


كَانيت: 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الثاثير: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


الفقه الشيعى: المميزات و المعطيات 57« 


[مقدمة قدرة الله الأنصارى] ا ا ا ل ل ا ل ل 1د 2 1 121 ا د ا ل ا 2 2222 


مدخل فى التعريف بعلم الفقه و بيان شأن الفقهاء م ا و 


(ب) الحاجة إلى تأليف موسوعة أحكام الأطفال تنخ ةنر قلطنن ةل بص 1 نتن د قط ةن 0 13 21 11د 11 2 3 


(ج) الأهداف فى تأليف هذا الكتاب 536-999 


الفصل الأول فى حكم استحباب الزواج أو وجوبه ببس دمي دمي 1 مي مويع اد مامه لاد مود مياد دام دما را 


المبحث الأول: فى استحباب الزواج فى حدّ نفسه 5*5 


صفحةً 0 من ب؟ه؟١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


و أمَا السنَهُ فطوائف: 000 





مذهب أهل السنّة فى المسألة ل ا 


المبحث الثانى: فى حكم الزواج ثانياً و بالعرض 0 


الفصل الثانى فى بيان صفات الزوجين ل ا د ا ل 0 


المبحث الأوّل: فى الصفات التى يستحبّ النكاح لأجلها 5 طه©3 


ما يستحبّ للمرأة و أهلها فى اختيارها الزوج اي 0001 
المبحث الثانى: فى الصفات التى يكره التزويج من أجلها ل كر اي د سد ا و ل دن ل ا و 


الفصل الثالث فى مسائل الخلوة 00009 


الطائفةٌ الاولى: ما جاء من أنَّ النكاح سنّء ا 
الطائفة الثانية: ما أمر فيها بالتزويج. ا ا 000 


الطائفة الثالثة: ما دلت على كراهة العزوبة؛ و أفضلية عبادة المتزوج 286 7 


الطائفة الرابعة: 9 هى المقصود بالذكر خاضة 6 هذا المقام موي ع يا من قا م ع ع لا فا عد ع مها جا عي اع ع ما خا د تداع عن ا اع ع عي عا عا مدصنا ع ما ع عد متا عا نا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


ج- أن يكون الجماع فى ليالى مخصوصة اجوز لط سنن د نا ل اد با 0021 


د- أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة ااا 00 


المبحث الثانى: كراهة الجماع فى أوقاتٍ و عند وقوع أمور 0 
المطلب الأوّل: كراهة الجماع فى أوقات معتينة »١«‏ 3153007010000 


المطلب الثانى: كراهة الجماع عند فعل شىء أو وقوعه 0 


اشارة 00 
المبحث الأوّل: فى استحباب أكل الحامل مأكولات خاضة. ه5253 
المبحث الثانى: اضطرار الحامل إلى أكل المحرّم 0 


الفصل الخامس فى أحكام الحمل ل 000 


صفحة لا من ؟ه؟١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


جواز التعقيم فى بعض الحالات خاضّة ات سا اا نا 


أولويّة تحديد النسل فى بعض الأزمنة ا ا ا ا ا ا مر ا 
عدم اعتبار رضا الزوجين فى المنع عن الحمل مد ا و ناد ب ا م ب م ا نا سا ااا سا سا ا ا ساسا اال 
اشارة دبب01011 00 


المبحث الثانى: فى إجهاض الحمل 5-5 :250235333235323 521325003553 523323035333503 213 2225 


أ- الإجهاض لغةّ و اصطلاحاً ا ا 000000 7 57 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 9 من ؟ه؟١‏ 


المبحث الأوّل: الوصتيَهُ للحمل و00 


الفصل السابع فى سنن الولادة 000 01 


المبحث الأول: استحباب غسل المولود »١«‏ حم ع مذكيس لامك الع دده كته مامد نك مد لك م تمدن ماده ون كود د موية مو انوس انق 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


المبحث الثانى: استحباب الأذان و الإقامة 0 


أفضل الأسماء عند أهل السنّة 0 
الأسماء القبيحة 7 11370 
استحباب تغيير الأسماء القبيحة 000008 00ااا 5 
المطلب الثانى؛: وقت:التسمية دن امود اوادي + لاس راد أ لاي ف باسنا اح قرا دن نا وطق ان لاه واد تا ا لا ل اك 1 


المطلب الثالث: الكنى و الألقاب الحسنة 0 


التكتى باسم الأب أو الابن ساوقا دمي عسد دع يعد عبد قاع دعسل و دسش اعم لاعي ا مس دن لد سد مع عبد مب د 


المبحث الخامس: استحباب حلق رأس المولود و التصدّق بوزنه م م م و اي 


الفصل الثامن فى العقيقة 0 0 |ز ز1ز1 1 1 1 | 1 1 1 1ذ1 1[ذ1 1[ 1 207 


المبحث الأوّل: حكم العقيقة م ا 900 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من ب؟ه؟١‏ 


أدلةُ القول الثانى و الجواب عنها ا ا 0 
وقت العقيقة ملل ا اي و تر ا م ا تا ات ل ل د عت جاع تت جك ف اويح ايه باد ادا ا 
عقاق البالغ عن نفسه ا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا 
المبحث الثانى: شروط العقيقة اا 08980 غ2 
المبحث الثالث: عدد العقيقة ردكي كك عو الود لظ كاي لا و ا اماع ااا لامكا ا و ااا وااو انكر اب وام ا ا د لحك 
اشارة 00 


المبحث الخامس: استحباب طبخ لحمها ا احا ا ا اا ا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ا ااا اا ا اا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا 
اشارة 0 
الفرع الأوّل: كراهة كسر عظامها ل لي 2 
الفرع الثانى: كراهة أكل الوالدين من العقيقة 5 اا 00 2# 
الفصل التاسع فى الختان و ثقب الاذن و الوليمة ا ا 00000 58 5*ظظ 
المبحث الأوّل: استحباب الختان فى اليوم السابع :00 23# 
اشارة 093010 
جواز تأخير الختان إلى البلوغ لصيو معيو دعي مميسي ممسي د دلويس ومس ميدع تاجيا معي ده الود وود مياد مي ع ما عبس ا 
وجوب الختان بعد البلوغ 00 
الدعاء عند الختان 00 
الختان عند أهل السنّة 73113231323 ااا ااا 
المبحث الثانى: استحباب الخفض »١«‏ و الختان فى النساء 3570070 
اشارة 00011 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


المبحث الثالث: استحباب ثقب أذن المولود ا 23000 


استحباب الرضاع فى حولين كاملين ا 10 


حكم إرضاع الولد أكثر من حولين ع هع ع ع ا ا ا ل 


صفحةً ذا من ؟ه؟١1‏ 


المبحث الخامس: شروط نشر الحرمة 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


معنى الحديث النبوىّ صلى الله عليه و آله 1 2 15 وج 3 وتان اجات ا تناه لت د ا 


الأحكام المترتبة على الرضاع مسد ب م ام اه دو لوا م با دمي ادق عا عم ا من 


المطلب الأوّل: فى شروط المرضعة 0 


الأؤل: أن تكون حتّة طاو ا ا ا اما اس لوت كمال عام ال مه ارت م 


الثانى: أن يكون لبن المرضعة عن وطء صحيح ”1521939 


نظر أهل السنّهُ فى الشرط الثانى 0000000 15# 
الثالث: أن يكون اللبن من النكاح الذى حصل منه الولد ابا كياج در مانا لاطا لاما بطلا ل اجات اب ل نا ا 
الرابع: أن يكون الإرضاع بعد انفصال الولد 1527 


عدم اشتراط بقاء المرأة فى حبال الرجل 0 


عدم انتشار الحرمة بين المرتضعين مع تعدّد الفحل و إن اتحد المرضعة ا ا م 


رأى أهل السنّهُ فى الامتصاص من الثدى م 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا 


التحقيق فى المسألة ل يك 

استدلال القائلين بالخمس عشرة ا 0 

الثالث: التقدير بالأثر 0 

آراء أهل السنّهُ فى تحديد الرضاع اراس الاقم وبااي لجسي لمجي لله اكه لت امت وه اناه اج ارلا حا ا بد مد و1 ب ولاك 

المعتبر فى الرضعات 2000 

الباب الثانى فى الحضانة 0 
اشارة 0غ 
فصل مطاف ماهد ندا وا مده د بن نكاد دنا نك نظ دنه كد كا ونه اوسا اداه فطااد دوق ااه لوادت انافاه لوا دل وطن داه لاجد ناك ا ناه اوم باد لك طم الطب ام لأحطيك 
تمهيد 22 22ج معت ع هك اه كعك ع عد لم و و م و 6 56 2 22 52222 526222222222 
المبحث الأوّل: الحضانة لغ و اصطلاحاً ا اام ا 210000 
الحضانة لغ 200 
الحضانة اصطلاحاً 0957879780000 
مفهوم الحضانة عند فقهاء أهل السنّة 0 
المبحث الثانى: حكم الحضانة و أدلتها 0 
اشارة 00 

و يمكن أن يستدل على أصل وجوبها فى الجملة بالأدلة الأربعة: ل 

أ- الكتاب: ل ا م ات ا ا ا 

ب- السنّة: اا 00 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا 








ل الأول: إن الحضانة تكون بعد الأبوين لأمّ الأب ات 
ل الثانى: نه من مات من الأبوين كان الباقى أحقّ به من قرابة المت د 
ل الثالث: لو عدم الأبوان فللأجداد. فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث 5 
ل الرابع: أنّها للجدّ من الأب مع فقد الأبوين 2 
ل الخامس: إذا فقد الأبوان انتقلت الحضانة إلى باقى الأقارب و الأرحام على ترتيب الإرث 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ؟١‏ من ؟ه؟١‏ 





القول السادس: و هو الحقّء فبعد فقد الأبوين تكون الحضانة للجدّ من قبل الأب 100 
مذهب اهل الستة فى المستحقين للحضانة اي ع ل ل ا لض ل م ا ص م لمت رو وي و ان ا 
اشارة الع ص ص مير ص شي ص اا ا ما ا ا ا 

أ- الحنفئية اللي شي لت اي ا ور شي لي ار ريق ع لو ل ل ا ني كص وا 1 1 
ب- الشافعية: لانن ا اواة للد لاك درا لال باد ال ل 1 بود ال واج 1 طلا براقا 1ن ا ااا اا الا 1 
ج- الحنابلة ا ا ااا ل 
د- المالكية: عيب العو تم بللا ري + السو وي ولوس اموا ااا أو ل تا اجرج اكات اللاو اي اما را ا ا لا 
المبحث الرابع: فى شروط المستحقين للحضانة 0لا 
اشارة 1 
الشرط الاوّل: الإسلام 0ل 
اشارة ااا 
رأى أهل السئة د ددنت دنج 32 2ن 25533 522325223252725 2533 25533 3225253 221251322255535 2 2 2 الأ 
الشرط الثانى: الحرّية م اا ا ا اا ا 1 
الشرط الثالث: القدرة ا ا ا 0 
الشرط الرابع: الصحخة «8» 2 ا ل ع ل :5 1 ١‏ 1 ل كا ات كد نان ل ل ناك ا ا د ال د ا لل اه د حا ل كك اا ل ل ل ل ل و 117 
اشارة ا ا 0 
رأى بعض فقهاء أهل السنة لاجاسسه السطياو تل بارا اا ا ل ا لكر رك ارو ا ا ل 
الشرط الخامس: أن تكون عاقلة «؟» ا 0000 
الشرط السادس: أن لا تكون الحاضنة متزوّجةُ من أجنبى امم ات ل م ماه لطن ا ا 
اشارة م ص ا م ا 
آراء المذاهب الأربعة ا ا 
الشرط السابع: أن تكون مُقيمة »١«‏ ا م ا صب ص ص ا م ل و ا 
اشارة 1 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 
فرع ا 2 

الشرط الثامن: أن تكون أمينة مجه واو ل ا و0 

اشارة 0 

رأى أهل السنّة ل 

فرع ال كك اشجاف علاطو ناو كاك موا ول عع وا ولط عد داك 

المددة العا دق امد السدانة 1 

اشارة 10 0 


الباب الثالث فى نفقة الأطفال 010 *#5*#*+01] 
اشارة 1212# 
تمهيدٌ ما اا ةع ةدم حيقلت اام تااة ديكات تناك حت 


لمع . ذأع /إأ ماع 3 جات . للالثالانا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أدلَهُ وجوب نفقة الصبيان ليا 


من هم الأولاد المشمولون بالإنفاق؟ ا 
اختلاف آراء المذاهب الأربعة فى المسألة 0 
استحباب النفقة على أولاد الأقارب: ه52 


استقلال الأب بنفقة أولاده 0 


دليل وجوب نفقة الأولاد على الأجداد 01000 


وجوب نفقة الولد على الأمَّ رجه ©*ه**2 


نظر بعض أهل السنّهُ فى المسألة ه25 


الشرط الثالث على قول ا 


هل عدم الكفر أيضاً شرط؟ 0 


قول بعض أهل السنّهُ فى المسألة 0ظ5 


لا تجب النفقة للصغير إذا اكتسب فعلًا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13ات. الالالالالا 


هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاع؟ ا 000 


متى ينتهى وجوب النفقة على الأولاد؟ 000000000 230700 


مقدار نفعة الاقارب لمان يعات ان بسحا دن لدعا ادن عات الام ماك لام نامدا رات ليتنع ام اكات عيقص ا اناه وم ساس اماك ماك دواد الكاتيت وان 


نظر أهل السنّهُ فى المسألة 927000 


المبحث الرابع: حكم الامتناع عن النفقة شت ا ا ف 2 22 222 22د 12 21 2 26ت 


وجه نظر الفقهاء فى هذه الأحكام ا 0 


نظر أهل السنّهُ فى المسألة ا 0000-0033 


ما الفرق بين نفقة الأولاد و نفقة الزوجة؟ ا 0ك 


الفصل الثانى فى نفقة الأيتام و أطفال الفقراء و المساكين 5 


«ثلاث مسائل ترتبط بالمقام» ب دده ادق ةد د كه د يوه دك ل نت ارك ع دن دنج بد اماما كلاه اكد مدا دنعف د مياه - 


المبحث الثالث: كون الخمس نفقةً لأيتام ذْرَيَةُ الرسول صلى الله عليه و آله ا 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من ب؟ه؟1 


ما الذى نستفيده من الأخبار؟ ا 
عدم اختصاص الخمس بأيتام السادة فى فقه أهل السنّة ل 6 
تأمين نفقة أيتام السادة من الزكاة 200 
لا تحرم نفقة أيتام السادة من الصدقات المندوبة 2 
اختلاف الشيعة و أهل السنّهُ فى أصناف الخمس 0 


المبحث الرابع: تأمين نفقة الأيتام من الأنفال م ا 


إن الإمام عليه السلام ينفق على الأيتام من الأنفال 2 


تأمين نفقة الأيتام من الفىء أيضاً 00 ا 25070700 


اعتقاد مذاهب أهل السنة فى الأنفال و الفىء دده اددع ا بدلاو د مما الات + لديم لاطا د طامنا د طنر نا اناك اطاط ل ماا ال ا 1 وا م اك 51 لد راف 


آراء المذاهب الأربعة فى مصرف الجزية اددع ادي عا مه ف تددواء جد اا لأدياذا د طط قاط دااع تاك ادم لاد اط تاك طم ام رود تاك 2 داك 0 و نا 


المبحث السادس: تأمين نفقة الأيتام من الخراج ”#*#ظظ 


نظر أهل السنّهُ فى المسألة او مد دس جمدي دسي مسد معي« معدي ف معام م مطحم تس مسد لاد سد لم موا ا 


المبحث السابع: تأمين نفقة الأيتام من الصدقات “251 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة الا من ؟ه؟1 


المبحث الأوّل: عدم جواز إطعام الصغار من مال الغير و مقا تعلق به الخمس و الزكاة. ا ين 
اشارة ا لاقع ب ب لوا اتن اصقان اي كان اي ان اا 107110 
المطلب الأول: عدم جواز إطعامهم من مال الغير لي ص ل ا ص يلخا مو اط ف 10/1 
اشارة ين 

رأى أهل السنّهُ فى المسألة 23300 


المطلب الثانى: نفقة الأطفال من عين تعلق بها الخمس 999 2137 
المطلب الثالث: عدم جواز إنفاق الأطفال من مالٍ تعلقت به الزكاة 0 00000 
اشارة ل ل ا ا ا اا لا اا م اي ات ا مع ل 11100 
رأى أهل السنّةُ فى المسألة نان ند وطان 2 3 21 دز :نكن تن زنط تمان :د نوات 3 لز شن لات نط قط لل ا ل 22ل ال ا ا 6ل نان 3 قت لت 1 11 0 20622 01/912 
المبحث الثانى: حرمة سقى الأطفال بالمسكرات و تغذيتهم بعين النجس محمد اعدو وي اعد مم ااانه اجا ابم دكن او اط السب 1/39 
اشارة 0 0000000 
المطلب الأول: فى حرمة سقى المسكر للطفل م ا ا ا ا ان 
اشارة 7ب 0أ2ذظ2 
أدلةُ تحريم سقى المسكر للأطفال ا ا 0 
آراء أهل السنّة فى المسألة 1 
المطلب الثانى: فى حكم الإطعام أو سقى الماء المتنجس للأطفال 00 
اشارة مدص م ا ا ا اك م م ات ل مر لمم مما ع ممما ممصم مل ما م عسي 1 اع 3 77/4017 
رأى أهل السنّهُ فى المسألة ااا 0 
المطلب الثالث: فى التسبيب إلى تناول الأطفال عين النجس ان 
المطلب الرابع: فى التسبيب إلى الإطعام بالطعام الضارٌ للطفل ع سي ين ا 
المطلب الخامس: فى استتباع الول ولده للضيافة 00000000000095 0 00ا0ا100 
اشارة لمي اك تتشي ص تسم 6 ش22 مات مش مش اص نص امس وبسما اما ا ام ام سام ف 2 /101؟ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة نالا من ؟ه؟1 


الباب الرابع فى الولاية على الأطفال ما ل قا قط روط ب لماك كد حك ل عاش ا ل 7078 
اشارة لمم ص اش ايه و 1/1 
منهج البحث ير ار 12 
الفصل الأوّل فى ولاية الأب و الجد ااا 

المبحث الأول: فى حكم الولاية 0 0 اا 
اشارة 1ذ[151[1[ذ15[ذ1[1[1[1[1[1[151515151[ذ[1ذ1ذ|[1[ذ![ذ[1[1|[ذ[ذ[11[1ا[ا10أ00000000 دب 37 
الولاية لغة اي 1 
الولاية اصطلاحاً. 95 دببب1ب-111 0 
أقسام الولاية ا 00 إن 
اشارة ا 1 را 

أ- تقسيم الولاية باعتبار سببها 0000000 
ب- تقسيم الولاية باعتبار الموللا عليه دن دن د مت مود ل عد ادج اد د داح ا د 041 
ج- تقسيم الولاية باعتبار التصرّف ا ا ليل 
د- تقسيم الولاية باعتبار كمالها 000000000 
ولاية الأب و الجدّ على الصغار فى التزويج ا ا ا وين 
أدلة ولاية الأب و الجدّ فى التزويج 2311# 
اشارة ببب000002 0 ااا ا 
الأؤل: الكتاب 1010000 غ32 
الثانى: السنة اميد انمد ردن طلا دحت ادك ذم دتو ل بعد لاد كد نا لكلا لكك ع ماخ خلاع دك ع عياة علا لله متدساك حلام د عاديا لا اة عدا دنا اده نا اد ا ا ا ل 1 116 
الثالث: الإجماع ا ا ل 
آراء أهل السنّة فى المسألة 07 60000000070017*1*1#1010 ا ا ا ا 
اشارة مط دي حت مايه عد دا در مره ل حصا جحل اا قا اا ا ا قا 1 ل ع ص ةا ب لل 1 71/1 
الأل: أنه لا ولاية لأحبٍ فى تزويج الصغار وكوي لوكو باص لامر اك وت بار ف اعم ا عا ا لم ا 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من ؟ه؟1 


لا تكون للجدّ من قبل الأمَّ ولاية ادحا اا ل لاا د با ايا اف الا ل اكد أ ا ا 


لا ولاية للأخ و العم و الخال و ماص يش ل م و ع ب 


أقوال أهل السنة فى ولاية غير الأب و الجد 20101 
5 كى و لا جه عد و 


المبحث الثانى: حكم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب 8 1 


القول الثانى: اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب مايه بودي + سين بددماء ل مدان لأدريط ب دون ته اننا اط تاد للج ناه لح تاك 2 


القول الثالث: ولايةُ الجنّ مشروطة بموت الأب 0 


المبحث الثالث: اشتراط تزويج الول بوجود المصلحة أو عدم المفسدة 


1- مناسبة الحكم و الموضوع شس(آطط#ظ35 


لك التضوض دونه العمدة 100000000000 


آراء أهل السنة فى اشتراط المصلحة أو كفاية عدم المفسدة ا ص1 


المبحث الرابع: فى تزاحم ولاية الأب و الجن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا من ؟به؟١‏ 


الثالثة: كون العقدين مجهولى التاريخ 0 53717 


الرابعة: كون تاريخ أحدهما معلوماً و الآخر مجهولًا و“ ا 5إ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أدلة هذا القول: 0 

الفرع الثانى: و هو أنّه إذا زوج الول الصغيرةً بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع عدم المصلحة و المفسدة دوس سر اه 

اشارة 2ت00077#7#7“[(10307107137371717170722ااااااااا اا 

آراء الجمهور من أهل السنّة فى تزويج الول الصغار بدون مهر المثل هثخق7ك7ة 00606000007777 

المبحث السابع: تزويج الصغيرة بمن به عيب 066 0 0 ا 0 ااا 0 
اشارة ا 5 

آراء الجمهور من أهل السئة فى التزويج بممن به عيب 007[[أ[أ[ذ1أ ا 0 
الفصل الثانى فى ولاية الموللا و الستيد 022 ل 2 
الفصل الثالث فى ولاية الوص اا غ2 
اشارة 131010001000055[ #7[#3أ[71ا 200 
القول الأوّل: ثبوت الولاية للوصي مطلقاً 005 
اشارة 0 


القول الثانى: عدم ثبوت الولاية للوصى علا تزويج الصغيرين 00000 
اشارة 0 

أدلة عدم ولاية الوصى علط تزويج الصغيرين: ا 

القول الثالث: ثبوت الولاية للوصيئ إن نصّ الموصى بذلكى 0 
اشارة 11000008 

أدلةُ ولاية الوصي بشرط النضّ ا 0 

آراء الجمهور من أهل السنّة فى ولاية الوصى عل تزويج الصغار ده 
الفصل الرابع فى شرائط الأولياء 00 
اشارة 0003-97 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة 10 
أدلهُ هذا الشرط ا 00 

إيراد الشيخ الأنصارى على الاستدلال بالآبة ديم ا 
جواب الإمام الخمينى عن إيراد الشيخ الأنصارى 5-2 

فرع 0000000000100 ”5# 
الثانى: البلوغ 0 
الثالث: العقل 55377 
الرابع: الرشد و الكمال ا 20000000 
اشارة 000 
إيضاح 0( 

اعتبار العقل و البلوغ فى ولاية الأولياء عند أهل السنّة 17( 
الخامس: الحريّة 10100000000 1 2131 
اشارة 55 

أدلة هذا الشرط 0 

هنا فرع ارتبط بالمقام 0000 
اشارة ”<'“ شط( 
أدلةُ هذه المسألة 000 
آراء فقهاء أهل السنّهُ فى المسألة 006 هظط1 
اشارة 1 0010 

أدلة قول أبى حنيفة و أصحابه 0 
الفصل الخامس فى ولاية الحاكم علكِا تزويج الأطفال امسا يه 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالا من ؟ه؟1 





اشارة ما ا ل يا لعفو لخم لق الا 51/1 
[القول] الأؤل: - و هو قول المشهور- عدم ولاية الحاكم علكِا نكاح الأيتام. طيحيو سو مو وحم وسو يوم دوسيو ود بس لوللا 

اشارة ل ي ‏ س 51/1 

أدلهُ هذا القول: م ا ل ص ل يي ا مت يي ب ؟ 

و أما القول الثانى: أولايته على نكاح الأيتام] اا ا ا 0000 

اشارة اا 1 

أدلة هذا القول: 000 

[القول الثالث] ولاية الحاكم مشروطة بالمصلحة و الحاجة 1 

اشارة ا كن 

أدلة ولاية الحاكم مع اقتضاء المصلحة 111110 

المبحث الثالث: فى حكم الخيار للأيتام بعد البلوغ ل ا ا ا يا ا عات اط ص ات ا ا 16 

اشارة 272325212 3ت بن ل ا ل 1 1 لت 1 2 11 1 1ن 1 11131 11د لق اث ا 62 1/1 

رأى أهل السنّة فى ولاية الحاكم عللِا نكاح الأيتام لل 10 

فهرس أحكام الأطفال ا ا 0ن 
اشارة امودو اميا سا رلته لاد رس ول جام الم رط ولاقو سحي لم جا أو ب اك للد جه اد اه الا اج جه اط لج د مرو ل د عسل 1 ل 1 6 
الباب الأول فى بيان وظائف الأبوين قبل التزويج و فى أيَام الحمل و بعد ولادته 5 ل 1ن 111 ا لحن اد 1 816/1 
الباب الثانى فى الحضانة ا ا ل ا عل ل ةل ححا ل ل لل ار تت برك د لبك د كه و لت ند بر نت عارك ١‏ كك مله د < د 2 ل م ا د 2 5 
الباب الثالث فى نفقة الأطفال عدت عدي عد اسرد عع مدص ع معي ف ا عسسر قد م مسد ع لتر م سه اسع عبس وماد م ل مقع ا م ل ل 1 
الباب الرابع فى الولاية على الأطفال ال روت ار اتاو 1 
الجزء الثانى 0 0 0 0 0 088060686806000 خا 
[تتمة الباب الرابع فى الولاية على الأطفال] ال يي صا رتكا ب ا 81 
الفصل السادس فى ولايةٌ الوكيل معي ا دحوو ع سي م وس مم ع د سو ني ب 0117 
اشارة ذ---“--ب 01000( “1“[#[636أ151[|ذ101[|1|ا|[|اااااااااا ا 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


المبحث الثانى: أدلةُ هذا الحكم ا 51*80 


المبحث الثالث: ولاية الوكيل عند الجمهور من أهل السنّة م مسيم مد و م عو 


اشارة 000 ز ز ز زا 0 211011 
المبحث الأوّل: التوارث بين الصغيرين 0000000000 0 2 '“”*ط©5 
اشارة ا ا#ا311#أ313أ213113 
أدلةُ توارث الصغيرين عن الآخر هه 5 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً ١9‏ من ؟ه؟١‏ 


الأوّل: أصالة الإباحة. 22 


لا : 
الثانى: قوله- تعالى-: أو أَمََّهَاتٌ نسَائكم] 0 


الثالث: الأخبار الكثيرة: 12خ ند ند شو عت نون إن د لطت 1 نت ل تت تت تنلات دن نط1 تن تن لطت 1ن 31 1 ترات لت 4د 11 ترز 


|القول الثانى] حرمة ام الزوجة الصغيرة على الزوج ا ا م000 


الجواب عن المحقق القمّى رحمه الله 7 *”*2ظ 


[المسألة الثانية و الثالثة] حرمة زوجة كل من الأب و الابن على الآخر 210 


لمطلب الثانى: حكم الدخول بالزوجة قبل التسع ل لت 


لمطلب الثالث: عدم كون الإفضاء موجباً للبينونة ل ع سا 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


المطلب السادس: وجوب المهر لها ناي عدم مات ب عدم عات لطاع م ات بت صا ع ناب ماص موت اع سامت امت بسو كك لالت ساموت ام سامت لاف سامت رامد بس صرت مااع بس موك اتا سامت عالت 


اشارة 0 27« 
أ- الحنفتية ا ا ا ا 0 

ب- المالكية 18 2113131[3131#31 

ج- الحنابلة 0008 

د- الشافعية 1 00110111 

المبحث الخامس: حكم نفقة الزوجة الصغيرة 21310000 
اشارة 8ه 0 00000 999بب0000 
اللزوجين بالنسبة إلى وجوب النفقة و عدمه أربع حالاتٍ] ا( 

أمَا الاوللً: فخارج عن مورد بحثنا الآن ا 00 

و أمَا الثانية: فيظهر حكمها متا يأتى البحث فى الحالة الثالثة و الرابعة. 5--< 5 

و أمَا الثالثة: و هى ما إذا كان الزوج كبيراً و الزوجة صغيرة لع اسع يه بع ا 7 

اشارةٌ ا اا 0 

لو كانت الزوجة صغيرة؟ قولان: لصي ل ل ل تا ا لا ل اه ل تلا لاا 

اشارة 3111# 

[القول] كون وجوب النفقة. مشروطاً بالتمكين الكامل سمي بك عاسب بوي 

[القول الثانى] اقتضاء عقد النكاح بذاته للنفقة ا 12300 

أو أما الحالةً الرابعة أن تكون الزوجة كبيرةً و الزوج صغيراً] ا ل 


[القول الأول] عدم وجوب النفقة على الزوج الصغير اجو ساد م ند مسج م سدم رعس د ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[القول الثانى] وجوب نفقة الزوجة على الزوج الصغير اانا تعد ان يا ل لما باط لوا ليث لم لا قر 


آراء فقهاء أهل السنّهُ فى نفقة الزوجة الصغيرة متعوح ونند مدو وده موده ارود دع انه رود لاد 1 


اشارة 000 5#*ظ3 
جواب العلامة و الشهيد عن استدلال الستيد المرتضى 01 27 
الروايات التى تدل على مذهب الستد المرتضى و أتباعه امع عا ا 9 
إيضاخ: علض اي اع ا 


وجوب عدّة الوفاة على الزوجة الصغيرة ا 52550 ”#*غغ1«2 
رأى فقهاء أهل السنَّهُ فى عدّة الصغيرة 000 21110111 


وجوب الحداد على الزوجة الصغيرة طش*>2ه©35 


المبحث الأول: النظر إلى جسد الصبتَةُ و الصبى و عورتهما 0 


أ- النظر إلى الصبيية 7 23 
اشارة اي 11# 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


ب: نظر المرأة إلى الصغير ا 000 


ج: نظر الصبى إلى المرأة الأجنبتة سند سوج سو ون نواد دول د وو ارتن راواه نودب الات طق اكد اتيت ب 


د: النظر إلى عورة الصغيرة كد عر و اد انو دكطع ااطر ة ‏ رفانت انام لواحت ااا ف جيك لاا امو ار لبان وريه 


ه: نظر الممتز إلى عورة الرجل أو المرأة 0 


إيراد المحقق الاصفهانى و الجواب عنه امسا من ينوكو د لاجو نا دده لج حصن دلج عدي زد جل 2 عاد دن 2 تق د 
إيراد المحقق الإيروانى و الستّد الخوثى و الجواب عنهما اه لعا ع ات وديا عد و يا ل ا 
الايراد على الاستدلال بهذه الأخبار و الجواب عنه ا 000 


«الولاية على أموال الصغار عند فقهاء أهل السنّة» 151*000 


صفحة ناننا من ؟9ه؟1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


المبحث الثانى: تعميم الولاية للأجداد كلهم 


اشارة ا 00 
المطلب الأوّل: عدم اختصاص الولاية بالجدّ الدانى سيو اوتاسام بحن ماميو اقم مام سقط ف اد لت 
اشارة ا 92378000 
الإيراد على الاستدلال و الجواب عنه ا 0 
المطلب الثانى: كون الأجداد فى مرتبة واحدة 0 
المطلب الثالث: تقارن تصرّف الأب و الجدّ دعب توي تنه ف جوالم رو درج احا نا ااانا د طتقك امن ناج اح تاك بالن ناه لت 
اشارة ب 1 ”21111 
آراء فقهاء أهل السنّه فى مسائل هذا المبحث ا 00 


المبحث الثالث: شرائط ولاية الأب و الجدّ على أموال الصغار 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاط من 7؟ه؟1 


المطلب الثانى: اشتراط المصلحة أو عدم المفسدة م 0 اا 
اشارة مجه سود ور وجا سبو ب سوجامسة مرجي وت سروب وجبم و بوب ام رو وي مسومو مم الام 
كون نفوذ تصرّفات الأب و الجدّ منوطاً بعدم المفسدة 2 
تصرّفات الولي مشروط بالمصلحة افصاو لمي مح خا ا دا ايه طحيو وب خحيه وتط سعد بعووج ب ال 
أدلةُ اعتبار المصلحة فى تصرّفات الأب و الجدّ ا 0 


مناقشة الشيخ الأعظم على الاستدلال بالآية و الجواب عنه ا 


اشتراط إحراز المصلحة أو عدم المفسدة م م 2 

آراء جمهور أهل السنّةُ فى مسائل هذا البحث ا 
المبحث الرابع: ولاية الوصيّ على أموال الصغار مطو و و لواطت الم الا اك و الو و ار ا ا 21 
اشارة لطن دج كيان تطة نت 3 جز نون يك ج رذن ديل 1 زط :22 نل 3 تنج نت نطا مذ انط 2ن لذ لان تل مان ل ل نت ل ان انال دن لل 2 قبت ل شيا 1 11 2 21 2225 1 216 
المطلب الأول: ولاية الوصى و أدلتها #أ211311# 
اشارة ا ا ا ا 00 

أدلة ولاية الوصى على أموال الصغار 2 

آراء فقهاء أهل السنّهُ فى ولاية الوص على أموال الصغار :نوي ةن نط يذ :لانن 1 نط 2ن 1ن ل نات أن ا 3 قت :قط 1ت نف طن لم ]2 
المطلب الثانى: فى بيان شرائطها: م ااا اا ااا 1 
اشارة قن ده ود نت بن 3ط فلن 1ن توق نل نط 1 نج لبان لانن 5ن لك 1 لط ب 630 31ل 55 2 لاد قن 3215 لز د لطت 21د 1 وت 2161 
اشتراط تصرّفات الوص للمصلحة عند أهل السنّة 0000000 
المبحث الخامس: نفوذ تصرفات الوكيل على أموال الصغار ار 
الفصل العاشر فى ولايةٌ الحاكم: و القاضى و عدول المؤمنين على أموال الصغار حي رم م ان مو لقا ب م ا 
اشارة مع ص ص ةم ا اك 
المبحث الأوّل: ولايةُ الحاكم و ا اا ا ا ا 
اشارة اا ااا ااا ااا 0000000 0 
أدلة ولاية الحاكم على أموال الصغار :0000000-26 ازاز[ ا [([“'” ”7 


الفهرزس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هنلا من 7؟ه؟1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


تذكرةٌ ا ا 5 
المبحث الرابع: ولاية عدول المؤمنين ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا 
اشارة ا 0 
فيه أقوال: اا ا ا ا ا اا 0 
الأؤل: ثبوت الولاية لهم. اا ا 00 

اشارة 21111100 

أدله هذا الحكم بب000 [ [ [ ا 0000 2122# 

[القول الثانى] عدم ولاية عدول المؤمنين على أموال الأيتام 21111111110 

اشارة ا 

يجوز لعدول المؤمنين نصب القتيم للأيتام 000880000090999 

عدم ثبوت الولاية على أموال الصغار للفشاق ا 0 

آراء مذاهب أهل السنّةُ فى المسألة 00 
المبحث الخامس: شرائط ولاية عدول المؤمنين ا 90 ظ2 
اشارة 20 
عدم اشتراط ولاية عدول المؤمنين بتعذر الإذن من الفقيه حل أرما قارولا ما لماه المستات المطا اج ااا ا ل ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


المبحث الثانى: الفروع التى تنشأ من ولاية الأولياء على أموال الصغار 2000 


عدم تبرئة ذمَةَ من عليه الحق 0115 ل ل ب ف ا ب ف ل ل ا ل 2 


حكم المصالحة بمال الصبي عند فقهاء أهل السنّة ا ا 0 


الفصل الثانى فى الامور التى هى من شئون الاتجار ماو عي كي ماي طلم ماما لولاا ان لا م 
اشارة 220 
المبحث الأول: المضاربة و الإبضاع بمال اليتيم 000 0 0 100 

اشارة 20 


المضاربة و الإبضاع بمال الصبى عند أهل السنّة ا ع 1 ل ا ل ا ا 
المبحث الثانى: الرهن و الارتهان و الإقراض و الاقتراض ا ا 0 
اشارة 0 
أدلةُ جواز رهن مال الصَبى 0 


اقتراض الوليَ من مال الصبى ع 00000 


أدلة جواز اقتراض الوليَ من مال الصبى ا م ا 529000 
عدم جواز الاقتراض من مال الصبى 00 


اقتراض الوليَ من مال الصبي عند فقهاء أهل السنّة 0000 


صفحة لانلا من ؟ه؟1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


المبحث الثالث: إيداغ »١«‏ مال الصبئ و عاريته ل ف 
اشارة لد م و وو در لطم رو وام الم و وو ت موج د د لود د و 
أله جواز إيداع مال الصبى م 0000 
الإيداع و العارية فى مال الصبي عند فقهاء أهل السنّة 220 
إيضاح اا اا ااا ا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 


أدلة جواز أخذ الولي اجرة المثل م 00 ششه5” 


المقام الثانى: أن يكون الولي غنتاً 00 


الفهرس 


المبحث الثانى: استيفاء حقٌّ الخيار للصب 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


المناقشة فى الاستدلال بالآبة ا ا ا ه12 
المناقشة فى الاستدلال بالموثقة ل ا و م موه 
جواز أخذ الاجرة ل 


أدلهُ جواز أخذ الاجرة مع الغنى 0 





[القول] الأوّل: ثبوت الخيار للوليَ ما لم يشترط سقوطه ا 0 


القول الثانى: عدم ثبوت الخيار للوليَ أصنًا 0 


القول الثالث: - و لعله هو الأقوى- التوقف فى المسألة 000 طظ1 


للصبى أخذ الشفعة بعد البلوغ 9292-92 :53# 


ليس للصبى أخذ الشفعة بعد البلوغ اي ا 


أخذ الوليَ الشفعة عند فقهاء أهل السنّة 5200 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معا من ؟ه؟١‏ 


المبحث الثالث: الولاية على القبول و القبض فى الهبة 96 1 231 


الأؤل: هل يعتبر قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ليتمخض القبض للهبة أو لا يعتبر؟ قولان: ا 
الفرع الثانى: أنّه هل للوصى أن يتولى القبض عن الطفل أم لا؟ قولان: اا ا 
الفرع الثالث: قال العلامة: «و للوليَ أن يهب مال الطفل بشرط الثواب مع المصلحة 000 
آراء فقهاء أهل السنّهُ فى الولاية على قبض الهبة اصع ا ا 


المبحث الرابع: الولاية على القبض فى الوقف على الأطفال 0غ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اعا من ب؟ه؟1 


اشارة اا 0 
أدلةُ عدم اعتبار قصد القبض عن الصبى سحاد جوند د ووو ماد بج بجا وم و بود ورد مام وا رو تسم سم رب 12 14 
فرع اند ا نحط و ما د اموي صمو ع لام ل بع جا امب ج امي لص ل امد بتو الم الا اق ات 1 


المبحث الخامس: الولاية على قبول الوصتية »١«‏ للصغير ا حا ااا ااا ا ااا اا عا ااا ااا ا 22 89م 
اشارة 0 001 
الولاية على القبول فى الوصتّة للصغير عند فقهاء أهل السنّة ا اما كوا لس اما ممه الما ضع اماو اتاج ع جرت اليا 
الفصل الخامس فى الوصية بالولاية ا ا 0 
تمهيد + د ع لك درن ده اماه لط دك ع ا ل ل ع د فر كك د لووط د الك ماده اا ا لبا د م و ان او اكد اك ع ا م ل 1 0/11 
المبحث الأوّل: تعريفها و أركانها ا ا ا 00 
أ- تعريفها دالا ل دي ونا اناد اناد لمانا دن اد ترا اط يد لا احا لض احا ا لالا جلاعا لضا لال ا ا اال ا ا ااا لاا ا ا اج اا اللا اا اك أ ل 152 413 
ب- أركانها ةج نان ننه لانن 2311 تن نون نت 1ن لانن لانن 1ن نان 2ن انل ل 1 1ن 1ن لانن لد نان 1 231 012111 211 221 22221 41117 
اشارة 000 
إيضاح 355225552225322 12خ 2ن عض 22 ود 525532242553352 ؤم 2 552252323552224 533253343222522 3225334 22 ]1م 
الفيحة لفان دولاية الآن و النحة فى الوضية بأمور أولادهم 00-9-2029 
اشارة ا اا ااا ااا اا اا ا ااا اا اا ااا ا ااا ااا ا ا اا ااا ااا ااا ااال 149 ا 
أدلة جواز الوصتّة بالولاية م 
فرع د تسم م سر ع معد ا لط صا د وح جا ا م صب لك تمن ممم ممم ضما ممم م متت مما م م 1 م 411/2 
آراء فقهاء أهل السنّة فى الوصتية بالولاية ولاك ا اص ل مسق11 
إيضاح لل يشش ل سئي ض ا ا ا ا يفي 715716 
المبحث الثالث: ولاية الوصيّ فى المقام :100000 100000 
اشارة لبد ع دالا ف مسي د عد سد ب لح الاج سن مسر 1 ترب حتت ل جكب با تاجرد مداه ادع دس د مدب د مداع نو ع د ع لسان وو دا د ودسرالم د معد ل م ا 1111 
أدلةُ الصورة الاولى 987-- 7-3 ااا ااا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


جواز الوصتة بالولاية ا 


آراء فقهاء أهل السنّهُ فى الوصية بالولاية من الوص --- 


بطلان الوصتيةٌ فى زمان ولاية الجدّ 0 
صحّة الوصتة فى الثلث ال ع ا 
آراء فقهاء أهل السنّهُ فى نصب القتيم مع وجود الجدّ -- 
المبحث السابع: الطرق المعتبرة لإثبات الوصتية بالولاية --- 
اشارة ل ا 
إثباتها عند عدم الاختلاف معي ا ا ات ااي 
إثبات الوصيّة بالولاية بالكتابة كس ةم م م ا 
اشارة 0 
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إثبات الوصيّةُ بالولاية مع اختلاف الورثة -ب- ااا اا اا 0 
اشارة ااا ااا 0 

فرع: يستحبّ الإشهاد على الوصتيّة ة6 08444499689 ااا ا ا 0 00 ااا ااا ا 00 

إثبات الوصتة بالولاية عند أهل السنّة ااا 00 
المبحث الثامن: الرجوع عن الوصتة أو استبدالها لاه لوو و !عي ا رانو ا لو ام الت روا بو ال ايا اا وساب لودو لالس يل 
اشارة ال 1 
المطلب الأول: رجوع الموصى عن الوصتّة لام اقل تلن ا ولعي بلطا ب ماما أن اك ل لاا قات اا اا ا اا ا ا :413 
اشارة ار 

أدلة جواز الرجوع من الوصتّة اق 
المطلب الثانى جنك تند دو 21خ د نان ةذ دكن نشد نط ةذ 3 كران 2 دن نان :شان 2 تلط ني ل ان قط تند تلات طن 2 طش ل لا 2 قط 1 :ل لا 2ت ل شط 2 12ت د 1 2111 2 11210 
اشارة 1313121 1313131ز1313131[1[1ذ1[13[143131313[131313131313[13[1[1[13134141[1 1 1 141 4ذ41[#14 1# [#3131#14آ#113آ#آ1#آ#آ[أ#آآذ ا 

أدلة جواز رد الوصتةُ للوصى 2 0 0 0 0 0 107070 
المطلب الثالث ااا 0000 0 
اشارة ا ا ا و 
تمهيد ات مكو نح قا كنا نلك مانن حت و مك او 1ض 4ج كران اددناد او كاك اطنط د حك كك 11ج نك كاك دن كاد لطا بك اانا كاك دل تاك لمت عد م و عد د 2 
المبحث التاسع: كون الوص أميناً لل 1 
اشارة ع ناب عدب الح عط مرا كر ال بجا 1 كرد اد تلطه ا مكو يتس رك داح لبك قر لماكل ب لبا تلا ماكلا ديات الو بم ا بي بي قا اط لا م ا ف ا تي ل 
أدلةُ عدم ضمان الوص +[ آ آ[ ز ذ|ذزذ ذزةزةزذز1زذ1ذز1ز1ذزذزذزذز|زذز|زذزذزذ1زذ|ز|ذ|ذز|ذ|ز|ز|ذ|ز|ز|[ز| [ز ز ز ز 00000000303 | | | | |[ |[ |[ |[ #[#|ؤ[#[#[|[1زذزذزذز<#آ1# 0 
فرع الع اي اش مضي وش شي ص شْممْم تت تتام امم عدم و اضماء د مااة وإامما افو ما ل اط السام المع 81/17 
المبحث العاشر: الحاكم وصيّ لمن لا وصيّ له ا 
اشارة ار 0 
آراء فقهاء أهل السنَهُ فى المقام ص م ص م نر 
المبحث الحادى عشر: فروع حول الوصتَةُ للحمل ه12221142ه1]ر5ىريئىٍجٍ_جٌج_م_53>6_ئٌ6ٌ)6_)اأ/9:94:زذزذزذز5زذق0001ُْ[ُ[ضْض(و|,هجهغظ 
اشارة ل ل و ات الئل 


الفهرس 
الوقف على الحمل عند أهل السنّة لي ا 
فهرس أحكام الأطفال و أدلتها اللو ل و ا 
الجزء الثالث ا 000 
شكر بو ثناء 2 
الباب السادس: تعيين نسب الأطفال و أحكام اللقيط 5 2*6 
اشارة 1090008 3211 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


اشارة ا 0 
الأّل: الآيات: 10 22 
الثانى: النصوص 98 ش51 

الفصل الثانى: إلحاق الولد بوالديه و فيه مباحث 5*8 ©**5© 


المبحث الأوّل: معنلا قاعدة «الولد للفراش» و دليلها 


اشارة 07 ه15 
أ- معنى قاعدة «الولد للفراش» عند الفقهاء 5 0525 
ب: وجوب إلحاق الولد بالزوج ا عام ا اا ا اا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا من ؟ه؟1 


[الشرط] الأوّل: الدخول أو مثله .»١«‏ ا 5 
اشارة حي ل 5011 
أقوال: م ا يي لي ص يي ا وض لض م تت اك 517 

[القول] الأول: أنه يشترط فى إلحاق الولد بالزوج الدخول بالزوجة. ع ص م 91 
اشارة شاي اي شاو با ابل ا 1 911 
أدلة اشتراط الدخول فى اللحوق م 00 

|القول الثانى] إمكان الوطء ا ا ا ا ا ا اا 0 

|القول الثالث] الإنزال هو الشرط فى الإلحاق 1 212123 
اشارة الل شي ئس ا ا لات ا ا 9117 
أدلة اللحوق مع الإنزال 9 212117 


الشرط الثانى: مض أقل مده الحمل 398 ما اا 00 2 


الشرط الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدَّهُ الحمل ا وت او ب ل ا ا ا 511 
اشارة لع ا م را مرح اي ا كل موا ا لع لا ل رماوالا مسي دع ادع ا أل اا اط ا ا ل الل اك ]9/1701 
[الأمر] الأوّل: أن البحث فى ذلك الشرط فيما إذا كان وضع حمل المرأة على نحو العادى و الطبيعى 000 
[الأمر] الثانى: أن مبدأ زمان الحمل بحسب ما اختير من تحقق الفراش 00 00000000 

اشارة ددن نحن نعود نت نت ولد لد ندل نو نط نو تلن و ن ازننط ا لنت 2 نل ند الث 3 انان د لان 1ن لان قط نش ود لان 1ن ل لت كت ل لش ل س0 911 
[القول] الأوّل: تسعة أشهر 08 
اشارة امات عط عدي دس د طسب بسع اد مبجه دن ماسح دعي دع عد 1 م مسلا عتم تسد م مسد م اتاد مد سدد معاد م مسد م مام ان فص عط ل عي د بسع ا 1 1 51717 
أدلة كون أقصى مدَّةٌ الحمل تسعة أشهر 1 ز ز ز ز 1 1 ز ذز [ ز 1[ [ | 1 ذ1ز 1 ذ [ 1[ ذ[ [ ذ[ [ [ [ز ذ[ [ [ [ [ ا 5 
القول الثانى: أن أكثر الحمل عشرة أشهرء 5 
القول الثالث: - و هو الحقّ- أن أقصلِا مده الحمل سنةٌ له 
اشارة الات ا ا ا ا عاد ا ا ا ع 501017 
أدلة كون أقصى مدّة الحمل سنة ا 00000210212121 اا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة الي ل ا ا ا ام ا مل امم نك فم فا ةا ا 5101 
الأل: و هو أن الامور الثلاثة المذكورة معتبرة فى لحوق الولد الكامل الحى. مد بواناره بده عدم اط واد وح نو م و ص مات 9191 
الأمر الثانى: ل ر ش ئ ش صي ‏ ضئ ائ ةي ا 
آثار شرائط الإلحاق ل م نا د د قم ا م م د ناا م ا ل اا عاد ال ا نا اناتسأ اا سا احا ااا اا 8371 
شرائط إلحاق الولد عند أهل السنّة لل 5 
اشارة 53535322 25 372322323525332 22223523 نون يد تون قن ند + 3ج 33ذ :332352122332233 5322253322:2ةخ تت تت 1 ع تن 91017 

أ- الشافعية 9د 1 210113111 
ب- الحنابلة ا ا ات ا تل ا 1 اا ا ا 511 
ج- المالكية ا ا ا ان 
د- الحنفيّة جد ع خخ ع دخخ 252233352 دكؤن دخ 2233223 2 22:22 خخ ا نغ 2خ 2 2352243 ف 2 2 17و 
المبحث الثالث: الفروع التى تنشأ من الإخلال بشرائط الإلحاق ااا ا 0 
الفرع الأل: لو دخل الزوج بزوجته و جاءت بولدٍ لأقل من سنّةُ أشهر. لالد د حك و ابح ا 011 
اشارة وا وا اا الو ال وو ات ل لاق لوي ارا لكر مار وكات بارا ات ل ل ارا رف ب ان ا اا لي ل د ع 51 
آراء فقهاء أهل السنّة :21233 31ج الوكطن جذط ند ولط ا ونين نطق أخنواة ج يت :ترا نت أت نط 2ن 12 112 211 1 2 ناة 2 لق 7ك 331 21 21 5101/1222 
الفرع الثانى: إذا اختلف الزوجان فى الدخول و عدمه. فادّعته المرأة ليلحق به الولدء و أنكره الزوج 0 0 00007 
اشارة 3 1 وز نط يز لني د 1و لود ار ل و ال لو لد لفط لو لطر طق ا لل نقد د لط 1 3 ش11 اللخ ل القت ل ند اق لت 511 
رأى بعض أهل السنّهُ فى المسألة -#77#[37[7[1[1ا7ا70707806080909090900ااااااايايا 5 
الفرع الثالث: لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدّت و تزوجت ثمّ أتت بولد. ددا ا 9161 


فيمكن أن يتصوّر لها صور نذكرها على الترتيب التالى: ممع ص ل م ص 


[الصورة] الأولى: إذا لم يمكن لحوقه بالزوج الثانى و أمكن لحوقه بالأول اا 
الصورة الثانية: عكس الاولى لل ب ل ل ب 
الصورة الثالثة: ما لو أمكن إلحاقه بكليهما ما مدب سعد ود ومسا دا م اا ع م ا 5 
الصورة الرابعة: أن لا يمكن الإلحاق بأحدهما م ‏ س ‏ ئي ئسئ ة 
الصورة الخامسة: قال فى المبسوط: «و إن أتت بولدٍ لأكثر من تسعة أشهر من وقت الطلاق 0000000 








الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعا من ؟ه؟1 


آراء بعض أهل السنّة فى الفرع الثالث ا 


المبحث الرابع: حكم ولد الشبهة 0 


اشارة 00 
هنا فرعان ينبغى ذكرهما لعي تمي لوه اتعم لكان لوقتا د اسم الت سوا ماما ا اا ا ا ا 1 

الأؤل: لو طلقها ثم بعد تمام العدُ وطئت بشبهة ثم أتت بولدٍ ا اننم ات ا د ا 1 

الثانى: إذا كانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد 00 

آراء أهل السنّهُ فى إلحاق الولد عند الشبهة 0 
إيضاح: إن ما ذكرنا من الحكم بإلحاق الولد فى الوطء بالشبهة يجرى فى العقد الفاسد ا 0 
اشارة 595 270 

رأى أهل السنة فى المسألة 00000 
المبحث الخامس: عدم ثبوت النسب بالزنا 0000 
اشارة 0 
إيضاح: ااا ا سا0 
نسب ولد الزنا عند أهل السنّة 000 
المبحث السادس: إلحاق ولد الملاعنة بامّه ادعب سد مت لمان جد د باد اعد د داك م عات دولناد م ا 
اشارة 000 3 3 “###ذا ايا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا من ب؟ه؟١‏ 


الصورة الاولى: أن تؤخذ البييضة من المرأة عند خروجها من المبيض ل ا 
الصورة الثانية: أن ينتقل مني الرجل فى رحم زوجته بواسطة الآلات الطتيةُ الحديثة ل و ار 
الصورة الثالثة: نقل نطفة الزوجين إلى زوجة اخرى لهذا الزوج رمي ع لي خض لضم م ل ل ان 
الصورة الرابعة: أن يجعل مني الرجل الأجنبى فى رحم المرأة الأجنبيّة ا ا و ا و 


الصورة الخامسة: أن تكون النطفة أى البويضة و الحويمن من زوجين عادةً له 








الصورة السادسة: تلقيح مني حيوان فى رحم امرأة أو بالعكس ال ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعا من ؟ه؟١‏ 


أدلة هذا الحكم لف ا 


الثالث: التسالم بين الأصحاب ا 0000 ش*«3«3« 





الاولى: إذا علم استناد الولد إلى ماء الزوج “00 ا 23 


الثانية: إذا شك فى استناد الولد إلى الزوج و اشتبه الحال 85 ”2*5 


الثالثة: إذا انتقلت البويضة الملقحة- سواء كانت من الزوجين أو من الحيوان 0 


الأؤل: قد أشرنا فى الصورة الثالثة أن من مسائل التلقيح مسألة الرحم البشرية المستأجرة 0000 
الثانى: إذا حكمنا بإلحاق الولد الذى انخلق من طريق عملتيّة التلقيح بالرجلء يترتب عليه فى الجملة أحكام الأب 2ظ2 


ع 


الثالث: ينبغى أن لا يترك الاحتياط فى كل مسائل التلقيح و الأحكام المترتّبةُ عليه 15 


حكم التلقيح الصناعى و أطفال الأنابيب عند أهل السنّة اح ل ل ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الصور المحرّمة من التلقيح الصناعى عند أهل الشنة امد صب د د ا ع عمدب 


صور التلقيح المباحة عند أهل الشنة: ليا يا م را 


اشارة “ب ش52 
9 استندوا للجواز بامور: رع ل ا لي ل ا ات م لاد مع عادو م فون دوت لط دك 





الأّل: الإجماع 0 ”21231 
الثانى: عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ا 20 
الثالث: - و هو العمدة. النصوص-: م 0 0 1010000 
شرائط نفوذ الإقرار بالنسب اا ا 0000 
عدم اعتبار تصديق الصغير ل م 


عدم الفرق فى الإقرار بين الأب و الام ل ل ل 


أدلهُ اختصاص الإقرار بالأب 0000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ١ه‏ من ؟ه؟١‏ 
الثانى: النصوص التى تدل على نفوذ الإقرار. وردت فى الرجل 00000000 


الثالث: موثقة إسحاق بن عمار 000000000 


عدم الفرق فى الإقرار بين الأب و الام ماص ب اما و مر ل و ا ع عمو قلطا توي ار الو وا ‏ طمد اج 0 ١4‏ 


آراء أهل السنّهُ فى الإقرار بالولد كوت ويه نوا وا ونوج اج اجواه بح ربد مر ااجوو د بجد ةوسك ا وتو نت 14 


فرعان ينبغى ذكرهما فى مبحث الإقرار: مما ل ا مت راتت تائم تمش م ا فيه ادح م كن كال اط لفامة 1 11 


الأّل: اتفق الفقهاء فى أنّه إذا أقرّ الرجل بولد لم يقبل إنكاره بعده حتّى باللعان و الزم الولد. 298 202--)** * ”ه51 


الأؤل: الإجماع 2ج نو انتج انوي اندج ني 2217 :32ل ته قل 2د 532 2 1د 22 21 2 13 د 2ش لق 1 جد 2 1 1 3 110 1010 
الثانى: عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم 9خ2«ظ12 
الثالث: النصوص المعتبرة: اما ل لف و ل قا ل لت فر ل ام الف 1 مع لمم امه مم 21 252 ا 2 1 وني ان :ند 105 


الفرع الثانى: قال الشيخ فى النهاية: «إن اعترف به- أى بالولد- بعد مضي اللعان الحق به 12010 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1ه من ب؟ه؟١‏ 


الثانى: إطلاق الالتقاط ا 


الثالث: ظهور بعض الأخبار 300000000 


عدم صدق اللقيط على المجنون الكبير ا 0 


آراء فقهاء أهل السنّه فى هذا المبحث ذا ا 0 
المبحث الثالث: شرائط الملتقط 0 1 51 ذ51 00000000000715 ا 0 


[الشرائط عند الخاصة] ا ا ا ا ا 2غ 


الأول و الثانى: البلوغ و العقل ل 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناج من ب؟ه؟1 


الخامس: العدالة على قول مك232 


شرائط الملتقط عند فقهاء أهل السنّة ا ا 


دليل عدم ولاية الملتقط على اللقيط 655ب 15# 


الفرع الثانى: لا ريب فى أنه لا يجوز للملتقط بعد أخذ اللقيط و القيام بحوائجه مدّهء ترك ما وجب عليه 12*50 


آراء مذاهب أهل السنّة فى أخذ اللقيط و حضانته ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاه من ؟ه؟1 


المبحث الخامس: أحكام اللقيط مع اا اا ات 


أحدها: الإجماع ا 1 21 


ثانيها: أن المدّعى يقر بنسب مجهول يمكن أن يكون منه ا عام عا ا ع عع ما ا عا عا ا ما ا ا ااا اا 


ثالثها: قال فى المسالك: «إنْ إقامة البينة على النسب مما يعسر ا 00 


الحكم الرابع: نفقة اللقيط 008 0 0 |06 


و الحاصل: أن هنا أربعة أحكام يلزم أن نذكر أدلتها: 1757 


ج: لا يجب على الملتقط نفقة اللقيط ل ا رخ ل ا 
د: وجوب إذن الملتقط من الحاكم لم ل ل ل ا ل ل ل ا ل 2 


أه] الحكم الخامس: وارث اللقيط 90 


آراء مذاهب أهل السنّهُ فى أحكام اللقيط ل ل لم ال ا 00 


الفهرس 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الثانى: النصوص؛ و هى على طوائف ا 


الطائفة الاوللا: ما تدل على حرمة التبّى من النسب 





للمء. ماع /[أ ماع 3 دات. للالقالانا صفحة 00 من ب؟ه؟١‏ 


الطائفة الثانية «0»: ما وردت فى مقدار أقل الحمل و أكثره 15ظ22 


الطائفة الثالثة: ما تدل على أنه لا يلحق الولد إلا بالدخول و الإنزال هش1(/' 


الطائفة الرابعة: التى وردت باللعن على من ادّعى نسباً غير معروف ش©غه©”شه©”ط<”5© 


الثالث: ما ذكره الفقهاء من أنّه إذا علم الشخص بعدم تكوّن الولد منه. وجب أن ينفيه 0000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


السبب الثانى: النكاح 0 


المبحث الرابع: حرمة التبنّى عند أهل السنّة 000 


الباب السابع: التربية و تعليم الأطفالء و بيان المصاديق و المناهج المؤثر فيها 00 


الطائفة الاولى: الروايات الواردة فى حكمة بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله 


الطائفة الثانية: الروايات التى وردت فى بيان أجر الهداية و التربية 5 هظ52 


الطائفة الثالثة: ما وردت فى منزلة الفقيه الذى يرتى نفوس الناس. 50 





الطائفة الرابعة: ما وردت فى أجر التعليم و حتٌ الناس به ممصم مو 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


المطلب الثانى فى ذكر ما دل على ضرورة كون التربية فى مرحلة الصبا لمات وات ابا ا اا 
المطلب الثالث فى بيان ما دل على عظم مسئولتية الوالدين 57 #*#ظ«ظ'2 
المطلب الرابع فى ثمرة تربية الأطفال و تعليمهم 00 


المبحث الثالث: حكم التربية و التعليم و الولاية عليهما 7 00 


آراء الفقهاء فى وجوب التربية و تعليم الأطفال ا ل 0 


استفادة وجوب التربية و التعليم من كلمات الأصحاب 980008908090800 ط*5©3' 
أ: كلماتهم فى باب الحضانة 0 
ب: كلماتهم فى أبواب اخرى مالم نوا وا ا ا 

وجوب حفظ الأطفال عمّا يضرّهم فى كلمات الأصحاب 0 


أ: كلماتهم فى باب الحضانة 0 52# 


ب: كلماتهم فى أبواب اخرى 0 


أدلة وجوب التربية و تعليم الأطفال و ولاية الأبوين عليهما ل 


الثانى: النصوص الكثيرة. وهى طوائف: الس يي صن اي الع وام م عم شعي ع عسي وام حصي وات كك ع فك كاك وم فم مد 


الاولى: ما تدل على لزوم تربية الأولاد و الولاية فيها على نحو الإطلاق ويد فد تي 








الثالث: السيرة المستمرّة ل ل ا عدت 


الطائفة الثانية: ما تدل على أن تربية الأولاد حقٌّ لهم. 595*600 
الطائفة الثالثة: ما ورد فى بيان المقصود من الآيةٌ الكريمة ا 0 
الطائفة الرابعة: ما دل على لزوم الأمر بالصلاة و الصوم خاصّة 0000007 
الطائفة الخامسة: ما تدل على عقوق الوالدين لأولادهم. ااام اي اام د اع م ا 
الطائفة السادسة: ما تدل على وجوب تأديب الأطفال. ا 155 


الطائفة السابعة: ما تدل على ذم بعض الاباء. 00000 ”ك1 


الفهرس 


المبحث الخامس: ولاية الحاكم على تربية الأيتام و تعليمهم 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


الرابع: حكم العقل 0 


الخامس: الأولويّة القطعتّة #ظظ 
اشتراك الأب و الامّ »١«‏ فى الولاية على التربية و التعليم ا 0 


الدليل على استحباب التربية و تعليم الأطفال اي ا 


تمهيد: دك ددع ةاعد ع مدع تعد دع 1ددع ددع دو ع د د تدع د وخ ع ذا أده 2د د و ودس 2 وعد 3 دوك 2 2د 
الأوّل: الآيات: ا ا ا" 
الثانى: الأخبار 11121130 
ولاية الوصئ على تربية الصغار ا اا ا حا اا احا ا ا ا ا ااا ااا اا ا ا ااا ا ا اا ا ا اا اال 


ولاية المعلم على تربية الأطفال و تعليمهم ا 


ولايةُ غير الأبوين من الأقارب 1ج ع وج ل ول و ا و جا 1 ره 
وجوب التعليم و التربية هل هو عيني أو كفائق اعد زر وه د ا لبا حا ا ل 
شرائط المرتّين للأطفال 0 





الثانى: وجوب حفظ النظام م م ا ا اا اا 0 
الثالث: الأولويّةُ القطعتية 0 


الرابع: إطلاق بعض الروايات أو عمومه ا 


الخامس: عموم الروايات الواردة فى هداية الأيتام و الجهال ا 000000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 09 من ب؟ه؟١‏ 


التاسع: القاعدة الثابتة من بعض الأخبار و مذاق الشريعة. مااي 


الحادى عشر: إثباتها من باب ولاية الحسبة 90000000000000 


مشروطية ولاية الحاكم بفقد الأبوين م لظ 


وجوب تربية الصغار على الحاكم 7000000000 7غ 


ولاية عدول المؤمنين على تربية الأيتام ونان الاو نم1 ددش إن ال ددن اد 1 ل ا 2 1 2-221 


تربية الأولاد و تعليمهم عند أهل السنّة ا ا ا 1113717000000 


ولاية الحاكم على تربية الأيتام عندهم 7 #*535© 


الفصل الثانى: الأساليب و المناهج المؤثرة فى التربية و التعليم 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عوامل إحياء شخصتّة الطفل 2 


ج: الملاطفةٌ و الترحم بالطفل دوك حب سم ديو ويد او ف كو نوج ته بيو جو انط ببس ابه ببة وبابد يدت 
مظاهر العطف و الترحّم على الأطفال فى الروايات 0 


أ: تقبيل الوالدين أطفالهم ا 0ت 
ب: إدخال السرور فى قلوب الأطفال 53535000000000 


ج: التوسعة على العيال و الأطفال 89 22 


المبحث الثالث: التربية بالقدوة و الاسوة »١«‏ اك اش اك كه اك شاك كاك ند اد ائد داك اتاد اك تاك اناد اتناك اقل اكد اتناك الاك ادال اتدائك اناك 0 الك ل انالك ا لق الل ال د ان لد الك ان الك الل الك لك لك ل ل 0 05 
أ: القدوة و الاسوة فى القرآن 00 
ب: التحذير علط مخالفة القول مع العمل ا 0 


ج: التربية عملا من سنن الأنبياء و المعصومين عليهم السلام 0000006 ه22« 2ط 


العادة من أقوم دعائم التربية ا 00 
المبحث الخامس: التربية من طريق الموعظة ا 
أ: أهمية الموعظة 00 
مواعظ لقمان لابنه والامحم دي لوالا م ل عا بطلا را ساي لدي لد لل اساسا قل بار قري لا ود فاح نر و د نل فا قد 8 درا بوت 
نماذج من مواعظ المعصومين عليهم السلام أبناءهم 0 
آداب الموعظة ار ا م 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


الأؤل: أن يكون الوعظ سرّا 059 ااا 0 
الثانى: أن تكون الموعظة حسنة 0 
الثالث: أن تكون خليطاً مع تذكر النعمة ل 





الخامس: أن يكون الواعظ متّعظاًء 0000000 5# 
السادس: أن تكون الموعظة ساذجة ا ا 
السابع: أن تكون الموعظة مع اللين «6» و التلطف 3523*357 
المبحث السادس: التربية من طريق التشويق و التمجيد عه ع عع عع ع ع ع عا عع عع ع ع ع ا ا ل 
أهميةُ هذا الطريق ا 0000 
تربية النبن صلى الله عليه و آله و الأثمَهُ عليهم السلام أولادهم عن طريق التشويق 00 


آداب التشويق ااا 320 
المبحث السابع: التربية من طريق القضّة ا اااي 00 
اهتمام القرآن فى منهج تربيته بالقضة ا ا ا ا 00 
القضَهُ محتبة للأطفال ”011111 
المبحث الثامن: عدّه طرق اخرى للتربية 0300 
أ- التربية عن طريق المسابقة بين الأطفال مادا عا طب ا ابا لد قرا دمخي عند قبا عن كات ع ل قا ل لان 10 فلب تر ا 
ب- التربية بالملازمة و الأمر و النهى م ا م ا م لمك ا لالع 


د- التربية من طريق التأديب و الضرب ا ل 


الفصل الثالث: ذكر الامور التى أمر بها الأولياء لتربية الأطفال ل 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (ا؟ من ؟ه؟١‏ 


[المطلب] الأوّل: وجوب ربط الطفل بالإيمان بالله تعالى و حتّه 00-387ا ااا 
اشارة يل 
1 . 
أدلة وجوب ربط الطفل بالله تعالى ل ص اص لض ا ا م يي 1١12‏ 
. 
نماذج من كلمات الأنبياء و الأثمّة عليهم السلام فى ربط أولادهم بالله تعالى و نعمه 1000000 
ل 
أثر الإيمان بالله تعالى و حتبه فى الطفل ا م ا 000000000 
المطلب الثانى: ربط الطفل بحبّ النبي و أهل بيته عليهم السلام 0000 0 00000[ 
اشارة شمن مدع اناب ند ندع نامع لانو ناد 1ل ذه لاد 12ل 3ه 03د عق لاد ويا لانت عن لاجد كا ذا ناد عن لاحت حاط لجان بال حا كاط 8 د عات الت حال د ارد جا 2 ا اح ام 1 11/7 


حب النبى و أهل بيته عليهم السلام واجب على المؤمنين 10000000[ 


ترسيخ حبّ النبى صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام فى نفس الطفل بحي يي عه و و 11101 
تعليم أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام للأطفال دن ان 1 5 1ت ل 1 جد 1 ل ل و1 1 23 111/1 
فوائد حب الرسول صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام؛ و فهم كلامهم و طاعتهم داع وت ما بام ا ماك ا ب 1110 
المطلب الثالث: ربط الطفل بحب القرآن و تعليمه 1 تة ة 3 3 مم ةا القت تت 101 211 331 3312113101 إن و ولف 1 1111 5 21 181 1101/2120 
القرآن الكريم هو مصدر العقيدة الإسلامتية 0ف ون وراد مان د بأ لو اباط د ول لاد الا د بلا ود ا د عل ود ل ل جد او ل د كد لت لف ايد 11/1 
المبحث الثانى: ربط الأطفال على العبادات ا ا 0 
اشارة 23-5 دوع لام 12 لد عن 1-3 لد ع 2د 1 د 5-21 لب عه سعد 1د 10د 131 1 ين د ع0 جد 6222 جد وان و د عن 4 جد جل ام ل الو ل ا 2 1/1115 

أ: الصلاة و أهميتها 0 
اشارة عا و ار الوا الا رماوالا تار وا لوقت اق لي لور قر ور ا تر ار تر كي لاا 
تعويد الأطفال على إقامة الصلاة لمت ل ا سر ا ا ار 10111 


اشارة اللمام ظ ئئ اي ئ ا م لص لضي م ةلد عينك 11/8 
فروع يلائم ذكرها فى المقام: 1 7 7 007070 ااا 0 
الأؤل: يستحبّ تعويد الأطفال بإقامة الصلاة فى أول الوقت م ل ا 11 
الثانى: يستحتٍ تعويد الأطفال على صلاة الجماعة و العيد و الجمعة المح تدم م لماجي ا عير اا ابا سو ا تي 1/12 


الثالث: يستحبٌ تعويد الأطفال على صلاة الليل ا ا يع يي ا يف نا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


الرابع: قال فى العروة: «يستحبٌ تمرين المميّز من الأطفال عللا قضاء ما فات 22000 


ج: تعويد الأطفال على الصوم 0 


د- ترغيب الأطفال علكا الدعاء ا 
اشارة ا ا ااا ظه2ظ1 
الأوللا: ترغيب الأطفال علطا الدعاء مطلقاً من مود تي تراه م د ل ل ا ا ا 1 


الثانية: تعليم القنوت 9 الدعاء عقيب الصلاة مده مك 2 عد ة جه عب وعد واه هه والاهة اه و اهكات و لاضع وك هوت 5 8 هذاه 85 هات 86د 


الثالثة: تعويد الأطفال على تسبيح فاطمة عليها السلام ا غ2 
الرابعة: تعويدهم إحياء ليلة القدر و سائر الليالى المتبرّكة 0 
التنبيه على أمرين ا 0 


كراهتة تعليم بعض المكاسب و الحرف و0 ”233115 


المبحث الرابع: تعويد الأطفال على الفضائل و مكارم الأخلاق ا 0 
اشارة ا م ا ا 00030 
: الصدق مخ ا ا و ل ل ل كا ل كس صمت عع مك كاك عست عا ممم كه 5 ك حممة دده 


د: التحذير من المقابلةُ فى الإساءة 0 


ه: الصدقة و إنفاق المال 7“ 7 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عا؟ من ؟ه؟١‏ 
أ: التفريق فى المضاجع ذد--بببب00000000010717171717151510ا0اااااا ااا 
ب: النهى عن مباشرة الرجل زوجته بمرأى الصبى امسود د بدو رجن ز ددجن وني با بوديرد ع وابور امج رجدو بجع بجدد دده بس وموس /10 1 


الفصل الرابع: تعليم الأطفال و تربيتهم بالآداب الحسنة المتنوّعة ا 


آراء أهل السنّهُ فى المقام ا ‏ اااا 0000 
المبحث الثانى: أدب النظافة 210 


المبحث الثالث: آداب الطعام مع سا ماح الال رج اال يا اا لما ال قرا للد قت عقا شرل قتا قف على الول ان لت عقا فا تان للم لا ل 11 


الأوللا: العمومات و الإطلاقات: ااا ااا اما ل 


الثانية: ما تدل عللِا استحباب تعليم ذكر الله و تحميده بالعائلة خاصّة 99----------- 11000 


الثالثة: ما ورد فى تعليم النبي صلى الله عليه و آله أطفال المسلمين بعض آداب الأكل. ا 


الرابعة: ما ورد فى تعليم أمير المؤمنين عليه السلام ولده آداب الطعام. 0000 0 0 100101 


المبحث الرابع: أدب السلام 99------ ------- 00 


المبحث الخامس: تعليم الأطفال من ينبغى مصاحبته و من لا ينبغى ل ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 





ه: ما جاء فى مواعظ الإمام الحسن بن على عليهما السلام #7171117110 


المبحث السادس: تربية الأولاد برعاية حقوق الناس ذ10[113101|[[#أ[|0000011اا 00 


6 ترق المراء و الجدال معهم كسسي عت ع 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ؟ من ب؟ه؟١‏ 


ه: الحذر من الظلم بهم وي ا ل ل لا ا ل اا ا مت 11111 

و: ترك عقوبتهم و قبول اعتذارهم ا رين 

ز: أداء أماناتهم 0 اااي 

ح: المبادرة إلى الخير قبلهم رن 
إيضاح: حت عو ده طن قدت مود مر كود اجا ا دول موا ألو ا دل اانا اد علو د لا ا ود ا ادو لود و ع ا ل ل 11 0 ور 11010 
الفصل الخامس: المساواةٌ و العدالة بين الأطفال ا ا 0 
اشارة جادة > لام ولا تدعا ل لاجادت ولاخ عدف لانو عدن لاب دل مادم للا عاط لاط دحالا ع5 (ا دم لا دسجي لاج نا لاد كيالا ناح عي لاحت يط 2 نزح بابحا كاي د با اد عل ا دد اماة خا لاط ا ا اك 11111931 
الأؤل: حرمة تفضيل بعض الأولاد فى العطتيّة لد الك ادن ان لك لد ل دان وات ا 1و ا 1 1211 لق 1 1 ل 111101 
استحباب التسوية بين الأولاد ادر لاط لت اك م قا ا و ا 1010103 
اشارة 2222م :2222 22خ ةدوع ند ةد طنط ذخ :62 :2غ 221522251 2-24 221 1د 2ق 2 2ط ه22 132223223222 دون 2ط 222 2 19/021 ١‏ 

أده استحباب التسوية بين الأولاد 9 “ا 123 

اشارة - 3 22222 22ت نقد 23422532332 3 توت :3< 32 :522215322 22552222 2235 ند عد 25 نعة 322533235522215 22524 221 نط عت نط 2223 21 © 117 

الأل: الإجماع ني اعد ناتيو ل توج ود اط 1 1ت عو الور ل الو لوزت كاد دج بد ل در و9 ل ل ل رم د الا ا د اد ل 1 11010167 

الثانى: الأصل كما فى المختلف «6». 00000 غ2« 

الثالث: قوله صلى الله عليه و آله: «الناس مسلطون علكا أموالهم» د00 00000 

الرابع- و هو العمدة-: النصوص الخاصضّة 8202220 جلك اا 1131 1ن للك 1121 11 1411111 1111 111 قل 1 1ك 1ن ك2 1 در 111 

كراهتةُ التفضيل فى حال المرض أو الإعسار ا ين 
المقصود بالتسويةُ فى المقام ان 
فرع: ل ‏ ئ ئ ئ ئش ص ض سس شمشم اتش بش وكضسضم متت تمش مد نما اا ملاتا عالالت عا // 17173 
آراء أهل السَنَهُ فى التسوية بين الأولاد فى العطتية 00000000 0 1000000 
الحنابلة قالوا بالوجوب الي ي ‏ لي الم ا ‏ وائ ا عا يو او اتا و 11175 

و أمَا الشافعتية و الحنفتية و المالكتة محم عل اي 101 
فهرس المطالب اللاي دخلا اماد لوج للا ا لاا ص لاا كي ل ل ا لا تا ل ات سا م ص 11011 
الجزء الرابع ااا اين 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا 


اشارة ا ا و ا 
المبحث الأول: كفاية الصبّ فى التطهير من بول الرضيع 5 
اشارة 5 بم 3 1 33 13د 1032 113 3 اموز لس ع ل لع رن د د 1 0 د 01 21 
الرضيع فى اللغة و الاصطلاح 0 
آراء الفقهاء فى المسألة ”2321217 
أدلة كفاية الصبّ فى التطهير من بول الرضيع ا 








أدلةُ اختصاص الحكم بالصبى 0 


آراء فقهاء أهل السنّة فى المسألة دبعت جربل الاحه لويد الايد المي دب ع قد عجار ولا و قد عو تدم د ناي يي تا 


المبحث الثانى: حكم ثوب المرتية للصبى 0090يةة0ة0ة0ة0ة0 0 0 0 230000009090909 


الجهة الثانية: عدم كفاية النضح و الرش «8» عن الصبّ 0100 7 95# 


الجهة الثالثة: كفاية الصبٌ مرّةّ واحدة 0 [ 2311# 


الجهة الرابعة: عدم اعتبار العصر دنعي انب ناد طب يواد بق طباه نا لبن شيا نتن ف ن عقت تبط عقن ف عن قط ند تان عن نا نكن 


الجهة الخامسة: عدم اعتبار «7» انفصال الغسالة 0000000 ”1520 


الجهة السادسة: طهارة غسالة بول الصبئ ال ل ل م ل م م د 


الجهة السابعة: عدم إلحاق الصبية بالصبئ بالموا عيطي اده موططع كوه عضع دع عو ع عدم دع ضمة معفمو دع فوع عمدو ده 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /؟ من ؟ه؟1 








اشارة ا ممم ام ا 001 اا 
أدلة هذا الحكم 00 1 1 15 51 1 1[1[1[1#[1#14151515151571515151515151515151515151515151515151515151515151515151515157515151515715151515[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ ز [ [ [ 0 
فروع ل ئش شي ئش ا مقا 
الأوؤّل: عدم اختصاص الحكم بالمرتية للصبى 0 10000100 
الفرع الثانى: اختصاص الحكم بالثوب فقط موحت تيون حر ان و ومس د اق ود ال مم جد لد ا د ل تا د ا 11 
الفرع الثالث: إلحاق المرتى بالمرتية فى هذا الحكم ل 0 
الفرع الرابع: اختصاص الحكم بالنجاسة بالبول ااي اا 0 
الفرع الخامس: فى وقت غسل المرتية ثوبها 11 231 110 1111 13 و11 3 11 1 ل 1 لق 1 لق 1 الا 
الفرع السادس: كفاية الغسل فى الليل ا ا ا ا ل 1011 
آراء فقهاء أهل السنّة فى تطهير ثوب المرضعة :تي 20134 1 نه 118 اط للشو ف 2 ان 210 221 13-213 1 10ل ب 5 له 11 1 1د 13 د وق 1د 22 11 110/1127 
المبحث الثالث: إقعاد الطفل للتخلى مستقبلًا أو مستدبراً للقبلة 2 32222 غك 
تمهيد 1 35252 +622 :232652533555125 5ع :3 52-35222232352 53535 5322 52ؤء4 375252253222 23222 :5222552452225 11/1 
المقام الأوّل: عدم حرمة إقعاد الطفل إلى القبلة للتخلى 100000000000000[ 
المقام الثانى: عدم وجوب منع الطفل إذا استقبل القبلة للتخلى ا 
المبحث الرابع: فى حكم السقط و العلقة وود اله لم دود الله او لوا مول م و ا ل ا ع ا 11 
اشارة 225 :ةن 22خ 232 23132227522732 33 :5322533222722 7ت 2ن ةج 5335553 21 1خ 5 432214322243227 نجش 4427 5325255 :213 21ت 11/02 
المطلب الأول: فى السقط ل 113 
اشارة م ا ا 
أدلةُ هذا الحكم 0 2 2 2 21 21212 12121212121212 1 1 1 1 1 ز 121 ز1ز 1 1[ز1 1 |[ 1 [ذ1ز1ز1ذ1 1[ ذ 1 1 ذ 1 [ز 1 1 1[ 1]|ز1 1[ ذ[ 1[ 
المطلب الثانى: فى العلقة 000000 
اشارة ا ا 
القول الأول: النجاسة جب ويسم رو جاسم جا و رفوم رد بط سبق لمر معن و بور مق ل ص لع ص م 1131 
القول الثانى: الطهارة لىع ااه ا الو ا ا اي ع اع ع بام و1131 
القول الثالث: الترديد فى الحكم مم ا ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9؟ من ب؟ه؟١‏ 


رأى بعض أهل السنّة فى المسألة لمشتس وت ْم ام اما ايا ستيه 


المبحث الخامس: نجاسة أولاد الكفار 0000 غ2 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


التسبيب لمش الطفل كتابةٌ القرآن ا 


آراء أهل السنّهُ فى مسّ الصبي المصحف ا يا ا 


المبحث الثانى: جنابة الصبى و صححة غسله و حكم عرقه لو أجنب من حرام 


عدم تحقّق الجنابة من الصبى بالإيلاج ما ا ساو سو سور اد واد دعا دز 0 


تحقّق الجنابة من الصبى بالإيلاج 000 0 35*70 


اشارة 2321111100000 
فرع عه د عد وناعه 2 و ذو عه لادان د اكه 22 84د 2 ددع اددع كد ع نامدن لاطا نظ كد واد دالاد واا دا .جد لالد داكا ذه ورد 2د 22د 
منع الصبئ متنا يحرم على الجنب م ا ا 
شار اا 00000 07 #غ1# 
فرع 2غ جه 3ه ْ3ه 3553335535 5533ة ةو 5عد225285ق 25ِةة 25 ة 2322522555 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من ب؟ه؟١‏ 


المقام الأوّل: عدم إمكان تحقق الحيض قبل البلوغ ع مي سي ا سي اس ص المي ام ااا /101ا 


اشارة 0008 0ا000000000000000000070707070707070707070ااااااا ااا 
إزاحة شبهة ال ا اا وو ا ا ا 11716 
كون تحديد سن الحيض تحقيقا لا تقريبا 3ة غ2 355:42 3و مع 21 22 1خ 22ج 25112 432-25225632 13-1 1 دنفت 11118 
اشارة مد نامو ودج ع ف نادت اذم ل لاد لل ل اديدج لاخ 22 0 ددن لاد جنا لاحن كن احا كاطالا جاح بان لاحت حاط لجان بايالا حا تاجات عا احا حا 4< عا حا ا 1< الا جا اد ج14 1/1016 
فرع ا ا ا ا 25 2 22 11100 


رؤيةٌ الدم من مشكوكة البلوغ ا 00000 





مذهب أهل السنّهُ فيما تراه الصغيرة من الدم 4ن 11 وق لد د 0 قش 1 1و 11 إن ل ل ك1 1 د ا 2ت 10111 
اشارة مسحت و ادم وين واد وطن تود قد مولعل بن د مج ابن أو بان اد اماد مالا جب لجا ع ات د ا ا و ال ا دوك ا اي 10 1011 
الحنابلة 13323 22 3313 03 1ت 2153 13 03220 3131 5ن 3 23 1235 13321 115 31232 133 55 132 33331 232335 13133 1 2 1 31 111 23 133 دل 11 
الحنفيّة 11 
الشافعتّة ا ا ا 
المالكية ولاعت لاه مل دن لال مو واد ل ااي ل و ا ا ا ا ا ا 11861 

المقام الثانى: استحاضة الصبتّة اا 0 

الاستحاضة لغْدّ و اصطلاحاً دب 00000 

أدلة جواز استحاضة الصبتة “ر57- 33 337ت0333333333ْْخخ9خخخ6 اي 

المناقشات و دفعها لي 0 

تنبيه م ل رص ئش ا مي قات ١10113‏ 

ثمرة الحكم بجواز استحاضة الصبتية ال ا يي لض يو عر وه قي تأرو اموي مع تي اا و ا 0/1 

آراء فقهاء أهل السنَّهُ فى استحاضة الصغيرة 6 2*3 

المبحث الرابع: طهارة ولد الكافر بالتبعيّة ا ل لين 


الفهرس مركز 1 صفهار 4 للتحر لكمبيوتر . إن 
5-3-8 2 2 - لا 
ملا 
من 


١ |‏ 
لمطلب الاو 
ب الأول: تبعت الطفل لأ 
تبعتيّة الطفل لابويه لس عه 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة نالا من ؟ه؟١‏ 


المبحث الخامس: صحخة إسلام الصبىئ و عدمها ل ا ا م ا ا ا ا ا ا ل 0 


طهارة الصبى بالإسلام دوجي ب عو تو عدب بك واس وس وب بسو جب جو سبوو جيه بوبوب د ردس د ودر 


أدلهُ القول بعدم صحّة إسلام الصبى 23230009 
صحخة إسلام الصبى المميّز ا م ا نا 
اشارة ا مم 000ل ”غ51 

أدلةُ صحة إسلام الصبى ا 55000 
تتميم د ا 2 122 12د 1 2 2 22 5 1 ا 2 2 كك 2 ا ا ا 0 
مذهب أهل السنَّهُ فى إسلام الصبى الممتيز ا 0 
الفصل الثالث أحكام الطفل المتييت 0 ”[*1* 2230 
اشارة يي 1511100ذ5#5715ة01*#315ااااا 0 
المبحث الأول: تلقينه و توجيهه إلى القبلة ا ا ااا ا اا ااا اا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا تك 
أ: تلقينه ذخ 0 

ب: توجيهه إلى القبلة منت دود كف لجوج ان دودلا عل لا م انل ف لان تلن لمج الح لل ان ل داج الا الات ا ا ان اد 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 

أدلة وجوب توجيه الصبى إلى القبلة لاشو سحاد لسدوج سد هوت ماء مسفناء اسان د جيه زد ماع لي دعبا مياه اا سا ا اا 

رأى أهل السنّهُ فى المسألة 353509 
المبحث الثانى: وجوب تغسيله ل د ا 0 
اشارة ا اا ااام 700000 غ23 
المقام الأوّل: تغسيل الطفل الذى ولد حتّاً ثم مات 50 
اشارة ا 

أدلةُ وجوب تغسيل الطفل المتّت ##*ظ 

فروع ا ل ا ل ل ل ا 1 ا ا ا ل ا اس ل ع ع 2 

الأؤل: وجوب تغسيل لقيط دار الإسلام العو ااي لصح ل روا ل اال م ل لت ااا ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عالا من ؟ه؟1 


المقام الثانى: تغسيل السقط ا ا 122 
اشارة اوج ةلاطا لانتو اللو له طلا ع ل دولل مولي لاج ل د اد لان مدأ جا سل للا و أ ل د ات 1ع لاق 1111 
الأؤّل: تغسيل السقط الذى بلغ أربعة أشهر 33 2322 1ك كن د 1د 1 1123151213231 5111 1231 1د لد 1 و1 د 1 1 1 1 102 

اشارة م ا ا 000000002 
أدلة وجوب تغسيل السقط 0 
إيهام و دفعه ل ا ات لت ا ا ا ل لك ف 115515 
الثانى: تغسيل السقط الذى لم يمض عليه أربعة أشهر 323 13231 د13 ل ند د23 131 كد 51 1121 لد نلك نشد 1 إش لل يد ولط 21 132 1111903 
اشارة 7-5“ 111 


المبحث الثالث: حكم الممائلة فى الغاسل بالنسبة إلى الطفل المتيت ري 
اشارة م ئ ‏ ئئ ش ش ‏ ئئ ل ف يدت 117101717 
المقام الأّل: تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين شر يي ١11‏ 
اشارة ا ا 0 سيل 

أدلة جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث فما دون ا ا ا مص ص مت م 1 116 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


أدلة هذا الحكم 0-698 ا ا ازا #3 اا ا ااا ين 
تتميم الم ص ست تي مي م عق اا ماقي او وباو ري تع وي مودي لمق اه حابي واف ديو ود مون عم مه سود ع ‏ )/17 ١17‏ 
تغسيل الرجل و المرأة للأطفال عند أهل السنّة ما ل ا ١1‏ 
المبحث الرابع: فى تكفين الصبى و تحنيطه و دفنه 11 
اشارة ا 01 
أدلة وجوب تكفين الصبى و تحنيطه و دفنه وب 3 إن ل ا 1 11 24 د 31 1 ل د لد 1 ل 1 د م 111816 
وضع الجريدتين مع الصبى كبب9لعععع######لل 2284848 211121102010101 10101111111010 لان 
اشارة 223232232232323 عن 29-32222323232 25 :21322533-23-1222 2خ لت 22 22 2 222221 42 22ج 22 2337م طن وني قن ذت /501 ١‏ 
الدليل على وضع الجريدتين مع الصبى لمك م 11111 
فرعان ا ارال 
الأّل: مباشرة الصبئ تحنيط المتّت 8غ« 

الفرع الثانى: كراهة نزول الأب فى قبر ولده 23 32 133 تن 13 11 13327 1ن 31231 133 5 131 33331 23231 3333 1 2 1 2 111 32323 0101 1/16 

مذهب أهل السنَّهُ فى تكفين الطفل و تحنيطه 000000000000 
المبحث الخامس: فى الصلاة على المتّت الصغير ا ا ا 
اشارة و د روم اول ملا و د وج د ا م لالد او ووه د ا ا ا 1517 
المطلب الأوّل: الصلاة على السقط 00 
اشارة ال 00 
أدلة عدم مشروعتة الصلاة على السقط 113 
تتميم ع ااا ااا ات يمي ئضت كو اي ١7116‏ 
المطلب الثانى: فى الصلاة على الطفل الذى لم يبلغ الستّ ل ل م سمس تممص م م صم مم م م 11 
اشارة الي ص ص ئس لئس يو 
الدليل على استحباب الصلاة على من كان عمره أقل من الستّ ا ا 11516 
أدلةُ هذا الحكم ااا اا ااا 1[ 1[ [ 1[ ز 1 ا اا 
التحقيق فى أدلة القولين 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا 


استحباب الصلاة على الطفل بالعنوان الثانوى ا 
المطلب الثالث: فى حكم الصلاة على الطفل الذى بلغ ستّ سنين 00 
اشارة ا 


اشارة 000000000000 ااا 
أدلة وجوب الدعاء فى الصلا على الطفل 00 
اشارة 0 0 99900ل999ب3000 

فرع: فى كيفتية الدعاء فى الصلاة على الطفل ا لظ 
الصلاة على الطفل المتّت عند مذاهب أهل السنّة 7 00000 0010 2331# 
كيفتَةُ الدعاء فى الصلاة على الطفل عندهم ا 
المطلب الخامس: كيفتة الاستئذان فى تجهيز المت إذا كان الول صغيراً 1 3# 
اشارة 0 
أدلة أولويّة الإناث بتجهيز المتِت 000 
قول بعض أهل السنّهُ فى المسألة 10000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 


ثانياً مذهب الحنابلة بت297--222ت000000ْ6000ا6اااا 0 





اشارة ري 00 1 23111131 
المبحث الأوّل: بيان ما هو المقصود من مشروعتية عبادات الصبى ا 0 
المبحث الثانى: الأقوال فى المسألة و أدلتها ا 00 
اشارة 2311131 
أدلة مشروعتية عبادات الصبى او ددر ف مل ته دود بدن د درا د لد اماد بط الات بن ااه ا ات عاد ل ا ا 1 
اشارة 00000 #*2213#1# 
مناقشة الاستدلال ا 000 
الطائفة الاولى: ما ورد فى أذان الصبي و جواز إمامته 6 ا 0 
الطائفة الثانية: ما ورد فى صوم الصبي و صلاته د اله 2ل - نوين ا لان لاد ب ان جا واد جل ا اد 1 د 
الطائفة الثالثة: ما ورد فى حج الصبى 000 2131 
الطائفة الرابعة: ما ورد فى صدقة الصبي و وقفه و عتقه و وصتبته ا 0 

ما معنى مشروعتيةٌ عبادات الصب؟ 595*500 
عبادات الصبئ تمرينتّة ا ا 0 
اشارة زة ة ة ة ةزة ز ز0زة1 1 ز 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 |[ ا 1اا0 0 2070 


معنا تمرينيّةُ عبادات الصبى 0 55 
المبحث الثالث: 2 الثمرات المتفرّعة على مشروعتية عبادات الصبئ عن جه عات <اشورك ا ج دك كانت اذم نار توي فب سا كع جناب كت 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة /لا من ؟ه؟١‏ 


آراء مذاهب أهل السنّة فى المسألة 8 000000007777731710اا يا 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


اشارة ل ل ا ل ا لت ا كك له 

التفصيل فى المسألة 2412ه2ةه6هيوةي6ا5696946اةاةيا0ا000ا070700700ا60ااااااااااااا ااا 00000000000000 

الجهة الثانية: لبس الصبى نفسه الحرير ك2 رزو روخص ائشض ات اص متا اعت يعوا 
الجهة الثالثة: حكم صلاة الصبى فى الحرير المحض 1000000000001 

رأى أهل السنّهُ فى هذا الفرع موعت و مجن عو الل من دلي لج حلأ وح ا د ا ال لاجد الو د د 0 لا الو ا 1 1 1171 

الفرع الخامس: صلاة الصبئ فى الثوب المموّه «7» بالذهب 533551535532555 225 532521532133255 521438245335543 53251 2221 31[ ١81‏ 
اشارة ألو ع لاجد لغب موود ددن لد ع ةلاكد لل د مط عو نال لدع لاد اواك جا وا اد لاد لجن لط ا د جاع ا 6 1811 

الاولِ و الثانية: بيان الحكم التكليفى فى المسألة ا ار 
الثالثة: الحكم الوضعى فى المسألة ا 00 

الفرع السادس: صحّة صلاة الصبيّة مع عدم تغطية «8» رأسها 1 2 11 1 2 ل اق د 2 2227 81121 أ 
اشارة الو مودت ود نيرفن نز د نيان لاض تون ىعد عمدت ل را اد ل لاح جا عون لاا و ا و ات و اد ات انو ات 141018 

أدلةُ عدم اشتراط ستر الرأس للصبتية فى الصلاة 'ه”'1[ 

رأى أهل السنّةُ فى المسألة 8 109 

الفرع السابع: حكم تقدّم الصبيّة على الصبى فى الصلاة 1 5 21 2 نت 1ن لنت 215 3211 3 2131 1تن2 215 1ط 13121 3321 2231 12 ١011|‏ 
المبحث الثانى: أذان الصبى و إقامته 10000000[ 
المطلب الأول: أذان الصبى ا ا ل 
اشارة ير 
أدلة صحَة أذان الصبي الممتيز و جواز الاكتفاء به 0 0 0ا0ا 000 
أذان الصبي عند أهل السئة ا ااا ااا 071 
المطلب الثانى: إقامة الصبى ال م ص ا م 181 
إقامة الصب عند أهل السنّة 12-0 
المبحث الثالث: انعقاد الجماعة بالصبى لسع ا ا ا ا ا 
اشارة لحا و ا ا ل ا بارا ا ا ا ير وا يي 1 ل ا ل و ل ل 1 11 
أدلة انعقاد الجماعة بالصبي 5190 “[7إ[#33#أ3#أ3#أآأ 00 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


آراء أهل السنّة فى المسألة م ا اا ا ان 
كراهة تمكين الصبيان من الصف الأول أو عدمها مص ره قنور ود ري ووو م جم عدر وتو 
رأى أهل السنّهُ فى المسألة ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المبحث السادس: عدم وجوب القضاء على الصبى 


صحتها على القول بمشروعتية عباداته 


رأى أهل السنّةُ فى المسألة 


فرع: فى استحباب تطوّع الصبي بالصلاة و الصوم 


المبحث التاسع: صلاة الصبى فى السفر و تبعتيته 


المطلب الأوّل: تبعتية الصبى فى الوطن 


إعراض الصبى عن وطن أبويه 


لأبويه فيه و فى 


صفحة 81م من ؟ه؟1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


المسألةُ الثانية: وجوب الإتمام مع قصده الإقامة 0 
رأى أهل السنّة فى المسألة معو عن ووب عور ووه رجحو جو امور مد جرد عدر وود 


المبحث العاشر: بلوغ الصبي فى أثناء وقت الصلاة ص ا عق ردقه قا دا تس ل ةق فا 


موسوعه احكان الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة طلم من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و المذاهب الاخرى 
اشارة 


سرشناسه : فاضل لنكرانى» محمد جواد؛ 775١‏ - 

عنوان و نام يديدآور : موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و المذاهب الاخرى/ اشراف محمد جواد 
الفاضل اللنكرانى؛ تاليف جمع منالمحققين فى اللجنه الفقهيه؛ رتبها و نظمها قدره الله الانصارى. 

مشخصات نشر : قم : مركز فقهالائمهالاطهار عليهمالسلام» 518 ١ق.--‏ 1788 - 

مشخصات ظاهرى أج. 

شابكة + ريال حووها #لكسة بالدع اد اواج انفده ببدبااب) + مدو كريال (جرا »عات :دوم ) ع ادع وموء ايك 
380٠١ 48-14‏ ريال (ج.؟) ؛ 200٠١‏ ريال (ج.عء جاب اول) ؛ 18٠٠٠١‏ ريال: ج. لاقع .ع-عوعه- :"لا : 
يادداشت : عربى. 

يادداشت : اعداد و نشر در جلد ششم مركز فقهالائمةالاطهار عليهمالسلام است. 

يادداشت : ج.؟ (جاب اول: 578اق. - 0078. 

يادداشت : ج.١(جاب‏ اول: 10؟١اق.‏ - 15817). 

يادداشت : ج.؟ (جاب اول: 879١اق.-‏ 17817). 

يادداشت : ج.2 (جاب اول: 187 ق.- .)١13931‏ 

يادداشت : كتابنامه. 

موضوع : كودكان (فقه) 

موضوع : فقه جعفرى -- رساله عمليه 

موضوع : فتواهاى شيعه -- قرن ١١‏ 

موضوع : فقه تطبيقى 

موضوع : والدين و كودكك (فقه) 

شناسه افزوده : انصارى » قدر تالله» كردا ورنده 

شناسه افزوده : مركز فقهى ائمه اطهار (ع) 

رده بندى كنكره : 85194/2 رك وف 7 ١١12‏ 

رده بندى ديويى : 91//77/19؟ 


شماره كتابشناسى ملى : م89-4ع/ا” 
الجزء الأول 

[مقدمات التحقيق] 

[مقدمة محمد جواد الفاضل اللنكرانى] 


الفقه الشيعى» المميزات و المعطيات 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة عام من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


إن الفقه الشيعى بالنسبة إلى جميع قوانين المذاهب الاخرى سواءً المذاهب السنية أو غير السنّيهُ و حتّى بالنسبة إلى الفقه الغربى الذى 
يعبر عنه بالفقه الوضعىء يتمتع بامتيازات خاصة نشير الى بعضها فى هذه المقالة. 

الخصوصيٌ الاولى: جامعية و شموليةُ الفقه الشيعى لجميع الأبعاد و الأزمنة و المجتمعات البشرية حيث يتناول هذا الفقه جميع أبعاد 
الحياة البشرية» و يستوعب فى أجكامه و قوانينه الامور الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و يطرح حلولًا و معالجات لكل هذه الامور, 
فقد ورد فى بعض النصوص إن الله عرّ و جل لم يتركث شيئاً ممما يحتاج إليه إِلَّا و علمه نبيبه صلى الله عليه و آله .01١‏ 

إِنْ أحكام هذا الفقه تمتد إلى ما قبل تولد الإنسان بل قبل أن تنعقد نطفته و إلى حين الموت و بعد الموت. و على سبيل المثال 
فهناك تعليمات كثيرة و دقيقة فى فقه أهل 


.7 وسائل الشيعة- كتاب النكاح- باب 7؟- ح‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: * 

البيت قن عرشلة اللحيل جلها قبل اتعقاء النطفة و حكذا له سحدة الفقه اللعيى ب تعد وانحتد من أنناد يخاة الأتسانة سلا مسألة 
الحكومة الإسلامية العادلة التى تتطابق مع تعاليم القرآن و السنّةُ لا نكاد نجدها بهذه الصياغة إِنَا على مبائى الفقه الشيعى وفقه أهل 
البيت» فلا يمكننا بناء حكومة صحيحة تنطبق على تعاليم الإسلام من خلال أدوات الفقه السنّىء و لذلك اشتهر لديهم أن الحكومة 
تنعقد على أساس (اولو الأمر) و (الحقّ لمن غلب أو سبق) و يجب على المسلمين إطاعةٌ هؤلاء الحكام؛ و لكن فى الفقه الشيعى هناكك 
صياغة دقيقة جدّاً ترسم النظام السياسى و الهيئة الحاكمة بشكل دقيق جدَاَء و هذا من مختصات فقه أهل البيت. 

و فى المسائل المتعلقة بالاسرة لدينا تعاليم شمولية و مستوعبة بحيث لا توجد مسألة فى هذه الدائرة بدون جوابء و بالطبع يمكن 
القول بأننا و إن لا نمتلكك صياغهُ كاملة للنظام الاقتصادى فى فقه أهل البيت» و لكن ندّعى وجود ضوابط و معايير فى هذا الفقه 
يمكننا من خلالها صياغَهُ النظام الاقتتصادى الصحيح. و هكذا يمكننا استخراج النظام السياسى الإسلامى على أساس هذه القواعد و 
الضوابط الموجودة فى فقه أهل البيت» و على هذا الأساس فإن أوّل خصوصية لهذا الفقه و التى تعتبر أهم خصوصية هى شمولية هذا 
الفقه لجميع الموارد الممكنة و جميع أبعاد الحياة البشرية إلى قيام القيامة سواءً فى البعد العرضى أو الطولى. و منشأ هذه الجامعية أخذ 
الأحكام الشرعية من أئمة أهل البيت عليهم السلام فبما أنّهم كانوا أوصياء الرسول صلى الله عليه و آله و جامعاً لجميع العلوم على ما 
شهد به التاريخ أيضاً فالمأخوذ منهم صالح لأن يتكفل جميع الامور و إن كنا نشكو عدم استفادة الناس بل علماء زمانهم منهم بنحو 
كامل صحيح و لكن المقدار الذى أخذ منهم و كان وافياً بجميع حاجات البشر و من الخصوصيات المهمّةُ فى فقه الإمامية» ثراء المنابع 
الفقهي, فمضافاً إلى القرآن الكريم و العقل و الاجماع هناكك خمسون ألف حديثاً فقهياً مذكورة فى وسائل الشيعة 
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واهسقدركك الوساة| »و التهد ييه و الكافى فى ححين أن الأحاديث الفقهبة لذى أعل الشكة لأا تتعاور عسيانة حديث فقون يمك 
الاعتماد عليه. 8 

الخصوصية الثانية: الاهتمام بالعقل و الأحكام العقلية الدقيقة القطعية. فنحن بحمد الله نملك أحكاماً فقهية تقوم على أساس قاعدة 
متماسكةٌ من الاصول و المباحث الاصوليهُ التى تبحث فى الملازمات العقلية حيث تترتب عليها المبانى الاجتهاديةٌ للفقيه. فالبحث فى: 
هل أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه هو بحث فى الحقيقة فى وجود ملازمة عقلية أو عدم وجودهاء فالعقل السليم و الأحكام 
العقلية القطعية تتمتع بمتانة خاصة فى فقهناء و لهذا الموضوع أهمية كبيرة فى جميع الأزمنة و الظروف المختلفة» و بالتالى يترتب على 
هذه المسألة نتائج كثيرة جد ففى بعض الموارد يتقدم حكم العقل السليم و القطعى على الحكم المستو حل من الرواية أو النص الذى 
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يتقاطع ظاهراً مع حكم العقل الصريح. 

و على هذا الأساس قهذه المسألة تعد من خصوصيات هذا الفقه و لا تتوفر فى سائر المدارس الفقهيةٌ الاخرى التى لا تولى العمل أهمية 
خاصة و لا تأخذ بنظر الاعتبار الأحكام العقلية» فنحن و إن كان نرى وجود القياس أو الاستحسان فى المذهب السنّى و لكن ليس مبتنياً 
على أساس العقل القطعى بل جميعها يدخل فى الظتيات التى لا اعتبار لها أما فى فقه أهل البيت فنر أنّ العقل يعتبر حمّوه باطنية إلى 
جانب الحمَدِدُ الظاهرية و هو الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله؛ و أحياناً نرى إشارة فى بعض المدارس الفقهية إلى حكم العقل و 
المسائل العقلية أيضاً و لكن لا على أساس أنه حيةُ باطنية إلى جانب الحبجة الظاهرية و السنّهُ الشريفة؛ و بالطبع توجد هنا أبحاث فنية 
دقيقة من قبيل نظرية المحمّق الاصفهانى من أن العقل هل يعتبر قوّهُ مدركة فقط و ليست له صلاحية الحكم بل يختصٌ الحكم بمقام 
مولوية المولى و الشارع المقدس» أو يقال كما يرل المشهور أن العقل فى الوقت الذى يشفل فوة 
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مدركة فإنَّ له صلاحية الحكم أيضاً؟ 

و عليه فإنّ إحدى الخصوصيات المهّرةُ فى المدرسة الفقهية لمذهب أهل البيت عليهم السلام هى أنه تقوم على أساس من الأحكام 
العقلية القطعية؛ و هذا يعنى عدم تقاطع الأحكام الصادرة من أهل البيت مع العقل و الأحكام العقلية. و الأثر الواضح لهذه الخصوصية 
خروج الأحكام عن دائرة الجمود و عدم اتهام الدين بهذا الأمر و أيضاً من الآثار المترتبة على هذا هو كون الدين و أحكامه فى جميع 
الأزمنة مطابقاً لفطرة الناس و موافقاً لعقولهم السليمة و لا تكون النفوس متنفرة منها. 

الخصوصية الثالثة: و التى نستوحيها من الخصوصية المتقدّمة» و هى أن الفقه الشيعى يولى أهمية كبيرة للمصالح و المفاسد فى 
الأفعال» أى أننا نعتقد بأن كل حكم شرعى هو تابع للملاكك فيه و أن أحكام الشارع المقدس بنيت على أساس الملاكات. و مع تغيير 
الملاكك يتغير الحكم أيضاًء و لأجل هذا اشتهر أن الأحكام الشرعية ألطاف فى الأحكام العقلية بمعنى أن العقل فيما إذا لم يكن قادراً 
على دركك الملاكك فإذا بينه الشارع فقد اتكشف لديه وجود الملاكك فيه. و طبعاً فهذه النقطة مهمة جدَّاً و هى مسألة تغيبر الملاكك و 
كيف يتمكن الفقيه من اكتشاف الملاكك فى الحكم الشرعى و أن الملاكات الظنية لا اعتبار لها مطلقاً. 

و هذه من المسائل التى تبحث بشكل مفصل فى محلهاء و لكن المسألة المهدّءُ هنا هى أن الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد, حتّى 
الأحكام المباحة تابعة للإباحة الاقتضائية ففى الإباحة الاقتضائية يحكم الشارع بالإباحة» أى أنّ هذا العمل مباح و تابع لمقتضلع الإباحة 
البرسودة كن هذا الحم . 

الخصوصية الرابعة: التى يمتاز بها فقه أهل البيت هى التعبد بالظواهر الشرعية فى ذات الوقت الذى نقول باعتبار العقل و التبعية 
للمصالح و المفاسد, أى أننا نرى أن فقهائنا يتعبدون بظواهر الآيات و الروايات الشريفة و يعتبرون هذا 
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الظهور حبَد؛ و رغم أن حجدَة الظاهر هى حجيّةُ عقلائية و لكننا عند ما نستعرض روايات الأثمَهُ المعصومين نرى وجود موارد كثيرة 
بين الأئمة فيها الحكم الشرعى استناداً على ظواهر الآبات القرآنية» و هذا الموضوع يكشف أن الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام أرادوا 
بيان هذه الحقيقة لأصحابهم و غيرهم و هى أنّ الظاهر حجة لأنه أمر عقلائى و بديهى (كل ظاهر حيجة). 

الملاحظة الاخرى فى هذا المورد هى أن الأثمَهُ قرّروا لنا هذه الحقيقة» و هى أننا يجب علينا إتباع ظاهر النصٌّ الوارد فى كلام الشارع؛ 
و لكن فى صورة قيام الحكم العقلى على خلا.ف ذلكك فله حكم آخرء و لكن ما دام الحكم العقلى لم يقم على خلافه فإنّ فقهائنا و 
إقتداءً بالأئية المعصومين يرون أنفسهم مكلفين باتّباع هذا الظاهر و اعتباره حيجةُ حتّى عند عدم العلم بالملاكك أو عدم دوام الدليل 
العقلى القطعى على خلافه. 


وعلى هذا الأساس نرى أنّ أحد امتيازات فقهنا أن التعبد بالظواهر يحتل مكاناً خاصاً إلى جانب اعتبار العقل و اعتبار حجةة سيرة 
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العقلاء و سائر المبانى الاصولية و الفقهية. و نتيجة هذه الخصوصية استمرار الأحكام و دوامها و عدم اندراس الدين من ناحية الأحكام 
كما إن من نتائج هذا الأمر التعتبد بالدين و الخضوع للأحكام و التسليم المحض للشارع الأقدس و بعبارة اخرى إن الدين كما يحتاج 
فى دوامه إلى انطباق أحكامه موافقتها للعقل القطعى كذلكك يحتاج فى بقائه إلى تعبد المتدينين بالظواهر المرادة المقصودة. 
الخصوصية الخامسة: القواعد الفقهيةٌ فى هذا الفقه حيث ألف فقهاء الشيعة كتباً فى هذا المجال من قبيل (القواعد و الفوائد) للشهيد 
الأول و كتاب (القواعد الفقهية) للسييد البجنوردى حيث ذكر فيه الكثير من القواعد الفقهية بالتفصيلء و قد ألف سماحة الوالد المعظم 
(دام ظله) كتاباً أيضاً فى هذا المجال و قد كتبت له 
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مقدمة أبغاءو كناب (تقيد القواعد) من تأليك الفاضل المقدادناو أيفاً كن السلاضيت الله الكاشاى سيعيالة قاعدة ققهية بتكل 
امال 

و طبعاً هناكك قواعد فمَهِيهُ للمدارس الفقهيهُ الاخرى؛ و لكن توجد فاصلة كبيرة بين قواعدنا الفقهيةُ و القواعد الفقهيهُ لتلكك المدارس» 
إن وجود القواعد الفقهية يشير إلى وجود نظام منطقى و بناء محكم لمنظومة الأحكام الشرعية فى جميع الأبعاد. أى أن كلّ مدرسة 
ثثيية ينكها تأسين تراد هيه منصطلة و وفيتة قينةا يدل غلى 1 الأسكاه العرعة اتلك الحدوبسة قاقمة علن اماس ميق ذو 
منسجم.ء و بالطبع فإِنْ بعض القواعد الفقهية تمتد بجذورها إلى القرآن الكريم و لكن الكثير من القواعد الفقهية لها جذور روائية و 
مقتبسة من روايات أهل البيت عليهم السلام» و على سبيل المثال (قاعدة الإلزام) التى تعتبر ناظرة إلى أهل السنّهُ فى الأصلء و لكن 
بعض الفقهاء العظام كسماحة الوالد يرون سريان قاعدة الإلزام إلى جميع الأفراد و المذاهب الاخرى حكن الكفاز أبضاءمئلا فسالة 
حقوق الإنسان و أن الكقار ملزمين بمراعاةً هذه الحقوق بالاستناد إلى قاعدة الإلزام هذه حيث يمكننا استخدامها ضدّهم, و لذلكك فإنّ 
وجود القواعد الفقهيةُ فى مدرسة أهل البيت يعد من المعالم المهمة للفقه الشيعى حيث يزيده غناءً و استحكاماً و انسجاماً. 

الخصوصيةٌ السادسة: التى نستوحيها من الخصوصية الاولى و الثانية هى مسألهُ الحركة و الدينامية فى فقهنا الشيعى» حيث نرى أن الفقه 
الشيعى يعيش حركة تكاملية و يتحركك فى خط النمو و الرشدء و من هنا فلا يمكننا القول بأن الأحكام الفقهية محدودة فى دائرة 
خاصة و ليس لدينا حكماً آخر و لهذا فإنَّ الفقه الشيعى و يستجيب لمتطلبات الواقع و المتغيرات الزمانية و المكانية و ما تفرزه من 
حاجات جديدة بالإنسان و المجتمع» و هذا يعنى أن فقهنا حى و متحركك و يمكنه إيجاد أحكام شرعية متناسبة مع متطلبات العصرء و 
على هذا الأساس ترى وود 
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مسائل مستحدثة كثيرة فى الكتب الفقهيهُ و خاصٌّه فى العصور المتأخرة من قبيل مسائل البنوك؛ الضمانء الاستنساخ» المسائل 
المستحدثة فى الطبّ و غير ذلكك حيث نرى وجود أحكام شرعية لكل هذه الموارد» و لا يعنى ذلكك أن هذه الأحكام الجديدةٌ 
تخالف الأحكام السابقة» بل بملاحظة الخصوصيات المستجدة لهذه الموارد فإِنْ القواعد الفقهيهُ تطابق أحكامها مع الظروف و 
الشرائط الجديدة: و على هذا الأساس تحن تمتلكك فقها متحركا و اجتهادا حباء و الس فى أن الأثسان المكلق يجن أن يقلد مجتهداً 
حياً هو أن الاجتهاد فى حال نمو و تكامل دائم خلافاً لبعض المثقفين غير المطلعين الذين يتصورون أنّ علم الفقه و الأحكام الشرعية 
قد مضل وقت العمل بهاء و من البديهى أن هؤلاء غير مطلعين على علم الفقه» فى حين أننا نعيش منذ عصر التشريع إلى الآن بنفس 
تلك الملاكات و المبانى و الضوابط الفقهية و يمكننا فى المستقبل تطبيق الفقه و استخلاص الأحكام الشرعية فى كلّ مسأل وفى كل 
بعد من أبعاد الحياة الفردية و الاجتماعية للمسلمين. و هذا معنى حيوية الاجتهاد و علم الفقه» و من هنا يمكن القول أن علم الفقه 
الشيعى من جهة الصبغة العلمية ليس بأقل حركة و نمواً و تكاملما من سائر العلوم» فنرى فى القرن الثانى و الثالث أن حجم الكتاب 
الفقهى لم يكن يتجاوز المائة و المائتين صفحة, و لكن الآن لدينا كتاب فقهى من أربعين إلى خمسين مجلداًء و هذا يشير إلى نمو و 
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تكامل الفقه. و هنا نشير أيضاً إلى أن الشيعة لم يكونوا بحاجة فى البداية إلى اصول الفقه لأنهم كانوا يعيشون حضور الإمام المعصوم 
و لكن أهل السنّهُ و بعد رحلة النبى صلى الله عليه و آله احتاجوا إلى علم الاصول. 

و على هذا الأساس فمن الممكن أن يكون علم الا.صول لدى أهل السنَّهُ فى بدايةٌ الأمر أوسع من علم الاصول لدى الشيعة (و إن 
كانت هذه المقولهُ محل تأمل) و لكننا إذا تح ركنا على مستوى المقارنة الحالية بين هذين العلمين لرأينا أن علم اصولنا أوسع كثيراً و 
أعمق من اصول أهل السنّةُ و على سبيل المثال التحقيق 
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الوارد فى باب الترتب حيث تمد (نظرية الترتب) إلى زمن المحقّق الثانى الذى ذكرها فى كتاب (جامع المقاصد) فى باب الدَّينء و 
لكننا لا نر أثرا لهسذه المسألة فى كب اضول الفقه لأهل السنّة وهكذافى غيرها من المدارس الفقهية: و لكن المحقق النائيتى أورد 
خمس مقدمات لتحكيم نظرية الترتب و إثبات أن الخطاب الترتبى و مسأل الترتب هى من ضروريات الفقه رغم وجود بعض 
المخالفين لنظريةٌ الترتبء و قد لعب الميرزا الشيرازى دوراً مهماً فى تعميق بحث الترتب أيضاً و أما الآخوند الخراسانى فقد خالف فى 
الكفاية نظرية الترتب خلافاً للعلامة فى كتاب (القواعد) و الشيخ كاشف الغطاء الذى يقول إننا لو لم يكن لدينا بحث الترتب فإن 
الكثير من عبادات الناس تقع باطلة. 

و ندا بحث الترقي من مسألة الدين الذى شان أجله ف أثناء صئلاة المدية» قهناكك خطات للمكلف بوجوب أداء الدين الذى فى 
ذمّته» فلو أراد أن يصلى فقد عصى ذلك الخطابء فلو قلنا بأن صلاته صحيحة فى حين عصيانه لخطاب أداء الدين فهذا يعنى أن 
المسألة دخلت فى دائرة الترثب و الخطاب الترئبى: أى لا بد من القول أن خطاب وجوب الصلاةٌ قد ترتب على عضيان الأمر الأول 
بوجوب أداء الدين. و عند ما تتبعت موارد هذه المسألة التفت إلى عدم وجود أى أثر للخطاب الترتبى و بحث الترتب فى اصول أهل 
السنّةُ. 

و هكذا بالنسبة إلى التحقيقات التى نجدها لدى علمائنا فى بحث الواجب المعلق و المشروط و الذى هو من ابتكارات صاحب 
الااصولء حيث نرى فى بحث مقدّمَة الواجب و الذى يعتبر أحياناً من البحوث القليلة الأهميه فى علم الاصول؛ و هو خطأ جسيم فى 
نظرى فقد يكون بحث مقدّمه الواجب قليل الأهمية و قليل النتائج و الثمرات و لكن تفاصيل هذا البحث الموجودة فى تقسيمات 
مقدّمة الواجب لها دور كبير فى اثراء الفقه و يترتب عليها ثمرات كثيرة و مهمة من قبيل: ابحاث الواجب 
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المعلق» الواشي المشروط» المشدمات المنؤعة فى الفقهو غير ذلكف حت لأ ترق شيعا منها فى اضول أهل السلف و هكذا نجد أن 
فقهائنا و ببركة علوم أهل البيت و رواياتهم تمكنوا من التغلب على عقبات اصوليةُ كبيرة و نجحوا فى التأسيس و التأصيل بقواعد هذا 
العلم بالاستفادة من الأحكام الشرعية الواردة فى الروايات» أى أَنّهم وجدوا عند صدور حكمين شرعيين من المعصوم أنّه لا سبيل إلى 
الجمع بينهما إِلَا من خلال الترتب» و فى هذه المسألة هناكك أمثلة كثيرة فى الفقه. و من هذا القبيل بحث الاستصحاب الذى يبتنى 
أساساً على الزواياتةو و حك البراءة واللصاط و غير ذلكه مننا نعرسية النقها من كلمات أهل البيت عليهم السلام. 

إن الدراسات و الأبحاث الاصولية تؤدى إلى اثراء الفقهء فكلٌ فقه يعتمد على مبانى اصولية أقوى و قواعد فقهية أقوى فإنه يكون فقهاً 
أقوى» و هنا نرى أن الكثير من هذه المسائل ينحصر وجودها فى فقه أهل البيت, فالكثير من النظريات الاصولية الذى أوردها الأعاظم 
كالشيخ الأنصارى مقتبسة من الفقه» و بعد أن بحثت مستقلًا وجدت طريقها إلى علم الاصولء و رغم وجود التوسع الكبير فى علم 
الا.صول إلا أننا نعيش خلا كبيراً فى مفاصل هذا العلم أيضاًء و على سبيل المثال مسألة: هل أن منشأ اعتبار القدرة هو الخطاب (كما 
يذهب النائينى إلى ذلكك) أو أن منشأ و دليل اعتبار القدره هو حكم العقل حيث ذهب إلى ذلكك بعض الأعاظم؟ 

فيجب أن نبحث بصورة وافيه فى بعض مسائل هذا العلم من قبيل (هل أن القدره شرط فى الأحكام التكليفيةٌ أو فى الأحكام 
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الوضعية؟). و هككذا نرى أن الاصوليين لم يبحثوا بصورة مستقلة مسأل نظرية الحكم و التى هى من الأهمية بمكان. هذه بعض مناطق 
الفراغ الموجود فى علم الا-صول و كلما بحثنا أكثر فى هذه الجوانب فإنّ علم الاصول يزداد ثراءً و قَوَهُ و بالتالى فإِنّ علم الفقه يزداد 
بتبعه قَوّهُ و حركة و تكامنًا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: ١5‏ 

الخصوصية السابعة: هى اتصال فقهنا بزمان النبى الأكرم صلى الله عليه و آله من طريق أهل البيت عليهم السلام و هذا من افتخارات 
الفقه الشيعى» فقد ورد عن أهل البيت أنّه كلما ورد عنا فنحن نرويه عن النبى الأكرم؛ خصوصاً مع الالتفات إلى الجامعة و الصحيفة 
التى عندهم و فيها كل حلال و حرام و كل شىء يحتاج الناس إليه حتلم الأرش فى الخدش .2١‏ فى حين أن فقه أهل السنّهُ ليس 
كذلك حيث توجد فاصلة كبيرة بين النبى الأكرم و الأثمَةُ الأربعة مضافاً إلى ما وقع من منع تدوين الأحاديث فى برهة من الزمان» و 
أما فقهنا فهو متصل بزمان النبى» فما يذكره بعض المثقفين لغرض هدم الفقه و تضعيفه من أن الفقهاء إِنّما يذكرون رأيهم و 
اجتهادهم فى بيان الأحكام؛ فهو اشتباه كبير» فإن فقهنا مقتبس من الوحى و متصل بزمان نزول القرآن و أحكامه قد استقاها أئمتنا من 
الوحى؛ فنحن نعتقد بأن الأثته عليهم السلام لم يرتكبوا أى خطأ أو اشتباه فى تلقيهم هذه الأحكام من النبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله و منهم انتقلت الأحكام إلى الفقهاءء أى أن الحكم الذى يذكره الفقيه طبقاً للرواية فإنّ هذا الحكم قد تلقاه الإمام المعصوم من 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله» و لكن فى بعض الموارد يقع التعارض بين روايتين فيحتاج الفقيه إلى عملية الاستنباط الشخصى فى 
اختيار الفتوى, فيستنبط الحكم الشرعى طبقاً للمعايير و الضوابط التى ذكرها لنا أهل البيت عليهم السلام. 

إن حوزتنا العلمية بحمد الله تحركت منذ البداية فى خط التحقيق الفقهى و الذى يتجسد اليوم فى الكم الكبير من كتب المتقدمين و 
المتأخرين» و بعد الثورةً الإسلامية نرى اهتماماً خاصاً بمسألهً التحقيق العلمى فى جميع الأبعاد و الفروع العلمية فى حوزة قم المقدسة 
و من جملة الفروع العلمية التى كانت مورد اهتمام و رعاية المراجع العظام هو علم الفقه و الااصول. و قد تقدّم أننا نرى أن الفقه 
الشيعن 


.567" كتاب الحجة ص‎ »١ الأصول من الكافى- ج‎ )١( 
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هو فقه جامع و شاملء أى إِنّ لازم كون الدين الإسلامى ديناً كامنًا أن يكون فقه هذا الدين فقهاً كامًا أيضاًء و الفقه الكامل هو الفقه 
الذى يستطيع الاجابة على جميع المسائل و المتطلبات الفردية و الاجتماعية للإنسان المعاصر فى حركة الحياة و مضافاً إلى ذلكك أن 
يتمكن هذا الفقه من ايجاد الحلول للازمات المستجده و فتح العقد التى تواجه الإنسان و المجتمع فى المراحل المختلفةٌ من الحياة. 

و أحد أبعاد الفقه الإسلامى و الذى لم يكن معروفاً فى السابق هو ما يتعلق بمسألة الحكومة. حيث دخل الفقه ميدان السياسة و النظام 
السياسى فى العصر الحاضرء و قد واجهنا أسئل كثيرة فى عملية تجسير الأحكام الفقهيةُ مع متطلبات الواقع السياسى و الاجتماعى؛ فعند 
ما تحققت الجمهورية الإسلامية على أرض الواقع توجهت أنظار الناس إلى الدين و الفقه ليسترفدوا منهما حاجاتهم الفكرية و 
المذهبية و خاصة على المستوى السياسى و القانونى» فكان يتحتم علينا دراسة النصوص المتعلقة بمسألة الحكومة من جديد, و قد 
تحمل فقهاؤنا زحمات كثيرة على طول التاريخ فى تحقيقاتهم المتنوعة و لكن بما أن الفقه فى تلكك الأعصار كان يتناول المسائل 
الفردية و يتحركك فى اطار الحاجات الشخصية فإنُ من الطبيعى أن تبحث المسائل الفقهية من هذه الزاوية: و على سبيل المثال ثرى فى 
فقه المعاملات مسألهُ العقد الفضولى حيث بحث الفقهاء هذه المسألهُ و عملوا على تصحيحهاء و الآن و بعد تشكيل الحكومةٌ الإسلامية 
هل تستطيع الحكومة تصحيح المعاملات الفضولية؟ و طبعاً لست الآن فى مقام الإجابة عن هذا السؤال و لكن يمكن لأحد أن يقول 
بأنّه بالإمكان استنباط صِححة البيع الفضولى من الروايات الشريفة» و هى موارد محدودة و لا يمكننا تعميم هذه الموارد للمجتمع 
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الساقى بعقيدااته المخلفة و تجيله أصلانن الأمول الجساملاقة فلن أن هما أخد فال الخروباعه أو تطرت لاقي بعاملة: فهذا 
من شأنه أن يثير الكثير من الاشكالات المختلفة. 
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وفى باب القضاء نرى وجود خلا و فراغ كبير فى دائرةُ التحقيق الفقهى حيث يدرك المتخصصون فى مجال القضاء جيداً ضرورة 
التحقيق الوافر فى هذا المجال. 

نحن اليوم يمكننا أن ندعى أن النظام الاقتصادى و ما يتعلق به من فروع متنوعة يختلف كثيراً عن الماضىء فالمعاملات التى كانت 
تجرى فى السابق تتجلى اليوم بشكل آخر و من هنا يجب العمل على سد موارد الفراغ الفقهى فى هذا المجال. 

إن تأسيس الحكومة الإسلامية قد لفت أنظار الفقهاء إلى الحاجة الشديدة للتحقيق على مستوى الفقه و الاصول لرفع ما يعيشه النظام 
الإسلامى فى مجال التشريع و التقنين» حيث نشاهد و بحمد الله خطوات كبيرة فى هذا المجالء و رغم أن البعض من الفضلاء يدّعون 
أن مستو الدقيق و التحقيق الفقهى و الاصولى فى الزمان السابق كان أفضل من الحال الحاضرء و لكن من جهة اخرى نرى وجود 
علماء و فضلاء يمتلكون القدرة الجيدٌ فى مجال التحقيق و يتحركون بجدية من موقع الإجابة على التحديات الصعبة التى يفرضها 
الواقع الجديد. 

و على هذا الأساس فإِنَ النظام السياسى و ايجاد الحكومة قد فتح بنفسه باباً للتحقيق فى مسائل جديدة؛ و البعد الآخر لموارد التحقيق 
فى الشورة الغلمية فو (السافل السحضةة) الى سبل فب احياة قينا الأساى وقن قل 'الشراب عتهاة وق السابق كانت هذه 
المسائل قليل جدّاً و كلما تتطور العلم و التكنولوجيا فإن المسائل المستحدثة الفقهية تنمو و تتكامل أيضاً. 

و بالنسبة إلى المسائل المستحدثة توجد هناك بشكل عام نظردّة و هى أن المسائل المستحدثة عبار عن موضوعات جديدة يجب 
إخضاعها إلى الضوابط و المعايير الفقهية الموجودة بالفعلء و لكن فى نظرنا أن هذا الأأمر يمكنه فقط أن يحل بعض المسائل 
المستحدثة» و هناكك بعض القواعد فى الفقه لم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب لحدّ الآن و لم تتضح معطيات بعض القواعد 
الفقهية على 
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مستوى الاستنباط. 

و فى نظرى أنه توجد فى مصادرنا الفقهيه بعض القواعد و الضوابط لم تكتشف لحدّ الآن» و لهذا نرى من الضرورى فى مواجهة 
المسائل المستحدثة الرجوع إلى الضوابط الأصلية فى الفقه. 

و أجد من اللازم بالنسبةُ إلى المسائل المستحدثة تأسيس فرع خاص بها كما هو الحال فى المركز الفقهى للأثمّةُ الأطهار فى الحوزة 
العلمية. حيث يدرس الطلايب أربع إلى خمس سنوات الدروس الفقهية و الاصولية المتداولة ثمٌ ينتقلون إلى دراسة المسائل 
المستحدثة بصورةٌ معمقةُ و لمِذَّهُ سنتين. و اعتقد أننا نحتاج فى هذه الدائرة إلى مبانى خاصة و اصول معينة» و بالطبع فإنَ هذه المسألة 
لا تختلف عن سائر المسائل الاصوليهُ أو الفقهية» و نشير فى هذا المجال إلى بعضها بصورة اجمالية: 

أحد الموارد التى لا بد من البحث فيها بعنوان مبادئ و اصول مقدماتية فى المسائل المستحدثة هو بحث (السيرة العقلائية). فإنٌ السيرةٌ 
العقلائية من جملة الامور التى أهتم بها علماؤنا و خاصة فى عصر الشيخ الأنصارى و ما بعده» حيث كانت هذه المسألهُ مذكورة فى 
كتب القدماء قبل الشيخ الأنصارى بصورة اجمالية و نادرة و من هنا نرى أن الشيخ الأنصارى تحرك فى إثبات الكثير من الخيارات 
بالسيرة العقلائية. و نحن بدورنا تتمكن من تصحيح الكثير من المعاملات بهذه السيرة العقلائية» بل إِنْ أكثر الأحكام الموجوده فى 
باب المعاملات يمكن تصحيحها بالسيرة العقلائية. 

وفى بحث السيرة العقلائية هناك خلاف فى أن هذه السيرة هل تكون معتبرة فقط فى صورة اتصالها بزمن الأمَهُ المعصومين عليهم 
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السلام وعدم ردعهم عنها كما يقول بذلكك أغلب الفقهاء المتأخرين, أو كما يرق البعض أن السيرة العقلائية معتبرة حتّى لو كانت 
حادثة وجديدة؟ 
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إِنّ مبنى الإمام الراحل قدس سره و كذلكك سماحة الوالد- دام ظلّه العالى- هو الثانى» أى أن السيرة العقلائية الحادثة حيجة أيضاًء لأن 
الدين الإسلامى هو الدين الخاتم, و الشارع المقدس يعلم بحدوث موارد اخرى فى السيرة العقلائية فى المستقبلء و عليه فإن السيرة 
العقلائية الحادثة بعد زمان النصّ إذا لم تكن مورد نظر الشارع فى ذلكك الزمان فلا بدّ أن يبين هذا الردع و المنع من هذه السيرة» و 
على سبيل المثال مسألة الضمان العرفى الرائج الموجود و هو غير عقد الضمان الذى هو من العقود الشرعية» فلو فرضنا أننا لم نتمكن 
من حلّ هذه المسألة ضمن دائرة (أَوْقُوا الْعُقُودِ) فبالإمكان حلّها بالاستناد إلى سيرة العقلاء» حيث نرى أن بناء العقلاء بما هم عقلاء 
على اعتبار مسألة الضمان العرفى و أن مثل هذه العقود معتبرة عندهم, و الآن نواجه عقداً من نوع جديد لا يدخل تحت عنوان البيع و 
لا الاجارة ولا أى عنوان آخر من عناوين المعاملات المذكورة فى الفقه. و هذا العقد الذى قد يكون بين شركتين أو دولتين أو 
شخصين يمكن تصحيحه من خلال الرجوع إلى السيرة العقلائية. 

فلو أننا استطعنا اثبات الحجيّةُ للسيرة العقلائية الحادثة فإِنّ الكثير من المسائل المستحدثة تكون قابلة للحل» و لكن إذا قلنا بلزوم اتصال 
السيرة العقلائية بزمان المعصوم فإنّ ذلكك يعنى تكبيل يد الفقيه عن ممارسة دوره الاجتهادى فى حل هذه المسألة؛ و طبعاً ينبغى 
الالتفات إلى أن جميع الفقهاء يرون أن السيرة العقلائية التى كانت فى زمان المعصوم و كان لها مصاديق خاصة و لكن تغيرت هذه 
المصاديق فى الحال الحاضر مع وجود أصل السيرة فإنه يمكننا العمل بها على هذا الأساسء مثلًا هناكك سيرة عقلائية كانت موجودة 
فى زمن المعصوم و هى اعتبار الملكية فى عمليةٌ الحيازة و أن الحيازة تعد أحد أسباب الملكية كما لو ذهب شخص إلى أرض و عمل 
على تحجيرها أو احيائها أو أنه احتطب من الغابةٌ و جاء به إلى البيت فإنه 
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يكرة نالكا نوو لك فى الحال الحاضر كيرت أسباب الحياز و استخدم الإنسان الأدوات الجديدة و التكنولوجيا المتطورة بحيث 
يكون بإمكانه التحجير على مئات الهكتارات بوقت قصير. 

وهنا يقول الفقهاء أن السيرة العقلائية المتصلهُ بزمان المعصوم حبَهُ و لا خلاف فى ذلككء و لو كانت لهذه السيرة مصاديق خاصّة فى 
زمان المعصوم و لكن عشرة مصاديق جديدة ظهرت لهذه السيرة فمع ذلكك يقال بأن الملاك لحجيّةُ هذه السيرة» و هو تأييد و امضاء 
المعصوم لهاء موجود الآن أيضاً رغم تبدل المصاديق. 

و على هذا الأساس فإنٌ أحد الامور التى لا بِدّ من البحث فيها بعنوان مقدمات للمسائل المستحدثة هو (السيرة العقلائية) التى تستدعى 
بحوثاً و دراسات أعمق من قبل فضلاء الحوزة العلمية» فلو استطعنا اثبات نظرية الإمام الراحل من وجهة نظر علمية فإن ذلكك بإمكانه 
أن يفتح الطريق لحل الكثير من المسائل المستحدثة. 

ونعق الأمون الموبة فق باب الشائل المستعطدقة نما هرة هل أن القعابا الراردة فى الشريعة المقدسة عن قضانا ستكية أو خادفة؟ 
كنا إذااقائة السيرة العقلاقة على نا الأمسان القاكل لاد يعدم وا ل تمن خنءة والككناترى أن القتريية المشدسة حول ور لك فى 
لماص علاة؟! أولى الألاب». فلو أنّ الفقيه كان متضاعاً فى الفقه واقعاً و يعلم أنّ هذه القضية هى قضية حقيقية لا قضية خارجية 
فيطرح هذه القضية الحقيقية من زاوية السيرة العقلائية و يقول: إِنّ السيرة هنا لا تنفع شيئاً و أن هذه السيرة وقعت مورد ردع الشارع؛ و 
لكن لو قلنا بأن هذه القضية هى قضية خارجية و أن (وَ لَكُمْ فى الْتخلاص عَاةٌ) ناظرة إلى المصاديق الخارجية فى ذلك الزمانء و قلنا 
إنها هذه القضية كانت ناظرة إلى ثقافة القبائل العربية التى كانت قائمة على قتل عشرة أشخاص فى مقابل شخص واحد و جاء الإسلام 
و طرح 
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مبدأ (النفس بالنفس) ليحدد من القتل العشوائى الذى كان سائداً فى ذلكك الزمان. فإنٌّ هذا المعنى بإمكانه إسقاط الاستدلال بالآية 
الشريفة لاثبات وجوب القصاص فى هذا الزمان. 

و من ابتكارات المحقّق النائينى هو أنه تحركك لإثبات أن ما ورد فى الشريعة من قضايا إِنّما هى قضايا حقيقية» فلو كانت قضِيةٌ واحدة 
من هذه القضايا قضيهُ خارجية فلا بدٌ من وجود قرينة» و من خلال القرائن ندركك أن هذه القضيهُ هى قضيهُ خارجية. 

و من جملة المبانى التى يحتاج إليها المحمّق فى المسائل المستحدثة هى التمييز بين الأحكام الضرورية و غيرها و بيان الفرق بينهماء و 
من هنا لا بدّ من القول إننا نواجه فراغاً فقهياً فى دائرة التحقيق و الاجتهاد, و هذا الفراغ هو الذى ولّد و أفرز المسائل المستحدثة. و فى 
بحث الأحكام الضرورية نرى أنْها بحثت فى موضعين: بحث الاجتهاد و التقليد, و بحث الارتداد. و قد ذكروا فى بحث الارتداد أن 
الشخص الذى ينكر الأحكام الضرورية فهو كافر و يجب قتله. و فى بحث الاجتهاد و التقليد فإنّ جميع الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا اجتهاد 
ولا تقليد فى الضروريات و قد الحقوا بحث الارتداد و الاجتهاد و التقليد و الاجماعيات و اليقينيات بالضرورياتء فعند ما يتعرض 
صاحب الجواهر لبحث الارتداد يقول: لو أنكر الشخص حكماً إجماعياً فلا يحكم بالكفر و لكنه مهدور الدم؛ أى لا يحقّ للشخص أن 
ينكر حكماً اجماعياً قد اتفق القدماء و المتأخرين من الفقهاء عليه و يذكر أن أحد شرائط الاجتهاد هو أن يكون المجتهد عارفاً بموارد 
الاجماع لأنه لا يحقّ له مخالفة موارد الاجماع و الفتوى على خلافه؛ فلو خالف و أنكر الحكم الاجماعى فإنه مهدور الدم. 

و الملاحظة المهمه هنا هى أن معنى الاجماعيات و اليقينيات واضح. و لكن ما هو معنى الضرورى؟ فلو نظرنا إلى كتاب الجواهر أو 
الكتب الفقهية المختلفةٌ لرأينا أن 
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الفقهاء لم يذكروا معياراً واضحاً للحكم الضرورى لعدم وجود مثل هذا المعيار الواضح. 

و من هنا نرى اختلافاً كبيراً فى مسألة انكار الضرورى؛ حيث ذهب البعض إلى أن منكر الضرورى مرتد سواءً كان عالماً بأن هذا 
الحكم ضرورى أو لا. 

و ذهب البعض الآخر إلى أنه لو انكر الضرورى و كان يعلم أنه ضرورى فهو مرتد. 

يعذاهد ا على المهل 1ن القبرورى رفظ لحك يم كدق واف تبنم السك إلى مك كلئني واسكر وس وك 
مولوى و حكم ارشادىء و عليه فالحكم ينقسم كذلكك إلى: ضرورى و غير ضرورى. فهذا الموضوع لم ينقح فى كلمات الفقهاء و لا 
بد من العمل على تحقيق هذا المطلبء و طبعاً المعنى واضح فى الجملة حيث يمثل له العلماء بوجوب الصلاهٌ و الصوم و الحيّ و أمثال 
لكر و لكشا مكنا أن ترى أدلة كذيرة ق الققه دحل فى باب الضرووف: و أبضا لأ بد هن السيور من العدرورف :قن التديق و 
الضرورى فى المذهب. و أما الحكم الذى يترتب على موضوع الارتداد هو أنّ كلّ شخص أنكر ضرورى الدين فهو مهدور الدم؛ و 
الآن إذا أنكر الشخص ضرورى الفقه فلا يعلم أن حكمه القتل. و الملاحظة هنا هى أننا نرى اختلافاً فى عبارات الفقهاء, فأحياناً يقال 
بأن (هذا ضرورى) و اخرى يقال (كاد أن يكون ضرورياً) أو يقال (ملحق بالضرورى) فمن جملة مناطق الفراغ فى التحقيقات الفقهية 
هى هذه المسألة» و هى عدم بيان ضابطةُ و معيار لهذا الموضوعء و هناكك موارد كثيرة اخرى فى هذا المجال. 

الى نا ذ كنا بعض المبيرات للفقه الامائ غلق سيل الاجمال والأشارة و أقرنا أيفا إلى عفن الساق العلمة للسسائل السععسدة 
كما أشرنا إلى بعض مناصطق الفراغ فى دائرةٌ التحقيق و من جملتها عدم التحقيق الجامع حول موضوع واحد تعرض له الفقهاء فى 
المباحث المتفرقة و لكن حين نجمعها و نقارن بعضها ببعض ربما نصل إلى نتائج متعددة كما ربّما نحصل أيضاً على الجذور الأصلية 
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و الملاكات الأساسية و أيضاً القواعد المختصة بهذا الموضوع و هذا الكتاب الذى بين أيديكك أعنى موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها 
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قد ألّفه جمع من ن الفضلاء فى اللجنةٌ الفقهية فى مركز فقه الأئمةً الأطهار عليهم السلام الذى أسَّسه المرجع الدينى الفقيه الاصولى آيهُ 
الله العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكرانى- دام ظلّه العالى- و هى موسوعة علميةٌ تفصيلية تتضمّن جميع ما يرتبط بالأطفال من الجهة 
الفقهية و قد قورن فيه بين مذهي الإمامية و سائر المذاهب الإسلامية» و أنا أشكر هذا الجهد العظيم منهم و نخص بالذكر حجة 
الإسلام و المسلمين الشيخ قدرة اللّه الأنصارى الذى كان جهدّه أكثر من الآخرين فى هذا الكتاب و نسأل اللّه تبارك و تعالى أن يقبل 
ما و يوفقنا لنشر الأحكام و لبيان حقائق الفقه الموجودة فى المنابع. فيا أيها القارئ الكريم أنظر إلى سعة توه الدين الحنيف إلى 
امور لم تصل عقول البشر إليها و لم يقدر الإنسان حتّى على تصور بعض مراتبها. فاهتم الشارع المقدّس اليها و يفهم الإنسان أنه ليس 
مقصود الشريعة مجرد التشريع و التقنين و تنظيم الحياةً البشرية كما هو غاية جميع القوانين الموضوعة بأيديهم بل الغاية القصوى من 
هذه القوائين ايضال الأنساة من بدو الأمر الى الحقيقة الحقّة و التقوت اليه ارك ولول الذي اجو رف كو ربعا عو انار 
الأصلى بين القوانين الإلهية و سائر الموازين البشرية فتدبر فى هذا الموضوع جداً. و فى الختام نتوسّل إلى صاحبنا و ولينا حجة الله 
الكبرى امام العصر و الزمان روحى و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء و نرجو ان يرضى منّا و يتقبل من جنوده ما ليس بقابل ان 
يقدّم إليه اللهم اجعلنا من أعوانه و أنصاره. 

مركز فقه الأمَهُ الأطهار عليهم السلام 

محمد جواد الفاضل اللنكرانى 

وني الموضوة ١‏ 
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[مقدمة قدرة الله الأنصارى] 
مدخل فى التعريف بعلم الفقه و بيان شأن الفقهاء 
اشارة 
0 
بشم الله 4 الرَخلطن الك حِيم 


0008 

و بعد: فقد كان من توفيق الله تعالى أن يسدر لنا أن نكون من خدّام دينه العزيز» و أن نقوم بكشف ما احتواه الفقه الإسلامى من ثروة 
تشريعية هائلة» لا زالت محفوظةٌ فى المطوّلات الفقهيهٌ و المخطوطات. 

وافى هذه المقدمة تسلط الغوه- بعل السنهبد- على أهتية هذه الموسوغة و الغاية من تألقهاء بعد ذلكك نكن متهجنا فى العفو 
التحقيق» لنختم بالشكر و الثناء لكل من ساهم فى إنجاز هذا الأثر النفيس. 


عٍِ 35 


١‏ - تمهيد: 


إن أهمٌ ما ين ينبغى أن يشتغل به المسلم من العلوم هو علم الفقه. الذى به يعرف الحلال من الحرام و الصحيح من الفاسد. 
ووقالاراة نو الشدريطة الى عناقها انق الابتلاس من أرقن القران و أسماماوسيق اعت هن عاشي عدياة سحادة الاسانو 
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الأغراد فى المجتمع» و حدّدت ما يجوز فعله و ما لا يجوز و ما هو مباح و ما هو مكروه. بل و الأحكام الوضعية» التى أعطت لنظام 
البعاة رع شا خاضا: 

ببح ا صر ال ري ا كر مارو اسوك امار سيت 

فقد قال الله تباركك و تعالى: اللولاتتيي كل ووو لد لسزرارى ا ١م‏ 

و قال صلى الله عليه و آله و سلم: «أفضل العبادة الفقه) 27١‏ و قال أيضاً: «إذا أراد الله بعد خيرأ فقّهه فى الدين) 070 ل 

و ورد عن مولانا الصادق عليه السلام أنّه قال: «تفقّهوا فى الدّين فإِنّهِ من لم يتفقّه منكم فى الدين فهو أعرابى 50 إِنّْ الله يقول فى 
كتابه: اليتفََهُوا فى الدَّينٍ|. و كذا قال عليه السلام: 1 1 

«عليكم بالتفقّه فى دين الله و لا تكونوا أعراباًء فإنّه من لم يتفقّه فى دين اللّه لم ينظر الله إليه يوم القيامة) «). 

و عن أبيه الباقر عليه السلام أنه قال: «الكمال كل الكمال التفقّه فى الدين» الخبر «12. 

و معنى الفقه و التفقّه و إن كان عاماً إِنَا أنه يشمل المعنى الاصطلاحى الشائع الذى عرّف بأنّه «هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلتها التفصيائية) «7» قطعا 


.١71 :)9( سورة التوبةٌ‎ )١( 

.٠١© :"٠ (؟) الخصال‎ 

(*) أمالى المفيد :١‏ 188 و قد ورد بهذا المضمون من طرق أهل السنَّةُ أيضاً صحيح البخارى 0 باب ١١‏ من كتاب العلم» ح /ام 
صحيح مسلم ؟: *8917/ 68 .٠١‏ 

(©) الكافى :15 الاح © 

(6) نفس المصدر: ح ". 

() نفس المصدر: الاح ؟. 

(0) معالم الاصول: 98. 
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فيصح أن يدّعى أن هذه الآآيات و الروايات و غيرها- التى هى كثيرة فى المصادر الحديثية- تدل على أهمّيةُ علم الفقه و جلالة شأنه و 
شأن حملته الذين هم بمنزلة حصون الإسلام .)١١‏ 

ولأجل مكانة علم الفقه كان دأب العلماء من جميع الطوائف الأسلةي ةدو خاظة علمء الشيعة الأبرانيو فقي الطائقة الناجية الأخيار 
00 تعالى عليهم- العطاء الوافر فى مختلف حقول هذا العلم بحيث يقصر البيان و يكل اللسان عن وصف الجهود و المتاعب 
التى تحمّلها أولئكك الأفذاذ فى تنقيح المطالب و بلورة الأفكار و استخلاص الجواهر و الدّرر من خطابات الشرع المقدّس كتاباً و سنَةُ. 


(ب) الحاجة إلى تأليف موسوعة أحكام الأطفال 
الأنصاق ادق حيتت الققياء وخاظ: فقي العة عل عدى الأعضار عم نحليلة و وساكل فيية اميك إلشياوعاء مسري على 


المسائل الفقهية فى كل ما يحتاج إليه المسلمون من الطهارة إلى الديات» و لذا جاز لنا القول: إِنْ التراث الفقهى عند الشيعة الإمامية 
يدكل لازو عطيحة من ترواات التغريع الاناامن: 
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و لكن مع ذلكك كله لم يكن ما حقّق كافياً؛ لأنّ الفقه حقيقةً برنامج متكامل لكلّ الأفعال من بدء خلق الإنسان إلى آخر حياته» بل إِنّ 
حياة الإنسان فى العوالم الاخرى مثل البرزخ و القيامة أيضاً تتوقّف على فهم الفقه و العمل به على ما كان؛ لأنّ الفقه هو المنظم كامور 
المعاشء و يبن للإنسان أهئّمية الارتباط باللّه الربٌ القديرء و به يتم كمال نوع الإنسان فى الدَّنِيا و سعادته فى الآخرة. 

و لكن قد نجد بعض المواضيع الفقهية لم تبحث بشكل مستوعب جد, أو بُحثت و لكن فى أبواب مختلفة من الفقه الإسلامى» بحيث 
يعسر على الباحث أن يصل إلى 


)١(‏ عن على بن أبى حمزة عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أنّه قال: «المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور 
المدينة لها» الكافى :١‏ 78 باب فقد العلماء» ح ؟. 
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مقصوده إِلّا بعد اللتيا و الّتى و منها الأبحاث المتعلقة بالأطفال و أحكامهم و ما يتعلق بهم. و أهمية هذا البحث تأتى من تركيز التشريع 
الإسلامى على مسألهُ الأولاد و الحفاظ عليهم؛ حيث جعل وقايةُ الإنسان لأولاده بمنزلة وقاية نفسه؛ قال تعالى: 

انها لني وا ُو أَنْفت كن و ليك ثارا َقُودُها الْنَاسٌ وَ الْحِلْارَةُ) 0١‏ الآية و أمر نبيه صلى الله عليه و آله و سلم أن يأمر أهله 
بالصلاه فقال عر و جلّ: (وَ أَمُوْ أَهْلَك بالصَّلاك وََاصْطَين عَليِهًا) 019 فينبغى علينا تعليم أولادنا و أهلينا أحكام الدين و آدابه؛ ولا يمكن 
العمل بهذه الوظيفة إِنَا إذا تحمل الآباء و الأجداد مسئولياتهم فى قبال أولادهم. 

كما رَغَبٍ و حت على موعظة الأولاد و تذكيرهم بواجباتهم الشرعية حيث أشار القرآن الكريم إلى مواعظ لقمان الحكيم عليه السلام 
بقوله تعالى: ين علِانٌ لِابنهِ وَ هُوَ يَعِظَهُ) الآيات «"). 

و قال بعض المفسّرين فى تفسير قوله تعالى: (ثُمَ مئان يَؤْميِذٍ عن النّعِيم) 28. 

إن الأولاد من النعيم الذى يُسأل عنه الوالدان «8» و هكذا فى الأخبار التى حت على الاهتمام بشئون الأولاد: 

فعن علىّ بن أبى طالب عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد 
بهما من عقوقيهما؛ 1. 

و قال أيضاً: «أكرموا أولادكم و أحسنوا آدابكم» 07 


.0 :)628( سورة التحريم‎ )١( 
.١1 :)72( (؟) سورةٌ طه‎ 


(6) سورة لقمان (:): ١١‏ إلى 15. 

, :)0١7( التكاثر‎ )©( 

(0) تفسير البصائر /01: /91". 

(8) وسائل الشيعة ١44 :١0‏ باب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح 0 و مستدرك الوسائل ١188 :١8‏ باب 2 من أبواب أحكام الأولاد ح 
11 

(0) المصدر نفسه ح ". 
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و أيضاً قال أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث الأربعمائة: «علموا صبيانكم ما ينفعهم الله به لا تغلب عليهم المُرجِتَةُ برأيها؛ .0١١‏ 

و قال سيّد الساجدين مولانا على بن الحسين عليه السلام فى رسالة الحقوق: «و أمَا حقّ ولدك فتعلم أنه منكك و مضاف إليكك فى 
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ملحل الدشا يكير وسدي و الك ستعر ل ع2 الولسدوة عن الأدورو الدلالة على وتهئ السدرفة لعل طاتفه فيكف فى لقب 
فمثاب على ذلك و معاقب ...١)‏ 07. 

و من ناحية اخرى فإنَّ التطوّرات الهائلة فى العلوم المختلفة فى هذا العصر تقتضى أن تكون أبحاث علم الفقه كسائر العلوم مبوَبة و 
مفهرسة بشكل يسهل على الباحث الوصول إلى مبتغاه» و هذا الأمر مفقود فى جل الكتب الفقهيَةُ فى مناهج الفقهاء الأقدمين» فتجد 
تشئّت المواضيع فى المصنّفات الفقهيةُ و تداخل فروعها و مباحثها بعضها ببعض. مضافاً إلى فقدان التبويب و غموض العناوين و عدم 
جودة الطباعة. 

و كل هذه الامور دعتنا إلى تأليف هذه الموسوعة الفقهية مع مراعاة المنهج العلمى الحديث فى التأليف» عسى أن يكون عملنا هذا 
خطوة على طريق المدركة العلسة السشخصية إنتقاء الله تعالي . 

و ملخص الكلام أنَا لما راجعنا محتويات المكتبات المختلفة و طالعنا كتب التراجم كالذريعة فى تصانيف الشيعة و غيرهاء ظهر لنا أنه 
لم يكن فى تصانيف الشيعة و لا أهل السنّةُ كتاباً جامعاً يحتوى على كل المسائل الفقهية التى ترتبط بالصغار و الأطفال من حين 
الحمل إلى حال البليغ» على نحو الاستدلال و بيان الدليل الذئ كان رائجاً فى الحوزات العلمية و الذى يسفى بالفقه الاستدلالى» بل 
أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بحثوا عن أحكام الصبيان بصورة متفرّقةُ و فى ذيل المباحث الفقهية المختلفة. 


."9 بحار الأنوار 107:5 ح‎ )١( 

(؟) تحف العقول: 18#. 
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نعم» قد أُلّف بعض الفقهاء من أهل السنّةْ كتباً خاصّة و لكن اكتفوا فيها بذكر بعض المسائل فقط من دون الاستدلال عليهاء كما ألّف 
بعض فقهاء الشيعة و أهل السنّهُ رسائل مختصّة فى بعض أحكام الصبيان و لم نجد أكثرها. 


(ج) الأهداف فى تأليف هذا الكتاب 


لقد عزمنا مع بعض الأفاضل المحمّقين من أصدقائى أن نؤلّف كتاباً حول أحكام الأطفال على نحو جامع. 

فكان من أهدافنا وَلَا جمع آراء الفقهاء فى مواضيع أحكام الصبيان» بل توضيح آرائهم القيمة و ثانياً تمهيد و تسهيل العمل على 
الفقهاء و المحمّقين فى المسائل الفقهيةُ و ابتكار طرق حديثهُ فى بيان المسائل الكلية. 

و فى الحقيقة ما فعلنا فى هذا الكتاب كان عملًا إعدادياً و مصدراً مناسباً للفقهاء و المحقّقين فى الاستنباط» حيث لم يكن لهم وقت 
كثير حتّى يراجعوا عشرات المصادر الحديثٍة و مئات الكتب الفقهية التى_ذكرت فيها آراء الفقهاء فى المسائل المختلفة التى ترتبط 
بأحكام الأطفال, فإنّ هذا الكتاب سيكون عوناً لهم من هذه الجهة إن شاء الله. 

بتعبير آخر جمعنا آراء الفقهاء فى مواضيع الكتاب حتّى يظهر للمتتئع ما فعل السلف الصالح فى ذلكك الموضوع. مع الإذعان بأنّهم 
جهدوا و بذلوا وسعهم فى استنباط المسائل الفقهِيَة كليةُ- ليستنبط الحكم الشرعى مع الالتفات إلى آراء الماضين؛ لأنّْ كثيراً من أهل 
العلم و المحمّقين ليس لهم الاطلاع الكامل على آراء الفقهاء و ما صنّفوا من الكتب و الرسائل. 

لأجل هذا يتّفق كثيراً أن يصدر رأى من فقيهِ ولا يعلم بأنّه وردت عليه إشكالات من فقهاء السلف أو يعلم بعضها و يغفل عن بعض. 
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و بالجملة عدم الاطلاع عا صدر من الماضين كان سبباً لعدم تنضيج الآراء» فيصح أن ندّعى أن من أهدافنا فى تأليف هذا الكتاب أن 
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يستعين الفقهاء فى تنضيج آرائهم الفقهية فى مواضيع أحكام الصغار من هذا الكتاب» هذا من جهة. 

ومن جهة اخرى فإنّ عملنا يّسهم فى ترويج علوم أهل البيت عليهم السلام و بيان رواياتهم فى أحكام الأطفال؛ لأنّه جمعنا أدلَهُ آراء 
الفقهاء أيضاً و أكثرها مستقاة من الأخبار الوارده عنهم عليهم السلام. 

و أخيراً أردنا تعريف المسلمين عموماً بأحكام الأطفال و كيف تنشئتهم على أساس الإسلام و ما ينبغى أن يعمل الأولياء للمولّى عليهم 
وفقاً لتعاليم الإسلام. 


(د) منهج البحث و ضوابطه 


يتلخص منهج البحث الذى التزمنا به فى تدوين هذا الكتاب بالضوابط التى نذكرها فيما يلى: 

لهذا الكتاب قد الى على مح و الموسموطة الققوية فى الخكام الأولاه من قبل الميلذه إلن مربطلة الرشد و الكمال.و انسميقاه واستكام 
الأطفال و أدلّتها؛ لأسن الولد من حين الولادة إلى أن يحتلم يسممى طفلاء كما فى لسان العرب 0١١‏ و المعجم الوسيط «؟0 و مجمع 
البحرين 7”9). 

قال الفيومى فى المصباح المنير: «الطفل الولد الصغير من الإنسان ...و يكون بلفظ واحد للمذكر و المؤنّث و الجمع. و يجوز المطابقة 
فى التثنية و الجمع فيقال: طفلة و أطفال و طفلات ... و يبقى هذا الاسم للولد حتّى يمئز ... و فى التهذيب يقال له: طفل 


)١(‏ لسان العرب ©: 18 ماده طفل. 

(1) المعجم الوسيط ١و‏ 7: .58٠‏ 

() مجمع البحرين ؟: .1١١8‏ 
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إلى أن يحتلم» .)١١‏ 

واضوح بهذا المع المففرون أبضا قال الشبخ فى #فسير قوله تعالى: (كم لخ رجكع طفلا ثم تلقوا شد كع ) ...١‏ ؟» -: و الطفل 
الصغير من الناس ... و قيل: الطفل إلى قبل مقاربة البلوغ» «. و قال القرطبى: «و الطفل يطلق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ» «©". 
و من هنا انصبٌ اهتمامنا على جمع المسائل التى ترتبط بالأطفال بأىٌ نحو من الارتباط» و كذا أدلتها سواء ارتبطت بهم من حيث 
تكاليف أنفسهم كالبحث عن عباداتهم أو تكاليف أوليائهم» اسع نض الممائل التى ترتبط بهم مع الوسائط. مثل شرائط اختيار 
المرأةُ لبناء جيل سعيد. 

و تعرّضنا أيضاً للآراء المشهورة لفقهاء الشيعة و أهل السنَّهُ و استدلالاتهم و ضممنا إليها آراءناء و لحفظ الأمانة فى نقل الأقوال و 
حصول الأطكفان اللقارق اكربات الكت اللصرصن المقولة من تلك الك بحينها: 

1- رتّبنا أبحاث الكتاب طبقاً للمراحل و التطؤرات المختلفةٌ التى يمرٌ بها الأطفال قبل ولادتهم إلى البلوغ؛ و هذه المراحل هى: 

أ- مرحلة ما قبل الولادة» بحثنا فيها عن تزويج المرأة و الرجل و الامور الواجب عليهما رعايتها لنشأة الصبئّ و أحكام الحمل و حقوقه. 
ب- مرحلة المهد, أى بعد انفصال الجنين عن امّه حياً إلى سنتين؛ و بحثنا فيها عن أحكام الرضاع و الحضانة. 


)١(‏ المصباح المنير -١‏ 5: 77 كلم طفل. 
(؟) سورة الح (05): 0. 
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() تفسير التبيان /!: 109. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ؟1: ؟17. 
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دمرحلة الطتولة التبكرة أى قل البدرينة من البئة اقالنة إلى السادية يكنا ذها عن الحكام للتديم. 

د- مرحلة الطفولة الوسطى و بعد بلوغ الأطفال سبعة إلى ثمانية سنوات» و بحثنا فيها عن تربيتهم و ولاية الآباء و الأجداد عليهم 
لتأديبهم و نكاحهم و تصرّفات الأولياء فى حمّهمء و كذا تبعتتهم لوالديهم فى الإسلام و الطهارة. 

ه- مرحلة التمبيز إجمانًا و بعد بلوغهم تسعة سنين و ما بعدهاء و بحثنا فيها عن عباداتهم. 

و- مرحلة التمييز كاملا و هى بعد عشرة سنين و ما فوقهاء و بحثنا فيها عن تصرّفاتهم كالبيع و الشراء منهم. 

ز- مرحلة الرشد و الكمالء بحثنا فيها عن مسائل البلوغ و ما يترتّب عليه. : 

*- من المواضيع التى بحثناها فى هذا الكتاب مسائل لم نقف فيها على قول صريح لفقيه من فقهائنا رضوان اللّهِ تعالى عليهم كبعض 
مسائل التربية و التعليم للصبيان. فطرحناها على شكل المسائل الفقهية كغيرها و بتنا حكمها بمساعدة الروايات و بعض القواعد الفقهيَةُ 
العامّة. 

+- هذا الكتاب لبس مقتصرا غلى مذهب الشيعة فقط و إن كانت عمدة مباحثه تخصٌ به بل هو فقه مقارن بين المنذاهب الخمسة 
(الشبحة و الفاقغبة و الحتابلة و المالكية و الحتفية و أحباناً عضن المذاض الاسلاية الاخرف: 

و اعتمدنا فى نقل آراء كل مذهب على مؤْلّفاته الموثوقة لديه و أحلنا على المصادر المعتمدة عند أتباعه؛ لأنّ نقل حكم فى مذهب 
من كتب المذاهب الا-خرى لا يخلو من الوقوع فى غلط فى بيان الرأى الراجح المقرّر عنده. و هو يِتّفق مع الاتجاه العلمى للدراسة 
المقارنة و يضعف العصبية المذهبية» بل يمكن أن يعتبر ذلك مقدّمه لوحدة المسلمين و تقارب و جهات نظرهم. 
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و مع ذلكك كله لا يعنى نقل آراء المذاهب قبولها بنحو مطلق؛ لأنّ أكثر آرائهم مبتيُ على القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و 
سدّ الذرائع و غيرهاء التى لا يمكن إثبات الأحكام بها عند فقهاء الشيعة؛ و حيث إن نقد الآراء مع اختلاف المبانى الاصولية و الفقهية 
ليس دأب التحقيق» و توضيح المستند الفقهى فى كلّ مسألة- مضافاً إلى أنه يلزم منه التكرار يتطلب كتباً اصولية و فقهية مستقلة. 

و لهذا سلكنا طريقاً وسطاً فى تقل آراء المذاهب الإسلامية) و حاولنا- قدر الامكان- ذكر الآراء التوافقة لمذعيناء و فى بعضن الأحبان 
نورد آراءهم المخالفة فى المسألة و الإشكال عليها طبقاً لمبانيهم الفقهية» كما لو اعتمدوا فى إثبات حكم على خبر ضعيف عندهم أو 
ادّعوا بِأنْ المعنى الكذائى» يستفاد من ظاهر الدليل و الحال أن القرائن تخالفه. و أمّا فى الموارد التى لا يمكن ذلك لابتنائها على مبانٍ 
ليست مقبولًا عندنا اكتفينا بذكرها فقط و لم نتعرّض للايراد و الردّ و النقض و الإبرام لما أشرنا إليه. 

ه- جعلنا أبحاث الكتاب و مواضيعه فى أبواب» و قسمنا الأبواب إلى فصولء و الفصول إلى مباحثء و المبحث إلى مطالب» و المطلب 
إلى فروع؛ كل ذلكك فى فقرات متسلسلة و هذا التقسيم تسهيل الأمر على الباحث فى قراءة فصول و مواضيع هذا الكتاب. 


(ه) منهج العمل 
سلكنا فى تحقيق مواضيع الكتاب أسلوب العمل الجماعىء فتآزرت على تأليفه لجنة قامت بجمع مواضيع الكتاب و التحقيق فيها ثم 


إصدار الحكم النهائى المستنبط فى المسألة؛ و كانت مَؤْلّفةُ من الإخوة الأفاضل حجج الإسلام: 
-١‏ الشيخ محمد جواد الأنصارى. 
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1- الشيخ إبراهيم البهشتى. 

“- الشيخ عباسعلى البيوندى. 

*- الشيخ عبد الحسين الجمالى. 

ه- الشيخ على السعيدى. 

*- السيّد على أكبر الطباطبائى. 


شكر و ثناء 

1 : 
و فى نهاية المطاف نقدّم شكرنا لسماحة الحتحة فقيه أهل بيت العصمة و الطهارة و الأصولى الكريم المرجع الدينى الأعلى آيةُ الله 
العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكرانى أدام الله ضرة ارين الذى قدّم للمجتمع الإسلامى و المحافل العليية الشىء الكثير من 
الخدمات العلمية و الاجتماعية» و التأليفات النافعة و خلد نفسه بالعلم و التقوى و العمل الصالح و لم تأخذه فى الله لومة لائم» و كفى 
ذلك فخراً. 
و كان من خخدماته الجليلة أمره العالى بتأسيس المركز الفقهى للأثمّه الأطهار عليهم السلام الذى صار- رغم حداثة تأسيسه- أحد 
المراكز العلميهُ الهامّهُ و الذى نأمل له التطوّر و الازدهار. . 
و هكذا نقدّم شكرنا إلى المحقّق الكريم: الاستاذ حبجةُ الإسلام و المسلمين الشيخ محمّد جواد الفاضل نجل آيهُ الله العظمى الفاضل 
اللنكرانى؛ الَذى مدّ يد العون لنا و لم نعدم نصحه و إرشاده طوال مراحل العمل. 
و نقدّم شكرنا أيضاً إلى كل من ساعدنا بأنواع المساعدات»؛ و نخصٌ بالذكر: 
حجة الإسلام الشيخ حسين الواثقى و الأخ الأعز الشيخ محمد حسين المولوى لمساعدته فى مقابلة الأقوال و الاستدلالات و الأدلّةُ التى 
ذكرناها فى الموسوعة مع الكتب المطبوعة التى بأيدينا و تخريج بعض المصادر التى نسينا ذكرهاء و الإرشاد إلى 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ع" 
تصحيح موارد الاشتباه المحتملة كتابا أو مفهوما. . 
و نود الإشارةً إلى أنّنا لم ندّع كمال العمل فى تأليف هذه الموسوعة فما كان منه صحيحاً جتداً فبتوفيق الله تعالى» و ما كان لا يتلائم 
مع الموازين العلمية فهو منّا قصوراً أو تقصيراً لقلَهُ المتاع و قصر الباع» و نقدّم هذا الكتاب بعد جهودٍ متواصلة امتدّت لسنين طوال. 
نرجو من القرّاء الكرام أن يغضًوا الطرف عمّا زاغ عنه البصر و فات السمع و زل به القدم» و أن يرشدونا إلى الصواب و يتفض لموا علينا 
بما ينقدح فى أذهانهم الشريفة من نقد و اعتراض أو اطروحةٌ تؤدّى إلى تطوير هذا العمل و تنتهى إلى تكميله. 
سائذا العلى القدير أن يوققنا و يسعدنا فى الدارين و يتقتل ما هذا القليل. الله بحقّ محئد و آله صل عليهم و تقل هذا من بقبولٍ 
حسن, فهو منكك و إليككء فاجعله ذخراً ليوم معادنا و علماً ينتفع به الناس و لسان صدقٍ فى الآخرين» و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب 
العالمين. 
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موسوعة 
أحكام الأطفال 
البجرء الأول 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0" 


الباب الأوّل فى بيان وظائف الأبوين قبل التزويج و فى أَيَام الحمل و بعد ولادقه 
اشارة 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 7 


تمهيد: 


يعتبر الزواج من التشريعات المهمّةُ التى دأبت عليها المجتمعات البشريهُ على مرٌ الدهور و حنّت عليها؛ لأجل بقائها و ديمومتها. 

داك اران الأشاكم هذا التشريع أهمِية خاصّة أكثر مما اهتممت به التشريعات السابقة حيث اعتبر الزواج نوا لتكوين المجتمع المسلم و 
تكامله» فالزواج يؤدّى إلى استقرار المجتمع بدا يتنه ون حرا روطان لأفراده. 1 

قال الله سبحانه و تعالى: (وَ مِنْ آليِهِ أنْ حَلَقَ لَكم مِن أَنْفْسِكُمْ أزتاجاً لتشكنُوا لبها وَ جَعَلَ بَيعَكم مَوَدّة و رَحْمَةٌ) .0١‏ 

فبالزواج يحافظ العنصر البشرى على استمراريّته بما ينتج عنه من إنجاب للأولاد و تكثير للنسل. 

و قد وضع الإسلام حقوقاً على الآباء انّجاه لاقع و ميم مبور ات كنرف ويه أحكاماً و تعاليم لها تأثير كبير فى تربية الأولاد 
و نشأتهم. 


.5١ :0:0( سورة الروم‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: /" 

و من هذه التعاليم كيفتهُ اختيار الزوجة أو الزوج» و أوصاف كل منهماء و مسائل تتعلق بمقاربة الزوج لزوجته, و ما ينبغى مراعاته أثناء 
الحملء و الأحكام المترثّبةُ عليه و سنن الولادة و اختيار الأسماء الحسنة للولد و العقيقة عنه و الختان و غير ذلكك. 

و للافحقيق نا :هذه السائل و ستوفاحتنا برط بالولك عقا هذا الاب فيه فصول: 

الأول» فى استحباب الزواج أو وجوبه. 

الثانى» فى بيان الأوصاف التى يستحب أن يراعيها الزوجان عند الزواج. 

الثالث» فى استحباب: مراعاةٌ مسائل عند المقارية. 

الرابع» فى مسائل تغذية الحامل. 

الخامسء فى أحكام الحمل. 

البادسء فى يحقرق اللعبيل: 

السابع» فى سنن الولادة. 

الثامن» فى العقيقة. 

التاسع» فى الختان. 

العاشرء فى الرضاع و ما يترتّب عليه. 

و قبل الدخول فى بيان مباحث هذه الفصولء يلزم أن نذكر بأنّ الفصل الأول و الثانى و الثالث و إن لم يرتبط بالصغار كلْيةٌ و لكنّ 
الاطلاع على مسائلها و العمل على ما جاء به الشرع مما يؤْثّر فى تكوين الولد و نموّه أشدّ التأثير؛ و لهذا نذكرها على نحو الاختصار إن 
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شاء الله. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: خا 
الفصل الأول فى حكم استحباب الزواج أو وجوبه 


المبحث الأول: فى استحباب الزواج فى حدّ نفسه 
اشارة 


ممما لا شكك فيه أن النكاح فى حدّ ذاته- مع قطع النظر عن اللواحق المتعلّقةُ به- مستحبّ فى حقٌّ الرجال و النساءء و يدل عليه الكتاب 
و السنة المستفيضة التى ربما بلغت حدٌ التواتر المعنوى بالحتٌ على النكاح و الترغيب فيه .)١١‏ 


أمَا الكتاب 


فقوله تعالى: (فَانْكحُوا ات لَك نالا 5١‏ و قول: 5 5 

اكير لام بتكم وال الِحين من طلاوكم واكم | إن بكرا قاع بُعْنِهمُ اللَهُ مِنْ قَضلِهِ و الله َأسِعٌ عَلِيم) ا و الخطاب 
للأولياء شرعاً عرفا و الباقايعه زنكاح الازاني مد الأخراء مظلنا و هرم اله القن من العم و الابات يز الاركي قن ل 
لفضيلة النكاح و رجحانه فى نفسه؛ و كونه سيب 


)١(‏ المبسوط ©: ٠18؛‏ شرائع الاسلام 7: 28؟؛ إيضاح الفوائد *: ؟؛ مسالكك الافهام: ا- 9؛ زبدة البيان: -2٠*‏ 208 فقه القرآن ؟: هلا- 
2/؛ الحدائق الناضرة 77: 44 مستند الشيعة 18: 417-١١‏ جواهر الكلام 19: 8- . 

(؟) سورةٌ النساء (©): ". 

() سورة النور (55): 7" 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: 6٠‏ 

لوجود الولد و مؤدّياً إلى حصوله؛ فلو لم يكن التكاح مندوباً إليه ولا مرا فيه لزم أن يكون مقدمة المباح مندوبة من حيث إنّها 
مقدّمةُ له» و فساده ظاهرء خصوصاً مع ملاحظة قوله: (إنْ حونو قتبء يهم الله مِنْ قَضْه ب وَاللهُ لسع عَلِيمٌ) الظاهر فى أنه رد لما 
عسى أن يمنع من النكاح و يزهد الناس فيه خوف العيلة بأنّ الله الواسع العليم يغنيهم من فضله 00١ ١‏ 


و أمَا السنّهُ فطوائف: 


الطائفة الاولى: ما جاء من أنّ النكاح سنَّةُ» 


مثل: 
قوله صلى الله عليه و آله: «النكاح سنّتى فمن رغب عن سنّتى فليس منْى) «7) و فى حديث آخر قال صلى الله عليه و آله: «فمن أحبٌ 
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فطرتى فليستنْ ببينتى و من ستى النكاح» 07. : 

و عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «تزوّجوا فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من أحبٌ أن يتبع 
سنتى فإنْ من سنّتى التزويج» و6 

و دلالتها على المطلوب ظاهرة؛ فإن سنَهُ النبى صلى الله عليه و آله إِمَا واجبة أو مندوبة» إذ لا يطلق على المباح و المكروه أنه من سئّته 
صلى الله عليه و آله. 


الطائفة الثانية: ما أمر فيها بالتزويج» 


7 : 
ما فى صحيح صفوان بن مهران» عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 


«تزوجوا و زوجوا» الع 


.4 -/ :59 جواهر الكلام‎ )١( 

(1) بحار الانوار 477١ :٠١"‏ سئن ابن ماجةٌ : #0٠0‏ ح 8ع18. 

(") الكافى ه: 59 ح ١؛‏ وسائل الشيعة :١5‏ 7 باب 58 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

() الكافى 8: 79ح 8؛ وسائل الشيعة :١8‏ © باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١6‏ 

(0) الكافى 8: 79ح ١؛‏ وسائل الشيعة :١5‏ 0 باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .٠١‏ 

مسوعة أحكام_الأطفال و أدلتهاء ج ١؛‏ ص 5١:‏ 

و ما رواه عبد الله بن القدّاح عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: «جاء رجل إلى أبى عليه السلام فقال له: هل لكك من زوجة؟ قال: لا 
فقال أبى: ما أحبٌ أن لى الدّنيا و ما فيها و أنْى بت ليلة و ليست لى زوج ثم قال: الركعتان يُصِلْيهما رجل متزوج أفضل من رجل 
أعزب يقوم ليله و يصوم نهاره؛ ثم أعطاه أبى سبعة دنانير» ثم قال: تزوّج بهذه. ثم قال أبى: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: انَخذوا 
الأهل فإنّه أرزق لك .0١١‏ و غيرها 03١‏ و دلالتها ظاهرة. 


الطائفة الثالثة: ما دَلْت على كراهة العزوبة» و أفضلية عباده المتزوج 
ْ / 
مثل ما ذكرنا أخيرا فى الطائفة الثانية» و ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: 


«أكثد أهل النار العرّاب) 0"9. 
و هكذا ما قال صلى الله عليه و آله: «ركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله و يصوم نهاره») «5) و غيرها «6). 


الطائفة الرابعة: و هى المقصود بالذكر خاصّة فى هذا المقام 


ما دلت على مفاخرة النبى صلى الله عليه آله بأولاد المسلمين, و دلالة هذه على أهميّة الأولاد مثما لا يخفى؛ لأنّهم ممن يفتخر بهم 


فخ الأولياء و سثد الأنساء عليه صلوات الله. 
مفخرالأويء و سيد الأناء عليه صلوات : 


منها: ما فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «تزوّجُوا فإنّى مكاثر بكم الامم غداً فى 
القبافة حت أن المقل يجري محكطنا علن يان الله 
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.6 وسائل الشيعة ؟١: ,باب 7 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح‎ 4٠١58 الكافى ه: 79" ح ء؛ التهذيب 7: 74 ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة :١‏ " باب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح ”و 8. 

(5) وسائل الشيعة :١‏ 8 باب ” من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح /. 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ لباب ” من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ”؟. 

(0) وسائل الشيعة :١‏ © باب ؟ من أبواب مقدّمات النكاح. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: 57 

فيقال له: أدخل الجن فيقول: لاء حتّى يدخل أبواى الجنة قبلى) .)١١‏ . 

و منها: عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: ما يمنع المؤمن أن يِتّخذ أهلا؟! لعل اللّه يرزقه نسمة تثقل 
الآرض بلا إله إلا الود 

و أيضاً عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لمَا لقى يوسف عليه السلام أخاه قال: يا أخى كيف استطعت أن تزوّج النساء بعدى؟ فقال: 
إن أبى أمرنى» فقال: إن استطعت أن تكون لكك ذرَيةُ تثقل الأرض بالتسبيح فافعل» 170.ن 

و منها: ما فى الصحيح عن محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «تزوّجوا بكراً ولوداًء و 
لا تزوجوا حسناء جميلة عاقراً فإنّى اباهى بكم الامم يوم القيامة) «©". 8 

و فى معناها ما ذكر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لرجل: 

الزقعها سو لنولودا ولأ" تووسها سحياء عاقراء إل ميا ركم الأتر يرم القيامة أن لاف أن الو لدافافنيف العرشن عرزن اقانين؛ 
يحضنهم إبراهيم و تربّيهم ساره فى جبل من مسكك و عنبر و زعفران؟!) «8. 

وغيرها متّرا يدل على الاعتناء بشأن الأولاسد و لزوم تربيتهم بحيث يراعى الأبوان مصالحهم الدّينية و الدنيوة» و ما ذكرنا فى هذه 
المقام أنموذج ممما ورد عن أثمَهُ أهل البيت عليهم السلام» و سنذكر التفصيل فيها فى الباب الرابع إن شاء الله. 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ ” باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ؟. 

() نفس المصدرء ح ". 

(5) نفس المصدر 15: ه باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح . 

(©) الكافى 5: 77" باب كراهية تزويج العاقر ح ؟؛ وسائل الشيعة ؟١:‏ " باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح. ح .١‏ 

(5) الكافى ه: 7" باب كراهية تزويج العاقر ح 5؛ وسائل الشيعة :١‏ *" باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح. ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: © 

و على كل تقدير دلالهُ هذه النصوص على استحباب الزواج ظاهرة لا لبس فيهاء و جل المقصود من الزّواج- بعد أن يكون سبباً لصيانة 
النفس عن الفاحشة- هو مل يكون ثمرة وغاية للتزويج» أعنى حفظ النسل و تكثير الأولاد الموتحدين و بقاء الإنسان فى الدّنيا؛ و لأجل 
هذا صار التزويج من سن الله و سنّةْ رسوله صلى الله عليه و آله. 

هذا كله إذا رغبت النفس بالتكاح و اشتاقت إليه؛ و أمّرا إذا لم ترغب بالتكاح فهو أيضاً مستحبه و عليه المشهور من العامة 0١١‏ و 
الخاصة ١‏ لعموم أكثر الأدلّهُ و إطلاقها. 


مذهب أهل السنّهُ فى المسألة 
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و باستحباب الزواج قال الجمهور من مذاهب أهل السنّهُ 0 غير الشافعى؛ بل قال داود بن على الأصبهانى و غيره من أصحاب الظواهر: 
نه فرض عين بمنزلة الصوم و الصلاة» و غيرهما من فروض الأعيان «5". 

و يدل عليه الكتاب و السّةُ: 

أمَا الكتاب فقد مضىء و أما السنّهُ فقوله صلى الله عليه و آله: ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّجء فإنّه أغض بالبصر و 
أحصن للفرجء و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له و جاء» «8) و غيرها من الروايات. 


."# :/ الفقه الإسلامى و أدلته‎ 17١ :" حاشية رد المحتار *: !4 كشاف القناع 0: 5؛ المغنى : ©7؛ مغنى المحتاج‎ )١( 
:37 (؟) قواعد الأحكام ؟: ؟؛ إيضاح الفوائد : "؛ كنز العرفان ؟: 18١؛ مسالكك الافهام !: ١١؛ كشف اللثام 7: 4؛ الحدائق الناضرة‎ 
.١؟‎ :59 جواهر الكلام‎ 1-١١ :18 مستند الشيعة‎ 4٠ 
.© :0 حاشية رد المحتار ": /!؛ المغنى و الشرح الكبير !: ع"؛ كشّاف القناع‎ )*( 
بدابة المجتهد 48:9 المحلى بالآثار 9: 4 أحكام القرآن للجصاص : 78١؛ المهذّب فى فقه الشافعى 7: ع"؛ الفقه الاسلامى و‎ )©( 
أدلته لاد سم‎ 
:" سنن النسائى #: /اه- 8 كتاب النكاح؛ سنن ابن ماجة‎ 0308 :١ صحيح مسلم ؟: 478 كتاب النكاح, ح ١٠5١؛ مسند أحمد‎ )0( 
,58٠ كتاب النكاح. ح 858 1؛ كنز العمّال 18: الال ح‎ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج اء ص: عع‎ 

واحتيح الشافعى بقوله تعالى: او حل لَكُم ا وَرقاء ذلك أن هوا بأَملالِكم) ١‏ 0 أخبر عن إحلالر النكاح و المحلل و المباح من 
الأسماء المترادفة» و لأنّه قال (وَ 0 لكْ) و لفظ لكم يستعمل فى المباحات. و لأنّ التكاح سبب يتوضّل به إلى قضاء الشهوة؛ فيكون 
مباحاً كشراء الجارية للتسرّى بهاء و هذا لأنّ قضاء الشهوه ايصال النفع إلى نفسه. و ليس يجب على الإنسان إيصال النفع إلى نفسه؛ بل 
هو مباح فى الأصل كالأكل و الشرب ."١‏ 
م ع يذ امو ب سر ب وم د وس 0 
(حُرَمَت عَلَتِكمْ أ ناتك و بتكم .: لكو ررق كراد * فكأنه قال اللّه تعالى: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا .و 
د انالا الى يقر تن زا او مع ل لز صل اوت ا 
و احتيّح أصحاب الظاهر بدليلين: 
الأوّل: الآيات و الروايات التى أمر فيها بالنكاح مطلقاًء و الأمر المطلق للفريضة و الوجوب قطعاًء إِنَا أن يقوم الدليل بخلافه. 
الثانى: أن الامتناع من الزئا واجبء و لا يتوصل إليه إِنَا بالنكاح, و ما لا يتوضل إلى الواجي إلا به يكرة واخا دق 
و يرد غلى الأوّل: أنه قد قام الدليل من إجماع السلف و فقهاء الأمصار على أنه لم يرد بها الإيجاب و إِنّما هو مستحبء و لو كان واجبا 
لورد النقل بفعله من النبيّ صلى الله عليه و آله 


(شورة السام 6 

() بدائع الصنائع ؟: 583. 

(#ا سور الات مدع 

() الجامع لأحكام القرآن 5: ©؟١.‏ 
(0) بدائع الصنائع ؟: 845 5/77. 
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و من السلف مستفيضاً شائعاً؛ لعموم الحاجة إليه. 

و يدل على أنه لم يرد الإيجاب اتّفاق الجميع على أنه لا يجبر على تزويج عبده و أمتهء و هو معطوف على الأيامى فى الآيُء فدلٌ على 
أنه مندوب فى الجميع 0١‏ 

ولأنّهِ ورد فى الرواية «من استطاع منكم الباءة فليتزوّج» و من لم يستطع فليصم)» «" أقام الصوم مقام النكاح و الصوم ليس بواجب» 
فدلٌ أن التكاح ليس بواجب أيضاًء لأنّ غير الواجب يقوم مقام الواجب 70. 

ووذ هل الثانى: اول اله لادلال طلى ونخرب الاتسطاة من الزن بل الظالل يدل على حرمنةالإنل: وهوالاً يدل على وتوت نه إلا 
على القول أن النهى عن الشىء يقتضى وجوب ضدهء وقد ثبت فى أصول الفقه عدم ذلك الاقتضاءء فقد قال المحمّق القمّى: (إنْ 
النهى عن الشىء هل هو أمر بضدّه ... و الح عدم الاقتضاء» 15١‏ و كذا غيره «8). 

و ثانياً: أنه لم تثبت الملازمة بين وجوب ذى المقدّمة و وجوب مقدّمته- أى وجوبه الشرعى الغيرى- بمعنى أنّ حكم الوجوب إلى 
طبيعةُ لا يسرى منها إلى مقارناته الوجوديّةُ و ملازماته العيتيُ كما صرّح به الشيخ المرجع اللنكرانى فى دراساته الأصوليةُ «2. 

و ثالثاً- مع غضّ النظر عمّا تقدّم-: يمكن الامتناع من الزنا بغير النكاح أيضاً كالصوم مثلا كما ورد فى بعض الروايات 037 


.178 :5 أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 

(؟) سئن النسائى #: /اه- /2. 

(9) بدائع الصنائع 7: 541. 

(©) قوانين الأصول: ١١8‏ الطبعةٌ الحجرية. 

(0) فوائد الأصول للنائينى :١‏ 4:08 هدايةٌ المسترشدين 7: 778. 

(©) السير الكامل فى أصول الفقه ع: 284. 

(0) وسائل الشيعة /: 70١‏ باب 5 من أبواب الصوم المندوب» ح ١‏ و 5؛ صحيح مسلم 7: 878 كتاب النكاح ح 415٠١‏ مسند أحمد :١‏ 
"؛ سنن النسائى #: /1ه- /0. 
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المبحث الثانى: فى حكم الزواج ثانياً و بالعرض 


و أمّرا التكاح مع النظر إلى اللواحق المتعلقة به ليس له حكم واحد ينطبق عليه فى جميع الحالاءتء بل يختلف حكمه بحسب أحوال 
الناس» و ينقسم إلى أقسام خمسة: 

الأوّل: أن يكون النكاح واجباء و هو فيما إذا تفن الإنسان الوقوع فى المعصية بتركه, كارتكاب الزنا و الفحشاءء؛ و كذا إذا خيف من 
وقوعه فيهاء ذهب إليه الخاصّهٌ و الحنفيةٌ من العامة. 

و يجب أيضاً مع النذر و شبهه؛ لرجحانه بالأصلء و مع ظِنّ الضرر بتركه؛ لوجوب دفع الضرر المظنونء و لأنّ صيانة الإنسان نفسه من 
الضرر و الزنا واجبء و الزواج وسيلته» فيكون واجباً فى هذه الحالة؛ لأنَّ ما لا يتم الواجب إِلَا به فهو واجب .0١١‏ 

الثانى: أن يكون الزُواج معدم كما ذا أفضى الإتيان به إلى تركك واجب كالحيّح و الزكاة» و إذا استلزم الزيادة على الأربع «”» و إذا 
أدَى إلى معصية أو مفسدة أيضاً فهو حرام؛ لأنّ ما يحصل به الحرام حرام 19. 

قال بعض الفقهاء من أهل السنَّهُ: «إذا تيقّن الشخص ظلم المرأ و الإضرار بها إذا تزوّج بأن كان عاجرا عن تكاليف الزّواجٍ أو لا يعدل 
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إن تزوج بزوجة اخرى 


)١(‏ كنز العرفان ؟: ©1؛ الحدائق الناضرة !7: /7١؛‏ جواهر الكلام 19: ؛ بدائع الصنائع ؟: 687؛ المغنى 7: ©؛ المفضّل فى أحكام 
المرأة و البيت المسلم ع: ٠6‏ و ه١؛‏ الفقه الإسلامى و أدلّته /: #9- ”"؛ الموسوعة الفقهِيَةُ الكويتية :١١‏ 107. 

(؟) الحدائق الناضرة 57: /7١؛‏ جواهر الكلام 59: ". 

(*) زيدة البيان: 0 20. 
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فإنّه حرام؛ لأنّ ما أذى إلى الحرام فهو حرام» .)١١‏ أو «من كان لا يصحٌح نكاحه مع عدم الحاجة كالسفيه فإنّه يحرم عليه النكاح) .7١‏ 
وفيه: إن كان هذا صحيحا يلزم أن يكون نكاح أكثر الناس محرّما؛ لأنّهم تيقنوا الاضرار بالمرأة فى أيَام النكاح الدائم و لو قليلاء هذا 
وَل و ثانياً بما ذا يحصل هذا اليقين مع إمكان الفرض بأن لا ينتهى النكاح إلى الظلم و عدم العدالةُ بعد وقوعه؟ 

و على فرض حصول اليقين قلنا بتعدم حرمة مقدّمة الحرام على الإطلاق» و من قال به يقول فيما إذا كانت موصلة» فعلى هذا لا دليل 
على حرمة النكاح؛ لإطلاق أدلّته و عدم وجود ما يقٍدهاء و أمّا الظلم بالمرأة و عدم العدالة بين الزروجات, و عدم الحاجة إلى النكاح 
فهى تكاليف أخرى ينبغى للشخص رعايتها. 

الثالث: أن يكون الزواج مكروهاًء فهو مع انتفاء الشهوة بالكليهُ كما فى العنّين و المريض مرضاً ملازماً يمنعه عن الوطء. فإنٌ الظاهر 
رجحان التركك بالنسبة إليه؛ لانتفاء مصالح النكاح فيه و منعه الزوجة من التحصّن بغيره» و لاشتغاله عن العلم و العبادةٌ بما لا فائدةٌ فيه 
«» هذا قول ابن حمزةٌ «5)» و إن كان لا يخلو من نظر كما قال فى الجواهر (ه). 

ويكره النتكاح أيضاً عند بعض أهل السنَّة إذا خاف الشخص الوقوع فى الجور و الضرر خوفاً لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوّج» 
لعجزه عن الإنفاق. أو إساءهٌ العشرة» أو فتور الرغبهُ فى النساءء. و تككون الكراهةٌ عند الحنفيَةُ تحريميَّهُ أو 


.187 :١١ الفقه الإسلامى و أدلّته /: ”"؛ الموسوعة الفقهيةٌ الكويتية‎ )١( 

(1) مغنى المحتاج: *: ١١8‏ 

(9) كنز العرفان 7: /ا١؛‏ إيضاح الفوائد : ع. 

(©) الوسيلة: 589. 

(0) جواهر الكلام 59: ". 
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تنزيهية بحسب قَوَّهْ الخوف و ضعفه .0١١‏ 

و من لا شهوة له إمَا لأنْه لم تخلق له شهوة كالعتّين» أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض و نحوه ففيه وجهان: 

أحدهما: يستحبٌّ له النكاح؛ للعمومات. ْ ْ 

و ثانيهما: يكره النكاح؛ لأنْه لا تتحمّق الغاية من النكاح؛ و يمنع زوجته من التحصين و يضرٌ بها بحبسها. و الأخبار تحمل على من له 
شهوة؛ لما فيها من القرائن الذَالةُ عليه ١؟).‏ 

و يظهر ما فيه أيضاً مما قلنا فى جواب القول بالتحريم من عموم الأدلَهُ و إطلاقهاء وعدم وجود المقدّد أو المخصٌ ص لها يردٌ هذه 
الأقوال علو هو معلوم ظاهر. 

الرابع: أن يكون الزواج مستحباًء و مر الكلام عنه فى المبحث الأول فلا نعيده. 
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الخامس: أن يكون الزواج مباحاً إذا تضمّن ترك النكاح مصلحةً تساوى مصلحة الفعلء فإنَّ ذلكك قد يتّفق كما إذا خاف من تلف 
مالٍ معتدٌ به بواسطة التزويج, أو تضيع عيالٍ له فى محل آخر مع وجود الشهوة و كمال الرغبة «". 

و قال بعض: (إذا اشتهى كل واحد من الرجل و المرأة النكاح ولا يقدر عليه أو يقدر عليه ولا يشتهى فهو مباح) ."5١‏ 

و قال الشافعى: «إذا كان الشخص معتدل المزاجء فالزواج فى حمّه مباح يجوز فعله و تركه) «2) 


."7 00 الفقه الإسلامى و أدلّته‎ )١( 

(') مغنى المحتاج ": 78١؛‏ الموسوعة الفقهيّة الكويتية :١١‏ 107. 
(؟) جواهر الكلام 59: ". 

(©) الوسيلة: 589. 

(0) الفقه الإسلامى و أدلّته /!: “ا". 
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الفصل الثانى فى بيان صفات الزوجين 


المبحث الأوّل: فى الصفات التى يستحبّ النكاح لأجلها 
اشارة 


قلنا بأنْ الإسلام اهتم بأمر الأولاسد كثيراًء و لأجل ذلكك رغَّبٍ من قصد الزواج أن يختار من النساء اللاتى جمعت فيهنّ صفات إن 
روعيت تكون سبباً لمحت و الرأفة و الرَّحمهُ بين الزوجينء و ينجبان أولاداً يتمتّعون بالصبحة و السلامة و الرشد أكثر من لم توجد 
فيهن هذه الصفات. 

و قبل أن نبيين الصفات التى وردت فى النصوص يلزم أن نذكر بأنّ ما ذكر من الصفات و إن ذكرت بعنوان صفات النساءء و لكن 
الرجل يشاركك المرأه فى بعضها و لا تختصٌ بها جميعاً. 

ببيان آخر: ذكرت الصفات لطبيعة الإنسان الذى يريد الترويج أعمٌ من أن يكون رجِنًا أو امرأَ مثلًا إذا قيل بأنّه يستحبٌ أن تكون 
المرأةٌ كريمة الأصلء ذات دينء غير سيئة الخلق و ... هذه الصفات لا تختصٌ بالمرأة» بل يستحبٌ أن تراعى فيهماء بأن يختار الرجل 
المرأة التى لها هذه الصفات» و تخغا را المر اه الرعفل النس كون كذلككيرو كول أن العرق و العادة تتكيات أن يكفان الرسا الدرا 
وهو الذى يصمم على الزواج ابتداءً و نهاية» ذكرت الصفات بعنوان صفات النساء 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: 0٠‏ 

فقطء و إِلَا أمر التزويج مشتركك بين المرأة و الرجلء و هكذا الأولاد لهماء و عليهما المسئولية فى كل الأحوال. 

و الدليل على هذا ما ورد من النصوص بلزوم مراعاءً الكفاءة فى التزويجء فقد قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «أنكيُحوا الأكفاء و 
انكحُوا فيهم و اختاروا لتطفكم)» .)١١‏ 

و قال صلى الله عليه و آله: «اختاروا لنطفكم فإِنّ الخال أحد الضجيعين» 7. و قريب من هذين النضّين نقل من طريق أهل السنّةُ أيضاً 
ينه 


فيقال: يستحبٌ أن يختار الرجل المرأة التى توافرت على الصفات التى وردت فى النصوصء و من ناحيةٌ أخرى يستحبٌ رعايةٌ الكفاءة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ٠١7‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فى التزويج. فينتج أنه يستحبٌ أن تتوفّر الصفات فى المرأةً و الرجل بمقتضى حاليهماء مع أنه ورد فى الروايات صفات الرجل أيضاً. 

و يحتمل قويّاً أنّ رعاية بعض الصفات فى المرأُ أهم متا فى الرجل؛ حيث ثبت أن صفات المرأهُ تنتقل إلى الأولاد من طريق الرضاع» 
كما يشير إليه قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «فإنٌ الخال أحد الضجيعين» فى الرواية الأخيرة» و فى حديث آخر عنه صلى 
الله عليه و آله و سلم: «تخروا لنطفكم فإنّ الأبناء تشبه الأخوال» 50". 

و فى المعجم الوسيط: «أضجع و ضجع ... أى مال فى نطفها كما تُمال الألف إلى الياء؛ «8. 

وكرت سحن التسريو ادل مقي الرواينة أن احت العا اسم لستعمين قاذ ان الندال اعريا كان زب لاله شري يليك 
الأحت كذلكهه و إذا كان 


() (1 و ) الكافى ه: 07, باب اختيار الزوجة ح ”و 7. 

(5) كنز العمّال 12: 90؟ ح /اضنع6. 

(©) الوافى ؟١:‏ ع*. 

(0) المعجم الوسيط -١‏ 7: 0٠ه.‏ 
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وضيعاً كان الولد وضيعاً) ."١١‏ 

و لعل هذا هو السرّ فى أنّه ذكرت فى النصوصء الصفات التى يستحبٌ رعايتها فى النكاح من المرأة أكثر ممما فى الرجل. 
و على كل تقدير فإنّ الصفات التى وردت فى النصوص للمرأة أو الرجل كثيرة» نذكر أهمها اختصاراً على الترتيب التالى: 


[صفات المرأة] 


أ- أن قكون المرأهً كريمة الأصل ذات دين 


منحدة أن تكرة المواة كروي الأصبل ذات دون بآن لكر من وااو حفن أو تتبهثه ا مق هال الألسن ادا من اباتهاو 
امهاتهاء و أن يكون أبواها مؤمنين صالحين ليس فيهما ما هو معيب و مذموم, و كذا لم تكن هى نفسها مذمومة الخلق فاسدة الاعتقاد. 
ذهب إلى ذلكك الشيعة 0[ و السّة 9 و يدل على ذلكك أحاديث: 9 
-١‏ ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: «إّراكم و خضراء الدّمنء قيل: يا رسول الله ما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة 
الحسناء فى منبت السوء» «6). و ذكر هذا المضمون عن طريق أهل السنّةُ «ه). . 
؟- ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: أتى رجل النبى صلى الله عليه و آله يستأمره فى النكاح فقال له رسول الله 
صلى الله عليه و آله: «انكح و عليكك بذات الدَّين تربت 


.٠١81/ مجمع البحرين ؟:‎ )١( 

(0) شرائع الإسلام ؟: 188؛ قواعد الأحكام ”: ©؛ إيضاح الفوائد *: ؟؛ مسالكك الأفهام /: 12؟ نهايةُ المرام :١‏ 4؛ كشف اللثام : 4١١‏ 
الحدائق الناضرة “*1: 10؛ جواهر الكلام 9: ع" 480 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 17. 

(9) مغنى المحتاج *: 178؛ المهذّب فى الفقه الشافعى 7: ع8؛ العزيز 1: /52؛ المجموع :١7‏ 1/1. 

(©) الكافى 0: 77 باب اختيار الزوجة ح ©. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ١١/8‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


(0) كنز العمّال 18: ٠‏ لاح /امنع؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ”0 

يداكك» .)١١‏ و هذا المضمون ذكر عن طريق أبو هريرةٌ أيضاً .)5١‏ 
قيل: تربت يداككء استغنت إن فعلتء أو افتقرت إن خالفت ”. 


ب- أن تكون باكرةً 


واسطفت أن تكوق المرأء باكر 5ه لكونها أحرى بالمواقعة و الاثتلاف» قال بذلكئك الشيعةٌ «©» و أهل السنّهُ «©). و تدل عليها: 

-١‏ ما رواه عبد الأعلى بن أعين, عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«تزوّجوا الأبكار فإنّههن أطيب شىء أفواهاً» و فى حديث آخر «و أنشفه «©) أرحاماً و أدرٌ شىء أخلافاء و أفتح شىء أرحاماًء أما علمتم 
أنْى اباهى بكم الامم يوم القيامة حتّى بالسقط » «... /07. : 

”- و ما رواه المشايخ الثلاثة عن إبراهيم الكرخى قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: 

على دينكك و سرك فإن كنت لا بد فاعلًا فبكراً تنسب إلى الخير و إلى محسن الخلق ) .8....٠‏ 


.١ الكافى 0: 77ح‎ )١( 

() (؟ و 0) كنز العُمَال :١8‏ 797 ح 6586؛ مغنى المحتاج *: 177-172؛ المهذّب فى فقه الشافعى ؟: ع". 

(؟) شرائع الإسلام ؟: /121؛ مسالكك الأفهام /: 415 كشف اللثام /!: ١٠؛‏ إيضاح الفوائد *: ؟؛ جواهر الكلام 59: /ا". 

(0) مغنى المحتاج *: 21١17‏ الكواكب الذَّرِيَهُ فى فقه المالكتية ؟: /101. 

(5) نشف الماء أى شربء و هذه كنايةٌ عن ميلها للمواقعة. 

(0) الكافى 0: 3 ح .١‏ 

(8) الكافى ذ: 77ح 8؛ الفقيه *: لا/ا؟ ح 88١1؛‏ التهذيب /: 581 ح 19:1. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0 

بكرا تلذعيها وخللاضكك و تضانحكها و تضاحككة؟! 1 

و هكذا روى ابن ماجة أنه صلى الله عليه و آله قال: «عليكم بالأبكارء فإنهنّ أعذبُ أفواهاً- أى ألين كلمةً- و أنتق أرحاماً) 27 أى 


أكثر أولاداً. 
ج- أن قكون المرأة عفيفة» ولودأء و دوداً 


دن العفاك السب فى الدوية أق تكرق ولردا وخودا عيقا فى :زوتعيا طلة حانه عن ؤناة و ترفوو المراد بالرلره ماهق انها 
ذلككء بأن لا تكون صغيرةً و لا يائسة؛ و لا فى مزاجها ما يدل على عُقمهاء كعدم الحيض. و بهذا يجمع بين الولود و البكرء و الأولى 
فى معرفةُ كون البكر ولوداً الرجوع إلى نساء أقازيها و أخوادب ان نل مقب افا واوا ستيان ذلك فارع لتقي وى اقل الله 
لويد عل ولك : 
1-مارواه أبى حمرة عن جابر بن عبد الله الأنصارئ قال: سمعته يقول: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً 9 من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


كنّنا عند النبى صلى الله عليه و آله فقال: (إنّ خير نسائكم الولودء الودود؛ العفيفة؛ العزيزة فى أهلهاء الذَّلِيلةُ مع بعلهاء المتبرّجة مع 
زوجهاء الحصان على غيره؛ التى تسمع قوله و تطيع أمرهء و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منهاء و لم تبذل كتبدّل الرجل) «ه) 


)١(‏ كنز العمّال 18: 790 ح #اشضع؟ وا ص ."اح عا بععع. 

(1) سنن ابن ماجة :١‏ 298 ح 4182١‏ كنز العمال 18: 79ح هطع و وعهع؟. 

(9) شرائع الإسلام 7: /81؟؛ قواعد الاحكام ؟: ؟؛ إيضاح الفوائد *: 1؛ مسالكك الافهام /: 18؛ الحدائق الناضرة *3: 77؛ جواهر الكلام 
لكان 

(©) مغنى المحتاج #: 77١؛‏ العزيز /: /ا#ع؛ روضة الطالبين *: ؟١؛‏ مغنى المحتاج /: /82. 

(5) الكافى 3: 00 باب 5 ح ١؛‏ الفقيه : 5٠١‏ ح 41١187‏ التهذيب /7: 800 ح 418917 وسائل الشيعة ؟1: ١5‏ باب 8 من أبواب مقدّمات 
التكاح, ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: 05 

1- عن أبى سعيد الخدرى فى وصِيةُ النبى صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام» أنه قال: «و امنع العروس فى أسبوعكك من الألبان و 
الخلّ و الكزبرة و التفّاح الحامض من هذه الأشياء» فقال علي عليه السلام: يا رسول الله و لأىّ شىءٍ أمنعُها من هذه الأشياء الأربعة؟ 
قال صلى الله عليه و آله: لأنّ الرحم يعقم و يبرد من هذه الأشياء الأربعة عن الولد. و لحصير فى ناحية البيت خير من امأو لا تلد »... 
.)0١١‏ 

#- ما رواه أبو داود و الحاكم عنه صلى الله عليه و آله أيضاً قال: «تزوّجوا الودود الولود؛ فإنّى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) 0. 

و قال أيضاً: «امرأة ولود أحبٌ إلى الله من امرأةٌ حسناء لا تلد» «*7 إلى غير ذلكك من الروايات. 


د- أن قكون جميلة ذات شعر 


ويستحتٌ أن تكون المرأةٌ جيا «اك شعر يو عاق حصن ذهب إليه الشيعة «©» و بعض أهل السنَهُ «©). و يدل عليه مثل: 
-١‏ ما رواه مرفوعاً عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المرأهُ الجميلة تقطع البلغم «8) و رواه الصدوق فى المقنع 07 أيضاً. 


١6 ح ؟17,17؛ وسائل الشيعة ؟١: 188 باب 158 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ١؛ مستدركك الوسائل ؟١: 107/8 باب‎ 51١ : الفقيه‎ )١( 
. من أبواب مقدّمات النكاح, ح‎ 

(؟) كنز العممال 18: 7 ١لاح‏ 098ع6. 

(") كنز العممال 12: 197 ح .6808٠‏ 

(ع) الحدائق الناضرة 5: 77 و 72؛ جواهر الكلام 59: 58. 

(0) مغنى المحتاج ": 171. 

(*) الكافى ه: 2 باب نادر ح ١؛‏ وسائل الشيعة 15: لا"اب 7١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

(0) المقنع: 08". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ذه 

؟- ما رواه فى الفقيه عنه عليه السلام قال: «إذا أراد أحدكم أن يتزوّج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجههاء فإِنَّ الشعر أحد 
الجمالين) .)١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١١١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


*- ورد عن طريق أهل السنّةُ أيضاً أنّه صلى الله عليه و آله قال: «إنَّ المرأةُ تكح لدينها و مالها و جمالها؛ .0١‏ 

و اعلم أنه لا شكك فى أهتية الجمال و الثروة و حسنهماء و لكن ينبغى إذا أراد الرجل التزويج أن لا يقتصر على الجمال و الثروة فقط» 
فإذا قصر و كانت هدفه فى تحصيل زوجة ذات جمالٍ أو مالٍ و لم يكن هدفه الدين, فإنّ الله تكله إلى إرادته و لم يوقّقه لنيل حسنها 
ل لت ل ل أو مالها وكل 
إلى ذلكك. و إذا تزوّجها لدينها رزقه الله الجمال و المال) 39. 


ه- أن قكون صالحة مطيعة 


و يستحبٌ كونها صالحة مطيعةٌ حافظة لنفسها و مال زوجها «)» و تعينه على طلب الدنيا و الآدخرةُ «8)» كما عن الصادقء عن آبائه 
عليهم السلام قال: «قال النبىّ صلى الله عليه و آله: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجةٌ مسلمة» تسرّه إذا نظر إليهاء و 
تطيعٌة إذا أمرهاء و تحفظه إذا غاب عنها فى نفسها) «2). و بهذا المضمون جاء 


." من أبواب مقدّمات النكاح, ح‎ 5١ لالاب‎ :١5 وسائل الشيعة‎ 4١١8 ح‎ ١/9 :* الفقيه‎ )١( 

(؟) كنز العمّال 12: 797 ح اعمع6. 

(5) الكافى ه: 7 باب فضل من تزوج ذات دين ح "؛ التهذيب /7: 507 ح 12094؛ وسائل الشيعة :١*‏ 0" ب 16 من أبواب مقدّمات 
التكاح, ح .١‏ 

(6) تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): .١١‏ 

(5) المقنع: ©0؛ جواهر الكلام 19: 8! العروة الوثقى ؟: 49/. 

() الكافى 3: /اا”اح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: 02 

فى كنز العمّال .)١١‏ 

و عقد صاحبا الوسائل و المستدركك بهذا المضمون «باب استحباب اختيار الزوجةُ الصالحة المطيعة» الحافظة لنفسها و مال زوجها) "١‏ 
و كذا فى الكافى «باب من وقق له الزوجة الصالحة» «". 


و- أن تكون متوسطة بين البياض و السواد 


و محفت أن تكرن المراة عن صيك اللو ن معوسظة بين النبافن و الشواق زعا فقه وروشن روابة طرسيلة عن مولانا أمير النومتيء عليه 
السلام قال: «تزؤجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة» فإن كرهتها فعليٌ مهرها» (ه). 

السمراء: ذات منزلة بين البياض و السواد, و العيناء: العظيم سواد عينها فى سعة؛ و عجزاء: العظيمة العجزء و مربوعة: بين الطويلة و 
القصيرة. 5 

واووض أكا احيد مضد ين عيك الله قال: قال لى الرّضا عليه السلام: «إذا نكحت فانكح عجزاء) «2. 

و بهذا المضمون روى بكر بن صالح عنه أيضاً مرسلّ قال عليه السلام: «من سعادةٌ الرجل أن يكشف الثوب عن امرأةٌ بيضاء» 037. 

و يمكن الجمع بين السمراء و البيضاء بحملها على ما يقابل السوداء فيشمل 


)١(‏ كنز العمّال :١12‏ "لاح للضضضة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١١١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) وسائل الشيعة 7١ :١‏ باب 4 من أبواب مقدّمات النكاح؛ مستدرك الوسائل: :١‏ 188 باب 8 من أبواب مقدّمات النكاح. 

(9) الكافى 3: /اا”اح .١‏ 

() جواهر الكلام 594: ؟؛ الحدائق الناضرة 57: 77. 

(0) الكافى 5: 78 ح ؟؛ الفقيه : 71/8؟ ح 187١1؛‏ وسائل الشيعة :١*‏ 0 باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

(©) الكافى ه: 8ح "؛ وسائل الشيعة ؟١:‏ 0" باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ". 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 8 باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج١2‏ ص: /ام 

السمراء كما أشار إليه فى الوافى )١١‏ أو بأن يكون المقصود من السمراء ما يبرز إلى الشمس و من البيضاء ما تواريه الثياب و تستره» 
كما ذكره فى النهاية فى وجه الجمع بين صفات النبيئ صلى الله عليه و آله فَإِنّه قد ورد أَنّهِ كان أسمر اللون» و فى رواية اخرى: «كان 


أبييض مشرياً حمرة) .)75١(‏ 
ز- أن تكون طيّبةَ الريحج 


يستحبٌ أن تكون المرأةً طيبةُ الريح 7 فقد ذكر فى الكافى مرسلًا عن بعض أصحابناء قال: كان النبى صلى الله عليه و آله إذا أراد أن 
يتزوّج امرأة بعث إليها مَن ينظر إليها. 

وقال: «شمّى ليتهاء فإن طاب ليتها طاب عرفهاء و انظرى إلى كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها) «15. 

قال الصدوق رحمه الله فى ذيل هذا الحديث: الليت: صفة العنق» و العرف: الريح الطتبة» و قوله عليه السلام: «درم كعبها» أى كثر لحم 
كعبهاء و يقال: امرأةُ درماء» اذا كانت كثيرة لحم القدم و الكعب, و الكعثب: الفرج. 

و قال صلى الله عليه و آله: «خين نسائكم الطيبة الريح الطتيبة الطعام» التى إن أنفقت أنفقت بمعروفء و إن أمسكت أمسكت بمعروفٍ» 
فتلكك من عمّال الله و عامل اللّه لا يخيب» «8). 


ح- أن تكون حديدة النظر 


واهكذا معدت أن تكرت الي أة حدئدة النظر» أي غارقة يوظاتفياءى ندل 


.05 :١7؟ الوافى‎ )١( 

(1) النهاية لابن الأثير ؟: 49"؛ مجمع البحرين 7: /10. 

(*) مسالكك الأفهام 7: 12؛ الحدائق الناضرة 5: 77؛ العروة الوثقى 7: 49/؛ هداية لمك )٠د‏ م10. 
(©) الكافى ه: 70؛ باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة ح ؟. 
(0) الفقيه 7: 50/8 باب ما يستحب و يحمد من أخلاق النساء ح .١188‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج اص: 0 . 
عليه ما رواه السكونى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «تزوّجوا الزرق فإِنّ فيهنّ اليمن» .)١١‏ و 
رواه الصدوق مرسكاء إِلَا أنه قال: «فإنٌ فيهنّ البرك «) و ذكرها فى المستدركك إلا أنّهِ قال: «فإنٌ فى تزويجهنٌ يمناً» «*. و مثله فى 
كنز العمّال 9©"). 


على كل حال: الوق بض الزاى وفتح الراء المشدّدة- بمعنى حديد النظر «2)» و من البركةٌ و اليمن و السعادة» بل أفضلهاء الولد 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١١١١‏ من 7به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالاا 


الصالح. 
ط- أن تكون خفيفة المؤنة و المهر 


و تستحبٌ أن تكون المرأة خفيفة المهر و المئونة» فقد ورد فى النصوص أن أول شؤم المرأة أن يكثر صداقهاء كما روى محمّد بن 
مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«الشؤم فى ثلاثة أشياء: فى الذَابك به المرأة» و الدّار فأمّا المرأةٌ فشؤمها غلاء مهرها و عسر ولدهاء و)١...‏ 2. 

و روى السكونىء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أفضل نساء امّتى أصبحهنٌ وجهاً و أقلهن 
مهراً) 7/١‏ : 

و كذا روى محمّد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من بركة المرأة خَفَهُ مئونتهاء و تيسير ولدهاء و من شؤمها شدَّهُ مئونتها 


و تعسير ولدها)» )١‏ 


.8 الكافى : 778 باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة ح‎ )١( 

(1) الفقيه *: 708 باب بركة المرأة و شؤمها ح .١١8١‏ 

() مستدركك الوسائل 18١-18٠ :١5‏ باب 19 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ و ؟. 

(©) كنز العمال 12: 7٠ح‏ عومع6. 

(8) وسائل الشيعة :١*‏ 8 باب 075 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

(0) الكافى ه: 50” ح ع؛ الفقيه : 70/8 ح 58١1؛‏ وسائل الشيعة :١‏ 8/ باب 05 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ”؟. 

(8) وسائل الشيعة ؟١:‏ 8/, باب 07 من أبواب مقدّمات النكاح» ح *؛ مستدركك الوسائل: 12٠ :١5‏ باب 0 من أبواب مقدّمات النكاح» 
اح 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج١2‏ ص: 04 

و عن طريق أهل السنّهُ روى الحاكم عن عائشة؛ أن النبى صلى الله عليه و آله قال: «أعظم النساء بركةٌ أيسرهُنَ صداقاً» .)١١‏ 


ى - أن تكون قريبة 


قال الشهيد رحمه الله فى البحث عن تقسيم النكاح بحسب المرأة المنتكوحة- أى صفات المرأة-: «الثالث مستحبٌ و هو النكاح فى 
لاماي بن لحن وى اماو اهيل امكح 79 و نسبه فى المسالكك إلى القيل «". : : 
و يدل عليه ما رواه الصدوق رحمه الله عن على بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام أنه قال: «من تزوّج لله و لصلهُ الرحم توجه الله 
بتاج الملكك) (©). 0 0 

و يؤّده ما رواه» بأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نظر إلى ولد أمير المؤمنين الحسن و الحسين صلوات الله عليهم و بنات 
جعفر بن أبى طالب صلوات الله عليه فقال: «بنونا لبناتنا و بناتنا لبنيناه «8). و رواه أيضاً فى البحار عن فقه الرضا عليه السلام 20 

وفى مقابل هذا قول باستحباب النكاح مع التباعد» نسبه فى القواعد و المسالكك )١‏ إلى القيل» و يستظهر أيضاً من كلام العلامة 
فى التذكرة «9) و هو قول 
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)١(‏ المستدرك على الصحيحين 7: 18 ح 097/ا؟. 

(9؟) القواعد و الفرائد 11 

(") مسالكك الأفهام /: 10. 

(؟) وسائل الشيعة 7١ :١‏ باب ١5‏ من أبواب مقدّمات النكاح, ح 8. 

(5) الفقيه : 98 باب الأكقّاء ح 6780 وسائل الشيعة 15: 54 باب 77 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابف ح 7. 

(©) بحار الأنوار 7©: 9475 ح ١73و :٠١"‏ الالراح 8. 

(/) القواعد والفرائد 11 

(8) مسالكك الأفهام /: 10. 

(9) تذكرة الفقهاء 7: 029 الطبعةُ الحجرية. 
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بعض الفقهاء من أهل السَنةُ .)١١‏ 

و يدل عليه ما روى عن طريق أهل السنّهُ عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «لا تنكحوا القرابة القريبة فإنَ الولد يخلق ضاوياً» 
١‏ 

قال العسقلانى فى تلخيص الحبير: «هذا الحديث تبع فى إيراده إمام الحرمين هو و القاضى الحسين). 

وقال ابن الصلاح: «لم أجد له أصنًا معتمداً» و قد وقع فى غريب الحديث لابن قتيبة قال: جاء فى الحديث: «اغربوا لا تضوواا. و فسّره 
أن معنى الضاوى هو النحيف الجسم 70. 

و ذكر فى النهاية: «اغتربوا لا تضوٌوا. أى تزوّجوا الغرائب دون القرائب. فإِنْ ولد الغريبة أنجب و أقوى من ولد القريبة» وقد أضوت 
المرأة إذا ولدت ولد فعيناء قمع ل تضووا: لا تأترا بأولاد خباوية أى ععقاء تحفاء و 

نقول: هذا القول موافق لما أثبتته العلوم الطبية الحديثة من أن النكاح مع القريبة ريما يوجب سريان الأمراض الورائية من الزوجين إلى 
الولد» فيولك الطفل مريضا أو مسععذا لقبول الأمراض المختلقة. 

و يمكن الجمع بين هذا القول- و إن لم نظفر على مستند له- و الذى قبله بحمله على القرابة القريبة مثل نكاح أولاد الأعمام؛ و حمل 
الآخر على القرابة البعيدة مثل نكاح أحفاد الأعمام «8) 


.111/ :* المغنى /: 0589 مغنى المحتاج‎ »1١17/ :4 العزيز شرح الوجيز : /ا#ع, روضة الطالبين *: 16. البيان‎ )١( 
ذكره ابن الأثير فى التهاية فى غريب الحديث و الأثر ع1‎ )0( 

6 فلشضن الل وار 
(6) النهاية لابن الأثير ": .1١8‏ 0 
(0) اللهمّ إِنّا أن يقال بمنافاته مع ما نُّقل عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أَنّهِ قال: «بنونا لبناتنا و بناتنا لبنيناا و يمكن هنا جمع 
آخرء و هو أن استحباب النكاح مع الأقارب ليس إِلَا من جهة انضمام صل الرحم, و لكن النهى عن النكاح معهم من جهة الأولاد و 
الآثار فليس بينهما تعارض م ج ف. 
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ما يستحبّ للمرأةُ و أهلها فى اختيارها الزوج 
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كما يستحبٌ للرجل إذا أراد الزَّواجٍ أن يت يتخير من النساء اللاتى تجمع فيهن صفات حسنة يستحبٌ للمرأة و أهلها أيضاً اختيار الزوج 

لطر ترق ترقا كدي كر طففا ملعن ما ونيو قد ل على 5 للك لميوص ب 

-١‏ ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب على بن أسباط إلى أبى جعفر عليه السلام فى أمر بناته و أنّه لا يجد أحدا مثله» فكتب إليه أيو 

جعفر عليه السلام: «فهمت ما ذكرت من أمر بناتكك, و أنكك لا تجبد أحداً مثلكك, فلا تنظر فى ذلكك رحمكك الله فإنّ رسول الله 

صلى الله عليه و آله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوؤجوء إلا تفعَلُوهُ تكن فِثنَةٌ فى الْأَرْض و كَلطادٌ كير .0٠١‏ ل 

3 - مارواه إبراهيم بن محمّد الهمدانى قال: يا اشم (قال وسوك الله ملك الله 
عليه و آله: إذا جاء كم مَن ترضون خلقه و دينه فزوجوةُ إلا تَفْعلُوهُ 4 تكن فِثنةٌ فى الَْوْض و كلاد كبيرًا 07 

ويهذ ا لبضيورة ووم حسن بن دار الواسطي»رعن أبى جعفر عليه السلام 07. 5 

*- ما روى عيسى بن عبد اللّهه عن أبيه عن_ججدّه؛ عن علي عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إذا جاءكم من 

ترضون خلقه و دينه فزِوّجُوه» قلت: يا رسول الله و إن كان دنيئاً فى نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه إِلَا 


.١ باب 718 من أبواب مقدّمات النكاح, ح‎ 8٠ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 0١ :١‏ باب 78 من أبواب مقدّمات النكاح, ح ؟. 

(*) وسائل الشيعة 0١ :١‏ باب 718 من أبواب مقدّمات النكاح ح ". 
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تَفعلُوة تكن فته فى الأدض و كلاد كبِيرًا .01١‏ 

نقول: الكفو فى اللغهُ بمعنى التساوى فى الشيئين و المماثل و النظير .)7١‏ 

ففى المعجم الوسيط: «الكفاءة: المماثلة فى القَوّهُ و الشرفء و منه الكفاءة فى الزواج بأذيكرن الرسل سارها للب افش مها فخا 
وغير ذلكك» «"2. و كذا فى لسان العرب «6». 

و أمَا الكفاءة فى الشرع فهى بمعنى التساوى فى الإسلام على الأظهر. 

قال فى المقنعة: «و المسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام و الحريّةُ فى النكاح و إن تفاضلوا فى الشرف بالأنساب ... فالمسلم إذا كان 
واجداً طولًا للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج» مستطيعاً للنكاح, مأموناً على الأنفس و الأموالء و لم تكن به آفة فى عقله و لا سفه 
فى الرأى فهو كفو فى النكاح» «8). 

و فى النهاية: «المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض فى عقد النكاح كما أنّهم متكافثون فى الدماء و إن اختلفوا فى النسب و الشرف» «2. 

و فى المبسوط: «و عندنا الكفاءة هى الإيمان مع القيام بالنفقة» 037. 

و الظاهر أن هذه الروايةٌ فى مقام بيان الكفؤ بمعناه الشرعى. لا ما هو عند العرف؛ لأنّ مقتضى الروايات أنّه يعتبر ذ فى الكفو أمرين: 
الإيمان و اليسار بقدر ما يقوم بأمرها و الإنفاق عليها كما جاء فى صحيحة أبى حمزة الثمالى إِنّهِ قال صلى الله عليه و آله: «يا 


.8 باب 758 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح‎ 07 :١* وسائل الشيعة‎ )١( 
مقابيس اللغة ه: 189؛ مجمع البحرين *: /1921؛ المصباح المنير: /الاه.‎ )1( 


(*) المعجم الوسط: ./84١‏ 
(©) ساق العرت 8 +2 
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.0١7 المقنعة:‎ )0( 

(6) النهاية للشيخ: ص 2#؟. 

(0») المبسوط: 5/ 178. 
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زياد جويبر مؤمن و المؤمن كفو المؤمنة و المسلم كفو المسلمة فزوّجه) ."١١‏ 

و فى رواية الكلينى: «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» 7. 

؟- روى عبد الله بن الفضل الهاشمى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «الكفو أن يكون عفيفاً و عنده يسار» "١‏ 


(1) ((01 *) وسائل الشيعة: /١‏ 5 باب 78 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ و 784 باب 55 منه ح 7. 
(5) وسائل الشيعة :١‏ 7ه باب 758 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح /. 


شيرازى؛ قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اولء 1515 هق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج١.‏ ص: 85 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 85 


المبحث الثانى: فى الصفات التى بكره التزويج من أجلها 


كما أنْ بعض الصفات فى المرأة و الرجل توجب استحباب النكاح بينهما كذلكك بعض الصفات أو الامور توجب كراهية التزويج أو 
مرجوحيّة الولد» و هى أيضاً كثيرة نذكر أهامها: 

أ#الكرلدة من الننا 

يكره التكاح مع المرأة المتولّدة من الزناء قالت بها الشيعة »1١‏ و أهل السنّة 59 و تدلٌ عليها نصوص: 

-١‏ ما رواه الكلينى فى الصحيح عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن 
يطأها؟ قال: «لاء و إن تنرّه عن ذلك فهى أحبٌ إلىّ) م . 
1- ما رواه أيضا فى الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
ولد الزنا ينكح؟ قال: «نعم؛ و لا يطلب ولدها؛ 08.86 تدلّ بخصوصها على مرجوحية 


)١(‏ الجامع للشرائع: 46٠‏ التنقيح الرائع "!: 0؛ الحدائق الناضرةٌ 6؟: 4٠١9‏ جواهر الكلام 19: ©؛ العروة الوثقى ؟: 1949؛ وسيلة النجاة: 
؛ مستمسكك العروةٌ الوثقى 15: 48 مستند العروة الوثقى ١8 :١‏ كتاب النكاح؛ 57 الأحكام 5": .١0‏ تفصيل الشريعة: ١١‏ كتاب 
النكاح. 

(؟) مطالب اولى النهى /: 17؛ المغنى و الشرح الكبير !: 5/١‏ و 4/8 حاشية الخرشى ©: 18؛ البحر الرائق *: .١67‏ 

(5) الكافى ه: “01ح 8؛ وسائل الشيعة :١5‏ 78 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح ه. 

(©) الكافى ه: 01ح ؛ وسائل الشيعة :١5‏ /789 باب ١15‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» ح .١‏ 

(0) ولا يخفى أنه لا يستفاد من الرواية كراهيّة التزويج بل يستفاد مرجوحيّةُ ولدهاء و كذا الرواية الآتية. م ج ف 
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ولد الذى تولّد من ولد الزنا. 1 3 
*- ما رواه الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن هلال عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوّج ولد الزنا قال: «لا بأسء إِنّما يكره 
ذلكك مخافةٌ العارء و إِنّما الولد للصلب و إِنّما المرأة وعاءء قلت: الرجل يشترى خادماً ولد زنا فيطأهاء قال: لا بأس» .)١١‏ 

و يشمله أيضاً قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «المرأهُ الحسناء فى منبت السوء» «07. كما صرّح به فى المهذّبٍ «, و كذا يشمله أيضاً 
كل هع كان أبواه أو أحدهما فاسدا بض الكلق ظالما عد لآنة يضاق أن يقال إث المرأة تعف فى متت السو 

ب: المشهورة بالزنا قبل أن تتوب 

المشهور بين الفقهاء «©) أنه يكره مكل لماه المسيررا بالل (ن روه حي عه ابي مدوم ١‏ جار الفصير على ال ايه 
جمعاً بينها و بين ما دل على الجواز عو سد : سئل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ 
و جل: (الزَانِى لا ينك إلا ني أو مُمْرِكةٌ وَالزَايَةٌ لا يتكعلها إِنا 


(1) تهذيب الأحكام !: //ا ح 414177 وسائل الشيعة 1: 78 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح 8. 

)١(‏ الكافى 0: 779 ح ؟ 

(*) مهذب الأحكام *5: 17. 

(؟) الجامع للشرائع : 4٠‏ مسالكك الأفهام /: ١ع"‏ واه”ع و ه"©؛ جامع المقاصد ؟١:‏ 88؟ العروةٌ الوثقى ؟: 99 وسيلة النجاة: ٠7؟؛‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى :١15‏ 8؛ مستند العروةٌ الوثقى ١8 :١‏ كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام 76: ؟؛ تحرير الوسيلة ؟: 2517 تفصيل 
الشريعة كتاب النكاح: ؟١؛‏ المغنى : 4018 الكواكيب الدرّيةُ ؟: 1/2 .١‏ 

() كصحيح على بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم؟ قال: «نعم» و ما يمنعه و 
لكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد» قرب الإسناد: ١88‏ ح 209؛ وسائل الشيعة :١5‏ 76 باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 
*. و غير ذلكك من الروايات: راجع وسائل الشيعة 57:1" باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ و" و 90/18 باب ١١‏ من 
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ واو #و8وه. 
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زلان أوْ مُشِْك) ١١‏ قال: «هنّ نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزناء شهروا و عرفوا به و الناس اليوم بذلكك المنزل» فمن 
اقيم عليه حدٌ الزنا أو متّهم بالزنا لم ب ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة ."١‏ 

سه ا سس مر ا ل 
منهما التوبة 9» و غيره 59). 

ج: المجنونة 

قال الفقهاء: يكره نكاح المجنونة «8) لما رواه الكلينى و الشيخ فى الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سأله 
بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أ يصاح له أن يتزوّجها و هى مجنونة؟ قال: «لاء و لكن إن كانت عنده أمة 
مجنونة فلا بأس_بأن يطأها و لا يطلب ولدها؛ «8». 

و ما رواه عبد اللّه بن مصعب الزبيرى قال: سمعت أبا الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام قال: «أمَا الحرائر فلا تذاكروهنٌ؛ و لكن خير 
الجوارى ما كان لكك فيها هوى و كان لها عقل و أدب فلست تحتاج إلى أن تأمر و لا تنهى» و دون ذلكك ما كان لكك فيها هوى و 
ليس لها أدب فأنت تحتاج إلى الأنمر و النهى» و دونها ما كان لكك فيها هوى و ليس لها عقل ولا أدب فتصبر عليها لمكان هواكك 
فيهاء و جارية 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحة /ا١١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


." :)7( سورة النور‎ )١( 

(؟) الكافى 0: 0ح ١؛‏ الفقيه : 588 إلى 581؛ التهذيب 7: 8٠ع,‏ ح 1810. 

(*) وسائل الشيعة :١‏ 78 باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح .١‏ 

(©) نفس المصدر ح ؟ و ”و *وه. 

(0) الجامع للشرائع: ١"6؛‏ الحدائق الناضرة 75: ١١٠؛‏ العروةٌ الوثقى 7: 1949 مستمسكك العروةٌ الوثقى 15: 48 مستند العروةٌ الوثقى :١‏ 
كتاب النكاح؛ يي الأحكام ©7: 18؛ المغنى : 629؛ البيان 4: 0١١؛‏ المهذّب فى فقه الشافعى ؟: *". 

(©) الكافى ه: 0 ح "؛ تهذيب الأحكام /: 8٠8؛‏ وسائل الشيعةُ ؟١:‏ لاه باب 5" من أبواب مقدّمات النكاح, ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 817 

ليس لكك فيها هوى و ليس لها عقل ولا أدب فتجعل فيما بينكك و بينها البحر الأخضر» .)١١‏ 

الدالٌ على اعتبار ذلكك فى الحرائر بالفحوى (07. 

3 العجوزة , 

و هكذا يكره نكاح العجائز «* و يدل عليه ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«ثلاثة يهدمن البدن و ربما قتلن: أكل القديد الغاب «5"/» و دخول الحمرام على البطنةٌ و نكاح العجائز») 0 مضاقاً إلى روايات اخرى 
نذكرها فى العقيم. 

: العقيمة 

وكوك ا ملي لحي ص راب لطا ريوع ور سيو عو اللعادر ات الروئبيه إلى اوري بالرارد كنا 
حسناء عاقراً فإنّى مباه بكم الامم يوم القيامة» «4. 


و غيرها التى ذكرنا بعضها ديا على استحباب تزويج الولود فى هذا الفصلء فراجع. 


.١ باب 0 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح‎ 1 :١ الكافى ه: 977و 7ح 1؛ وسائل الشيعة‎ )١( 

() مهذب الأحكام *5: 18. 

() العروة الوثقى ؟: 199؛ مستمسكك العروةٌ الوثقى 15: 8؛ مستند العروة الوثقى ١8 :١‏ كتاب النكاح؛ فيلت الأحكام عم 
مطالب اولى النهى /: .١7‏ 

(©) غبّ اللحم: أنتن. القاموس المحيط :١‏ 117. 

(0) الكافى #: ١ح‏ 2؛ وسائل الشيعةٌ /11: 78 باب 77 من أبواب الأطعمة المباحة» ح ©. 

(©) تذكرة الفقهاء الطبعةٌ الحجريةٌ 7: 089؛ القواعد و الفوائد :١‏ ١/!؛‏ مسالكك الأفهام /: ١؛‏ العروة الوثقى ؟: 49/!؛ مستمسكك العروة 
الوثقى :١5‏ 8؛ مستند العروة الوثقى ١8 :١‏ كتاب النكاح؛ مهلي الأحكام ع عل 

0 المغنى /: 828؛ روضة الطالبين *: ؟1١.‏ 

(8) وسائل الشيعة :١‏ ع7 باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 80 

و: الحمقاء )١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحة ١١8‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


قال الفقهاء: يكره اخنبار الحمقاء 7 لما رواه فى الكافى بسند حسن أو الموئق عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: إيَاكم و تزويج الحمقاء فإنّ صحبتها بلاء و ولدها ضياع» 179. 

و روى أيضاً المشايخ الثلاثة مرسلًا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «زوّجوا الأ-حمق و لا تزوّجوا الحمقاءء إن الأحمق ينجب و 
الحمقاء لا تنجب) 20). 


ز: تزويج الصغار : 
قال الفقهاء: يكره تزويج الصغار قبل البلوغ «0) و يدل عليه صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد اللّه- أو أبى الحسن عليهما السلام- 
قال: قيل له: إِنَا نزوّج صبياننا و هم صغارء قال: فقال: «إذا زوّجوا و هم صغار لم يكادوا يتآ لفوا» .)2١‏ 

ح: العقد على القابلهُ المربّية و بنتها 

المشهور بين الأصحاب أن العقد على القابلة المربّية و على ابنتها من الولد 


)١(‏ الحمق: فساد فى العقل فهو حمق من باب تعب» و حمق- بِضِمٌ الميم- فهو أحمق, و الا-نثى حمقاء. و الحماقة اسم منه. و الجمع 
حمقى و حُمق. المصباح المنير: 10١‏ كلمةُ الحمق. 

(1) الجامع للشرائع: ١©؟‏ الحدائق الناضرة *7: ١١1؛‏ العروة الوثقى 7: 199 مستمسكك العروة الوثقى :١1‏ 8 مستند العروة الوثقى :١‏ 
كتاب النكاح؛ 57 الأحكام *5: 18؛ المغنى /: 684؛ مطالب اولى النهى /: .٠١‏ 

() الكافى ه: 07" باب كراهية تزويج الحمقاء و المجنونة؛ ح ١؛‏ التهذيب /: 08ع, ح 1277؛ وسائل الشيعة ؟١:‏ 08 باب 37 من 
أبواب مقدّمات النكاح و آدابف ح .١‏ 

(©) الكافى ه: 7818 ح 47 الفقيه «: عع ح 1767 التهذيب : 8.ع, ح 41277 وسائل الشيعة :١5‏ لاه باب 77 من أبواب مقدّمات 
التكاح» ح ؟. 

(0) العروة الوثقى 1:١0/؛‏ مستمسكك العروة الوثقى :١15‏ ١١؛‏ مستند العروة الوثقى ٠١ :١‏ كتاب النكاح؛ د نيد الأحكام ع لال 
المغنى 9: 4/ا؟؛ روضةٌ الطالبين *: 1. 

(©) الكافى 5: 94ح ١؛‏ وسائل الشيعة ؟١:‏ الا باب 58 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 89 

الذى رّته جائز على كراهية ١1/؟‏ للنهى عنه فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد قال: 

سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبّل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: «إذا كانت قبلته المرّهُ و المرّتين و الثلاثة فلا بأس» و إن 
كانت قبلته و رئّته و كفلته فإنّى أنهى نفسى عنها و ولدى). وفى خبر آخر: «و صديقى) .)7١‏ 

و خبر جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أ يحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: «لاء و لا ابنتها هى بعض امّهاته) 0”. 
إلى غير ذلكك من الروايات «16. 

و يدل على الحلّية أصالة الحلّ كما فى المسالكك ()؛ و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال: قلت للرضا عليه السلام: يترؤج 
الرجل المرأةُ التى قبلته؟ فقال: «سبحان اللّه ما حرّم الله عليه من ذلكك» «2. 

و هكذا خبر أحمد بن محمّد بن أبى نصر عنه عليه السلام 07. 


و الجمع بين الأخبار يقتضى حمل النهى على الكراهة. 


)١(‏ شرائع الإسلام 7: 01؛ قواعد الأحكام : 54 الطبعة الحجرية؛ جامع المقاصد ؟1١:‏ 581؛ مسالكك الأفهام /: 7©؛ الحدائق الناضرة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١19‏ من 7ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالاللا 


7: ©١٠؛‏ جواهر الكلا-م 0: 178؛ العروة الوثقى 7: 949؛ وسيلة النجاة: 4770 مهذّب الأحكام ©7: /17؛ مستند العروة الوثقى ١8 :١‏ 
كتاب النكاح. 

(؟) التهذيب /: هه؟ إلى 508 ح 1875 و 41870 وسائل الشيعة 15: 41 باب 4" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح 7. 

(") الكافى 3: /ا©؛ ح ؟؛ وسائل الشيعة :١‏ 88” باب 4" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح .١‏ 

(©) الكافى 3: /اا5, ح ١‏ و 4# التهذيب /: هه ح 1877؛ وسائل الشيعة ؟١:‏ 82 باب 4" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» ح " و5 و 
/ 

(5) مسالكك الأفهام /: 877. 

(©) تهذيب الأحكام 7: ههء, ح 4187١‏ وسائل الشيعة :١‏ 417 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوهاء ح 8. 

(0) قرب الإسناد: 3780 ح 182؛ وسائل الشيعة ؟١:‏ 417 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ٠١‏ 

ط: التزويج مع ضِرّهْ ١١‏ امّه 

المشهور بين الفقهاء أنّه يكره تزويج الرجل مع امرأة كانت ضْرّةً لَامَه من غير أبيه «7. 

قال الشيخ رحمه الله: «و يكره أن يتزوّج بضْرّةٌ امّه إذا كانت من غير أبيه) 070. 

و يدل على ذلك ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «ما أحبٌ للرجل المسلم أن يتزوج 
ضده كانت انه مع غير أبيه) (2). 

ى: تزويج الرجل مع اخت أخيه 

قال الشيخ فى النهاية: «و لا بأس أن يتزوّج الرجل اخت أخيه إذا لم تكن اختاً له. و إن تركه كان أفضل» «0) و مثله فى الحدائق «©) و 
غيره «/). 

و يدل عليه ما رواه الصدوق عن أبى جرير القمى قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام: أزوّج أخى من امّى اختى من أبى؟ فقال 
أبو الحسن عليه السلام: «زوج إِيّاها ياه أو «زوج إِيّاه إيَاهاا «//. 


وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يتزوّج اخت 


(1) ضْرّةٌ المرأة: امرأة زوجهاء المصباح المنير: 2٠‏ كلمة الضرّة. 

() شرائع الإسلام ؟: ١١‏ قواعد الأحكام *: 54 الطبعة الحجرية؛ جامع المقاصد :١7‏ 58 إلى 588؛ مسالكك الأفهام 7 1ع 
الحدائق الناضرة 75: 8١٠؛‏ جواهر الكلام :٠‏ 178 العروةٌ الوثقى ؟: 799؛ مستند العروة الوثقى ١8 :١‏ كتاب النكاح؛ هده الأحكام 
1/7 

(”) النهاية: اعع. 

(©) تهذيب الأحكام /: الاعاح 1498 وص 589 ح 41988 وسائل الشيعة :١‏ 789 باب 57 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح .١‏ 

(0) النهاية: اعع. 

(2) الحدائق الناضرة ©7: .١١/‏ 

(/) العروةٌ الوثقى ؟: 4799 مستند العروة الوثقى ١8 :١‏ كتاب النكاح؛ هانيية الأحكام 1/7 

(8) الفقيه : 99؟ ح 77/8١؛‏ وسائل الشيعة :١‏ 718 باب © من أبواب ما يحرم بالنسب. ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١١٠١‏ من ب؟هب؟١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


أخيه قال: «ما أحتٌ له ذلكك» .)١١‏ 

ولا بدٌ أن يحمل على الكراهة بقرينة رواية أبى جرير و خبر يونس بن يعقوب .)1١‏ 

كث: تزويج ولد الرجل بنت زوجته من غيره 

قال العلامة فى القواعد: «و يكره تزويج ابنه [أى ابن الرجل] بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته» و لا يكره قبل نكاحه بها «* أى إن 
كانت بنت الزوجة ولدت قبل أن يتزوّج الرجل بها فلا كراهة فى تزويجه بها؛ و كذا فى النهاية «©" و الشرائع «0) و غيرها «2). 

وجه الكراهة ما رواه إسماعيل بن همام فى الصحيح قال: قال أبو الحسن عليه السلام: 

«قال محمد بن على عليه السلام: فى الرجل يتزوّج المرأة و تزوّج ابنتها ابنه فيفارقها و يتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً فكره أن يتزوجها 
أحد من ولده؛ لأنها كانث امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب و كان قبل ذلكك أباً لها» /0. 

و غيرها من الروايات .١‏ 

واوحة تحمل الدين غلى الكراهة الأضل :و العنومات كر لتعالي: (وَأَحِلٌ كع ا وَر0اء ذليكو) وى و طلم ات لتم مِنَ اياني) 


.)ل٠١9‎ 


.8 باب 8 من أبواب ما يحرم بالنسبء ح‎ 78٠١ :١ تهذيب الأحكام /: الاءء ح 41897 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 18١ :١*‏ باب 8 من أبواب ما يحرم بالنسب» ح ". 

(*) قواعد الأحكام ": 59: الطبعة الحجرية. 

(©) النهاية: ٠عع.‏ 

(0) شرائع الإسلام 7: 01". 

(2) جامع المقاصد 17: 588 إلى 88؛ مسالكك الأفهام /: 7؛ رياض المسائل 2: *207- 005؛ جواهر الكلام :٠‏ 18. 

(0) تهذيب الأحكام : اه ح 41817 وسائل الشيعة 1: 80" باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح ه. 

(8) نفس المصدر ح ”و ع. 

(9) سورة النساء (©): 58. 

.# :)58( سورة النساء‎ )0٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 77 8 

و خصوص صحيحة العيص بن القاسمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد 
فولدت للآخرء هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: «نعم» قال: و سألته عن رجل أعتق سريّةُ له ثم خلف عليها رجل 
بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذى أعتقها؟ قال: نعم) .)١١‏ 

ل: الخطبة على خطبة المؤمن بعد الإجابة 

بمعنى أنه لو خطب أحد امرأة و أجابه وليهاء أو هى إن لم يكن نكاحها بيد الولئء فَإنّهِ يكره لغيره الخطبة لها؛ لما فيه من الإيذاء و 
إثارة الشحناء و العداوة و النزاع بينهما .07١‏ 

و يدل عليه ما ورد من طريق أهل السنّةُ عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) «”. 

وقال انشا: «لا يخطب أحدكم على خطبةُ أخيه حتّى ينكح أو يتركك) 9©»). 

و قال الشيخ بتحريم ذلكك «8) لظاهر النهى؛ و نسبه فى الشرائع إلى القيل «12. 

م: أن لا تكون المرأةً غير متورّعة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ااا من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


و كذا يكره التزويج مع المرأةً التى لم تكن متورّعة 27 و يدل عليه ما رواه 


)١(‏ الكافى 5: 599 ح ١؛‏ تهذيب الأحكام /: امكاح ,؛ وسائل الشيعةٌ :١©‏ 87" إلى 8" باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» 
اح .١‏ 

(؟) المختصر النافع: 47١8‏ مفاتيح الشرائع ؟: 470٠‏ الحدائق الناضرة *5: /161. 

(5) سئن ابن ماجة 7: 578 ح /1851؛ سئن أبى داود ؟: ١و‏ ح .7١831‏ 

(؟) سنن النسائى 6: ”ا؛ موسوعة أطراف الحديث النبوى /: /ا8". 

(0) المبسوط ع: 518. 

(©) شرائع الإسلام ؟: ."٠١0‏ 

(/) الجامع للشرائع: ١"67؛‏ العروة الوثقى 7: 49!؛ مستمسكك العروة الوثقى ؟١:‏ 8؛ مستند العروة الوثقى ١8 :١‏ كتاب النكاح؛ 57 
الأحكام ع؟: .١8‏ 

فوع أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ل ص: 0 

جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «أ لا أخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة فى أهلهاء العزيزة مع بعلهاء 
العقيم الحقود التى لا تتورّع من قبيح, المتبرّجةٌ إذا غاب عنها بعلهاء الحصان معه إذا حضرء لا تسمع قوله و لا تطيع أمره» و إذا خلا بها 
بعلها تمنّعت منه كما تمنع الصعبةٌ عند ركوبهاء و لا تقبل منه عذراً و لا تغفر له ذنبا» .0١١‏ 

ن: الاقتصار على الجمال و الثروة 

و هكذا يكره النكاح إن اكتفى الرجل على جمال المرأةً و ثروتها فقط من دون أن ينظر إلى الأصل و العفّهُ و الورع منها ". 

و يدل عليه جمله من النصوص منها قول النبئ صلى الله عليه و آله و سلم فى الصحيح: من تزوّج امرأة لمالها وكله الله إليهه و مَن 
تزوّجها لجمالها رأى فيها ما يكرهء و من تزوّجها لدينها جمع الله له ذلكك» «. : 

وفى صحيح هشام بن الحكم: «إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلكةه و إذات وجها لدينها رزقة الله المال:و 
الجمال» «». و غير ذلكك من الروايات «©. 

و مقتضى الروايتين أنه لو قصدهما «أى المال و الجمال» مع ما يتربجح بالسنّةُ لم يكن مكروهاً كأن ير بجح ذات المال أو الجمال العفيفة 
على العفيفة الكريهة إذا لم يكن المال أو الجبال مقا فى التعيين )2١‏ 


(1) الكافى ه: 50ح ١؛‏ وسائل الشيعة 18:١‏ باب 7 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

(0) المقنعة: ١8؛‏ الروضة 0: /1/؟ مستند الشيعة 4١١ :١8‏ رياض المسائل :٠١‏ 27 الطبعة الحجرية؛ العروةُ الوثقى 7: 99/!؛ مستمسكك 
العروة الوثقى :١5‏ 8؛ مستند العروة الوثقى ١8 :١‏ كتاب النكاح؛ ول الأحكام ععل, 

(9) تهذيب الأحكام /: 949 ح 1098؛ وسائل الشيعة ؟١: ١‏ باب ١5‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ه. 

(؟) الكافى ه: 7ح "؛ وسائل الشيعة ؟١: ١‏ باب ١5‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

(0) وسائل الشيعة :١*‏ 79 باب 1١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح #؛ و باب 38 ح ”و 8. 

(©) مستند الشيعةٌ ١8 :١8‏ و 19. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ٠‏ 


س: كراهة الترويج فى ساعةٌ حارّة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ناا من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


و يكره التزويج فى ساعة حارَّةُ 0١١‏ لما رواه ضريس بن عبد الملكك قال: بلغ أبا جعفر عليه السلام أن رجنًا تزوّج فى ساعة حارَّةٌ عند 
نصف النهار» فقال أبو جعفر عليه السلام: «ما أراهما يِتَفقان فافترقا» .7١‏ 

و كذا يدل عليه ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السلام أراد أن يتزوّج امرأة فكره ذلكك أبوه» قال: فمضيت فتزوّجتها حتّى إذا كان 
بعد ذلكك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبنى» فقمت أنصرف فبادرتنى القيّمةُ الباب لتغلقه عَلىَء فقلت: لا تغلقيه لكك الذى تريدينء فلمًا 
رجعت إلى أبى أخبرته بالأمر كيف كانء فقال: (يا بن إنّه لبس عليكك إِنَا نصف المهرء و قال: أنث تزوجتها فى ساعة حارّة) *8. 
كراه اتوي و ضري بر الخري ارول كاف الخير 10 1 

قال الفقهاء: يكره التزويج و القمر فى برج العقرب «8) و يدل عليه ما ورد عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: من تزوّج امرأة و القمر 
فى العقرب لم ير الحسنى 2 

العقرب لم ير الحسنىء و قال: «من تزوّج فى محاق الشهر فليسلم لسقط الولد» 07 


.19 و‎ ١8 :١8 مستند الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ © باب 78 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

(*) وسائل الشيعة :١‏ 2# و 28 باب 78 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ؟. 

(؟) هو زمان كون القمر تحت شعاع الشمسء مستند الشيعة :١8‏ 19. 

(0) المقنعة: 81؛ تذكرة الفقهاء ؟: 084 الطبعة الحجرية؛ مسالكك الأفهام /!: 10؛ مستند الشيعة *1: 418 كشف اللثام 7: 4٠‏ رياض 
المسائل :٠١‏ 81 الطبعةٌ الحجرية. 

(2) وسائل الشيعة 8١ :١5‏ باب 05 من أبواب مقدّمات النكاح» ح ١‏ و". 

(0) وسائل الشيعة 8١ :١5‏ باب 05 من أبواب مقدّمات النكاح» ح ١‏ و". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ٠,‏ 

ما ورد فى الصفات الرجل بيخصوصه 

كما ورد فى النصوص بأنْ بعض الصفات فى المرأة توجب كراهية النكاح معها فقد ورد بأنّ بعض الصفات فى الرجل توجب كراهية 
النكاح معه. و هى أيضاً كثيرة نذكر أهمها: 

أ: أن يكون ست الخلق 

قال الفقياوى لذ سف للغراة أن كار رونا مي الكلق 1 

و يدل عليه خبر بشّار الواسطى قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام: إن لى قرابة قد خطب إليّ و فى خلقه سوء, قال عليه 
السلام: «لا تروجه إن كان سيّئ الخلق) .)١١‏ 

و هكذا مفهوم بعض النصوص المتقدّمةُ مثل ما ورد عن النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: 

«إذا جاءكم مَن ترضون خلقه و دينه فزوّجوه» «. الدال على من لا يرضى خلقه لا ينبغى للمرأةُ التزويج معه. 

نه أن يكوق فامقا 


ويكره أن تتزؤوج المؤمنةُ الفاسق كما فى الشرائع 6و النافع «0) و القواعد «2» 


:١ العروة الوثقى ؟: 49؛ مستمسكك العروة الوثقى 15: 98 مستند العروة الوثقى‎ 1١١ :7© الحدائق الناضرة‎ 5١ الجامع للشرائع:‎ )١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة نالا من 7به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3داتى. الالالالالا 


8 كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام 75: 19. 

(؟) الكافى ه: 29# ح ٠"؛‏ الفقيه *: 2,784 ح 1778؛ وسائل الشيعة :١‏ 6ه باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

(*) وسائل الشيعةٌ :١‏ ١ه‏ باب 78 من أبواب مقدّمات النكاح» ح ١‏ واو" 

(ع) شرائع الإسلام ؟: 00". 

(5) المختصر النافع: 708. 

(ع) قواعد الأحكام ؟: /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 78 

والمسالكك ١١‏ و جامع المقاصد »0١‏ و كشف اللثام 230 و المفاتيح «©» و الرياض «0 و العروةٌ «2) و غيرها 7؛ لأنّ المرأة تأخذ من 
أدب زوجهاء و لمفهوم الرواية المتقدّمة عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا جاءكم مَن ترضون خلقه و دينه فزوّجوه؛ «8 الدال 
على أن من لا يُرضى دينه لا يزوّجء و الفاسق كذلكك «4). و لأنّه لفسقه حرىّ بالإعراض و الإهانة» و التزويج إكرام و موادة و لأنّه لا 
يؤمن من الإضرار بها و قهرها على الفسق و لا أقل من ميلها إليه .3٠١١‏ 

و الجميع كما ترى لا يفيد الكراهة لمطلق الفسق حتّى الإصرار على بعض الصغائر التى قلّما يخلو منها أحد؛ إذ ليس الفاسق مندرجاً 
فيمن لا يرضى دينه قطعاًء بل و الخُلق؛ بناء على أن المراد منه حسن السجايا التى لا ينافيها بعض أنواع الفسق» كما عساه أن يومئ إليه 
النهى عن تزويج سيّئ الخلق» كما فى رواية حسين بن بشّار الواسطى .)١١١‏ 

و ليس مفهوم الخبر المذ كور كراهة التزويج لغير الموصوف بالوصف المذكورء 


.81١ :/ مسالكك الأفهام‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد ؟1: .15٠‏ 

(9) كشف اللثام /: 91. 

(؟) مفاتيح الشرائع ؟: 188. 

(0) رياض المسائل *: 280. 

(©) العروة الوثقى 7: 49/. 

(0) مستند العروة الوثقى ١ :١‏ كتاب النكاحء و عبر بعض الفقهاء من أهل السنَهُ: «و يستحبٌ دينه- إلى أن قال-: و المراد بالدين 
الطاعات و الأعمال الصالحات و العفَهُ عن المحرّمات». مغنى المحتاج *: 1١8‏ و .١5/‏ 

(8) الكافى 3: /ا”, ح 7. 

(9) كشف اللثام /!: *97؛ رياض المسائل #: 058. 

.91 :/ كشف اللثام‎ )٠١( 

.17318 الكافى ه: 897؛ الفقيه !: 3709 ح‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7 

و ليس كل فسق حررّاً بالإإعراض و الإهانة على وجه ينافى التزويج ولا يؤمن معه من الإضرار بها و من قهرها عليه» و لا كلّ فسق 
يسقط حرمة الإيمان التى قد علمت من الشريعة .»١١‏ 

نعم» لا ريب فى الكراهة بالنسبة إلى بعض أنواع الفسق كشرب الخمر و الزنا و غيرهما من أنواع الفسق التى فيها من الغضاضة و عدم 
الائتمان ما لا يخفى؛ و لذا قال بعض الفقهاء: و يكره أن يزوّج الفاسق و يتأكد فى شارب الخمر 1١‏ لقول رسول الله صلى الله عليه و 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عا!ا من 97ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


آله: «من شرب الخمر بعد ما حرّمها الله على لسانى فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب» 379. 

و قول الصادق عليه السلام: ١من‏ زوج كريمته من شارب الخمر فد قطع رحمها؛ 150 و غير ذلكك من الروايات 80. و تتأكد الكراهة 
بها بائسية إلى إلزاى نى كما فى الجواهر «*1؛ لصحيح أبى الصباح الكنانى» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جل: 
الى ل ينكخ نابي أَوْ مُذْركَةٌ) 0 فقال: «كنّ نسوهٌ مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلككء و الناس اليوم 
بتلك المنزلة فمن اقيم عليه حدّ الزنا أو شهر به لم ينيغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف 


)١(‏ جواهر الكلام -1١١ :٠‏ 8١1؛‏ جامع المداركك ع: ١1/8‏ //ا7. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: ١0؛‏ قواعد الأحكام ؟: لا؛ مسالكك الأفهام : ١7‏ مفاتيح الشرائع ؟: 8!؛ جواهر الكلا.م :"٠‏ 0١١؛‏ جامع 
المداركك ع: /الا؟. 

() الكافى 5: 8ح #؛ التهذيب 7: 924 ح 10894. 

(؟) الكافى 5: /1”, ح ١؛‏ التهذيب : 294 ح 84٠‏ 1؛ وسائل الشيعة ؟١:‏ “اه باب 79 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

(5) الكافى ه: 4ح ؟؛ التهذيب 7: 94, ح 41891 وسائل الشيعة :١‏ *0 باب 19 من أبواب مقدّمات النكاح ح 5 و ه. 

(ع) جواهر الكلام .١١8 :٠‏ 

(0) سورة النور (): ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 1,8 

منه التوية) .)١١‏ . 
و لصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا تتزوّج المرأة المستعلنة بالزناء و لا تزوّج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف 
منهما التوبة» ١‏ إلى غير ذلكك من الروايات 039. 

ج: تزويج المؤمنة بالمخالف 

ويكره أن تتزوّج المؤمنة بالرجل المخالف «". 

لا خلاءف بين أهل الإسلام فى اعتبار الكفاءة فى النكاح, لكنّهم اختلفوا فى تفسيرها. فقال جمع من فقهائنا بأنْها عبارة عن الإيمان و 
التمكن من النفقة» و اقتصر بعضهم على الإيمان» و بعضهم لم يعتبر الإيمان و اكتفى بالإسلام عنه. 
فحصلت ثلاثهُ أقوال «8) فى المسألة» و لكن فى اعتبار الإيمان و عدمه قولين: . 
القول الأوّل: اعتبار الإسلام و الإيمان معاًء و المراد منه الإقرار بالأئمة الاثنى عشر عليهم صلوات الله و صلوات ملائكته. فعلى هذا لا 
يصح تزويج المسلمة المؤمنة إِنَا بمثلها كما لا يصح للمسلمة نكاح غير المسلم» بعد عدم الخلاف على جواز نكاح المؤمن المخالفة 
كما فى الرياض و الجواهر «#» 


)١(‏ الكافى ه: 0ح 47 وسائل الشيعة :١5‏ 78 باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوهاء ح ؟. 

(0) الفقيه : 708 ح 8١175؛‏ وسائل الشيعة :١‏ 58" باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوهاء ح .١‏ 

() الكافى ه: 8" باب الزانى و الزانية ح ١‏ و ” و #؛ الفقيه : 08”. ح 1717؛ التهذيب /: 8٠ع,‏ ح 128718؛ وسائل الشيعةٌ :١‏ 70 
باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 

(©) شرائع الإسلام ؟: ٠0‏ المختصر النافع: 8١7؛‏ مسالكك الأفهام ': 01©؛ مفاتيح الشرائع ؟: 82؟؛ كشف اللثام 0: 81؛ جواهر الكلام 
8١5؛‏ تفصيل الشريعة: 21١‏ كتاب النكاح. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ه١١‏ من 7ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) جامع المقاصد ؟1: 178. 

(©) رياض المسائل #: ع”87؛ جواهر الكلام 0: 508. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 272 

و هذا القول للشيخ )١«‏ وابين حمزة )5١‏ وو ابن إدريس «”") و ابن البرّاج ©" وابن زهرةٌ «©0) و العلامة )و المتحقق الثانى «7». و قال 
صاحب الرياض: «و هو المشهور بين الطائفة) .)١‏ 

واستدلٌ عليه بوجوه: 

الأوّل: الإجماعات المستفيضة كما عن الخلاف «4) و المبسوط ٠١١‏ و السرائر )١١١‏ والمراسم )١17١‏ و الغنية ١9؟١).‏ 

-١‏ مثل ما ورد عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: «إنَّ الله عزّ و جل لم يتركث شيئاً مما يحتاج إليه إلا علّمه نبيه صلى الله عليه و آله 
الأكفاء. قال: يا رسول الله و مَن الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» 015١‏ فقد دل الحديث على أن غير المؤمن لا يكون 
كفؤاً للمؤمنة» و إِلَا لزم تأخير البيان 


.3ا/١‎ :© النهاية: 08؟؛ المبسوط #: 728١؛ الخلاف‎ )١( 

(؟) الوسيلةٌ: .59١‏ 

0 السراف لاف 

(©) المهذّب 5: 181. 

(0) غنية النزوع: 87". 

(ع) قواعد الأحكام ؟: ع. 

(0) جامع المقاصد 17: 11. 

() رياض المسائل *: 7ه. 

(9) الخلاف ع: 159. 

)03١(‏ المبسوط ع: 8ل. 

)1١(‏ السرائر ؟: /01ه. 

.180 المراسم:‎ )1١( 

(1) غنيةُ النزوع: 887. 

(؟1) الكافى 3: اح ؟؛ تهذيب الأحكام 0: /لقثك ح 18848. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: /١‏ 

ضوقت الحابة 

-١‏ و لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا جاءكم مَن ترضون خلقه و دينه فزوّجوه » «... )١‏ و غير المؤمن لا يُرضى دينه. 
اكوك الصادق علي ساد 1 رفور فى الشكاكك ولا تزوّجوهم. فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه) .7١‏ 
*- و كذا ما ورد عن أبى عبد الله عليه السلام فى صحيحة فضيل بن يسار: «إِنَّ العارفة لا توضع إِلَا عند عارف..) «". إلى غير ذلكك 


من الروايات فده 
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صفحة ١١‏ من به؟1| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و فى الاستدلال بها نظر. قال فى الجواهر: «أمّا الإجماع المحكى فلم نتحقّقه؛ إذ ليس فى المحكيّ عن المبسوط و الخلاف إلا قوله: 
الكفاءة معتبرة فى النكاح» و هى عندنا شيئان: الإيمان و إمكان القيام بالنفقة ... إلى أن قال: و الجميع كما ترى إِنْما يراد من الإيمان 
فيها المرادف للإسلام لا المعنى الأخصٌ؛ بقرينة استدلالهم على نفى الزيادة عن ذلك فى مقابل الشافعى و غيره من العامّةُ مممّن اعتبر 
فى الكفاءة أزيد من ذلكك بكون المجمع عليه ذلكك, و الأصل عدم الزيادة» و لا ريب فى أن المعتبر عند الجميع الإسلام «8). 

أقا الرواناث: فيرد على الأنون-مشافاً إلى إرسال سندها- أن الإيمان فى الأخبار النبوة مرادف للإسلام, لا الإيمان الذى يعتبره 
أصحابنا فإنّه اصطلاح متأخَر لا يراد عند إطلاقه فى كلام الله تعالى و نيه إجماعا. 


.١ و ١ه باب 58 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح‎ 20 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

() الكافى 3: 9ع ح 8؛ الفقيه: «: 3704 ح 41778 تهذيب الأحكام 0: ع.؛ ح ع8؟1. 

(©) الكافى ه: 8٠‏ ح ١١؛‏ وسائل الشيعة :١‏ 57 باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ه. 

() الكافى 0: 2769 ح 8. 

(0) جواهر الكلام 7٠‏ 40 و 48. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: /١‏ 

و على الثانية أنه من المعلوم أن من لا يرضى دينه فى زمانه صلى الله عليه و آله و سلم هو من لم يكن مسلماً فلا يستفاد حينئظٍ منها- 
بقاعدة الاشتراكك- أزيد من ذلكك, على أن ذكر الخلق معه معلومية عدم اعتباره فى الكفاءة قرينة على عدم إرادة بيان الكفاءة المعتبرة 
فى الصححة» بل أن المقصود منها الأمر بتزويج مَن هو كذلك لكماله. 

و أمَا الثالثة فلم يعلم المراد من الشاكك فيه و يمكن إرادة المستضعفين منهم, و حينئذٍ فالتعليل فيها يناسب الأمر فيه باعتبار صيرورته 
حينئذٍ سبباً لنجاةً المرأة لا النهى؛ فإنّ المستضعف لا يخشى منه القهر لعدم معرفته. 

و أمَا على الأخيرة- مضافاً إلى وجود إرسال فى طريقها- فيمكن حمل النهى فيها على الكراهة. 

و يرد على الجميع بأنّ فى مقابلها روايات تقتضى الاكتفاء بالإسلام فقط و سنذكرها قريب و الجمع يقتضى الحمل على الكراهة؛ جمعاً 
بينها و بين ما عارضها .)١١‏ 

القول الثانى: أن الكفاءة شرط فى النكاح, و لكن هى بمعنى التساوى فى الإسلام كما فى المقنعة «7) و الجامع للشرائع 9 و النافع © 
والمسالكك «0 و المفاتيح «2) و كشف اللثام 27 و الجواهر ١‏ 


)١(‏ الاقتباس من مسالكك الأفهام 7: 507 و ٠ع؛‏ كشف اللثام 7: “481 جواهر الكلام :٠‏ 0ه ع4. 
)١(‏ المقنعة: 17. 

() الجامع للشرائع: 9©. 

(؟) المختصر النافع: 502. 

(0) مسالكك الأفهام /: 807. 

() مفاتيح الشرائع ؟: 88؟. 

(0) كشف اللثام /: 81. 

.١10 :٠ جواهر الكلام‎ )8( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7/ 
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على هذا لا يشترط الإيمان فى الزوجء لكنّه يستحبٌ و يتأكد الاستحباب فى طرف الزوجة؛ لأنَّ المرأة تأخذ من دين بعلها .0٠١‏ 

أمَا الاستحباب؛ للإجماع على اعتبار الإسلام فى الكفاءة» و عدم الدليل الصالح لاعتبار غيره 0079 و للشبهة فى أدلَةُ المنع. 

و أمًا الجوازء فللأصلء و العمومات» و النصوص المستفيضةٌ «*”" التى منها: 

-١‏ منها صحيح علا بن رزينء أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس» فقال: «هم اليوم أهل هدنة, ترد ضالتهم, و تؤدّى 
أمانتهم» و تحقن دماؤهم ىو تجوز مناكحتهم و موارثتهم فى هذه الحال)» (©). [ْ 

؟- و منها صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: بم يكون الرجل مسلماً تحل مناكحته و موارثته و بم يحرم 
دمه؟ قال: «يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر و تحل مناكحته و موارثته) «8). و غيرهما من الروايات «8. و يستفاد من ظاهر تحرير الوسيلة 
التفصيل بين نكاح المؤمن المخالفة» و نكاح المؤمنة المخالف حيث قال قدس سره: «لا إشكال فى جواز نكاح المؤمن المخالفة غير 
الناصبة, و أمّْا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلافء و الجواز مع الكراهة لا يخلو من قَوٌةء لكن لا ينبغى تركك الاحتياط 
مهما أمكن) )7١‏ 


.199 شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام /: .80٠0‏ 

(؟) رياض المسائل *: 78ه. 

(©) الفقيه : 07:", ح 41558 وسائل الشيعة ؟١:‏ “© باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه؛ ح .١‏ 

(0) تهذيب الأحكام : #01 ح 1788؛ وسائل الشيعة :١‏ 5717 باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوهء ح 17. 

(©) الكافى 7: 0؟ ح ١‏ و ص 75ح "و 8؛ تهذيب الأحكام /: ."7 «9؟1. 

(0) تحرير الوسيلة ؟: 588, المسألةٌ 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 17 

على هذا اسضات افن .هذه اللسألة أيضا ثلؤنة أقوال. 

د: تزويج المخلّث 

يكره تزويج المخنّث )١١‏ كما فى الحدائق و العروهٌ و غيرهما «7)» لخبر على بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 
سألته أن زوج ابنتى غلام فيه لين و أبوه لا بأس به قال: «إن لم تكن به فاحشة فزوّجه يعنى الخنث)» 0370. 

إيضاح 

كما أن النكاح باعتبار صفات المرأة أو الرجل يتَصف بالكراهة أو الاستحباب كذلك ينص بالحرمة باعتبارات اخرى» و حيث إن 
البحث عنه خارج عن مورد كلامنا لم نذكره» فراجع المطؤّلات. 

قال الشهيد رحمه الله فى البحث عن تقسيم النكاح: «و كذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى خمسة: 

الأوّل: حرام؛ و أقسامه خمسة: 

حرام عيناً و هى الأربع عشرة المذكورة فى الكتاب ©" و هى ترجع إلى التحريم بالنسب و المصاهرة و الرضاع. 

و حرام جمعاً مطلقاًء هو بين الاختين. 

و حرام جمعاً إِنّا مع الإذنء كبين العمّةُ و الخالة و بنت الأخ و بنت الاخت و بنت 


)١(‏ «الخنثى الذى له فرج الرجل و فرج المرأة و الجمع «خناث» مثل كتاب و خنائى مثل حبلى و حبالى و اسم الفاعل» و مخْنّث 
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بالكسر و اسم المفعول بالفتح». المصباح المنير: *187. 
(؟) الحدائق الناضره 55: ١١١؛‏ العروة الوثقى 7: 4199 مهذب الأحكام ع7 19 


(*) بحار الأنوار :٠١‏ 182؛ وسائل الشيعة :١5‏ 0 باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ؟. 


(ع) وهو قوله تعالى فى سورة النساء ("): 77- 58 (و لا تَنكيحوا مَا تكح آبَاؤْكم مِنْ النْسَاءًا و ١‏ «حُرّمَتُ عَلَبِكمْ أَمَهَاتكم و بَناتكم.. ( 
إلى آخر الآية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: / 

الحرّةٌ و الأمة. 


وحرام بحسب العارضء كالشغار و نكاح المعتدَّةُ و المحرّمة و الوثنية و المرتدّة و الملاعنة و الكتابية بالدوام و شبهه. 
و حرام بالاشتباه» كاختلاط محرم له بنساء محصورات» )١١‏ 


."1 وال٠0‎ :١ القواعد و الفوائد‎ )١( 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 6 


الفصل الثالث فى مسائل الخلوةٌ 


دمهيد 


ا ل ا ا 
أو التجربة و هذه عي فى امل عدي و التر اوري لوراك لقي روطام ليور قاء اله عاليية زد كان الله لمكم عَلَى 
لعب و كن الله بمجتبى بن شل دن ا 1ه 

أى أن علم الغيب ما استأثر اللَهُ به نفسه فلا يُطلع عليه أحداً إِلَا من اجتبى من رسله؛ فَإِنّهِ رما أطلعه عليه بالوحى 07١‏ فيمكن للرسول 
صلى الله عليه و آله و أوصيائه المعصومين عليهم السلام الإخبار عن عالم الغيب» و عن تأثير أمور فى الآخرين» و من ذلكك ما أخبروا 
بتأثير بعض الامور فى سعادةٌ الولد و حسن خلقه؛ و طهارة لسانه من الغيبةٌ و البهتان و ... و بتأثير أمور أخر فى فسقه و سوء خلقه. و 


أن كون عونا 


.١ 7/4 :)©( سورةٌ آل عمران‎ )١( 

0 تقس المييزان ع1 و8 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 88 

للظالمين فيهلكك ناس على يده و... 

و بقولٍ واحد أخبروا عن أشياء تؤثر فى سعادة الولد أو شقاوته» و هذا أظهر دليل على اهتمام الإسلام بأمر الولد, و أنّه يلزم على 
لالدو لكا الى تمده | نوو عدا عل رقوع وللرهها فى كوي لبك دودرو [امشاضي. 

على كل تقدير حقدنا هذا الفصل للبحث حن هذه الأمورة وفيه كلؤلة مباحع: 

المبحث الأل: فى المسائل المستحبة عند المخلوة. 

المبحث الثانى: كراهة الجماع فى أوقات معينة. 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


المبحث الثالث: حرمة الجماع فى أوقات معيّنة. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج١2‏ ص: /ا/ 


المبحث الأول: فى المسائل المستحبّة عند الخلوةٌ »١«‏ 
اشارة 


يستحبٌ عند الخلوة رعايةٌ أمور نذكر أهمّها على نحو الاختصار: 


لا 
أت ذكر الله تعالى و الاستعاذة به من الشيطان 7و» 


و يدل عليه روايات» مثل: 0 

. ما رواه ابن القدّاح؛ عن أبى عيد الله عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:‎ -١ 

إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله و باللّه الله جتّبنى الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنى قال: فإن قضى الله بينهُما ولداً لا يضره 
الشيطان بشىء أبداه :: . 

؟- ما رواه عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام جالساء فذكر شركك الشيطان فعظمه حتّى أفزعنى. قلت: 
جعلت فداكك فما المخرج من ذلكك؟ قال: 

«إذا أردت الجماع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الذى لا إله إِلَا هو بديع السموات و الأرضء الله إن قضيت منّى فى هذه الليلة 
خرك: تاذ عه للقيطان فد قر كا و لفيا ولاعاءو العتلديوها مكاضا صني هن الشيطاة و وجوه سنا ال كه 6 

*- ما روى عن طريق أهل السنّةُ عن النبيَ صلى الله عليه و آله أنّه قال: 


)١(‏ الخلوة: مصطلح فقهى يعنى مقاربة الرجل المرأهُ و مجامعتها. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: /اعا؛ قواعد الأحكام ؟: ؟؛ مسالكك الأفهام : 76؛ الحدائق الناضرة 77: 4179 جواهر الكلا-م 19: 58؛ العروة 
الوثقى ؟: ١٠؛‏ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): ؟١.‏ 

(9) الكافى 0: 2٠07‏ ح ". 

(©) الكافى 0: 8١7‏ ح ؟. 

موسوعة أحكام الاطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: م/م 5 

الو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله قال: باسم الله الهم جنْبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتناء فإنّه إن يقدَّر بينهما ولد فى ذلكك 
لم يضرّه شيطان أبدا” 0١‏ 


و نهذ التفييون وردك وواناك رارضا 1ه 


ب- أن يكون كل من الزوج و الزوجة حين الجماع على طهارةٌ 
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و يستحبٌ أن يكون الزوجان عند الجماع على طهارة. خصوصاً فى ليله الزفاف و فيما إذا كانت المرأة حاملًا *8. يدل عليه أيضاً 
روايات» مثل: . 

-١‏ ما جاء فى وصيِهُ رسول الله صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السلام قال: «يا علي إذا حملت امرأتكك, فلا تجامعها إِنَا و أنت على 
وضوءء فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ."١‏ 

1- و ما رواه أبى بصيرء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعت رجنًا و هو يقول لأبى جعفر عليه السلام: إِنّى رجل قد أسننت» و قد 
تزوّجت امرأةٌ بكراً صغيرةً و لم أدخحل بهاء و أنا أخاف إذا دخلت على فرأتنى أن تكرهنى لخضابى و كبرىء فقال أبو جعفر عليه 
السلام: «إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليكك أن تكون متوضّتة؛ ثم أنت لا تصل إليها حتى توضّأ و صل ركعتين؛ ثم متمد الله و صل 
على محمَدٍ و آل محمّدء ثم ادع الله و مر مَن معها أن يؤمّنوا على دعائكك » ...١‏ ها 


)١(‏ صحيح مسلم ؟: عه مح ع187. 
(؟) الكافى 0: ٠ه‏ اءضح١اواوهوع‏ 


() شرائع الإسلام ؟: 581؛ قواعد الأحكام ؟: 7؛ مسالكك الأفهام : 7؟؛ نهاية المرام :١‏ ”؛ جواهر الكلام 19: "ا؟؛ مستمسكك العروة 
6:1 

(©) الفقيه 7: 5١‏ باب النوادر قطعهُ من ح .١71١7‏ 

(0) وسائل الشيعة 4١ :١*‏ باب 0808 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 4/ 
ج- أن يكون الجماع فى ليالى مخصوصة 


يستحبّ الجماع فى ليالى الاثنين و الثلاثاع و الخميس و الجمعة؛ و فى يوم الخميس عند الزوال و يوم الجمعة بعد العصر .1١‏ 

و يدل على ذلكك ما فى وصايا رسول الله صلى الله عليه و آله لأمين المؤمنين عليه السلام؛ قال صلى الله عليه و آله: «يا علئ؛ عليكك 
بالجماع ليلة الاثنين» فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله راضياً بما قسم الله عزّ و جل لهء يا على» إن_جامعت أهلكك فى 
ليله الثلاثاء فقضى بينكما ولد فإنّه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إِلَا الله و أن محمداً رسول الله و لا يعذّبه الله مع المشركين» و 
يكون طتب النكهة و الفم؛ رحيم القلب» سخيّ اليدء طاهر اللسان من الغيبة و الكذب و البهتان» يا علي إن جامعت أهلكك ليله 
الخميس فقضى بينكما ولد فإنّه يكون حاكماً من الحكام أو عالماً من العلماء» و إن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد 
السباء فقفس تكبا ولك قث الشيطاة له باريسكى يقتبب ويكوة قيماء ونيرزقة اللهز وجل الساخمة فى الدين واندياء و إن 
جامعتها ليله الجمعة و كان بينكما ولد فَإنّه يكون خطيبا قوانًا مفوّهاء و إن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فإنّهِ يكون 
معروقاً مكتهورا عالماء وك جامعفيا فى ليله الجبغة بعد العقاء قاله ورجى أن يكو الولد من الأبدال إذاشاء اللاقعالي) وكا 

نقول: و الظاهر أنّه لا دخل لخصوصيّة المخاطبء فيصم الحكم باستحباب الجماع فى الأوقات التى ذكرت فى الرواية. 


.١10 مستمسكك العروة الوثقى ؟1١: ١١؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح):‎ 48١١ العروة الوثقى ؟:‎ )١( 
.١717 باب النوادر قطعهُ من ح‎ 8١-817 :# الفقيه‎ )0( 
4١ موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2 ص:‎ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحة اناا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


د- أن قكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة 


و مما يستحب عند المجامعة أن تكون خرقةٌ الرجل غير خرقة المرأة .)١١‏ فلا يمسحا بخرقةٌ واحدة؛ ففى الخبر: «لا تجامع ام رأتكك إِلَا و 
معكك خرقة و مع أهلكك خرقة: و لا تمسحا بخرقة واحدةٌ فتقع الشهوة على الشهوة, فإنْ ذلكك يعقب العداوة بينكما ثم يؤدّيكما إلى 
الفرقةٌ و الطلاق..) .)5١‏ : 
و يستحبٌ أيضاً أن يلاعب الرجل المرأة قبل جماعهاء و أن يمكث فيه و لا يتعتجل» و يدل عليه ما رواه ابن القداح؛ عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهنَ كما يأتى الطير» ليمكث و ليلبث» 00. قال 
بعضهم: و ليتلث 159. 

و فى خبر آخر عن على عليه السلام قال: «إذا أراد أحدكم أن يأتى زوجته فلا يعتجلها فإنّ للنساء حوائج) .)8١‏ و أيضاً ورد بهذا 


المضمون روايات أخرى «2) 


)١(‏ العروة الوثقى ؟: 460١‏ مستمسكك العروة 4١7 :١5‏ مستند العروةٌ ٠١ :١‏ من كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام نفذافة 
(1) الفقيه : 5١١‏ باب النوادرء ح .١717‏ 

(©) الكافى 5: 9177 ح ؟؛ التهذيب 7: 5١7‏ ح 41258 وسائل الشيعة ؟١:‏ 87 باب 028 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 
(ع) الحدائق الناضرةٌ 176:37 

(0) الخصال: /279؛ وسائل الشيعة ؟١:‏ 817 باب 08 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح 6. 

(©) الكافى ه: /51ه ح 68؛ الفقيه : 6١8‏ ح 417/87 وسائل الشيعة: :١‏ 87 باب 08 من أبواب مقدّمات النكاح» ح 27 ". 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 4١‏ 


المبحث الثانى: كراهة الجماع فى أوقاتٍ و عند وقوع أمور 
المطلب الأوّل: كراهة الجماع فى أوقات معيّنة »١«‏ 


قد وردت النصوص بأنّْه يكره الجماع فى أوقات معن مثل وقت خسوف القمره و كسوف الشمسء بل قيل: إن صار فيهما ولد كان 
فى ضرٌ و بؤس حتّى يموتء و عند الغروب حتّى يذهب الشفق, و بعد الفجر حتّى تطلع الشمسء و غير ذلكك. : 

و يدل على ذلك ما رواه الصدوق و الشيخ فى الصحيح عن عمرء بن عثمان» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام: أ يُكره الجماع فى ساعةٌ من الساعات؟ 

فقال: «نعم» يكره فى الليلة التى ينخسف "١‏ فيها القمرء و اليوم الذى تنكسف فيه الشمسء و فيما بين غروب الشهس إلى أن يغيب 
لتقو وان طلوع لصيو الى طالوع اللتميو اوافي الريك السوداد و المعرامو السترا من رارفو اعد حت رسول الله صلى الله عليه و 
آله عند بعض النساء فانخسف القمر فى تلك الليلة فلم يكن فيها شىء» فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت و أقى أ كل هذا 
لبغض؟ فقال لها: ويحكك حدث هذا الحادث فى السماى فكرهت أن أتلدّذ و أدخل فى شىءء و لقد عير اللّ قوماً فقال: (و إن يرا 
كشفاً مِنّ السَطاءِ للاقطاً يَقُولُوا سَلكَابٌ مَوكومٌ) «* و أيم الله 
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١‏ صفحة نإاا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالالا 


)١(‏ للتوسعة انظر شرائع الإسلام 1: 28!؛ قواعد الأحكام 7: ؟؛ مسالكك الأفهام 7: 8؛ رياض المسائل 8: 0ه ءه"؛ الحدائق الناضرة 
*7: 01 العروة الوثقى 7: ١٠6؛‏ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 18. 

(؟) كذا فى الفقيه» و فى التهذيب: «ينكسف» و فى الوسائل: «انكسف). 

)ا سورة الطوو )دعم 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 47 

يجان ا ده الساعات الي يوسم ورز اسن بعد اتج رادا ولمع هذا احور فرك فا يد 11اا: 

و فى خبر آخر: «و أيم اللّه لا يجامع أحد فى هذه الأوقات التى نهى عنها رسول الله صلى الله عليه و آله» و قد انتهى إليه الخبر فيرزق 
ولداً فيرى فى ولده ذلكك ما يحتٌ» 79). 

و بهذا المضمون روايةٌ أخرى أيضاً «. 

و كذا يكره فى أول ليله من كل شهر إِنَا شهر رمضان و فى ليله النصف و الليلة الأخيرة منه؛ حذراً من الإسقاط أو الجنون أو البخل أو 
الجذام ."5١‏ 

و يدل غلى ذلكك أيضاً زوابات» مغل : 

ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام: «لا تجامع فى أوّل الشهرء و لا فى وسطه. ولا فى آخره فإنّه من فعل ذلكك فليسلم لسقط 
الولدء فإن تم أوشكك أن يكون مجنوناء أ لا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع فى أوّل الشهر و وسطه و آخره؛ 8. 

و هكذا فيما أوصى به رسول اللّه صلى الله عليه و آله علتِاً عليه السلام قال: ١لا‏ تجامع أهلكك فى أوّل ليله من الهلال؛ و لا فى ليل 
النصفء و لا-فى آخر ليلب فإنّه يتخؤف على ولد من يفعل ذلكك الخبل» فقال على عليه السلام: و لِمَ ذلكك يا رسول اللّه؟ فقال: إن 
الجن يكثرون غشيان نسائهم فى أول ليل من الهلال و ليله النصف و فى آخر ليلب أما رأيت المجنون يصرع فى أول الشهر و فى آخره 
وفى وسطه» .6١‏ و الأخبار بهذا المضمون كثيرة. 


)١(‏ الفقيه : 59١‏ ح 413٠١1‏ تهذيب الاحكام /: 694” اح ”؟ع18؛ وسائل الشيعةُ :١‏ 84 باب 27 من أبواب مقدّمات النكاح» ح ؟. 

() الكافى 3: 598 ح ١؛‏ وسائل الشيعة :١5‏ 49 باب 25 من أبواب مقدّمات النكاح, ح .١‏ 

() الكافى 0: 599 ح ". 

(6) نهاية المرام: :١‏ ©؛ الحدائق الناضرة: :5٠‏ 177 جواهر الكلام: 19: 00. 

(0) الفقيه : 941؟ ح 8١17؛‏ وسائل الشيعة 1: 41١‏ باب 86 من أبواب مقدّمات النكاح. ح ". 

(2) الكافى 0: 599 ح ". 
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و أمَا عدم الكراهة فى الليلُ الأولى من شهر رمضان بل استحبابه؛ لما روى و اشتهر بين الأصحاب من استحباب المجامعة فى تلكك 
الليلة» و فى المرسل قال على عليه السلام: «يستحب للرجل أن يأتى أهله أوّل ليل من شهر رمضان؛ لقوله عزّ و جلّ: (أحِلَّ كع لي 
الصَلكِام الَمَت إليإ لطايكن) ١١‏ و الرفث المجامعة) .)5١‏ 

ذيكرهايضا فى التعافه وح لدان رذن انحر اهرودو ابعر اشير فاذاورى در ؟ رالا عظيةة لألهطلامد ادس فسيطقهه 
خصوصاً آخر ليله التى تجتمع فيها كراهتان: من حيث كونها من المحاق, و كونها آخر الشهر «. 

و يدل عليه ما رواه ابن بابويه» عن سليمان بن جعفر الجعفرى» عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «من أتى 
أهله فى محاق الشهر فليسلّم لسقط الولد ©". 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و عن أبى سعيد الخدرى فى وصِيَةُ النبى صلى الله عليه و آله لعلئ عليه السلام؛ أنه قال: «يا علئء لا تجامع أهلكك فى آخر درجةٌ منه 
إذا بقى يومانء فإنّهِ إن قضى بينكما ولد يكون عشّاراً وعوناً للظالمين» و يكون هلاك فئام من الناس علظِع يديه) «8) و كذا يكره 
الجماع بعد الزوال؛ حذراً عن الحولء إِلّا يوم الخميس فيستحبٌ كما بين سابقاًء و يدلٌ عليه ما جاء فى وصيةُ النب صلى الله عليه و آله 
علي عليه السلام: الا تجامع امرأتكك بعد الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد فى ذلك الوقت يكون أحولء و الشيطان يفرح بالحول فى 
الإنسان» «2» 


)١(‏ سورة البقرة (؟): /ا/1. 

(؟) وسائل الشيعة 9١ :١*‏ باب 76 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح . 

(*) نهاية المرام :١‏ #©؛ الحدائق الناضرة 77: 417 جواهر الكلام 19: 0ه. 

(©) الفقيه : 591١‏ ح »17١8‏ عيون الأخبار: :١‏ 784 ح 8 علل الشرائع: 01 ح 6 وسائل الشيعة :١5‏ 40 باب 2# ح ١‏ وص ١2ب‏ 
؟مح ",. 

(0) الفقيه ؟: 517 ح ١1717‏ علل الشرائع: 2١8‏ ح 0؛ أمالى الصدوق: 2888 ح 898/؛ وسائل الشيعة ؟١:‏ 40 باب 27 من أبواب مقدّمات 
التكاح» ح ؟. 

(8) وسائل الشيعة :١*‏ 141 باب 154 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 45 


المطلب الثانى: كراهة الجماع عند فعل شىء أو وقوعه 


اشارة 


كر الجماع أرقا عند وقرع امور 5 

-١‏ عقيب الاحتلام قبل الغسل »١١‏ و الدليل عليه ما عن الصادق عليه السلام؛ عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله: ايكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذى رأىء فإن فعل و خرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إِلَا نفسه» 
9 

نعم» لا بأس أن يجامع مرّات من غير غسل يتخللهاء و يكون غسله فى المرّه الأخيرة؛ للأصلء و فعل النبئى صلى الله عليه و آله» لكن 
يستحبٌ غسل الفرج و وضوء الصلاه بلا خلاف فى ذلكك 70. . 

و يدل عليه ما رواه حسن بن علي الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع 
توضأ وضوء الصلائع فأحبٌ أن تسأل أبا الحسن الثانى عليه السلام عن ذلكك, قال الوشَّاء: فدخلت عليه فاب دأنى من غير أن أسأله» 
فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع و أراد أن_يعاود وكأ وضوء العلؤفةو إذا آراد أيقا مركا الاك رع 

ووو ينذا النعسسمون عن طريق أهل اليتة عع وسول اللدعلن الل عليدو اله أيكيا ر): 

؟- الجماع عرياناًء الذى هو من فعل الحمار و تخرج الملائكة من بينهماء 


)١(‏ شرائع الإسلام ”: 528؛ قواعد الأحكام ؟: 47 مسالكك الأفهام : 47 نهاية المرام :١‏ 8ع؛ رياض المسائل *: /اه!؛ جواهر الكلام 
0/1 
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١‏ صفحةٌ عا من 7ه؟| 
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(0) تهذيب الأحكام 7: 811 ح عع12. 

(؟) جواهر الكلام 19: /اه. 

(؟) وسائل الشيعة 7٠١ :١‏ باب ١‏ من أبواب الوضوء, ح 7. 

(0) سنن البيهقى :٠١‏ 504- ولع سح 119 /الاع15. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 40 8 

و يكون الولد جناداً 2١١‏ و الدليل عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن العيصء أَنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: اجامع و 
أنا عريان؟ قال: («لا» ١5؟).‏ 

و ماعن النبى صلى الله عليه و آله قال: «إذا تجامع الرجل و المرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارينء فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا 


ذلكك» . 
0 


- أن يجامع و فى البيت صبي ينظر إليه «6)؛ لما رواه فى الكافى عن ابن راشدء عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لا 
يجامع الرجل امرأته و لا جاربته و فى البيت صبئء فإنَ ذلك ممما يورث الزنا؛ «2. 

و فى خبر آخر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: و الذى نفسى بيده لو أن رجلا غشى امرأته و فى 
البيبت صبىئ مستيقظ يراهّما و يسمع كلامهما و نفسهما ما أفلح أبداً إذا كان غلاماً كان زانياً أو جارية كانت زانيةٌ» و كان على بن 
الحسين عليهما السلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب و أرخى الستور و أخرج الخدم) «2. 

و روى فى كتاب طبّ الأئمه عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إياك و الجماع حيث يراكك صبىّ يحسن أن يصف حالككء 
قلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه و آله كراهة الشنعة؟ 

قال: لاء فإنّكك إن رزقت ولداً كان شهرةٌ عَلَماً فى الفسق و الفجور» 07١‏ و فى معناها 


)١(‏ شرائع الإسلام ؟: 528؛ قواعد الأحكام ': ؟؛ نهاية المرام :١‏ 8ع؛ مستند الشيعة :١8‏ 477 رياض المسائل *: 81؛ الحدائق الناضرة 
39: /الل جواهر الكلام 59: /اه. 

(0) تهذيب الاحكام /: /8١7‏ 1988 

(5) وسائل الشيعة :١‏ 85 باب 88 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح /. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: /12؛ مسالكك الأفهام /: “ا؛ جواهر الكلام 14: 488 العروة الوثقى ؟: 460١‏ مستمسكك العروة .١١ :١5‏ 

(0) الكافى 5: 599 ح ١؛‏ وسائل الشيعة ؟١:‏ 40 باب 81 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح /. 

(8) الكافى 5: 7/899 ١‏ و ؟؛ وسائل الشيعةُ :١5‏ 45 باب /21 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ؟. 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 90 باب 217 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 42 

روايات اخر .)١١‏ ٍ 0 

ع- مستقبل القبلة و مستدبرهاء و يدل على ذلكك ما رواه الشيخ مرسلا عن محمّد بن العيصء أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: 
اجامع و أنا عريان؟ قال: دلا ولا مستقبل العبا و مستدبرهاء وقال على عليه السلام: لد تجامع في السفينة» 0719 

و هكذا خبر غياث بن إبراهيم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام 0. و خبر أبى البخترى» عن جعفرء عن أبيه» عن على عليه السلام 415١‏ و 
هكذا ورد فى حديث المناهى عن_رسول اللّه صلى الله عليه و آله أيضاً ه. 

ه- الكلام عند الجماع بغير ذكر اللّه تعالى» خصوصاً الكثير منه «2. 
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و يدلّ عليه ما رواه الكلينى و الشيخ عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «انّقوا الكلام عند ملتقى الختانين» فإنّه 
يورث الخرس)» 27). 

و ما رواه حميين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى؛ قال: 

نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يكثر الكلا-م عند المجامعة و قال: يكون منه خرس الولد 04 و فى الخصال عن عليٌ عليه 
السلام فى حديث الأربعمائة قال: «إذا أتى احدكم زوجته فليقل الكلام, فإنَّ الكلام عند ذلكك يورث الخرس» «4) 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 4 باب 1 من أبواب مقدّمات النكاح. 

(1) شرائع الإسلام ؟: 128؛ قواعد الأحكام ؟: ؟؛ مسالكك الأفهام 7: 7؛ نهاية المرام :١‏ 58؛ رياض المسائل *: /اه؛ جواهر الكلام 
4 20؛ العروة الوثقى ؟: .8١١‏ 

(©) التهذيب “7: 8١17‏ ح 1888 وسائل الشيعة *1: 48 باب 24 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ١‏ و ”؟. 

(©) (- 07 وسائل الشيعة :١5‏ 98 باب 28 من أبواب مقدّمات النكاح, ح *- ه. 

(©) نهاية المرام :١‏ ١5؛‏ الحدائق الناضرة *5: 419 جواهر الكلام 19: .8٠‏ 

(0) الكافى 0: 598 ح 7؛ تهذيب الأحكام /: ٠ع‏ ح 1801١؛‏ وسائل الشيعة :١‏ 88 باب 2٠‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

(8) الفقيه ع: /اه“ ح 1/87؛ وسائل الشيعة :١‏ 41 باب 2٠‏ من أبواب مقدّمات النكاح, ح 7. 

(9) الخصال: /2”9؛ وسائل الشيعة ؟١:‏ 41 باب 2٠‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح 6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 917 

*- النظر إلى فرج المرأة عند الجماع 20١١‏ و الدليل عليه ما رواه الشيخ فى الموثق عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر فى فرج المرأة 
و هو يجامعٌها؟ قال: «لا بأس به إِنّا أنه يورث العمى فى الولد) .07١‏ 

و فى وصيةُ النبى صلى الله عليه و آله لعلىٌ عليه السلام» قال: «و لا ينظر أحد إلى فرج امرأته» و ليغض بصرهٌ عند الجماعء فإنّ النظر 
إلى الفرج يورث العمى فى الولد) «07. و غير ذلكك من الروايات 60". . 
- الجماع فى الليلة التى يريد السفر فيها؛ لما رواه جابر الجعفى؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قال علي عليه السلام: كره رسول الله 
صلى الله عليه و آله الجماع فى الليلُ التى يريد فيها الرجل سفراًء و قال: إن رزق ولداً كان جوالة «»» «12. 

و فى رواية أخرل عن الباقر عليه السلام قال: «قال الحسين عليه السلام لأصحابه: اجتنبوا الغشيان فى الليلة التى تريدون فيها السفر. فإ 
من فعل ذلكك ثم رزق فلذا كان وال 7 


و فى خبر الوصايا: «إذا خرجت فى سفر فلا تجامع أهلكك فى تلكك الليلة فإنهِ إن قضى بينكما ولد ينفق ماله فى غير حقّ) )8١‏ 


() شرائع الإسلام ؟: 24؟؛ مسالك الأفهام ا: 7 و 8؛ نهاية المرام :١‏ 59؛ الحدائق الناضرة 7: 1؛ رياض المسائل 2: 909؛ 
جواهر الكلام 19: 09؛ العروة الوثقى ؟: .١‏ 

() التهذيب /: ١ع‏ ح 8ه18. 

() وسائل الشيعة :١‏ 80 باب 04 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ه. 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ 41 باب 2٠‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ". 

(0) الجوّال و الجوّالهُ و الجوّاب بمعنى كثير الاسفارء انظر «المنجد) كلمة «جول» و«جوت). 

(8) وسائل الشيعة :١*‏ 189 باب 18٠‏ من أبواب مقدّمات النكاح, ح ”؟. 
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(0) وسائل الشيعة :١*‏ 189 باب 18٠‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ". 

(8) وسائل الشيعة :١*‏ 189 باب 18٠‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج٠١‏ ص: 5 0 

8- جماع المختضب و المختضبة 20١١‏ و يدل عليه خبر إسماعيل بن أبى زينب» عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل من أوليائه: 
رلا تجامع أهلكك و أنث مختضب» فإنئك إن رزقت ولداً كان مختناً) 759). و كذا غيره 39. 

4- الجماع بعد النظر إلى امرأهُ الغير بِسُهِوةْ و قياماً و تحت شجرةٌ مثمرةٍ «©" و غير ذلككء فقد ورد فى خبر الوصييةٌ: ديا علي لا تجامع 
امرأتكك بشهوة امرأة غيركء فإِنّى أخشى إن قضى بينكما ولد أن يكون محنناً أو مؤنّتاً مختلًا ... و لا تجامع ام رأتكك من قيام, فإنَّ 
ذلكك من فعل الحمير» فإن قضى بينكما ولد كان بِوَانًا فى الفراش كالحمير البوّالة فى كلّ مكان ... يا علي لا تجامع امرأتكك تحت 
شجرة مثمرؤ» فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون جنَاداً قانًا أو عريفاًء يا على لا تجامع امرأتكك فى وجه الشمس و تلألئها إِلَا أن ترخى 
ستراً فيست ركماء فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يزال فى بؤس و فقر حتّى يموت ... يا علي لا تجامع أهلكك فى أوّل ساعةٌ من الليلء فإنّه 
إن قضى :بيدكما ولد لا يؤمن أن يكوت ساحرا مؤثرا للدنيا غلى الآخرة د ها 


إيضاح 


اعلم أن بعض الأصحاب طعن بخبر الوصية. قال فى الحدائق: «و لا يبعد أن يكون الخبر المذكور عامّياً؛ و لهذا أنَ بعض أصحابنا طعن 
فيه» قال فى 


.80 :19 جواهر الكلام‎ 4١58 :717" الحدائق الناضرةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١*‏ 88 باب 2١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ". 

(*) وسائل الشيعة :١‏ 5949 باب 77 من أبواب الجنابة ح ". 

(6) مهدب الأحكام *”: 10؛ العروة الوثقى 7: 486١١‏ مستمسكك العروة .٠١ :١5‏ 

(0) الفقيه : 81-8١١‏ ح 411217 علل الشرائع ؟: باب 784 ح 8؛ أمالى الصدوق: ؟88- 280 المجلس على ح 158. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج١2‏ ص: 19 

المسالكك- بعد الاستدلال ببعض ما تضمّنه- ما لفظه: و على هذه الوصبَةُ تفوح رائحة الوضع ١١»؛‏ و قال المحدّث الكاشانى فى الوافى: 
ولا يخفلا ماافى هذه الوصايا و بُعد مناسبتهاء لجلالة قدر المخاطب بها .)5١‏ 

و لقد أجاد فى الجواب بقوله: و فيه أن الظاهر أن الخطاب و إن وقع لعل عليه السلام إلا أن المراد حقيقة إِنّما هو الاترة» كما دلت 
عليه الأخازة و عننا وقده أن خل ما اشقيل عليه هذا الخ من الأحكام قد دلت عليه أخبارنا المرويّة عن الأثمةٌ عليهم السلام) 0. 

و قال فى الجواهر: العلّ سوء التعبير من الروا و أمَا نفس الحكم فإِنّ الله لا يستحى من الحقّ) «©". 

ويلزم أن نذكر أيضاً بأنّه- على ما تفحصنا- لم نجد آراءً لفقهاء أهل السئّةُ فى المسائل المتعلفة بالمبحث الأوّل و الثانى من هذا 
الفصل «أى فى استحباب مسائل عند الخلوة و كراهة الجماع فى أوقات» و لأجل هذا لم نستعرض آراءهم. 


."9 :/ مسالكك الأفهام‎ )١( 
.77١©8 ذ ح‎ ٠١1 (؟) الوافى ؟5: 7 كتاب النكاحء أبواب معاشرة النساء ب‎ 
.188 :9«* الحدائق الناضرةٌ‎ )"( 
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(©) جواهر الكلام 19: 81. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج٠١‏ ص: ١‏ 


المبحث الثالث: حرمة الجماع فى أيَام الحيض 


لا يجوز للرجل مجامعة امرأته فى أنَامم حيضهاء و يفسق إن فعل عالماً عامداً ... كما أَنّه يحرم عليها تمكينه من ذلك أيضاً حتّى تطهّر, 
إجماعاً بل ضرورةٌ من الدين .)١١‏ 

و يدل عليه بعد الإجماع الكتاب و السنّة. 

أقيا الكتاب فقوله تعالى: و يكوك عن المجيض ل هو أذ فَاعتُِوا الل فى المجبض ولا بوه حلى بهن كذ طون 
َأَنُوهَنٌ مِنْ يت مركم الله ) «... 0. 

قيل: «كانوا فى الجاهليِةُ يمتنعون عن مؤاكلةُ الحُيّض و مشاربتهنّ و مجالستهنّ» فسألوا عن ذلكك. فنزلت الآية) 37. 

و المعنى: يسألونكك يا محمد عن الحيض و أحكامه؛ قل يا محمّد: الحيض قذر و نجس و مؤذ لمن يقربه نفرة منه و كراهة له. فاعتزلوا 
النساء: أى اجتنبوا مجامعتهنٌ فى الفرج زمان الحيضء و لا تقربوهنٌ حتّى يطهرن. 

فكيف كان, أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قَبلًا «*" و إن اختلفوا فى معنى الاعتزال على أقوالٍ: 


489 :١ الحدائق الناضرة : ٠2؟؛ جواهر الكلام ": 778؛ الام للشافعى‎ ؛/7١‎ :١ جامع المقاصد‎ ؛١ه‎ :١ النهاية: *؟؛ قواعد الأحكام‎ )١( 
.51 :١ 570؛ المغنى‎ :١ أحكام القرآن لابن عربى‎ 

(؟) سورة البقرة (؟): 577 

(9) مجمع البيان ؟: 488 الكشاف :١‏ 780؛ المغنى :١‏ 7818- 817. 

() جامع المقاصد 77١ :١‏ تذكرة الفقهاء :١‏ 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ٠١١‏ 

الأول: روى ابن عباس و عبيدة السلمانى أنّه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضتء و هذا قول شاد خارج عن قول العلماء» و 
إن كان عموم الآيهُ يقتضيه. فالسنّهُ الثابتة بخلافه. 

الثائى: قول أبى حئيفة و أبى يوسف :و مالكك و الشاقعى و الأوزاغى و جماعة عظيمة من العلماء يوجبون اعتزال ما اشتمل عليه الإزار 
لذن 

الثالث: ما عن ابن عباس و عائشة و الحسن و قتادة ... و ابن العربى و الزمخشرى و القرطبى, بأنّ معنى (فَاغْمَِلُوا التللاءَ فى الْمَجيض)» 
أى فاجتنبوا مجامعة النساء فى الفرج و مكان الحيضء و هو مذهب أكثر أصحابنا 279 و هو الحقٌ. 

و يدل عليه أنّه المتبادر من اعتزالهنّ- إذ المقصود من معاشرتهنٌ هو الجماع فى الفرج- و الأصلء و الاستصحابء و هكذا بعض 
الروايات ”ا و الشهرة و الكثرة» و سهولةٌ الجمع بينها و بين ما ينافيها بالحمل على الاستحباب» أى حمل ما دلّت على الامتناع من 
مطلق الدخول» بل مطلق الانتفاع منهنٌ على الاستحباب و الاحتياط (8). 

ويؤقد هذا الفعنى أبضا قوله عالى: ١و‏ كترو ف عل لزنن لد كد لعل اويا لغايته؛ لأنّ «حتّى) بمعنى الغاية و هو انتهاء 
الشىء و تمامه و حكم الغاية أن يكون ما بعدها مخالفاً لما قبلهاء فقراءة التخفيف «يطهرن» يدل على جواز الوطء عند انقطاع الدمء 
كما هو مذهب أكثر الأصحابء و يدل عليه بعض الروايات )8١‏ 
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.80-8 :* الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 7: 5١19‏ ذيل الآيهُ؛ تفسير الكشاف :١‏ 28؟؛ أحكام القرآن لابن العربى :١‏ 7717. 

() الكافى 0: 7ه هلان ح -١‏ ع. 

(©) زبدة البيان :١‏ اع اع. 

(0) وسائل الشيعهُ ؟: *8ه ب 5١‏ من أبواب الحيض. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ٠١”‏ 

و تحمل قراءة التشديد و بعض الروايات ١١‏ الا-خر على عدم رجحان المطلق إلى حين الغسلء أى التحريم قبل الانقطاع و الكراهية 
بعده إلى حين الغسل 177 

و أغا البلة فرواياتها كثرة 5 انيبو ذها: 5 
منها: ما روى إسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله و هى حائضء قال: «يستغفر الله و لا 
يعود» قلت: فعليه أدب؟ قال: ْ 

نعم» خمسة و عشرون سوطاً ربع حدّ الزانى وهو صاغر؛ لأنّه أتى سفاحاً» «”. هذا بالنسبة للحكم التكليفىء و أمَا بالنسبة للحكم 
الوضعى فكثير أيضاً: . 

و منها: ما عن أبى أتَوبء عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال لعل عليه السلام: «لا يحبّكك إلا مؤمنء و لا يبغضكك إِلَا منافق» أو 
ولد الزني أو من حملته امّه وهى طامث) «6". . 
و منها: ما عن سليمان بن جعفر البصرى. عن أبى عبد الله عن آبائه عليهم السلام, أنه كره للرجل أن يغشى امرأته و هى حائضء فإن 
غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنٌّ إلا نفسه «8). 

و منها: ما روى قطب الراوندىء بأنّه أتى عمر بولدٍ أسود انتفى_منه أبوه؛ فأراد عمر أن يعزرهء قال على عليه السلام للرجل: «هل 
جامعت أمّه فى حيضها؟ قال: بلى؛ قال عليه السلام: لذلكك سوّدةٌ الله فقال عمر: لو لا علي لهلكك عمر) «*) 


)١(‏ وسائل الشيعهُ ؟: الاهدب 77 من أبواب الحيض. 

(1) زبدة البيان :١‏ "ام 

(*) وسائل الشيعة 18: 088 ب ١1١‏ من أبواب بِقيِهُ الحدود» ح 7. 
() وسائل الشيعة ؟: 084 ب 75 من أبواب الحيض» ح 8. 

(0) وسائل الشيعة ؟: 089 ب 76 من أبواب الحيض ح .٠١‏ 

() مستدركك الوسائل ؟: 19 ب 19 من أبواب الحيض ح 5. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ٠١‏ 


الفصل الرابع فى مسائل تغذية الحامل فى أَيَام حملها 
اشارة 


من الامور التى تؤثّر فى خلقة الولد و لق و روحه؛ و فى سعادته و كماله أو شقاوته و ذلّته؛ هى تغذيةُ الحامل أُيَامِ الحمل و لأجل 
هذا عقدنا هذا الفصلء و يشتمل على مبحثين: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ولا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المبحث الأوّل: فى استحباب أكل الحامل مأكولات خاضة. 


المبحث الثانى: حكم اضطرار الحامل إلى أكل المحرّم للحمل. 

أمَا المبحث الأَوّل: فقد وردت النصوص على أفضليَةُ أكل الحامل مأكولات تنفع الحمل؛ و سنذكر أهئيها على الترتيب التالى: 
اللداقع و لذ ودف الا ونعد سه رافحة اللش عدا فكوا و اللسيز اسك ا 0 

بعب ميا واه و ية ل ل : كم يحسن أولادكم) ١‏ ( 

؟- ما روى السيد فضل الله الراوندى» عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنّه قال: «أطعمّوا 


.١ باب "ل ح‎ 1 :١8 مستدرك الوسائل‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ٠١6‏ 

حبالاكم السفرجلء فإنّه يحسّن أخلاق أولادكم» .ل فى معناها غيرها ."1١‏ 

“- ما رواه أبو بصير و محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله» عن آبائه عليهم السلام» قال: 8 

«قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما تأكل الحامل من شىء و لا تتداوى به أفضل من الرطبء قال الله عز و جل لمريم عليها السلام: (و 
هُرىُ لبي بجذّع النَحْلَهُ تللاقط عَلَيِكِ رطا جبياه فكلى و اشْربى و قرَى عَيناً) 7)) «). و فى معناها غيرها «6). 

اما روا صالع بن عقبة قال :معت أباعبه اللدغليه السلام يقول «أطعموا ابر انبا كم فى اتفاتوق تح أولاة كي و8 

و فى حديث آخر لأمير المؤمنين عليه السلام قال: «خير تمراتكم البرنى» فأطعموا نساءكم فى نفاسهنٌ يخرج أولادكم حلماء» /. 

قال المجلسى رحمه الله فى ذيل هذا الحديث: كأن المراد بنفاسهنٌ قرب نفاسهن قبل الولادة» أو محمول على ما إذا أرضعن أولادهنّ 
و الأخير أنسب عصاحري عليها النادم» 

ه- ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله. أنه قال: «ما من امرأءٌ حاملة أكلت البطيخ بالجبن إِنَا يكون مولودها حسن الوجه و 
الخلق» .)/١‏ 

#- ما روى أبو العباس المستغفرى فى طبّ النبيئ عنه صلى الله عليه و آله قال: «اسقوا نساءكم الحوامل اللبان» فإنّها تزيد فى عقل 
الصضَبى) (9). : 

/- ما رواه أبى زياد. عن الحسن بن على عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 


)١(‏ مستدركك الوسائل :١5‏ 18 باب 7 من أبواب أحكام الأولاد. ح ؟. 

(؟) مستدركك الوسائل :١5‏ 18 باب 77 من أبواب أحكام الأولاد. ح ". 

فر سورة مريم (19): 18-178 

(©) الخصال: /ا2#؛ مستدركك الوسائل :١5‏ 18 باب 7 من أبواب أحكام الأولاد» ح 3 
(0) مستدركك الوسائل -١78 :١8‏ /11 باب 75 من أبواب أحكام الأولاد. 

(ع) (ع- 00 بحار الأنوار 22: 16 ح 88. 

(8) بحار الأنوار 27: 599. 

(9) مستدركك الوسائل 10/:15 ب 78 من أبواب أحكام الأولاد. ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١.١6‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ معاا من ؟هب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


«أطعمّوا حبالاكم اللبان» فإِنَّ الصبيّ إذا غذى فى بطن امّه باللبان اشتدٌ قلبه و زيد فى عقله» فإن يكك ذكراً كان شجاعاًء و إن ولدت 
الل ليت حدر باللمكلى عند أربد وا »واانو بي المشجهر ف روز سق الرانيا عليه الله يشا 3 

8- و روى عن طريق العاترة أيضاً أن النبى صلى الله عليه و آله قال: «أطعمّوا حبالا-كم اللبان يخرج الغلام شجاعاً ذكياًء و إن كانت 
جاريةٌ حسنها و عظم عجيزتها ) «... *. 

و قال صلى الله عليه و آله: «أطعموا نساءكم فى نفاس هن التمرء فإِنّه من كان طعامها فى نفاسها التمر خرج ولدُها ولداً حليماء فإنّه كان 
طعام مريم حيث ولدت عيسى عليه السلام» و لو علم الله طعاما هو خير لها من التمر لاطعمها إِيّاه) 59). 

و قال صلى الله عليه و آله: «أطعمّوا نساءكم اللوز) «8) و فى حديث آخر السفرجل 8. 


المبحث الثانى: اضطرار الحامل إلى أكل المحرّم 


إذا خافت الحامل على الجنين» و اضطرّت أن تتناول المحرّم بحيث إن لم تتناوله لتلف الحملء و يكون التلف مستنداً إلى الأمّ» فما 
وظيفةٌ الحامل؟ 

يستفاد من كلمات الفقهاء بأنه لا خلاف بينهم فى جواز أكل المحرّم فى هذه الصورة. 

قال الشيخ رحمه الله فى الخلاف: «إذا اضطرٌ إلى أكل الميتةُ يجب عليه أكلهاء و لا يجوز الامتناع منه- إلى أن قال: - دليلنا: ما علمناه 


ضرورةً من وجوب دفع المضار عن النفس. فإذا كان هذا مباحاً فى هذا الوقت و به يدفع الضرر العظيم من نفسه وجب عليه تناوله» 7 


(1) (01 ”0 وسائل الشيعة :١0‏ 18 باب ع" من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ و ؟. 

(؟) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال *: 28٠‏ رقم 482/. 

(6) الدرٌ المنثور ©: 5289. 

(0) (ه- 2) تذكرةٌ الموضوعات لابن القيسرانى و لسان الميزان لابن حجر و تنزيه الشريعة لابن عمران على ما نقل فى موسوعة أطراف 
الحديث النبوى الشريف :١‏ /291. 

0 الخلاف #: 95 مسألة 37. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 هق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج٠١‏ ص: ٠١*‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ٠١*‏ 

و قال فى كشف اللثام: «المضطرٌ و هو كل من يخاف التلف على نفسه أو غيره من محترم كالحامل تخاف على الجنين و المرضع على 
الطفل لو لم يتناول كان التلف لنفس عدم التناول ... فالأقرب أنه مضطرٌ؛ لصدق الاضطرار عليه عرفاًء و نفى الحرج فى الدين و 
الضرر) .)١١‏ 

واختاره فى المبسوط و الشرائع «* و الروضة «©» و المسالكك «) و الجواهر «) و تحرير الوسيلة 0 و غيرهم. 

و يمكن الاستدلال على هذا بوجوه: : ' 
الأولى: الكتاب: قال اللّه تعالى: يلكا عو حلم الْميرة وَالدّم وَلَهم الجتزير و أجل به لكي ال قَمن اض علو يرغ وكا اد قلا نم 


عَلته ) )ا 
0 لا لا 


0 
5 5 5 د كس ره عو لا و 5 5 لامو د ا# اه 5 00 ظَ 2 
و قوله عرّ و جل: (وَا لَكمْ ألا تَأكلوا مما ذْكرَ اسم الله عَلَيهِ وَكَدْ قَصّلَ لكخ كا عرّعَ عَلَيِكمْ إلا مَا اضْطَررْتُمْ إلَِه) «4. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة اعلا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


فإطلاق الآيتين يشمل المورد و يدل على جواز أكل المحرّم سواء كان الاضطرار لنفس المضطرٌ أو نفس محترمةٍ غيره» كالحامل التى 
تخاف على الجنين» ففى الظروف الاستثنائية التى يضطرٌ فيها المكلف إلى تناول المحرّم؛ لكى ينقذ به حياته أو حياةً نفس محترمةٌ من 
الهلاكك فإنّه يباح له أن يتناول هذا القدر من المحرّم. 


)١(‏ كشف اللثام ؟: 7177- 737 الطبعة الحجرية. 
() المبسوط ء: 588. 

(9) شرائع الإسلام *: 779. 

(ع) الروضة البهية /ا: برعا وع”, 

(0) مسالكك الأفهام ؟17: .١١7‏ 

(2) جواهر الكلام: ع8/ /8371- 87/8. 

(0) تحرير الوسيلة: ؟: .١18٠‏ 

(4) سورة البقرة (؟): 11878. 

(9) سورة الانعام (©): 119. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ٠١7‏ 
الوجه الثانى: السنّة : 0 ْ 
منها: موّقةُ أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال ...: « و ليس شىء مما حرّم اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطرٌ إليه» .0١١‏ 

و يؤْدّده مرسله الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: «من اضطرٌ إلى الميتة و الدَّم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلكك حتّى 
يموت فهو كافر) (5). 

و كذا روايات أخرى مثل حديث الرفع «* و غيرها التى لم نذكرها اختصاراً. 

الوجه الثالث: قاعدة نفى الضرر و الضرار 50 و نفى الحرج «0» و نفى العسر و إرادة اليّسر «8) و سهولة الملهُ و سماحتها 37» و قاعدة 
كن غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) .)/١‏ 

فالروايات المذكورة و غيرها و القواعد التى أشرنا إليها تدل على جواز أكل المحرّم فى حال الاضطرارء بل على وجوب التناول إذا 
خافت الحامل على نفسها أو على جنينها التلفء و استند التلف إلى عدم التناول» كما أفتى به الشيخ فى الخلاف «4). 

فانقدح بما ذكرنا أمران: 

الأوّل: عدم حرمة أكل الأطعمة و الأشربة المحرّمةُ فى حال الاضطرار. 


./ من أبواب القيام ح‎ ١ باب‎ 28٠ :* وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١8‏ 89 باب 08 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ". 

(*) الخصال 7: 5١1‏ أبواب التسعه ح 5. 

(©) المستفادة من الروايات المروية فى وسائل الشيعة ١17‏ ٠ع"‏ باب اهن كتاب إحياء المواث: 
(0) مصطادة من الآيهُ الكريمة المذكورة فى سورة الحجّ ؟7: //. 

(©) سورة البقرة: ؟: 188. 


(0) وسائل الشيعة: :١‏ 187 باب 8 من أبواب الماء المضاف ح ". 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عا من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(6) استفيدت هذه القاعد من الروايات فى وسائل الشيعة ه: ؟70- 0ه" باب ” من أبواب قضاء الصلوات. 

(9) الخلاف ©: 45 مسألة 37. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ٠١8‏ 

العافى + وسرب الكل ال ال ري عفان ا يي 
المحترمةٌ من ا 0 ارلا تسيا كن لق له 00 كرا اللفيق الى عد م الله ا بالْحقّ) اع و 
هكذا قوله عرّ و جل: (و لا تقتّلوا 0 م َي إغلاق كخنُ تَوزقهع و ١)‏ «"). و غيرها مر م 

رأى أهل السنّهُ فى المسألة 

المذاهب الأربعةُ من أهل السنَةُ: «الحنفيَةُ» و المالكية» و الحنابلة» و الشافعية» يوافقونا فى هذه المسأله» قالوا بأنْ المضطر يجوز له أكل 
الميتةُ. 

قال ابن قدامة من فقهاء الحنابلة: «أجمع العلماء على تحريم الميتهُ حال الاختيار» و على إباحةٌ الأكل منها فى الاضطرار» و كذلكك سائر 
المحرّمات ) ...١‏ 

وقال ذ ل «جاز للغرورة تناول ما سد الرمق من كل محرّم ميته أو غيرها إِنَا الآدمى (لأنّ ميتتة سم 
فلا تزيل الضرورة) و الضرورة هى حفظ النفوس من الهلاكك أو شدَهُ الضرر, و الضرورات تبيح المحذورات» «8. 

و بمثل ذلكك قال الشافعيةُ «©) و الحنفيةُ 07 


()سورة النساء (6): 84. 

(5) سورة الأنعام (2): .18١‏ 

(كاسورة الأسراء 3 

(؟) المغنى لابن قدامة :1١‏ */ا- ع/. 

(0) الكواكب الدرَّيهُ ؟: 7/8. 

() المهذّب للشيرازى :١‏ :10. 

(0 الوط الركوى 216598 حاشية السو 181 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ٠١9‏ 


الفصل الخامس فى أحكام الحمل 
منهج البحث: 


إن الإسلام اهتمٌ بحياءً الإنسان منذ خلقته فى أرحام الامّهات على نحو العلقةُ و المضغة إلى أن يصير شيخاً كبيراً ذا عمر طويل؛ و وضع 
له أحكاماً و هو جنين فى بطن امّه مثل إجهاض الحمل الذى سمّى اليوم «إسقاط الجنين» و مثل تزاحم حياءً الولد مع الامّ» و حياً 
الحمل حين موت امه أو بالعكس. فعقدنا هذا الفصل للتحقيق و البحث عن هذه المسائل» و نذكر أوّنًا حكم تحديد النسل الذى هو 
مق المبائحث الققهية المهشة فى زهانناء و يشتمل على عباحث: 

المبحث الأوّل: حكم تحديد النسل. 

المبحث الثانى: فى حكم إجهاض الحمل و إسقاط الجنين. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عرزا من 7ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


المبحث الثالث: فى تزاحم الحقّين» أى حقٌّ حياة الولد مع امّه. 
المبحث الرابع: فى حكم حياءً الحمل حين موت امّه. 
المبحث الخامس: حول موت الحمل و حياة الام. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج٠١‏ ص: ١٠١‏ 


المبحث الأوّل: حكم تحديد النسل 


الإشك أن تكثير النسل فى نفسه- و مع قطع النظر عن الطوارئ راجح؛ لأنّه سبب لكثره عدد المسلمين وثقل الأرضن بكلمة لذ إله إنا 


لا 


ويظهرمن القرات الخريم أذ كيره ال تباركك و تعالى» ففى سورة نوح: يولي التلطاء عَلَيْكَمْ متذكاراً» روم 
بال وَينِنَ و يَجعَلْ لَك جنات وَيَجعلْ كم ألجارا ١‏ 

فقد جعل سبحانه و تعالى الإمداد بالأموال و البنين من نعم اللّه تعالى و من قبيل الغيث الهاطل و السحاب الماطر و الأنهار العظيمة و 
الجئات الرائعة. 8 

كلاسا وله فى تقر ون سرافل عع آنا للد ععالن 1ق خليهم وياد الأتموال وا لقو قال مولي رز عد كم لد كيك 2 
جَعَلناكُم أككر تفيراً» «") و كذا قوله تعالى: «أَمدّكع بللا عله نك أَمَدَّكمْ بأطام و ينين ين 

وقد ورد فى الأحاديث ما يدل على أنّ كثرة الأولاد مطلوبة للشرع؛ و هى على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما تدلّ على استحباب تزويج المرأة الولود: 8 

-١‏ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

تزوّجوا بكراً ولوداًء ولا تزوجوا حسناء جميلهً عاقراً فإنّى اباهى بكم الأمم 


.17-1١ :0/1( سورةٌ نوح‎ )١( 

إفرة سورة الإسراء (/097: _ 

() سورةٌ الشعراء (72): 19 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١١١‏ 
يوم القيامة) .)١١‏ : 0 0 0 
-١‏ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا نبي الله 
إن لى ابنة عم قد رضيت جمالها و حسنها و دينها و لكنّها عاقر» فقال صلى الله عليه و آله و سلم: لا تزوّجها أن يوسف بن يعقوب لقى 
أخاه و قال: إن استطعت أن تكون لكك ذرّيةُ تثقل الأرض بالتسبيح فافعل. قال عليه السلام: فجاء رجل من الغد إلى النبيي صلى الله عليه 
و آله وسلم فقال له مثل ذلكك فقال له: تزوّج سوءاء ولوداً فإنّى مكائر بكم الأمم يوم القيامة» .07١‏ قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
ما السوءاء؟ قال: القبيحة. 

الطائفة الثانية: ما حثّت على التزويج لكثرة الأولاد: 
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-١‏ صحيحة محمّد بن مسلم أو غيره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: تزوّجوا فإِنّى مكاثر 
بكم الأمم سئي لواحي بدا لحي ممع اطي باب الجلة فيقال له: ادخل فيقول: لاء حتّى يدخل أبواى قبلى) «©). 

-١‏ صحيحة أخرى له 0 أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غداً» *. 

*- مرسلة ابن مسكان قال: قال على بن الحسين عليه السلام: «من سعادة الرجل أن 


.١ باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح‎ 7 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة :١‏ 7 باب ١80‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١؛‏ 98/10 باب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد. ح ". 

(*) قال فى معانى الأخبار: ١‏ «المحبنطى - بغير همز -: المتغضب المستبطئ للشىء و المحنبطى - بالهمز: العظيم البطن المنتفخ». 
(؟) (5 و 2) من لا يحضره الفقيه : 4/87 وسائل الشيعة :١0‏ 98 باب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ٠‏ و6. 

(5) وفى طريق هذه الرواية قاسم بن يحيى و هو ثقة؛ لشهادة ابن قولويه بوثاقته» و لا يعارضها تضعيف ابن الغضائرى؛ لعدم ثبوت 
نسبة الكتاب إليه» و يؤيّد وثاقته حكم الصدوق بِصِححةُ ما رواه فى زيارة الحسين عليه السلام عن الحسن بن راشدء و فى الطريق القاسم 
بن يحبىء بل قال: إِنّها أصح الروايات عندى من طريق الرواية. الفقيه ؟: ١8؛‏ معجم رجال الحديث :١5‏ ه8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١١7‏ 

يكون له وُلّد يستعين بهم) .)١١‏ 

- ما رواه فى الكافى عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام: أنْى اجتنبت طلب الولد منذ خمسين سنين» و ذلكك 
أنَ أهلى كرهت ذلكك و قالت: إِنّهِ يشتدٌ علي تربيتهم لقآمه الشىء فما ترى؟ فكتب عليه السلام إليّ: «اطلب الولد فإِنّ الله عزّ و جل 
يرزقهم) (5). : 

ه- روى فى الخصال فى حديث الأربعمائة عن على عليه السلام: «تزوّجوا فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كثيراً ما يقول: مَن 
كان يحبّ أن يتبع سنّتى فليتزوّج فإنْ من سنّتى التزويجء و اطلبوا الولد فإِنّى أكاثر بكم الامم غدا» «”. 

تقول: إطلاق «أطليوا يدل على مسوية تكثير الولك كما هو ظاهر. 

الطائفة الثالث: ما تدلٌ على كراهة العزل 

-١‏ صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: أنه سئل عن العزل فقال: «أمَا الأمه فلا بأس و أما الحرّه فإنّى أكره ذلك إِلَا أن 
يشترط عليها حين يتزوّجها؛ ١‏ فإِنّها تدل على أنّ الإنزال يلزم أن يكون فى الرحم و هو يستلزم الحمل و ازدياد النسل إِلَا أنّه يحتمل 
أن لا تكون بصدد بيان ذلكء بل هى فى مقام تبيين حقوق المرأةً فى المجامعة. 

و يؤيّده رفع كراهة العزل مع الشرط حين العقد. 

وقد يلاحظ على الآباث و الرواياث المتقدّمة بأنّها واردة فى رجحان كثرة الأولاد و استحبابها بعناوينها الأَوَليهُ مع قطع النظر عن 
الطوارئ التى قد تعرض فى المجتمع أو فى الفرد و الأسرة. 


./ من أبواب أحكام الأولاد. ح‎ ١ باب‎ 48 :١0 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) فروع الكافى 2: ع ح 7. 

(*) جامع أحاديث الشيعة :٠١‏ 8 باب ١‏ من أبواب التزويج؛ ح 18. 

(؟) تهذيب الأحكام /: ,١1/‏ ح “8؛ جامع أحاديث الشيعة باب حكم العزل» ح 288. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١١7‏ 

و أمنا لو ثبت بالضرورة أو الطرق القطعية أن كثرة النسل و تزايد السكان فى بعض الأزمنة توجب الضعف و الوهن و الفقر و الجهل» 
بل تكون سبباً للتوانى و الفشل و المشاكل الاجتماعية؛ فحينئذٍ تُرفع اليد عن الغرض الأصلى بمقدار الضرورة لا بنحو دائم ثابت. 

ععبي لخرقاء ,هنا كا مادكت عريعن مراع لام الأعك وبي سحدية لبر ريشق الشيل فى الاتجاب لوال َ 

فيلزم أن نبحث فى حكم تحديد النسل و المنع عن الحمل على النحو الدائم و المؤقت. 


عدم جواز منع الحمل و التعقيم الدائم 
اشارة 


إن الطرق و الوسائل المعدَّهُ لتحديد الإنجاب و التوالد على قسمين؛ لأنّ هذه الوسائل إِما يكون أثرها على نحو دائم؛ و هو الذى يسممى 
ب «التعقيم الدائم» أو يكون مؤقتاً. 

و التعقيم لغةٌ مأخوذ من العقم, و أصل العقم فى اللغة: القطع و اليبس المانع من قبول الأثره و المرأة عقيم و الرجل عقيم أى لا يولد 
لهماء و التعقيم فعل العقم و إحداثه .0١١‏ 

و المقصود من منع الحمل الدائم هو استئصال القدرةٌ على الإنجاب فى المرأة» و ذلكك بقطع قناتى الرحم «فالوب» أو ربطهما أو 
الاثنين معاً 7). 


و بتعبير آخر: منع التناسل إمنا بالإخصاء و إِما بتناول ماده طني تعطل القدرة 


.911 :١ -” لسان العرب 5: 891 المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) العقم عند الرجال و النساء: 608؛ المنظمة العالمية للصبحة؛ إرشادات للعاملات بالتوليد: 44١‏ انظر الأحكام الطنية المتعلّقةٌ بالنساء: 
لكالل 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١١5‏ 

على الإنسانء و إمّا بعمليةٌ جراحيةُ خاصّة للأنثى تمنع من القدرةٌ على الإنجاب .)١١‏ 

و بالجملة لا يجوز استعمال شىء من الوسائل التى من شأنها القضاء على النسل قضاءً مبرماً دائماً بحيث يوجب عدم تمكن الزوجين 
من الاتجات بعد ذلكك أبدا غلى الأحوط. 

قال الفقيه السيد الخوئى رحمه الله: «لا- يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلكك من الإنجاب أبداً على 
الأحوط» ."١‏ 

و قال الإمام الخمينى قدس سره: «يحرم تناول كل ما يضرٌ بالبدن سواء كان موجباً للهلاكك. كشرب السموم القاتلةه و شرب الحامل ما 
يوجب سقط الجنين؛ أو سبباً لا نحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة أو لفقد بعض القوىء كالرجل يشرب ما 
يقطع به قوَة الباه و التناسل» أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد) «. 

و قال سماحة المرجع الأعلى الشيخ الفقيه اللنكرانى: «لا يجوز للإنسان تعقيم نفسه؛ لأنّ العقم نقص» 50". 

و قال بعض آخر من فقهاء العصر: «يجوز اتّباع كل الوسائل لمنع انعقاد النطفة» على أن لا تكون مضرَّة أو موجبة لنقص الرجل أو 
المرأة» كأن يفقد الرجل أو المرأة للأبد القابلي على الإخصابء أما إذا استلزم النظر أو اللمس المحرّم فلا يجوز الاعنه الضرورة: 
قال أيضاً: «إذا كان سد القنوات المنويّة عن الرجال و النساء موجباً للعقم 
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(1) الإسلام و تنظيم الأسرة انظر نفس المصدر السابق. 
(9)اصراظ التجاة 1 +22 

1667 ضعري الوميلة‎ 0١ 

(؟) جامع المسائل :١‏ 584؛ ”: 558. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١١0‏ 
الدائم ففيه إشكال») .)١١‏ 

و به قال السيد الفقيه الكلبايكانى 7١‏ و غيرهم 70. 


أدَلَةُ هذا الحكم 


صفحة بعاا من ؟ه؟١1‏ 


عملية التعقيم و المنع الدائم عن الحمل- مضافاً إلى أنه مستلزم للنظر و اللمس المحرّم غالبا و هو لا يجوز إِلَّا عند الضرورة- يمكن 


إثبات تحريمه بوجوه: 

الأوّل: إطلاق قوله تعالى: ب تلَقُوا بأَئِدِيكم إلئ التَهْلكد) ©. 

وجه الدلالة: أنه قد صرّح اللغويّون بأنّ الهلاكك و التهلكة بمعنى واحد. 

فى لسان العرب: «التهلكة: الهلاكك و قيل: التهلكه كل شىء تصير عاقبته إلى الهلاك» «). 
و فى مجمع البحرين: الهلاك: العطب, يقال: هلكك الشىء أى عطب» .2١‏ 

«و عطب عطباً أى هلكك و فسد) 0237. 


و قال فى التبيان: «و التهلكة و الهلاك واحدء و أصل الهلاك الضياع» و هو مصدر ضاع بحيث لا يدرى أين هو) .)/١‏ 


لا وهو 
وفى الميزان: «و المعنى: «لا تلقوا» ... كنايةُ عن النهى عن إبطال القَوٌهْ 


.7/7 *”ع؛ بحوث فَمَهِتَةُ هامّة:‎ 57١ الفتاوى الجديدةٌ:‎ )١( 
.177 (؟) مجمع المسائل ؟:‎ 

() مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام رقم ١‏ 2ت وما بعدها. 
(؟) سورة البقرة (؟): 190. 

(0) لسان العرب 2: /ع”. 

(9) مجمع البحرين *: 181/2. 

(0) المعجم الوسيط ؟- :١‏ 01ع. 

(6) تفسير التبيان ؟: .١187‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١١8‏ 


والاستطاعة والقدرة ...و الكلا-م مطلق أريد به النهى عن كل ما يوجب الهلا-ك من إفراط و تفريط» .0١١‏ و شبه هذا فى جامع 


الأحكام زفق و مجمع البيان 9). 


و أوضح من الكل ما جاء فى مواهب الرحمن حيث قال: «و التهلكة: ما تصير عاقبته إلى الهلاكك, و هو الفساد و الضياعء و تطلق على 
تبدّل الصور بأنحاء الاستحالات أيضاًء كما تطلق على الفناء المطلق ... و النهى عام يشمل كل ما يوجب الإلقاء إلى التهلكة كالبخل و 
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التقتير) 59). 

والحاصل: أن التعقيم و المنع عن الحبل الدائم نقص و فساد و ضياع على النفسء فتشمله الآية» و يجب الاجتناب عنه. 

قال الشيخ الفقيه جعفر سبحانى: «لا شكك أن الإضرار بالنفس إذا انتهى إلى قتل النفس أو قطع عضو من الأعضاء أو إخماد قوَهُ من 
القوى كالرجولتةُ و الإنجاب فهو محرّم لا خلاف فيه و يكفى فى ذلك قوله سبحانه: «و لا تُلقُوا بأَبْدِيكمْ إِلَى اللَهلكف) «ه. دع 

الثانى: قوله تعالى ...: ١‏ و لَآمرَنَهُْ فَلكَيْرَنَ تلق الله ٠‏ «... 037. 

قال فى التبيان: «اختلفوا فى معناه» فقال ابن عتباس و الربيع ... أنه الإخصاءء. و كرهوا الإخصاء فى البهائم » ...١‏ 4. و كذا فى غيره 4) 


.58 الميزان فى تفسير القرآن ؟:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ؟: 2١‏ لاعم. 

(*) مجمع البيان ؟: 0- 8". 

(؟) مواهب الرحمن فى تفسير القرآن *: .١72‏ 

(0) سورة البقرة (؟): 158. 

(©) نيل الوطر من قاعدة لا ضرر: .١537‏ 

(/) سورة الشساء:(119:)6. 

(8) تفسير التبيان *: عم 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 0: 784. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 1١١77‏ : 

وفى كنز الدقائق: «و يندرج فيه كل تغيير بخلق الله عن وجهه صورة أو صفة من دون إذن من الله كفقئهم عين الفحل الذى طال 
مكثه عندهم و إعفائه عن الركوب و خصاء العبيد و كل مُثلة» و لا ينافيه التغيير بالدين و الأمر لأنّ ذلكك كله داخل فيهما) .)١١‏ 

على هذا إطلاق التغيير بخلق الله يشمل عملية التعقيم و استئصال القدرة على الإنجاب فى الرجل أو المرأة؛ و لأجل هذا قيل فى وجه 
دلالتها: «إنَّ تغيير خلق اللّه هو من تزيين الشيطان و غوايته لأوليائه فكان محرّماًء و الإخصاء فيه تغبير لخلق الله بتعطيل القدرة على 
الإنجابء و هو ذاته فعل الوسائل الحديثةٌ التى تستأصل القدرة على الإنجاب»١7".‏ . 

و فيه: أن أقصى ما يستفاد من الآية بقرينة السياق أنه يحرم كل تغبير بخلق اللّه إذا كان بأمر الشيطان و من تزييناته» حيث إِنّْ اللّهِ تعالى 
ذكر مقالة إبليس لعنه الله و إضلاله أتباعه بحبائله و وساوسه, فلا تشمل التعقيم بغير الإخصاء سيّما إذا وقع لأجل الأغراض العقلائية 
فإذا كان الرجل أو المرأة من أهل العلم و قصدا فى سلوك المراتب العالية فى العلم لا سيّما إذا كان لهما أولاد متعدّدونء و نذكر 
أقؤال يعقن المققر يق فن :ديل الآية تأبيدا لما اذعيتاه. 

ففى مجمع البيان: «هذا من مقالة إبليس, يعنى لأضانّهم عن الحقّ و الصواب» و إضلاله دعاؤه إلى الضلال و تسبيبه له بحبائله و 
وساوسه ) ...(١‏ 07. 


وقال فى الميزان: «و هذه الأموو البعدوةة سيعيا غدل ...و ينطبق على مثل الإخصاء و أنواع المثلة و اللواط و السحق» اع 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق *: ع28. 
00 الأحكام الطنية العاف بالنساء فى الفقه الإسلامى: -١7١‏ ١5١؛‏ مسألهُ تحديد النسل وقايةُ وعلاجاً: 50 
() مجمع البيان : 18/4. 
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1 صفحة معاا من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(©) الميزان فى تفسير القرآن ه: 8- 18. 

وقال فى مواهب الرحمن: «أخبر عرّ و جل عن خطوات الشيطان المتتابعة فى إضلال الإنسان و غوايته» و هى خطوات دقيقة متقنةُ و 
ليست اعتباطيةٌ فقال: 

«وَلَأضِنّهُ). 0 0 

هذه هى المرحلة الأولى من المراحل المتتابعة التى يستحوذ بها على عباد الله تعالى و يستعبدهم «... و ننه هى المرحلة الثانية 
كأتى يعد بعاد ياد الله قال خق البدن «..ولمْرَنَهُ) * أنه يملكك أمرهم و يتمكن من استبعادهم بعد طىّ المرحلتين ... فتحقّق 
طاعةٌ الشيطان و عبادته ) .)١ ...١‏ 

الفالة التضوصن الى ذل على شرم اللخضاء: 8 8 

-١‏ روى فى التهذيب عن عثمان بن مطعون قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: أردت يا رسول اللّه أن أختصى قال: «لا 
تفعل يا عثمان فإن اختصاء أُمّتى الصيام) .)7١‏ 1 
-١‏ روى فى الفقيه عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإخصاء فلم يجبنى فسألت أبا الحسن عليه السلام 
قال: رلا بأس به) 07. 

نقول: حمله صاحب الوسائل على إخصاء الحيوان» و تؤيّده رواية قرب الإسناد عن يونس بن يعقوب عن أبى الحسن عليه السلام قال: 
سألته عن إخصاء الغنم» قال: رلا بأس» 2 1 
نختصى؟ فنهانا عن ذلكك «©). 

و حيث إن الاختصاء المحرّم هو صورة لمنع الإنجاب الدائم لدى الرجل كان 


.588 مواهب الرحمن فى تفسير القرآن 9: /841؟-‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة /: 70١‏ باب 5 من أبواب الصوم المندوب» ح ؟. 

(©) نفس المصدر 8: 87" باب 8" من أبواب أحكام الدوابّ» ح ”و ع. 

(؟) نفس المصدر 8: 87" باب 8" من أبواب أحكام الدوابَ» ح 7 وع. 

(0) فتح البارى بشرح صحيح البخارى 4: .1١7/‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١١9‏ 

منع الإنجاب الدائم لدى المرأهُ محرّماً كذلكك, بجامع أنّ كليهما يمنع الحبل من أصله كما قيل .)١١‏ 

و ضعفه ظاهر؛ لأنّ الإخصاء يمنع الحبل و الشهوة؛ بخلاف عملية التعقيم مع الوسائل الحديثة- كسد قناتى الرحم و الكيّ بالحرارة 
الكهربائية- مثلًا فإنّها تقطع النسل و تُبقى الشهوة. 

مضافاً إلى أنه ل-طريق لكشف الملاكات فى الأحكام إِلّا بالنصّ الصحيح. و النضّ ورد فى إخصاء الرجل فقطء فقياس المرأهٌ 
بالرجل- و كذا الحالات المختلفة التى تحصل التعقيم بغير الإخصاء به فى الرجل- باطل مردود. 

الرابع: و هو العمدة؛ إطلاق قاعدة «لا ضرر ).... 

لاشكك أنّ التعقيم و المنع الدائم عن الحبل- من أىّ وسيل حصلت- نقص فى البدن» و النتقص ضررء فكما أن الإضرار بالغير حرام 
فكذا الإضرار بالنفسء فيشمله قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ضرر و لا ضرار) ١؟).‏ 
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١‏ صفحة وعلا من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالالا 


إن قلت: بِأنّ المقصود من لا ضرر هو نفى الحكم الضررى كالوضوء و الصوم إذا كانا ضرريِينء فلا يشمل ما كنا فى بيان إثباته» أى 
حرمة التعقيم. 

قلنا: على فرض قبول هذا المبنى يشمل المورد؛ لأنّ إطلاق نفى الحكم الضررى يشمل نفى تسلط الإنسان على نفسه. 

بتعبير آخر: تسلط الإنسان على نفسه على نحو الإطلاق- و لو بأن يضرٌ به- حكم من الأحكام, و لا ضرر ينفيه. 

إن قلت: إِنْ دليل «لا ضرر» بقرينة المورد ينصرف عن الإضرار بالنفسء فإنّهِ صلى الله عليه و آله و سلم قال للأنصارى: «اذهب فاقلعها 


وارْم بها إليه- أى إلى سمرةُ بن جندب 


)١(‏ الأحكام المتعلّقة بالنساء فى الفقه الإسلامى: ؟17. 

() الكافى 3: 2,197 ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ٠١١‏ 

الذى كان مراحماً و مضارًاً-فإثه لا ضرر و لا ضرار» 07 فلا يشمل مسألتنا هذه التى هى الأضرار بالنفسن لا بالغير. 

و يؤيّده ما ورد فى مكاتبة محمد بن الحسين المرويّة بسند صحيح إلى أبى محمّد عليه السلام فى رجل كانت له رحى على نهر قري 
و القرية لرجلء فأراد صاجب القرية أن يسوق إلى قريته الماء فى غير هذا النهر و يعطل هذا الرحى أ لَه ذلكك أم لا؟ 

فوقع عليه السلام: ١يتّقى‏ الله و يعمل فى ذلكك بالمعروف و لا يضر أخاه المؤمن» ؟. 

واوا روه فى دراي شرع انفرعي الللاعليوو لامرك ارون مطا ييف لكف رع يق لو اهبر وى لا عر اوعلن توي 
1 

و بالجملة: إطلاق قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يضرٌ أخاه» يدل على حرمة الإضرار بالغير فقطء و معه يقتيد قوله صلى الله عليه و 
آله و سلم: «لا ضرر ولا ضرار» الذى يدل على حرمة الإضرار مطلقاً. 

قلنا: إن قوله عليه السلام: «لا يضرٌ أخاه المؤمن» هو أحد مصاديق «لا ضرر و لا ضرار» و المصداق لا يمكن أن يقد المطلق. 

توضيح ذلكك: أن قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ضرر و لا ضرار» تعليل عامٌ» فلا يختصّ بمورد الرواية فقط و مقتضى عموميّة 
التعليل نفى كل سبب يوجب الضرر. 

و بتعبير آخر: تعلق النفى بالضرر الذى هو اسم مصدرء فيستفاد منه بدلالة الاقتضاء نفى كل عله و سبب يوجب الضرر سواء كان 
الضرر على الغير أو على النفسء و سواء كان فى حكم تكليفى أو وضعىء كما صرّح به الفقهاء فى مفاد القاعدة؛ قال الشيخ الأعظم: 
«إِنّ العلماء لم يفرّقوا فى الاستدلال بالقاعدة بين الإضرار بالنفس و الإضرار بالغير ... إلى أن قال: استفيد من الأدلَةُ العقلية و النقلية 


(0 (01 205 ”) الكافى 0 5وح اوهولى 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١7١‏ 

تحريم الإضرار بالنفس» .)١١‏ 

و قال فى الفرائد: «فكل إضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماض على مَنْ أضرًا ."١‏ 

واقال المسجلق الختوردى:+الظاهر من لفظ الغبرى عرفا هو النقضن ف :ماله أو غرضه أو نفسه أوفن شوم من كرت بعد وجودة أو يعد 
ونعود المقضي القرون لافيت يراه العرك موجودا» “ا 

واذكر المحقق العراقى أن «تعلقهما- أى الضرر و الضرار- يصيّ أن يكون النفس و المال و العرض و الغرض ... أى المطلوب» (6). 
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جواز التعقيم فى بعض الحالات خاصّة 


أفتى بعض فقهاء المعاصرين بجواز التعقيم فى بعض الحالات. قال الأستاذ الشيخ الفقيه التبريزى «دام ظله فى جواب السؤال من أنّه: 
هل يجوز للمرأةُ أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلكك من الإنجاب أبداً؟ 

رلا بأس بذلكك إذا لم يعد ذلكك جنايةٌ على النفس» كما إذا كان لهما أولاد متعدّدون» «0). 

و قال السيد الفقيه السيستانى فى جواب سؤال: هل يجوز للمرأة أن تجرى عملت جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبدا؟ 

«فيه إشكال و إن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً بهاء و منه 


(1) تراث الشيخ الأعظم؛ مجموعة رسائل فقهيّة: .١١8 -١١60‏ 

(؟) الفرائد: .6١8‏ 

(* القواعد الفقهيَهُ للمحمّق البجنوردى .7١© :١‏ 

(©) قاعدة لا ضرر و لا ضرار للشيخ ضياء الدَّين العراقى: 178. 

(ه) صراظ الفحاة 3 +ع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١77‏ 

قطع بعض الأعضاء كالمبيض. 

نعمء لا يجوز أن يكون المباشر للعملةٍة غير الزوج إذا كان موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه أو مسّ ما لا يجوز مسّه من بدنها؛ 
.)0١9‏ 

و قال السيّد الفقيه الخامنهاى «دام ظله فى الجواب عن تلكك المسألة: «لا مانع منداقيما إذا كان لغركن عقلق و مأمونا طن الفسور 
المعتنى به و كان عن إذن الزوج) ."١‏ 

و الظاهر أنّهم اعتقدوا بأنَ التعقيم و المنع الدائم عن الحمل فى بعض الحالات و بالنسبة إلى بعض الأشخاص- مثل ما إذا كان الزوج 
و المرأة من أهل العلم» و كان لهما أولاد متعدّدون أو كانا فقيرين و لم يتمكنا من نفقة أولادهم و تربيتهم- لم يكن ضرريَاً أصِلًا أو 
لم يكن من الضرر الذى نهى عنه الشرع و اعتنى به فيكون خارجاً عن شمول قاعدة لا ضرر تخصصاً و جائز فعله. 

و بتعبير آخر: المقصود من الضرر فى الحديث الشريف النبوى هو الضرر الشخصى لا النوعى؛ لأنْ كون الحديث فى مقام الامتنان 
يقتضى أن يكون الرفع بلحاظ حال كلّ شخص بحسب نفس و إِلَّا رفع حكم عن شخص بلحاظ شخص آخر أىّ امتنان فيه» كما أشار 
إليه المحمّق البجنوردى 3*١‏ و الشيخ ضياء الدَّين العراقى «©". 

وهو أيضاً مختار الشيخ الأعظم الأنصارى فى الرسائل «8) و المحقّق النائينى «2) و غيرهم 07 


.62١ :١ المسائل المستحدثة؛ منهاج الصالحين للسيد السيستانى‎ )١( 
(؟) أجوبةٌ الاستفتاءات ؟: ع8.‎ 

(©) القواعد الفقهتَهُ للمحقّق البجنوردى :١‏ 779. 

(6) قاعدة لا ضرر للشيخ ضياء الدَّين العراقى: 509. 

(0) كتاب الرسائل للشيخ الأنصارى ؟: /370. 

(©) مني الطالب 7: 777. 
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(0) كتاب الغصب للميرزا حبيب الله الرشتى: 4179 نيل الوطر من قاعدة لا ضرر للشيخ جعفر سبحانى: 91 القواعد الفقهيَهُ للشيخ 
ناصر مكارم الشيرازى: .4١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١77‏ 

و لكن الإنصاف أن التعقيم و استئصال القدرة على الإنجاب دائماً بأىٌ وسيلة تحصل- سواء كان فى الرجل أو المرأة- نقص و ضرر 
على الشخص. و يجب الاجتناب عنه بمفاد الأدلَّهُ المتقدّمة لا سيما أنه يمكن دفع ما يتصوّر دللا بجواز التعقيم مثل المشاكل و 
الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية أو كثرة الأولاد و غيرها بالمنع عن الحمل مِؤْقّتا و سنذكره قريباً. 

و الشاهد على ذلكك أنه لو تغيرت الظروف بحيث كان اللازم على الزوجين اللذين جعلا نفسيهما عقيمين إنجاب الأولاد من جديد 
كأن طلقت الاوحةى أسدحنيا اولاذها أو ماتوا فى بعض الحوادث المفاجئة غير المتوقعةُ و ما شابه ذلكك, فيرد عليهما من الذمٌ ما لا 
يطاق و يقال لهما قد سببا لنفسيهما عيبا و هذا أصدق شاهد على أن التعقيم نقص لكل أحد. 

نعم؛ إن فرضنا أن المشاكل و الصعوبات المذكورة كانت ضرريّةُ فى حقّ بعض الأشخاص - كما هو كذلكك فى بعض الأحيان- و لا 
يمكن دفعها عن طريق المنع عن الحمل مؤْقّتاً- و إن كان هذا الفرض نادر جدًاً- فلا يبعد جواز التعقيم؛ من باب الجمع بين الضررين 
المتعارضينء حيث إن التعقيم ضررء و كذا كثرة الأولاد كما لو ثبت بالأدلهُ القطعتٍة أن كثرتهم فى بعض الأزمنة توجب الضعف و 
الوهن و الفقر و الجهل و المرض و البطالةء فحينئذٍ القاعدة تقتضى أن تلاحظ بين الضررين فنحكم بوجوب الاجتناب عن الأهمٌّ» و هو 
كثرةُ الأولاد فى الفرض و جواز ارتكاب المهمّ» أى التعقيم. 


جواز المنع عن الحمل مؤقتا 


القسم الثانى: أن يكون تحديد النسل و تقليل الإنجاب مؤْقّتاً. لهذا القسم أيضاً طرق مختلفة ففى بعضها جائز ذاتاً و لكن قد يلازم أمور 
محرّمة؛ مثل نصب بعض 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١75‏ 

الآلات فى رحم المرأة أو سد الأنابيب التناسلية مع التمكن من الفتح أو أشباههماء فإِنّ ذلكك جائز؛ لعدم قيام دليل على الحرمة ذاتاً و 
لكن لا يمكن الوصول إليها عادةً إلا عن طريق نظر الأجنبى إلى ما لا يحل له أو لمس ذلك فلو لم يكن هناكك ضرورة تبيح ذلكك 
و فى بعضها الآدخر ما لا حرمة فيه ذاتاً و بالعرضء مثل استعمال الحبوب المانعة من الحمل ما دامت تنتفع بها إذا لم يكن فيها ضرر 
خاصٌ معتدٌ به» و مثل قذف المنى خارج الرحمء و كذا استعمال الغلاف الذى يمنع عن صبّه فى الرحم. 

و هكذا الاعتماد على الجداول الزمائية التى تبن زمان انعقاد النطفة فى أوقات خاصضة. 

و بالجملة: جاز المنع عن الحمل لو لم يحصل العقم الدائم» بل كان مؤقتاً قاب للرجوع إلى حالةٌ إمكان الإنجاب بعد حينء إن لم 
يستلزم محرّمات جانبيةُ اخرىء كما ذهب إليه الستيد الخوئى 0١1١‏ و الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى ١‏ «دام ظلّها و جمع كثير من فقهاء 
المعاصرين «”0. 

و يدل على جوازه الأحاديث المستفيضة الدالّهُ على جواز العزل على المرأة انا الحما + و عى: 

-١‏ صحيحة محمّد بن مسلم التى رواها المشايخ الثلاثة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل» فقال: «ذاكك إلى الرجل يصرفه 
حين شاءا (6) 
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()صراظ السجاة 1 برو 

(5) جامع المسائل :١‏ 584؛ ”: 558. 

(©) الفتاوى الجديدة: 77ع؛ بحوث فقهيَة هامّة: *18؛ منهاج الصالحين للسيّد السيستانى :١‏ ٠2©؟‏ الفقه و المسائل الطبية: 87 مجلّةُ فقه 
أهل البيت رقم :1١‏ *3؛ مجمع المسائل للسيد الفقيه الكليايكانى ؟: 1078. 

() (*- 4) وسائل الشيعة *1: ٠١0‏ باب 78 من أبواب مقدّمات النكاح» ح ١‏ و ”و ”“وعوشو باب ع/.ح8,. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1؛ ص: ١١0‏ 

1 .١١ مولّقَُ عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: «ذاكك إلى الرجل»‎ -١ 
صحيحة الحدّاء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «كان عل بن الحسين عليهما السلام لا يرى العزل بأساً يقرأ هذه الآية «و إِذ أحَدَ‎ -* 
.* َبُكك مِنْ يَنى آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِعْ ذُرَيْتَهُع) 019 فكلّ شىء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صمّاء»‎ 

- صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية فقال: «لاء و لكن إن 
كان لد ال سجرسية قلة بأ أن تطاعاى يدون نيا والة طب الدهاء بن 36 قرهاة. 

و مع غضٌ البصر عن تلك النصوص يمكن أن نقول بالجواز أيضاً؛ حيث إِنْه لم يقم دليل فقهى على المنع؛ و الفرض أن المنع 
كذلكك لم يكن فيه ضرر و نقصء فنحكم بجوازه استناداً إلى البراءة الشرعتّة و العقليّة. 


أولويَةُ تحديد النسل فى بعض الأزمنة 


إن رجحان تكثير النسل و حرمة المنع الدائم عن الحمل ليس حكماً مطلقاً انا لجميع الأزمنة بل هو مرهون بالظروف الموجودة فى 
كثير من البلدان» فلو تغتّرت الظروف تغتيّر الحكم. 

و بتعبير آخر: تكثير نسل المسلمين فى نفسه راجح. و لكن يمكن أن يكون فى بعض الحالاءت و الأزمنة بعنوان الحكم الثانوى 
مرجوحاًء كما أنه يمكن أن يكون المنع عن الحمل فى بعض الحالات واجباً. 

توضيح ذلكك: أَنّه لو علمنا أن كثرةً النفوس تكون سبباً للاستضعاف كما هو 


)١(‏ (*- 4) وسائل الشيعة *1: ٠١0‏ باب 7/8 من أبواب مقدّمات النكاح» ح ١‏ و ”و ”“وعوشو باب ع/.ح8,. 

(') سورة الأعراف (/0: 197. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١72‏ 

ذلك فى زثناننا باليية إل .عفن الأشكاطي فقا غبار كر الفوسن سيا لاتغت و القفرويو الليعلت» كنا يقاهد فى عقن نا 
المسلمين و فى الهند و الصين حيث عجزت حكوماتهم عن توفير الحدّ الأشدنى من متطلبات الحياءً الأساسيّهُ كالطعام و المسكن, 
فأصبح الكثير منهم لا سما فى الهند يعيشون على حافات الطرق مع فقر شديدء يُولدون و يموتون فيهاء فهل تعدّ هذه الكثرة دلينًا على 
القَوّهُ و القدره أم هى من أسباب الضعف و الوهن و الهلاكك؟ 

فلو شهد أهل الخبرة من متخصّصى علم الاجتماع- بشرط أن يكونوا مسلمين مونّقين معتمدين- أن ازدياد النفوس بهذا النحو سوف 
ينتهى إلى كارثة كبيرة لا ينفع معها توسيع الأراضى الزراعتّة بالمقدار الممكن و لا غيرهاء و بالجملة لو كان ازدياد النفوس يوجب 
واحداً من الأربعة الموحشة أو جميعهاء الفقر و الجهل و المرض و الفراغ و البطالة 0١١‏ فحينئذٍ يرجح تقليل المواليد و تحديد الدسل 
مؤقّتاً؛ دفعاً للصعوبات و المشاكل الاقتصادية و الاجتماعيّة. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ اها من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا 


و يمكن أن يُستأنس هذا الحكم من بعض النصوص أيضاًء مثل ما رواه فى الخصال عن أبى بصير و محمّد بن مسلم؛ عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: ١حدّثنى‏ أبى عن جدّىء عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام علّم أصحابه فى مجلس واحد أربعماثة 
باب ممّنا يصلح للمسلم فى دينه و دنياه- إلى أن قال-: قلَهُ العيال أحد اليسارين) 05١‏ بن 

و مثله ما رواه فى قرب الإسناد عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: «قال رسول الله عليهما السلام: قله العيال أحد اليسارين» 00 و 
غيره *. 

هذه الطائفة من النصوص - مع الغض عن ضعف سندها- تدلٌ على أن قله 


)١(‏ بحوث فَمهِتَهُ هامة للشيخ ناصر المكارم الشيرازى: 7179- “1017 مع تصرّف و تغيير. 

(؟) كتاب الخصال 7: ١21؛‏ بحار الأنوار :٠١‏ 44. 

(6) 0 ") بحار الأنوار: ٠١‏ باب ١‏ من أبواب النفقات» ح 8و 9 و .١19‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١717‏ 

العيال- و من جملتها الأولاد- توجب اليسر و هو مطلوب للشرعء لا سما أنه قد ذكر فى صدر الحديث أن أمير المؤمنين علّم أصحابه 
أربعمائة باب ممما يصلح للمسلم فى دينه و دنياه. 

و فى مقابلها النصوص المتقدّمةٌ التى تدلّ على رجحان تكثير الأولاد» فنجمع بينهما بِأنّ تكثير الأولاد مطلوب و راجح ما لم يكن سبباً 
للضعف و الفتور و الجهلء و أمّا إذا كان كذلكك فتقليل الأولاد و المنع عن الحمل مؤْقّتاً راجح؛ بل إذا علمنا بطريق معتبر أن تكثير 
الأولاد سوف ينتهى إلى الموجبات الموحشة المتقدّمةء و كذا يوجب اختلالل النظام؛ فيجب على الزوجين و كذا على الحاكم 
الإسلامى و سائر المسلمين أن يمنعوا عنه بطرق شرعيّة» كما أنّه يجب على المرأة الامتناع عن الحمل إذا كانت مريضة و كان الحمل 
أو الولادة خطراً على حياتها أو على صححتها إلى حدّ كبير» كما أفتى به جمع من الفقهاء المعاصرين .01١‏ 


عدم اعتبار رضا الزوجين فى المنع عن الحمل 


اشارة 


أمَا الزوجة فإِنْ لها أن تمتنع عن الإنجاب بدون رضا زوجهاء كما أفتى به الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى "١‏ و السييد الفقيه الخوئى *”) 


(1) جامع المسائل :١‏ 589. 

الفتاوى الجديدة: 0؟؟؛ الفقه و المسائل الطبية: *8. 
(؟) جامع المسائل 7: 589. 

(") صراط النجاةٌ :١‏ ١ع‏ 

(6) منهاج الصالحين للسئد السيستانى .68٠ :١‏ 
مجمع المسائل للسيد الفقيه الكليايكانى ؟: 1078. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١78‏ 
و لكنها غير مطردة. 
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مع أنه لو كان ذلكك حمّاً له بمقتضى الحكمة فيلزم بقاؤه مع الإذن و الاشتراط أيضاًء و هو خلاف النصّ و الفتوى. 

و أمرا الزوج فهل له الامتناع من الإنجاب بدون رضا الزوجة به؛ فلعله مبنيّ على الخلاف فى العزل من أنّه هل يشترط فى جواز العزل 
الإذن من الزوجة و رضاها به أم لا؟ 

فنقول: ذه الشيخ في النهاية )١١‏ وابن اليتاح )75١«‏ وابن اد «” و المحمّق «©» و العلامهُ «© و أكثر المتأخرب: «# - الحوّت 
فنقول: ذهب الشيخ فى النهاية )١١‏ و ابن البرّاج 9 و ابن إدريس «©) و و و خرين (7) - وهو 
إلى أَنْه مكروه إِلّا مع الإذن أو الاشتراط فى العقد؛ تمسّدكاً بأصالةٌ الإباحة» و بالأخبار المتقدّمة المستفيضة من الصحاح و المونّقات 
مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سُئل عن العزل فقال: «و أمَا الأمَهُ فلا بأسء فأمَا الحرّهُ فإِنّى أكره ذلك إِنَا 
أن يشترط عليها حين يتزوّجها)» 07. و غيرها /. 

و أفتى الشيخ فى الخلاءف بالتحريم حيث قال: «العزل عن الحرّهُ لا يجوز إلا برضاهاء فمتى عزل بغير رضاها أثم) «4). و كذا فى 
المبسوط »٠١«‏ 


.605 النهاية:‎ )١( 

() المهذت 1 ا 

(") السرائر ؟: /01ع. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: .37١‏ 

() المختلف /: 1١7‏ التذكرةٌ ؟: 8078؛ النافع: /191. 

(2) جامع المقاصد ؟1١:‏ "80؛ كشف اللثام !: ١1؟؛‏ المراسم: 4١87‏ جواهر الكلام 19: 4١١7‏ مستند الشيعة :١8‏ 0/؛ كفاية الأحكام: 
*18؛ الروضة البهِيَهُ ه: ؟١٠؟‏ مفاتيح الشرائع 7: 188. 

(0) (7) و (6) وسائل الشيعة ٠١0 :١‏ باب 78 من أبواب مقدّمات النكاح ح 'و١او”و8وه.‏ 
(9) كتاب الخلاف ©: 90؟. 

181 المبسوط ع:‎ )0٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١79‏ 

ويوهم ذلكك من كلام المفيد )١١‏ و اختاره ابن حمزة «27 و كذا الشهيد فى اللمعة 79. 


أدَلةُ هذا الحكم 


يمكن أن يستدل لهذا الحكم بوجوه: 

الأوّل: أنَ حكمة النكاح الاستيلاد» و لا يحصل غالباً مع العزل» فيكون منافياً لغرض الشارع. 

رةه وَلَا: بمنع انحصار الحكمة 

و ثانياً: أنّه أخصٌ من المدّعى؛ لعدم جريانه فى الحامل و العقيم و اليائسة و نحوها. 

و ثالثاً: لو تتم لجرى مع الإذن و الشرط أيضاء إذ ليس للمرأة تفويت غرض الشارع؛ بل لا يكون الاشتراط صحيحاً. 

الثانى: الإجماع الذى ادّعاه فى الخلاف (5". 

و فيه أنه غير حبَهُ سما مع مخالفته للشهرة. 

الثالث: بعض النصوصء مثل صحيحة محترد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام و فيها «إلّا أن ترضى أو يشترط ذلكك عليها حين 


يتزوّجها) «) و كذا صحيحة أخرى له تقدّمت 8. 
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و فيه: أنّها بقرينة نصوص أخرى تدل على الكراهة لا الحرمة. 
الرابع: النبوئين العاقيين: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يعزل عن الحرّة إلا 


.ه1١2 المقنعة:‎ )١( 

."١ الوسيلة:‎ )0( 

.١٠١9 اللمعةٌ:‎ )( 

(©) الخلاف ©: 5109. 

(0) (ه» ") وسائل الشيعة ؟١: ٠١5‏ باب 8/ من أبواب ما يكره فيه العزل» ح ” و .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١١‏ 

بإذنها؛ 01١‏ و أيضاً قال صلى الله عليه و آله و سلم «أَنّه الوأد الخفى» .05١‏ 

وفيه: أنه لم تثبت حججيتها. 

الخامس: مفهوم رواية الجعفى: «لا بأس بالعزل فى سنَّهُ وجوه: المرأة التى تيقّنت أنّها لا تلد و المسنّةء و المرأة السليطة» و البذيئة و 
المرأة التى لا ترضع ولدهاء و الأمَمه كت 

وفيه: أن المفهوم إِمَا عددى و إِما وصفىء و شىء منهما ليس بحيّجهُ كما أشار إليه الفاضل النراقى «5. 
السادس: أن فيه فواتاً للحىّ الذى للزوجة؛ و هو الالتذاذ. بل ربما كان فيه إيذاءً لها. 

و فيه: أن الالتذاذ للزوجة لا يجب على الزوج مراعاته؛ و أن الالتذاذ لها بإنزالهاء لا بالإنزال فيها. 

و أيضاً تسقط جميع هذه الوجوه بالمعارضة مع ما تقدّم من الأدلّهُ الراجحة بالصراحة. 


تحديد النسل عند فقهاء أهل السنّة 


افق جماهير العلماء على أنه لا يجوز استعمال شىء من الوسائل التى من شأنها القضاء على الغسل قضاءً مبرماء بحيث لا يتمكن الزوج 
أو الزوجة من الإنجاب و تؤدّى إلى العقم الدائم» سواء فى ذلكك الرجل و المرأة» و سواء كان ذلكك برضاهما أو بدونه» نض على 
ذلك جماعة من الفقهاء «ه) 


)١(‏ سئن ابن ماجةٌ 7: 584 ح 1978؛ السئن الكبرى للبيهقى :٠١‏ لالاش حم 4ع2؟1. 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى :٠١‏ 8ه ح .١621//‏ 

(5) وسائل الشيعة ٠١ :١‏ باب 8 من أبواب مقدّمات النكاح, ح . 

(©) مستثد الشيعة 18: ع/: 

(5) زاد المحتاج : /181؛ مغنى المحتاج #: 41718 تحفة المحتاج *: 188 نهاية المحتاج *: 187؛ الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ؟: 
9 شرح الزرقانى ": 47780 حاشية القليوبى *: 16؛ منتهى الإرادات :١‏ 4177 حاشيةُ البحيرى على الخطيب ©: 817 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١١‏ 

و أمَا المنع من الحمل مؤْقّتاَ فحيث إِنّ حكمه الفقهى عندهم معتمد على النتيج التى تحصل فى خلال البحث عن مسألهُ العزل؛ فلا بد 
أن نشير إلى تلكك المسألة. 
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فنقول: ذهب الأتتر الأربعة إلى أن السيد يعزل عن أَمَته بلا إذنهاء و أمَا حكم العزل عن الزوجة الحرّة فذهبوا إلى جواز عزل الرجل 
مائه عن زوجته مع الكراهة التنزيهيّة. 

و اتّفق الأثتهُ الثلاثة: مالك و أحمد و أبو حنيفة على أن ذلك مشروط برضا الزوجة؛ و اختلف أصحاب الشافعى فمنهم من وافق 
الجمهور فى هذا الشرطء و منهم من خالفه فأجازه بدون ذلكك .)١١‏ 

قال تروف رالعزلء بهو مكروه عنقا فى 4 تدانو و كل اث ال سوام رضي آم 315 ةو اانا زرب المحة فوط اولك اليا لم سرعب 
إِنَا فوجهان: أصححهما لا يحرم) وكا 

و إذا علمت حكم العزل فلتعلم أنه يقاس عليه كل ما يشبهه من الوسائل الحديثة التى يتّقى بها الزوجان أو أحدهما الحمل؛ لأنّ هذه 
الوسائل تشترك مع العزل فى منع الحمل مؤْقٌتاء و ذلكك بمنع وصول ماء الرجل إلى رحم المرأه مع اختلاف الطرق و الوسائل التى 
تمنع من الحمل؛ كما أشار إليه بعض مَن بحث عن حكم تحديد النسل فى فقه أهل السنّة * 


)١(‏ بدائع الصنائع 7: ١28؛‏ حاشية رد المحتار 7: 4178 مختصر الطحاوى 5: 07 المسألة 4/49 الفتاوى الهندية :١‏ 400 شرح الزرقانى 
: 47756 المغنى و الشرح 8: "41 المحرّر 7: 48١‏ الإنصاف 8: 48 الكافى فى فقه أحمد #: 65؛ الفروع : 768؛ المبدع ا: 4195 
الإقناع : ٠ع7؛‏ المهذب للشيرازى ؟: 22؛ البيان 9: 2:0. 

(') صحيح مسلم بشرح النووى #: 1887؛ المجموع 18: ؟7١٠.‏ 

() مسأل تحديد النسل وقايةٌ و علاجاً: 0 الأحكام الطنية المتعلّقة بالنساء فى الفقه الإسلامى: .15٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١7‏ 


المبحث الثانى: فى إجهاض الحمل 
أ- الإجهاض لغ و اصطلاحاً: 


«الجهاض - بالكسر: اسم من أجهضت الناقة و المرأةُ ولدها إجهاضاً: 

أجقطه افص التخلق 38 وقد عمل لفظ رإملاسن) بدلا مع لفقل واجهاض »و السحتى اح 

«و السقط هو بالحركات الثلاثء و الضِمْ أكثر, الولد الذى يسقط من بطن امّه قبل تمام الحمل» فمنه تامٌ و هو ما بلغ أربعة أشهر» و منه 
غير تام و هو ما لم يبلغ الأربعة» .05١‏ 

و الجنين فى اللغة: «الولد ما دام فى الرحم, و عند الأطباء ثمره الحمل فى الرحم إلى أن ينتهى الأسبوع الثامن يُسمَى جنيناً و بعده 
يدعى بالحمل) 279. 

و ورد فى القرآن لفظ الجنين فى قوله هلي مو ألم بكم إذ نكم من الأدض وَإِ تم جه فى بون أمهايكم) , 0 

قال القرطبى فى تفسير قوله تعالى: (و إِذْ كم أَجنةٌ): «جمع جنين و هو الولد ما دام فى البطنء ستّمى جنيناً لاجتنانه و استتاره) «2. 

و قد عرّف المفيد رحمه الله الجنين بأنّه هو الصورة قبل أن تلجه الروح «2) 


.87 :١ مجمع البحرين‎ )١( 
80 (؟) نفس المصدر ؟:‎ 
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.18١ :١ المعجم الوسيط‎ )( 

(©) سورة النجم (87): 7". 

.1١١ :١1/ تفسير القرطبى‎ )0( 

(©) المقنعة: هلا 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١‏ 

و لكن فيما سوى لفظ الإجهاض و إسقاط الجنين- على ما تتبعنا فى كلمات الفقهاء- لم نجد لهم اصطلاحاً خاصاً فى ذلك و 
المقصود من إسقاط الجنين فى الاصطلاح الطبى هو الإخراج العمدى للحمل؛ أو خروج الحمل بنفسه قبل الموعد الطبيعى لأجل فعل 
عملته الام أو غيرها. 

على كلّ تقدير» فالذى ينبغى أن يقال: إِنّ المقصود من الإجهاض و إسقاط الجنين فى الفقه- على ما يستفاد من الروايات 01١‏ - هو 
إخراج الجنين بعد تكوّنه فى الرحم بفعل من الأفعال» سواء كان علقةُ أو مضغةء أو كان له عظم و بنى عليه اللحم أو غير ذلك. 


ب- حكم الإجهاض ففهيًا 


اشارة 


على ما عثرنا فى كلمات الفقهاء قد تعرّض بعضهم لبيان حكم الإجهاضء منهم الصدوق رحمه الله حيث ذكر روايةٌ الإمام موسى بن 
جعفر عليه السلام التى تدلّ على حرمة جواز سقى الدواء للمرأة بعد استقرار النطفة فى الرحم 407 و هو فى حكم رأيه عليه الرحمة 
حيث قال فى الفقيه: «بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به و أحكم بصحّته و أعتقد فيه أنه حتجةُ فيما بينى و بين ربّى) "٠‏ 

78 بد 3 77 

)١(‏ نقل ابن مسكان فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: «ديةٌ الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا» و 
للعلقة خمسان أربعون دينارا» و للمضغة ثلاثة أخماس ستّون ديناراًء و للعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً و إذا تتم الجنين كانت له ماثة 
دينار » ... الحديث» وسائل الشيعة 14: 184 باب 7١‏ من أبواب ديه النفس ح .١‏ فجعل الإمام عليه السلام الجنين مقسماً لكل من 
النطفة و العلقةُ و المضغةٌ و ... و القسم داخل فى المقسم. 8 

و يستفاد ذلك أيضاً مما ورد فى رواية ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام و مرسلة محممد بن الصباح عن أبى عبد الله عليه السلام. 
وسائل الشيعة 19: /787 و /ا75 باب 19 و 76 من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ 

(1) الفقيه ع: ١١8‏ ح ". 

ال 0 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 18 

و قد صرّح العلامة المجلسى بحرمة الإجهاض فى الروضة 0١١‏ و كذا فى لوامعه ١؟)»‏ و يستفاد أيضاً مما عنونه صاحب الوسائل مقيداً 
باحتمال الحمل 8 و صرّح به أيضاً فى مرآة العقول 1١‏ وقال به أيضاً المحقّق الفقيه الشيخ الفاضل اللنكرانى 08١‏ و الفقيه ناصر 
المكارم 2١‏ و العلامة محمّد تقى الجعفرى 37 و كذا الشيخ الفقيه محمد المؤمن القمّى ./8١‏ 

و بالجملة يلزم أن يبحث فى الإجهاض من جهتين: 

الجهة الأول كن حكيه نو ديه خرمة ركاه فى هذ فيه وعا أبقا جيتاة: 

أ- حرمة الإجهاض فى حدّ نفسه و مع قطع النظر عن اللواحقء و قد عقدنا هذا المبحث للتحقيق عن الإجهاض من هذه الجهة. 
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ب- البحث فيه مع اللواحق» كأن يحصل تزاحم بين حياة الام و الجنين و بالعكسء و عقدنا المبحث الثانى من هذا الفصل للتحقيق فى 
ذلك. 


الجهة الثانية: من حيث إِنّ الإجهاض قتل مطلقاًء أو فى صورة ولوج الروح فى الجنين» و حكم دي الجنين من حيث المقدار» و ما شابه 
ذلك و نبحث فيه من هذه الجهة فى الباب الخامس عشر من هذا الكتاب. 


.501/ :١ روضة المتّقين‎ )١( 

(؟) لوامع صاحبقرانى :١‏ 860. 

(*) وسائل الشيعة ؟: 087 باب “7". 

(©) مرآة العقول :١"‏ 500. 

.64٠ :١ جامع المسائل‎ )0( 

(©) مجلَهُ فقه أهل البيت 4١18 :٠١‏ بحوث فَقهِيَةُ هامّة: 18. 
(0) رسائل فقهى 70٠ :١‏ و188. 

(8) كلمات سديدة فى مسائل جديدة: .7١‏ 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١8‏ 
حرمة الإجهاض 


لا-.شكك فى أن الإجهاض و إسقاط الجئين فى حدٌ نفسه حرام؛ ولا يجوز للحامل وغيرها إسقاط مافى رحمهاء و يدل على ذلكك 
وجهان: 

الأوّل: الأدلّهُ العامة التى تدلّ على حرمة قتل النفس المحترمة؛ لأنّ إسقاط الجنين إذا ولجت فيه الروح يطلق عليه القتل عرفاً و شرعاًء 
فيصحح أن يقال لمن أسقط الجنين: إِنّه قاتل» فتشمله الإطلاقات التى تدلّ على حرمة القتل من الكتاب و السنّة. 

و لكنّ الإنصاف أنّ هذا الدليل لا يجرى فى جميع موارد الإجهاضء مثل إخراج المنى عن رحم المرأة بعد استقراره فيه فى الأيّام 
الأولى من المجامعة. 

الثانى: و هو العمدةء الروايات الخاصّةٌ التى كانت بحدٌ الاستفاضة بل التواتر المعنوى» مثل: 

-١‏ صحيحة أبى عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأَةْ شربت دواءً و هى حاملء و لم يعلم بذلكك زوجهاء فألقت ولدهاء 
قال: فقال: «إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دي تُسِلّمها إلى أبيه. و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين 
ديناراً أو غرة ١١‏ تؤدّيها إلى أبيه» قلت له: فهى لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا؛ لأنّها قتلته فلا ترثه) .03١‏ 

و الدلالة واضحة «) حيث حكم الإمام عليه السلام بِأنْ الإجهاض قتلء و بمنع القاتل 


(1) الغرّهُ- بالضم-: العبد و الأمة. 

(') الكافى !: ١١‏ ح 2؛ تهذيب الأحكام 9: 71/4 ح 5؛ الاستبصار : 01؛ الفقيه : **؟ ح 2؛ وسائل الشيعة /17: 40 باب 8 من 
أبواب موانع الإرث» ح .١‏ 

(9) ولا يخفى أن المستفاد من الرواية إِنّما هو الحكم الوضعى أى الدية» و لا تدل على الحكم التكليفى إلا بالذهاب إلى الملازمة 
بينهما فى المقام و إن كانت ممنوعة فى الأحوال» فربما كان الضمان موجوداً مع عدم الحكم التكليفى. م ج ف. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 12 
من الدية. 5 
-١‏ صحيحة رفاعة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أشترى الجارية فربّما احتبس طمتّها من فساد دم أو ريح فى الرحمء فتسقى 
الدواء لذلكء فتطمث من يومهاء أ فيجوز لى ذلكك. و أنا لا أدرى ذلكك من حبل هو أو من غيره؟ 

فقال لى: «لا تفعل ذلكك, فقلت له: إِنّهِ إنّما ارتفع طمتّها منها شهرا و لو كان ذلكك من حبل إِنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذى يعزل؟ 
فقال لى: إن النطفة إذا وقعت فى الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله و إن النطفة إذا وقعت فى غير الرحم لم 
يخلق منها شىء» فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً و جاز وقتها الذى كانت تطمث فيه) .)١١‏ 

قد نهى الإمام عليه السلام عن سقى الدواء للطمثء و إخراج النطفة من الرحمء و لو كان فى أوائل أَيَامِ المجامعة و فى صورة المنى أو 
المضغة فهو دليل على حرمة الإجهاض مطلقاًء أى من بدء استقرار المنى فى الرحم إلى أن تلج الروح فيه و يخلق على صورة إنسان» 
وهو المطلوب. 

*- موثقةُ إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنهاء قال: «لاء فقلت: 
إِنّما هو نطفة» فقال: إن أول ما يخلق نطفة) .)3١‏ 

و دلالتها كسابقتها ظاهره فى عدم جواز الإجهاض و إن رضى به الزوجان. :5 

*- النصوص التى حكم فيها بوجوب الدية على من أسقط الجنين» مثل خبر حسين بن مهران» عن أبى عبد الله قال: سألته عن امرأوٍ 
دخل عليها نُضّ 


)١(‏ الكافى ": ٠١8‏ باب 5١‏ من أبواب الحيض» ح ”؟. 

(0) وسائل الشيعة 19: ١8‏ باب من أبواب القصاص ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: /11 

و هى حبلى» فوقع عليها فقتل ما فى بطنهاء فوثبت المرأة على اللصّ فقتلته» فقال: 

«أمَا المرأه التى قتلت فليس عليها شىء, وديهُ سخلتها على عصبةٌ المقتول السارق» .)١١‏ 

و مثله صحيحة أبى حمزة؛ عن أبى جعفر عليه السلام ؟ و كذا خبر محمد بن فضيلء عن الرضا عليه السلام ”و خبر أبى سباره عن أبى 
عبد الله عليه السلام ؟. حكم الإمام عليه السلام فيها بوجوب الدية وضعاً على من قتل الجنين» أى «اللصّ). 

فإن قلنا: بن الحكم الوضعى ينتزع من الحكم التكليفى؛ فلا كلام فى أنّ هذه النصوص دليل على حرمة الإجهاض تكليفاًء و إن لم 
نقل به أيضاًء فيعلم منها الحرمة أيضاً؛ لأنّه أطلق القتل على الإجهاض فى كلام السائل؛ و الإمام عليه السلام لم يردّه بأن قال: ليس قتلًا. 
و معلوم بأنّ القتل «8) الذى يصير موجباً للدية- و الفرض أنّه صدر عمداً- حرام عقلًا و شرعاً. و بتعبير آخر تركك الاستفصال فى كلام 
الإمام عليه السلام دليل على حرمة الإجهاض. 

ه- و يؤئّد بل يدل على هذا الحكم أيضاً الروايات التى تدلّ على وجوب تأخير الحدّ «5 أو القصاص 27 عن الحامل بسبب الحمل؛ 
التى سنذكرها قريباً فى البحث عن حكم تأخير الحدّ أو القصاص عن الحامل حتى تضع و ترضع الولد. 


(1) (01 ") وسائل الشيعة: 08:19" و 2:4 كتاب الديات؛ باب 17 من أبواب العاقلة ح ١‏ و”. و السخل: ما لم يتم من كل شىء 
(القائوس المحيط- سخا - :مو 


() وسائل الشيعة 14: ١94‏ باب ١‏ من أبواب العاقلة ح ؟ و ص 768 باب 7١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ 
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(9) وسائل الشيعة 14: 78١‏ باب 18 من أبواب حدّ الزنا ح /او 8 و هوم وص ١ه‏ باب 5 من أبواب المرتد ح ه. 

0 التهذيب :٠١‏ 187 الفقيه ع: "٠‏ و بعدهاء كتاب الحدود, باب ما يجب به الحدّ و التعزير» سورة الاسراء :)١17(‏ 88 

فتحصٌّ لى مما ذكرنا أن الإجهاض و إسقاط الجنين حرام فى حدّ نفسه فى جميع مراتب السقطء. ولجت فيه الروح أم لم تلجء بل و لو 
كان فى أوائل أيَام المجامعة و كان المنى بصورته الأَوَّليهُ أو العلقهُ و المضغة و يستفاد هذا المعنى من كلام الصدوق رحمه الله 
فى الفقيه «؟» و المجلسى رحمه الله فى روضة المتقين 3). 


حكم الإجهاض عند فقهاء أهل السنّة 


يستفاد من إطلاق كلمات فقهاء أهل السنّهُ تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح فى الجنين» و يشمل ما لو كان فى بقائه خطر على حياه 
الام ومالو لم يكن كذلك 20). 

قال محمد عليش المالكى: «و لا يجوز إخراج المنى المتكوّن فى الرحم و لو قبل الأربعين يوماًء و إذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً 
«ه. 

و قال ابن عابدين من فقهاء الحنفية: «لو كان الجنين حدّاً و يخشى على حياة الام من بقائه فإنّه لا يجوز تقطيعه؛ لأنّ موت الام به 
موهوم, فلا يجوز قتل آدمى لأمر موهوم) «#. وقد نصّ صاحب النيابة بأنّهِ «لا يجوز التعرّض للجنين إذا استبان بعض خلقه فإذا تميز 
عن العلقه و الدم أصبح قار لاك راق دهن اللاد مصونة بالإجماع؛ و بنصٌ القرآن الكريم «07» و قد نقل الإجماع على حرمة 
الإجهاض 


)١(‏ قد يقال بلزوم مضي سنّهُ أَيَام بعد ورود المنى فى الرحم حتّى يستقرٌ فهل الحرمة فى تلكك الأيَام و قبل الاستقرار ثابتة أيضاً أم لا؟ 
ولا يبعد أن يُقال بأنّ الأدلّة لا تشمل هذه الأيام. اللّهمَ إِنَا أن يُقال بأنّ إطلاق بعض ما تقدّم كمونّقَةُ إسحاق و غيرها يثبت خلافها. م 
1 

(؟) الفقيه :١‏ 154. 

(7) روضة المتقين :١‏ /01؟. 

(6) الموسوعة الفقهية- الكويت ؟: /اه. 

(0) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ؟: 588- /781. 

(©) الموسوعة الفقهية- الكويت ؟: /اه. 

(/) البناية فى شرح الهداية 5١١ :٠١‏ و انظر أحكام الجنين فى الفقه الإسلامى: .17١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١9‏ 

بعد نفخ الروح أيضاً فى الفقه الإسلامى و أدلته فقال: «اتّفق العلماء على تحريم الإجهاض دون عذر ... لأنّه إزهاق نفس و قتل إنسان» 
0١‏ 

و أمرا الإجهاض قبل نفخ الروح ففيه أقوال متعدّدة حتّى فى المذهب الواحدء فمنهم: من يقول بالإباحة مطلقاء و هو ما ذكره بعض 
الفية 

قال ابن عابدين: قال فى النهر: «هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شىءء و لن يكون ذلك بعد مائة و عشرين 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


.075١ يوماً»‎ 

وهو أيشاً قول بعض من المالكية: و هكذا عند الحنابلة فى أول مراحل الحمل إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا 
علقة .)""١‏ 

و فى الإنصاف: «يجوز شرب الدواء لإسقاط نطفة. ذكره فى الوجيز و قدَّمه فى الفروع؛ و قال ابن الجوزى: يحرم. و ظاهر كلام ابن 
عقيل فى الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح ... و الأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع المنى فى مجارى الحبل» 50". 
و منهم: من قال بالإباحة لعذر فقطء و هو حقيقة مذهب الحنفية» فلا يجوز لغير الضرورة؛ قال ابن وهبان: إِنَ إباحة الإسقاط محمولة 
على حال الضرورة «8). 

و منهم: من قال بالكراهة مطلقاًء و به قال بعض الحنفية» فقد نقل ابن عابدين أنه يكره الإلقاء قبل مضى زمن تنفخ فيه الروح .©٠‏ 

و منهم من قال بالتحريم و هو المعتمد عند المالكتة» كما نقل ابن رشد أن مالكاً ْ 


)١(‏ الفقه الإسلامى و أدلّته *: ع0ه. 

(؟) حاشية رد المحتار على الدرّ المختار : .١178‏ 

(*) انظر الموسوعة الفقهية- الكويت ؟: 28. 

."82 :١ الإنصاف‎ )©( 

() انظر الموسوعة الفقهية- الكويت ؟: 2. 

(©) الموسوعة الفقهية- الكويت ؟: 28. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١6٠‏ 

قال: كل ما طرحته المرأةٌ بجناية من مضغة أو علقهُ ممما يعلم أنه ولد ففيه الغرة» و قال: و استحسن مالكك الكفارة مع الغرة .0١١‏ 

و القول بالتحريم هو الأوجه عند الشافعية أيضاً؛ لأنَّ النطفة بعد الاستقرار آيلهُ إلى التخلق مهتأ لنفخ الروح 7. و هو مذهب الحنابلة 
مطلقاء كما ذكره ابن الجوزى, و هو ظاهر كلام ابن عقيل» و ما يشعر به كلام ابن قدامة و غيره بعد مرحلة النطفة.. 8. 

و دليل التحريم عندهم أن الإجهاض مطلقاً جناية على موجود حاصلء كما أشار إليه فى الفقه الإسلامى و أدلّته 5» و نقل فى أحكام 
المرأةٌ «بأنْ الإجهاض و إفساد النطفة جناية» فإن كانت مضه و علقَهُ كانت الجناية أفحش» و قال فى وجه الكراهة: «إِنْ الماء بعد ما 
وقع فى الرحم مآله الحيا» فيكون له حكم الحياء كما فى بِيضِهٌ صيد الحرم. و أضاف بأنّْهم إِنّما أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم 
لذنه ليس بآدمى فيباح» «8). 

نقول: و ضعفه ظاهر؛ لأنْه إن كانت للنطفة التى وقعت فى الرحم حكم الحياةً فلم يجوز إفسادها؟ 


.28 انظر بدايهُ المجتهد ؟: 587, الموسوعة الفقهية- الكويت ؟:‎ )١( 
.09 :7 انظر الموسوعةٌ الفقهية- الكويت‎ )07-7( )0( 

(©) الفقه الإسلامى و أدلّته *: /0ه. 

(0) أحكام المرأة و البيت المسلم ": 119- .17١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١5١‏ 


المبحث الثالث: فى تزاحم الحقين 
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صفحة (اب١‏ من 7به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


اشارة 


رسا كلق أن ترئف خاة الحبل هياة انمرحت على العامل ا عفرب انلك اذ عل آنا كلييدا لا مقيان بدا بل يمراك الصادهنا 
لفالف ١١‏ أندالل شرع الوالوتعيت دون عرسيو ان ل يزع الرلة عق علي اننال هلاو للدالل قزل كك الافرام لهمي 
أو لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر؟ 

قال المحمّق اليزدى فى العروة» و نعم ما قال: «و لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتّى يقضى) .0١١‏ 

و اختارة الستّد الخوئى »)37١‏ و السّد الحكيم 20 و السيد السبزوارى «1» و الإمام الخمينى «8) رحمهم الله» و وافق عليه من علق على 
العروة «8) و غيرهم .037١‏ 

فعلى هذا لا يجوز لثالثِ أن يقتل الولد من أجل سلامة الحاملء أو بالعكس؛ لأنه لا يمكن ترجيح أحد النفسين المحترمتين على 
الأخرىء فلا يجوز لثالث أن يحافظ على أحدهما بإتلاف الآخر, و لأنَّ المقدّمة إذا كانت محرّمةٌ لم يمكن تقديم الوجوب فى ذى 
المقدمهُ على الحرمةٌ فى المقدمة» أى حفظ النفس الواجب فى أحدهما يتوقف على المقدَّمهُ المحرّمهُ و هى إتلاف الآخر. و هذا ليس 
بجائز إلا فيما إذا 


.١8 فصل فى الدفن مسألة‎ 5*9 :١ العروةٌ الوثقى‎ )١( 

(0) التنقيح فى شرح العروة 4: 197. 

(0) مستمسكك العروة الوثقا ع: ع10؟. 

(©) مهذّب الاحكام ©: /ا19. 

(0) تحرير الوسيله :١‏ 0/4 القول فى الدفن مسألهُ /,. 

(©) العروةٌ الوثقى :١‏ 5*9 فصل فى الدفن مسألة .١8‏ 

(0) الشيخ محمد تقى الآملى فى مصباح الهدى 2: 6817. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١87‏ 

كان الوجوب فى ذى المقدّمة من الأهمدِه بمرتبةٌ يزيل الحرمة عن المقدَّمهُ الحرام» كما هو كذلك فى توقف إنقاذ النفس المحترمة 
على التصرّف فى أرض الغير من دون إذنه. 

و أمّرا فى أمثال المقام حيث لم تثبت الأهمدِهُ فى ذى المقدّمة؛ لتساوى الحكمين أو عدم كون الوجوب أهمّء كما إذا توقف حفظ 
المال المحترم على إتلاف مال محترم آخرء فلا مرتحص فى ارتكاب المقدّمة المحرّمة لأجل امتثال الأمر بذى المقدّمة؛ بل لا بد من 
انتظار قضاء الله سبحانه؛ و أن الام تموت حتّى بُحافظ على الولد بإخراجه من بطنها أو أن الولد يموت حتّى يحافظ على الام بإخراجه 
كما تقدّمء هذا كله بالإضافة إلى الثالثء و أمَا وظيفة الام فى نفسها و أنّهِ هل يجوز لها أن تقتل ولدها حفاظاً على حياتها أو لا يجوز 
لها ذلكك؟ 

الظاهر أَنّه لا مانع للأم من الحفاظ على حياتها بأن تقتل ولدهاء و السرّ فى ذلكك ما ذكرناه فى محله من أن الضرر إذا توججه إلى أحد 
شخصين لا يجب على أحدهما تحمّل الضرر حتّى لا يتضرّر الآخر؛ لأنّ التحمل عسر و حرج فلا يكون مأموراً به» و فى المقام لا يجب 
على الام أن تتحمل الضرر بأن تصبر حتّى تموت حفاظاً على حياةً ولدها؛ لأنهِ سر فلا يجب ذلك على الامّ» و لعلّه من فروع قاعدة: 
«دفع المفسدةٌ أولى من جلب المصلحة؛ فلا بأس فى أن تحافظ الام على حياتها و لو بقتل ولدها »١١‏ مثل أن تشرب الدواء حتّى 
شطب لد لله 
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١‏ صفحةٌ ابا من 7ه؟| 
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و الظاهر أنّه لا مانع من أن يُعلّم الطبيب الحامل طريق الإسقاط؛ لأنّ إسقاط الام لولدها حفاظاً على حياتها جائز» و الإعانة على الأمر 
الجائز جائزة. نعمء إذا استند القتل إلى الطبيب فلا يجوزء و الأولى رعايةُ الاحتياط إذا تردّد فى ذلكك. 


.197* انظر فى هذا كله التنقيح فى شرح العروة الوثقى للسييد الخوئى رحمه الله‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١6#‏ 

هذا إذا كان تزاحم حياةً الحمل و حياة أمّه بعد ولوج الروح فى الحمل كما هو فرض كلام المحمّق اليزدى قدس سره. و أما إن اتّفق 
التراحم قبل ولوج الروح بحيث تخاف الأمّ حياتها من استمرار الحمل و كان خوفها مستنداً إلى قول طبيب أخضائى موثوق به فالظاهر 
أنه يجوز للأمٌ إسقاط حملهاء كما أفتى به بعض الفقهاءء قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: «يجوز إسقاط الحمل قبل ولوج الروح 
إذا كان بقاء الحمل موجباً لتلف الأمّ أو الضرر العظيم عليها أو وقعت فى العسر و الحرج الشديد» .0١١‏ 

و قال الشيخ الفقيه المكارم: «إذا توقفت حياة الأ على إسقاط الجنين الذى لم تلجه الروح بعد و لم يبلغ حدّ الإنسان الكامل بحيث لا 
يصدق عليه أنه إنسان أو نفس محترمة؛ فلا إشكال فى جواز الإسقاط؛ حفاظاً على حياة الام التى هى أهمٌ فى نظر الشارع» .05١‏ 

و به قال الستيد الخوئى «" و الشيخ الفقيه التبريزى 5 و السئّد السيستانى «8). 

و الوجه فى ذلكك أُوَلً: هو انصراف أُدَلَّهُ حرمة قتل النفس المحترمة عنه» حيث لا يصدق على الحمل قبل ولوج الروح أنّه إنسان و 
نفسء بل هو علقَهُ أو مضِغهُ أو ما شابه ذلككء كما جاء فى الآيات و الروايات. 

و ثانياً: حكومة دليل «لا ضرر» و «لا حرج» على حرمة الإجهاض. 

توضيح ذلكك: أنّه كما تقدّم فى البحث عن حكم تحديد النسل أن المقصود من 


.107818 مسأل 1787 و‎ 58٠0 :١ جامع المسائل‎ )١( 

(0) بحوث فََهِيَةُ هامّةُ: 7؟194. 

(0) (*” ) صراط النجاةً للسيد الخوئى مع تعليقات الشيخ التبريزى :١‏ ”و 0م. 

(0) منهاج الصالحين للسيد السيستانى 51 821. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١68‏ 

الضرر فى الحديث المشهور- الذى يكون مدركاً لقاعدة لا ضرر- هو الضرر الشخصى لا النوعى؛ لأنّ كون الحديث فى مقام الامتنان 
يقتضى أن يكون الرفع بلحاظ حال كلّ شخص بحسب نفس و إِلَا رفع الحكم عن شخص بلحاظ شخص آخر أى امتنان فيه؟ 

و كذلك الأمر فى قاعدة لا حرجء فالحكم مرفوع فيها بلحاظ الحرج الشخصى دون النوعى, و مساق هاتين القاعدتين من هذه الجهة 
واحد كما أشار به بعض المحقّقين .)١١‏ 

و فى المقام استمرار الحمل- الذى تقتضيه حرمة الإجهاض - ينشأ منه الضرر على شخص المرأة التى تزاجم حياتها حياةً الحمل» فينفيه 
«الااضرر» و ١لا‏ حرج و يجوز لها إسقاط حملها دفعاً للضرر عن نفسهاء و لا يجب عليها دفع الضرر عن الحمل و قتل نفسها باستمرار 
الحمل؛ لأنّ الفرض أن الجنين لا يصدق عليه النفس و الإنسان» بل لا تقدر على حفظ الحمل؛ لأنّ معنى القدره على أمر أن يكون 
فصن فادرا غلن انا طرق الققز ونوا النقاد الى كللانكه الات إن تت التعدا شرك أنه تالديضك أن يفاك إباالاء قدو على 
حفظ الحملء فتدبّر. 


رأى أهل السنَهُ فى تزاحم حقّين 
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لم يبحث فى هذه المسألة بحسب تتبعنا إلا القليل منهم؛ مثل ابن عابدين فى رد المحتار» و يستفاد من كلامه عدم تقديم حياة الام على 
الحمل» و كذا العكس أى عدم تقديم حياةً الحمل على الامّ. 


قال: «حامل ماتت و ولدُها حىّ يضطرب شق بطنها من الأيسر و يخرج 


.779 :١ القواعد الفقهتة للمحقّق البجنوردى‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١68‏ 

ولدهاء و لو بالعكس و خيف على الام قطع و اخرج لو [كان] متا و إِلَما لا أى و لو كان حدّاً لا يجوز تقطيعه؛ لأنّ موت الام به 
موهوم, فلا يجوز قتل آدمى حيّ لأمر موهوم ١١‏ و بمثل هذا قال فى الفتاوى الخانية 7١‏ و الهندية 9*. 

ولكن قد صرّح الشيخ محمود شلتوت بجواز الإجهاض فيما إذا كان فى بقاء الجنين خطر على حياة الام حيث قال: «إذا ثبت من 
طريق موثوق به أن بقاءه- بعد تحمّق حياته هكذا- يؤدّى لا محالة إلى موت الام فإنّ الشريعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أخفٌ 
الضررين؛ فإن كان فى بقائه موت الام و كان لا منقذ لها سوى إسقاطه» كان إسقاطه فى تلكك الحالة متعيناء و لا يُضيحى بها فى سبيل 
إنقاةي لكنيا صلب واقق شت ئها والها عد مستقلٌ فى الحياة) «©"» 


.778 حاشية رد المحتار على الدرٌ المختار لابن عابدين ؟:‎ )١( 
.8ع٠١‎ :* الفتاوى الخانيةٌ‎ )١( 

() الفتاوى الهنديةٌ ه: .,"8٠‏ 

(©) الفتاوى للشيخ محمود شلتوت: 140. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١52‏ 


المبحث الرابع: فى حياهً الحمل حين موت امّه 


اشارة 


إذا ماتت الحامل و كان الولد يتحرّك فى بطنها بحيث يعلم حياة الولد» فظاهر كلمات الأصحاب تدلّ على وجوب إخراج الحمل من 
بطن امّه. 

قال المفيد رحمه الله: «فإن ماتت امرأة و فى جوفها ولد حي يتحرّك شق بطنها ممما يلى جنبها الأيسرء و أخرج الولد منه ثم خيط 
الموضع و غسّلت و كفنت و حنّطت بعد ذلكك و دفنت» 2031١‏ و زاد فى الخلاف أنه ١لا‏ أعرف فيه خلافاً» «5). و كذا فى الشرائع 00 و 
النهاية و نكتها «©» و مداركك الأحكام «0) و جواهر الكلام «©. و هكذا قال به المحّق الثانى 27 و السيّد فى العروةُ «8). و وافق عليه 
من علّق عليها و غيرهم .03٠١١‏ 

وقال فى التذكرة: «و لو ماتت الام دونه قال علماؤنا: يشقّ بطنها من الجانب الأيسر و اخرج الولد و خيط الموضع. و به قال الشافعى؛ 
لأنه إتلاف جزءٍ من الميّت لإبقاء حىٌّ فجاز) )١١١«‏ 


)١(‏ المقنعة: /ا/, 
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١‏ صفحة ١0‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) الخلاف :١‏ 0/79 مسألهُ /ا0ه. 

(9) شرائع الإسلام :١‏ 88. 

(©) النهاية و نكتها :١‏ 700. 

(0) مدارك الأحكام ؟: 188. 

() جواهر الكلام 6: 8/ا". 

() جامع المقاصد :١‏ *58. 

(8) العروة الوثقى :١‏ 579 فصل فى الدفن» مسألة .١8‏ 

(8) مهذّب الاحكام #: 17 التنقيح فى شرح العروة الوثقى 4: 189. 

./ 4/؛ القول فى الدفن» مسألة‎ :١ تحرير الوسيلة:‎ 48417 :١ رياض المسائل‎ 418١ نهاية الأحكام ؟:‎ ؛18١‎ :١ المبسوط‎ )٠١( 

(1) تذكرة الفقياه +118 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١517‏ 

و يدل على ذلك- مع أن هذا مقتضى الأدلّة التى تدلٌ على وجوب حفظ النفس المحترمة؛ لأنّ الفرض أن الولد حيٌ» فالتوضل إلى 
بقاء حياة الولد يقتضى ذلكك؛ لأنّ حرمة حياة الح أعظم من_حرمة الميتة- النصوص التالية: 

-١‏ صحيحةٌ ابن أبى عميره عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام؛ فى المرأة تموت و يتحرّك الولد فى بطنها أ يش بطنها و 
يخرج الولد؟ قال: فقال: «نعم» و يخاط بطنها» .01١‏ 

-١‏ صحيحة على بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت و ولدها فى بطنها؟ قال: ١شْقٌّ-‏ يشقٌّ- بطنها و يخرج 
ولدهاء ؟. 

'- موثقةُ على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت و ولدها فى بطنها يتحرّكك؟ قال: «يشقّ عن الولد) 
*. واروايات أخر 9©»). 

و دلالتها ظاهرة و إطلاقها يقتضى عدم الفرق فى الشقٌّ بين أن يكون من الأيمن أو الأيسرء فما فى بعض كتب المتقدّمين و غيرهم من 
تعيين الأيسرء كالمقنعة و النهاية «0 و السرائر «2)» و المنتهى 07. نهاية الإحكام و الشرائع؛ لعله للرضوى الذى ورد فيه: «إذا مانت 
المرأة و هى حامله و ولدها يتحرّك فى بطنها شقّ بطنها من الجانب الأيسر و اخرج الولد) .8١‏ 

و بهذه العبارة عبر الصدوق رحمه الله فى الفقيه «9) 


.8 0” 2١ وسائل الشيعة ؟: 17- ع/ات باب 52 من أبواب الاحتضار ح‎ )8-١( )1١( 

() وسائل الشيعة: ؟: /ا باب 52 من أبواب الاحتضار ح ع*وهولاو 

(0) النهاية: ؟؟. 

.١188 :١ السرائر‎ )©( 

(0) منتهى المطلب :١‏ 78؟. 

(8) فقه الرضا عليه السلام: 7١؛‏ مستدركك الوسائل ؟: ١١‏ باب 8" من أبواب الاحتضار ح .١‏ 
(9) الفقيه .128٠ :١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ١58‏ 


و لكن الظاهر أن تعيين الجائب الأيسر يختصّ بصورة احتمال تدشحله فى حياته» و إلا فلا فرق بينهما. فبمقتضى هذه الروايةٌ إذا ماتث 
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١‏ صفحة ١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الحامل و كان فى بطنها ولد حيٌ يعلم ذلك من القرائن يجب أن يشقّ بطنها من الجانب الأيسر و يخرج الولد و يخاطء فإنّ فى ذلكك 
صيانة عن هتكك حرمتها و المثلهُ بها و تسهيلا لتغسيلها. 


آراء فقهاء أهل السنَّهُ فى المسألة 


قد صرّح الحنفيّةُ و الشافعيّةُ و بعض المالكيّة بأنّه إن ماتت امرأة و فى جوفها جنين حيٌّ يعلم ذلك من قول ثقات الأطباء شق الأيسر أو 
مطلقاً و يخرج الولد؛ لأنّه استبقاء حي بإتلاف جزء من المت 1١‏ و أما الحنابلة و المشهور من المالكيّة فهم قائلون بعدم جواز شقّ 
قال الخرقى من فقهاء الحنابلة: «و المرأة إذا ماتت و فى بطنها ولد يتحرّكك فلا تشقّ بطنها و يسطو عليه القوابل فيخرجِنَّ) و أوضحه ابن 
قدامة فى شرحه بأنْ معنى يسطو أن يدخُلنٌ القوابل أيديهُنَ فى فرجها فيخرجنّ الولد من مخرجهه و المذهب أنه لا يشقّ بطن الميتة 
لإخراج ولدها مسلمةٌ كانت أو ذمَيةُ و تخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة؛ و إن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه و تتركك انه 
حتّى بتيقٌن موته ثم تدفن. و مذهب مالكك و إسحاق قريب من هذا. 

و يحتمل أن يشقّ بطن الاسم إن غلب على الظنّ أن الجنين يحيا و هو مذهب الشافعى؛ لأنّه إتلاف جزء من المت لإبقاء حيّء و علله 
أن هذا الولد لا يعيش 


)١(‏ تحفة الفقهاء : هع؛ الفتاوى الهندية 188-١1 :١‏ و ف: ٠2"؛‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير :١‏ 9؟؟؛ مواهب الجليل 
للحطاب ": 8/؛ حاشية رد المحتار على الدّر المختار لابن عابدين ؟: 188؛ الكافى فى فقه الإمام أحمد :١‏ #/ا"؛ إعانة الطالبين ؟: 
7 ؛ الحاوى الكبير : ١7؛‏ المجموع للنووى 5: 787- 188؛ المهذّب :١‏ 178؛ حاشيتا القليوبى و عميرةٌ :١‏ 278. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١89‏ 

عادة ولا يتحقق أنّه يحياء فلا يجوز هتكك حرمدٌ متيقّنهُ لأمر موهوم, و قد قال صلى الله عليه و آله: 

«كسر عظم المت ككسر عظم الحىّ) 0١9‏ 

وافية؛ أن العادة بخلافه» فكثيراً ما رأينا الولد يعيكن بعد موت ائه خصوضا فى زماتنا غذاء الذى يمكن تغذية الولد بغير لبن اقهةو 
استبقاء الح أهمم من هتكك الميّتء و الرواية تحمل على غير هذه الصورة. 


.811 المغنى ؟:‎ )١( 
١6. ص:‎ ١ موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج‎ 


المبحث الرابع: حكم موت الحمل و حياة الام 


اشارة 


إذا علم أن الحمل قد مات فى بطن امّه دون الامٌ» فلا خلاف فى وجوب إخراج الولد من بطن امّه بل ادّعى الإجماع عليه. 
قال المفيد رحمه الله فى المقنعة: «و إن مات الولد فى جوفها و هى حيَة أدخلت القابلة- أو من يقوم مقامها فى تولّى أمر المرأة- يدها 
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١‏ صفحةٌ /ا؟١‏ من 7به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فى فرجها فأخرجت الولد منه» فإن لم يمكنها إخراجه صحيحاً قطعتة و أخرجتة قطعاًء و عُسَل و كفن و حنّط ثم دفن» .01١‏ 
و بمثل ذلكك قال الشيخ فى النهاية «» و الخلاءفء و ادّعى الإجماع عليه «”). و نحو ذلكك فى المبسوط 0" و نهاية الإحكام «© و 
التذكرة 02١‏ و جامع المقاصد 037١‏ و المسالكك )/١‏ و مداركك الأحكام «9) و الرياض 23١١‏ و جواهر الكلام 01١‏ و العروة الوثقى ١؟١١)»‏ 


ووافق 


)١(‏ المقنعة: /ا/. 

(5) النهاية: ؟؟. 

() الخلاف :١‏ 79لا مسألة /انه. 
(©) المبسوط .18٠١ :١‏ 

(0) نهاية الاحكام 7: 181. 

(©) تذكرة الفقهاء ؟: .١١7‏ 

(0) جامع المقاصد :١‏ 0ه؟. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلد» مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1519 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج٠١‏ ص: ١85٠١‏ 

.1٠١8 :١ المسالكك‎ )8( 

(9) مداركك الأحكام ؟: /1ه١.‏ 

"82 :١ الرياض‎ )0٠١( 

)1١(‏ جواهر الكلام ©: 0/ا". 

.١8 فصل الدفن مسألة‎ 579 :١ العروة الوثقى‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١5١‏ 

عليه من علق على تحرير الوسيلةُ ١١‏ و غيرها ."7١‏ 

و تدل عليه الأدلّهُ العامة العقلية و الشرعية» التى دلت على وجوب حفظ النفس المحترمة؛ لأنّ حياة المرأة واجبة الحفظء فلا مناص من 
إخراج الولد من بطنها. 0 

و كذا رواية وهب بن وهبء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام فى المرأة يموت فى بطنها الولد 
فيتخوّف عليهاء قال: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجة)» 07. 

و هكذا ما جاء فى فقه الرضا عليه السلام: «إن مات الولد فى جوفها و لم يخرج أدخل إنسان يده فى فرجها و قطع الولد بيده و 
أخرجه) (6). 

و ضعف سند الأول منجبر بعمل الأصحاب و بموافقته للأصولء فإنَّ دفع الضرر واجب عقنًا و نقلاه و لو لم يخرج فالغالب الهلاكك؛ و 
لهذا لم يتوقف أحد فى العمل بهما «08. بل ادّعى الإجماع عليه صريحاً «2. 

نعم» كما قال فى المسالكك: «هذا إذا تعذّر إخراجه بدون القطع و إِلَا حرم» و يجب مراعاة الأرفق فالأرفق فى إخراجه كالعلاج و نحوه. 
و يشترط العلم بروت الولد» قلو شكك وجب الصيرة و ينولى ذلكك النساء أو الزوج ثم محارم الرجال ثم الأجانب. و يباح هّنا ما يباح 
للطبيب» 7) 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.,/ القول فى الدفن مسأل‎ 4 :١ تحرير الوسيلةٌ‎ )١( 

() السرائر :١‏ 189؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى 4: 4184 مهذّب الاحكام للسيد السبزوارى ©: 178. 

(*) التهذيب :١‏ 727 8١٠٠؛‏ وسائل الشيعة ؟: */ا2 باب 68 من أبواب الاحتضار ح ". 

(6) فقه الرضا عليه السلام: *7١؛‏ مستدركك الوسائل ؟: ١1١‏ باب 8” من أبواب الاحتضار ح .١‏ 

(0) روضة المتقين :١‏ 6١؟؛‏ جواهر الكلام ©: 0/ا". 

(©) الخلاف :١‏ 79لا ٠لا‏ مسألهُ /اهه. 

.٠١0 :١ مسالكك الأفهام‎ )0( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١57‏ 

و بتعبير آخر ما ذكر فى الروايات هو المتعارف فى زمان صدورهاء فلا منافاة أن يخرج فى زماننا هذا بالأساليب الطبِيه الحديثة؛ بل 
يمكن أن يقال: إن أمكن إخراجه بطريق لم يكن فيه وهناً على الولد و على أمَه و كان أرفق بحالها يجب ذلكك؛ لأنّ المقصود إخراج 
الولد المت من رحم الحامل و دفع الضرر عنها بالطريق الأسهل فالأسهلء و يجب أيضاً مراعاة مسائل أخرى من قبيل تولّى النساء 
لذلكك و غيرها. 


رأى فقهاء أهل السنّهُ فى هذه المسألة 


قالت الحنفةٍه فى هذه المسألةُ بمثل ما قال به فقهاؤناء أى وجوب إخراج الحمل لو خيف على الام و لو بتقطيعه» و لم نجد للمالكية و 
الشافعتة و الحنابلة فى هذه المسألة رأياء قال ابن عابدين من فقهاء الحنفيّة: «حامل ماتت و ولدُها حي يضطرب شق بطنها من الأيسر و 
بخرج ولدهاء و لو بالعكس بأن مات الولد فى بطنها و هى حت و خيف على الام قطع و أخرج لو ميتاء قطع أى بأن تدخل القابله يدها 
فى الفرج و تقطعه بِآلهُ فى يدها بعد تحقق موته) ١١‏ 


.7578 حاشية رد المحتار على الدرٌ المختار لابن عابدين ؟:‎ )١1( 
١837 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2 ص:‎ 


الفصل السادس فى حقوق الحمل 
اشارة 


و من الأدلّهُ التى تدلٌ على كمال الإسلام أُوَلّاء و اهتمامه بأمر الأولاسد ثانياً أنّه وردت فيه أحكام للحمل قبل ولادته» مثل الوصية 
للحملء و ميراث الحملء و تأخير الحدّ عن الحامل للحمل و غير ذلكك, الذى ذكر فى أبواب مختلفة من الفقه. 

رركي تيعد ]عدر نا وض رلك لدعيمان يله الاسانة من العلل وا لتيل و ريكن جوف زل عرطل بعال الامو 
كان القوىٌ يضيع حقّ الضعيفء و كان ذلك عند أكثر المجتمعات و الدول و القبائل» حيث لا معنى للحقوق لا للولد و لا لغيره» راح 
الإسلام ينادى بأعلىي صوتٍ برعاية حقوق البشر عموماً و بحقوق الولد خصوصاً حتّى و إن كان حملًا فى بطن اّهء و لم يره إنسان آخر 


و لم يعلم حاله إِلَا الله. 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
و هذا الفصل عقّدناه للبحث عن تلكك الحقوقء و هو يشتمل على مباحث: 

الفيعة الأول الوعنية الحمل, 

المبحث الثانى: ميراث الحمل. 

المببحث الثالث: تأخير الحدذ عن الدامل سيب التشمل. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١55‏ 


المبحث الأوّل: الوصيّة للحمل 


اشارة 


هل تصح الوصبَةُ للحمل أم لا؟ فيه قولان: 
الأول :تجوز الوصية للحمل الموجوه و الحمل الذي سوحدة و هذا مدهب الحالكية 13 


صفحة 9؟1 من ؟ه؟١‏ 


الثانى: ما هو المشهور عند الإماميّة و أكثر العامة كالحنفيَةُ «؟) و الحنايلة « 0 و الشافعيّةُ «©» بأنّه تجوز الوصيّهُ للحمل الموجود فقط. 
قال الشيخ فى المبسوط: «تجوز الوصيّةُ للحمل و الوصيّةُ به إذا كان مخلوقاً حال الوصيَةُ و خرج حت و متى خرج ميتاً لم تصحح الوصيةا 


.)©« 


وهذاقول ابن إدريس «7) و يحيى بن سعيد الحلن و المحمّق ١‏ و العلافة «9) و الشهيدين 0٠١‏ و غيرهم كلم 


و يدل على ذلكك وجوه: 


)١(‏ حاشية الدسوقى ع: 7”ع. 

(؟) تحفةٌ الفقهاء ": 7508. 

(") المغنى 2: #/اع- ه/اع. 

(©) المهذّب فى فقه الشافعى :١‏ 602. 

(0) المبسوط 6: ؟1١.‏ 

(©) السرائر *: 1828. 

(0) الجامع للشرائع: 6980. 

(8) شرائع الإسلام ؟: 100. 

(9) قواعد الاحكام :١‏ 197. 

)0٠١(‏ الدروس ؟: 2”*:08 الروضة البِهتِهُ ه: 3 مسالك الافهام ©: 78؟. 
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أ: الكتاب: قوله تعالى: (كتِب عَلَتِكمْ إذلاا ضر أحدكمُ الْمَوْتٌ إِنْ ترك حيرا الْوَصِيَة للَالِدَيْن وَ الَْْربِينَ بالْمَعْرُوفٍ) .١١‏ 


فالآية تدلّ على جواز الوصيّة للأقربين و منهم الحملء سواء كان الحمل له أو لغيره من الأقربين. 


وقرله ساق رمو شل وعقا لرغوة 131100 رابو اتن يقن نعف تر لا اذ كن نك 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١/٠١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كل هذه الفقرات على إطلاقها تدلّ على جواز الوصيةُ للأقربين و غيرهم» سواء كان الموصى له حملًا أو غير حمل. 

إن قلت: قد تعرّضت الآيهُ الاولى لعنوان الوالدين و الأقربين» فتدلٌ على جواز الوصيُ للأقربين فقط و منهم الحملء و لا تشمل الوصية 
قلنا: إِنْ الآيه و إن قدت بهذا العنوان» و لكن بإزائها آيات سورة النساءء و لا يمكن تقييدها بآية البقرء لأنّْ كلها مثبتة» و مورد التقييد 
فى الصورةٌ التى إحداها مثبتةُ و الأخرى نافية» و هنا ليس كذلكك. 

مضافاً إلى أنّ الآيهُ و إن قدت بعنوان الوالدين و الأقربين و لكن ربما يقال: إن هذا القيد قيد غالبيٌ لا مفهوم له «5)» فيمكن أن 


يستفاد من نفس هذه الآيهُ أيضاً جواز الوصيَهُ لحمل الأجنبى :2) 


(أسورة القرة جر 

(9) 0 ) سورة النساء (©): ؟١.‏ 

(؟) و لهذا تجوز الوصيهُ للأجنبى الموجود بلا خلاف. م ج ف 

(0) إن قلت: إنّ الوصيةُ التمليكية عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول؛ و الحمل لا يمكن له القبول فهو كالجدار مثلًا فى هذا الأمر. 
قلنا: نعم تحتاج إلى القبول على المشهوره و لكن القبول ليس شرطاً لتحمّق الوصةُ بل هو شرط لتملك الموصى له. م ج ف 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١52‏ . 
ب- السنّة: -١‏ صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أوصى بماله فى سبيل الله قال: «أعطه لمن أوصى 
له به و إن كان يهودياً أو نصراتيا إدّ الله عرّ و جلّ يقول: (كَمَنْ بَدَلَهُ بعد لا سَمِعَهُ فَإئْلا إِنْمَهُ علَى الَّذِينَ يدَلوَة) 01١ 000١١‏ 

.”« صحيحة أبى ولّاد. عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: سألته عن المتّت» يوصى للوارث بشىء؟ قال: «نعم؛ أو قال: جائز له‎ -١ 

“- صحيحة بريد العجلى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجاً و معه جمل له و نفقة و زاد. فمات فى الطريق؟ قال: 
«إن كان صرورة ثم مات فى الحرم فقد أجزأ عنه حيّجَهُ الإسلام» و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته 
وما معه فى حَيْدُِ الإسلام؛ فإن فضل من ذلكك شىء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين» قلت: أ رأيت إن كانت الحبَةُ تطوّعاً ّم مات 
فى الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما معه؟ قال: يكون جميع ما معه و ما تركك للورثةء إِلّا أن يكون عليه دين فيقضى 
عنه» أو يكون أوصى بوصيهٌ فينفذ ذلكك لمن أوصى له و يجعل ذلكك من ثلثه «5"». و فى معناها غيرها «8). 


فيستفاد من إطلاق هذه الروايات و غيرها جواز الوصيَةُ لأىّ شخص كانء» 


.181١ سور البقرة (؟):‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة *1: 5١١‏ باب 77 من كتاب الوصايا ح .١‏ 

(*) وسائل الشيعة :١*‏ #/ا” باب ١8‏ من كتاب الوصايا ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة 8: /ا؟ باب 78 من أبواب وجوب الحبّح ح 7. 

(0) وسائل الشيعة :١*‏ 6/ا باب ١8‏ من أبواب أحكام الوصايا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١01‏ 

سوك كان الخوصى القبوارة أو اكع سلاف ايل انه [وخين لكف 

خلاصة الكلاام: أن عموم ما دل على جواز الوصيّةُ يدل على جوازها للحمل أيضاً و لم نعثر على نص خاصٌ دالَ على الصحةٌ فى 
خصوص الحملء و على أصل الحكم. و لا اختلاف فيه بين فقهائناء بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه بين العلماء كاف 20١١‏ و ادّعى 
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صفحة الا١‏ من به؟| 
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فى التحرير الإجماع عليه .)"5١‏ 
شرائط صحة الوصيّة لالحمل 


اشارة 


يشترط فى صحةٌ الوصِيَهُ للحمل أمور: 

الأوّل: وجوده عند الوصيَةُ و لو قبل ولوج الروح فيه و حياته» و هذا مما لا خلاف فيه فى الوصيةُ مطلقاً» بل عليه الإجماع كما فى نهج 
الحقّ «*” و التذكرة «©؛ لأن الأدلّةَ الدالُّ على الصحة من الكتاب و السنّهُ منصرفة إلى الوصِيةُ للموجود حين الوصيّة بلا شبهدٌ فى 
ذلككء مع أن الوصية تمليكك عين أو منفعة» و المعدوم ليس له أهلية التملكك و لا قابلية له. 

الثانى: العلم بوجوده حال الوصية و يتحقق بوضعه لأقل من سنّهُ أشهر من حين الوصيَّةُ فيعلم بذلكك كونه موجوداً حال الوصية أو 
بأقصى مدَهُ الحمل فما دون إذا لم يكن هناكك زوج و لا مولى» ولا يصِحٌ مع وجود أحدهما؛ لعدم العلم بوجوده عندهاء و أصالة 


عدمه لامكان تجدّده بعدها )0١(‏ 


تذكرة الفقهاء 20 :68 عل سحجر): 

(5) تحرير الأحكام :١‏ 70 (ط حجر). 

(9 نهج الحق و كشف الصدق: 217. 

(©) تذكرة الفقهاء ؟: 52٠‏ (ط حجر). 

(0) (ه- ع) مشختلف الشيعة 2: !©" مسأل 4١18‏ تذكرة الفقهاء 72٠ :١‏ (ط حجر)؛ الدروس: 7: ٠8‏ الروضة البهية 0: *؟؛ مسالكك 
الأفهام ©: ©"؛ جامع المقاصد :٠١‏ 87؛ رياض المسائل *: ع*5. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ١88‏ 

الثالث: انفصاله حتَاً ١١‏ بمعنى أنّه إذا انفصل حياً يتكشف صِححهُ الوصيَة فلو وضعته متا اتكشف بطلان الوصيَةُ و عدم استقرارهاء و 
إن كان قد حلته الحياهُ فى بطن امّهء و لا-زم ما ذكر أنّه إذا مات الموصى انتقل الموصطِ به إلى الحمل و إن لم تحلّه الحياهُ و كان 
النماء المتخلل يتبع العين فى ذلككء و ظاهرهم عدم اعتبار القبول لتعذّره حيث لم يعلم ولايهُ الأب و الجدّ بالنسبة إليه كما قيل بسقوط 
اعتبار القبول فى الوصيةُ للجهات العامّةُ .)7١‏ 


فرعٌ 

إن اتّحد فهى له [أى إن اتّحد الحمل فالموصط] به له] و إن تعدّد قسّم الموصى به على العدد و إن اختلفوا بالذكوريّةُ و الأنوثية؛ و لا 
فرق بين أن تلدهما معاً فى المدهُ المشترطة للعلم بوجودهما حال الوصية أو على التعاقبء بأن تلد الأوّل فى أقل من ستهُ أشهر من حين 
الوصيّةُء و الثانى فى أقل منها من حين الولاده كما صرّح به فى التذكرة؛ قال: و إن زاد ما بين الثانى و الوصيّهُ على ست أشهرء و كانت 
المراء فراشأء لألهها حمل واحد اجماعا و 


آراء فقهاء أهل السنَّهُ فى المسألة 
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١‏ صفحة نالا١‏ من به؟| 
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الحنفية «©" و الحنابلة «0) و الشافعية 18 يعتقدون بأنّ الجنين إن كان موجوداً حياً عند الإيصاء يصح الوصِية له و إِلَا فلاء و إِنّما يعرف 


بأن ولد قبل سنّهُ أشهر حياً 


)١(‏ (ه- 2) مختلف الشيعة 2: 7" مسأل 41١8‏ تذكرة الفقهاء 7: 72٠‏ (ط حجر)؛ الدروس: 7: 208 الروضة البهية 0: *7؛ مسالكك 
الأفهام ©: ©"٠!؛‏ جامع المقاصد :٠١‏ 87؛ رياض المسائل *: ع*5. 

(؟) جامع المداركك ©: 28. 

كاوياض السبانا: 3082 

(؟) تحفة الفقهاء للسمرقندى *: 08,؛ الفتاوى الهندية ©: 447 المبسوط للسرخسى 728: 7 

(0) المغنى 2: #/ا- 0/ا8. 

(©) المهذب فى فقه الإمام الشافعى :١‏ 582. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١59‏ 

و أمَا المالكية قالوا: يصيح أن يملكك لما أوصى له به و لو فى ثانى حال كمن سيكون من حمل موجودٍ أو سيوجد فيستحقّه إن استهلٌ 
صارخاًء و يقوم مقام الاستهلال كثرهُ رضعه و نحوه مما يدل على تحقّق حياته ١١‏ 1 


.©77* :© حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ )١( 
1١ ص:‎ ١ موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج‎ 


المبحث الثانى: ميراث الحمل 


اشارة 


لا خلاف فى أن الحمل يرث كما يرث غيره» قال الشيخ فى المبسوط: «رجل مات و خلّف امرأةٌ حبلى فإنٌ الحمل يرث بلا خلاف؛ 
فإن خرج و استهل فإنّه يرث بلا خلاف. و إن خرج و فيه حياهً مستقرّهُ و لم يستهلٌ فإنّه يرث أيضاً» .)١١‏ و كذا فى الخلاف .07١‏ 

و قال المحمّق: «الحمل يرث بشرط انفصاله حياًء و لو سقط ميتاً لم يكن له نصيبء و لو مات بعد وجوده حتاً كان نصيبه لوارثه) 9”. 
ومثل ذلك قال ابن زهرةُ «5» و ابن إدريس «0) و يحيى بن بماد لحل 2( و العلامة 7» و الشهيدان 8 و المحمّق الأردبيلى )و 
الفاضل الهندى 3١١‏ و الفيض الكاشانى )١١١‏ و غيرهم ١؟١)‏ 


.١78 :6 المبسوط‎ )١( 

(؟) الخلاف ع: 21١7‏ كتاب الفرائض المسألهُ 0؟١.‏ 
(؟) شرائع الإسلام ع: .١18‏ 

.6٠6٠ الوسيلةٌ:‎ )©( 

(0) السرائر ": ع/31. 
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(0) قواعد الأحكام ؟: 141 (ط حجر). 

(8) الدروس 7: 0ه"؛ الروضةٌ 8 509. 

(9) مجمع الفائدة و البرهان :١١‏ 262. 

."09 كشف اللثام ؟:‎ )٠١( 

18 : مفاتيح الشرائع‎ )1١( 

)1١(‏ المهذّب البارع ؟: 0١6؛‏ جامع المداركث 3: ١/ا؛‏ رياض المسائل 4: 41776 جواهر الكلام 4: 0/٠‏ تحرير الوسيلة ؟: ع0م. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١2١‏ 

و يمكن الاستدلال على ذلكك بالكتاب و السنة: 

أما الكتاب فقوله تعالى: (يُوصِيكم الله فى أَولاوحُم للذّكر مكل عط الأتكيين ..وَلأَبوَيِهِ لكل لاجد متها الشدُس ميا ترك إن كان له 
وَلَدّ) 1١‏ فإطلالق الآيهُ يشمل المولود و غير المولود؛ لأمنّ الولد فى بطن امه أيضاً يطلق عليه الولد عرفاً و شرعاًء و يكون بحكم 
المولود؛ إِلَا أن الآية قد قبدت بالنصوص التى تدل على أنه يشترط فى إرث الحمل أن يتولّد حياً. 

و أمَا السنة: فنصوص مستفيضة إن لم تكن متواترة مثل: 

-١‏ صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأته و هى حامل؛ فوضعت بعد موته غلاماً» ثم 
مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرضء فشهدت المرأه التى قبلتها أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض ثم مات؟ قال: «على الإمام أن 
يجيز شهادتها فى ربع ميراث الغلام) 07١‏ و الدلالهُ صريحة. 

؟- صحيحة الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه السلام عن الصبئ يسقط من امّه غير مستهل أ يورث؟ فأعرض عنه: فأعاد 
عليه فقال: «إذا تح كك تحركاً بيناً ورث [و يورّث] فإنّه ربما كان أخرس». و روى الصدوق بإستاده عن حريز مثله «. 

- عن أبى بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: قال أبى: «إذا تحرّك المولود تحرّكاً ببناً فإنّهِ يرث [و يورّث] فإنّه ربما كان 


أخرس» 2 


1١ :)6( سورة النساء‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة 18: 709 باب 75 من أبواب الشهادات ح 8. 

() التهذيب 4: 47؛ الاستبصار ©: 198؛ الفقيه : 778؛ وسائل الشيعة 17: 08١‏ باب من أبواب ميراث الخنلأء ح 8. 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ /1/ه باب من أبواب ميراث الخنثى» ح /. 

و فى معناها صحيحة ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام .01١‏ و هكذا حسنته: 

قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فى السقط إذا سقط من بطن امّه فتحرّكك تحرّكاً بتنأء «يرث و يورث فإنّه ربما يكون 


أخرس» 5١‏ 
فهدذة الأغبار و غيرها صريحة فى إرث الحمل إذا اتفصل نحا و تدك سركة الأحاء مظلقاء أى يقن وغاش بعد انفضاله نحا أو 
2-7 


إن قلت: هذه الأخبان و إن تدل على انفصاله حا مطلقاًء و لكن فى مقابلها روايات أخر تدلّ على انحصار إرثه بما إذا استهل و صاح. 
ففى صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبى عبد اللّهِ قال: «لا يُصلَى على المنفوس و هو المولود الذى لم يستهل و لم يصح ولم يورث 
من الذَّيهُ ولا من غيرهاء فإذا استهلٌ فصل عليه و ورّثة) «. 
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و هكذا مونّقته قال: «لا يرث شيئاً حتى يصيح و يسمع صوته) ."6١‏ 

و نحوها مرسلةُ ابن عون قال سمعته يقول: «إِنَّ المنفوس لا يرث من الديهُ شيئاً حتّى يستهل و يسمع صوته) «0. 

كنات كبافى الرجاشيعة أطي الأسكاب على كر كها و النها: بالأسعان الفايقة الع الكسدا اله كت نعلا بالدرينا كات اخرس: 
والعله لقهة افيا روود يذه الاعيا زمووه الغالب زم 


." باب من أبواب ميراث الخنثى» ح‎ 887 :١7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) الكافى /: 190 التهذيب 4: 91ح 191؛ وسائل الشيعة :١7‏ /041 باب 7 من أبواب ميراث الخنثى ح 5؛ الاستبصار 6: /19. 

(*) وسائل الشيعة :١7‏ /041 باب 7 من أبواب ميراث الخنثى ح ه. 

(©) الكافى : 152 ح 8؛ وسائل الشيعة :١1‏ 48 باب من أبواب ميراث الخنثى ح .١‏ 

(0) الكافى /: ١82‏ ح 6؛ وسائل الشيعة :١7‏ 288 الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى ح ؟. 

(©) رياض المسائل 4: .١7/8‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١27‏ 

والأمولى أن يقال: و مع قطع النظر عن ضعف السند و الإرسال يمكن الجمع بينهما و بين ما سبق بلزوم الحياةُ سواء كانت من جهة 
الحركة البتينة أو الصياح و الاستهلال» .)١١‏ 

و قال أيضاً فى الرياض: «و الأجود حملها على التقية كما فعله جماعة. و منهم شيخ الطائفة قال: لأَن بعض العامة براعون فى توريثه 
الاستهلال «7). أقول: و يشير إليه الأمر بالصلاهٌ عليه بعد استهلاله فى صحيحةٌ عبد الله بن سنان المتقدّمة» و يستفاد من بعض الأخبار 
الصحيحة كونه مذهب العامة و أمَا الجمع بينهما بتخصيص الأخيرة بالإرث من الدَّيهُ و الأولهُ بالإرث من غيرها كما فى المفاتيح «*) 
فضعيف غايته؛ لعدم الشاهد عليه) «5. 

و قال فى تفصيل الشريعة فى مقام بيان عدم التعارض بينهما: و من الظاهر أنه لا خصوصيَةُ للاستهلال و الصيحة بل الملاكك هو أثر 
الحياة سواء كان هو التحرّكك البئِن أم الاستهلال و قد أشار عليه السلام بقوله: فإِنّه ربما كان أخرس «2). 


شرائط إرث الحمل 


ظهر مما استفدنا من الروايات أن إرث الحمل «2) مشروط بأمرين: 


الأول: أن يحكم بوجوده عند موت المورّثء إِما قطعاً بأن ولدته لدون ستة 


)١(‏ جامع المداركك ة: اا الا" 

(؟) الاستبصار ©: 198. 

() مفاتيح الشرائع *: .١8‏ 

(©) رياض المسائل 9: 8/ا١1-‏ 78 .١‏ 

(0) تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة» كتاب الإرث؛ ص 67. 

(©) و إن عبر الأصحاب رحمهم الله فى عنوان الباب بميراث الحملء و لكن بالنظر الدقّى و فى الحقيقة كان الإرث للمولود» كما لا 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١28‏ 

أسهر هو سق النوض سا كاملا ا شرع بالاتزلده لأنصى هذ العيل :قماذوة لد توطا الحامل فى يرك المثقوما بصم بعاد 
الؤلة الي 

الثانى: أن يفصل حا فلو انفصل متا فلا تأثير فى إرثه سواء كان يتحرّك فى البطن أم لاء و سواء انفصل متا أم بجناية جانٍ و إن 
كانت الجناية توجب الدَّيهُء و هكذا تشترط حياته عند تمام الانفصال؛ فلو خرج بعضه حتيَاً و مات قبل الانفصال فهو كما خرج ميته و 
لكن لو مات عقيب انفصاله حياً فنصيبه لورثته. 

و تعلم الحياة بصراخه و هو الاستهلال كما نْصّ عليه فى الروايات» و بالبكاء و العطاس و امتصاص الشدىء و نحوها من الحركات 
الدالُّ على أنْها حركة حيٌّ دون التقلص فى العصب و الاختلاجء الذى يقع مثله فى غير الأحياء أيضاً. 

نعم» لا تشترط حياته عند موت المورّثء بل لو كان نطفةٌ فى زمانه ورث بشرط أن يولد حتاء و هكذا لا يشترط استقرار حياته و لا 
استهلاله؛ لجواز كونه أخرس بل مطلق الحياءً يكفى كما قرّرناةُ. 

رأى الجمهور من أهل السنّهُ فى المسألة 

يستفاد من كلمات فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفيَةُ و الحنابله و الشافعية و المالكية أنّه لا خلاف بينهم؛ بل أجمعوا بأنّ الحمل يكون 
من جملة الورثة إذا علم بأنّه كان موجوداً فى البطن عند موت المورّث و انفصل حت و يعلم وجوده فى البطن إذا جاءت به لأقل مده 


الحمل و هى سنّهُ أشهر من موت المورّثء و كان النكاح قائماً بين الزوجين؛ لأنْ أدنى مِدَهٌ الحمل سِنّهُ أشهر )١١‏ 

)١(‏ المبسوط للسرخسى :"٠‏ ١8؛‏ الفتاوى الهنديّةُ 2: هدع؛ حاشية الدسوقى ع: /641؛ المغنى لابن قدامة /!: 4198-1917 مغنى المحتاج 
*: 18؛ الكواكب الذَّريَةُ فى فقه المالكية : 7808؛ المهذّب فى فقه الإمام الشافعى 7: ."١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ١28‏ 

المبحث الثالث: تأخير الحدّ عن الحامل بسبب حملها 

اشارة 

و فيه مطالب: 


المطلب الأوَّل: عدم إقامة الحدّ على الحامل 


اشارة 


لا يقام على الحامل حدٌ و لو كان من زنا حتّى تضع ولدها و تخرج من نفاسهاء و ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعةء هذا ممما لا 


خلاف فيه. 
قال المفيد رحمه الله: «و إذا زنت المرأهُ و هى حامل حبست حتّى تضع حملها و تخرج من مرض نفاسها ثم يقام عليها الحدّ بعد 
ذلكك» .)١١‏ 


و قال الشيخ فى المبسوط: «منهم- أى ممّن لا يقام عليه الحدّ- الحامل؛ فلا يقام عليها حدّ قذفٍ ولا حدّ زنا ولا حدّ سرقة؛ لأنّه لا 
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سبيل على ما فى بطنهاء فإذا وضعت فلا يقام عليها و هى نفساء حتّى تخرج من النفاس» .25١‏ 
وقال فى الشرائع: «لا يقام على الحامل حتّى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد إن لم يتفق له مرضعء و لو وجد له كافل جاز 
إقامة الحنٌ» ). 


و بمثل ذلكك قال فى المقنع «5» و هكذا فى المراسم «0) و الجامع للشرائع ١‏ و كشف 


.//85 المقنعةٌ:‎ )١( 

(0) المبسوط 2: 4578 2 88 

(9) شرائع الإسلام ©: .١82‏ 

(6) المقنع: عرع, 

(5) المراسم: 0ه؟. 

(©) الجامع للشرائع: *0ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ١22‏ 

الفق 033و المهدت البارع 2١‏ و القواعد 0*0 و المسالكك «*» و الروضة 0١‏ و مجمع الفائدة و البرهان «2) و كشف اللثام 037 و غيرها 
8 

و يمكن الاستدلال له بالكتاب و السنّة: 

أ - الكتاب: 

0 قال : 0 تر زد وزرَ أخرلخ) 5-5 

وبح لاع لال ود لان اي ا يتضرّر الحمل به قطعاًء بل يمكن أن يقتل حال كونه لم يأت 
بفعل حتّى يتحقل عقوبة اتهه.وهذا ظلم لحمل والآية تنقى هذه المستولية كما اسنشهل بها في مرسلة المقيد وحمه الله في الإرشاد 
ع اجر لاؤسو علي البلا 121 الس يراد الى اال قن إن ار روجع لقال معان مل السلا : دهب لكك سبيل عليهاء 
أى سبيل لكك علظِا ما فى بطنهاء و اللّه يقول: 2 رد زِدَةٌ وذ أخري»» ؟ فقال عمر: لا عشت لمعضلةٌ لا يكون لها أبو الحسن» »ثم 
قال: فما أصنع يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتّى تلد فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها؛ ١‏ )0 


.089 كشف الرموز ؟:‎ )١( 

(1) المهذّب البارع 0: /80. 

(") قواعد الأحكام ؟: 105 (ط حجر). 

(ع) مسالكك الأفهام :١5‏ 2/". 

(0) الروضة البهتَهُ 9: .١9/‏ 

(2) مجمع الفائدة و البرهان: :١7‏ 81, 

(0) كشف اللثام: ؟: 501 (ط حجر). 

(0) وياضن المسانل + 8921 الجراض 0/166 مهدب الاحكام 1؟: 714, جامع المدارك للمحقّق الخوانسارى: /: 50. 
(9) سورة الانعام (8): 188. 


٠7 باب 18 من أبواب ححد الزنا ح‎ 28١ :18 وسائل الشيعة‎ )٠١( 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١217‏ 

و فى تفصيل الشريعة: «و موردها و إن كان هو الرجم إِلَا أنه يستفاد منها خصوصاً بملاحظة الاستشهاد بالآية أنه لا يجوز إقامة حدٌ 
الجلد أيضاً إذا كان مضرًاً بالولد» .)١١‏ 

ب- السِنْةُ: و هى مستفيضة مثل: 

-١‏ صحيحة محمد بن قيس» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى وليدهٌ كانت نصرائيَة فأسلمت و 
ولدت لسيّدهاء ثم إن سيّدها مات و أوصى بها عتاقة السريّةُ على عهد عمر, فنكحت نصرائياً ديرانياً و تنضرتء فولدت منه ولدين و 
حبلت بالثالث» فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام» فعرض عليها الإسلام فأبت, فقال: «ما ولدت من ولد نصرائياً فهم عبيد لأخيهم 
الذى ولدت لسيئدها الأولء و أنا أحبسها حتّى تضع ولدهاء فإذا ولدت قتلتّها ”. 

و دلالتها صريحة فى ما كنا بصدد إثباته؛ لأنّه و إن يمكن أن يقال: الرواية مقصورة على حكم أمير المؤمنين عليه السلام فى قتل 
المرتدّة كما قال الشيخ رحمه الله فى التهذيب؛ لأنه لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام رأى قتلها صلاحاً لارتدادها و تزويجهاء و لعلَّها 
كانت تزوّجت بمسلم ثم ارتدّت و ترؤجت فاستحقّت القتل لذلك. و لامتناعها من الرجوع إلى الإسلام «. و لكن حبسها وعدم 
إجراء الحدّ عليها لا يختصٌ بذاته المقدّس. فعلى هذا نستفيد منها أن المرأة إذا حبلت يؤخَر الحدّ عليها حتّى تضع ولدها وهو 
المطلوية 9 

"- موق عّمار الساباطى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصِنةٌ زنت و هى 


)000 تفصيل الشريعة» كتاب الحدود: .١11/‏ 

(؟) نفس المصدر 18: 800 باب 5 من أبواب حدّ المرتد ح ه. 

(” التهذيب 7١‏ #«لاع188, 

حبلى؟ قال: «تقرٌ حتى تضع ما فى بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم) .)١١‏ 

وروى الصدوق مثله بإسناده عن عمار ”. 

فالظاهر من هذه النصوص أنّه يجب تأخير الحدّ عن الحامل حتّى تضع و ترضع. 

"- و يمكن أيضاً أن يستدلٌ بقاعدة لا ضررء و بالنصوص التى تدل على نفى الحكم الضررىء نحو موثّقَةُ زرارة» عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لسمرة بن جندب: «إنْك رجل مضارٌ و لااضرر و لا ضرار» «... ”. 

فإجراء الحدٌ على الحامل ضرر على الحملء و الرّوَايةٌ ترفعه. 


إبراد و دفعه 


قد يقال: إِنَ الإرضاع فى الروايات التى استندنا إليها لا بد من حمله على الإرضاع مده اللباء» فإنٌ الطفل- على ما قيل- لا يعيش بدونه» 
و الدليل عليه صحيحة أبى مريم» عن أبى جعفر عليه السلام قال: أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: إِنّى قد فجرتء فأعرض 
بوجهه عنهاء فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه. فقالت: إِنْى قد فجرتٌ؛ فأعرض بوجهه عنها ثم استقبلته» فقالت: إِنْى قد فجرثٌ فأعرض 
عنها ثم استقبلته» فقالت: إِنّى قد فجرتٌ» فأمر بها فحبست,ء و كانت حامنًا فترتص بها حتّى وضعتء ثم أمر بها بعد ذلكك فحفر لها 
حفيرة فى الرحبة؛ و خاط عليها ثوباً جديداًء و أدخلها الحفيرة إلى الحقو و موضع الشديين» و أغلق باب الرحبة و رماها بحجر... 
الحديث 9©). 
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إن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن الرجم لا يؤتحر إلى إتمام الرضاع 


(1) (101) التهذيب :٠١‏ 4ع ح 187 الفقيه ع: 78 ح 9# وسائل الشيعة 18: 780 باب 18 من أبواب حدٌّ الزنا ح ع. 

() وسائل الشيعة 177: 6١‏ باب ١7‏ من أبواب إحياء الموات ح ”و ع. 

(©) الفقيه *: 7 باب ما يجب به التعزير و الحد ح 26. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١29‏ 

حولين كاملين. و شبهة اشتراكك أبى مريم بين الأنصارى الذى هو ثقَهُ و بين بكر ابن حبيب الكوفى الذى لم تثبت وثاقته مندفعة من 
وجهين: 

الأوّل: أن المعروف بين أصحاب الروايات هو أبو مريم الأنصارى الذى له كتاب دون غيره؛ فينصرف اللفظ إليه. 

الثانى: أن الراوى عنه فى هذه الرواية هو يونس بن يعقوبء و هو من رواة أبى مريم الأنصارى. 

و لكن يمككن أن يدفع بأنّ ما ذكر من لابديهُ حمل الإرضاع على الإرضاع فى مده اللباء مشكلء حيث إِنّ ما ذكر من أن الطفل لا 
يعيش بدون اللباء مورد إنكار» فكيف ينصرف اللفظ إليه بلا قرينة؟ و أمَا ما ذكر فى رفع شبهة الاشتراكك و تصحيح السند فلا يفيد إلا 
الظنّ» و الظن ما لم يصل إلى حدّ الوثوق و الاطمئنان كيف يصيّح الاعتماد عليه فى رفع الشبهة؟ 

على هذا لا يمكن الحكم بوجوب إجراء الحدّ على الحامل بعد الوضع قبل إرضاع ولدها بمقتضى هذا الخبر مع لزوم حفظ النفس» و 
الفرض أن الولد بدون الرضاع و الكفالة فى معرض التلفء بل يجب التأخير حتّى ترضعه حولين كاملين. إِلَا أن يوجد كافل و مرضعة 
للولد كما هو مفاد النصو ص- التى ذكرناها- و مفاد النبوىٌ فى قصّهُ الغامديّةُ التى جاءت النبَ صلى الله عليه و آله و قالت: إِنْها حبلى 
من الزناء قال النبى صلى الله عليه و آله: «أ ثيب أنت؟ قالت: نعم قال صلى الله عليه و آله: إذن لا نرجمكك حتى تضعى ما فى بطنكك» 
قال: فكفِلّها رجل من الأنصار حتّى وضعتء فأتى لبي صلى الله عليه و آله فقال: قد وضعت الغامدية, فقال: نرجمها و ندع ولدها 
صغير السنّ ليس له من يُرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا رسول الله فرجمها؛ .)١١‏ 

و هكذا يستفاد من خبر ميثم المشتمل على قضيَةُ الامرأة المحصنة التى أقرّت 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقى 8: 7١9‏ كتاب الحدود. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 08 1 
بالزنا عند أمير المؤمنين عليه السلام و هى حُبلى؛ و فيه ... فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومى فقال لها: ما يبكيكك يا أمة اللّه و قد 
رأيتكك تختلفين إلى علىٌ عليه السلام تسألينه أن يطهُرك؟ فقالت: إِنى أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرنى» فقال: 
اكفلى ولدكك حتّى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يترّى من سطح. و لا يتهوّر فى بثر» وقد خفت أن يأتى على الموت و لم يطهّرنى؛ 
فقال لها عمرو بن حريث: ارجعى إليه فأنا أكفله. فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام ... الحديث .)١١‏ 

و المستفاد من هذا الخبر لزوم الكفالة على الطفل إذا لزم إجراء الحدّ على امّه. 

فعلى هذا لا يجوز الحدّ على الحامل قبل أن تضع و ترضع الولد إِلَّا أن يوجد كافل و مرضعة لولده كما أفتى به فى القواعد 2١‏ و 
الشرائع 9" و السرائر «©» و الروضة «©) و كشف اللثام «2) و غيرها 7). 


رأى المذاهب الأربعة فى تأخير الحدّ عن الحامل 


قد ذهب فقهاء أهل السنّةُ الشافعية « و الحنابلة «4) و المالكيةُ 0٠١‏ و الحنفيةٌ )١١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١/9‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.2018 الكافى : 18 كتاب الحدود؛ الفقيه : 7" باب ما يجب به التعزير و الحدّ ح‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام ؟: ١08‏ (ط حجرى). 

(9) شرائع الإسلام ©: .١82‏ 

(6) السرائر *: هع. 

(0) الروضة البهية 9: .١1/‏ 

(©) كشف اللثام ؟: 501 (ط حجر). 

(0) جامع المداركك /: 78؛ كشف الرموز 7: 89ه. 

() المهذّب فى فقه الإمام الشافعى 7: ١/1؟.‏ 

(9) المغنى لابن قدامةٌ :٠١‏ 189 188 

.50٠ :# المدونةٌ الكبرى‎ )0٠١( 

(0) المبسوط للسرخسى 4: *ال. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١7١‏ 

أيضاً- كفقهائنا- إلى أنّه لا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع و ترضع الولد. . 
قال السرخسى فى المبسوط: «و إن كانت حبلى حبست حتَّى تلد؛ لحديث الغامديّةُ» فإنّها لما أقّت أن بها حبلا من الزنا قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله: اذهبى حتّى تضعى حملكء و لحديث معاذ حين هم برجم المغنية» إن يكن لكك عليها سبيل فلا سبيل لكك على 
ما فى بطنها و هو المعنى؛ لأنَّ ما فى بطنها نفس محترمة ... و لو رجمت كان فيه إتلاف الولد, و لو تركت هربت» و ليس للإمام أن 
يضيع الحدّ بعد ما ثبت عنده بنة فيحبسها حتّى تلد, ثم إن كان حدّها الرجم رجمها ... و إن كان حدّها الجلد تؤخحر إلى أن تتعافى 


من نفاسها ) (... .)١‏ 
المطلب الثانى: عدم إجراء القصاص على الحامل 


اشارة 


المرأة الحامل لا يقام عليها القصاص فى النفس و لا فى الطرف حتّى تضع و ترضع الولد؛ لما فى إقامته من هلاكك الجنين أو الخوف 
عليه» و الجنين برىء من الإ-ثم و لا يعاقب بجريمة غيره» سواء كان الولد من حلالٍ أو حرام» و سواء حدث بعد وجوب العقوبة أو 
قبلهاء هذا مما لا خلاف فيه؛ و ادّعى فى كشف اللثام 7 الاتفاق عليه» و حكاه أيضاً فى الجواهر *" و مبانى تكملة المنهاج 20". 

قال العلّامة فى القواعد: «و الحبلى يؤْخَر استيفاء القصاص منها إلى أن تضع و لو تجدّد حملها بعد الجناية و لا يجوز قتلها بعد الوضع 
إِلَا أن يشرب الولد اللباء؛ لأنّ الولد لا يعيش بدونه ثتم إن وجد مرضع قتلت و إِلَا انتظرت مده الرضاع» «ه) 


(1) كشف اللثام: 7/ 589 (ط حجر). 
(") الجواهر 7©: 9177. 
(©) مبانى تكملة المنهاج 7: 178. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 1/٠١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3داتى. الالالالالا 


(0) قواعد الأحكام ؟: 07-701 (ط حجر). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 177 

و نحو هذا قال المحفق فى الشرائع ).و كذافى كشف الرموز «" و إيضاح الفوائد 29) و البهدف البارع «©» والروضة «) و 
المسالكك «2) و مجمع الفائدةٌ و البرهان 07 و كشف اللثام ناو تخرير الزسيلة 063و مهذت الأحكام و تفصيل الشريعةٌ .)١١«‏ 

و يدل عليه ما تقدّم 17١‏ من الكتاب 170 و السنّةُ .)١8«‏ 

قال الشيخ فى المبسوط: «إذا وجب القصاص على حامل أو على حائل» فلم يقتصّ منها حتّى حملت فإنّه لا يستقاد منها و هى حامل؛ 
لقوله: (وَ الأثعلا بالأننع) « و لم يقل: الأنثى» و حملها بالأنثى» و قال: (فلا يُسْرِف فِى الْقَمْلِ). و قال: 

(فَاغْتَدُوا عَلَبِه بمثل ما تدكا عَلَيكَم) »)١18«‏ و هذا يزيد على المثل» )١7١‏ 


.3 :© شرائع الإسلام‎ )١( 

(0) كشف الرموز ؟: 89ه. 

(9) إيضاح الفوائد ع: 819. 

(©) المهذب البارع 0: /ا8. 

.٠٠١ :٠١ الروضة البهية‎ )0( 

(2) مسالكك الأفهام :١0‏ *107. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان 

(8) كشف اللثام ؟: 5289 (ط حجر). 

(9) تحرير الوسيلة ؟: ش؟. 

360 258 مهذب الاحكام 59: /ا"او‎ )0٠١( 

."ع٠ تفصيل الشريعة» كتاب القصاص:‎ )١1١( 

.44 فى ص 7ه‎ )1١( 

(1) سورة الانعام (©): 18. 

(؟1) وسائل الشيعة 18: //#9- "8١‏ باب ١18‏ من أبواب حدٌّ الزنا ح !7-١‏ التهذيب :٠١‏ 4187 الفقيه : 9٠‏ ا8. 

(16) البقرة (؟): .١78‏ 

(18) البقرة (؟): ع19. 

(/10) المبسوط لا: /0. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 17 

و يدل على عدم جواز قصاص الحامل أيضاً الأدلةُ التى ذكرناها فى حرمة الإجهاض فراجع. 

و يمكن الاستدلال عليه أيضاً بحكم العقل بقبح الظلم على الحمل» يعنى إن اقتصّ من الحمل فإنّه يوجب تلف غير المستحقّ» و هو 
يأباه العقل؛ لأنّه ظلم؛ فلا يجوز. 

فعلى هذا لا يجوز القصاص من المرأهُ الحبلى حتّى تضع و ترضع الولد؛ لأننّه إذا وجب الانتظار احتياطاً للحمل فبعد الوضع و تيقّن 
وجوده أولى .0١١‏ 

ولافرق فى هذا بين أن يكون القصاص فى النفس أو فى الطرف. نعم إذا وجدت مرضعة للولد و كافل له فلا يجب الانتظار» كما 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحة 1/1 من به؟1| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


بتبناه فى المطلب الأوّل. 
توافق المذاهب الأربعة فى المسألة 


وافق الفقهاء من المذاهب الأربعة «7) رأى الشيعة فى وجوب تأخير القصاص عن المرأة الحبلى حتّى تضع و ترضع الولد قال محمد 
عليش المالكى فى حاشية الدسوقى: «و تؤحر الحامل الجانية على طرفٍ أو نفس عمداً للوضع و وجود مرضع بعده. حذر أن يؤخذ 
نفسان فى نفسء و إن كان القصاص بجرح مخيف عليها أو على ولدهاء فإن كان غير مخيف فلا تؤخرا .7١‏ 

وقال فى الفقه على المذاهب: «اتّفق الأتئَهُ على أن المرأة الحامل إذا وجب عليها القصاص فى النفس أو الأطراف إذا طلب المجنيٌ 
عليه حبسهاء فإنها تحبس حى تضع حملها و يؤر عنها القصاص فى النفس و الأطراف حتّى تضع 


."31 :©7 7017؛ جواهر الكلام‎ :١0 كشف اللثام ؟: ه52 (ط حجر)؛ مسالك الافهام‎ )١( 
.180 (؟) المغنى لابن قدامهُ فى الفقه الحنبلى 4: 659؛ المهذب فى الفقه الشافعى ؟:‎ 
.78٠ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ؟:‎ )( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 178 

و ترضع وليدها) .0١١‏ 


قنييهة 


ضف 


و يلزم أن نشير إلى المسائل التى لها علاقة بحقوق الحمل كالوقف و الهبة له أيضاً لكا أخرنا البحث فيهما إلى الباب الذى عقدناه 
لتصرّفات الصبئ» فى ذيل البحث عن وقف الصبيّ وهبته» فانتظر. 


."8 :0 الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


الفصل السابع فى سنن الولادة 
المبحث الأول: استحباب غسل المولود »١<‏ 


اشارةٌ 


ذهب بعض الفقهاء كابن حمزة »)5١‏ إلا وجوب غسل المولودء وهو الظاهر من كلام الصدوق افا «“ا» و لكنٌ المشهور بينهم كما 
عن الشيخ «©”» وابن إدريس «6) و المع مو العلامة و الشهيد ١‏ و صاحب الجواهر «4) و الشيخ الأنصارى للق 


)١(‏ الغسل بضمٌ الغين كما فهمه الأصحاب. و لأصالة العباده فى الأوامر» و هو الظاهر من الأخبارء رياض المسائل: 1: 477 جواهر 
الكلام :١‏ ١18؛‏ العروة الوثقى ؟: هع على هذا إن ما احتمله فى كشف اللثام ': 800 بأنْ المراد به الغسل- بالفتح- النجاسة لا ريب 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 1/1 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) الوسيلة: 8ه. 

(6 انظر الجواهر ه: 7/. 

() النهاية: ١٠ه.‏ 

(0) السرائر 7؟: ع68. 

(9) شرائع الإسلام ؟: 768 و المختصر النافع: 519. 

(0) تذكرة الفقهاء ؟: ١68‏ مسألةٌ 94/ا؟. 

() مسالكك الأفهام 8 ©98". 

(9) جواهر الكلام 3: 1/. 

.ع94٠١‎ :7١ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم)‎ )0٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 172 

و غيرهم ١١‏ استحبابه و هو الأقوى. 0 

و تدل عليه مونّقَهُ سماعة» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة؟ فقال: 

«واجب- إلى أن قال-: و غسل المولود واجب) .)73١‏ 

فإِنّ لفظ الوجوب و إن كان عند الأأصولتئين حقيقة فيما لا يجوز ترك إلَا أنه فى الأخبار ليس كذلكك, بل يستعمل فى الأعم من 
الوجوب و تأكد الاستحباب, و معناه اللغوى أى مطلق الثبوت. 

و ببيان آخر: لفظ الوجوب من الألفاظ المشتركة التى لا تحمل على معنى من هذه المعانى إِلَّا مع القرينة» و حيث إن هذه الجملة ١و‏ 
غسل المولود واجب» فى الموثقة ذكر فى جملة من الأغسال التى لا خلاف فى استحبابهاء فالاستحباب هو الأظهر: و يحمل الوجوب 
فى غير الاغسال السنّةُ الواجبة على تأكد الاستحباب كما حمله الشيخ 30 و غيره 9". 

و على فرض الشككء فالأصل عدم اشتغال الذمّرة بالواجبء فلا يصار إليه إلا بدليل و لم يثبت 18١‏ فظهر مرا قلنا ما فى الاستدلال 
بالمونّقة بوجوب الغسل؛ كما عن الصدوق «2 و ابن حمزة 37. 1 


وقت غسل المولود 
هل وقت هذا الغسل ما دام يتحمّق معه صدق غسل المولود أو من حين 


(1) نهاية المرام :١‏ 8#©؛ الحدائق الناضرةٌ ع: 414٠١‏ رياض المسائل :١‏ ١57؛‏ تحرير الوسيلة ؟: 778. 

(؟) الكافى ": 6٠‏ ح ؟؟؛ الفقيه ١٠ :١‏ ح 08١؛‏ التهذيب .37١ ح7١ :١‏ 

(©) وسائل الشيعة 7: /9459 باب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة» ذ ح ؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 310. 
(0) مختلف الشيعة ١85 :١‏ مسألة .٠١8‏ 

(9) حكى عنه فى العروة الوثقى :١‏ 2980 و لم نجده فى كتبه. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: //ا١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحة ناما من ؟ه؟1 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 

الولادة؟ وجهان» بل قولان: 

الأسول: كون وقته حين الولادة؛ لأنّْ المتبادر من النصّ و كلام الأصحاب و المتعارف عليه بين الناس ذلكك؛ هذا قول صاحب الرياض 
.)0١‏ 


الثانى: وقته من حين الولادةُ حيناً عرفتاء فالتأخير إلى يومين أو ثلاث لا يض و به قال السيّد فى العروةٌ «؟2 و هو الحقٌّ؛ لاطلاق دليله» 
أى الموثقة المتقدّمة: و إن كان الأحوط عدم التأخير من حين الولادة؛ لإمكان انصراف الإطلاق إلى ما هو المعهود المتعارف 270 و 
الأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفى الإتيان به برجاء المطلوبية. 


اعتبار النبَهُ و الترتيب فى غسل المولود 


إطلاق الغسل يقتضى اعتبار التَتِهُ و الترتيب و غيرهما من أحكامه فيه؛ لتعارف الترتيب فى الغسل و أنه كيفتَهُ له» فمتى أطلق انصرف 
إليهه و من هنا لم يحتج إلى إقامة الدليل عليه فى كل غسلء مع إمكان دعوى توقف يقين الامتثال عليه» فما عن بعضهم 1١‏ من 
احتمال أنه تنظيف محض له عن النجاسات الفارقية لذ رطان سيت بان الجراعر وق 

و أمَا فى كتب أهل السنّةُ- و بحسب تتبعنا- فلم نجد لهم رأياً فى غسل المولود. 


.778 رياض المسائل ل:‎ )١( 

(؟) العروة الوثقى :١‏ مع6. 

(5) نهاية المرام :١‏ عع8- /681. 

(؟) مسالك الافهام 8 9؛ كشف اللثام /!: 870؛ رياض المسائل 7: 778. 
(0) جواهر الكلام 3: 1/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 178 


المبحث الثانى: استحباب الأذان و الإقامة 
اشارة 


يستحبٌ الأذان فى الاذن اليمنى للمولود و الإقامة فى اذنه اليسرى 20١١‏ يوم ولادته أو قبل أن تسقط سرّته 7 هذا مما لا خلاف فيه 
بين فقهائنا. 

و يدل عليه نُصوص: 

منها: ما عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: «من ولد له مولود فليؤذن فى أذنه اليمنى بأذان الصلاة و ليقم فى اليسرىء فإنّها عصمة 
من الشيطان الرجيم) 0”. 

و منها: ما عن أبى يحيى الرازى» عن الصادق عليه السلام قال: «إذا ولد لكم المولود أى شىء تصنعون به؟ قلت: لا أدرى ما نصنع به- 
إلى أن قال-: «و أَذَّن فى أذنه اليمنى و أقم فى التُسرىء تفعل به ذلكك قبل أن تقطع سرّته. فإنّه لا يفزع أبداً و لا تصيّبه أم الصبيان» 
59 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة عام ا من به؟1١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


قال فى الوافى: «و ام الصبيان علَهُ تعتريهم) «2). 

و منها: عن على بن الحسين عليهما السلام» عن أسماء بنت عميس» عن فاطمة عليها السلام قالت: إِنّها قالت: «لمَا حملت بالحسن عليه 
السلام و ولدته جاء النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا أسماء هلممى ابنى» فدفعته إليه فى خرقة صفراءء فرمى بها النبى صلى الله عليه و 
لدو أذق قن دنه النمتن 


:/ السرائر ؟: 28#؛ الجامع للشرائع: ٠ه5؛ الشرائع ؟1: “61؛ قواعد الاحكام 7: 59؛ مسالكك الأفهام‎ 48٠١ المقنعة: ١81؛ النهاية:‎ )١( 
.010 كشف اللثام /!: 878؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأنصارى) ٠9ع؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح):‎ 49 

() العروة الوثقى 60١ :١‏ تحرير الوسيلة ؟: 317/8. 

(*) الكافى #: /ا ح ع؛ التهذيب /: لاع ح 411/87 وسائل الشيعة :١‏ 18 باب 8" من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(؟) الكافى 2: 8؟ ح ١؛‏ وسائل الشيعة :١0‏ /ا1 باب 8" من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(0) الوافى *7: 1318 

و أقام فى أذنه اليسرى- إلى أن قال: - قالت أسماء: فلمًا كان بعد حول ولد الحسين عليه السلام جاءنى و قال: يا أسماء هلمى بابنى» 
فدفعته إليه فى خرقة بيضاءء فأذن فى اذنه اليمنى و أقام فى اليسرى » «... )١‏ و غير ذلكك من الروايات .)1١‏ 


استحباب الأذان عند أهل السنّة 


وافق فقهاء أهل السنّهُ الشيعةًٌ باستحباب الأذان للمولود؛ لما روى أبو رافع من أن النبى صلى الله عليه و آله أَذّن فى أذن الحسن حين 
ولدته فاطمةٌ «. و إِنْما اختلفوا فى استحباب الإقامة فقال بعضهم باستحبابها «©)؛ لما روى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه و آله 
أذْن فى أذن الحسن بن على يوم ولد و أقام فى اذنه اليسرى «2). و نحو هذا ما رواه غيره «2. 

و قال بعض آخر 07 بعدم استحبابه؛ لأنّ هذين الحديثين ضعيفان عندهم, فيقتصر على الأذان الثابت فى حديث أبى رافع. 


(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: 70 ح 0؛ وسائل الشيعة :١0‏ 179 باب 6" من أبواب أحكام الأولاد ح ه. 

(؟) وسائل الشيعةٌ ١67-1١ :١8‏ باب 8” و 8" من أبواب أحكام الأولاد» وج ع: الات باب 2© من أبواب الأذان و الإقامة ح ؟. 
(*) سئن أبى داود 0: 7١9‏ ب 1١8‏ ح 8١٠8؛‏ سئن الترمذى 6: لاله ح 1818. 

(©) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8: 159؛ مغنى المحتاج ©: 198. 

(5) الفقه الإسلامى و أدلته *: .58٠‏ 

(©) السنن الكبرى للبيهقى 15: 78 ح 41988 نيل الأوطار 0: /ا1. 

(0 الفقه الإسلامى و أدلّته *: ,©8٠‏ المغنى لابن قدامة .١78 :١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 1/١‏ 


المبحث الثالث: استحباب تحنيى المولود 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحهً ١/60‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


اشارة 


يستحبٌ تحنيكك المولود بماء الفرات و تربة الإمام الحسين عليه السلام» فإن لم يوجد فبماء السماءء فإن تعذّر فبماء عذبء و إن لم 
يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شىء من التمر أو العسل »0١١‏ بمعنى إدخال ذلكك إلى حنكه و هو أعلى داخل الفم .05١‏ 

يدل علق :ذلكه تضوصن مذ : 

.7« ما عن الباقر عليه السلام قال: «يحنّك المولود بماء الفرات و يقام فى اذنه)‎ -١ 

وفى رواية عر ل: «حنكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة الحسين عليه السلام» فإن لم يكن فبماء السماء؛ .05١‏ 

1- و ما روى أبو بصير» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

حنّكوا أولادكم بالتمرء هكذا فعل النبئ صلى الله عليه و آله بالحسن و الحسين عليهما السلام) «8. 

*- وما فى فقه الرضا عليه السلام «و حنكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد) «2). إلى غير ذلكك من الروايات» فراجع 


7 


.07 :/ النهاية: ١٠8؛ السرائر ؟: 68©؛ شرائع الإسلام ؟: #ع"؛ مسالكك الأفهام 8: 480؛ كشف اللثام‎ 481١ المقنعة:‎ )١( 

(؟) مسالكك الأفهام 8 90؛ جواهر الكلام :١‏ 01؟؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 018. 

(*) الكافى 2: ؟ ح "؛ التهذيب /: عع ح 114؛ وسائل الشيعة 178:١0‏ باب 8" من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(؟) الكافى 2: ” ح ع؛ التهذيب /: عع ح 4118٠‏ وسائل الشيعة 178:18 باب 8" من أبواب أحكام الأولاد ح ". 

(0) الكافى *: 75 ح ١؛‏ التهذيب /: ع6 لالع ح 7761١؛‏ وسائل الشيعة 10: 178 باب ©” من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(©) فقه الرضا عليه السلام: 9؟؛ مستدركك الوسائل :١18‏ 178 باب 77 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(0) مستدركك الوسائل 178:١5‏ باب 717 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟- 0. 

قال صاحب الجواهر: «و إن كان لا بأس بخلط شىء من العسل و التمر بماء الفرات أو السماء و تحنيكه به. فإِنّ فيه جمعاً بين الجميع) 


.)١١ 
التحنيك عند أهل السنة‎ 


اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على استحباب تحنيكك المولود عند ولادته بتمرئء ذكراً كان أو انثى» بأن تمضغ و يدلّك بها حنكه 
حتّى يصل بعضه إلى جوفه؛ فإن تعذّر و لم يكن تمر فيحنّكه بحلو .7١‏ 

و أضاف بعضهم فقالوا: يستحبٌ كون المحرّكك من الصالحين و ممّن يتبرّكك به رجلا كان أو امرأةً؛ ليحصل للمولود بركةً مخالطة 
ريقه لجوفه. فإن لم يكن حاضراً عند المولود حمل إليه :*) 


.1017 :١ جواهر الكلام‎ )١( 
.178 :1١ 57؛ الفقه الإسلامى و أدلّته *: ١28؛ المغنى‎ :١ المهذب فى فقه الإمام الشافعى‎ )1( 
.592 :© مغنى المحتاج‎ ١/ نهاية المحتاج فى شرح المنهاج 8 19 نيل الأوطار ه:‎ )9( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 184 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 1/87 
المبحث الرابع: فى اسم المولود و الكنى و الألقاب له 
اشارة 

و فيه مطالب: 

المطلب الأوّل: يستحبّ اختيار الأسماء الحسنة للمولود 


اشارة 


و من حقٌّ الولد على والده أن يُحسن اسمه »1١‏ فقد جاء فى وصية النبئ صلى الله عليه و آله لعلىّ عليه السلام؛ قال: «يا على حقّ الولد 
على والده ا مضي اسمدو أذورى شيعه مر فيا عالها «") الحديث. . 

و روى درستء عن أبى الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله ما حقّ ابنى هذا؟ قال: 
«تحسن اسمه و أديه» وضعه موضعاً حسناً) 0 5 
وفى حديث آخر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «استحسنوا أسماء كم فإنُكم تدعون بها 
يوم القيامة» قم يا فلان بن فلان إلى نورككء و قم يا فلان بن فلان لا نور لكك) 50". 

و روى موسى بن بكرء عن أبى الحسن عليه السلام قال: «أول ما يبرٌ الرجل ولدهٌ أن يسمّيه باسم حسنء فليحسن أحدٌكم اسم ولده» 
«). و غير ذلكك من الروايات «2) ّ 


.018 تفصيل الشريعة «كتاب النكاح):‎ 480١ النهاية:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة :١0‏ 11 الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(") الكافى *: 58 ح ١؛‏ التهذيب 8 1١١‏ ح 88!؛ وسائل الشيعة :١8‏ 148 باب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ١7 :١0‏ باب ؟7 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(0) الكافى 2: 18 ح "؛ وسائل الشيعة ١77 :١8‏ باب 77 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(8) مستدرك الوسائل 171-١70 :١5‏ باب 75 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 ف 8. 

أفضليَة أسماء الأنبياء 

لا شك فى أن جميع الأسماء المتضمّنةُ للعبوديّةُ و اسم الأنبياء و الآئمة عليهم السلام مستحسنة. إِنْما الكلام فى أفضليتها. 

قال بعضهم: أفضل الأسماء ما اشتمل على عبودرَة الله تعالى» و تليها أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام .)١١‏ و قال بعض آخر: 


الأفضل أسماء الأنبياء و الأثمةُ عليهم السلام؛ و أفضلهما محمّد و على و الحسن و الحسينء و للبنات فاطمة و أسماء بنات النبي عليهنٌ 
السلام 5 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١//‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و الموجود فى الروايات أفضليةٌ أسماء الأنبياء عليهم السلام؛ و أصدقها ما تضمن العبوديّهُ لله تعالى» قال الباقر عليه السلام: «أصدق 
الأشباتها قن بالسروكية و أنضلها أساء الات 

ولا يخفى أن كون الاسم أصدق من غيره لا يقتضى كونه أفضل منه 0 خصوصاً مع التصريح بكون الأفضل أسماء الأنبياء عليهم 
السلام فى نفس الخبرء و هذا دليل على أن الأصدقية غير الأفضلية. 

و روى سليمان الجعفرى قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: «لا يدخل الفقر بيت 


)١(‏ شرائع الإسلام ؟: "61!؛ قواعد الأحكام 1: 59 (ط حجر)؛ تحرير الوسيلة ؟: 71/8- 71/7 مسألة ؟؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 
فذن 

(1) السرائر ؟: 28؛ الجامع للشرائع /اذع؛ مسالكك الأفهام /: 898. 

(") الكافى 2: 18 ح ١؛‏ وسائل الشيعة: :١0‏ 175 الباب 1 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(©) نعم لا يقتضى و لكن لا ينافيه أيضاًء و توضيح ذلكك: أن المدار فى الأصدقية إِنّما هو مطابقة الاسم لواقع المسمّى و من هذه 
الجهة ما سَمَى بالعبودية مطابق لواقع الإنسان و حقيقته, و لكن المدار فى الأَفضَايَُ إنّما هو من جهة أنّه يدل على الموجود الذى هو 
أشرف من جميع الموجودات و أفضلهم. فإنّ الأنبياء أفضل من الجمةٌ من جهة اتصالهم بالوحى» فمن هذه الجهة تكون أسماءهم 
أفضل الأسماءء فتبتين الخلاف فى ملاكك الأسماء ولا تنافى بينهما. م ج ف 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 15 5 
فيه اسم محمّد أو أحمد أو عليّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه أو فاطمة من النساء» .0١١‏ 

و قال الرضا عليه السلام: «البيت الذى فيه محمّد يصبح أهله بخير و يمسون بخير) .)1١‏ 

و روى علي بن الحسين» عن أبيه عليهما السلام أنه قال: «لو ولد لى ماثةُ لأحبيتٌ أن لا استمى أحداً منهم إلا علياً» «”. 

فيستفاد من هذه الأخبار «©) أن أفضل الأسماء محمد و أهل بيته» فعاق هذا ما جاء فى بعض الروايات كرواية جابر» عن الباقر عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله على منبره:.«ألا إن خير الأسماء عبد الله و عبد الرحمن و حارثة و همام) .)8١‏ 

و قول رسول الله صلى الله عليه و آله: انعم الأسماء عبد الله و عبد الرحمنء الأسماء المعبدة» «12. 

فهى إمَا محمولة على أصدقيتها للعبوديرة أو تساويها لأسماء الأنبياء و الأثمة عليهم السلام؛ كما فى رواية جعفر بن محمد القلانسى 
قال: كتب أخى_محمد إلى أبى ميحد عليه الساد» و امرأته حامل مقربء أن يدعو اللّه أن يخلصها و يرزقه ذكراً و يسميه. 

فكتب: «يدعو الله بالصلاح و يقول: رزقكك الله ذكراً سويّاًء و نعم الاسم محمّداً و عبد الرحمن'»؛ فولدت- إلى أن قال: - فستمى واحداً 


محمداً والآخر صاحب 


.,8 الكافى ©: 19 ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ١71:10‏ باب 75 من أبواب أحكام الأولاد ح ع. 

() الكافى 2: ١9‏ ح "!؛ وسائل الشيعة ١78 :١8‏ باب 18 ح .١‏ 

(©) ولا يخفى أن ما روى عن على بن الحسين عن أبيه لا يدل على الأفضلتهُ بل من جهة أنّ علتاً عليه السلام كان مظلوماً فى زمانه و 
بعده أيضاًء و لم يكن الناس فى رخصة بالنسبة إليه و إلى ذكر فضائله» بل إلى سنين متمادية تلزمهم الحكومة باللعن عليه فقال الإمام 
الحسين عليه السلام: إِنْى أحببت كذا. م ج ف 

(0) الخصال: ١8١‏ ح 8١1؛‏ وسائل الشيعة 1١ :١0‏ باب 78 من أبواب أحكام الأولاد ح 0. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١88‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) مستدركك الوسائل ١78:15‏ باب ١5‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 


الزوائد عبد الرحمن .)١9‏ 


أفضل الأسماء عند أهل السنّة 
ع 3 
قالوا: يستحبٌ و يسنّ لمن ولد له ولد أن يحسن اسم المولود» و أفضل الأسماء عبد الله و عبد الرحمن و نحوهماء متما أضيف إلى 


أسماء الله الحسنى, و مثلها أسماء الأنبياء أو الملائكة 5٠‏ بل قال بعضهم: يجب أن يُسمَى بأحسن الأسماء «#؛ لأنّه روى عن النبيّ 
صلى الله عليه و آله أنه قال: «إنْكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم و أسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم) (6". 

وقال صلى الله عليه و آله: «أحبٌ الأسماء إلى الله عبد اللّه و عبد الرحمن). 

وزاد أبو داود «و أصدقها حارث و همام و أقبحها حرب ومرّهُ) «0), و غير ذلكك (2). 


و قال مالكك: سمعت أهل المدينة يقولون: «ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إِلّا رزقوا رزق خير) 07. 
الأسماء القبيحة 


يستفاد من الروايات بأنّه يكره أن يُسمّى الولد بأسماءٍ نحو: حكم, حكيم؛ 


.0 ح‎ 179 :١0 مستدركك الوسائل‎ )١( 

(؟) المغنى 177:1١‏ الشرح الكبير ,: 084؛ المهذب فى فقه الإمام الشافعى :١‏ 1©7؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 18 158؛ الفقه 
الإسلامى و أدلته *: اعم. 

(') الحاوى الكبير 19: .١180‏ 

(؟) سئن الدارمى ؟: 7١7‏ ب 4ه ح 45884٠‏ سئن أبى داود 3: 4154 كتاب الأدب ب 4ع ح 89548. 

(8) سئن الدارمى 7:71 ب ٠8ح‏ 1891اءاستن أبى داود 8: 414 كتاب الأدب بات وعم دقوع 

(©) المغنى :1١‏ 177؛ الفقه الإسلامى و أدلته *: 457 مغنى المحتاج ©: 19. 
(0) الفقه الاسلامى و أدلّته : 7ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 182 

خالد» مالكك, حارث» ضرار» ظالم» ضريس» حميراء.!١)‏ و... . 
فورد فى صحيحة حتّراد بن عثمانء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله دعا بصحيفة حين حضره 
الموت» يريد أن ينهى عن أسماءٍ يتسمّى بهاء فقبض و لم يسمّهاء منها: الحكم و حكيم و خالد و مالككء و ذكر أنّها ستهُ أو سبعة مما 
لا يجوز أن يتسمى بها .0"7١‏ 8 
و روى جابر» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى ححديث على منبره: شرٌ الأسماء ضرار و مرّهُ و 
حرب و ظالم) زيل 

و ورد أيضاً عن طريق أهل السنّ أنَ النبى صلى الله عليه و آله قال: «لا تسمّينّ غلامكك يساراً و لا رباحاً و لا نجيحاً و لا أفلح) 50. 

و فى خبن الخرعنه سان الله عليه و آله أيضاً قال؛ وأحت الأسماء إلى الله تعالى عبد اللهو عبد الرحمن ...و أقبكها حرب ومدق 
«6). 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحةً 189 من ب؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


بغيره تعالى» و كذا عبد الكعبة أو الدار ... لإيهام التشريكك «2) 


/ْ السرائر ؟: 4668 شرائع الإسلام ؟: ع6 قواعد الأحكام 7: 4؟؛ رياض المسائل /: ١*7؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم):‎ )١( 

وقال بعض الفقهاء: حكم بضم الحاء أو فتحهاء و حكيم بفتح الحاء من أسمائه تعالى. و إشعار الخالد بالخلود و المالكك بالملكك و 
الاستقلال فى الأمور» و هما كاذبان منافيان للخضوعء و اشعار الضرار بالضررء و قد قيل: إن حارثاً و ضراراً من أسماء إبليس. كشف 
اللثام /: 70ه. 

(؟) الكافى 2: ٠١‏ ح 15؛ التهذيب : 54 ح 4١728١‏ وسائل الشيعة ١١ :١8‏ باب 78ح .١‏ 

(*) الخصال: 50١‏ ح 41١8‏ وسائل الشيعة 10: 1١‏ الباب 78ح ه. 

(©) سنن أبى داود 0: 167 ح 5908. 

(0) سنن أبى داود 8: ١59‏ ح .890٠‏ 

(©) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8: 158؛ مغنى المحتاج ©: 91؟؛ الفقه الإسلامى و أدلّته : 5817. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 1817 


استحباب تغيير الأسماء القبيحة 


يستفاد من بعض النصوص أنه يستحب تغيبر الأسماء القبيحة التى توجب تطيراً تكرهه النفوس» فروى حسين بن علوان» عن جعفر» عن 
آبائه عليهم السلام: «أنْ رسول الله صلى الله عليه و آله كان يغتر الاسماء القبيحةُ فى الرجال و البلدان) .)١١‏ 

ومن الأسماء ال وعد الرحيق بن غوق كان امه عبد العرزى» وسلماق القارسن كان اسمه زوزية الاو شينف حكن كان 
اسعهايزة "امو متها عاضية بدك عر شتعاها اللبى ملي الدعليه و اله يصميلة 1717 

اسمى عبد الشمسء فقال لى: بِدّل اسمك؛ فإِنّى اسيك عبد الوهّاب» «. . 
و روى يعقوب سرّاج. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لى: «اذهب فغير اسم بنتكك التى سكّبيتها أمسء فإنّه اسم يبغضه الله و 
كانت ولدت لى ابنهُ فسميتُها بالحميراء» فقال أبو عبد الله عليه السلام: انته إلى أمره ترشدء فغترت اسمها» « إلى غير ذلكك من 
الروايات 07 


)١1(‏ وسائل الشيعة ١7 :١0‏ باب ؟7 من أبواب أحكام الأولاد ح ع. 

(؟) الحاوى الكبير 19: .١188‏ 

(*) صحيح مسلم *: 1768 ح 471157 مغنى المحتاج 5: 190؛ المفصل فى أحكام المرأةُ 9: 188. 
() صحيح مسلم *: 16ح 114 المهذب :١‏ 4561 مغنى المحتاج ©: 1455. 

(0) مستدركك وسائل الشيعة :١0‏ 178 باب ١5‏ من أبواب أحكام الأولاد. 

(©) الكافى :١‏ ١٠"اح‏ ١١؛‏ الإرشاد ؟: 47١14‏ وسائل الشيعة 10: 15 الباب ١7ح‏ ". 

(0) صحيح البخارى /: 187. كتاب الأدب» ب ٠١8‏ ح 91اع "واع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 1/88 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 19٠‏ من ؟هب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


المطلب الثانى: وقت التسمية 


وردت طوائف مختلفةٌ من الروايات فى وقت التسمية: 

الطائفة الاولى: صرحت باستحباب الصحةكل اراد مثل: 

ما ورد عن أبى بصيرء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: حدّثنى أبى» عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «سمّوا أولادكم قبل 
أن يولدواء فإن لم تدروا أذكر أم انثى فسموهم بالأسماء_التى تكون للذكر و الا-نثى فإِنْ أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة و لم 
تسموهّم يقول السقط لأبيه: أ لا سميتنى؛ و قد سمّى رسول الله صلى الله عليه و آله محسناً قبل أن يُولد؟!) .)١١‏ و فى معناها غيرها .07١‏ 
الطائفة الثانية: دلت على استحباب التسمية يوم الولادة» مثل الأخبار التى ذكرناها فى استحباب بعض الأسماء و أفضليته؛ لأنّها مطلقة» 
فيدخل وقتها من حين الولادة. 

و نحو ما روى عن الكاظم عليه السلام قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولدء فإن أحبٌ أن يستميه من يومه فعل» ./١‏ 

و الطائفة الثالشة: تدل على استحباب التسميةٌ فى اليوم السابع من الولا-دة» نحو ما روى أبو بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
المولود قال: «يسمى فى اليوم السابع» و يعقّ عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره فضَة) ". و غير ذلكك من الروايات . 

و يمكن الجمع بينهاء إِمَا بالحمل على الفضيلة و الأفضلية فتجعل التسمية يوم السابع أفضل من غيره غير ما استثنى من اسم محمّد. فإنّه 
يستحب تسميةُ الحمل 


.١ من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 7١ باب‎ ١7١ :18 الكافى 2: 18 ح ؟؛ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 1١7:10‏ باب 15 من أبواب أحكام الأولاد. 

(©) الفقيه : /اه" ح 1818 التهذيب 0: 8٠‏ ح .١089‏ 

(©) (ع: ") وسائل الشيعة ١154 :١8‏ باب 55 من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ وو 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 189 

ما دام حملًا بمحمّد, فإذا ولد بقى على ذلكك إلى اليوم السابع» فإن شاء غَترةُ و إن شاء أبقاة فيراد حينئذ مما ورد من استحباب التسمية 
فى اليوم السابع الاسم المستقرٌ. 

و الشاهد على ذلكك ما ورد عن الصادق عليه السلام فى مرسل أحمد بن محمّد قال: 

١لا‏ يولد لنا ولد إِلّا سمّيناةٌ محمّداًء فإذا مضى سبعة أَيَام فإن شئنا غترنا و إن شئنا تركنا» .)١١‏ 

و إِمًا بالحمل على أن منتهى الرخصة فى التأخير يوم السابع فهو غاية الأمد المستحبٌ فيه التسمية فالمستحبٌ أن لا يؤر عنه التسمية» 
لا أن يؤَخَر إليه؛ لما ورد من استحباب تسمية الحمل .)7١‏ 

و لفقهاء أهل السنَهُ فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

.037 أن يُسمَى الولد يوم السابع من ولادته‎ -١ 

1- السنّهُ أن يُسمَى يوم الولادة 59). 

“- إن عق عنه يوم السابع فتسميته أيضاً يوم السابع؛ و إن لم يعىّ عنه ستمى فى أى يوم شاء «8؛ و حمل البخارى أخبار يوم الولادة 
على من لم يرد العقّه و الأخبار يوم السابع على من أراد «2. ّ 


المطلب الثالث: الكنى و الألقاب الحسنة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 191 من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالاللا 


اشارةٌ 
و يستحبٌ مضافةً إلى الاسم أن يكنّى الولد بأحسن الكنى و الألقاب 03 


.1788 الكافى *: 18 ح ع؛ التهذيب /: 0ع م‎ )١( 

(؟) كشف اللثام /: 072. 

(") الحاوى الكبير 19: 180؛ إبانة الأحكام ©: 0*؟؛ مغنى المحتاج ©: 45؟؛ المغنى :1١‏ 177. 

(؟) مغنى المحتاج ©: ©191. 

(0) بلغهُ السالكك 7: ع4. 

(9) مغنى المحتاج ©: ©191. 

(0) شرائع الإسلام 7: 801!؛ كشف الرموز 7: 147؛ رياض العلماء 7: ١٠7؛‏ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) .89٠ :7١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١10‏ 

قال فى المسالكك: «الكنية- بضمٌ الكاف- ما ضِّدّر من الأعلام بأب أو ام» كأبى الحسن و ام كلثوم؛ و هى مستحبةُ مضافة إلى الاسم؛ 
حرا عن لحوق التوو هو مايكر من اللقية 1 

و يَدلَ عليه روايات: 

منها: عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التهنئة بالولد متى؟ فقال: «إِنّه قال: لما ولد الحسن بن على هبط 
جبرئيل بالتهنئة على النبئ صلى الله عليه و آله فى اليوم السابع» و أمره أن يُسميه و يكنّيه )«... 07. 

و منها: ما روى معمّر بن خثيم» عن أبى جعفر عليه السلام, أنه قال فى حديث: (إنا لنكتى أولادنا فى صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم» 
7 

و منها: عن جابر قال: أراد أبو جعفر عليه السلام الركوب إلى بعض شيعته ليعوده؛ فقال: يا جابر ألحقنى فتبعته» فلمما انتهى إلى باب 
الدار خرج علينا ابن له صغيره فقَال له أبو جعفر عليه السلام: «ما اسمكك؟ قال: محمدء قال: فبم تُكنّى؟ قال: بعليٌء فقال له أبو جعفر 
عليه السلام: لقد احتضرت من الشيطان احتضاراً شديداًء إن الشيطان إذا سمع منادياً ينادى: يا محمد يا عليٌ ذاب كما يذوب 
الرصاصء حتّى إذا سمع منادياً ينادى باسم عدوٌ من أعدائنا اهترّ و اختال) «©". 

و منها: ما فى فقه الرضا عليه السلام: «سمّه بأحسن الأسماءء و كنّه بأحسن الكنى» «8). 

و الكنية مستحبة عند أهل السنّة أيضاء فقد أفرد البخارى باباً فقال: «باب 


(1) مسالكك الأفهام 8 /91". 

(؟) الكافى 2: "الاح 68. 

(") الكافى ©: 19 ح ١١؛‏ وسائل الشيعة :١8‏ 179 باب 717 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 
(©) الكافى 22 ولاح 1١‏ 

(0) مستدركك الوسائل ١77:18‏ باب ١5‏ من أبواب أحكام الأولاد ح 0. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١1١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ((19 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


الكنية للصبك و قبل أن يولد للرجل» 0١١‏ و ذكر فيه حديث عن النبن صلى الله عليه و آله يدل على استتحباب الكنية. 
التكنّى باسم الأب أو الابن 


و يجوز أن يكنى الرجل و المرأة باسم ولدهماء فقد كان على بن أبى طالب عليه السلام يكتّى بأبى الحسن» و قد روى السكونى» عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: «من السنّهُ و البرّ أن يكتّى الرجل باسم أبيه» 7٠‏ و فى بعض النسخ كما فى الوسائل: 

«باسم أبنه). 

قال فى الوافى فى ذيل الحديث: «يعنى يقال له: ابن فلان؛ و ذلكك لأنّه تكريم و تعظيم للوالد بنسبة ولده إليه» و إشارة لذكره بين 
الناسء و تذكير له فى قلوب المؤمنين؛ و ربما يدعو له من سمع اسمه. و فى بعض النسخ؛ باسم ابنه بالنون» يعنى يقال له: أبو فلان» 
آتياً باسم ابنه دون اسم نفسه؛ و ذلك لأنّ ذكر الاسم خلاف التعظيم, و لا سيّما حال حضور المسمّى) «”. 

وقال بعض أهل السنَهُ: «إذا كان للرجل أكثر من ابن واحد فالسنَةُ أن يكنى بأكبر أبنائه؛ لورود السنّة النبويّة الشريفة بذلكك, فقد جاء 
فى حديث أخبر أبو داود فى سننهء عن شريح؛ عن أبيه هانئ» أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال له: «فما لكك من الولد؟ قال: لى 
شريح و مسلم و عبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريحء قال: 


فأنت أبو شريح) فرق 


.870 ح‎ 1١7 صحيح البخارى /: 185 كتاب الأدب ب‎ )١( 

() الكافى ؟: ١87‏ ح 18١؛‏ وسائل الشيعة :١‏ 174 باب 717 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

.20١ :0 الوافى‎ "( 

(؟) سئن أبى داود : .18١‏ كتاب الأدب ب ١ل/اح‏ 8900. 

الكنى المنهي عنها 

ادقن الأحاديق البووةى أحاويق الأدمة المعصومين عليهم السلام النهى عن بعض الكنىء بالخصوص التكنّى بأبى القاسم إذا كان 
اسمه محمداء فقد روى السكونى, عن أبى عبد الله عليه السلام: أن النبئ صلى الله عليه و آله نهى عن أربع كنى: «عن أبى عيسى» و 
عن أبى الحكمء وعن أبى مالكك» وعن أبى القاسم إذا كان الاسم محمّداً) .0١١‏ 

و هكذا روى زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ١ن‏ رجنًا كان يغشى 3١‏ علي بني الحسين عليهما السلام و كان يكتى أبا 
مره فكان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرّهٌ بالباب» فقال له على بن الحسين عليهما السلام: «بالله إذا جئت إلى بابنا فلا تقولنٌ: أبو مرّةُ) 
0 


وود عن طرق أهل الست أبشاً أن النيق لك الله علية و آله قال: «تسعوا باسمى :و له تكثوا يكيس 21 


(0 الكافى 2١17ح‏ 14 

(0) ينشى أى عاتى .و أبوهدة كتية ابليس اللغية. الوا 02# 
() الكاقي 1138 ع 7 

(؟) صحيح مسلم ©: 176٠‏ كتاب الأدب 7111 ع71. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 197 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ه9١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


المبحث الخامس: استحباب حلق رأس المولود و التصدّق بوزنه 


اشارةٌ 


و من سنن الولادة حلق رأس المولود قبل العقيقة» و التصدّق بوزن شعره فضةً أو ذهباً .١١‏ 

و النصوص الدالَهُ عليه: 0 

منها: موثّقَةُ عماره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: و سألته عن العقيقة عن المولود كيف هى؟ قال: «إذا أتى للمولود سبعة أَيَام ستمى 
بالاسم الذى سما الله عزّ و جلء ثم يحلق رأسه؛ و يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة» و يذبح عنه كبش» "١‏ الحديث. 

و فى رواية إسحاق بن عمار» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: بأَىٌ ذلكك نبدأ؟ 

ققال+«فخلق رأسفاو تعق عند و عصد ق يؤل شغرة فضة بو يكوق لك فى مكان والعد و إلى غير ذلك من الروا يالك 021 

و إطلاسق النصّ و الفتوى بل ظاهر بعض الأخبار و كلمات الفقهاء «0) يدل على عدم الفرق فى ذلكك بين الذكر و الانثى و يؤيّده 
أيضاً عموم ما رواه فى العلل عن الصادق عليه السلام قال: سئل ما العلّهُ فى حلق شعر رأس المولود؟ قال: «تطهيره من شعر الرّحم) «*) 


:37 السرائر ؟: عم و 67؛ الكافى فى الفقه: ١١8؛ شرائع الإسلام: ؟: 468 كشف الرموز‎ 450١ المقنع للصدوق: 7*0 النهاية:‎ )١( 
.219 ؛ مسالكك الأفهام 8: ١٠؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح):‎ 1 

(؟) وسائل الشيعة ١8٠ :١0‏ باب 58 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(") الكافى 2: /ا١‏ ح ؟؛ التهذيب 7: 87 ح .١781/‏ 

(©) وسائل الشيعة ج ١0‏ باب 58 من أبواب أحكام الأولاد. 

(0) كشف اللثام: 1: /811, جواهر الكلام: "١‏ مذ رياض المسائل: /: .371١‏ 

(2) علل الشرائع: 000 باب *71؟؛ وسائل الشيعة :١‏ 187 باب 88 ح .7١‏ 


شيرازى؛ قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1519 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج٠١‏ ص: ١9‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 1١95‏ 

و رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن العقيقهُ عن الغلام و الجارية ما هى؟ قال: «سواء كبش 
كبشء و يحلق رأسه فى السابع» و يتصدّق بوزنه ذهباً أو فضةً) .0١١‏ 


نظر أهل السنّهَ فى المسألة 


ذهب جمهور فقهائهم إلى أنّه يستحبٌ و يسنّ أن يحلق رأس المولود فى اليوم السابع من ولادته» و أن يكون الحلق بعد ذبح العقيقة» 
و يسن أيضاً بعد الحلق أن يتصدّق بوزن شعره فضةً «7)» و المستند عندهم ما رواه أبو رافع عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال 
مثل ذلكك) 39 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عا9ا من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


و ما رواه أبو داود فى المراسيل عن جعفر بن محمدء عن أبيه عليهم السلام قال: «وزنت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه و آله شعر 
الحسن و الحسين و زينب وام كلثوم؛ و تصدّقت بوزن ذلكك فضّه) «. 

ثم اختلفوا فى حلق شعر المولود الانثى» فذهب المالكية و الشافعية إلى أنه لا فرق فى ذلكك بين الذكر و الأنثى» و أنما الحنابل فيرون 
عدم استحباب حلق شعر المولود الانثى» و أمًا الحنفيةُ فذهبوا إلى أن حلق شعر المولود فى سابع الولادة مباح لا سنّهُ ولا واجب «8) 


.١8 باب ©" من أبواب أحكام الأولاد ح‎ ١167 :١0 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) المهذب: 35١ :١‏ المغنى: :1١‏ 377 الشرح الكبير: *: /881؛ إبانة الاحكام: ©: 79"8, بداية المجتهد: :١‏ 10ع- 588. 
() مسند أحمد بن حنبل :٠١‏ اح 71788؛ نيل الأوطار 0: ©17. 

(؟) مراسيل أبى داود: 777 ح 617". 

(0) الموسوعة الفقهَهُ- الكويت 18: 98- 91؛ المفصل فى أحكام المرأة 9: /1؟- 71/0. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١98‏ 


الفصل الثامن فى العقيقة 


المبحث الأوّل: حكم العقيقة 
اشارة 


أصل العقّ الشقٌّء يقال: عقٌّ ثوبه كما يقال شقَهٌ بمعناهء 0١١‏ و يقال للشعر الذى يخرج على رأس المولود فى بطن أمّهِ و يولد به الطفل: 
عقيقة؛ لأنه يشقّ الجلد .07١‏ ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيق على عادتهم فى تسمية الشىء باسم سببه أو ما 
يجاوره. ثم اشتهر ذلك حتّى صار من الأسماء العرفيَةٌ 079. 

هذا فى اللغة» و أمّا فى الاصطلاح فهى عبار عن ذبح شاه عند الولادهٌ للإطعام «©". و فى كونها واجبة أو سنّهُ أو أنْها ليست فرضاً و لا 
سنّةُء أقوال: 

القول الأول: إِنّها سنّه مؤكدة و عليه المشهور من الفقهاء. كالشيخ «ه) 


(1) المصباح المثير: 897. 

لبان العرب عونو 

() جواهر الكلام ١ل:‏ *8!؛ المهذب فى فقه الإمام الشافعى 475١ :١‏ الشرح الكبير : 4080 الفقه الإسلامى و أدلّته *#- 6888؛ المغنى 
.١115 1:١‏ 

.:”١8 الوسيلة:‎ )6( 

(0) النهاية: ١0١ه.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١98‏ 

وابن إدريس )١١‏ و المحقّق و الفاضل الآبى و الفاضل الهندى «5» و صاحبى الحدائق «8) و الجواهر «7) و غيرهم «لا»» و قال 
به جمهور الفقهاء من أهل السنّهُ غير الحنفيةٌ .)١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 190 من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الول الكات الركوك» و عليه الاسكاقن 80و المرضي كلاو بعص متأخرئ التساعرين: كالسيحلات الكاشاتى تحث قال ابات 
العقيقُ و وجوبها؛ ثم أورد جملهُ من الأخبار الظاهرة فى ذلكك .)١١«‏ و طائفة عن أهل السنّهُء كالظاهريهُ و الحسن البصرى .)١3١١‏ 

القول الثالث: الاباحة» و هى قول الحنفتّة» حيث قالوا: «تباح العقيقة و لا تستحبّ؛ لأنْ تشريع الأضحية نسخ كل دم كان قبلهاء من 
العقيقة و الرجبة و العتيرة «1)» فمن شاء فعل» و من شاء لم يفعلء و النسخ ثبت بقول عائشة: نسخ 


)١(‏ السرائر ؟: ع68. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: 6". 

() كشف الرموز 5: 19/8. 

(؟) كشف اللثام 7 078. 

(8) الحدائق التاضرة 48 قن 

(ع) جواهر الكلام :"١‏ 788. 

(0) تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 78ه. 

(8) بداية المجتهد :١‏ 8؛ المهذب فى فقه الإمام الشافعى :١‏ ١75؛‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1588؛ الفقه الإسلامى و أدلّته *: 
وى بخه المغتن 17211 

(94) مختلف الشيعة ل: ”٠7‏ مسألة .3١8‏ 

.6028 الانتصار:‎ )0٠١( 

)1١(‏ الوافى 7: 017:٠‏ و لكن قال قدس سره فى مفاتيح الشرائع 6 وعدة التقيفة عله اسعفابا مو عدا اللصوصض 
المستفيضة). 

.18٠ :19 الشرح الكبير !: 888 إبانة الاحكام : 5*7, الحاوى الكبير‎ 68 :١ بداية المجتهد‎ )1١( 

(1) الرجبّة: شاه كان العرب فى الجاهلية يذبحونها فى رجب. فيأكل منها أهل البيت و يطبخون و يطعمونء و العتيرة: أوّل ولد للناقة 
أو الشاهً يذبح و يأكل صاحبه و يطعم منه. و قيل: إِنّها الشاةً التى تذبح فى رجب وفاءً للنذر. الفقه الاسلامى و أدلّته : ع"م. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 1917 

الأضاحى كل ذبح كان قبلها) .0١١‏ 

و استدلٌ لهذا القول أيضاً برواية عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده قال: 

سئل رسول الله صلى الله عليه و آله عن العقيقة؟ فقال: «لا يحتٌ الله العقوق» .)5١‏ 

والحقّ هو القول الأوّل» و يدل عليه روليات: 

منها: عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته؛ و العقيقة أوجب من 
الأضحيةٌ ”0 فإنّ الأضحيةٌ ©" مندوبةٌ إجماعاً على ما قيل» فكذلك العقيقة. 

و منها: ما عن أبى خديجة؛ عن الصادق عليه السلام قال: ١كل‏ مولودٍ مرتهن بالعقيقة «5. 

و من طريق أهل السنّة قال رسول الله صلى الله عليه و آله «كلّ غلام رهينة بعقيقته» «*» و غير ذلكك من الروايات. 

و الوجوب و الارتهان فى النصوص يراد بهما تأكىد الندبء و الدليل على ذلك الأمر بها فى جملة من السنن المعلوم ندبها 07 بل 
يمكن إقامة قرائن كثيرة على ذلكك تصل إلى حدّ القطع؛ خصوصاً ما دل على إجزاء الأضحية «8) عنهاء و انتقاله من 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً +19 من 7ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.19001 -19819 المصنّف لعبد الرزاق /: 808 ذ ح 415052 سئن الدارقطنى : 188 ح 1١/اع- #«لاع؛ سئن البيهقى 15: 177 ح‎ )١( 
.18٠ :19 00؟ ح 19815 الحاوى الكبير‎ :١15 (؟) سنن البيهقى‎ 

() الفقيه *: #1 ح 41817 وسائل الشيعة :١0‏ 18 الباب ٠78‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

() «الأضحيهُ جمع ضحايا كعطاياء و المراد بها ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى و ما بعده إلى ثلاثة يام أحدها يوم العيد 
...و لعل وجه تسميتها لذبحها فى الضحى غالباً. جواهر الكلام ؟١-519.‏ 

(0) الفقيه : 7١ح‏ 815 1؛ وسائل الشيعة -١8‏ 187 الباب 78 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(©) سئن الترمذى 6: ٠١١‏ ح 41877 و سئن أبى داود *: ١1/2‏ ح 1878؛ و السئن الكبرى للبيهقى :١5‏ 707 ح .198٠5‏ 

(0) تهذيب الأحكام 0: 681 ح 1788. 

(8) وسائل الشيعة :١0‏ 10 باب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح ."-١‏ 
الولى إلى الولد إذا بلغ إن لم يعقّ الوالد عن ولده؛ و الأمر بها بعد موت الولد 01١‏ و ظاهر 7١‏ قول سول الله ضك الله عليه و آله عن 
طريق أهل السنّةُ: «لا يحبٌ الله العقوقء و قال: 

«من ولد له ولد فأحبٌ أن ينسكك عنه فلينسكك» «37. فإِنّ كلمة أحبٌ تقتضى الندبء إلى غير ذلكك من القرائن» 


أدلّةَ القول الثانى و الجواب عنها 


احتج السييد المرتضى و غيره للقول الثانى- على ما فى المختلف 150 و المسالكك «8) بعد الإجماع أكاديووانائق: 

منها: ما رواه على بن أبى حمزة عن العبد الصاليج عليه السلام قال: «العقيقةُ واجبهٌ إذا ولد للرجل ولد) «6. و مثله روايةٌ أبى بصير 037. 
و فى رواية أخرى عن أبى بصير» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا ولد لكك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع» «). 

ومن طرق أهل السنّهُ عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «مع الغلام عقيقةٌ فأهريقوا عنه دماً» «9. إلى غير ذلكك من الروايات. فإنّها 


.١ من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 2١ باب‎ ١١ :١0 وسائل الشيعة‎ )١( 

(#)ظاهر قل الرسول لأ ندل على الرغاة والانتسان كنا أن الدرادنى ححكنة وح لند بغر الندسه فإن القافل شياعو كلبة 
«من)» فى قوله: «من ولد له ولد » ... و التعبير بأنّهِ «فلينسكك» إِنْما ندل على الإباحة. 
(") سنن أبى داود #: ١1/1‏ ح 1887 نيل الأوطار 0: 176. 

(ع) مختلف الشيعة /: 09" 

(5) مسالك الأفهام 4 808. 

(©) الكافى #: 5” ح ١؛‏ الفقيه *: الاح 1818. 

(0) الكافى #: 0؟ ح ه؛ التهذيب 7: 5٠‏ ح .١72٠‏ 

(8) وسائل الشيعة 18١ :١0‏ باب 58 من أبواب أحكام الأولاد ح /. 

(9) نيل الأوطار 0: .١11‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ١19‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /191 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


يقتضى الوجوب .)١١‏ 

والجواب: 

أُوَلما: أمَا الإجماع فلعدم تحقّقه. و على فرض التحقّق فهو موهون؛ لاحتمال كونه إجماعاً مدركياً. و أمَا الروايات المتضمُنةُ للأمر بهاء 
فمع قطع النظر عن سندها محمولة على تأكد الاستحباب 70/؛ لأنّ الوجوب إنّما هو بمعنى الثبوت أو تأكد الاستحبابء اللذين هما أحد 
معانى هذا اللفظ .)١(‏ 

و ثانياً: إنّما يتم الاستدلال بها إذا ثبت كون الوجوب حقيقة شرعيةُ أو عرفية فى اصطلاحهم, فى المعنى الذى كان إلى الآن متعارفاً 
عند الفقهاء و هو غير معلوم «9"). 

و ثالثاً: لو كانت العقيقة واجبةٌ كغيرها من الواجبات لا يعقل إجزاء الأضحيةٌ المستحبة اتّفاقاً عنهاء كما فى موثّقة سماعة قال: «إذا 
ضحى عنه أو ضيى الولد عن نفسه فقد أجزأت عنه عقيقته) «0) إذ مقتضى الوجوب تعلق الخطاب بالعقيقة حتّى يأتى بهاء و قيام 
غيرها مقامها ليس متعلقاً للخطاب و به يحتاج إلى الدليل «12. 

و رابعاً: إِنَ الأمر بالعقيقة فى جمله من السنئن المعلوم ندبها أوضح قرينة على كونه فيها أيضاً كذلك, كما ورد فى صحيحة أبى بصير 
«) و غيرها. 


)١(‏ الانتصار: 02ع. 

(1) مختلف الشيعة /: 0؛ جواهر الكلام :"١‏ /781. 
(*) الحدائق الناضرة 758: 09. 

(©) نهاية المرام :١‏ 0ه؟. 

(0) الكافى ©: اح ". 

(©) الحدائق الناضرة 750: 89- ٠ع,.‏ 

(0) تهذيب الأحكام : 5817 ح .١788‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: لين 


وقت العقيقة 

يستحبٌّ أن تكون العقيقة فى اليوم السابع من الولادة» و به قالت الشيعةٌ 0١١‏ و أهل السنَّهُ «7). و الأخبار الواردة به مستفيضة: 

منها: ما عن الكاهلى» عن الصادق عليه السلام؛ قال: «العقيقة يوم السابع» 070. 

و من طرق العامة روى سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله «الغلام مرتهن بعقيقته» يذبح عنه يوم السابع» «". إلى 
غير ذلكك من الروايات. 

و الأولى على تقدير التأخير عن اليوم السابع الإتيان بها برجاء المطلوبيّة. 


عقاق البالغ عن نفسه 


إن لم يعقّ الوالد عن ولده يوم السابع و ما بعده استحبٌ للولد أن يعقٌّ عن نفسه إذا بلغ و إن كان شيخاًء قال به علماؤنا «2). 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحةً 19/8 من ب؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الأدلة ذلكك: 
0 800 : : 
منها: رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إِنّى و الله ما أدرى كان أبى عق عنّى أم لا؟ قال: فأمرنى أبو عبد الله عليه 


السلام فعققت عن نفسى و أنا شيخ 


.06٠ النهاية: ١00؛ شرائع الإسلام ؟: ع©"؛ الحدائق الناضرة 10: 84؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح):‎ )١( 

00 المهذّب فى فقه الإمام الشافعى :١‏ ١6!؛‏ المغنى :1١‏ ١15؛‏ الشرح الكبير ": /841؛ الحاوى الكبير 18719. 

(*) وسائل الشيعة ١8٠ :١0‏ باب 58 من أبواب أحكام الأولاد ح ه. 

(©) ستن الترمذئى ©: 1١1‏ ح ١018‏ سئن أبى داوة *: 110/2 ح 1878 السئن الكبرى للبيهقى 671:1اح ©:198. 

(5) النهاية: ١80؛‏ الوسيلة: ©1؟ الجامع للشرائع: 0؟؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :٠١‏ 41؟؟ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 
0١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7١١‏ 

كبير» الحديث .)١١‏ 

و منها: موثّقَهُ سماعة قال: سألته عن رجل لم يعقّ عنه والده حتّى كبر فكان غلاماً شاباً أو رجنًا قد بلغ» فقال: «إذا ضيحى عنه أو ضتحى 
الولد عن نفسه فقد أجزأت عنه عقيقته» و قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: المولود مرتهن بعقيقته» فكه أبواه أو تركاه» .)7١‏ 

و منها: ما روى أن النبى صلى الله عليه و آله عقّ عن نفسه بعد ما جاءته النبؤة «7. 

و أمّا ما رواه فى الكافى عن ذريح المحاربى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى العقيقة» قال: 

«إذا جاوزت سبعة أَيَام فلا عقيقة له «© ممما يدل على سقوطها بعد السبعة فهو إِنّما أراد نفى الفضل و الكمالء الذى كان يحصل له 
لو عقّ فى يوم السابع كما قال به الشيخ «0) و غيره «18. فهو من قبيل «من لم يصل فى جماعةٌ فلا صلاة له) 37. 

وقال جمهور الفقهاء من أهل السنّهُ: يعقٌ عن الذكر و الانثى الصغيرين فقط. 

و دليلهم قوله صلى الله عليه و آله فى حديث سمرة بن جندب, الذى مضى آنفاًء و لأجل أَنّها مشروعة فى حقٌّ الوالد فلا يفعلها غيره؛ 
و قال بعضهم: إذا بلغ الغلام و لم يعقّ عنه فليعقٌ عن نفسه؛ لأنه مشروعة عنه و لأنّه مرتهن بهاء فينبغى أن شرع له فكاك نفسه. و أن 
النبى صلى الله عليه و آله عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوٌة «# 


.١ باب 4" من أبواب أحكام الأولاد ح‎ ١50 :١8 الكافى #: 0؟ ح "؛ التهذيب /: 1ع ح 1127؛ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ باب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 17 :١5 الكافى 2: 8ح "؛ وسائل الشيعة‎ )( 

(*) وسائل الشيعة ١60 :١0‏ باب 4" من أبواب أحكام الأولاد ح *. 

(ع) الكافى 2: 98ح ؟. 

(0) تهذيب الأحكام /: 58 ذيل الحديث 10/817. 

(©) الحدائق الناضرة 10: ٠2؛‏ جواهر الكلام :"١‏ /781. 

(0) وسائل الشيعة: : /ا/ باب ؟ من أبواب صلاة الجماعة ح 8. 

(8) بداية المجتهد :١‏ 68؟؛ الشرح الكبير للمقدسى ": 0/0. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7١7‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحة 199 من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


المبحث الثانى: شروط العقيقة 


0 
يشترط أن تكون العقيقة من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأناً كان أو معزاء و البقر. و الابل» كما روى محمد بن مارد عن أبى عبد الله 


عليه السلام قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: «شاة أو بقرة أو بدنة) .)١١‏ 

ولا يعتبر أن يجتمع فيها شروط الاضحية من كونها سليمة من العيوب سمينة» و لا يكون سنّها أقل من خمس سنينء كاملة فى الإبل و 
أقل من سنتين فى البقر و أقل من سنةُ كاملةٌ فى المعز و أقل من سبعة شهور فى الضأن ."7١‏ 

و الظاهر من كلام الكلينى- أيضاً- ذلكك. حيث عنون الباب» فقال: «إِنَّ العقيقة ليست بمنزلة الأضحية و إِنّْها تجزى ما كانت» 9”. 

و يدل على ذلك قول الصادق عليه السلام فى الصحيح: (إِنّما هى شاه لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزى منها كل شىء) .5١‏ 

و فى رواية أخرى عنه عليه السلام قال: «العقيقة ليست بمنزلة الهدى, خيرها أسمنها) «2. 


ولكن يستحبٌ أن يجتمع فيها شروط الأضحية «. كما فى موثقةُ عمار 


3 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 5١ باب‎ ١١8 :١0 الفقيه : 88" ح 818 1؛ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة 70: 5؛ تحرير الوسيلة ؟: 757/8. 

(*) الكافى 2: 59. 

() الكافى 2: 9؟ ح ١؛‏ التهذيب /: 8ع ح 411/8 وسائل الشيعة :١‏ 18 باب 58 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(0) الكافى 2: ٠ح‏ ؟؛ وسائل الشيعة ١5 :١5‏ باب 58 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(8) شرائع الإسلام ؟: ©؛ جواهر الكلام :١‏ 12؛ كشف الرموز 5: 1919. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7١7‏ 

الساباطى؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: و قال فى العقيقة: «يذبح عنه كبشء فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزى فى الأضحية) 
لله 

و مقتضى الجمع بين النصوص أفضليةُ شروط الأضحية فى العقيقة» و مع عدمها يجزى فاقد الشروط و الصفات. 

و أمًا أهل السنَهُ فقالوا: العقيقة مثل الاضحية فسنّها وصفتها سنّ الضحايا وصفتهاء و ما يجزى منها و ما لا يجزى. و إِنّه بِتَقَى فيها من 
العيوب ما يِتّقَى فى الضحاياء و يستحبٌ فيها من الصفهُ ما يستحبّ فيها لشبهها بها فى ندبها «7). و زاد بعضهم فقال: و لا أعلم فى هذا 
خلافاً فى المذهب ولا خارجاً منه «*) 


.١61ا/ الفقيه ”: “امح‎ )١( 


(0) المغنى لابن قدامة :1١‏ 17؛ الشرح الكبير : 4889 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 8: 158؛ الحاوى الكبير 19: 187؛ الفقه 
الاسلامى و أدلّته *: لالاع. 


(©) يذاية المجتهد 1 ها 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ع3 


المبحث الثالث: عدد العقيقة 


اشارة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة وول من )وي 1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


شكال فى اانه قد والسيفطق كل واضل فى لقو الوب راو يدق هن لوعن الا القن أو العكسن؛ لورود 
أكثر النصوص فى ذلك كصحيحة ابن مسكان و علي بن جعفر و غيرهما .)١١‏ 

نعم يستفاد من كلمات جمله من الأصحاب استحباب مساواة العقيقة للمولود» كما عن النهاية و الخلاف و الشرائع و الإرشاد و 
التبصرة و الجواهر و كتاب النكاح للشيخ الأنصارى ١؟)‏ و غيرهم : 

و من الروايات «" الدالَهُ على ذلكك رواية محمد بن مارد عن أبى عبد الله عليه السلام» فى حديث قال: «إن كان ذكراً عق عنه ذكراً 
و إن كان انثى عق عنه انثى) 9©»). 

إِنْما الكلام فى استحباب تعدّد العقيقهُ عن المولود الواحد بالخصوص عن الذكرء و يستفاد ذلكك من بعض الروايات و كلمات بعض 
الفقهاء «©» فقد نسب الصدوق ذلكك إلى روايةٌ وقال: «و قد روى أن يعقٌّ عن الذكر بانثيين و عن الانثى بواحدة)» «©). 

و لكن الشيخ الحرٌ العاملى فى الوسائل عقد لذلكك باباء و ذكر فيه أربع زفابات: 


.8 -١ باب 57 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 158 -١517/ :١0 ع؛ وسائل الشيعة‎ -١ الكافى *: 9؟ ح‎ )١( 

(؟) النهاية: ١50؛‏ الخلاف *: 8ع مسأل 0؛ شرائع الإسلام ؟: 88!؛ إرشاد الأذهان ؟: ٠©؟؛‏ تبصرة المتعلمين: 8١؛‏ جواهر الكلام :١‏ 
دء!؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :7١‏ 891. 

() الكافى *: /ا” ح ع؛ مستدرك الوسائل ١57 :١8‏ باب "١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح اكوم 

(©) الفقيه : 88" ح 818 1؛ وسائل الشيعة ١158 :١0‏ باب 57 من أبواب أحكام الأولاد ح /. 

(0) جواهر الكلام :١‏ 128؛ البحار :2١‏ فح 5. 

(©) الفقيه *: "اح .18٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7١0‏ 

منها: عن إبراهيم بن إدريس قال: وججه إلى مولاى أبو محمد عليه السلام بكبش و قال: 1 

«عقه عن ابنى فلاءن و كل و أطعم أهلكك. ثم وبجه إلى بكبشين و قال: عقّ هذين الكبشين عن مولا-ك و كل هنأك الله و أطعم 
إخوانكك» .)١١‏ 

على أن النبئ صلى الله عليه و آله ع عن الحسن و الحسين عليهما السلام؛ و فاطمة عليها السلام أيضاً عفّت عنهما 7١‏ و أن أبا محمد 
عليه السلام عىّ عن صاحب الأمر عتجل الله تعالى فرجه الشريف بكذا و كذا شاه 9*. 8 

و بالجملة فلا بأس بالعمل بذلكك بمقتضى التسامح فى أدلَّةُ السنن» خصوصاً فى مثل الدماء التى يحبّ الله إراقتها. 

و أمّا أهل السنة. فقد اختلفوا فيه على ثلاثةُ مذاهب: : 

فعند مالكك يعقّ عن كل واحد من الغلام و الجارية شاه و فى حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و آله عىّ عن الحسن و 
الحسين كتنها كيشا : 

و عن الشافعية و الحنابلة و أبي داود و أبى ثور بالفرق بين الذكر و الأنثى و أن يُعقَ عن الغلام شاتان و عن الجارية شاه لخبر عائشة 
قالت: قال رسول الله صلوات الله عليه: «عن الغلام شاتان مكافأتان و عن الجارية شاهً» «8). و حملوا حديث ابن عباس على الجواز. 


و قال آخرون: يعقّ عن الغلام» و لا يعقّ عن الجارية؛ لأنَّ العقيقة ذبيحة للسروره و السرور يختصّ بالغلام دون الجاريةٌ «2) 


)١(‏ وسائل الشيعة :١0‏ 17/7 باب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحةً اه من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


(0) نفس المصدر :١5‏ 188 باب 2١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح -١‏ ؟. 

(5) بحار الانوار :2١‏ شح 4. 

(؟) سنن النسائى /: 88١؛‏ سنن أبى داود *: /10/8 ح 18١‏ نيل الأوطار 0: 178. 
(0) سنن الترمذى ©: 98 ح 418١177‏ نيل الأوطار 0: 17. 

(©) بدايةُ المجتهد :١‏ 688؛ المغنى :١١‏ ١7١؛‏ الحاوى الكبير 19: 107. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7١8‏ 


فرع 


إذا عجز عن العقيقة» هل تقوم الصدقة مقامها أم لا؟ قال علماؤنا :)١١‏ لا يقوم ثمن العقيقة مقامها لخروجها عن مسمّاها. و لو عجز عنها 
أتَرها حتّى يتمكنء و إذا لم يتمكن من العقيقة فليس عليه شىء» خلاقاً لأهل السنّهُ حيث قالوا: تقوم الصدق مقامهاء و إن كان ذبح 
العقيقة أفضل من التصدّق بقيمتها .)"١‏ 

و يدل على قولنا ما رواه الكلينى فى الصحيح عن محمد بن مسلم قال: ولد لأبى جعفر عليه السلام غلامان جميعاًء فأمر زيد بن علي أن 
يشترى له جزورين للعقيقة؛ و كان زمن غلاء» فاشترى له واحده و عسرت عليه الأخرى؛ فقال لأبى جعفر عليه السلام: قد عسرت على 
الأخرىء فأتصدّق بثمنها؟ قال: «لاء اطلبها حب تقدر عليهاء إن الله عزّ و جل يحبٌ إهراق الدماء و إطعام الطعام» 8*9. 

و فى موأقة ابن بكير قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السسلام فجاءه رسول عله عبد اللّه ابن علئء فقال له: يقول لكك عمكك: إِنّا طلبنا 
العقيقة فلم نجدهاء فما ترى نتصدّق بثمنها؟ قال: «لاء إِنَ الله يحب إطعام الطعام و إراقةً الدماء» 0 


)١(‏ النهاية: 400١‏ الوسيلة: ١؛‏ الجامع للشرائع: 58؛ شرائع الإسلام ؟: *؛ كشف الرموز ؟: 4198 كشف اللثام 7: 0٠2؛‏ كتاب 
النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :7١‏ 841. 

(1) نهاية المحتاج فى شرح المنهاج 8: 150؛ المغنى :١١‏ ١17؛‏ الشرح الكبير : 2/8. 

(5) الكافى *: 1١0‏ ح 4و 6؛ وسائل الشيعهُ ١8 :١0‏ باب 8٠‏ من أبواب أحكام الأولاد ح 3 

(؟) الكافى 2: 0؟ ح ع؛ وسائل الشيعة ١50 :١‏ باب 5٠‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7017 


المبحث الرابع: الدعاء عند العقيقة 
اشارة 


و يستحبٌ الدعاء عند ذبحها بالمأثور و الروايات فى ذلك كثيرة :)1١‏ 

منها: عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: عق رسول الله صلى الله عليه و آله عن الحسن بيده» و قال: 

«بسم الله عقيقة عن الحسنء الله عظمها بعظمه؛ و لحمها بلحمه. و دمها بدمه؛ و شعرها بشعره؛ الهم اجعلها وقاءً لمحمد و آله) ."١‏ 
و منها: عن عمار الساباطى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: يا قوم إِنّى برىء ممما تش ركون إِنّى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحةٌ ناه من .| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


وبجهت وجهى للذى فطر السموات و الأحرض حنيفاً مسلماً و ما أنا من المشركيز: إِنّ صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب 
العالمين» لا شريكك له و بذلكك امرت و أنا من المسلمينء الله منكك و لكك بسم الله و الله أكبرء الله صل على محمّد و آل محمد 
و تقل من فلان بن فلان» و تسممى المولود باسمه ثم تذبيج» 0. و غير ذلكك من الروايات 60». 

وقال بعض أهل السنّة: «و يقول عند ذبحها: بسم الله و اللّه أكبر اللهتم منكك و إليككء اللهمّ إن هذه عقيقة فلان) «ه) 


.711 :"١ جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١0‏ 18/8 باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(9) الكافى ©: الاح ع؛ الفقيه "ا: 84" ح 1878. 

() الكافى ع: #٠‏ اح ١‏ ل ع؛ الفقيه : 884 ح 1817؛ التهذيب /: 58# ح 4170/6 وسائل الشيعة ١00 :١0‏ باب 52 من أبواب 
أحكام الأولاد؛ مستدركك الوسائل ١52 :١5‏ باب #" من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ و ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١2‏ ص: 08 


فرع 


يستحبٌ للإنسان إذا ذبح العقيقة أن يعطى القابلهُ جزءا من العقيقة إذا لم تكن من العيال» و إن لم تكن قابلة أعطى الم و هى تتصدّق 
بحصّتها لمن شاءت. 

بقى الكلام فى تعيين ما يعطى؛ و الروايات فى ذلكك لا تخلو من اختلاف: 

منها: ما هو مطلق. كرواية أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا ولد لكك غلام أو جاريةُ فعّ عنه يوم السابع- إلى أن قال: 
- و أعط القابلةُ طائفةٌ من ذلكك» .)١١‏ 

و منها: ما هو ميد بربع العقيقة» كموثقة عتمار» عن الصادق عليه السلام- فى حديث- قال: «و تعطى القابلٌ ربعها» .)"5١‏ 

و منها: ما بين أن لها ثلثهاء كرواية أبى خديجة: عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث- قال: «و للقابلة الثلث من العقيقة) .07١‏ 

و منها: ميد برجل الشاة» كما فى حديث عقَيقَةُ الرسول صلى الله عليه و آله عن الحسن و الحسين «". 

و منها: مقيد بالرّجل و الوركء و هو أكثر رواية «8) و فتوى «2) كما فى صحيحة أبى بصير» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث» 
قال: و يبعث إلى القابلة بالرجل مع 


.7 الكافى 2: 78ح‎ )١( 

() نفس المصدر ح . 

(*) الكافى 2: 7ح 7؛ وسائل الشيعة ١52 :١0‏ باب 57 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(©) الكافى 2: "الاح ه. 

(0) الكافى 2: 19ح 1١-١١‏ وص 78ح ه-ء. 

() كما فى الفقيه ": 88" ذيل الحديث ١٠18؛‏ الكافى فى الفقه: 4١‏ الوسيلة: ©١؛‏ شرائع الإسلام ؟: ©"؛ المسالكك 8: 609؛ 
كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :7١‏ ١9ع؛‏ كشف اللثام /: ١31؛‏ تحرير الوسيلة 7: 778 مسأل 4؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ نلاهط من ؟هب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عم 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج٠١‏ ص: 5١94‏ 

الوركك .١١‏ و هذا هو الأقوى. 

اللنكرانى دام ظلّه حيث قال: «ثتم إنّه ذكر فى المتن أنّه لو أعطى القابلة الربع الذى فيه الرجل و الوركك من دون أن تكون الرجل و 
الوركك زائداً على الربع يكون عاملًا بالاستحبابين». 

و الأفضل الجمع بين الربع و الرجل و الوركء بأن تعطى الربع الذى هما فيه. 

و أمًا أهل السنّء فأكثرهم سكتوا عن ذلك, فقال بعضهم «0: و يستحبٌ إعطاء القابلة رجلها؛ لما فى مراسيل أبى داود عن جعفر» عن 
أبيه عليهما السلام: «أنْ النبى صلى الله عليه و آله قال فى العقيقةُ التى عمّتها فاطمة عليها السلام عن الحسن و الحسين عليهما السلام: 
أن يبعثوا إلى القابلهٌ منها برجل» (©). ده 


(0) الكافى 2 ولاح .1١‏ 

(0) رياض المسائل /: 771. 

(9) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8: 411 الفقه الإسلامى و أدلّته : ولام ٠ع5.‏ 

(؟) مراسيل أبى داود: 177 ح 67. 

(0) و الظاهر أنْ وجود الخلاف فى أمثال هذه الموارد يكشف عن عدم وجود تعد خاصٌ بالنسبة إلى مقدار خاصٌء بل السنّةُ أن 
تعطى إليه طائفة. و هذا يصدق على الأقل من الثلث و الربع أيضاً كما يصدق على أكثر منهما. م ج ف 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7٠١‏ 


المبحث الخامس: استحباب طبخ لحمها 


اشارة 


يستحبٌ أن يطبخ لحم العقيقة بالماء» و لا تشوى على النار» و يدعى عليه جماعة من المؤمنين أقلهم عشرة أنفس, و كلما كثر عددهم 
كان أفضل. 

فإن لم يطبخ و قسَم لحمها على الفقراء المؤمنين و أهل الولاية لم يكن به بأس ."١١‏ 

ففى رواية حفص الكناسى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام) .)3١‏ 

وفى موثقة ععارة عن الصادق عليه لسع , قال: «و تطعم منه عشرة من المسلمين» فإن زادوا فهو أفضل» كم 

و فى رواية أبى خديجة عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث- قال: «و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقس .مهاء ولا يعطيها إِنَا لأهل 
الولاية) 9©". 

و أما أهل السنّهُ فقالوا: «حكم العقيقة فى الأكل و الهدية و الصدقةُ حكم الأضحيّة». و قالوا فى حكم الأضحية: «يستحبٌ أن يأكل ثلثها 
و يهدى ثلثها و يتصدّق بثلثهاء و يسنّ طبخها و يأكل منها أهل البيت و إرسالها للفقراء»» «و كره عند المالكية عملها وليمةُ يدعو الناس 
إليها» «0» 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحةٌ عاها من .| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


؛6١١‎ :8 المقنعة: 4457 النهاية: 807؛ الكافى فى الفقه: ١"؛ السرائر ؟: /ا*؛ مسالكك الأفهام‎ 18٠١ الفقيه *: 88" ذيل ح‎ )١( 
تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 6ه.‎ 40٠7 :7 الحدائق الناضرة 10: /ا؛ كشف اللثام‎ 

() الكافى 2: 8؟ ح 8؛ التهذيب 7: 587 ح 410/72٠‏ وسائل الشيعة :١0‏ 187 باب 58 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟١.‏ 

6 التهذيب دسفت قفا 

(©) الكافى ©: الاح ؟. 

(0) بداية المجتهد :١‏ 580؛ المغنى :١١‏ 175؛ الشرح الكبير *: 889؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١1518‏ و 157 الفقه الإسلامى ": 
9 تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 50ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5١١‏ 

و هنا فرعان: 


الفرع الأوّل: كراهة كسر عظامها 


يكره أن يكسر شىء من عظامهاء بل تفصل أعضاء ١١)؛‏ لقول الصادق عليه السلام فى معتبرةً الكاهلى: «و لا يكسر العظم) .7١‏ 

وفى رواية أخرى: «و تجعل أعضاءً ثم تطبخها و تقسّمها) .7١‏ 

و النهى فى الحديث يحمل على الكراهة بقرينة خبر عمّار الساباطى» عن الصادق عليه السلام أنه سثل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر 
عظمها؟ قال: «نعم» يكسر عظمها) 5". 

و أمَا أهل السنّهُ فقد اختلفوا فى ذلكك على ثلاثة أقوال: 

الأزلة سحت أن ضفن أعمائفاو لادكس عظانها نذا لاسلاية أعضاء المولوى: 

الثانى: لا يكسر عظمها فإن فعله لم يكره. 

الثالث: استحب كسر عظامها؛ لما كانوا فى الجاهليهُ يقطعونها من المفاصل «8). 


الفرع الثانى: كراهة أكل الوالدين من العقيقة 
هل يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة: 


)١(‏ النهاية: 807؛ الوسيلة: 8١؛‏ مسالكك الأفهام 8: ١١6؛‏ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم): :7١‏ 941؛ كشف اللثام: /: 077؛ تفصيل 
الشريعة «كتاب النكاح): 0ه. 

() الكافى *: 79ح .١١‏ 

0 التهذيب /: 8ع ح ه/ا/ا1. 

(؟) وسائل الشيعة ١87 :١0‏ باب 58 من أبواب أحكام الأولاد ح 17. 

(5) بداية المجتهد :١‏ 680؛ المهذّب :١‏ ١56؛‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8: /!1؛ الفقه الإسلامى و أدأته : وتام. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 51١7‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحةً ٠0‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الأوّل: عدم جواز الأكل منهاء و به قال الشيخ .0١١‏ و يدل عليه ما رواه أبو خديجة؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «و لا يأكل هو و 
لا أحد من عياله من العقيقةٌ) .)7١‏ 

و عن الكاهلى قال: «لا تطعم الأمّ منها شيئاً» «”. 

و فى فقه الرضا: «و لا يأكل منه الأبوان فإن أكلت منه الأمّ فلا ترضعه) 50". 

هذا نهى صريحء و النهى ظاهر فى التحريم. 

الثانى: كراهية أكل الوالدين و من فى عيالهما منهاء و به قال المشهور من فقهائناء كالصدوق و ابن ادريس و يحيى بن سعيد الحلى» و 
المحمّق, و العامة و المحقّق الآنبى» و الفاضل الهندى و صاحب الجواهر و الشيخ الأنصارى 18١‏ و غيرهم؛ و هو الأ-قوى؛ جمعاً بين 
الأخبار المتقدّمة و خبر أبى بصيرء عن الصادق عليه السلام قال: «و كل منها و أطعم» «) و غيره 7 و تحمل رواية أبى خديجة و 
الكاهلى على الكراهة. 

الثالث: جواز أكلها و عدم الكراهية للوالدين و الأقرباء» و هذا يستفاد من كلمات أهل السنّةُ؛ لما روى عن عائشة أنْها قالت ...: يطبخ 


جدولاء لا يكسر عظم و يأكل و يطعم و يتصدّق ١‏ 


.ه١0؟ النهاية:‎ )١( 

(0) الكافى ©: الاح ؟. 

(؟) مستدركك الوسائل 8: ١7/‏ باب 5" من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(5) الفقيه: : 84" ذ ح ١187؛‏ السرائر ؟: 2#؛ الجامع للشرائع: 588؛ شرائع الإسلام 7: 6"؛ كشف الرموز 7: ١٠7؛‏ إرشاد الأذهان ؟: 
٠‏ كشف اللثام 7: 077؛ جواهر الكلام :١‏ ١1!؛‏ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :7١‏ 841. 

(©) (ع ؟) الكافى #: 78ح لاوا ص 7#اح 0. 

(8) المهذّب :١‏ ١78؛‏ المغنى -177:1١‏ 175؛ الشرح الكبير *: 4084 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1518 الفقه الإسلامى و أدلته 
وداخرنا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 51 
الفصل التاسع فى الختان و ثقب الاذن و الوليمة 


المبحث الأوّل: استحباب الختان فى اليوم السابع 
اشارة 


يستحبٌ أن يختن الصبى فى اليوم السليع و يجوز التأخير عنه »01١‏ و الروايات الدالّه على ذلكك بوني : 

منها: ما رواه السكونى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: طهّروا أولادكم يوم السابعء فإِنّه أطيب و 
أطهر و أسرع لنبات اللحمء و إن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً» ."7١‏ 

و منها: قول الصادق عليه السلام فى خبر مسعدة بن صدقة: «اختنوا أولادكم لسبعة يام فإنّه أطهر و أسرع لنبات اللحم, و إِنّ الأرض 
لتكره بول الأغلف» «*. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً »5 من ؟9ه؟[ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


و فى خبر آخر عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «ثقب أذن الغلام من السنّ و ختان 


)١(‏ المقنعة: ١85؛‏ النهاية: ؟80؛ السرائر ؟: /ا*2؛ شرائع الإسلام 7: 8©؛ مسالكك الأفهام 7٠ع؛‏ كشف اللثام 1: 4818 الحدائق 
الناضرة 50؟: 58- ١2؛‏ جواهر الكلام 452٠ :١‏ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 77ه. 

(0) الكافى ©: "اح ؟. 

(9) الكافى 2: "اح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١ء‏ ص: 515 

الغلام من السنّهُ) .)١١‏ 

و يدل على جواز تأخير الختان من يوم السابع صحيحة على بن يقطين قال: 

سألت أيا الحسن عليه السلام عن ختان الصبى لسبعة أيَام من السنّهُ هو أو يؤر و أيّهما أفضل؟ قال: لسبعة أَيَام من السنّهُ و إن أخَر فلا 


بأس» ١؟7).‏ 
جواز تأخير الختان إلى البلوغ 


هل يجوز للولئ تأخير ختان ولده إلى البلوغ؛ بحيث إن لم يفعل إلى أن بلغ الصبئ لم يأثم و يتعلق الوجوب حينئذٍ بالولد» أو لا يجوز 
التأخير و إن أخر أثم؟ 

فيه قولان: 

القول الأوّل: و هو أشهر القولين و أظهرهما؛ جواز التأخير» وفاقاً لابن إدريس «*” و الفاضل الهندى «5» و المحدّث البحرانى «8) و 
غيرهم «2/؛ للأصلء لأنْ الأصل براءة ذم الولى من فعله» و إطلاق قوله عليه السلام فى صحيحة ابن يقطين: 

«و إن أخَر فلا بأس» و إن احتمل أن يقال من أن الظاهر من الصحيحة عدم البأس فى التأخير عن يوم السابع» و لكن التمسّكك بالأصل 
أقوى حتّى يقوم دليل على خلافه. 

القول الثانى: عدم جواز التأخير» و بهذا القول صرّح العلامة فى التحرير 07 


)١(‏ الكافى 2: ع"اح ه. 

() الكافى 2: ع”ح /؛ التهذيب /7: ه55 ح 4118١‏ وسائل الشيعة ١120 :١8‏ باب 5ه من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(") السرائر 7: /ا5. 

(؟) كشف اللثام /!: 079. 

(0) الحدائق الناضرة 758: ١ه.‏ 

(9) تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 77ه. 

(0) تحرير الأحكام ؟: 8#. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5١0‏ 

و وجه هذا القول شمول إطلاق الأمر فى الروايات المتقدّمهٌ و غيرها للولي .)١١‏ 

و فيه: أن الأسمر فى الروايات المتقدّمة قبل بلوغ الولد محمول على الاستحباب سيم بالنظر إلى التعليلات التى اشتملت عليها تلكك 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحةً لاه من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الأخبار؛ و لأسن فى بعض الأخبار أَنّه من السنّهُ «7). و إن كانت السنَّهُ فى نضّها أعتم من الواجب إلا أنه مقرون بثقب الأذن, المتعتين 
حمله على اااستحباب 079. 


وجوب الختان بعد البلوغ 


إذا بلغ الصبىّ و لم يختن وجب أن يختن نفسه و لا يجوز تركه على حالٍء و من ذلكك متى أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن و لو 
كان مُسناً (©). 

ويدلٌ على ذلكك الإجماع بقسميه, و بالضرورة من المذهب و الدين 00 و كذا النصوص: 

منها: خبر السكونى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة) «©. 
و منها: عن غياث بن إبراهيم؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه عليهما السلام قال: «قال على عليه السلام: و لا بأس بأن لا تختتن المرأة» 
فأمًا الرجل فلا بل منه» 7/١‏ 


)١(‏ الكافى *: 0ح "؛ وسائل الشيعة: 12٠ :١0‏ باب 47 من أبواب أحكام الأولاد. 

(؟) الكافى 2: "اح .١‏ 

() مسالكك الأفهام 8: 60؟ الحدائق الناضرة 50: 48١‏ مهذَّبٍ الأحكام 0؟: 129. 

(©) النهاية: 07؛ السرائر 7: /اا2؛ شرائع الإسلام ؟: *©"؛ المهذّب البارع : *7؛ جواهر الكلام 21؟؛ مهذِّبٍ الأحكام 0؟: 129 
تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 77ه. 

(0) كشف اللثام 7: 4059 الحدائق الناضرة 10: 00؛ جواهر الكلام 1: -18٠‏ 4581 مهذب الأحكام 0!: 127. 

() الكافى 2: لالاح 3٠١‏ التهذيب : هع ح 1781. 

(0) وسائل الشيعة :١0‏ 127 باب 7ه من أبواب أحكام الأولاد ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5١8‏ 

إلى غير ذلكك من الروايات» و قدر الواجب فى الرجل أن يقطع الجلدة التى تستر الحشفةُ حتّى تنكشف الحشفهٌ فلا يبقى منها ما كان 


000 )ل 


الدعاء عند الختان 

١ 
و يستحبٌ الدعاء وقت ختن الصبى بما رواه فى الفقيه» عن مرازم بن حكيم, عن أبى عبد الله عليه السلام فى الصبىئّ إذا ختن» قال:‎ 
يقول: «اللهم هذه سنّتك و سنَهُ نييكك صلواتكك عليه و آله و اتّباع ما لكك و لنبييكك بمشيئتك و بإرادتكك و قضائكك لأمر أردته و‎ 
قضاءٍ حتمته و أمر أنفذته. فأذقته حرّ الحديد فى ختانه و حجامته لأمر أنت أعرف به منّىء اللهم فطهّره من الذنوب» و زد فى عمره؛ و‎ 
ادفع الآفات عن_بدنه» و الأوجاع عن جسمه؛ و زده من الغنى و ادفع عنه الفقر فنك تعلم و لا نعلم قال:‎ 
و قال أبو عبد الله عليه السلام: أىّ رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم؛ فإن قالها كفى حرّ الحديد من قتل أو‎ 
.)"3١ غيره)‎ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً 8ل من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الختان عند أهل السنَّهُ 


و اختلفت الفقهاء من أهل السنّهُ فى وجوب الختان و استحبابه و وقته على أقوال: 
القول الأوّل: الختان سه مؤكدة عند المالكية و الحنفية للذكور و إن بلغ الشخص قبل الختان لا يجوز للبالغ أن يكشف عورته لغيره 
لأجل الختان بل إن لم يمكنه الفعل بنفسه سقطت السنة «" 


)١(‏ الممبسوط 6: /ات. 

() الحدائق الناضرة 18: 0ه- 02؛ الفقيه : ٠ع"م‏ ح ٠187؛‏ وسائل الشيعة :١0‏ 129 باب 4ه ح .١‏ 

(") بلغةٌ السالكك لأقرب المسالكك ": /31. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 717 

القول الثانى: قال الشافعية: الختان فرض على الذكور و الإناث .)١١‏ 

القول الثالث: قال أحمد: الختان واجب على الرجال .)7١‏ 

و ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أن الوقت الذى يصير فيه الختان واجباً هو ما بعد البلوغ؛ لأنّ الختان من أجل الطهارة» و هى لا تجب 
عليه قبله» و يستحبٌ ختانه فى الصغر إلى سن التمييز؛ لأنّه أرفق به و لأنّه أسرع برءا «”. 

و استدلُوا على وجوب الختان بقوله تعالى: (ثم أَوعيا يك أن انع مل هيم حنيفاً) "6٠‏ و منها الختان» و قد اختتن و هو ابن ثمانين 
سنةٌ «ه). 

و الجواب على هذا: أن الآيهُ صريحة فى اتّباعه فيما فعله إِلَا ما قام الدليل على أنه سنّةُ فى حقّنا و هى المضمضة و الاستنشاق و قصّ 
الشارب و فرق الرأس و قلم الأظفار و نتف الإبط و حلق العانة و الاستنجاء و الختان. 

واقال الذين اعتقدوا أن الخعان سئة: لأدلاثة فى الآبة على وجوت الختان؛ لأنا أمرنا بالتدثق بديته» فما فعله معتقدا وجوبه فعلتاه 
معتقدين وجوبه؛ و ما فعله معتقداً ندبه فعلناه معتقدين ندبه» و لم يعلم أنّه كان يعتقده واجباً «©. 

و هكذا اختلفوا فى وقته؛ فالحنابلة و المالكيةٌ و الحنفية قالوا: يكره الختان يوم السابع؛ لأنّه من فعل اليهود. و يستحبٌ أن يؤخحر الختان 
حتّى يؤمر الصبئ بالصلاء و ذلكك من السبع إلى العشر؛ و لذا قال الأجهورى: 


.51 :* #©"؛ الفقه الإسلامى و أدلّته‎ :١ المجموع‎ )١( 
.889 1 الفقه الإسلامى و أدلته‎ ؛2١‎ :١ المغنى‎ )1( 
.14-14 :19 الموسوعة الفقهية‎ )6( 

(#اسورة الفد 0 

(0) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 88. 

(©) حاشية الجمل على شرح المنهج 8: 177. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١ء‏ ص: 518 

فى سابع المولود ندباً يفعل عقيقة و حلق رأس أوّل 

و وزنه نقداً تصدّقن به و سمّه و إن يمت من قبله 


إن عنه قد عق و إِلَا ستمى فى أ يوم شاءه المسممى 
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كل ذا فى سابع و الختن فى زمان الأمر بالصلاة فاعرف )١١‏ 

و قال الشافعية: و يسنّ أن يختن فى اليوم السابع؛ لأنه صلى الله عليه و آله ختن الحسن و الحسين يوم سابعهما و يكره قبل السابع» فإن 
أخَر عنه ففى الأربعين و إِلّا ففى السنةُ السابعة؛ لأنها وقت أمره بالصلاة» فإن ضعف بدنه عن الختانة فى السابع أخّر حتلم يقوى عليها 
0 


.١78 :١ بلغةٌ السالكك 5: 48 الإنصاف:‎ )١( 


() الحاوى الكبير 14: -١80‏ 88 1؛ نهايةُ المحتاج إلى شرح المنهاج 8: ع"- 07 حاشية الجمل على شرح المنهج 0: 17. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 519 


المبحث الثانى: استحباب الخفض <1» و الختان فى النساء 


اشارة 


لا خلاف بين الأصحاب فى استحباب خفض الجوارى و الختان فى النساء فإن فعل كان فيه فضل كبير» فهو مكرمة و موجبة لحسنها و 
كرامتها عند زواجها. 

و ليس بواجب عندنا إجماعاً لا على الوليّ قبل البلوغ و لا عليهنَ بعده 7". 1 

و يستحبّ للمرأة أن تخفض نفسها إذا بلغت أو أسلمت غير مخفوضة؛ لما روى محمد بن مسلم فى الصحيح؛ عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: لتّها هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله هاجرت فيهنٌ امرأة يقال لها: أمّ حبيب و كانت خافضة تخفض 
الجوارى, فلمما رآها رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال لها: «يا أُمٌ حبيب العمل الذى كان فى يدكث هو فى يدك اليوم؟ قالت: نعم يا 
رسول الله إلا أن يكون حراما فتتهاتى عتف قال: 

لاء بل حلال فادنى منّى حتّى أعلمك. قالت: فدنوت منه فقال: يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكى- أى لا تستأصلى- و أشمّى فإنّه 
أشرق للوجه و أحظى عند الزوج» .7١‏ 

وعن مسعدة بن صدقة؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «خفض الجارية مكرمة؛ و ليست من السنّةُ و لا شيئاً واجبء و أى شىء 


أفضل من المكرمة؟) (©). أى موجبة 


)١(‏ الخفض للنساء كالختان للرجالء و يقال للخاتن: خافض. ابن الأثير ؟: 6ه. و قال الشيخ: «و عذرة المرأة البكارة و الجلدة التى 
تقطع فى الختان» و هى تلكك الجلدة التى كعرف الديكك بين الشفرين فى أعلى الفرج فوق مدخل الذكر و فوق مخرج البول أيضاً». 
الممبسوط 6: /ا5. 

() النهاية: ؟50؛ الخلاف ه: 69؛ السرائر 7: /اا©؛ شرائع الإسلام ؟: ع©"؛ المهذّب البارع : 67؛ مسالكك الافهام 8: 600؛؟ كشف 
اللثام !: 859؛ الحدائق الناضرة 10: 87؛ رياض المسائل 7: ©778؛ جواهر الكلام 1: 787. 

(*) الكافى #: 98ح 2؛ وسائل الشيعة :١7‏ 97 باب 18 من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 

(؟) الكافى #: /ااح "؛ وسائل الشيعة :١5‏ 121 باب 08 من أبواب أحكام الأولاد ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: حرم 
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لحسنهاء و ليست من السئنء أى لا يجب عليهنٌ» و ليس سنَّهُ مؤكدة فيهنٌ فلا ينافى استحبابه .)١١‏ و قوله عليه السلام: ١و‏ أى شىء 
أفضل من المكرمة) مشعر بالاستحباب فى الجملة 3). وغير ذلكك من الروايات» حتّى ادُعى بعض الفقهاء استفاضتها أو تواترها 379). 

و الظاهر أن وقت الخفض فى النساء بلوغ سبع سنين كما قال به بعض الفقهاء 5. بل فى خبر وهبء عن جعفرء عن أبيه» عن على عليهم 
السلام قال: «لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين) «©). 


الخفض عند أهل السنة 


و أمًا أهل السنَهُ: اختلفوا فى وجوب الخفض و ندبه: فعند المالكية و الحنفيهُ و الحنايلة أنْ الخفض فى النساء مندوب و مكرمة؛ لقوله 
صلى الله عليه و آله لمن تخفض الإناث: 

«اخفضى و لا تنهكى» أى لا تجورى فى قطع اللحمة الناتئة بين الشفرين فوق الفرجء فإنّه يضف بريق الوجه و لذَّهُ الجماع «2» و أما 
الشافعية فقد قالوا: بوجوب الخفض؛ لقوله تعالى: (ثُمَ ع إليك أن انع مِلَةَ إلاهيم حنيفاً) 07 و منها الختان )8١‏ 


)١(‏ مرآة العقول :7١‏ ع. 

(؟) رياض المسائل /: ع*77. 

(5) (”* ©) جواهر الكلام :١‏ 187؛ الحدائق الناضرة 50: 7ه. 

(5) التهذيب ©: ٠عماح‏ 8#١٠؛‏ وسائل الشيعة 17: 47 باب 18 من أبواب ما يكتسب به ح #. 
(©) بلغهُ السالكك ”: /91؛ المغنى 7١ :١‏ ١؛‏ الفقه الإسلامى و أدلته ": 687. 

(/) سووة التحل: 3 

(8) المجموع: :١‏ "؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8: 80. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 57١‏ 


المبحث الثالث: استحباب ثقب أذن المولود 
اشارة 


و يستحبٌ ثقب أذن المولود فى يوم السابع ١‏ و ادّعى بعض الفقهاء إجماع أصحابنا و استفاضة الأخبار فيه "١‏ و التى: 

منها: ما رواه عبد الله بن سئان فى الصحيح, عن الصادق عليه السلام قال: «ثقب أذن الغلام من السنّه) 3"). و نحوه غيره (5). 

و منها: ما رواه الصدوق. عن السكونى قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: «يا فاطمة اثقبى أذنى الحسن و الحسين عليهما السلام خلافاً 
لليهود) «8). 

ويستحت أن تقب أذئه؛ فاليمتى فى شحمتها و البسرى فى أعلاها «2) كما فى شبر حسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه 
السلام عن التهنثة بالولد متى؟ 

فقال: إِنّه قال: «لمَا ولد الحسن بن على عليهما السلام هبط جبرئيل بالتهنئة على النبئ صلى الله عليه و آله فى اليوم السابع» و أمره أن 
يسميه و يكنيه و يحلق رأسه و يعقّ عنه و يثقب أذنه. و كذلكك [كان] حين ولد الحسين عليه السلام أتاه فى اليوم السابع فأمره بمثل 
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ذلككء قال: و كان لهما ذؤابتان فى القرن الأيسرء و كان الثقب فى الأذن اليمنى فى شحمة الأذن: و فى اليسرى 


)١(‏ المقنع: 9"8؟ المقنعة: 487١‏ الجامع للشرائع: /0؛ شرائع الإسلام 7: ©5؛ قواعد الأحكام 7: 54 الطبعة الحجرية؛ مسالكك الأفهام 
800؛ نهاية المرام :١‏ 687. 

(؟) نهاية المرام :١‏ 7هع؛ رياض المسائل /7: 777. 

(*) الكافى 2: اح 5؛ وسائل الشيعة ١12٠ :١‏ باب 0١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ". 

() الكافى 2: ”اح ١؛‏ وسائل الشيعة :١‏ 189 باب 0١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(0) الفقيه : ٠ماح‏ 1876؛ وسائل الشيعة 12٠ :١0‏ باب ١ه‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ع. 

() كشف اللثام ؟: 7١٠؛‏ رياض المسائل /: 77737. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 777 

فى أعلى الأذن, فالقوّط فى اليمنى و الشنف ١١‏ فى اليسرى» .)7١‏ 


ثقب الاذن عند فقهاء أهل السنّهُ 


قال بعضهم: يجوز ثقب أذن المولود إذا كان أنثى» نصّ عليه الإمام أحمد» كما ذكر ذلكك ابن القيم» و قال: و نصٌ- أى الإمام أحمد- 
على كراهته فى حقٌ الصيق. 

و وجه الفرق بين الا-نثى و الذكر حيث يجوز ثقب أذن الأنثى و يكره فى حقٌّ الذكرء أن الانثى يباح فى حمّها التزيّن» و تحتاج إليه و 
ترغب فيه بطبيعتهاء و قد أذن لها الشرع بذلكك. و من مواضع الزينة و التزيّن الأذنء حيث يعلّق بها القرط و المُحلى المناسبة لهاء فكان 
الثقب فى الأذن وسيلةُ لوضع الحلية فيها بتعليقها بهاء و الصبئ لا يحتاج إلى ذلككء فلا حاجة لثقب أذنه ١‏ 


)١(‏ القرط: ما علق فى شحمة الأذن من درهُ و نحوهاء و الشنف: ما علق فى أعلاها. 

() الكافى ع: “اح ع؛ التهذيب /: 88# ح 11/1/8؛ وسائل الشيعة :١8‏ 189 باب ١ه‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 
() انظر فى هذا كله المفصّل فى أحكام المرأة 9: 0/8؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7717 


المبحث الرابع: استحباب الوليمة عند الولادةٌ 
اشارة 


تستحبٌ الوليمة عند الولادة» وهى إحدى الخمس التى سنّ فيها الوليمة» كما أن إحداها الختان. و لا يعتبر فى السنة الاولى إيقاعها 
فى يوم الولاسدة فلا بأس بتأخيرها عنه بِأَيَام قلائل» و الظاهر أنه إن ختن فى اليوم السابع أو قبله فأولم فى يوم الختان بقصدهما تتأدّى 
السئّتان .)١١‏ 


و يدل على استحباب الوليمة روايات: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ الا من 07ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


منها: ما عن نبئنا الأعظم صلى الله عليه و آله فى وصيته لعليٌ عليه السلام: «يا عليء لا وليمه إِلَا فى خمس: فى عرسء أو خرسء أو 
عذار» أو وكارء أو ركاز». فالعرس: التزويج» و الخرس: النفاس بالولد» و العذار: الختان» و الوكار: فى شراء الدار» و الركاز: 

الرجل يقدم من 0# ١‏ 

و فى المرسل لعلىّ بن الحكم قال: أولم أبو الحسن موسى عليه السلام وليمة على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة يام 
الفالوذجات فى الجفان فى المساجد و الأزقّةُء فعابه بذلكك بعض أهل المدينة» فبلغه عليه السلام ذلككء فقال: «ما آتى الله عرّ و جل 
ع 2 تاس 55 32 1 55 لا لا علاء ءى مه 
نيا من أنبيائه شيئاً إلا وقد اتى .محمد ضلى الله عليه و آله شله وؤاده ما لم يؤتهي قال لسليمان عليه السلام: (هذا عطاو ا فامئق أو 
م ش ع .02 لاك م عم م , -[] لاش روم عم 

سك بغر حللاب) «* و قال لمحمد صلى الله عليه و آله: (وَ ا آتالكم الوَسُولُ فَحَدُوهُ وَل ناكم عَنْهُ فَانتهُوا) © ده 


(1)وسلة النحاة؛ 9/9 مهدب الأحكام 0 ٠18؛‏ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 019. 

(؟) الفقيه : 717- الاح 487١‏ وسائل الشيعة :١8‏ *58 باب ”7 من أبواب آداب المائدة ح ه. 

(9) سورة ص: 89:8 

(؟) سورةٌ الحشر (09: /. 

.١ ح‎ 178١ :* الكافى‎ )0( 
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و هكذا ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: «لا تجب الدعوة إِلَما فى أربع: العرس و الخرس و الإإياب و 


الأعذار» .)١١‏ و فى روايةُ أخرى «أو توكير و هو بناء الدار [أ] و غيره» «7). و غير ذلكك من الروايات :. 
الوليمة عند أهل السنّةُ 


قال ابن قدامة: «الوليمة اسم للطعام فى العرس خاصة لا يقع هذا الاسم على غيره. كذلكك حكاه ابن عبد البرّ عن ثعلب و غيره من أهل 
اللغة. 

و قال بعض الفقهاء من أصحابنا و غيرهم: إِنّ الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث؛ إِلَا أن استعمالها فى طعام العرس أكثر. 

و قول أهل اللغُ أقوى؛ لأنْهم أهل اللسان و هم أعرف بموضوعات اللغهُ و أعلم بلسان العرب» 50". 

ثم قال: «لا خلاف بين أهل العلم فى أن الوليمة سنّهُ فى العرس مشروعة لما روى أن النبى صلى الله عليه و آله أمر به و فعلها؛ .)8١‏ 

و قال فى موضع آخر: «فحكم الدعوةٌ للختان و سائر الدعوات غير الوليمة أنّها مستحبة؛ لما فيها من إطعام الطعام و الإجابة إليها 
مستحبّةُ غير واجبة» و هذا قول مالكك و الشافعى و أبى حنيفة و أصحابه) «*) 


)١(‏ نفس المصدر ح !؛ قال الفيض: الصواب أن يجعل قوله عليه السلام: «لا تجب الدعوة» من الوجوب لا من الإجابة يعنى لم يثبت 
فى السنةٌ دعاء الناس إلى طعام و جمع جم غفير لذلكك الافى هده الأربع أو الخمس أو لم يتأكد استحباب ذلكك إِلَا فيها ... الوافى 
014 015 

() الكافى *: 1785ح ". 

(") الكافى #: ١78؟؛‏ وسائل الشيعة :١8‏ هع باب 7" من أبواب آداب المائدة. 


.١٠١5 // المغنى:‎ )©( 
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(0) المغنى 8 ه8١٠‏ و7١١.‏ 
(©) المغنى 8 ه8١٠‏ و7١١.‏ 
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فرع فى استحباب التهنئة 


التهنئة خلاف التعزية »١‏ و فى الاصطلاح فهى دعاء للوالد بالخير و المولود بعد أن بعلم بولادته» أو دعاء لوالدته بذلككء كأن يقول 
له: باركك اللّه لكك بما رزقكك الله من ولدٍ و جعله صالحاً أو يقول ذلكك لوالدته .)5١‏ 

و تستحبٌ التهنئة فى اليوم السابع بالوالد إذا رزقه الله ولدا كما فى حسنة حسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن 
التهنئة بالولد متى؟ فقال: إِنْه قال: «لمَا ولد الحسن بن على عليه السلام هبط جبرئيل عليه السلام بالتهنئة على النبئ صلى الله عليه و آله 
فى اليوم السابع» و أمره أن يسمّيه- إلى أن قال: - و كذلكك حين ولد الحسين عليه السلام أتاه فى اليوم السابع فأمره بمثل ذلكث» 037. 
ورعن الصادق عليه السلام- فى حديث- عن أم أيمن أنّها قالت: فلتمًا ولدت فاطمة الحسين عليهما السلام فكان يوم السابع» أمر رسول 
الله صلى الله عليه و آله فحلق رأسه و تصدّق بوزن شعره فضَهُ وعقٌّ عنه. ثتم هتأته أمْ أيمن و لفْته فى برد رسول الله صلى الله عليه و 
آله ع). 

و فى كيفية التهنئة جاء فى نهج البلاغة أنه هن بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام رجل رجلا بغلام ولد له» فقال: ليهنتئكك الفارسء فقال: 
١لا‏ تقل ذلككء و لكن قل: شكرت الواهبء و بوركك لكك فى الموهوبء و بلغ أشدّه؛ و رزقت برّها «2). 

و كذا ذكر الحسن بن على بن شعبةُ فى تحف العقول: عن الحسن بن على عليهما السلام, أنه رزق غلاماً فأتته قريش تهدّئه فقالوا: 
يهنتك الفارس. فقال: «أى شىء هذا من 


)١(‏ النهاية لابن الأثير : /ا/ا؟. 

(0) المفصّل فى أحكام المرأة 9: -12١‏ 181. 

(*) الكافى : “اح ع؛ التهذيب /: 88# ح 11/1/8؛ وسائل الشيعة :١8‏ 189 باب ١ه‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 
(؟) مستدركك الوسائل ١87 :١5‏ باب 7 من أبواب أحكام الأولاد ح #. 

(0) نهج البلاغة: 1/7 حكمة 8؛ مستدركك الوسائل :١8‏ 172 باب ١1‏ من أبواب أحكام الأولاد ح *. 
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القول؟ و لعلّه يكون راجلا فقال له جابر: كيف نقول يا بن رسول اللّه؟ فقال: «إذا ولد لأحدكم غلاسم فأتيتموه؛ فقولوا له: شكرت 
الواهبء و بورك لكك فى الموهوب. و بلغ الله به أشدّهء و رزقكك بِرّه) )١١‏ 


.١ من أبواب أحكام الأولاد ح‎ ١ باب‎ 178 :١5 تحف العقول: 78؟؛ مستدركك الوسائل‎ )١( 
الفصل العاشر فى الرضاع‎ 


دمهيد 
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إن الأأمر الإ-لهى بإرضاع الأمهات أولا-دهنّ يكون على مقتضى الفطرة؛ لأنّ أفضل اللبن للولد لبن أمّه؛ لأنْه قد تكوّن من دمها فى 
أحشائهاء فلمًا برز إلى الوجود تحوّل اللبن الذى كان يتغذدّى منه فى الرحم إلى لبن يتغذَّى منه فى خارجه؛ فهو اللبن الذى يلائمه و 
يناسبه» و قد قضت الحكمة بأن تكون حالةُ لبن الأمّ فى التغذية ملائمة لحال الطفل بحسب درجات سنّه .)١١‏ 

وقداتّفقت كلمة العلماء المختضّ ين و الأطباء على أن لبن الأمّ يعلّ أفضل غذاء للطفل؛ و هذا الذى اكتشفه العلم أخيراً قال به الأئمة 
المعصومون عليهم السلام منذ أربعة عشر قرت فقد روى أبو عبد الله عليه السلام» عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «ما من لبن رضع 
به الضَبى أعظم بركة عليه من لبن امّها ١‏ 


(1)اققاس هن تسر المتاز لمحمل رشيد رفغا 12# 

(1) وسائل الشيعة :١0‏ 78 الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 
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وهو- أيضاً- ما قال به فقهاؤنا فى القرون السابقة» ولا ريب ولا خلاف فى أن أفضل ما يرضع به الولد لبن أمّه؛ لأوفقيته بمزاجه و 
أنسبيته بطبيعته؛ لتغذيته منه فى بطن أمّه .0١١‏ هذا من جهة أفضاتَةُ لبن الأمّ للولد لطبيعة الولد» و الشواهد و الدلائل فى هذا المعنى لها 
مجال واسع, و لكا لسنا بصدد ذلك لأنّ بحثنا هذا منصبّ على مسائل الرضاع فقهياًء هل أنّه واجب على الأمّ مطلقاً أو مشروط 
بشرائط؟ و فى أى مذَهْ يجب أو يستحبٌ إرضاع الولد؟ و هل الأم تقدم فى الإرضاع إذا تطوّعت لإرضاعه و هل يجوز لها أن تطلب 
الأسجر لإرضاع ولدها أم ليس لها ذلكك؟ و هكذا الآثار المترتّب على الرضاع من نشر الحرمة؛ و أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسبء و الشرائط التى تجعل الرضاع موجباً لنشر الحرمة و غير ذلكك. 

و هذا الفصل وضعناه للتحقيق فى المباحث التالية: 

المبحث الأوّل: حكم الإرضاع. 

المبحث الثانى: تقدّم الأمّ فى الإرضاع. 

المبحث الثالث: استحقاق الأمّ أجرة الرضاع. 

المبحث الرابع: الرضاع و نشر الحرمة. 

الميوعدة) عامس قن طروط قر الحرمة 


.76٠ :/ النهاية: 20 رياض المسائل‎ )١( 
579 ص:‎ ١ موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج‎ 


المبحث الأوّل: حكم الإرضاع 
اشارة 


يستفاد من كلمات فقهائنا بل ادّعى الإجماع عليه 01١‏ لا يجب على الام أن ترضع ولدها إِلَا اللباء» فإنّه يجب على قول بعض» بل يجب 
على الأب بمعنى وجوب نفقتها عليه» و يجوز للولى أن يجبر أمنّه على رضاع ولدها أو ولد غيرها. 
قال الشيخ فى النهاية: «و أفضل الألبان التى يُرضع بها الصبى لبان الأمٌ» فإن كانت أمّه حرّهْ و اختارت رضاعه كان ذلك لها و إن لم 
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تختر فلا تجبر على رضاع ولدهاء و إن كانت أمهُ جاز أن تجبر على رضاع ولدها) .)١‏ 

و به قال العلامة فى القواعد 0 و ابن إدريس فى السرائر 050 و الشهيد فى الروضة .)8١‏ و غيرهم «). و الوجوه الدالَهُ على ذلكك هى: 
الأول: أن الإرضاع من نفقة الولد» و سنذكر فى البحث عن النفقة أن الكتاب و السنّهُ يدلّان على وجوب نفقة الولد على الوالد. 
الثانى: أن إجبار الأمّ على الرضاع لا يخلو: إِمَا أن يكون لحقّ الولد أو لحقٌّ الزوج أو لهما. 

لا يجوز أن يكون لحقّ الزوج؛ فإنّه لا يملكك إجبارها على رضاع ولده من غيرهاء و لا على خدمته فيما يختصّ به. 


.751 :/ رياض المسائل‎ )١( 

(9) النهاية: 7١ه.‏ 

(") قواعد الاحكام ؟: ١ه.‏ 

(©) السرائر 27 .864 

(0) الروضة البهتَهُ 0: ه؟. 

(2) سلسلة الينابيع الفقهية 14: 47١‏ رياض المسائل /: .56١1‏ 
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ولا يجوز أن يكون لحقٌّ الولد؛ فإِنّ ذلك لو كان له للزمها بعد الفرقة؛ و لأنّهِ ممما يلزم الوالد لولدهء فلزم الأب على الخصوص 
كالنفقة» أو كما بعد الفرقة. 

ولا يجوز أن يكون لهما؛ لأنّْ ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض. و لأنّه لو كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة 
ن 

الثالث: للأمّ المطالبة بأجره رضاعه؛ فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الأجر .7١‏ 

و عقد الشيخ الحرٌ العاملى فى الوسائل نايا لذلكف و قال# وباب آله لا يحب على الحدة إرضاع ولدها بغير أجرة» بل لها أخذ الأجرة... 
ادو بدررباه . 

منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان فى الصحيح, عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل مات و تركك امرأة و معها منه ولد فألقته على خادم 
لها فأرضعته» ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصىء فقال: «لها أجر مثلها» «5. 

فهذه الرواية دلت بالالتزام على أن الرضاع لا يجب على الأمّ و إلا لم يحكم عليه السلام بأجرة المثل لها. 

الرابع: يدل عليه أيضاً خبر سليمان بن داود المنقرى قال: سمل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع؟ فقال: «لا تجبر الحرّهُ على رضاع 
الؤنفه وعجر آم الولة.80..و يؤكيدة أيضاً عتوء كول تعالى: (0 تقار لإز2ة يولوه) :© اناسل لكل الأضرار بها فيه بإلجبارهاغلى 
إرضاعه. 


)١(‏ المغنى لابن قدامةٌ 9: ؟1". 

(؟) قواعد الأحكام ؟: .0١‏ 

(*) وسائل الشيعة :١0‏ 10/8 باب 2١‏ من أبواب أحكام الأولاد. 

(؟) نفس المصدر 178:15 باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد. ح .١‏ 
(0) نفس المصدر ١17/0‏ باب 68 من أبواب أحكام الأولاد. ح .١‏ 


(9) سورة البقرة: ؟: 31717 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ١"7؟‏ 
الخامس: الأصلء بمعنى أنّه- مع غضٌ النظر عن النصوص و غيرها- إن شككنا أن الرضاع واجب على الأمّ أم لاء فالأصل عدم وجوبه 
عليها .)١١‏ 

١ 5‏ ' 00 للا ا ملارءء رم لام 00 َه 
قلنا: و بما مر من الْأَدلّهٌ يصرف ظاهر الطلب المستفاد من الآيةٌ على الاستحباب؛ جمعاً بين الأدلّة كما فى الرياض 5؟) و الجواهر :")؛ 
فنحكم أنه يستحبٌ للم أن ترضع ولدها طول المدَه المعتبرة فى الرضاعء كما صرّح به بعض الفقهاءء, قال الشهيد فى اللمعة: «و 
يستحبٌ للَام أن ترضعه طول المدّه المعتبرة فى الرضاع)» 10 و كذا فى الروضة ه و المهذّب «2. :5 
و يمكن أن نستفيد حكم الاستحباب عن ظاهر بعض النصوص أيضاًء مثل ما رواه فى الكافى عن طلحةٌ بن زيد؛ عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
ما من لبن رضع به الصبئ أعظم بركةً عليه من لبن أَمّها 0 و غيره (8. 
و بالجملة لا إشكال فى أصل الحكم و عدم وجوب الرضاع على الأمٌ و يستثنى من ذلك الحكم صورء و يمكن أن تخصّص بها: 
أحدها: إذا لم يكن للولد مرضعة أخرى سواها «6. 
ثانيها: كانت له مرضعة أخرى و لكن لم يمكن؛ لعدم وجود الأب أو إعساره 


(0 رياض المسائل /3 761 

)رياص المسائل 2/7 1 

(؟) جواهر الكلام :"١‏ 777. 

(©) اللمعةُ الدمشقيهُ ه: هدع عهمء. 

(6) مهذّب الأحكام 10: 7”. 

(0) وسائل الشيعة ١/0 :١0‏ باب 88 من أبواب أحكام الأولاد. ح ؟. 

(9) رياض المسائل /3 71. 
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ولام لمكلة مله مع عدم مال للولد يمكن به إرضاعه من غيرهاء فيجب عليها بلا خلاف كوجوب إنفاقها عليه فى هاتين الصورتين 
0 

ثالثها: ألا يقبل الطفل إِلّا ثدى أمّهء فيجب عندئذ إرضاعه إنقاذاً له من الهلاكك؛ لتعين الأمّ «7. كما تجبر المرضعة على استدامة 
الإجارة بعد مضى مدّتها إذا لم يقبل ثدى غيرها ". 

إِنْما الإشكال فى استثناء صورة ثالث و هى وجوب إرضاعها اللباء» و هو أوّل اللبن» فقيل: نعم» كما فى القواعد 16 و اللمعدُ «ه؛ لأنّ 
الولد لا يعيش بدونهء خلافاً للأكثر الذين قالوا بالعدم» لمخالفة التعليل الوجدانء و هو أظهرء إِلّا مع ثبوت الضرر فيجب بلا إشكال و 
لا نظر .)5١‏ 


حكم الإرضاع عند أهل السنّة 


اختلفت الفقهاء من أهل السنّهُ فى وجوب الرضاع على الأمّ» و ذلك أن قوماً أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق, و قوم لم يوجبوا 
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ذلكك عليها مطلقاًء و قوم أوجبوا ذلك على الدنيئة و لم يوجبوا ذلكك على الشريفةء إلا أن يكون الطفل لا يقبل إِلّا ثديها 07. 
و ادّعى بعضهم: اتّفاق فقهاء الإسلام على أن الرضاع واجب على الأمّ 


07 وياضن السائل 6137 
(؟) (05 ؟) كنز العرفان 7: ١"!؛‏ زبدة البيان: 207؛ رياض المسائل /: 75١‏ مع تصرّف يسير. تفصيل الشريعة» كتاب النكاح ص *26 و 
ما بعده مع اختلاف يسير. 
(6) قواعد الأحكام ؟: .0١‏ 
(0) اللمعةٌ الدمشقية: .١1٠١‏ 
(9) رياض المسائل /: 757. 
(0) بدايه المجتهد ؟: 08. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: “77 

و اختلفوا فى وجوبه عليها قضاءً أ يُستطيع القاضى إجبارها عليه أم لا؟ 
فقال المالكية ل 
على الأب وحده؛ و ليس له إجبار أمَّه على رضاعه دنيئة كانت أو شريفة» و سواء أ كانت فى حال الزوجِتةُ أم مطلقة- إلى أن قال: - 
وقب حوراي ١‏ الامرالوايه في لان : 
و اللإالتات م اق اولاقف وين كايلين) 3 الا وراك تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهنّء إلا إذا لم يقبل الولد 
ثدى غير الام بدليل قوله تعالى: (و إِنْ لصوم دع 22 
و إِنّما ندب للأمّ إرضاع ولدها؛ لأنّ لبن الام أصلح للطفلء و شفقة الأ عليه أكثر, و لأنّ الرضاع حقّ للّامٌ كما هو حقٌّ للولد» ولا يجبر 
تعلط نعف اله لامرك دواعي انار 
ذهب المالكية إلى أنّه يجب على الأمّ إذا كانت زوجة أو معتدّهُ من طلاق رجعى إرضاع ولدهاء فلو امتنعت من إرضاعه بدون عذر 
أجبرها القاضىء إِلَا المرأة الشريفة لثراء أو حسبء فلا يجب عليهما الإرضاع إن قبل الولد الرضاع من غيرهاء فهم فهموا من الآيةٌ أنّها 
أمر لكل والدة زوجة أو غيرها بالرضاع و هو حقّ عليهاء و استثنوا الشريفة بالعرف القائم على المصلحةء و لا يجب الإرضاع أيضاً على 
المطلقةُ طلاقاً بائناً؛ لقوله تعالى: (قإِنْ أَرْضَعْنَ لكغ كَاُومُنٌ أَجُورَهُيٌ) فإنّ هذه الآية واردة فى المطلقات طلاقاً باثا. 
و لأنَّ النفقة واجبة للمطلقةُ الرجعية لأجل بقاء النكاح فى العدّة 


)شور البقرة 0 سا 

(؟) سورة الطلاق (20): 8. 
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ولا تستوجب الأمّ زيادة على النفقة لأجل رضاعه .١١‏ 

و الظاهر أن عدم وجوب الرضاع على الم إجماعى .)2١‏ و على هذا يمكن الجواب عمّا قال المالكية بِأنْ الآيهُ: (وَ اينات يؤضة عْنّ) 
فإن قبلنا أنّها ظاهرة فى الوجوب. و لكن يحتمل أن يكون المعنى أن الإرضاع فى هذه المدَهُ للأم» بمعنى أنه حمّها يجب على الأب 
تمكينها منه. و لا يجوز له الأخذ منها و إرضاع غيرهاء فيكون حينئذ إخباراً عن حقٌّ الأمّ الواجب على الأب فلا يحتاج إلى ارتكاب 
الخروج عن الظاهر 7. أو نقول بلزوم تخصيصها و حمل وجوب الرضاع على الأمَّ فى الجملة: مثل أن لا يعيش إِلَا بلبن أمّهء بأن لا 
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يشرب إِلَا لبنها أو لا يوجد غيرهاء أو الوالد يكون عاجزاً عن تحصيل غيرها؛ لعدم قدرته على الأجرة ؟. 

و يدل على هذا التخصيص الجملة التى فى ذيل الآبة أى قوله تعالى: (وَ عَلَى الْموْلُودِ لَهُ ررْقهُنَ وَ كسْوَتهُىٌ بِالْمَغزُوفٍ) :8 و أن 
الرضاع من النفقة و نفقة الولد على الوالد إن لم يكن للولد مالء و الآبة الشريفة: (فَإِنْ أَرْضّ غنّ لَكمْ كَاتُومُنّ أَجُورَهُنّ) ظاهرها 
العموم» سواء كان بعد انقطاع عقدةُ النكاح بالطلاق أو قبله. 

فعلى هذا يحمل الأمر المستفاد من الجملة الخبريةٌ فى الآيهُ أى: (و الات يُوْضِعْنٌ أَوْلادهتَ) 2 

لمطلق الرجحانء الشامل للوجوب و الندب, فقد يكون واجباً كما إذا لم يرتضع الصبى إِلَا من أمّهء أو لم يوجد ظثرء أو عجز الوالد عن 
الاستئجار» و قد 


)١(‏ انظر فى هذا كله الفقه الإسلامى و أدلته /: لموع- 4وع. 

() فقه القرآن ؟: .١١19‏ 

(9) 0”) و (6) زبدة البيان: ؟١ل.‏ 

ناشور انق م 

(©) واعلم أن المشهور بين الفقهاء و الأصوليين أن الجملة الخبررَة كما فى المقام تدلٌ على الوجوب, فيكون معنى الآيةٌ: ليرضعن 
أولادهق. إِنَا أن المحمّق النراقى لا يقول به: 
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يكون مندوباً كما إذا لم بحصل أحد الأسباب الموجبة فإِنّه أفضل ما يرضع لبن أمّهء و يستحبٌ لها أن تفعل ذلكك .١١‏ 

و أمًا استثناء المرأة الشريفة و تخصيص الآيهُ بنظر العرف. فإنّهِ اجتهاد فى مقابل النصّء و العرف إذا خالف الشرع لا يجوز اتباع نظره. 
و أمَا قولهم بأنَّ النفقة واجبة للمطلّقة الرجعية ... الخ. 

ففيه: أن وجوب النفقة للمطلقة الرجعيّة لا يدلٌ على عدم استحقاق الزوجة أجرة لأجل الرضاعء إذ هو حينئذٍ كبذل الزاد للمضطر؛ لأنَّ 
الزوج لا يملكك منافعها كالأجير الخاصٌء و لا يلزم من استحقاقه لمنفعة البضع ملكه لجميع منافعها. 


.789 :7 كتز العرفان:‎ )١( 
ص: ع7‎ ١ موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج‎ 


المبحث الثانى: تقدّم الأمّ فى الإرضاع 
اشارة 


انتفق الفقهاء 0١١‏ على أن الأمّ تقدّم فى الإرضاع إذا أرضعت ولدها بدون أجرء أو لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية و لو دون أجر 
المثل. 

و يدل على ذلكك- مضافاً إلى أن الامّ تراعى مصلحة الصغير لكونها أكثر حناناً و شفقة عليه من غيرها- الآآيات و الروايات: 

0 اسن تيع اله سارمة ولدها إفبوارا نباو هرالة برا قر لهال : ل تضاء لالدة بوَتيك) وو لنخالفته لقوله 


- لا بهن 2 000 2 ٍ 7 عا سس 5 ع 
تعالى: (و الْالداتٌ يَْضْعْنَ أؤْلادَهنٌ حَوْليْن كامليئن) “" حيث دلت على أن الإرضاع حق لهِنْ «". فلا يجوز منعهنْ. و يجب على الاب 
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تمكينها منه ولا يجوز له الأخذ منها و إرضاع غيرها «8). 

و أمَا الروايات فهى فى حدّ الاستفاضة إن لم نقل بالتواتر: 

دمحي لدي عع إى عبد لمعا النلار »قال لفيا المطالقا يني علبوا متي لقع سككاااولقي سيور ادها تي رطام 
نه دامر ة أشرى: رذ اللدموال يول 0 تا لالد لها و ل مَلوة لَه بولَِو) «©» الحديث. 

و منها: ما رواه أبان» عن فضل أبى العباس قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل 


)١(‏ النهاية و نكتها: *50؛ قواعد الاحكام ؟: ١ه؛‏ الروضة البهِيَهُ ه: /اهع؛ الفقه الإسلامى وأدلته /: 707- 4207 تفصيل الشريعةُ «كتاب 
النكاح): 05. 
(؟) (”ى ” البقرةٌ (؟): 37 
(©) و الظاهر أن الآبهُ الشريفة فى مقام بيان مدَهُ الرضاع و كمالهاء و ليست بصدد إثبات وجوب الرضاع أو كونه حمّاً للوالدات. م ج 
ف 
(0) زبدة البيان: ؟10؛ أحكام القرآن للجصاص ؟: .٠١©‏ 
(©) وسائل الشيعة :١0‏ 1947 باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح 0. 
أحقّ بولده أم المرأة؟ قال: «لاء بل الرجلء فإن قالت المرأة لزوجها الذى طلّقها: 
أنا أرضع ابنى بمثل ما تجد من يرضعه فهى أحقّ بها )١١‏ و غيرها 05. و الدلالة ظاهرة. 
نعم» إذا وجدت متبرّعة بالإرضاع و طلبت الأمّ الأسجر أو وحت مرضعة بأجر أقل ما تأخدة الام كان للأب نزعه و تسليمه إلى غيرهاء 
سواء كان ما تطلبه الم أحرة الخل أو أقل أو أزين كما قال يه العلامة و الشهيد الثانى ©" و السيد الطباطبائى «8) و غيرهم 2). و 
بداقال يها البصنية و التقافية 7 

3 لا 0000-6 ره لا و ل ص 5 5 3 2 
ويدل عليه قوله تعالى: (لا مضا لبالِدَةٌ ار وار قي اوه اى بإلزامه لها أكثر من أجرةٌ الاجنبيَةُ» و لإطلاق قوله سبحانه: 
(و إن ؛ لأسوقع ة فسَتَرْضِعٌ م لَه أخري) «4. 
و هكذا قوله تعالى: (و إن أَرَذئه أن تَسْتَوْضِعُوا أَؤلاك كم فلا باع عَلَيكمْ إذلا نمه !أ ما ا يكُمْ بالْمَغْرُوفٍ) ٠١‏ 0 
و أمَا النصوص الواردة عن الأثمة المعصومين عليهم السلام: 
منها: ما عن أبى الصباح الكنانى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا طلق الرجل المرأه و هى حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملهاء و 
إذا وضعته أعطاها أجرها 


." من أبواب أحكام الأولاد. ح‎ 8١ باب‎ 194١ :10 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١0‏ 140 باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد. 

(9) قواعد الأحكام ؟: .0١‏ 

(©) الروضة البِهتَهُ ه: /اهع. 

(8) رياض المسائل /: 758. 

(©) تحرير الوسيلة 7: 778 القول فى أحكام الولادة» مسأل 4١١‏ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .00١‏ 
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شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج٠١‏ ص : 7 

(/) الفقه الإسلامى و أدلّته /: 7:/ل "0/, 

(لاشورة انق فج جو 

(9) سورةٌ الطلاق (60): 8. 

(14) شورة البقرة ا 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: /77 

ولا يضارًها إِلا أن يجد من هو أرخص أجراً منهاء فإن هى رضيت بذلك الأجر فهى أحقٌّ بابنها حتّى تفطمه) .)١١‏ و كذا غيرها .)7١‏ 
وقيل: يس يي من أجرة المثل «*0: كما عليه المالكية و الحنابلة «5". و استدلُوا بإطلاق قوله تعالى: 
اي و (وَ الات يُوْضعْن أَؤْلادَهُنَ). 

فب أو أن إلزام الأب بأجرة أكثر من أجرة الأجنية فيه ضرر عليه و أله عالى نفى الضرر عن الأب كما ينفيه عن الأ فى قوه:( 
ضار لِإلِدَةٌ بلدا و لا مَؤلوة لَه يولَدِو) فإنّه يكون نهياً عن أن يلحق بها الضرر من قبل الزوج و أن يلحق به الضرر من جهة الزوجة 
سبي الولك 8): 

وكانا: أنه مخالف لإطلاق قوله سبحانه: (وَ إن مر تكو 1 اي والح لواح لى ارضاح ولي مر اساي 4ه 
امرأة أخرى أجنبية» أى فليسترضع الوالد غير والدة الصبئّ «#. و مخالف لإطلاق قوله: (وَ إِنْ اا تَسْتَوْضة حُوا لاحم قلا ملاع 


3 
- 


١ ' 00‏ ْ 
و ثالثا: أنه مخالف للروايات المذكورة آنفا و غيرها نحو ما عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «المطلقة 
الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملهاء و هى أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرىء يقول الله عر و جل: (لا تُضَارٌ 


)١(‏ وسائل الشيعة 10: 194١‏ باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 
)لفن المضكو: 

(9) رياض المسائل ل: /71. 

(©) الفقه الإسلامى و أدلّته ج 7: 4/0 أحكام القرآن للجصاص ؟: .٠١8‏ 
(0) زبدة البيان: ه١ل.‏ 

(9) مجمع البيان :٠١‏ ؟6. 
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وَالِدَةٌ ا ) لعن لما 

فإن قر له وها قله اعرأة لخرى) عطلق» سوام كان ما تطلبه الأخرى أجرهٌ المثل أو أقلّ أو أزيد. مضافاً إلى أصالة عدم الأحقيّة إِلَّا ما 


شاعذتك ناح اجه الأدلة ا 


استحباب الرضاع فى حولين كاملين 


لا ل 
يستحتٌ أن يرضع الولد س: سنتين كاملتين لا أقلّ منهما و لا أكثرء كما قال الله عرَّ و جل: (وَ الابنات وض شن أوْلادهنٌ حخؤلين كامين 
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لِمَنْ أرلاد أن بْتِمَ الَضاعَةٌ) "8. 

فإن هذه الججلة قن مح الأمره و تقديرة: لرضعن أولادمز» و دل على أن الحوليق عن لكل ولد سواه ولد لسكة أشهر أو اك إن 
أراد الول إتمام الرضاعة» كما قال به بعض "5١‏ فإن نقصت عن الستتين مده ثلاثة أشهر لم يكن به بأس» كما يستفاد من قوله تعالى: 
[وخفلة و فقالة ظالوة قور الوذه إذاهدة التسيل خالا بعة العتهره :قاذا ميت القية فن اللاتيق يق واد و عكر و شهرا 

فإن نقص من إحدى و عشرين شهراً لم يجزء و كان ظلماً و جوراً على الصبىء كما عليه المفيد و الشيخ و الشهيد الثانى و الفاضل 
المقداد ١ت‏ و غيرهم؛ و يدل على 


./ من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 7١ وسائل الشيعة 10: 10/8 باب‎ )١( 

(') رياض المسائل ل: /71. 

سور انق ا 

(©) زبدة البيان: ./١‏ 

(0) سورةٌ الاحقاف: 10. 

(©) المقنعة: ١07؛‏ النهاية: *20؛ الروضة البِهتِهُ ه: ءه؛ كنز العرفان 7: 59. 

(0) ولا يخفى ما فى الاستدلال بهذه الرواية: من جهة أن كلمة الجور لبست ظاهرة فى الحرمة التكليفية؛ بل يمكن أن تكون إرشاداً 
إلى عدم كمال الرضاع فيما نقص عن واحد و عشرون. و بورد ذلك أنه إذا كان جوراً على الصبى فتراضى الأبوين لا دخل له فى 
ذلكك أبداً. م ج ف 
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ذلكك رواية سماعة بن مهران» عن الصادق عليه السلام قال: «الرضاع واحد و عشرون شهراً» فما نقص فهو جور على الصبى» .)١١‏ 

و هكذا رواية عبد الومّاب بن الصباح؛ عن الصادق عليه السلام قال: «الفرض فى الرضاع أحد و عشرون شهراًء فما نقص عن أحد و 
عشرين شهراً فقد نقص المرضع. و إن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين» 119 

نعم» يجوز إذا اقتضت 1*0 مصلحة الولد ذلك و تراضى عليه الأبوان كما قال الله عزّ و جل: (فَإِنْ أ لاد 0 فَِانًا عَنْ تللاض مها و 
كور ب جلاع متيل وع» ١‏ أى فإن أراد الأب و الام فصانًا قبل الحولين و تراضيا به و يكون الفصال مصلحة للولد فلا جناح ولا 
حرج عليهماء فإن تنازعا رجعا إلى الحولين .8١‏ 


حكم إرضاع الولد أكثر من حولين 

اشارة 

اختلف الفقهاء فى أنّه هل يجوز إرضاع الولد أكثر من حولين كاملين إلى قولين: 

)١(‏ الكافى *: 5٠‏ ح #؛ تهذيب الأحكام 8: ٠١2‏ ح 1ه؛ وسائل الشيعة 10: 177 باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ه. 
(؟) تهذيب الأحكام 8: ٠١2‏ ح 88" وسائل الشيعة :١0‏ /177 باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 


(©) ولا يخفى أن الآية إِنْما دلت على جواز الفصال و الفطام فى صورة التراضى و التشاور و لا تدلٌ على كون الفصال لا بدّ و أن 
يكون بمصلاحة الولد مثلًا إذا لم يكن الفصال مصلحة للولد و لكن من جهة أخرى تراضى الأبوان على الفطام, فلا بأس به. هذا كله 
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مضافاً إلى أنّه إذا كان الملاكك لزوم رعاية مصلحة الولد فلا دخل للتراضى أصنًا. م ج ف 

(ع) سورة البقرة (؟): 3588. 

(0) مجمع البيان ؟: 8١١؛‏ أحكام القرآن للجصاص 5: .1١7‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١ء‏ ص: 76١‏ 

القول الأوّل: جواز الزيادة مطلقاً 

الوق المتسرو لم طن الأى سترارة ببق سنن الج وغياي نان اكعاريت: الود عاض رن الاكه ل يكن اليا نا 
0 

وقال الشهيد فى المسالكك: «و أما الزيادة على الحولين فمقتضى الآيهُ أنه ليس من الرضاعة لتمامها بالحولين» لكن ليس فيها دلالة 
على المنع من الزائد) .)5١‏ 

و به قال فى الرياض «” و نهاية المرام «5/؛ و هكذا صرّح فى الحدائق بجواز الزيادة على الحولين مطلقاً» و أضاف بأنّ الأمر بالحولين 
فى الآيةُ و الأخبار لا يقتضى المنع عتما زاد) «8). و به قال فى منهاج الصالحين و مبانيها «2. 

و يمكن الاستدلال على الجواز بأصاله البراءة عن الحرمة كما فى الرياض 0372 و الجواهر .)١‏ 

مقافاً إلى ألداقك دلت عليه يكن التضوص: مهيح سعد بق سعد الأشعرع عن أ بى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبىئّ 
هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: «عامين» فقلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلكك شىء؟ 


قال: «لث» ١4ة).‏ 
ا 


و مثلها ما رواه فى التهذيب عن الحلبى فى الصحيحء قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: 


.هل١ المقنعة:‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام 8 .١1/‏ 

() رياض المسائل /: 558. 

(©) نهاية المرام :١‏ 68. 

(0) الحدائق الناضرةٌ 50: .8١‏ 

(©) مبانى منهاج الصالحين :٠١‏ 77. 

(0) رياض المسائل /: 558. 

(8) جواهر الكلام :7١‏ /77. 

(9) (4) و )1٠١(‏ وسائل الشيعة :١0‏ 177 باب /الا من أبواب أحكام الأولاد. ح ؟ و ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 767 

«ليس للمرأة أن تأخذ فى رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين» .01١‏ 

و كذا ما رواه فى الفقيه عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «المطلقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملهاء و 
هى أحقٌّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى- إلى أن قال- و ليس لها أن تأخذ فى رضاعه فوق حولين كاملين» .)7١‏ 

فالمستفاد من هذه النصوص- و لا سيما الصحيحة الأولى- أنّه لا يجوز أخذ الاجرة بعد الحولين» فيفهم ورضل ع الغرين بلا 
الاين بهو أما الأدلّةٌ التى ندل على أن الإرضاع يلزم أن يقع فى الحولين كقوله تعالى: و الات م براض عن لق راج 
كايين) «*” و كذا النصوص المتقدّمة «©» فإنها تدل على أن ما زاد من الحولين لم يكن من الرضاعة؛ و لكن ليس فيها دلالة على 
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المنع من الزائد كما أشار إلى ذلكك فى المسالكك «8) و الحدائق «2). 

القول الثانى فى المسألة» و هو قول المشهور من الفقهاء: أنّه لا يجوز الزيادة على الحولين و يستثنى شهراً أو شهرين. 
قال الشيخ فى النهاية: «و لا بأس أن يزاد على السنتين فى الرضاع إنا أنه لا يكون أكثر من شهرين») 037. 

و فى الشرائع: «و يجوز الزيادة على الحولين شهراً و شهرين» . و به قال فى 


(1) (4) و(١٠1)‏ وسائل الشيعة :١0‏ 177 باب /الا من أبواب أحكام الأولاد» ح ؟ و ع. 

(0) نفس المصدرء ح 7. 

(ااسووة القرة را 

(©) نفس المصدرء ح 7 و 0. 

(0) مسالكك الافهام 8: .6١1/‏ 

(©) الحدائق الناضرةٌ 580: .,8١‏ 

(0) النهاية للطوسى: *50. 

(8) شرائع الإسلام ؟: 60". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: "767 

الوسيلةٌ )١١‏ و الجامع للشرائع «؟» و السرائر 9" و النودب 9" و القواعد «0) و تفصيل الشريعةٌ «2) و غيرها .)7١‏ 

و الذى يمكن أن يستدل به لإثبات قول المشهور أمور: 

الأوّل: ما يقال من أن به رواية مرسلة منجبرة بالشهرة الدالّة على عدم الجواز «8. 

و فيه أن المرسل لا اعتبار به سما مع الجهل بمضمونه؛ قال فى الجواهر: «و فى الاعتماد على مثلها فى تقييدها بما مرّ من الأدلَةُ مناقشةً) 
4. 

و فى الحدائق: «أما بعد الفحص و التتع لم نقف عليها فى شىء فى كتب الأخبار» .0٠١١‏ 

الثانى: أن اللبن بعد الحولين من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلهاء بل الظاهر أن ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق و باقى 
رطوباتهاء و كلما حرم على المكلف لخبثه يحرم إطعامه لغير المكلف كالدم و نحوه؛ كما فى الجواهر أيضاً .١١«‏ 

و فيه: أن كون اللبن بعد الحولين من الخبائث فهو أول الكلام» و على فرض 


(0الوسة عم 

(؟) الجامع للشرائع: 584. 

(7) السرائر ؟: /65. 

(©) المهذّب 5: 381. 

(0) قواعد الأحكام ": .٠١١‏ 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 000. 

() اللمعة الدمشقية ه: 62؛ جواهر الكلام 1: 18؟؛ مهذّب الأحكام 50: 00؟. 
(8) السرائر ؟: 987 


(9) جواهر الكلام :7١‏ /77. 
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( الحداتق القاترة 8 ا 

.77 :7١ جواهر الكلام‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 58 

التسليم لا دليل على حرمة إطعام كلّ محرّم لخبثه لغير المكلف؛ و لذا قال المستدلٌ فى موضع آخر من كلامه: «لا يتحضل لنا اليوم من 
الخبائث معنى منضبطاً يرجع إليه. فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه كفضلة الإنسان و الرجوع فى البواقى إلى الأصل 
الأوّل) .)١١‏ 

مضافاً إلى أن الكلام فى جواز إرضاع الصبى بعد الحولين و لو من لبن امرأة ولدت لأقلّ من تلكك المذّة و بين المقامين بون بعيدا 
2 

الثالث: السيرة كما ادّعاها فى المهذّب «” إِلَا أن إطلاق النصوص المتقدَّمهُ على خلافها. 

الرابع: قال فى جامع المدارك بعد استظهار جواز الزيادة على الحولين مطلقاًء من الصحيحة المتقدَّمة: «و يمكن أن يقال: لعل التعبير 
بالزيادة لا يشمل كل زيادة بلغت ما بلغت». 

نقول: و الظاهر أنّه كذلكك إِلَا أنه لا دليل لإثباته إِنَا حكم العقل. 

الخامس: قال فى تفصيل الشريعة: «إِنَ الدليل على جواز الزيادة شهراً أو شهرين إِنّما هو عدم التحمّظ نوعاً على الحولين و صعوبةٌ فطام 
الطفل دفعة واحده على وجه يخشى عليه التلف لشْدَةْ تعلّقه به؛ «©». و كذا فى الجواهر «8). 

هذا و إن كان وحبهاً إِنَا أنه لادليل لاثباته أيضاً إلا العقل. 

و الحاصل: أنه لا دليل فقهياً لقول المشهور بحيث يطمئنٌ به القلب فى الحكم به؛ 


.779 جواهر الكلام ع:‎ )١( 

(؟) مبانى منهاج الصالحين :٠١‏ 770. 

(5) مهذّب الأحكام 10: 00؟. 

(؟) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 0هه. 

(0) جواهر الكلام :7١‏ /717. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١ء‏ ص: 50 

و لذا قال فى الرياض: «و مستنده- أى المشهور- غير واضح) .)١١‏ : 

و لكن مخالفته أيضاً مشكلء فالقول الأوّل و إن كان أوفق بالقواعد إِلَا أنه يجب مراعاة الاحتياط؛ و اللّه تعالى هو العالم بحكمه. 


فرع 

يرك شك اللالاد وجب طلى الزاتدد و كيره مان رشب طبه إرضناع الولد دقع أجزرة .ما وادتعلي اللخولرة» الأنهما منص الرشاعة 
الواجبةٌ عليه» و يدل عليه النصوص المتقدَّمهُ كما صرّح به كثير من الفقهاء. 

قال فى المقنع: «و ليس لها أن تأخذ فى رضاعة فوق حولين كاملين» .7١‏ 

و كذافى المقنعةٌ «"» و النهاية 59 و الشرائع «) و اللمعةٌ «7) و غيرها 7). 

و لقد أجاد فى المسالكك حيث قال: «و لا يخلو على إطلاقه من إشكالء. و إِنّما يتم على تقدير عدم حاجة الولد إليه. أمَا لو احتاج إليه 


لمرض و نحوه بحيث لم يكن غذاؤه بغير اللبن كان اللبن حينئذٍ بمنزلة النفقة الضرورية» فعدم استحقاق الأمّ عليه اجر مطلقاً لا يخلو 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هلالا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


من نظر») (8/). 


و فى كشف اللثام: «الأصول تقتضى أن يجب عليه الأجر إن اضطرٌ الطفل إليه 


)١(‏ رياض الأحكام /: 60؟. 

020 المقنع: لمعيه 

١‏ الم ا 

() النهاية: 07١ه.‏ 

(0) شرائع الإسلام 7: 60". 

(6) اللمعة الدمققة 5 +مء. 

(0) جواهر الكلام :"١‏ 7174. 

(8) مسالكك الأفهام 7: /811. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 562 

و كان معسراً لوجوب نفقته عليه مع انحصارها حينئذٍ فى الرضاع) .)١١‏ 
و شبه هذا فى نهاية المرام 7١‏ و الرياض 30 و جامع المداركك 50". 


إرضاع الولد أكثر من حولين عند فقهاء أهل السنّةُ 


يستفاد من كلماتهم فى البحث عن شرائط نشر الحرمة بالرضاع أَنّهم قائلون بجواز إرضاع الولد أكثر من حولينء و قتده بعضهم بأن 
يكون مدَّهُ الرضاع بعد الحولين قليلة» كشهر أو شهرين أو ثلاثة شهور أو نصف الحول الثالثء و اختلفوا فى أنّه هل تحصل به الحرمة 
أم لا؟ فإليك نص بعض كلماتهم: 

قال فى البيان- فى ذيل قوله تعالى: و الات يُرْضِعْن أَوْلادَهُنّ ) «... 8ا: - إِنْ تمام الرضاع فى الحولينء فعلم أنّه لم يرد أنّه لا يجوز 
أكثر منه؛ لأنّ ذلكك يجوزء و إِنّما أراد أن تمام الرضاع الشرعى فى الحولينء و أنّه لا حكم لما زاد) «2. 

وفى أحكام القرآن: «فإن أرادا فصانًا عن تراض منهما و تشاور فلا حرج إن أرادا أن يفطما قبل الحولين أو بعدهما) 07. 

و صرّح القرطبى: «بأنَ الزيادة على الحولين أو التقصان نما يكون عند عدم الإضرار بالمولود و عند رضا الأبوين» 8١‏ 


(0) كشف اللثام /!: 069. 

() نهاية المرام :١‏ 62. 

() رياض المسائل /: 550. 

(©) جامع المداركك ©: ١/ا5.‏ 

(0) سورة البقرة ؟: م 

(©) البيان فى مذهب الإمام الشافعى :١١‏ 187. 
(0) أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 288. 

(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى *: 187. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 717 

فيستفاد منه أن الإرضاع زيادة على الحولين إن لم يضر بالمولود و رضى به الأبوان جاز. 

و قال فى عقد الجواهر الثمينة: «فإن كان بمدَّهُ قريب و الطفل مستمرٌ الرضاع و فى تحديد المدَّهٌ القريبة خلافء قال فى المختصر: إلا 
أن يكون بعد الحولين بِأَيَام يسيرة ... و استحسن مالكك أن يحرم ما بعدهما إلى الشهره و قال فى الكتاب: إِنّما ينظر إلى الحولين و 
الشهر و الشهرين بعد الحولين ) 

و فى الفقه الإسلامى و أدلته: «إن استمرٌ الرضاع بعد الحولين لضعف الطفل فلا مانع منه للحاجة» و لكن لا يترنّبٍ عليه أحكامه من 
التحريم و أخذ الام المطلقة أجراً عليه) ."7١‏ 

و فى المحلّى بالآثار: «فإن أرادت الام أو الأب التمادى على إرضاع الرضيع بعد الحولين فلهما ذلك؛ لأنّه لم يأت نص بالمنع من 
ذلك» 5”. 

و قريب منها فى غيرها 50. 

ولا يخفى أن الآية إِنْما دلت على جواز الفصال و الفطام فى صورة التراضى و التشاور و لا تدلّ على كون الفصال لا بدّ و أن يكون 
بمصلحة الولد مثنًا إذا لم يكن الفصال مصلحة للولد و لكن من جهة أخرى تراضى الأبوان على الفطام, فلا بأس به. هذا كله مضاقاً 
إلى أنّه إذا كان الملاكك لزوم رعاية مصلحة الولد فلا دخل للتراضى أصنًا. 


.188 عقد الجواهر الثمينةُ ؟:‎ )١( 

(1) الفقه الإسلامى و أدلّته /: ./٠١‏ 

() المحلى بالآثار :٠١‏ 17/6. 

(5) حليةٌ العلماء /!: ٠/ال؛‏ الإنصاف 4: 68" منتهى الإرادات 5: 878 تبيين المسالكك *: ؟7!؛ مواهب الجليل 0: 4271 تحفةٌ الورود: 
141؛ المفصّل فى أحكام المرأة 9: 629. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١ء‏ ص: 55/8 


المبحث الثالث: فى استحقاق الأمّ أجرة الرضاع 
اشارة 


لتو ترامس الفرجياتوا لان لي دادر اتح اجرا قاع يد انق ء الزوجيهُ و العدَّهُ أو فى عدَّهُ الوفاة؛ لقوله تعالى: 
(فإِنْ أَرْضَعْنَ لك فَاتُوهَنَ أْجُورَهنَ) 01١‏ و لصحيح عبد الله , بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل مات و تركك امرأ و معها 
منه ولدء فألقته للم خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الصبئء فقال: «لها أجر مثلهاء و ليس للوصى أن يخرجه من 
حجرها حتى يدركك و يدفع إليه ماله) .)5١‏ 

و اختلفوا فى استحقاق الأجره فى حال الزوجدّةٌ أو فى أثناء العدّهُ من الطلاق الرجعى على أقوالء حتّى كان للفقيه الواحد رأيان» فقد 
قال الشيخ قدس سره فى النهاية: 

«و إن طلبت الحرّهُ أجر الرضاع كان لها ذلكك على أب الولد) ”. 

و قال فى المبسوط: «و إن تعاقدا عقد الإجارة على رضاع الولد لم تصح) «15. 
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١‏ صفحة /الالا من 07ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و يمكن جمع آراءهم فى هذه المسأله فى ثلاثة أقوال: 

الأل: تستحقٌّ الأمّ أجرة الرضاع. 

00 

الثالث: لا تستحق إذا كان الرضاع واجباًء أمَا إن لم يكن واجباً على الأمّ فتستحقّ. 
المشهور بين الفقهاء- و هو الحقٌّ- أن الأمّ تستحقٌ الأجرة. كما قال به 


.8 سورة الطلاق:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 10: 10/8 باب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(9) النهاية: 07١ه.‏ 

(6 السو الوسر 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 559 

المرتضى ١١‏ و ابن إدريس ” و المحقّق 0« و العلّامة «©» و الشهيدان 0١‏ و السيد الطباطبائى «12 و غيرهم 07. 

و يمكن أن يستدلٌ بأنّ الأصل يقتضى ذلككء أى الأصل جواز أخذ الأجرة ما لم يقم دليل على المنع؛ و سنذكر توضيحاً فى مورد هذا 
الأصل فى البحث عن الحضانة. 

و يدل عليه أيشاً قوله تعالى: (وَ عَلَى الْمَْلُودِ لَهُ ررْقهُنَّ) ١‏ فإنّهِ عام تشمل المورد؛ و العوض المأخوذ ليس فى مقابل التمكين بل فى 
مقابل الإرضاع::وسوام فى ذلك منع الزوج من نحقوقه أو لا لأنه رضى بذلككه. 

و قوله تعالى: (إنْ أَوْضَعْنَ لَكَمْ فَانُوهَنٌ أَجورَهُنٌ) فَإنّه مطلق فيشمل ما كانت الزوجة فى حباله أو لا. 

وال عليه أرقا مااؤواة قاو عن السصيي وغ أبى عبد الله عليه السلام قال فى حديث: 

«و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم؛ و قالت الأمّ: لا أرضعه إِلَا بخمسة دراهم, فإِنّ له أن ينزعه منها إِلّا أن ذلكك خير له و أرفق 
به أن يتركك مع أمّها 009 


فيستفاد من مفهومه أن الام تستحقّ الأجرة على الرضاع بقدر ما يأخذه غيرها. 


(01 (1 و5 السرائر ؟: الا؛ و فيه حكاية قول السيد المرتضى رحمه الله أيضاً و لم نجده فى كتبه. 
(9) النهاية: 07١ه.‏ 

(©) قواعد الأحكام ؟: ١ه.‏ 

(0) الروضة البهيهُ ه: ”مع "امع. 

(©) الرياض /١‏ مسألة ؟55. 

(0) تحرير الوسيلة 7: 778 القول فى أحكام الولادة» مسأل 417 تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): /ا5ه. 
(لاسورة لقره 0 

(9) سور الطلاق: ء. 

.١ من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 8١ باب‎ 140 :١0 وسائل الشيعة‎ )٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج٠١‏ ص: دكا 

و استدل للقول الثانى و هو اختيار الشيخ فى المبسوط ١١‏ و جمهور أهل السنَّهُ من الحنفية و الشافعية و الحنابلك أن الزوج مكلف 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ الا من 07ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


بالإنفاق عليهاء فلا تستحقٌ نفقة أخرى مقابل الرضاع حتّى لا يجتمع عليه واجبان: النفقة و الأجرة فى آن واحدٍ و هو غير جائز؛ لكفاية 
النفقة الواجبة على الزوج .0*١‏ 

و فيه: أن وجوب النفقة على الزوج لا يدلٌ على عدم استحقاق الزوجة أجرهٌ الرضاع؛ لأنّ الزوج لا يملكك منافعهاء و تملك وجوه 
الاستمتاع لا يقتضى تملكك الاسترضاع 0. 

و أمّا القول الثالث و هو التفصيل» فهى خيرة المالكية» حيث قالوا: إذا كان الرضاع واجباً على الأمّ- و هو الحالة الغالبة- لا تستحقّ 
الأجرة» أمَا إن كان الرضاع غير واجب على الام كالشريفة القدرء فإنّها تستحقٌّ الأجرة على الرضاع «50. 

و فيه: لا نسلم أن الرضاع واجب عليها كما أوضحناه فى المبحث الثانى» و مع فرض الوجوب لا منافا بين الوجوب و أخذ الأجرة على 
رضاعهاء 


استحباب اختيار العاقلة و ... للرضاع 


إذا لم تختر الأمّ إرضاع ولدهاء أو تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية كان للأب نزعه و استرضاع غيرهاء و يستحبٌ أن يختار للرضاع 
المأ العاقلة» المسلمة العفيفة» الوضيئة؛ لأنّ الرضاع يئر فى الطباع و الصورة «... ) 


0 السسوظط اي 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ؟: ٠١5‏ الفقه الإسلامى و أدلّته /: 7٠١‏ 01/. 

() مختلف الشيعةٌ ©: “177 و /: 8:8 

(©) أحكام القرآن للجصاص !: 0١٠؛‏ الفقه الإسلامى و أدلّته /: ./0١‏ 

(0) النهاية: 80؛ الحدائق الناضرة 7: ع/ا", 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: "0١‏ 

يدل على ذلكف جيلة من اللأخان: 

منها: ما رواه فى الكافى عن محمد بن مروان قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام: 

«استرضع لولدكك بلبن الحسان» و إتاكك و القباح فإنَ اللبن قد يعدى» .)١١‏ 

و عن غياث بن إبراهيم» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

انظروا من يرضع أولادكم. فإنّ الولد يشبٌ عليه» .7١‏ 1 

و عن محمد بن قيسء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

لا تسترضعوا الحمقاءء فإنّ اللبن يعدىء و إن الغلام يتزع إلى اللبن- يعنى إلى الظثر- فى الرعونة و الحمق» 070. 

و مارواه فى كتاب قرب الإسناد» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام: «أنَ علياً عليه السلام كان يقول: تختروا للرضاع كما تخيرون 
للتكاح» إن الرضاع بغر الطباع) 6 

و يكره أن تسترضع الكافرة إِلَا مع الضرورة؛ فإن اضطرٌ إليها فليسترضع يهوديّة أو نصرانية» و تتأكد الكراهة فى المجوسية و من كانت 
ولادتها عن الزناء و ليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير «8). 

و يدل على ذلك- مضافاً إلى التعليلين الموجودين فى روايى مخحملدبن عروان وعياث ين إبراهيم المذكورتين- روايات: 

منها: ما رواه فى الكافى و التهذيب عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له 
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١‏ صفحةٌ ونلا من ب0ه؟| 
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.١ باب 7/4 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 189 :١8 ح 2/ا؛ وسائل الشيعة‎ ٠١١ 8 الكافى 2: ع5 ح 45 التهذيب‎ )١( 

() الكافى ©: © ح ١٠؛‏ وسائل الشيعة :١8‏ 188 باب 7/8 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(*) الكافى #: 5 ح 8؛ وسائل الشيعة :١8‏ 188 باب 7/8 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة :١0‏ 184 باب 8 من أبواب أحكام الأولاد ح ع. 

(0) النهاية: ١8؛‏ الحدائق الناضرة 75: 8/". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 07" 

رلا بأس. وقال: امنعوهنٌ من شرب الخمر) .)١١‏ 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحبٌ إلى من لبن ولد الزنا» "0 و موثق 
الحلبى 279). 

و المستفاد من هذه الأخبار و غيرها «*) - بعد ضمم بعضها إلى بعض- كراهة استرضاع الذمّية؛ و شدَّهٌ كراهة استرضاع المجوسية؛ و 
أشدَّيهُ كراهة استرضاع الزانية. 


إيضاح 


و اعلم أن فى زماننا هذا لا يستفاد غالباً من المرأة المرضعة فى الرضاع. بل يستفاد من الحليب المجمّف الذى يُصنع من ألبان البقر و 
الغنم و غيرهماء فعلى هذا لا موضوع للبحث عن المرضعة و أوصافها؛ و لذا اكتفينا بذكر قليل من الروايات؛ مع أنه ذكر فى المطؤلات 
روايات كثيرة» و يدخل الرضاع بهذا المعنى فى التغذية و النفقة للولد» و سيأتى التحقيق عنها فى الباب الخامس إن شاء اللّه تعالى. 


() الكافى ©: 87 8. 

(؟) الكافى #: 68 ح ه؛ تهذيب الأحكام 8 ٠١9‏ ح ."/١‏ 
(©) الكاقى 8758 178 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 017؟ 


المبحث الرابع: الرضاع و نشر الحرمة 
اشارة 


اتفقت كلمة الفقهاء من الشيعة و السنّه كاقة على سببية الرضاع لنشر الحرمة فى الجملة ."١١‏ 
ويدل على ذلكك الكتاب و السنّة | لمستفيضة_بل المتواترة: 


م و ٠‏ 000 0 م و لا ع ساع 
فمن الكتاب قوله تعالى 0 الك اللاتى أَرْض حْنَكم و أخواتكم مِنَّ الرَّضاءََيُ) "١‏ فيستفاد منها أن أحد ملاكات الحرمة فى 
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: صفحةٌ .انا من ب؟هب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


التزويج هو الرضاعء و بما أنّه لا خصوصية للمورد ينتج أن الرضاع مثل الدسب فى المنع عن التزويج. 

و من السنَّهُ عدَّهُ من الروايات: 

منها: ما رواه فى الكافى و التهذيب أبى جعفر عليه السلام فى حديث؛ عن النبى صلى الله عليه و آله قال: 

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 7 0 

و منها: ما فى الصحيح عن أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السلام, أنّه سئل عن الرضاع فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» (8"). 0 0 

و منها: ما رواه فى الكافى- فى الصحيح- عن عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من القرابة) «60). 5 

و منها: ما رواه فى الكافى و الفقيه- فى الصحيح- عن أبى عبيدةُ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لا تتكح المرأة على 


)١(‏ الحدائق الناضرةٌ *7: /10؛ جواهر الكلا.م 79: 09؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) : 588؛ بلغةٌ الفقيه : 4١7١‏ بداية 
المجتهد و نهاية المقتصد ؟: 0؛ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .18٠‏ 

(؟) سورة النساء (ع): 37. 

() الكافى 5: 587 ح 4؛ وسائل الشيعة :١*‏ 778 باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ". 
(؟) وسائل الشيعة 18١ :١‏ باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ". 

(0) الكافى 3: /اا5 ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 705 : 
الرضاعة؛ و قال: إِنَ علياً عليه السلام ذكرإرسول الله صلى الله عليه و آله ابن حمزةء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: أما علمت 
أنها ابن أخى من الرضاعة. و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و عتّمه حمزة عليه السلام قد رضعا من امرأة» .1١‏ 

و منها: عن عبد الله بن سنان- فى صحيح- عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها و لا خالها من 
الرضاعة) .)5١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار التى جمعها فى الوسائل 77اى 

و من طرق أهل السنّة عن عائشة قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه و آله: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» .6١‏ 

و أيضاً عن عروة» عن عائشة أنّها أخبرته أن عمّها من الرضاعة يسمّى أفلح» استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه و 
آلهء فقال لها: «لا تحتجبى منه. فإنّه يحرم من_الرضاعة ما يحرم من النسب» «8). 

و عن على عليه السلام قال: «قلت: يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ما لكك تُنوق فى قريش و تَدَعُنا؟ 

فقال: و عندكم شىء؟ قلت: نعمء بنت حمزة» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: إنّها لا تحل لىء إِنّها ابنة أخى من الرضاعة؛ «©. 

و أيضاً عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إِنّ اللّه حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب» 037 


.8 باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح‎ 7٠١ :١5 وسائل الشيعة‎ 45١ الكافى ه: هع ح ١١؛ الفقيه ": 7917 ح‎ )١( 
.٠١ الكافى 0: مع؟ ح‎ )( 


(*) وسائل الشيعة: 787-78٠١ :١*‏ باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع. 
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١‏ صفحة إطالا من 07ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالانا 


() صحيح مسلم: ؟: 0*لى سنن الترمذى *: 01 ح .1١59‏ 

(0) صحيح مسلم ؟: /881 كتاب الرضاع ح 558١؛‏ سئن ابن ماجةٌ *: 789 باب 76 من كتاب النكاح ح /19*39 و 41918 سئن الترمذى 
د 16ح ١19‏ 

( صحيح مسلم .: 6 كتاب الرضاع ح ع6 

(0) سنن الترمذى ": 587, ح 1١58‏ كتاب الرضاع. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 00؟ 
معنى الحديث النبوى صلى الله عليه و آله 


قبل بيان أحكام نشر الحرمة بالرضاع يلزم أن نين معنى هذه العبارة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» التى تضمنتها أخبار 
الفريقين و استفاض نقلها بينهم. 

يقول السئد بحر العلوم: «ما يحرم من النسب من العناوين السبعة النسبية-: 

من الأءٌ؛ و البنتء و الأختء و العتّة» و الخالة» و بنات الأخ» و بنات الأختء المذكورة فى الآيهُ الشريفة- إذا وجد نظيره فى الرضاع 
أوجب الحرمة بإرادة العنوان من الموصول و إِلَا فنفس من يحرم من النسب لا معنى لكونه يحرم من الرضاع؛ كما هو ظاهر العبارة» فلا 
بد من انتزاع عنوان يكون وجوده مناطاً فى الحكم. و إِنْما وقع التعبير بذلكك لبيان اعتبار انّحاد العنوان الحاصل منهماء فيكون حاصل 
المعنى: أن الرضاع يوجب ربطاً على حدّ ربط النسبء و علاقة نحو علاقته» كما يعرب عنه تشبيه لحمته بلحمته- و على ما قيل: ١إِنّ‏ 
لحم الرضاع كلحمة النسب» - فالعلائق السبعة الرضاعيَة تحرم كما تحرم العلائق السبعة النسبية» و بعبارة أخرى: أن الرضاع يحدث ما 
يحدثه النسب من العناوين السبعة» و يفعل فعله فى تحمّقها بعد تنزيل الرضاع منزلة الولادة فى ذلككء فيجرى مجراه فى التحريم؛ سواء 
كان الحكم به بسبب النسب أو بسبب المصاهرة كأمٌ الزوجة الرضاعية؛ فإنها محرّمة على زوج بنتها من الرضاعء و لكنّها بالمصاهرة لا 
بالرضاع) .)١١‏ 


الأحكام المترتبة على الرضاع 


تترئّب على الرضاع مع شرائطه أحكام نذكرها اختصارا: 
الأوّل: إذا حصل الرضاع المحرّم انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها إلى 


.170 :* بلغةً الفقيه للسيد محمد آل بحر العلوم‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 708 

المرتضع و منه إليهماء فصارت المرضعة له أماً و الفحل أأواباتها أعدادا و أعياتييا سانو أرلكدنا] اكترف و اعبراقييا خالاو 
أعماماً .0١١‏ 

يقول صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فى شىء من ذلككه بل الظاهر اتّفاق أهل الإسلام جميعاً عليه إلا مَن لا يعتدّ به من العامة 
الذين قصروا الحرمة على الأمّهات و الأخوات خاصّة؛ جموداً على ما فى الآبة: و أمبالكم اللانى أذظ فكو و اخراتكة بق لقاع 
وهو معلوم البطلان» خصوصاً بعد تواتر قوله صلى الله عليه و آله: 
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يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». المراد منه على الظاهر أن كلما يحرم من النسب يحرم نظيره فى الرضاع؛ فيشمل حينئذٍ المحرّم 
من جهة النسبء و المحرّم من جهةٌ المصاهرة بعد وجود سببها نحوها فى النسبء فالبنات و الأمّهات و الأخوات و العمّات و الخالات 
و بنات الأخ و بنات الأخت منه نحوها من النسب فى الحرمة. 

و كذا حليلة الابن الرضاعى و منكوحة الأب الرضاعى و أمْ الزوجة الرضاعية؛ و الجمع بين الأختين الرضاعيتين و نحو ذلككء كلها 
يستفاد تحريمها منه مضافاً إلى النسبيات» «8. 

الثانى: كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادةً و رضاعاً يحرمون على هذا المرتضع. و كذا كل من ينتسب إلى المرضعة بالبنة 
ولادةً و إن نزلواء ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعاً. 

الثالث: لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ولادةً و لا رضاعاً و لا فى أولاد زوجته المرضعة ولادةً؛ لأنْهم صاروا فى حكم 


ولده فرك وفاقاً للشيخ 


.585 شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(الاسووة السام 

(؟) جواهر الكلام 19: 09:". 

(؟) شرائع الإسلام ؟: 5880. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 01؟ 

فى غير المبسوط ١١‏ و ابن حمزة «1) و إدريس «037» بل نسبه بعضهم إلى الشهرة؛ بل ربما ادّعى الإجماع عليه ."١‏ 

ويلال على ذلكك هدة ووايات: 

منها: صحيحة على بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثانى عليه السلام: أن امرأة أرضعت لى صباء فهل يحل 
لى أن أتروّج ابنة زوجها؟ فقال لى: 

امنا أحوة ما سألك! من هاهنا يز أن يقول الناس: حرمت عليه امر أنه من قبل لبن الفحل :هذا هو لبن الفحل لآ غيرهة فقلت له: [إن] 
الجارية ليست ابن المرأة التى أرضعت لىء هى ابنهُ غيرهاء فقال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لكك منهنٌ شىء؛ و كن فى موضع 
بناتكك) .)0١‏ 

و منها: عن عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى أبى محمد الحسن بن علي العسكرى عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل؛ هل يحل 
لذلكك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام: «لاء لا تحل له) «*). و نحوها صحيحة أيوب بن نوح 37. 

الرابع: الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقاً و يبطله لاحقاً. 

فلو تزوّج رضيعة؛ فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعهاء كأمّه و جدّته و أخته و زوجة الأب و الأخ, إذا كان لبن المرضعة 
منهما؛ فسد النكاح ./١‏ 

فكي أن أقدلر اهمها بالش رول العامة مارت عند رن تزفق قلنهة 


.7* مسألة‎ "١7 :© النهاية: ؟"2©؛ الخلاف‎ )١( 
.008 السرائر ؟: 7هه-‎ )*( 


(؟) جواهر الكلام 9؟: 918 ."١0‏ 
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(0) الكافى 0: 5١‏ باب» ح /. 

(©) الكافى ه: /ا5 باب :4١‏ ح 418 وسائل الشيعة :١5‏ 7017 باب 18 من أبواب ما يحرم بالرضاعء ح ؟. 

(0) الفقيه *: 78٠‏ ح ١1517؛‏ وسائل الشيعة :١5‏ 708 باب 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع؛ ح .١‏ 

(8) شرائع الإسلام ؟: 586. 

فكذا لو تزّج رضيعة ثم إن أمّه أرضعتها الرضاع المحرم فإِنّها تصير أخته» و ينفسخ نكاحها و تحرم عليه مؤْبّدا. 

وكذالو أرضعت جدّته من أبيه صبية» فإنُها تكون عمّته» و لو أرضعتها جدّته من أمّه صارت خالته» فلا يجوز له نكاحها فى الحالين» 
كذلكك لو تزوّج صبية ثم حصل الرضاع الموجب لذلكك بعد ذلكك. فإنّه ينفسخ النكاح و يبطل؛ لكونها عمّته أو خالته فتحرم عليه 
مؤيّداً. 

و هكذا لو أرضعت زوجة أخيه بلبنه صبدة» فإنّها تكون بنت أخيه و يصير هو عمهاء فلا يجوز له نكاحهاء فكذا لو تزوّجها أَوَلَا ثم 
حصل الرضاع الموجب لذلكك بعده. فإنّه ينفسخ النكاح للعلةٌ المذكورة .)١١‏ 

إن هذه الأحكام- مع كونها مطابقة للعمومات- تدل عليها روايات: 

منها: عن محمد بن مسلم- فى الصحيح- عن أبى جعفر عليه السلام قال: الو أن رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد 
النكاح) .)7١‏ 

ومنها: عن عثمان بن عيسى» » عن أ بى الحسن عليه السلام: قال: قلت له: إن أخى تزوّج امرأة فأولدهاء فانطلقت امرأة أخى فأرضعت 
جارية من عرض الناسء فيحلٌ لى أن أتزوج تلك الجارية التى أرضعتها امرأة أخى؟ فقال: «ل” إن يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب) 079. 

الخامس: يقول صاحب الحدائق: الا خلاف ولا إشكال في أنه إذا أوقب غلاماً حرمت عليه أم الغلام و بنته و أخته مؤكدا |4 كر هين 
النسب؛ للنصوص الواردة بذلك عن أهل العصمة صلوات الله عليهم: 


60 الحداتق اقام و عو ع م 

() الفقيه *: ٠همح‏ 181/7؛ وسائل الشيعة 1: 07 باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح .١‏ 

(©) التهذيب ": 08" ح 41٠07‏ وسائل الشيعة *1: "٠١‏ باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 194 

منها: عن حتماد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاماً أ تحل له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا .1١‏ 

و منها: عن إبراهيم بن عمرء عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل لعب بغلام هل يحل له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا ؟. 

واللفاروا اربوا ا لح ركد لصبو برا جرد للاصتار الم يحرم من الرضا ما يحرم من سوام و صدق الأمّ 

علبوا فى مط وعدا : اباتك الانى أضفتك بأ ا من الإشاقة). و كذا الأخت فى قوله: (وَ أََلائكن) :8. 

و يؤيّد ذلك صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل فجر بامرأة أ يتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا «8). 
و التقريب فيه: أنه حيث حلت الأنمّ من الرضاعة و البنت هنا محل نظيريهما من النسب فحرمتا عليه» فكذلك فيما نحن فيه؛ الاندراج 
لسار ا ع ار رونل يار ؛ لأنّ الأ حقيقة فى النسبية التى ولدتهء لقوله تعالى: 

(إِنْ أمهائهُمْ ! إِلَا اللاى وَلَدْنَهُغْ) «© فلا تتناول النصوص الواردةٌ بالتحريم لها. 

و فيه: أن الحصر المذكور فى الآية إِنّما هو إضافى بالنسبة إلى المصاهرة و تسميةُ المظاهر لزوجته أمَ و إِلّا فقد عرفت فى الآيهُ إطلاق 
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الأمّ على المرضعة: و الأصل فى الاستعمال الحقيقة) 3 


-١( )1(‏ 8) وسائل الشيعة 5١-7٠ :١*‏ باب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح * و /. 

(*) وسائل الشيعة :١‏ 778 باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ". 

(ع) سورة النساء (©): 37. 

(0) الكافى 0: 518 ح 8؛ التهذيب: /: ١‏ ح 4172٠‏ وسائل الشيعة :١©‏ 770 باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟. 
(©) سورةٌ المجادلة (08): ؟. 

(0) الحدائق الناضرة 37 اعع لعع, 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 72٠‏ 


المبحث الخامس: شروط نشر الحرمة 


اشارة 


نشر الحرمة بالرضاع يتحمّق بعد توفر الشرائط التى يرجع اعتبار بعضها فى المرضعة؛ و بعضها فى الرضيع و بعضها فى الرضاع؛ و 
البحث موزّع على ثلاث مطالب: 


المطلب الأوّل: فى شروط المرضعة 


الأوّل: أن تكون حيّةَ 
2 ل 

.١‏ يقول صاحب الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب- رضوان الله عليهم- فى أنّه يشترط فى الرضاع المحرّم أن تكون المرضعة حية 
فلو ارتضع من ميتة العدد أو تمامه لم ينشر حرمة» و يدل عليه ظاهر الآية و هى قوله تعالى: (وَ أَمَبَاتَكمُ اللاتى أَرضَعْئْكمْ) حيث نسب 
إليها المباشرة و الإرادهٌ للارتضاعء و الميّتة ليست كذلكك» .5١‏ 
و لأنّ المتبادر من إطلاق الرضاع فى الأدلّهُ ما إذا حصل بالارتضاع من الحئء فيبقى غيره داخلًا فى عموم أدلَّةُ الإباحة. 
و الأخبار و إن كان أكثرها مطلقاً إِنَا أنّ جملة منها دلّت على ما دلّت عليه الآية» من إسناد الإرضاع إلى المرأة الموجب لكونها حية 
قاصدة مريدة لذلكك. 

00 : 
كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحلء قال: «هو ما 


:* بلغة الفقيه‎ ؛7١7‎ :١7 شرائع الإسلام 7: 4581 قواعد الأحكام ؟: 4 ط حجرى؛ جامع المقاصد‎ 487١ المبسوط ه: 192؛ السرائر ؟:‎ )١( 
.1 

(؟) الحدائق الناضرةٌ 881:77 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 52١‏ 

أرضعت امرأتكك من لبنكك و لبن ولدكك, ولد امرأة أخرى فهو حرام» .)١١‏ 
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ثم قال صاحب الحدائق: «و يؤيّده أن الأصل الإباحة حَتَلِ يقوم دليل التحريم؛ و ليس فى النصوص ما يدل على ذلكك و الأخبار و إن 
كان أكثرها مطلقاً إِلَا أن جملةً منها دلت على ما دلّت عليه الآيةُ من إسناد الإرضاع إلى المرأة الموجب لكونها حدة؛ قاصدة مريدة 
لذلك. و إذا ضمت الأخبار بعضها إلى بعض بحمل مطلقها على مقتدهاء تم الاستدلال بها. 

و يؤترده أيضاً أن من القواعد المقرّره فى كلامهم: أن الإطلاق فى الأخبار إِنّما يحمل على الأفراد المتكرّرة المتكاثرة دون الفروض 
النادرة خصوصاً فى هذا الموضع, فإنّ ذلك إِنّما هو أمر فرضى لم يقع و لا يكاد يقع) .7١‏ 

و به قالت الشافعية» و أما الجمهور من أهل السنّهُ الحنفيةٌ و المالكيةُ و الحنبليهُ قالوا: لا يشترط فى المرضعة أن تكون حيهُ فلو ماتت 
امرأه و بجانبها طفل فالتقم ثديها و رضع منه فإنّهِ يتعلق بالتحريم «. 

قال ابن قدامة: «و يحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحتّة؛ لأنّ اللبن لا يموت» 50". 


الثانى: أن يكون لبن المرضعة عن وطء صحيح 


اشارةٌ 


من غير فرق بين كونه بعقد دائم أو منقطع أو ملكك يمين و ما فى معناه» فلو در اللبن من امرأة عن غير وطء و نكاح لم يعتدّ به فضلا 
عن غيرها من الذكر و البهيمة «8). و الظاهر أنه لا خلاف 


.6 باب # من أبواب ما يحرم بالرضاع ح‎ 19 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرةٌ 7: 827؛ بلغةٌ الفقيه : -١1‏ 187. 

(") الفقه على المذاهب الأربعة ع: *78- 80؟؛ الفقه الإسلامى و أدلّته /: 0:0 ./١2‏ 

() المغنى 4: 194. 

(5) السرائر 7: ١87؛‏ جواهر الكلام 19: 12؛ بلغ الفقيه : 4١6١‏ تحرير الوسيلة ؟: 7339؛ المبسوط : 8.17؛ جامع المقاصد ؟١: 7١8‏ 
رياض المسائل #: 91؛ قواعد الاحكام ؟: 4 ط حجرى؛ ايضاح الفوائد *: هع؛ منهاج الصالحين ؟: 781. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 527 

بينهم فى هذا أيضاًء بل أجمعوا عليه .0١١‏ 

قال الشهيد فى المسالك: «أجمع علماؤنا على أنه يشترط فى اللبن المحرّم فى الرضاع أن يكون من امرأة عن نكاح, و المراد به هنا 
الوطء الصحيحء فيندرج فيه الوطء لد افا معاد و املكف يق و عافن مشنافكه إلى أن قال: - و لا خلاف فى أن اللبن الحادث 
فق الفا لذ خشرة لأن لزنا لاعرمة لو لذ بلحق به التساءء: 

فاللبن الحاصل عنه فى حكم الصادر عن غير نكاح) .07١‏ 

ولاحكم للبن البهيمة ولا للبن الرجلء و لا للبن الخنثى المشكل أمره لتحريم نكاحه. و كل ذلك عندنا موضع وفاقء و إِنّما خالف 
فيه بعض أهل السنّة فحكم بنشر الحرمة بجميع ذلك على اختلاف بينهم فيك ن 

و يدل على ذلكك الإجماع بقسميه و هو الحيّجِةُ «. و ما فى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة؛ قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 
«هو ما أرضعت امرأتكك من لبنكك و لبن ولدكك ولد امرأة أخرى فهو حرام» فقد خصّ الصادق عليه السلام لبن الفحل بما يحصل من 
امرأته» فلا يكون ذلك إلا مع النكاح الصحيح؛ و لأنّ اللبن لو درٌ عن غير نكاح لم يعتدٌ به و نكاح الزنا ساقط الاعتبار شرعاً. 

و مافى الدعائم عن جعفر بن محمّرد عليهما السلام قال: «لبن الحرام لا يحرّم الحلالل. و مثل ذلكك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم 
أرضعت بلبن فجور, قال: 
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و من أرضع من فجور بلبن صبِيِةُ لم يحرم من نكاحها؛ لأنّ اللبن الحرام لا يحرّم الحلال» © 


)١(‏ الجواهر 59: ع58,. 

(1) مسالك الافهام /!: .708-15٠1/‏ 

(؟) جواهر الكلام 19: 188. 

(©) دعائم الإسلام ؟: 767 ح 418؛ مستدركك الوسائل :١5‏ */7 باب ١١‏ من أبواب ما يحرم من الرضاع ح .١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7217 


نظر أهل السنّهُ فى الشرط الثانى 


الجمهور من أهل السنَّهُ الحنفية و المالكية و الشافعية قالوا: لا يشترط أن تكون المرضعة ثيباً موطوءة» بل إذا نزل اللبن البكر التى لم 
تتزوّج فأرضعت صبياً صارت أمَاً لهه و تثبت جميع أحكام الرضاع؛ و مثل ذلكك ما إذا كانت عجوزاً يئست من الحيض و الولادة. 

و الحنابلة قالوا: يشترط فى المرضع أن تكون ممّن تحملء و اللبن ناشئاً عن الحمل بالفعل؛ فإذا أرضع من امرأة لا تحمل فإنٌ رضاعه 
لا يعتبر .)١١‏ 

قال ابن قدامة: «و إن ثاب لامرأة لبن من غير وطءء فأرضعت به طفلًا نشر الحرمة فى أظهر الروايتين» و هو قول ابن حامد و مذهب 
مالكك و الثورى و الشافعى و أبى ثور و أصحاب الرأى و كل من يحفظ عنه ابن المنذر؛ لقول اللّه تعالى: 

(وَ أماتكم اللاتى أوقسك) و لك لزن دراه سان يه الشريي كما اركاب بوط ولأنٌ ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال» فإن كان 
هذا تاذرا فحعية تاد و الروا.ة الثانية لا تنشر الحرمة؛ لأنّه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجالء و الأول أصح) .7١‏ 
وفى خصوص أن يكون اللبن من الآدمى لا من غيره قال ابن قدامة: 

«ولا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحالء فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين فى قول عامَّةُ أهل العلم؛ منهم: الشافعى؛ و 
ابن القاسم, و أبو ثور» و أصحاب الرأىء و لو ارتضعا من رجل لم يصيرا أخوينء و لم تنتشر الحرمة بينه و بينهما فى قول عامّتهم. 


./١0 :/ الأم: ه: 40 الفقه على المذاهب الأربعة ع: 0؟- 4881 بدائع الصنائع *: 449 الفقه الإسلامى و أدلّته‎ )١( 

(1) المغنى لابن قدامةٌ 9: 508. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 526 

و قال الكرابيسى: «يتعلق به التحريم؛ لأنّهِ لبن آدمى أشبه لبن الآدمية» و حكى عن بعض السلف أنّهما إذا ارتضعا من لبن بهيمة صارا 
أخوين» و ليس بصحيح؛ لأنّ هذا لا يتعلق به تحريم الامومة؛ فلا يثبت به تحريم الأخوّة؛ لأنَّ الأخوهُ فرع على الأمومة؛ و كذلك لا 
تعلق به تحريم الأردة لذلكك» .)3١‏ 


الثالث: أن يكون اللبن من النكاح الذى حصل منه الولد 
؛ فلا يكفى مجرّد الوطء الصحيح فى اعتبار اللبن لو فرض درّه من غير ولد .)7١‏ 
قال الشيخ: «إذا درٌ لبن امرأهُ من غير ولاسدة» فأرضعت صباً صغيراً لم ينشر الحرمة. و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك. دليلنا: إجماع 


كر أخبارهم) كك : 0 
ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «هو ما أرضعت امرأتكك من لبنكك و لبن ولدكك 
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ولد امرآة اخرى فهو حرام). 1 
و مونّقَةُ يونس بن يعقوبء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأةُ درٌ لبنها من غير ولادة» فأرضعت جاريةُ وغلاماً من ذلكك 


اللبن» هل يحرم بذلكك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: «لا) «©». و كذا روايةُ يعقوب بن شعيب (2). 
الرابع: أن يكون الإرضاع بعد انفصال الولد 


هل يعتبر فى نشر الحرمة انفصال الولد أو يكفى الحمل؟ 
وجهانء بل قولان» اختلفت كلمات الفقهاء فى ذلكك حتَّى من الفقيه الواحد 


.75١08 7١0 :9 المغنى‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام /: 7١8‏ السرائر ؟: 27١‏ تفصيل الشريعة- كتاب النكاح: 157. 

(") الخلاف 2: ٠١8‏ مسألةُ ؟7. 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ 707 باب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح .١‏ 

(0) وسائل الشيعة : 07 باب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ؟. 
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كالعلامة» ففى القواعد ١١‏ اكتفى بالحمل و قطع بعدم اشتراط الولادة و فى التحرير "١‏ اعتبر الولادة» و لقد أجاد فى تفصيل الشريعة 
حيث قال: «و يعتبر كون اللبن بعد الولادة» فلو درٌ من غير ولادهٌ و لو مع الحمل لم تنشر به الحرمة ... أن إضافة اللبن إلى الفحل هى 
باعتبار الولادهٌ منه» «0» و قال بعض الفقهاء: «و ما فى القواعد أظهر؛ للاطلاقات من الكتاب و السنة و قول الباقر عليه السلام فى 
صحيحة بريد العجلى: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام» «؟ فذلكك الذى قال رسول الله صلى الله 
لفو اله 

إلى غير ذلكك مما دل من الصحاح و غيرها على إناطةٌ التحريم بكون اللبن من الفحل» كصحيحة الحلبى 8١‏ و موثّقَةُ جميل بن درّاجٍ 
بأحمد بن فال «© و روايةٌ أبى بصير 27 و لا ينافيها قوله فى صحيحة ابن سنان و حسنته المتقدّمتين «من لبن ولدك» إذ يصدق على 
ذلكك اللبن أيضاً أنه لبن الولد» كما يشهد به العرف .0١‏ 

و فيه: 

وَلَا: عدم صدق لبن الولد على الحمل. 

و ثانيً: منع عموم صحيحة الحلبى و غيرها؛ لانصرافها بحكم الغلبةُ إلى الإرضاع بعد الوضع. 


)١(‏ قواعد الأحكام ؟: 9؛ جامع المقاصد 17: ١50؛‏ إيضاح الفوائد *: ه6. 
(0) تحرير الأحكام ؟: 9 و ؟١.‏ 

(*) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .١7/‏ 

() وسائل الشيعة :١‏ 197 باب # من أبواب ما يحرم بالرضاع ح .١‏ 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 79 باب # من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ". 

(9) وسائل الشيعة :١‏ 708 باب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ". 


(0) وسائل الشيعة 1: 797 و 195 باب © من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ه. 
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(8) كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :7١‏ 591. 
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وكالنا:ظاف صححة انخ سنان اشترال الولادق حيث قال: ونا أرضعت امرأتكف مق لكف و لبن ولد كم 

و رابعاً: ما فى روايتى يونس بن يعقوب و يعقوب بن شعيب المتقدّمتين «إن در اللبن من غير ولاده لا يوجب النشر» نفى الحرمة إن درّ 
اللبن من غير ولادة. 


عدم اشتراط بقاء المرأهُ فى حبال الرجل 


لا يعتبر فى النشر بقاء المرأ فى حبال الرجل قطعاًء و لو بانت عنه بطلاق و نحوه ينشر الحرمة؛ إذ لا خلاف بين الأصحاب فى أَنّه لا 
يشترط إذن الزوج فى تحريم الرضاء؛ لأنّه لا يملكك الزوجة و لا لبنها و إن كان منسوباً إليه» و غاية ما هناكك أنه يلزم من الرضاع الإثم 
إذا استلزم تعطيل بعض حقوقه الواجبة» و هذا لا يوجب نفى تعلق التحريم بالرضاعء و بالجملة فإِنّ المعتمد هو إطلاق النصوص الدالَهُ 
على التحريم فإنّه يتناول هذا الإرضاع المذكور ."١١‏ 

فلو طلّق الزوج و هى حامل منه ثم وضعت بعد ذلككء أو طلّقها و هى مرضعء أو مات عنها كذلكك فأرضعت ولداً نشر هذا الرضاع 
الحرمة» كما لو كانت فى حباله» بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه. و كذا لو تزوّجت و دخل بها الزوج الثانى و لم تحمل 
منهء بل و إن حملت منه مع كون اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة. فإنّه للأؤل أيضاً .7١‏ 

قال الكاسانى الحنفى: «و لو طلىّ الرجل امرأته و لها لبن من ولد كانت ولدته منه» فانقضت عدّتها و تزوّجت بزوج آخر و هى 
كذلك, فأرضعت صبياً عند الثانى» ينظر إن أرضعت قبل أن تحمل من الثانى فالرضاع من الأوّل بالإجماع؛ 


68 :77 الحدائق الناضرة‎ )١( 
.781/ :19 (؟) جواهر الكلام‎ 
.١١ لأنّ اللبن نزل من الأولء فلا يرتفع حكمه بارتفاع النكاحء كما لا يرتفع بالموت»‎ 


المطلب الثانى: فى شروط المرتضع 


اشارة 


يشترط فى المرتضع أن يكون سنّه دون الحولين» و يكفى فيه تمامية رضاعه بتمامهماء قال الشيخ فى النهاية: «و ينبغى أن يكون 
الرضاع فى مدَّهُ الحولين» فإن حصل الرضاع بعد الحولين» سواء كان قبل الفطام أو بعده قليلًا كان أو كثيراً فإِنّه لا بحرّم) .07١‏ 

و بهذا المضمون قال فى المبسوط «*” و قال فى الخلاف: «مثاله: أن من راعى عشر رضعات من أصحابناء أو خمس عشره رضعةٌ على 
ما اعتبرناه» فإن وقع خمس رضعات فى مدَّهُ الحولين و باقيها بعد تمام الحولين فَإنّه لا يحرّم) «6. 

و قال المفيد: «و ليس يحرّم النكاح من الرضاع إِلَا ما كان فى الحولين قبل الكمالء فأمًَا ما حصل بعد الحولين فإنّه ليس برضاع يحرم 
به النكاح) «8). 

وباط - بعد الإجماع بقسميه و منقوله فوق الاستفاضة «2) - قوله تعالى: (وَ الات بوضة خن لاهن حؤلين كايكين لعن 
أركادَ أن يع الؤضاعة) لأنّ المراد إثبات الرضاع الشرعى الذى تتعلق به الحرمة؛ لا الرضاع 
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.809 : بدائع الصنائع‎ )١( 

() النهاية: ١ع؟.‏ 

(0) المسوط او 

(ع) الخلاف 8: 49 .1٠١‏ 

(0) المقنعة: 20. 

(©) بلغةٌ الفقيه : .١88‏ 

(لااسورة البقرة 0 ا 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 72/8 

بالمعنى اللغوى؛ لأنّه يطلق على ما يحصل بعد الحولين و قبل تمامهاء و لا يريد نفى جوازه دونهما أو بعدهما؛ لأنْ ذلكك جائز بلا 
خلا.ف. ولا نفى الكفاية بدونهما أو بعدهما؛ لأنّ الكفاية قبل تمامهما قد تحصل بلا شبهة» فلم يبق إِلَّا ما قلناه .»1١‏ أى الرضاع 
الشرعى الذى يحصل منه التحريم و يشترط فيه أن يكون سنّ الولد دون الحولين. 

قال الطبرسى: «و الرضاع بعد الحولين لا حكم له فى التحريم عندناء و به قال ابن عباس و ابن مسعود, و أكثر العلماء قالوا: المراد بالآية 
بيان التحريم الواقع, ففى الحولين يحرّم و ما بعده لا يحرّم) .07١‏ 

و الأخبار: : 

منها: قول رسول الله صلى الله عليه و آله: «لا رضاع بعد فطام) ”0 بمعنى انتفاء أحكام الرضاع بعد فطام المرتضع. 

ثم إِنَّ المراد بالفطام فى الأخبار المطلقة هو زمان الفطام- أعنى الحولين- كما دلت عليه روايتا الفضل و حمّاد «©» فلا عبرة بنفس 
الفطام» حتّى أنّه لو لم يفطم الرضيع إلى أن تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدها قبل الفطام لم يثبت التحريم» كما أنه لو فطم قبل الحولين 
ثم ارتضع قبلهما ثبت التحريم .)8١‏ 

قال فى الجواهر: «و معناه كما فى الفقيه أنه إذا رضع الصبى حولين كاملين ثم شرب بعد ذلكك من لبن امرأة أخرى ما شربء لم يحرم 
ذلك الرضاع؛ لأنّه رضاع بعد فطام» أى بعد بلوغ سن الفطام- إلى أن قال- إلا أنه مع ذلك فالإنصاف عدم 


)١(‏ السرائر 7: 19ه- 87١‏ الغنية: ع0" 

(1) مجمع البيان ؟: .١١‏ 

(9) الكافى 0: 6*7, ح ل الفقيه !: 504 ح .٠١7١‏ 

(©) الكافى 0: 5817 ح 7و ". 

(0) كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :7١‏ 198. 
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خلوٌ اعتبار ذلكك عن قَوهُ إن لم يقم إجماع؛ ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الإطلاق و التقييد و أصالة التأسيس و ظهور 
الفطام فى الفعلى منه لا سنّه بل استعماله فيه مجاز) .)١١‏ . 
و منها: ما رواه حمّاد بن عثمان- فى الموتّق- قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 

«لا رضاع بعد فطام قال: قلت: جعلت فداكك و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عر و جل» .)١‏ 

و نحوها رواية الفضل بن عبد الملكك, عن الصادق عليه السلام قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم» 37. 
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وقال ابن جنيد من علماثنا: «إذا كان بعد الحولين ولم يتوسّط ب بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرّما ١‏ فرق '. واحتجج بما رواه داود بن 
الحصينء عن الصادق عليه السلام قال: 

قال: «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرّم) «ه. 

وقد أجاب الشيخ عن هذا بقوله: إِنّه خبر شاد لا يعارض ما قدّمناه من الأخبار لكثرتهاء و يجوز أن يكون خرج مخرج التقيّة؛ و لأنّه 
مذهب بعض العامّة. 


وقال صاحب الوسائل: و يحتمل الحمل على الإنكار .2١‏ 
اعتبار سن المرقضع فى الحولين عند فقهاء أهل السنه 


لا خلاف بين الفقهاء من المذاهب الأربعة فى أنه يشترط أن يكون الرضاع فى 


.191 -7598 جواهر الكلام 9؟:‎ )١( 

() الكافى 2: 8ع ح #؛ التهذيب : اح 1701 الاستبصار #: 194 ح 18/. 

(*) وسائل الشيعة :١‏ 7191 باب ه من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 6. 

(©) مختلف الشيعةٌ لا: ه”. 

(0) التهذيب 7: 818 ح 4115 وسائل الشيعة *1: 7947 باب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ". 

(9) التهذيب 7: 818 ح 115؛ وسائل الشيعة *1: 7947 باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 77١‏ 

حال الصغرء فلا يحرم رضاع الكبير .)١١‏ و استدلّوا على ذلكك بالكتاب: 

قال ابن قدامة: «من شرط تحريم الرضاع أن يكون فى الحولين» و هذا قول أكثر أهل العلم» روى نحو ذلك عن عمر و على و ابن عمر 
وابن مسعود و ابن عباس و أبى هريرة و أزواج النبى صلى الله عليه و آله سوى عائشة» و إليه ذهب الشعبى و ابن شبرمة و الأوزاعى و 
الشافعى و إسحاق و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و رواية و إن زاد شهراً 0 شهران. 6 أبو حنيفة: 
يحرم الرضاع فى ثلاثين شهراً؛ لقوله سبحانه: م مله وَ اله ثانُونَ شَهْراً)- إلى أن قال: - و لنا قول اللّه تعالى: (وَ الالناتٌ يُوْضِعْنَ 
أوافقق خرلي بتع يذ 21 لاد أن * يي الإشلاعة) ١‏ » فجعل تمام الرضاعة حولين» فيدل على أَنّه لا حكم لها بعدهما؛ 0. 

و بالأهانه 

منها: قوله صلى الله عليه و آله: «لا رضاع إِلَّا ما كان ذ فى الحولين) 9©). 

و منها: قوله صلى الله عليه و آله أيضاً: «لا يحرّم من الرضاع إِلَا ما فتق الأمعاء فى الثدى, و كان قبل الفطام» «8). 

و منها: قوله صلى الله عليه و آله: «لا رضاع بعد فصالء و لا يتم بعد احتلام) .)2١‏ 

قال الزحيلى: «و هذا الرأى هو الراجح؛ لقَوَهْ الأدلة التى استندوا إليها 7) 


.5٠00 :* 597؛ بدائع الصنائع‎ :١ بدايةٌ المجتهد ؟: 8"؛ المقدّمات و الممهّدات لابن رشد‎ )١( 
7717 (؟) سورة البقرة (؟):‎ 

.,73١17 95١1 :94 المغنى‎ ©( 

(؟) سنن الدارقطنى ©: ٠١‏ ح #18©؛ كنز العمّال : 6/ا”ا ح 4؛؛ نيل الأوطار 2: ."١8‏ 
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(5) رواه الترمذى ": 4ه ح 185١1؛‏ نيل الأوطار 2: ."١0‏ 

(ع) مسند أبى داود الطيالسى: 6” ح /181١؛‏ نيل الأوطار 2: ."١0‏ 

(/) الفقه الإسلامى و أدلّته /7: 09/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١ء‏ ص: 7/١‏ 

و أضاف مالكك مَدَهُ شهرين على الحولين؛ لأنَّ الطفل قد يحتاج إلى هذه المدَّهُ لتحويل غذائه إلى الطعام» لكن إن فطم الولد عن 
اللبن» و استغنى بالطعام استغناءً بِناً و لو فى الحولين؛ أو لم يوجد له مرضع فى الحولين» فاستغنى بالطعام أكثر من يومين و ما أشبههماء 
فأرضعته امرأة فلا يحرم؛ لأنّ مفهوم الحديث: فإنّما الرضاعة من المجاعة يدل على أن الطفل غير مفطوم؛ فإن فطم فى بعض الحولين 
لم يكن رضاعاً من المجاعة. 

و أضاف أبو حنيفة أيضاً مدّهُ نصف سنة على الحولين؛ فتكون مذَّهُ الرضاع عنده ثلاثين شهراً؛ لاحتياج الطفل إلى هذه المدّهُ للتدرّج 
بالاو ال يز ا عن اللبن استغناءً تاماً لم يكن ذلكك رضاعاً؛ لأنّه لا رضاع بعد الفطام, و إن فطم 
الطفل فأكل أكلّما ضعيفاً لا يستغنى به عن الرضاع ثم عاد فأرضعء كما يرضع أُوَلَا فى الثلاثين شهراًء فهو رضاع محرّم كما يحرم 
رضاع الصغير الذى لم يفطمء و يحمل الحديث السابق: ا » على الفصال المعتاد المتعارف. 

و استدل للامامين مالكك و أبى حنيفة بقوله تعالى: (وَ الات وف اراقع حولي يلين له 1( لاد أن يتم الإضاعةً إن 
أرتاد3 فلن عَنْ ناض بثل وَتياوْرِ ا بتاع عليو) فالآية فى نهايتها تدل على أن للوالدين الخيار فى الفطم عند تمام الحولين» 
و التحديد بالحولين فى مقدّم الآيةُ إنّما هو لبيان المدّةُ التى يجوز فيها للأم المطلقة أن تأخذ فيها أجراً على الرضاع. 

و أجيب عنه: بأنَّ الفطام الذى يحتاج إلى المشاورة و التراضى بين الوالدين هو الذى يكون قبل تمام الحولين» فإن استمرٌ الرضاع بعد 
الحولين لضعف الطفل فلا مانع منه للحاجة؛ و لكن لا يترئّب عليه أحكامه من التحريم و أخذ الأمّ المطلقة 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7177 

أجراً عليه) .)١١‏ 


عدم اعتبار الحولين فى ولد المرضعة 


هل يعتبر فى ولد المرضعة الذى يحصل اللبن من ولا-دته كونه فى الحولين عند ارتضاع المرتضع من لبنه» بحيث لا يقع شىء من 
الارتضاع بعد تجاوزه إِّاهما أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: الاشتراط» فلا يحرّم الرضاع لو وقع شىء منه بعد استكماله حولين» و هو قول أبى الصلاح ١‏ و ابن زهرة 030 و ابن حمزة 
«©». و العلامةُ فى التذكرة «8). 

قال أبو الصلاح الحلبى: «و منها (من شرائط التحريم) أن يكون الراضع و المرتضع من لبنه ينقص سنّهما عن الحولين .5١‏ 

و يمكن الاستدلال لهذا القول بالأصل و إطلاق قوله صلى الله عليه و آله: «لا رضاع بعد فطام» الشامل لفطام المرتضع و ولد المرضعة 
بل لم يفهم منه ابن بكير إِلَا فطام ولد المرضعة؛ لما سأله ابن فضال فى المسجدء فقال: ما تقولون فى امرأةٌ أرضعت غلاماً سنتين؛ ثم 
أرضعت صبة لها أقل من سنتين حتّى تمت السنتان» أ يفسد ذلكك يينهما؟ 

قال: لا يفسد ذلكك بينهما؛ لأنّه رضاع بعد فطام, و إِنّما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «لا رضاع 


)١(‏ الفقه الإسلامى و أدلته : 79 4٠١‏ بدائع الصنائع م ع.ع و 608 المحلى بالآثار ١٠:708و7١7‏ مع تصرّف. 
(؟) الكافى فى الفقه: 588. 
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(9) غنية النزوع: 0؟. 

.”:١ الوسيلةٌ:‎ )©( 

(0) تذكرة الفقهاء ؟: 219 (ط حجر). 

(©) الكافى فى الفقه: 580. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 777 

بعد فطام) أى أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن» فلا يفسد بينه و بين من شرب (يشرب منه) .)١١‏ 
ماحد الاشتراط و هو اختيار المحقّق 7 و ابن إدريس 0 و العلامة فى غير المختلف «©» و الشهيدان «8) و فخر الإسلام «©) و 
الكركى 0 و نهاية المرام 4 و تحرير الوسيلة «4) و تفصيل الشريعة 3٠١١‏ و غيرهمء و هو الأ-ظهر؛ للأصلء و لعموم قوله تعالى: (وَ 
أمهائكم اللَاتَى أَرْفَ مَكم) . و نحوه من العمومات السالمة من المخصّ ص و لظهور الخبر المذكور فى فطام المرتضع 01١١‏ أو 
عدم ظهوره فى العموم الموجب للشكك فى تقييد المطلقات 10). 

و الجواب عن القول الأوّل: أما الأصل» فيجب الخروج عنة بالاطلاق وغمومات الأدلة و أنا الحديث فتعمل بموجبه و أن الظاهر بل 
المتبادر من هذا اللفظ فطام المرتضع دون ولد المرضعة؛ و الحولين من سنّه؛ لأنّه المبحوث عنه 


./15 ذح ١11؛ الاستبصار *: /191- 198 ذح‎ 3١1/ :/ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) : 944؛ التهذيب‎ )١( 

(") شرائع الإسلام ؟: 5/1. 

(*) السرائر ؟: 19ه- .05١‏ 

(؟) إرشاد الأذهان ؟: ١؟؛‏ القواعد ؟: ١٠؛‏ تحرير الأحكام 7: 8. 

(0) غايةٌ المراد : 4١50‏ مسالكك الأفهام /: /19؛ الروضة البهيةُ ه: .١2«‏ 

(©) إيضاح الفوائد ": 8. 

(0) جامع المقاصد ؟1: .57١‏ 

.١١ :١ نهاية المرام‎ )8( 

(9) تحرير الوسيلة 7: /7717, القول فى الرضاع مسألة .١‏ 

.١100 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )0٠١( 

.3* سورة النساء (ع):‎ )1١( 

)1١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 791-790 باب ه من أبواب ما يحرم بالرضاع. 

(1) كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :7١‏ 598. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7176 

لا ولد المرضعة؛ لعدم مدخليته فى البحث ليكون الكلام فيه .)١١‏ 

و تفسير ابن بكير ناشئ عن اجتهاد غير ححَةُ لنا و إن كان من أصحاب الإجماع .)7١‏ مع أنه معارض بما فشدره ثقهُ الإسلام الكلينى و 
الصدوق فى الكافى و الفقيه «7» قال فى الكافى: «معنى قوله: لا رضاع بعد فطام. أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما يفطم لا يحرّم 
ذلكك الرضاع التناكح» 60". 

وقال الصدوق: فى ذيل هذا الحديث: «و معناه أَنّه إذا أرضع الصبىئّ حولين كاملين» ثم شرب بعد ذلكك من لبن امرأة أخرى ما شرب 
لم يحرّم ذلك الرضاع؛ لذنه رضاع بعد فطام) .)8١‏ 
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و قال صاحب الوسائل: «فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام. أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرّم ذلكك الرضاع التناكح) 
١‏ 


المطلب الثالث: فيما يعتبر فى الرضاع 


اثارة 


تشترط فى الرضاع الذى يكون موجباً لنشر الحرمة أمور: 

الأمر الأوّل: و هو المشهور بين الفقهاء بل ادّعى عليه الإجماع أن يكون الرضاع بلبن فحل واحدء و لو تعدّد الفحل فيه لم ينشر الحرمةء 
فلو أرضعت واحدةٌ تمام الرضعات المعتبرة بلبن فحل» ثم أرضعت بعد ذلكك آخر أو أخرى بلبن فحل آخر كذلكك. لم تنشر الحرمة 
بين المرتضعين و إن نشرت بين كل منهما 


.19/ :19 جواهر الكلام‎ ؛١١‎ :١ نهاية المرام‎ )١( 

.19/ :19 جواهر الكلام‎ )١( 

(*) كتاب النكاح للشيخ الأنصارى: 599؛ بلغة الفقيه : .18٠‏ 

(©) الكافى 0: 8 ذ ح ه. 

(5) الفقيه *: ٠هلاح‏ 1828. 

(8) وسائل الشيعة :١*‏ 760 باب ه من أبواب ما يحرم بالرضاعء ذيل ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 71/0 

و المرضعةٌ و صاحب لبنه .)"١١‏ 

قال المحمّق: «لو أرضعت بلبن فحل واحد مائ حرم بعضهم على بعضء و كذا لو نكح الفحل عشراًء و أرضعت كل واحدة واحداً أو 
أكثر حرم التناكح بينهم جميعاً زفذة 

قال ساحن الجرام عكينق زقل غنارة المي وص سناع واتصوضا 1 

وقد ل غلى ذلكك النصوص التالية: 1 

منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل؟ 

قال: «هو ما أرضعت امرأتكك من لبنكك و لبن ولدكك ولد امرأة أخرى فهو حرام) «5. 

قال المجلسى فى ذيل هذا الحديث: العلل سؤاله كان عن معنى الفحلء فأجاب عليه السلام بأنْ الفحل من حصل اللبن من وطئه و من 
ولده. فلو تزؤج رجل امرأة مرضعةً سل مها من زوج آخر لا يكون الزوج الثانى فحلًا؛ «2. 

و منها: صحيحة أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية؛ ثم ماتت المرأة فتروج أخرى 
فولدت منه ولد ثم إِنّها أرضعت من لبنها غلاماً» أ يحل لذلكك الغلام الذى أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأُ التى كانت تحت الرجل قبل 
المرأءٌ الأخيرة؟ فقال: «ما 56 أن يتزوّج ابنهُ فحل قد رضع من لبنه) «). دلت هذه الصحيحة على أن اتحاد الفحل يكفى فى التحريم 


وإن تعدّدت المرضعة. 


.6ع٠‎ :2 رياض المسائل‎ 47٠١ :7 مسالكك الأفهام‎ ؛18١‎ -١5٠ : بلغةُ الفقيه‎ )١( 
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(") شرائع الإسلام ؟: 588. 

(؟) جواهر الكلام 19: 01:". 

.١ ح‎ 56٠ :0 الكافى‎ )( 

.758١4 588:7١ مرآة العقول‎ )0( 

() الكافى 0: 56٠‏ ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 717/8 

وغير ذلكك من الروايات التى ذكرها الشيخ الحرّ العاملى رحمه الله فى الوسائل» و عقد لذلكك باباً» فقال: «باب أنه يشترط فى نشر 
الحرمة بالرضاع اتّحاد الفحل و إن اختلفت المرضعة» فتحرم الأخت من الأب و لا تحرم الأخت من الأم رضاعاً » ١ ...١‏ فراجع. 


عدم انتشار الحرمة بين المرتضعين مع تعدّد الفحل و إن اتحد المرضعة 


فى أنّه هل يكفى فى تحمّق الرضاع الموجب للتحريم بين المرتضعين اتحاد المرضعة مع تعدّد الفحل قولان: 

الأوّل: أَنْه لا يكفى, و هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاًء بل صرّح فى السرائر 01١‏ و التذكرة 1 و غيرهما 
«©) الإجماع عليه فلو تعدّد الفحل مع اتحاد المرضعة لم يحرم أحدهما على الآخر. 

فهو حينئذ شرط لخصوص الحرمة بين المتراضعين, لا أصل الرضاع. فإنّه يحرم بالنسبة إلى المرضعة و كل من الفحلين بالنسبة إلى لبنه 


«©). 
لا 


قال الحلبى فى الصحيح: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام؛ أ بحل له أن يتروّج أختها لأمّها من 
الرضاعة؟ فقال: «إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدهٌ من لبن فحل واحد فلا يحل فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأةُ واحدةٌ 
من لبن فحلين فلا بأس بذلكك» «2) 


)١(‏ وسائل الشيعة :١*‏ “791 باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع. 

(؟) السرائر ؟: 207. 

(" التذكرة 7: 27١‏ (ط حجر). 

(©) زياضض المسائل 2 ٠ع‏ 

(0) جواهر الكلام 59: 9.17 017, 

(©) الكافى ه: 58# ح ١١؛‏ وسائل الشيعة 15: 791 باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 771 

و غيرها من الروايات التى تخصّص عموم قوله صلى الله عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .)١١‏ 

الثانى: يكفىء و هو قول الطبرسىء فاكتفى فى الحرمة بالقول باتحاد المرضعة و إن تعدّد الفحل »)7١‏ و تبعه عليه الفيض فى محكىٌ 
مفاتيحه 0 لعموم رو لاسرع إل جاق :ا وبوكرم عبار اه ملاوع دمن العامة الهمدانى, قال: قال 
الرضا عليه السلام: «ما يقول أصحابكك فى الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّى جاء تهم الرواية عنكك أنْكك تحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسبء فرجعوا إلى قولكك, قال: فقال: و ذاكك أن أمير المؤمنين سألنى عنها البارحة» فقال لى: اشرح لى اللبن 
للفحل و أنا أكره الكلام؛ فقال لى: كما أنت حتّى أسألك عنهاء ما قلت فى رجل كانت له أمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهن 
بلبنها غلاماً غريباً؟ أ ليس كل شىء من ولد ذلكك الرجل من أمّهات الأولاد الشتّى محرماً على ذلكك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة دعالا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمّهات؟ و إِنّما الرضاع من قبل الأمهاتء و إن كان 
لبن الفحل أبقيا يحرّما 89 
و الأظهر ما عليه الأكثر. بل حكى الإجماع عليه عن بعض الفقهاء ممّن تأخر عنه «8). 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1519 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج٠١‏ ص: /71/17 


و أمًا الرواية» فإنّها ضعيفهُ و قاصرهُ عن معارضة ما سمعت من النصوص» 


.١ من أبواب ما يحرم بالرضاع؛ ح‎ ١ باب‎ 197 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) مجمع البيان : 07 فى تفسير الآيةُ 77 من سورة النساء. 

(") جواهر الكلام 14: 0؛ كتاب النكاح للشيخ الأنصارى: ١85؛‏ بلغة الفقيه : 187. 

() وسائل الشيعة :١‏ 198 باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5. 

(5) هو العلامة قدس سره فى التذكرة ؟: 21١‏ (ط حجر)؛ و صرّح المحمّق الثانى فى جامع المقاصد :١17‏ 77 بعدم الخلاف بين 
الأصحاب. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 77/8 

و الأصحاب قد أعرضوا عنها كما ته عليه المحمّق 0١١‏ و صاحب الجواهر 3 و بحر العلوم فى بلغةٌ الفقيه «”. 

مع إمكان حملها على أن الرضاع من قبل الأمْ يحرم بالنسبة إلى مَن ينسب إليها من جهة الولادة دون الرضاعء إذ لا إشكال و لا خلاف 
فى أنه يحرم أولاد هذه المرضعة نسباً- مثلما- على المرتضع منها و إن لم يكن بلبن فحلهم؛ لعموم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» السالم عن المعارضء و إِنّما يشترط اتّحاد الفحل بين المتراضعين الأجنبيين منهاء و موافقتها لمذهب العامة فهى محمولة على 
التقيةء حيث كان مذهبهم الفتوى بذلك على ما حكاه «» فى السرائر» حيث قال: «إن كان لأنمّه من الرضاع بنت من غير أبيه من 
الرضاعء فهى أخته لأمّه عند المخالفين من العامة لا يجوز له أن يتزوّجهاء. 

و قال أصحابنا الإمامية بأجمعهم: بحل له تزويجها؛ لأنْ الفحل غير الأبء و بهذا فنت.روا قول الأثئمة عليهم السلام فى ظاهر النصوص و 
ألفاظ الأخبار المتواترة: «إِنَّ اللبن للفحل» يريدون بذلكك لبن فحل واحدء فأمَا إذا كان فحلان و لَبنان فلا تحريم» «8. بل لعلّ قوله 
عليه السلام فى الخبر المزبور: «كانوا يقولون» إلى آخره ظاهر فى معلومية الحال بين الشيعة «2. 

قال يعض التقهاء من أهل السلةة زو لا ها من وضينى ابر اة4 لكرنينا اخريو» أى شقيقين إن كات اللبن الى شرياء متها لجل واحد 


أولأمّ إن لم يكن 


.18«8 الشرائع ؟:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 19: :". 

(") بلغةٌ الفقيه ": "181. 

(ع) جواهر الكلام 19: 5:- 08" بلغةً الفقيه *: 187. 
(0) السرائر ؟: 007. 


(ع) جواهر الكلام 19: 00:". 
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١‏ صفحةٌ بعالا من ب9ه؟| 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١ء‏ ص: 717/9 

كذلك: وقد يكونان لأب» كما إذا كان لرجل امرأتاق وولدةا منه فأرضعت كل واحدة صغيرا فإنٌّ الضغيرين أخوان لأب» حت لو 
كان أحدهما أنثى لا يحل النكاح بينهما ... و إن اختلف الزمن و الأب» .1١‏ و بمثل ذلكك قال ابن قدامة فى المغنى .07١‏ 

الأمر الثانى: أن يكون الرضاع بالامتصاص من الشدىء المشهور بين الفقهاء اعتبار الإرضاع من الثدى «7؛ فلو شرب لبن المرضعة من 
إناء و نحوه أو جعل جبناً فأكله لم ينشر حرمة؛ لأنّ الارتضاع المنوط به النشر فى الأدلّهُ من الكتاب و السنّهُ لا يتحمّق عرفاً إلا 
بالامتصاصء فيقال لمن التقم الثدى و مصّ اللبن منه: إِنّه ارتضع» و لا يقال لمن شربه من إناء و نحوه: إِنّه ارتضعء و هذا أمر شائع بين 
الدبو قزاي اأتريق حلي ضمي الاحراتي (ا ينان لهم رسعو من واي وها 5 ررح تبح إطازقي اتاج لد تور ني 
الأناه و الأعباره و يذهل الكارك للدى يفي امشصاص فى عدو اتولهاالي: زر أجل لتحم كاوها < رمه ) وق عافن المببالككو 
الجواهر «0) و لو فرض تسليم شمول الارتضاع لغير الامتصاص فلا مجال لإنكار انصرافه إليهء فيكون ما عداه باقياً تحت أصالةٌ الإباحة. 
و ممما يدل على ذلك أيضاًء قول الصادق عليه السلام فى رواية زرارة» قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما 


.711/ :* حاشيةٌ رد المحتار‎ )١( 

(0) المغنى 9:/ا١5.‏ 

(9) المختلف 7: 8؛ التذكرة 7: 218 (ط حجر)؛ الشرائع ؟: 187؛ جامع المقاصد 17: ١1؟؛‏ جواهر الكلام 19: 141؛ جامع المداركك 
: 197؛ بلغ الفقيه : 177 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 18. 

(#اسورة الساء (6:؟. 

(0) مسالكك الأفهام 7: 77*0؛ و الجواهر 9؟: *19؛ مع التصرّف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7/0 

كاملين» ١١‏ بناءٌ على جعل الحولين ظرفاً لأصل الرضاع لا لقدره حتّى يخالف الإجماع. قال فى الجواهر: «و هو نصّ فى المطلوب و إن 
كان ظاهره غير مراد) .)5١‏ 5 
و فى رواية العلاء بن رزين» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرضاع؟ 

فقال: «لا يحرم من الرضاع إِلَا ما ارتضع من ثدى واحدةٌ سنة) «. 

ولا ينافى ذلكك اشتمال الروايتين على ما هو متروك بالاتّفاق؛ لأنّ طرح بعض الخبر لقيام الدليل على خلافه لا ينافى عدم طرح ما لا 
دليل على خلافه ."5١‏ 

و لأصالة البراءة «8). و قد تأمّل فيها فى تفصيل الشريعة «6. 

خلافاً للمحكيّ عن ابن الجنيد حيث قال: إن كل ما ملأ بطن الصبئّ بالمصٌّ أو الوجور 07 محرم للنتكاح دنا لعرى ميدن 
الارتضاءء و إِمّرا لحصول ما هو المقصود منه من إنبات اللحم و شد العظم, و إِمّرا للمرسل المروىٌ فى الفقيه» عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: «و جور الصبى اللبن بمنزلة الرضاع» «4). 

و فى الكلّ نظر؛ لخلوٌ الدعوى المذكورة عن الببنة؛ كدعوى كون المناط فى 


. باب ه من أيواب ما يحرم بالرضاع ح‎ 197 :١ التهذيب 7: 10ح ١٠177؛ الفقيه : ١8ح /الا1؛ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
.191 :19 (؟) جواهر الكلام‎ 
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١‏ صفحة لاعالا من 07ه؟| 
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(*) التهذيب 7: 18ح 118 الفقيه #: 98١‏ ح 51/8١؛‏ وسائل الشيعة :١‏ 788 باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1. 

(ع) مختلف الشيعة /: 8 الحدائق الناضرة 1: 9ه ٠ع"‏ جواهر الكلام 19: 1988. 

(0) مختلف الشيعةٌ /: 9" 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .16١‏ 

(/) الوجورء كرسولء الدواء يُصبٌ فى الحلق, و المراد هنا أن يصبٌ اللبن فى حلق الصبى» أى شرب لبنها من غير ثديها. 

(8) المختلف /: ٠"؛‏ الحدائق الناضرة 77: 09؛ جواهر الكلام 194: 195. 

(9) الفقيه #: 81ح ه8١.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١ء‏ ص: 5/١‏ 

النشر مجرّد إنبات اللحم و شد العظم» و ضعف المرسلة و معارضتها برواية زرارة »١١‏ عن الصادق عليه السلام قال: «لا يحرم من 
الرضاع إِنَا ما ارتضع (ارتضعا) من ثدى واحد حولين كاملين» بناءَ على جعل الحولين لأصل الرضاعء لا لقدره حتّى يخالف الإجماع 
مضافاً إلى إعراض المشهور عنهاء فالأقوى إذن القول المشهور. إلا أنَ الأولى مراعاءً الاحتياط. كما قال به الشيخ الأعظم رحمه الله ."7١‏ 


رأى أهل السنْة فى الامتصاص من الثدى 


أكثر أهل السنّةُ لم يشترطوا فى الرضاع الموجب للتحريم الامتصاص من الشدىء و اكتفوا بأن يصل اللبن إلى جوف الطفلء سواء كان 
بوابطةمض اقدى يفره فلن رايهم لوقيل اللذى إلى الحره بالعنف فى التحال أو اكه قن لأف :راي عليه لسري سيواة 
كان قليذا أو كيرا و لو 'قطرة واتحدة ,8 

قال الزحيلى: «فقد اتّفق أئمّة المذاهب على أن التحريم يحصل بالوجور (و هو صب اللبن فى الحلق) لحصول التغذية به كالارتضاع؛ و 
بالسعوط (و هو صب اللبن فى الأنف ليصل الدماغ) لحصول التغذّى به؛ لأنّ الدماغ جوف له كالمعدة؛ بل لا يشترط التغذّى بما وصل 
من منفذ عالٍء بل مجرّد وصوله للجوف كاف فى التحريم ."١‏ 

وقال ابن قدامة: «و السعوط كالرضاع و كذلكك الوجور ... و اختلفت الرواية فى التحريم بهماء فأصحٌ الروايتين أن التحريم يثبت 
بذلكك كما يثبت بالرضاعء و هو 


)١(‏ الفقيه : ١همح‏ ع/16. 

(7) كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :7١‏ 19. 

(*) الفقه على المذاهب الأربعة ©: 8ه١-‏ 100. 

(©) الفقه الإسلامى و أدلّته /: 7:2 /01/, 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5/7 

قول الشعبى و الثورى و أصحاب الرأىء و به قال مالكك فى الوجور .)0١١‏ 

الأمر الثالث: أن يكون اللبن بحاله غير ممتزج بشىءء فلو القى فى فم الصبئى شىء نامك >الناقيق.وافقيف السكرد أومائر- كسير من 
الأطعمة المائعة- ثم أرضع بحيث امتزج اللبن حتّى يخرج عن كونه لبناً لم يعتدٌ به» و كذا لو جتن اللبن» و الوجه فى ذلكك عدم صدق 
الإطلاقات مع الخروج عن اسم اللبن» أو عدم انصرافها إِنَا إلى الخالص .)7١‏ 

خلافاً لبعض أهل السنّق حيث قال ابن قدامة: «و إن عمل اللبن جبناً ثم أطعمه الصبئ, ثبت به التحريم. و بهذا قال الشافعى. 

و قال أبو حنيفة: لا يحرم به لزوال الاسم» و كذلكك على الرواية التى تقول: 
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١‏ صفحة «عالا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


لا يثبت التحريم بالوجور لا يثبت هاهنا بطريق أولى. و لنا: أنه واصل من الحلق يحصل به إنبات اللحم و إنشاز العظم» فحصل به 
التحريم كما لو شربه إلى أن قال: - (و اللبن المشثوب كالمحض) المشوب المختلط بغيره» و المحض الخالص الذى لا يخالطه سواه 
...و حكى عن ابن حامد قال: إن كان الغالب اللبن حرم و إِلَا فلاء و هو قول ابن ثور و المزنى؛ لأنّ الحكم للأغلب» 79. 

الأمر الرابع: بلوغ الرضاع حدّاً خاصاًء بمعنى أنّه لا يكفى مسمّى الرضاع فى نشر الحرمة عند علماثناء قال فى تفصيل الشريعة: «لا 
إشكال فى أن مسمّى الرضاع لا يكفى فى الرضاع المحرّم بضرورة الفقه. و كذا لا تكفى الرضعة الكاملة على المشهور بين الأصحاب 
شير غظيمة وحفقة كاده تكوق إنجاعا تعحظ 161 


(6المغتى 4ن .١‏ 

.801 9.0 77١ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم)‎ )١( 
النن كعواء بيو‎ 6 

(؟) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .١81‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5/17 


ْم إن للأصحاب فى تحديد الرضاع المحرّم تقديرات ثلاثة 

اشارة 

»؛ بحسب الأثر و الزمان و العدد- و المشهور بين الفقهاء ثبوت التحريم بكل واحدٍ منها-: 
الأوّل: التقدير بالزمان» 


وهو رضاع يوم و ليلة بحيث يرتضع كل ما يحتاج إليه الصبئ حتّى يرتوى و يصدر بنفسه؛ بمعنى أن غذاءه فى هذه المدَّهُ من اللبن 
خاصّة لا يداخله شىء من المأكول و المشروب و إن لم يتم العدد و لم يحصل الأثرء ولا فرق بين اليوم الطويل و القصير .)١١‏ 

و يظهر من التبيان «؟2 و مجمع البيان "2 و اللإيضاح 19١‏ و غيرها «6) عدم الخلاف فيه. 

و يدل عليه أيضاً إجماع الفرقة كما فى الخلاف 20» و نسبه فى التذكرة إلى علماء الإمامية 07 و ادّعى فى كشف اللثام الاثفاق عليه 
«. و أمّا الروايات الدالَّهُ عليه: 

فمنها: مونّقَهُ زياد بن سوقة قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليله أو 
خمس عشرة رضعة متواليات من امرأةٌ واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأةً غيرها» «9. 

و منها: مرسل الصدوق فى المقنع قال: سئل الصادق عليه السلام هل لذلكك حدّ؟ فقال: 


(اريافن المنانا #8 الوناض الماقيء مو عمعد وريدن الأحكام 0 ١5؛‏ بلغةٌ الفقيه *: .١188‏ 
(5) التبيان *: .18٠‏ 

() مجمع البيان *: 7ه ذيل الآية 77 سورة النساء. 

(؟) إيضاح الفوائد : 68. 

(0) تلخيص الخلاف ": .1١9‏ 

(©) الخلاف 0: /ا0. 
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( التذكرةٌ ؟: 2٠١‏ (ط حجر). 

(8) كشف اللثام /!: ©17. 

(9) وسائل الشيعة :١5‏ 7187 باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5/8 

«لا يحرم من الرضاع إِلّا رضاع يوم و ليله أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ) .١١‏ و إرسالها مجبور بعمل الطائفة .7١‏ 

و ممما ذكرنا ظهر ما فى الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: «و الحدّ الذى يحرم به الرضاع - مما عليه عمل العصابة دون كل ما 
روىء فإنّه مختلف- ما أنبت اللحم و قوى العظمء و هو رضاع ثلاثة أيَامِ متواليات» أو عشر رضعات متواليات (محرزات مرويّات بلبن 
الفحل)) 279. 

ضرورة أنّه لم نعرفء بل و ما حكى عن أحد من عصابة الحقّ العمل بذلكك. بل لم نعثر على رواية و لو شادة توافقه مع كثرة أخبار 
الباب» على أنّه لا يخفى عليك بعد ما بين العلامتين: من رضاع ثلاثة أيَام متواليات و عشر رضعات متواليات. 

وظهر أيضاً مافى مرسل الصدوق فى الهداية» قال: «و لا يحرم من الرضاع إِلَا رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهنَ ليس بينهن رضاع؛» 
ع 

فهذه الرواية خبر مرسل غير منجبرء فلا ينهض لمعارضة ما سبق من النصّ و الإجماع؛ كما لا ينهض لمعارضتهما صحيح العلاء بن 
رزين» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إِلّا ما ارتضع من ثدى واحد سنة) «0. فإنّهِ و 
إن كان معتبر السند إِنَا أن عمل الطائفة بخلافه. و أنّه متروكك العمل به معرض عنه فيجب طرحه «6. 


الثانى: التقدير بالعدد» 
اشارة 


اختلفت كلمات الفقهاء فى هذا على قولين: 


.١5 المقنع: ٠7؛ وسائل الشيعة ؟١: 588 باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح‎ )١( 

(؟) بلغةٌ الفقيه : 188. 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: 77. 

(©) الهداية: /7217؛ وسائل الشيعة ؟١:‏ 88 باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح .١15‏ 

(0) وسائل الشيعة :١5‏ 7188 باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح .١١‏ 

(ع) جواهر الكلام 19: 18- 187؛ بلغةً الفقيه *: .١80‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5/0 

الأوّل: عشر رضعات. 

الثانى: خمس عشرة رضعة. 

نسبت العشر إلى المشهور من القدماءء منهم: ابن أبى عقيل 0١١‏ و المفيد «7 و السيد المرتضى- على ما ذكره فى السرائر 9 - و 
سلار «ع» وابن برّاجَ «© وأبو الصلاح «7) وابن حمزة «07» و استقربه فى اللمعةً» و فى الروضة نسبه إلى المعظم «). 

وأا القول بالخمس عشرة» فهو خيرة الشيخ «9) و العلامة فى التبصرةٌ 23٠١١‏ و الشرائع )١١‏ و الحدائق )١١١‏ و الجواهر )١3١‏ و بلغة 
الفقيه 15١‏ و مهذّب الأحكام «18 و تحرير الوسيلة 189 و غيرها. 
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.594 :/ حكاه عنه فى المختلف‎ )١( 

.2١7 المقنعةٌ:‎ )0( 

(") السرائر ؟: .25١‏ 

.18١ المراسم:‎ )©( 

(© المهذّب 5: 190. 

(©) الكافى فى الفقه: 580. 

.”:١ الوسيلةٌ:‎ )0( 

(8) اللمعةٌ الدمشقية: ١١١؛‏ الروضة البهِيَهُ ه: /1ه١.‏ 

(9) النهاية: ١52؛‏ المبسوط ©: 5١7؛‏ التهذيب : الاح "417:03 الاستبصار *: 198 ح .7٠١‏ 

.,ع٠٠ التذكرة ؟:‎ )0٠١( 

.587 شرائع الإسلام ؟:‎ )1١( 

)1١(‏ الحدائق الناضرةٌ 77: وعم 

(1) جواهر الكلام 19: 188. 

١7١ ١29 : بلغ الفقيه‎ )١5( 

(10) مهذّب الأحكام 10: ١؟.‏ 

(19) تحرير الوسيلة 7: 78 مسألة ؟ فى شرائط الرضاع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5/8 

و نقل فى البلغةُ عن التذكرة ١١‏ و زبدة البيان «7) و المفاتيح «*: أن المشهور هو الخمس عشرة. و عزاه فى كنز العرفان إلى الأكثر 
«5. و فى كنز الفوائد إلى عامّةُ المتأخرين «0. و فى المسالكك إلى أكثرهم «2). 07. 

على كل حالء اختلفت الفتاوى حتّى من المفتى الواحد فى الكتاب الواحد؛ كابن إدريس» حيث قال فى أوّل كتاب النكاح من 
السرائر: «و منها أن يكون ما ينبت اللحم و يشدّ العظمء فإن لم يحصل ذلك فيوماً و ليله أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من 
المذهبء و ذهب بعض أصحابنا إلى خمس عشرة رضعة معتمداً على خبر واحدء رواية عمّرار بن موسى الساباطى و هو فطحى 
المذهب مخالف للحقٌ). 

ثم بعد ذلكك قال فى أوّل باب الرضاع: «الذى يحرّم من الرضاع ما أنبت اللحم و شد العظم على ما قدّمناه» فإن علم ذلك و إِلّا كان 
الاعتبار بخمس عشرةٌ رضعةٌ على الأظهر من الأقوال» «4. 


استدلال القائلين بالعشر 
استند مَن ذهب إلى عشر رضعات- و منهم العلامة فى المختلف «4) - إلى وجوه: 


.ع٠١ تذكرة الفقهاء ؟:‎ )١( 
زبدة البيان ؟: امي‎ )5( 


() مفاتيح الشرائع ؟: /58؟. 
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(©) كنز العرفان ؟: 1/7. 

(0) كنز الفواقد *: وسم 

(ع) مسالكك الأفهام /: .1١0‏ 

.١5/8 -1١81/ :" بلغةٌ الفقيه‎ )0( 

0 الفراف هد اق 

(9) مختلف الشيعةٌ ل: ."٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ا_رص: ا 

الأوّل: عموم قوله تعالى: (و مالك اللاتى وفك اك مِنّ الرَشَاعَذ) 0 

وهو يصدق على القليل و الكثير» تركك العمل به فيما دون العشرء فيبقى فى العشر على إطلاقه. 

الثانى: قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» »”١‏ بالتقريب المتقدّم. 

الثالث: الروايات الدالّةُ على العدد: 

منها: رواية الفضيل بن يساره عن الباقر عليه السلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلا المجبورةٌ أو خادم أو ظثر قد رضع عشر رضعات 
يروى الصبىٌ و ينام» 9"). 5 

و منها: عن عمر بن يزيد فى الموثق» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين» فقال: «لا تحرّم؛ فعددت 
عليه حتّى كملت عشر رضعات,. قال: إذا كانت متفرّقةٌ فلا) 29). 

دل بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق «8). 8 

و كذلكك يدل عليه مفهوم خبر هارون بن مسلم؛ عن مسعدة؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما شدّ العظم و 
أنبت اللحم, فأما الرضعة و الرضعات و الثلاث حتّى بلغ عشراً إذا كنّ متفرّقات فلا بأس) .2١‏ 

و منها: فى الصحيح؛ عن حمّاد بن عثمان» عن الصادق عليه السلام قال: «لا يحرم من 


(1)شورة النساء 60): 00 

(؟) الكافى ه: /ا© باب 4١‏ ح 18؛ سنن ابن ماج : 9ع" ح /191؛ سنن النسائى ©: 449 نيل الأوطار 2: 18-831 نصب الراية ": 
10 

(") تهذيب الأحكام : ها“اح 100. 

() الكافى 0: 84 ح 8 تهذيب الأحكام !: الاح 1037. 

(8) متلق القن با د ب 

(9) وسائل الشيعة :١‏ 181 باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح .١19‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١ء‏ ص: 5/4 

الرضاع إِلَّا ما اع البضوو اندم 0 

و نحوه عن عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السلام .07١‏ : 
الذى ينبت اللحم و العظم عشر رضعات؛ لما رواه عبيد بن زرارة- فى الصحيح- عن الصادق عليه السلام قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام : ... فما الذى يحرم من الرضاع؟ فقال: «ما أنبت اللحم و الدم» فقلت: فما الذى ينبت اللحم و الدم؟ فقال: 

كان يقال عشر رضعات» قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذاء و قال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع» كم رع 
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التحقيق فى المسألة 


و التحقيق أن يقال: إِنَ ما ذكره العلامة فى المختلف من الاستدلال بالآيةُ- بالتقريب الذى ذكره- مبنيئ على ثبوت التحريم بالعشر من 
الأخبارء و أمَا على تقدير أن الثابت منها إِنّما هو الخمس عشرة؛ ... فإِنّ للخصم أن يقول: إِنّ العموم فى الآيهُ يصدق على القليل و 
الكثير» تركك العمل به فيما دون الخمس عشرة فيبقى الخمس عشرة على إطلاقه «2), 

و بالجملة: إِنْ الآيهُ مجمله. فإنّ الكلام فى الآيهُ موقوف على تعيين ما يستفاد من أخبار العدد» من أنْ المحرم منه» هل هو العشر أو 
الشيس عفر :..؟ 

و من ذلك عُلِمِ الكلام فى الدليل الثانى: و هو حديث «يحرم من الرضاع ما 


.١ الكافى 0: 578 ح ث و‎ )١( 

(؟) الكافى 0: 578 ح هو .١‏ 

(*) الكافى 0: 84 ح 4؛ تهذيب الأحكام !: 11ح 98؟1. 

(؟) مختلف الشيعة /: #1 0". 

(5) ولا يخفى أن مقصود العلامة أن التخصيص قطعى متّءا دون العشر و نشكك فى الزائد عليها فيجب التمتّ كك بالعموم فهذا 
الاستدلال مبنى على عدم تماميّةٌ الدليل الدال على الخمس عشرة. م ج ف 

يحرم من النسب» للاشتراكك فى الإجمال .)١١‏ 

و الأحسن الجمع بين أخبار القولين: 

وَلَا: حمل أخبار العشر على التقية» كما يشعر به بل يومئ إليه فى صحيحة عبيد بن زرارة» فإنّه عليه السلام نسب القول بذلكك إلى 
غيره فقال: «كان يقال: عشر رضعات» سيّما قوله عليه السلام بعد ذلكك «دع ذا» و الجواب بما لا يطابق سؤاله. ثم عدل إلى كلام خارج 
عن الموضوع. فقال: «ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع»» فلو كان التحريم بالعشر حمّاً كما يدّعونه لما عدل عن الإفتاء به أُوَنا 
بل نسبه إلى غيره» و لما أعرض عن جواب السؤال الثانى و عدل إلى موضوع آخر. 

و لعل قوله عليه السلام: «كان يقال: عشر رضعات» إشارة إلى ما نقله أهل السنّهُ فى صحاحهم عن عائشة 1١‏ قالت: إن كان فى القرآن 
عشر رضعات محرمات فنسخت تلاوتى و فى رواية أخرى عنها قالت: كان فيما أتزل فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم 
تيك معبس فعارناك» فون رسؤل اللدعين اللعلية و الوه ما ثرا عن القر ان ا 

و ثانياً: أن جملة من روايات العشر صريحة فى نفى التحريم؛ و معارضة لما دلّ على التحريم: 

منها: صحيحة ابن رئاب» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال عليه السلام: «ما أنبت اللحم و شد العظمء 


.188 الحدائق الناضرةٌ *5: ا6. تفصيل الشريعة- كتاب النكاح- ص‎ )١( 
507 :١١ ح 41587 سئن الترمذى : 58 ح 187١1؛ سئن ابن ماجة *: الالاح 1987؛ السئن الكبرى للبيهقى‎ 41١ :1 صحيح مسلم‎ )1( 


() السنن الكبرى للبيهقى :1١‏ 687 ح 418٠©‏ شرح فتح القدير : 00"؛ بداية المجتهد: ؟: 0- ع"؛ الفقه الإسلامى و أدلّته /: ١1١/؛‏ 
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الحؤاص اناف 0 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 790 

لا؛ لأنها لا تنبت اللحم و لا تش العظم عشر رضعات» الاي 

و مولقتا غبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «عشر رضعات لا يحرمن شيئاً) "7١‏ و ١عشر‏ 
رضعات لا تحرم) ين 

و ثالثاً: أن ما استدل به من رواية الفضيل بن يسارء عن أبى جعفر عليه السلام قال: 

لا يحرم من الرضاع إِلَّا المجبورة أو خادم أو ظثر قد رضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام» 15٠‏ مردود بالاضطراب فيها متنا و القدح 
يقد" 

أمَا الأوّل: فإِنّ ما اشتملت عليه من الحصر لا قائل به» بل فساده ظاهر؛ للإجماع على عدم انحصار المرضعة فيمن ذكر لخروج المتبرّعة 
عن هذا الحصر. مع أن إرضاعها ينشر إجماعاً «0 و أمَا أنّها متروكة الظاهر فهو واضح؛ ضرورة عدم اعتبار نوم الصبئ فى التحريم ... 
على أنّها مختلدة المتن» و هو كاف فى فساده؛ إذ ليس فى طريق الفقيه «©) هذه الزياده «قد رضع عشر رضعات» بل فى طريق التهذيب 
2 لا فيضعف التمسّكك بها .)١‏ 

قال الشيخ: «فهذا الخبر أيضاً لا ينافى ما قدّمناه من الأخبار؛ لأنّه متروكك الظاهر, لأنّه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة و لا 
خادماً و لا ظثراً. بأن تكون امرأة متبرّعة فأرضعت إنساناً مقدار ما يحرم) )4١‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام !: "الاح 98؟1. 

(5) تهذيب الأحكام /: 1 ع الاح 1194 و .10١‏ واص عالاح 13:0. 

(9) نفس المصدرء ح .1٠١‏ 

نفس السوع سر و1 

(8) الحدائق الناف ‏ #ببععم 

(©) من لا يحضره الفقيه *: ٠8ح‏ ع/187. 

(0) تهذيب الاحكام /: عا" ح ع180. 

(8) جواهر الكلام 19: 187-187 مع تصرّف. 

(9) تهذيب الأحكام /: 12" ذ ح 100. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7941 

و أما الثانى: و فى طريقها محمد بن سنان و هو ضعيف على المشهور .)١١‏ 

و رابعاً: أن ما استند إليه من مفهوم رواية عمر بن يزيد» ففيه أنّه- مع قطع النظر عن ضعفو هذا المفهوم عند الأصحاب و غيرهم و أنه 
لا يصلح لإثبات حكم شرعى «7) - معارض لمنطوق موثّقةُ عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «إِنّ عشر 
رضعات لا يحرمن شيا 7 : 
و هكذا صحيحة علي بن رئاب ١‏ و موثّقهُ عبد الله بن بكير فقد ورد فيهما «0) «عشر رضعات لا تحرم) ولا ريب أن المفهوم لو سلم 
صبَحة الاستناد إليه لا يعارض المنطوقء و لأنّ دلالتها بالمفهوم؛ الذى هو أضعف من المنطوق «2. 

و أمًا الراوى هارون بن مسلم فضعيف؛ لأنّه كان من أهل الجبر و التشبيه 027 و يرد على روايته ما ورد على رواية عمر بن يزيد؛ و بما 
ذكرنا فى بطلان القول بالعشر يظهر بطلان ما قاله ابن الجنيدء حيث قال: «و قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعاً فى قدر الرضاع 
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المحرّمء إلا أن الذى أوجبه الفقه عندى و احتياط المرء لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم رضعة و هو ما ملأت بطن الصبى إمنا بالمضّ 


أو 


)١(‏ فقد ضِعّفه جملهُ من علماء الرجال؛ كالشيخ و النجاشى و ابن الغضائرىء و قال: إِنه غال لا يلتفت إليه. و روى الكشّى فيه روايات 
تشتمل على قدح عظيم» بل عن ابن شاذان أنه من الكذّابين المشهورين, و أى رجحان يبقى لروايته مع تصريح هؤلاء الذين هم 
أساطين هذا العلم و هم المرجع فيه؟! الحدائق الناضرةٌ *7: 801 866 حاشية الوافى :1١‏ 79 للشعرانى. 

(؟) الحدائق الناضرة *75: عع 

(9) تهذيب الاحكام ل: 7ا"اح 17194. 

(©) تهذيب الأحكام !: الاح 98؟1. 

(0) الكافى 3: 9 ح 48 تهذيب الأحكام : 1م ح 100؛ الوسائل ؟١:‏ 187 ح ه. 

(©) الحدائق الناضرةٌ “77: عع؛ جواهر الكلام 19: 188. 

(0) جواهر الكلام 19: 187. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 797 

بالوجور محرّم للنكاح ١١؛‏ لعموم الآية: (و واكم اللايّى فشكي 7" و صحيحة على بن مهزيارء أنه كتب إلى أبى الحسن يسأله 
عن الذى يحرم من الرضاعء فكتب عليه السلام: «قليله و كثيره حرام «". و رواية زيد بن على "١‏ و ابن أبى يعفور «8؛ إذ الآية 
مخصّ صة بالأخبار» و الصحيحة و غيرها قاصرة عن معارضتها لروايات الباب من أخبار العدد و روايات إنبات اللحم و شد العظم و 
روايات اليوم و الليل؛ فلذا تحمل على التقية؛ لأنها موافقة لمذهب بعض أهل السنَّهُ من الحنفية و المالكية» كما حملها الشيخ و غيره 
20 


استدلال القائلين بالخمس عشرة 


فق ذهب إلن الخمس عقرة اسعدل بزواياث: 
منها: رواية زياد بن سوقه قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: هل للرضاع حدٌ يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرّم الرضاع أقل من رضاع يوم و 
ليلةٌ» أو مسن غشردة رضعة متواليات ») ...١‏ /07. 
و هذا الخبر موثق كما قال صاحب الجواهر 3. 


و منها: موثّقَةُ عبيد بن زرارة» عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: ١عشر‏ 


."٠ مختلف الشيعةٌ ل:‎ )١( 

(ااسووة علد 0 

(*) تهذيب الأحكام /: 81 /ا الاح 108. 

(©) الاستبصار 7# 191 ح 4017 تهذيب الأحكام 0: الاح 104. 

.7١8 ح‎ 198 -١98 :7 الاستبصار‎ )0( 

(8) تهذيب الأحكام /: 07 ا9اذ ح 108 و 104؛ الحدائق الناضرة 57: 881. 
(0) تهذيب الأحكام /: 81- نالا 1708. 
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(8) جواهر الكلام: 19: 7174. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: "791 

رضعات لا يحرمن شيئاً .0١١‏ و نحوه مونّقَهُ ابن بكير؛ عن الصادق عليه السلام ؟. 

و منها: ما رواه على بن رئاب- فى الصحيح- عن الصادق عليه السلام: قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم و شدّ 
العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ 

قال: لا؛ لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات» . 

و منها: ما فى المقنع: لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم. قال: 

و سئل الصادق عليه السلام هل لذلكك حدّ؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إِلَّا رضاع يوم و ليله أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل 
بينهنٌ) «8©). 

و هذا القول هو الأقوى. و يؤئّده أصالة الإباحة» و الاستصحابء و عمومات النكاح مع الظَنّ بعدم التحريم فى العشر أو الشكك فيه. 


الثالث: التقدير بالأثر 


و المراد بالأثر هو ما أنبت اللحم و شد العظم «8) و المرجع فى تحمّقه هو أهل الخبرة؛ و الأقوى أنه يعتبر فيه ما يعتبر فى الشهادة من 
العدد و العدالة؛ لاعتبار العلم بذلككء أو ما يقوم مقامه» و لا يكفى الواحد و إن كان عدلًا و أفاد الظنّ؛ لعدم الدليل على الاكتفاء به 
20 

و الظاهر أن التقدير بهذا الأثر قليل الفائدة؛ لأنّ ظهوره للحس فى موضع الحاجة أمر لا يكاد يطلع عليه إِلَا بعض أهل الخبرة و قلما 
يتفق شهادة عدلين فيهم بذلكك 37. 

و الدليل على اعتبار الرضاع بالأثر وجوه: 


() (891 تهذيب الأحكام /: الاح 175994 و 100 و1798 الاستبصار 7# 190 ح 0١لاو‏ 708. 

(9) تهذيب الأحكام /: الاح 17994 و 100 و1798 الاستبصار 7# 190 ح 0١لاو‏ 70. 

(©) المقنع: ٠5؛‏ وسائل الشيعة :١*‏ 588 باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح .١5‏ 

(0) المختصر النافع: ١٠7؟‏ الجواهر 59: ١11؛‏ بلغةُ الفقيه : 4١88‏ جامع المداركث ©: /19. 

(©) بلغةٌ الفقيه : .١857‏ 

(0) كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :7١‏ 0:. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 59 

الأموّل: الإجماع كما نقل عن التذكرة "١١‏ و الإيضاح 5١‏ و رياض المسائل 20 و تلخيص الخلا-ف 50 و غيرها «4). و الظاهر أن 
الإجماع مدركى فلا يصلح أن يكون دليلًا. 

الثانى: النبوى المروىّ فى كتب الشيعة و السنّة: «الرضاع ما أنبت اللحم و شدّ العظم» 8١‏ و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب. 

الثالث: ما استفاض عن الصادق عليه السلام من التحديد بذلكك: 

ففى صحيحة على بن رئاب» عن أبى عبد الله عليه السلام قل: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم و شدّ العظم) 07. 
و أيضاً فى صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


«لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم) 4 و مثلها مونّقَهُ مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام «9). 
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وعلى كل تقدير فالمراد بإنبات اللحم و شد العظم ما كان مسبباً عن الرضاع التامٌ بحيث يستقل فى حصول الأمرين» و يتحقّق 
حصولهماء و يظهر لدى حسٌ أهل الخبرة» فلا يتحمّق بالمسمّى و إن كان له تأثير فى حصولهما 2٠١١‏ 


)١(‏ التذكرة ؟: 87٠‏ (ط الحجر). 

(1) إيضاح الفوائد *: /51. 

(؟) رياض المسائل 9: .5"٠‏ 

(©) تلخيص الخلاف ": .1١9‏ 

(0) مسالكك الأفهام /: ١1؛‏ الحدائق الناضرة :5٠"‏ ٠"؟؛‏ جواهر الكلام 59: ١لا5؛‏ بلغةٌ الفقيه : 184. 
() السنن الكبرى للبيهقى :1١‏ لاقع عضع اح انع 1201/4. 

(/) التهذيب 7: الاح 41798 وسائل الشيعة :١‏ 78 باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ؟. 
(8) الكافى 0: 574 ح .١‏ 

(9) الكافى 8: :58 سم .1١‏ 

.77 :19 جواهر الكلام‎ )٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١ء‏ ص: 590 


آراء أهل السنَّهُ فى تحديد الرضاع 


لهم فى هذه المسألة أقوال أربعة: 

الأوّل: أن قليل الرضاع و كثيره يحرّم. 

الثانى: المحرّم ثلاث رضعات فضاعداً. 

الثالث: المحرّم خمس رضعات فصاعداً. 

الرابع: عشر رضعات. 

توضيح ذلك: قال بعضهم بعدم التحديد و لم يشترطوا عدداًء بل قالوا: كل ما وصل إلى جوف الصبئّ من لبن المرضعة و لو قينا 
يوجب التحريم, و إن قليل الرضاع و كثيره يحرّم؛ و به قالت الحنفيَهُ و المالكية و سعيد بن المسيب ...و قتادةٌ و الأوزاعى و أصحاب 
الرأى» و زعم الليث أن المسلمين أجمعوا على ذلكك. 

و قالت طائفة بتحديد القدر المحرّمء و هؤلاء انقسموا ثلاث فرق: فقالت طائفة كأصحاب الظاهر و أثئمَهُ الحديث: لا تحرّم المضّهُ و لا 
المصّتان و تحرّم الثلاث رضعات فما فوقهاء و به قال أبو عبيدة و أبو ثور و داود وابن المنذر. 

و قالت طائفة أخرى: إِنَ الذى يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعداً» و إن رضع أقل من خمس رضعات فلا تحريم, و به قالت 
العاقية و"الحتايلة :و ووى هذا عن عائقة ونان مسعؤدة ؤ اين الزن و«غطاء و طاووس» 

و قالت طائفة: عشر رضعات. و جديث عائشة فى هذا المعنى أيضاً قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن 


بكبس بعلوناظه قنرنى رسول الله ستل الله هلية بلق وهل تنا يقر ام القر ا اذ 


)١(‏ بداية المجتهد 7: 0- 8"؛ شرح فتح القدير : ع0 808 الفقه على المذاهب الأربعة ع: 782- 121؛ الفقه الإسلامى و أدلّته ا: 
ا ا 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 598 
المعتبر فى الرضعات 


يعتبر فى الرضعات العشر أو الخمس عشرةٌ المحرّمةٌ أمور: 

الأوّل: كمال الرضعة .)١١‏ فالرضعة الناقصة لا تعدّ من العدد ما لم يكمل على وجه لا يقدح فى الاتحاد. فإذا لفظ الصبئ الثدى, فإن 
كان أعرض عنه إعراض ميل فهى رضعةٌ كاملة» و إن كان بغير ذلككء كالتنفس أو الانتقال من ثدى أو الالتفات إلى ملاعب و نحوه 
ثم عاد فى الحال» فالمجموع رضعة؛ و لو لم يعدّ إِنَا بعد مده فالظاهر عدم احتساب مجموعهما من العدد و كذا لو أخرجت الثدى 
من فيه كرها فلم تلقمها إِيَاه إلا بعد مدّة. 

ثم الدليل على اعتبار كمال الرضعة: أن المتبادر من الرضعة الواردة فى الأخبار هى الكاملة؛ لأنّه المحكم فى أمثاله 9 و المرجع فى 
كمالها إلى العرف؛ لأنّ ما لا حدّ له فى الشرع و لا فى اللغهٌ يرجع فيه إلى العرف كالنقل و التفرق و النقدء غير أن بعض أصحابنا 
خاصة قدّروا الرضع بما يروى الصبئئ منه و يمسكك منه 079. : 

و فى مرسلة ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«الرضاع الذى ينبت اللحم و الدم هو الذى يرضع حتّى يتضلع و يتملى و ينتهى نفسه) ©". 

و وافق بعض أهل السنّهُ أيضاً على هذاء قال ابن قدامةٌ: «و المرجع فى معرفة الرضعة إلى العرف؛ لأنَّ الشرع ورد بها مطلقاًء و لم يحدّها 


بزمن و لا مقدارء فدل 


)١(‏ المختصر النافع: ١٠7؛‏ قواعد الأحكام ؟: ١٠؛‏ تحرير الأحكام ؟: 0؛ جامع المقاصد: 17: 18؟؛ جواهر الكلاام 584:59 و 40!؛ 
كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :٠١‏ 0١"؛‏ جامع المداركك 1975. 

(7) كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :7١‏ 10". 

() المبسوط : *9؟؛ جواهر الكلام 59: 190. 

(©) الكافى ه: هع ح 7!!؛ وسائل الشيعة 15: 740 باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 791 

ذلكك على أنه رهم إلى العرفء فإذا ارتضع الصبئ و قطع قطعاً بيناً باختياره كان ذلكك رضعة؛ فإذا عاد كان رضعةٌ أخرى ) .0١ ...١‏ 
الثانى: توالى الرضعاتء بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى, و الظاهر عدم الخلاف فى اعتباره» كما فى المسالكك "١‏ و الجواهر 0" 
و غيرها ."5١‏ مع الاثفاق على أنه ليس المراد به أن لا يفصل بينها بشىء البنَُ؛ إذ لو فصل بينها بمأكول أو مشروب لم يقدح فى التوالى 
قطعاًء و كذا لا يقدح فيه شربه اللبن بغير رضاع. و إِنّما يقطع التوالى إرضاع غيرها؛ لقول عليه السلام فى مولَّقَهُ زياد بن سوقة 
المتقدّمة؛ قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرّم الرضاع أقلّ من يوم و ليل أو خمس عشر رضعة 
متواليات من امرأءٌ واحدة من لبن فحل واحد, لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ) «... 08. ّ 

الثالث: أن يكون كمال العدد المعتبر من امرأة واحدة» فلو ارتضع بعضها من امرأة و أكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة» و لم تصر 
واحدة من المرضعتين أمَاً للرضيع؛ و لو كانتا لفحل واحد لم يصر الفحل أباً له أيضاً. 

و الظاهر عدم الخلاف فى اعتبار ذلكك بين من اعتبر تعدّد الرضعات. ... و يدل على اعتبار هذا الشرط أيضاً مونّقَهُ زياد بن سوقة 
المتقدّمةٌ .)6١‏ 

ولو حصل الشكك فى بلوغ النصاب من العدد المعتبر» أو فى وصول اللبن إلى الجوف فى بعض المرّات أو نحو ذلكك من الشروط 
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المعتبرة فى التحريم لم تثبت 


.١19 :9 المغنى لابن قدامةٌ‎ )١( 

(؟) مسالكك الافهام /!: /77. 

(؟) جواهر الكلام 19: 191. 

() المختصر النافع: ١٠7؟‏ جامع المقاصد 17: 4117 الحدائق الناضرة 37: ٠ع؛‏ جامع المداركك ©: 197. 

(0) وسائل الشيعة :١*‏ 187-787 باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح .١‏ 

(8) كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :7١‏ 117". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١ء‏ ص: 79/8 

الحرمة؛ لأنّ الأصل الإباحة و عدم الحرمة؛ إِلَا أن الاحتياط يقتضى التحريم كما استفاض الأمر به سما فى النكاح؛ محافظة على النسل 
الممتدّ إلى يوم القيامة .)"١‏ 

قال بعض الفقهاء من أهل السنّهُ: «و إذا وقع الشكك فى وجود الرضاع أو فى عدد الرضاع المحرّم هل كملا أو لاء لم يثبت التحريم؛ 
لأنّ الأصل عدمه قلا نزول عن البقين بالفكت: كما لو شكة فى وجود الطلاق و عدده» 0 


.58٠ :97 الحدائق الناضرءٌ‎ )١( 
.19 :4 المغنى لابن قدامة‎ )0( 


الباب الثانى فى الحضانة 

اشارة 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "١١‏ 
فصل 


دمهيد 


من المباحث المهمّة التى اهتمٌ بها التشريع الإسلامى بخصوص الصغار هى حكم حضانتهم و هل أنّه واجب أم لا؟ 

و على القول بوجوبهاء هل الوجوب على الأب أو الأم» أو كليهما على سبيل منع الخلو؟ و أيضاً هل الوجوب عينيّ أو كفائق؟ 

وهل هى حكم أو حقَ و مّن هو مستحمّها؟ وهل فيها ترئّب فى الاستحقاق أم لا؟ و ما هو الشرط فى وجوبها؟ و إلى أى زمان تطول 
مدّتها؟ و هل ينتقل الوجوب إلى باقى الأقارب إذا فقد الأبوان؟ و هل يجوز أخذ الأجرة على الحضانة أم لا؟ 

كل ذلك سوف نبحثه فى هذا الباب» و هو يشتمل على فصل واحد و فيه مباحث: 

العشكه الأو لا سس العفانة لجذ و إعرط اتا 

المبحث الثانى: حكم الحضانة و أدلتها. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "١7‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١09‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المبحث الثالث: فى المستحقّين للحضانة و بيان الأولويّةُ فيها. 
المبحث الرابع: فى شروط المستحقّين للحضانة. 

المبحث الخامس: حكم أخذ الأجرة فيها. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: 7." 


المبحث الأوّل: الحضانة لغة و اصطلاحاً 


الحضانة لغدً: 


قال ابن منظور فى لسان العرب: «حضن: الحِضِنٌ: ما دون الإبط إلى الكشح.؛ و قيل: هو الصدر و العَظّ دان و ما بينهماء و الجمع 
شان ةو عد انسلا وو الما كف الو دو جعله فى بحم كم كبا مهدا التراة ولدها فيل كن أحد شنهها. 

وفى الحديث: أنّه خرج مُحْمَضِناً أحد ابنّى انيه أى حامِلًا له فى حِضْنه) .01١‏ 

بهذا تينو عاء فى 6ر110 

و قال فى مجمع البحرين: «الحِضّنٌ كحملء ما دون الكشح. و اخْتَضَ نت الشىء: جعلته فى حضنى ... و الحضَّاتَة بالفتح و الكسر: اسم 
منهء و هى ولايةٌ على الطفل و المجنون لفائدةٌ تربيته» و هو ما يتعلّق بها من مصلحته و جفظه؛ و جعله فى سريره و رفعه و عسل ثيابه 
و بدنه» و مشطه. و جميع مصالحه. غير الرّضاعة. 


و حَاضَِةٌ الصبئ: التى تقوم عليه فى تربيته) «". 
الحضانة اصطلاحاً 


لم نعثر- و حسب تتبعنا- على تعريف للحضانة فى كلمات الفقهاء إلى زمان العلامة الحلّى رحمه الله فى القرن السابع حيث عرّفها 
العلامة» و بعده سلكك بعض الفقهاء طريقه و عرّفوها فى مباحثهم. 


81 لمان الحرت‎ )1١ 

(؟) مقاييس اللغهُ ؟: "ل!؛ أقرب الموارد .5١© :١‏ 

(9) مجمع البحرين :١‏ 877. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "٠5‏ 

قال العلامة فى القواعد: «الحضانة ولايه و سلطنة على تربية الطفل» .)١١‏ و بمثل هذا قال الشهيد فى المسالكك 235١‏ و المحمّق الطباطبائى 
فى الرياض 377. 

والظاهر أن هذا التعريف يشمل غيرها أيضاًء مثل الولاية على النكاح و المال و غيرهماء مضافاً إلى أَنّه ليس فى شىء من الأَدلهُ ما 
يقتضى ذلك؛ و لذا قال فى الجواهر ردًاً على هذا التعريف: «و فيه: أنّه إن كان المراد أنّها ولايهُ كغيرها من الولايات التى لا تسقط 
بالإسقاطء و أنه يجب على الأم مراعاه ذلك على وجه لا تستحقٌ عليه الأجرة- كما صرّح به فى المسالكك- منهما ليس فى شىء من 
الأدلّهُ ما يقتضى ذلك. بل فيها ما يقتضى خلافه» كالتعليق على مشيئتهاء و التعبير بالأحقدّ- إلى أن قال: - و على كلّ حال فأصله 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هبط من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3داتى. الالالالالا 


اليعقظ و الضياتة لاد 6ه 

نقول: يستفاد من ظاهر كلامه هذا أنّها حىٌّ كما هو الظاهر من كلام الفاضل الهندى 0١‏ و المحقّق البحرانى «*). و لكن قال فى ذيله 
كلاماً يظهر منه رجوعه عنه و أنّها بمنزلة الحكم؛ لأنّه قال: ما ذكر «أى فى الرياض» من عدم إجبار الأب واضح الضعف 07. 

و قال بعضهم: الظاهر أن الحضانة بمعناها اللغوى و العرفى, و المستفاد من الأدلّة ولايةُ الأب و الأمّ عليها فى الجملة و ليس الحضانة 
نفس الولاية» بل 


(1) قواعد الأحكام؛ كتاب النكاح ؟: .0١‏ 

(1) مسالكك الأفهام 8 .87١‏ 

(#)رياض المسائل 7 +02 

(©) جواهر الكلام :١‏ 17/؟- 188. 

(0) كشف اللثام !: 059. 

(6) الحدائق التاضرة 8 عار 

(0) جواهر الكلام :"١‏ 1817. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: "١0‏ 

الولاية ثابتة على الحضانة» فمع عدم قيام الأم لا تسقط ولايتها بل تثبت للأبء, كما أنّه مع عدم قيام الأب تكون لغيرهماء و مع عدم 
قيامهما ثابتةُ للحاكم؛ و مع عدم قيام الحاكم لمانع تثبت لعدول المؤمنين .0١١‏ 

و الظاهر أن مقصوده (رحمه الله) أن المستفاد من الأدلّهُ وجوبها مطلقاً على الأمّ أو الأب أو الحاكم أو عدول المؤمنين» كما سنوضحه 
إن شاء الله. 

على أى تقدير, الحقٌّ أن يقال: إن الحضانة فى اصطلاح الفقهاء- هى الولاية و السلطنة على تربية الطفل و ما يتعلق بها من مصلحة 
حفظه و جعله فى سريره و تدبير شئونه و كحله و تنظيفه و نحو ذلكك» .07١‏ 

و هى من الأ-مور الطبيعية التى جعلها الله تعالى فى ذات الإنسان, بمعنى أن الآباء و الأمّهات يسعون فى حفظ الأولاد و صيانتهم و 


تدبير شئونهم و تربيتهم التربية الصحيحة؛ انطلاقاً من حبهم لهم و مسئوليتهم فى تنشئتهم حتّى نراهم يقدّمونهم على أنفسهم. 
مفهوم الحضانة عند فقهاء أهل السنّة 


قال المالكيّةُ: «الحضانه هى حفظ الولدء أى فى مبيته و ذهابه و مجيئه... 

و القيام بمصالحه؛ أى من طعامه و لباسه و تنظيف جسمه و موضعه. و حضانة الذكر للبلوغ ... فإن بلغ و لو زمناً ... سقطت عن الأمّ» 
و استموّت نفقته على الأب ... 

و عليه القيام بحقّها 0. 


و قال الشافعية: «الحضائة شرعاً حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عمما يؤذيه؛ 


)١(‏ جامع المداركك #: ”لاع لاع 


(0) نفس المصدر 6: الاع؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 08ه. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحة ١لا‏ من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


() الشرح الكبير ؟: 018. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج٠١‏ ص: 7١8‏ 

لعدم تمييزه كطفل و كبير مجنون» .)١9‏ 

وقال الحنابلة: «الحضانة حفظ صعير و مجنون و معتوه- وهو المختل العقل- عمًّا يضرّهم و تربيتهم بعمل مصالحهمء. كغسل رأس 
الطفل و غسل يديه و غسل ثيابه» و كدهنه و تكحيله و ربطه فى المهدء و تحريكه لينام» و نحو ما ذكر مما يتعلّق بمصالحه) .05١‏ 
نقول: الظاهر من كلماتهم فى تعريف الحضانة أنّها بنفس معناها اللغوى و العرفى» و هو مخالف لما يستفاد من الأدلَهُ من وجوب 
الحضانة على الأمّ أو أولوّتها للأننى إلى أن تبلغ سبع سنين» و مع ععدمها فعلى الأب» و مع عدمه فعلى الحاكم و عدول المؤمنين» و 
سنبين دليلها فيما بعد إن شاء اللّه. فالأولى تعريف الحضانة بما قالته الإمامية» و الله هو العالم. 


.687 :* مغنى المحتاج‎ )١( 
كشاف القناع ه: "ى/ه.‎ )0( 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2 ص: ا‎ 


المبحث الثانى: حكم الحضانة و أدلتها 

اشارة 

المفهوم من كلمات الفقهاء أن الحضانة واجبة» 

و يمكن أن يستدل على أصل وجوبها فى الجملة بالأدلَةُ الأربعة: 


أ- الكتاب: 
لا لا 2 ىم 5 لا رلا > فى مو - 
قال الله تعالى: (لا تَضَارَ والدَه يَوَلدِها و لا مَولودٌ لَه يوَلّدِ) 419 


يستفاد من 07١‏ هذه الآية أنه لا يجوز الضرر على الولد مطلقاًء سواءً كان من جانب الأب أو الأ و سواء كان من ناحية الحضانة أو 
غيرها. و معلوم أن تركك حضانة الطفل- الذى ينجرٌ إلى عدم حفظه- ضرر عليه» سواء حصل من جانب الأب أو لآم أو كليهماء و هو 
لا يجوز بمقتضى هذه الآية» فينتج أن الحضانة واجبةُ و هو المطلوب. 

قال الطبرسى فى تفسير الآية: «أى لا تتركك الوالدة إرضاع ولدها غيظاً على أبيه» فتضرٌ بولده به؛ لأنَّ الوالدة أشفق عليه من الأجنبية» (و 
لا ولو لَه يولَدِو) أى لا سدسم اكد طلا الافرارنياء قيقع برلدي فكون البضازة عن هذا سنن اللاضران أن للا فيه الواتدةو لا 
الوالد بالولد» «”» 


(الأسورة البقرة ا 
(؟) و الذى يخطر بالبال عدم تماميّهُ الاستدلال بالآية الشريفة؛ لأنْ المدّعى عامٌ و هو ثبوت أو لزوم الحضانة على الام و إن كان فى 
البين من يكون حاقير عاك تربع وامفظف فالدلل أخص من المذعى عنذا مضاقا إلى أن الآنة إتمنا دل على حرهة المفسازة و 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة نابا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالالا 


الإضرار ولا تدلٌ على وجوب الحضانة» و الفرق بينهما واضحء و عدم الاستلزام أوضح. م ج ف 

(9) مجمع البيان 7: .١١8‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: /:" 

و هكذا جاء فى تفسير المنار بعد التوضيح أن الإضرار عامٌ و يشمل إضرار الوالد و الوالده ولدهماء فالعل فى الأحكام السابقةُ منع 
الضرار من الجانبين بإعطاء كلّ ذى حقٌ حمّه بالمعروف و هو يتناول تحريم كل ما يأتى من أحد الوالدين للإضرار بالآخرء كأن 
تقصضّر هى فى تربية الولد البدنية أو النفسيّة لتغيظ الرجل. 

و كأن يمنعه هو من أمّه و لو بعد مدَّهُ الرضاع أو الحضانة» فالعبارة نهى عامٌ عن المضَارّةٌ .)١١‏ 

و الحاصل أن الآيهُ الكريمة و إن لم يستفاد منها وجوب الحضانة بالمعنى المطابقى؛ و لكن دلّت عليه بالالتزام؛ لأنّه لا يجوز للأمّ 
تركك الحضاتة غبغلاً لأببهء كما أنه لا بجوز للأب أيشاً أن يححب الولد عن أقه إن تضدر بدو كذا لا يجوز لهما فعل كل ما يتضور 
به الولف و صررك الحضانة. : 

داهن كال الها ران 12 ارا ص ل كتنر عليوق عنى تفع عطوة 33 طفق اك لاقردة أعووقق رازو افك 
بمَغرُوفٍ) ."١‏ ْ ْ 

وجه الاستدلال: امع (ز أتودوا يدك معترف) أنّه يجب عليكم الائتمار و التشاور فى أمر الصبىّ بالمعروف لدفع الضرر عنه. 
فصدر الآية الشريفة و إن دل على وجوب النفقة و أجرة الرضاع على الأزواجء و لكن ذيلها دل بالالتزام على وجوب الحضانة؛ لأنَّ 
الحضانة من الامور المعروفة التى يلزم على الوالدين رعايتهاء و يجب عليهم التشاور بشأنها و الإقدام عليهاء حتّى لا يتضرّر الولد من 
كهاف و الةابقل القورطي اتدوقيل فى شير ذو يوا كي 

ائتمروا فى رضاع الولد فيما بينكم بمعروفٍ حتّى لا يلحق الولد إضرار ) ...١‏ *) 


.81 تفسير المنار ؟:‎ )١( 

(0) سورةٌ الطلاق (60): ع. 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 18: 184. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج٠١‏ ص: حكن 

وقال فى مجمع البيان: «و الأ.قوى عندى أن يكون المعنى دبّروا بالمعروف بينكم فى أمر الولد و مراعاة أمّه حتّى لا يفوت الولد 
شفقتها و غير ذلكك» .)١١‏ : 

و أيضاً يمكن أن يقال فى وجه الاستدلال بالآية: إِنّه إذا أوجب الله سبحانه و تعالى على الآباء و الامّهات مراعاة الرابطة العاطفية بينهم 
و بين أولادهم و الاهتمام بهاء فيستكشف منه بطريق أولى وجوب حفظهم و حضانتهم و هو المطلوب. 


ب- السنة: 


لا يوجد- بحسب تتئعنا- نص صريح دل على وجوب الحضانة» بل الموجود نصوص دالهُ على أصل استحقاق الحضانة؛ كما قال 
الشهيك رخحيه الهو لبس :فق الأخبان ما :يدل علن غير بوت أصل الاسسحقاق» 170 

على أ تقدير» الأخبار التى يمكن أن يستفاد منها ثبوت أصل الاستحقاق بالمطابقة و وجوب الحضانة بالالتزام كثيرة» نذكر الأهمّ 
منهات و القن هى صيديحة أو معيرة نتدا و كاتك ولاليها ظاهرة: 

-١‏ صحيحة أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لى امرأة ولى منها ولد و خليت سبيلهاء فكتب عليه السلام: «المرأة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هابا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


أحقٌ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنينء إلا أن تشع المرأة) ”7. 1 1 [ْ 
-١‏ صحيحة داود الرقى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرّهُ نكحت عبدا فأولدها أولاداء ثم إِنّهِ طلقها فلم تقم مع ولدها 


وتزوجت» فلمًا بلغ العبد أنها تروؤجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال: أنا أحقٌّ بهم منكك إن تزؤجت» فقال: 


.87 :٠١ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الروضة البهية ه: ع59. 

() نفس المصدرء ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "٠١‏ 

اليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوجت حتى يعتق» هى أحق بولدها منه ما دام مملوكاء فإذا اعتق فهو أحقٌّ بهم منها؛ .0١١‏ 

*- رواية أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا طلّق الرجل المرأه و هى حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها؛ و 
إذا وضهت أغظاها أجرها و لأديفاتها إلا أن يجدمواهر أرخض أجرا منهناءافاة فى :رفنيت بذلكك الأجر فين اح يابنها عط 


تفطمه) .)73١‏ 
لا 


عضي الطروز عن ا الك عليه لاد قال التي دافا يت ليها نيعي تشع تسظلواء واقي لحل يلها حت اريف 
جا عل ادرأة اخورى: إن الله كول (نا تضَارَ ليها و لا موود لَه بولَِو) 0 نع 

ه- خبر المنقرى؛ عمّن ذكره قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد أيّهما أحقّ بالولد؟ قال: «المرأة 
أحقّ بالولد ما لم تتروج» اذه. 

و فى معناها غيرها من الروايات التى اقتصرنا منها على هذا القدر؛ و من أراد المزيد فليراجع المصادر الحديثية كالوسائل. 

وه الاستدلال هذه الروانات على وسوب الحفانة بتر فق على :باق أمرية؛ 

الأوّل: أن الحضانة كانت من الامور الطبيعيّةُ و الفطريّة بمعنى أن الآباء و الأمّهات يحون حفظ أولادهم من البلايا و الآفات» و يسعون 


فى تدبير شئونهم 


)١(‏ وسائل الشيعة 10: 18١‏ باب 7 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة 10: 194١‏ باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(#اسورة القرة رم 

(؟) وسائل الشيعة :١0‏ 197 باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ه. 

(0) نفس المصدرء ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "١١‏ 

من تنظيفهم و غسل ثيابهم و ... و هذا لا يختصٌ بالإنسان فقطء بل الحيوان أيضاً كذلكك يسعى فى حفظ أولاده و يهتئ لهم كل ما 
يحتاجون إليه من الماء و الغذاء و غير ذلكك. 

الثانى: إن تتدبّرنا فى الروايات الوارده فى الباب و بالالتفات إلى سياقها و إلى ما يسأله السائل» الذى كانت أسئلته منص بةٌ فى الغالب 
على حكم انفصال الولد من الأم و خاصة بعد الزواج الثانى؛ يعلم أن لزوم الحضانة عند الإمام عليه السلام و عند السائل كان أمراً 
معلوماً و قطعياً؛ و لذا بين الإمام عليه السلام مَن هو الأحقّ فيهاء و أى الوالدين أكثر استحقاقاً من الآخر. و الدليل على ما قلنا كثرة 
سؤال السائل عمّن يستحقٌ الحضانة هل الأمّ أو الأب بعد أن كان وجوبها واضحاً عندهم. و إِلَا يجب على الإمام بيان هذا الوجوب 
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لهم. 

فعلى هذا دلّت 1١‏ هذه الروايات بمضمونها و سياقها على وجوب الحضانة» و أن وجوبها مفروغ عنه عند السائل و الإمام عليه السلام؛ 
وقد سثئل فيها عمّن يستحقّ الحضانة إذا اختلف الزوجان فى أمرها أو تشاجرا أو طلّق الزوج زوجته. و لها منه ولد. 

و أيضا يمكن أن ساد وجوت الحضالة مى مبسيحة الخلبى خاضة: 

و تقريره أن يقال: حكم الإمام عليه السلام فيها بأحقتّة الزوجة المطلّقَُ بإرضاع ولدها إن أخلث الأجرةا ينا ليا قرهاء و علل هذا 
الحكم بقوله: إن الله تعالى يقول: (لا تُضَارَ (لِدَةٌ يوَلَِهَا و ل مَولُودٌلَهُ وَل و الآيهُ تحّم الإضرار بالولد» سواء كان من جانب الأب 
أو الأ كما أوضحناه سابقاًء و حرمة الإضرار مطلق يشمل الإضرار من ناحية تركك الحضانة أيضاً بتعبير آخر كما أن الآية تدلٌ على 


حرمة 


)١(‏ قد مرٌأنَ الحضانة حقّ و ليس حكماً شرعياًء و استفادة الوجوب من الروايات فى كمال البُعدء و إِنّما المفروغ عند الإمام عليه 
السلام و السائل أصل ثبوت الاستحقاق للوالدين. م ج ف 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: 17" 

الرضاع؛ لأنّه إضرار بالولد» و تدلٌ على حرمة ترك الحضانة أيضاًء و بهذا الدليل يثبت وجوب الحضانة و هو المطلوب. 


ج- العقل: 


يحكم العقل ١١‏ بأنّ الطفل فى هذه الفتره من حياته يكون أكثر احتياجاً للحضانة من غيرها من الأوقات؛ و لهذا تجب رعايتها و 
إقامتها من جانب الأبوين اللذين هما أرأف الناس به خصوصاً الأم فى هذه الجهة .١‏ مضافاً إلى أن سيره العقلاء و دَيِدن المتشرّعة 
أنه يلزم على الأبوين- و بعدهما على سائر الأرحام الأقرب فالأقرب- حفظ الصغار و تربيتهم و تدبير شئونهم؛ و يذمّون مَن لا يعمل 
بوظيفته هذه فى هذا المجال» بحيث ضار تركك هذا العمل أمراً قبيحاً عند العقلاه. 


د- الإجماع 


عند ملاحظة كلمات الفقهاء و التدبّر فيها يعلم اتّفاقهم على وجوب الحضانة. و أنه أمر متسالم عليه عندهمء و لأجل هذا فإنّ أكثرهم 
لم يتعرّضوا لحكمهاء بل بحثوا عمّن هو مستحقٌ للحضانة و الشرائط اللازمة فيها. 

قال الشهيد رحمه الله فى الروضة نقلّا عن القواعد: «لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى بهء و لو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب» 
5 


و نقل عن بعض الأصحاب وجوبهاء و هو حسن حيث يستازم تركها تضييع 


)١(‏ مضافاً إلى أن العقل ليس صالحاً للحكم بل هو يدرك الحسن و القبح فقطء أن هذا الدليل إِنْما يدل على وجوب الحضانة فى ما 
إذا لم يكن فى البين شخص آخر حاضرا للحضانة. م ج ف 

(1) مهذّب الأحكام 0؟: 08؟. 

(©) القواعد و الفوائد للشهيد الأوّل :١‏ 92”: قاعده ١١‏ من قواعد النكاح. 
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الولد إِلَا أن حضانته حينئذ تجب كفايةٌ كغيره من المضطدين» و فى اختصاص الوجوب بذى الحقٌ نظر .0١١‏ 
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و قال صاحب الجواهر: «لا إشكال فى أمرها كما فى كشف اللثام) .)7١‏ 

و جاء فى مهذّب الأحكام: «و أمَا الإجماع فظاهرهم التسالم على أصل الحكم فى الجملةُ و إن تشتّت كلماتهم) «. 

و لكن مع ذلكك كله لم يثبت إجماع فى المسألة؛ لأنّ بعضهم لم يتعرّضوا لحكمها. 

فعلى هذاء الإجماع الذى ادّعى فى كلمات بعضهم كان مستندا».و هوليسن بدليل آآخن غير الرؤابات: فالأولى أن يقال: اشههرت قترن 
الفقهاء على وجوب الحضانة فى الجملة» و لا يكون فى المسألة إجماع. 


هل وجوب الحضانة عينى أم كفائى؟ 


ثبت مما ذكرنا أن وجوب الحضانة فى الجملة متّفْق عليه عند الفقهاء من المتقدّمين و المتأخَرين و المعاصرين, و لعل عدم ذكره فى 
كلمات بعضهم؛ لبداهته؛ و لأنّه متسالم عندهم؛ و هكذا يظهر من الأدلَةُ أن وجوبه كفائى؛ بمعنى أن الشارع لا يرضى أن تختل أمور 
الطفل من تنظيفه و تدبير شئونه و حفظه و ما يتعلق بذلكك. فإذا قام بها أحد الأبوين سقط عن الآخر. 

توضيح ذلكك: أنّه إذا كان الأ-بوان موجودين و كانا واجدين لشرائط الحضانة» فالوجوب فى حمّهما فعلئ؛ و إن كانت الأمٌ أحقٌّ 
بالحضانة فإذا اختارتها سقطت عن الأب؛ لقوله عليه السلام فى صحيحة أيوب بن نوح المتقدّمة: «المرأة أحقّ 


)١(‏ الروضة البِهتَهُ 0: ععع. 

(1) كشف اللثام !: 059؛ جواهر الكلام :"١‏ 1888. 

(5) مهذّب الأحكام 0؟: 08؟. 
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بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين». 

و هكذا ما جاء فى الخبرين المتقدّمين: خبر أبى الصباح الكنانى و المنقرى: 

افهى أحقٌ بابنها حتى تفطمه) و«المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوج». بن 

واأشبا جاء فى تسديك عبد اللددون ظهر أن اعر 801:51 يا وسول الله إن انق هذا كان يطلى له وهاء و قتا له تان و تجرف لد 
حواء؛ و أن أباه طلقنى و أراد أن ينتزعه منّىء فقال لها النبى صلى الله عليه و آله: «أنت أحقٌّ به ما لم تنكحى» .01١‏ 

فعلى هذا إذا فطم الولد أو بلغ سبع سنين إن كان أنثى, أو امتنعت الأمّ من الحضانة» أو فقدت شرائطها فيختصٌ الوجوب بالأب؛ لأنَّ 
الولد منتسب إليه و هو أصله؛ لقوله عليه السلام: «و أمَا حقّ أبيكك فإن تعلم أنه أصلكك فإنّك لولاه لم تكن؛ فمهما رأيت فى نفسكك 
ما يعجبكك فاعلم أن أباكك أصل النعمةٌ عليكك فيه) .07١‏ 

نعم؛ فى بعض الموارد اختصٌ الوجوب بالأم مثل أن مات الأب أو ارتدٌ أو لم يقدر على الحضانة و لم يكن للولد جدّء فى هذه 
الأحوال وجب على الأم حضانة الطفل و كفالته عينا» و لو امتنعت فعلى الحاكم إجبارها؛ حفظاً لرعاية مصالح الطفلء و دفعاً لتتضبيع 
حقوقه, كما أنه كان للحاكم إجاز الأت بحضانة ولده إذا لم تحضنه امّه لمانع» من امتناعها أو فقد شرائطها أو ارتدادها أو عدم 
القدره عليها و نحو ذلك كما تقدّم عن الشهيد رحمه الله قوله: «و لو امتنعت الم من الحضانة صار الأب أولى» و لو امتنعا معاً فالظاهر 
إجبار الأب). 


هل الحضانة حكم أو حقّ؟ 
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ظهر ممما ذكرنا من الأدلّةُ و كلمات الفقهاء أن الحضانة حكم. 


.# باب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 12 :١8 مستدركك الوسائل‎ )١( 

() الفقيه ؟: ١2؛‏ تحف العقول: 787؛ وسائل الشيعة :١١‏ 18 باب ” من أبواب جهاد النفس ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: "١0‏ 

توضيح ذلك: أنه قد عرّف بعض الفقهاء الحكم بأنّه جعل بالتكليف أو بالوضع متعلّق بفعل الإنسان من حيث المنع عنه و الرخصة فيه 
أو ترنّب الأمثر عليه »1١‏ و قال بعض آخر: بأنّ الحكم هو الاعتبار المتعلّق بأفعال العباد» و أمَا الحقٌّ فهو علاقة اختصاصيةُ يثبت بها 
الشرع سلطة علل شىء فى حدود معتّنةُ و تسقط بالإسقاط» 7 و عرّف المحمّق الأصفهانى الحقوق بأنّها «اعتبارات خاصّة فى موارد 
مخصوصة) .)23١‏ 

و بالجملة للبحث عن الحكم و الحقّ بمعناهما المصطلح عند الفقهاء و تعريفهما الجامع و كذا البحث عن تفاوتهما مجال 0 واسع 
لسنا الآن فى صدد بيانهاء و لهما آثار و أهمّها ما يلى: 

.)8« كون اختيار الحكم للحاكمء و لكن الحقّ يكون بيد من له الحقّ‎ -١ 

.)2« الحقٌ فى نفسه يقبل الإسقاط‎ -١ 


“- فى بعض الموارد يسقط الحكم بدليل تعلقه بموضوع خاصٌء و هو غير الإسقاط: و بتعبير آخر ينتفى الحكم بانتفاء موضوعه 0 


.١1 :١ بلغةٌ الفقيه‎ )١( 

() الحكم و الحقّ بين الفقهاء و الأصولتين: 50 و 0ه١.‏ 

(*) حاشيةٌ كتاب المكاسب للمحمّق الأصفهانى :١‏ 07. 

(؟) وقد ذكرنا فى رسالة الحقٌّ و الحكم أَنّه يمكن أن يُقال: إِنّ الحىّ و إن كان اعتباره ممكثاً و قابنا لأن يكون منشأ لانتزاع الحكم 
أيضاًء إِلَا أنّه فى كثير بل فى جميع الحقوق الشرعية و العقلائية يكون أمراً انتزاعتياً قد ينتزع من الأحكام الشرعيةُ التكليفتةُ أو الوضعيّة 
و قد تنزع من الأحكام العقلائية و يسمى حمَّاً عقلائياً فمثلًا من وجوب إطاعة الأب و حرمة مخالفته ينتزع حقٌّ الابوة» و من وجوب 
تمكين الزوجة للزوج ينتزع حقٌّ الزوج و من عدم جواز مزاحمة شخص لشخص آخر ينتزع حقٌّ ... و هكذا. م ج ف 

(0) حاشية المكاسب للسيّد اليزدى: ه0ه- 108. 

(9) حاشيةٌ المكاسب للمحمّق الأصفهانى :١‏ 60. 

(0 يه ©) رلغة الفقئية 21 14و ما بعدهةامتية الطالك #د مع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "١18‏ 

؟- إذا شك فى أنه هل يقبل الإسقاط أم لا؟ فالأصل يقتضى عدم سقوطه و يحمل عليه آثار الحكم .١١‏ 

و ليُعلم أن المقصود من الحقّ هو الحقّ الذى بمعنى سلطنة مجعولة للإنسان على غيره؛ الذى هو فى مقابل الحكم لا مطلق الحقّ حتى 
يشمل الحقّ المسامحى العرفى» مثل حقٌّ الجار و ما شابه ذلكك. 

بعد ذكر هذا نقول: يستفاد من الأدلّهُ أن الحضانة حكم, بمعنى أنه يجب على الآباء و الأتهات حضانة أولادهم على التفصيل الذى 
ذكرناه» و ملخخصه أن فى ترك الحضانة ضرر على الطفل» و هو منهيّ عنه بحكم الآبات و الروايات و السيرة و الإجماع. فالحضانة 
واجبة» و لذا لا يكون قابلًا للإسقاط من جانب الأبوين. 
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إن قلت: لم عتر عنه فى الروايات بالحقٌ مع أنه حكم؟ 

قلنا: التعبير بالحقٌّ إِمّا من باب التسامح العرفىء و إِمّرا من جهة أنه كان بالنسبة اليهما ذا جهتين» أى حكم من جهةٌ و حقّ من جهةٌ 
أخرىء مثنًا إذا كان الأب واجداً لشرائط الحضانة و اختارها فللأمَ إسقاط حقّها و إن كانت واجبةُ عليها. 

إذا لم يكن كذلكك مثل أن يكون الأب قد ارتدٌ أو فقد شرائط الحضانة. 

نعم لو امتنعا معاً يجبر الحاكم الشرعى الأب بإقامتها إن وجد المصلحة فى ذلك. قال فى الرياض: «لو امتنعت الام من الحضانة صار 
الأب أولى به و لو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب و نقل عن بعض الأصحاب وجوبهاء و هو حسن؛ حيث يستلزم تركها تضييع الولد إِنَا 
أن ياه سبي كنا كديدهن المقطدينة ذه 

وقال فى المهذّب: «لو امتنعا معاً يجبر الحاكم الشرعى الأب بها إن وجد 


.57 و ما بعده؛ منية الطالب ؟:‎ 14 :١ بلغةٌ الفقيه‎ )" 09/( )١( 

(0)رياض المسائل 1880 
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المصلحةٌ فى ذلكك؛ لأنّه حينئذٍ من الأمور الحسبية» و لا ريب فى ثبوت ولايته فيهما» .)١١‏ 


رأى فقهاء أهل السنّهُ فى وجوب الحضانة 


المفهوم من كلمات فقهاء المذاهب الأربعة من أهل السنّةُ- أيضاً- وجوب الحضانة كما ذهب لذلكك فقهاؤنا: 

أ الحنابلة: قال فى المغنى: «كفالة الطفل و حضانته واجبة؛ لأننّه يهلكك بتركه؛ فيجب حفظه عن الهلاكك كما يجب الإنفاق عليه و 
إنجاؤه من المهالكك. و يتعلّق بها حقٌّ لقرابته؛ لأنّ فيها ولاية على الطفل» .07١‏ 

ب- الشافعةٍة: فقد جاء فى مغنى المحتاج ...: ١‏ و عدم إجبار الأمّ عند الامتناع هو مقيد بما إذا لم تجب النفقةٌ عليها للولد المحضون. 
فإن وجبت كأن لم يكن له أب و لا مالء أجبرت كما قال ابن الرفعة؛ لأنُها- أى الحضانة- من جملة النفقة. فهى حينئذٍ كالأب» 0. 
ج- المالكية: جاء فى الشرح الكبير للدردير: «إذا أسقطت الحاضنة حمّها منها بغير عذر بعد وجوبها لهاء ثَمْ أرادت العود لها فلا تعود. 
بناءَ على أنّها- أى الحضانة- حقّ الحاضن و هو المشهورء و قيل: تعود بناءَ على أنّها حقّ للمحضون؛ «6". 

د- الحنفيُ: جاء فى رد المحتار «اختلف فى الحضانة هل هى حقٌّ الحاضنة أو 


.587 :10 مهذّب الأحكام‎ )١( 

(1) المغنى لابن قدامة 4: 91؟؛ و انظر المفصل فى أحكام المرأة .١١ :٠١‏ 

() المفضل فى أحكام المرأة ٠١ :٠١‏ نقلًا عن مغنى المحتاج #: 808. 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 7: 217؛ المفصل فى أحكام المرأة .١١ :٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 1" 

حقٌّ الولد؟ فقيل بالأوّلء فلا تجبر إذا امتنعت» و رججحه غير واحدء و عليه الفتوى. و قيل بالثانى فتجبر ... فقول من قال: إِنّها حقّ 
الحاضنة فلا تجبر محمولٌ على ما إذا لم تتعين لهاء و اقتصر على أَنّْها حقّها؛ لأنّ المحضون حينئدٍ لا يضيع حمّه لوجود من يحضنه 
غيرها. و من قال: إِنّها حقّ المحضون فتجبر محمولٌ على ما إذا تعينت و اقتصر على أَنّها حقّه؛ِ لعدم من يحضنه غيرها؛ )١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بلا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.21١0 8١ :* حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )١1( 
"١19 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1 ص:‎ 


المبحث الثالث: المستحقون للحضانة و مراتبهم 
اشارة 


إن المستحقّين للحضانة ليسوا فى مرتبة واحدة؛ بل إِنّهم فى مراتب متعدّده من حيث الاستحقاق؛ و لهذا يقدّم فيها الأحقّ فالأحقّ 
حسب ترتيبهم فى استحقاق الحضانة فنذكر فى المقام أُوََا 


مراتب الاستحقاق فى الفقه الإمامى 


اشارة 

مع الإشارة إلى آراء الفقهاء من أهل السنّهُ إن كان لهم رأىء ثم نذكر مراتب الاستحقاق فى فقه أهل السنّةُ على الترتيب التالى: 

أ- تقدّم الأمْ فى الحضانة مذَّهٌ الرضاع 

اشارة 

البحث فى تقدّم الأم مده الرضاعء و هى حولان, ذكراً كان الوليد أو أنثى؛ فيه قولان: 

الأوّل: اشتهر بين الفقهاء و هو الحقّ: أن الم أحقٌّ بحضانة الولد قبل الفطام؛ أى مدَّهُ الرضاع فى الحولين مطلقاً حتّى مع انفصال 
الوالدين. 

الثانى: ما ذهب إليه ابن فهد من القول باشتراك الأمّ فى الحضانة مع الأب مِدَّهُ الرضاع .)١١‏ 

أمَا مختار المشهور 

اشارة 

يستفاد من التقريرات و الاستدلالات التى بتينوها فى هذه المسألة أن الأ مقدّمةُ فى الحضانة على الأب فى أَيَام الرضاعء و هى حولان 


كاملان» و هى مسئولة عن تدبير شئون الولد و حفظه و تكحيله و تنظيفه و ما يتعلق بذلككء سواء كانا 


)١(‏ المهذّب البارع 7 ع0ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "7١‏ 

متوافقين فى هذا الأ-مر أم مختلفين» حيت ادّعى بعضهم أنّه لا خلاف فى المسألة؛ قال الشهيد فى المسالكك: «لا خلاف فى أن الأمّ 
أحقٌّ بالولد مطلقاً مدّهُ الرضاع» .0١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١9‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


و قال فى الرياض: «فالأم أحقّ بالولد و تربيته مدَّهُ الرضاع مطلقاًء ذكراً كان أو أنثى أو غيرهماء إجماعاً فتوى و نضا .0١‏ 
وقال المحمّق فى الشرائع: «فالأم أحٌّ بالولد مدَّهُ الرضاعء» و هى حولانء ذكراً كان أو أنثى» «0 و هذا مختار المفيد رحمه الله فى 
المقنعة 59" و الشيخ رحمه الله فى النهاية « و العلامة رحمه الله فى القواعد «#» و صاحب الجواهر 07 و غيرهم ا 


و المستند لقول المشهور دليلان: 
الأوّل: الروايات التى تقدّم ذكرها 


» مثل ما جاء فى صحيحة أيُوب بن نوح قال: كتب عليه السلام: «المرأة أحقٌّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأةٌ) .)4١‏ 
و كذا ما جاء فى رواية أبى الصباح الكنانى و المنقرى من قوله عليه السلام: «فهى أحقّ بابنها حتى تفطمه) 3٠١١‏ و «المرأة أحقٌّ بالولد 


ما لم تتزوّج» 0١١١‏ و غيرها. 


.87١ 8 مسالكك الأفهام‎ )١( 

() رياض المسائل /: /ا75. 

(*) شرائع الإسلام ؟: 60. 

.08١ المقنعة:‎ )6( 

(0) النهاية: *50. 

(©) قواعد الأحكام ؟: .0١‏ 

(0) جواهر الكلام :"١‏ 18. 

(8) الوسيلة: 84!؛ المهذّب ؟: 1217؛ السرائر 7: ٠هع؛‏ جامع المداركث ©: #/ا6؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 208. 

(9) وسائل الشيعة :١0‏ 1947 باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ع. 

)0٠١(‏ نفس المصدر 15: 14١‏ باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

)1١(‏ نفس المصدر ح ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "7١‏ 

هذه النصوص و ما يشابهها صريحة بأنَ الأمّ فى أَيَام الرضاع و قبل فطام الولد إن لم تتزوّج مقدّمهُ فى الحضانة على الأب» و لا يجوز 
للأب أن يأخذ الولد منهاء و هذا هو المطلوب. 

قال بعض المفشدرين فى ذيل قوله تعالى: (وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَه رْقهُنَ وَ كسْوَتهَنَ بالْمَعْرُوفٍ) :1١‏ «و قد فرّع عليه حكمين آخرين: 
أحدهما: حقّ الحضانة و الإرضاع الذى للزوجة و ما أشبهه. فلا يحقّ للزوج أن يحول بين الوالدهٌ و ولدها ... بمنعها عن حضانته... 
إن ذلك مضَارةٌ و حرج عليها؛ .7١‏ 

و هكذا قال فى مجمع البيان فى ذيل كلمة (بالْمَعْوُوفٍ ...): ١‏ و جعل حقٌّ الحضانة للأم و النفقة على الأب على قدر اليسار) «7. 

نقول: الآية الكريمة لا تدلٌ على أَحمَنيُ الأ للحضانة صريحاًء و لكن يمكن استفادة هذا الحكم منها بالالتزام» و الوجه فى ذلكك أن 
الآية صريحة فى عدم جواز أى ضررء و هو فى أَيَام الرضاع يحتاج إلى حضانة الأمّ أكثر من الأب فمنع الأمّ عن الحضانة ضرر عليه؛ و 
الآية تنهى عنه» فيستفاد منها أحقيَهُ الم للحضانة بضميمة هذه المقدّمة» و الله هو العالم. . 
إن قلت: يُستفاد من بعض الأخبار تقدّم الأب فى الحضانة على الأمّ» مثل ما جاء فى رواية داود الرقى» عن أبى عبد الله عليه السلام 


قال: «هى أحقٌّ بولدها منه ما دام مملوكاء فإذا أعتق فهو أحقٌّ بهم منها؛ ."©١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١٠/الا‏ من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و كذلكك ما جاء فى خبر فضيل بن يسار» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «أَيَما امرأة 


(اشورة الثرة م 

9 المواة ا ماع 

(*) مجمع البيان ؟: .١١0‏ 

(©) وسائل الشيعة 16١ :١0‏ ب "/, من أحكام الأولاد ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 77" 

حَرَهُ تروّجت عبداً فولدت منه أولاداً فهى أحقٌ بولدها منه و هم أحرار, فإذا أعتق الرجل فهو أحقٌّ بولده منها لموضع الأب» .١١‏ 

قلنا: يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل هاتين الروايتين على أَحَميهُ الأب بعد مده الرضاعء و التى تدلّ على أحمَّيهُ الأ على زمان 
الرضاعء هذا أوَلًا. 

و ثانياً: بأنّه يستفاد من التعليل الوارد فى الروايتين اذا أعق الرفكل اسه 

و«فإذا أعتق فهو » ... أن الرقيهُ مانعه للحضانة سواء كان فى الأب أو الام بمعنى أنّه إذا كان الأب رقَاً لم يكن فيه شرط الحضانة و 
الأ أحقّ بها إن كانت حرّةً كما هو فرض صدر الروايتين. 

سعد يذ كاك نم 2 و انع زراك اهدي علب انافاه ويياد! عونا ررق دوا جيل وار كي 
الولد من الحرٌ و المملوكة يذهب إلى الحرٌ منهما ."١‏ 

و لذا استند بعض الفقهاء «2 باشتراط الحرّيةُ للحضانة إلى هذه النصوص. 


الثانى: السيرة 


ثبت فى سيرة المتشرّعة 1 و العقلاء من زمان الأمَهُ المعصومين عليهم السلام إلى زماننا هذا أن من بدايةُ ولادهُ الولد حتّى انتهاء مده 
رضاعه؛ كانت و ما زالت الأمّ أحقّ بحضانته من الأب و سائر ذوى الأرحام, و إن منع الأب الأمَ من حمّها يذمونه. 


.١ ب "/ من أحكام الأولاد ح‎ 16١ :١0 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة :١0‏ 167 ب "/ من أحكام الأولاد ح ". 

(*) جامع المداركك 6: 0/ا8. 

(6) يمكن القول بثبوت السيرة العقلائية فى المقام مع إمكان المنع عن السيرة المتشرّعية؛ فإنّ قوام هذه السيرة عمل المتشرّعةُ بما هم 
متديّنون» و هذا ممنوع جدّاً. م ج ف 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: 77" 

كما أنه إن امتنعت الأمّ من حضانة الولد لتغيظ أباه يذمّونها أيضاً و يقتبحون عملها. 


مستند القول الثانى 


قال فى المهذّب البارع: «وقع الإجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مده الحولين» .0١١‏ 
5 و ره ع هو هلا عرس ع 
وقال فى الجواهر «"): «و رما كانت الايهُ: (لا تضارٌ كلد م ولا مَوْلودٌ لَهُ بِوَلِدِهِ) «) بل خبر داود بن الحصين «؟») ظاهر فيه). 


نقول: مع أن بعض الفقهاء مثل صاحب الرياض «8) و الشهيد 20 و ... ادّعوا الإجماع؛ أو عدم وجدان الخلاف فى تقدّم الم على 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة الالا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالانا 


الأب فى الحضانة؛ فإنّ الإجماع الذى ادّعاه ابن فهد بالاشتراكك موهون لا اعتبار به» و تقدّم بأنْ الآيهُ الكريمة دالّةُ على تقدّم الم على 
خلاف ما استفاده ابن فهد رحمه الله. 

و أمَا رواية داود بن الحصين فصدرها و ذيلها متعارضان, و الأصحاب أعرضوا عنهاء مع أنّها معارضة مع صحيحة الحلبى و رواية أيَوب 
بن نوح المتقدّمتين» اللتين كانتا صريحتين فى تقدّم الأم على الأب فى الحضانة قبل فطام الولد و قبل بلوغه سبع سنين. 

مع أنه يمكن أن يكون مقصود الإمام عليه السلام من قوله فى رواية داود بن الحصين: 


)١(‏ المهذّب البارع 7 ع7ع. 

(؟) جواهر الكلام :"١‏ 188. 

() سورة البقرة ع 

(؟) وسائل الشيعة :١0‏ 140 باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 
(0) رياض المسائل /: /ا75. 

(ع) مسالكك الأفهام 8 .87١‏ 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج١»‏ ص: ع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: 75" 

«ما دام الولد فى الرضاع فهو بين الأبوين بالسوبّة» نفس الرضاعء كما احتمله صاحب الجواهر عند قوله: «يمكن إراده ذلكك من جهة 
أن على الأم الرضاعة و على الأب الأجرة. فتربيته بينهما بالسَويةُ من هذه الحيثية) .)١١‏ 


آراء المذاهب الأربعة فى تقدّم الأمّ للحضانة 


اعلم أن فقهاء المذاهب من أهل السنةُ أيضاً اعتقدوا بتقدّم الأم للحضانة على الأبء كما اعتقد به مشهور فقهائنا: 

قال ابن قدامة من فقهاء الحنابلة: «و الأمّ أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً كان أو أنثى و هذا قول يحيى الأنصارى و 
الزهرى و الثورى و مالكك و الشافعى و أبى ثور و إسحاق و أصحاب الرأىء ولا نعلم أحداً خالفهم) .5١‏ 

و قال الكاساتى من ققهاء الحنفية: وو الأصل فيها- أى فى الحضانة- النساء؛ لأنهق أشفق و أرفق .و أهدى إلى تربية الضغار ٠‏ فاحق 
النساء من ذوات الرحم المحرم بالحضانة الأم؛ لأَنّه لا أقرب منها» «0. و قال بمثل هذا فقهاء المالكية 160 و الشافعيّةُ «2). 


مدَّهُ استحقاق الأمَّ فى الحضانة 
لا خلاف بين فقهائنا فى تقدّم الأم أيَام الرضاع و قبل الفطام فى حضانة الولدء 


.188 :"١ جواهر الكلام‎ )١( 


(0) المغنى 9: 598. 
(*) بدائع الصنائع : /1ه؟. 
(؟) عقد الجواهر الثمينة ؟: .871١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لالالا من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) مغنى المحتاج ": 1مع؛ الأم 0: 47. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 70" 

سواء كان الولد ذكراً أو أنثى» كما أثبتناه فى مبحث المستحقّين للحضانة و مراتبهم» و لكن اختلفوا فى استحقاق الأمّ لحضانة الصغير 
و الصغيرةٌ بعد الفطام و إتمام الرضاع على أقوال خمسة: 

الأوّل: و هو قول المفيد رحمه الله فى المقنعة» قال: «و الأمّ أحقّ بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين» .0١١‏ 

وفيه: أنّه لم نجد ديلا يمكن إثباته به و لعل المفيد وصل إليه خبر فى ما ذكره و لم يصل إلينا و بحسب تتبعنا لم يقل به فقيه من 
فقهاء الشيعة إِلّا المفيد فى المقنعة» و الديلمى فى المراسم ١؟).‏ و نسبه فى المهذّب إلى القيل 9*. 

الثانى: مده استحقاق الأمّ فى حضانةُ الصغير سبع سنين و الصغيرة ما لم تتزوّجء و به قال شيخ الطائفة فى الخلاف «: و ادّعى أن على 
هذا إجماع الفرقة و أخبارهم. 

و لكن يرد عليه: أنّ هذا كان قول بعض أهل السنّهُ و هو مخالف لما اشتهر بين فقهائنا؛ و لذا قال ابن إدريس رداً على هذا القول: «ما 
ذكره شيخنا فى مسائل خلالفه» بعضه قول بعض المخالفين» و ما اخترنا هو الصحيح؛ لأنْه لا خلاف أن الأب أحقّ بالولد فى جميع 
الأحوال» و هو الوالى عليه و القَيم بأمورهء فأخرجنا بالإجماع الحولين فى الذكرء و فى الأنثى السبع» فمن ادّعى أكثر من ذلكك يحتاج 
فيه إلى دليل قاطع؛ و هو مذهب شيخنا فى نهايته» و العجب قوله فى آخر المسألة: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم._و هذا ممما يضحكك 
التكلى» من أجمع منهم معه؟ و أى أخبار لهم فى ذلكك؟ بل أخبارنا بتخللافه واردة )و ماعنا يفيك ها قاله رنحيه الله رق 


المي ا 

(1) المراسم العلويّة: ع18. 

(7) المهذّب البارع *: ع7ع. 

1837-1١11 :8 الخلاف‎ )©( 

(0) السرائر ؟: "امع 
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الثالث: الأمّ أحق بالولد ما لم تتزوّج» قال الصدوق رحمه الله فى المقنع: «و إذا طلّق الرجل امرأته و بينهما ولدء فالمرأة أحقّ بالولد ما 
لم تتروّج» .0١١‏ 

وفيه: أن الدليل لهذا القول منحصر بمرسلة المنقرى التى جاء فيها: «المرأةٌ أحقّ بالولد ما لم تتزوّج)» .)7١‏ و هى بإرسالها ضعيفة» مع 
أنها معارضة لصحيحة أيوب بن نوح التى صرّح فيها بأحقيَة الأم للحضانة إلى سبع سنين, قال عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد إلى أن 
يبلغ سبع سنين إِلَا أن تشاء المرأة» «. و الترجيح مع الصحيحة. 

الرابع: اختصاص الأمّ بحضانة الطفل سنتين» و بعدها يترك الأمر إلى اجتهاد القاضىء قال بعض المعاصرين: «و غير بعيد أن تختصٌّ 
الأ بحضانة الطفل سنتين ذكراً كان أو أنثى» و بعدها يتركك الأمر إلى اجتهاد القاضى و نظره؛ فهو الذى يقرّر انضمام الطفل إلى الأمّ 
أو الأب بعد الستين غلى أساس مصلحة الطفل ديثا ودنياً.. 

و أضاف: أن هذا كان من الوجهة النظريةً) «©). 

وفيه: أنّه لم نجد ديلا يمكن إثبات هذا القول به و لم يقل به فقيه» و لم يذكر هو نفسه أيضاً دلينًا عليه» و ما ذكره من أنّ هذا كان 
من الوجهة النظرية نوع استحسانء و لا-اعتبار به فى فقهناء مع أنّ مفاد القول بأن القاضى ينظر بعد ستتين يِؤثّر فى تعيين من له 
استحقاق الحضانة؛ و هو الذى يقرّر انضمام الطفل إلى الأمّ أو الأب على أساس المصلحة؛ و السؤال أن هذا فى مورد اختلاف الأب و 
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الأم فى أمر الحضانة و رجوعهما إلى القاضىء أمَا إذا لم يكن كذلككء بل أراد كل من الأب و الأمّ أن يعلما وظيفتهماء ما هو الحكم 
الشرعى؟ فلا يمكن لهذا القول أن يكون جواباً لهذه المسألة. 


)١(‏ المقنع: رارة 


(؟) وسائل الشيعة 10: ١94١‏ باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد. ح ؟. 

(*) وسائل الشيعة :١0‏ 1947 باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولا. ح ع. 

(©) فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام ه: 818 81. 
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الخامس: - و هو الحقٌّ- أن مده استحقاق الم فى حضانة البنت سبع سنينء و هذا هو المشهور بين الفقهاء .)١١‏ و ادّعى ابن إدريس 
الإجماع «79"). و اختاره الشيخ فى النهايةٌ 0١‏ والمحمّق فى الشرائع «©*» وابن حمزةٌ فى الوسيلة «6) و ابن برّاجَ فى المهددت 7 وابن 
فهد الحلّى فى المهذّب البارع 17 و الشيخ محمد حسن النجفى فى الجواهر 8 و غيرهم 47. 

و المستند لهذا القول صحيحة أَيُوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: 

كانت لى امرأة ولى منها ولد و خليت سبيلهاء فكتب عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إِلَا أن تشاء المرأة» .3١١‏ 
قال الشيخ الحرٌ العاملى بعد نقل الرواية فى الوسائل: أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى. و هكذا صحيحة أخرى له. قال: 
كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جعلت فداكك تزوّج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب عليه السلام: إذا صار 
له سبع سنين فإن أخذه فله» و إن تركه فله) .)١١‏ 

و الدلالة واضحة؛ و لكن الاستدلال بهما يتوقف على أن يحمل الولد على 


)١(‏ جامع المداركك 6: “/ا؟؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): ون وا20ه. 
9 اسراف ا 

(9) النهاية: 5١ه.‏ 

(©) الشرائع ؟: ع6م. 

(0) الوسيلة: /5/8. 

(©) مهذب الأحكام 7: 187. 

(0) المهذّب البارع *: ع7ع. 

(8) جواهر الكلام :"١‏ 1880. 

(قارياقن السائل 66237 "تحري الرسيلة ةلا 

)٠١(‏ وسائل الشيعة :١0‏ 147 باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد. ح ع. 
)1١(‏ نفس المصدرء ح 7. 
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الأندى» كما نقل فى الوسائل عن جماعة. 


رفع التعارض بين الأخبار 
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إن الروايات التى دلّت على استحقاق الأمّ للحضانة و تقدّمها على الأب ثلاث طوائف: 

طائفةٌ منها: دلت على أحمَّيهُ الأ للحضانة أيَام الرضاع؛ مثل صحيحة الحلبى المتقدّمة و غيرها. 

ولائفة أخرى: تحكم بأحقتٍة الأ للحضانة ما لم تتزؤج مثل خبر المنقرى المتقدّم أيضاً أو تحكم بأحقيَهُ الأبء مثل خبر فضل أبى 
العباس عن أبى عبد الله عليه السلام .)١١‏ 

و الطائفة الثالثة: تحكم بأحقيَُ الأ للحضانة إلى أن يبلغ الولد سبع سنين» مثل: صحيحتى أَيْوب بن نوح اللتين ذكرناهما أخيراً. 

و على هذا فإنّ الطائفة الثالثة دلت على أحقيَة الأ للحضانة إلى سبع سنين و إن تزوّجت. و الحال أن الطائفة الثانية تحكم بأَحقّية الأب 
للحضانة» أو استحقاق الأمّ ما لم تتزوّجء فإذا تزوّجت زال حمّهاء و هكذا الطائفة الأولى دلت على أحقية الم أَيَام الرضاع فقط و هى 
حولان» فما هو وجه الجمع فى الروايات حتّى يرفع التعارض؟ 

قال بعض المحقّقين: «و الأقرب عندى فى الجمع بين أخبار المسألة هو أن يقال: 

نه بعد الطلاق إن وقع التشاجر و النزاع بين الأبوين فى الحضانة؛ فالظاهر أن الأب أحقٌّ به إلا فى مدَّهٌ الحولين إذا رضيت بما يرضى به 


غيرهاء أو تبرعت» فإِنّها تصير 


." من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 8١ باب‎ 14١ :10 وسائل الشيعة‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: 79" 

حينئذٍ أحقّه و إلى ما ذكرنا من أحقية الأب يشير قوله عليه السلام فى رواية البقباق» قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل أحقٌّ بالولد أم المرأة؟ فقال: لاء بل الرجل. فإن قالت المرأة لزوجها الذى طلقها: أنا أرضع ابنى 
بمثل من يرضعه فهى أحقٌّ به .01١‏ و إن لم يكن هناكك تنازع بينهما فالأم أحقٌّ به إلى السبع ما لم تترّج) .5١‏ 

نقول: الظاهر أن هذا الجمع لا دليل عليه؛ لأنّه ليس فى الصحيحتين قرينة تدلّ على أن أحقتهُ الأ إلى سبع سنين مشروطة بعدم التشاجر 
و التزاع بين الأبوين» بل هما مطلقتان تشملان مورد النزاع و عدمهء و هذا واضح. 

وقال المحمّق الخوانسارى فى وجه الجمع بين الروايات- و نعم ما قال- بن «مقتضى الجمع العرفى و هو 10 حمل الظاهر على النصّء 
و الأظهر هو حمل ما دل على استحباب وضع الولد عند الأمّ إلى سبع. و كراهة أخذه منها قبله؛ لصراحة 0 ما دل على الحولين فى 
جواز أخذه منها بعد الحولين» بخلاف ما دل على السبع, فإنّهِ ظاهر فى حرمة أخذه منها. 

و يمكن أن يقال: هذا الجمع يوجب الجمع بين الوجوب و الاستحباب» حيث إن السبع بعضهاء أعنى الحولين يجب وضع الولد فيهما 
عند الأمٌ» و السنين الباقية يستحبٌ وضع الولد عندها فيهاء و الجمع بهذا النحو ليس بعزيز) «2). و قال فى تفصيل الشريعة: «فمقتضى 
روايتى الكنانى و داود بن 


." من أبواب أحكام الأولاد. ح‎ 8١ باب‎ 194١ :10 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرةٌ 580: 894. 

(5) كذا فى المصدرء و لعل الصحيح: «هوا بدل «و هوا. 

(©) ولا يخفى مافيه من عدم الصراحة» بل هذه الطائفة ظاهرة فى انتهاء الحضانة إلى حولين» و بمفهومها تدل على ذلكك. فكلتا 
الطائفتين تدلّان بظاهرهما على مدلولهما. م ج ف 

(0) جامع المداركك 6: ع/8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "٠‏ 
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الحصين المتقدّمتين انقطاع حضانتها بالفطام مطلقاً من غير فرق بين الذكر و الانثى؛ و مقتضى رواية أيُوب بن نوح المتقدّمة أيضاً هو 
بقاء حضانتها إلى أن تبلغ سبع سنين كذلكك, فتحمل الأوليان على الذكر و الثانية على الانثى؛ للإجماع و الاعتبار» نظراً إلى أن الوالد 
أنسب بتربيةٌ الذكر و تأديبه و الوالدة أنسب بتربية الأنثى و تأديبها .)١١‏ 


مذَّهٌ استحقاق الأمّ الحضانة عند فقهاء المذاهب الأربعة 


فقهاء أهل السنَهُ اختلفوا فى مدَّهْ حضانةٌ الطفل «الصغير و الصغيرة): 

فبعضهم قالوا بأنْ الأم أحقّ بحضانة الأنثى حتّى تبلغ سبع سنين. 

و بعض آخر قال بأنّها أحقٌ بها حتّى تحيض. 

و الآخرون خخيروا الطفل المميز ذكراً كان أو أنثى. نذكر شطراً من كلماتهم على الترتيب التالى: 

أ- الحنفية: 

فقد جاء فى الدر المختار: «و الحاضنة أمَاً أو غيرها (أحقّ به) أى بالغلام حتّى يستغنى عن النساءء و قدّر بسبع و به يفتى؛ لأنّه الغالب 
(...و الأ و الجدة) لأمَّ أو لأب (أحقٌ بها) بالصغيرة (حتّى تحيض) أى تبلغ فى ظاهر الرواية» و لو اختلفا فى حيضها فالقول للأم) .075١‏ 
ب- الحنابلة: 

فقد جاء فى المغنى لابن قدامة و نذكره ملشخصاً ...: « إِنّ الزوجين إذا افترقا و لهما ولد طفل ... فأمّه أولى الناس بكفالته إذا كملت 
الشرائط فيها ذكراً كان أو 


.009 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )١( 

(؟) حاشية رد المحتار *: 088. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "١‏ 

أنثى ... و إذا بلغ الغلام سبع سنين ختير بين أبويه إذا تنازعا فيه ...و لنا ما روى أبو هريرة: أن الب صلى الله عليه و آله خير غلاماً بين 
أمفاو أقه :ا بيو قال حادكة امراة إلى الل سيان الداغعليفر الثقائكة بالوشول اللشإن روصب ويه ان يذهوه انض وق سقاتي 
من بئر أبى عتبهُ وقد نفعنىء فقال له النبَ صلى الله عليه و آله: هذا أبوكك و هذه أمّكك فخذ بيد أيّهما شئت 7١‏ ...» و إذا بلغت 
الجارية سبع سنين فالأب أحقٌّ بها ... و لأنّ الغرض بالحضانة الحفظ و الحفظ للجارية بعد السبع فى الكون عند أبيها؛ لأنها تحتاج إلى 
حفظ والأب أولى بذلكك» 75. 

ج- الشافعية: 

قال الفقيه الشافعى فى مغنى المحتاج: «و الاناث أليق بها [بالحضانة] لأنهن أشفق و أهدى إلى التربية ... و هذا كله فى غير الممتّز: و 
المميّز الصادق بالذكر و الأنثى إن افترق أبواه كان عند من اختار منهما؛ لأنّه صلى الله عليه و آله ختير غلاماً بين أبيه و أمّه «5). رواه 
الترمذى و حسّنه. و الغلامة كالغلام فى الانتساب ... و سن التميز غالبا سبع سنين أو ثمان تقرساًة دهاء 

د- المالكية: 

جاء فى عققد الجواهر الثمينة: «.. الأمّ أولى بالصغير الذكر إلى حيث يبلغ الاحتلام» و قيل: إلى حيث يثغر «2)» و قال ابن الماجشون: إذا 
استغلظ أو قارب الاحتلام أو أنبت و اسودٌ إنباته فللأب ضمّه إلى نفسه و فى الصغيرة حتى تتزوّج 


.177 :* سنن ابن ماجةٌ‎ )١( 
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(0) ستن أبى داود 27 581. 

(") المغنى لابن قدامة 9: لول لل لاس لاسر 

(©) تقدّم تخريجه فى الصفحة السابقة. 

(0) مغنى المحتاج *: ادع عهع. 

(8) أخر السغير نه قدو القدر الأستات أو مقدمها القاموس الشحيط اقفر 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: 7" 

و يدخل بها زوجها) .)١١‏ 


ب: تقدّم أحد الأبوين على سائر الأرحام 


لو مات الأب أو ارتدّ أو فقدت فيه بعض شرائط الحضانة بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأمّ أحقّ بحضانة الولد- و إن كانت 
متزوّجة- من وصى أبيه» و كذا باقى الأقارب حتى جدّه و جدّته فضلًا عن غيرهماء كما أنّه لو ماتت الأمٌ فى زمان حضانتها كان الأب 
أحقّ بها من وصيها و من باقى الأقارب مطلقاًء حتّى من أبيها و أمّهاء و لم نجد فى المسألة مخالف. 

قال الشهيد رحمه الله: «إذا مات الأب ... انتقلت الحضانة إلى الأسم؛ و كانت أحقٌّ بها من وصيّ الأب و غيره من الأقاربء و ظاهر 
العبارة [أى عبارة المصئّف] عدم الفرق بين كون الأمٌ حينئذٍ متزوّجة و عدمه و أن مانع التزويج إِنّما يؤثّر مع وجود الأب كما يقتضيه 
النصّء حيث إِنْ المنازعة وقعت بينها و بين الأب» فجعلها أحقٌّ به ما لم تتزوج) .7١‏ 

مقصوده رحمه الله من النصٌ مرسلة المنقرى التى سئل فيها أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد أتّهما أحقٌّ 
بالولد؟ قال: «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج» 0" و لذا قال بعد كلامه هذا: «و المتحمّق من مانعيّةُ التزويج ما كان منها مع وجود الأب 
لا مطلقاً» على كلّ حال هذا القول مختار الشيخ 850 و المفيد «8) و المحقّق «©) و العلّامة 37 


."؟٠ عقد الجواهر الثمينكُ ؟:‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام 8 /8717. 

() وسائل الشيعة 14١/18‏ باب 4١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ع. 

(©) النهاية: 5١ه.‏ 

() المقنعة: الاه. 

(2) شرائع الإسلام ؟: 8". 

(/) قواعد الأحكام ؟: .0١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: 8" 

و صاحب الجواهر )١«‏ و غيرهم ."١‏ 

والدليل على هذا الرأى وجوه: 

الأوّل: إطلاق قوله تعالى: 0 ا لك بويا 0 رك لَهُ بوَلَّدِ) ”. 

و تقريب #0" الاستدلال بها أن يقال: إن حقّ الحضانة لهما دون غيرهماء إِلَا أن مع وجودهما يكون تفصيل الأمر بينهما شرعاًء على ما 
ذكرناه سابقاً. أمَا مع موت أحدهما أو فقد الشرائط فيه يبقى الآخر بلا معارض. فلا يجوز أخذ الولد منه؛ إذ لا ريب أن أخذه من الأب 


أو الأمٌ إذا اتحصرت الحضانةٌ قف أحدهما إضر ار الو لدء و الآنهُ تنه عنه. 
والآمٌ إذا انحصر فى إضرار , والايةُ تنهى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ل/الالا من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الشانى: ظهور قوله تعالى: (وَ أُولُوا اَْدلطَام بَعْض هُعْ أؤل) ببغض فِى كُتاب اللهِ) «» * إذ لا شكك فى أن الأولوية تشمل الإدرث و 
الحضانة و غيرهماء و بتعبير آخر: الولد يفتقر إلى التربية و الحضانة؛ فلا بدّ مَن أن يكون له من يقوم بذلككء و القريب- أعنى الأب أو 
الأم- أولى من البعيد. 

قال بعضهم فى وجه الاستدلال اا كاه الوالد قد 3 كانت الأم 3 بحفانته من الوصىّ إلى أن يبلغ» ذكراً كان أو أنثى» 
تزؤجت أم لم تتزؤج؛ لقوله تعالى: (وَ أولُوا الأزككام بض هُمْ أَؤللِ] ببغض فِى كتاب اللّهِ)* و لا خلاف أن الأ أقرب إليه بعد الأب من 


كل أحد) (2) 


.197 :"١ جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) جامع المداركك ©: 5/8؛ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .58١‏ 

(لاسورة البقرة ع 

() قد مرّ عدم صبحة الاستدلال بالآية الشريفة على أصل الحضانة فضلًا عن كونها دالّهُ على تقدّم الأبوين على غيرهماء فتدبّر. م ج ف 
(0) سورة الأنفال (8): ه/. 

(©) السرائر ؟: المء. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: ع7" 

الثالث: ما دلّت عليه أيضاً مونّقَُ داود بن الحصين؛ عن الصادق عليه السلام قال: 

و الوالدات يرضعن أولادهنّ ... فإذا مات الأب فالأمٌ أحقٌّ به من العصبة) »...1١‏ 

والداؤلة واف 

الرابع: ما دلت عليه أيضاً مرسلة ابن عميره عن بعض أصحابناء عن زرارة؛ عن الباقر عليه السلام؛ فقد جاء فيها: «و ليس للوصى أن 
يخرجه من حجرها حتّى يدركك و يدفع إليه ماله» 27 أى ليس لوصيئ الأب أن يخرج الولد من حجر أمّه حتّى يدركك ... و بما أن 
الرواية ضعيفة سنداً فهى تصلح أن تكون مؤيّداً فقط. 

الخامس: قال صاحب الجواهر: «مقتضى الأصل فى بعض الصور يقتضى ذلكك و يتم فى غيره بعدم القول بالفصل» 79. 

السادس: ادّعى بعضهم الإجماع على ذلكك «6». 

السابع: أن الأب و الأ أشفق و أرفق بالولد من غيرهماء فالحضانة التى نشأت من طبيعتهما كانت لهما فقط ما دام أحدهما أو كلاهما 


موجودين. 
نقول: قد أشير فى ذيل موثّقَهُ داود بن الحصين المتقدّمة إلى هذا الوجه؛ لأنّه قال عليه السلام فيها: إلا أن ذلكك خير له و أرفق به أن 
يتركك مع أمّها. 


ج- تقدّم الجد من جهة الأب على سائر الأرحام 
اشارةٌ 
اعلم أنه لا نض فى حكم الحضانة على الخصوص إلا فى الأبوين دون من 


.١ من أبواب أحكام الأولاد. ح‎ 8١ وسائل الشيعة 10: 140 باب‎ )١( 
باب الحكم فى أولاد المطلقات, ح ه.‎ ٠١8 :8 (؟) تهذيب الأحكام‎ 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 7لا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(؟) جواهر الكلام :"١‏ 197. 

(©) جواهر الكلام :"١‏ 197. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0" 

عداهما من بقيه الأجداد و الجدّات و الأقارب؛ فلذلك اختلف الأصحاب فيمن له استحقاق الحضانة و يجب عليه القيام بها بعد 
الأبوين: الجدّ للأب. أو الأمّ للأب؛ و سائر الأقارب بحسب مراتبهم فى الإرث» أو تكون الحضانة لوضي الأب و الجِدّ و ...على أقوال 
كثيرة نشير إليها على نحو الاختصاره و نذكر القول المختار و دليله إن شاء اللّه تعالى. 


القول الأوّل: إن الحضانة تكون بعد الأبوين لأمَّ الأب 
» فإن لم تكن فلأبيه» فإن لم يكونا فلأمٌ الأمم. هذا قول المفيد رحمه الله فى المقنعة 01١‏ و لم يذكر له دليلًا. 
القول الثانى: إنه من مات من الأبوين كان الباقى أحقّ به من قرابة المبّت 


إلا أن يكون المستحقٌ له غير رشيدء فيكون من قرب إليه أولى بهء فإن تساوت القرابات قامت القرابات مقام من هى له قرابة فى 
ولايته. نسبه فى الجواهر إلى ابن الجنيد و ذكر العلامة فى المختلف نقلًا عنه فى قوله: و قال ابن الجنيد: قرابة الأمّ أحقٌ بالأنثى من 
قرابة الأب؛ لحكم النبى صلى الله عليه و آله بابنة حمزة لخالتها وون أمير المؤمنين عليه السلام و جعفرء و قد طالبا بها؛ لأنّها ابنة عممهما 
جميعاً. و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إنَ عندى ابن رسول الله صلى الله عليه و آله و هى أحقّ بهاء فقال النبئى عليه السلام: «ادفعوها 
إلى خالتها فإِنّ الخالة ”)2 أم) فرق 


.ه"١ المقنعة:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام :١‏ /191. 

() سئن أبى داود 7: 77178/17/:9. 

() مختلف الشيعةٌ لا: ”١9‏ مسألة 719. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 2" 


القول الثالث: لو عُدم الأبوان فللأجداد» فإن عدموا فأقرب النسب كالارث 
» ولو تعدّدوا أقرع. و هذا مذهب العلامة فى إرشاد الأذهان .0١١‏ 
القول الرابع: أنها للجدّ من الأب مع فقد الأبوين 


» و مع عدمهء فإن كان للولد مال استأجر الحاكم من يحضنه؛ و إِلَا كانت حكم حضانته حكم الإنفاق» تجب على الناس كفاية» نسب 
هذا القول قن التفراغر 0 إلى 'ابى [دريس و الذى جاء فى السرائر أله: 
«لا حضانة عندنا إِلّا للأمٌ نفسها و للأبء فأمَا غيرهما فليس لأحدٍ ولايةُ عليه سوى الجدّ من قبل الأب خاصّة 0”. 


القول الخامس: إذا فقد الأبوان انتقلت الحضانة إلى باقى الأقارب و الأرحام على ترتيب الإرث 
: 0-00 0 
؛ تمشكا بظهور قوله تعالى: ١و‏ اولي ان نظام يقي 1ه يعض وى كاب ارارم عفرة الأرارية تشمل الارنقة و يانه وخيرسمة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 9لالا من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


ولأنّ الولد مفتقر إلى التربية و الحضانة؛ فمن الحكمة نصب قيم بهاء و القريب أولى بها من البعيد. على هذاء مع فقد الأبوين ينظر فى 
الموجود من الأقارب و يحكم له بحقٌّ الحضانة؛ ثم إن 


.6٠ إرشاد الأذهان ؟:‎ )١( 

.198 :"١ جواهر الكلام‎ )١( 

(") السرائر ؟: عمء. 

(©) سورة الأنفال 8: /اه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: اا" 

اتحد اختصٌء و إن تعدّد اقرع بينهم؛ لما فى اشتراكها من الإضرار بالولد» و هذا مختار الشهيد فى المسالكك )١١‏ و الروضة البهتّة 0 و 
العامة فى المختلف «”. 


القول السادس: و هو ال<ق» فبعد فقد الأبوين تكون الحضانة للجدّ من قبل الأب 


» ثم للوصى المتأخحر موته منهماء ثم للأرحام على مراتبهم فى الإرث: ثم للحاكم, ثم للعدول من المؤمنين» ثم للمسلمين كفايةً. 

هذا قول صاحب الجواهر 15١‏ و الإمام الخمينى :0 و السيّد عبد الأعلى الموسوى السبزوارى «*) و هكذا يستفاد من كلمات الشيخ 07 
و المحمّق 8١‏ و العامة «4) و غيرهم 23٠١١‏ إِلَا أن بعضهم لم يتعرّضوا صريحاً لحكمها بعد الجدّ للأب» و بعض آخر لم يذكروا حكمها 
بعل الأقارب. 

و أمًا الدليل على هذا القول: 

فنقول- بعد الإذعان بأنّه ليس فيما عثرنا عليه فى المقام ما يصلح مدركاً لهذه الأقوال إلا الآآيهُ و خبر بنت حمزة المتقدّم و ولاية الجدّ- 
إِنْ أصل الحضانة للأب؛ 


(1) مسالكك الأفهام 8 .87٠‏ 

() الروضة البهية 0: .62٠‏ 

(*) مختلف الشيعة لا: ”١7‏ مسألة .737١‏ 

(©) جواهر الكلام :"١‏ /191. 

ها شعن الربييلة ب 

(9) مهذّب الأحكام 10: .58١‏ 

0) المبسوط 28: 7ع. 

(8) شرائع الإسلام ؟: 68". 

(9) قواعد الأحكام 7: 0١‏ الطبعة الحجريّة. 

.08 الاع؛ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ :١ نهاية المرام‎ )0٠١( 
"7/1 ص:‎ ١ موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج‎ 

لأمنّ له الولد. انتقلت عنه إلى الأمّ مع وجودها بالنصٌّ و الإجماعء فإذا انتفيا انتقلت إلى أب الأب؛ لأنه أب و مشارك للأب فى كون 
الؤلك له واله الولارة غليةفن المال و غيرع و كقاض الكرانة. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 7٠‏ من بهب| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ولا يرد أن أمّ الأ و أم الأب يسئميان بالأم فيشملهما ما دل على حضانة الأمّ؛ لأنّها لما خالفت الأصل اقتصر فيها على المتيقّن» و هو 
حضانة الجدّ من جهة الأب فقط. 

و أمَا الدليل على تقدّم وصىّ الأب أو وصيىّ الجدّ على سائر الأرحام؛ لأنّْهما نائبين و قائمين مقامهماء و بما أن الحضانة كانت للأب أو 
الجدّ فبعد فقدهما تكون لوصبّهما؛ لأنّ ولاية الوصىئّ المنصوب من قبل الموصى قبماً على أولاد الصغار ثبتت بالنص و الإجماع» و من 
النصوص ما جاء فى خبر علىّ بن مهزيار» قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر و موسى: «و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و 
كذا نجاة لكما فى آخرتكماء و إنفاذ لما أوصى به أبواكما و برّ منكما لهماء و احذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتهما و لا غيرتما على 
حالها؛ لأنّهما قد خرجا عن ذلكك رضى الله عنهما و صار ذلكك فى رقابكما » «... 0. 

و أما بعد الوصى للأب و الجدّ فللأرحام على ترتيب احرقسى رد تساووا و حصل التشاح و النزاع فبحكم القرعة؛ تمد كاً بظهور قوله 
تعالى: (وَ أُولُوا الام بَعْضُهُعْ أَؤللَ يتغض فى كاب اللّهِ)* لأنْ الأولوية تشمل الإرث و الحضانة» و القريب أولى بها من البعيد, و إذا 
فقد الأرحام أو لم يوجد فيهم مَن كان واجداً لشرائطهاء فالحضانة للحاكم؛ تمس كا بأدلَهُ ولايته» و مع عدمه فلعدول المؤمنين» أو 
للمؤمنين و المسلمين كفايةٌ و الله هو العالم. 


)١(‏ وسائل الشيعة 1: 8١7‏ باب 7 من كتاب الوصاياء ح ؟. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 9" 


مذهب أهل السنّةُ فى المستحقين للحضانة 

اشارة 

اتتفقت المذاهب الأربعة على أنه مع وجود الرجال و النساءء النساء متقدّمة فى الحضانة و إن كان الرجال مقدّمين فى الإرث و القرابة» 
مثلًا أمْ الأب أو أخت للأب متقدّمهُ على الأب و إن كان الأب مقدّماً عليهما فى الإرث و القرابة. 

و لكن اختلفوا فى كيفية هذه التقدّم على نحو نذكر شطراً من آرائهم على الترتيب التالى: 

0 نفيَة 

قالوا: «و الأصل فيها النساء؛ لأنْهنَ أشفق و أرفق و أهدى إلى تربية الصغار ... فأحقٌّ النساء من ذوات الرحم المحرم بالحضانة الأم... 
ثم أم الأمّ» ثتم أم الأب ... فكل من يدلى بقرابة الأمّ كان أولى؛ لأنّها تكون أشفقء ثمّ الأخوات. فأمْ الأب أولى من الأخت؛ لأنّ لها 
ولاداً فكانت أدخل فى الولاية و كذا هى أشفقء و أولى الأخوات الأخت لأب و أم. ثم الأخت لأمّ. ثم الأخت لأب؛ لأنّ الأخت لأب 
و أمٌ تدلى بقرابتين فتريجح على الأخت لأمّ بقرابة الأبء و ترح الأخت لأمّ؛ لأنها تدلى بقرابة الأم» فكانت أولى من الأخت لأب» 
.)0١‏ 


ب- الشافعية: 


قالوا: «و إذا اجتمع القرابة من النساء فتنازعن عن الولد فالأمَ أولى ك أمهاء كه أم أمهاء ك أمّهات أمها و إن بعدن, ثم الجدَّهُ أم الأن» 
ثم أمهاء ثم أمّهاتهاء ثم 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 81لا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


)١(‏ بدائع الصنائع “: عع /ااع. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج١2‏ ص: رون 
الجدّة أم الجدّ أبى الأب ثمّ أمّهاء ثم أمّهاتهاء ثم الأخت للأب والأء. ثم الأخت للأب. ثم الأخت للأم, ثم الخالة» ثم العمّة) .0١١‏ 


ج- الحنابلة: 


قالوا: «أولى الكل بها الأم. ثم امهاتها و إن علون ... ثم الأب ثم أمهاتى ثم الجدّف ثم أمّهاته ثم جدّ الأبء ثم أمّهاته و إن كنّ غير 
وارثات؛ لأنْهنّ يدلين بعصبة من أهل الحضانة) .0١‏ 

و الظاهر من كلامهم أنه يقدّم أب الولد و الجدّ و جد الأب على الأخوات و الخالة و العثهُ إذا اجتمعواء بخلاف مذهب الحنفيَةُ و 
الشافعيِة و المالكدّة. حيث قالوا: إذا اجتمع القرابةٌ من النساء و الرجال فالأصل فى الحضانة النساء؛ لأَنّهِنْ أشفق و أرفق و أهدى إلى 
تربيةُ الصغار فى الحضانة. 


د- المالكيّة: 


قالوا: «تقدّم الام فى الحضانة على غيرهاء فإن لم توجد الام فهى لام الم فإن لم توجد فجدة الآم و إن علتء ثم الخالة» ثم العمة ثم 
الجدّهُ للأب و إن علتء ثم الأخت للولدء ثم عمَهُ الولد. ثم ابنت الأخ ثم الوصى ثم للأفضل من العصبة) «*. 

و جاء فى المدوّنة الكبرى: (قلت)» أ رأيت إن طلقها فتزوّجت و له منها أولاد صغارء و قد مات الأب و لهم جد لأبيهم أو ته أو 
خالة أو أخت. من أولى بالصبيان؟ أ هؤلاء الذين ذكرت أم الأولياء الجدّ و العم و ابن العم و العصبةٌ و ما أشبههم فى قول مالكك؟ 
(قال): الذى سمعت من قول مالكك: أن الجدّهٌ و العمَة 


.47 كتاب الأمّ هذ‎ )١( 

"١9:8 المغنى‎ )0( 

(©) الفقه الإسلامى و أدلّته /: 77/؛ المفضّل فى أحكام المرأة :٠١‏ 57. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: ١ع"‏ 

والأخت إذا كنّ فى كفاية كنّ أحقّ من الأولياء» و الجدَّهُ أولى من الأخت. و الأخت أولى من العمّة» و العمّهُ أولى من الأولياء» .)١١‏ 
هذاء و يقول الدكتور الزحيلى: إن لم يكن للمحضون أحد من النساء المذكورات انتقلت الحضانة إلى الرجال على ترتيب العصبات 
الوارثين المحارم, الآباء و الأجداد و إن علواء ثم الإخوة و أبناؤهم و إن نزلواء فالأعمام ثم بنوهم عند الحنفيّةُ و غيرهم على الصحيح 
عند الشافعّة» ... و لكن قال المالكية: إن لم يكن واحد من الإناث السابقات تنتقل الحضانة للوصىّ ثم للأخ الشقيق أو لأمّ أو لأب ثم 
للجدّ لأب الأقرب فالأقرب. ثم ابن الأخ المحضونء ثم العمَهُ فابنه..» ١‏ 


)١(‏ المدوّنةٌ الكبرى ”: /ان". 
(0) الفقه الاسلامى و أدلّته 0: 37/. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: 7ع" 


المبحث الرابع: فى شروط المستحقين للحضانة 
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اشارة 


ذكرنا المستحقّين للحضانة و هم من لهم صلة قرابة مع الولد المحضون و بنا ترتيبهم فى هذا الاستحقاقء و نبيين فى هذا المبحث 
الشروط الواجب توافرها فيمن ثبتت له الحضانة من المستحقّين مع ذكر الخلاف فى بعضها: 


الشرط الاوّل: الإسلام 


اشارة 


افغرطوا أن يكون الخاضن أ الحاضة عبلما أو مسلية [ذا كان الولن ستليا وهو احباعت عند علماتا: 

قال الشيخ رحمه الله فى المبسوط: «و إن كان أحدهما مسلماً فالمسلم أحقٌّ به عندنا و عند أكثرهم» .)١١‏ 

و قال المحمّق: «فالأم أحقّ بالولد مدَّهُ الرضاعء إذا كانت.. مسلمة... 

ولا حضانة للكافرة مع المسلم» .)7١‏ و كذا قال صاحب الجواهر: «و أمّا الكافر فإنّه و إن لم يكن فيه نصّ إلا أن من المعلوم عدم 
ولايته على المسلم) «“". و بمثل هذا قال الشهيد «5» و صاحب الحدائق «0) و غيرهم (2. 

فعلى هذاء لو كانت الأمّ كافرة كان الأب أحقّ به إذا كان مسلماً كما صرّح 


.ع٠‎ :28 المسوط‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام ؟: هع”. 

(؟) جواهر الكلام :"١‏ 19. 

(©) مسالكك الأفهام 8 877. 

(0) الحدائق الناضرة 10: .4١‏ 

(©) جامع المداركك ©: 8/آ؛ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: /00. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ©" 

بذلكك فى القواعد .)١١‏ و كذا لو كان الأب كافراً كانت الأمّ أحقّ به لو كانت مسلمة 

و أمَا دليل هذا الحكم: وم : 

أ- قوله تعالى: (وَ لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْك افِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبِيلًا) لق أى لن يجعل الله فى عالم التشريع حكما يكو مرعنا لشباظط 
الكافرين على المؤمنين» و تشريع جواز حضانة الكافر على الولد المسلم موجب لعلو الكافر على المسلم, و هذا منفيّ بحكم الآية 
فيستفاد منها قاعدة: «و هى عدم جواز علو الكافرين على المسلمين» و هى حاكمة على الأدلّك و منها الأدلة المتكفّلة لبيان الأحكا 
الأوَلِيهُ التى منها حكم الحضانة للولد الصغير المسلم, و يؤيّد هذا بقوله تعالى: (و لِلّهِ الْعزُّ دو إرشوله وَ لنْمؤْمنيى وللكي المافقيت ل 
يَعْلْمُونَ) «7. : 
بيان ذلك: حصر تبارك و تعالى العزّهُ لنفسه و لرسوله و للمؤمنين» فإذا كانت العزّهُ للمؤمن لا المنافق» كيف يمكن أن يجعل الله 
تعالى حكماً و يشرّعه؛ فيكون سبباً لعلو الكافر على المسلم, و يلزم المسلم الامتثال لذلك الحكم؛ فيكون الكقّار هم الأعزَّهْ و المسلم 
من الأذلة. 
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ب- الخبر المشهور الذى ورد عن النبيَ صلى الله عليه و آله أنه قال: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه) «". و هذا الخبر مشهور معروف 
موثوق الصدور؛ لاشتهاره بين الفقهاء و عملهم به على كل حال و الظاهر من الحديث الشريف أنه لا يمكن أن يكون حكم الإسلام 
و تشريعه سبباً و موجباً لعل الكافر على المسلم. 

توضيح ذلكك: أنّ الحديث مركب من جملتين: أحدهما موجبة؛ و الأخرى 


.0١ قواعد الأحكام ؟:‎ )١( 

(؟) سورةٌ النساء: ©: .15١‏ 

(*) سورة المنافقون: «2: /, 

(6) من لا يحضره الفقيه 6: /791. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 68" 

سالبة» مفاد الجملة الموجبة هو أن الاحكام الشرعيّة فى الإسلام فيما يرجع إلى الامور التى بين المسلمين و الكفار» روعى فيها علو 
المسلمين على الكافرين» و مفاد الجملة السالبة عدم علوٌ الكافر على المسلم. 

ج- قاعدة نفى السبيل للكافرين على المسلمين اعلم أنْ الفقهاء رحمهم الله أخذوا من مضمون الآيات المذكورة و الحديث النبوىٌ و 
غيرها قاعدة فقَهده يسمُونها قاعدة «نفى السبيل للكافرين على المسلمين» و عملوا بها فى موارد كثيرة من العبادات و المعاملات و 
السياساتء و بما أنَا بتيناافى تعريف الحضانة أَنّها نوع ولاية على تربية الطفل» فلا يجوز للكافر أن يتولّى حضانة الطفل المسلم بمفاد 
هذه القاعدة. 


ولكن الإنصاف أن مدرك القاعدة كان الآيات و الرواية التى ذكرنا الاستدلال بهاء فلا يكون غيرها دلينًا معقا: 
رأى أهل السنّة 


المذاهب الأربعة من أهل السنّهُ اختلفوا فى وجوب إسلام الحاضن و الحاضنة. فقال الحنابلة و الشافعية: إن الحضانة ولاية» فلا تبت 
لكافر على مسلم؛ إذ لا ولاية عليه .0١١‏ 

و قال الظاهردَةُ و المالكية: «إِنْ الأمّ الكافرة أحقٌّ بالصغيرين مده الرضاعء فإذا بلغا من السنّ و الاستغناء و مبلغ الفهم فلا حضانة 
للكافرة» 9 

و لم يشترط الحنفية إسلام الحاضنة؛ فيصيح كون الحاضنة كتابية أو غير كتابية» سواء أ كانت أمَاً أو غيرها ” ...» و قد نسب إلى أبى 
حنيفة هذا القول: «إذا 


.80 :٠١ الفقه الإسلامى و أدلّته /0: 4/71 المفصل فى أحكام المرأة‎ )١( 

(1) المفصل فى أحكام المرأة :٠١‏ 0". 

(*) الفقه الإسلامى و أدلّته /: /1ا/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: 0ع" 

كانت الحضانة للعصبة اشترط اتّحاد الدين بين الحاضن و المحضون. فلا حقٌّ للعصبة إِنَا أن يكون على دينه؛ .)١١‏ 


الشرط الثانى: الحرّية 
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افغرطوا أن يكوة الخاضك أو الحافنة عدا أو حدة إن كان الولك خداء قلا يحضاتة لهسا لو كانا فملوكين؛ لأن متاقعهما المولى. 

انفق الفقهاء فى هذا الشرط كما فى النهايةٌ «”) و السرائر «”) و الشرائع «©» و الحدائق «8) و الجواهر «*) و غيرها 037. 

قال العلامة فى القواعد: «أمّ الحرة أولى من الأب المملوكك أو الكافرة ... و إن تزوّجت إلى أن يبلغا فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحرٌ 
المسلم.. و لو كانت الأمْ كافرةً أو مملوكة فالأب المسلم أو الحرٌ أولى) .4١‏ 

و قال الشهيد فى المسالكك: «إِنَ الحضانة نوع ولايةُ و احتكام بالحفظ و التربية. 

و الرقيق لا ولاية لهم و إن أذن الستد) .5١‏ 

وتدل على هذا الغرط: 5 

صحيحة داود الرقى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرَء نكحت عبداً 


)١(‏ المفصّل فى أحكام المرأة :٠١‏ ع". 

(؟) النهاية: ع0ه. 

(” السرائر ؟: 687 

(©) الشرائع ؟: هعم. 

(8) الحدائق الناضرة هل +4. 

(ع) جواهر الكلام :/١‏ 182. 

(0) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 00. 

(8) قواعد الأحكام؛ كتاب النكاح 7: 0١‏ الطبعة الحجرية. 

(9) مسالكك الأفهام 8 717. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: 2ع" 

فأولدها أولاداًء ثم إِنْه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوّجت. فلما بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منهاء و قال: أنا أحقّ بهم 
منكك إن تزوّجت فقال: 

اليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوّجت_حتى يعتق» هى أحقٌّ بولدها منه ما دام مملوكاء فإذا أعتق فهو أحقٌّ بهم منها؛ .01١‏ 

و هكذا رواية فضيل بن يسارء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «أيَما امرأةُ حرّهُ تزوّجت عبداً فولدت منه أولاداً فهى أحقٌّ بولدها منه 
وهم أحرارء فإذا أعتق الرجل فهو أحقٌّ بولده منها لموضع الأب .7١‏ 

و الروايتان صريحتان فى تقدّم الأمّ الحرّه على الأب المملوك و إن كانت متزوّجة؛ لوجود المانع من حضانة الأب و هو الرقية. 

وأأكا غدل هل هلا القرطوووانة سيا وان كن فى الولد هن السوى اممو كل قال راهب إل الح متيهاة 1177 

هذا تمام الكلام إذا كان تمام الولد حرّا و أمَا إن كان نصفه حرّاً و نصفه الآخر رقيقاء فنصف حضانته للسيّد و نصفها الآخر للأمٌ أو 
مَن يلى حضانة الحرّ من الأقاربء و أمّا اذا كان الولد رقيقاً فحضانته على السيّد و إن كانت الأم حرَّهُ كما لو أسلمت أو قبلت الذْمّةُ 
لققك الفوظ وصو ساية الول. 

و اعلم أن الذى اخترناه فى الشرط الثانى قد اختاره الشافعية «©» و الحنابلة 0١‏ و الحنفية «8) من المذاهب الأربعة» و لكن خالف 
المالكية فى ذلك فقال أحد فقهائهم: 
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)١(‏ وسائل الشيعة 10: ١8١‏ باب "من أبواب أحكام الأولاد. ح ؟. 

(0) نفس المصدرء ح .١‏ 

(*) نفس المصدرء ح ". 

(©) مغنى المحتاج #: 888. 

(0) المغنى لابن قدامة 4: 91؟. 

(2) بدائع الصنائع : /88. 

رو مدعل الدية نا لاش حفتالة ولدهامن زوسيا يدا كان اوه ذاه 


الشرط الثالث: القدرة 


المقصود بالقدرة هنا معناها الأعم» أى الشرعيَةُ و العقلية» أعنى القيام بشئون الطفل و العناية به حفظاً و تربيدٌ سواء كان الحاضن ذكراً 
أو أنثى. على هذا إن كان عاجزاً عن ذلكك فلا حضانةُ له. سواء كان عجزه لكبر سنّه أو مرضه أو إصابته بعاهةُ كالفالج و العمى و نحو 
ذلك. 

: م : 5 : : م لهم 000 8 

فمن البديهى أن العقل يحكم_باشتراط القدرة فى الحضانة و كذا النقل لقوله تعالى: (لا يُكلف الله فسا إلا وُسْعَها) .07١‏ 

و موثّقَهُ حريزه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: رفع عن أمّتى تسعة أشياء: الخطأ و النسيان ... و 
ما لا يطيقون)» .27١‏ 

يستفاد من الكدا سيد عرسا ارح تدر سي برا صسريه الدلاة. 

و يؤيّد ذلكك قوله تعالى: (ولا تخيل علي إطراً) «8 أى لا تحمل علينا عملًا نعجز عن القيام به. 

واعلم أن فقهاء الشيعة لم يتعرّضوا للزوم هذا الشرطء و الظاهر أنه لبداهته أو لاندراجه فى بعض آخرء و لكن فقهاء أهل السَنّهُ صرّحوا 
بذلك, قال أحد فقهاء 


519 عقد الجواهر الثمينةُ ؟:‎ )١( 

(؟) سور البقرة (؟): 188. 

() الخصال 517:1 ح 4؛ وسائل الشيعة ١١‏ باب 8ه من أبواب جهاد النفس ح .١‏ 

(©) و الاستدلال بهذا الحديث و كذا الآبة الشريفة مب على كون الحضانة من باب التكليف» أمَا إذا قلنا بكونها حمّاً للحاضن فلا 
يصح الاستدلال بهما. م ج ف 

(0) سورة البقرة ؟: 182. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: /ع" 

الشافعةٍة: «من شروط من له الحضانة أن لا يكون به- أى الحاضن- أو الحاضنة مرض دائم ... بحيث يشغله ألمه عن كفالته و تدبير 
أمره. أو عن حركةٌ من يباشر الحضانةٌ ) «... .)0١‏ 

بع ري للم م فاق د أنّه قال: «و الكفاية أى القدرةٌ على القيام بشئون المحضون, فلا حضانة لعاجز 
عن ذلكك» ١؟)‏ و هكذا الحنابلهةُ 02 و الحنفيةٌ «©» قائلون بلزومه. 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 
الشرط الرابع: الصحخة «<» 
اشارة 


المفهوم من كلمات الفقهاء أنه يبرط فى الحاضق أو الحاحة خلؤهما من المرعن المعدئ المحصوة: حبك يقد به أو يكن مفؤنا 
لحقّه. قال الشهيد رحمه الله: «لو كان بها جذام أو برص و خيف العدوى أمكن كون الأب أولى..) «2. 
و ذكر فى الحدائق قولًا بأنه: «لو كان المرض ممما يعدّى كالجذام و البرصء فالأظهر سقوط حضانتها بذلكك؛ تحرّزاً من تعدى الضرر 
إلى الولد) 7). 

لبون مم :> لا 3 7 نز 
و يؤيّد ذلكك قوله تعالى: (لا تضارٌ وَالِدَّهُ بوَلِدِها و لا مَوْلودٌ له بِوَلدِه) .١‏ 
و أشرثافن البحث غوى .وجوت الحضاتة بأ الآبة ندل على عحرمة الاضران 


.802 :# نقلًا عن مغنى المحتاج‎ 5١ :٠١ المفضل فى أحكام المرأة‎ )١( 

(1) المفصّل فى أحكام المرأة :٠١‏ ١؟‏ نقلًا عن الشرح الكبير للدردير ؟: 218. 

(”) المغنى لابن قدامة 4: /191. 

(©) رد المحتار على الدرٌ المختار : 2080. 

(0) هذا الشرط يقرّب كون الحضانة من باب الاستحقاق و إِلَّا إذا كان من باب التكليف فليس يصحء بل يلزم أن يقال: إن المريض 
غير مكلف بالحضانة لا أن المرض موجب لسقوط الحضانة؛ فافهم. م ج ف 

() القواعد و الفوائد :١‏ ع94". 

(6 اللحدائق الناضرة 318 

للابورة ترك ا 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 9ع" 

بالولد من أىّ سبب و طريق كانء و ذكرنا أن الإمام عليه السلام أيضاً استدل بهذه الآيهُ لعدم جواز أخذ الولد من الأم و تقدّمها فى 
أيَام الرضاع على الأ 0 

و يؤيّد ذلكك قوله عليه السلام: «فْرٌ من المجذوم فراركك من الأسد؛ .7١‏ و أيضاً قوله صلى الله عليه و آله: 

الا يُورد مُمرض على مُصح) «7. 

و لكن مع ذلكك كله سقوط الاستحقاق بالمرض مناف لإطلاق الأدلّةُ فيمكن أن يقال: جاز للمريض أن يستنيب لأمر الحضانة بحيث 
يرفع الضرر عن المحضون. 

ثم إن فى إلحاق المرض المزمن الذى لا يرجى زواله كالسل و الفالج, بحيث يشغله الأللم عن كفالته و تدبير أمره وجهان: من 
اشتراكهما فى المعنى المانع من مباشرةٌ الحفظء و أصالة عدم سقوط الولاية؛ مع إمكان تحصيلها بالاستنابة» و به يفرّق بينه و بين 
الجنون» ضرورة أن السقوط منافٍ لإطلاق الأدلّةُ على كل تقدير «5". 

نعم» إذا لم يمكن الاستنابة و كان المرض مما يترتب فيه الضرر على الولد لا يجوز للمريض الحضانة حينئظٍ. 


رأى بعض فتهاء أهل السنّة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة /0/ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


قال فى المفصّل: «جاء فى كشاف القناع: «و إذا كان بالأمم برص أو جذام سقط حقّها من الحضانة؛ كما أفتى به المجد بن تيميّة؛ و 
صرّح بذلك العلائى الشافعى فى قواعده و قال: لأنّه يخشى على الولد من لبنها و مخالطتها. و قال به فى الإنصاف من 


.0 من أبواب أحكام الأولاد. ح‎ 8١ باب‎ 197 :١0 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) نفس المصدر 8: باب 58 من أبواب أحكام العشرة؛ ح 7. 

(9) صحيح مسلم ©: ١٠4ل‏ ح 7771. 

(©) جواهر الكلام :"١‏ /18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: شار 

كتب الحنابلة» و قال غير واحدٍء و هو واضح فى كل عيب متعدٌ ضرره إلى غيره. 

فالجذامى ممنوعون من مخالطة الأصبحاءء فمنعهم من حضانتهم أولى» و أضاف: 

و عند المالكيهُ من شروط الحاضن أو الحاضنةٌ خلوّهما من العاههٌ أو المرض المضدٌ بالمحضون» .)١١‏ 


الشرط الخامس: أن تكون عاقلة «؟» 


فلا حضانة للمجنون؛ لأنّ المجنون لا يتأنّى منه الحفظ و التربية» بل هو فى نفسه محتاج إلى من تحضنهه و لا فرق بين أن يكون 
الجنون مطبقاً أو أدوارياً إلا إذا وقع نادراً و لا تطول مدّته فلا يبطل الحقّ «*. 

توضيح ذلكك: أن المجنون فاقد للتكليف: 

أوَلا: لقوله عليه السلام: «أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلائةٌ: عن الصبيئ حتّى يحتلم» و عن المجنون حتى يفيق» و عن النائم حتى 
ستيقظ؟!) (©). 

و ثانيا: تفويض أمر الحضانة بالمجنون موجب لتضييع حقوق الطفلء و تضييع حقوقه إضرار به» و هو منهئّ بحكم العقل و النقل؛ لقوله 
بان 00 لقان لكك ؟ يوأنيانا) من وسكة] الحعافةاقرع ولانة ققرية النلذن و كلير افصريه و لاتولارة الحسوث وف أن كريمق 
الفقهاء )6 بلزوم هذا الشرط للحضانة. 


.079-8178 نقنًا عن كشاف القناع ه: 4841 و الشرح الكبير للدردير ؟:‎ 67 :٠١ المفصل فى أحكام المرأة‎ )١( 
.00 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )1( 

(؟) الحدائق الناضرة 10: ١9؛‏ جواهر الكلام :"١‏ /1/1. 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ ا باب 5 من أبواب مقدّمات العبادات» ح .١١‏ 

(0) مسالكك الأفهام 8 “ااع؛ الحدائق الناضرة 58: 494١‏ جواهر الكلام 4417 مهذّب الأحكام 1/ا؟. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: "0١‏ 

بل يمكن أن يقال: اتّفق الفقهاء من الشيعة و السنّهُ 0١١‏ على لزومه. و لذا لا نطيل الكلام فيه. 


الشرط السادس: أن لا تكون الحاضنة متزوّجة من أجنبى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً /2/78 من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


اشارة 


فلن عرست قر الأب سقط حعتياامن البتفيانة ذا كان الأن نهدا ستلما. 

و أمَا إذا كان رقَاً أو كافراً فلا يسقط حقّ حضانة الأمّ مع التزويج إذا كانت حرَّةء و لافرق فى سقوط حقّها بالترويج بين دخول الزوج 
و عدمه؛ لإطلاق النصّء نحو قوله عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج» .)7١‏ 

و يدل أيضاً على هذا الشرط روايتا فضيل بن يسار و داود الرقّى المتقدّمتان 3 الدالتان على تقدّم الأمّ بالولد بعد التزويج إذا كان 
الأب رقا و صرّحتا بتقدّم الأب إذا أعتق. 

على كل حالٍء صرّح بلزوم هذا الشرط كثير من الفقهاء؛ مثل الشيخ فى النهاية «©" و المفيد فى المقنعة «8) و العامة «©) و صاحب 
الحدائق 07 و صاحب الجواهر 4 و غيرهم 40 و ادّعى الشهيد الإجماع عليه .2٠١١‏ و علل فى المسالكك سقوط حقٌّ 


.,19 المغنى لابن قدامة 94: 191؛ مغنى المحتاج #: *هع؛ حاشية رد المحتار #: ١٠2؛ عقد الجواهر الثمينة ؟:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 10: 194١‏ باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(*) نفس المصدر 18١ :١5‏ باب 7 من أحكام الأولاد, ح ١‏ و ؟. 

(©) النهاية: ع0ة. 

(0) المقنعة: ١لاه.‏ 

(2) قواعد الأحكام؛ كتاب النكاح ؟: 8١‏ الطبع الحجرى. 

(/) الحدائق الناضرة 70: 37. 

(8) جواهر الكلام :7١‏ 191. 

(4) السرائر ؟: 207؛ جامع المداركك ©: 8/؟. 

)0٠١(‏ الروضة البهيهُ ه: #عع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 07" 

الحضانة بالتزويج بقوله: «و لأنّْ النكاح يشغلها بحقٌّ الزوج و يمنعها من الكفالة» .0١١‏ 

فقهاء المذاهب الأربعة 0١‏ من أهل السنّهُ أيضاً قائلون بلزوم هذا الشرط. 

هل يعود حقٌّ الحضانةُ بعد الانفصال من أجنبى؟ فيه قولان: 

القول الأول قوف الحر» يعود حقّ الحضانة بعد الانفصال و زوال المانع. 

القول الثانى: لا يعود. 

أمّا القول الأموّل: إذا طلقها الزوج طلقة رجعية لم يعد حمّهاء و إن طلّقها بائناً عاد؛ لأنّ الإمام عليه السلام 0 جعل التزويج مانعاً 
لاستيفاء الحّ» فإذا زال فالحقّ باق على ما كان. و هذا مختار الشيخ فى الخلاف 0" و المبسوط 0١‏ و بعض فقهاء المعاصرين «12. 
القول الثانى: فإن طلّقها من تزوّج بها طلاقاً رجعياً لم يعدّ حمّها من الحضانة: و إن كان بائناً فالأولى أنّه لا يعود؛ لأنّ عوده يحتاج إلى 
دليل. و جعل عليه السلام غايةُ الاستحقاق للحضانة التى تستحقّها الأم تزويجهاء و هذه قد تزوّجت فخرج الحقٌّ منهاء و يحتاج فى عوده 
إليها إلى شرع 37" 


(1) مسالكك الأفهام 8 87. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١89‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(1) المغنى لابن قدامة 4: ©0؛ مغنى المحتاج #: 30؟؟ بدائع الصنائع : /68؟؛ عقد الجواهر الثمينة ؟: 14. 

(*) وسائل الشيعة 10: 194١‏ باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد. ح ؟. 

(©) الخلاف 2: 18. 

.8١ :6 المبسوط‎ )0( 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: ١8ه.‏ 

(0) السرائر 7: ١مء.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 07" 

نقول: يستفاد من الأدلةُ أن التزويج مانع» فإذا ارتفع تمكنت الأمّ من استيفاء حقّها. و الفرض أن الأ لم يسقط حقّهاء بل حصل المانع 
من استيفائهاء و هو التزويج. 

و بتعبير آخر ما دامت الأم متروّجة من أجنبئ لم يمكن لها استيفاء حمّها لمانع التزويج, فإذا ارتفع المانع لما ذا لا تستحقٌ الحضانة؛ مع 
أنّها أم الولد و أرأف و أشفق به من غيرها؟ هذا تمام الكلام إذا سقط حمّها بالترويج. 

أمَا لو أسقطت 0١‏ الأمّ حمّهاء فهل يعود حقّها ثانياً؟ فيه وجهان: 

-١‏ من أنّه من سنخ إعادةٌ المعدوم فلا يعود. 

؟- إِنّ هذا النحو من السقوط ليس دائمياً بل مؤْقتا فحينئدٍ يمكن عوده و يجوز الرجوع إليه» و هذا هو الحقَّ؛ لأنّها أم الولد على كل 
حالٍء و ليس فى استيفاء حمّها مانع على الفرضء فلم لا يجوز لها الرجوع؟ 


آراء المذاهب الأربعة 


الحنفيَة 27١‏ و الشافعية 8 و الحنابلة ©" قالوا بإعادة حقٌّ الحضانة للأمٌ بعد أن طلقها الأحنيئ و زال التزويجء و أما المالكية فقد قالوا 
بعدم إعادتها «0) 


)١(‏ إذا كانت الحضانة من باب التكليف و الحكم فلا يصحٌ و لا يجرى فيها الإسقاط أبدا» و أمَا بناءَ على كونها من باب الاستحقاق 
فيمكن أن يقال: إن لها إسقاط حمّها كما أن المعيار الأوّلى فى جميع الحقوق ذلكك إِلَا ما دل الدليل خلافه؛ و بناءَ على ذلكك إذا قلنا 
بأ هتائيس كن ولدحة الأب لا يصح فيه الإسقاط فهوء و أمَا إذا قلنا بإمكان الإسقاط فلا معنى للرجوع كايا لاحتياج الإعادة إلى 
الدليل» و هو مفقود. م ج ف 

() بدائع الصنائع 7: /88. 

(©) مغنى المحتاج *: 688. 

(©) الإنصاف : م58. 

(0) عقد الجواهر الثمينة ؟: 19". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 05" 


الشرط السابج: أن تكون مُقيمة «<1» 


اشارة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١9٠‏ من ؟.ب؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و المراد بالمقيم أن لا يصدق على من له استحقاق الحضانة المسافر شرعاًء قال الشيخ فى المبسوط: «و إن كان أحدهما مقيماً و الآخر 
منتقلاه فلا تخلو المسافة من أحد أمرين: إِمَا أن يقصّر فيها الصلاة أو لا يقضّرء فإن لم يقصر فالحكم فيها كالإقامة» و إن كان يقصّدر 
فيها فالأب أحقٌّ به بكل حالٍ. 


بلدٍ إلى قرية فالأب أحقٌ به؛ لأنه فى السواد يسقط تعليمه و تخريجه و هو قوىّ) .7١‏ 

و ذكر الشهيد فى القواعد قولًا به لو سافر الأب له استصحاب الولد و تسقط حضانة الأ «”. 

و ذكر فى المسالكك «6» قول الشيخ رحمه الله فى المبسوط و لم يقل فيه شيئاء و الظاهر أَنّه توقف فيه. 

نقول: و الظاهر أنّه لا دليل على لزوم هذا الشرط؛ لأنّ دليل استحقاق الحضانة مطلق يشمل حال السفر و عدمه؛ و لذا- بعد ذكر حكاية 
هذا الشرط- قال فى الجواهر: «و الجميع كما ترى تهيجس لا يجوز الخروج به 


)١(‏ يستفاد من كلمات القوم أن هذا ليس شرطاً لنفس الحضانة» بل بما أنَ الحضانة أمر و ولدية الأب على الولد أمر آخر و من 
شئونها أن لا يجوز السفر به إِلَا بإذن وله فما دام لم يأذن لا يجوز للحاضن أن يسافر بهاء و أمَا إذا أجاز فلا مانع. نعم إذا كان السفر 
موجباً للضرر على المحضون فلا يجوزء و لكن هذا أيضاً أمر آخر. م ج ف 

(0) المبسوط 2: ٠ع.‏ 

(*) القواعد و الفوائد :١‏ 88" 

(©) مسالكك الأفهام 8 810. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 00" 

عن إطلاق الأدَلّة) 01١‏ و لعله لذلك لم يتعرّض أكثر الفقهاء للبحث عن هذا الشرط. 


رأى أهل السنّةُ 


المالكية: «و ليس للأم أن ترحل بالولد عن مكان وليه إِلَا إلى المكان القريب الذى يمنع 1) الأب من خروج الولد معه إليه لقربه و إن 
قصد استيطانه» «). و هذا رأى الحنفية «©) أيضاً. 

الشافعيّة: جاء فى مغنى المحتاج ...: ١‏ أو أراد أحدهما سفر نقله فالأب أولى من الأمّ بالحضانة» سواء انتقل الأب أم الأمّ أو كل واحدٍ 
إلى بلدِ؛ حفظاً للنسب فإنه يحفظه الآباء» أو رعاية لمصلحة التأديب و التعليم و سهولة الإنفاق» «8). 

الختابلة#قال اب قدامة قن المغى: «و إن كان منتقلًا إلى بلدٍ ليقيم به و كان الطريق مخوفاً أو البلد الذى ينتقل إليه مخوفاً فالمقيم 
أولى بالحضانة؛ لأنّ فى السفر به ا به) 2). 

نقول: يستفاد من كلام الحنابلة أن السفر إذا كان فيه الخطر و الضرر للولد يوجب سقوط الحضانة» بخلاف الشافعية و المالكية و 
الحنابلة» الذين يستفاد من كلامهم أن السفر يوجب سقوط الحضانة من الأمّ مطلقاً. 


.184 :"١ جواهر الكلام‎ )١( 

(0) كذا فى المصدر و الظاهر أن الصحيح ١لا‏ يمنع). 
(*) عقد الجواهر الثمينة ؟: ."97١‏ 

(6) بدائع الصنائع : ١ع6.‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ١9١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


(0) مغنى المحتاج : 508. 

(8) المغنى لابن قدامةٌ 94: "٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: 02" 

فرع 

ذكر بعض الفقهاء فى المقام مسألة لا يخلو ذكرها من الفائدة» و هى أنه «ليس للم الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضاء أبيه؛ 
لأنّ الأب وله الشرعىء فلا يجوز السفر بالولد بدون رضاهء و كذا ليس للأب أن يسافر به ما دام فى حضانة أمّه إن استلزم الضرر على 
الطفل أو على الأمّ» فحينئذٍ لا يجوز بلا إشكال؛ لحديث نفى الضررء و إن لم يكن ضرر بالنسبة إلى كل واحد منهما فمقتضى الأصل 
الجواز .)١١‏ 

نقول: و الظاهر أنّه و إن لم يكن الضرر بالنسبة إلى كلّ واحدٍ منهما أيضاً لا يجوز السفر بالولد إِلَّا بإذن وليه الشرعى. 


الشرط الثامن: أن تكون أمينة 
اشارةٌ 


قد صرّح بلزوم هذا الشرط بعض الفقهاء من الشيعة؛ لأنّها إن لم تكن أمينة رما كانت سبباً فى عدم حفظ الولد و فى عدم تربيته تربيةً 
صالحة, و لا ولايهُ لفاسق يقول الشهيد الثانى: «فلا حضانة للفاسقة؛ لأنّ الفاسق لا يَلىء و لأنّها لا تؤمن أن تخون فى حفظه و لأنَّهِ لا 
حظّ له فى حضانتهاء لأنّهِ ينشأ على طريقتهاء فنفس الولد كالأرض الخالية ما ألقى فيها من شىء قبلته) ."7١‏ 

قال الشيخ فى المبسوط: «و إن كان أحدهما عدلًا و الآخر فاسقاً فالعدل أحقٌّ به بكلّ حال؛ لأنّ الفاسق ربما فتن عن دينه) 00. و بمثل 
هذا قال الشهيد 


.187 :50 مهذّب الأحكام‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام 8 87. 

(9) المبسوط 8: ٠ع.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 001" 

فى القواعد .)١١‏ 

و قيل: إن كان أحدهما فاسقاً فالآخر أولى به «؟) و قال بعض آخر: بأنّه إن تزوّجت الام أو فسقت و كان الأب غير فاسق كان أولى 
بالحضانةٌ .)١‏ 

و يمكن أن يقال: إن المفهوم من كلماتهم أنّ رعاية هذا الشرط لا يكون مطلقاً لازماًء بل إذا كان أحد الأبوين عادلًا و الآخر فاسقاً 
فالعادل أولى بالحضانة؛ و أمَا إذا لم يكونا كذلكك لا يلزم رعاية هذا الشرط. 

قال الشهيد فى المسالكك: «يمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالةُ مع اشتراط عدم الفسق؛ لثبوت الواسطة عند الأكثر» و يجعل المانع 
ظهور الفسق؛ لما يترتّب عليه من الأخطار السابقة» بخلاف غيره من المستورين و إن لم تظهر عدالته بالمعنى الذى اعتبره المتأحرون) 
(5). 


نقول: الأ.قرب عدم اشتراط العدالة للحاضن و للحاضنة؛ لعموم أدلتهاء و لم يمنع النبى صلى الله عليه و آله ولا أحد الأثترة عليهم 
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السلام فاسقاً من تربية ولده و حضانته له. و لو كان الفاسق مسلوب الحضانة لكان بيان هذا للأمَهُ من أهمّ الأمور و اعتناء الأمة بنقله و 
توارث العمل به مقدّماً على كثير مما نقلوه» فالخروج ممما ثبت شرعاً له من حقٌّ الحضانة بمثل التعليلات المذكورة لا يخلو من مجازفة» 
مع أنّ منشأ الحضانة الشفقة التى هى من لوازم طبيعة كلّ حيوان فضلًا عن الإنسان. 
هذا ملخص ما ذهب إليه الفاضل الهندى :)8١‏ و صاحب الجواهر «2 و العامة فى 


"942 :١ القواعد و الفوائد‎ )١( 

() الجامع للشرائع: 689. 

(9) الوسيلة: /5/8. 

(؟) مسالك الأفهام 8 7- 810. 

(0) كشف اللثام /: 8هه. 

(ع) جواهر الكلام :"١‏ 184. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: /0" 

القواعد )١١‏ و صاحب الحدائق (75). 

ثم لا يخفى أنه إذا كان الفسق يوجب الإضرار على الولد فى حضانته على وجه لا يُطاق» ففى هذه الحالة يوجب سلب الحضانة» لكن 
من ناحية نفى الضرر و الإضرار لا بسبب الفسق و عدم العدالة. 

قال فى الجواهر: «نعم» لو ظهر عدم ائتمان المرأه على الولد أمكن حينئذٍ دعوى سقوط حضانتهاء و عدم شمول الإطلاقات لها) 70. 


رأى أهل السنّةُ 


جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة يعتقدون بلزوم عدم الفسق فى الحاضنة؛ و أن الفسق يوجب سقوط حقٌ الحضانة. فنذكر فى 
المقام شطراً من كلماتهم فى هذا المعنى: 

الشافعية: فقد جاء فى مغنى المحتاج فى الفقه الشافعى: «و لا حضانة للفاسق؛ لأنّ الفاسق لا يلى و لا يؤتمن و لأنّ المحضون لا حظّ له 
فى حضانته. لأنّه ينشأ على طريقته. و تكفى العدالةُ الظاهرة كشهود النكاح) «6).. 

الحنفية: قالوا: «يشترط فى الحضانة أمور ...: ثانيها: أن لا تكون فاسقة غير مأمونة عليه» فإن ثبت فجورها بفسق أو سرققٌء أو كانت 
محترفةٌ حرفةٌ دنيئة كالنائحةٌ و الراقصةء إن حقّها يسقط» «ه). 


الحنابلة: قال ابن قدامة: دو لا ثثبت الحضانة ... و لا الفاسق؛ لأنّه غير 


)١(‏ قواعد الأحكام؛ كتاب النكاح ؟: 8١‏ الطبع الحجرى. 

(9) اللحداتق الناضرة 48 4# 

(؟) جواهر الكلام :"١‏ 184. 

(؟) مغنى المحتاج *: هع- ههع. 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة ©: 92ه- 91ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: 04" 

موثواق بداقى أذاء الواجب من الخضانة. ولا حظ للولد فى حضائته» لأله ينشا على طريقته) .)1١‏ 
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المالكي: و فى عقد الجواهر الثمينة: «و يشترط كون الحاضنة أمينة؛ إذ لا يوثق بالفاسقة) .)3١‏ 

فرع 

ليوك تكزها آنا ينهي الأنهاث الاق بعلي مش لزاه ستياه الميظة راض بو الف دي الأننوف :انبتك فى :زمالكاد #اللخازيان .ز 
الترياق و المورفين و البنج و الكوكائين و غيرهاء لا يستحققن للحضانة. 

توضيح ذلكك: المخدّرات جمع مخدّرء و هو مأخوذ من الخدر و هو الضعف و الكسل و الفتور و الاسترخاءء يقال: تخدّر العضو إذا 
سركي قاذ بطق ادر كةو رطاخ ادر أ بها على ظلقنة النكان و عموقية قال كان عدن :و كد ]ذا كان مظليا هذا قن اللئة 
5 

و أمًا فى الاصطلاح فقد عرّفها القرافى فقال: «هى ما غيب العقل و الحواسٌ دون أن يصحب ذلكك نشوة أو سرور) (©). 

وعدفها بعض آخر بأثه اما يغطى العقل دون حدوث طرب أوعريدة أو تشاط» ذهه. 

و فى الموسوعة الفقهِيّهُ بأنّ «التخدير تغشية العقل من غير شْدَهُ مطربة)» «2) 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 9: /91؟. 

(5) عقد الجواهر الثمينة ؟: 819 

(©) انظر لسان العرب 7: 4578 المصباح المنير ؟- :١‏ 18؛ المعجم الوسيط .57١ :5 -١‏ 

.571/:1١ الفروق‎ )©( 

(0) عون المعبود للعظيمبادى :٠١‏ 179. 

(©) الموسوعة الفقهيّةٌ الكويتية ©: /50. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: "2٠‏ 

و الأصحح تعريفه بما قيل «بأنّها كل ماده خام أو مستحضرة- أى مصنوعة- تحوى على عناصر متبهة أو مسكنة من شأنها إذا استخدمت 
فى غير الأغراض الطبتيةٌ و الصناعيّةٌ أن تؤدّى إلى حالة من التعوّد أو الإدمان عليهاء ممما يضرٌ بالفرد و المجتمع جسمياً و اجتماعتاً و 
نفستاً» للذة 

و يتلخص من هذه التعريفات المختلفة هو الذى شاهدناه بعيوننا فى موارد كثيرة.. أن الاعتياد على المخدّرات توجب غيبة العقل و 
ضياعه؛ و من غاب عقله فعل الأفاعيل و هو لا يدرىء و من كان كذلكك يسلب عنه حقٌّ الحضانة؛ كما أفتى بعض الأعلام من فقهاء 
العصر فى ما تشابه ذلكك. 

قال السيّد الفقيه الكلبايكانى قدس سره فى جواب السؤال من أنه «هل يسلب حقّ الحضانة من المرأة التى تستعمل المخدّرات 
للأغراض الطنية؟-: (إِنَ الام إذا لم تقدر على حفظ ولدها لأجل مرضها يسلب عنها حقٌّ الحضانة) .07١‏ 

و قال أيضاً «إن كان الرجل ذا أخلاق فاسدة لأجل تعويده بشرب الخمر و القمار فلا يستحقٌّ الحضانة» و تجب على الام حضانة الولد 
ولأ جوز أن تدقع لين * 

و قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: «يسقط حقٌّ الحضانة من المرأة إذا خيف من أخلاقها أن يضر الولد» 5. 

و الوجه فيه: ما ذكرنا فى الشرط الخامس و الثامن فراجع. 

و ملخصه: أن تفويض الحضانة للمرأة أو الرجل اللذين تعوّدا المخدّرات موجب لتضييع حقوق الطفل» و تضييع حقوقه إضرار به و هو 
منهيّ بحكم العقل 
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.١؟ انظر المخدّرات فى الفقه الإسلامى:‎ 1١5 الخمر و سائر المسكرات و المخدّرات لأحمد بن حجر:‎ )١( 

(1) (05 ؟) مجمع المسائل 5: ١8و‏ 3937 مسأل ٠١١‏ و .٠١68‏ 

(؟) جامع المسائل :١‏ 79©, مسألة 0ه0١‏ و 7: 799©, مسأل 17189. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: ١ع"‏ 

والقل فيفكمله قوله مال (0 تقار الأئة بوليانا )ويا انو قوله ضان الله عليه ى آلهوسك: ملادضرر ولا رار الى عكذا 
الحضانة نوع ولاية لتربية الطفل و تدبير شئونه و لا ولاية لمن غاب عقله؛ و الاعتياد على المخدّرات يكون كذلكك غالباً. 


)سور البق ا 
(0) الكافى 0: 5919. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: ”ع" 


المبحث الخامس: فى أَمَد الحضانة 
اشارة 


بعد إثبات وجوب الحضانة و بيان شرائطها يلزم أن نبحث فى أنه إلى أى زمان تجب حضانة الطفل؟ و متى تنقضى مدَّتها؟ فنقول: 
بما أن الحضانة شرّعت لمصلحة المحضون. فمدّتها تتحدّد بقدر حاجته إليها و تتتهى بانتفاء الحاجة إليهاء و ذلكك عند استغناء 
المحضون عن الحضانة و يُعلم ذلكك بأن يصير الولد بالغاً رشيداً» فحينئذٍ ليس لأحد حقٌّ الحضانة عليه حتى الأبوين فضلًا عن غيرهماء 
وهذا مما لا خلاف فيه عند الفقهاء. 

قال العامة رحمه الله فى القواعد: «فإن كان الولد بالغاً رشيداً تخير فى الانضمام إلى مّن شاء منهما و من غيرهما» )١١‏ و كذا فى 
الإرشاد .)3١‏ 

و فى الرياض «إذا بلغ الولد رشيداً سقطت الحضانة عنه بلا خلاف» 0”. 

و قال المحقّق رحمه الله: «إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنهء و كان الخيار إليه فى الانضمام إلى من شاء) «5». 

و قال الشهيد فى المسالكك: «و هو موضع وفاق» و لكن كرهوا للبنت مفارقة أمّها إلى أن تتزوّج) «8. و هذا مختار الشيخ فى المبسوط 
«7) وابن حمزةٌ «/) و صاحب 


.٠١؟و‎ ٠١١ :" قواعد الاحكام‎ )١( 
.*٠ (؟) إرشاد الأذهان ؟:‎ 

(*) رياض المسائل /: 10. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: 2ع". 

(0) مسالكك الأفهام 6 ع"8. 

(9) الحبوط قمر 
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() إصباح الشيعة 18: "80٠‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: اع" 
الجواهر )١١‏ و الومام الخمينى «”) رحمه الله و غيرهم 070. 


أدلّةَ هذا الحكم 


و يمكن الاستدلال لهذا الحكم: 

أوَنَا: بالأصل. قال صاحب الجواهر فى شرح كلام المحقّق فى هذا المقام: 

١لا‏ خلاف فى أَنّه إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولايةُ الأبوين عنه؛ للأصل» 50". 

و الظاهر أن تقريره بأن يقال: الأصل عدم ولاية أحدٍ على أحدٍء خرج عنه بمقتضى الدليل أيَام عدم بلوغ الطفل» فإذا انقضت أَيّام 
الرضاع شّكك فى بقائه و أثّر الأصل أثره؛ و هو عدم ولابة أحدٍ على أحدء و يشمل المورد؛ لأنّ الحضانة كما قلنا فى تعريفها نوع 


ولاية. 

3 ع اس 55 عو لا لا 5 لا كم ماهس 56 5 
ثانياً: بإطلاق أَدلّهُ البلوغ و الرشد مثل إطلاق قوله تعالى: (وَ الوا الْيتَامل حنَى إذ1] بَلعُوا اللّكاح فَإِنْ آتَتمُع منْهُْ رُشْداً فَادقَعُوا إلتِهِمْ 
لام 
اموالهم) (ه). 


الابتلاء هو الاختبار و الامتحان, و هو هنا تتتبع أحوال اليتامى حتّى يتبيّن حالهم من الرشدء فإن ثبت يُعطوا أموالهم و إِلَا فيترك و يحجر 


حتّى يتبين الرشد 20 و الرشد: الصلاح» و هو إصابة الحقٌ. و أمر بين رشده: أى صوابه و هو خلاف العَمَهِ و الضلال 7) 


.":01 :7١ جواهر الكلام‎ )١( 

9 ضدري المسيلة ا 

(*) السرائر ؟: 687؛ قواعد الأحكام ؟: ١ه‏ الطبع الحجرى؛ كشف اللثام 1: 059؛ رياض المسائل 7: 8!؛ فقه الإمام الصادق عليه 
السلام 0: 8١‏ مهذّب الأحكام 10: 180؛ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 580. 
(ع) جواهر الكلام: 27١‏ 031". 

(0) سورة النساء: (06: 8. 

(©) زبدة البيان 8-1 /ا٠غ,‏ 

(0) مجمع البحرين ؟: 07/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ع" : 
و فى اصطلاح الفقهاء معناه القدرة على حفظ المال و عدم تضبيعه: لقول الصادق عليه السلام فى قول الله عز و جل: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ 
رُشّْدا فَادقَعُوا ليه أَمْبَالَهُمْ) ٠١‏ قال: «إيناس الرشد حفظ المال» .07١‏ 

و هكذا الخروج عن اليتم يحصل بالرشد و الاحتلام؛ لما ورد عن على ابن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
قال: «إذا احتلم و عرف الأخذ و العطاء» «*. 

وما ورد فى وصيةُ النبى صلى الله عليه و آله لعلىئ عليه السلام قال: «يا على لا ينم بعد احتلام» 59". 

فالرشد و الخروج عن اليتم هو أن يعلم صلاح المال و عدم صرفه فى وجه غير لائق فى نظر العقلاء» فتضييع المال بإلقائه فى البحر أو 
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حرقه أو صرفه فى المحرّمات منافٍ للرشد. كما أن صرف المال فى وجهٍ لائق و فى الامور الخيريّةُ موافق للرشد. 

فمقتضى الآبهُ جواز الابتلاء و الامتحان قبل البلوغ و انتهائه بالبلوغ و الرشدء و هكذا الظاهر منها بمعونة النصوص الواردة أنْ الرشد و 
خروج الطفل عن اليتم يحصل بالبلوغ و ببلوغهم يكونون مالكين لأنفسهم. و لا يحتاجون حينئذٍ إلى الحضانة. 

فثبت أنّ أَمَد الحضانة تنتهى إن بلغ الولد حال كونه رشيداً و حينئكٍ يصير مالكك نفسه و له الخيار فى الانضمام لمن يشاء من الأبوين 


ذكراً كان الولد أو أنثىء و قد وردت فى هذا نصوص كثيرةٌ «0): 


.8 :© سورة النساء‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ١167 :١*‏ باب ؟ من أحكام الحجرء ح 5. 

(5) وسائل الشيعة "١ :١‏ باب 5 من أبواب مقدَّمةُ العبادات» ح 8. 

(؟) نفس المصدر :١‏ 77 باب 5 من أبواب مقدمة العبادات» ح 5. 

(0) نفس المصدر ”١ :١‏ باب 5 من أبواب مقَدَّمهُ العبادات و ج 1: 17 باب 7 من أبواب أحكام الحجر. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: اع" 

منها: ما ورد عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة» و يقام عليه» و يؤخذ 
بها؟ قال: «إذا خرج عنه اليتم و أدركء قلت: فلذلك حدٌّ يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل 
ذلك أقيمت عليه الحدود التامّةُ؛ و اخذ بها واخذت له؛ قلت: 

فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّةُ و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟ قال: إِنَ الجارية ليست مثل الغلام, إِنْ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها 
ولها تسع سنئين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالهاء و جاز أمرها فى الشراء و البيع» و اقيمت عليها الحدود التامّة» و اخذ لها و بها. قال: و 
الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع» و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلكك» .)١١‏ 
فالظاهر من هذه الرواية و غيرها أنه إذا احتلم الغلام أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت» و هكذا إذا تزوّجت الجارية و لها تسع 
سنين جاز أمرهما فى الشراء و البيع» و يؤخذان بالحدود التامة» و يصيران مالكين لأنفسهماء و هذا عبارة أخرى عن أنّه لا ولاية عليهما 
من جهة المال و غيره» و منها الحضانة؛ فيمكن أن نحكم بانقضاء الحضانة بالبلوغ و الرشد بإطلاق هذه النصوصء و هو المطلوب و 
الله هو العالم. 


آراء مذاهب أهل السنّهُ فى مِدَهُ الحضانة و تخيير المحضون 


تختلف آراء مذاهب أهل السنّة فى هذه المسألة» فبعضهم قالوا بانتهاء الحضانة إلى البلوغ و الرشد, و بعده له الخيار فى الانضمام لمن 
شاء. و بعضهم على خلاف ذلكك. و أيضاً فصل بعضهم بين الابن و البنتء فقالوا: للابن الخيار» و أما البنت 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١ :١‏ باب 5 من أبواب مقدَّمةُ العبادات» ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 28" 

فليس لها الخيار. و نذكر شطراً من كلماتهم على نحو الاختصار: 

أ الحنابلة: قال ابن قدامة: «و لا تغبت الحضانة إِلّا على الطفل أو المعتوه. فم البالغ الرشيد فلا حضانة عليه» و إليه الخيرة فى الإقامة عند 


مَن شاء من أبويهء فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهماء و يستحبٌ أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بِرّه عنهما. و إن كانت 
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جارية لم يكن لها الانفراد» و لأبيها منعها منه؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدهاء و يلحق العار بها و بأهلها؛ .0١١‏ 

ب- الحنفتة: قال فى تنوير الأبصار: «و لا خيار للولد عندنا مطلقاً» و شرحه فى الدرٌ المختار بقوله: «ذكراً كان أو أنثى خلافاً للشافعى. 
قلت: و هذا قبل البلوغ و أمَا بعده فيخير بين أبويه: و إن أراد الانفراد فله ذلكك» ١؟).‏ 

ج- المالكيَة: قال فى المدوّنة الكبرى: (قلت:) كم يترك الغلا-م فى حضانة الأمّ فى قول مالكك؟ (قال) قال مالكك: حتّى يحتلم ثم 
يذهب الغلا.م حيث شاء (... قلت:) و الجارية حتّى متى تكون الأمّ أولى بها ؟ ... قال مالك: حتّى تبلغ مبلغ النكاح و يخاف عليهاء 
فإذا بلغت مبلغ النكاح و خيف عليها نظر) «... 37. 

و أصرح منه أَنّهم قالوا: «مدَّهْ حضانة الغلام من حين ولادته إلى أن يبلغ ... 

و مده حضانة الأنثى حتّى تتزوّج و يدخل بها الزوج بالفعل) .5١‏ 

د- الشافعية: و لهم رأيان» قال فى نهاية المحتاج: «و تنتهى [الحضانة] فى الصغير بالبلوغ» و قال الماوردى: بالتمييز و ما بعده إلى البلوغ 
كفالة» «ه) 


.1949 :9 المغنى لابن قدامةٌ‎ )١( 

(1) رد المحتار على در المختار: 0: .57١‏ 

(") المدوّنةٌ الكبرى ”: 02". 

(©) الفقه على المذاهب الأربعة ©: 8994؛ رد المختار 0: /128. 

(5) نهاية المحتاج !: 570. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 81" 

إيضاح 

واعلم أنه بسبب قول من بعض أهل السنَّهُ بانتهاء الحضانة بالتمييز و قبل البلوغ» وقع الكلا-م فى أنه من يحفظ الطفل حتّى يبلغ و 
يستقل بنفسه ولا يجنح إلى غيره؟ فجاء بحث الكفالة. و قالوا بمرحلة أخرى لحفظ الطفل بعد الحضانة و تسمّى بالكفالة؛ و لذا قال 
الماوردى: «بالتمييز و ما بعده إلى البلوغ كفالة» .0١١‏ 

و أمّا فقهاء الشيعة حيث إِنّْهم متّفقون على أن الحضانة تمتدّ إلى البلوغ و لا تنتهى بالتمييز وغيره؛ لم يككن فى كلماتهم أثر لبيان 
الكفالة بعد الحضانة» و إن عُنونت فى بعض الكلمات 1١‏ فالمقصود منها الحضانة؛ و هذا ظاهر لمن راجع كلماتهم. و حيث إِنّ بحث 
الكفالة لا أثر له و لا كمارز بينها و بين الحضانة بل على القول بها هى عين الحضانة فى الآثاز و الشرائط فقد تركنا البحث عنهاء خوفاً 
من التطويل الذى لا فائدة فيه علماً و عملًا. و الظاهر أنّ على رأى أهل السنَّهُ أيضاً كذلك؛ و لذا قال فى نهاية المحتاج- بعد بيان رأى 
الماوردى: بأنّ الحضانة بالتمييز و ما بعده إلى البلوغ كفالة: و الخلاف لفظى فيما يظهر. نعم يأتى أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله فى 
التخيير و توابعه "١‏ 


.770 :7 نهايةُ المحتاج‎ )١( 
الأم أحقّ بكفالة البنت حتّى تبلغ تسع سنين إلا أن تتروّج.‎ َنأِب١‎ 2١ مثل ما قال المفيد رحمه الله فى المقنعة ص‎ )( 


(") نهاية المحتاج /: 0؟5. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلد» مركز فقهى ائمه 
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اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١14‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج ١‏ ص: 8" 


المبحث السادس: أخذن الأجرةٌ على الحضانة 
اشارة 


ظهر مما قلنا أنَ الحضانة واجبة؛ و لكن يمكن أن يُطرح سؤال: هل يجوز أخذ الأجرة عليها أم لا؟ للجواب عن هذا السؤال عقدنا هذا 
المبحثء فنقول: على ما استقرأنا لم يبحث الفقهاء فى هذه المسألة بشكل تفصيلى؛ و إن أشار بعض المتأخرين إلى حكمهاء و سنذكر 
كلا-مهم إن شاء الله و لم يرد أيضاً نض فى ذلكك من الشرعء و لكن يمكن استخراج حكم هذه المسألة ممّ.ا قالوا فى جواز أخذ 
الأجر على الواجبات أو عدم جوازهاء فالمناسب أن نشير فى المقام إلى مسألة أخذ الأجرة فى الواجبات على نحو الاختصارء فَإنًا قد 
استفدنا حكم مسألتنا هذه منهاء و لأنّهِ نحتاج إليها فى بعض المسائل و الفروع الاخر أيضاًء التى نذكرها فيما بعد إن شاء الله. 

الأقوال فى أخذ الأجرهٌ على الواجبات: 

اختلف الفقهاء فى جواز أخذ الأجرة على الواجبات أو عدم جوازها على أقوال: 

الأول: حرمة أخذ الأجره على ما يجب على الإنسان فعله» كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم؛ هذا هو المشهور بين الأصحاب .)١١‏ و 
هو قول المحمّق فى الشرائع ". قال المحمّق الأردبيلى: «لا خلاف فى عدم جواز أخذ الأجره على فعل واجب على الأجير. سواء كان 
عينياً أم كفائياًء فكأنّ الإجماع دليله) 870. 

الثاتى: حكى عن السقد المرتضئ رحمه الله جواز أخيذ الأجرة على مثل التكفين 


(1) مسالكك الأفهام *: .17١‏ 

(1) شرائع الإسلام ؟: .١١‏ 

(9) مجمع الفائدة و البرهان 8: 84. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 89" 

والدفق؛ لأنهواجب على الول ول يجوز لغيزه إلا بإذنه 013: 

الثالث: التفصيل» فيجوز أخذ الأجرة فى التوصّليات بخلافها فى التعبديّات. 

فمرا قاله فى الرياض: ١لا‏ يجوز أخذ الأسجرة على الواجبات التعبديّة» سواء كان عيناً أو كفاية» كتغسيل الأموات و تكفينهم و... 
لتقاقات الاخلاصن المأمون به كنانا وسكة ويم از اخدم عل ارك نات كاك المناعات الرالجة كقابة مظنا إل ماهو المتصوه 
من الأسمر بهاء و هو انتظام أمر المعاش و المعاد, فإنّه كما يوجب الأمر بها كذلكك يوجب جواز أخخذ الأجرة عليها؛ لظهور عدم انتظام 
المقصد بدونه؛ مع أنه عليه الإجماع نضّاً و فتوى) .07١‏ 

الرابع: أنْ الواجبات على قسمين: 

قسم يتعلّق أُوَلًا و بالذات بالأبدان و الأديان» كالفقاهة و إقامة الحجج العلمية و دفع الشبهات و حل المشكلات و الأمر بالمعروف و 
التغسيل و التكفين و إنقاذ الغرقى و إطعام الجائعين و ستر العراةً و ... فإنّها لا يجوز أخذ الأجرة عليها. 

و قسم يتعلق أُوَلًا و بالذات بالأموال كالحياكة و الصياغة و التجارة و نحو ذلكك. فإِنّها يجوز أخذ الأجره عليهاء و اختار هذا فى مفتاح 
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الكرامة 7. 


و فى المسألة أقوال أخر أيضاً لم نذكرها خوفاً من التطويل. من أرادها فليطلبها من مظائّها © 


.1١ :* مفتاح الكرامة ع: ؟9؛ مسالكك الأفهام‎ )١( 

() رياض المسائل 3: /1". 

(9) مفتاح الكرامة ©: 47. 

(©) القواعد الفقهتِهُ للبجنوردى 1؟: 1817» المكاسب المحرّمة للشيخ الأعظم الأنصارى: ١8؛‏ القواعد الفقهيه للفاضل اللنكرانى: 209. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: "١‏ 

أدلة حرمة أخد الأجرة على الواجبات: 

يمكن الاستدلال لعدم جواز أخذ الأجره على الواجبات بوجوه: 

الأؤل: الإجماع الذى ادّعاه المحقّق الأردبيلى رحمه الله .)١١‏ 

وفيه: أنّه فى الجملة مسلّمء و المحصّ ل منه على الكلكِة ممنوع؛ لوجود الأقوال المختلفةٌ فى المسألة التى أشرنا إليهاء و المنقول منه 
ظاهراً أو صريحاً فى بعض الموارد الجزئية» كالقضاء و الشهادةٌ و ... غير مجد «07. 

الثانى: العمل الواجب لكونه واجباً لا احترام له حتّى يستحقٌ بذل المال بإزائه» و هو فى العينى واضح.؛ و فى الكفائى و إن كان 
المكلف كلياً إلا أنّه منطبق على مَن قام بالفعل» فيكون القائم به قائماً بما وجب عليه و لو كفاية. و الفعل فيه بعد إيجاده هو الواجب 
الستعد اله فال يتالكك الرجوية التعلى يكلى المكلنية: شب هذا الرحعه إلن كاشنث:الغطاء رمه الله 21 

و فيه: أنه إن تم هذا فهو إِنْما يتم فى غير الكفائى من الواجبات, و أمّرا هو فلا لأنّ الفعل إِنّما يكون مستحقّاً لله و مملوكاً له بعد 
اتّصافه وود و الات عور راح وحصي قباد برف وين ولد ميعاق امار لاوا ره وتمامة اكول اصريرو زه متها الح كه سيلا 
من هذه الحيثية عمل محترم جاز بذل المال بإزائه» و هذا بخلا.ف الواجب العينى؛ فإِنّ الفعل فيه مستحقٌ لله عليه بخصوصه قبل 
إيجاده؛ و لذا جاز إلزامه به قبله من باب الأمر بالمعروف «6». و قد ذكر بعض الأعاظم فى رده: «أنَ الوجوب الذى هو بمعنى مجرّد 


بعث الغير إلى إتيان الفعل لا يوجب أن 


.84 :8 مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

() بلغةٌ الفقيه ؟: 1. 

(") بلغة الفقيه ؟: 18 السيئد محمد آل بحر العلوم. 

(©) بلغةٌ الفقيه ؟: 18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "1/١‏ 

يكون ذلك الفعل مملوكاً للباعث و مستحمًّاً له حيث ينافى مملوكدّة الغير؛ لأنّ مطلوبية الصدور و تحريكك المأمور إلى الإصدار أمر 
و مملوكيّةُ الفعل الصادر و استحقاقه أمر آخر لا يرتبط أحدهما بالآخر) .0١١‏ 

الثالث: إن أذ الأجرةٌ على الواجبات التعبدرة ينافى الإخلاص و قصد القربةٌ 59» و قد رد هذا صاحب الجواهر بقوله: «بأنْ الإجارةٌ 
توحب نا كن الأغلاض ولأ الرسورب: تشاقف فسني الاتطارة: 6ن إن أنه رد على هذا الشيخ الأعظم فى مكاسبه بقوله: «بأنّ العمل 
الذى ليس فيه أجر دنيوىٌ» و كون الداعى على إتيانه فقط هو امتثال أمر الله تعالى قطعاً أخلص من العمل الذى فيه أجر دنيوى؛ و 
يكون تمام الداعى أو بعضه على الإتيان ذلكك الأجرء بل إذا كان تمام الداعى ذلكك الأجر الدنيوى فلا إخلاص فيه أصلَاء لا أن العمل 
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المجدّد أخلص فقط» «6». 

و قال بعض أعلام العصر فى المقام وجهاً يرجع ملشخصه إلى ثبوت الطوليَةُ و نفى العرضيّة و أوضحه بقوله: «الثانى: ما اختاره جمع من 
المحقّقين من كون الأجرة داعي لا فى عرض داعى القربة» بل فى طوله. و تقريره كما أفاد السيّد قدس سره فى حاشية المكاسب «ه) 
مع توضيح منّا أن يقال: إن ما يضرٌ بالإخلاص إِنْما هو الداعى الدنيوى الذى هو فى عرض داعى الامتثال» كالرياء و سائر الدواعى 
الدنيوى النفسائوة. و أمّرا إذا كان فى طوله» كما فى مثل المقام ... فلا بأس به؛ لأنّهِ لا دليل على لزوم أن تكون سلسلة العلل كلها 
راجعة إلى الله كيف و لازمه الحكم ببطلان عبادة جل 


.0١١ القواعد الفقهتَهُ للفاضل اللنكرانى:‎ )١( 

(0') رياض المسائل: : /ا". 

(؟) جواهر الكلام ؟57: .١117/‏ 

(©) تراث الشيخ الأعظم (10) كتاب المكاسب 5: 177. 

(0) حاشية المكاسب للسيّد: 0؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهان ج ١‏ ضاخ ابم 

الناس بل كلهم عدا مَن عصمه الله تعالى منهم) ذه 

و لكن مع ذلكك كله الإنصاف أن أذ الأجرة فى العباديات ينافى الإخلاص و قصد القربة» و إنكاره مكابرة و لكن هذا الدليل كما 
ذكره الشيخ الأ-عظم قدس سره أخصّ من المدّعى» من جهه عدم شموله للتوضٌّلميات» بل أعمٌ من المدّعى من وجه؛ لجريانه فى 
المندوبات التعبدية التى هى مندوبة و مستحبةٌ على نفس الأجير 19). 

الوجه الرابع: و هو الحقّ أن الواجبات على قسمين: 

تارةً يكون الواجب هو العمل بمعنى الاسم المصدرىء أى يكون المطلوب منه العمل الصادر أى العمل نفسه لا جهة إصدار العمل 
فإذا كان كذلكك لا مانع من أخذ الأجره عليه» و لعل هذا مراد من قال بجواز أخذ الأجرة على الواجبات. 

و تارةٌ يكون المطلوب منه بمعنى المصدرى وجهةٌ إصدار العملء فلا يمكن أخخذ الأجرة عليه؛ لأنْ الفعل و العمل بواسطةٌ الإيجاب 
خرج عن تحت قدرته و اختياره تشريعاً؛ لأنّ الشارع فى عالم تشريعه يرى العمل ضروريٌ الوجود, و أنّه ليس للمكلف تركه 0”. 
بتعبير آخر إذا تعلق غرض الشارع بإيجاد العمل فقط. حصل بأىٌ نحو كانء فلا مانع من أخذ الأجرة عليه؛ و أما إذا تعلق غرضه 
بإيجاده على نحو خاصٌ و من جهة معيّنة فلا يجوز. 

جواز أخذ الأجره على الحضانةٌ و عدمه: 


مما قلنا عرفت وجه عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات. و أمّا فى مسألتنا 


.07١ -27١ القواعد الفقهِيَهُ للفاضل اللنكرانى:‎ )١( 

(0) القواعد الفقهِيَهُ للبجنوردى ؟: .١18٠‏ 

(*) اقتباس من القواعد الفمَهِيَهُ للبجنوردى ؟: .١188‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 1/7" 

هذه- أى جواز أخذ الأجرة على الحضانة أو عدمه- فقد عثرنا على قولين لبعض المتأخَرين و إن لم نعثر على وجه لهما: 

القول الأوّل: عدم جواز الأ-جرة على الحضانة دون الرضاع. نعم» لو احتاج الطفل إلى نفقة زائدة على الرضاع و الحضانة فهى على 
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الأب الموسر أو مال الولد إن كان له مال كأجرة الرضاعء و هذا مختار الشهيد رحمه الله فى المسالكك )١١‏ و بعض المعاصرين .)3١‏ 

و لعل الوجه فى ذلكك أنّ الحضانة حقٌّ للأمّ فى أَنَام خاضة مخترة بين قبولها ميجاناً و إسقاطهاء و ليس للأب إجبارها. و لم يرد نض 
فى وجوب أجرة الحضانة على الأن.حتّى تكون حقا عليه و يمكن إجباره اسناداً إلبه. 

و فيه: أن كونها حمّاً هو أوّل الكلام؛ مضافاً إلى أن كونها حمّاً لا ينافى جواز أخذ الأجرة عليها كما فى الرضاع. 

القول الثانى: ما قاله فى الجواهر: «إن كان المراد أنّها- أى الحضانة- ولايهُ كغيرها من الولايات التى لا تسقط بالإسقاط. و أنه يجب 
على الم مراعاء ذلكك على وجه لا تستحقٌّ عليه الأسجرة ... ليس فى شىء من الأدلَهُ ما يقتضى ذلككء بل فيها ما يقتضى خلافه 
كالتعليق على مشيئتها و التعبير بالأحمّيُ بل ظاهرها كون هذه الأحمَهُ مثلها فى الرضاعء و حينئذٍ لا يكون واجباً عليهاء و لها إسقاطه و 
المطالبة بأجرته» «*” و هذا هو الحقٌ. 

ويمكن أن يستدل لهذا أيضاً بأنّ أخذ الأجرة على العمل مطابق للأصل: 


(1) مسالكك الأفهام 18 .87١‏ 

() فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام 8: .1١0‏ 

(*) جواهر الكلام :١‏ 817/؟- 1818. 
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أى كل عامل يستحقٌ أجرة عمله إلا إذا قصده متبرّعاً أو منع منه مانع من العقل أو الشرعء مثل أن يأمر الشارع المقدّس بفعله من غير 
أجرؤ» و الفرض أنه لم يكن فى المورد مانع من الشرعء و لم يرد دليل بلزوم الحضانة على الأمّ تعيناً من غير أجر و لم تقصد الأم فعلها 
تبرّعاً؛ لأسن المانع بكون الامور التى ذكروها فى حرمة أخخذ الأجره على الواجبات, من أن أخذ الأجرة على الواجبات التعبديةٌ ينافى 
الإخلاصء و الحضانة ليست بواجب تعبدى بل هو توصّلىء و تعلق غرض الشارع بإيجادها أى حفظ الطفل و تربيته بأىَ نحو كان. 

و أيضاً لم يرد من الشارع دليل على حرمة أخخذ الأجرة عليهاء و هكذا لم يكن فى البين إجماع على ذلك فلا مانع من أخذ الأجرة 
عليها كما فى الرضاع. 

نعم» إذا كانت الحضانة واجبة على الام تعيّناء و لم يكن غيرها من الأب و الجدّء و هكذا لم يكن للطفل مالء فلا موضوع لوجوب 
الأجرهُ عليهء و هذا خارج عن موضوع بحثناء و هكذا إن كان فى البين متبرّع غيرها أو مَن حاضنه بأقل ما تأخذ الأمّ أو يمكن لنفسه 
«أى الأب» حضانته؛ فلا يجب عليه رد الطفل إلى الم للحضانة حتّى تستحقٌ الأجره من الأب. 


آراء مذاهب أهل السنّهُ فى المسألة 


اختلف الفقهاء من المذاهب الأربعةٌ فى جواز أخذ الأجرهُ على الحضائة أو عدمه على أقوال نشير اليها على الترتيب التالى: 

أ- الحنفية 

قالوا: بأنّ أجره الحضانة ثابته للحاضنة؛ و هى غير أجره الرضاع و غير نفقه الولد» فتجب على الأب أو من يجب عليه النفقة» و تثبت 
أجره الحضانة إذا لم تكن الزوجيَةُ قائمة أو لم تكن معتدّةء فإن كانت زوجة أو معتدّه لأب الطفل فإنّه لا حقّ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0" 

لها فى أجرهٌ الحضانة .)١١‏ 

ب- المالكية 
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قال فى تبيين المسالكك: «و قوله: و لا أجره للحضانة.. يعنى أن الحاضنة لا أجرة لها فى مقابل الحضانة» و هذا هو المشهورء و مقابله 
قول بلزوم الأجرة لهاء و محلّ الخلاف إذا كانت عَتدِةٌ» أمَا الفقيرة فينفق عليها من مال المحضون إذا كان ابنها قولًا واحداً..ء و كذلكك 
إذا لم يكن ابنها و توقفت مصالحه عليها فينفق عليها من ماله على المشهور) 07. 

و فصل بعضهم بين أن يكون حقٌّ الحضانة للأمَ فلا تستحقٌّ الأجره و بين أن يكون للطفل فتستحقٌء فقد قال فى عقّد الجواهر الثمينة ما 
هذا لفظه: «اختلف فى حقّ الحضانة هل هو للولد أو للوالدة؟ فيه روايتان. خرج الشيخ أبو الطاهر عليهما الخلاف فى الأمّ إذا كانت 
ملتد و الولد كذلككء هل تستحقٌ فى ماله نفقة أو أجرة أم لا؟ فبنى نفى الاستحقاق على إثبات الحقّ لهاء و ثبوته على ثبوت الحقّ له. 
ثم تكون النفقة إذا استغرقت أوقاتها بالحضانة أو تفرّغت إليهاء و تكون الأجرة إذا لم تستغرق أوقاتها بذلكك» 0. 

ج- الحنابلة 


قالوا: «أحقّ الناس بحضانة الطفل و المعتوه أمّه بلا نزاع» و لو كان بأجرةٌ المثل كالرضاع)» "١‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع 7: 500 و 588 مع تصرف» رد المختار علل الدرٌ المحتار *: 827؛ الفصل فى أحكام المرأؤ :٠١‏ لاهو 8ه. 
(0) تبيين المسالك شرح تدريب السالكك *: 788. 

(*) عقد الجواهر الثمينة ؟: 8:0١‏ 

(؟) الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف : 5"8؛ المبدع فى شرح المقنع /!: .18١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 1/2" 

د- الشافعية 


قالوا: «و مئونة الحضانة فى مال المحضون.ء فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ لأنّها من أسباب الكفايةٌ كالنفقة) .)١١‏ 
بقاء حق الحضانة مع إسقاط حق الرضاع 


فى أنه هل يسقط حقٌ الحضانة عن الأمّ بعد إسقاط حمّها عن الرضاع؟ فيه قولان: 

الأؤل؟ سمقظ حنهاة 

قال المحمّق: «إذا طلبت الأمّ للرضاعة أجره زائدة عن غيرهاء فله تسليمه إلى الأجنبية» و فى سقوط حضانة الأمّ تردّد, و السقوط أشبه) 
9 و اختاره صاحب الجواهر «*0 و المحدث البحرانى «5). 

و الثانى: لا يسقط حقّها. 

قال ابن إدريس: «الحضانة غير الرضاع؛ لأنّ الأمّ إذا لم ترض فى أجرة الرضاع بما يرضاه الغير» انتزعه الأب منها مع ثبوت الحضانة لها 
فى هذه الحال؛ فإذا أرضعته الأجنبيةُ التى رضيت بدون ما رضيت به أمّه كان للأم حضانته؛ ثم إذا احتاج إلى اللبن ترضعه المرضعة 
ثم تأخذه الأم بحقّ الحضانة) «ه) 


.607 :* مغنى المحتاج‎ )١( 
."62 (؟) شرائع الإسلام ؟:‎ 
."٠0 :"١ (؟) جواهر الكلام‎ 


(ع) الحدائق الناضرة 8"؟: 88- /ا/, 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة نهنا من ؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) السرائر ؟: 207. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: /1/ا" 

و هذا مختار الشهيد الثانى ١١‏ و المحقّق الهندى ”١‏ و الإمام الخمينى 3 و السيّد السبزوارى «6). 

و يمكن استفادة هذا القول من إطلاق كلام بعضهم, مثل ما قال المفيد رحمه الله: و الأم أحقّ بكفالةُ البنت حتى تبلغ تسع سنين إِلَا أن 
تتزوّج «©). و هكذا ما قاله الصدوقء. ...: فالمرأة أحقٌّ بالولد ما لم تتزوّج «©. و إن كان فى هذه النسبه تأمّل. 


أدلّة القولين: 


استدلٌ صاحب الرياض رحمه الله على القول الأوّل «بأنّ دليل استحقاقها الحضانة هو الإطلاقات» و هو مع قصور سنده معارّض بما دل 
على أحقيِةُ الأب كذلك... 

و معه فلا دلالة على إطلاق أحمّيتها بالحضانة ... مضافاً إلى استلزام بقاء حقّ الحضانة مع انتفاء حقّ الرضاعة العسر و الحرج و الضرر 
بتردّد المرضعة إلى الأ فى كلّ وقت يحتاج إلى الإرضاءء و هما منفيان آيةٌ و روايةً» 0. 

و فيه أُوَلَا: أن النصوص التى تدلّ على أحقيِهُ الم صحيحة سنداًء مثل صحيحة أتوب بن نوح 48١‏ المتقدّمة» و رفعنا التعارض بينها و 
بين النصوص التى تدلّ على أحقيةُ الأب بأنّها تدل على أحقيةُ الأمّ سبع سنين» فراجع «4) 


)١(‏ مسالكك الأفهام 8 ع8. 

(0) كشف اللثام /: /16ه. 

(5) تحرير الوسيلة ؟: 778 القول فى أحكام الولادة» مسألة ؟١.‏ 

() مهذّب الأحكام 10: +707. 

(0) المقنعة: 01. 

.58٠ المقنع:‎ )©( 

(0) رياض المسائل /: 75 مع تصرّفٍ. 

(8) وسائل الشيعة :١0‏ 197 باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ع. 

(9) أى فى المبحث الثالث؛ رفع التعارض بين الأخبار. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: //1" 

و ثانياً: ما قال رحمه الله بأنّ بقاء حقّ الحضانة يستلزم العسر و الحرج أيضاً غير صحيح. لأنّه يمكن أن يتردّد الطفل بين المرضعة و الأمّ 
دون أن يستلزم ذلكك العسر و الحرجء و الدليل على ذلكك وقوعه فى زماننا هذا؛ لأنّ الكثير من الأمّهات- اللواتى يعملن موظفات فى 
الدوائر الحكومية- يلجأنَ إلى وضع أطفالهنَ فى دور الحضانة» و يبقى الولد يتردّد بين أمّه و بين الحاضنة؛ و فى هذا لا يلزم العسر أو 
الحرج» بل هو دافع للعسر و رافع للحجر. كما لا يخفى على المتأمّل. 

و قال صاحب الجواهر فى الاستدلال على هذا القول فى ذيل كلام المحمّق: 

«فالسقوط أشبه بأصول المذهب و قواعده؛ ضرورة معلوميّة أصالة أحقيَةُ الوالد بولده المنسوب إليه. إِلَا أنه خرج عنها الحضانة التابعة 
للرضاء؛ لأنّها المتيقّنهُ من النصّء فيبقى غيرها على الأصل» .١١‏ 

وفيه: أن تبعدرة الحضانة للرضاع و أنّها المتيقّنةُ من النصّ لا دليل عليه بل الدليل على خلافه. لأنّهما حقّان مستقلّان و إن ارتبط 
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أحدهما بالآخر. 

و العجب منه رحمه الله- مع أنه قال بأحقيَهُ الم للحضانة و لو أرضعته غيرها بقوله: 

«فالأ'َ أحقٌّ بالولد مده الرضاعء و هى حولان ذكراً كان أو انثى» إذا رضعته هى بنفسها أو بغيرها بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه» 21١‏ قال 
خلاف ذلك فى المقام. 

و على كل حالٍ الحقّ أن نقول بالقول الثانى» أى بقاء حقٌّ الحضانة للأم مع إسقاط حمّها عن الرضاعء و الدليل على هذا: 

اوَلَا: أنّهما حمّان مستقلان» و سقوط أحدهما لا يوجب سقوط الآخر؛ لعدم التنافى بينهما «* 


."٠0 :7١ جواهر الكلام‎ )١( 

.188 :"١ جواهر الكلام‎ )١( 

(5) تحرير الوسيلة ؟: 559 القول فى أحكام الولادة مسألة ؟١.‏ 
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وكانا: يبكق 0 الأدلة م مثلًا إذا سقط حقٌّ الحضانة لأجل مملوكية الم لا يسقط حقّ الرضاع؛ لإطلاق قوله تعالى: 
(وَ الات م يُْضة ُنَ أؤْادهُنَّ حَولَئن كابكين) : ففى المقام أيضاً نقول: إطلاق الأدلّهُ دل على بقاء حقٌّ الحضانة بعد إسقاط حقٌّ 
الرضاعء مثل صحيحة أيَوب بن نوحء التى جاء فيها: «المرأة أحقٌّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إِلَا أن تشاء المرأة ."7١‏ 

فهذه تدلّ بالإطلاق على أحقية الأم للحضانة أسقطت حقّها عن الرضاع أم لم تسقطه؛ و هكذا خبر المنقرىء فإِنّ فيها: «المرأة أحقّ 
بالولد ما لم تترؤّج) «”". 

و ثالثاً: مع غض النظر عا قلناء الأصل يحكم ببقائها؛ لأنَا نشكك فيها بعد إسقاطها حق الرضاعء فبحكم الاستصحاب نحكم ببقائها. 


3757 سورة البقرة: (؟):‎ )١( 

(؟) الفقيه: : #17 ح ه١1ء‏ وسائل الشيعة 10: ١47‏ ب 2١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ع. 

(9) الكافى: *: هع, ح "4 الفقيه: #: #17 ح 11*١0‏ التهذيب: 8 03٠١0‏ ح "؛ وسائل الشيعة 10: 19١‏ ب 2١‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
0 

الباب الثالث فى نفقة الأطفال 

اشارة 


تمهيدٌ 


من المباحث المهتّه فى مورد الصغار البحث عن نفقتهم و أنه هل يجب على الآباء و الأمهات تأمين نفقة الأولاد. أو لا يجب؟ و على 
القول بالوجوبء هل يجب على الآباء فقطء أو على الامّهات و الأجداد و الأعمام و؟ ... و ما هو حدٌٌ الوجوب؟ 
و إلى أى زمان يمتدٌ الوجوب؟ و هل كان للإنفاق و المنفق عليهم شروطء أم هو واجب مطلق؟ 
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1 صفحةً ٠0‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و أيضاً ما هو مقدار نفقة الأولاد؟ و ما هو حكم امتناع الآباء من الإنفاق على الأولاد؟ و هل فى وجوب النفقة على الأولاد و غيرهم 
ترتيب أم لا؟ و على الأوّلء ما الدليل على تقدّم بعضهم على بعض؟ و على من تجب نفقة الأيتام؟ 

وهل عن الإسلام موضعاً يمكن تحصيل نفقة الأيتام منه؟ 

و يدور البحث فى هذا الباب للجواب عن هذه الأسئلة» و يشتمل على ثلاثة فصول: 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: 15/" 

الفصل الأول: فى نفقة الأولاد. 

الفصل الثانى: فى نفقةٌ الأيتام. 

لقا النالق ته 2 1 الضيياة نمال القن وحيق ادن 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 8" 


الفصل الاوّل: فى نفقة الأولان 

اشارة 

وفيه مباحث 

المبحث الأوّل: فى حكم النفقة و أدلتها 


النفقة فى اللغة 


قال الراغب فى المفردات: «نفق الشىء مضى و نفد.. و النفقة اسم لما ينفق» ١1)؛‏ و قيل: «النفقة من الإنفاق» و هو الإ-خراجء و لا 
يستعمل إِلَا فى خير. 

و جديا تفقات 

وفى المصباح المنير: «نفِقَ نَفَقاً من باب تعب نفدتء و يتعدّى بالهمزة فيقال «أنفقتها» و النفقة اسم منه و جمعها نفاق مثل رقب و 
رقاب, و نفقات على لفظ الواحدة أيضاً و نفق الشىء نفقاً أيضاً فنى» و أنفقته أفنيته» و أنفق الرجل بالألف فنى زاده و نفقت الدابَة 
نفوقاً من باب قعد مانت 79). 


وقيل: تفق ماله و.درهمه : ... تقصن .و قل و أنفق المال: ضرفه» و الشقة ما أنفق:) 


)١(‏ المفردات للراغب الأصبهانىء مادّةُ «نفق). 
(؟) المصباح المنير ؟: 818. 

(*) لسان العرب 2: 788. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 2" 


النفقة اصطلاحاً: 
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المقصود منها فى اصطلاح الفقهاء: كفاية من ينفق له من الطعام و الكسوة و المسكن و... 
قال فى الشرائع فى ذيل البحث عن نفقة الأقارب: «و لا تقدير فى النفقةُ» بل الواجب قدر الكفايةُ من الإطعام و الكسوة و المسكنء و 
ما يحتاج إليه من زيادة الكسوة فى الشتاء للتدثّر يقظةً و نوماً» .0١١‏ 


حكم النفقة 


النفقةُ قسمان: واجب و مندوب. 

و البحث هنا يكون فى الواجب منهاء فنقول: وجوب النفقة من حيث كونها نفقةٌ لا من حيث توقف النفس المحترمة عليها لا يكون إلا 
بأحد أسباب ثلاثة: 

الزوجية و القرابة و الملكك. 

والآن نبحث فى نفقةٌ القرابة. 

لا خلاف بين الفقهاء فى وجوب نفقةُ الصبى. 

قال الشيخ رحمه الله فى المبسوط: «الذى ثبت له النفقة بنصّ الكتاب الولد» .)١‏ 

وقال الشهيد فى المسالكك: «لا خلاف بين أصحابنا فى وجوب نفقةُ كل واحدٍ من الأبوين و الأولاد على الآخر» «7. 

و قال فى الشرائع: «تجب النفقة على الأبوين و الأولاد إجماعاً» و أضاف صاحب الجواهر فى ذيل هذا الكلام: «من المسلمين فضلًا عن 


المؤمنين» و نصوصاً 


.541 :© شرائع الإسلام ؟: 87"؟؛ مسالك الأفهام: 8/ 584؛ جامع المدارك‎ )١( 
الوط 8 جك‎ ))( 

(") مسالكك الأفهام 8 817. 

موسوعةٌ أحكام الأطفال و أدلتها. ج ١‏ ص: 15/17 

.)0١ 00 أو‎ 20 


و هكذا عبر بعض آخر من الفقهاء بمثل هذه التعبيرات .)7١‏ 
قول فقهاء أهل السنَّهُ فى المسألة: 


قال فى المغنى و الشرح الكبير: «و أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم) 


7 
لا 


وقال الشافعى: «فى كتاب الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله بيان أن على الأب أن يقوم بالمئونة فى إصلاح صغار ولده من 
رضاع و نفقةٌ و كسوة و خدمةٌ دون أمّه. و قال الماوردى فى شرحه: نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب و السنَّهُ و الإجماع و العبرة 
) لظ 

وقال فى مغنى المحتاج: «فصل: يلزمه نفقة الوالد و إن علا و الولد و إن سفل... 

و الأصل فى الأوّل ... و فى الثانى قوله تعالى: (فَنْ أَْضَعْنَ لَكمْ فَاتُوُنّ أَجَورَهُن) 1 
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اد ٠.‏ ع ع 2 2 - لل م .وى ع لان و - 2 020 
وايضا قال فى بدائع الصنائع: «و أمًا نفقة الولد فلقوله تعالى: (و اكات يض عن أَوْلادَهن حَؤْلين كاملين) «» و لان الإنفاق عند 
اللحااعة بم جات اخناء الشف هوأر لذ نعي الو لياو | عساء قفي واس كذ اعمال نهدا 


)١(‏ جواهر الكلام :/١‏ 8ع". 

(؟) جامع المداركث: 6: 680؛ مهذّب الأحكام 0!: 410 تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 207. 

(") المغنى و الشرح الكبير 8: 108. 

(ع» الحاوى الكبير :١8‏ 8/. 

(0) مغنى المحتاج: ": 8ع /61©. 

(#اسووة ابره ا 

(0) بدائع الصنائع 7: .88٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: //" 

و هكذا قال فى المحلّى بالآثار: «مسألة: فرض على كل أحد من الرجال و النساء الكبار و الصغار أن يبدأ بما لا بدّ له منه ... ثم بعد 
ذلك يُجبر كلّ أحدٍ على النفقة على من لا مال له و لا عمل بيده ممما يقوم منه على نفسه» من أبويه و أجداده و جدّاته و إن علواء و 
على البنين و البنات و بنيهم و إن سفلوا) .0١١‏ 

إذن وجوب نفقة الصبىّ على والديه حكم اتّفاقى بين الفقهاء من الشيعة و أهل السنّة. 


أدلّه وجوب نفقة الصبيان 


اشارة 
31 على هذا الحكم الكتابء السنة» الإجماع؛ و العقل. 
أ- الكتاب 


منها: قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَ غْنَ لَكُمْ انون أجُورَهُنٌ) «". فلولا وجوب النفقة لم يأمر بإتيان أجورهنٌ» فالأمر بإيتاء الأجرة للزوجات 
المرضعات دليل وجوب نفقَة الصبيان على آبائهم؛ قال فى المجمع فى معنى الآيُ: «فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فأعطوهنٌ 
أجر الرضاع يعنى أجرة المثل» .07١‏ 

و قال فى التفسير الكبير: «و هو دليل على أن اللبن و إن خلق لمكان الولد فهو ملكك لهاء و إِلَا لم يكن لها أن تأخذ الأجرة. و فيه دليل 
على أن حقّ الرضاع و النفقة على الأ-زواج فى حقّ الأولاد و حقّ الإمساكك و الحضانة و الكفالة على الزوجات. و إِلَا لكان لها بعض 
الأسكر دون الكل فرق 


() المحلى بالآثار و غع8. 

)١(‏ سورة الطلاق (28): ع. 

(7) مجمع البيان :٠١‏ 57 ذيل الآية. 

(©) التفسير الكبير للفخر الرازى :": /ا". 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً .مهنا من ؟ه؟1 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: 4/" 

فالآية تأمر بوجوب رد الاجرة للمطلّقات؛ لأنّ النفقة لا تكون مشروطة بالرضاعء بل الزوجة تستحقّها و لو لم تكن مرضعةً؛ و لذا قال 
الشيخ فى المبسوط استشهاداً بهذه الآيهُ لوجوب نفقة الأولاد على آبائهم: 

«و أراد به المطلقات دون الزوجاتء بدلالة أنه أوجب الأجرة بشرط الرضاعء و هذه صفة المطلّقة؛ لأنّ الزوجة لا تستحقّ الأجره بشرط 
الرضاعء و لأنّه سماه أجرة, و النفقةٌ لا تسممى بذلك» .1١‏ 

و ممما ذكرنا ظهر ما فى كلام بعض من قال بأنَّ الآيهُ تشمل المطلّقةُ و غيرهاء قال: «و وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة هو إن كان المراد 
من الوالدات المرضعات المطلقات المنقضية عدّتهنَ» ففى هذه الآية إيجاب نفقة الرضاع على المولود له و هو الأب لأجل الولد 
الرضيع؛ و إن كان المراد منهنّ الزوجات حال قيام الزوجدة أو المطلقات المعتدّات. فإِنّما ذكرت النفقة و الكسوة فى حال الرضاع. و 
إن كانت المرأه تستوجب ذلكك من غير ولد؛ لأنّها تحتاج إلى فضل طعام و فضل كسوة لمكان الرضاع- أى رضاع الولد- فكانت 
زيادة النفقة من أجل الولد) .)"2١‏ 

والحوساق ايت لا سافان وا ع ذلا لوحك البطذات وي لفن ورخيها. 

و منها: قوله تعالى: (لا قاو لذ بولزها ولاقرارة 2 برليو) 0 

معنى الآبة: لا تضرٌ الوالدة ولا الوالد بالولد. و قيل: الضرر يرجع إلى الولدء كأنّه يقول: لا يضارٌ كل واحدٍ من الأب و الأمّ بالصبئ» 
الأ بأن لا ترضعه و الأب بأن لا ينفق «". فالحكم بحرمة وقوع الضرر على الولد «الصبئ» عامٌ يشمل أنواع 


"٠0 :2 المبسوط‎ )١( 

(5) انظر المفصّل فى أحكام المرأة ٠‏ 108 نقلا عن بدائع الصنائع ©: ©؛ المغنى /: 5ه- 7/ه. 

(*) سور البقرة (؟): 788. 

(ع) مجمع البيان 7: ١١0‏ ذيل الآية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "9٠‏ 

الضرر عليه» و من جملتها الامتناع من النفقة» و إذا ثبت العامٌ يثبت الخاصٌ فى ضمنه. و على هذا يمكن استفادة وجوب نفقة الولد من 
لمالا اها 

وق الآنات الى ادل بها لإثبات هذا الحكم قوله تعالى: و فتلا واكك يه لاق نَحْنُ تَرزْقَهُمْ و كه .0١‏ أى لا تقتلوا 
بناتكم خوف فقر و عجز عن النفقة .١‏ 

قال ماحب الميزان- فى رده على :مق يقول: إن المقضوة:من الأولاد البتاثه: 

«و لا موجب لحمل الأولاد على البنات مع كونه أعمٌ ... فالحقٌ أن الآية تكشف عن سُنّةْ سي أخرى غير وأد البنات دفعاً للهون» و هى 
قتل الأولاد من ذكر أو أنثى خوفاً من الفقر و الفاقة» «7. 

على كل حال قال الشيخ رحمه الله فى المبسوط فى وجه الاستدلال بالآية: 

«فلولا أنْ عليه نفقته ما قتله خشيةٌ الفقر) 60). 

نقول: مقصوده رحمه الله أن خشية الفقر و عدم القدرة على أداء النفقة صار سبباً لقتل الوالدين أولادهم, و لو لم تكن النفقة واجبةً 
عليهم لم يقتلوهم فتكون الآيهُ ظاهرةً فى وجوب نفقة الولد على الوالد و لا أقل يمكن استئناس الحكم منها. 


ب- السنة 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


النصوص الواردة لبيان هذا الحكم مستفيضة بل متواترة إجمالًّا و نذكر الأهمّ منها: 


"31 :)١97( الأسراء‎ )0( 

(؟) مجمع البيان 8: 77 ذيل الآية. 

(” الميزان 1: ه, 

"٠ :8 المبسوط‎ )©( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: "9١‏ 8 
-١‏ فى الصحيح أو الحسنء عن حريز قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: من الذى اجبر عليه و تلزمنى نفقتّه؟ قال عليه السلام: 
«الوالدان و الولد و الزوجةٌ) .)١١‏ 0 

و روى الشيخ فى التهذيب و الصدوق فى الفقيه فى الصحيح عن محمد الحلبى؛ عن أبى عبد الله مثله 5 إِلَا أنه فى نقل الفقيه أضيف 
فى آخرها: و الوارث الصغير " و يمكن أن تكون روايتين. 

؟- و فى الصحيح عن جميل بن درّاج؛ عن أحدهما عليهما السلام؛ قال: «لا يجبر الرجل إِلَا على نفقةُ الأبوين و الولد «©). 

“- و هكذا فى الصحيح عن محمد بن مسلم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته مممن ينفق عليه؟ قال: 
«الوالدان و الولد و الزوجةٌ» «ه). 

*- و فى رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام قال: «و أمًا الوجوه الخمس التى تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه. فعلى ولده و 
والديه و امرأته و مملوكه. لازم له ذلكك فى العسر و الْيّسر) «2). 

ه- و جملةٌ من الفقهاء رووا فى كتبهم الفقهية: أذ وجلا ينام إلى القن فنا الله غلبتو الف تقال: تعن وشارقتال را شق عل 
نفسكك. و قال معى آخرء قال: أنفقه على ولدكك» 037 


(1) الكافى ع: ١٠‏ ح ١؛‏ وسائل الشيعة 10: /ا75 باب ١١‏ من أبواب النفقات» ح #. 

(؟) (3 *) التهذيب #: *3197, ح 481 الفقيه : 1/8 ح 45١4‏ وسائل الشيعة :١0‏ 178؛ باب ١‏ من أبواب النفقات» ح 4. 

(©) الكافى 0: 0١7‏ ح 48 وسائل الشيعة :١5‏ 718 باب ١‏ من أبواب النفقات» ح ؟. 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 77 باب ١١‏ من أبواب النفقات» ح ه. 

(©) تحف العقول: 78 كلام الإمام الصادق عليه السلام فى وجوه إخراج الأموال و إنفاقها؛ وسائل الشيعة 10: 718 باب * من أبواب 
النفقات» ح ع 

"٠ :8 المبسوط‎ )0 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 47ان 

*- و روى أن هنداً أمّ معاوية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح و إِنّه لا يعطينى ما يكفينى و 
ولدى إِلّا ما أخذت منه سرّاً و هو لا يعلم» فهل على فى ذلكك من جناح؟ فقال صلى الله عليه و آله: «خذى ما يكفيكك و ولدكك 


بالمعروف») .)١١‏ 
هذه الروايات و إن كان بعضها ضعيف السند إلا أن بعضها صحيح سنداً و قوىّ دلالة» و مع ضمٌ الشهرة المحقّقَة و الإجماع و السيرة 
القطعية كفاية لإثبات الحكم. 


ج- الإجماع 
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١‏ صفحة ١٠لا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


من تعرّض لهذه المسألة ادّعى الإجماع فيهاء مثل ما قال المحمّق فى الشرائع: 

قدي قعل الأبريى و الأرلاة الجاع وار الاضى فى التجزاضر إتجباعا ون المتلييى قق لا عن اسم ا 

وقال الشهيد فى هذه المسألة: «لا خلاف بين أصحابنا» «©). 

و قال فى الرياض: «فالنفقة على الأبوين و الأولاد لازمة ... بإجماع الأمَها «0. 

و ذكر فى الحدائق 12١‏ نقلًا عن السيد السند فى شرح النافع بأنّه قال: «أجمع العُلماء كاقَةٌ على وجوب النفقة على الأبوين و الأولاد» 01 


)١(‏ الحاوى الكبير :١0‏ "؛ المفصّل فى أحكام المرأة و البيت المسلم :٠‏ 88١؛‏ الفقه الإسلامى و أدلّته 0 ع2/. 
(؟) شرائع الإسلام ؟: 887. 

(؟) جواهر الكلام :/١‏ 22". 

(ع) مسالكك الأفهام /: 687. 

(0) رياض المسائل /: /781. 

(©) الحدائق الناضرة 50: .١17‏ 

(0) نهاية المرام :١‏ «/6. 
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و قال فى كشف اللثام: «أما النفقة على الأبوين و الأولاد فعليه الإجماع» .)١١‏ 

و هكذا فقهاء أهل السنّهُ ادّعوا الإجماع فى هذه المسألة .7١‏ 

و لكن مع ذلكك كله فإِنّ الإجماع مستند لا اعتبار به» و بتعبير آخر استناد المجمعين يكون بالنصوص التى كانت بأيدينا؛ و لذا فإنّ 
أصل الدليل يستفاد من الروايات لا الإجماع, و لكن السيرة يمكن أن تكون دليلًا مستقنا. 


د- العقل 


قالوا: إِنَ العقل حاكم بوجوب نفقة الصبئ على والديه؛ و علّلوه بقولهم: لأنّ ولد الإنسان بعضه. و هو بعض والدهء فكما يجب عليه أن 
ينفق على نفسه و أهله كذلكك يجب أن ينفق على بعضه؛ و لأنٌّ الإنفاق عند الحاجةٌ من باب إحياء المنفق عليه» و الولد جزء الوالد» و 
إحياء الوالد نفسه واجب, كذا إحياء جزئه؛ و لأنّ هذه القرابة مفترضة الوصل محرّمة القطع بالإجماعء و الإنفاق من باب الصله فكان 
واجباًء و تركه مع القدرة للمنفق و تحمّق حاجة المنفق عليه يؤدّى إلى القطع فكان حراماً ”. 

نقول: هذه التعليلات استحسانات عقَلتَةُ و بما أنّه لا علم لنا بملاكات الأحكام, لا يمكن الاعتماد عليها بعنوان حكم الشرع. 


من هم الأولاد المشمولون بالإنفاق؟ 
بعد إثبات وجوب نفقة الأولاد» يقع البحث فى أنّهِ مَن هم الأولاد و الصبيان 


)١(‏ كشف اللثام /: 90ه. 
(1) المغنى لابن قدامة 9: 108؛ مغنى المحتاج *: عع /ا©؛ بدائع الصنائع : 878 837©؛ المفصّل فى أحكام المرأة و البيت المسلم 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحة ااا من 07ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


مها. 

(9) المغنى لابن قدامة 9: 8ه؟؛ بدائع الصنائع : ٠©؛‏ المفصضّل فى أحكام المرأة: .188-٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: 915" 

الذين يجب الإنفاق عليهم من قبل آبائهم؟ هل هم الأولاد الصلبيون المباشرون أم هم و فروعهم و إن نزلوا؟ اختلف الفقهاء فى هذه 
المسألهُ على قولين: 

القول الأوّل: الأولاد المباشرون لا فروعهم, و هذا قول المالكية. فقد قال ابن جزى المالكى: «أولاد الصلب تجب نفقتهم على آبائهم: 
ولايجب أن ينفق الجدٌّ على ابن ابنه؛ لبعد نسب الجدٌ) .0١١‏ 

القول الثانى: - و هو الحقٌّ- الأولا-د و فروعهم و إن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثا و هذا قول فقهاء الشيعة 27١‏ و أكثر أهل السئَّهُ من 
الحنفية و الشافعية و الحتابلك و“ 

استدلّ للقول الأوّل بقوله تعالى: (وَ عَلَى الْمَؤْلُودِ لَهُ ررْقهُنَّ) قيل: دلت هذه الآية على أن الولد المستحقٌّ للنفقة الواجبة على أبيه هو 
الولف الى :اعباس لاقن الأن ما ولد لاذنة عققة هو الاين النناشت أ الصلى عو اننا ابح الاين قل بكرن كذلكك و إن أطلق حل 
اسم الابن مسامحةً و كذلكك قول النبى صلى الله عليه و آله لهند امرأة أبى سفيان: «خذى ما يكفيك و ولدك» 6 فإِنّ ما هو الولد 
حقيقةً المباشر الصلبى لا غيره؛ و أيضاً قيل: لأنَّ الشرع إِنّما ورد بنفقة الوالدين و المولودين» و من سواهم لا يلحق بهم فى الولادة و 
أحكامهاء فلا يصحح القياس عليهم) «0). 

و استدل للقول الثانى بالإجماع و السيرهُ القطعية من السلف و الخلفء بل بعنوان الحكم المتّفق عليه عند الشيعة» قال فى الحدائق: «لا 
خلاف ولا إشكال فى 


.189 :٠١ المفصّل فى أحكام المرأة‎ )١( 

(؟) المبسوط *: ١"؛‏ السرائر 7: 82!؛ المختصر النافع: ٠7؛‏ قواعد الأحكام 1: 1 الطبع الحجرى؛ الروضة البهيهُ 5: 577؛ جواهر 
الكلام :"١‏ ع/ال؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 01ع. 

(*) بدائع الصنائع *: ١ع©؛‏ المغنى لابن قدامة 4: 1]؛ مغنى المحتاج #: /61 و 8©؛ المحلى بالآثار 9: 18؟. 

(؟) صحيح البخارى *: /770 باب 4 من كتاب النفقات» ح ع072. 

(0) المفصّل فى أحكام المرأة و البيت المسلم :٠١‏ 188. 
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وجوب النفقة على الأ-بوين و إن ارتفعا و الأولا-د و إن سفلواء و لم يظهر من أحد من الأصحاب خلاف فى ذلكك إِلَا ما يتراءى من 
تردّد المحمّق فى الشرائع و النافع .)١١‏ ثم جزم بعد ذلكك بالحكم المذكورء و وافق قول المشهور. 

قال السيد السند فى شرح النافع: أجمع العلماء كافة على وجوب النفقة على الأبوين و الأولاد- إلى أن قال- و هل يتعدّى الوجوب إلى 
من علا من الآباء و الامئهات أو سفل من الأولاد؟ المشهور بين الأصحاب ذلكك. بل لم أقف فيه على مخالف صريح أو تردّد سوى 
المصئّف و كأنّ منشأ الترّد من الشكك فى صدق الآباء و الأمهات و الأولاد على مَن علا أو سفل منهم بطريق الحقيقة؛ و هو فى محلّه 
و إن كان الأقرب وجوب النفقة على الجميع 7". انتهى. و بنحو ذلكك صرّح جدّه فى المسالكك أيضاً «". 

نقول: و أضاف فى الحدائق: و كيف كان فالمذهب وجوب الإنفاق على الجميع) ."5١‏ 

و ملخخص ما قاله فى الجواهر- بعد نقل ما حكى من الإجماع من كتاب المقدس البغدادى و ما اعترف به فى الرياض «8) -: «أنَّ 
وجوب الإنفاق يشمل الجدّ و الجدَّةٌ؛ لاستفاضة النصوص على حرمة إعطائهما الزكاة. فإنّه جاء فى الصحيح: 
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١‏ صفحة ناا من 97ه؟| 
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خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب و الام و الولد و المملوك و المرأة؛ و ذلكك أنّهم عياله لازمون له «©. 
ثم قال: «و كذا الكلام فى أولاد الأولاد و لو البنات منهم و إن نزلواء الذى لم 


.57١ شرائع الإسلام: 7: 2287 المختصر النافع:‎ )١( 
.680 -58* :١ (؟) نهايه المرام‎ 
.588 8 مسالكك الأفهام‎ )"( 
.157 :750 الحدائق الناضرة‎ )©( 
.781/ :/ رياض المسائل‎ )0( 
.١ من أبواب المستحقين للزكاق ح‎ ١ باب‎ ١80 :* وسائل الشيعة‎ )2( 
"92 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1 ص:‎ 
دضو لبت بل يدل على الإنفاق عليهم- مضافاً إلى ما سمعت- قوله تعالى: 7 فوا أَولاد كم حَمْة إهلاقٍ تحن تَررفهُمْ و‎ 
هذا كله بعد تسليم عدم انصراف ااال الوالدي والأروور الراك لعو عاو زد« لبو إل كبا بتعا ه فى كتاب‎ 0 ١) 
.05١ الخمس» فلا إشكال حينئذٍ فى أصل المسألة و لعل المقام من الشواهد لما ذكرناه هناكك أيضاًء و اللّه العالم)‎ 
و على كلّ حال الإجماع القطعى الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام كان دلينًا لهذا الحكم؛ مضافاً إلى أن إطلاق الولد على ابن‎ 
سواه (لحتينى الساررايه الم مسيم ترليم الإمابين لتر و الحسين عليهما السلام: «ابنا رسول الله صلى الله عليه و‎ 
آله؛؟ و هل يخطر ببالكك حين استماع هذا الكلام أن إطلاق «ابنا رسول الله صلى الله عليه و آله) عليهما كان مجازياً؟‎ 
موحتيكع اله فى ومع بحر بقل عط لأتبين) “ادو قدادات هده الآبة على أثدلا فرق ميخ‎ ١ و هكذا جاء فى القرآن العظيم:‎ 
الأولا-د الصلبتيين المباشرين و غيرهم؛ مثلما إذا مات شخص و لم يكن له سوى أولاسد ابنه أو بنتهء فهل يشكك أحد بأنهم لم يكونوا‎ 
أولاده حقيقة؟ بل يَرئون منه كما لو كانوا أولاد نفسه بلا واسطة؛ و لا فرق بين الموردين.‎ 
صبولي للق 1 الله‎ ١ المييفي المظاريو رو اللدايل على ١ج إإناواق اوداق الاي على غير لماجي لا كريد مجارا» ل اليا في‎ 
الواحد لا يجوز أن يستعمل دفعةُ واحدةٌ فى حقيقته و فى مجازه معأ فحيتئذٍ يمتنع أن يريد الله بقوله تباركك و تعالى:‎ 

يُوصِيكمٌ الله فى أَؤلادٍكُغ) ولد الصلب و ولد الابن معاه « رع 


."31 :)(9( سورة الإسراء‎ )١( 

(1) جواهر الكلام :2١‏ /781- ,/ع". 

(*) سورة النساء (©0: .١١‏ 

(©) التفسير الكبير 9: 50/8. 
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يعنى يكون الولد بالصلب حقيقياً و بالنسبة لولد الابن مجازياً» و هذا غير جائز بل فيهما حقيقى و هو المطلوب. و أضاف فى آخر 
كلة بل الرائعن أن ل الولد براك بها أي الولف العنلى وغرءد #الهوان بالسية الى الأساق و الفرس ور الذض يدل غلين 
صحةٌ ذلكك قوله تعالى: : (و علائلٌ أ بتاكم دينب 000 0١‏ و أجمعوا أنه يدخل فيه ابن الصلب و أولاد الابن» فعلمنا أن لفظ 
الابن متواطيئ بالنسبة إلى ولد الصلب و ولد الابن » «... 7). 

وعلى فرك التقالضول اطق الابن علق أولاذ غير المباشريج» كماقني قزل تطالق: تاجى آذه خذوا و ككع عند كل عدعيدا ظ 
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فسمّانا ابناًو سممى آدم أو قال عر وجل اهل يكم المجاهيم) © فسمّاه أباً و إن كان جدَاً بعيداً» فيستفاد منها أن الأحفاد و الأولاد 
غير المباشرين ملحقون بالمباشرين و الصلبتين» و لهم حكمهم و إن لم يطلق عليهم الأولاد حقيقة. 

وعلى كل حال كفانا فى هذه المسألة الإجماع فى المذهب. فعلى هذا يجب على الإنسان نفقة والديه و إن علوا و أولاده سما 
الصبيان و إن اللراديك الصيناة من أولاده و أولاد أولاده و هكذا. 


اختلاف آراء المذاهب الأربعة فى المسألة 


للمذاهب الأربعة آراء مختلفة تتفاوت فيما بينها ضيقاً و انّساعاً فى تحديد مدى القرابة الموجبة للنفقة» فأضيقها مذهب المالكية ثم 
الشافعية ثم الحنفية ثم الحنابلة. 


شوو الا2 

(؟) التفسير الكبير 9: 7١/8‏ 509,. 

(#اسووة الأغزاف 1 

(؟) سورة الحجّ (55): للا 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: /9" 

أ- مذهب المالكية: - كما ذكرنا سابقاً- قالوا: إِنّ النفقة الواجبة هى للأبوين و الأبناء مباشرةً فحسب دون غيرهم؛ فتجب النفقةٌ للأب و 
الام و للولد ذكراً أو أنثى» ولا تجب للجدّ و الجدَّهٌ ولا لولد الولد. 

ب- مذهب الشافعيةٌ قالوا: إِنّ القرابة التى تستحقٌ بها النفقة قرابة الوالدين و إن علواء و قرابة الأولاد و إن سفلوا؛ لأنّ اسم الوالدين يقع 
على الأجداد و الجدّات مع الآباء» ... و اسم الولد يقع على ولد الولد ... ولا تجب نفقةُ من عدا الوالدين و المولودين من الأقارب» 
كالاخوة و الأعمام و غيرهما. 

ج- مذهب الحنفية قالوا: تجب النفقة للقرابة المحرّمة للزواج» أى لكل ذى رحم محرم, ولا تجب لقريب غير محرم من الإنسان.... 
هلاه الطاقة قدت القرانة لسري ١‏ 

د- مذهب الحنابلة و هو أوسع من الكل لأمنّهم قالوا: تجب النفق لكلّ قريب وارث بالفرض أو التعصيب من الأصول و الفروع و 
النحراقيى #النتبرة والأعياد و تاتيي لابن ار الأريهام ]1 عارراسن حيو التنيية كات الام يزان القع بيواة ا انوا وارين 
أم محجوبينء أمَا من كان من غير عمود النسب كالخالة و العمّةٌ فلا نفقةُ له على قريبه؛ لأنّْ قرابتهم ضعيفة» و إِنّْما يأخذون المال عند 
عدم الوارث كسائر المسلمين .)١١‏ 


استحباب النفقة على أولاد الأقارب: 


ظهر مثز] ذ كرنا آنه تجب التفقة على الأنبويق و إن غلوا و الأولاند و إن تزلواه سواء كائوا ذكوراً أو إناثاء:و سواء كان الجدّ للأت أو 
للأم و سواء كان الولد لابن المنفةّ 


)١(‏ انظر الفقه الإسلامى و أدلّته : 1/82- 728 و المصادر المتقدّمة. 
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أو لبنته. و لا تجب على غيرهم ممّن هو على حاشية النسب و ليسوا على قطبه» كالإسخوة و الأسخوات و الأعمام و العممات و الأخوال و 
الخالات و أولادهم علوا أو نزلواء و إن كانوا ورثهٌ على رأى. 

نعم» يستحب و يتأكد على الوارث .١١‏ قال فى الشرائع: «و لا تجب- أى النفقة- على غير العمودين من الأقارب» كالإخوةٌ و الأعمام و 
الأخوال و غيرهم» لكن تستحبٌ و يتأكد فى الوارث منهم» .07١‏ 

وأضاف صاحب الجواهر: «بل فى الرياض الإجماع فى الظاهر عليه "١‏ للأصلء و الحصر فى النصوص» و6 

مقصوده أن دليل هذا الحكم هو الإجماع الظاهر من كلمات بعض الفقهاء» و أصل البراءة» بمعنى نشكك- بعد التحقيق- هل يجب 
علينا نفقَة الأقارب و أولادهم من الأعمام و الأخوال أم لا؟ و حيث إِنّه لا دليل على الوجوب نحكم بالبراءة» قال فى المسالكك فى هذا 
المقام: «و يؤبده أصالة براءةٌ الذّمهُ من وجوب الإنفاق على غير مَن دل الدليل على وجوب الإنفاق عليه و هو منفيٌ هنا» «8). 

و أما النصوصء فالروايات الواردة فى باب المستحقّين للزكاة» التى نص فيها بعدم جواز إيتاء الزكاةً للذين نفقتهم واجبةُ على المعطى؛ 
وهم المملوك و الزوجة و الأولاد و إن نزلوا و الآباء و إن علواء بتعبير آخر: يشترط فى إيتاء الزكاة أن لا يكون المعطى له من واجبى 
النفقة» فيستفاد من هذا فى كلّ مورد جاز إيتاء الزكاةً 


(1) قواعد الأحكام ؟: اث الطبع الحجرى. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: 07". 

(*) رياض المسائل /: /781. 

(©) جواهر الكلام :7١‏ /2". 

(0) مسالك الأفهام 8 588. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 600 : 

فلا تجب النفقة؛ لأنّهِ جاء فى صحيحة زيد الشيحام, عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى الزكاة: «يعطى منها الأخ و الأخت و العم و 
العمّهُ و الخال و الخالة» و لا يعطى الجدٌّ و لا الجدَّةٌ) .)١١‏ 

نقول: و يستفاد منها وجوب النفقة على الجدّ و الجدّة» كما قلنا سابقاً. . 
و أما الاستحباب لمطلق الأرحام فلقوله تعالى: (وَ انَقُوا الله الى تَلِائلُونَ به َالََواظَام) لانو لماووئ السكرق اق أبى عبد الله 
قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه و آله: 

أى الصدقة أفضل؟ قال: على ذى الرحم الكاشح) .و لما ورد عن محمد بن على بن الحسين عليهم السلام قال: «لا صدقة و ذو 
رحم محتاج) 50 : 
وأيضاً ججادافى برترهه زكري | عزون التى نقلها فى الخصال عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من عال ابئتين أو أختين أو عممّتين أو 
خالتين حجبتاه من النار بإذن الله» «ه). 
و ماروى عن النبيَ صلى الله عليه و آله فى حديث المناهى قال: «و من مشى إلى ذى قرابةُ بنفسه و ماله ليصل رحمه أعطاه الله عر و 
جل أحرمانة شييد و6دد :2و الروايات الاخر نهدا المضمورة :/. 

فعلى هذا إذا جمعنا بين هذه النصوص و النصوص التى تحكم بعدم جواز إيتاء 


." من أبواب المستحقّين للزكاف ح‎ ١ باب‎ ١88 :# وسائل الشيعة‎ )١( 
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(؟) سورة النساء (©): .١‏ 

() وسائل الشيعة *: 78# باب 7٠١‏ من أبواب الصدقة؛ ح .١‏ و الكاشح: مضمر العداوة. انظر القاموس المحيط. ماده كشح :١‏ 50؟. 
(؟) وسائل الشيعة #: 787 باب 7٠١‏ من أبواب الصدقة؛ ح 6. 

(0) الخصال :١‏ 37ح 4١1‏ وسائل الشيعة 71:10 ب ١١‏ من أبواب النفقات» ح .١‏ 

(*) وسائل الشيعة #: 787 باب 7٠١‏ من أبواب الصدقة؛ ح ه. 

(0) نفس المصدر :١5‏ 778 باب ١7‏ من أبواب النفقات» ح 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 01 

الزكاة لمن هو واجب النفقةُ من ناحيةُ» و بجواز الزكاة على العم و العمّهُ و الخال و الخالة و أولادهم من ناحيةٌ أخرى نحكم باستحباب 
النفقة على الأقارب و صبيانهم .)١١‏ :1 
إن قلت: جاء فى صحيحة الحلبى- على ما نقله فى الفقيه- عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: من الذى اجبر على نفقته؟ قال: 
«الولدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير) «27). فيستفاد منها أنه كما يجب النفقةُ على الوالدين و الولد و الزوجة تجب على الوارث 
الصغير مثل الأخ و الأخت و أولادهم إذا كانوا صغاراً؛ و لذا ذكز العلامة فى القواعك قو لا يرتعرت النفقة على الزازيك العفر اد 
مال سيد المداركك إلى العمل بمضمون هذه الصحيحة ١‏ 

و هكذا جاء فى معتبرة غياث بن إبراهيم» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أتى أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم» فقال: خذوا بنفقته 
أقرب الناس منه من العشيرةٌ كما يأكل ميراثه) «8). 

و قد ظهر من إطلاقها أنّه يازم على المورّث أداء النفقة للوارث الصغير و لو كان غير الأولاد و الآباء و الأجداد. مثل الأخ و الأخت و 
أولادهما و العمّةٌ و الخالةٌ و... 

قلنا: لم يوجد فى نقل الكافى «و الوارث الصغير» «5) و هو أضبط من الفقيه» و حيث إن الإجماع ثابت بأنّه لا تجب النفقة إِلَا على 
الأولاد و الوالدين و الأجداد 


.688 :© جامع المداركك‎ )١( 

(1) الفقيه *: 8لاح 4١5؛‏ وسائل الشيعة :١8‏ 7718 ب ١‏ من أبواب النفقات» ح ه. 

(9) قواعد الأحكام ”: /اه الطبع الحجرى؛ سلسلة الينابيع الفقهية 19: عع ١/2؛‏ الروضة البِهتَةُ 0: */ا5. 

(©) نهاية المرام: :١‏ 585. 

(0) وسائل الشيعة :١0‏ /77 ب ١١‏ من أبواب وجوب النفقات» ح 6. 

(ع) الكافي: * اس 1و 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 07 

و الزوجة: فيلزم حمل هذه الصحيحة على الاستحبابء أو على ما إذا لم يكن وارث غيره» بحيث إذا مات أحدهما ورث الآخرء ولم 
يكن هناكك من هو أولى منه كما فعله الشيخ رحمه الله فى الاستبصار :01١‏ و لأجل هذا قال فى الجواهر ممزوجاً مع متن الشرائع: 

او يتأكد الاستحباب فى الوارث منهم؛ لما عرفته من الخبر المزبور و غيره ١؟).‏ يعنى صحيحة الحلبى على نقل الفقيه. 

و هكذا معتبرة غياث بن إبراهيم أيضاً محمولة على الاستحباب قال فى الوسائل بعد نقل هذا الحديث: أقول: هذا محمول على 
الاستحباب. و قال فى الجواهر: حمله الشيخ فى محكى الاستبصار على الندبء أو على ما إذا لم يكن وارث غيره بحيث إذا مات 
أحدهما ورث الآخر لا كلّ وارثء مع أن المحمول عليه أخيراً أيضاً لا وجه له و لا دليل عليه) «”. 
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نقول: و الأسولى مع ذلك كله أن يُحتاط فى المسألة» و أنّه تلزم النفقة على الصغار من أولائد الأسخ و الأسخت و العم و الخال و... 
احتباطاً. 


استقلال الأب بنفقة أولاده 

. 
ظاهر كلمات الفقهاء- رضوان الله عليهم- هو أن نفقة الأولاند إِنّما تجب على الأب مع وجوده و يساره دون الأمٌ و إن شاركته فى 
الوصفين» و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و إن علا مرتّباً الأقرب فالأقرب» و مع عدمهم أو فقرهم فعلى الأمّ مع وجودها و يسارهاء 
و مع عدمها أو فقرها فعلى أبيها و أجدادها و١...‏ © 


.158 الاستبصار : اح‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام ؟: 7ه!؛ جواهر الكلام 1: ."/١‏ 

(؟) جواهر الكلام :7١‏ /2". 

(؟) الخلاف : 41٠١‏ إرشاد الأذهان ؟: لا"؛ الروضة البهيَهُ ه: لالا؛ رياض المسائل 7: 117- 6/ا؛ تفصيل الشريعة؛ كتاب النكاح: 
اع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 607 

قال فى الجواهر ممزوجاً مع الشرائع: «و لو عدمت الآباء أو كانوا أجمع معسرين و لم يكن له ثم ولد و لو أنثى و كان معسراً أيضاً فعلى 
أم الولد التى هى أقرب الناس إليه حينئذٍ ... و مع عدمها أو فقرها فعلى أبيها و أمّها و إن علوا الأقرب فالأقرب» .١١‏ 

ويتكي ناهد الحكوين وجوه / : 

الأؤل: ظاهر قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَك فَانُوهَنَ أجَورَهنَ) ."7١‏ بالتقريب المتقدّم؛ فأوجب الله تعالى أجرة الرضاع على الأب» فكذا 
غيرها من النفقات؛ لعدم القول بالفصلء؛ أى من قال بوجوب أجرة الرضاع على الأب قال بوجوب غيرها أيضاً و لم يقل أحد بوجوب 
أجرة الرضاع على الأب و غيرها على الامّ؛ قال فى الحدائق: «و يؤْرّده أيضاً عدم وجوب الإرضاع عليهاء بل لها الامتناع؛ و أَنّها كغيرها 
من الأجانب المستأجرات, و لو كانت النفقةٌ عليها واجبة كالأب لما صح ذلكك» ”. 

الثانى: عموم روايهُ هند المشهورة- التى قال صلى الله عليه و آله فيها: «خذى ما يكفيكك و ولدكك» «#» -. المستفاد من تركك 
الاستفصال فى مقام الجواب, يعنى لم يقل صلى الله عليه و آله: إن قدرت على نفقة نفسكك و ولدك فلا تأخذى و إِلَا خذى؛ ولم 
يفصّل بين صورة اليسار و عدمه. فعلى هذا نستفيد منها حكم وجوب النفقة على الأب مطلقاً إِلَا أنّها ضعيفة السند. 

الثالث: و هو العمدة» ظاهر النصوص المتقدّم ذكرها مثل صحيحةٌ حريز» عن 


."/1 :1 شرائع الإسلام ؟: 1ه"!؛ جواهر الكلام‎ )١( 

(5) سورةٌ الطلاق (20): 8. 

(*) الحدائق الناضرة 50: *1. 

(©) صحيح البخارى 2: /ا7 باب 4 من كتاب النفقات» ح 2788. 

مرسواعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 605 

أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من الذى اجبر عليه و تلزمنى نفقته؟ قال: «الوالدان و الولد و الزوجة)» .»١١‏ و صحيحة جميل بن 
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دراج و مرفوعة محمد بن مسلم ١‏ و غيرها تدلّ علط وجوب نفقةُ الولد على الآباء دون الانهات؛ لأنّ الإمام عليه السلام لم يسأل من 
السائل عن وضعية الام و هل أنّها قادرة على أداء النفقة أم لا. و لم يفصّل بأنّها شريكة مع الأب فى بعض الموارد أو فى تمام الأوقات. 
و هذا أظهر دليل على أن الأب مستقل فى وجوب النفقة عليه و مع وجوده و يساره لا تجب على الامٌ. 

الرابع: مقتضى الأنصول العملية» بأن يقال: نشكك مع وجود الأنب و يساره هل تجب النفقة على الأنمٌ أم لا؟ و الفرض أنه لا دليل 
لوجوبها عليها بالخصوصء فبحكم استصحاب الحالة التى لا تكون قادرةً على أداء نفقة الولد نحكم بعدم الوجوب عليها. 

ويمكن أن يقدّر على نحو أصل البراءة أيشاء كما قال صاحب الحدائق بعد كلام: «و بالجملة فالتمسّك بأصالةُ براءة ذمّتها من ذلكك 
أقوى مستمسكك حتّى يقوم الدليل على الخروج عنه) 70. 


دليل وجوب نفقة الأولاد على الأجداد 


ظهر مما ذكرنا أنه ففى صورة فقد الأب أو فقره فنفقهُ الولد على أب الأب, و هكذا الأقرب فالأقربء و الدليل على هذا الوجوب صححة 
إطلاق الأب على الجدّ كما أوضحناه سابقاء قال فى الجواهر: (لأنّه [أى الجدّ] أب حقيقةٌ أو فى خصوص 


.# من أبواب النفقات» ح‎ ١١ باب‎ -781/ -778 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) نفس المصدر ح ”و . 

6 الحداف اناي 6 ع ع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: كيرا 

الفقة والقرقب باعبار آبنة (و أولوا الأولكام بَغظٌ مُمْ أؤللا بببغض) 9 # و لقول أمير المؤمنين عليه السلام فى الخبر السابق: خذوا 
بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه) 07١‏ 9"). 

نقول: أمَا الخبر المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام فضعيف سنداًء مضافاً إلى أن الظاهر ©" منه أنه فى الحالة التى لا يكون لليتيم 
جدّ؛ لأنّ التعبير الوارد فيها «خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة» مشعر بأنّه لا جدّ له و إِلَا لم يقل: «أقرب الناس منه» و لا أقل من 
احتمال هذا المعنى فيبطل الاستدلال بها. 

و أمَا الاستدلال بأنّ الجدّ أب حقيقة فصحيح كما أوضحناه سابقاًء قال فى الرياض: «و مع عدم الأب أو فقره فنفقةٌ الولد على أب الأب 
و إن علا بمائةُ درجة؛ مرتّباً الأقرب فالأقرب, بالإجماع كما حكاه جماعة: و هو الحيّجهُ فيه دون التعليل بصدق الأب؛ لمنع كونه على 
سبيل الحقيقة التى هى المعتبرة مع عدم القرينة على ما عداها من المعانى المجازية «8). 

أمَا الإجماع فلا اعتبار به؛ لأنه مدركئ. و أمَا صدق الأب على أب الأب و... 


فقد أثبتنا- سابقاً- أنّه حقيقى فلا مجال للإيراد عليه. 
وجوب نفقة الولد على الأمّ 
الظاهر من كلمات الفقهاء أن مع فقد الأب و آبائه أو فقرهم تجب نفقةٌ الولد 


)١(‏ سورة الأنفال (8): ه/. 
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(؟) وسائل الشيعة :١0‏ /7 باب ١١‏ من أبواب النفقات ح 6. 

(؟) جواهر الكلام :7١‏ 5/1. 

(ع) الإنصاف أنه لا وجه لهذا الاستظهار بل إطلاقه يشمل الجدء بل هو أنه أظهر مصاديقه. م ج ف 

(0) رياض المسائل /: 71/7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 02 

على الاة» و لم نجد دلينًا على هذا الحكم إِنَا الإجماع ١١؛‏ لأمنّ المتأخرين من الفقهاء اكتفوا بذكره و لم يقيموا عليه دليل» قال فى 
الحدائق: «ثمٌ إِنْهم قالوا: إِنّه مع عدم الآباء و الأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الام و مع عدمها أو فقرها فعلى آباء الام و أمّهاتها و 
إن علواء مقدّماً فى الوجوب الأقرب فالأقرب. كذا نص عليه الشيخ فى المبسوط .»"2١‏ و كثير من المتأخَرين لم يتعرّضوا لحكم الآباء و 
الامئهات من قبل الأمّ. 

و أضاف قوله: لم أقف فى النصوص على ما يتضمّن هذا الحكمء أعنى حكم الأمّ و آبائها و أمّهاتهاء و الظاهر أنَّ ذلكك من تخريجات 
الشيخ رحمة الله عليه) 070. 


نظر بعض أهل السنّهُ فى المسألة 


قال بعض الفقهاء من أهل السنَةُ: «لا يشارك الأب أحد فى الإنفاق على أولاده؛ كما لا يشاركه أحد فى نفقةُ الزوجة؛ لأَنّهُم جزء منهه 
و إحياؤهم واجب كإحياء نفسه. و لأنْ نسبهم لاحق به. فيكون عليه غرم النفقة و لقوله تعالى: 

لو على المؤ لود له رِرْقَهُنَ وَ كسْوَتَهُنَ) ©" و لقوله سبحانه: (فَِنْ أَرْضَعْنَ لَكعْ فَاتُوُنٌ 000 «© وقال النبين صلى الله عليه و آله 
لهند: «خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف» «©) فجعل النفقةُ على أبيهم دونها 07 


)١(‏ و الظاهر أنّهِ يكفى فى ذلكك ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أى الخبر السابق فإنّ إطلاقه يشمل الأمٌ قطعاً. م ج ف 
(؟) المبسوط 28: "١‏ 

(*) الحدائق الناضرة 750: 1"0. 

(ع) سورة البقرةٌ (؟): 38# 

(0) سورةٌ الطلاق (0©): ع,. 

(©) صحيح البخارى 2: /7 ح 0786. 

(0) الفقه الإسلامى وأدلّته /: هلالا نقنًا عن المغنى 4: 188؟؛ حاشيةً رد المحتار على الدرٌ المختار: 8767. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 607 


المبحث الثانى: فى شروط النفقة 
أوَنَا: شرط المُنفق: 


أما الشرط الذى يعتبر فى المنفق هو أن يكون الأب موسراً قادراً على الإثفاق بعد نفقة نفسه و ثفقة زوجت اتفق فى هذا الشرط فقهاء 
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الشيعة 0١١‏ و بعض أهل السنّهُ .)7١‏ 

قال فى كشف اللثام: «يشترط فى المنفق اليسار اتفاقاً؛ لأنه مواساة- إلى أن قال: - و الموسر هنا من فضل عن قوته و قوت زوجته) 79. 
أمَا إن كان معسراً بحيث تجب نفقته على غيره و كان عاجزاً عن الكسب فلا نفقة عليه؛ لأنّه لا يعقل إيجاب نفقة الغير عليه و هو يأخذ 
افيه عن غيرقه قا إن قاقد القن لا بير 0١‏ يكلث الله كذ ل وفعي 0ه 


شروط المنقق عليهم: 


الأوّل: أن يكون الولد فقيراً معسراً محتاجاً 


» و المحتاج هو الذى لا شىء له يتقوّت به أو له ما لا يفى بقوته فيجب الإكمال. و على هذا إذا كان للولد مال من إرث أو غيره يكفيه 
وجبت نفقته فيه «0) لأنْ وجوب النفقةٌ للانسان على غيره 


باتك١ 6؛ تفصيل الشريعة‎ :"١ المبسوط: *: 8"؛ المهذّب ؟: 69؛ قواعد الأحكام 1: 08 الطبع الحجرى؛ جواهر الكلاام‎ )١( 


النكاح»: 6:7 
(1) مغنى المحتاج ": /الا؛ المفصّل فى أحكام المرأة .١7 :٠١‏ 
(9) كشف اللثام /!: 098 


(©) سورة البقرة (؟): 188. 

(8) السسوطل 2 09-6 المهذّت ؟: وع# مسالكة الأفهام 8: همع؛ جواهر الكلام :١‏ ١/ا؛‏ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 801. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 508 

معلوم بحاجته؛ فلا تجب لغير المحتاج؛ فإن كان ذا مال كان مستغنياً بماله غير محتاج لغيره فلا تجب له النفقة على غيره» و هذا 
بخلاف نفقة الزوجة فإنّها تجب لها و لو كانت غَنيةً؛ لأنّ وجوب النفقة لها لا يتبع الحاجة, لأنَّ نفقتها شبيهة بالإعواض فتستوى فيها 
الموسرةٌ و المعسرة كثمن البيع و المهر .)١١‏ 


الثانى: يشترط أن يكون الولد عاجزاً عن الاكتساب 


» و هذا الشرط مورد الاختلاف؛ فبعضهم قائلون بلزومه قال المحمّق: «الأظهر اشتراطه» «07. و جاء فى كشف اللثام: «و الأقرب اشتراط 
عدم القدره على التكشّب» «7. و قال أيضاً فى القواعد بمثل ذلكك «5". 

على كل حالء الحقّ أن هذا الشرط لازم؛ لأنّ مّن كان قادراً على التكسب فهو غنيّ شرعاً و لذا منع من الزكاة و الكفّارات المشروطة 
بالفقر» فعن النبيّ صلى الله عليه و آله: 

«لا تحل الصدقةٌ لغنيٌ و لا لقوى مكتسب» .8١‏ 

قال بعض الأكابر من الفقهاء فى هذه المسألة: «و المشهور الذى عليه أكثر العلماء هو أن الغنى المانع من أخذ الزكاةً هو القدرة على 
كفايةُ ما يحتاج إليه فى السنةُ من قوته) «). و أيضاً النفقة معونة على سدّ الخلة و المكتسب قادر. 

فى مقابل هذا القول قول بأنْ وجوب النفقة لا يشترط بالعجز عن التكسب؛ لأنُ صدق الغني على القادر المعرض عن الاكتساب عرفاً 
مورد للمناقشة» بل 
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ٍ صفحةٌ «ناظا من ١.7‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ المفضل فى أحكام المرأة :٠١‏ 0©؛ المغنى لابن قدامة 4: /101؛ مغنى المحتاج *: 58©؟؛ المحلى ٠٠١ :٠١‏ و غيرها. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: 07". 

() كشف اللثام !: 098. 

(؟) قواعد الأحكام ؟: 88 الطبع الحجرى. 

(0) مستدرك الوسائل /: ٠١4‏ ب * من أبواب المستحقّين للزكاف ح ؟. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان 6: .18١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 09 

يصدق عليه أنه محتاج؛ و لا دليل على أَنّه بحكم الغني شرعاً .0١١‏ 

نقول: بل العرف على خلاف ذلككء فإِنّ الشابٌ القوىّ الجسم و القادر على العمل لو سثل الناس لتحصيل قوته و معيشته يقال: إِنّهِ قادر 
و يمنعونه عن السؤال؛ بخلاءف ما إذا كان مريضاً لم يقدر على الكسب؛ و لذا قال فى المسالك رداً على هذا القول: «وجه عدم 
اشتراط القدرة على الاكتساب حصول الحاجة بالفعل؛ و هو ضعيف جدًاً؛ لأنْ المكتسب قادرء و من نّمْ منع من الزكاة و الكقّارة 
المشروطة بالفقر. و قد ساوى النبيّ صلى الله عليه و آله بين الغنيّ و القوىّ المكتسب فى ذلك. فقال للرجلين اللذين أتياه فسألاه من 
الصدقة: أعطيكما بعد أن أعلمكما أن لا حظ فيها لغني و لا قوىّ مكتسب. نعم يعتبر فى الكسب كونه لائقاً بحاله عادةً ) ...١‏ 07. 


الشرط الثالث على قولٍ 


اشترط فى المبسوط فى عداد الشرائط الموجبه لوجوب النفقة: أن يكون ناقص الخلقة أو ناقص الأحكام. قال: فأمَا صفه الولد فإن 
الأحكام فالولد الصغير؛ لأنه لا حكم لكلامه. و القلم لا يجرى عليه؛ و أمَا ناقص الأحكام و الخلقة معاً فالكبير الضرير المجنون) «* 


)١(‏ جواهر الكلام -71/١ :١‏ 8/7 مع تصرّف. 

(1) مسالك الأفهام 8 580. 

() المبسوط ©: 0 و رجل معضوبٌ: زَّمِنّ لا حراكك به. كأنّ الزَّمَائَهُ عَصَبَنْهُ وَ مَنَعَتْهٌ الحركة. المصباح المنير: .8١*‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 5٠١‏ 

نقول: بعض فقهاء أهل السنَّهُ قائلون بلزوم هذا الشرط .2١‏ و ذكروا فى بيانه عبارات مختلفة» بعضها بعنوان موجبات العجز أو غير 
ذلكك. قال فى الفقه الإسلامى و أدلّته: «العجز عن الكسب يكون بإحدى الصفات التالية: 

أ: الصغر: أى الصغر الذى لم يبلغ به صاحبه حدّ الكسب. فإن بلغ الغلام لا الانثى حدّ الكسب كان للأب أن يؤجره أو يدفعه إلى حرفة 
ليكتسب منها و ينفق عليه من كسبه. 

ب: الانوثة: تجب نفقة البنت الفقيرة على أبيها مهما بلغت حتّى تتزوّج و عندئذ تصبح نفقتها على الزوج؛ فإذا طلقت عادت نفقتها 
على الأب. و لا يجوز للأب أن يجبرها على الاكتساب. 

ج: المرض المانع من العمل كالعمى و الشلل و الجنون و العته و نحوها. 

د: طلب العلم الذى يشغل عن التكشبء فالطالب المتعلّم - حتلم و لو كان قادراً على العمل و التكشب- تجب نفقته على أبيه؛ لأنْ 
طلب العلم فرض كفاية» فلو ألزم طلبة العلم التكتسب تعطلت مصالح الأمة) .5١‏ 

و لكن فقهاء الشيعة لا يعتقدون بلزوم هذا الشرطء حتّى الشيخ الطوسى و إن قال بلزومه فى المبسوط ”3 و لكنّه رجع عنه فى الخلاف 
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89 
قال فى الجواهر ممزوجاً مع متن الشرائع: «فلا عبر عندنا كما عن الخلا.ف بنقصان الخلقه بعمى أو إقعاد و نحوهماء و لا بنقصان 
الحكم بجنون أو صغر مع الفقر و العجز) «2) 


)١(‏ المحلى بالآثار 9: 128 بدائع الصنائع : عع©؛ المغنى و الشرح الكبير 9: 81؟. 

(1) الفقه الإسلامى و أدلّته /: 31 838 

5 الوط ل ب 

.18 ١0 مسألة‎ 2178-1١78 :2 الخلاف‎ )©( 

(0) شرائع الإسلام ؟: 7ه!؛ جواهر الكلام 1: 7/". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 5١١‏ 

و قال فى الرياض: «و لا يشترط نقصان الخلقةُ بنحو الزمانة؛ و لا الحكم بنحو الصغر و الجنون على الأشهر الأقوى بل عن الخلاف أنه 
ادّعى فى الظاهر عليه إجماعناء و هو الحبجة فيه بعد إطلاق النصوصء و خلاف المبسوط باعتبارهما شاذ .1١‏ 

على كل حالء دليل عدم لزوم هذا الشرط إطلاق النصوص مثل صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: من الذى 
أجبر على نفقته؟ قال: «الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير» «؟2 و غيرها من الروايات المتقدّمة. 

و تظهر الثمرة بين القولين فى وجوب النفقة على الصحيح الكامل فى الأحكام إذا كان فقيراً غير مكتسب. فعلى القول بلزوم هذا 
الشرط لا يجب الإنفاق عليه؛ لأنّه لم يكن عاجزاً عن الكسب و لم يكن ناقص الخلقة» بخلافه على القول الثانى. 


هل عدم الكفر أيضاً شرط؟ 


أضاف الحنابلة من أهل السنّهُ شرطاً آخرء و هو ألا يختلف دين المنفق و المنفق عليه» قالوا: «فلا تجب النفقة فى عمودى النسب مع 
اختلاف الدين فى الرواية المعتمدة لديهم؛ لأنها مواساءٌ على البرّ و الصلة »فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودى النسبء و 
بباح نا وول يجي عارخي وى كاعر بعد ,رياو ومن سوبا ورم ا ريكزاة الطتورار.. قرا انعالى» (وَ عَلَى 
لوقيل كارع وبي اناسع الننفة ردن تنيع امافة ويد كان وار 3:1 |8 لب تكن رار مزك اهف وعدم القرايا» رع 


.37١ رياض المسائل /: 89؟-‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 7١0 :١0‏ ب ١‏ من أبواب النفقات» ح 5. 

(6) سورة البقرة (6): ما 

(©) الفقه الاسلامى و أدلّته /: 8570 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 5١7‏ 

و لكن فقهاء الشيعة و طوائف من أهل السنَّهُ من غير الحنابلة لم يشترطوا ذلكك؛ لإطلاق الأدلّهُ مثل قوله تعالى: (وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَه 
ِزْقَهُنَ و كسْوَتهنَ بالْمَغرُوفٍ) 0١‏ المشعر بأنَّ الولادة سبب لإيجاب نفقة الأولاد على أبيهم و بالعكس أيضاً و الولادةً ثابتة مع اتحاد 
الدين أو اختلافه و لأنّ الشرع أمر لمصاحبة الوالدين بالمعروف و لو كانا كافرين ."١‏ و يتم بالنسبة للأولاد بعادم القول بالفصل+ م 
و لكنّ الإنصاف أن إثبات عدم هذا الشرط فى نحو الكافر مشكل؛ لعموم النهى عن المراودة قال عرّ و جل: (لا تَجِدٌ قَؤما يُؤْمِنُونَ بالله 
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وَ اليم الْآخر لذو عق خاد اللة و وفولة ولو كاتا آبَأءَهُمْ أ أبْتَاءَمُع أ إِخْواتهُع) رض 

وكذافان فى الرياض: «و المستند فى أصل عدم اشتراط الأمرين- يعنى العدالة و الإسلام- هو اتّفاقهم عليه ظاهراًء مع نقل بعضهم 
الإجماع صريحاً و إِنَا فإثباته بالعموم فى نحو الكافر مشكل جدّاً» «6. 

و قال فى الجواهر فى شرح كلام المحمّق: «و تجب النفقة بلا خلاف أجده فيه لمن عرفت من الأصول و الفروع؛ و لو كان فاسقاً أو 
كافراً بلا خلاف أجده فيه» بل عن جماعة الإجماع عليه) «8. 


يقول الفاضل الهندى: «و يلزمه التكسّب اللائق به إن قدر عليه لنفقة نفسه؛ لوجوب دفع الضرر عن نفسه؛ و حرمة إلقاء النفس إلى 
التهلكة» و يدخل فى التكشب 


(0) شوو البقرة 0 

(9) انظر سورة لقمان 71 185. 

(؟) سورةٌ المجادلة (88): 57. 

() رياض المسائل لا: .317١‏ 

(0) شرائع الإسلام 7: 7ه"؛ الجواهر :"١‏ 1/ا". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 51 

السؤال و الاستيهاب إن لم يقدر على غيره. و يمكن القول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه؛ لما ورد من التشديد على السؤال» و 
أن المؤمن لا يسأل بالكفٌ» .03١‏ . 

مقصوده الروايات الواردة فى أبواب الصدقة من كتاب الزكاة» مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام: «اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه 
و آله فإنّه قال: مَن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر) .)7١‏ 

و مثل قول الصادق عليه السلام: «إيَاكم و سؤال الناسء فإِنّه ذل فى الدنياء و فقر تستعجلونه» و حساب طويل يوم القيامة) «) و غيرها. 

وقال فى الجواهر رداً على هذا النظر: «و إِنّما يحرم منه ما به يحصل هتكك العرض الذى يجب على الإنسان حفظه كالنفس و المالء 
بل هو أعظم من الأأخير منهما و إن كان قد يجب مقَدَّمِهُ لحفظ النفس مع فرض الانحصار فيه» فاحتمال وجوب التكسّب بغيره مع 
التمكن فى غير محلّه) «5). 

و الظاهر أن الحقّ مع الفاضل الهندى؛ لأنْ مطلق السؤال مممّن كان قادراً على الكسب و صحيحاً جسماً موجب للهتكك و يصير سبباً 
لذلَّهُ السائل بين الناسء و أيضاً يوجب أن يتهاون الرجال فى ممارسة الحرف و الصناعات» و تضمحلٌ رغبتهم فى جلب معاشهمء 
فيختل النظام؛ و هذا خلاف ما يهدف إليه الشارع المقدّس من العمل و التكشسب و الصناعات المختلفة. 


هل يجب التكتب لنفقة الأولان و الأقارب؟ 


هل يجب التكسّب على الوالد لنفقة أولاده و أقاربه كما يجب لنفقهُ نفسه؟ 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


)١(‏ كشف اللثام /': 98ه- /91ه. 

(0) وسائل الشيعة #: ١0‏ باب #١‏ من أبواب الصدقة؛ ح ". 

(6) نفس المصدر 6: .لاب #7 من أبواب الصدقة؛ ح ؟. 

(©) جواهر الكلام :"١‏ ع/ا". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 5١15‏ 

يحتمل هذا وجهين: 

الوجه الأوّل: أن وجوب النفقة خلاف للأصلء يعنى أصالة براءة ذمرَهُ الوالد تحكم بعدم وجوب النفقةٌ عليه» خرج منه مورد اليقين» 
أعنى الوتحرب برط الغتودو أيضاً النفقة عليهم مواساة و لا مواساةً على الفقير» و لقوله تعالى: (لِينْفِْ ذو سَعَةْ مِنْ سعَتِه وَ مَنْ قَدِرَ 
عَلَيهِ رق فَليْنْفِقْ شّ 2 اللَهُ) 01١‏ و لم يقل فليكتسب أو نحوه «07. فاستناداً إلى هذه الأدلّة لا يجب عليه التكشب لنفقة أولاده و 
أقاربه. : 
الوجه الثانى: و هو الحقّ: أنه ورد الأسمر المطلق بإعطاء الأ-جر على الرضاع و هو من نفقة الأولاد قال اللّه تعالى: (فَإِنْ أَرْضَ غنّ لَكمْ 
فَاتَوهُن 0 يستفاد منها أن للمرضعة أجر الرضاع يظلقاء كاة الوالك واتهداً أم ليس كذلك. 

فعلى هذا إن لم يكن له مال و كان قادراً على الكسب لا يبعد أن يقال بوجوب التكسّب عليه ليؤدّى أجرة الرضاعء و الرضاع من 
النفقة» فإذا كان فى هذا المورد التكسب واجباً كان فى غيره أيضاً كذلكك؛ لعدم القول بالفصلء وأيضاً لأنّ أخبار الإنفاق مطلقة ©). 
ولم يصرّح فيها أن الوجوب مشروط بالغنى» مثل ما رواه إسحاق بن عمار» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين 
عليه السلام فى رجل توفى و تركك صبَداً فاسترضع له؛ فقال عليه السلام: أجر رضاع الصبي ممما يرث من أبيه و أنه حظه) «8». و كذا 
غيرها مما ذكرناها سابقاً. 


.7 :)28( سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام :"١‏ 0/ا". 

() سورة الطلاق (20): 8. 

(ع) وسائل الشيعة 70١ :١0‏ و7758 و /ا"7 باب ١7‏ و١١‏ و 1١‏ من أبواب النفقات. 

(0) نفس المصدر 15: 17/4 باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد. ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 5١0‏ 

فيستفاد منها أن للمرضعة أجر الرضاع مطلقاً فى حياهً الوالد و مماته و فى فقره و غنائه» على هذا إن لم يكن له مال و كان قادراً على 
الكسب لا يبعد أن يقال بوجوب التكشب عليه. 

و هكذا القادر على التكشب غنىٌ فى الشرع كما بتّنا دليله سابقاًء و قد اتّفقوا على وجوبها على الغني» و من ناحية أخرى نهى النبئّ 
صلى الله عليه و آله عن تضبيع الأولا-دء قال صلى الله عليه و آله: «ملعون ملعون من ضيع من يعول» .01١‏ و عدم النفقة على الأولاد 
تضييع لهم و قال صلى الله عليه و آله: «إذا أعسر أحدكم فليضرب فى الأرض و يبتغى من فضل الله و لا يغمٌ نفسه و أهله) .)5١‏ 

و بما قلنا يجاب عن الوجه الأوّل؛ أن البراءة لا تجرى مع الدليلء و أما الاستناد بالآية الكريمة فقد أجيب أنّها كانت لبيان قدر النفقة و 
كيفيةُ الإنفاق لا الوجوب. مع أنه يمكن إدخال المكتسب فى كل من ذى السعه و خلافه «”. 

فعلى هذا يجب على الأب مع التمكن التكشب لنفقة أولاده و أقاربه» و هذا اختيار الشيخ فى المبسوط و العلامةُ و صاحب الجواهر 50) 
و غيرهم .08١‏ 
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و ظهر ممما قلنا من وجوب الاكتساب على الأب أنه يجب عليه أن يبيع ما لا يحتاج إليه فعلّاِ لعموم الأدلة قال فى كشف اللثام: «و يباع 
عبده بل رقيقه الذى لا يحتاج السو اق كان اهنا لشرفه. و عقاره فيه أى للإنفاق على القريب؛ لعموم الأدلّكٌ و عدم الاستثناء» «©) 


)١(‏ وسائل الشيعة 510١ :١0‏ ب 7١‏ من أبواب النفقات» ح ه. 

(9) كشف اللثام /': /091. 

(©) المبسوط 2: ١"؟؛‏ تحرير الأحكام ؟: ١0؛‏ كشف اللثام /!: /091؛ جواهر الكلام :"١‏ 0/ا". 
(0) تحرير الوسيلة ؟: /41؟؛ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .81١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 5١8‏ 


قول بعض أهل السنة فى المسألة 


و لبعض الفقهاء من أهل السنّهُ قول بالتفصيل بين الأولاد الصغار و الكبار المرضى بمرض مزمن فيجب. و بين غيره من الأقارب فلا 
يجبء قال علاء الدين مسعود الكاسانى فى البدائع: «إن كان المنفق هو الأب فلا يشترط يساره؛ لوجوب النفقة عليه بل قدرته على 
الكسب كافية حتى تجب عليه النفقة على أولاده الصغار و الكبار الذكور الزمنى الفقراءء و الإناث الفقيرات ... و إن كان معسراً بعد 
أن كان قادراً على الكسب؛ لأنّ الإنفاق عليهم عند حاجتهم و عجزهم عن الكسب إحياؤهم, و إحياؤهم إحياء نفسه؛ لقيام الجزئية و 
الحقريية و اها تقرية و اليه 13 

و قال فى موضع آخر: «و أنا الذى يرجع إلى المنفق خاصّة فيساره فى قرابةُ غير الأولاد من الرحم المحرم؛ فلا يجب على غير الموسر 
فى هلاه القراية بنقاور ونه كان فادرا على الكسيي 10 


لاتجب النفقة للصغير إذا اكتسب فعلًا 


قلنا: إن وجوب النفقة على الأب مشروط بفقر الولد و عجزه عن الكسبء و لكن لو وصل الصبىّ إلى حدّ الاكتساب و لو لم يصل إلى 
سنّ البلوغ و اكتسب فعلماء بأن آجره أبوه فى عمل» ففى هذه الصورة نفقته فى كسبه؛ لأمنّ وجوب النفقة مواساة و لا مواساةً على 
لدبي اق تكسي وناك النى خرن كنا و يجاني اناالا اا ررقتي وواريه عدر جنا ينقق 0 تمل ندرقة از 
يحمل على الاكتساب قيل للولى: حمله عليه و الإنفاق عليه من كسبه» لكن لو هرب و تركك 


.850 :* بدائع الصنائع‎ )١( 

() نفس المصدر: /ا88©. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 5117 

الاكتساب فى بعض الأيَام فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف المكلف» ."١١‏ و بمثل ذلكك قال فى الجواهر .05١‏ 
و هكذا أكثر فقهاء أهل السنّهُ قائلون بهذا المقال» قال فى مغنى المحتاج: 
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«و للولى حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر و ينفق عليه من كسبه. فلو هرب أو تركك الاكتساب فى بعض الأيَام وجبت نفقته على 
ولئه) «”"). و جاء فى الفتاوى الهندئة و فتح القدير مثله 9©). 


هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاع؟ 


ظهر مما ذكرنا: بأنّه للولى أن يؤجر ولده الصغير إذا بلغ حدّاً يستطيع الاكتسابء و لو لم يبلغ و ينفق الأب عليه من أجرة كسبه. فهل 
كان للأب أو الجدّ إجبار الولد على ذلكك؟ 

الظاهر من كلمات بعضهم أنه لا يجوز له ذلكء مثل ما نقلناه عن صاحب الرياضء و نعيده ثانياً قال: «و لو بلغ الصغير حدّاً يمكن أن 
يتعلّم حرفةً أو يحمل على الاكتساب قيل للول: حمله عليه و الإنفاق عليه من كسبه لكن لو هرب و تركك الاكتساب فى بعض الأام 
فعلى الأب الإنفاق عليه» «8) و مثل ما نقلنا عن مغنى المحتاج «2). 

لكن بما أنَ ولايةُ الأب و الجدّ على الصغير فى الجملهُ ثابتةُ و مورد للإجماع؛ كما 


.317١ :/ رياض المسائل‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام :"١‏ 7/ا". 

(") مغنى المحتاج «: 88. 

(©) فتاوى الهندية :١‏ هع©؛ شرح فتح القدير ع: ©؟؛ الفقه الإسلامى و أدلّته : 871, 

(0) رياض المسائل /: .317١‏ 

(9) مغنى المحتاج 7: 558؛ المفصّل فى أحكام المرأة و البيت المسلم :٠١‏ 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5١18‏ 

يظهر من تتبع الأبواب المتفرّقة فى الفقه. مثل كتاب النكاح؛ لصراحة الأخبار فى ثبوت ولايتهما على تزويج أولادهما الصغار. و كتاب 
المضاربة. فإِنْ فيه ما ورد على ولايتهما فى جعل المضاربة فى مال الولد. و كتاب الحجرء الذى دل على حجر الطفل الصغير عن ماله 
دون وله وغير ذلكك؛ فقد ورد فى النصٌ الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبيَةُ 
يزوّجها أبوها ثم يموت و هى صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجهاء يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ 

قال عليه السلام: «يجوز عليها تزويج أبيها» .)١١‏ 

فإذا كان للأب- الذى يختلف فى الشأن و الأهميّة بمراتب من غيره- فى النكاح ولاية» و يجوز له إجبار الصغيرة إذا كان فيه مصلحة 
لها ولا اختيار للولدء ففى غيره- مثل ما نحن فيه- كان له ذلكك بطريق أولىء ولا سيّما إذا لم يكن للأب ما يحتاجون الأولاد إليه و 
لم يكن هو بنفسه قادراً على تحصيله. و لأنّه كان هذا نوعاً من التأديب فالظاهر جوازه؛ و أيضاً يمكن الاستثناسس لهذا الحكم من 
النصوص الواردة على أنّ أموال الأولاد للآباء» فقد ورد عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: «أولادكم هبة من الله لكم (يَهَبُ لِمَنْ 
ا إنأنا و يت لقن ع الذكرة) فهم و أموالهم لكم إذا احتجتم إليها/ 007 و عنه صلى الله عليه و آله أيضاً قال: «أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه و ولدّه من كسبه) «7. 

و لعله لأجل هذه الوجوه قال فى كشف اللثام: «و كذا لو صار الولد قادراً على التكسّب أمره الولي به؛ لأنّه نوع من التأديب» و سقطت 
عن الأب نفقته؛ لأنّه غني» سواء الذكر و الأنثىء خلافاً لبعض العامة حيث أوجب الإنفاق على 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.١ ب * من أبواب عقد النكاح و أولياء العقدد ح‎ 7١1/ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


00 سنن البيهقى 1 2ح “/61 ١‏ . 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج٠١‏ ص: 5١19‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 5١19‏ 


البنت إلى أن تتروّج. نعم إن هرب من الكسب فى بعض الأيّام وجبت عليه نفقته) .0١١‏ 
متى ينتهى وجوب النفقة على الأولاد؟ 


يجب على الوالد نفقة الولد إذا كان صغيراً عاجزاً عن الاكتسابء و أمّا إذا صار كبيراً بالغاً حال كونه معسراً غير مكتسبء و لم يكن 
هناك مال يتقوّت به؛ و لم يجد مورداً للاكتساب و إن مال إلى الكسبء ففى هذا الفرض هل تجب نفقته على أبيه أم لا؟ قولان: 
الأوّل: يستفاد من كلمات فقهاء أهل السنّهُ الذين قالوا بعدم وجوبها للولد الذكرء بخلافه للأنثى فإنّه تجب النفقةُ عليهنٌ. 

ففى الفقه الإسلامى و أدلته: «و أمّا الولد الكبير فلا تجب نفقته على الأب إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب لآفدٌ فى عقله كالجنون و 
العته» أو آفَهٌ فى جسمه كالعمى ... أو بسبب طلبه العلم» أو بسبب انتشار البطالة... 

والد فقير محتاج فاستحقٌ النفقةُ على والده أو ولده الغنىٌ... 

والأنوثة: تجب نفقة البنت الفقيرة على أبيها مهما بلغت حتّى تتزوّجء و عندذٍ تصبح نفقتها على الزوج؛ فإذا طلقت عادت نفقتها على 
الأب» .)5١‏ 

ظاهرة أن هذا الثرل زافق للحمهوو من أهل السلة إلا الستابلة, 

القول الثانى- و هو الحقٌ-: أن وجوب النفقةُ على الأولاد لا يتتهى مطلقاً ما 


8.60 :/ كشف اللثام‎ )١( 

87 :/ الفقه الإسلامى و أدلّته‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 67١‏ 

دام الواقه قفر | يكتانا جعت اها ا يدوت و الزائه سسكا مونم قاد را على ا دافا مواد كان الرقه 25 أو اسن اقم قن 
جسمه أو عقله. أو لم يكن كذلككئ؛ لأنّ ما كان دليل وجوب النفقة- أعنى القرابة- و شرطها و هو الفقر» موجود فى هذا الحال أيضاً 
كما فى حال الصغر. و هكذا إطلاق الأدلَهُ و النصوص يشمل المورهد, و لأنّ النفقة مواساه و معون و فى الفرض يحتاج الولد لهذه 
الدواساة والنسرةة عاق غال صعرة 

نعم» إذا كان قادراً على الاكتساب و وجد مورداً فيه فلا تجب النفقة على الأب» بل كانت نفقته من كسبه و ماله كما بتناه سابقاًء و هذا 
هو اختيار الشيخ و المحقّق و آخرين من فقهاء الشيعة» قال فى المبسوط: «و أمّا الولد إذا كان كامل الأحكام و الخلقة و كان معسراً 
قال قوم: يجب عليه نفقته. و هو الأقوى عندىء و قال آخرون: لا يجب) .0١١‏ 
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و قال الإمام الخمينى قدس سوم قن الجر يروو أقاغير الواجد لها فعا القادر غلى محصيلهاءفإن كان ذلك بغر الدكساب >الافتراضن 
و الاستعطاء و السؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكالء و إن كان ذلكك بالاكتسابء فإن كان ذلكك بالاقتدار على 
تعلّم صنعة بها إمرار معاشه؛ و قد ترك التعلّم و بقى بلا نفقة فلا إشكال فى وجوب الإنفاق عليه) .07١‏ 


0 
المفهوم من كلمات الفقهاء- رضوان الله تعالى عليهم- أنّه لا تقدير فى نفقة 


."/7 :1 المبسوط *: ©؛ شرائع الإسلام ؟: 87"؛ جواهر الكلام‎ )١( 

() تحرير الوسيلة ؟: 7585 القول فى نفقةُ الأقارب» مسألهُ ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 57١‏ 

الأقارب» سواء كان المقق له أولئدا ماك و أغياعاء بل الواجب دان الكفاية 019 حب تحال المتقق عليه لا المشق: بقاخق نفقة 
الزوجة» فيعتبر فيها الحاجة و تمكن الزوج و قدرته؛ مع رعاية شئون الزوجة و مقايستها مع مَن كان فى درجتها. و أمَا فى نفقةُ الأقارب 
فيعتبر حال المنفق عليه و سنّه و زهادته و رغبته» فالرضيع تندفع حاجته بمئونة الإرضاع و الفطيم و ما بعده على ما يليق به. 

قال فى الشرائع: «لا تقدير فى النفقة- أى نفقة الأقارب- بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكنء و ما يحتاج إليه من 
زياد الكسوة فى الشتاء للتدثّر يقظهُ و نوما» .07١‏ 

و الدليل على هذا إطلاق الأدلّهُ اللازم فى مثله الرجوع إلى العرف و العادة» مع نافى الآبة الكريمة: (و لا سبيلك فن الدّلا متووما) ون 
المستفاد منها وجوب المصاحبةٌ و الإرفاق بهماء و منها قضاء حوائجهما بحسب العرف و العادة و هكذا فى مورد الأولاد؛ لعدم القول 
بالفصلء و للا-شتراك فى المواساء © و لأنّ النين صلى الله عليه و آله قال فى الرواية المشهورة لهند امرأة أبى سفيان: «خذى ما 
يكفيك و ولدك بالمعروف» «0 فقدّر نفقتها و نفقهُ ولدها بالكفاية» و لأنْ الأصل براءة ذْمَهُ الوالد أو الولد فيما زاد عن قدر الكفاية 
مضافاً إلى أنه لا خلاف فى المسألة بين الأصحابء بل عن جماعة الإجماع عليه :18 و إن كان الإجماع فيه ما فيه» فعلى هذا لا يكفى 


سد الرمق» بل ما 


.81 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ 4١١8 ع09؛ رياض المسائل 7: /781؟؛ كشف اللثام ؟:‎ :١ مسالكك الأفهام‎ )١( 
."07 شرائع الإسلام ؟:‎ )1( 

(9) سورة لقمان (1”): 10. 

(ع) رياض المسائل لا: 317/1١‏ 

الله صيحيج البخارى الرخ خرف باب 93 من كتاب النفقات» ح عم 

(ع) جواهر الكلام :"١‏ 8/ا". 
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هو الواجب قدر الكفاية. 


نظر أهل السنَهَ فى المسألة 
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فى هذه المسألهُ قول فقهاء أهل السنَّهُ يتوافق مع ما ذهب إليه فقهاؤناء قال بعضهم: «انّفق الفقهاء على أن نفقة الأقارب و الزوجات 
تجب بقدر الكفايةٌ من الخبز و الأدم و الكسوه على حسب حال المنفق و بقدر العادة أو عوائد البلاد؛ لأنها وجبت للحاجة؛ و الحاجة 
تندفع بالكفاية» 00١‏ 


نفقة التعليم و المعالجة 


قد ظهر مما ذكرنا أن الواجب فى نفقةه الأقارب و منهم الأولاد و الصبيان هو الكفاية من الطعام و الكسوةٌ و المسكن و غيرهاء فهنا 
سؤال: 

وهو أنه هل نفقة التعليم و العلاج من النفقة الواجبة أم ليس كذلكك؟ 

الظاهر أنّه يجب على الأب نفقة تعليم أولاده سيما أولاده الذكور على حسب قدرته و إمكانيته» و هكذا نفقة علاجهم؛ لإطلاق الأدلَة 
التى تأمر بوجوب النفقة و رفع الحوائجء و لأنّ العرف و العادة يقضيان بأنْ نفقة التعليم و العلاج مما هو واجب على الأب؛ لما يترتّب 
على تعليمهم و صتحتهم و سلامتهم من آثار نافعة لهم فى حياتهم. 

نعم» يشترط تمكن الوالد فى ذلكك و رعاية ما هو متعارف بحسب العادة و العرف؛ فلذلكك فَإنّ كلفة التعليم فى المراحل الدراسية 
العليا و ما شاكلها لا تكون واجبة» هذا و للبحث مجال و لا يتركك الاحتياط فى العمل بهذا الحكم. و اللّه العالم. 


)١(‏ بدائع الصنائع : ١50؛‏ مغنى المحتاج 7: 654 المغنى 4: ١7؟؛‏ حاشية رد المحتار على الدرٌ المختار : 217؛ الفقه الإسلامى و 
أدلته لان وعل 
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المبحث الثالث: الترتيب فى الإنفاق 
اشارة 


لا-.شكك فى أنّ نفقة الإنسان لنفسه مقدّمه على غيره؛ من زوجةٌ أو غيرها من الآباء و الأولاد؛ بل على جميع الحقوق من الديون و 
غيرها؛ لأهمدِه النفس عند الشارع؛ و لكن ما هو الحكم إذا تعذّر على من وجب عليه الإنفاق على جميع من وجبت لهم النفقة؛ لعدم 
استطاعته. كأن يكون الفاضل عنده من ماله أو من كسبه لا يكفى إلا لنفقةُ شخص واحدء فما هو الحل فى هذه الحالة؟ أ تعطى النفقة 
لواحد منهم فقطء أو تقشم عليهم جميعاً بالسويّة أو بسب متفاوتة و إن كان هذا التقسيم دون كفايتهم من النفقة؟ 

المعروف بين الفقهاء أن نفقة الزوجة مقَدَّمهُ على نفقة الأقارب»ء فإن فضل فللأبوين و الأولاد و إن فضل فللأجداد و أولاد الأولاد» و 
هكذا إذا فضل عن القريب تجب نفقَهُ من هو بعده. 

و استدلّوا على ذلك بأنّ نفقة الزوجة وجبت على وجه المعاوضة فى مقابل الاستمتاع بخلاف نفقة القريب», قال الشيخ فى المبسوط: 
«إذا كان موسراً وله زوجة و من ذوى الأرحام مَن تجب عليه نفقتهه فإن فضل ما يكفى الكل أنفق على الكل و إن فضل ما يكفى 
أحدهم فالزوجة أحقّ؛ لأنْ نفقتها على سبيل المعاوضة و نفقهُ ذوى الأرحام مواساة» و المعاوضة أقوىء بدلالة أنّها تستحقٌّ مع يسارها 


و إعسارهاء و الوالد إذا كان موسراً لا نفقةُ له» و تستحقّ مع يسار الزوج و إعساره؛ و الولد لا نفقةُ له على أب معسر) 0١١‏ 
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ا المكوط عند 
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و قال فى الجواهر ممزوجاً مع متن الشرائع: «نفقة الزوجة مقدّمهُ على الأقارب؛ لكونها من المعاوضة: و لذا تجب لها مع غناها و فقرها 
مع غنى الزوج و فقره» و لو بأن تكون ديناً عليه بخلا.ف نفقة الأقارب التى هى من المواساةً؛ و لذا لا تقتضى ولا تكون ديناً مع 
الإعسار ... نعم؛ تقدّم نفقة الأقارب على ما فات من نفقة الزوجة الذى قد صار ديناً» .)١١‏ 


ذا قال أكث الفقهاء مثا ماف السرائ (؟) و القّو اعد «" و المسالكك «©) و كشف اللثام «© و ال ناض (© ود الو سسلةٌ »"37١‏ 
و بهد فى عر 210 بو و و م «©6) و الرياضص «7) و تحرير الوسي و 


و استشكل المحمّق البحرانى على هذا الوجه. فقال: «بأَن «المفهوم من الأخبار وجوب النفقة للجميع» و قضية الاشتراكك فى الوجوب 
تساوى الجميع فى ذلكك من غير تقديم لبعض على بعضء و مجرّد قو النفقة على الزوجة- و أنّْها أقوى لهذه الوجوه المذكورة- لا 
تصلح لتأسيس حكم شرع عليه) «/. 1 

و أجيب: «بأنّ وجوب الإنفاق على الأقارب حكم تكليفى صرفء و ليست نفقتهم على المنفق بمنزلة الدَّيْنَء بحيث تكون الذمّةٌ 
مشغولة بها حتّى مع عدم القدرة. و بعبارة أخرى: لا إطلاق فى الأدَلّهُ حتّى يستفاد منها الوجوب مع عدم القدرة غايةُ الأمر معه يكون 


نعذورا عثلاة كلاف وحوب ثفقة الذوية حيخ 


)١(‏ شرائع الإسلام ؟: 7ه!؛ جواهر الكلام :١‏ دع". 

(1) السرائر ؟: 20 مع تفاوت يسير. 

() قواعد الأحكام ؟: 88 الطبع الحجرى. 

(؟) مسالك الأفهام 8: 591١‏ و 840. 

(0) كشف اللثام 10 801. 

(8) رياض المسائل /: 188. 

(0) تحرير الوسيلة 7: 2788 مسألةُ ع. 

0 الحداتق النافرة 8 1 
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إِنها بمنزلة الدين, و الذْمّهُ مشغولة بها حتّى مع عدم القدرةء غايةُ الأمر المعذوريّة معه. فمع الدوران تقدّم نفقةُ الزوجة) .١١‏ 

نقول: إِنَ ما قاله: «و ليست نفقتهم- أى الأقارب- على المنفق بمتزلة الدَيْن) ففيه: أن هذه النفقة «7) و إن لم تكن ديناً كنفقة الزوجة و 
لكن حكمها حكم الدين؛ و لذا قال فى المسالكك: «حقّ النفقةُ واجب فكانت فى ذلكك كالديّن) 37. 

و قال فى الجواهر فى وجه جواز بيع أموال من امتنع عن أداء نفقة الأقارب و حبسه ...: ١‏ لأنَّ النفقة حق كالدين» الذى لا ريب فى بيع 
الحاكم ذلكك فى الوفاء مع فرض امتناعه) «6). 

فعلى هذا تكون نفقة الأقارب أيضاً كنفقة الزوجة حكماء يعنى لزوم أدائها فى وقتها و إن لم تكونا مشتركتين فى الأثر» يعنى اشتغال 
ذَمَهُ مَن وجبت النفقة عليه؛ لأنَ ذمره الزوج صارت مشغولة بنفقة زوجته و إن كان معسراً و كانت هى غَتبِةٌ بخلاف نفقة الأقارب» و 
لكن هذه الخصيصة لا تكون ديلا تا على تقديم نفقة الزوجة على الأقارب عند التزاحم و إن احتمل ظنا و لكن الظنّ لا يغنى من 
البح شينا. هذا أونَا. 
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صحيحةٌ حريز» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: مَن الذى أجبر عليه و تلزمنى نفقته؟ قال: «الوالدان» 


00 جامع المداركك ع: امع #لع. 

(1) ولا يخفى أن قوام الدين متوقف على اشتغال الذمرَهُ حتّى مع عدم القدرة على الأداء» و قد مرّ أن أصل وجوب النفقةُ مشروط 
بالقدر على الأنداء فبينهما فرق واضح؛ و لذا قال فى المسالكك: إِنْ النفقة فى ذلككء أى فى أصل وجوب الأداء كالدين و لكن 
تختلف عنه بحسب الماهية. م ج ف 

(") مسالكك الأفهام 8 8917. 

(ع) شرائع الإسلام ؟: ه!؛ جواهر الكلام :١‏ /8". 
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والولد» و الزوجة) .)3١ )١١‏ . 

و ما رواه فى الكافى عن محمّرد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: من يلزم الرجل من قرابته مممن ينفق عليه؟ قال: 
«الوالدان» و الولدء و الزوجة» «) وغيرهماء بل يستفاد من بعضها الآخر تقديم «» نفقَة الوالدين و الولد على الأهل» مثل ما رواه فى 
تحف العقول و الكافى عن الصادق عليه السلام» قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو 
دواكم يتلكها الأنسان وهو بوريد آه ينها فاتسلها ما انقه الإنينانة خل والنبيه قل القائية على تقبه و عياله» ف القالية على القراية 
و إخوانه المؤمنين» «8). 

زفقل الرواية البشهورة هن الب عي اللدغلية .و الهو فيها أن رسلاجاء التد هيلي اللاغليمو النافقالمى .دكار قال رأ فق هغل 
نفسكء قال: معى آخرء قال: أنفقه على ولدك. قال: معى آخرء قال: أنفقه على أهلك» «6. إِلَّما أنّه عاتّى ضعيف و لم ينقل من 
طرقنا. 

و بالجملة فالظاهر من الروايتين اللتين نقلناهما و غيرهما تساوى الأقارب و الزوجة فى وجوب نفقتهم دون غيرهم» خصوصاً إذا كان 
بعض من وجبت النفقة لهم صغاراً أشدّ حاجة؛ فبحكم العقل و الضرورة و العرف يلزم تقديمهم؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة» و 
أداء النفقة تكون حفظاً لها؛ و لذا قال الشيخ فى 


." من أبواب النفقات» ح‎ ١١ ب‎ 7*0 :١0 وسائل الشيعة‎ )١( 

() و الإنصاف أنه لا يستفاد من الرواية تساوى الأصناف الثلاثة» بل الرواية إِنّما هى بصدد بيان المنفق عليه فقط. م ج ف 

(؟) وسائل الشيعة :١0‏ /” باب ١١‏ من أبواب النفقات» ح ه. 

(©) هذه الرواية لا تدلٌ على الترتيب بحسب الحكم التكليفى» بل تدلّ على الترتيب من جهة الأفضاتَةُ و لا منافاة بين كون النفقة على 
الوالدين أفضل من الإنفاق على الزوجة و إن كان واجباًء فتديّر. م ج ف 

(0) تحف العقول: ٠8"؛‏ احتجاج الإمام الصادق عليه السلام على الصوفية؛ الكافى ه: 20 ح ١؛‏ وسائل الشيعة: 2078 باب 78 من 
أبواب الصدقة؛ ح 8. 

(©) المبسوط: ©: -١‏ #؛ سئن البيهقى :١١‏ فلا ح 18118. 

المبسوط: «و إن كان موسراً وله أب وابن معسرين» فإن فضل ما يكفيهما أنفق عليهماء و إن لم يفضل إِلَا ما يكفى أحدهماء فإن كان 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الابن ناقص الأحكام و الخلقة» و لا حركة به لتحصيل شىء كان أحقٌّ من الأب؛ لأنّ الأب يحتال؛ و هذا طفل لا حيلةٌ له) .0١١‏ 

و أيضاً الظاهر من آيِه أولى الأرحام أنْها كانت فى مقام بيان ترتيب الميراث» و ليست فى مقام بيان ترتيب الإنفاق» و لا أقل من 
احتمال ذلكك. 

و لكن مع ذلكك كله 5١‏ بما أن المشهور بين الفقهاء بل الاثفاق بينهم لزوم تقديم نفقة الزوجة على الأقارب و الأولاد فمخالفتهم 
مشكلء و قبول نظرهم من دون دليل أشكل؛ فلذا يلزم مراء الاحتياط من تحصيل رضا الزوجة فى صورة التزاحم و عدم كفاية مقدار 
النفقُ إذا قسَّم بينها و بين غيرها من الأولاد و الأبوين؛ و الله هو العالم بحكمه. 


يتفّع على التساوى أمور 


يقول صاحب الحدائق: «و ممما يتفرّع على القرب و التساوى- كما ذكروه- أمور: 
الأوّل: لو كان الأب والأمّ معبدرَيْن و لا يجد الولد سوى نفقةٌ أحدهماء فالظاهر أَنْهما يكونان فيه بالتساوى؛ لتساوى رتبتهماء و عدم 
الترجيح» و كذا لو 


(0 المنسورط 7:2 

(0) و التحقيق أن يقال: إِنْ المقام ليس من باب الدوران و التزاحم حتّى يقدّم الأرجحء بل مصبّ البحث إِنّما هو فى أن نفقةُ الأقارب 
هل هى فى طول نفقةُ الزوجة أم لا؟ 

و الصحيح ما ذكره الشيخ فى المبسوط و تبعه صاحب الجواهر أن نفقة الزوجة إِنّما هى لأجل المعاوضة؛ و لذا تكون الذمّهُ مشغولة و 
إن كان معسراً بخلاق نفقة الأقارب» فهى من جهة آلب و المواساق و لا ريب أن هذا العتوان لا يعادل غنوان المعاوضة فالشجة أنّها 
فى طولهاء فتدبر. م ج ف 
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كان له أب معسر و ابن كذلكك ذكراً كان أو أنثى, أمَا لو كان له أب معسر و جدّ كذلك و عجز عن نفقتهما جميعاً فإنّه يقدّم نفقة 
الأب؛ لأنّه الأقرب» و كذا لو كان له.جدٌ و جدٌ أب أو ابن و ابن اين. 

الثانى: لو كان له ولدان و لم يقدر إِلَا على نفقة أحدهما وله أب موسر وجب على الأب نفقة الآخر فإن اختلفا فى قدر النفقة و كان 
مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقل نفقهُ اختصٌ بهء و وجبت نفقةُ الآخر على جدّه و إن تساويا فى النفقةُ و انَفقا على الشركة أو على 
أن يختصّ كل واحد منهما بواحد فذاككء و إِلَا رجعا إلى القرعة. 

الثالث: لو كان للمعسر أب و ابن موسران كانت النفقهُ عليهما بالسويّة؛ لتساويهما فى المرتبة» أمَا لو كان له أب و جد فالنفقةُ على أبيه 
دون جدّهء و كذا القول فيما لو كان له أب و ابن ابن فإنّ النفقهُ على الأب؛ لأنّه الأقرب. 

الرابع: لو كان فقيراً و له أم وابن موسران قيل فى تساويهما فى وجوب الإنفاق أو تقدّم الولد على الأمّ وجهانء منشؤهما اتّحاد 
المرتبة» و كون الولد مقدّماً على الجدّ المقدّم عليهاء فيكون أولى بالتقدّم. 

أقول: يمكن أن يقال بترجيح تقديم الولد فى وجوب الإنفاق؛ لألنّه المستفاد من النصوص المتقدّمة» و أما الأمّ فلم يقم دليل على 
وجوب الإنفاق عليها على الولد, غايةُ الأمر أنهم ذكروا أنّه مع فقد مَن يجب عليه من الأب و إن علا و الابن و إن سفل فإنّهِ يجب على 
الم ثم آبائها و أمهاتها الأقرب فالأقرب. و الولد هنا موجود» .١١‏ 

الخامس: و هو ما ذكره صاحب الجواهر: «و لو فرض عدم الانتفاع فى الفاضل لأحد من كان فى الدرجة مع شركة غيره فالوجه 
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١‏ صفحةٌ إنطا من بم؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


القرعة؛ لأنّ النفقةُ عليهم 


(الحداتق النامرة 8ع عدم 
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إنّما هم لسدٌ الخلك فاذا لم تنسنٌ خْلَهُ الجميع لزمه الانفاق على من تنسدٌ به خلته واحداً كان أو أكثرء ولا يمك" الترجيح إلا بالقرعة» 
إنما هى ا : مَن ٍ و و ولااد جيح إلا ب 


.)١9 
نظر أهل السلّة فى المسألة‎ 


للمذاهب الأربعة من أغل السئة فى هذه المسألة آراء مختلفة تذكر تقنطرا متهاة 

أ- الحنابلة: إِنَ الحنابلة قد وضعوا جملهُ ضوابط و قواعد لمعرفة الأحقّ فى التقدّم على غيره فى صرف النفقةُ إليه عند عدم قدرة مَن 
تجب عليه النفقهُ الإنفاق على جميع مستحقّى النفقة» فقالوا: من لا يفضل عن قوته إلا نفقةُ شخص و له امرأة فالنفقة لها دون الأقارب؛ 
لقول النبى صلى الله عليه و آله فى حديث جابر: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه» فإن كان له فضل فعلى عياله» فإن كان له فضل 
فعلى قرابته) .)5١‏ 

ولأن نفقهُ القريب مواساءٌ و نفقةٌ المرأةُ تجب على سبيل المعاوضة» فقدّمت على مجرّد المواساٌ ... ثم من بعدها نفقة الرقيق ... ثم 
بعد ذلكك الأقرب فالأقرب, فإن اجتمع أب و جدّ و ابن و ابن ابن قدّم الأب على الجدّ و الابن على ابنه... 

و إن اجتمع أب و ابن» فقال القاضى: إن كان الابن صغيراً أو مجنوناً قدّم؛ لأنّْ نفقته وجبت بالنصّء مع أَنّهِ عاجز عن الكسب و الأب 
قد يقدر عليه؛ و إن كان الابن كبيراً و الأب زمن فهو أحقٌّ؛ لأنّ حرمته آكد و حاجته أشدّء و يحتمل تقديم الابن؛ لأنَّ نفقته وجبت 
بالنصٌء و إن كانا صحيحين فقيرين ففيهما ثلاثة أوجه: 

أحدها: التسوية بينهما؛ لتساويهما فى القربء و تقابل مرتبتهما. 


و الثانى: تقديم الابن؛ لوجوب نفقته بالئنص. 


.5/8 :"١ جواهر الكلام‎ )١( 

(1) سنن أبى داود ©: 0377 كتاب العتق باب 4» ح 9817 باختلاف يسير. 
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و الثالث: تقديم الأب؛ لتأكد حرمته. 

و إن اجتمع أبوان ففيهما الوجوه الثلاثة: 

أحدها: التسوية؛ لما ذكرنا. 

و الثانى: تقديم الأم؛ لأنْها أحقٌ بالبر و لها فضيلة الحمل و الرضاع و زيادة الشفقة؛ و هى أضعف و أعجز. 

و الثالث: تقديم الأب؛ لفضيلته؛ و انفراده بالولاية على ولده؛ و استحقاق الأخذ من ماله.. و الأول أولى .١١‏ 

ب- الحنفية: القاعدة عند الحنفية عند تزاحم من تجب لهم النفقة أن تعطى النفقَهُ لمن هو الأحقّ بها ما دام من وجبت عليه النفقة لا 
يقدر إِلَا على نفقة واحدٍ منهم؛ فقد جاء فى الدرٌ المختار ...: ١‏ أو لم يقدر إِنَا على نفقة أحد والديه فالأ أحقٌّ و لو له أب و طفل 
فالطفل أحقٌّ به و قيل: يقس.مها فيهماء و علق على هذا القول ابن عابدين فقال: قوله «فالأمم أحق) لأنّها لا تقدر على الكسب. و قال 
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بعضهم: الأب أحقّ؛ لأنه هو الذى يجب عليه نفقةُ الابن فى صغره دون الأ و قيل: يقسَّمها بينهما... 1 

قلت: و يؤرّد الأوّل ما رواه أحمد و أبو داود و الترمذى, و حسّدنه عن أبى معاوية بن القشيرى قال: قلت: يا رسول اللّه مَن أبرَ؟ قال: 
أكك, قلت: ثمٌ مَن؟ قال: 

أتك, قلت: ثم مَن؟ قال: أباك, ثم الأقرب فالأقرب 037١‏ 070. 

ج- مذهب الشافعية: إِنّهم قالوا: يشترط فى وجوب النفقة أن يقدر المنفق عليها فاضلة عن نفقةٌ نفسه, فإن لم تفضل عنها سقطت عنه- 
و بعد نفقة نفسة يقدّم الزوجة؛ و بعد الزوجة ولده الصغير؛ لشدَّهُ عجزه؛ و مثله المجنون و إن كان بالغاًء لم 


.31/9 -اا/٠‎ :4 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(0)فسئد أحمد 7 لكالاح 8#« الاستن أبى.ذاود 18 +38 كتاب الأدب» ب 8199:2188 ستن الترمدذى #516 كناب لبوق 
الصلةُ ب 1 ح 1907. 

(*) حاشية رد المحتار على الدرّ المختار *: 818. 
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يقدّم الأمَ لعجزهاء و لتأكد حقّها بالحمل و الوضع و قيامها بالرضاعة و التربية» ثم بعد الأمّ يقدّم الأبء و بعد الأب يقدّم الولد الكبير 
المستحقٌ للنفقة ثم الجدّ و إن علا ) لاع 0 

د- مذهب المالكية: تقدّم الأم على الأب عندهمء فقد جاء فى حاشيةٌ الدسوقى: «و مَن له أب و أم فقيران تقدّم الأم على الأب» و قال 
أيضاً: «اعلم أن نفقة الولد ذكراً أو انثى آكد من نفقة الأبوين؛ لأنّه إذا لم يجد إلا ما يكفى الأبوين أو الأولاد فقطء فقيل: تقدّم نفقة 
الأولاد. و قيل: يحاصّانء و أما القول بتقديم الأبوين فهو ضعيف ... و إذا كان من وجبت لهم النفقة أولاداء فق الأول بالنفقةُ الصغير 
فيقدّم على الكبير» و كذلكك تقدّم الأنثى من الأولاد على الذكرء و لو تساوى الأولاد صغراً أو كبراً أو أنوثة تحاصّوا بالنفقة) 07. أى 
تقسم عليهم بالسوية؛ لتساويهم. 


.69 :١8 الحاوى الكبير‎ )١( 
نقلًا عن حاشية الدسوقى *: 7ه باب النفقة.‎ 778:٠١ المفصل فى أحكام المرأةُ‎ )1( 
67 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2 ص:‎ 


المبحث الرابع: حكم الامتناع عن النفقة 


المشهور بين الفقهاء أنّه إذا امتنع مَن تجب النفقة عليه الأب أو الجدّ للأب و ... متّحداً أو متعدّداً فى حال كونه موسراً أجبره الحاكم 
على أدائها. 

قال فى المبسوط: «و نفقة القرابة يومهء يقال له: أنفق» فإن أنفق و إِنَا كلفه السلطانء فإن أبى حبسهه فإن أبى عزّرهء فإن أبى فالحكم 
فيه فى هذه المسألة وفيه إن كان غائباً هارباً سواء) .)١١‏ 

و قال العلامة فى التحرير: «نفقة الأقارب تجب على طريق المواساهً ليسدّ الخل فلو امتنع الموسر من الإنقاق جاز لمن يجب له النفقة 
منهم أخذ ما يحتاج إليه من ماله إن لم يتمكن من الحاكم, و لو تمكن منه دفع أمره إليه و ألزمه الإنفاق» فإن امتنع حبسه أبداً حتى 


ينفق» و لو وجد له مانًا أنفق منه و يبيع عليه عقاره و متاعه و يصرفه فى النفقة) .07١‏ 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


و هكذا قال الشهيد فى المسالك: «لا فرق فى هذا الحكم بين نفقة الزوجة و الأقارب؛ لاشتراكهما فى الوجوب و إن اختلفا بالقَوَهُ و 
الضعفء و للحاكم إجبار من يقصّر فى دفع الواجب. فإن امتنع من الدفع مع أمره تخير الحاكم بين حبسه و تأديبه لينفق بنفسه و بين 
أن يدفع من ماله مقدار النفقة إن كان له مال ظاهرء و لو توقف على ببع شىء من عقاره أو ماله جاز) 9*. 


و قال فى الجواهر ممزوجاً مع متن الشرائع: «إذا دافع بالنفقةُ الواجبة من 


( المسوطع: 8 

(؟) تحرير الأحكام ؟: ف الطبع الحجرى. 

(*) مسالك الأفهام 8 ع9وع- /91ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 67 

خوطب بها متّحداً أو متعدّداً أجبره الحاكم حسبةٌ فإن لم يكن فعدول المؤمنين» بل إن لم يكونوا ففسّاقهم فى وجهه فإن امتنع حبسه) 
0 

قال السيد السبزوارى فى وجه حسبدة هذه المسألة ...: ١‏ لأنّ المقام من الأمور الحسيية التى لا بد من القيام بهاء فمع وجود الحاكم هو 
يقوم بهه و مع عدمه فالعدول ... و لو لم يكونوا ففسّاقهم؛ لأنّه يكفى صدور العمل موافقاً للوظيفة الشرعتّةُ و لو لم يكن من العدول» 
2 

و هكذا جاء الحكم أى جواز إجبار مَن تجب النفقة عليه فى الخلاف و القواعد و كشف اللثام و الرياض و الحدائق و تحرير الوسيلة و 
ا 

على كل حالء المفهوم من كلماتهم فى هذه المسألةُ الأحكام التالية: 

-١‏ إن تمكن من تجب النفقةٌ له من الرجوع إلى الحاكم وجبء و جاز للحاكم إجبار من تجب عليه النفقة على الإنفاق. 

-١‏ إن كان مَن تجب النفقةُ عليه موسراً جاز لمن يجب له النفقة أخذ ما يصحٌ للنفقة من ماله إن لم يتمكن من الرجوع إلى الحاكم. 
“'- إن امتنع عن أداء النفقة جاز للحاكم حبسه حَنَّلِْ يؤدّى ما عليه. 

*- و إن امتنع أيضاً بعد الحبس و وجد له مانا أنفق منه. 

ه- و لو توقف الإنفاق على بيع شىء من ماله أو عقاره جاز على ترتيب درجة الأهميّةء أى يجوز أُوَلَا بيع شىء من ماله الذى لا يكون 
فى الأهميّهُ فى درجة عقاره؛ فإن لم يمكن فيجوز ببع عقاره و هكذا. 


."8/ :١ شرائع الإسلام ؟: اه"!؛ جواهر الكلام‎ )١( 

(1) مهذَّب الأحكام 10: 8017. 

(9) الخلاف: 8: 119 مسأَلهُ ؟؛ قواعد الأحكام ؟: 88 الطبع الحجرى؛ كشف اللثام 7: 200 رياض المسائل /: 4710 الحدائق الناضرة 
418:10 تحرير الوسيلة ؟: 184» القول فى نفقة الأقاربء مسأل ١؛‏ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 971. 
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وجه نظر الفقهاء فى هذه الأحكام 


و أمَا وجه نظر الفقهاء فى هذه الأحكام أن النفقة الواجبة هى كالدين يجب أداؤهاء فإن خالف من وجبت عليه النفقة و تركك الواجب 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ هنانلا من ب9ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


جاز للحاكم إجباره و تعزيره بالحبس أو الجلد و ... أو الأنداء من ماله؛ لأنّه ثبت فى موضعه أن للحاكم تعزير من تركك واجباً أو 
ارتكب حراماً .0١١‏ و لذا قال فى المسالك: «لأنْ حقّ النفقة واجب فكانت فى ذلك كالدين.. لأنّ الكلام هنا فى حكمها) .07١‏ 

و قال فى الجواهر فى شرح كلام المحمّق: «لأنّ النفقة حقّ كالدين» 3 الذى لا ريب فى بيع الحاكم ذلك فى الوفاء مع فرض امتناعه 
بل هى أعظم منه. 

فعلى هذا يصير من تجب النفقة عليه مديوناء و أمَا الدليل على أنه يجوز حبس المديون إذا امتنع عن أداء دينه ما ورد من الروايات. و 
قد أفتى فقهاؤنا القدماء و المتأتيرون و المعاصرون على طبقهاء فقد ورد فى الصحيح عن عدمار؛ عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: 
«كان أمير المؤمنين- صلوات الله و سلامه عليهما- يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه؛ ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصصء فإن أبى 
باعه فيقسَمء يعنى ماله) «©". 

قال المجلسى الأوّل فى معنى الحديث: «فى الرجل يلتوى أى يتثاقل و يدافع... 

مع حلول الدين أنه يحبسء أى فى السجنء أو عن التصرّف فى ماله و هو أظهر) «0. و على هذاء فإنّ هذه الصحيحة دلت على جواز 
حبس المديون إذا تثاقل و امتنع عن أداء دينه بعد حلوله» و يؤيّدها ما جاء فى أمالى الطوسى عن على 


.564 :©١ الطبع الحجرى؛ جواهر الكلام‎ )6١0 كشف اللثام ؟:‎ )١( 
.891/ 8 مسالكك الأفهام‎ )1( 

(؟) شرائع الإسلام ؟: 84!؛ جواهر الكلام :١‏ /8". 

(ع) الكافى ه: ٠١7‏ ح ١؛‏ التهذيب #: 041١‏ ح .6١7‏ 

(0) روضة المتقين *: 8- 80. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 670 : 
ابن موسى الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لي الواجد بالدين يحل عرضه و 
عقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ و جل) .01١‏ 

قال المحقق النراقى فى معنى حديث عثمار: «الالتواء من الل» و هو سوء الأداء و المطل5:6). 

وقد أفتى أكثر الفقهاء بمضمونه. قال الشيخ فى المبسوط: «من وجب عليه دين حال» و عرف له مال يستره و لم يكن له مال سواه 
فإِنَّ السلطان يجبره على قضاء الدين فإن فعل و إِلَّا حبسه تعزيراء فإن فعل و إِلَّا أخرجه و عزّْرهء و لا يزال يحبسه و يعزّره حتّى يظهر 
المال و يقضى الدين) 39). 

و قال فى الشرائع: «فإن تناكرا- أى الغريم و صاحب الحقّ- و كان له مال ظاهر أمر بالتسليم, فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه 
يوفى و بيع أمواله و قسمتها بين غرمائه) «©:» و إلى ذلكك ذهب فى المختصر النافع؛ و هو رأى ابن حمزةٌ فى الوسيلة» و العامة الحلى 
فى تذكرة الفقهاء و القواعدء و الشهيد الأول فى القواعد و الفوائد» و السئد الخمينى فى تحرير الوسيلة و السيد الخوتى فى مبانى 
تكملة المنهاج؛ و السيد الكلبايكانى فى مجمع المسائل .)8١‏ 

إن قلت: بأنّ الرواية واردة فى الدين المتعارف و النفقهُ و إن كانت كالدّين فى 


:1* وسائل الشيعة *1: 40 باب 8 من أبواب الدين و القرضء ح 5 و رواه فى مستدركك الوسائل‎ 41١8 ح‎ 87١ أمالى الطوسى:‎ )١( 
.68 وك ح ه عن عوالى اللآلئ ©: الى ح‎ 
.١ا/ا/‎ :١1/ (؟) مستند الشيعةٌ‎ 
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() المبسوط ©: 371. 

(©) شرائع الإسلام 7: 40. 

(0) الوسيلة: “7/ا!؛ المختصر النافع: ١58؛‏ تذكرة الفقهاء ؟: 808 الطبع الحجرى؛ قواعد الأحكام ؟: 309 الطبع الحجرى؛ القواعد و 
الفوائد ؟: 197 القاعدة /1١؟؛‏ تحرير الوسيلة ؟: 189؛ مسألة 1؛ مبانى تكملة المنهاج :١‏ ؟؛ مجمع المسائل *: .7٠١‏ 
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وجوب الأداء إلَا أنّه لا يصدق على المنفق عليهم عنوان الغرماء حتّى جاز حبس مَنْ وجبت عليه النفقة و امتنع عن أدائها استناداً لها؟ 
قلنا: على فرض قبول هذا الاحتمال- و إن كان بعيداً- جاز حبس الممتنع عن أداء النفقة؛ لأنّ أداءها واجب و تركها محرّمة؛ و ثبت فى 


نظر أهل السنَهَ فى المسألة 


فى هذه المسألهُ نظر فقهاء أهل السنّهُ يوافق نظر الشيعة: 

قال الفقيه الحنفى فى البدائع: «و يحبس- مَن يجب عليه الإنفاق فى صورة الامتناع- فى نفقَة الأقارب كما يحبس فى نفقةٌ الزوجاتء 
أمَا غير الأب فلا شكك فيه. و أمَا الأب فيحبس فى نفقة الولد أيضاً و لا يحبس فى سائر ديونه؛ لأنّ ايذاءَ الأب حرام فى الأصلء و فى 
الحبس ايذاؤه إلا أن فى النفقة ضرورة» و هى ضرورة دفع الهلا-ك عن الولد؛ إذ لو لم ينفق عليه لهلك. فكان هو بالامتناع من 
الإنفاق عليه كالقاصد إهلاكه فدفع قصده بالحبسء» و يحمل هذا القدر من الأذى لهذه الضرورة» ١‏ 

و هكذا- أيضاً- قيل فى الفقه الشافعى: «فإذا طالب الفريقان بالنفقات المستحقّةُ و هى للأقارب يوم واحدء و للزوجات يوم و أكثر 
أخذ بها المنفق جبراًء إن امتنع منها طوعاً و حبس بها إن أقام على امتناعه و أخذت من ماله عند امتناعه أو غيبته» فان كان فى ماله من 


جنس النفقة أخذت و لم يتجاوز غير جنسهاء فإن لم يوجد فيه من جنس النفقةُ بيع فيها ما سوى العقار من العروض؛ لأنّه أسهل خلفاً 


.67٠ تحرير الوسيلة ؟:‎ 44 :١ شرائع الإسلام 7: 84!؛ جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع *: اهع؛ حاشية رد المحتار على الدرٌ المختار *: ع67. 
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من بيع العقارء فإن لم يوجد غير العقار بيع عليه فيها بقدر ما استحقٌ عليه منها» .)١١‏ 

و فصّل فى الفقه الحنبلى بين الأولاد الصغار المحتاجين و غيرهم؛ فقد قال فى المحلى بالآثار: «بأنْه يجبر الرجل على النفقة على أولاده 
الصغار المحتاجين خاصّة- ذكوراً كانوا أو إناثاً- فإن كانوا كباراً محتاجين أجبر على نفقة الإناث منهم و لم يجبر على نفقة الذكور إلا 
أن يكونوا زمنى) .)3١‏ 


و هكذا جاء- أيضاً- فى مغنى ابن قدامة و شرح الزركشى 0. 
ما الفرق بين نفقة الأولاد و نفقة الزوجة؟ 


ممما ذكرنا من كلمات الفقهاء فى نفقة الزوجة و الأولاد و الأقارب و غيرها يظهر أن بينهما تفاوتاً من جهات نذكر الأهمّ منها: 
أ- نفقةُ الزوجة مقدّمة على الأقارب الواجبى النفقةُ؛ لكونها من المعاوضة «© بخلاف نفقةُ الأقارب التى هى من المواساة «8). 
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ب- تجب نفقة الزوجة مع غناها و فقرها مع غنى الزوج و فقره» بخلاف نفقةُ الأقارب فإنها تشترط فى وجوب الإنفاق الفقر فى المنفق 
عليه «5) كما ذكرنا فى شرائط الإنفاق على الأقارب مفضلًا فراجع. 


ج- نفقة الزوجة تجب و لو بأن تكون دَيْناً على الزوجة؛ و لذا تقضىء, بخلاف نفقة الأقارب التى هى من المواساة. و لذا لا تقضى و لا 


.48 :١8 الحاوى الكبير‎ )١( 

() المحلى بالآثار 9: /ا18. 

(*) المغنى لابن قدامة 4: 108؛ شرح الزركشى فى الفقه الحنبلى *: 4. 

(؟) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 807. 

(0) المبسوط *: ه"م؛ السرائر ؟: 108 و عه!؛ كشف اللثام /: 091 و 800. 

(©) رياض المسائل /: 12؛ مسالكك الأفهام 8: 5817؛ جواهر الكلام :"١‏ ع". 
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مع الإعسار .01١‏ 

د- يجب على الزوج التكسب لنفقة زوجته اتّفاقاً؛ لأنها من المعاوضة. أمَا فى وجوب التكسّب لنفقة الأولاد و الأقارب فإيراد» و ليست 
المسألة اتفاقباً و قد تقدم البحث عنها. 

ه- لا خلاف بين الفقهاء أن الزوجة تملكك النفقة إذا قبضتها 7١‏ و تخيرت بين التصرّف فيها بما شاءت» فلو أنفقت على نفسها من 
غيرها كانت ملكاً لها؛ لما قد ورد فى الصحيح عن أبى عبد اللّه عليه السلام؛ أنّهِ قال فى جواب السؤال عن حقٌّ المرأة على 

زوجهاء ... فإن شاء أكله» و إن شاء وهبه» و إن شاء تصدّق به) 79. 

أمَا الأقارب و الأولادء فهل يملكون 67 النفقة بعد القبض أو لا؟ الظاهر أَنّهم لا يملكون كما صرّح به بعضهم :0؛ لأنَّ ما هو الواجب 
فى موردهم النفقة لسدّ الجوع و الخلة؛ و هى لا تقتضى الملكيّة» فلو قبضها واحد منها و لم يصرفها و أنفق على نفسه من غيرها كان 
ملكا للمنفق و له إرجاعهاء إِنَا فى الصورة التى وهبها المنفق فهى خارج عن الكلام. 

الدي فى القتل الخطأ موجوده و يصدق القتل أيضاً مع عدم وجود الحرمة التكليفية» فلا ملازمة بين صدق القتل و بينهاء فتدبّر. م ج ف 


.589 :4 88"؛ المغنى لابن قدامة‎ :١ الحدائق الناضرة 10: *17؛ جواهر الكلام‎ )١( 

(0) تحرير الأحكام ؟: 58 الطبع الحجرى؛ قواعد الأحكام ؟: 4 الطبع الحجرى؛ الحدائق الناضرة 10: 8؟؛ جواهر الكلام 1: 67". 
(*) وسائل الشيعة 7١18 :١0‏ ب ؟ من أبواب النفقات ح .١‏ 

(؟) ولازم ذلك أن لهم حقٌّ الانتفاع بهاء و ليس لهم إعطاؤها إلى الغير و الالتزام بذلك بعيد جا وقد يرد الملكية اقتران نفقة 
الأقارب بنفقة الزوجة فى الروايات» مثل ما ورد عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: من يلزم الرجل من قرابته 
من ينفق عليه؟ قال: «الوالدان و الولد و الزوجة». و قرينة السياق شاهدة على الملكيّة. اللّهمّ إِلَا أن يُقال: إن الرواية بصدد بيان المنفق 
عليهم و ليست بصدد عور عرق مان 

(0) مسالكك الأفهام 8: ١٠0؛‏ رياض المسائل /: ١1؟؛‏ مهذّب الأحكام 10: 78؛ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 090. 
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الفصل الثانى فى نفقة الأيتام و أطفال الفقراء و المساكين 
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تمهينٌ 


اليتيم من الناس مّن فقد أباه و لم يبلغ مبلغ الرجال .)١١‏ 

و اللطيم من مات أبواه .07١‏ 

و الفقير: المحتاج 0" و المسكين: الذى لا شىء له يكفى عياله. الذليل المقهور هذا فى اللغةُ «". 

و أمًا فى اصطلاح الفقهاء فالمشهور , بين المتأخرين منهم بل مطلقاً أن الفقير شرعاً من يقصر ماله عن مثونة سنة له و لعياله» و المراد 
بماله أعمم من المال المملوك له بالفعل أو بالقَوٌهُ فصاحب الحرفة و الصنعة اللائقة بحاله الوافية بمئونته غنىٌ ليس بفقير» كما أن 
المراد بالمال الوافى بمئونته هو المال الذى من شأنه التصددف فى 


.1598 أقرب الموارد ؟:‎ )١( 

( المضدر السايق 118611 

(*) المصدر السابق :١‏ /78ة. 

(6) القاموس المحيط ©: ١9٠‏ ع: /181. 
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نفقته» لا مثل أثاث بيته أو رأس مال تجارته المحتاج إليه فى تكتّربه» أو البستان و الضيعة التى يتعتيش بنمائهاء و أيضاً المشهور بينهم 
فتوى و نضا أنّ المسكين أسوأ حالًا من الفقير أى فى الاحتياج إلى المال الذى يصرفه فى نفقته» قد يشتدٌ إلى أن يوقعه فى مِدْلَهُ 
التتؤالو بيده كتقال: الستكن من النسكنة سنن المذلةه وطق في الدرق على الليل أضلية الدل ين فقره: 

و يدل على ما ذكرنا الروايات الواردة عن أثقة أهل البيت عليهم السلام؛ و كلمات المشهور من الفقهاء .»١١‏ فقد جاء فى صحيحة أبى 
بصير قال: لي ا ل 

ول ا (إنّا الصَدَداتُ مما و الْملتاركين) ١‏ قال: «الفقير: الذى لا يسأل الناس» و المسكين: أجهد منه؛ و البائس: 
أجهدهم) (75). و غيرها. 

فنقول: ظهر مما قلنا فى وجوب النفقة على الآباء و الأجداد و ... أنّه إذا وُجد أطفال و كان آباؤهم و أمّهاتهم و أجدادهم و جدّاتهم 
فقراء أو مساكين و لم يقدروا على كفاية أولادهم» و لم يتمكنوا من تحصيل ما به معاشهم. و هكذا اليتيم إذا كان فقيراً أو مسكيناء و 
لم يكن له مال يتعييش به و فقد جدّه و جدته أو كانوا من الفقراءء ففى هذه الحالة التى يكون فيها هؤلاء الأطفال ضعفاء محتاجين 


فقراء» من 


)١(‏ النهاية: 18؛ المقنعة: ١75؛‏ مختلق الشيعة ": 49/8 إرشاد الأذهان :١‏ 4182 تبصرةٌ المتعلمين: ١8؛‏ الدروس 47*٠١ :١‏ رياض 
المسائل “: 7780؛ جواهر الكلام :١15‏ /191؛ مستمسكك العروة الوثقى 4: ١١1؛‏ جامع المداركك 5: 0. 

و فى مقابل قول المشهور قول: بِأنّ الفقير أسوأ حالًا من المسكين. قال الشيخ فى المبسوط: :١‏ 2: «الفقراء إذا أطلق دخل فيه 
المسكين و كذلك لفظة المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير؛ لأنهما متقاربان فى المعنى؛ فأمَا إذا جمع بينهما كآيهُ الصدقة و غيرها 
ففيه خلاف بين العلماء. فقال قوم و هو الصحيح: إن الفقير هو الذى لا شىء له و لا معه و المسكين هو الذى له بُلغهُ من العيش لا 
تكفيه). 


(0) سورة النوية (4) نم 
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(*) الكافى #: 20١‏ ح 18؛ التهذيب 6: ٠١6‏ ح /191؛ وسائل الشيعة ©: ١*1‏ باب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاق ح ". 
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أين تجب نفقتهم؟ و على مَن تجب كفايتهم و تأمين معيشتهم حتّى يبلغوا و يقدروا على التكسّب و تنتهى حاجتهم إلى غيرهم؟ 

و الجواب: إن الإسلام الذى هو دين المعاش و المعاد و هو قادر على سد حاجات الإنسان فى الحالات المختلفة فلم يتركك الأيتام و 
صبيان الفقراء و المساكين سدىٌ بلا نفقة» بل كلف بعض الناس و أوجب عليهم نفقة هؤلاء. و هكذا يمكن كفايتهم بإعطائهم من 
بيت المال و غيره. فنذكر ما هو الأهمٌ من موارد تأمين معيشتهم على الترتيب التالى فى ضمن مباحث: 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 587 


المبحث الأوّل: تحصيل نفقة الأيتام من الزكاة 


اشارة 
1 : ْ :5 5 ؛: 
إن الله عزّ و جل وضع زكاة الأموال قوتا للفقراء ١١‏ لأنّه تعالى أشركك بين الأغنياء و الفقراء فى الأموال» فليس لهم أن يصرفوها إلى 
راح كاي ور عو اتات ارك زايا كيه ررد عابييى مرجي لير لاا إلى محمد رو با دا اك [البسم سيراب 
مسائله: اراد ع1 كاتمين من أجل قوت الفقراء و تحصين أموال الأغنياء؛ لأنَّ الله عزّ و جل كلف أهل الصححة القيام بشأن أهل الزمانة و 
اللو كما قال الله قار كقتو تعالى: لون فى أمرالكم و أَنْقيكن) ”8 » فى أموالكم: إخراج الزكاة و فى أنفسكم: توطين الأنفس 
على الصبر ... و العطف على أهل المسكنة و الحث لهم على المواساة؛ و تقوية الفقراء و المعونة لهم «' 
روعي جا لالعراو الما كوو لجار ين مانا المح وي ازكال لدبو يج عاق ماح الامرال لركري كنا جيم لأنّ 
أفهات اتسين ا ثماني وهم الذيزيذ كرهم الله تغالى فى قوله: (ِنّمَاالصَدَقَات لاو الملتلاكين و الْعامِلِينَ عَلَِهَا 
9 
وَالْمَوََمَةِ قُوبهُمْ و فى الرّقاب و الْعْارمِينَ وَفِى سَبيل الله وَ ابن السٌبيل) «© يعنى ليست الصدقات التى هى زكاة الأموال إِلَا لهؤلاء «2. 
5-0 ا 0 
قال بعض المفسّرين: «اتّفق العلماء على أن قوله تعالى: (إِنْمَا الصَدَّقَاتٌ )... 


)١(‏ وسائل الشيعة ©: ١88‏ ب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاق ح ه. 

(؟) علل الشرائع: ١لا"‏ باب 48 ح .١‏ 

(9) سورة آل عمران (*): 182. 

(©) جامع أحاديث الشيعة 8: 8 باب أن الزكاة إِنّما وضعت قوتاً للفقراء» ح ". 

(8) سورة التوية (9): +8 

(2) مجمع البيان ه: 28؛ التبيان 0: 7167. 
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يشمل الزكاةٌ الواجبة» و اختلفوا فى الصدقة المندوبة ... فمن قال بدخولها فى لفظ الآيةُ الكريمة يرى أن اللفظ عام يتناول كلّ صدقةء 
سواء الواجبة و المندوبة؛ بل إن المتبادر من لفظ الصدقة هو المندوبة» فإذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة» فلا أقل من أن تدخل فيه أيضاً 
الصدقةٌ المندوبة» و تكون الفائدةٌ بيان أنْ مصارف جميع الصدقات ليس إلا هؤلاء الأصناف الثمانية» .)١١‏ 

فهذه الآية الكريمة تدل على جواز تناول الفقراء و المساكين و أولادهم الزكا الواجبة لتحصيل مئونتهم و نفقاتهم من هذا الطريق» 
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مقافا إلى أن الرواناك «الزاردة فق الحصوميى : قدال بالف الحلا على مر او متاو ل الدتكاة لمى له فيلكك قهاا اراق : مقو دة سه مكل 
صحيحة على بن إسماعيل الدغشى المروثرة فى العلل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل و عنده قوت يوم أ يحل له أن 
يسأل؟ و إن اعطى شيئاً من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال عليه السلام: «يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة؛ لأنّها 
إنّما هى من سنةٌ إلى سنةً) 05 و غيرها 07. 

ظاهر الصحيحة دل على أن العلّهُ فى جواز أخذ مقدار كفاية السنة أَنّه لو منع 


.0* : ... تفسير آيات الأحكام على إشراف محمد على السائس و‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: ١/9”ح‏ ١؛‏ وسائل الشيعة #: 18١‏ باب من أبواب المستحقّين للزكاف؛ ح 7. 

(*) مثل صحيحة أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول يأخذ الزكاء صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره» قلت: فإن 
صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقةٌ على عياله» و لا يأخذها إِلَا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها فى أقل 
من سنة» فهذا يأخذهاء ولا تحل الزكاة لمن كان محترفاً و عنده ما تجب فيه الزكاة. الكافى #: 02٠‏ ح ١؛‏ وسائل الشيعة *: 188 باب 8 
من أبواب المستحقّين للزكاة ح .١‏ 

نقول: السبعماثئة الواردة فى الرواية إشارة أن صاحبها مع أنه كان فى يده هذا المقدار من الدراهم أو الدينار و لكن لأجل أنه لا تكفى 
لمئونة سنته يجوز له أخذ الزكاة و قوله عليه السلام: «زكاته صدقةً على عياله) معناها أى يتوسّع بها عليهم فى طعامهم و شرابهم» كما 
ذكر فى الروايةٌ التاليةٌ من هذا الباب. 
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من ذلكك لبقى محتاجاً فى بعض السنةء و مقتضاها جواز الأخذ لمن يقصر ماله عن مئونة السنةٌ مطلقاً و لو بمقدار شهر فما دون كما 
أن المستفاد من مفهومها أنّه لا يجوز تناولها لمن ملكك مئونة سنته و إن لم يملكك أزيد من ذلك؛ لأنّه عليه السلام قال: «إنّما هى سنة 
إلى سنة) فمفهومها أنّه إذا وجد ما يكفيهم بمقدار السنة فلا يجوز أخذهاء و يؤيد هذا المعنى ما جاء فى رواية يونس بن عمّار قال: 
سمعت الصادق عليه السلام يقول: 

ابحرم رظان بن عن مرك اليلد وجي التطرة على مز حالية افرتك لين باللخاريت 1017 

ثم لا يخفى أنّ الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اشترطوا للمستحقّين للزكاءً و منهم الفقراء و المساكين و أولادهم أوصافاء مثل الإيمان 
بمعنى الإسلام مع الولاية للأثئّة الاثنى عشر عليهم السلام؛ و أن لا يكون هاشميّاء و العدالة على قول بعضهم. و هكذا فى كيفيَة 
الإخراج. مثل نبِةُ القربة و غيرهاء لا نذكرها هنا خوفاً من الإطالة فمن أرادها فليطلبها من مظانّها. 


زكاةٌ الفطرةٌ قوت للفقراء 

َه 2 ع لا 
هكذا زكاه الفطرة جعلت قوتاً للفقراء و تقويتاً لمعاشهم؛ لأنّ المعروف المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن مصرف زكا 
الفطرة مصرف زكاهٌ المال ٠؟).‏ قال فى المدارك: «هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب. و استدل فى المنتهى 0" بأنّها زكاة» 
فتصرف إلى من تصرف إليه الزكواتء و بأنّها صدقةٌ فتدخل 


.٠١ باب 8 من أبواب المستحقّين للزكاق ح‎ ١2٠ :# وسائل الشيعة‎ )١( 
(؟) جواهر الكلام 10: 848؛ رياض المسائل *: "581؛ جامع المداركك 7: 49؛ مستمسكك العروة الوثقى 4: 8"؟؛ العروة الوثقى مع‎ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ إعانطا من ب0ه؟| 
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تعليقات الفقيه المعاصر آيهٌ الله العظمى الفاضل اللنكرانى ؟: .١171‏ 

.081 :١ المنتهى‎ )6( 
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تحت قوله تعالى: (إنَمَا الصَنَيَاتٌ للْفتَلاء) .)"١«‏ ربما ظهر من كلام المفيد فى المقنعة «”» اختصاص الفطرة بالمساكين) «27. و لا يبعد 
صيحته بمقتضى النصوص الخاصّة التى سنذكرها. 

و على كل حال فإنّ أحد المصارف بل أفضلها أن تصرف زكاة الفطرة فى نفقة الفقراء و المساكين و أولادهمء و يدل عليه صحيحة 
الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«صدقة الفطره على كل رأس من أهلكك الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و الغنيٌ و الفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو 
شعير» أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» الحديث «8"). 

و روايةٌ الفضيلء عن أبى عبد الله عليه السسلام قال: قلت: لمن تحل الفطرة؟ قال: «لمن لا يجد) «8)» الحديث. 

و رواية يونس بن يعقوبء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفطرة مَن أهلها الذى يجب لهم؟ قال: «من لا يجد شيئاً) .١‏ 
قال السيد الخوانسارى فى جامع المدارك و نعم ما قال: «و لا يبعد تقييد المطلقات بهذه الأخبار مع التأّل فى شمول الآيةٌ الشريفة 
لزكاءً الفطرة من جهة ذكر العاملين فيهاء حيث إِنَّ الظاهر أَنّهم العاملون لأخذ زكاة الأموال بالخصوص» 


(1) سورة التوبة (9): :6. 

0 البقسة 51 

(9) مدارك الأحكام 5: *07". 

() التهذيب ع: هلاح 18؛ وسائل الشيعة *: ”77 ب 8 من أبواب زكاه الفطرة» ح »1١‏ نقول: كما قال صاحب الوسائل فى ذيل الرواية: 
«هذا و أمثاله محمول على التقية» لما دل على حكم عثمان و معاوية بذلك). 

(0) التهذيب ع: “/اب 7١‏ فى زكاه الفطرة» ح ١١؛‏ وسائل الشيعة *: 759 ب ١6‏ من أبواب زكاه الفطرة؛ ح ؟. 

(©) التهذيب *: 47 باب 7١‏ فى زكاه الفطرة ح 0#" وسائل الشيعة: ©: 758 باب ١5‏ من أبواب زكاه الفطرة ح . 
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فالأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على الفقراء و المساكين» .)١١‏ 


مصرف الزكاة فى فقه أهل السنة 


وافق جمهور فقهاء أهل السنة 01١‏ من الشافعية و الحنفية و المالكية و الحنابلة ما ذهب إليه فقهاؤناء و لا اختلاف بينهم فى أن مصارف 
: :0 00 

الزكاة محصورة فى ثمانية أصناف قد نصّ عليها القرآن الكريم فى قوله تعالى: (إِنّمَا الصّدَقاتٌ لِلممَلَاءِ وَ المللاكين ) ... و كذلكك 

مصرف زكاه الفطرة» و على هذا يمكن تحصيل نفقة الأيتام و صبيان الفقراء من زكاة الأموال و الأبدانء كما أوضحناه فى فقهنا. 


.48 جامع المداركك ؟:‎ )١( 
المحلى بالآثار ع: /781؛ حاشية رد المحتار «ابن عابدين» ؟: 89 46# فتح القدير 7: ١٠7؛ المجموع شرح المهذب 2: 107؛‎ )( 
.١ 09!؛ كتاب الأمّ ؟:‎ :١ المدوّنة الكبرى‎ 
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المبحث الثانى: تحصيل نفقة الأيتام من الكفارات 
اشارة 


يمكن تحصيل نفقهُ صبيان الفقراء و المساكين و أيتام الفقير من الكفّارات ١1؛‏ لأنّ أحد مصاديق الكفّارات بل بل أعظم مواردها إطعام 
المساكين و الفقراء» أعم من أن يكون يتيماً أو غيره لأنّهِ فى هذا العصر لا يمكن عتق الرقبة لمن وجبت عليه الكقَارة؛ لعدم وجودها و 
انتفاء موضوعهاء و أمَا صوم شهرين متتابعين فهو أيضاً مشكل و موجب للحرج لبعض المكلّفين بل أكثرهم» فينحصر مورد الكفارات 
بإطعام المساكين و الفقراء. 
و للكفّارات أنواع مختلفة من المرّبةُ «؟) و المخيرة و ما يحصل فيه الأمران أى التخيير و الترتيب و كقّارَهُ الجمع, و لها مصاديق كثيرة 
ذكرت فى المطوّلات, و الكلام عنها خارج عن موضوع بحثنا. 
نذكر هنا بعض مصاديقها التى أشير فى دليلها إلى مورد مصرفهاء و منها إطعام المساكين و الفقراء و أيتام الفقير» الذين نبحث الآن 
عن تحصيل امسير: 

' : 2 
)١(‏ الكفارة فى اللغةٌ: مأخوذةٌ لي ال ل ل ل 
الكفاراتٌ #قارات كبا كي التتريه أن شعيها (لنان العرت : 6». و فى الشرع: الفدادة [المتسو مد وعد تق لوطا 
متعوض سيشطلة الع آر محْفّقةٌ غالباً» و قيد بالأغلبيَة لتدخل كاه قتل الخطأ فيهاء فإنّها ليست عقوبةٌ مسالكك الأفهام :٠١‏ /2 و لا 
يبعد أن تكون باقيةً فى عرف الشرع على معناها اللغوى» حيث إن الفعل المخصوص يكون ساتراًء فتارةً تسقط به العقوبة و أخرى 
تخفّف به جامع المداركك 8: ؟. 
(1) المقصود من المرثّبٌ: أنه يجب على المكلف ابتداءً عتق الرقبة؛ فإن عجز فصوم شهرين متتابعين» فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً. و 
التخرة سني أن السكلق مهار فى إثباة كل واتحد كن النضادة ةو لسن الترقي وانجيا فبياء:و النقضيرة من القالث: أن فبها ترقا 
من جهة و تخييراً من جهة. و كفَّارهُ الجمع يجب فيها إتيان كلّ المصاديق. 
موسوعة أحكام الم عا 
-١‏ كقارة الظهار ٠‏ 

ا ع ل ا مس ع ل ا ل م و ا ل 
ندل :ل لين زرة يذ و م يَعُودُونَ لما قالوا فتخريرٌ رَقَوَهُ مِنْ قئل أن يَتَمَاسَا ذلك توعظونَ بهِ و الله بما تَعْمَلونَ 
حَبيرٌ فَمنْ لم يَجِذْ فصا ملام هين تابعين من قبل نا يمايا فمن َم ستيغ وكام سين يشكين) :7 
- كقازة الل عه 


لاء 


لا ل 
ورد فى الصحيح عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام - فى حديث- قال: 


قال: «و إذا قتل خطاً أدى ديته إلى أوليائه» ثم أعتق رقبةً فإن لم يجد فصام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مذّاً 
مدا الحديث 39). 


#داكنارة ع أفطر روما هو قضاء كير رمضاق بحن التوال. 


فى مورد هذا أيضاً ورد فى الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل أتى أهله فى يوم يقضيه من شهر رمضانء قال: «إن كان أتى 
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أهله قبل الزوال فلا شىء عليه إِلَا يوماً مكان يوم؛ و إن كان أتى أهله فى يوم بعد الزوال فإنْ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين» فإن 
لم يقدر صام يوماً مكان يوم و صام ثلاثة يام كفارة لما صنع» 5". 
هذه الثلاثة مرتّبة على المشهور بين الفقهاء «0) موضوعها بعد العجز عن عتق 


(0 امار معيندو كاه اعرد دن الفليرة لأنة عورف الأعيلية أذ كول الرجل لضي راتت فلع لير التو خض القلين لأنه 
موضع الركوب. و المرأة مركوبة وقت الغشيان» فركوب الأمّ مستعار من ركوب الدابة ثم شه ركوب الزوجةٌ بركوب الأءٌ؛ الذى هو 
ممتنع و هو استعارة لطيفة؛ و كان طلاقاً فى الجاهلية محرّماً أبداً و حرم فى الإسلام. الجواهر 7: 48. 

(كأسورة لخاد لة رب + 

() وسائل الشيعة 10: 004 باب ٠١‏ من أبواب الكفارات؛ ح .١‏ 

(©) تهذيب الأحكام ©: 8لا ح 888. 

(0) مختلف الشيعةٌ 778؛ جامع المداركك 2: هو 68. 
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الرقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً أو عشرة منهم, و بعبارة أخرى: مصرف هذه الكقّارات بعد العجز عن بعض 
موضوعاتهاء إطعام المساكين» و منهم صبيان الفقراء و أيتامهم» الذين تحدّثنا الآن فى تحصيل نفقتهم. 

؟- كفَارَةُ من أفطر فى يوم من شهر رمضان متعمّداً. 

من أفطر يوماً من شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للتكفيرء مثل الأكل و الشرب و الجماع و غيرها متعئداً و من غير عذره فعليه 
الكفَارهُ فقد ورد فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: «يعتق نسمة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم سين مسكيناًء فإن 
لم يقدر تصدّق بما يطيق» .0١١‏ 

ه- كفارة خلف النذر. : : 

و تكون ككفارة شهر رمضانء دلت عليها صحيحة عبد الملكك بن عمروء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألت عمّن جعل لله عليه 
أن لي كن محدما سقاء :فر كنه؟ قال: 

«لاء ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة» أو ليصم شهرين متتابعين» أو ليطعم ستين مسكيناً «7. 

ع- كفَارة خلف العهد. 0 
و هذه أيضاً ككفَارة مَن أفطر فى شهر رمضان «7. دل عليها خبر أبى بصيرء عن أحدهما عليهما السلام قال: «من جعل عليه عهد الله و 
ميثاقه فى أمر اللّه طاعة فحنث فعليه عتق رقب أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستّين مسكيناً» «. و كذا خبر على بن جعفرء عن 


أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام «©) و قصور سندها مجبر بالشهرة. 


(0 الكافى © 11ح ١‏ 

(0) وسائل الشيعة :١0‏ ه/اه باب 7 من أبواب الكفارات» ح /. 

() رياض المسائل ": *58؛ مختلف الشيعة 8: 4376 الجواهر 77: 10١؛‏ جامع المداركك 5: 8. 
(؟) وسائل الشيعة: :١0‏ #/اه باب 75 من أبواب الكفارات» ح 7. 

(0) نفس المصدرء ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 50٠‏ 
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- كقارة الجماع فى الاعتكاف الواجب. . 
فهذه أيضاً تكون ككفَارة من أفطر فى شهر رمضان .١١‏ و دلت عليها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف 
واقع أهله؟ فقال: «هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان» .07١‏ 

8- كقارة جر المرأةٌ شعرها فى المصاب . 

دل عليها بعد الاجماع خبر خالد بن سدير المنجبر ضعفها بعمل الأصحابء قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شقٌّ ثوبه على 
أبيه» أو على امّه. أو على أخيه. أو على قريب له؟ فقال: لا بأس بشقٌ الجيوب» قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارونء ولا يشقٌّ 
الوالد على ولده و لا زوج على امراته ... فإذا خخدشت المرأةٌ وجههاء أو جرّت شعرهاء أو نتفته» ففى جرٌ الشعر عتق رقب أو صيام 
شهرين متتابعين؛ أو إطعام سئّين مسكيناً» الحديث «. و هذه أى الخمسة الأخيرة مخيرة عند كثير من الفقهاء بل المشهور بينهم 5١‏ 
تخبر المكلف فى إتيان كل واحد من متعلّقاتهاء و منها إطعام المساكين أو كسوتهم؛ الذين منهم صبيان الفقراء و المساكين و أيتام 
الفقراة: 

وت كفارة حت البميق: 

و الحنث يحصل بفعل ما حلف على عدم فعله» أو تركه ما حلف على فعله» و يدل عليها قوله تعالى: ل اع حم الله لو فى 


يكم ولَكن حدم با 


)١(‏ رياض المسائل: /: 9/ا8. 
(0) وسائل الشيعة: /: 508 باب 8 من أبواب الاعتكاف, ح 7. 
(*) وسائل الشيعة: :١0‏ 087 باب "١‏ من أبواب الكفارات. 
(؟) المبسوط 8: 507؛ غنية النزوع: 7١؛‏ إيضاح الفوائد ع: 18 مسالكك الأفهام :٠١‏ 01 و ما بعده جواهر الكلام *: 100 و ج 88: 
“”©؛ جامع المداركث 2: 4 و 48 تحرير الوسيلة ؟: .1١١‏ 
و هكذا المهذّب البارع : 807 و ما بعده و كشف الرموز 7: 101 و ما بعده على اختلاف فى بعضها. 
ورك ؛ احكام ا امع 

ثم ان فكنار: َه إِطْعَامٌ عد عَشَرَةْ مللاكين من أَؤْسَط نا تُطِْمُونَ أَْليكم أو كسوئهم تخرِيرٌ رَقو فَمَنْ لَمْ بَج د فَعِدَلام ثلا أيَام 
لِك عَنَارهُ بكم إذنا علقم و قفرا أطاتكم) ؛ 0 
و هكذا تدلّ عليها الاخبار» منها: رواية الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى كقَارَةُ اليمين يطعم عشرةٌ مساكين لكل مسكين مدّ 
من حنطة؛ أو مدّ من دقيق و حفنة» أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقب و هو فى ذلك بالخيار أئ الثلاثهُ صنعء فإن لم يقدر 
على واحدة من الثلاثةُ فالصيام عليه ثلاثة أَيَامِ .07١‏ 
و كفَارة الإيلاء « مثل كقَارة اليمين؟ لأنّه من اليمين» و إن كانت لها أحكام خاضة. 
فهذان ممما يحصل فيهما الأمران أى التخبير و الترتيب» و أحد متعلقاتهما إطعام المساكين أو كسوتهم؛ كما بّناه فى غيرهما. 
٠‏ كقَارة القتل عمداً. 
من قتل مؤمناً متعمّداً يجب عليه كفَارة الجمع» أى عتق الرقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيئاء تدل عليها الأخبار التى 
منها: صحيحة ابن بكير» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدً أ لَهُ توبة؟ فقال: «إن كان قتله لإيمانه 
فلا توبة له» و إن كان قتلهٌ لغضب أو لسبب شىء من أمر الدنيا فإنّ توبته أن قاد منه» و إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول 
فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم, فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين 
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(أسورة المائدة (8): .قي 

.١ ح‎ ,58١ : الكافى‎ )( 

(7) الإيلاء: حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبنًا أو مطلقاً أو مقتّداً بالزيادة على أربعة أشهر للإضرار بها. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 507 

ع الا ا 0 

هذه العشرة هى الكفّارات المعروفة التى اتّفْقَ الفقهاء فى حكمها أو كان المشهور بينهم و لكن توجد أفراد كثيرةً من الكمّارات التى 
يجب على المكلفين بسببها إطعام المساكين أو كسوتهم؛ و يمكن تحصيل نفقة صبيان الفقراء و أيتامهم منهاء مثل كفّارة وطء الزوجة 
فى الحيض "١‏ مع التعمّرد و العلم بالتحريم على اختلا.ف فى وجوبها أو استحبابها «8, و كمّارُ من حلف بالبراءة من الله تعالى و 
رسوله «©» و ما فى معناهاء و كقَارة نتف المرأه شعرها فى المصاب و خدش وجههاء و شقّ الرجل ثوبه فى موت ولده أو زوجته «). و 
مثل كفْارهُ الأموال و هى كثيرة ككفَارَة الصيد بأنواعه؛ و الاستمتاع بالنساءء و كفَارَة مَن نظر إلى أهله أو غيره بشهوة فأمنى» و مس 
النساء بشهوةء و كفارة استعمال المحرم الطيب و غيرها التى ذكرت فى المطوّلات «2. 

فتحصّ لى من جميع ما ذكرنا أن أحد أفراد و مصاديق كل واحده من هذه الكقّارات هو إطعام المساكين أو كسوتهم؛ الذين منهم 
صبيان الفقراء و المساكين و الأيتام. و كنا فى صدد إثبات مورد لتحصيل نفقتهم؛ و ذكرنا عشرة أفراد منها حتّى يعلم المخاطب أن 
الكثارات الواجية والمنذوية كثرة بعذاءو إ هعمل 


.7 الكافى /: 31/8 ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ؟: اه باب 78 من أبواب الحيض» ح .١‏ 

(*) المبسوط :١‏ ١8؛‏ الخلاف :١‏ 0؟؟؛ تذكرة الفقهاء :١‏ 21؟؛ مداركك الأحكام :١‏ #ه"؛ جامع المداركك 4٠١-1١7 :١‏ تحرير 
الوسيلة .0١ :١‏ 

(؟) نهاية المرام 7: 1980؛ المهذّب البارع 7: /01ة؛ النهاية: .017١‏ 

(0) رياض المسائل /: 6940؛ الجواهر *: 188. 

(©) المبسوط :١‏ ع8" و 2: 45007 السرائر :١‏ 081؛ تذكرة الفقهاء 1: 894 و ج 8: 198؛ جامع المقاصد #: ©:؛ مدارك الأحكام /: 
5" جواهر الكلام :١‏ 80١؛‏ جامع المداركث ؟: ؟/اه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 587 

المسلمون بوظيفتهم و أدوا ما وجب عليهم من الحقوق الماليةُ من الكفارات و غيرهاء فحينئذ يمكن تأمين نفقهُ عدد كبير من الفقراء و 
الأيتام؛ الأمر الذى يؤدّى إلى تماسكك و إشاعة روح التكافل الاجتماعى فيه. 


مصرف الكفارات فى فقه أهل السنّة 
يستفاد من كلمات فقهاء أهل السنة أن فى الكفّارات المختيرة أن يخر المكلف. و فى المرتّبةُ إذا انتهى الأمر إلى الإطعام أو الكسوة 


يجب عليه أن يُطعم أو يكسو الفقراء و المساكين كما قال به فقهاء الشيعة؛ و لا اختلاف بينهم من هذه الجهة؛ و نحن نذكر فى هذا 
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الحنفية: قال فى بدائع الصنائع: «و أمَا الذى يرجع إلى المحلٌ المنصرف إليه الطعام؛ فمنها: أن يكون فقيرأَء فلا يجوز إطعام الغنق عن 
الكثارة تمليكا و إباحة» 1: 

و قال فى موضع آخر: «و أمَا مصرف الكسوة: فمصرفها هو مصرف الطعام و قد ذكرناه» .)7١‏ 

المالكية: فى مواهب الجليل: «قال مالك: لا يجزى أن يطعم فى الكفارات كلها إلا حراً مسلماً مسكيناً» «”. 

و هكذا قال فى بدايةُ المجتهد 5" و حاشية الدسوقى «2). 

الحنابلة: فى المغنى لابن قدامة: «و يعتبر فى المدفوع إليهم أربعة أوصاف: أن يكونوا مساكين و هم الصنفان- اللذان تدفع اليهم 
الزكاة- المد كوواق فن أول 


.18١ بدائع الصنائع 5: ”8؟؛ المبسوط للسرخسى “7: 18 و8‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ع: /121؛ المبسوط للسرخسى 7: 18 و18 .18١‏ 

(5) مواهب الجليل 0: .58٠‏ 

(©) بداية المجتهد :١‏ 819. 

(0) حاشية الدسوقى ؟: 588. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 585 

أصنافهم فى قوله تعاك؛ (إِنمَا الصَّكَبَاتٌ للفظار و المطاكين) ووو الفقراء مساكين و ؤيادة لكون الفقير أشد حائحة مم المسكب» 
١‏ 

الشافعية: فقد جاء فى المهذب للشيرازى فى كمَارة الظهار: «و إن لم يقدر على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم, أو لمرض لا يُرجى 
برؤه منه لزمه أن يطعم ستّين مسكيناً؛ لللآية. و قال فى كقّارَة اليمين: و الكفارة إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهمء أو تحرير رقبة» و هو 
مخيّر بين الثلاثة) 0559. 


إذن فعلى رأى جمهور الفقهاء من أهل السنة أيضاً يمكن تأمين نفقة صبيان الفقراء و أيتام الفقير من الكفّارات. 
«ثلاث مسائل ترتبط بالمقام» 


قد اهتم الإسلام بأمر النفقة خصوصاً نفقة الصبيان و كسوتهم و بالأخصٌ الأيتام و الفقراء؛ و لذا وردت روايات مختلفة بين فيها 
جزئياتهاء و طرح الفقهاء- رضوان الله تعالى عليهم- فى كتبهم الفقهية استناداً إليها مسائل يكشف منها هذه الأهمي و نذكر فى هذا 
المقام بعض تلكك المسائل التى ترتبط بنفقة الصبيان. 

الا-ولل: المشهور بين الفقهاء «©8 أنه لا يجرئ فى أداء الكمّمارات إطعام الصغار منفردين محتسباً بهم من العدد. و يجوز إطعامهم 
متفقين إلا مع احتسات الاثنيق بواحلة قال فى الرياض:ريلة لاق أجدة إلامخ بعض النتا شرن فقال بالأتاءة 


.8+ :)9( سورة التوبة‎ )١( 

(8) المق 1 غنات و3 

(") المهذّب فى فقه الإمام الشافعى 5: .18١‏ 

(©) مسالكك الأفهام :٠١‏ 42؛ المبسوط 3: 10/8؛ مختلف الشيعة 8: 4188 تحرير الوسيلة 7: ١١0‏ مسأل ١0‏ من كتاب الكفّارات. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 500 

دنه وهو كما ترى؛ لعدم انصرافه إليهم عند ات 0 

و يدل على هذا خبر غياث بن إبراهيم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا يجزى إطعام الصغير فى كفارةً اليمين» و لكن صغيرين 
بكبير) 07١‏ 

و الرواية ضعيفة السند. لكن ضعفها منجبر بالشهر عندهم؛ و ظاهرها و إن كان يقتضى عدم إجزاء الصغير مطلقاً إنَا أنها محمولة على 
حالةٌ انفراد الصغار. 

و خبر السكونى؛ عن جعفر. عن أبيهء أن علياً عليه السلام قال: «من أطعم فى كقَارَة اليمين صغاراً و كباراً فليزوّد الصغير بقدر ما أكل 
الكبير) 079. 

و جاء فى صحيحةٌ يونس بن عبد الرحمن, عن أبى الحسن عليه السلام: قال: سألته عن رجل عليه كفَارة إطعام عشرة مساكين أ يعطى 
الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجالء أو يفضّل الكبار على الصغارء و الرجال على النساء؟ فقال: «كلهم سواءً) (ع). 

وقد يقال: هذا الصحيح ظاهرٌ فى فرد التسليم الذى لا خلاف فى اتحادهم فيه إِنْما الكلام فى فرد الإشباع «©. ولقد أجاد المحقّق 
الخوانسارى فى جوابه» حيث قال: 

«فى فرد التسليم يشكل إعطاء الصغير؛ لكونه محجوراًء كما لا يجوز تأدية الدين بإعطائه» و هذا بخلاف الإشباع؛ مضافاً إلى منع عدم 
صدق الإعطاء على الإشباع خصرها مع ما فى ذيله من التتميم (2)) 037/١‏ 


.07١ :/ رياض المسائل‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 10: 217١‏ باب 17 من أبواب الكفارات؛ ح .١‏ 

(*) نفس المصدرء ح ؟. 

(؟) نفس المصدرء ح ". 

(0) جواهر الكلام 77: /718. 

(42 جامع المداركك 2: /77. 

ليمك افريقال ]0 الصهر سرون التصوف البعامتى :فى الخال و لكت ذا ادطلى التفقة رن فيل الملخامب و الككتساء للبت 
بمحجور له و يجوز التصرّف. فلا فرق بين التسليم و الإشباع من هذه الجهة: هذا مضافاً إلى أن الكلام ليس فى صدق الإعطاء على 
الإشباع و عدمه حتّى يقال بمنع عدم الصدق. م ج ف 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 582 

على هذا يستفاد من الصحيحة جواز كون الصغار معدودين من العدد إذا كانوا منضمّين مع الكبار و إلا يلزم احتساب صغيرين بكبير 
على ما هو الظاهر من خبر غياث بن إبراهيم و السكونى المتقدّمين» و ليعلم أن مورد الخبرين كفَارة اليمين» فلا بد من إثبات ذلكك فى 
غيرها بعدم القول بالفصل. 

الثانى: لا خلاسف بين الفقهاء فى أن مَن عليه الكقّارة إذا انتقل الفرض إلى إطعام المساكين فى المعّنة» و فى غيرها ابتداءً يتخير بين 
التسليم إلى المستحقٌّ و بين أن يطعمه .01١‏ و حينئذ إن اختار التسليم فالأشهر بين المتأخَرين أن يعطى لكل واحد مدّاً من الطعام» و 
يجب عليه أيضاً إتمام العدد أى عدد سين مسكيناء و استدل على وجوب تسليم مد من الطعام بامور: 

.)7« بأنّ الأصل براءة الذمّهُ من الزائد» أى الاقتصار فيما خالف الأصل على أقلّ ما يتحمّق به الامتثال» و هو ذلكك غالباً‎ -١ 

و الظاهر أن جريان الأصل مع غضٌّ النظر عن ورود النصوص فى المورد, و إِلَما فمع وجود النصوص لا معنى لجريان الأصل كما لا 
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يخفى. 

3 « عرض الميكيعة او ادر تر الراردة لبي اكتارة البسروه ووم فى لزنا يعدم القرلبالفضل ماما 

منها: ا : قال أبو جعفر عليم السلام: ل را رو : © أبهَا الك لِم 
رم لط أعنّ الله لسك تَتتفى مرضات أزلراجك و اللَهُعَفُورَ رَحِيمٌ» * قَدْ فَرَض اللَهُ لَكم تَحلةً أيه لمانكم) :8 فجعلها يميناء و كفّرها 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. قلت: بما كفّر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدٌّ. قلنا: 


() الميدت البارع "!: هلاه؛ الدروس !: 188 و 187؛ مسالكك الأفهام ؛ رياض المسائل ل!: ١8؛‏ جواهر الكلام 7: /10؛ 
تحرير الوسيلةٌ ؟: ١١0‏ مسألهُ ؟١.‏ 

(؟) مختلف الشيعة 8: 478 رياض المسائل /1 818. 

(©) سورة التحريم (2©): ١‏ و ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 601 

فمن وجد الكسوة؟ قال: 7 يوارى به عورته) .)1١١‏ 0 

وا سنيدية عبد الله بن سنان التى وردت فى كفارة القتل خط . قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «كفَارة الدم إذا قتل الرجل 
مهفا مع دا- إلن قا لخو ناهر نا أدى ديته إلى أوليائه» ثم أعتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
أطعم ستّين مسكيناً مدا مدأ ؟ و الدلال واضحة. و هكذا الأخبار الأخرى . 

و كذلكك إطلاق قوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ , شِع فَإِطْعَامُ سِنّينَ ين مشكيناً) «*1 يشمل المدّ و ما فوقه و ما دونه» لكن خرج ما دونه بالإجماع 
فيبقى الباقى مجزياً «0. 

الثالئة: اتفقت كلمات الفقهاء «©) على أنه لا تصرف الكفارةٌ إلى مَن تجب نفقته على الدافع؛ كالأمب والأمَّ و الأولاد و الزوجة و 
المملوك. قال الشيخ فى المبسوط: 

رلا رز أن يدفع الكقَارة إلى مَن يلزمه نفقته» كالآباء و الأمّهات و الأجداد و الجدّات و إن علواء و الأولاد و أولاد الأولاد و إن نزلوا 
بلا خلا.ف». و قال فى موضع آخر: «و جملته أنّ كل من يجوز صرف زكاة الفطرة إليه يجوز صرف الكمّارة إليه» و من لا يجوّز 
هناك لا يجوّزها هنا») .070١‏ 

والمسعد لهذا أن ظاهر الأدلة بل ضريحها دل غلى أن الققر شرط فى السعدة» و كل من كانت تلقن واجبة غنى بقرط أن يكرة 
من تجب عليه قادراً 


.١ من أبواب الكفارات» ح‎ ١5 باب‎ 82* :١0 وسائل الشيعة‎ )١1( 

(؟) نفس المصدر :١5‏ 009 باب ٠١‏ من أبواب الكفارات؛ ح .١‏ 

(*) الكافى /7: ١60؛‏ وسائل الشيعة 08٠ :١0‏ باب ١7‏ من أبواب الكفارات» ح ١‏ و ع. 
(ع) سورةٌ المجادلة (08): ؟. 

(5) مسالكك الأفهام :٠١‏ 47. 

(2) شرائع الإسلام: #: 4!؛ جواهر الكلام *: /117؛ مسالكك الأفهام .1١8 :٠١‏ 

.35١08 و2:‎ ١7/8 :0 المبسوط‎ 0 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5088 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ وعانا من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3د0ات. الالالالالا 


على أدائهاء فيتتج عدم جواز صرف الكقّارةُ إليهم؛ لأنهم أغنياء. و هكذا الظاهر من الأدلَّهُ بل صريحها أنه يجب دفع الكفارة إلى 
ره خصوصاً مع ملاتحظة قتولة تعاق:(يق أوعزل لا تليقوة أفليكو) :8 المشعر بكو الساكين التذين :لم توطوع لاقع 
الكفارات إليهم غيرهم. : 

و أيضاً يدل عليه ما جاء فى صحيح عبد الرحمن بن الحتجاج» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «خمسةٌ لا يعطون من الزكاة شيئاً: 
الأب والأمَ و الولد و المملوك و المرأة» و ذلك أنّهم عياله لازمون له) 07 و يستفاد منها أن ما هو اللازم دفع الزكاة إلى غير من هو 
عيال للدافع؛ لأنَّ الإعطاء إليهم يرجع إليه بنوع من الاعتبار. و كذا الصدقة التى منها الكفَارً. بل قد يدّعى معلومية هذا الحكم فى 
الشرع على وجه يعرفه كل تابع له «. 

لفطل مانا ذكره اند إذ] كان الأبتام لقرادةبو لكق كان لهم بسك قادراً ومسكا صل إناء تققي سيكو يبوت علية الهم و لا يجنز 
له إطعامهم محتسباً من الكفّارة. 


6 سورة المائدةٌ (0): 4/, 
(1) وسائل الشيعة *: ١80‏ باب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاق» ح .١‏ 
(؟) جواهر الكلام 9": /1/1. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 509 
المبحث الثالث: كون الخمس نفقةً لأيتام ذَرَيَهَ الرسول صلى الله عليه و آله 
اشارة 


قلنا: بأنّ زكاة الأموال و الأبدان «زكاه الفطرة» كانت لنفقة الأيتام و المساكين إلا أنها تكون نفقة لأيتام غير السادة من ذرَيَةُ النبى صلى 
لله عليه و آله. و أمَا أيتام الساده فتأمين نفقتهم من سهم خاصٌ من الخمسء و لإثبات هذا المدّعى نحتاج أن نذكر أُوَلَا: 

دليل وجوب الخمس. و أن سهماً منه لأيتام السادة خاضًاًء و ثانياً: أنّه لا يجوز أن تُصرف الزكوات الواجبة لنفقة أيتام السادة. 

فنقول: المشهور بين فقهاء الشيعة 0١١‏ و هو الحقّ أنه يقسم الخمس سنَّهُ أقسام: 

نصفه للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و بعده للإمام عليه السلام القائم مقامه» و النصف الآخر لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من 
الهاشميين المؤمنين. . 

قال الشيخ فى المبسوط: «و الخمس إذا أخذه الإمام ينبغى أن يقس .مه ستة أقسام: سهم لله و لرسوله. و سهم لذى لقربى» فهذه الثلاثة 
أقسام للإمام القائم مقام النبى صلى الله عليه و آله يصرفه فيما شاء من نفقته و نفقةُ عياله» و ما يلزمه من تحمل الأثقال و مؤن غيره» و 
سهم ليتامى آل محمد صلى الله عليه و آله و لمساكينهم؛ و سهم لأبناء سبيلهم؛ و ليس لغيرهم من سائر الأصناف شىء على حال» 79). 
و بمثل هذا قال فى التذكرة «* و أضاف «عند جمهور علمائنا. و الشرائع ©" 


)١(‏ الروضة البهيَهُ 7: 404 مداركك الأحكام 0: 9001 مستند الشيعة :٠‏ 48 مجمع الفائدة و البرهان 5: 78؟"؛ تراث الشيخ الأعظم 
الأنصارى :١١‏ 185؛ العروة الوثقى مع تعليقات فقيه العصر آيه الله العظمى الفاضل اللنكرانى ؟: 500. 
السرط 2 
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(") تذكرة الفقهاء 0: .6"١‏ 

(؟) شرائع الإسلام :١‏ 181. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 52٠‏ 

و أضاف فى الجواهر 0١١‏ و مصباح الفقيه «7» شهرة عظيمة: «كادت تكون إجماعاً» بل هى كذللكك فى صريح الانتصار 8 و ظاهر 
الغنية و كشف الرموز ."١‏ 1 

و يدل على أنّ سهماً من الخمس لأيتام السادة قوله تعالى: (وَ اغلَمُوا ا عَنِمتمْ مِنْ طَىْءٍ كَأنَ لَه مْسه وَ للوَسُولٍ وَإيِى الْقُيل و 
لتم وَ الْملتلاكين و ابن اليل إن كلهم آمثثم بالل ) 1... 0 فإنّه ورج فى تفسير الآية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: «نحن 
و الله عنى بذى القربى؛ الذين قرننا الله بنفسه و برسولهء فقال: (فّلِلّهِ حُمُسَهُ وَللوَمُولٍ وى الْقبلا وَ اناما و الْملطاكين وَ ابن 
السّبيل) «12 فينا خاصّة)» .37١‏ 000 
و هكذا النصوص المستفيضة؛ كمونْقة ابن بكيرء عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام فبي قوله تعالى: (واظلفوا اكلا عرفتم 
مِنْ شَْءٍ كن لِلَِّ حمْمه وَلِلوَسُولٍ وَلِذِى الْرب ليام وَ الْمللاكين وَ ابن السَبيل) «قال: خمس الله للإمام؛ و خمس الرسول للإمام» 
و خمس ذوى القربى لقرابة الرسول الإمام, و اليتامى يتامى الرسولء و المساكين منهم, و أبناء السبيل منهم؛ فلا يخرج منهم إلى 
غيرهم) .0١‏ 

و مرفوعةٌ أحمد بن محمد. عن بعض أصحابنا قال: «الخمس من خمسة 


.8* :© جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه .50١ :١©‏ 

(") الانتصار: 770. 

(©) غنية التزوع: 4٠١‏ كشف الرموز :١‏ 129. 

(0) سورة الأنفال (8): ١؟.‏ 

(9) سورة الحشر (5م): /3 

(/) وسائل الشيعة *: 1ه باب ١‏ من أبواب قسمهُ الخمسء ح /. 

(8) التهذيب : 170. ح ١ع؛‏ وسائل الشيعة ©: 08" باب ١‏ من أبواب قسمة الخمسء ح ؟. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 52١‏ 9 
أشياء- إلى أن قال: - فَأمًا الخمس فيقسّم على سنّهُ أسهم: سهم لله. و سهم للرسول صلى الله عليه و آله و سهم لذوى القربى» و سهم 
للينامى» و سهم للمساكينء و سهم لأبناء السبيل- إلى أن قال: - و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد عليهم 
السلام؛ الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة. عوّضهم الله مكان ذلك بالخمسء فهو يعطيهم على قدر كفايتهم؛ فإن فضل منهم 
شىء فهو له؛ و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمّه لهم من عنده؛ كما صار له الفضل كذ لكك يلزمه النقصان» .)١١‏ 

و أيضاً يدل عليه مرسلة حماد بن عيسىء عن العبد الصالح عليه السلام, فإنّه جاء فيهاا 

«و سهم لليتامى» و سهم للمساكين, و سهم لأبناء السبيل» فسهم اللّه و سهم رسول الله صلى الله عليه و آله لأولى الأمر من بعد رسول 
الله وراثة» و له ثلاثة أسهم: سهمان وراثة» و سهم مقسومٌ له من اللّهه وله نصف الخمس كملاء و نصف الخمس الباقى بين أهل بيته» 
فسهم ليتاماهم» و سهم لمساكينهم؛ و سهم لأبناء سبيلهم» الحديث .07١‏ 

و استدل فى المعتبر على هذه المسألة بقوله: «يعتبر فى الطوائف الثلاث الذين هم شركاء فى الخمس انتسابهم إلى عبد المطلب بدلائل 
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تجرى فى المقام» و نذكرها تلخيصاً. 

الأوّل: أن الخمس عوض عن الزكاهٌ فيختصٌ به مَن يُمنع منها. 

الثانى: اهتمام النبى صلى الله عليه و آله و سلم بخير بنى هاشم أتمْ من اهتمامه بغيرهم» فلو شاركك غيرهم لكان اهتمامه بذلكك الغير 
أتم؛ لانفراده بالزكاة» و مشاركته بالخمس. 

و الثالث: أن بنى هاشم أشرف الأمة و الخمس أرفع درجة من الزكاه 


)١(‏ التهذيب : ١78‏ ح عع؛ وسائل الشيعة #: 89" باب ١‏ من أبواب قسمة الخمسء ح 4 و ص ع6" باب #, ح ؟. 

(0) التهذيب: ع: 0178 ح 28" وسائل الشيعة *: 88 باب ١‏ من أبواب قسمةٌ الخمسء. ح .8١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 527 

فيخصٌ به القبيل 2١١‏ الأشرفء و كما لا يشاركك الهاشمى غيره من الزكاءٌ يجب أن لا يشاركه غيره فى الخمس» 19). 

و لقد أجاد المحقّق العاملى فى المدارك فقال: «و لا يخفى أن هذه الوجوه إِنّما تصلح توجيهات للنصٌّ الدالَ على الاختصاص؛ لا 
أدلّةُ مستقلة على الحكم) 5 


ما الذى نستفيده من الأخبار؟ 


يستفاد من الآ الكريمة و هذه الأخبار أمور: 

الأؤل: وجوب الخمس و أنه يسم سن أقسام. 

الثانى: أن سهماً منه كان لأيتام السادة» و هم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام و جعفر بن أبى طالب و عقيل بن أبى طالب 
و العاس بن عبد المطلبء لا يخرج منهم إلى غيرهم, و لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاةء و قد عوّضهم الله مكان ذلكك بالخمس. 
الثالث: أن نصف الخمس يختصٌ بالنبى صلى الله عليه و آله و سلم أو الإمام القائم مقامه» و فى غيبة الإمام يختصٌّ بالحاكم الجامع 
للشرائط؛ النائب عن الإمام المعصوم عليه السلام على سبيل العموم. 

الرابع: أنّه لا يجوز أن يعطى أيتام السادة الصدقة الواجبة مثل الزكاة» كما يأتى بيانه. 

الخامس: - و هو العمدة- أنه يبجوز صرف الخمس لنفقة أيتام الساده و صبيان الفقراء منهم؛ لأنّ سهماً منه شرّع لذلكك, و ثلاث أسهم 
التى للإمام عليه السلام فهى فى زمان 


.689 :١ -” القبيل: الجماعة ثلاثة فصاعداًء من قوم فصاعداً و الجمع قبل بضمّنتين» المصباح المنير:‎ )١( 
المعتبر ؟: 76ت‎ )0( 

(*) مداركك الأحكام ممع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 627 


غيبته فوّض أمرها بيد الفقيه الجامع للشرائط» و أحد مصارفها أيتام السادة؛ لأنهم من ذوى القربى الذين كانوا ذا سهم منه. 


عدم اختصاص الخمس بأيتام الساده فى فقه أهل السنّهُ 
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فقهاء المذاهب الأربعة من أهل السنة لا يعتقدون باختصاص سهم من الخمس بأيتام السادة» كما قال به فقهاء الشيعة» بل قالوا: كان 
سهم الأيتام فى الخمس لكل يتيم» سواء كان من أولاد بنى هاشم أو من غيرهمء كما قالوا به فى المساكين و ابن السبيل» لإثبات هذا 
نذكر شطراً من كلماتهم. 

أ- الشافعيةٌ: قال الفقيه الشافعى النووى: 5 
او يقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء وسهم لذوى القربى» و سهم لليتامى؛ و سهم 
للمساكين» و سهم لابن السبيل ... فأمَا سهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فإنّه يصرف فى مصالح المسلمين- إلى أن قال: - و 
أمَا سهم ذوى القربى فهو لمن ينتسب إلى هاشم و المطلب ابنى عبد مناف ... و أمَا سهم اليتامى فهو لكل صغير فقير لا أب له فأمًا 
من له أب فلا حقّ له فيه ... و أمَا سهم المساكين فهو لكل محتاج من الفقراء و المساكين » «... .0١‏ 

ب- الحنفيةٌ: قال الكاسانى: 

«فيقشم الخمس عندنا على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل» و يدخل فقراء ذوى القربى فيهم و 
يقدّمون» ولا يدفع إلى أغنيائهم شىء, و عند الشافعى لذوى القربى سهم على حدّه يصرف إلى غتيهم و فقيرهم) .١‏ 

و الظاهر من كلامه أنّه يدخل فقراء ذوى القربى فى الثلاثة الذين يستحقون 


.188 ١87 :1١ المجموع شرح المهذّب‎ )١( 

() بدائع الصنائع *: .٠١7‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 52 

الخمس.ء و أن سهماً من الخمس لا اختصاص بأيتام الساده كما لا يختصّ بذوى القربى» و الأظهر منه كلام الجصّاص فى أحكام 
القرآنء فإنّه ذكر كلمات عدَّهٌ من الفقهاء و المفسّرين و الرواةه منهم: عكرمة و قتادهُ و ابن عباس و أبو العالية و محمد ابن مسلم و 
غيرهم الظاهر منها عدم اشتراط انتساب الأصناف الثلاثة إلى هاشم و المطلب ابنى_عبد مناف .01١‏ 

ج- الحنابل: قال ابن قدامة: «و الخمس مقسوم على خمسة سهم.. فسهم رسول الله يصرف فى مصالح المسلمين ... و السهم الثانى 
لذى القربى و هم بنو هاشم و بنو المطلب حيث كانوا غتييهم و فقيرهم فيه سواء- إلى أن قال: - و السهم الثالث لليتامى ... و يفرّقه 
الإمام فى جميع الأقطار و لا يختصّ به أهل ذلكك المغزى... 

و السهم الرابع للمساكين.. و يدخل فيهم الفقراء ... و السهم الخامين لأباء الشييل ا 1 

د- المالكية: قال المالكية: «يضع الإمام الخمس إن شاء فى بيت المال» أو يصرفه فى مصالح المسلمين من شراء سلاح و غيره» و إن 
شاء قب مه فيدفعه لآل النبى صلى الله عليه و آله أو لغيرهم» أو يجعل بعضه فيهم و بقئته فى غيرهم. فالخمس موكول إلى نظر الإمام و 
اجتهاده؛ فيأخذ منه من غير تقدير» و يعطى القرابة باجتهاده؛ و يصرف الباقى فى مصالح المسلمين تددو يقال اليخلقاء الأريحة وه 
عملوا و عليه يدل قوله قال صلى الله عليه و آله: إِنّه لا يحل لى ممما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمسء و الخمس مردود فيكم «*» 


زفق 


.768 أحكام القرآن للجصّاص ©: 767 و‎ )١( 
.808 -897 :٠١ الشرح الكبير» المطبوع فى ذيل المغنى‎ )0( 
111 3/ (#استن النسائى‎ 


(©) بدايةٌ المجتهد ١:/807؛‏ تبيين المسالكك ؟: *8؟ كلاهما مع تصرّفٍ يسير؛ الموسوعة الفقهية؛ الكويت: :7١‏ 18. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ اهنا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 520 
تأمين نفقة أيتام الساده من الزكاة 


قلنا فى العنوان السابق: إن الخمس شرّع للأصناف الثلاثة غير الإمام عليه السلام و منهم أيتام السادة» و لا يجوز لهم أخذ الزكا و لا 
نفقتهم من الزكاة؛ لأنّ أحد الشرائط فى المستحقّين من الزكاةً أن لا يكون هاشمياًء قال الشيخ فى النهاية: 

«و لا تحل الصدقة الواجبة فى الأموال لبنى هاشم قاطبة» و هم ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام؛ و جعفر بن أبى طالبء و عقيل 
بن أبى طالبء و عباس بن عبد المطلب» .0١١‏ 

و بمثله قال فى المبسوط ."5١‏ و كذا غيره كما فى المقنعة 0 و جامع المقاصد 050 و أضاف فى المنتهى: «بأنّه قد أجمع علماء الإسلام 
على أن الصدقة المفروضة من غير الهاشمى محرّمةُ على الهاشمى) «8). 

و قال فى مجمع الفائدة: «فالظاهر أَنّه الإجماع من المسلمين فى الجملة) «2). 

على كل تقديرء هذا الحكم مسلم بين الفقهاء» و النصوص الواردهُ من طرق الشيعة و السنَّهُ الدالَهُ عليه مستفيضة» فروى الجمهور عن 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إِنْ الصدقة لا تنبغى لآل محمّدء إِنّما هى أوساخ الناس» 037. 

و رووا أيضاً أن الحسن عليه السلام أخذ تمرةً من تمر الصدقة فجعلها فى فيه» فقال له النبى صلى الله عليه و آله: «كخ كخ ارم بهاء أما 
علمت أنَا لا تأكل الصدقة» 4١‏ 


.1ىال-1١82 النهاية:‎ )١( 

.509:١ المبسوط‎ )0( 

(") المقنعة: 787 

(©) جامع المقاصد *: “7". 

(0) منتهى المطلب :١‏ 210. 

(2) مجمع الفائدة و البرهان *: 11/8. 

(10) صحيح مسلم ؟: 218 قطعةُ من ح .٠١7/7‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 28 . 5 
و من طرق الشيعة روى عيص بن القاسم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إنّ أناساً من بنى هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم فسألوه رمعاي على مانا كرا لجر ااي واقائر بكرا قا الصو الاق سيول اندض وجول اللغاداين عريها فون اراي 
بهء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا بنى عبد المطلب (هاشم) إِنْ الصدقة لا تحل لى و لا لكم و لكنى قد وعدت الشفاعة» 


الحديث .)١١‏ 
8 لا لا 


و هكذا روى محمد بن مسلم و زرارة فى الحسن» عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام قالا: «قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم: إِنّ الصدقة أوساخ أيدى الناسء و إِنّ اللّه قد حرّم علي منها و من غيرها ما قد حرّمه؛ و إن الصدقة لا تحل لبنى عبد 


المطلب» الحديث .)35١‏ . 


و أيضاً روى ابن سنانء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا تحلّ الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بنى هاشم» 30 و الدلالة 
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١‏ صفحة عزهنا من به؟| 
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واصية 

و الظاهر أن الحرمة تختصّ بحال تمكنهم من الأخماسء فإن قصر الخمس عن كفايتهم جاز أن يعطوا من الزكاة بقدر الكفاية. قال فى 
المنتهى: «إن غليه توق علماتنا» (2: 3 

و المستند لهذا- بعد الضرورةٌ و الحاجة اللتين تقتضيان ذلكك- ما رواه الشيخ فى المونق عن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السلام- فى 
حديث- قال: (إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشميٌ و لا مطلبئ إلى الصدقة. إِنَ الله جعل لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم» ثم قال: «إِنّ 
الرجل إذا لم يجد شيئاً حلت له الميتةه و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلا 


.١ وسائل الشيعة 2: 18- 185 باب 19 من أبواب المستحقّين للزكاق ح‎ )١( 

(0) نفس المصدر: 185 باب 19 من أبواب المستحقّين للزكاة؛ ح ؟. 

(*) نفس المصدرء ح ". 

(؟) منتهى المطلب :١‏ 012. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 5217 

االاييدها وكو كوي اللي 

و الظاهر أيضاً عدم تحريم الزكاهُ الواجبة لبعضهم على بعض. قال فى مداركك الأحكام: «و هذا بحكم مذهب الأصحاب لا أعلم فيه 
مخالفاً» .0١‏ 

و يدل عليه عموم آية الزكا و أخبارهاء و تخصيص أخبار المنع بزكاة غيرهم؛ كما يشعر به لفظة «أوساخ أندى التامن) و يذل عليه 
أيضاً صحيحة الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إِنّ فاطمة عليها السلام جعلت صدتتها لبنى هاشم و بنى عبد المطلب» 10 و 
إن كان فى دلالتها وجه تأمّل. . 

و ما رواه الشيخ فى المويّق عن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 

صدقات بنى هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ قال: «نعم) «5. 

وما جاء فى خبر أبى أسامة زيد الشحام؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقةٌ التى حرّمت عليهم؟ فقال: «هى الزكاءٌ 


المفروضة؛ و لم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض» .)2١‏ و كذا غيرها من الروايات (28. 


لا تحرم نفقة أيتام السادهً من الصدقات المندوبة 

: 
المشهور بين الفقهاء «7» رضوان الله تعالى عليهم: أن تحريم الصدقة على الساده يختصّ بالواجبة» و أما المندوبة فلا تحرم» قال فى 
المنتهى: «و لا تحرم عليهم الصدقة 


.١ باب *” من أبواب المستحقّين للزكاق ح‎ 194١ :# التهذيب ©: 9ه ح 154؛ وسائل الشيعة‎ )١( 
.107 :0 (؟) مدارك الأحكام‎ 

() وسائل الشيعة #: 189 باب 7” من أبواب المستحقّين للزكاق ح .١‏ 

(©) نفس المصدر: 14١‏ باب 7” من أبواب المستحقّين للزكاة ح 8. 

(5) التهذيب ©: 4ه ح /01١؛‏ وسائل الشيعة #: 194٠0‏ باب 7” من أبواب المستحقّين للزكاق ح 6. 
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(©) التهذيب ع: 08 و ٠ع‏ ح 12 و 12٠‏ وسائل الشيعةُ 2: 140 باب 77 من أبواب المستحقّين للزكاف ح 0 و8. 

(0) تذكرة الفقهاء ه: 717١‏ مداركك الاحكام : هك جامع المقاصد ": 7". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 528 

المندوبة» ذهب إليه علماؤنا و هو قول 0 ل 

و المستند لهذا عموم قوله تعالى: (وَ ُو عَلَى لير وَ القُوى) 019 و قوله عر و جل: هل لا أددكم عليه أَخرا إن الْمودة فى القَوَبل]) 
و ما رواه الشيخ فى الصحيح؛ عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: «لو حرمت الصدقة علينا لم يحل لنا أن نخرج إلى مكل لأذ 


كل ماء ١‏ «©) بين مكة و المدينةُ فهو صدقة) «8). 5 


و هكذا ما رواه فى الصحيح عن جعفر بن إبراهيم الهاشمى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أ تحل الصدقة لبنى هاشم؟ 
فقال: «إنّما تلكك الصدقة الواجبةٌ على الناس لا تحلّ لناء فأمًا غير ذلكك فليس به بأسء و لو كان كذلكك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى 
ىك هذه المياه عامّتها صدقة) .)5١‏ : 

و غيرهاء مثل ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التى حرمت على بنى هاشم ما هى؟ 
فقال: «هى الزكاة) 7). 

و يستفاد من هذه الروايات عدم تحريم ما عدا الزكاة من الصدقةٌ المنذورة و الموصى بها و الكفارة. 


اختلاف الشيعة و أهل السنّهَ فى أصناف الخمس 
و اعلم أنه اختلف أهل السَنّهُ و الشيعة فيما يجب فيه الخمس فالشيعة يعتقدون 


.010 :١ منتهى المطلب:‎ )١( 

(9) سورة المائدة (ه): ؟. 

(9) سورةٌ الشورى (67): 77. 

(؟) كذا فى التهذيبء و لكن فى كلا طبعتى الوسائل: كل ما. 

(0) وسائل الشيعة #: 184 باب ”١‏ من أبواب المستحقّين للزكاق ح .١‏ 

(8) نفس المصدر: 184 باب ”١‏ من أبواب المستحقّين للزكاق ح ". 

(0) نفس المصدر 6: باب 7” من أبواب المستحقّين للزكاة؛ ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 529 

بوجوب الخمس فى سبعةٌ أصناف )١١‏ و الجمهور من أهل السنةُ لا يعتقدون بذلكك بل قالوا فى بعضها. 

الأول: الغنائم المأخوذهُ من دار الحرب, ما حواه العسكر و ما لم بحوه مطلقاًء أمكن نقله أو لا كالأراضى و العقار ففيها يعتقد الشيعة و 
السنّهُ بوجوب الخمس. 

الثانى: المعادن» و هى كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها ممما له قيمة» وجب الخمس فيها عند علماثناء و أهل السنّةُ 
قائلون بعدم وجوب الخمس فيها إِلَا أنَ بعضهم «أحمد» قال بوجوب الزكاة فيها ."5١‏ 

الثالث: الركازء و هو المال المذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه» يجب فيه الخمس بإجماع فقهائنا «0. و به قال مالكك و أحمد 
والشافت 'فى أحد قوليه 50و لداقول آخر أنه لابوحة الكسسن الاهن الذعب و الفطة؛ لأثه ركاة قحب الخمس فى يعض أجناسة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ هنا من به؟| 
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كالحبوب (6. 
حنيفةُ و مالكك و أحمد و الثورى وابن أبى ليلى و : ... لا خمس فيها «2). و نقل عن أحمد قول آخر بوجوب الخمس فيه /0. 
الخامس: أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و سائر الاكتسابات بعد 


)١(‏ المبسوط :١‏ 4590 مداركك الأحكام ه: ٠2"؛‏ تذكرة الفقهاء 2: 809؛ جواهر الكلام *1: 0؛ جامع المداركك 7: 7١٠؛‏ العروةٌ الوثقى 
مع تعليقات فقيه العصر آيهُ اللّه العظمى الفاضل اللنكرانى ؟: 178. 


(5) المغنى لابن قدامةٌ ؟: 5/ه- 0/75. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم |» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 ه قى موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج١.‏ ص: 529 

(*) تذكرة الفقهاء 8: 817. 

(©) المدوّنة الكبرى :١‏ 560 المغنى ؟: 4884 المجموع شرح المهذّبٍ 2: © حلية العلماء *: .1١10‏ 

(0) المجموع شرح المهذّب ©: ؟؟؛ شرح فتح القدير 7: .18١‏ 

(*) كتاب الأمْ ؟: 67 المبسوط للسرخسى 7: 7١1؛‏ المدونة الكبرى :١‏ 597. 

(0) المغنى لابن قدامة ؟: ١٠2؛‏ الشرح الكبير ؟: /0/1. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 517١‏ 

إخراج مئونة السنة يجب فيها الخمس عند فقهاء الشيعة انّفاق» خلافاً لجمهور أهل السنّهُ كما فى المعتبر .01١‏ 

السادس: الذمّى إذا اشترى أرضاً من مسلم وجب عليه الخمس عند فقهاء الشيعة؛ و قال أبو حنيفة: تصير أرض خراجء و قال الثورى و 
الشافعى و أحمد و أبى عبيد: لا شىء عليه .)7١‏ 

السابع: المال الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز و لا عرف مقدار الحرام و لا مستحقّه. فيجب فيه الخمس عند علمائناء ولا يجب 
عند أهل السنّةُ. 

فتحصّل ممما ذكرنا أن الموارد التى حكم الشارع بثبوت الخمس فيها كثيرة» فإن عمل المسلمون بوظيفتهم و أذوا الخمس من الصنوف 
السبعة لم يبق فقيره و يمكن تأمين نفقة كل الأيتام و الفقراء الصبيان و غيرهم من الخمسء كما جاء فى بعض الأخبار. مثل ما عن 
العبد الصالح فى حديث طويل قال: «فلم يبق فقيرٌ من فقراء الناس» و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
نا و قد استغنى» فلا فقيرء و لذلكك لم يكن على مال النبيئ و الول زكاة؛ لأنّه لم يبق فقير محتاج» «* 


.897 المعتير:‎ )١( 
.247 المبسوط للسرخسى *: فى 097 و‎ )( 
.١ من أبواب قسمهُ الخمسء ح‎ ١ وسائل الشيعة *: 808 باب‎ )5( 


المبحث الرابع: تأمين نفقة الأيتام من الأنفال 
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اشارة 


و من الأسموال التى يمكن تأمين نفقة صبيان الفقراء و المساكين و أيتام الفقير منها ما ب يسمّى بالأنفال؛ و لإثبات هذا المدّعى يلزم أن 
نبيّن معنى الأنفال و ماهيّتها و نثبت أن صاحبها هو الإمام عليه السلام يصرفها فيما يشاء من الأمور المهمّة؛ و من جملتها نفقةُ الفقراء و 
الصبيان منهمء و هكذا نفقة الأيتام. 

فنقول: الأنفال جمع نَقَل بالتحريككء و هو لغة الغنيمة و الهبة» قاله فى القاموس .)١١‏ و قيل: الأ نكاد تياد عو الاضلء سويت 
الام بذلك لأ السلمين فقو به على سائ الأ و ستيت صلاة الع تل لها زائدة على القرض قال لله تال 0-008 
إِسلكاق و وَيَعْقُوبِ بفِلةً) :1 أى زيادة على ما سأله «. : 
و اصطلاحاً: ما يستحقّه الإمام عليه السلام» كما كان للنبى صلى الله عليه و آله و سلم سيت بذلكك لأنّهِ هبةُ من اللّهِ تعالى له زيادةً 
على بها حطلة لمن الشركة فى الشدس» | كزاما لدى تقفيلا لديذلكق على غيرة 2061 

وهى على المشهور «0) خمسة أصناف: 

الأول كل أرض أخذت من الكثار من غير قتال» سواء انجلى أهلها أى 


.60 :© القاموس المحبط‎ )١( 

سورة الأنياء (1: ال 

.1١18 -١١8 :١18 جواهر الكلام‎ )"( 

(9) نفس المضدان 112:12 

(0) المبسوط :١‏ 2#؟؛ تذكرة الفقهاء 3: 4©؛ مدارك الأحكام ه: ١6؛‏ مجمع الفائدة و البرهان ©: ع4 مستند الشيعة -١4 :1١‏ 
60١؛‏ جواهر الكلام 18: 41١2‏ جامع المداركث ؟: 1*8. 
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خرجوا منها و تركوها للمسلمين؛ أو سلّموها طوعاًء أى تمكن المسلمون من التسلط عليها مع بقائهم فيهاء و هذه ممما لا يوجف عليها 
كي ولو ركات كتاعاء شن الرواياظه 

و تدلٌ على هذا النوع من الأنفال روايات كثيرة: ١‏ 

منها: ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم, عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: 

«إنَ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة .دم وتوم حنولعوا و أعطرا بابد سي نبا كاقامن ارقن ختريية أو .بطو أرديةه فيقا 
كلّه من الفىء, و الأنفال لله و للرسول؛ فما كان للّهِ فهو للرسول يضعةٌ حيث يحبّ؛» .1١‏ 

و مارواه عن محمد بن علي الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: «ما كان من الأرضين باد أهلها و فى 
غير ذلكك الأنفال هو لناا .)5١‏ 

وما جاء فى مرسلهُ حماد بن عيسى» عن بعض أصحابناء عن العبد الصالح عليه السلام, أنه قال فى خبر طويل: «و له بعد الخمس 
الأنفال» و الأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلهاء و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صولحوا عليها و أعطوا بأيديهم 
على غير قتال» و له رءوس الجبال» و بطون الأودية و الآجام؛ و كل أرض ميته لا رب لها» ". 

الثانى: الأآرض الموات التى ليس لها مالك معروفء سواء ملكت ثم باد أهلها و ماتت أو لم يجر عليها ملككء و عُرّفت الموات بأنّها 
مما لا ينتفع بهاء إمَا لانقطاع الماء عنهاء أو لاستيلاء الماء عليهاء أو لاستيجامهاء أو غير ذلكك من موانع الانتفاع «©" 
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.٠١ من أبواب الأنفالك ح‎ ١ وسائل الشيعة *: /81" باب‎ 07/١ التهذيب 6: 1 ح‎ )١( 

() التهذيب 6: 1 ح 0/١‏ وسائل الشيعة *: /881 باب ١‏ من أبواب الأنفالء ح .١١‏ 

() التهذيب: ع: 178 ح عع"؛ وسائل الشيعة *: 6" باب ١‏ من أبواب الأنفال ح 8. 

(؟) شرائع الإسلام 7: 71”. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 517 

و متا يدل على أن الأرض الموات من الأنفال و هى للإمام عليه السلام- مضافاً إلى ما سبق من الأخبار فى القسم الأوّل- جملة من 
الروايات: : 

منها: صحيحة حفص بن البخترى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب ...و كل أرض خربة 
و بطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء) .1١‏ 

و مارواه الشيخ عن سماعة بن مهران؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: «كل أرض خربة أو شىء يكون 
للملوكك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم, قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب» ."١‏ . 
و هكذا ما جاء فى صحيح أبى خالد الكابلى؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «وجدنا فى كتاب على عليه السلام (إنَّ الَرْض لله 
ورا من يناه ين مادو و افر لنْمطقين) دن أثا و أهل بيتى الذين أورثنا الله الأرضء و نحن المتقون و الأرض كلها لناه الحديث 
«"؛ لأنّ الظاهر من الأرض التى قال الإمام عليه السلام كلها لنا هو الأرض الموات. 

الثالث: رءوس الجبال و ما يكون بها و كذا بطون الأودية و الآجام, و الظاهر أن المرجع فى الأوّلين إلى العرف. و الآجام بكسر الهمزة 
و فتحها مع المدّ جمع أجمة بالتحريك, و هى الشجر الكثير الملتىٌء كذا فى القاموس .8١‏ 

و الدليل على أنّها كانت من الأنفال و تختصٌ بالإمام عليه السلام ما سبق فى مرسلة حتماد بن عيسىء عن العبد الصالح عليه السلام قال: 
«و له رءوس الجبال و بطون الأوديةُ و الآجام» الحديث» و صحيح حفص بن البخترى. عن أبى عبد الله عليه السلام الذى جاء 


.١ من أبواب الأنفال و ما يختصٌ بالإمام, ح‎ ١ وسائل الشيعة #: 88 باب‎ )١( 

() التهذيب 6: 1 ح 0/8 وسائل الشيعة *: /81" باب ١‏ من أبواب الأنفال و ما يختصّ الإمام ح 8. 
(*) سورةٌ الأعراف (/0): 178. 

() الكافى :١‏ 5017 باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام؛ ح .١‏ 

(0) القاموس المحيط ©: 8/. 

فيها «و كل أرض خربة و بطون الأودية). . 

و هكذا يدل عليها خبر داود بن فرقد» عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث- قال: 

قلت: و ما الأنفال؟ قال: «بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن» و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب؛ و كل 
أرض ميتةُ قد جلا أهلها » «... .)١‏ 

و خبر أبى بصيره عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لنا الأنفال. قلت: و ما الأنفال؟ قال: 

منها المعادن و الآجام و كل أرض لا رب لها؛ 3١‏ و الدلالة واضحة. 

الرابع: قطائع و صفايا الملوكك, المقصود من القطائع: الأرضء و الصفايا: 
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المنقولاءت النفيسة. و الضابط أن كل أرض فتحت من دار أهل الحرب, فما كان يختصّ به ملكهم فهو للإمام إذا لم يكن غصباً من 
مسلم أو معاهد, و يدل على ذلكك بعض ما سبق من الروايات» و هكذا صحيحة داود بن فرقد. عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: 
«قطائع الملوكك كلها للإمام» و ليس للناس فيها شىء) 7 

و كان للإمام أن يصطفى من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية» و فى زماننا هذا سيارة و ... و الدليل على هذا صحيحة ربعى 
بن عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام: قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوهء و كان ذلكك لها 
ع . : 

و هكذا مونّقهُ أبى الصباح الكنانى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال و لنا صفو المال» الحديث 
«0» و غير ذلكك من الروايات «2) 


)١(‏ وسائل الشيعة *: ؟/ا" باب ١‏ من أبواب الأنفال ح ؟". 

(0) نفس المصدرء ح 518. 

(") التهذيب : ٠16‏ ح /الا؛ وسائل الشيعة *: 28" باب ١‏ من أبواب الأنفال ح 8. 

(©) وسائل الشيعة ©: 98ح ". 

(0) نفس المصدر ء: 8" باب ” من أبواب الأنفال ح ؟. 

(©) التهذيب 6: 0176 ح هلا؛ وسائل الشيعة *: 88" باب ١‏ من أبواب الأنفال» ح .١8‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 5178 

الخامس: ميراث من لا وارث له؛ و من الأنفال ميراث من لا وارث له قال فى المنتهى: «عند علمائنا أجمع» .)١١‏ 

و يدل على أنه للإمام عليه السلام ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «من مات و ليس له 
وارث من قبل قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الأنفال» .)5١‏ 

ومكذاخي ماد يق عبس عق أبن الجسن الأول عليه السلام قال: «الإمام وارث من لا وارث له) 0*. 

و صحيح أبان بن تغلب» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من مات و لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذا الآية: (يشِتلوكك عَنِ 
الأنفال) «ع)» «ه). 

السادس: زاد بعضهم فى الأنفال قسماً سادساً و هو ما يغنمه الغانمون بغير إذن الإمام عليه السلام» ذكره الشيخ فى النهاية «) و المفيد 
فى المقنعةٌ «/ا) و بعض آخر ./١‏ 1 
و استدلُوا عليه برواية العتّاس الورّاق» عن رجل سمّاهء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت 
الغنيمة كلها للإمام, و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» 4١‏ 


.207 :١ منتهى المطلب‎ )١( 

(1) الكافى : 188 ح 4؛ التهذيب 3: 741 ح 4178١‏ وسائل الشيعة :١77‏ /ا*ه باب ”7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة» ح .١‏ 
() الكافى 7: ١88‏ باب من مات و ليس له وارث» ح ". 

(©) سورة الأنفال (8): .١‏ 

(0) الكافى :١‏ 5ه ح 18؛ التهذيب *: 00٠6‏ ح #/اا؛ وسائل الشيعة *: 88 باب ١‏ من أبواب الأنفالك ح ع1 

.3٠٠١ النهاية:‎ )9( 
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(0) المقنعة: 71/94. 

(8) حكاه فى المعتبر 7: 28 عن المرتضى؛ المهذب :١‏ 188. 

(9) التهذيب ع: 170 ح 8/ا!؛ وسائل الشيعة *: 64" باب ١‏ من أبواب الأنفال ح .١18‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 517/2 

و لكن الروايةٌ ضعيفةٌ السند بالإرسال؛ و لذا توقف المحمّق ذ فى المختصر النافع فى هذا الحكم, و كذا المحمّق العاملى فى مداركك 
الأحكام ١‏ «"). فالاحتياط حسنٌ» 0 هو العالم. 


إن الإمام عليه السلام ينفق على الأيتام من الأنفال 


لطا برام ل ا و ل لل ل و ل 
الأهعر وحمل : (يَدعلُوتَكٌ عن انال مل انال لله وَ الول قَانَقُوا الله وَ أضْ وا ذللات يَينكم و أَطِيئُوا الله و وَتْولَُ إن ككمْ 
مُؤْمِنِينَ) «7. 

قال الطبرسىي فى مجمع البيان فى ذيلها استناداً إلى قول الباقر و الصادق عليهما السلام: 

«إن الأنفال لله و للرسول و بعده لمن قام مقامه يصرفه حيث شاء من مصالح نفسه ليس لأحد فيه شىء) «. 

لأجل هذا انّفق فقهاء الشيعة «8) على أنّه فى زمان حضور الإمام المعصوم لا يجوز أن يتصرّف أحدٌّ فيها بغير إذنه عليه السلام» كما هو 
الشأن فى سائر الأملاكك بالإضافة إلى مالكها بمقتضى القواعد و الأصول. 

قال الشيخ فى المبسوط بعد ذكر الأنفال: «فجميع ما ذكرناه كان للنبى صلى الله عليه و آله و سلم خاصّك؛ و هى لمن قام مقامه من 
الأمَهُ فى كل عصرء فلا يجوز التصرّف فى شىء من 


.8 المختصر النافع:‎ )١( 

(؟) مداركك الأحكام 0: 818. 

)ا سوزة الأنفال 180 3 

رع مجمع البيان ارد لكك 

(0) شرائع الإسلام :١‏ 4181 المختصر النافع: ١‏ قواعد الأحكام :١‏ 27 الطبع الحجرى؛ الروضة البهِيَُ ؟: *8؛ جواهر الكلام 18: 18؛ 
تذكرة الفقهاء ه: 7؟؛ مداركك الأحكام : 9١؛‏ جامع المقاصد ": 0ه؛ جامع المداركك ؟: 0؛ الجامع للشرائع: ؟8٠؛‏ مسالكك 
الأفهام :١‏ /ا8. 
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ذلك إِلَا بإذنه» .)0١‏ د 

و قال المفيد رحمه الله فى المقنعة: «و كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خاصَّةً فى حياته و هى للإمام القائم مقامه 
من نعنازة لكوي ىرو اللمن لكان اه عمل كن ال يها فايدناء فى الأتقال لا بإذن الإمام العادل» و من عمل فيها بغير إذنه فحكمه 
حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالكك من سائر المملوكات» .)7١‏ 

و على كل حالء لا خلاف بينهم فى أن الأنفال كانت للإمام عليه السلام يتصرّف فيها بما يشاء و يحبّء و الظاهر أنّه يصرفها فى أمور 


مهيهُ من مصالحه و مصالح سائر المؤمنين بل الناس كلهم و رفع حوائجهم المادية و تقوية المؤمنين فى مقابل الأعداء؛ و غيرها ...و 
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من المُسِلْم و القدر المتيفّن منها الإنفاق على أيتام و صبيان الفقراء. 

و يؤبّد ذلك ما رواه حبيب بن أبى ثابت فى الكافى قال: جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام عسل وتين من همدان و حُلوان فأمر 
العرفاء أن يأتوا باليتامى» فأمكنهم من رءوس الأزقاق يلعقونها وهو يقسّمها للناس قدحاً قدحاًء فقيل له: 

يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟ فقال: «إنْ الإمام أبو اليتامى و إِنّما ألعقتهم هذا برعاية الآباء؛ 370. 

هذا فى دول الحقّ و فى زمان حضور الإمام عليه السلام, و أما فى غيبته فوقع الخلاف بين الفقهاء فى أُنّه هل أبيحت الأنفال للشيعة 
مطلقاً أو فى الجملة؛ مثل الإباحة و التحليل على المناكح و المساكن و المتاجر و غيرهاء هذا البحث موكول إلى المطوّلات الفقهية 
فمن أراد فليراجعهاء و يمكن أن يستفاد من مذاق الشريعة أن 


.,387:١ المبسوط‎ )( 

(؟) المقنعة: 8/؟1- 30/4. 

() الكافى 5٠5 :١‏ باب ما يجب من حق الإمام على الرعية؛ ح ه. 
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الأول الأرجهفى ران رقي ايعاد - أن تصرف الأنفال فى نفقة الأيتام و الفقراء و 7 تلبية حوائجهم. 


تأمين نفقة الأيتام من الفىء أيضاً 


و اعلم أنّهِ يستفاد من الأدلّهُ أنْ الفىء من الأنفال و أُنّه للإمام خاصه فيجرى فيه ما ذكرناه عن الأنفال» أى يمكن تأمين نفقةٌ الأيتام و 
عبان اللنرام' منه 0 


ل 
0 ار سد 
لاك “000 2 


ابن الشبيل ) :... ١‏ 
جر ا ل ا مه 
«نحن قوم فرض الله طاعتنا و لنا الأنفال و لنا صفو المال» يعنى ما كان يصطفى لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم) ."7١‏ 
و من السنّْهُ روايات كثيرة: 
منها: صحيحةٌ محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقو ل#الفييدو النقالءها كان من ]رض لم يكن فيها هرلة” 
الدماء و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم» و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله امنا دارا د 
سرك تست اهار هر للزما رعل ارولو عيفد لك 21ل شوله ينه للا أَوحفع عله من حولي ولا 
ركاب) قال: 

١‏ ا 
)١(‏ سورةٌ الحشر (09): #- 27 الفىء رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إِيَاهم ذلك, فمعنى الآيهُ ما رجع الله من أموال 
كفار أهل القرى» مجمع البيان 4: 80؟. 
(؟) مجمع البيان 4: /9/10. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 517/9 
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ألا ترى هو هذا؟ و أمرا قوله: ل أذاء الله عَللِا رَسُولِهِ مِنْ أل الْقّرِىَ) فهذا بمنزلة المغنم» كان أبى يقول ذلكك و ليس لنا فيه غير 
سهمين: سهم الرسول ء سهم العربي) ثم تحن شر ء الناس فيما بقى) .)١١‏ 

و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان» عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الغنيمة قال: «يخرج منه الخمس و يقسّم ما بقى بين من قاتل عليه و 
ولى ذلك. و أما الفىء و الأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم) ."7١‏ 

فهاتان الروايتان تدان على أن الفىء قسمان: : قسم منه بمنزلة الغنيمة يقسّم بين بين الإمام والأصناف الأخر الذين بين فى الآية الكريمة» و 
قسم منه اختص بالإمام عليه السلام كالأنفال. 3 8 : 
ل ء لهذه المسألة قال الشيخ فى المبسوط: «و المراد بالفىء فى الشرع فيما قال اللّه: ا اناك اللش غلك وش دون أغل 
القَرج) اليه ما حصل و رجع عليه من غير قتال و لا إيجاف بخيل و لا ركابء فما هذا حكمه كان لرسوله خاصّة» و هو لمن قام مقامه 
من الأثمَةُ عليهم السلام ليس لغيرهم فى ذلكك نصيب» «". و كذا فى الخلاف 50". 

وعدّه المحقّق من الغنيمة» كما عبر فى كتاب الجهاد عن قسمة الغنائم بقسمة الفىء» و قال: «الأوّل فى قسمة الفىء ... يجب إخراج ما 
شرطه الإمام أُوَلَا كالجعائل) .8١‏ 

و الخلاصة أنه يمكن للإمام عليه السلام و نائبه فى زمان الغيبة تأمين نفقة الأيتام 


.١؟ من أبواب الأنفال. ح‎ ١ وسائل الشيعة *: 8" باب‎ )١( 
.# نفس المصدر ء: ع9" باب ؟ من أبواب الأنفال» ح‎ )0( 
2619 المستوططل‎ 

(©) الخلاف ©: 181. 

(0) المختصر النافع: .1©٠‏ 
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و الفقراء من الفىء أيضاء كما أوضحتاء فى الأنفال. 


اعتقاد مذاهب أهل السنة فى الأنفال و الفىء 


واعلم أنه يستفاد من كلمات فقهاء أهل السنةُ من الحنفية و المالكية و الحنابلة و الشافعية أَنْهم خالفوا فقهاء الشيعة؛ فإنّهم قالوا: إن 
الأنفال و الفىء كانا بمعنى واحد و هو الغنيمة 2١١‏ سواء حصل من غير قتال أو مع القتال» قال فى المغنى: «الفىء هو الراجع إلى 
المسلمين مخ .مال الكفان بغير قتال: يقال: قاء الفئء لواع تسر المشيرقا و ليده ما | حلي قير بالعازيدر امباتها بو الام 
و ١‏ سو جد موس 1 ااه و 0 
تعالي: ا أنه الله علا رَسْو ِنْ أل الْقُرى) ١‏ الآيهُ و قوله سبحانه: (وَاعلَموا ها عَندتة من ش و أن لله خممة وللأشول) و 
كرف رلك أن قازو ع فالت »ها حابن مال مرك يخال و لم سيك ل يكيل د لاركابء و الغنيمة ما أوجف عليها) 6). 

و قال فى المفردات: «النفل» قيل: هى الغنيمة بعينهاء لكن اختلفت العبارةٌ عنه لاختلاف الاعتبار, فإنّه إذا اعتبر بكونه مظفوراً به يقال له: 
غنيمة» و إذا اعتبر بكونه منحةً من الله ابتداء من غير وجوب يقال له: نفل .8١‏ : 

و قال الحافظ أبو عبيد فى كتاب الأموال: «إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان الله عزّ وجل خضه من الأنفال و الغنائم بما 
لم يجعله لغيره؛ و ذلكك لقوله تعالى: (يَسْتَلُوكك 
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.78# :” المغنى لابن قدامة 7: /1817؛ المهذّب‎ )١( 

(0) سورة الحشر (89)د 2 

(0) سورة الأنفال )+ ا 

() المغنى لابن قدامةٌ /: /91؟- 759/8. 

(0) مفردات الراغب: ”07. 
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عَن النْفال) الآيةُ. فنرى هذا كان خالصاً له) .)7١‏ و يستفاد من بعض تفاسيرهم أن آيهُ الخمس ناسخة للأنفال» كما قاله الجضاص 
قّ أحكام القرآن 70. 

واقال بعضهم بأنٌ كلامن الفىء و الغيمة يقشمة و تقل عن بعض آخر بن الأمر فيهما إلى الإمام. قال الفرطبى: «فأما القىء فقسسسته و 
قسمة الخمس سواءء و الأمر عند مالكك فيهما إلى الإمام» فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل» و إن رأى قسمتهما أو قسمة 
أحدهما قسّم كله بين الناس و سوّى فيه بين عربيهم و مولاهم) ."5١‏ 

على كلّ حالٍء فعلى القول بتخميس الفىء يأتى فيه ما قالوا فى الخمس كما ذكرناه سابقاء و هكذا على القول باختصاص الفىء و 
الأنفال بالنبئى على مذهبهم يأتى فيه ما قلنا فى الأنفال و الفىء من أن الأولى تأمين نفقةٌ الأيتام و الفقراء منهما. 


إيضاح 


و اعلم أنه يوجد عند فقهاء أهل السنّهُ اصطلاح خاصٌ فى الأنفال لا ارتباط فيه بمسألتنا هذهء أى تأمين نفقةُ الأيتام من الأنفال» و هو 
نفل الإمام أو نائبه سهماً زائداً للغازى مضافاً على ما كان له من الخمس.ء قال القرطبى: «و مذهب مالكك أن الأنفال مواهب الإمام من 
الخمس على ما يرى من الاجتهاد. و ليس فى الأربعة الأخماس نفل» «0). 


(0 سَورَة الأتفال (): 1. 

(؟) كتاب الأموال للحافظ أبو عبيد: ./١ -97٠‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص ©: 778. 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 18: 18. 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى /: ١ع".‏ 
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بدأته الربع بعد الخمسء و فى رجعته الثلث بعد الخمسء و زاد شارحه: النفل زيادةٌ تزاد على سهم الغازى- إلى أن قال-: و هو أن 
الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازياً بعث بين يديه سريةً تَغير على العدوٌء و يجعل لهم الربع بعد الخمسء فما قدّمت به السريّة من 
الشىء أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لهم, و هو ربع الباقى و ذلكك خمس آخر) ١١‏ 
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المبحث الخامس: تأمين نفقة الأيتام من الجزية 
اشارة 


من الأموال التى يمكن أن يصرفها الإمام و الحاكم الإسلامى فى مصالح المسلمين و منها نفقةُ اليتامى هى الجزية 01 إذ لا شكك فى 
أنَها أحد المنابع المالية للحكومة و الإمام؛ بعد الاعتراف بأنّ الجزية ثابتةُ فى الإسلام؛ و يجوز للإمام و الحاكم أخذها من اليهود و 
النصارى؛ كما استفيد من الكتاب «237 و السنةُ و حقّق فى محله. 

و البحث هنا ينصبّ على جواز أن يصرفها الإمام و الحاكم «الفقيه الجامع للشرائط» فى نفقةٌ المساكين و الأيتام إذا اقتضت المصلحة 
ذلك. 

فنقول: دلت الروايات الصحيحة على أن الجزية بيد الإمام» يصرفها فيها يراه: 

منها: صحيحة ابن مسلم الوارد فى باب الجزية» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 

أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية: و يأخذ من الدهاقين جزية رءوسهم؟ أما عليهم فى ذلكك شىء موظف؟ 
فقال: «كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم, و ليس للإمام أكثر من الجزية» إن شاء الإمام وضع ذلكك على 


)١(‏ الجزية- بالكسر- فى اللغة بمعنى خراج الأرض و ما يؤخذ من الذمّى. القاموس المحيط 6: ."١‏ و قال الراغب: الجزية ما يؤخذ 
من أهل الذمه و تسميتها بذلك للا-جتزاء بها فى حقن دمهم. المفردات فى غريب القرآن كلمة جزاء ص ”4) و هذا المعنى هو 
المقصود فى اصطلاح الفقهاء أيضاً. قال المجلسى رحمه الله: الجزية ما يؤخذ من أهل الكتاب اليهود و النصارى. روضة المتقين *: 
8 و قال بعض آخر: الجزية وزنها فعلة من جزى يجزى إذا كافأ عمًا أسدى إليه» فكأنّهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن. الجامع 
لحكراد انحوي لال : ١‏ 

(1) قال الله تعالى: «قاتلوا الَِّينَ لا يؤْمنُونَ بالل وََا بالّيؤم الْآخرٍ و لَا يحَرّمُونَ ما عرّمَ الله و وَسُولَهُ ولاكد ةي الس هق النية 
روا لكات فى نظو اليزج عن بو وق خاغدرة سورة التوبةٌ 4: الآية 59. و أمًا السنةُ فالروايات كثيرة جمعها فى وسائل الشيعة: 
١١9-605‏ باب رع و2 ٠‏ ١لا‏ من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه. من أرادها فليطلبها. 

ل ل ل ل 0 

جك اح سرس رو اا سه مرا وا ب م 
ا ل ل ا امسر ان 
يضعه حيث يشاء؛ 07 تدل على أن الجزية كانت بيد رسول الله و بعده الإمام يصرفه حيث يشاءء و يجوز- بل الأولى- أن يجعل أحد 
مصارفها نفقةُ المساكين و الأيتام إذا رأى مصلحة فيها. 3 

و هكذا تدل على هذا المعنى صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم, عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أهل الذَمّهُ ما ذا عليهم مما 
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يحقنون به هم و أموالهم؟ 
الطرالح ع وز حادم روسيم لجرو قاد شيل على ارصم و إن اح بو رصي اسيل علي وسيم 1101 
و إنّما الجزيةٌ عطاء المهاجرين» و الصدقة لأحلها الذين سمى الله فى كتابه» فليس لهم من الجزية شىء) (5) 


.7 باب 58 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه. ح‎ ١١5 :١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) نفس المصدر #: 88" باب ١‏ من أبواب الأنفالك ح .١‏ 

(*) التهذيب ع: 118 باب #7 ح 888؛ وسائل الشيعة ١١ :١١‏ باب 8 من أبواب جهاد العدوى ح ". 

() التهذيب ع: ع1 باب 94 ح 48٠١‏ وسائل الشيعة ١١8 :1١‏ باب 84 من أبواب جهاد العدوى ح .١‏ 
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و وقوع سهل بن زياد فى سند الرواية لا يوجب ضعفها؛ لأنّ الرجل موبّق على الأصيٌ؛ و لذا قالوا: «إنّ الأمر فى سهل سهلٌ» مضافاً إلى 
أنه يمكن انجبار ضعفها بعمل الأصحابء على هذا بمقتضى كلمة «إِنّما فى الرواية التى تدلٌ على الحصر فينحصر مورد الجزيةٌ لإعطاء 
المهاجرين- أو المجاهدين باختلا.ف النسخ- و لا يجوز إعطاء غيرهم من الفقراء و المساكين و الأيتام الذين كان البحث فى تأمين 
تفقتهم. 

و لكن يمكن أن يقال فى الجواب عن هذا الإبراد بجوابين: 

الأول: أنَ المستحقّ للجزية فى_عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كانوا المهاجرين أو المجاهدين؛ كما أفتى به الأصحاب 
دون غيرهم» و هى بعد رسول الله صلى الله عليه و آله تصرف فى مصالح المسلمين. 

الغانى: ح أن النجرية سؤاء وضعت غلن الرووس أو الأراضى د تنا كانك تسجة الحري؛ دفاعا عن النفوس الى ولت فن عرض الققل و 
الأسر و عوضاً عن التصرّف فى الأراضىء ففى المرحلة الأولى يلزم أن تؤدّى إلى المهاجرين أو المجاهدين؛ الذين حضروا الحرب 
للقتال؛ لأنّها تعدّ هنا غنيمة لهم. و أمَا كونها مستمرّة لا دليل على ذلك, مضافاً إلى أن الأخبار الماضية تدلٌ على خلاف ذلك, و فى 
الحقيقة بعض الأخبار مطلقة و بعضها مقرّدة» و لا يمكن حمل المطلق على المقدّد لأنْهما مثبتان و لا تنافى بينهماء فغاية ما ينبغى أن 
يقال للجمع بين الأمرين هو: أن ما دام المجاهدون أو المهاجرون موجودين للقتال تُصرف الجزية إليهم. و أما فى حال عدمهم يصرفها 
الإمام فيما يرى من المصلحة و يمكن أن يجعل أحد مصارفها نفقة اليتامى بل الأولى ذلكع. 

وقد ذهب إلى ما قلنا المفيد رحمه الله فى المقنعة قال: «و كانت الجزيةٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله عطاء المهاجرين» و 
هى من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين 
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و فيما يراه الإمام من مصالح المسلمين» .)١١‏ 

و هكذا قال فى النهاية 7١‏ و المراسم «* و السرائر 5" و القواعد «8) و رسائل المحقّق الكركى «2؛ و مجمع الفائدة و البرهان 07. 


آراء المذاهب الأربعة فى مصرف الجزية 


-١‏ مذهب الحنفيّة: فى الدرٌ المختار: «و مصرف الجزية و الخراج و مال التغلبى و هديتهم للإمام, و إِنّما يقبلها إذا وقع عندهم إن قتالنا 
للدين لا الدنيا جوهرة و ما أخذ منهم بلا حرب و منه تركة ذمّى و ما أخذه عاشر منهم ظهيرية مصالحنا كسد ثغور و بناء قنطرة و 
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درو كقاية العلماء و المعامية ...و القضاءً و العمال ككتبة قضاؤٌ و شهود قسمة و رقباء سواحل و رزق المقاتله و ذراريهم» .8١‏ 
-١‏ مذهب المالكيّة: فى بداية المجتهد: «و أما المسأل السادسة» و هى فى ما ذا تصرف الجزية؟ فإنّهم اتفقوا على أنّها مشتركةٌ لمصالح 
المسلمين من غير تحديد كالحال فى الفىء عند مَن رأى أنّه مصروف إلى اجتهاد المجتهد حتّى لقد رأى كثيرٌ من الناس أن اسم 
الفىء إِنّما ينطلق على الجزيةٌ فى آيةٌ الفىء) .)4١‏ 

لبشه الحنابل: فى الأحكام السلطانيةٌ «و فى روايةٌ ابن منصور 


)١(‏ المقنعة: */ا؟. 

(؟) النهاية: *191. 

() المراسم: 1©8. 

(©) السرائر :١‏ ع/ا. 

(0) قواعد الأحكام ١١ :١‏ الطبع الحجرى. 

(©) الرسائل 7/61 

(0) مجمع الفائدة و البرهان 7: 219. 

(ااحداقة رد البيسان على الذى البقار 01/1 

(9) بذايةٌ المجتهد :١‏ ولع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 6/17 

و صالح: الخراج على الأرض مثل الجزية على الرقبة. فقد نص على أن الخراج من جملة الفىء و أنه للمسلمين. و إذا ثبت أن حكمه 
حكم الفىء فهل يخمّس ذلكك أم لا؟ 

المنصوص عنه أنّه لا يخمّس و يصرف جميعه فى المصالح العامةٌ) .)١١‏ 0 

*- مذهب الشافعتّة: فى الأحكام السلطانية للماوردى: «و الجزية و الخراج حقّمان أوصل الله سبحانه و تعالى المسلمين إليهما من 
المشركين» يجتمعان من ثلاثة أوجه و يفترقان من ثلاثة أوجه. ثمٌ تتفرّع أحكامهما ...و الثانى أنْهما ما لافىء يصرفان فى أهل 
الفىء) »)”١‏ 


.17 الأحكام السلطانية:‎ )١( 

(9) نفس المضدار:؟18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5/8 
المبحث السادس: تأمين نفقة الأيتام من الخراج 


اشارةٌ 


من المصادر المالدَهٌ التى تكون تحت يد الإمام عليه السلام و مّن قام مقامه مع بسط يده الخراج "١١‏ و هو عند الفقهاء أجرة الأرض 
يأخذها الإمام عليه السلام من الأرض التى فتحت بالسيف قهراً «07. 
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قال المحمّق الكركى: «الثالثة: ما يؤخذ من هذه الأراضى إمّا مقاسمة بالحضّة أو ضريبة تسمى الخراج» يصرف لمن له رقب تلكك 
الأرضء فما كان من المفتوح عنوةً فمصرفه للمسلمين قاطبة» و كذا ما يؤخذ من أرض الصلح, أعنى الجزية» 9”. 

و ربما يطلق الخراج على الجزية أيضاًء لكن الجزية على الرءوس و الخراج أعمٌ منها بما يجعل على الرءوس و الأراضى. 

فنقول فى المقام: إن الخراج يكون بيد الإمام أو نائبه مع بسط يدهماء وله أن يصرفه فى مصالح المسلمين, و منها نفقة الأيتام» فقد 
قال الشيخ رحمه الله فى المبسوط: 

«و يأخذ ارتفاعها- أى الأرض المفتوحة عنوة- و يصرفه فى مصالح المسلمين و ما ينوبهم من سدّ الثغور و معونة المجاهدينء و بناء 
القناطر و غير ذلكك من المصالحء و ليس للغانمين فى هذه الأرضين خصوصاً شىء؛ بل هم و المسلمون فيه سواء» «©) 


)١(‏ الخرج و الخراج بفتح المعجمة فيهما ما يحصل من غَلَّهُ الأرضء و قيل: يقع اسم الخراج على الضريبة و الفىء و الجزية و الغلق و 
منه خراج العراقين- مجمع البحرين .50١ :١‏ 

(0) روضة المتقين *: 158. 

(*) رسائل المحقّق الكركى :١‏ 758. 

(©) المبسوط ”: عم#اعع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 5/9 

واختاره أيضاً فى الكافى ١١‏ و السرائر «) و المنتهى 0 و الشرائع ©" و مجمع الفائدة و المسالكك «ه). و قال فى الجواهر: «و أمّا 
مصرف الخراج لو رفع فى يد الحاكم فالمبّجه قصره على المصالح العامة للمسلمين؛ كبناء القناطر و حفظ الطرق و إعانة المجتهدين و 
نحو ذلك») (2). 

و الدليل على ما قلنا النصوص الواردة فى البابم 

منها: صحيحة محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أهل الذمهُ ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و أموالهم؟ 
قال: «الخراج و إن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم, و إن اخذ من أرضهم فلا سبيل على رءوسهم) 037. 

هذه الصحيحة تدلّ على جواز أخذ الأجرة من أراضى أهل الذمَره أى اليهود و النصارى, و معلوم أنّ الآخذ هو الإمام أو نائبه؛ لأنَّ 
المفروض أن الحاكم هو الإمام» بتعبير آخر: كان للإمام أو نائبه ولاية قبض الخراج و التصرّف فيه و أيضاً معلوم أن ما أخذا لم يدخل 
فى ملكهما الشخصىء فيكون من بيت المال و تحت يدهماء فيصرفانه فى مصالح المسلمين و منها نفقةٌ الأيتام و صبيان الفقراء. 

و هكذا يدل على ما قلنا ما ورد فى أنّ الخراج من الفىء, و الفىء للإمام عليه السلام» مثل: 


.52٠ الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(9) السرائر :١‏ /الاع. 

(*) منتهى المطلب 7: 4"8. 

(©) شرائع الإسلام :١‏ 77". 

(0) مجمع الفائدة و البرهان /: .57١‏ 

(؟) جواهر الكلام ؟5: .5٠١‏ 

(0) وسائل الشيعة ١١ :١١‏ باب 88 من أبواب جهاد العدوى ح ". 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 540 
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صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «الفىء و الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء» و 
قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم؛ و ما كان من أرض خربة أو بطون أوديهُ فهو كله من الفىء», فهذا لله و لرسوله. فما كان لله فهو لرسوله 
يضعه حيث شاء و هو للإمام بعد الرسول» الحديث .)١١‏ 

و الظاهر أن المقصود مثّا صولحوا و أعطوا بأيديهم هو الخراج و الجزية» فتدلٌ على أن الخراج من الفىء و هو للإمام عليه السلام 
يضعه حيث شاءء و يؤرّده المرسلة الطويلة لحماد بن إدريس» عن بعض أصحابه؛ عن أبى الحبي عله المسازن ميات سد يات أن 
الخراج ما صالحهم الوالى على قدر طاقتهم من الحق- الخراج قال: «و يؤخذ الباقى فيكون بعد ذلكك أرزاق أعوانه على دين اللّهء و فى 
مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين فى وجوب الجهاد. و غير ذلك ممما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلكك قليل و لا 
كثير ))7١‏ و كذا غيرها 379. 

فتحصّل ممما ذكرنا: أن الخراج هو أجرة الأرض يأخذه الإمام من الأراضى بأقسامها المختلفة» فما تكون للإمام فالحكم فيه واضحء و 
هو أن يصرفه الإمام فى سد خلماته وفيما يرى من المصلحة» و ما تكون للمسلمين كالأراضى التى فتحت عنوة فخراجها أيضاً بيد 
الإمام» فيصرفه فى مصالح المسلمين» ففى كلتا الصورتين للإمام أن يجعل أحد مصارفه نفقةُ اليتامى؛ لأنّ فيه مصلحة مهمّة, لأنّ الدين 
الإسلامى الحنيف يفرض على مجتمعه و على كل فرد رعاية اليتيم فى جميع شئون الحياة؛ لثما تنشأ عاهة فى مجتمع المسلمين» 
فالاهتمام باليتيم يساوى الاهتمام بالمجتمع» و إهماله يساوى إهمال المجتمع. فقد جاء فى مرسلة حبيب بن ثابت فى 


.١؟ من أبواب الأنفال. ح‎ ١ وسائل الشيعة *: 8" باب‎ )١( 

(1) نفس المصدر :١١‏ 80 باب 5١‏ من أبواب جهاد العدوى ح ؟. 

(*) نفس المصدر 17١ :١١‏ باب 77 من أبواب جهاد العدو ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 54١‏ 

الكافىء أنّه قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَ الإمام أبو اليتامى» .)١١‏ فمقتضى الابِوَّهُ أن يراعى الإمام أحوال اليتامى التى منها أن ينفق 
الأموال و منها الخراج فيهم. 


نظر أهل السنَهَ فى المسألة 


لم يفرق فقهاء أهل السنَّهُ بين الخراج و الفىء فى المصرفء كما قال أبو عبيد من فقهاء الحنفية: «و هو- الفىء- يعم المسلمين غتتيهم 
وفقيرهم» فيكون فى أعطية المقاتلة و أرزاق الذرية و ما ينوب الإمام فى أمور الناس بحسن النظر للإسلام و أهله) .١‏ 
و هكذا صرّح المالكية و الحنابله و الشافعية» بأَنْ الخراج يصرف فى مصالح المسلمين 0" 


(0 الكافى 08:١‏ مه 

(؟) كتاب الأموال: 77. 

(9) بداية المجتهد :١‏ ١٠5؛‏ المغنى ؟: 4887 التهذيب فى فقه الإمام الشافعى 8: ١١؛‏ تبيين المسالكك للمالكيهٌ ؟: *هع؛ حاشية رد 
المحتار على در المكتار ©: بال و 4/ا1. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 547 
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المبحث السابع: تأمين نفقة الأيتام من الصدقات 


دمهيد 


كان بحثنا فى الموارد التى يمكن تأمين نفقةٌ الأيتام منها على نحو الوجوبء أعنى الخمس و الزكاةً؛ و من موارد مصرفهما نفقة الأيتام 
و هكذاء و لتتميم المطلب يلزم أن نبحث فى المقام عن إمكان تأمين نفقتهم تبرّعاً و على نحو الاستحباب و الممدوحيةُ أيضاًء و نذكر 
فى هذا المبحث مطلبين: 

المطلب الأوّل: مصرف الصدقات على النحو العام. 

النظاك القات »صرف البوفرقاف على ليحن الخام» 


أمَا المطلب الأوّل: 
١ : 1:‏ 
لا شكك فى أنّه و إن جاز أن تصرف الصدقات ١١‏ المستحبّهُ فى كل مورد يحصل فيه القربةٌ من الله تعالى و الخير للمكلفء و لكن 
الأول والألع أن يضنيف فى نقة السام و الفقرانة لكل اكديى الاسلمي لديف عط يدون الأكاء يما لاتريد علي نورعي 
المسلمين إلى رفع حوائجهم, و جعل الثواب الكثير للمتصدّقين» فنشير فى المقام إلى نماذج من الآيات و الروايات التى تدلّ على 
ذلك المعنى على نحو الاختصار: 
الآيات: 
1 7 2 و 5 لا لاء 
-١‏ قوله تعالى: (لَئِسَ الْبرَ أنْ تُوَلُوا وُُومَكم قِوِلَ الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْب 5 الي مَنْ آمنَ بالل وَ الهؤم النآخر و الْمَلائكةٍ و اتاب و 
النيِينَ و آنَى الْطالَ علا ْ 
5 
)١(‏ الصدقة ما يتصدّق به المرء عن نفسه و ماله. مقاييس اللغة 2 89 و فى المبسوط «إذا قصد الثواب و التقرّب بالهبة إلى الله عزّ و 
ين سضات عودقة فسويل ارال بو قير رو العيدقة ما بعل اله تهاكمو اليد و الدلة نا ينطي لأعراعين اع الست الكافانء 
الوافى :٠١‏ 21. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 697 
ل ا م وان التسبيل و الاين 0 الآية. 
إطلاق الآية يشمل الصدقة الواجبةُ و المندوبة. 
ادك له ساف زو بالوالِدَئْنِ إخلطان وَبِذِى الَْوْيلا وَاتاملا وَ الْماطاكينٍ ) ل 07 
و الإحسان عنوان عام يشمل جميع الامور التى يصدق عليه الإحسانء و منها الإطعام و الكسوة لهم. 
#كدقوله تعالى: (و [05 عضو الفشعة أولوا التَدبلا وانكاملا وَالْمَللَاكينٌ فَارْرُقُوهَعْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُْ قَولَا مَْرُوفاً) «. 
ع- قوله تعالى: (نَا الحم الْعَتَده ول أذر للا كك ما الْعَمَبدء كك مده أو إِطْعَامٌ فى يَوْم ذى مش عَبُ* يتيماً ذلا مَفْرَيَكُ* أو مش كيناً ذلا 
مَثَرَيَةُ) 89). 7 
هده الآنات قدل على أ الأسات لآ بضل إلى السعادة و النحاة إلا أن يبدل ىو هوه ماله خلانا ليراء» لآن اللأثينان بحت المال و الجاه 
و ... و هذه الأمور مانعة فى وصوله إلى المرتبة العالية و السعادة فينبغى أن يطعم أيَام القحط و الغلاء الأيتام و المساكين. 
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و غيرها من الآيات التى ذكرها يطوّل الكلام فيها. 

الروايات 

الأخبار التى تدل على المقصود فى هذا المقام كثيرة ججدَاً و متفرقة فى أبواب مختلفة؛ و جمعها يتطلب أن نعقد فصولًا متعدّدة أو 
كا مف 31 3ع هذه منياة سوك كان عرنسيحة ينذا أو معيفق كما كاة داه النقهاة رضوان الله تعالى عليهم 


.١ا/ا/‎ :)5( سورة البقرةٌ‎ )١( 

()سوزة الفساء 6ع 

(9) سورة النساء (6): 8. 

(©) سورة البلد (:4): .18-١1‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 5945 

التسامح فى أدلَةُ السنن. مه 

-١‏ صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج قال: بعث إلى أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين» و هى ٠...‏ الله الله فى الآيتام 
فلا تغبوا أفواههم و لا يضتعوا بحضرتكم, فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: من عال يتيماً حتى يستغنى أوجب 
اللّه عزّ و جل له بذلك الجنّةُ كما أوجب لآكل مال اليتيم النار»» الخبر .01١‏ 

1- معتبرة محمد بن حمرانء عن أبيه» عن أبى جعفر عليه السلام- فى حديث-: «أنْ على بن الحسين عليه السلام كان يخرج فى الليلة 
الظلماء فيحمل الجراب على ظهره و فيه الصرر من الدنانير و الدراهم- إلى أن قال: - و كان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة و 
كان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى و الأضرّاء و الزمنى و المساكين الذين لا حيلة لهم؛ و كان يناولهم بيده .05١‏ 

- مرسلة حبيب بن أبى ثابت قال: جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام عسل وتين من همدان و حُلوان. فأمر العرفاء أن يأتوا باليتامى 
فأمكنهم من رءوس الأزقاق 0 يلعقونها و هو يقسمها للناس, قدحاًء قدحاً. فقيل له: يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟ فقال: «إِنَ الإمام 
أبو اليتامى, و إِنّما ألعقتهم "6١‏ هذا برعاية الآباء» «0) و فى التعبير بجملة «ألعقتهم» ما لا يخفى من اللطافة و أَهمْيهُ المورد. 


المطلب الثانى: 
لا يخفى أن الشريعة اهتتمت بأمر الصدقةٌ عموماً و بالوقف «2) 


./ الكافى !: 59- ١ه كتاب الوصاياء ح‎ )١( 

(0) الوسائل *: لالا؟ باب ١‏ من أبواب الصدقة ح 8. 

(#ارق زقا«الظاتئر أطعية متقارهء الظر أقزب الفزارى :2+ ورغيره. 

(6) لَعقّ العسل و غيزه لعقاً: لحسه أى أكله بإصبعه أو بلسائهة انظر أقرب الموازد 17 11517 و غيرة. 

(0) الكافى :١‏ 608, ح ه. 

(8) وقفت الدابَهُ تقف وقفاً و وقوقاً سكنتء و وقفت الدار وقفاً حبستهاء المصباح المنير ؟: 589 و المقصود من الوقف عند الفقهاء 
تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة» و الظاهر أن هذا التعريف اقتبس من الحديث النبوىّ. حيث قال صلى الله عليه و آله و سلم: «حبس 
الأصل و سبل الثمرة» عوالى اللآلئ ؟: 78٠‏ ح 15. سنن ابن ماجة كتاب الصدقات باب ع ح 7917 باختلاف. 
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على نحو خاصٌ؛ و لهذا ذكرنا الوقف فى المقام بعد بيان مصرف الصدقات. و إِلَا فإِنّ الوقف- أيضاً- صدقة» و ينعقد بقول الواقف: 
تصدّقت, أو تصدّقت صدقةٌ مؤبّدة أو محرّمةٌ و... 

و الدليل على أهمّْية الوقف ما روى عن جابر أنّهِ قال: لم يكن من الصحابة ذو مقدر إلا وقف وقفاً .01١‏ 5 

و من وصية لأمير المؤمنين عليه البسلام بما يعمل فى أمواله كتبها بعد منصرفه من صمين: «هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبى طالب 
أمير المؤمنين فى ماله ابتغاء وجه اللّه؛ ليولجه به الجنّة و يعطيه الأمَنَةَ منهاء فإنّه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف و ينفق 
منه بالمعروف» الخبر .)75١‏ 

على كل حال الموقوفات خير موضع لنفقة الأيتام و المساكين» ويمكن الاستدلال لهذا بقوله تعالى: (أَوْقُوا ِالْعْقَودِ) «” فإِنْ إطلاق 
الآيُ يشمل الصرف فى نفقةٌ الأيتام أيضاًء فيقال: إذا وقف الواقف يجب أن يصرف منافع الموقوفات على حسب ما شرط فى الوقف 
بمقتضى هذه الآيُ» فإن كانت الموقوفات لمصالح عام كالمسلمين و الفقراء و المساكين فيمكن أن يجعل اليتامى أحد مصارفهاء و 
إن كان الوقف للأيتام فالحكم أوضح. 

و يدل عليه أيضاً مكاتبة محمد بن الحسن الصفارء أنّه كتب إلى أبى محمد الحسن بن علي عليهما السلام فى الوقف و ما روى فيه 
«الوقوف و ما روى فيها خ ل) عن آبائه عليهم السلام؛ فوقع عليهم السلام: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله 


.8 من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات» ح‎ ١ مستدركك وسائل الشيعة ؟١: لا باب‎ )١( 

(0) نهج البلاغة» كتاب 56. 

(ماشورة المافية را 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 542 

و روى الكلينى بهذا المضمون عن محمد بن يحيى .)١١‏ 

فتدل على أنه يجب أن تصرف الموقوفات على حسب ما وقف الواقف كما قدّر فى الآبةء و هذا هو المستفاد من كلماث الفقهاء من 
الشيعة ١؟»‏ و أهل السنْهُ 2 فى باب الوقف. ا 
قال المحمّق الثانى- فى ذيل قول العلامة: «و لو وقف فى وجوه البر و أطلق فهو للفقراء و المساكين» و كلّ مصلحة يتقرّب بها إلى الله 
تعالى» -: فالوقف على وجوه البر أو على وجوه الخير وقف على وجوه القربات كلها «5). 

و معلوم أن نفقة الأيتام و المساكين خير قربة» و لا شكك فى ذلكك و لا ريب و الحمد لله رب العالمين. 


.5 و‎ ١ باب 7 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات, ح‎ 7190 :١* وسائل الشيعة‎ )١( 
.١180 (؟) المبسوط ": 190؛ غنية النزوع: 94؟؛ السرائر : 187 و‎ 

(9) حاشية رد المختار : 484 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 6: 8/. 

(؟) جامع المقاصد 4: 7ه. 


الفصل الثالث حرمة تغذية الصبيان بمال الغير و عين النجس 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا مدو ا ته اتن 
قد أثبتنافى المباحث السابقة أنّه يجب على الأولياء نفقة أولادهم, و هكذا ببنا المواضع التى يمكن منها أخذ نفقة أولاد الفقراء و 
الأيتام الذين لا مال لهم. 

و الآن لأجل إتمام هذا الباب ينبغى أن نبحث عن هذه المسألة المهترة و هى أنه لا يجوز تغذيةُ الأطفال و إطعامهم بالطعام الضارٌ و 
من بعض الأسموال» مثل مال الغير بدون رضاه و المال المغصوبء الذى يشترك بين الشركاء بدون إذنهم و المال الذى تعلق به 
الخمس أو الزكاة قبل دفعهماء و هكذا لا يجوز تغذيتهم بالمسكرات و عين النجس و كذا المتنججس إن كان مضرَاً بهم. للتحقيق فى 
هذه السائحت عقدثا هذا الفصل» وهو يشتمل على السباحث التالية: 

المبحث الأوّل: عدم جواز إطعام الصغار من مال الغير. 

المبحث الثانى: حرمة سقى الأطفال بالمسكرات و تغذيتهم بعين النجس. 
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المبحث الأوّل: عدم جواز إطعام الصغار من مال الغير و ممًا تعلق به الخمس و الزكاة. 
اشارةٌ 


وفيه مطالب: 


المطلب الأوّل: عدم جواز إطعامهم من مال الغير 
اشارة 


لا شك فى أنه لا يجوز إطعام الصغار و نفقتهم من مال الغير» سواء غصب أم لم يغصب. و لم يُحرز رضا صاحبه به. أو كان مشتركاً 
"١‏ بين الول و غيره و لم يحصّل إذنهم أو حصل من الربا أو المقامرة أو غير ذلكك من المحرّمات. 

اي 0 5 ْ 

الأأوّل: قوله تعالى: ١لا‏ تا كلوا أمرالكم بتكم بالطل إِنَا أن تَكونَ تارَةٌ عَنْ ناض مِنْكمْ) "١‏ فالآية تدل على عدم جواز التصرّف فى 
عله لجرو كل تديطاه ١١‏ باكجارة التي لكوت من اتراقي» اق ببواء كل هوأر أطام اقيرة. 

وقوله تعالى: ولا تَأكُوا اكع بتكم بالاطل) «. و من أظهر مصاديق الباطل التصرّف فى مال الغير و الأكل منه بدون إذنه و 
إحراز رضاه. 

الثانى: النخلصوص: 0 0 
منها: صحيحة زيد الشيحام؛ عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم- فى حديث-: لا يحل دم 
امرئ مسلم و لا ماله إِلّا بطيبة 


؛7١7 الطبع الحجرى؛ الروضة البهدة ؟:‎ 767 :١ قواعد الأحكام‎ 417١ الجامع للشرائع: ١21؛ السرائر ؟: ١٠5؛ شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 
.":0 7:8 جواهر الكلام *؟:‎ 
إهرة سورة النساء زرع: ارخ‎ 
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(*) سورة البقرةٌ (؟): /18. 
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نفسه) 0١١‏ و كذا موثّقَةُ سماعة 9؟). و فى معناها روايات أغرال الناكرها اتتصضارا. : 

و منها: النبوىّ الذى نقل عن طريق أهل السنّة عن أبى حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: ١لا‏ يحل لامرئ 
أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. لشْدَةٌ ما حرّم الله مال المسلم على المسلم) 07. 

و دلالتها واضحة فلا نطيل الكلام فيهاء 

الثالث: الإجماع المدّعى من الشيخ فى المبسوط «©» وابن إدريس فى السرائر «08 و لا يخلو هذا من المناقشة بأنّه يمكن أن يكون 
الإجماع مدركياًء و مدركه الأخبار الواردة فى الغصب و التصرّف فى مال الغير. 

الرابع: حكم العقل بقبح التصرّف فى مال الغير؛ لأنّه ظلم؛ مضافاً إلى إطلاق أدلّهُ تحريم الغصب و الربا و المقامرة فهو يشمل المورد 
أيه 

رأى أهل السنّهُ فى المسألة 


يستفاد من كلمات فقهاء أهل السنّهُ أيشاً عدم جواز التصرّف و الأكل و التغذّى و إطعام الأطفال من مال الغير» سواء غصب «* أو لم 
يحرز رضايةُ مالكه. و هكذا إذا لم يأذن الشريكك بمال الشركة 7/ 


." من أبواب القصاص فى النفس» ح‎ ١ وسائل الشيعة 19: ” باب‎ )١( 

(0) نفس المصدر *: 676 باب 7 من أبواب مكان المصلّى» ح .١‏ 

(5) السئن الكبرى البيهقى 15: 87 ح .7307٠١‏ 

(©) المبسوط *: 09. 

(0) السرائر ؟: ٠م6.‏ 

(©) بدائع الصنائع 2: 4179 المبسوط للسرخسى :١١‏ 594؛ تبيين المسالكك 6: /7١1؛‏ المغنى و الشرح الكبير 8: 8/ا؟؛ الكافى فى فقه الإمام 
أحمد 7: /771؛ المهذّب :١‏ 0و8 

(0) حاشيةٌ رد المختار ع: 4:٠‏ بداية المجتهد 7: 980؛ المغنى لابن قدامة 0: 1784؛ المهزّب :١‏ عع". 
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قنبيهان: 

: ' 0 

الأوّل: أن الفقهاء رضوان الله عليهم لم يعنونوا البحث عن نفقة الأطفال فى مطلق مال الغير و الغصب و مال الشركة بمثل ما طرحنا 
المسألة. إلا أن المستفاد من إطلاق كلماتهم ذلك مثلًا قال الشيخ فى المبسوط: «تحريم الغصب معلوم بالأدلَهُ العقلة و الكتاب و 
السنةُ و الإجماع» »٠‏ فهذا صريح فى عدم جواز التصرّف فيه مطلقاً» و الأكل و غيره» سواء أكل هو أم أطعم ولده و هكذا كلمات 
سائر الفقهاء. 

الثانى: أن فى الغصب حكمين: تكليفى و وضعى. و بحثنا الآن فى التكليفي؛ لأنّ هذا يرجع إلى الولئ و أمَا الحكم الوضعى الذى 
يمكن أن يرجع إلى الطفل بعد بلوغه فسيأتى فى الباب الثانى عشر إن شاء الله تعالى. 
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المطلب الثانى: نفقة الأطفال من عين تعلق بها الخمس 


المشهور بين الفقهاء: أنه لا- يجوز التصرّف فى الخمس و لا-فى تمام المال الذى تعلق به و لا فى بعضه إِلَا بإذن صاحبه. فلا يجوز 
للأولياء أن يطعموا أطفالهم منهاء قال الشيخ فى النهاية: «و ليس لأحد أن يتصرّف فيما يستحقّه الإمام من الأنفال و الأخماس إِلَا بإذنهه 
فمن تصرّف فى شىء من ذلكك بغير إذنه كان عاصياًء وارتفاع ما يتصرّف فيه مردود على الإمام «27». وقد ذهب جماعة من فقهائنا 
إلى هذا القول» كما فى المقنعةُ 2 و الكافى «5» و العروة الوثقى «) و المستمسكك «©) و مستند العروةٌ الوثقى (7) 


()السسط قم 

.75٠١ النهاية:‎ )( 

() المقنعة: /ا/ا7. 

(©) الكافى فى الفقه: .١78‏ 

(0) العروة الوثقى ؟: 5949 مسألهُ ه/. 

(©) المستمسكك : 408. 

(0) عفد العروة الوثقى: كناب التقسسن ::11. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 00١‏ 

و يستفاد- أيضاً- من كلام المحقّق فى الشرائع فى قسمة الخمس و مستحقّه )١١‏ و كذا فى القواعد «» والدروس و مجمع الفائدة 
و البرهان «» و الجواهر «8) و تحرير الوسيلة .)2١‏ 

و ذهب الشيخ الأعظم فى كتاب الخمس إلى جواز التصرّف فى الأعيان الخمسيّةُ مع الضمان» حيث قال: «فالظاهر من الروايات منضمَة 
إلى ملاحظة سيره الناس هو جواز التصرّف فى الأعيان الخمسِيَهُ مع ضمان الخمس. و لو نوى عدم إعطاء الخمس فالظاهر حرمة 
التصرّف فى العين و كونه غصباً؛ لأنْه مقتضى التعلّق بالعين» خرج منه صورة الضمان بالأخبار و السيرة» 37. 

توضيح ذلكت: إِنّ تعلق الخمس بالأعيان إِما بنحو الاشاعة أو بنحو الكلى فى العين. و إِمّا بنحو الشركة فى المالية أو غير ذلك. 

أمَا بنحو الاشاعة» فتصرّف المالكك فى جميع أجزاء العين و هو غير جائزء كما ذهب إليه المحمّق الخوئى رحمه الله «8. 

و أمَا بنحو الكلى فى المعيّن فتصرّفه جائز فى العين ما دام مقدار الخمس منه باق فى يده مع قصده إخراجه من لبقي كما ذهب إليه 
المحمّق اليزدى رحمه الله فى العروةٌ «4) 


.187-1١41 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام :١‏ 21 الطبع الحجرى. 

(0 الدروس 211 

(©) مجمع الفائدة و البرهان : 18". 

.٠١© :١18 جواهر الكلام‎ )0( 

(©) حجري ر الوسيلة امع 

(0) تراث الشيخ الأعظم :١١‏ 779 كتاب الخمس. 
00 هبد العروة الو تق كناب اللشيسس + + 
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(9) العروةٌ الوثقى ؟: 949". 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج٠١‏ ص: دياه 
و أمَا بنحو الشركة فى الماليَُ نظير شركة الزوجة مع الورثة فى مالي البناء و إن لم ترث من نفس الأعيان؛ فتصرّفه قبل أداء الخمس غير 


حاف 
جادر. 
فعلى هذا لا يجوز التصرّف فى المال الذى تعلق به الخمس فى الجملهُ مما هو معلوم فى الفقه ولا شبهة فيه و يمكن أن يستدل عليه 
بالكتاب و السنّة: 

أمَا الكتاب 


0 
0 2 2ه 2-0 ا ا ول 0 2 2 - علا 0 2 9 
فقوله تعالى: (وَ اعلمُوا ألا 598 مِنْ شَئْءٍ فَأنَ لَه حمْسَةُ و لِلرَسُولٍ و لِذِى الْمَِيك و اليتامل] و الْملَاكين و ابن السَبِيلِ) .1١‏ 


و قوله تعالى: (ا أفاة الل لا وَسُوِهِ ِنْ هل الع كلل وَللوسُول وَلِذى العو وَ لمق و الْملطاكين وَائْن الشبيل) :؟». 

]الاك الى لاست لقعي اك ور إن مكرك فلن كنا السورفي كسس العا إن تفلي قي مله الادديق رقا الو ماكر 
لهء فلا يجوز صرفه فى غير هذه العناوين» نظير عوائد الوقف فى الموقوف عليهم خاصّة» فلا يجوز صرفها فى غير الموقوف عليهم؛ لأنَّ 
صرف مال الخمس فى غير محله تصرّف عدوانيئ فهو غير جائز. 

و أمًا السنة» فروايات: 

الأولى: مكاتبة محمد بن عثمان العمرى إلى صاحب الزمان عليه السلام: «و أمَا ما سألت عنه من أمر مَن يستحل ما فى يده من أموالناء 
و يتصرّف فيه تصرّفه فى ماله من غير أمرناء فمن فعل ذلكك فهو ملعون و نحن خصماؤه؛ فقد قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: 0 
اسح من عر ييا جرم الل هافو صلىي لمحااي لضان كل حي مجاص قور الاك كادريون ياد لظا ميو قارو كادي ليده لكر 
عليه بقوله عرّ و جل: (1ل لَعْنَهُ الله عَلَى 


(0) سورة الأنفال 0 اع 

(0) سورة السشر ذقه) اد 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0٠0‏ 

الظالمِينَ)- إلى أن قال: - فلا يحل لأحد أن يتصدّف فى مال غيره بغير إذن فكيف بحل ذلكك فى مالنا؟! إنّه من فعل شيئاً من ذلكك 
لغير أمرنا فقد استحل ما ما حرّم عليه» و من أكل من مالنا شيئاً فإنما يأكل فى بطنه ناراً و سيصلى سعيراً .01١‏ 

لا يخفى أن الحرمة هنا تعلق بالولئ؛ لأنّه تصرّف فى مال الخمس. و أمَا أكل الصغير لعدم علمه و عدم تعلق التكليف به فلا حرمة 
عليه. 

غايُ الأمر أن الحكم الوضعى يتعلّق بالصغيرء و لكن هنا الحكم الوضعى منتضٍ بالنسبة إلى الصغير أيضاً؛ لأنه كالمغرّر به و يتداركك 
ضرره من مال الولى. 

الايطاوواية سحطرين ويد الطب كن الرضا علب العام في حلديك الحمين قال 


رلا ل مال إِنَا من وجه أحله الله» .)5١‏ . 0 


الثالثة: رواية أبى بصيرء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كل شىء قوتل عليه على شهادةٌ أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله صلى 
لله عليه و آله و سلم فإنّ لنا خمسهء و لا بحل لأحدٍ أن يشترى من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّناا 00 
الرابعة: رواية إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا رب 


اشتريته بمالى حتّى يأذن له أهل الخمس» فده 
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نتفاد مخ هذه التصوص وغيرها ده إجمانا أله لآ يجوز السلاف .فى الما 


.8 وسائل الشيعة *: 9/8 الباب ”من أبواب الأنفال ح‎ )١( 

(؟) نفس المصدر 6: 7/8" باب " من أبواب الأنفال» ح ؟ وج 18: 1١5‏ باب 11 من أبواب صفات القاضىء ح 8. 

(*) نفس المصدر ©: 774 باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمسء ح ه و ص 8/ا" باب ” من أبواب الأنفال» ح 4. 

(©) نفس المضدر: #/كابان “من أبواب الأتفال. 

() نفس المصدر: 0/0" إلى 8ب ”من أبواب الأنفال ح 7 و هو ءو١٠,.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 0٠5‏ 

الذى تعلق به الخمس فى الجملة» أى نوع من التصرّف إِلَا بإذن صاحبه؛ و هو الإمام عليه السلام فى زمان الحضور و الحاكم الشرعى 
فى زمان الغيبة. و إطلاقها يشمل أكل الول نفسه منه و التغذّى و إطعام الأطفال منه» و بعضها و إن كان مرسلًا و ضعيفاً إلا أنّ مضمونه 
فى حدٌ الاستفاضة» فلا يضرٌ بالاستدلال بها. 

فى مقابل تلكك النصوص روايات أخرى دلت على جواز التصرّف فى الخمس و المال الذى تعلق به و أن الأثممة عليهم السلام أباحوه 
منها: صحيحة الفضلاء؛ عن أبى بصير و زرارة و محمد بن مسلم كلهم عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب عليه السلام: هلك الناس فى بطونهم و فروجهم؛ لأنّهم لم يدوا إلينا حفن ألاو إن شيعتنا من ذلك و آباء هم فى حلٌ» .»1١‏ 

و منها: صحيحة ضريس الكناسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «أ تدرى من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدرى» فقال: من 
قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين, فإنّه محلل لهم و لميلادهم» ١‏ و غيرهما. 

و يمكن الجواب بأنْ فى زمان صدور هذه الروايات كان الناس فى شدَّهُ وضيق من حيث المعيشة و الأثتهُ عليهم السلام أباحوه 
لشيعتهم فى ذلكك الزمانء مضافاً إلى أن تحليل الخمس منافٍ لتشريع الخمس الذى هو لسدّ حاجات السادة و الفقراء من آل محمّد 
صلى الله عليه و آله و سلم إذ لولم يجب دفع الخمس على الشيعة- و المفروض امتناع أهل السنةُ و إنكارهم لهذا الحقّ- فمن أين 
يعيش فقراء السادة» و المفروض حرمة الزكاة عليهم؟ فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً. 

و لأنها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس فى الموارد المتفرّقةُ و الأجناس المتعدّده كما ذكروه فى كتاب الخمس. فراجع. 


.١ وسائل الشيعة 8: 79/8 باب 5 من أبواب الأنفال و ما تختص به ح‎ )١( 

(1) نفس المصدر: 17/9 باب 5 من أبواب الأنفالك ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0٠00‏ 

والأقوى فى مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممّن لا يعتقد الخمس أو لا يخمس و إن اعتقد. و أمّا ما 
وجب على المكلف نفسه فلا موجب لسقوطهه و لم يتعلق به التحليل» فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الأوّلء و نصوص العدم إلى 
الثانى .)١١‏ : 
و الشاهد لهذا الجمع ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فدخل رجل من القماطين فقال: جعلت فداكك 
تقع فى أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أن حمّك فيها ثابت و أنّا عن ذلك مقضرونء فقال أبو عبد الله عليه السلام: 

«ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم' " "ان 

و هكذا ما رواه أبو خديجة» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رجل و أنا حاضر: 
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حمل لى الفروج؛ ففزع أبو عبد الله عليه السلام» فقال له رجل: ليس يسألكك أن يعترض الطريق إِنّما يسألكك خادماً يشتريهاء أو امرأة 
ذه وديا أوهم انا نيان أو تجارة أو شيئاً أعطيه فقال: «هذا لشيعتنا حلال؛ الشاهد منهم و الغائبء و المت منهم و الحئء و ما يولد 
منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلالء أما و الله لا يحل إِلَما لمن أحللنا له» *. و هى صريحة فى المدّعى, أعنى التحليل فى المال 
المنتقل إليه بشراء و نحوه. 


المطلب الثالث: عدم جواز إنفاق الأطفال من مال تعلقت به الزكاة 


اشارة 


لا خلاف بين الفقهاء فى أنّه لا يجوز إعطاء الزكاهُ و لا تمام المال الذى تعلّقت به الزكاة قبل العزل منه للولد» و لا يجوز إطعامهم من 
هذاء و لم أر مخالفاً فى الباب. 


(1)متشند العروة الوثقى» كات الكسس: 8 

(؟) وسائل الشيعة 2: ”8٠‏ باب 5 من أبواب الأنفال ح 8. 

(*) نفس المصدر ©: 74" باب 5 من أبواب الأنفال ح ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0٠02‏ 

قال الصدوق فى المقنع: «و لا تعط من أهل الولاية الأبوين و الولد ولا الزوج و الزوجة» .)١١‏ 

و ذهب إليه فى المقنعةٌ )"١‏ و النهاية «) و الوسيلةٌ «9©) و الشرائع «0) و القواعد «*» و الدروس و مجمع الفائدة و البرهان )/١‏ و 
الجواهر «4) و العروةٌ الوثقى 23١١‏ و المستمسكك )١١١‏ و تحرير الوسيلة و منهاج الصالحين .)١37١١‏ 

و يمكن أن يستدل على ذلكك بوجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: (إِنّمَا الصَكَقَاتٌ للْمتَدَاءِ وَ الماطاكين و الاين عَلَبيلا). 

فالحصر فى الآيةُ و «اللام» التى ذكرت فيها- الظاهر منها أنّها للمصرف- دليل على عدم جواز صرف الزكاة إِنَا للفقراء» و الفرض أن 
الصبئ الذى كان له ولي ليس داخلًا فيهم» فإطعامه منها غير جائز. 

ببيان آخر اند علقت الركاة وعد الفقراء بالمال» و كانوا فيه ش ركان بتحو الكلى فى البعين أو الاشاغة أو الاشيزاكك بالمالية. و على 
كل تقدير لا يجوز التصرّف 


128 المقنع:‎ )١( 


(0) المقنعة: ؟56. 

(*) النهاية: ع18. 

.١79 الوسيلة:‎ )©( 

(0) شرائع الإسلام :١‏ 191. 

(*) قواعد الأحكام :١‏ 88 الطبع الحجرى. 
(/6 الدووس 671 


0( مجمع الفائدة و البرهان ©: .١18١‏ 
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(9) جواهر الكلام 18: 98". 

."7١ العروةٌ الوثقى ؟:‎ )0١( 

.588 :4 المستمسكك‎ )١١( 

19 قري الوسلة 3 

(1) منهاج الصالحين :١‏ 8*8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 007 

فى تمامه؛ لأنّ الآيهُ تحصر الزكاةً للفقراء فلا تجوز لغيرهم. 

الثانى: الروايات: 1 

منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «خمسة لا يعطون من الزكاه شيئاً: الأبء و الأمّ» و الولد و 
المملوك,. و المرأة» وذلكك نهم عياله لازمون له) .١١‏ و مثلها غيرها. 

تدل هذه السصشحة غلى تجرمة إغطاء الركاة ليو لكر لأن الجملة خبرية ألقبة يداع الاتشاى و مغتاها لا تعط مق الركاة شيا لهذة 
الطوائق الخمس. 

إن قلت: إِنّ الجملة الخبرية إرشاد إلى المانعةّة» و هو حكم وضعي معناه لا يعطى شىء من الزكاً لهذه الطائفة؛ لأنهم لا يصيرون 
مالكين لهاء و هذا حكم وضعىء أنا التكليفى فهو نظير: لا تصلّ فى وبر مالا يؤكل لحمه؛ و هى إرشاد إلى المانعية يعنى لا تصح 
الصلاهٌ فيه. 

قلنا: التنظير غير تامٌ؛ لأنّ لبس ما لا يؤكل لحمه فى غير حال الصلاه لا إشكال فيه عمداً أو سهواً و لكن فيما نحن فيه إذا وقع الإعطاء 
عن عمد حرم؛ مضافاً إلى أن أداء الزكاءً لهم موجب لضمان المعطى و أن صرفه فيها عمداً محرّم عليه؛ لأ تصرّفه فيها تصرّف 
عدوانيٌ؛ لعدم كونه مالكاً لها. 

و منها: مونّقَة إسحاق بن علمار عن أبى الحسن موسى عليه السلام: قال: قلت له: لى قراب انفق على بعضهم و افضّل بعضهم على بعض» 
فبأتينى إِبَان الزكاة أ فاعطيهم منها؟ قال: «مستحقّون لها؟ قلت: نعمء قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم» الحديث .5١‏ 

يستفاد من استفصال الإمام عليه السلام بين المستحقّ للزكاةً و عدمه عدم جواز 


.١ من أبواب المستحقّين للزكاق ح‎ ١ باب‎ ١80 :* وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) نفس المصدر: -١89‏ باب ١8‏ من أبواب المستحقّين للزكاق ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 0٠08‏ 

الإعطاء لغير المستحقٌ و الولد ليس من مستحقّى الزكاةء فلا يجوز جعلها طعاماً و نفقة له» كما نهى الإمام عليه السلام ما يعطى للولد و 
غيره أن يحتسب زكاةً فى ذيل رواية إسحاق بن عمّار» عن أبى الحسن عليه السلام- فى حديث- قال: قلت: فمن ذا الذى يلزمنى من 
ذوى قرابتى حتّى لا احتسب الزكاةٌ عليهم؟ فقال: «أبوك و امكك. قلت: أبى و أمَّى؟ قال: الوالدان و الولد) .)١١‏ 

الثالثة: رواية أبى خديجة. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول»» الحديث .07١‏ 

فالرواية مقرونة بالنهى و النهى ظاهر فى الحرمة» فيستفاد منها عدم جواز إعطاء مال الزكاهُ للولد الصغير؛ لأنّ الولد الصغير ممّْن يجب 
على الولىئ نفقته. 

إن قلت: إِنْ مكاتبة عمران بن إسماعيل بن عمران القمّى الذى ورد فيها: 

«قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام: إن لى ولداً رجانًا و نسائًء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيتاً؟ فكتب عليه السلام: «إنّ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 9/انلا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


ذلكك جائز لكك» «*7 تدلّ على جواز إعطاء الزكاةٌ للولد» فيجوز جعل مال الزكاءٌ طعاماً له. 

قلنا: هذه الرواية ولا مخالفةً للإجماع 5 و ثانياً: متروكة؛ لأنّ سندها ضعيف لوجود عمران بن إسماعيلء و دلالتها غير تامّةُ؛ لاحتمال 
كون الزكاءً هى الزكاهً المندوبة» كما أن الجواز فى الرواية يحمل على الندب؛ كما ذهب إليه فى مجمع الفائدة 0 و كذا فى الجواهر 
مع الزيادة فى ذيل هذه الرواية و رواية أخرى» حيث قال: «و هما مع ضعف سندههما و قَلَهُ عددهما و متروكيتهما و كونهما مكاتبة و 
برزا و الفناة 


)١(‏ وسائل الشيعة 8: ١28‏ باب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاف ح ؟. 

(0) نفس المصدر: 128 باب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 8. 

(") نفس المصدر: 127 باب 15 من أبواب المستحقّين للزكاق ح ". 

(6) (©) و (0) مجمع الفائدة و البرهان 5: .١0/8‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 0:09 

الأولى الأقارب الذين يصلح إطلاق الولد عليهم مجازاً كما عن المنتهى .1١‏ و الزكاءً المندوبة» و عدم تمكن الوالد من الإنفاق عليه 
و كونهم ممّن لا يجب إنفاقه عليهم» و أن المراد بقرينة قوله عليه السلام: «لكث» اختصاصه بهذا الحكم. و دفع الزكاة اليهم للتوسعة 
لهم كماعن الفيخ « سعدلا عليه بخير أبن دين ...لريب فى قصورهما عن معارضهة النصوص المزبورة المعتضدة بما 
سمعت و بالاحتياط ) (... 7) 

و الذى قلنا فى البحث عن الزكاة و العين التى تعلّقت بها الزكاة يجرى فى زكاةٌ الفطرة أيضاً فلا يجوز إطعام الولد منه كما أوضحناه 
فى نفقة الأيتام فلا نعيده. 


رأى أهل السنّهُ فى المسألة 


اتفق فقهاء أهل السنّة على أنّه لا يجوز إعطاء تمام المال الذى تعلّقت به الزكاةً للولد؛ لأنّ الغرض أن المال صار متعلقاً للزكاء و 
لمستحقّيها من المذكورين فى الآية فلا يجوز الإعطاء لغيرهم» حيث ورد فى كلماتهم عدم جواز دفعها إلى من يلزمه نفقته من ولده و 
ولد ولده و أبويه و أجداده؛ و كل من ينسب إلى المؤّى بالولاسدة» ولا يجوز صرف الزكاة إليه؛ لأنّ تمام الإيتاء بانقطاع منفعة 
المؤدّى عمّا أدىء و المنافع بين الآباء و الأبناء متّصِلةٌ «ع» 


نعي النطلب 1 

(؟) الاستبصار 7: ع" باب -١8‏ إعطاء الزكاة للولد و القرابة ح ؟. 

(") جواهر الكلام 16: 98" /1و, 

(©) المبسوط للسرخسى #: ١1؛‏ بدائع الصنائع 7: 4187 الهداية :١‏ 117 مجمع الأنهر :١‏ 79- 700؛ تبيين المسالكك 5: 177؛ المغنى 
لابن قدامة 7: ١1ه-‏ 7١8؛‏ المهذّب .١78 :١‏ 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج١2‏ ص: 6٠١‏ 


المبحث الثانى: حرمة سقى الأطفال بالمسكرات و تغذيتهم بعين النحس 
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اشارة 
و فيه مطالب: 


المطلب الأوّل: فى حرمة سقى المسكر للطفل 
اشارة 


قد صرّح الفقهاء بعدم جواز سقى المسكر للطفل» قال فى المهذّب: «و لا يجوز أن يسقى بشىء من البهائم و الأطفال شيئاً من الخمر و 
المسكر» .)١١‏ 

و بمثل هذا قال.فى الدروس .7١‏ و حكى فى كشف اللثام قول القاضى عبد العزيز ابن البراج» حيث قال: «و حرّمه القاضى لما روى 
من نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن تعالج بالخمر و المسكرء و أن يسقى الأطفال و البهائم. و قال: الإثم على من سقاها 
05١‏ و 

وقال المحقّق الا-ردبيلى فى مسألة سقى الدواب المسكر: «و لا يقاس عليه الأطفالء فإِنّهم و إن لم يكونوا مكلفين بالفعل» و لكن 
يصيرون مكلفين و يتعوّدون, و الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم» «2). و هكذا أفتى بالحرمة المحدَّث الكاشانى «© و 
الفحدث النورئ فى مستدركك وسائل الشيعة «/0::و الميحقق 


(6 المهذت “اسيم 

(9) الدروس 71 

(7) دعائم الإسلام :١‏ 11ح .51/١‏ 

() كشف اللثام 7: .71/١‏ 

(5) مجمع الفائدة و البرهان :١١‏ 187. 

(9) مفاتيح الشرائع ؟: 77؟. 

(0) مستدركك وسائل الشيعةٌ :١9/‏ ١ه‏ باب © من أبواب الأشربةٌ المحرّمة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0١١‏ 

اليزدى ١١‏ و السيد الحكيم اللاو التق الخوئى «, و المحمّق السبزوارى 160 و غيرهم. 

و قبل بيان أدلّةُ التحريم فى ذلكك لا بدّ من تحرير المسألة؛ إن سقى المسكر إِمّا من الوليّ أو غيره؛ و على كلا التقديرين إما أن يكون 
مباشرة أو تسبيباً أو عدم الردع: فإن لو كان من غير الوليّ مباشره فلا إشكال فى حرمته؛ للتصرّف غير الجائز فى الطفل» و إن كان بنحو 
التسبيب فهذا أيضاً كالصورة الأولى إذا لم يكن للطفل إرادة بحيث إذا سقيه استند الفعل إلى المسبب. و أمَا إذا كان له إرادة كالطفل 
المميّز فهذا أيضاً حرام لوجوب الردع؛ لأنّ الشارع أراد أن لا يتحمّق شرب مسكر أصِلَّاء و أمَا إذا كان بنحو عدم الردع فيظهر حكمه 
من وجوب الردع من الشقٌّ الثانى من الصورة الثانية» هذا إذا تحمّق من غير الوليّ. : 

و أما إذا كان الساقى ولي فلا يجوز له سقى المسكر للولد فى جميع الصور :00 و سنبيين دليله فيما يلى إن شاء الله تعالى. 


أدلّةَ تحريم سقى المسكر للأطفال 
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يمكن أن يستدل على حرمة سقى المسكر للطفل بوجوه: : 5 
الأولقرله سات ل أبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الكش و السو الأننات وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ السَّيِطانِ فَاجْتَيْبُوةٌ) «©. 
يدل إطلاق لفظة «ابسيوه» على اشاب العناويق المذكورة:وامتها الخمر 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 91 مسأل 77 فى أحكام النجاسات. 

(؟) المستمسكك :١‏ 218. 

(7) التنقيح ؟: ع”. 

(؟) مهذب الأحكام :١‏ 015. 

(0) دليل العروة الوثقى ؟: .١1/*‏ 

(9) سورة المائدة (0): .4٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0١7‏ 

الشامل لجميع أوصافها .0١١‏ فيشمل صورةٌ سقيه للصبيئ و غيره. 


الثانى: السئة: 

ل 
متها معتيرة عقار الساباطى عن أن عق الله عليه السلام قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر؟ قال: «حرمت المائدة» 
0 


تدل هذه الرواية صريحاً على حرمة الجلوس على مائدة فيها الخمر و المسكر فإطلاقها يشمل فيما إذا كان على المائدة صبى أو صِبئَة 
فإذا كان الجلوس على المائدةٌ التى عليها الخمر و المسكر حراماً؛ فسقيه أيضاً حرام للطفل و غيره بطريق أولكِ» سواء سقى نفسّه أو 
سقاه الوليّ» كما قال به الشهيد الصدرفي بعرت ) 0 

و منها: رواية_أبى ربيع الشامى: قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الخمر, فقال: 

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ...: و لا يسقيها عبد لى صبياً صغيراً أو مملوكاً إِلّا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة 
فعذيا أو مققورا ل . 

و الرواية صريحة فى حرمة سقى الخمر للصبىئ الصغير؛ لأنّه لو لم يكن السقى حراماً فلم يعدب اللّه سبحانه و تعالى ساقيها يوم القيامة؛ 
لأن الجاء أثر'العما» 8 

و منها_رواية عجلان أبى صالح قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المولود يولد فنسقيه الخمر؟ فقال: «لاء من سقى مولوداً مسكراً 
سقاه الله من الحميم و ان غفر له «2». و قريب منها الرواية الأخرى لعجلان أبى صالح «© و كذا غيرها 07 


() كنز العرفان :١‏ 7ه و .١7/:5‏ 

(؟) وسائل الشيعة 17: 749 باب 7" من أبواب الأشربةٌ المحرّمة ح .١‏ 
(") بحوث فى شرح العروة الوثقى ©: ."8١‏ 

(ع) وسائل الشيعة :١1‏ 76 باب ٠١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرّمة ح .١‏ 
(0) نفس المصدر: 762 باب ٠١‏ من أبواب الاشربة المحرّمة؛ ح ؟. 
(9) نفس المصدرء ح ". 


(0) نفس المصدر: 7١8‏ باب ٠١‏ من أبواب الاشربةٌ المحرمة: مستدركك وسائل الشيعةٌ 0١ :١1/‏ باب # من أبواب الأشربةٌ المحرّمة. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 01 . 
و يؤترده أيضاً عموم التعليل فى رواية المفضّل بن عمر حيث قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: «أخبرنى جعلت فداكك لِمَ حرّم الله 
الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ 

قال مون و أغا لشي ذائه تحونها لفعلها وقسالاطاء و قال: هلمن الشير كمابف وثن يررك الآ تفاش الخديت 1 

ولا يخفى أن الولي إذا سقى الطفل الخمر يكون ذلك موجباً لتحمّق الفساد, و هو محرّم كما صرّحت الرواية به. 

ولا يخفى أيضاً أن ضعف سند بعض الروايات التى ذكرناها لا يضر بالاستدلال بها؛ لكونها كثيرة وصلت -حدٌ التواتر الاجمالى: مضافاً 
إلى أن عمل الأصحاب بمضمونها يجبر ضعفها. 


آراء أهل السنَّهُ فى المسألة 


يستفاد من كلماتهم لفق اتفاقهم على حرمة سقى المسكر للطفلء قال فى الاشباه و النظائر: «و لا يجوز أن يسقيه الخمر) 9”). 

و كذا يستفاد من إطلاق الأدلة التى تمت كوا بها أنّ الولى أو المكلف إذا سقى الخمر للطفل فإثمه عليه بلا خلاف بينهم؛ كما استدل 
فى المغنى و الشرح الكبير برواية النبوى صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لعن اللّه الخمر و شاربها و ساقيها و بائعها و مبتاعها. «*» 
الحديث «» 


.١ من أبواب الأطعمة المحرّمق ح‎ ١ باب‎ "٠١ :١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخسى 56: "؛ نهاية المحتاج 8: 7١؛‏ جامع الأحكام الفقهبَهُ فى الفقه المالكى ": .58١‏ 
(*) الأشباه و النظائر لابن نجيم: 784و ."٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ؟١: ١80‏ باب 20 من أبواب ما يكتسب به ح ه. 

(0) المغنى و الشرح الكبير ."78/٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 015 


المطلب الثانى: فى حكم الإطعام أو سقى الماء المتنجس للأطفال 
اشارة 


هل يجوز للمكلف إطعام المتنتجس للأطفال و كذا سقى الماء المتنتجس لهم أم لا؟ فيه خلاف, قد تعرّض المعاصرون من الفقهاء إلى 
حكم سقى الماء المتنججس للطفلء و لا فرق فى الحكم بين أن يكون المتنجس طعاماً أو شراباًء ففى المسألة ثلاثة أقوال: 

الأوّل: جواز السقى. 

الثانى: عدم جوازه. 

الثالث: التفصيل. 

أمَا الأول: - و هو الحقٌّ- فقد ذهب إليه المحمّق اليزدى» حيث قال: يحرم شري الماء الفسين إلا فى الشيرور 44 و تود برقي للكيوانات 
بل و للأطفال أيضاً ١‏ واختاره فى المستمسكك "١‏ و التنقيح «"اء و الدروس فى فقه الشيعةٌ «5». و مستند العروةٌ «0) و مهذّب 
الأحكام «2). 


و أمّا القول الثانى: فما ذهب إليه الشيخ حسين الحلى فى دليل العروةٌ الوثقى حيث قال: «و أمَا سقى الطفل بذلك فمحل الكلام؛ و 
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الظاهر عدم الجواز مطلقاً وليَاً كان الساقى أو غيره) 037 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 58 مسألهُ ٠١‏ فى المياه و ص 975 مسألة فى أحكام النجاسات و ص ”767 مسألة 6" فى مسأل القضاء. 

.٠١7 17 وص 18د وج‎ 6١ المستمسكك‎ )١( 

(9) التنقيح ؟: /190- 708. 

(؟) دروس فى فقه الشيعة للمحمّق الخوئى ؟: 87. 

(0) مستند العروة الوثقى 0 القسم الأوّل .7"٠‏ 

(©) مهذب الأحكام :١‏ 100. 

0 دليل العروةٌ الوثقفى :١‏ 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0١0‏ 

و أمًا الثالث: و هو مختار السيّد الشهيد الصدر فى البحوث, فقال بعد كلام: 

«و لهذا فضّلمنا فى الأطفال بين الشراب و الطعام المتنجس بغير عين النجسء فيجوز إعطاؤه للأطفال؛ لعدم شمول روايات الأمر بالإراقة 
له و بين الشراب و الطعام المتنجس بعين النجسء فالأحوط وجوباً عدم إعطائه للأطفال بلحاظ الروايات المذكورة) .0١١‏ 

و يمكن أن يستدلٌ للقول بالأصلء و المقصود منه الإباحة الشرعيّة أى عدم جعل الحرمة بالنسبة لسقى الوليّ للأطفال أو إطعامهم 
المتنيّجس؛ لأنّ الأصل فى فعل المكلفين الإباحة. 

بيان ذلك أن للشارع أحكاماً و هى تشمل المكلفين فقط؛ لأنّ الحرمة تستكشف من نهى الشارع؛ و الفرض أنه لم يصدر منه نهى 
بالنسبة لسقى الأطفال المتنتجسء و ما ورد فى حقٌّ المكلفين لا يشمل الأطفال و هو منصرف عنهمء لحديث رفع القلم 2 و غيره 
المستفاد منه رفع الحكم التكليفى. 

و ببيان آخر: كما أن الشارع حرّم المحرّمات فى حقٌّ المكلفين أباحها فى حقّ جماعة آخرين من الصبيان و المجانين» فالفعل أى 
الأكل و السقى يصدر من غير المكلف على وجه مباح., و من الظاهر أن التسبيب إلى المباح مباح. نعم؛ فيما إذا علم الاهتمام من 
الشارع و أنه لا يرضى بوقوعه كيف ما اتّفق يحرم التسبيب بلا إشكالء و من هنا ورد المنع عن سقى المسكرات للأطفال 0 كما بتناه 
آنفاً. 

فعلى هذاء ما يُعلم من الأحكام الشرعتَة المتعلّقة بالبالغين بالنسبة إلى الصبئّ فيعمل به و ما شكك فى حرمة شىء فى حقّه تجرى البراءة 
الشرعيّةٌ» و هذا هو 


)١(‏ بحوث فى شرح العروة الوثقى ؟: ع"1. 

(1) وسائل الشيعة :١‏ 7" باب 5 من أبواب مقَدَّمَهُ العبادات» ح .١١‏ 

(©) التنقيح 7: ع0م. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0١‏ 

المشهور عند الأصوليين فى الشبهة التكليفية التحريمية. 

و ممما ذكرنا ظهر عدم تمامية القول الثانى» و هو عدم الجواز؛ لانصراف الأدلَّهُ عن خصوص المورد و عدم تمامية مقدّمات الحكمة 
التى يمكن أن يقال: بشمول الروايات المانعة من وجوب الإعلام لبيع المتنججس و للسقى و الإطعام للصبيّ أيضاًء و هكذا القول الثالث 
بالإضافة إلى الفقر الثانية» أى وجوب عدم إعطائه للأطفال احتياطاً إذا تنس بعين النجس.ء إلا أن الاحتياط مطلوب على كل حالٍ» 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


فلا كلام فيه. : 
إن قلت: إِنَّ الأخبار الواردة فى أبواب مختلفة؛ و منها صحيحة معاوية بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام فى بيع الزيت الذى مات 
فيه جرزء قال: «يبيعه و يبئنه لمن اشتراه ليستصبح به؛ 401١‏ تدلّ على وجوب الإعلام فى بيع زيت المتنتجس حتى لا يستعمله المشترى 
فى الأكلء بل يستصبح به. فمن هذه الرواي و كذا ما تضمّن الأمر بإراقةً الماء المتنجس "72١‏ و المرق ١‏ يستفاد أنه إذا باعه و لم يبتنه 
للمشترى فربما يستعمله المشترى للأكلء و يكون البائع سبباً لأكل المتنتجسء و هو غير جائزء فالرواية ندل على وجوب الإعلام على 
البائع حتى لا يستعمله المشترى فى الأكلء و إطلاقها يشمل الصبى أيضاً. 

قلنا: إن الإعلام بالنجاسة و الأمر بإراقة الماء المتنتجس و غيره واجب لمن يتأثّر عقيب الأمر و الإعلام» و هذا ممكن للمشترى المكلف 
البالغ» و لكن الروايات منصرفة عن الصبى و المجنون لعدم تأثّره بعد الإعلام. 

لا يقال: إِنَ الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد الواقعية فى طبيعة الأشياءء 


)١(‏ وسائل الشيعة 12: 79/6 باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ح ؟. 
(0) نفس المصدر الباب 8 من ابواب الماء المطلق» ح كوع,. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج٠١‏ ص: 0١2‏ 

(5) نفس المصدر: 15١٠‏ باب 0 من أبواب الماء المضاف, ح ". 
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فكما أن فى شرب النجس مفسدة للمكلفء مفسدة للصبى أيضاًء فيحرم فى حقّه أيضاً. 

لأنّا نقول: المفسدة و المصلحة فى الأشياء تستكشف من الأمر و النهى عن الشارع؛ فإذا لم يصل إلينا دليل على حرمة سقى المتنجس 
للصبىّ فمن أين نستكشف أن فيه مفسدة حتّى يحرم على الولد و المكلمف سقيه؟ بل يحتمل أن الحكم مختصٌ بالمكلفين دون 
الأطفال و المجانين» و الشاهد على ذلكك أن مشروعية الصلاهً للصبئّ تستكشف من الأمر بالأمر الوارد فى صحيحة الحلبى عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال: «إِنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بنى خمس سنينء فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع سنين» 
.١‏ فالأمر بالصلا فى هذه الصحيحة دليل على وجود الملاك و المصلحة فى عبادة الصبى. 

و هكذا بالنسبة إلى ملاك المفسدة فى مثل سقى المسكر مطلقاًء حتّى بالنسبة إلى الطفل» تدلّ عليه الروايات الواردة فى الباب. منها 
رواية عجلان أبى صالح المتقدّمة. 

فلا بدٌ من دليل خاصٌ حتلم يمكن الحكم بحرمة الإطعام و سقى الماء المتنتجس للطفلء و الفرض أنه لم يرد فيه نصّء فالأصل إباحته. 
ويد ما ذكرنا على القول بنجاسة الكافر الأخبار الواردة فى استرضاع اليهودية و النصرانية» كصحيحة سعيد بن يسار عن أبى عبد 
اللّه عليه السلام قال: 

«لا تسترضع الصبئ المجوسيَةٌ و تسترضع اليهوديّةُ و النصرائية» و لا يشربن الخمر يمنعن من ذلكك» "١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة *: ١7‏ باب ” من أبواب أعداد الفرائض و نوافلهاء ح ه. 
(0) نفس المصدر :١5‏ 180 باب 78 من أبواب أحكام الأولاد. ح .١‏ 
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: صفحةٌ 10نلا من بم؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


رأى أهل السنّهُ فى المسألة 
: 
يستفاد من كلماتهم أنه لا يجوز إطعام و سقى المتنتجس للطفلء و عمدة دليلهم في هذا الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه و 


آله و سلمء فقد نقل الجصّاص من فقهاء الحنفيّة عن ابن عمر أنه كان عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلمء حيث سأله رجل عن 
فأرة وقعت فى ودكك لهمء فقال: «أ جامد هو؟ قال: نعم؛ قال: اطرحوها و اطرحوا ما حولها و كوا ودككم. قالوا: يا رسول الله إِنّهِ مائع! 
قال: فانتفعوا به و لا تأكلوه؛ .)١١‏ فأطلق النبئى صلى الله عليه و آله و سلم جواز الانتفاع به من غير جهة الأكل .7١‏ 

فإطلاق كلامه يشمل المكلف و غيره؛ سواء أكل المكلف بنفسه أو أطعمه البالغ أو الصبئى» ذهب إلى هذا القول أيضاً الحنابلة 0*5 و 
الشافعية «©2 و مالكك فى أحد قوليه «8). و ذكر ابن نجيم فى الأشباه و النظائر قاعدة» و هى: «أنّه ما حرم على البالغ فعله حرم عليه فعله 


لولده الصغير» فلا يجوز أن يسقيه خمراًء ولا أن يلبسه حريراً ...١ ٠‏ *) هذه أيضاً تؤيّد ما استفدنا من كلماتهم. 
المطلب الثالث: فى التسبيب إلى تناول الأطفال عين النجس 


هل يجوز للولى أو غيره إطعام عين النجس للطفل إذا لم يكن مضرَّاً بحاله أم لا؟ كما لو افترضنا إعطاؤه الطعام من لحم ذبيحة لم 
يذكر اسم الله عليهاء الذى لا يترئّبٍ عليه ضرر مادّى محرّم أو استرضاع الكافرة على القول بنجاستها؟ 


)١(‏ سنن البيهقى 16: 8/0 ح 7١18‏ باختلاف يسير. 

(0) أحكام القرآن للجصّاص .١150 :١‏ 

() المغنى و الشرح الكبير :١١‏ 8-48 

(©) المجموع شرح المهذّب 4: 80. 

(0) بداية المجتهد :١‏ 585. 

(2) الأشباه و النظائر لابن تُجيم: 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 019 

قولان: يستفاد من كلام السئد الخوئى رحمه الله- و هو الحقّ- الجواز حيث قال: 

«و أمّا إذا لم يكن ضرراً فى أكله و شربه فلا موجب لحرمة التسبيب حينئذٍ؛ لما عرفت من عدم دلالة الدليل على حرمته فى غير 
المكلفينء و إِنّما استفدنا حرمته بالاضافة إلى المكلفين من إطلاق أله المحرّمات» )١١‏ و هكذا فى المستند 27١‏ و اختاره فى 
المستمسكك 3*0 و فى منهاج الصالحين أشكل أوَنًا ثم قال: «الأظهر الجواز ". 

و ذهب الشيخ حسين الحلّى إلى عدم الجوازء حيث قال: «أمّا بنحو التسبيب فأيضاً يرجع إلى المباشرة فى الطفل؛ إذلا إراده للطفل 
حتّى يكون الفعل مستنداً لإرادته» بل إن فعله يستند إلى المقدمة الإعدادية؛ التى أعدّها غير الوليّ فيدخل فى المباشرة» الله إلا أن 
يكون مميّزا فيكون حاله فى هذه الجههٌ حال الكبير البالغ) «8). 

و يمكن الاستدلال لهذا الحكم أيضاً بأصل الإباحة الشرعيّة بالتقريب الذى أوضحناه فى بيان حكم الإطعام أو سقى ماء المتنججس 
للأطفال. 

يعنى إذا شكك المكلّف فى حرمة إطعام ولده بعين النجسء و تفتحص ليجد الدليل على أحد الطرفين و لم يجده» كانت الشبهة فى 
حقّه شبهة تكليفيّة تحريميّة؛ فتجرى البراءةً و تستفاد الإباحة الشرعيّة. 
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١‏ صفحة 8ن من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و بذلكك ظهر الجواب عن القول الثانى أيضاًء مضافاً إلى أنه لا يكون تسبيب الولئ تناول الطفل عين النجس مباشرة للولئ» و هو معلوم 
لا خفاء فيه: و الله هو 


00 التنقيح لجسووريرة 


(1) مستند العروة :١‏ 0 الرقم 7"0؟. 

.070 :١ المستمسكك‎ )"( 

(©) منهاج الصالحين 7١‏ مسأل 759. 

(0 دليل العروةٌ الوثفى ؟: 777. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 07١‏ 

العالم بحكمه. 

و ممما ذكرنا عن فقهاء أهل السنَّهُ فى بيان حكم الإطعام بالمتنتجس يُعلم رأيهم فى هذه المسألة أيضاًء يعنى حيث إِنّهم قائلون بحرمة 
الإطعام بالمتنيجس: فالإطعام بعين النجس حرام على رأيهم بطريق أولى. 


المطلب الرابع: فى التسبيب إلى الإطعام بالطعام الضارٌ للطفل 


لا شكك فى أَنّه لا يجوز إطعام الصغار بالطعام الضارٌء قال السيد اليزدى فى العروة: «يجب على الول منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر 
عليهم أو على غيرهم من الناس ...و كذا عن أكل الأعيان النجسةٌ و شربها مما فيه ضرر عليهم)» .)١١‏ 
و اختاره فى المستمسكك «7) و مستند العروة 1 و منهاج الصالحين 15١‏ و مهذّب الأحكام و البحوث للشهيد الصدر «8). 
الضارٌ أو بغيره. 
-١‏ أما الكتاب: 
لاءر 2 لاع - لا رلا 0 شد 
فقوله تعالى: رلا تضارٌ وَالدَه بوَلدها و ا مَؤْلودَ له بوَلده) 0 


والآية وإن كانت فى مورد الرضاع إِلَا أن المورد لا بخصّص الوارد. بتعبير 


)١(‏ العروةٌ الوثقى :١‏ 767 مسألهُ ع" فى صلاةٌ القضاء. 
(؟) المستمسكك /: .٠١7‏ 

() مستند العروة» كتاب الصلاةٌ :١‏ ه» الرقم 18؟. 
(©) منهاج الصالحين 7١ :١‏ مسأل 799. 

(0) بحوث فى العروة الوثقى ©: 08". 

(©) سورة البقرةٌ (؟): “3818 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 07١‏ 


آخر: الآيه و إن نزلت فى منع إضرار الأمّ» بأن تمنع من إرضاع ولدها مع رغبتها فيه» و منع إضرار الأب بأن تأبى الأمّ عن إرضاع ولدها 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


إضراراً بابنه» أو تطلب أكثر من أجر مثلها 1١‏ إِنَا أن الملاكك فى الآيهُ بمنزلة تعليل عدم جواز الإضرارء سواء كان من ناحية الأمّ أو 
الأب» و سواء كان على الوالدين أو على الأولاد من ناحية الطعام الضارٌ أو غيره» فتتدلٌ على المقصود بالالتزام» مضاقاً إلى أنّ كلا من 
الرضاع و الإطعام تغذية فيشتركان من هذه الجهة. 
وهال عنداها ولوفال» 7 تُمِسِكومُنٌ ضلاراً لتَعتَدُوا) ."7١‏ 
و تقريب الاستدلال بهذه الآيةٌ كسابقتهاء أى أن ما تعلق به النهى و التحريم هو الإمساك للمطلّقهُ إذا كان بداعى الإضراره فالإضرار 
علَهُ لتحريم الإمساكك. 
فيمكن أن يستفاد منها أن فى كل مورد تحقّق فيه موضوع الإضرار يأتى حكمه و هو التحريم. 
؟- و أمًا السنّةُ: . 
منها: مونّقَهُ زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث,ء أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: 
«لااضرر ولا ضرار) :7. 

1 ل كم ا هم ف 
و مفاده يدل على النهى عن إيجاد الضرر 15١‏ نظير قوله تعالى: (فلا رَقَتّ و لا فسَُوق و لا ج دَالَ فى الْحَدحٌّ) «0) و يشمل الإضرار عن 
طريق إطعام الطعام الضَارٌ. 
و منها: رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام- فى حديث- قال: «و ما كان فيه 


.١817/ :* الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 

(لاسورة القرة ا 

(*) وسائل الشيعة ؟١:‏ 88" باب ١7‏ من أبواب الخيار» ح ". 

() قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة: 55. 

() سورة البقرة (؟): /191. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 077 

المضرّهُ على الإنسان فى أكله فحرام أكله) .)١١‏ 

تقريب الاستدلال بها: أن أكل الطعام الضار إمّا يكون مباشرة أو تسبيبا فلا شبهة فى حرمة أكل الطعام الضارٌ مباشرة» كما يدل ظاهر 
الرواية عليهاء و أمَا حرمة تسبيبها فى المقام من جهة أن السبب كالمباشرء لأقوائية السبب و ضعف المباشر؛ لأنّ فى مسألتنا هذه يستند 
الفعل يعنى الضرر إلى السبب «أى الوليّ) لا المباشرء و ضعف سندها بالإرسال لا يوجب منع الاستدلال بها؛ لأنه موافق لحكم العقل 
بع يدك امود ايد لحك 

*- و أمَا العقل» فقد حكم بأنْ مثل هذا ظلم لهم و هو قبيح» و هكذا سيرة العقلاء أيضاً تنهى عن ذلكك. 

و اعلم أن فقهاء أهل السنَّهُ و إن لم يعنونوا فى كلماتهم هذه المسألة و لم يبحثوا عنها إِلَا أنه يمكن أن يستفاد من إطلاق كلامهم و 
استنادهم لتحريم الإضرار بالغير فى أبواب مختلفة بالحديث النبوىٌ المعروف: «لا ضرر و لا ضرار) «7) حكم هذه المسألة» فراجع. 


المطلب الخامس: فى استتباع الول ولده للضيافة 


اشارة 


هل يجوز للوليّ إذا دعى إلى مائدة أو ضيافة أن يستصحب ولده معه أم لا؟ 
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8 صفحة 868ننا من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


قولان: 
الأوّل: - و هو الحٌّ- عدم الجوازء وقد ذهب إليه صاحب الجواهر فقال: 


«و كذا يحرم استتباع ولده إذا دعى) "١‏ 


.١ باب 57 من أبواب الأطعمة المباح ح‎ 87 :١7 وسائل الشيعة‎ )١( 
الاء, ح 45888 الموطأ للإمام مالكك: 0# ح‎ :١ الأشباه و النظائر لابن نجيم: 80؛ و للسيوطى: 409 المسند للإمام أحمد بن حنبل‎ )1( 
.اهع٠‎ 
(؟) جواهر الكلام ع: وعع.‎ 
07 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2 ص:‎ 
و كذا فى‎ .)١١ الثانى: الكراهة» و هو ما ذهب إليه ابن إدريس» حيث قال: «و يكره أكل طعام لم يدع إليه بأن يتّبع غيره مممن دعى إليه)‎ 
.)35١ الدروس‎ 
و يدلٌ على ذلكك الكتاب و السنّةُ:‎ 
لا عدم 2 عم لهم‎ : 
."”« أمَا الكتاب: فقوله تعالى: (و لا تأكلوا أمرالكع بتكم باللاطل)‎ 
وامكدافرله عبان لا انها لدي امنا ]كا كلرا أمزالكع يكم الال إِنَا أذ تكوق قار عق لاض منْكة) © و وجه الدلالة‎ 
واضحة»‎ 

أمّا السنة: 
و 0 
فمنها: معتبرة السكونى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا دعى أحدكم إلى طعام فلا يتبعن [يستتبعن] ولده. فإنّه إن فعل أكل 
حراما ودخل عاصياً» «6). 5 
و منها: رواية الحسين بن أحمد المنقرى, عن خاله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «من أكل طعاماً لم يدع إليه فإنّما أكل 
قطعةٌ من النار) (5). 
التعبير ب «قطعة من النار» فى هذه الرواية دليل لحرمتها. 
و كذ يمكن الاستدلال بالعمومات التتى تدلٌ على عدم جواز التصرّف فى مال الغير مطلقاًء كصحيحة أبى أسامة زيد الشيحام» عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم- فى حديث:: فإنّه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إِنَا بطيبة نفسه» 
. فهذه تدلّ على حرمة التصرّف فى مال الغير بغير إذنه؛ فإذا دعى الولى 


(0 السام مودعم 

(9)الدروس 2 

(*) سورة البقرةٌ (؟): 18/4. 

(©) سوزة السام (): 6 

(0) وسائل الشيعة 12: 507 باب 8 من أبواب الأطعمة المحرّمف ح ؟. 
(©) نفس المصدر :١18‏ 507 باب 8# من أبواب الأطعمة المحرّمق ح .١‏ 
(0) نفس المصدر 19: ” باب ١‏ من أبواب القصاص فى النفس» ح ". 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 075 
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صفحة 69لا من ب؟هب| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


إلى مائدة دون ولده فاستتباع الولد إليها سبب لتصرّف الولد فى مال الغير من غير إذن من صاحبه؛ فهو غير جائز للولئ؛ و ضمان مال 
الغير و إن كان على القاعدة على الولد لأنّه أتلفه مباشرة. إِنَا أن فى المقام كان على الولىّ إِما لقاعده الغرور أو لأجل أقوائية السبب 
عن المباشرة على ما قرّر فى محله. 

ومترا قلنااظهر ما يرد على القول الكانى الذى اسهد فى وجه كلامه إلى حمل رواية السكونى و المتقرئ على الكراهة؛ لأنّ حملهما 
على الكراهة خلاف الظاهر منهماء و لأنّ التعليل بالحرمة و العصيان و الوعيد بالنار لا يساعد مع الكراهة: مع أنّهما موافقان لصحيحة 
زيد الشحام التى تدل على حرمة التصرّف فى مال الغير بدون إذنْ منه. 


رأى أهل السنّهُ فى المسألة 


قد صرّح الشافعيَةُ بحرمة التطفل .)١١‏ و يستفاد من إطلاق كلمات المالكية و الحنابلة ”ذلك أبضاء ففى تين المسالكك: ١و‏ يحرم 
حضور غير مدعوٌ إلا بإذن من صاحب الوليمة؛ لحديث: مَن دُعى فلم يجب فقد عصى الله و رسوله؛ و من دخل على غير دعوة دخل 


سارقاً و خرج زرا 7١‏ ع 


."7١ :* روضة الطالبين‎ )١( 

(0) الإنصاف 1:8 /". 

(") سنن أبى داود 6: 1ل كتاب الأطعمة باب ”ء ح .8/6١‏ 
(©) تبيين المسالكك *: 48. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 070 


الباب الرابع فى الولاية على الأطفال 

اشارة 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0717 
منهج البحث 


من المباحث المهتّة الجديرة بالتحقيق فى أحكام الصغار: ولاية الآباء و الأجداد و الوصى و السيّد و الحاكم- عليهم فى الأموال و 
النفوس و الحقوق- فى أَنّها ثابتة مطلقاء أو مشروطة بشرائط» و هل يكون للصغيرين بعد بلوغهما و رشدهما خيار أم لا؟ 

وهل يشترط فى ولاية الجدٌ بقاء الأب أو يُشترط موثه؟ و متى تنتهى الولاية؟ و بما ذا تسقط؟ 

وهل يعتبر فى تصرّفهما رعاية المصلحة للصغيرين» أو يكفى عدم المفسدة؟ 

57 

للجواب عن هذه الأسئلةٌ و التحقيق فى أدَلَهُ موضوعاتها عقدنا هذا الباب» و يشتمل عللِ فصول: 

الفصل الأوّل: فى ولايةُ الأب و الجدٌ. 

الفصل الثانى: فى ولاية المولكِ و السيد. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 078 
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الفصل الثالث: فى ولايهُ الوصيّ 

الفصل الرابع: فى شرائط الأولياء. 

الفصل الخامس: فى ولايةٌ الحاكم. 

اليل النافدر نينا فراعلا وريه الستيرين. 

الفصل السابع: فى ولاية الأب و الجدّ عل أموال الصغار. 

الفصل الثامن: فى ولاية المولل و الوصى علط أموالهم. 

الفصل التاسع: فى ولاية الحاكم و عدول المؤمنين علكِا أموالهم. 

و الفصول الخمسة الأول فى الولاية عللِم تزويج الصغارء و الثلاثة الأخيرة علظِ أموالهم. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 079 


الفصل الأوّل فى ولاية الأب و الجد 
المبحث الأوّل: فى حكم الولاية 


اشارة 


تلك فى هذا الث الشاوية اللالة تيسن الرلاية لعة و :امسطلاحاء بيان أنواع الولاية» ثبوت الولاية للأب و الجد و آراء الفقهاء فيهاء 
أدلَهُ هذا الحكم من الكتاب و السنّة آراء فقهاء أهل السنّهُ فى ولاية الأب و الجدّء عدم ولاية الأ و الأخ و العم و الخال و أولادهم و 
الجدّ من قبل الأمّ. 


الولاية لغة 


الولاية فى اللغهُ مأخوذةٌ من مادَهُ ولى» و هو بمعنى القرب و الدَّنوٌء 'يقال: 

تباعدنا بَعْدَ ولى .)١١‏ 

وولى الشىء ولايةً و وَلاية بالكسر و الفتح» و هى بالكسرء الاسم مثل الإمارة و الْنّقَابةُ و بالفتح المصدر .)5١‏ و قيل: الولايةٌ بالكسر: 
السلطان 9" وولى اليتيم: الذى 


.81٠١ :7١ القاموس المحيط 6: ٠5؟ تاج العروس‎ )١( 

(0) لسان العرب 2: ٠4ع.‏ 

() الصحاح *: 7070. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 0*١‏ 

بلى أمره و يقوم بكفايته» و ولى المرأة: ا م م ...١‏ أن المولى من الدين 
هو الول و ذلكك قوله تعالى: لك بن الله مَوْلَى الْذِينَ آمْنُوا و أن الكافِرِينَ لا مَوْللِ لَهُمْ) ١‏ «”") أى لا ولي لهمء و منه الحديث: «من 

كنت مولاه فعلك عولاها أى من كنت وليه “. 
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و قال ابن الأثير: و كأنّ الولاية تُشعر بالتدبير و القدرة و الفعلء و ما لم يجتمع ذلكك لم يُطلق عليه اسم الوالى 50". 
فتحصّل من جميع ذلك أنّ معنى الولايةٌ: التصدّى لشئون الغير و تدبير أمره و التصرّف فى نفسه أو ماله أو فيهما معاً. 


الولاية اصطلاحاً: 


قد عرّفوا الولاية بتعاريف مختلفة. قال بعضهم: «الولاية تنفيذ القول على الغير شاء أو أل و المراد بتنفيذ القول ما يكون فى النفس أو 
فى المال أو فيهما معاً» «8) و قيل: «الولاية هى قدرةٌ الشخص شرعاً عللِ إنشاء التصرّف الصحيح النافذ عل 


)١(‏ لسان العرب 2: 54٠‏ دار صادر؛ تاج العروس :7١‏ 210 و فيه ١و‏ يقوم بكفالته). 

(0) سووة محقد (/8)ه 11 

.81١ :7١ تاج العروس‎ )©( 

() النهاية ه: 7١‏ ماده «ولى؛»؛ تاج العروس :٠١‏ 18”, و اعلم أنّه قد ذكر فى اللغهُ للوليٌ معان كثيرة خارجة عن موضوع كلامنا هذاء 
مثل المحبٌء الصديقء النصير المطيع» التابع» ابن العم» الجار» المعتق و... 

و كان للمولل] مواضع فى كلام العربء المالكك, العبد. الصاحبء القريبء و الحليفء و الناصر, و الوب جل و علاء و الستد, و العقيد. 
و ... تاج العروس ١0 :٠١‏ سعدى أبو حبيب؛ القاموس الفقهى: 589. 

وقال المفيد قدس سره: المول ينقسم فى اللغة عل عشرة أوجه: أولل بكم مالك الرقء المعتق» و الحليفء الإمام و السيد و... 

انظر سلسلةٌ مؤلّفات الشيخ المفيد» رسالةُ فى أقسام المولى: .58-١1‏ 

(0) حاشيةٌ رد المحتار ": 00. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0*١‏ 

نفسه أو ماله أو عل نفس الغير و ماله) .)١١‏ 

و كذا قيل: «إن الولايه فى الاصطلاح الشرعى هى: سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود و التصرّفات و تنفيذهاء أى 
ترتيب الآثار الشرعية عليها» .)7١‏ 

نقول: هذه التعاريف الثلاثة قريبة المعنلِ/» و تكون شاملة لولاية الأب و الجدّ و الوصيّ عنهماء و لكنّها قاصرةٌ عن شمول ولايةُ الحاكم؛ 
لأنها تكون عاترةٌ بالنسبة إللِ] جميع الشئون الشخصية و الماليةٌ و الاجتماعية و السياسيّ و المصالح الأخروية و الدنيوية و الحال أَنْه 
اقتصر فى هذه التعاريف بالولاية على الشئون المالية و الشخصية فقط. 

و عرّفها المحقّق النائينى بقوله: «إنّها عبارة عن الرئاسة على الناس فى أمور دينهم و دنياهم و معاشهم و معادهم) 207١‏ و مقصوده رحمه 
لله من هذا ولاية الحاكمء فلا يشمل ولايةٌ الأب و اليد و نحوهما؛ لأنّ ولايتهما لا تكون جامعةً بالنسبة إِللِم جميع شئون المولّى عليه 
النالة » الشخصية و الالصماعية و الفديعة و 

فالأوللم أن تعرّف بما ذكره المحقّق الأصفهانى رحمه الله بقوله: «فالولاية حقيقتها كونٌ زمام أمور شىءٍ بيد شخصء من ولِى الأمر و 
بلبه) (6). 


أقسام الولاية 
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اشارة 


واعلم أنه و إن كان بحثنا الآآن فى أحد أقسام الولاية» أى ولاية الأب و الجدّ على الصغار و لكن نحتاج إلى التعرّض لأفرادها 
الأخري أرضا خلول هذا السبحة 


.”9 :2 المفصّل فى أحكام المرأة‎ )١( 

(؟) الفقه الإسلامى و أدلته ع: .١1"9‏ 

(*) المكاسب و البيع للنائينى ؟: #ا". 

() حاشية المكاسب للمحمقّق الأصفهانى 7: 9/ا". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0*7 

والمباحث الآتيهُ من هذا الكتاب؛ فالمناسب أن نشير إلى تقسيمات الولايةُ باختصار: 


أ- تقسيم الولاية باعتبار سببها 


تنقسم الولاية بهذا الاعتبار إِلىْ قسمين: 

-١‏ الولاي بالمعنى الأخصٌ. 

-"١‏ الولايةٌ بالمعنى الأعم. 

فالأوللا: هى مسبَبهُ عن أحد الأسباب الخمسة و هى الأبِوَهُ و الجدودة و الملكك و السلطنةٌ و الوصاية .)١١‏ 

و الثانية: هى مطلق القدرة عكِع إنفاذ التصرّف فى الشىء. فتعمّ الوكيل و المأذون؛ و المتصدّق فى مجهول المالك و الملتقط فى 
اللقطةء و مالك الصدقة فى الزكاة بالنسبة إلى العزل و الدفع إلى المستحقّ و تبديل العين بالقيمة؛ و مالكك الخمس بالنسبة إِللِ) دفع 
أصل المال أو قيمته و الأمّ بالنسبة إلى الحضانة» و متولّى الوقف العام أو الخاصٌ من الواقفء و فى القصاص و التقاصٌء و المرتهن 
فى بيع العين المرهونة فى الجملة؛ و غير ذلكك من الموارد التى وقع التعبير فيها كثيراً بالولاية لمن له ذلكك فى كلمات الفقهاء .)7١‏ و 
تكون الولاية فى هذه الموارد بالمعنى الأعتّ؛ و يكون مرجعها فى الحقيقة إلى التولية و التفويض. 


ب- تقسيم الولاية باعتبار الملل عليه 
تنقسم الولاية بهذا الاعتبار أيضاً إلى الولايةٌ العام و الولاية الخاصّةء فولاية الحاكم عامّةُ باعتبار عموم المولَلِ عليهم» تعمّ الناس جميعاً 


فى أنفسهم و أموالهم؛ و ولايةٌ الأب و الجدّ خاصّة عل ولده الصغير. 


(1) التذكرة ؟: 088 (الطبع الحجرى). 
)١(‏ انظر بلغةٌ الفقيه : 7١١‏ و غيرها من المصادر الفقهيَة. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0 


ج- تقسيم الولاية باعتبار التصرّف 


توميو تمان اتسين 
-١‏ ما يكون الول فيه مستقلا فى التصرّفء و يكون نظره سبباً مستقلا فى جواز تصرّفه. كولاية الحاكم فى النكاح على البالغ فاسد 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 

العقل مع الغبطة. 

1- ما يكون تصرّف الغير منوطاً بإذنه» فيكون نظر الوليّ شرطاً فى تصرّف الغير» كولاية الحاكم فى بعض أقسام الوقف؛ لأنَّ تصرّف 
الموو ل نول باذقه: 


د- تقسيم الولاية باعتبار كمالها 


تنقسم بهذا الاعتبار أيضاً إلى أقسام و درجاتٍ مختلفة نذكر الأهم منها اختصاراً: ١‏ 

احولابة الله تعالى عل خلقه التى هى أكمل الولايات و أقواهاء و قوام المخلوقات و وجودها بها (قَاللَهُ هُوَ الْوَلِنّ) .)١‏ 

-١‏ ولاية النبى صلى الله عليه و آله و خلفائه المعصومين عليهم السلام بالولاية الباطنية و الظاهرية» و كان لهم عليهم السلام جهاتٌ من 
الولاية: 

أ: ولايتهم التكويتية. 

ب: ولايتهم التشريجة. 

ج: نفوذ أوامرهم فى الأحكام الشرعيّةُ الراجعة إلى التبليغ» و وجوب اتّباعهم. 

د: وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية. 

“- ولاية الحاكم «الفقيه و القاضى» التى تكون من شئون ولاية النبيّ و الأثمَهُ عليهم السلام» حيث إِنّ الحاكم منصوبٌ من قبلهم 05. و 
لكل هذه الثلاثة أدلَهُ قد 


.4 :)65( سورة الشورى‎ )١( 
570-171١ : بلغةٌ الفقيه‎ )1( 
078 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١ ص:‎ 
ذكرت فى محلهاء من أرادها فليّراجع الكتب المفضّلة.‎ 
. ؟- ولاية الأب و الجدّ على الصغار و تنقسم إلى أقسام ثلاثة:‎ 
الأذل نولك هيه على البال عنسلا دور شفرة لفاس المالة من استثمار و تصرّفٍ و حفظ و إنفاق و ... يأتى بحثها إن شاء الله.‎ 
الثانى: ولايتهما على النفسء بمعنى الإشراف عل شئون القاصر الشخصية» و تكون لهذه أنواع:‎ 
ولاية الحضانة التى قد سبق الكلام فيها.‎ -١ 
ع -ولاية الضمٌ» و المقصود د منها أنّه إذا اتتهت ته السصاية ليها عرطلة' ارك دوهي حرطل ة هم المناز: 1811 من لونم الزلكية على‎ 
النفس. و سمّاها بعض الفقهاء بالكفالة.‎ 
ولاية التزرويج» و هى مورد بحثنا الآن.‎ -"* 
الثالث: ولايتهما على استيفاء حقوق الصغارء بمعنى السلطنة على أخذ حقوقهم كحقّ الشفعة و حقّ القصاص و حقٌّ الخيار و غيرها.‎ 


ولاية الأب و الجدّ على الصغار فى التزويج 


هذه الولاية هى من أنواع الولاية على النفس. و المراد بالصغار فى بحثنا: 
الذكور و الإناث دون سنّ البلوغ أو الرشد. 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فنقول: لا شكك فى ثبوت الولاية فى زواج الصغار للأب و الجدّ كما فى المقنع ١١‏ و المقنعة «"). و به قال فى الكافى 27٠‏ و اختاره 
الشيخ رحمه اللّه 6©9"» و السيد 


."١8 المقنع:‎ 0 


.01١ المقنعة:‎ )( 

(*) الكافى فى الفقه: 597. 

(©) النهاية: مع؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0*0 

المرتضل 2١‏ و سلار 7١‏ و القاضى ابن براح 0 و ابن حمزة «©" و الفاضلان «8. و ذهب إليه أيضاً المتأخرون كما فى المسالكك «©) 
و الحدائق 027 و جامع المقاصد 8 و الرياض «4) و الجواهر ٠١١‏ و الشيخ الأ-عظم الأنصارى .)21١١‏ و هو أيضاً مورد اتّفاق فقهاء 
العصرء كما فى العروة و التعليقات عليها و غيرها ١؟١١).‏ 

فثبوت الولاية للأأب و الجدّ ع,ِإ نكاح الصغار من القطعييات و الضروريّات فى الفقه. و تطابقت عليه الفتا و علل وجه لم يظهر فيه 
مخالفء و ادّعى عليه الإجماع فى السرائر 019 و التذكرة 0١8١‏ و غيرهما «18. 


أدلّة ولاية الأب و الجن فى التزويج 


اشارة 
تدل عل إثبات ولاية الأب و الجدّ على الصغار فى التزويج أمورء نذكرها على 


.”757 الانتصار: 182؛ الناصريات:‎ )١( 

.18٠ المراسم:‎ )1( 

(* المهذّب ”: 197. 

(©) الوسيلة إللَا نيل الفضيلة: 599. 

(0) شرائع الإسلام 7: 4718 المختصر النافع: ؛ قواعد الأحكام ؟: 0؛ إرشاد الأذهان ؟: !؛ مختلف الشيعة /!: .1١17/‏ 
() مسالكك الأفهام 7: /1117. 

(0) الحدائق الناضرةٌ 7: .7١7‏ 

(8) جامع المقاصد ؟7١:‏ 47. 

(9) رياض المسائل #: /1/". 

.١77 :59 جواهر الكلام‎ )0٠١( 

.٠١17 :7١ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم)‎ )1١( 

.84 العروة مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء العظام ه: 277؛ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )1١( 
.28٠ السرائر ؟:‎ )1( 

)١1(‏ التذكرة ؟: ع8مه- /ارة. 
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(10) عُنِيهُ النزوع: 7ع7؛ الناصريات: 487 جامع المقاصد 17: 447 رياض المسائل *: 78 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 0*2 
الترتيب التالى: 


الأوّل: الكتاب 
لا و 32 هرى لا 
قال الله تعالى: (أو يَعْفْوًا الى بِيَدِهِ عْقَدَهْ التكاح) .)١١‏ 


ظاهر "١‏ الآبة دل عل لزوم أن يدفع للمطلقة بعد الفرض و قبل المسّ نصف المهر المسمٌَ إلا علي تقدير العفو من المطلقة؛ أو من 
ولتِها؛ لأنْ المراد من الذى بيده عقدة النكاح ولي أمرهاء فقد ورد فى الصحيح عن عبد اللّه بن سنان؛ عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: «الذى بيده عقدٌ النكاح هو ولىٌ أمرهلم م 

و فى رواية عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذى بيده عقدهٌ النكاح فقال: «الوليّ الذى يأخذ بعضاً و يتركك بعضاًء و 
ليس له أن يدع كلها 6. 

والاخلاف :فى أن علا من الأب و الجدّ ولي أمرهاء فعقدة النكاح بأيديهما بمقتضى الآيهُ التى فس رت بالرواية بتين المذكورتين» وهو 
| : 

0000 0 ل 0 ”7 لان 2 

و هكذا قال الله تعالى: (وَ الى ين بن المجبض بن بلأايكم إن لزتم يدْئهنَ لاه أضهْرٍ و اللابى لم ببجضن و أوثاث الأعال 
أخَليُنٌ أن يَضْعْنَ نّ حَمْلهْنَ) «©). 1 

أراد سبحانه و تعالى بيان عِدَّهْ المطلَقهُ غير البتّن حيضها لكبر أو صغر أو حمل غالبا فقال: (وَ اللَايى بَيْسْنَ مِنّ الممجيض) أى يسنّ من 


.381/ سور البقرة (؟):‎ )١( 

(؟) الظاهر عدم دلالة الآية الشريفة على كون الأب و الجدّ ولى أمرهاء بل الآية تدل على أنَ الذى بيده عقدة النكاح له العفو و 
الرواية تفسّرها بول الأمر مع أن الكلام فى أنّ الأب و الجدّ هل هما وليان أم لا؟ فتأمل جدّاً. م ج ف 

(*) (”) و (5) وسائل الشيعة *1: 7١7‏ باب 8 من أبواب عقد النكاح» ح ”و ". 

(0) سورة الطلاق (20): . 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: /"ا0 

ولم يتحمّق كونه لكبر و وصولها إل حدّ اليأس» فحصل الشكك فى ذلككء فيجب عليهنٌ العدّة فعدّتهنّ ثلاثة أشهرء و أمَا اللائى لم 
يحضن لا عدٌَّ عليهنَ» و حذف لدلالهُ الكلام عليه »)١١‏ و هو مذهب الامامية إِنَّا السيد المرتضط رحمه الله فإنّه وافق 1 السنّهُ 39" لأنّ 
مذهبهم أن الصغيرة التى لا- تحيض فعدّتها ثلاثة أشهرء و ادّعى ابن قدامة الإجماع عليه بقوله- بعد قول الخرقى: ١و‏ إن كانت من 
الآيسات أو ممّن لم يحضي فعدّتها ثلاثة أشهر» -: أجمع أهل العلم عل هذا؛ لأنّ الله تعالى ذكره فى كتابه بقوله سبحانه: (وَ اللائى 
يَتشْنّ مِنّ المحيض) الآية :8. ْ 

وى كلو القرلن سود كنا وت الع الضدرة كانهو مدقن أهل السنَةُء أو بعدمه كما هو مذهب أكثر أصحابناء فإنّ الآيه «ع» 
تدل عللِع ثبوت ولاية التزويج للأولياء» لأنّْ العدّه لا تكون لا من طلاق فى نكاح صحيحء فيدل ذلكك عل أن الصغيرة توج و تُطلق و 
زواجها صحيح, و الذى يزوّجها و يتولّى عقد زواجها هو ولبها؛ لأنّه لا عبرة فى التكاح بعبارة الصبيّ بلا خلاف فيه؛ فدلالة الآيهُ تامّة؛ 
لأنْ القدر المتيفّن من الولئ هو الأب و الجدٌ. 
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الثانى: السنّة 


و النصوص الدالّهُ على هذا الحكم على طوائف: 
الطائفة الأولى: النصوص التى تدل عل جواز عقد الأب و الجدّ على الصبية» و عدم الخيار لها بعد بلوغها: 


.18١ :5 فقه القرآن‎ )١( 

() الانتصار: 0" 

(7) المغنى لابن قدامة 9: 84. 

(؟) وفى شمول الآيهُ للصغيرة تأمّل جدَّأ سيما بقرينة نسائكم و هى لا تشمل الصغيرة. م ج ف 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 08 

منها: صحيحة ابن بزيع» التى رواها المشايخ الثلاثة قال: سألتٌ أبا الحسن عليه السلام عن الصِبَهُ يزوّجها أبوها ثم يموت و هى صغيرة» 
فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها؛ يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: «يجوز عليها تزويج أبيها؛ »١١‏ حيث تدل علط نفاذ عقد الأب 
ويعرازه حال الصغرهو اجون لها الخبا بعد القو. ‏ ا 

و منها: و صحيحة عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوهاء لها أمرٌ إذا بلغت؟ قال: 
«لاء ليس لها مع أبيها أمرٌ. قال: 

و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألَها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر «تثيب خ ل» 7). وجه الدلالهُ كسابقتها. 
وحرعا ميد عاك بن يصون 1 

و منها: صحيحة الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى الجاريةٌ يُرْوَّجها أبوها بغير رضاء منها قال: «ليس لها مع أبيها أمرء إذا أنكحها 
جاز نككاحه و إن كانت كارههةً) «©). 

الطائفة الثانية: النصوص التى تدلّ عل تقديم عقد الجدّ عل عقد الأب و أولويّته عند التعارض و التشاخ» كصحيحة محمد بن مسلم 
عن أحدهما عليهما السلام قال: 

«إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه» و لا-بنه أيضاً أن يزوّجها. فقلت: فإن هوى أبوها رجلًا و جدّها رجلا فقال: الجدّ أولل 
بنكاحها؛ .)2١‏ 

فإِنّها تدلٌ صراحةً عللِ] جواز عقد الأب و الجدّ و أولويّة عقد الجدّ و تقديمه عل عقد الأب عند التشاح و التعارضء و تقديم عقد 
الجدّ بعد المفروغية عن 


.١ باب # من أبواب عقد النكاح» ح‎ 2707 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
." (؟) نفس المصدر: 25077 باب © من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ 
./ باب 8 من أبواب عقد النكاح ح‎ 7٠١8 نفس المصدر:‎ )*( 
./ باب 4 من أبواب عقد النكاح ح‎ 7١0 (؟) نفس المصدر:‎ 
.١ من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ ١١ باب‎ 7١7 نفس المصدر:‎ )0( 
094 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١ ص:‎ 


صتحته و كذا موثّقهُ عبيد بن زرارة »١١‏ و صحيحة هشام بن سالم و محمّد بن حكيم 03١‏ و عبيد بن زرارة 9 و على بن جعفر (6). و 
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سبأى التعوض لها فى بحث تعارض عقد الجدٌ و الأب إن شاء الله تعالى. 

الطائفة الثالشة: الأخبار التى تدل على التوارث بين الصغيرين؛ لأنّ ثبوت الإرث يتوقف على النكاح الصحيح؛ كصحيحة محتّرد بن 
مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام فى الصبىئ يتزوّج الصبده يتوارثان؟ فقال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم, قلتٌ: فهل يجوز 
طلاق الأب؟ قال: لا» «ه) كما استدلٌ بها فى تفصيل الشريعةٌ «8. 

و تدلّ عللِإ أن التوارث يتوقّف عل تزويج الأبوين» فجواز عقد الأب قطعي لا شكك فيه؛ و نحوها معتبرة عبيد بن زرارة 09 

الطائفة الرابعة: النصوص التى تدل على ثبوت المهر على الأب أو الابن الصغيرء فإِن ثبوت المهر فرع صحَحةُ النكاح؛ و لأنْ العقد الفاسد 
لا يوجب المهرء كموثْقَهُ عبيد بن زرارة قال: سألتٌ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوّجٍ ابنه و هو صغير؟ قال: «إن كان لابنه مال 
فعليه المهرء و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهرء ضمن أو لم يضمن» .8١‏ 

[لاتتصي عليه تلام فى لحر .ان ظلى امار وض د حبادة | كانت واتحريها مر لل 


)١(‏ نفس المصدر: 7١8‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح ؟. 

(5) نفس المصدر: 5١19-7518‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح» ح ”و /او8,. 
(5) نفس المصدر: 518- 75١19‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح» ح ”و /او8,. 
(0) نفس المصدر: 7٠١‏ باب ١7‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح .١‏ 

() تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 84. 

(0) وسائل الشيعة :١7‏ 018 باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج ح ". 

(8) نفس المصدر :١5‏ 9 باب 78 من أبواب المهور ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 08٠‏ 

فضل بن عبد الملكك ١١‏ و ذيل صحيحة الحذّاء .07١‏ 


الثالث: الإجماع 


كما ادّعاه فى السرائر «» و الناصريات «©" و الغنية «0) و التذكرةٌ «2» و جامع المقاصد 27١‏ و الرياض 6١‏ و غيرها. 

قال فى السرائر: «عندنا أنه لا ولايهُ على النساء الصغار اللاتى لم يبلغن تسع سنين إِنَا للأب و الجدٌّ من قبله ... بغير خلاف بين أصحابنا 
إِنَّا من شيخنا أبى جعفر فى نهايته) «4). 

و قال فى الرياض: ١لا‏ ولايةُ فى النكاح لغير الأب و الجدّ للأب و إن علا... 

إجماعاً» 000). 

نقول: الظاهر أنّ هذا الإجماع لا يكون ددينًا مستقلًا فى قبال النصوص. 

فتحصّ لى من جميع ما ذكرنا: أن الولاية للأب و الجدّ علِع نكاح الصغيرين ثابتة» كتاباً و سنةٌ و اتفاقاً من الفقهاء. و لم نظفر علكِا 
مخالفٍ إِلَّا ما يُنسب إلى ابن عقيل من إنكار ولايةُ الجدّ» و لعله استند فى ذلكك إلى النصوص التى تدلّ علط حصر الولاية فى الأب: 


)١(‏ نفس المصدر: 9" باب 78 من أبواب المهور» ح ؟. 
(؟) نفس المصدر 077:17 باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج. ح .١‏ 
© اسار الع 
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(6) التاصريات: سوم 

(0) الغنية: ؟ع”. 

(©) التذكرة ؟: /ا/ة. 

(0) جامع المقاصد ؟1: 47. 

(6) رياض المسائل *: 80". 

(9) السرائر ؟: .28٠‏ 

."00 :* رياض المسائل‎ )9١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 08١‏ 

كصحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لا ينقض النكاح إلا الأب» .0١١‏ 

و موثّقَةُ محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا ينقض النكاح إِنَا الأب) .7١‏ 

و الظاهر أن المقصود فيهما نفى نفوذ غير الأب من العصبات فى التزويج من الأخ و العم و الخال و غيرهم, رداً للعائرة لأنهم يقولون 
بولا النضياك: هذا أذ ا 

و ثانياً: يطلق الأب على الجدّ مجازاًء فيصيح أن يكون المقصود من الأب فى هذه النصوص الحاصرة الأب و الجدّ لغةّ كما قال فى 
المصباح المنير 01 أو إجماعاً كما قال بعضهم: (إِنّ الجدّ ملحق بالأب إجماعاً «". أو أنّه أبُ فى الحقيقة «2. 

و ثالثاً: و مع الغضٌ عنما قلنا فقد وقع التعارض بين هذه النصوص و النصوص السابقة التى صرّح فيها بثبوت الولاية للأب و الجدّء و 
حيث إِنّ لها شهرة عظيمة روايةٌ و فتوى يلزم رفع اليد عن هذه النصوص الحاصرة للولاية بالأب دون الجدّء فيتتم بهذا المطلوب. 


آراء أهل السنَّهُ فى المسألة 


اشارة 
فى ثبوت ولاية التزويج على الصغار عندهم ثلاثة أقوال: 
الأوّل: أنه لا ولاية لأحد فى تزويج الصغار 


دهي الم ونور لكر 


.١ باب 5 من أبواب عقد النكاح ح‎ 708 :١* وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) نفس المصدر :١5‏ 23500 باب 5 من أبواب عقد النكاح؛ ح ه. 

() المصباح المنير: ؟. 

(©) جواهر الكلام 19: /191. 

(0) مختلف الشيعة لا: /ا١١.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 087 

الأصمٌ و عثمان البنّى .0١١‏ 

و استدلُوا بأن الولاية فى التزويج كانت لحاجة المولّى عليه إلى النكاح؛ و الصغيران لم يحتاجا إلى النكاح؛ لأنّ المقصود من النكاح 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 99 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


طبعاً هو قضاء الشهوة» و شرعاً النسلء و الصغر ينافى هذين المقصودين .07١‏ 

فيه أوَلا: كما قال فى المبسوط: «إنّ فى النكاح أغراضاً و مقاصد مشروعة لا تتحمّق غالباً إلا إذا كان الزوج كفواً و الكفو عزيز 
الوجود و لا يحصل فى كلّ وقتء فكانت الحاجةٌ مائرة إِللِم إثبات الولاية فى الزواج على الصغيرة لترويجها بالكفء؛ لأنّه لو انتظر 
بلوغها لفات ذلكك الكفؤ و لا يوجد مثله) "03. 

و ثانياً: وردت الآثار الكثيرة عن الصحابة التى تدلّ علط جواز نكاح الصغار بتزويج الآباء مثل حديث تزويج النبيئ صلى الله عليه و آله 
بعائشةُ و هى صغيرةُ «©". فمن ادعلا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه و آله فليأت بدليل خاصٌء و كذلكك سائر ما ذكر من الآثار» 
من قبيل أن قدامة بن مظعون تزوّج بنت الزبير» و تزويج ابن عمر بنتاً له صغيرة من عروة بن الزبير» و غير ذلكك من الأخبار «2. 

و ثالثاً: أنه خلاف ظاهر الآيات السابقة و الإجماع؛ فلذلكك يلزم طرحه. 

الغانى: التفضيل بيخ الصغيرة و الصغير. 


)١(‏ المحلل بالآثار 4: 8" نيل الأوطار *: 41٠١‏ بدائع الصنائع 7: 4807 المبسوط للسرخسى: ©: 01١7‏ عثمان بِتَىء و هو عثمان بن مسلم 
البتّى و كان ثقةُء له أحاديث» و كان و صاحب رأى وفقهء تهذيب الكمال ؟1: 621. 

(8 المساط الى 111 

() نفس المصدر ©: 9119 1117. 

(؟) مستدركث الحاكم ؟: 118. ح 47705 صحيح البخارى ©: :0# ح 4898 السئن الكبرى للبيهقى: :٠١‏ لال ح 18:184. 

(0) المبسوط للسرخسى 6: 4١‏ المصئّف لعبد الرزاق *: 18# ح ٠١88 ٠١88‏ و ٠١84‏ و السنن الكبرى للبيهقى :٠١‏ 88 ح 
اع 
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تثبت ولايةُ التزويج على الصغيرة دون الصغيرء هذا قول ابن حزم الأندلسى حيث قال فى المسألة 1878 من المحللا: و للأب أن يزوّج 
ابنته الصغيرة البكر- ما لم تبلغ- بغير إذنها ».... 

وقال أيضاً فى المسألة /18717: «و لا يجوز للأب و لا لغيره إنكاح الصغير الذكر» .0١١‏ 

نقول: و هذا أيضاً مخالف لظاهر الكتاب و الأخبار و الإجماع. 

الثالث: أنّه تثبت الولاية على الصغيرة و الصغير؛ و هو قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة» فنذكر شطراً من كلماتهم. 

أ- مذهب الحنايلة: 

و فى المغنى لابن قدامة: «و إذا زوّج الرجل ابنته البكر فوضعها فى كفايةُء فالنكاح ثابتٌ و إن كرهت كبيرةً كانت أو صغيرةَ أمَا البكر 
الصغيرة فلا خلاف فيها. قال ابن المنذر: أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوّجها من 
كفو ) ...١‏ 07. 

و فى الكافى: «و إن كانت حرَّة فأولى الناس بها أبوها ... ثم الجد أبو الأب» ”. 

نس- مذهب الحنفيّة: 

و فى المبسوط للسرخسى: «و الأصل فى ترتيب الأولياء قوله صلى الله عليه و آله: النكاح إلى العصبات.ء و المولى عليها لا يخلو إِما أن 
تكون صغيرة أو كبيرة معتوهة؛ فإن كانت صغيرة فأولى الأولياء عليها أبوهاء ثم الجدّ بعد الأب قائم مقام الأب فى ظاهر 


)١(‏ المحلا بالآثار 9: 4" و ع6. 
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() المغنى لابن قدامهُ /ا: 9/ا". 

(”) الكافى فى فقه الإمام أحمد ": .٠١‏ 
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الرواية» و ذكر الكرخى أن هذا قول أبى حنيفة) .)١١‏ 

ج- مذهب المالكية: 

ولا يجبر أحدٌّ أحداً عند مالكك على النكاح إِلَّا الأب فى ابنته البكرء و فى ابنه الصغير» و فى أمته و فى عبده. و الوليّ فى يتيمه 07. 
وجه قول مالكك: أنّ الولاية على الحرّةُ باعتبار الحاجة, و لا حاجة هنا؛ لانعدام الشهوة إِلَا أن ولاية الأب تثبت نضّاً بخلاف القياس» و 
الفح لننى "فى مضاءة الور كنشقيه :قاذ الاح ده لاله ؛ أن الو لد موه الأناى كالتقدالر لآية للكت عله كال لآ غللا سمو الواقة 
قد ضعفت بالجدٌء و الشفقة قد نقصت فلا يكون فى معناه 39). 

و فيه: أن نظره مبنىٌ على القياس الباطل عندنا. 

د- مذهب الشافعيّة: 

وفى المهذّب: «و يجوز للأب و الجدّ تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرةٌ) 59). 

فالجمهور من فقهاء أهل السنَّة أثبتوا الولاية للأب علكِ زواج الصغار و لكن اعتقدوا أن ولايُ الجدّ كانت فى مرتبهُ متأَخَرهْ من ولاية 
الأبجمو لأ يكرة لسولاءة فى عهزة الأسد 


فى ولاية الأمّ عل تزويج الصغار 


قد سبق تفصينًا أن الولاية فى زواج الصغار منحصرة فى الأب و الجدّه و لم 


.519 المبسوط ع:‎ )١( 
.١00 المدوّنة ار ؟:‎ )0( 


(*) البناية فى شرح الهداية : 298. 

() المهذّب 7: 90. 
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بخالف فى هذه المسألة أحد من أصحابناء بل قام الإجماع عليها كما سبق إِلَّا أنَ ابن الجنيد قال: (إِنّ الأم و أباها قائم مقام الأب فى 
حال عدمه- على ما حكى عنه فى المختلف-: فأمَا الصبدة غير البالغة» فإذا عقد عليها أبوها فبلغت, لم يكن لها اختيانٌ و ليس ذلكك 
لغير الأب و آبائه فى حياته و الأمّ و أبوها يقومان مقام الأب و آبائه فى ذلكك؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله أفراتحيم ين |عيد 
الله النتحام] 01١‏ أن يستأمر أمَ ابنته فى أمرها 70 و قال: فآمروهنٌ فى بناتهن 070 ٠‏ ؟ان 

و أيضاً يمكن أن يستدل لكلام ابن الجنيد برواية إبراهيم بن ميمونء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا كانت الجارية بين أبويهاء 
فليس لها مع أبويها أمرٌ و إذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إِلَا برضا منها؛ «8). 

حيث إِنّ ظاهرها عدم اختصاص الولاية فى الأب و ثبوتها للأم أيضاًء و الحقّ أنه لا ولاية لها عل تزويج البنت لوجوه: 

-١‏ أصالة عدم الولاية للأمّ و أبيها. 

1- ظاهر النصوص السابقة يدل علط عدم جواز ولاية غير الأب و الجدّ كصحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
الصبىّ يزوج الصبئية؟ قال: 
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«إن كان أبواهما اللذان زوّجاهماء فنعم جائز) «12. 


وهو يدل من جهة مفهوم الشرط علكِ عدم جواز الترويج لو زوّجهما 37 غير 


)١(‏ جاء فى تهذيب الكمال فى أسماء الرجال 19: 15 نعيم النحام. 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى ١ :٠١‏ اث ح 19817 

(5) سنن أبى داود 5: لاوا ح .7١98‏ 

(؟) مختلف الشيعة لا: .١7‏ 

(0) وسائل الشيعة ؟١: 7١‏ باب 4 من أبواب عقد النكاح؛ ح ". 

() نفس المصدر 15: 7٠١9‏ باب 8 من أبواب عقد النكاح ح 8. 

(0) هذا بيان لمفهوم الوصف. فإنّ مفهوم الشرط من هذه الرواية أنه لو لم يزوّجهما أبواهما فليس بجائز. م ح ف 
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الأبوين» أى أب الصبي و الصببة. 

و صحيح آخر لمحمّد بن مسلم 21١‏ و دلا-لته مثل سابقه ظاهر؛ و هكذا خبرٌ آخر له عن أبى جعفر عليه السلام, أنّه سأله عن رجل 
زوّجته أمّهِ و هو غائب؟ قال: «النكاح جائز» إن شاء المتزوّج قَبِلَ و إن شاء تركك» الحديث .)5١‏ ْ 
و عمومه ”3 الناشئ عن تركك الاستفصال من وقوع التزويج حال البلوغ أو قبله شامل لمحل النزاع» و قصور السند معتضدٌ بالشهرة» 
فعقد الأمّ كعقد الفضولى و لا يكون عقد إجبار. 

و هناك نصوص أخر دلت عل عدم ولاية غير الأب و الجدّ للأب» خصوصاً النصوص الحاصرة للولاية بالأب: 

كصحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لا ينقض النكاح إلا الأب» 50". 

و هكذا صحيحة محمد بن مسلم «0» و كذا مونّقته «2. 

فشهفا هذه الصوض تكزة الولابة محصبرة فى الأبه و أما الحَد من قل الأن فهو ملحق به كما قلنا سابقاً, و على هذا فالحضر 
فيها إضافىء أى بالنسبهُ إلى العصبات من الأخ و العت و الخال و ... و لا يكون بالنسبة إلى الحاكم و الوصى و المولى. 


.١ من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ ١7 باب‎ 7٠١ :15 نفس المصدر‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة 7١١ :١*‏ باب من أبواب عقد النكاح ح ". 

(”) و من الواضح أن الخبر غير دالَ على حكم الصغير أو الصغيرة؛ فإنّ كلمة رجل غير شاملة للصغيرء هذا مضافاً إلى أن مورده هو 
كون الرجل غائباً» فتدبّر. فلا مجال للاستدلال بتركك الاستفصال فتبيّن من جميع ذلكك أنه لا دليل على عدم ولاية الام إلا الإجماع» و 
هو كما ترى. م ج ف 

(؟) نفس المصدر: 2300 الباب 5 من أبواب عقد النكاح ح .١‏ 

(0) نفس المصدر: 2300 باب 5 من أبواب عقد النكاح, ح ”و ه. 

(8) نفس المصدر: 2300 باب 5 من أبواب عقد النكاح, ح ”و ه. 
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و أمّا الحديث النبوىٌ الذى استدل به ابن الجنيد فإنّه محمول على الأولوية» يعنى يستحبّ أن يستأمر و يأذن الأب لأمٌ بنته فى أمر 
نكاحها. 
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عل أنه لا تثبت الولاية للأمّ بانفرادها؛ لأنْ المدّعلِ إثبات الولاية للأمّ بالاستقلال لا بنحو الاشتراككء و مع غض النظر عن جميع ما قلنا 
إن هذه الرواية ضعيفة سنداًء و لا يجوز أن تكون مستنداً للحكم. 

و أمَا الاستناد برواية إبراهيم بن ميمون فأيضاً غير صحيح؛ لأنّ الإجماع عل خلافها؛ و لضعف سندها. لأنّ إبراهيم بن ميمون لم يرد 
فيه مدحٌ فضلًا عن التوثيق .0١1١‏ فالرواية ساقطةٌ من جهة السند؛ و لهذا أعرض عنها الفقهاء. 


لاتكون للجدّ من قبل الأمّ ولاية 


لا خلاف فى أنّه لا ولاية للجدّ من قبل الأمّ على الصغار فى التزويج فى حال حياةٌ الأب و مماته. إِلَّا أنَ ابن الجنيد قال: «بأنَّ الأ و 
أباها يقومان مقام الأب» كما تقدّم» و يمكن الاستدلال لهذا القول بإطلاقات بعض النصوص :0'"١‏ 

فيقال بأنّ الجدّ الذى ورد فيها مطلق يشمل الجدّ من قبل الأمّ أيضاًء كما أنه كذلكك فى العرف و اللغة» و لكنّه يُستفاد من نصوص 
0 الاختصاص بأب الأب فقطء مثل: 

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام؛ قال: «إذا زوّج الرجل ابن ابنه فهو جائز على ابنه. و لابنه أيضاً أن يزوّجها. فقلت: 
فإن هوى أبوها رجنًا و جدّها رجنّاء فقال: الجدّ أُولِ بنكاحها» «7. 

فالروايةٌ تبتين أنّ الجدّ الذى له الولاية أب الأب؛ لأنّه عليه السلام قال: «ابنة ابنه) و لم 


(1) جامع الرواة :١‏ 8". 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ 718 باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح» ح ”'و". 

(*) نفس المصدر :١5‏ 25117 باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح .١‏ 
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يقل: ابن بنته. : 

و مونّقةُ فضل بن عبد الملكك. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إِنْ الجدٌّ إذا زوج ابنةُ ابنه » «... .0١‏ 

و كذا معتبرة عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا زوّج الرجل ابنه ابنه فهو جائز على ابنه قال: و لابنه أيضاً أن 
يزوّجهاء فإن هوى أبوها رجًا و جدّها رجِنًا فالجدٌ أُوللِا بنكاحها) .)١‏ 

و خبر على بن جعفره عن أخيه موس بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل أتاهُ رجلان يخطبان ابنته فهو أن يزوج أحدهما و 
هوى أبوه الآخر, أَيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: «الذى هوى الجدّ أحقٌّ بالجارية؛ لأنها و أباها للجدٌ)» ”7. 

يستفاد من هذين الخبرين أيضاً أن الجدّ الذى جعله الإمام عليه السلام فى مقابل الأب أوللِ بأمر التزويج منه هو الجدّ للأب» أى أب 
الأب. 

و أيضاً تمسكك الإمام عليه السلام فى رواية عبيد بن زرارة بقول النبى صلى الله عليه و آله: «أنت و مالكك لأبيكك» «©". فيُستفاد منه أن 
الحدك الى كان له الولكية و الأوليقة خو أب الأبيه 

خلاصة الكلام: أنّهِ يستفاد من الروايات الكثيرة التى أشرنا إللِ] بعضها أن المقصود من الجدّ الذى له الولاية فى التزويج هو أب الأب؛ 
و لم تكن فيها أىّ إشارة و لو إجمانًا إل أب الأم. 

و أيضاً قامت الاجماغات المستفيضة بل العتواترة غللا أن المراد من الجَدٌ فى.هذا الباب هو أب الأب» قلا وجه لما تسب إلى ابن 
الجنيد «0) نضًاً و فتوى و إجماعاً. 
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.6 من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ ١١ باب‎ 7١8 :١15 نفس المصدرء‎ )١( 
./ من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ ١١ باب‎ 7١19 :١* (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.8 نفس المصدرء ح‎ )( 

(؟) نفس المصدر 7١8 :١15‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح ه. 
(0) مختلف الشيعةٌ /ا: .١7©‏ 
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لاولاية للأخ و العم و الخال و... 


قال الشيخ رحمه الله فى النهاية: «و متى عقد علكِ صبيةٌ لم تبلغ غير الأب أو الجدّ مع وجود الأب كان لها الخيار إذا بلغت سواء كان 
ذلك العاقد جَدَاً مع عدم الأبء أو الأخ أو العم أو الأمّ) .03١‏ 

وقال فى المقنعة: «و ليس لأحدٍ أن يعقد عللِم صغيرةُ سوى أبيها أو جدّها لأبيهاء فإن عقد عليها غير من سمّيناه من أهلها كان العقد 
موقوفاً عللِم رضاها به عند البلوغ؛ فإذا بلغت فرضيت به و أجازته ثبتء فإن أبته بطل» .07١‏ 

و كذافى التهذيب 0" و ذلك لأصالة عدم ولاية أحدٍ علكِإ غيره إِلَا إذا ثبتت الولاية بدليل معتبر و هو مفقود, و لأنّ الإجماع قائم 
عل انحصار الولاية بالقراب فى الأب و الجدّ. 

و لظهور صحيحة محمّد بن مسلم السابقة فى عموم نفى الولاية عن غير الأبء قال عليه السلام: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم 
جائز). حيث تدل من جهة مفهوم الشرط علا عدم جواز التزويج لو زوّجهما غير الأبوين» مثل الأخ و العم و الخال و... 

و نحوها معتبرةً عبيد بن زرارة» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم) «5. 

إن قلت: يظهر من بعض الأخبار- مثل رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام- ثبوت الولاية لهم؛ قال: سألته عن الذى بيده 
عقدهٌ النكاح؟ قال: «هو الأب و الأخ 


)١(‏ النهاية: /اعع. 

5 البق كام 

(9) التهذيب /: عى؟. 

(؟) وسائل الشيعة :١0‏ 078 باب 77 من أبواب مقدّمات الطلاق» ح 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 00٠‏ 

و الرجل يوصى إليه» و الذى يجوز أمره فى مال المرأةً فيبتاع لها و يشترىء فأَىٌ هؤلاء عفا فقد جاز) .)١١‏ 

قلنا: 

أوَلَا: هذه الرواية ضعيفةٌ سنداً؛ لأنّ أحمد بن محمد بن عيسلِ يرويها عن البرقى أو غيره» و حيث لم يعرف ذلك الغير تكون الرواية 
ضعيفةً؛ و لذا عبر عنها فى الجواهر بالخبر 47 و هو مشعر بضعف سندهاء و على هذا فالتعبير عنه بصحيح أبى بصير كما فى 
المستمسكك غير تام 079. 

و ثانيً: تحمل- و إن ورد مضمونها فى عدَّهُ من الروايات المعتبرة «©» - على التقية؛ لأنّ بعض العامّة قائل بولاية العصبة «) من الأخ و 
العم و أولادهما و غيرهم 038 

و ثالثاً: يمكن الحمل على الولايةٌ العرفية أو عل صورة وكالة الأخ, كما تشعر به رواية إسحاق بن عار 37. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عامعا من 7ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و رابعاً: فمع التنزّل عمّا قلنا يلزم طرح هذه الأخبار؛ لأنّ الأصحاب لا يعملون بها للإجماع .١‏ 
و خامساً: و القطع بعدم ثبوت الولاية للأخ على الاختء و هكذا لا ولايةُ للعم 


.6 باب 8 من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ 251 :١5 نفس المصدر‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 19: .١71‏ 

(*) مستمسكك العروةٌ :١15‏ /ااع. 

(؟) راجع وسائل الشيعة :١0‏ 87- 2 باب 7ه من أبواب المهور ح ١‏ و ف و ؟. 

(0) العص بِ: القرابة الذكور الذين يُدلون بالذكور و هو جمع عاصب. مثل كَفَّر جمع كافر» و قد استعمل الفقهاء العصبةٌ فى الواحد. 
المصباح المنير: 817. 

(8) المحرّر 7: 18» المبسوط 6: 519 الإقناع *: 178. 

(0) وسائل الشيعة :١0‏ “81 باب 07 من أبواب المهور, ح ه. 

(8) جواهر الكلام 59: ١7١؛‏ رياض المسائل #: 580. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 00١‏ 

والخال و أولادهما. 

و استدلٌ السيد الخوثى رحمه الله لنفى ولاية الأخ على أختته الصغيرة باللشرص العام او 

صحيحة الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث- قال: سئل عن رجل يريد أن يزوّج أخته؟ قال: «يؤامرها فإن سكتت فهو 
إقرارها و إن أبت لا يزوّجهاه .01١‏ : 1 

و مثلها صحيحة داود بن سرحانء عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل يريد أن يزوّج أخته قال: «يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و 
إن أبت لم يزوّجها؛ 77؛ لأنَّ الأخت مطلقة تشمل الصغيرة و الكبيرة. فتدلّان علظِم عدم ولاية الأخ على الصغيرة. 

والكن يمك الشاففة قن الاسعدلال بهما بأث يقال: و لتر كان صدرهامطلكا تمل الضصهيرة و الكبيرة و لكن فى ذبلهما قرائن قدل 
عللإ أنهما مختصّان بالبالغة» مثل كلمات «يؤامرها» و «إقرارهاء و «أَبَت) لأنَّ المؤامرة و الإقرار و الإباء لا تكون جائزة إلا من البالغة» و 
أمَا الصبيْةُ فإقرارها و إباؤها و مؤامرتها لا يكون لها أثر. 

و أمَا عدم ولايهُ العم فلصحيحة محمّد بن الحسن الأشعرى قال: كتب بعض بنى عمّى إللِ أبى جعفر الثانى عليه السلام: ما تقول فى 
صِبِهُ زوّجها عّمها فلمًا كبرت أبت التزويج» فكتب لى: ١لا‏ تكره عل ذلكك و الأمر أمرها؛ « و الدلاله واضحة. 

و الحاصل أنه لا ولاية لغير الأب و الجدّ من سائر العصبات, فإن عقد غيرهما الصغيرين يقع العقد فضولياًء و به قال فى القواعد و 
التحرير 259 و جامع 


.6 باب 5 من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ 7٠١8 :١5 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ باب 7 من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ 73١١ :15 نفس المصدر‎ )0( 
باب # من أبواب عقد النكاح؛ ح ؟.‎ 7٠١1 :١5 وسائل الشيعة‎ )*( 
./ قواعد الأحكام ؟: 0؛ تحرير الأحكام ؟:‎ )©( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 007 


المقاصد )١١‏ و الرياض )""١‏ و الجواهر «”"» و العروةٌ «5» و التعليقات عليها. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً 0هعا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


أقوال أهل السنة فى ولاية غير الأب و الجد 


اختلق أغل السنّة فى ولاية غير الأى و الجِدٌ من سائر العضبات. 

قال الشافعى: «و من عم حاشية النسب كأخ و عم لا يزوّج صغيرةٌ بحالٍ» «0. و قال مالكث: «ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير و 
الصغيرة) (125. َّ 

و قال الحنفية: «إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلكك جائز عليهماء و كذلكك سائر الأولياء. و به أخذ علماؤنا فقالوا: يجوز لغير 
الأب و الجدّ من الأولياء تزويج الصغير و الصغيرة» /. 

و قال السرخسى فى المبسوط: «و المولى عليها لا يخلو إِمَا أن تكون صغيرة أو كبيرة معتوهة؛ فإن كانت صغيرة فأولى الأولياء عليها 
أبوهاء ثم الجدّ بعد الأب قائم مقام الأبء ثم بعد الأجداد من قبل الآباء و إن علوا: الأخ لأب و ام, ثم الأخ لأب. ثم ابن الأخ لأب و 
أم ثم ابن الأخ لأبء ثم العم لأب و أم ثم العم لأب) .8١‏ 

و قال فى المحللا: «و أمَا الصغيرة التى لا أب لها فليس لأحدٍ أن ينكحهاء لا من ضرورة و لا من غير ضرورة حتَلِ تبلغ) «9). 

وقال أحمد: «و أحقٌّ الناس بنكاح المرأة الحرّهُ أبوهاء ثم أبوه و إن علا. و أولى 


.47 جامع المقاصد ؟1:‎ )١( 

() رياض المسائل *: 580. 

(؟) جواهر الكلام 19: .١7/1‏ 

(©) العروة الوثقل]. كتاب النكاح: *82. 

(5) مغنى المحتاج *: .18٠0‏ 

8 لقت ة) المساط اسع عا 

0 الوط اللمرقيين عا 

(9) المحلا بالآثار 9: /". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 007 

الأجداد أقربهم, ثم ابنهاء ثم ابنه و إن سغفلء ثم أخوها لأبوين» ثم لأبيهاء ثم بنوهما كذلكك و إن نزلواء ثم العم لأبوين» ثم الأب» ثم 
بنوهما كذلكك و إن نزلواء ثم أقرب العصبات علا ترتيب الميراث» )١١‏ 


.1071 ١1/1 7# الإقناع‎ )١( 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 005 
المبحث الثانى: حكم اشتراط ولاية الجدّ يبقاء الأب 
اشارة 


وقع البحث فى أنه هل يُشترط فى ولاية الجدّ بقاء الأب كما عن جماعة من المتقدّمين» أو موته كما عن بعض أهل السنّق أو لا 
يشترط هذا و لا ذاكك؟ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ب)هوعا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


اختلف فقهاؤنا فى هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأوّل: عدم اشتراط ولايةٌ الجدّ ببقاء الأب و لا بموته. 

القول الثانى: اشتراطها ببقاء الأب. 

القول الثالث» وهو لبعض أهل السئّة: اشتراط ولاية الجد بموث الأب: 


القول الأوّل: عدم اشتراط ولاية الجذّ ببقاء الأب: 


ذهب بعض فقهائنا و هو الأقو إلى أنه لا يشترط فى ولابة الجدٌ بقاء الأب ولا موتهه و هو قول المفيد و السيد المرتضإ فى ظاهر 
كلضيماء يضق افك الزلانة اليكل طلقا عرة كر اق ال وتعر» الادت» 

قال فى المقنعة: «و ليس لأحدٍ أن يعقد علل صغيرة سوى أبيها أو جدّها لأبيها» .)١١‏ 

و قال علم اليد «عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغارٌ الآباء و الأجداد من قبل الآباء» 5). 

فظاهر كلامهما مطلق يشمل حال موت الأب أيضاً. و صرّح به بحيلا بن سعيد الحلّى؛ حيث قال: «و لا يسقط ولاية الجدّ للأب على 
الصغيرين بموت 


.0١١ المقنعة:‎ )١( 

(؟) مسائل الناصريات: #97”. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 000 

ولده؛ .0١١‏ و قطع به ابن إدريس 7١‏ و الفاضل الآبى 07. و هكذا اختاره الفاضلان «1 و الشهيد و المحمّق الثانيان «8) و السيد صاحب 
المداركك «#» و صاحب الجواهر «7؛ و صاحب العروةٌ «8) و المحشون عليها «4» و قوّاه فى الحدائق حيث قال: «و المسألة لا تخلو من 
شوب الإشكالء و إن كان قول المشهور لا يخلو من قَوّ) 03١‏ و غيرهم .0١١١‏ 

أدلّهُ هذا القول: 

يمكن الاستدلال لهذا القول بوجوه: 

الأؤل: الإجماع الذى ادّعاه فى الرياض 7؟217). و حكاه فى كشف اللثام 017١‏ عن الخلافء و لكن لم نعثر عليه فى الخلافء و الظاهر 
أنه مدركى. 

الوجه الثانى: النصوصء و هى العمدة 8 

-١‏ كصحيحة عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الذى بيده عقدهٌ 


)0( الجامع للشرائع: لبارفرة 

() السرائر ب خعي 

(9) كشف الرموز 7: .1١٠١‏ 

() شرائع الإسلام ؟: ع/ا!؛ قواعد الأحكام ؟: 0؛ إرشاد الأذهان ؟: /. 
(0) جامع المقاصد ؟١:‏ 97- 95؛ مسالكك الأفهام /: 1117. 

(©) نهاية المرام :١‏ "8. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً لامعا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) جواهر الكلام 19: .١71‏ 

(6 العروة الوثقا ؟: هء6ى. 

() أكثر التعليقات لأعلا-م العصر كالسادة العظام: الأصبهانى و البروجردى و عبد الهادى الشيرازى و الخوثى و الخمينى و 
الكلبايكانى» تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 97 و .٠١*‏ 

7١8 :75* الحدائق الناضرة‎ )٠١( 

."588 :2 رياض المسائل‎ )١١( 

."8/ :* رياض المسائل‎ )١١( 

(1) كشف اللثام /: 09. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 002 


النكاح هو ولىّ أمرها» .)١١‏ 
ولا خلاف فى أن الجدّ ولي أمرها 7 فى الأموال» سواء كان الأب حتاً أو متأ بل الإجماع عليه كما فى المسالكك «* و الرياض ©" 
والجواهر .)6١‏ 
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عللِم هذا ثبوت الولاية للجدّ فى الجملهُ من القطعتات التى لا ريب فيهاء فتكون عقدة النكاح بيده مطلقاً. 
؟- إطلاقات الأخبار التى تدلّ عل ثبوت ولاية الأب و الجدّ فى النكاح. فإِنّها و إن كان موردها جميعاً فرض وجود الأب إِلَا أن 
المتفاهم العرفى منها ثبوت الولاية لكل من الأب و الجدّ علا نحو الإطلاق» من غير تقييد ولاية كل منهما بفرض وجود الآخر أو 
عدمه؛ لأنّ مجرّد فرض وجود الأب لا يوجب تقيبداً فى الإطلاق. ففى صحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا 
زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه و لابنه أيضاً أن يزوّجها؛ الحديث 80. 

و كذا قوله عليه السلام فى ذيل موثّقةُ عبيد بن زرارة: «و يجوز عليها تزويج الأب و الجد» 27 و نحوهما الرواية الثانية لعبيد بن زرارة 
١‏ 


و من الواضح أن مقتضلٍ إطلاقها كون ولاية الجدّ مطلقةُ غير مقيِدهٍ بوجود الأب و إن فرض فى مورد وجود الأب. 


.7 وسائل الشيعة *1: 71 باب 8 من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة لا: /ا١١.‏ 

(") مسالكك الأفهام /: .1١17/‏ 

(©) رياض المسائل 2: /8". 

.١7/7 -١0/1 :19 جواهر الكلام‎ )0( 

(9) وسائل الشيعة 7١7:1‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح .١‏ 

(0) نفس المصدر 7١8 :١15‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح ؟. 

(8) نفس المصدر 15: 7١9‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح ح /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: /اذه 

“- الأخبار التى يستفاد منها أولويّة نكاح الجدّ علا نكاح الأب عند التعارض. و أن ولايةُ الجدّ أ لاه الأبن: 
كصحيحة محمد بن مسلم السابقة؛ لأنّه قال فى ذيلها: فقلت: فإن هوى أبوها رجلا و جدّها رجلا فقال: «الجدّ أوللِ بنكاحها'. 
و كذا موثْقة عبيد بن زرارة المتقدّمة؛ و صحيحة محمّرد بن حكيم و هشام بن سالم .)١١‏ فالمتفاهم العرفى من تلكك النصوص أن 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً ١‏ ٠عا‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اقفر ولاية سواء كان الأضعت عا أو معا. 

*- ما دل على أنّها و أبوها للجدٌ. كما فى روايةُ علي بن جعفر التى عبر عنها السيّد الخوئى رحمه الله بالصحيحة؛ و فى آخرها: «الذى 
هوى الجدّ أحقٌّ بالجارية؛ لأنّها و أباها للجدّ» 7 فإِنّ المتفاهم منه عرفاً نفوذ اختيار الجدّ فى الجارية و أبيهاء و من الواضح أنه لا 
يبطل بالموت» و لعل الأوضح دلالة من الأخبار هو هذه الرواية؛ لأنّها متضمنة لتعليل الحكم بكون عقد الجارية من قبل الجدّ مقدّماً 
علا عقد الأب لها بقوله عليه السلام: «لأنْها و أباها للجدّ). 

إذ ليس المراد كون مجموعهما بما هو مجموع للجده بل المراد أنهما للجد مع الأب مسقلا و مقتضى هذا ثبوت الولاية للجدٌ مطلقاء 
سواء كان الأب موجوداً أم لا؟ 

الوجه الثالث: أصالةٌ بقاء ولايهٌ الجدٌ التى كانت حال حياءٌ الأب بعد موت الأب. بناءً عل جريان الأصل فى الشبهات الحكمية و لا 
شكك فى أن للجدٌّ ولايهُ فى حياءُ الأب. نعم؛ لا يجرى الاستصحاب إذا كان الأب قد مات فى حال كون الصغير حمكَاء إلا أنه إذا ثبتت 
ولاية الجدّ بالاستصحاب فيما إذا توفى الأب و الطفل موجود 


." من أبواب عقد النكاح ح‎ ١١ باب‎ 73١8 :15 نفس المصدر‎ )١( 

(0) نفس المصدر 15: 7١9‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 008 

تنبت الولاية فى مثل ما لو كان الطفل حين موت أبيه؛ حمنًا للقول بعدم الفصل. 

و لكن لا يخفى الاشكال فيه؛ لأنّه لا مجرى للأصل بعد وجود الدليل فى المسألة: و لعل المقصود منه جريائه عللِ فرض التترّل» و 
عدم وجود النصوص الواردةٌ فى المقام. 


القول الثانى: اشتراط ولاية الجدّ يبقاء الأب 


يشترط فى ولايةٌ الجن حياءٌ الأب. و إذا مات الأب فلا ولايهٌ للجدٌ على الصغيرة. 

قال اللسفوق رحمة اللندز إذا كائت بكرا و كاك ليا أ وض فالهد أحقٌّ بتزويجها من الأب ما دام الأب حياً. فإذا مات الأب فلا 
ولايهُ للجدّ عليها؛ لأنّ الجدّ إِنّما يملكك أمرها فى حياة ابنه» فإذا مات ابنه بطلت ولايته)» .)١١‏ 

و به قال الشيخ فى أكثر كتبه 27 و ابن الجنيد 230 و الحلبى و الراوندى و بنو زهرة و حمزة و البرّاج و الكيدرى «». 

قال فى النهاية: «فإن لم يكن أبوها حياً لم يجز للجدّ أن يعقد عليها إلا برضاهاه «8). 

أدلّهُ هذا القول: 

و اشغدل القائل بالاشد راطا بأمور: 


.1197 الهداية: ٠2!؛ من لا يحضره الفقيه !: 8؟ ذيل ح‎ )١( 

(؟) النهاية: ع68؛ الخلاف 6: 720 مسأله 417 المبسوط ©: ع18؛ التهذيب 7: 38٠‏ ذيل ح 217ه1. 

() حكاه عنه فى مختلف الشيعة ل: .1١1/‏ 

(؟) الكافى فى الفقه: 597؛ فقه القرآن 5: 17؛ غنية النزوع: ع4 الوسيلة: 46٠‏ المهذّب ': 4198 إصباح الشيعة: ©:6. 
(0) النهاية: ععع. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 9معا من 7به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 009 
الأوّل: أصالةٌ عدم ولاية أحدٍ عل أحدٍ إِلَا ما تيقّن ثبوته بالدليل» و القدر المتيقّن من ولاية الجدّ هى حال حياءً الأب. 
قال الفاضل الأصفهانى: «الأصلء العدم- أى عدم جعل الولاية للجدّ- إِلَا فيما أجمع عليه و هو حياهً الأب» .١١‏ 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1519 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج٠١‏ ص: 004 

وفيه: أن الأصل دليل حيث لا دليل» و هنا يوجد دليلء و هو الأخبار المتقدّمة. 

الثانى: إن الأخبار التى تدلٌ عكا ولايهُ الجدّ مطلقاً تختص بما إذا كان الأب حياً. 

و فيه: أنه وإن كان موردها ذلك إلا أنَ المورد لا يخصّص كما تقدّم. 

الثالث: مفهوم مونّقَ فضل بن عبد الملككء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إِنَّ الجدّ إذا زوج ابن ابنه و كان أبوها حباً و كان الجدّ 
مرضياً جاز) «7). حيث دل الخبر على انتفاء الجواز بانتفاء أحد الأمرين: من حياةً الأبء و من كون الجدّ مرضياً بمقتضى المفهوم. 

وقع البحث فى أنْ هذا المفهوم هل هو مفهوم الشرط 370» أو مفهوم الوصف؟ 

قيل: إِنه مفهوم الشرط كما فى الجواهر 150 و نهايةٌ المرام «©) و غيرهماء و الحقّ كما فى المسالكك «6 أنه مفهوم الوصف؛ لأنّ 
الشرطية هنا لتحقيق الموضوع لا لتعليق الحكم عل مدخول أداهً الشرط بمتعلقاته» و المراد بالمتعلّقات هنا الجملة الحالية» 


.8٠ :'/ كشف اللثام‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 7١8 :١5‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح 6. 

(*) والحقّ أنّه من باب مفهوم الشرطء و قوله عليه السلام: «كان أبوها حو بمنزلة أن يُقال: إن كان أبوها حياً و أيضاً قوله عليه 
السلام: «و كان الجدّ مرضياً» بمنزلة أن يقال: إن كان الجدّ مرضياً. و كيف كان لا مجال للقول بأنّ الشرطيَةُ هنا لتحقيق الموضوع؛ فإنّه 
و إن سلمنا كونه كذلكك لكنّه لا يخرجه عن مفهوم الشرط و لا يدخله فى مفهوم الوصف. و بعبارة اخرى كون الشرط بتحقيق 
الموضوع إِنّما يكون سبباً لعدم دلالته على المفهوم و لا يكون سبباً لخروجه عن مفهوم الشرط. م ج ف 

(©) جواهر الكلام 19: .١71‏ 

(0) نهاية المرام :١‏ 8. 

(ع) مسالكك الأفهام /7: .1١4‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 02٠‏ 

أعنى قوله عليه السلام: «و كان أبوها حباً» و الجملة الشرطية التى سيقت لبيان تحقّق الموضوع لا مفهوم لها كما حَقّقَ فى الأصول .0١١‏ 
فهذه الرواية تكون بصدد بيان تعارض عقد الأب و الجدّء فيازم فرض تحمّق الأب و الجدّ أُوَلء ثم بيان لزوم تقديم إنكاح الجدّ علكا 
إنكاح الأبء و إِنّما ذكر هذا القيد تمهيداً لحكم التعارض بين العقدين, و لا يمكن فرض التعارض إِلَا مع وجود الأب» فالشرط مساق 
لتحمّق الموضوع, فقد جاء فى ذيل الرواية هكذا: قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى و هوى الجدّ هوى, و هما سواءٌ فى العدل و الرضاء 
قال: 

«أحبٌ إليَ أن ترضى بقول الجدًا). 

فالظاهر منها أنّه من مفهوم الوصف و شبهه؛ و الوصف إِنّما يكون له مفهوم إذا لم يكن لإيراده فى الكلام فائدةٌ سوى نفى الحكم عن 
المسكوت عنه. و فائدة الوصف هنا دفع توم ثبوت ولاية الجدّ بعد فقد الأب كما عن أكثر أهل السنّهُ كما سيأتى» فهذا القيد للرد 
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على أهل السنّةُ. كما احتمله قوبّاً فى تفصيل الشريعة ١؟).‏ 
فثبت ممما قلنا أن المفهوم فى هذه الرواية مفهوم الوصف كما قال به فى حاشية المكاسب للمحمّق الاصفهانى .0"١‏ 
و كيف كانء فهذه الرواية قاصرة عن إثبات اشتراط بقاء الأب فى ولاية الجدّ بل للجدّ ولايه سواء أ كان الأب حا أم متاً. 


القول الثالث: ولاية الجدّ مشروطة بموت الأب 
قال بعض الفقهاء من أهل السنّهُ: «إنّه يُشترط فى ولايهُ الجدّ موت الأب»ء أو 


.587 فوائد الأصول للنائينى ؟:‎ 195 :١ كفاية الأصول‎ )١( 

(0) تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): 47. 

(") حاشية المكاسب للشيخ محمّد حسين الغروى الأصفهانى ؟: /1/ا8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 02١‏ 

بطلان ولايته بكفر أو رده أو جنونء و لا ولايه للجدّ فى حياةً الأب» .)١١‏ 

قال الشافعى: ١و‏ لا ولاية لأحد مع الأ فإذا هات فالجت و معدل ,أن الولاية للعضية 97 هالأت أقزت خصية من الجثه فلة ولاية لحل 
فى حياةٌ الأب . 

و قال السرخسى: «فإن كانت صغيرةٌ فأولى الأولياء عليها أبوها ثم الجدّ بعد الأب قائم مقام الأب. و ذكر الكرخى أن هذا قول أبى 
حنيفة ... و أضاف: بأنْ فى الولايةُ معنى الشفقةٌ معتيدٌ)» «". 

و هكذا قال المزنى: «و لا يزْوّجٍ الصغيرة إِنَا أبوها أو جدّها بعد موت أبيها؛ «ه) 


.17 :17 المجموع شرح المهذّبٍ‎ )١1( 

(؟) العصبات قرابة الشخص الذكور من جهة الأب كالأخ و العمّ و ابن العبّ» عصبة الرجل فى اللغةُ أبوه و بنوه و قرابته. و سمموا عصبةً 
لأنُهم عصبوا بنسبه» أى أحاطوا به حمايةً له. موسوعة الفقه الإسلامى- مصر ج ©: 17.. 

(*) كتاب الأمّ ه: 1 18. 

(#السبعوط للسركسي 3 

(0) مختصر المزنى: ع8١.‏ 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 027 
المبحث الثالث: اشتراط تزويج الولى بوجود المصلحة أو عدم المفسدة 
اشارة 


بعد إثبات أن للأب و الجدّ ولاية علظِ تزويج الصغار يقع البحث فى أنّه هل تكون ولايتهما مشروطة برعاية المصلحة أو تكفى عدم 
المفسدهٌ فقط؟ 
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1 صفحة ١اعا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا 


اختلف الأصحاب فى هذه المسألة إلا قولين: 
القول الأوّل: يُشترط مراعاة المصلحة و لا تكفى عدم المفسدة. 


ذهب بعض الفقهاء إللِإ أنّه يلزم فى تزويج الصغار رعاية المصلحة, و لا تكفى عدم المفسدة فقط. 

قال فى نهاية المرام: «تصرّف الولىٌّ منوط بالمصلحة) .)١١‏ 

قال المحدّث الكاشانى: «يثبت الولايةُ للأب و الجدّ ... سواء كان فيه مصلحةٌ أم لا-على المشهورء و مال بعض المتأخَرين إلى 
اشتراطهاء و لا يخلو من قوةً) .""١‏ 

واختاره المحقّق الثانى 03 و الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى «». و به قال الشافعى .)8١‏ و هو القول الثانى لهء و أبو حنيفة أيضاً «2). 

و ادن ليذ القول امور 

-١‏ أن المشهور بين القدماء هو اعتبار المصلحة فى صبححَهُ تصرّفات الولى فى 


.84 :١ نهاية المرام‎ )١( 

(5) مفاتيح الشرائع ؟: 80؟. 

(*) جامع المقاصد ؟١١: -١‏ 158. 

(؟) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .٠١8‏ 

(0) المغنى 7: ١8؛‏ مغنى المحتاج *: 59١؛‏ المجموع شرح المهذّب 17: *88. 

(2) بدائع الصنائع ؟: .5٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 027 

موا الها توا كناش الامش لكر ورا نفى الخلاف فيه .01١‏ و يلحق النكاح بالأسموال؛ فيقال: إذا اعتبرت المصلحة فى 
الأموال فتعتبر فى العرض و النكاح بطريت أولك .07١‏ 

شومر الانفزافت العرقى إلل) صورة مراعاةً المصلحة. 

و فى كليهما نظرء أمَا على الأوّل- فإضافةٌ إلى أنّه لا اعتبار بالشهرة و لا يثبت فى الملحق به- بأنّ هذا مخالف لإطلاقات الأَدلّة حيث 
لم يرد فى شىء من النصوص الواردة فى المقام ما يدل على اعتبار وجود المصلحة, و لا يخلو من القياس المردود عندنا أيضاً. 
وأتاعلن الناى فلعوي الانصراف ممنوعة» و أيضاً الأصل عدم اعتبار المصلحة فيه. 


القول الثانى: تكفى مراعاةٌ عدم المفسدة و لا يلزم مراعاه المصلحة 
اشارة 
ذهب المشهور من الفقهاء- و هو الحقّ- إلى أنه تكفى فى تزويج الولى أى الأب أو الجدّء الصغير أو الصغيرة عدم المفسدة و لا يلزم 


مراعاة المصلحة؛ قال به الشهيد الثانى فى المسالكك «* - و استظهره من كلام المحمّق فى الشرائع- و صاحب الجواهر 0 و الشيخ 
الأعظم الأنصارى «0 و المحمّق النراقى «2) و غيرهم 037. 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١اعا‏ من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أدلّهَ هذا القول 
-١‏ الإجماع: الذى اذّعاه جماعة 


«ن) 


)١(‏ تذكرة الفقهاء 7: 218١‏ الطبع الحجرى. 

(؟) المستمسكك :١5‏ 588 بشىء من التصرف. 

(*) مسالك الأفهام /: -١080‏ 197. 

(©) جواهر الكلام 19: /19. 

(0) تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح :7١‏ 198. 

(©) مستند الشيعةٌ :١8‏ /ا18. 

0 العروةٌ الوثقى ؟: ع28,. 

(8) مستند الشيعة :١8‏ /51١؛‏ مستند العروة» كتاب النكاح ؟: 418١‏ المستمسكك :١15‏ 00؟. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 025 

والظاهر أن هذا الإجماع مدركى. 


-١‏ مناسبة الحكم و الموضوع 


»فإِنٌ المستفاد من جملة النصوص أن ولايهُ الأب و الجدّ ثابتةٌ لهما لا عليهماء يعنى جعل الولاية على الصغار لأجل مصلحتهم لا 
للضرر عليهم» و وجود المفسدة ضررٌ. مضافاً إلى أن المنساق من الأدلّةُ عند المتشرّعة أن لا يكون فى تزويج الول ضرر و لا مفسدةٌ 
كما أشار إليه فى مهذّب الأحكام .01١‏ 


'- النصوص - و هى العمدة-: 

1 0 / 1 
-١‏ كعموم صحيحة أبى حمزةٌ الثمالى» عن أبى جعفر عليه السلام: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لرجل: الترومالم 
لأبيكك. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أَحِبّ «لا تحبّ خ ل» أن يأخذ من مال ابنه إِلّا ما احتاج إليه ممما لا بدّ منه إن اللَهُ لا بحت 
الْمَلطاى ."5١‏ 
فإنّ تحديد ولاية الأب بعدم المفسدة إذا ثبت فى المال ثبت فى العرض بطريقٍ أوللا» فعللِم هذا لو كان فى تزويج الأب و الجدّ 
للصغار فساد و مضْرَّه لا يجوز التزويج مع المفسدة بحكم هذا التعليل؛ لأنّ المدار علط عموم التعليل. 
-١‏ صحيحة فضل بن عبد الملكك المتقدّمة؛ فإنّ فيها: «و كان الجدّ مرضياً» «*) و استظهر منها فى المستند بأنَّ ظاهر التقييد هو اعتبار 
كونه مرضياً بلحاظ تصرّفاته الصادرة تجاه البنتء و إِلَا فكونه مرضياً بالنسبة إللِم سائر تصرّفاته أجنبيٌ عن ولايته على البنت © 


.184 مهذَّب الأحكام ؟7:‎ )١( 
.7 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح‎ 1980 :١7 وسائل الشيعة‎ )1( 


(5) نفس المصدر 7١8 :١15‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح 6. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ طاعا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(؟) مستند العروة» كتاب النكاح ؟: 181. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ه02 

و بتعبير آخر: الظاهر أن المقصود من جملهٌ «و كان الجدّ مرضي هو: كان فعله مرضي و المرضىّ يستعمل فى مقابل المكروه؛ فالمعنل 
أى لا يكون فعله الذى ارتبط بتزويج الصغيرة أو الصغير مكروهاًء و المفسدة مكروهة؛ فينتج أن عدم المفسدة لازم؛ و هو المطلوب 
ن 

*- موّقَهُ عبيد بن زرارة لأنّه قال عليه السلام فيها: «الجدّ أوللِ بذلكك ما لم يكن مضَارًاً» «” فإنّ التقيبد بعدم كونه مضاراً إنْما يدل 
عللِم عدم ثبوت الولاية للجدّ إذا كان فى مقام الإضرار بها. 

و كذلكك عموم دليل نفى الضرر فإنّه بحكم كونه حاكماً عللِ] جميع الأدلَة يقتضى نفى جعل الولاية للأب و الجدّ فيما إذا كان فى 
إنكاحهما ضرر عليهم. 

؟- أصالة عدم الولاية فى صورة وجود المفسدة بعد الشكك فى جريان أدلَهُ الولاية فى تلكك الصورة؛ فيرجع إلى الأصلء بناءَ على 
جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى. و ينتج عدم الولاية مع وجود المفسدة. 

قال فى العروة: «بل الأحوط مراعاة المصلحة؛ بل يشكل الصحةُ إذا كان هناكك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرفء أو 
من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغيرء فاختار الأب غير الأصلح لتشهى نفسه) «”. 

نقول: و هذا الاحتياط حسن؛ لأننّه يحتمل أن يكون المقصود من كلام الإمام عليه السلام فى موثّقَهُ فضل بن عبد الملكك بقوله: «و 
كان الجدّ مرضياً» الرضاية من 


)١(‏ بتوضيح آخر: أن سياق هذه الرواية و التى وردت فى بيان تزويج بنت الأخ و الأخت على العمّةُ و الخال من حيث رضايتهما به 
واحدء فإنّه ورد فى حديث على بن جعفر عن أخيه موسلا بن جعفر عليهما السلام أنه قال: «لا تزوّج بنت الأخ و الأخت على العمَةُ و 
الخَالةٌ إنَا برضاء متهماء:فمن فعل ذلكف فتكاحه باطل»: وسائل الشيعة 8/871 باب “٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» ح ". 

(1) وسائل الشيعة 7١8 :١5‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح 7. 

(") العروة الوثقى "؟: 588. فصل فى أولياء العقد مسألة ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 022 

فعل الجِدٌ بحي ضير إللا حت المضلحة: و جعله الفقيه المسقّى الفاضل اللكراتى احعاطا لروميا 113 


آراء أهل السنة فى اشتراط المصلحة أو كفاية عدم المفسدة 


اختلفت المذاهب الأربعة من العامة فى أنّه: هل يُشترط فى صبحة تزويج الأب و الجدّ الصغار مراعاء المصلحة أو تكفى عدم المفسدة 
فقط؟ فهاهنا قولان» و نذكر شطراً من كلماتهم: 

الشافعية: قال الشافعى: «يجوز أمر الأب على البكر فى التكاح إذا كان النكاح حظّاً لها أو غير نقص عليهاء و لا يجوز إذا كان نقصاً لها 
أو ضرراً عليها كما يجوز شراؤه و بيعه عليها بلا ضرر عليها فى البيع و الشراء ...و كذلكك ابنه الصغير» ١ك‏ 

الحنابلة: قال ابن قدامة- بعد قوله بعدم جواز التزويج من غير كفؤ-: «و لأنّهِ عقد لمولاته عقداً لاحظ لها فيه بغير إذنها فلم يصح؛ كبيعه 
عقارها من غير غبطةُ و لا حاجةٌء أو بيعه بدون ثمن مثله. و لأنّه نائب عنها شرعاً فلم يصحح تصرّفه لها شرعاً بما لاحظ لها فيه كالوكيل» 
2 
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فمراعاة المصلحة شرط عند الحنابلة فى تزويج الصغار» كما تشترط فى التصرّف فى أموالهم. 
الحنفية: قال الكاسانى فى البحث عن شرائط الولاية: «و أمّرا الذى يرجع إِللِإ نفس التصرّفء فهو أن يكون التصرّف نافعاً فى حقٌّ 
الموللا غليه لا ضارا فى حنّه ...و الآضرار لا يدخل تحت ولايد الولى) © 


.٠١8 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )١( 

(؟) كتاب الأمّ للشافعى : 19. 

() المغنى لابن قدامةٌ /: ."/١‏ 

(©) بدائع الصنائع ؟: .2٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0217 

وفى المبسوط للسرخسى: «لأنْ الأب وافر الشفقةُ ينظر لها فوق ما ينظر لنفسه» .)١١‏ 

فإطلاق التصرّف للأولياء مقتَدٌ بالنظر و مراعاة المصلحة. 

وفى حكم الأب الجدّ عند الحنفية و الشافعية .05١‏ 

المالكية: ظاهر كلالمهم أنه تكفى عدم المفسده فقطء أى أنه يعتبر فى تزويج الأب عدم كون العقد ضرريَّاً حيث قال فى أوجز 
المسالكك: «أمَا الصغيرة فلا خلاف أن الأب يملكك إجبارها» «*). و قال الباجى: «يريدون بذلكك أنه أى الأب- يملكك إجبارها على 
النكاح بمن شاء و على وجهٍ شاء ما لم يكن فى ذلكك ضرر) 50" 


0 المشو 7 

(؟) أوجز المسالكك 4: 5/7 188. 

(9) نفس المصدر: .58١‏ 

(©) نفس المصدر: /3. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 028 


المبحث الرابع: فى تزاحم ولاية الأب و الجدّ 
اشارة 


قد تقدّم أن كلا من الأب و الجدّ مستقلٌ فى الولاية» و يجوز لكلّ واحدٍ منهما تزويج الصغار بلا اشتراكك أو استئذان من الآخر. 
و حينئذٍ وقع البحث فى أنه لو زوّج كل واحدٍ منهما الصغيرة من شخصء فهل يقع التزاحم بينهما أم لا؟ 


لهذه المسألة عدّهُ صور: 


اشارة 


الصورة الأول: أن يعلم بالسابق من العقدين. 
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الصورة الثانية: أن يعلم التقارن بينهما. 

الصورة الثالثة: أن يكونا مجهولى التاريخ. 

الصورة الرابعة: أن يكون تاريخ أحدهما معلوماً دون الآخر. و هى عللِ قسمين: 
-١‏ أن يكون تاريخ عقد الجدٌّ معلوماً. 

"- أن يكون تاريخ عقد الأب معلوماً. 


الأولى: إذا علم السابق من العقدين 


إذا علم بأنّ أحد العقدين سابق عن الآخر فهو يتقدّم؛ حتّى لو كان السابق هو الأب» و قد علم بن الجدّ مخالف له؛ لأنّه لم يبق محل 
للآخر .)١١‏ 


قال الشيخ رحمه الله «فإن عقد كل واحد منهما عليهاء كان الذى سبق بالعقد أوكم من الذى تأخر) ١؟)‏ 


)١(‏ أى لم يبق موضوع لصححة نكاح الآخر. 

(؟) النهاية: مع؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 029 

وهو أيضاً ظاهر كلام السد المرتضل ١١‏ و المفيد .)7١‏ و صرّح به الصدوق 3 و ابن حمزة 10 و أبى الصلاح الحلبى «8). و ادعلا 
عليه الإجماع فى الغنيةٌ © و ظاهر السرائر «07» و هكذا قال به الفاضلان 8١‏ و الشهيدان «4) و 0 من المتأخرين دحلم 


الثانية: تقارن العقدين 


إذا افق وقوع العقدين فى وقتٍ واحد بأن اقترن قبولهما معاً- و إن كان هذا فرض نادرٌ جدّاً- قدَّم عقد الجدّ. 

قال ابن حمزة: «فإن عقد كل واحدٍ منهما عليها لرجل دفعة صح عقد الجدّ دون الأب» .01١١‏ 

وقال ابن إدريس: «فأمًا إن عقدا معاً لرجلين فى حالة واحدة: فإنْ العقد عقد الجدَّء و يبطل عقد الأب بغير خلاف فى ذلكك أجمعا 
«؟17١»‏ و ظاهره الإجماع عليه. 

و كذا فى الجامع للشرائع 170 


.7/1/ الانتصار:‎ )١( 

() المقسة اام 

."١8 المقنع:‎ )( 

(©) الوسيلة: ٠0؛‏ المهذّب ؟: 190 الجامع للشرائع /ا©. 

(0) الكافى فى الفقه: 597. 

(كاغية التروع اع 

(0 السرائر 7: 81ه. 

(8) شرائع الإسلام 7: 4714 المختصر النافع: /19؛ قواعد الأحكام 7: 0 طبعة قديمة. 
(9) اللمعهُ الدمشقية 0: ٠15١؛‏ مسالكك الأفهام 7: 129. 
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)٠١(‏ جواهر الكلا-م 9؟: 47١8‏ جامع المقاصد 17:١٠؛‏ الرياض 28: 41؛ تراث الشيخ الأعظمء كتاب النكاح: 174؛ العروة الوثق] و 
التعليقات عليها ؟: /8851/؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): .٠١*‏ 

0 اوسا 1 

(؟1) السرائر ؟: 221. 

(1) الجامع للشرائع: /51. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 01٠١‏ 

و أنا أدلة هاتين الصورتين فأمران: 

الأوّل: الإجماع المستفيض فى كلمات الفقهاء .)١١‏ 9 

الثانى: النصوص؛ كصحيحة هشام بن سالم و محتّرد بن حكيم التى رواها المشايخ الثلاثة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا زوّج 
الأب و الجدّ كان التزويج للأوّلء فإن كانا جميعاً فى حالٍ واحدة فالجدٌ أولا) .0١‏ 

ورذلالها وافية غللا كلا الصوريون. 

و صحيحة محمد بن مسلم؛ فإنّه جاء فى ذيلها فقلت: «فإن هوى أبوها رجلا واجدها رجلاء فقال: الجدّ أوللا بنكانحهاة :ن. 

و هكذا مونّقَة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجلء و يريد جدّها أن يزوّجها 
من رجل آخر. فقال: «الجدّ أولك بذلك ما لم يكن مضارًاً إن لم يكن الأب زوّجها ميو ينور طلبها لويد الأب و الجد) 50". 

وعى ندل هلا نشدي علد الج فى قرضن العارة و السبيع غلا نقذ الأب و هذه السرض مخقيض القاعدة التى تقتضن يطوق كا 
العقدين» حيث إن الجمع بين العقدين غير ممكنء و ترجيح أحدهما على الآخر ترجيحٌ بلا مرجح. 


الثالثة: كون العقدين مجهولى التاريخ 


إذا وقع عقدان و كان تاريخهما مجهولًا و لم يُعلم أنِهما وقع أُوَله ففى هذه الصورة أيضاً قدّم عقد الجدّ؛ لأنّه يستفاد من موثّقَهُ عبيد 
بن زوارة المتقدمة أن الشرط فى 


.5١9 :18 الخلاف ©: 9؟؛ السرائر ؟: ١82؛ التذكرة 7: 092؛ الغنية: 867؛ الانتصار: /41؟؛ جواهر الكلام‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 7١8 :١‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح ". 

(*) نفس المصدر: 7١18-7117‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح .١‏ 

(؟) (©) و (8) نفس المصدر: 7١8‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ١/ان‏ 

صبحةُ عقد الجدّ و نفوذه أن لا يسبقه عقد الأب» حيث قال عليه السلام «الجدّ أوللِ بذلكك ما لم يكن مضارًاً إن لم يكن الأب زوّجها 
قبله) .)١١‏ 

و مقتضى هذا الشرط تقديم عقد الجدّ فى جميع الصور عند مزاحمة العقدين باستثناء ما إذا كان عقد الأب سابقاً عليه فإنَّ هذه 
الصورةٌ خارجةٌ من صحَحهُ عقد الجدّء و إذا جهل التاريخان يجرى استصحاب عدم سبق عقد الأب عللِ عقد الجدّ و بما أن موضوع 
صكْدة النكاح مؤلّف من أمرين: العقد للجدّء و عدم سبق عقد الأب عليه أحدهما محرز بالوجدانء و الآخر بالأصلء و من ضمٌ 
الوجدان للأصل يتحمّق الموضوع. و يتعلق به الحكمء هذا بناءً عل ما سلكه المشهور من جريان الأصل فى مجهولى التاريخ 5). و 
اختار هذا فى الجواهر فى أحد قوليه حيث قال: «و إن جهلا معاً قدّم عقد الجدّا 7 
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و به قال السيد فى العروة» و وافق على ذلكك جمع من المحسّينء كالسادة العظام الخوئى و الشاهرودى و غيرهما «. 

و أتابناء هالا ما اكه عاعي الكقارة وض اخ هد اطمار عراز اتفال زهان السكم بالقيق وكقلة معدي جربا الاعوداب: 
هناء و سيأتى حكمها. 

لا يقال: إن هذا الأصل معارض بأصل عدم وقوع العقد من الجدّ إللِ زمان وقوع العقد من الأب. 

لأنا نقول: هذا الأصل مثبثٌ و لا يمكن أن يحرز قبِكِه عقد الأب عل عقد الجدّ بالأصل؛ لأنْ شرط صححهُ عقد الأب- بمفاد الموثقة 
المتقدّمة- عنوان قبلبَةٌ عقد 


.١ الكافى 0: 7960 ح‎ )١( 

(؟) فوائد الأصول للنائينى ©: .2٠١‏ 

(؟) جواهر الكلام 19: .5١١‏ 

(©) العروة الوثقا ؟: /881, 

(0) كفاية الأصول: 619 6٠١‏ ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: ؟/ان 

الأب عط عقد الجدّء و هذا العنوان أمر وجودىٌ و أصل عدم وقوع عقد الجدّ لل زمان عقد الأب لا يثبت هذا العنوان؛ لأنّه بالنسبة 
إليه مثبتٌ» و فيه بحث سيأتى قريبا إن شاء الله تعالى. 


الرابعة: كون تاريخ أحدهما معلوماً و الآخر مجهونًا 

إن وقع عقدان و كان تاريخ أحدهما معلوماً و تاريخ الآخر مجهولء ينقسم هذا إللِم قسمين: 

-١‏ ما إذا كان تاريخ عقد الجدّ معلوماًء كأن يكون يوم الجمعة و عقد الأب مجهولًاء ففى هذه الصورة أيضاً يقدّم عقد الجدّ؛ لأنَّ 
الاستصحاب يجرى فى مجهول التاريخ؛ و لما كان تاريخ عقد الأب مجهولًا يجرى فيه الأصلء و نشكك فى زمان حدوثه فالأصل عدم 
حدوثه فى الأزمنة التى شك فى حدوثه فيهاء و منها زمان حدوث معلوم التاريخ: فيستصحب عدم وقوع عقد الأب إللِ] زمان وقوع 
عقد الجد. 

ولا يعارضه أصل عدم وقوع عقد الجدّ إِللِْ حين وقوعه؛ لأنّ عقد الجدّ معلوم التاريخ» و لا يجرى فيه الأصل كما حرّر فى محله .01١‏ 
قال السيد الخوئى رحمه الله: «يجرى استصحاب عدم سبق عقد الأب عل عقد الجد؛ لأنْ المعتبر فى تقديم عقد الجدّ قيدٌ عدميئ 
فيمكن إحرازه عند الشكك فيه بالأصل» و هو بخلاف القيد المعتبر فى تقديم عقد الأب فإنّه وجودىء فلا ينفع فى إحرازه التمتركك 
باستصحاب عدم تقدّم عقد الجدّ عليه؛ فإنّه لا يثبت كون عقده قبل عقد الجدَّا .)١‏ 

1- القسم الثانى بعكس ذلككء بأن يكون عقد الأب معلوم التاريخ و عقد الجدّ مجهولًا. 


.2:09 :© كفايه الأصول 7: ١68!؛ فرائد الأصول ؟: /ا2؛ فوائد الأصول للنائينى‎ )١( 

(1) مستند العروة 7: 591-19٠0‏ كتاب النكاح. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0/7 

ففى هذه الصورة يحتمل تقدّم عقد الأب عللِ عقد الجدّ؛ للأصل الجارى فى مجهول التاريخ بلا معارض. 

و للسيّد صاحب العروةٌ- هنا- كلام يظهر منه أنه قدس سره لم يتمشّكك لحكم صور هذه المسألة بالاستصحاب الجارى فى الموضوعء 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً 6/اعا من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


بل استفاد من خبر عبيد بن زرارة السابق قاعدةٌ كلد جاريةٌ فى موارد الشكك فى تقدّم عقد الجدّ أو الأب عند التزاحم و التعارض؛ و 
القاعدة هى أنه فى كل حادثين من عقد الأب و الجدّ يقدّم عقد الجدّ إِلَا أن يعلم بسبق عقد الأب عل عقد الجدّء فيقدّم عقد الجدّ 
فى جميع هذه الصور الأربعة إِلَا فى صورة معلومية سبق عقد الأب .1١‏ 

نقول: ما أفاده حسن ثبوتاء و لكن الحديث قاصر عنه إثباتً؛ لأنّ مونّقهُ عبيد ابن زرار كانت فى مقام بيان الأحكام الواقعتّة» و لم 
يؤخذ العلم بسبق عقد الأب على الجدّ فى موضوع الحكم., بل ما جاء فى الرواية هكذا «إِنَّ لم يكن الأب زوّجها قبله) .)5١‏ و هذا لا 
يدل على القاعدة إثباتا. 

هل يجرى الأصل فى هذه المسألة أم لا؟ 

عللِم فرض القبول بجريان الأصل فى مجهولى التاريخ لا يجرى هنا لأنّ المستفاد من نصوص الباب أنه يصحح عقد الجدّ إذا كان وارداً 
عل صبدِي خلك.ة غير متزوّجة؛ فيكون الشرط وجوديّاً و هو كونها خََليِةٌ والمحل قابل للنكاح؛ و مجرّد عدم سبق عقد الأب- الذى هو 
مفاد مجرى الأصل - لا يكون شرطاً لصح عقد الجدّ؛ لأنّ مفاد الأخبار «* أن عقد الجدّ نافذ و جائز مع قابلية المحل. فإذا وقع العقد 


من أحدهما لم يصمح العقد من الآخر؛ لعدم قابلي المحل و عدم كونها خلية و مع 


,881/ العروة الوثقا ؟:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 7١8 :١‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح ؟. 

(9) نفس المصدرء ح 3 ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 0/6 

الأصل لا يثبت هذا المعنل. و كذلك شرط صِححهُ عقد الأب أن يرد عللِ صبيهُ خلتة غير مزْوّجِتُ ولا يقارنه عقد الجدّء لا أن يكون 
شرط صعحته مجرّد سبق عقد الأب علظِا عقد الجدّ من حيث إِنّه سبق و عنوان عدم قبلية عقد الأب أو أُوَليِهُ العقد- كما فى الروايتين- 
لم يؤخذ فى الموضوع. و إِنّما لوحظ طريقاً و عنواناً مشيراً إل كون الصبيّة خليةٌ غير مزوّجة» كما ذهب إليه السيد الحكيم .01١‏ 

لذن لا وج التاقدى طقلا الجكة لآل فى على الصور» أن لكا ل قدو علد الأ الى ضور اخر: 1ق الأسل أيهم لاقت 
كونها خليةٌ غير متزوّجة إِللِ حين العقدء فالأ.قو فيه لزوم إجراء العلم بكونها زوجةٌ لأحدهما كما اختاره الإمام الخمينى و السيد 
الكلبايكانى فى التعليقة على العروة «؟) و كذا السيد الحكيم فى المستمسكك 70. 

ما هو حكم المسألهٌ مع فرض عدم جريان الأصل؟ 

ثبت ممما قلنا أنه لا محلٌ لجريان الأصل لإثبات كون الصغيرة خليةً غير متروّجة» و يازم العلم الإجمالى بكونها زوجةٌ لأحدهما. و يقع 
البحث فى أن ما هو الحكم فى هذه المسألة؟ 

فنقول: حكمها لا يخلو من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنّه يجب على المرأة الاحتياط بترك التمكين لهما و تركك التزويج للغير إلا بعد طلاقهماء و كما يجب على المرأُ 
الاحتياطء كذلكك يجب على الرجال الاحتياط؛ بأن لا يجريا أحكام الزوجِيةُ عليها. 

الوخفد القابن دوو الك الرجوع إلى القرعة لتعيين أحدهماء كما قال به 


)١(‏ المستمسكك :١8‏ ممع,. 


() العروة الوثقا ؟: /881, 
(*) المستمسكك 18: معع. 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 19عا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3داتى. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 01/0 

فى الجواهر "١١‏ و المستمسكك «5”؛ لأنّه لا طريق إلى استعلام الزوج الواقعى» فقد ورد عن الأثته عليهم السلام: «كلّ مجهول ففيه 
القرعة» © فإذا أقرع بينهماء فمن أخرجته القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثُمْ يؤمر بتعجديد النكاح» فإن كانت فى الواقع زوجته لم يضرّه 
تجديد النكاح» و إن كانت زوجة الآخر بانت بطلاقه وصارت زوجةً للغير بالعقد الثانى» لوجوب الاحتياط فى الفروج. لأنّه لا مجال 
للقرعة بنفسها فى الأمور التى هى مناط الاحتياط» مثل النكاح الذى تعلقت به الأنساب و الإرث و التحريم و المحرميّة. 

الوجه الثالث: إجبار كل واحدٍ منهما على الطلاق من غير قرعةٌ لدفع الضرر عن المرأة. 

الوجه الرابع: فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إللِ/ كل منهما؛ لأنّ فيه دفع الضرر مع السلامة من ارتكاب الاجبار فى الطلاق» و قؤاة العلامة 
فى القواعد «». و تبعه المحمّق الاصفهانى «8) و المحقّق الثانى «#» و صاحب المداركك 27 و الرياض .)/١‏ 


فرعان 


الأوّل: لو تشاخ الأب و الجدّ فى تزويج الصغيرة 


اشارة 
الشّح- لغة-: الأصل فيه المنع ثم يكون منعاً مع حرص ... يُقال: 


.5١١ :19 جواهر الكلام‎ )١( 

(0) المستمسكك :١8‏ م2ع. 

(5) وسائل الشيعة 18: 19١1‏ باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعويه ح 1 

(©) قواعد الأحكام ؟: 8. 

(0) كشف اللثام /!: .1١1/‏ 

(2) جامع المقاصد ؟1: "ا7١.‏ 

(0) نهاية المرام :١‏ 97. 

(8) رياض المسائل #: 819. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 01/2 

تشاح الرجلان على الأمر إذا أراد كلّ واحدٍ منهما الفوز به و منعه من صاحبه .0١١‏ 

و المقصود منه عند الفقهاء: اختلاف الأب و الجدّ فى اختيار الزوج للصغيرة» بحيث يمنع كل واحدٍ منهما الآخر. 

فلو تشاح الأب و الجدّ فاختار كلّ منهما واحداً قدّم اختيار الجدّء هذا ما لا خلاف فيه» بل الإجماع عليه كما عن الانتصار 0١‏ و 
الخلاف «") و المبسوط «©» و السرائر «8) و التذكرةٌ .2١‏ 

قال فى المقنع: «إذا أراد الرجل أن يزوّج ابنته من رجل و أراد جدها- أبو أبيها- أن يزوّجها من غيره فالتزويج للجدّ و ليس له مع أبيه 
أمة آخرا 7 ْ 

وهكذا ذهب إليه الشيخ 8١‏ و السيّد «4) و المفيد 3١١‏ و الحلبى و بنو زهرة و البرّاج و سعيد 1١١‏ و الكيدرى 03 والفاضلان 


3 و وافقهم فى ذلك جماعة من 





موسوعه احكاه الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


المذاهب الاخرى 


)١(‏ مقاييس اللغهُ 7: 17/8 ماده «شخ). 

(9) الانتصار: 17/82- 8/1 3. 

(9) الخلاف ©: و38. 

(6) الوط 1/26 

(0) السرائر ؟: ١8ه.‏ 

(©) التذكرة 7: 09 (ط حجر) 

."١8 المقنع:‎ )0( 

(6) الخلاف 5: 1294؛ النهاية: همعع. 

(9) الانتصار 7828- /ا/3. 

.2١؟ المقنعة:‎ )0١( 

5١ الكافى فى الفقه: 197؛ الغنيةٌ:‎ )١١( 

(19) اهدي ؟: 4190 الجامع للشرائع: /ا8. 
(1) إصباح الشيعة: 600. 

(1) شرائع الإسلام ؟: 491 قواعد الأحكام ؟: 0؛ إرشاد الأذهان 7: 4. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: /الان 


المتأخَرين "١‏ و متأخرى المتأخَرين و بعض فقهاء العصر .)3١‏ 
أدَلَةُ هذا الحكم 


تدلّ علكِ تقديم اختيار الجدّ على الأب النصوص الكثيرة: 


مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة هلاعا من به؟| 


منها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة؛ عن أحدهما عليهما السلام قال: فقلت: فإن هوى 0 أمؤها رسلاق ححذها وجل افقال؟ «الجد 


أولل بنكاحها» ينه 


بمعنى أن الب يحبٌ و يميل إلى أن يزوّجها من رجل و الجدّ من رجل آخرء و هذا معنى التشاح» فقوله عليه السلام: «الجدّ أولك 


بنكاحها؛ ظاهر فى الدلالة على الحكم. . 


و منها: مونقة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجلء و يريد جدّها أن يزوّجها 
من رجل آخرء فقال: «الجدّ أولِ بذلكك ما لم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوّجها قبله» و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ) «2. و 


دلالتها مثل سابقتها واضحةٌ. 


و منها: مونّقةُ فضل بن عبد الملكك. فإِنّ فيها «قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوّى و هوى الجدّ هوّى و هما سواء فى العدل و الرضى. قال: 
أحبٌ إِلِيَ أن ترضى بقول الجدّ» «©. ودلالتها أيضاً كسابقيها واضحكٌ إلا آنه جاء مكان «الجد أوللا» قرله: 


«أحتٌ إِلِيَ) و فيه نكتةٌ ستأتى إن شاء اللّه. 


.٠١" :17 مسالكك الأفهام /: 189١؛ كشف اللثام /: هع؛ جامع المقاصد‎ 488١ :2 رياض المسائل‎ )١( 


(1) مستند الشيعة ©1: 2١1-17١7؛‏ جواهر الكلام 14: 509؛ العروة الوق ؟: /821. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة الاعا من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() و الهوى مقصورء مصدر هويته- من باب تعب- إذا أخبيتة و عَلِقْتَ به» ثم أطلق على ميل النفس و انحرافها نحو الشىء. المصباح 
المتير 8 #امام, 

(؟) وسائل الشيعة 1: 7١8-1711‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح» ح .١‏ 

(0) وسائل الشيعة 7١8 :١‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح 7. 

(9) نفس المصدر: 7١8‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح . 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 01/8 

و يؤيده الرواية الثانية لعبيد بن زرارة 0١١‏ و خبر علي بن جعفر عليه السلام .0١‏ 

و الحاصل أنه لا شكك فى أولويَةُ ولايةُ الجدّ على ولاية الأب» و تقدّمها عليها عند التشاح بغير خلافٍ بين أصحابنا فتوى و نضأ و علّله 
الفاضل الأصبهانى: بِأنْ للجدّ ولايهُ 0 على الأب فى حال الصغر و الجنون و السفه؛ و يجب إطاعةٌ الجدّ على الأب؛ و لذا تكون 
لولايته مزيَةٌ و رجحان علكِ] ولاية الأب. 

و فيه: أن هذا التعليل عليلٌ؛ لأنّه مجرّد استحسان عقلى لا نحتاج إليه بعد كلّ هذه النصوص الصريحة فى ذلككء مضافاً إلى أن ولاية 
الجدّ على الأب فى حال الصغر لا تكون دايا لأولويّة ولايته عليه فى حال الكبرء حيث لا ولاية له على الأب و إن وجب عليه إطاعته» 
وهذاخر الرلاية: 


الثانى: هل تسقط ولاية الأب عند التشاح أم لا؟ 


بعد ماد ثبت أنه عند التشاخ تقدّم ولاية الجد على الأب وقع البحث فى أن هذه الأولويّة و التقدّم هل تكون بنحو الأفضلية؛ ب بحيث لو 
بادر الأب فى هذا الحال و عقد قبل الجدّ صحٌ عقده يو ا ل ا 


الأول ]5 أولوسولاية الجتين الأ منطاها العا الولاية لللأن قن هذا المورف وتشتمي اللضودن أن الرلقية قاع البحد دوق الأبة 
طم او ال ا وا اا ا 
الجاركة ذو ونوا ولام به بَعْضُهُمْ أؤلل] يبغض 


./ من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ ١١ باب‎ 7١18 نفس المصدر:‎ )١( 
.8 من أبواب عقد النكاح ح‎ ١١ باب‎ 7١18 نفس المصدر:‎ )1( 
كشف اللثام /: مع.‎ )5( 

س0 أحكام 007 لوذه 

كاب اللّه) 0١١‏ * أى يتعتين يتعين بعضهم من بعض لحقّ الميراث؛ و فى المقام أيضاً الجدّ أوللعْ بنكاح الصغيرة أى يتعين و يقدّم. ولا 
مض باعتبار أرلاية اح ولت العنام هو لل لكك عر وول السادرق زححيه اتسيف فلوو إذا أرافرجل أن 
يزوج ابنته من رجل و أراد جدّها- أبو أبيها- أن يزوّجها من غيره؛ فالتزويج للجدّ و ليس له مع أبيه أمرٌ آخر) ."١‏ 

فإِنٌ الظاهر من كلامه قدس سره انتفاء ولاية الأب عند التشاح, و أيضاً هو ظاهر كلام الجطى فيثك قال وإ كناك دم اختيار 
الجدّ «* و كلام بحيلا ابن سعيد الحلى «© و العلامةُ «©) و صاحب الجواهر فى بعض كلماته «2. 

واختار هذا القول أيضاً السيد الخوئى رحمه الله فقال: «إِنّ هذا القول و إن كان نادراً بل لم يُعلم القائل به إِلَا أنّه المتعيين بحسب 
الأدلة والنصوص» 272١‏ و قال فى الهستمسكق: «لم أعثر عليه) (/. 


0 
نقول: قد عرفت القائلين به من ظاهر القدماء و بعض المتأخرين: و أنَا دلالة النصوص فستأتى إن شاء الله فى القول الثانى. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة نالاعا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


القول الثانى: إِنَ الأولوية هنا بمعنى الأفضلية» و أرجحدة ولاية الجدّ على الأب» بحيث لو سبق عقد الأب صِح أيضاًء و لكن ينبغى له 
أن يستأذن من الجدّء 


)١1(‏ سورة الأنفال (8): ه/. 

."1١8 المقنع:‎ )1( 

(9) شرائع الإسلام ”: 37. 

() الجامع للشرائع: /”8. 

(0) قواعد الأحكام ؟: ه. 

() جواهر الكلام 19: 509. 

(0) مستند العروة» كتاب النكاح ؟: 197. 

(8) المستمسكك 18:اععع,. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0/٠١‏ 

و ليس المراد بتقديم اختيار الجدّ انتفاء ولايه الأب و هو الذى صرّح به السيد المرتضا و ادعلا عليه الإجماعء قال: و إذا حضر أب و 
ع فاختار كل واحدٍ تهما ريعلا لنكاحهاء كان اختيار الجدّ المقدّم على اختيار الأبء و إن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجدّ 
اعتراض عليه ... و الحيّجةُ لنا فيه: إجماع الطائفة .)١١‏ 

فكلامه صريحٌ فى عدم انتفاء ولاية الأب فى هذا الحال. 

قايشا قال به ابن إدريس: فالأولك] أن يقدّم من اختاره الجدّء فإن بادر الأب فى هذه الحال و عقد عل من اختاره فعقده ماض .07١‏ 

و هو ظاهر كلام المفيد 0*0 و الحلبى 1*١‏ و ابن زهرة أيضاً «0). و اختاره الشهيد الثانى رحمه الله فقال: «قدّم عقد السابق يك براه 
كان هو الأب أم الجدّ حتظِ لو كان السابق الأبء و قد علم بأنْ الجدّ مخالف له. و قصد سبقه بالعقد. فقد ترك الأول و صحٌ عقّدّه) 
ف 

و ظاهر كلامه قدس سره الأولوي بمعنى الاستحباب, أى ينبغى للأب مراعاءً أبيه و طاعته فى ذلكك و الاستئذان منه لتزويج ابنته. 

و الحقّ هو القول الثانى؛ لأنْه صرّح عليه السلام فى موثْقَهُ فضل بن عبد الملكك المتقدمة بأنّه «أحبّ إلى أن ترضط بقول الجدّ) 0 و 
لفظ أحب ظاهر فى الأفضليةُ و الأرجحية. و كذلك لفظ أولكِا فى صحيحة محمّد بن مسلم 8١‏ و موثّقَةُ عبيد بن 


)١(‏ الانتصار: 782- /ا3/8. 

(1) السرائر ؟: ١8ه.‏ 

.21١7 المقنعةٌ:‎ )"( 

(ع) الكافى فى الفقه: 597. 

(0) غنيةٌ النزوع: ؟ع". 

(ع) مسالكك الأفهام /: 129. 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 179-711 باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح, ح 231 3 5» /. 
(8) وسائل الشيعة ١79-711 :١‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح, ح 21 3 5» /. 
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زرارة .)١١‏ و ما ذكر من أن معنى الأولى التعيين 27١‏ خلاف الظاهر. 

و أيضاً ذكر عليه السلام فى آخر مونّقَهُ ١و‏ يجوز عليها تزويج الأب و الجد؛ بعد تصريحه عليه السلام بأولويّة الجد. فلو كان معنى 
الأولى التعيين؛ بحيث لم يقع عقد الأب عند التشاخ و إن تقدّم عل عقد الجدّ لم يقل عليه السلام: «و يجوز عليها تزويج الأب و 
الجلّ). 

و الحاصل أن ما جاء فى النصوص أعنى «الجدّ وك بالتزويج» أو «أحبٌ إليّ قول الجدّه أو «الجدّ أحقٌّ بالجارية» ظاهر فى الأرجحية و 
الأفضلية لترويج الجدّء و عن الفاضل الأصفهانى دعو الإجماع علا صححة السابق و لو كان هو عقد الأب حيث قال: «فإن عقدا 
جميعاً بعد التشااخ أو لاء بل مع جهل كل منهما باختيار الآخر قدّم السابق اتّفاقاً كما فى السرائر و الغنية) «. 


آراء أهل السنّهَ فى تزاحم الأولياء 
0 
تقدّم الكلام فى تزاحم الأب و الجدّ فى تزويج الصغار عللِم مذهب فقهاء الإمامية رضوان الله عليهم, و لتتميم الكلام ينبغى البحث عن 
هذه المسألهُ فى أقوال فقهاء أهل السنّهُ أيضاًء و قبل الشروع فيه لا بد من تقديم أمور: 
الأول: قد سبق أن ولاية الجدّ مشروطة عندهم بفقد الأبء فلا يتصوّر التزاحم بين ولايةٌ الأب و الجدّ فى تزويج الصغار عندهم. 
الأمر الثانى: أن أكثر فقهاء أهل السنّهُ يثبتون الولاية للعصبات؛ و هم الأقارب غير الأب و الجدّ كالأخ و العم و بنيهم و... 
الأمر الثالث: أن ولايه العصبات عندهم لا تكون فى مرتبة واحدة» بل هى 


)١(‏ وسائل الشيعة : »35١18‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. ح ؟. 
)١(‏ جواهر الكلام 19: 509. 
(9) كشف اللثام !: ه2؛ السرائر 7: ١82؛‏ الغنية: 7ع". 

م ترتيب خاصٌ نشير إليه اختصاراً: 
الحنفية: أن الولاية بعد الأب و الأجداد من قبل الآباء الأخ لأب و أم, ثم الأخ لأبء ثم ابن الأخ لأب و أمّ ثم ابن الأخ لأب. ثم العم 
لأب و أمء ثم العم لأب ثم ابن العم لأب و أم, ثم ابن العم لأب .0١١‏ 
المالككية: يقدّم عندهم من الأقارب الابن ثمّ ابنه و إن سفل ثم الأبء ثم بعدهما الأخ, ثم ابنه و إن سفلء ثم الجدّ ثم العم ثم ابنه علل 
ترتيبهم فى عصوبة الإرث ."١‏ 
الشافعية: أحقّ الأولياء عندهم الأبء ثم الجدّ أبو الأب ثم أبوه و إن علاء ثم الأخ لأبوين أو لأبء ثم ابن كل منهما و إن سفلء ثم 
العم لأبوين أو لأبء ثم ابن كل منهما و إن سفلء ثم سائر العصبة 0”9. 
الحنابلة: أحقّ الناس بعد الأب أبو الأب و إن علاء ثمّ ابنها ثم ابنه و إن نزلء ثمّ الأخ ثم ابنهء ثم العم ثم ابنه» ثم الأقرب فالأقرب من 
عصابتها 59"). 
بعد ذكر هذه المقدَّمهُ يقع الكلام فى جهتين: 
الجهة الأوللا: إذا كان هناك وليان فى درجِهٌ واحدة و مرتبةٌ واحدة كالأخوين الشقيقين أو العممين كذلك. فأيّهما يقدّم و يستحقّ 
الولايهُ؟ و على أى أساس يكون ذلكك. 
الجهة الثانية: أنّهِ لو زوّج كل من الوليين بدون علم عن عقد الآخر هل يصمح العقد أم لا؟ و إذا كان أولياء العقد متعدّدين فأيهم يقدّم؟ 
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فإذا كان أولياء العقد متعدّدين و تساووا فى المرتبة و الدرجةٌء كما لو كانوا إخوةٌ 


()المشوط السكسى 14م 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ؟: 10؟» عقد الجواهر الثمينة ؟: ١؟.‏ 

() مغنى المحتاج #: ١18؛‏ نهاية المحتاج *: ١1؛‏ المجموع شرح المهذّبٍ 17: ١8؛‏ روضة الطالبين : ©5. 

(©) الكافى فى الفقه الإمام حنبل *: ١٠؛‏ المغنى و الشرح الكبير /: /78- /56. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0/7 

لأبوين» فأنهم يقدّم فى عقده؟ و ما هو سبب التقدّم؟ فيه أقوال: 

الأل: إِنّ الولاية تنبت لكلّ واحدٍ منهم مستقلًا و منفرداً بلا اشتراكك و لا استئذان من الآخرين. ذهب إليه الحنفية .0١١‏ 

قال فى البدائع: «إذا اجتمع فى الصغير و الصغيرة و المجنون الكبير و المجنونة الكبيرة ولئان» و كانا فى الدرجة سواءء كالأخوين و 
العمّين و نحو ذلك.. فلكلٌ واحدٍ منهما عللِ حياله أن يزوّج؛ رضى الآخر أو سخط بعد أن كان التزويج من كفء بمهر وافر. 

و استدلٌ لهذا القول بأنّ الولاابة لا تتجرّأ؛ لأنها ثبتت بسبب لا يتجرٌأ و هو القرابة و مالا يتجرّأ إذا ثبت بجماعةٌ سببٌ لا يتجرّأ يثبت 
لكلّ واحدٍ منهم على الكمال؛ و نقل عن مالكك أنه ليس لأحد الأولياء ولاية الإنكاح ما لم يجتمعوا؛ بناء أن هذا الولاية ولاية شركة» 
5 

القول الثانى: الحكم بالقرعة عند التنازع و التشاخ. ذهب إليه الحنابلة ”0. 

قال ابن قدامة: «إذا استوى الأولياء فى الدرجة كالإخوة و بنيهم و الأعمام و بنيهم, فالأول] تقديم أكبرهم و أفضلهم؛ لأنْ النبن صلى 
الله عليه و آله لما تقدّم إليه محيصة و حويصة و عبد الرحمن بن سهل فتكلم عبد الرحمن بن سهل و كان أصغرهم, فقال النبى صلى 
الله عليه و آله: كبر كثره أى قدّم الأكبرء قدّم الأكبر فتكلم حويصة» و إن تشاحوا و لم يقدّموا الأكبر أقرع بينهم؛ لأنّ حمّهم استوى فى 
القرابة .+ و إِنّما القرعة لأزالة المشاضة 60 و هذا أيضاً مدهب الشافعية زه 


.6٠ المبسوط للسرخسى 5: 8١5؟؛ جامع أحكام الصغار:‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع ؟: .87١‏ 

(*) الكافى فى فقه الإمام أحمد ": .١١‏ 

(©) المغنى و الشرح الكبير !: 608. 

(0) مغنى المحتاج #: ٠18؛‏ المجموع شرح المهذّبٍ 17: 810. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0/5 

القول الثالث: الرجوع إلى الحاكم أو القاضى: قال ابن شاس: «و إذا اجتمع أهل زوجِهٌ عقد أفضلهم, فإن تساووا فى الفضل عقد 
أسنّهم فإن تساووا فى السنّ اجتمعوا فعقدوا عليهاء فإن اختلفوا ... مع استوائهم فى القعدد )١١‏ رفع ذلكك إلى السلطان فينظر فيه »... 
«5). و هذا مذهب المالكية. 


هذه هى الوجوه التى أقاموها لتقدّم بعض الأولياء عللع بعض. 


إذا زوّجها الوليان» فعقدُ أيَهما صحيح؟ 
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الجهةٌ الثانية من البحث أنه إذا زوج الوليان الصغيرة فعقد أيهما الصحيح النافذ و ما الدليل عندهم فى ذلكك؟ 

يتصوّر لهذه المسألة عندهم صور مختلفة: 

الصورة الأوللا: أن يقع العقدان معاً فى حالةٌ واحدة بأن يقع القبول فيهما فى آن واحدء ففى هذه الصورة كلا العقدين باطلء و لا 
حاجة إللا فسخهما؛ لأنّه لا سبيل إلى الجمع بينهماء و تقديم الحادهها عل لخر باذ سد قال به الحنفتَة و المالكدَةُ و الحنابلة و 
الشافعيةٌ 9). 


اعون النائينة أن يكرق المعد او اتسيف فير اناه أى لا يعلم أن العقدين وقعا معاً فى آن واحدء أو أن أحدهما وقع سابقاً و الآخر 


لاحقاًء ففيها قولان: 
أحدهما: أنه يفسخ النكاحان؛ لأنّ كل واحدٍ منهما يحتمل أن يكون هو الصحيح. و لا سبيل إلى الجمع و لا لل معرفة الزوج فيفسخ؛ 
أى أن يفسخ الحاكم 


(1) القعدد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنير ؟: .2٠١‏ 

(0) عقد الجواهر الثمينةُ ؟: 18. 

(*) بدائع الصنائع 7: 407١‏ عقد الجواهر الثمينة ؟: ٠؟‏ الكافى فى فقه الإمام أحمد *: ١١؛‏ مغنى المحتاج *: 181. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0/8 

النكاحين جميعاً لإزالة الزوجية ثم لها أن تتزوّج به من شاءت منهما أو من غيرهما .0١١‏ 

ثانيهما: أنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثم يجدّد القارع نكاحه. فإن كانت زوجته لم يضرّه ذلكك. و إن لم 
تكن صارت زوجته بالتجديد, و كلا الطريقين لا بأس به و سواء علم السابق ثتم نسى أو جهل الحال؛ لأنّ المعنل فى الجميع واحدٌّ ."”١‏ 
الصورة الثالثة: لو سبق أحدهما المعيّن ثم اشتبه بالآخر فحينئذٍ وجب التوقف حتلِ] يتبين السابق لإمكان التذكر 0". 

الصورة الرابعة: أن يكون السابق معلوماً- فهو الصحيح- و الثانى باطنًا؛ لأنّ الأول خلا عن مبطلء و الثانى تزوّج زوجة غيره فكان باطنًا 
فرق 


.©50 :/ المغنى لابن قدامة !: 8٠©؛ الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الكافى فى فقه الإمام أحمد *: ١١-17؛‏ المغنى لابن قدامة ': 8٠5؛‏ الشرح الكبير: /!: 680. 
(9) مغنى المحتاج *: .18١‏ 

(©) المغنى /7: 5٠8؟‏ الشرح الكبير /!: «8©- 818©. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0/2 


المبحث الخامس: فى حكم الخيار للصغيرين بعد بلوغهما 


اشارةٌ 


قد ثبت مما ذكرنا أن للأب و الجدّ ولاية على تزويج الصغير و الصغيرة» فيمكن أن يخطر بالبال سؤال» و هو أنه هل يكون لهما خيار 
بعد بلوغهما و رشدهما أم لا؟ 
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لتوضيح الجواب لا بد من تحقيق هذه المسألة» و ذلكك ببيان مطلبين: 
المطلب الأوّل: حكم الصغيرة: 
المطلب الثانى: حكم الصغير: 


المطلب الأوّل: لا خيار للصغيرةً إذا زوّجها الأب أو الجدّ 


اشارة 


» هذا هو المشهور بين الفقهاء قديماً و حديثاًء قال فى المسالكك: «لا يظهر فيه مخالف» 0١١‏ و قال فى الغنيةٌ: 
«بلا - خلاف بين أصحابنا» «؟)» و هذا مختار المفيد «*” و أبى الصلاح الحلبى «5. و اختاره أيضاً فى النهاية «0) و المراسم ١‏ و 
المهدت و الوسيلةُ «8 و القواعد «4) و الجواهر 2٠١١‏ و غيرها .)١١«‏ و هكذا قال به بعض أهل السنّةُ )١١«‏ 


(1) مسالكك الأفهام /: .1١9‏ 

(1) عُنية النزوع: 767 

.2٠١ المقنعةٌ:‎ )9( 

(ع) الكافى فى الفقه: 597. 

(0) النهاية: ععع. 

() المراسي: *18. 

المهذّب 191/:5. 

( الوسيلة: .م 

(9) القواعد ؟: /,. 

.١7/7 :19 جواهر الكلام‎ )٠١( 

.181/ :5 فقه القرآن للراوندى !: 18. جامع المداركك ع: 187 الحدائق الناضرة 37: ©50. مهذّب الأحكام‎ )1١( 

.16 :© المبسوط للسرخسى ©: ١1؛ بدائع الصنائع 5 ١27؛ حاشية الخرشى المالكى‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0/17 

نقول: المشهور أن العقد الصادر من الوليّ الإجبارى يستمد حكمه على المولل] عليه بعد زوال الولايه عنه؛ لأنّه صدر بولاية شرعيةٌ و 
وقع ميتديناء فيكرن الأميل ف الاسكير ره لقوله اتعال 4( أزذوا بالْعُقَودِ) 1١‏ و قول النب صلى الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم) 
إِلَّا ما أخرجه النصٌء علط كل حالٍ ينبغى البحث عن دليل هذا الحكم. 

أدلّةُ هذا الحكم: 

يمكن أن يستدلٌ على القول بعدم ثبوت الخيار للصبية بوجوه: 

الأوّل: الإجماع الذى ادّعاه فى الحدائق بقوله: «ظاهر الأصحاب الاثفاق علكِا أنه لا خيار للصبيّةُ بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجدّ» 
2 


وهو ظاهر كلام الشيخ قدس سره فى كتاب «التكاح» و8 
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وفى مستند الشيعة: «لا خيار للصبيه مع البلوغ لو زوّجها الوليّ قبله بلا خلاف فيه كما قيل؛ بل إجماعاً كما حكاه جماعة) «8. و قال 
بمثل ذلكك فى الرياض «2 و المختلف 372. و الظاهر أن الإجماع مدركيّ, و ليس هناكك دليل مستقل غير النصوص. 
الثانى: أصالة بقاء الصبحة بعد الفسخ؛ بناءً علظِم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية الإلهية. 


(1) سورة المائدة (8): .١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ٠ :١0‏ باب ٠١‏ من أبواب المهورء ذيل ح 6. 

(6) الحذائق الناضرة 29# #٠‏ 

(©) تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح: .٠١8‏ 

(0) مسد القيعة اه نات 11 

(©) رياض المسائل 9: 89". 

(0) مختلف الشيعة /ا: .١١*‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0/8 

الثالث: النصوص الكثيرة التى منها الصحيحة- و هى العمدة-: 

-١‏ كصحيحة ابن بزيع» التى رواها المشايخ الثلاث عطر الله مراقدهم, قال: 

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبِة يزوّجها أبوها ثم يموت و هى صغيرة» فتكبر قبل أن يدخل بها زوجهاء يجوز عليها التزويج أو 
الأمر إليها؟ قال: «يجوز عليها تزويج أبيها؛ .01١‏ 

وهو يدل بالصراحة علا نفوذ عقد الأب على الصغيرة ولا خيار لها بعد بلوغها؛ لأنّ الجواز بمعنى النفوذ. و نحوه صحيح ابن يقطين 
1 

.0 و صحيحة أبى عبيدة؛ لأنّه قال فيها: قلتٌ: فإن كان أبوها هو الذى زوّجها قبل أن تدرككء قال: «يجوز عليها تزويج الأب)‎ -١ 

ولا ينافيه صدرها الذى يثبت الخيار للصغيرين بعد الإدراكك مع تزويج الول لهما؛ لأنّ ذيلها قرينة عللِ] أن المراد بالولي فى الصدر 
الول العرفى» و هو أقرب الناس إليهما دون الول الشرعىء و قد يطلق الولئ فى النصوص عاك غير الأب و الجدّ كما فى خبر جابرء 
عن أبى جعفر عليه السلام قال: «زوّج أمير المؤمنين عليه السلام امرأةٌ من بنى عبد المطلب و كان يلى أمرهاء فقال: الحمد لله ثم ذكر 
الخطبة «©). 

وعن عاصم بن ضمرة» عن أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث طويلء أنه قال لامرأة: «أ لَك ولىّ؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتى» فقال 


لهم: أمرى فيكم وفى اختكم جائز؟ قالوا: نعم) لفن 


)5-1١( )1(‏ وسائل الشيعة ؟١:‏ 0701 7١8‏ باب ©» من أبواب عقد النكاح, ح ./-١‏ 

(9) نفس المصدر 17: /1اهه باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج؛ ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة :١5‏ 2718 باب ٠١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح ؟. 

(0) نفس المصدر :١5‏ 198- 198» باب ١‏ من أبواب عققد النكاح؛ ح #. و عنون الكليق فى الكافن بان أن المرأة يزوهها وشان غير 
الأب و الجدّ؛ الكافى ه: 98. و قال الشيخ فى الخلاف: مسألة *6: إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها؛ الخلاف ©: 587. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0/9 

فَعلل هذا يكون المقصود من الوليّ فى صدر صحيحة أبى عبيدة غير الأب و الجدّء كالأخ و العم و ابن العم و غيرهم؛ كما صرّح 
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١‏ صفحة 8 لعا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


بذلكك الشيخ ١١‏ و العلامة 7) و الشهيد 3 و المحقّق « الثانيان» و صاحب المداركك «4) و المحدّث البحرانى «©) و صاحب 
الرداضي ادو عيرهي لاه 

- و صحيحة عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها 4 لها أمرٌ إذا بلغت؟ قال: 
«ليس لها مع أبيها أمك) لما 

و مفادها أنه هل تكون لها الولاية فى النكاح و فسخه؟ فأجاب عليه السلام: «لا». أى ليس لها الولاية بأنْ تفسخ العقد بنفسهاء بل لها 
أن تظهر عدم رضاها لأبيها فيفسخه أبوها. . 
و اعلم أنه وقع الاختلاف فى نقل هذه الرواية» ففى كلا طبعتى وسائل الشيعة و الحدائق الطبعة القديمة هكذاء عن عبد الله بن الصات 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام» و لكن فى التهذيبين و الوافى و الجواهر 0١1١١‏ هكذا: عن عبد اللّه بن الصلت قال: سألت أبا الحسن 
عليه السلام و فى الكافى: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام» و فى التذكرة: سألت 


.187 المبسوط ع:‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعةٌ /: .١77‏ 

(") مسالكك الأفهام /: 109. 

(؟) جامع المقاصد ؟١: -١08‏ 10. 

.4١ -9٠ :١ نهاية المرام‎ )0( 

(©) الحدائق الناضرة 33١:75‏ 

(0) رياض المسائل #: 8١ع.‏ 

(8) جواهر الكلام 19: 19١؟؛‏ كشف اللثام /: .٠١‏ 

(9) ذكر فى الوافى هكذا: يزوّجها أبوها أ لها أمرٌ إذا بلغت, الوافى :5١‏ 817. 

)٠١(‏ الكافى : 9 ح 2؛ التهذيب 1: 241 ح ٠185؛‏ الاستبصار ": 778 ح 488١‏ وسائل الشيعة 707:1 باب © من أبواب عقد 
التكاح, ح ". 

.١7/7 :19 جواهر الكلام‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 010 

الرضا عليه السلام »»١‏ و ما ذكرناه يكون مطابقاً للكافى و أشباهه؛ و ما ذكر فى وسائل الشيعة لعلّه من سهو قلم النشاخ» و الصحيح ما 
ذكرناه؛ لأنّ عبد الله بن الصلت من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السلام؛ و جاء فى رجال النجاشى: عبد الله بن الصلت أبو طالب 
القَمى ... ثقةء مسكون إِللِنّ روايته» روى | عن الرضا عليه السلام .١‏ : 

و ذكره الشيخ فى أصحاب الرضا عليه السلام قائنًا: «عبد الله بن الصلت: يكنى أبا طالب مولى بنى تيم اللّه بن ثعلبف ثقة) 0. 

؟- و أيضاً يدل عالِ ذلكك إطلاقات ما دل علِم نفوذ «6» عقد الأب و الجدّء بمعنى أنه لم يقتد نفوذ عقدهما بعدم فسخ الصبِتَهُ بعد 
البلوغ. 

فقد ظهر ممما ذكرنا أنّه لا خيار للصبية حتلم تفسخ النكاح بعد بلوغها و رشدها إذا عقدها الأب أو الجدّء و هو المطلوب. 

إن قلت: ظاهر بعض الروايات يقتضى خلاف ذلك و يدل عل أنَّ لها الخيار بعد البلوغ. 

منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يزوّجٍ الصبية» قال: «إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم 
جائزء و لكن لهما الخيار إذا أدركاء فإن رضيا بعد ذلك فإِنٌ المهر على الأب» الحديث .)8١‏ 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و هذه الرواية واضحة الدلالة بل صريحة فى ثبوت الخيار للصغيرين بعد البلوغ. 


)١(‏ التذكرة ؟: 888 الطبع الحجرى. 

(0) رجال النجاشى: .7١17/‏ 

(9) رجال الطوسى: ”2٠‏ رقم *1. 

(©) و فيه ما لا يخفى من عدم وجود المنافاة بين النفوذ و بين الخيار بعد البلوغ» بمعنى أن النفوذ مقيد بعدم الفسخ, فتدبّر. م ج ف 
(0) وسائل الشيعة 7٠١8 :١5‏ باب # من أبواب عقد النكاح؛ ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 04١‏ 

و كذلكك رواية الكناسى قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: متلِ) يجوز للأب أن يزوج ابنته و لا يستأمرها؟ قال: «إذا جازت تسع سنين» 
فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين» الحديث .)١١‏ 

وهى أيضاً تدلّ عللِ) ثبوت الخيار للصغيرة بعد البلوغ. 

قلنا: هاتان الروايتان لا تصلحان للمعارضة مع ما سبق من النصوص الكثيرة؛ لشذوذهماء و عدم عمل الأصحاب بهماء بل لمخالفتهما 
للإجماع و الشهرة العظيمة بين القدماء و المتأخَرينء مع الإشكال فى سند الثانية من جهة مجهولية الراوى؛ و لذا قال فى مهذدّب 
الأحكام: «و ما يظهر منه الخلاف مثل صحيح محمّد بن مسلم و خبر يزيد الكناسى مخالف للإجماع و معارض بالنصوص. مع أنه لا 
عامل به «05. و قال الفقيه المعاصر الفاضل اللنكرانى» يكون الترجيح مع غيرها لموافقتها للشهرة المحمّقةٌ التى هى أوّل المرججحات 
على مختارنا 0". 

و قال الشيخ: و هذه الرواية و إن صتحتء لكنها لعدم ظهور القائل بها و معارضتها بأكثر منها لا بدّ من اطراحها أو حملها علطإ ما ذكره 
الشيخ- فى التهذيب بقوله: «فليس فى هذا الخبر أى خبر محمد بن مسلم ما ينافى ما قدّمناه؛ لأنّ قوله عليه السلام: «لكن لهما الخيار 
إذا أدركا» يجوز أن يكون أراد لهما ذلكك بفسخ العقد إمًا بالطلاق من جهة الزوج و اختياره أو مطالبة المرأه له بالطلاق و ما يجرى 
مجرى ذلكك ممما يفسخ العقد 25١‏ و لا يخفى بُعده. لكن أولى من الاطراح) «ه) 


.5 باب 8 من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ 7٠١9 :15 نفس المصدر‎ )١( 

(1) مهذَّب الأحكام ؟7: 7817. 

(*) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .٠١77/‏ 

(0) تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح .١١١ :7١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 047 

و حمله العلامة رحمه الله عللِل ما إذا زوّجهما الول بغير كفء أو بذى عيب و نحو ذلكك .)1١‏ و هو راجع إللِإ تنزيل الشيخ» و هو حمل 
بعيدء لكنّه خيرٌ من اطراح أحد الجانبين. و قال فى مستند العروة: «فإن تم إجماع عم عدم ثبوت الخيار لها فهوء و به يتعيّن رفع اليد 
عن هذه المتحيحة و رد علمها إلا أعل و إلا فعكن العسل بهاء حيث قد غرفت مراراً أن إغراض المشهون عن الرواية المعقرة لا 
يوجب وهنها و سقوطها عن الحبتٍة» و حينئفٍ فلا أقلّ من الالتزام بالاحتياط بالطلاق عند عدم رضاها بالعقد بعد البلوغ» 79 وفى 
تعليقته على العروة "1 و منهاج الصالحين «©») أيضاً قال بالاحتياط؛ للصحيحة المذكورة» و به قال فى نهاية المرام بقوله: «و المسألة 
مل إشكال و طريق الاحتياط واضحٌ) «©6). 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


نقول: بناءً علطم أن إعراض المشهور عن روايةٌ يوجب و مّهنا- كما هو الحقٌّ- لا يلزم هذا الاحتياط و إن كان أوللا. 

ثم إن هذه النصوص و إن كانت بأجمعها واردةً فى الأب إِلَا أنه لا بدّ من التعدّى إلى الجدّ أيضاً؛ و ذلك لأنّه يطلق الأب على الجدّ 
مجازاً فى اللغةٌ *). و قال بعض الفقهاء: «إنّ الجدّ أت حقيقةً) . أو يندرج فى الأب أو يلحق به بالإجماع 8١‏ و ادعلا بعض آخر 
بالداقن تك مالا بالقدى الروانالت كرو الحك م 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ؟: /1/ه (ط حجر). 

(1) مستند العروة» كتاب النكاح 7: 778. 

(* العروة الوثقلا: :١‏ هءى فصل فى أولياء العقد مسألهُ ؟. 
(©) منهاج الصالحين ؟: .528١‏ 

(0) نهاية المرام :١‏ /ا*. 

(2) المصباح المنير :١‏ ؟. 

(0») مختلف الشيعة لا: /ا١١.‏ 

(8) جواهر الكلام 19: /1917. 

(9) الحدائق الناضرةٌ 737 3703 


المطلب الثانى: أنه إذا زوج الأب أو الجدّ الصغيرء فهل كان له بعد البلوغ خيار أم لا؟ قولان: 


القول الأوّل: 
اشارة 


المشهور و المعروف بين الأصحاب أنه لا-خيار له» وقول آخر بأنّ له الخيار» قال فى الشرائع: «و كذا لو زوّج الأب أو الجدّ للولد 
الصغير لزمه العقد و لا خيار له) .١١‏ و قال فى المختصر النافع: «و لا خبار للصبِة مع البلوغ» و فى الصبئ قولان أظهرهما أنه كذلكك» 
0١‏ 

و به قال فى الإرشاد 0 و التبصرة 016 و مستند الشيعة «©) و كتاب النكاح ١‏ للشيخ الأعظم الأنصارى. 

و أضاف فى نهاية المرام «أنَ عقد الول عقد صدر من أهله و فى محلّهء فكان لازماً كسائر عقود المالية 01 و ادّعلِع فى المسالكك 
عدم الخلاف فى المسألهُ «/. 


أدلّةَ هذا القول: 


يمكن أن يُستدلٌ لإثبات هذا القول بوجوه. 
الأول: أن العقد الصادر من الأب أو الجدّ يستمرٌ حكمه على المولى عليه بعد زوال الولايةُ عنه أيضاً؛ لأنّه صدر بولايهُ شرعيةُ و وقع 
صحيحاًء فيكون الأصل 
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)١(‏ شرائع الإسلام ؟: 08؟. 

(1) المختصر النافع: /19. 

(*) إرشاد الأذهان ؟: ,. 

(©) التبصرة: ع*1. 

.١1": :١8 مستند الشيعة‎ )8( 

(©) تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح .1١١ :7١‏ 

(0) نهاية المرام :١‏ 0*. 

(8) مسالكك الأفهام /: .1١9‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 055 

فيه الاستمرار لقوله تعالى: 19 (أَوْقُوا بِالْعُُودِ) و قول النبى صلى الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» 7١‏ و هذا عقد و شرط يجب 
الرقاع يهنا إلاها أشرحه النض. 

القاتى وهو العمدة التضوص الستيرة القن تذكرها مكل + 

-١‏ صحيحة أبى عبيدة السابق» فإِنّهِ قال فى ذيلها: فإن كان أبوها هو الذى زوّجها قبل أن تدركك؟ قال عليه السلام: «يجوز عليها تزويج 
الأب و يجوز على الغلام؛ و المهر على الأب للجارية؛ «* ظاهرها أن تزويج الأبوين لهما قبل البلوغ و الإدراكك جائز عليهماء أى أن 
العقل تاقد و للا بار ليها: 8 

؟- و صحيحة الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه فى صغره؛ أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر 
سنين؟ فقال عليه السلام: «أمَا تزويجه فهو صحيح. و أما طلاقه فينبغى أن تُحبس عليه امرأته حيَلِ يدركك )... 

الحديث 9©). 

قال فى الحدائق- بعد ذكر هذا الخبر-: «و هو ظاهر فى المراد» و لم أقف علطا من استدلٌ به من الأصحاب بل و لا غيره من الأخبار و 
استدلُوا فى هذا المقام بأنْ عقد الول عقد صدر من أهله فى محله. فكان لازماً كسائر العقود المالية» و لكنّه قدس سره استشكل على 
هذا الوجه بقوله: و لا يخفظِ ما فيه من تطرّق الإيراد إليه... 

إن الخصم يمنع ذلكك فى هذه الصورة» و هل هو إِلَا أصل المدَّعلِا. فيكون مصادرة) «ه) 


)١(‏ ولا يخفى أن الآبة الشريفة دالَهُ على لزوم الوفاء بالعقد بالنسبةٌ إلى العاقدين» و الصبيئ ليس العاقد فى ما نحن فيه» و بهذا البيان 
يظهر فساد الاستدلال بالحديث. م ج ف 

(0) وسائل الشيعة ١ :١0‏ باب 7٠١‏ من أبواب المهور, ح 6. 

(*) الكافى 17-1١1‏ باب ميراث الغلام و الجارية؛ ح .١‏ 

(©) وسائل الشيعة 17: 018 باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج؛ ح ؟. 

(0) الحدائق الناضرةٌ *5: 508 
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و فيه: أنه لا شك أن للأب و الجدّ ولايهُ على التزويج» فالعقد منهما صدر بولايةٌ شرعيَةُ و وقع صحيحاًء فيستمرٌ حكمه على الموللا 
عليشعك ووان الولاية عنه أيضاًء كما أوضحناه فى صدر البحثء فأين هذا من المصادرة؟! 


*- و موّقَةُ عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: «إن كان لابنه مال فعليه المهرء و 
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إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهرء ضمن أو لم يضمن» ١١‏ فإنّ تفصيله عليه السلام فى المهر دالٌ على المفروغية عن صحْحةُ 
التكاح؛ و عدم خيار الفسخ للابن بعد البلوغء و إلا لم يحكم الإمام عليه السلام بأنّ الأب ضامن للمهر. 

و مثلها ما دل علط توارثهما إذا زوّجهما الأبوان» كصحيحة عبيد بن زرارة» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الصبىّ يزوّج 
الصبٍ هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم, قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا» 27١‏ فإنٌ التوارث و ثبوت المهر 
يتوقفانٍ على الزواج الصحيح, و ذلك مناف للإلحاق بالفضولى. 

و الحاصل أن إطلاق هذه النصوص يقتضى نفوذ العقد حيلم بعد البلوغ و الرشد؛ و لذلك لا خيار له حتّى يفسخ العقد. 

وورد فى المستمسكك على الاستدلال بصحيحة الحلبى فى المقام ب «أنّ دلالته على نفى الخيار غير ظاهرة؛ لأنّ صحْحةُ العقد لا تنافى 
الخيار. بل هى موضوع للخيار. 

و مثله ما ذل غلى توارثهما إذا زوجهما الأبوان «#افَانٌ التوارث إثما يدل على الصخخة لا غيرء و هى لا تنافى الخبار و على هذا بلحضر 
دليل نفى الخيار فى الصغير 


.١ باب 78 من أبواب المهور, ح‎ 9 :١0 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) نفس المصدر 17: 078 باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج» ح ". 

(9) نفس المصدر: 078 باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج» ح ". 
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بما دل على اللزوم) .)١١‏ 

و بما قلنا يظهر دفع هذا الإيراد؛ لأنّ موضوع الخيار و إن كان هو العقد الصحيح, و لكن عدم الخيار يُستفاد من إطلاق النصوص لا من 
نفس العقد الصحيح. 

بتعبير آخر هذه النصوص تدلّ على الصحة و اللزوم مطلقاء أى قبل البلوغ و الرشد و بعدهماء فسخ الصبيٌ العقد أم لا كما هو 
المستفاد من كلام السيّد الخوئى رحمه الله فى المستند .)"2١‏ 


القول الثانى 


قال بعضهم بأنّه إذا زوج الوليٌ الصغيرَ يثبت له الخيار بعد البلوغ. 

ففى النهاية: «و متى عقد الرجل لابنه علط جارية» و هو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ» 270. 

و فى الوسيلة لابن حمزة: «إذا عقد الأبوان عللِم صبيهما كان عقد الصبيئ موقوفاً عالِ إجازته إذا بلغ دون الصبئة» فإذا بلغ الصبئ و 
رضى به استقرٌء و إن أبى انفسخ) 060. و اختاره فى السرائر «0) و المهذّب «2. 

و استدلُوا على ذلكك بوجوو 9 

-١‏ عموم رواية أبان» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلكك 


)١(‏ مستمسكك العروة :١8‏ مع همع. 
(0) مستند العروة ؟: 779 كتاب النكاح. 
(*) النهاية: لاعع. 

.”.٠ الوسيلةٌ:‎ )©( 
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(0) السرائر ؟: 284. 

(©) المهذّب 191/:7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج1١‏ ص: 0917 

إلى ابنه» و إذا زوج ابنته جاز ذلكك» )١١‏ يعنى أن الإمضاء أو الفسخ إلى الابن. 

؟- و نحوها معتبرة فضل بن عبد الملكك؛ لأنّه جاء فى آخرها و قال: «إذا زوّج الرجل ابنه فذاكك إلى ابنه» و إن زوج الابنة جاز) .)73١‏ 
"- و خصوص صحيحة 0*0 محمّد بن مسلم و رواية الكناسى 0" السابقتين و يمكن المناقشة فى جميعهاء فيُقال: 

أمَا رواية أبان و معتبرة فضل بن عبد الملكك. فإنّهما عامّتان بالنسبة إِللِمْ صحيحة أبى عبيدة السابقة «8 لأنّ فيها حكم التزويج قبل 
الإدراك فتختصٌ بالصغيرين» فتخصّصان بهماء أى تخصّص الصحيحة رواية أبان و معتبرة فضل بن عبد الملككء و تكون النتيجة عدم 
الخيار للصبىئ بعد البلوغ. 

و أمَا صحيحة محمّد بن مسلمء فإنّها معارضةً للنصوص السابقة» و أعرض المشهور عنها بالنسبة إلى الصغيرة» بل مخالفة للإجماع؛ فلا 
بدّ من طرحها أو حملها عللِإ ما حمله الشيخ «8) و غيره 017 كما تقدّم. 

و أمَا رواية الكناسى فضعيفة سنداً من جهة مجهوليَةٌ الراوى. 

و يمكن أن يقال: إعراض المشهور عن صحيحة محتّد بن مسلم فى الصغيرة لا يوجب رد الخبر بالنسبة إلى الصغير أيضاً؛ لجواز 
التفكيكك بين أجزاء الخبرء فجزء منه مورد إعراض المشهور فيطرح و الجزء الآخر معتبر إلا أن فى الصحيحة 


." من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ ١ باب‎ 71١ :١5 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) نفس المصدر 16: 9 باب 78 من أبواب المهور» ح 7. 

(5) نفس المصدر 7١8:15‏ باب 8 من أبواب عقد النكاح؛ ح 8. 

(؟) نفس المصدرء ح 4. 

(0) الكافى /: ١17‏ باب ميراث الغلام» ح .١‏ 

(©) تهذيب الأحكام /: 585. 

(/) الحذاتق التاضرة 6 بالا. 
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جاء بصيغة المْنلِ» و فى مثلها يشكل القول بالتجزئة فلا يثّر فى النتيجة. 

و على فرض التنزّل وغضٌ النظر عتما قلناء و القول بالتعارض بين أدلّهُ القولين و عدم إمكان التخيبر فى المقام» تتساقط النصوص و 
يجب الرجوع إلى الأصلء و هو استصحاب الصححة؛ لأنّ صحيحة الحلبى السابقة و غيرها صريحة بصبحة عقد الأب» فُستصحب هذه 
الصحة إل أن يُعلم مزيل العقد, و فسخ الولد بعد البلوغ لم يعلم كونه مزيًا للعقد. 

فالأقرب هو القول الأوّلء و هو عدم ثبوت الخيار للصبى بعد البلوغ و الكمال» كما ذهب إليه أكثر الفقهاء. 


رأى أهل السنّهُ فى خيار الصبى و الصبيّةُ بعد البلوخ 


لا خلاف بين الفقهاء فى أَنْه لا خيار للصغير و الصغيرة بعد بلوغهما و رشدهما إذا زوّجهما الأب أو الجدّء قال السرخسى من فقهاء 
الحنفية إن الأب إذا زوج ابنته لا يثبت لها الخيار إذا بلغتء فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله لم يختيرها (أى عائشة) و لو كان 
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الخبار ثابتاً لها لخرها كما غير غند تزول آبة التخبيرء حتل] قال لعائشة: إِنى أعرض علبيك أمراً فلا تحدّثى فيه شبعاً ئلا تستشيرىق 
أبويكك: ثم ثلا عليها قوله تعالى: (كطالين أُمْفكنٌ و أم د شكق سلاحاً جَمِيلًا ...) و لما لم بخيرها هنا دل أنه لا خيار للصغيرة إذا بلغت 
قنك :و ديا أبوها ...و علل أيضاً بأنّ الأب وافر الشفقة» تامٌ الولاية» فلا حاجة لإثبات الخيار فى عقده. و كذلكك فى عقد الجدّ؛ لأنّه 
بمنزلة الأب» .)١١‏ 

و قال الكاسانى عند ذكره شرائط وقوع النكاح لازماً: «منها: أن يكون الوليّ فى إنكاح الصغير و الصغيرة هو الأب أو الجدّء فإن كان 
غير الأب و الجدّ من 


.١ه1/‎ : فتح القدير‎ ؛1١0‎ -7١ :6 المبسوط للسرخسى‎ )١( 
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الأولياء كالأخ و العم لا يلزم النكاح حَتَلِ يثبت لهما الخيار بعد البلوغ, هذا قول أبى حنيفة و محمّد وعند أبى يوسف: هذا ليبس 
بشرط ) .)١ ...١‏ 

و أمنا رائ الشافعيةُ» فقد جاء فى المجموع شرح الدولى: «فالبكر الصغيرة للآباء إجبارهنٌ على النكاح» فيزوّجها الأب و الجدٌ و إن علا 
إذا فقد الأب من غير رضاهاء و من غير مراعاةً لاختيارهاء و يكون العقد لازماً لها. و ذكر أن مالكاً قال: 

للجدٌّ إجبار الصغير كالأب» .07١(‏ 

و أمَا الحنابلة فقد قال ابن قدامة: «و إذا زوّج الرجل ابنته البكر فوضعها فى كفايةٌ فالنكاح ثابت و إن كرهتء كبيرةً كانت أو صغيرةٌ 
أمَا البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. قال ابن المنذر: أجمع كل مّن نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا 
زوّجها من كفؤا) "7١‏ 


.81١ بدائع الصنائع ؟:‎ )١( 

(1) المجموع شرح المهذب 17: /111-/77. 
() المغنى لابن قدامةٌ /: 9/ا". 
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المبحث السادس: تزويج الولى الصغيرّ أو الصغيرةً بمهر» دون مهر المثل أو أزيد 


اشارة 


بعد إثبات أنّه لا خيار للصغير و الصغيرة فى فسخ النكاح إذا زوّجهما الأب أو الجدّء فيمكن أن يقال: هذا إذا زوّجهما الأب و الجدّ 
بمهر المثل» فيقع السؤال فى أنه إن زوّجاهما بمهر دون مهر المثل» أو زوّجا الصغير بأزيد منه» فهل لهما بعد الكمال الاعتراض على 
العقد أو المهر أم لا؟ 


شيرازى؛ قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١519‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج١»‏ ص: 206 
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لاستيفاء التحقيق فى شقوق هذه المسألةُ نقول: يمكن أن يتصوّر لها حالات مختلفة لكل حالةٌ حكمهاء فنذكرها تحت ثلاثةُ فروع: 
الفرع الأوّل: تزويج الوليئ الصغيرة بدون مهر المثل أو الصغيرٌ بأزيد منه مع وجود المصلحة. 

الفرع الثانى: تزويجهما كذلكك بدون المصلحة و المفسدة. 

الفرع الثالث: تزويجهما مع وجود المفسدة. 


الفرع الأوّل: و هو أنه إذا زوج الولى الصغيرةً بدون مهر المثل أو الصغيرّ بأزيد منه لل وجه المصلحة 


اشارة 


» بأن وجد مثلًا كفؤ صالح و لم يبذل مقدار مهر المثل» و خاف من فواته عدم حصول مثله» أو وجدت للصغير كفؤ صالحة يطلب 
ولييها أزيد من مهر المثل» إذا زوج كذلكك صمح العقد و المهر و لزم. 


.5٠085 :17 جامع المقاصد‎ )١( 
201 ص:‎ ١ موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج‎ 
و مستند العروةٌ «7»: و كتاب النكاح للشيخ الأعظم الأنصارى «» و تفصيل‎ )"١ و التعليقات عليها و المستمسكك‎ )١١ واختاره فى العروة‎ 


الشريعة «0). 
أدَلّةُ هذا القول: 
ويمكن الاستدلال لصححةٌ العقد بوجوه: 


الأؤل: إطلاق أله الولاية السالمة عن المقدّد؛ لأنها مطلقةٌ بالنسبة إللِ] نقصان المهر و زيادته؛ و مفادها أن تزويج الولي جائزء سواء 
كان المهر بمقدار مهر المثل أو دونه أو أزيد منه. 

الثانى: أن العقد صدر من أهله فى محله. و المفروض أن الولي مأذونء و الزوج كفؤء و المهر ليس ركناً فى عقد النكاح؛ و لهذا يجوز 
إخلا-ء العقد من المهر؛ لمن التكاح ليس معاوضة محضة و البضع ليس مالا بالحقيقة؛ و لا يكون الغرض الأصلى من النكاح إِنَا 
التحصّن و النسل لا المهرء فلا يؤثّر نقصانه فى العقد. و يصحح العقد مع الزيادة و النقصان. 

الثالث: ما قاله فى المسالكك: «إِنّه يجوز للولى العفو عن بعض المهر بعد ثبوته» فإسقاطه ابتداءً أولا) «2). 

و فيه: أن العفو ثبت بدليل خاصٌ فى موضع خاصٌء و لا يجوز التعدّى إِللِمْ سائر الموارد. 


)١(‏ العروة الوثقا] ؟: 62 / و التعليقات عليها للساد العظام: الحكيم الخوئى» و غيرهما. 
(؟) مستمسكك العروة :١8‏ /اهع. 

(9) مستند العروة ؟: 78 كتاب النكاح. 

(©) تراث الشيخ الأعظمء كتاب النكاح :7١‏ 189. 

لزه تفصيل الشريعةٌ» كتاب النكاح: 7 .٠6١‏ 

(2) مسالكك الأفهام 7: 100. 
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و أمَا الدليل عللِم صيحهُ المهر و عدم الاعتراض بعد البلوغ و الكمال فلثبوت الولايةً له عليها فى مالهماء بمعظلِ أن للولئ أن يتصرّف فى 
مال الصغار كلّ ما كان لهما فيه مصلحةٌ فإذا جاز إسقاط مالها عن ذمّهُ الغير لمصلحتها جاز تقليل مالها بطريق أو ."1١‏ 

إذافلت: أدلة تن العرى نفب أن يكزق ليما الاشرافن عد الكدال ةلاق تقضاة الدين مسعفياض: وميانة على الروجةبو الصير 
قلنا: قد عرفت أن إطلاق أدَلَة الولاية يقتضى صبحة العقد» و المصلحة تجبر نقصان المهرء فلا يكون ضررٌ حتلم يكون لهما الاعتراض» 
و على فرض التنرّل يكون لهما الاعتراض فى المهر فقطء و لا يدل علط جواز الاعتراض فى أصل العقد أيضاً؛ لأنّ هذا خلاف إطلاق 
أدلّهُ الصيْحة .037١‏ 


الفرع الثانى: و هو أنه إذا زوج الول الصغيرةً بدون مهر المثل أو الصغير بأزيد منه مع عدم المصلحة و المفسدة 


اشارة 


؛ ففيه ثلاث أقوال: 

القول الأوّل: إِنَ العقد صحيح و المهر باطل و يرجع إل مهر المثل. و به قال الشافعى 9”. 
القول الثانى: العقد و المهر يصبحان. و به قال أبو حنيفةٌ «©). 

القول التاليع؟ إن العقد و المهر باطلاة ععا. 

أمَا القول الأوّل: فهو ظاهر كلام المحمّق فى الشرائع» حيث قال: «و الأظهر أن لها الاعتراض» «2) 


(1) تراث الشيخ الأعظمء كتاب النكاح :7١‏ 189. 

() نفس المصدر: ”1/7 .١‏ 

(") كتاب الأمّ هن .7١‏ 

(؟) المبسوط للسرخسى ©: ع77. 

() شرائع الإسلام ؟: /517. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 207 

و استظهر منه فى المسالكك بقوله: «و ظاهر الحكم بالاعتراض أنه فى المهر المسمّطِ] خاصّةٌ؛ لأنّ الفرض كون الزوج كفؤاً فلا اعتراض 
من حيث أصل العقد و يحتمل أن يريد فى العقد أيضاً؛ لأنّ الاحتمال قائم فيهما؛ .)١١‏ 

و قال فى القواعد: «الخامس: أن يزوّج الوليّ [الصغيرة] بدون مهر مثلها فيصحٌ العقد. و فى صححة المسمَظِع قولان) .”١‏ 

و هذا أيضاً اختيار الإمام الخمينى قدس سره فى تعليقته على العروة» حيث قال: 

الأقوك هميخ التشد عم عم المقسدةو نف ضاق لبور طن الألجاز 3 ووم ادع الالجارة روجام 011 نهر الكل لانو يقال 
الفقيه المعاصر الفاضل اللنكرانى 9©). 

و قال فى المسالكك: إن أصل العقد صحيحٌ؛ و إِنّما المانع من قبل المهرء و يمكن جبره بفسخه خاصضّة و الرجوع إِللِمْ مهر المثل» .2١‏ 
و أوضحه الشيخ الأعظم فى رسالة النكاح ب «أنْ الظاهر من أخبار ولايهُ الأب و الجدّ أن ولايتهما على الصغار ليس من باب الحسبة و 
الغبطة: بل ولابتهما عليه كولاية المولا) على العبد» كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه و آله: «أنت و مالكك لأبيكك» «© و قوله عليه 
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: صفحةٌ ل/اناعا من ب9ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


السلام: «ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهةٌ) 037. 
و الحاصل: أن تزويج الوليّ بمقتضى العموماتء الأصل فيه اللزوم و الجواز على المزوجة.. إِلَا أنَ نفى الضرر و الحرج دل علط عدم 
اللزوم ... فجمعنا بين 


.١00 :/ مسالكك الأفهام‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام 1: 8. 

() العروة الوثقا ؟: ء8م, 

ع تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .٠06١/‏ 

(0) مسالكك الأفهام /: 102. 

(8) وسائل الشيعة :١‏ 519 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح ه. 

(0) نفس المصدر: 7١0‏ باب 4 من أبواب عقد النكاح ح /. 
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مقتضلا ما دل على اللزوم و ما دل علا نفى الضرر عليهاء بأنْ العقد لازم و للزوجة الاعتراض فى المهر فقط؛ لأنّ أدلَهُ نفى الضرر فى 
المقام لا تثبت إِنَا الاعتراض فى الصداقء و لا دليل علكِ جواز الاعتراض فى العقد) .0١١‏ 

و يرد عليه قدس سره: بأنَ الضرر ليس فى جعل المهر نفسه. و إِنْما هو بالنكاح على المهر المذكورء فالضرر يكون بالنكاح المقيد 
بالمهرء و انتفاؤه بدليل نفى الضرر عين البطلان .)١(‏ 

و بتعبير آخر: لو صح التفكيكك بين العقد و المهرء بأن كان التزويج من الوليّ غير مقِدٍ بالمهر المعتّن كان لكلامه قدس سره وجةٌ» و 
الأدلة شاملة لتفين العقد» و إِثّماالضرر فى الصداق».و هو يقهن حروجه عن آدلة الولاية فعوقق على الاجازة» و لكن الشكك بين 
العقد و المهر مشكل والعرف لك تساعده» و إن كان فحن الدقة العثلية ينيبا تفكبك كنا أشار ادقن المسعسكة 70 فعا 
للجواهر 2©0). 

و أورد عليه أيضاً الستد الخوئى بأنّه يعتبر التطابق بين الإيجاب و القبول فلو أنشأ البائع بيع دارٍ و قبل المشترى شراء سيارة بطل العقدء 
و يلزم فى كلامه قدس سره عدم التطابق بين الإيجاب و القبولء فإنّ الزوج إِنْما قبل العقد بالمهر المعيّن و لم يقبل العقد الخالى عن 
المهر «8). 

و أضاف الشيخ الأ-عظم الأنصارى فى ذيل هذه المسألة نتيجتها بقوله: «ثم لو اعترضت المزوّجة و ألزم الزوج بمهر المثل» فهل له 
الفسخ- لأنّه إنّما أقدم علل 


)١(‏ تراث الشيخ الأعظم, كتاب النكاح :7١‏ 177 مع التصرّف. 

(؟) مستمسكك العروة :١8‏ 808. 

(9) نفس المصدر. 

(©) جواهر الكلام 19: /19. 

(0) مستند العروة ؟: 58 
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تزوجها بالمسمَلِ]- أم لا؟ أم فيه تفصيل بين علم الزوج بالحال الموجب لإقدامه على التزويج و إن آل الأمر إلى الاعتراض و الالتزام 
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: صفحةٌ 6 ناعر من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


بمهر المثل» و بين جهله بالحال؟ 

وجوه. و المسألة مشكلة من أن إلزامه بأزيد مما أقدم عليه ضررء و من أصالة اللزوم؛ و عدم الدليل على الخيار» و أن مهر المثل قيمة 
المثل للبضعء فبذله فى مقابله لا يعد ضرراً» .0١١‏ 

و أمّرا القول الثانى: و هو أن العقد و المهر يصيحانء و هو مذهب الشيخ رحمه الله فى الخلافء قال: «إذا زوج الأب أو الجدّ من له 
إجبارها على النكاح؛ من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ثبت المسمَِ و لا يجب مهر المثل» «) و هكذا قال فى 
المبسوط أيضا “8 

و استدل الشيخ رحمه الله لإثبات نظره بوجوه: 

الأول أنه لا_خلاف بأنّ مهر المسمّلً واجب عليه و من أوجب مهر المثل فعليه الدلالةُ. 

الثانى: قال اللّه تعالى: (وَ إن طلَفتْمُوهُنَ مِنْ قل أنْ تَمَسُوهُنَّ وَكَد فَرَضْكُمْ لَهُنَّ َرِيضَة قَِضصُ أ فَرَضْكُمْ) «5. 

ولم يفصّل بين أن يكون دون مهر المثل أو مثله أو فوقه. فوجب حمله علط عمومه. 

الثالث: روىل] ابن عمر: أن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «أذوا العلائق فقيل: و ما العلائق؟ 

قال: ما تراضط عليه الأهلون) «ه) 


.100 :7١ تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) كتاب الخلاف ©: 97" مسألة /1*. 

(0الشوط ع1 

(#كاسورة البقرة 1 

(0) السنن اعرد اخاضقة 
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و هذا قد تراضى الأهلون عليه فوجب أن لا يدوا غيره. 

الرابع: قد علمنا أن النبى صلى الله عليه و آله زوج بناته بخمسمائة درهم, و معلوم أن مهر مثل.بنت النبئى صلى الله عليه و آله لا يكون 
هذا القدر فلولا أن الولي إذا عقد علكِ أقل من مهر المثل صمح و لزم المسمّطِ لما كان رسول الله يفعله .0١١‏ 

وفى جميع هذه الوجوه نظرء أمَا الأول و الثانى فسيأتى فى أَدَلّهُ القول الثالث أن إطلاقات الصححةُ منصرفة عن هذا العقدء و تزويج 
الول فى هذه الحالة باطل» فوجوب مهر المسمَطٍ] أو نصف المهر فى الآ الكريمة متفرّعان عللِ صِحَحهُ النكاح؛ و فى هذا المورد 
يكون النكاح باطنًا. 

و كذا رواية ابن عمر مع ضعف سندهاء فالظاهر منها أن المراد من العلائق: 

العلائق و المهور التى تترتّب علكِا عق صحيح. 

و أمًا الوجه الرابع أعنى تزويج النبى صلى الله عليه و آله بناته» فلم يثبت أنّه من باب الولاية علط تزويج الصغار؛ لأنّ بنات النبى صلى 
الله عليه و آله حيق #ويجين كن كباراً. 

واأكنا الق ل العال جحو هر السد حك إن العقد والعير ما باطاذة: 

قال المحتق الا «ووالتخف ةف التثر يا أنه إذا زوّجها كذلكك مع المصلحة؛ فلا اعتراض لهما أصلَاء و إلا كان لها فسخ المسمّلا و 
النكاح معاً) (19). 


و اختاره فى الجواهر 8. و تبعه فى العروةٌ «5» و التعليقات عليهاء و يدلّ علطا هذا القول وجوةٌ: 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا 


-١‏ أن أله ولاية الأب و الجدّ تنصرف بحكم الغلبةٌ إلى التزويج من الكفء 


."0/ كتاب الخلاف ©: 9957 97 مسألة‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد ؟1: 158. 

(؟) جواهر الكلام 19: /19. 

(©) العروة الوثقا ؟: /881, 
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بمهر المثلء إِلّا أن تكون هناك مصلحةٌ يجبر بها نقصان المهرء بل إن سوق النصوص السابقةٌ لبيان غير مورد التزاع. 

1- أنه لا يبعد أن يكون ذلك التزويج من الولى ضرريّاً على المولَل عليه؛ لنقصان المهر عل,ِ خلاف العرف و العادة» و لعله حرجي ما 
لم يقترن بمصلحيٌ خارجدة؛ و لأنّ الصبر عللِ] ذلك فيه مشقَةُ عظيمة سيما فيما نشاهده من أن فى تقليل المهر عند النساء غضاضة و 
عاراً لا يتحمّلنه عادة» بل ربّما تقنع بعضهنٌ بمجرّد اشتغال ذمَهُ الزوج بالصداق الكثير فى متن العقد. ثم تبرئ ذمّته منه أو تصالحه عل 
كع قبل. 

و بالجملة: فصبر النساء عللِإ قله المهر فيه مشقَةُ عظيمة و غضاضة عند الأقران» و حيث إنّ الضرر و الحرج منفتان فى الشريعة» و أدلّة 
نفى الحرج و الضرر حاكمة علل أدلّهُ صبحة تزويج الأولياء فتسقط أدلَّة الولاية» فأصل العقد و المهر باطل .0١١‏ 

“- إِنْ العقد الواقع فى الخارج مر واحدٌ مشخخصء فإمًا أن يكون صحيحاً بلا إجازيء أو تكون صبحته موقوفةٌ على الإجازة» ولا مجال 
للتفكيكك بين ذات العقد فيصحٌ و بين المهر فيتوقف على الإجازة» و ما وقع من الولى المنشئ للعقد أمرٌ واحدٌّء و هو التزويج المقتئد 
بمهر دون مهر المثل؛ و لم يكن هناكك شيئان: أحدهما جائز و الآخر ضررى منفي_بدليل نفى الضررء بل ما هو ضررى هو هذا العقد 
المقتيد بالمهرء و أدلّهُ نفى الضرر و الحرج تنفيه» فالعقد و المهر كلاهما باطلانء و اللّه هو العالم بحكمه .05١‏ 

و مما ذكرنا فى القول الثالث من الفرع الثانى ظهر الحال فى الفرع الثالث أيضاًء 


)١(‏ تراث الشيخ الأعظم كتاب النكاح 11١-170 :7١‏ مع تصرّفٍ. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 2:08 
أى تزويج الولي الصغيرة أو الصغير بمهر دون مهر المثل أو أزيد مع وجود المفسدة؛ فإنّ العقد باطل قطعاًء و لم نجد من قال بصححته. 


آراء الجمهور من أهل السنَة فى تزويج الولى الصغار بدون مهر المثل 


إذا زوج الأب ابنته الصغيرة و أنقص من مهرهاء أو ابنه الصغير و زاد فى مهر امرأته هل يصمح العقد أم لا؟ فيه تفصيل عند أهل السنّ 
و إليك آراؤهم: 

أولا الحلفة 

قال الكاسانى: «لمَا كان تصرّف الأب و الجدٌّ مقيّداً بالنظر و المصلحة. فإذا زوج الأب أو الجدٌ الصغيرةٌ بدون مهر المثل أو زوج ابنه 
الصغير امرأة بأكثر من مهر مثلهاء إن كان ذلكك مثا يتغابن الناس فى مثله لا يجوز إجماعاًء و إن كان ممما لا يتغاين الناس فى مثله 
جوز قن قزل أ ععيفة :و لآ وحور عنل أى يوست و محنة بن الحسن الشبيات» ووه الأير: أن الرلآية مقيدة يشرط النظرب أ 
مراعاة المصلحة- فعند فوات المصلحة يبطل العقد و النكاح الذى دون مهر المثلء و الزيادة عللِم مهر المثل لا مصلحةٌ فيه بل فيه ضررء 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


والإضرار لا يدخل تحت ولايةُ الوليّ. . 

و وبجه قول أبى حنيفة برواية تزويج أبى بكر عائشة و هى صغيرة من رسول الله صلى الله عليه و آله عالِم خمسمائة درهم؛ و الحال أن 
مهر مثلها كان أضعاف ذلكك,. و إِنّ الأب وافر الشفقةٌ عل ولده ينظر له ما لا ينظر لنفسه» .)١١‏ 

وفيه: أنه إن كان تصرّف الأب و الجدّ و إعمال ولايتهما مقدّداً بالنظر و المصلحة فيمكن أن يوججه فى الصورتين بوجودهاء و القول 
أن الترويج بأقل من مهر المثل- حتّى إذا كان يتغابن فيه الناس إذا اقتضى المصلحة و أجبر الضرر و الغضاضة- 


.57© :6 المبسوط للسرخسى‎ 4517١ :5 -١ بدائع الصنائع 7: ١١8؛ الهداية شرح بدايهُ المبتدئ‎ )١( 
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يجوزء كما أن تزويج النبى صلى الله عليه و آله من عائشة بخمسمائة درهم كان لمصلحؤء و الظاهر أنه كذلك؛ لأنّ شرف النبئّ و علق 
درجته يجبر الضرر و النقص من جهة المهرء و هذا معلوم شبهة فيه. 

ثانياً: الحنابلة و المالكية 

قال ابن قدامة: «للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلهاء بكراً كانت أى ثيباً صغيرةً كانت أو كبيرة» و ويجه نظره: 

أو ليها فاضي لا قالر اقح فذاق لقاب افيا أعنة ف زسول اللمعملج : اللدعلسو اله أحدا من انهو لة نهدا من ناته كردن 
اثنتى عشرة أوقية» و كان ذلك بمحضر من الصحابة و لم ينكروه؛ فكان اتفاقاً منهم علي أن له أن يزوج بذلك و إن كان دون صداق 
المثل. 

و ثانيً: إن سعيد بن المسيب زوج ابنته بدرهمين» و هو من سادات قريش شرفاً ... و من المعلوم أنّه لم يكن مهر مثلها. 

و ثالثاً: بن ليس المقصود من النكاح العوض. و إِنّما المقصود منه السكن و الازدواج و وضع المرأء عند من يكفيها .0١١‏ 

نقول: و فى جميع الوجوه الثلاثة نظر: 

أمَا فى الأوّل: بِأنّه لا يعلم أنّ ذلك أقلّ من مهر المثل فى ذلكك العصرء هذا أوَلًا. 

وثانياً: :أن فى فعله صلى الله عليه و آله.مصضلحة: و إذا كان كذلكك يجبر الضرر الوارد على الضغير و الصغيرة. 

و أمًا فى الثانى: بِأنْ عمل سعيد بن المسيب لا يكون حيجهُ عندنا. 


."91 :!/ المغنى لابن قدامةٌ‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 2٠١‏ 

و أمًا فى الثالث: بأنّ ما هو المقصود بالنكاح لا ينافى بأن يجعل فيه مهر المثل أيضاً. 

ثالثاً: مذهب الشافعية 

قالوا: لا يجوز لأب الجارية الصغيرة و الكبيرة البكر و سيد الأمهُ أن يضع من مهرهاء و لو زوّجهما الول بمهر دون مهر المثل يبطل 
المسئا) و يجب مهر المثل 2011 و به قال الظاهريةٌ «؟). و يرد عليه ما ذكرناه فى الجواب عن قول الحنفية. 


841 :7 نهاية المحتاج 2: 68 إعانة الطالبين *: ١8"؛ المغنى لابن قدامة‎ 4/١ كتاب الأمْ ه:‎ )١( 
.ه١‎ : المحلّلا بالآثار‎ )0( 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2 ص: دض‎ 
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المبحث السابع: تزويج الصغيرةٌ بمن به عيب 


اشارةٌ 


وقع البحث فى أنّه هل يجوز للوليّ تزويج الصغير أو الصغيرةُ بمن به عيب» سواء كان العيب من العيوب المجوّزة للفسخ كالجنون أو 
غير ذلككء أو لا يجوز له؟ 

و على القول بالجواز هل لهما الخيار أم لا؟ 

صور المسألةُ ثمانية» نبحث عن بعضها و نشير إلى أن حكم بعضها الآخر مندرج فيما نبحثء و هى: 

.)١١ تزويج الولئ الصغيرة بمن به عيب موجب للفسخ‎ -١ 

-١‏ تزويج الولئ الصغير بالتى بها عيب موجب للفسخ. 

*- تزويج الوليٌ الصغيرة بمن به عيب» و لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ. 

؟- تزويج الوليّ الصغير بالتى بها عيب و لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ. 

و فى كل واحدٍ منها إِمَا أن يكون هناك مصلحة تلزم المراعاة أو لم يكن كذلك فنقول: 

أمَا الصورة الأول: و هى أنه إذا زوج الوليّ الصغيرة بمن به عيب من العيوب المجوّزة للفسخ مع مراعاة المصلحة فالعقد صحيح. و 
لكن لها الخيار بعد البلوغ 


)١1(‏ قال المحقّق: (إِنْ العيوب الموجبة للفسخ فى الرجل ثلاثة: الجنون» و الخصاءء, و العنن» و فى المرأة سبعة: الجنون» و الجذام؛ و 
البرصء و القرنء و الإفضاءء و العرجء و العمى» شرائع الإسلام ؟: 187- 88؟. 

و قال الشهيد الأوّل: «إِنَّ فى الرجل خمسة و زاد الجبّء و الجذام, و فى المرأة تسعةُ ... و زاد العفل و الرتق» اللمعة الدمشقية: 21١1/‏ و 
ذكر الخرقى: «أنَ العيوب التى توجب الفسخ ثمانية؛ ثلاث يشتركك فيها الزوجان» و هى: الجنون, و الجذام, و البرص و اثنان تختصان 
بالرجلء و هما: الجبّ و العنّهُ و ثلاثة تختصٌّ بالمرأة و هى: الفتق» و القرنء و العَمّل) المغنى : .8/١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 2١7‏ 

والكمالء و به قال الشيخ 0١١‏ و الفاضلان (؟) و غيرهم 0. 

و الدليل عللِ] صبحة العقد أن كل واحدٍ من المذكورين كفنء؛ إذ العيوب المذكورة لا تنافى الكفاءة» فلا تنافى الصححةٌء و إِنّما المانع 
من الفكة هر #وويجها بغر الكت ادل الرلا ك تقمل هذا المووه. 

و لأنَّ الصغيرة لو كانت كاملةً لكان لها أن تتزوّج بمن ذكرء و الولي قائم مقام المولّ عليه فلا يكون إنكاح الول الصغيرة بذى العيب 
باطلًاء و استدلٌ فى المسالكك 16 و الحدائق 8١‏ و الجواهر «#) لصيحة هذا العقد بأصالةُ الصححة فى العقود, و هو غير تام؛ لأنّه لا دليل 
عللِم أصالة الصبحة فى العقود سوى الإجماع؛ و هو دليلٌ لبي و القدر المتيفّن منه هو ما إذا كان الشكك فى الصححة و الفساد مسئباً عن 
الشكك فى تأثير العقد بعد الفراغ عن أهايَُ العاقد و قابليةُ المعقود عليه. 

و الشكك فيما نحن فيه فى أنه هل يكون للولي أهليةٌ لهذا العقد أم لا؟ و مثل هذا لا يكون مجرى أصالة الصححة. 

(و فى أنّهِ هل كان للمولَلِ عليه خيار بعد بلوغه و كماله أم لا؟ وجهان:) 

الوجه الأوّل: عدم ثبوت الخيار له كما يُشعر بذلكك كلام الشيخ فى الخلاف؛ لأنّه أطلق جواز تزويج الول الصغيرة بعد أو مجنون أو 
مجبوب أو مجذوم أو أبرص أو خصى «... 17 من غير ذكر للخيار» و يمكن أن يكون الوجه فى ذلكك أن ما 
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)١(‏ الخلاف ع: 588 مسألة 9ع. 

(0) شرائع الإسلام ؟: 8/ا؟؛ إرشاد الأذهان ؟: 4؛ القواعد ؟: 7. 

(؟) مسالكك الأفهام ١١؛‏ الحدائق الناضرةٌ *7: 18؟؛ العروة و التعليقات عليها 7: 85/؛ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .1١9‏ 

(©) مسالكك الأفهام /: .17١‏ 

(0) الحدائق الناضرةٌ 7: 770. 

() جواهر الكلام 19: .5١7‏ 

(0) الخلاف ©: 385. 
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دل على الفسخ بأحد العيوب من الأخبار مختضصّة بما إذا جهلت الزوجة» لا ما إذا عقد الوليّ مع العلم بالعيب» بل يمكن أن يقال: إن 
عقد الولي على المُولَّى عليه قبل الكمال بمنزلة عقد المُولَى عليه بعده» فكما لا خيار للموثَل عليه لو عقد مع العلم بالعيب» لا خيار له 
لو عققد وليه مع العلم بالعيب. 

و فيه نظر سيأتى وجهه فى ضمن كلام السيد الخوئى رحمه الله. 

الوجه الثانى: - و هو الحقّ-: أنّه يثبت له الخيار كما فى الشرائع ١١‏ و القواعد 07١‏ و غيرهما 07. 

و استظهر فى المسالكك هذا أيضاً من كلام الشيخ الطوسى حيث ذكر بعد ما قال المحمّق و لها الخيار «و ما قاله المصئّف رحمه الله 
أوضح و ما ذكره الشيخ غير منافٍ له إِلّا فى العبد) «©". 

و قال فى العروةٌ: «أوجههما الأوّل- يعنى ثبوت الخيار- لاطلاق أله تلكك العيوب 8)» [الشاملةٌ لما نحن فيه] و قصوره بمنزلة جهله؛ و 
علم الوليئ و لحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمُولَل عليه؛ و غاية ما تفيد المصلحة إِنّما هو صحة العقد, فتبق أدلّة الخيار 
بحالها) .)2١‏ 

و استشكل عليه فى المستمسكك بقوله: «لكن هذا الإطلاق غير ظاهرء فإِنّ 


.7178 شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام ؟: /. 

(*) جامع المقاصد 7: 15 الحدائق الناضرة 7؟: 118؛ جواهر الكلام 79: ؟51. 

(©) مسالكك الأفهام /: 17/7. 

(0) وسائل الشيعة 2٠١ :١*‏ باب 15 من أبواب العيوب و التدليسء الأحاديث ”-١‏ وه #. و هكذا باب 1 ح 27 و باب 17 ح ع, 
ففى موثّقَهُ سماعة؛ عن الصادق عليه السلام أن خصياً دلّس نفسه لامرأف قال: «يفرّق بينهما و تأخذ منه صداقها..» الحديث و غيرها من 
الروايات. 

(©) العروة الوثقا) ؟: /88,. 
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تلكك الأدلّة كما لا تشمل صورة علم الزوج لا تشمل صورة علم وليه أو وكيله مع إقدامهما على العيب لاقتضاء المصلحة ذلك؛ كما 
هو الحال فى سائر المعاملات التى يوقعها الوليٌ أو الوكيل على المعيب» .)١١‏ 

و النتيجة: أنّ علم الول و الوكيل لما كان بمنزلة علم المُولَى عليه و الموكلء خرج المورد عن منصرف أدلَّةُ الخيار «7". 
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و أجاب.عنه فى السنعند وإث التوكيل أو الولاية لا يقتضيات إلا كوخ القغل الضادز هن الوكيل أو الول بمتزلة الفعل العنادن فخ 
الموكل أو المولّ] عليه. و أمّرا كون علمهما بمنزلة علمهما فهو مما لا يمكن إثباته بدليل و لا موجب لتقييد المطلقات الدالّهُ علل 
قوت الكيان عن عطهووالغبربالسينة »دو ايه المطلقاض يطاع 11 الليل» و لذ دبل خلك! تكزق غلم الولق يحتزكة خلم القولين 
عليه» فإطلاق الأخبار التى تدلّ على الخيار تام يشمل المورد» *. 

و استدل الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله لثبوت الخيار بعموم لا ضرر) 59". 

و لكن تقدّم أن دليل نفى الضرر إِنّما هو ناظر إِللِمْ رفع الحكم الضررىء و لا يكون ناظراً إل إثبات الخيار» فإنّ حديث «لا ضرر )... 
لا يتكفّل إثبات الحكم., و إِنّما هو يرفع الحكم الضررى و هو صححة عقد الوليّ إِنْ كان ضرريَاً» و يعتبر فى تصرّفه عدم الضررء لا أَنّه 
يثبت فيه الخيار إِلَا أن يكون مقصوده رحمه الله أن «لا ضرر » ... يرفع اللزوم الذى كان ضررياً و ينتج الخيار. 

والقد اناك فى المنالكم فى الاتسدلال: شولرو اعا قرت الشار للرهرة لنب التريفي لدالى كان كو الناقير العشن يناهلاه و فا 


الولن له حال صغره بمدولة 


.82 :١5 مستمسكك العروةٌ‎ )١( 

(0) (5) و(”) مستند العروة ؟: 79 كتاب النكاح. 

(©) تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح :7١‏ 108. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 2١0‏ 

الجهل» ١١‏ و تبعه فى الجواهر 007 و اختاره فى الشرائع 1*0 و إرشاد الأذهان © و العروة و التعليقات عليها «2. 

و أيضاً يمكن أن يقال: إِنّ فى الزواج بذى العيب من العيوب المذكورة منقصةٌ و عارٌ و لو على نحو الغضاضة العرفية» بل حرج للنساء 
لا يتحمّلنه غالباًء فأدلّةُ الولاية منصرفة عن هذا المورد, فأصل العقد لا يصح. و به قال الشافعى «2. 

ولكن يشكل الحكم مع وجود المصلحة اللازم رعايتهاء كما إذا كانت الصغيرة قرناء أو رتقاء أو عرجاء أو غيرهاء بحيث لا يحصل 
لها كفء غير هؤلاء المجبوبين» أو الصغيرة تحتاج إِللِلْ رجل يتكفل القيام بأمرها ولا يوجد من يقوم بذلككء فحينئنٍ يزوّجها الأب أو 
الجد أو الاك والكن لها الكاز يبلن و الكمال... ” 

و ممما ذكرنا فى هذه الصورة نعرف الحكم أيضاً فى صورته الثانية» أى فيما لو زوج الوليئّ الطفل الصغير بمن فيها أحد العيوب الموجبة 
للفسخ, من صِححَهُ العقد و ثبوت الخيار لو كانت هناكك مصلحة لازمة المراعاة كما إذا احتاج الصغير إللِ] من يخدمه و يتعهّّد بالقيام به 
ولا يوجد من يقوم بذلككء فحيئئذٍ يزوّجه الولى بامرأة ذات عيب بملاحظة هذه المصلحة. 

و هكذا تعرف الحكم فى الصورة الثالثة و الرابعة» يعنى لو زوج الوليّ الصغير أو الصغيرة بمن به أحد العيوب المجوّزة للفسخ من غير 
أن ككون هن تك مله لازم 1ن القد نأطل» لأث آدلة الرلكة ستصرفة عن هذا المروى كما الحاو 


(1) مسالكك الأفهام /: .17١‏ 

(؟) جواهر الكلام 19: /77. 

(9) شرائع الإسلام ؟: 777. 

(ع) إرشاد الأذهان 7: 4. 

(0) العروة الوثقا ؟: /881, 

(8) كتاب الأمّ ه: ١٠؛‏ مختصر المزنى: .١122‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاعاعا من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 
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شيرة العقاكوو الممقدعة. . 

للم هنا علم حكم أربع صور ممما ذكرنا فى صدر البحث. و أنا الأربع الباقية فيأتى حكمها قريباً إن شاء اللّه تعالى. 

و أمَا الصورة الثانية: و هى أنه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ, و لم تكن هناك مصلحةٌ لازمة المراعاةء فلا يجوز للولق 
تزويج المولَلِ عليه بمن فيه عيبٌ؛ لأنّ فيه مضرّةٌ و مفسدةٌ و لو على نحو الغضاضة العرفية و الاستنكارء بل أنّه خلاف سيرة المتشرّعة و 
العقلاء فى الجملة؛ فينبغى الحكم بالبطلان رأساًء و لا وجه للصيحة و ثبوت الخيار؛ لأنّه يعتبر فى ولاية الولى ملاحظة مصالح الموللا 
عليه فأخبار الباب لا تشمل المقام» سواء فى ذلكك الصغير أو الصغيرة. 

ما لو كانت هناك مصلحة تامرَةٌ صيم, و لا-خيار للولي و لا لمُولَلِ] عليه؛ لأصالة اللزوم بعد فرض أن العيب لا يكون من العيوب 
المجوّزة للفسخ, و العقد تام من جميع الجهات. و أدلَّةُ الخيار مختصّةٌ بعيوب معينة. 

و أمَا صححَهُ العقد مع فرض وجود مصلحة لازمة المراعاة فتشملها الأدلَهُ لا محالة؛ و فى هذا أيضاً يستوى حكم الصغير و الصغيرة» و 
منه يظهر حكم الصور الأربع الباقية. 

تبصرة: و اعلم أن المراد بالعيب فى هذا المقام لا بد من أن يكون خصوص ما كان وجوده موجباً للضرر و المفسدة و الاستنكار عرفا 
فلا يشمل العيب الذى لا يكون وجوده ضرراً على المزوّجينء و لا مهانةٌ وغضاضة عليهما مثل كونه ناقصاً لبعض الأصابع أو زائد 
الأصابع» أو أن يكون أعور أو قصير الهيكل و هكذا. 


آراء الجمهور من أهل السنّهُ فى التزويج بمَن به عيب 


اختلف الفقهاء من أهل السنّهُ فى أنه هل يجوز لوليّ الصغير أو الصغيرة 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 2١7‏ 

تزويجهما بمن به عيب أم لا؟ و لنذكر آراءهم بالترتيب التالى: 

أل الخابلة فالنابق قدامة فى هذ النقاء درو لبس لراك السبقن و( السغرة وميه اانا عرو مدي لبن به انحن هلاه الفيوي »لاله تاق 
لهم بما فيه الحظّء و لا حظّ فى هذا العقد, فإن زوّجهم مع العلم بالعيب لم يصمح النكاح ... و إن لم يعلم بالعيب صيح» كما لو اشترى 
لهم معيباً لا يعلم عيبه» و يجب عليه الفسخ إذا علم؛ لأنّ عليه النظر بما فيه الحظّ و الحظ فى الفسخ و يحتمل أن لا يصح النكاح؛ لأنّه 
زوّجهم ممّن لا يملكك تزويجهم إِيّاهء فلم يصيح كما لو زوّجهم بمن يحرم عليهم) .0١١‏ 

ب- الحنفيّة: يجوز عند أبى حنيفة أن يزوّج الأب ابنته الصغيرة من لا يكافئها أو يزوّج ابنه الصغير امرأةً ليست بكفء له؛ و لم يجز 
عند أبى يوسف و محمّد بن الحسن الشيبانى 7 و قال ابن عابدين: «لا يعتبر فى الكفاءة السلامة من العيوب التى يفسخ بها النكاح» 
كالجذام و الجنون و»١...‏ 7. 

ج- الشافعةٍة: لا يجوز عندهم أن يزوّج الأب و الجدّ الصبية بمن فيه أحد العيوبء قال المزنى: «و ليس له أن يزوّج ابنته الصبيةُ عبداً و 
لاعن كو و له يرن ولا ميغو ل وال مدوم ولا ابرض ولا موا 1 

وقال الماوردى: «على الأب إذا أراد أن يزوّج بنته أن يطلب الحظ لها فى اختيار الأزواج؛ و إذا كان كذلكك لم يكن له أن يزوج بنته 
الع قصدا ...لبر سياف كقوينا امفياج العار ولا و داجيا نيضرا ..: 

ولا مجذوماً ولا أبرص و لاخصياً ولا مجبوباً» «» و بمثل ذلكك قال فى المجموع 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.6 :" المغنى و الشرح الكبير /: 889 الكافى فى فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(9المسوط اللمر حيسي 0167 

(*) حاشيةٌ رد المختار *: 97. 

(؟) مختصر المزنى: .١188‏ 

(0) الحاوى الكبير :١١‏ /181. 
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شرح المهدت لوه 

و ذكر الماوردى فى المقام فرعاً فقال: «فإن زوج الأب بنته بمن فيه أحد هذه العيوب؛ و كانت هى من ذوات العيوب فعللِم ضربين: 

-١‏ أن يختلف عيباهما فيكون الزوج مجذوماً وهى برصاء ... لم يجز. 

1- أن يتماثل عيباهما فيكونا مجنونين أو أبرصينء فعلظِ وجهين: 

أحدهما: أنه يجوز لتكافتهما... 

و الوجه الثانى: و هو الأصح أنّه لا يجوز؛ لأنّْ الإنسان قد يعاف من غيره ما لا يُعاف من نفسه... 

و أضاف بأنّه إذا زوج بنته بمن لا يجوز أن يزوّجها به من أصحاب هذه العيوب فهذا عللِم ضربين: 

أحدهما: أن يزوّجها بهم عالماً بعيوبهم و نقصهمء فالنكاح باطل؛ لأنّه أقدم علكِ عقد و هو ممنوع منه. 

و الضرب الثانى: أن يكون غير عالم بعيوبهم و نقصهم. ففى العقد قولان: 

أحدهما: بال نما كزقا والقا: جائز و يستحقٌّ به خيار الفسخ «. و اختار النووى أيضاً فى روضة الطالبين» «07. 

د- المالكية: و فيما إذا زوّجها الول بمن به أحد العيوب قال بعضهم: «فإن كان نقصاً يضرٌ بها كالجنون و الجذام و البرصء أو يؤدّى 
لل نقص الوطء كأحد العيوب المثبتة لخيار الردّ لم يكن كفؤاًء و كان لها رد النكاح ...و إن كان النقص غير ذلكك لم يثبت لها به 
خيار) «؟» 


.868# :17 المجموع شرح المهذّبٍ‎ )١1( 

(؟) الحاوى الكبير :١١‏ /18. 

(9) روضة الطالبين *: .6٠١‏ 

(©) عقد الجواهر الثمينة ؟: 58. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 219 


الفصل الثانى فى ولاية المولك و السيّد 


نظراً لعدم الابتلاء بهذه المسألةُ و انتفاء موضوعها فى زماننا هذاء نشير إل حكمها عل نحو الاختصارء و نذكر هنا مبحثاً واحداً فنقول: 
لا خلاف بين فقهاء الشيعة ١١‏ و السنّةُ «؟) أن الولاية بالملكك تثبت على العبد و الأمَهُ صغيرين كانا أم كبيرين» سواء كان المول] ذكراً 
أم أنئلاء فأمر تزويج العبد و الأمه بيد السّدء و يجوز له تزويجهما و لو من غير رضاهما بلا خلاف ولا إشكال 0 قال فى جامع 
المقاصد: «و على ذلكك إجماع الخاصٌ و العام) ."6١‏ 


وقال فى الجواهر: «إجماعاً أو ضرورةٌ من المذهب أو الدين» از 
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.519 :* الخلاف ع: /781؛ الشرائع ؟: /ا/ا!؛ الجامع للشرائع: 60؛ الكافى فى الفقه: /191؛ المقنعة: 4001 المهذّب البارع‎ )١( 

() المغنى /: ١60؛‏ المبسوط للسرخسى : *١1؛‏ الأمّ 0: ع5. 

(9) مسالكك الأفهام /: 10١؛‏ الروضة البِهيِهُ 0: 118-1117. 

(©) جامع المقاصد 17: 48. 

(0) جواهر الكلام 19: .5١0‏ 
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و تدل علا ذلك عدَهْ من الآيات الكريمة و النصوص المتظافرة: 

أما الآيات: 

فنعا قرله ان :رز اتكف) لايل كور السالمة ِنْ طتادكم وَ لايك ) «... 0. 

فإنّ بعد الفراغ عن أنه ليس للعبد و الأمة شىء من الأمرء يكون الخطاب فى الآبة متوجهاً إلى الموللاء فتدل علكِ تزويجه لهما. 
ويعنهاة قرله كر وعدا : (َانْكَومهُنٌّ بذْنِ أَهْلِهِنّ) 7١‏ و قوله تعالى: (ضَرَبَ الله مكلا عَبداً مفلوكا لا بَقْدِدُ عَللا شي ء) «0. 

فإنها تدل علا أن المملوك- سواءً فى ذلكك العبد و الأمة- ليس له من الأمر شىٌء فلا بترتّب علط نكاحه بدون إذن مولاه أثر «*). 
و أمَا النصوص فهى كثيرة متظافرة» و فى بعضها أنه ليس له النكاح و الطلاق: 

منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام: قال: «لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا إعطاء من ماله إِلَا بإذن مولاه» 


(6). : 
وهاه مههرة أن الاين :قال #سآلت أباغين اللشعليد السلام عن الأمَهُ تتروّج بغير إذن أهلها؟ قال: «يحرم ذلكك عليها و هو الزنا» «2. 
و غيرها من النصوص الكثيرةٌ 7) 


."97 سورة النور (5؟):‎ )١( 

(؟) سورة النساء (©): 50. 

(*) سورة النحل (709): ه/. 

(؟) جامع المقاصد :١7‏ 40؛ مستند العروة» كتاب النكاح ؟: 10. 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 77 باب ١7‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح .١‏ 

(©) نفس المصدرء ح ؟. 

(0) نفس المصدر :١5‏ 817 باب 71 من أبواب نكاح العبيد و الإماءء ح -١‏ ". و ص 277 باب 78, ح 5-١‏ و غيرها. 
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قال فى المستند- بعد الإشارة بإمكان استفادة هذا الحكم من الآيات الكريمة و النصوص المتظافرة-: «بل و مع غض النظر عن ذلكك 
تقتضيه القاعدة, فإنّ العبد و الأمةُ لما كانا قابلين للتزويج. و لم يكن لهما من الأمر شىء, كان أمر ذلكك بيد المولظِع لا محالة» .0١١‏ 
نقول: و أوضح منه بأن يقال: لا شكك بن الملك و منافعه لمالكه؛ لقوله صلى الله عليه و آله: 

«الناس مسلّطون عل أموالهم» و الإماء و العبيد ملكك لمواليهم و تزويجهما بمنزلة المنافع» و لم يكن لهما فى ذلكك من الأمر شىء؛ 
فكان أمر ذلكك بيد المولل» و هو المطلوب. 

آراء فقهاء أهل السنّهُ فى المسألة 


الحنابلة: قال ابن قدامة: «و إذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح» كن كائق أذ صغيرةٌ لا نعلم فى هذا خلافاً» 7)» و قال فى 
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موضع آخر: «فى العبد الصغير الذى لم يبلغ للسيد تزويجه فى قول أكثر أهل العلم» 070. 

الحنفية: قال السرخسى: «و للمولى أن يكره أمَته أو عبده على النكاح» ١‏ و قال السغدى: «فأمَا المول] فله أن يزوّج عبده ... كبيراً 
كان العبد أم صغيرأء راضياً كان أو كارهاً» «8). 

الشافعية: قالوا: «و إذا كان العبد بالغ فهل يجوز لمولاه أن يزوّجه بغير رضاه؟ 

أو هل له إجباره على النكاح؟ قولان: 

أحدهما: و هو قوله فى القديم: له ذلك؛ لأنْه بالعقد يملك منافعه و رقبته» و ببعه 


.10 مستند العروةء كتاب النكاح ؟:‎ )١( 

() المغنى : /59. 

(9) نفس المصدر: .6١0١‏ 

(6) السسوظة الس سين 11 

(0) النتف فى الفتاو: 187. 
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و إجارته» فملكك تزويجه من غير رضاه. 

و القول الثانى: و هو الجديد من قوله: ليس للسييد ذلكك, أى إجباره على النكاح؛ لأنّ التكاح يجرى مجرى الاستمتاع و الملاذ و 
الشهوات التى ليس للسّد إجبار عبده عليها. 

واأقا إذا كلق العف صهر ا طيكان: 

أحدهما: أنّه على القولين فى الكبير؛ لأنّهِ تصرّف فى حقّ الملكك. فاستوى فيه الصغير و الكبير. 

و الثانى: للسسّد إجباره على التزويج؛ لأنّه لما كان للسيّيد أو الوليئ إجبار ولده الصغير على الزواج؛ فإجبار عبده الصغير أُوللِا. و فى 
الروضة: الأصح أنّه كالكبير» و اختار ابن كج: أنّه يجبر قطعاً» .0١١‏ 

المالكية: قال مالكك: «إن تزوّج العبد بغير إذن مولاه صحٌ العقد و للسيّد أن يفسخ. بخلاف الأمةافان تزوّجت من غير إذن أهلها فإِنْ 
عقدها باطل) .)7١‏ 

وفى تفسير القرطبى فى قوله تعالى: (فَانْكحُومَنٌ بإِذْنِ أَهلِهنّ) «”" «أى بولاية أربابهنَ المالكين و إذنهم. و كذلك العبد لا ينكح إلا 
بإذن سيّده؛ لأنّ العبد مملوكك لا أمر له ...» و لكنّ الفرق بينهما أن العبد إذا تزوّج بغير إذن سده. فإن أجازه السيد جاز ... و الأمَةُ 


إذا تزوّجت بغير إذن أهلها فْسِح و لم يجز بإجازة السيد» © 


.90 :2 888؛ مغنى المحتاج *: 17/7 روضة الطالبين‎ :١17 المجموع شرح المهذّبٍ‎ )١1( 
./1/ المدوّنة 2-6 ؟: 4188 عقد الجواهر الثمينهُ ؟:‎ )0( 

(0) نيورة الساد (48::)6. 

() الجامع لأحكام القرآن 8: .18١‏ 
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الفصل الثالث فى ولاية الوصئن 
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اشارة 
: : 
اختلف الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم فى ثبوت ولايةُ الوصىّ من الأب أو الجدّ ع تزويج الصغار على أقوالٍ: 
القول الأول فوت الرلانة الوضع مطلتاً. 
القول الثانى: عدم الولاية مطلقاً. 
القول الثالث: و هو الحقّء ثبوت الولاية للوصىّ إن نصّ الموصى بذلكك و إِلَّا فلا. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: ع 


القول الأوّل: ثبوت الولاية للوصىئّ مطلقاً 


اشارة 


للوصى ولاية عل تزويج الصغار مطلقاًء أى سواء نصّ الموصى و أذن فى ذلكك فى زمان حياته أم لا؟ اختاره الشهيد الثانى 0١١‏ و 
السّد صاحب المداركك 2١‏ و المحدّث البحرانى «) وهو الظاهر من كلام العلامة «©» والشهيد الأوّل «©). و نسبه إليه فى الروضةٌ (2). 
و حكى أيضاً عن الشيخ فى موضع من المبسوط 07. 


أدلّهَ هذا القول: 


استدل للقول بثبوت الولاية للوصئ مطلقاً بوجوه: 

الأوّل: عموم «4 قوله تعالى: (فَمَنْ بَدَلَهُ َعدَ ا سَمِعَهُ عا إِنْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يِدُلوتهُ) «4. 

و فيه: أن ثبوت الولاية على التزويج للوصى مطلقاً و إن لم يصرّح به الموصى أوّل الكلام, فالآية لا تشمل المورد. 
و ببيان آخر: مفاد الآية هو أن تبديل الوصيّةُ حرام, أمّا إثبات الولاية 


(1) مسالكك الأفهام /: .١89‏ 

(0) نهاية المرام :١‏ 8/. 

(") الحدائق الناضرة 77: 787 

() مختلف الشيعة /: ١67-١١‏ مسألة ه/. 

(0) الدروس الشرعية ؟: /91”. 

(©) الروضة البهَةُ 0: .١1١8‏ 

(0) حكاه عنه فى مختلف الشيعة : 15١‏ و لم نعثر على ذلكك فى المبسوط. 
(8) جامع المقاصد :١7‏ 44. 

(9) البقره (5): 181. 
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للوصيى فلا تكون فى مقام بيانهاء و ليس لها من هذه الحيثية عموم. 
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الثانى: النصوص مثل: 0 0 

رواية أبى بصير و سماعة المتقدّمة» عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عر و جل: 

(وَ إن طلَفتمُومُنَ مِنْ قبل أن تَمَشُوهُنَّ وَ قَذ فَوَطمُمْ لَهُنَّ كُريضَةً فَنِضُِ لما فَرَضْمُمْ إِلَا أن يَعْفُونَ أو عقوا الى يدو فده الكاح) قال: 
«هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه» و الذى يجوز أمره فى مال المرأة فيبتاع لها فتجيزء فإذا عفا فقد جاز). 

و عن الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام مثلهء إِلَا أنه قال: «فيبيع لها و يشترى» .1١‏ 

و هكذا صحيحة أبى بصير و محمّد بن مسلم و صحيحة عبد الله بن سنان .07١‏ 

اسقدل بهذه الصرعن البيحدث السرائ»قال فن اللحدائق وو آنكه ير بأن هذه الأخبار مع صححة أسانيدها ظاهرة الدلالهُ فى القول 
الأول [أى ثبوت الولاية للوصئ مطلقاً] لاتفاقها ال عدّ الموصإع إليه فى جملة من بيدهم عقدة النكاح؛ الذى هو بمعنى الولاية فى 
الترويج كالأب» ين 

و أورد على الاستدلال بها فى مستند الشيعة:ى 

أوَلَا: ِأنّ تلكك النصوص غير صحيحة عبد الله بن سنان مجملة؛ لاشتمالها على الوكيل فى المال» و هو قوله عليه السلام: و الذى يجوز 
أمره فى مال المرأةُ فيبيع لها و يشترى. 

ولا شك أنه ليس بيده عقدة النكاح.. مع أنّها مشتملةً على الأخ أيضاًء فلا بدّ من ارتكاب تجوز أو تخصيصء فتصير الروايات مجملةً. 


)١(‏ الكافى *: .٠١8‏ ح #؛ الفقيه : “لا ح 188؛ وسائل الشيعة :١0‏ ”2 باب 07 من أبواب المهور, ح »١‏ و فى الفقيه: و يتّجرء بدل 
«فتجيزا). 

(1) وسائل الشيعة 5١ :١‏ باب 8 من أبواب عقد النكاح؛ ح ١‏ و 5 و ه. 

الحداقق انا 6 8 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 275 

و ثانياً: مع أن المراد بالرجل الذى يُوصلِ إليه يمكن أن يكون وصى المرأة المطلّقهُ قبل المسٌء فإنّه له العفو أيضاً بعد موتها؛ .)١١‏ 

و الأولى أن يُقال فى الجواب عن الاستدلال بها: إن الظاهر من الذى يوصى إليه الوصئء الوصيٌ الذى صرّح له الموصى بالتزويج؛ و 
أن المتيقّن من الوصى الذى بيده عقدةٌ النكاح هو ذلككء و أمّا الوصيّ المطلق الذى جعله المتّت وصياً عللِم أمواله و أطفاله. و لم يأذن 
له بتزويج أولاده الصغار فى متن الوصية و زمان حياته. لا ينتقل الذهن من تلكك الوصية إلى النكاح؛ و لا أقلّ من الشكك فيه؛ و الأصل 
عدم ثبوت الولاية. 

و ببيان آخر: لا يفهم العرف من الوصية على الأموال و الأولاد الوصيةٌ على التزويج أيضاًء فلا يمكن حمل النصوص علا غير ما هو 
متفاهم عرفاً؛ لأنّها ملقاً إلى العرف إِلَا إذا كانت فيها قرائن خاصّة تدلٌ على المقصود, و المفروض أنّها لم تكن كذلكك. 

الثالث: إِنّ الوصي العام قد فوّض إليه الموصى ما كان له فيه الولاية» و تصرّفاته كلها منوطة بالغبطة؛ و قد تتحقّق الغبطة فى نكاح 
الصغير من ذكر أو أنئلم بوجودٍ كفء لا يتتفق فى كل وقتٍ و يخاف بتأخيره فوته .07١‏ 

و أيضاً إطلاق الموصإا إليه و هو من جعله الميّت وصياً عللِم أمواله و أطفاله و وصاياه؛ و إن لم يصرّح بخصوصيَة الوصيّةُ فى النكاح 
يشمل ذلكك. و الأدلّة مطلقة أيضاًء أى سواء نص الموصى على ذلكك أم لا 

و الخلاصة: قد ظهر مما قلنا فى الاستدلال بالنصوص ما فى هذه أيضاً؛ لأنّ التكاح ليس من التصرّفات التى ينتقل إليها الذهن عند 
الإطلاق» بل يتوقف ثبوت 
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.١15١ :12 مستند الشيعة‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام 7: 154. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 1717 

ولايةُ الوصى فى النكاح على التصريح به؛ و إثبات ولاية الوصى على التزويج بإطلاق وصيّةُ الموصى على الأموال هو أُوّل الكلام؛ و 
يمكن أن يُقال: مراد من اطلق القول من الأصحاب بثبوت الولاية للوصئء يكون التقييد و التصريح به فى متن العقد قال فى جامع 
المقاصد: «هل تثبت ولاية الوصى فى النكاح بتعميم الوصيةُ أم لا بدّ من التصريح بالوصية فى النكاح؟ يلوح من عبارة القائلين بالثبوت 
الثانى» 0١١‏ و كذا فى نهاية المرام «؟2 و الحدائق «" 


.494 :17 جامع المقاصد‎ )١( 
.6١ :١ نهاية المرام‎ )( 
الحذائق الناضرة 8#: 3ع؟.‎ )6( 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج21 ص: 2 
القول الثانى: عدم ثبوت الولاية للوصئ علا تزويج الصغيرين 
اشارة 


يستفاد من كلمات بعض الفقهاء أنّه ليس للوصى ولاية عللِم تزويج الصغار مطلقاًء نص الموصى و أذن فى ذلك فى زمان حياته أم لا. 
قال الشيخ قدس سره فى المبسوط: «و كذلكك ليس له أن يزوّج الصغيرة التى يلى عليها؛ لأنّ ولاية النكاح لا تُستفاد بالوصية) .0١١‏ 

و قال المحمّق فى الشرائع: «و لا ولاية للوصى و إن نصٌّ له الموصى على النكاح على الأظهر) ؟) و كذا فى المختصر النافع *. 
واختاره العلامة فى القواعد «#» و التحرير «) و التذكرة «*7» و الإرشاد 037 و به قال الشهيد فى اللمعةٌ «/). بل هو المشهور أو الأشهن 
كما فى المسالكك «4) و الروضة .23٠١١‏ و اختاره فى المستند )1١«‏ و كذا فى الرياض 013١7‏ و جامع 


.09 :© المبسوط‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام ؟: .57١‏ 

(7) المختصر النافع: 198. 

(©) قواعد الأحكام ؟: ه. 

(0) التحرير ؟: 28. 

(#) مذكرة الفقياء 8 الؤ<(ط حبج): 
00 إرشاد الأذهان 7: 8. 

(8) اللمعةٌ الدمشقية: .٠١9‏ 

(9) مسالكك الأفهام 7: 154. 

.118 :0 الروضة البهيَهُ‎ )0٠١( 
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.18١ -١/4 :12 مستند الشيعة‎ )1١( 

.ع٠١‎ :© رياض المسائل‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 279 

الجدار كك 119و حيدت الأحكام «5". وأشكل الإمام الخمينى قدس سره فى تعليقته على العروة» حيث قال: و أمّا أمر الصغير مشكل 
فلا يتركك الاحتياط فيه «0. و كذا فى تحرير الوسيلة «©» و غيره «8). 


أدلةُ عدم ولاية الوص علل تزويج الصغيرين: 


يمكن الاستدلال على القول بعدم ولاية الوصيّ عل تزويج الصغيرين بأمور: 

الأوّل: أصالة عدم الولاية للوصى على النكاح؛ و عدم انتقال الولاية من الموصى إلى الوصى مع انقطاع الولاية عن الموصى بموته» 
بعد القول بعدم ثبوت مشروعيّةُ إحداث الولاية للأب و الجدّ علظِ وجهٍ يشمل ولايهُ الوصى «2. 

الثانى: أصالهُ عدم صبحة العقد مع رد الصغير بعد البلوغ 07. 

و الجواب عنهما: أن الأصل دليل حيث لا يوجد دليل آخر. و سنذكر قريباً أن ولاية الوصى تثبت بالدليل من الآيهُ و النصوصء فلا 
حرق الأصلاة المتقتمان: 

و أيضاً دعولا عدم ثبوت مشروعيّة إحداث الولاية للأب و الجدّ عللِا نحو يشمل المورد ممنوعة؛ ضرورة أن الوصىّ يكون بمنزلة 
الوكيل ينتقل إليه كلما كان للموصى فعله حال كونه حا و لا سما بعد اعتراف الخصم بأنّ للوصيّ أن يزوّج 


.180 :6 جامع المداركك‎ )١( 

() مهذَّب الأحكام ع5: /ا50. 

() العروة الوثقا) ؟: /88. 

(6) تحرير الوسيلة ؟: 779, فصل فى أولياء العقد مسألة .٠١‏ 

(0) مستمسكك العروةٌ ؟١:‏ #/اع؛ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .١١١‏ 

(6) مستند الشيعة 18: 414 رياض المسائل *: 80 كتاب النكاح :7١‏ 1617 (تراث الشيخ الأعظم)؛ مهذّب الأحكام 7: /501. 

(0) تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح :7١‏ 181. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 27:٠‏ 

من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح, و عليه الأكثر كما قال المحقّق الثانى .0١١‏ 

و قال فى الجواهر: «بل نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها فى ذلكء بل عن ظاهر الكفاية 5١‏ الإجماع عليه؛ إذ لو كانت الولاية غير قابلة 
لذلكك لم تثبت ولاية الوصىّ فى هذا الحال 379. 

الثالث: الأخمار. 

منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يزوّج الصبدِه قال: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم 
جائز» و لكن لهما الخيار إذا أدركا» ". 

و دلالتها ليست بمجرّد مفهوم الشرط حَنَّلمْ يأرل فيه- مع أن التأرل ليس فى محله- بل لأجل استفصال الإمام عليه السلام مع كون 
كلام السائل مطلقاً» و التفصيل قاطع للشركة؛ ففى الحقيقة أن الصحيحة دالَةُ على الحكم منطوقاً. 
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وكوال عليه أ كا صحيدة الكقرك اله روفو ع سيد ب زا 121 
و منها: صحيحة أبى عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوّجهما ولتئان لهما و هما غير مدركين قال: فقال: 
«النكاح جائز أيَهما أدركك كان له الخيار» فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إِلَا أن يكونا قد أدركا و رضياا 


.48 :17 جامع المقاصد‎ )١( 

() لا يظهر- بحسب تتبعنا- من الكفاية الإجماع على ذلكك, انظر كفاية الأحكام: 102. 

(؟) جواهر الكلام 19: 191. 

(©) التهذيب /: 7م “1857؛ الاستبصار *: 5*2, 4801 وسائل الشيعة 7١8:1‏ باب © من أبواب عقد النكاح؛ ح 8. 

(0) وسائل الشيعة 7١١ :١5‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح .١‏ 

() نفس المصدر :١5‏ 78" باب 77 من أبواب مقدّمات الطلاق» ح 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج٠١‏ ص: إحرف 

الحديث ١١‏ فهذه أيضاً تدلّ عل عدم ولاية الوصىّ على النكاح. 

و الجواب: أن الاستدلال بتلكك الأخبار لا يكون تامَاً؛ لأنّها غير مسوقةٌ لبيان انحصار الولاية للأب فقطء بل المتفاهم العرفى من هذه 
النصوص أن العقد إن صدر ممّن له الولاية وجب و نزم و إِلَا كان فضولاً و لا خصوصيَةُ لعقد الأبوين جزماًء و إنما ذكرا من جهة 
أنهما أظهر مصداق للوليٌء كما قال فى مستند العروة .)5١‏ 

و لهذا يثبت التوارث فيما إذا كان زوّجهما الجدّ و المالكك بلا خلاف فى ذلكك- كما سبق- و الحاكم علظِا قولٍ كما يأتى. 

فهذه الأخبار لا ندل عللا بطلان العقد الضادر غن غير الأب» و إنّما تدل على اغتبار صدور العقد مقن ببده الأمرء سواء كان هو الأب 
أم غيره. 

و منها: مضمرة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات و تركك أخوين و ابنةُ و البنت صغيرة» فعمد أحد الأخوين 
الوصي فزوّج الابنة من ابنه» ثم مات أبو الابن المزوّجء فلمًا أن مات قال الآخر: أخى لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه» فقيل للجارية: 
أى الزوجين أحبٌ إليكك الأوّل أو الآخر؟ قالت: 

الآخرء ثم إِنَ الأخ الثانى مات و للأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّجء فقال للجارية: اختارى أيّهما أحبٌ إليكك الزوج الأول أو الزوج 
الآخرء فقال: «الرواية فيها أنّها للزوج الأخيرء و ذلكك أنْها قد كانت أدركت حين زوّجهاء و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها» 
0 


و هى كما ترى ظاهرة فى أن عقد الوصى غير لازم للصغيرة» بل هو فضولى 


.١ من أبواب ميراث الأزواج؛ ح‎ ١١ ح ١؛ التهذيب /: 784 ح 0هه1؛ وسائل الشيعة 17: 0717 باب‎ ٠٠١ :/ الكافى‎ )١( 

(1) مستند العروة» كتاب النكاح ؟: 17:". 

() الكافى 8: 0917 ح "4 التهذيب 7: 817؛ ح 18018؛ وسائل الشيعة 1: 7١7‏ باب 8 من أبواب عقد النكاح؛ ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7 

يقف على الإجازة؛ لأنّه لو كان للوصى ولايهُ علط تزويجها لا يكون لها أن تختار الزوج الأخيرء فتدل عل عدم ولاية الوصىّ. 

و الجواب: أن الاستدلال بهذه الصحيحة ممنوحٌ لأمور: 

الأول: أنّها أجنبيُ عن محل الكلام؛ إذ لم يفرض كون الوصيّ وصياً فى التزويجء فلا تعارض مع ما سنذكر من الأخبار الصحيحة التى 
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دلّت عللِإ ولاية الوصيّ فى التزويج إذا نض عليه الموصى. 

الثانى: إنكار الأخ الثانى ما فعله الأخ الأوّل من التزويج بقوله: «أخى لم يزوج ابنه» دليل علط وقوع العقد ظاهراً. 

الثالث: تكون الرواية مضمرةً و لم يعلم إسنادها إلى المعصوم عليه السلام؛ و يحتمل أن تكون مرسلة لوجود الواسطة بين السائل و 
الراوى. 

الرابع: يحتمل أن يكون صدورها للتقدّة» و نسبة ذلكك إلى الرواية مشعرة بالتقية لو فرض كونه من الإمام عليه السلام» كما قال فى 
الجواهر .»١١‏ فلا بدّ من حملها على الوصىّ فى غير النكاح كإدارة شئون الوصية العامة. 


.190 :19 جواهر الكلام‎ )١( 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج٠١ ص: ارذرف‎ 


القول الثالث: ثبوت الولاية للوصى إن نصّ الموصى بذلى 


اشارة 


يستفاد من كلمات بعض الفقهاء أن للوصى ولاية عللِ تزويج الصغار بشرط نصٌّ الموصى بذلككء سواء عتين الزوج أو الزوجة أم 
أطلق؛ و لا فرق بين أن يكون الوصى وصياً من قبل الأب أو من قبل الجدّ مع فقد الآخرء و لا يجوز مع وجود أحدهما لأنّهِ مع وجود 
ذهب إِللِ هذا القول المفيد رحمه الله» حيث قال: «و إذا مات الرجل عن بنتِ صغيرةٌ فليس لأحدٍ من ذوى أرحامها و عصبتها أن 
يعقدوا عليها عقد نكاح حََّلِ تبلغ» إلا أن يكون أبوها قد جعل بعضهم وصبّا عليها فى ذلكك» .0١١‏ 

و هو قول الشيخ رحمه الله فى الخلاف 35١‏ و فى موضع من المبسوطء كما حكاه فى المختلف 30 و غيره؛ و لكا لم نجده؛ و تبعه فى 
المؤتلف من المختلف «»» و اختاره العلامة فى موضع من المختلف «© و الشهيد فى شرح الإرشاد «2) و ابن سعيد (7) و جماعة من 
المتأخرين ./١‏ و هكذا عزوق العروةى اكز السعاصرين الذين علقوا عليها «4) 


.8© سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد: 9؛ أحكام النساء:‎ )١( 

() الخلاف ©: 1808. 

.١817 -١١ :/ مختلف الشيعةٌ‎ )5( 

(©) المؤتلق من المختلف: 7: 111. 

.١87 -١١ :/ مختلف الشيعةٌ‎ )0( 

(2) غايةٌ المراد *: 9ع. 

() الجامع للشرائع: 58. 

(8) جامع المقاصد ؟١:‏ 49! نهاية المرام :١‏ 4/4 التنقيح الرائع : 400 الروضة البهيُ ه: 4118 الحدائق الناضرة 3: 456 جواهر الكلام 
8 191. 


(9) العروة الوثقا ؟: وءم, 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج١2‏ ص: ازذرف 


والسيّد الخوثى .)١١‏ 
أدلّةُ ولاية الوصئ بشرط النصّ 


يمكن الاستدلال لهذا القول بوجوه: 5 
الأؤل: قوله تعالى: (فَمَنْ بَدَلَهُ بعد لا سَمِعَهُ َإِطا إنْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يبدُلُوئَهُ إن الله َمِيعٌ عَلِيمٌ) «7. 
الضمير فى «بِدّله) عائد ال مالو تذكيره باعتبار المعنل؛ لأنّ الإيصاء و الوصية واحدة, و الهاء فى قوله «إثمه» عائدة إلى التبديل 
الذى دل عليه قوله: لو ل دما سَمِعَةُ) و التبديل هو تغيير الشىء عن الحقٌّ فيه» و البدل هو وضع شىءٍ مكان آخر 7”9. 
فيفهم من الآ تحريم تبديل الوصيّةء و ليس للوصى أن يبدّل أمر الوصيّة بعل وسياعاة إلا أن يخاف من الموصى أمر بغير المعروف 
مخالفاً لأمر الله فحينئذٍ يجوز للوصى أن يبدّل الوصيّة و يصلح؛ لأنّه رد للم أمر الله. 
و على هذاء مقتضى الآيه الكريمة جواز إنكاح الوصى بعد ما سمعه من الموصى؛ تمسشكاً بعموم حرمة تبديل الوصية المستلزم لتحقّق 
الولاية للوصيّ بتولية الموصىء فإنّ عزلَ الوصى عن ذلكك مع تولية الموصى تبديل للوصية. 

و أورد فى الرياض على الاستدلال بعموم الآيه ب «أنَّ الضمير فى قوله: (بَدَّلهُ) راجع إلى الإيصاء للوالدين و الأقربين المتقدّم ذكرهم 
فى آيهُ الوصية» فلا يعم مطلق التبديل» "١‏ 


."00 منهاج الصالحين ؟:‎ )١( 

شوو الظرة وا 

(9) فقه القرآن 9: #7 0#" 

(©) رياض المسائل 2ع0ع, 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 20 

و هو ضعيفٌ؛ لأنْ المستفاد من الآيهُ كما فهم الفقهاء 0١١‏ منها- و منهم الشيخ رحمه الله «7) - عموم الموصلا به. مضافاً إلى أنه وردت 
الأخبار المستفيضة المشتملة «*) على استدلال المعصوم فى أحكام كثيرة من الوصايا بعموم الآية» فلا بد من إرجاع ضمير «بدّله إللإ 
مطلق الإيصاء لا خصوص الإيصاء للوالدين و الأقربين؛ لأنّ حكم الإثم منوط بأصل تبديل الإيصاء, فالآية بمعونة هذه الأخبار ظاهرةٌ 
فى المدّعيا. 

الثانى: الأخبار الكثيرة» و منها الصحاح المستفيضة التى وردت فى تفسير قوله تعالى: وتوا الذي يِه عُقَدَهُ ؛اكاح) «©» حيث فشر 
بالأب و الأخ و الرجل يوصى إليه. و الذى يجوز أمره فى مال المرأة: : : 

منها: ما رواه أبو بصير بطري صحيح و سماعة بطريتي مونّق عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عر و جل ار يكنا لذ 
بِدِهِ عُقْدَةُ اللُكاح) قال: «هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه» و الذى يجوز أمره فى مال المرأةٌ فيبتاع لها فتجيزء فإذا عفا فقد جازا 
0. ْ 

و هكذا رواه الحلبى بطريتٍ صحيح إلا أن زاد فى ذيلها: «فيبيع لها و يشترى» ع 

و منها: صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذى بيده عقدةٌ النكاح؟ قال: «هو الأب و الأخ و الرجل يوصى 


إليه» و الذى يجوز أمره فى مال 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هدعا من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.190 :19 جواهر الكلام‎ )١( 

() تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح :7١‏ 15. 

(5) وسائل الشيعة *1: 517-51١‏ أبواب #7- 37 و 8" من أبواب أحكام الوصايا. 

(#اسورة البقرة 00 

(0) (0 (2) الكافى #: 3٠١6‏ ح 7و "؛ وسائل الشيعة :١0‏ 87 باب 07 من أبواب المهور, ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 272 

المرأةٌ فيبتاع لها و يشترىء فأىٌ هؤلاء عفا فقد جاز) ١١‏ و مثلها صحيحة أبو بصير و محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليهما السلام 7. 

و أنت خبير بأنّ هذه الأخبار- مع صمحة أسانيدها- ظاهرة الدلالةُ عل أنَ الوصئّ من جملهٌ مَن بيده عقدة النكاح الذى هو عين الولاية 
فى التزويج» و هو المطلوب. 

و منها: ما استدل به الشيخ الأعظم الأنصارى فى رسالته «كتاب النكاح) لثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في توقيع الصفَّار عن 
العسكرى عليه السلام؛ الذى رواه المشايخ الثلاثة هكذا «... جائز للمتت ما أوصلع به عللِم ما أوصطِع إن شاء الله 1 قال: و عموم 
الكلام لا يتركك لخصوص المورد «1. : 

و ما رواه فى الكافى و التهذيب- عن محمّد بن مسلم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن رجلٍ أوصل للم رجل بولده و بمال 
لهم و أذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال» و أن يكون الربح بينه و بينهم» فقال: «لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له فى ذلك و هو 
حىّ» «0) دالَ بمقتضلا عموم العلهُ و إلغاء الخصوصية بنع 1 611817 قدا واااعهر لحي لبحعانه فون افا ماض بعد مماته» 


و منه إذنه للوصىّ فى تزويج صغيره و توليته له فيه «*) 


(0 (0 100 التهذيب: :وى اح 9ع واص 2588 ح *0١؛‏ وسائل الشيعة 7١ :١*‏ ب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح ؟ 

وه. 

() الكافى : هع» ح ؟؛ الفقيه *: 189., ح 0*1؛ التهذيب 3: 0,310 ح /851؛ وسائل الشيعة :١‏ 58 باب 2# من أبواب أحكام 

الوصاياء ح .١‏ 

(©) تراث الشيخ الأعظمء كتاب النكاح :7١‏ /1؟١.‏ 

(0) الكافى : ”2 ح 9١؛‏ فقيه ع: 273٠١‏ ح 090! التهذيب 4: 2778 ح ١؛‏ وسائل الشيعةٌ :١‏ 5/8 باب 47 من أبواب أحكام الوصاياء 

.١ اح‎ 

(©) تراث الشيخ الأعظمء كتاب النكاح .١1/ :7١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: خرف 

الإيراد على الاستدلال بالنصوص 9 0 

إن قلت: بأنّ هذه الصحاح تعارض مرسلة اين أبى عميرء عن أبى عبد الله عليه السلام لأنّه جاء فى آخرها: «و ذلكك قول الله عزّ و جل: 
اع ه ع هد و 3 رعو لا 5 3 7 

(إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفوَا الى بِبَدِهِ عُقَدَهٌ النكاح)» يعنى الأب و الذى توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابةٌ أو غيرهما .)١١‏ 

حيث فشر «مَن بيده عققدةٌ النكاح» بالأب و من توكله المرأة و تولّى أمرها من أخ أو قرابةً أو غيرهماء و ليس فيهم الوصىئ. 

والجواب: 

أوَلَا: يحتمل أن يكون الضمير فى قوله عليه السلام: «أو غيرهما؛ عائداً إلى الأب و الوكيل؛ فلا تكون معارضةًٌ للصحاح المتقدّمة. 
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5 صفحة ؟2عا من ؟ه؟١1‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


و ثانيً: أن المرسلة تثبت الولاية للأب و الوكيل» و تلكك الصحاح تثبت الولاية للأب و الوكيل و الوصيء فتكونان مثبتتين فلا تعارض 
بينهما؛ لأنّ التعارض إِنّما يتحمّق بين المثبت و النافى» و المرسلة لا تكون نافية لولاية الوصىّ. . ل 

و ثالثاً: المرسلة لا تقاوم للمعارضة مع الصحاح المستفيضة المتقدّمة و التى منها: صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه 
السلام: قال: «الذى بيده عقدةٌ النكاح هو ولىّ أمرها) 7١‏ لأنّه فشر «مَن بيده عقدة النكاح» بوليَ أمرهاء و لا يخف] أن المراد ولي أمرها 
فى غير النكاحء و إِلَا لزم التفسير بما يساوى المفسّر فى الإجمالء و لم يفد بيانء ولا ريب أن الوصى على الصغيرة ولي أمرها فى غير 
النكاح» فيكون عقدته بيده ”) 


.١ التهذيب 6: 8١1؛ الفقيه *: عض ح 77١؛ وسائل الشيعة 17: 540 باب 7 من أبواب أحكام الوكالة؛ ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 1١7 :١5‏ باب 8 من أبواب عقد النكاح؛ ح 7. 

(") تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح .٠58 :7١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 27/8 

و أورد فى الرياض على الاستدلال بتلكك النصوص لإثبات ولاية الوصئء بأنّها تشتمل علطا ذكر الأخ و لا ولاية له عندنا قطعاًء و أيضاً 
القائل بولاية الوصى نادنٌ فيحمل الموصيِ إليه فيها على الجدّ أو الإمام» أو تحمل علكِعْ استحباب إطاعتها له كحملها عليه بالإضافة إلى 
الأخ .0١‏ 

هذا الإيراد أيضاً غير واردِء كما قال فى المسالكك 7١‏ و الجواهر «” لأنّه يمكن أن يُحمل الأخ عللِم كونه وكيلًا لها أو وصياًء و يكون 
عطف الوص عليه من باب عطف العام على الخاصٌء و صرّح الإمام عليه السلام فى مرسلة ابن عمير المتقدّمة بأنْ الأخ وكيل عنها 
ع 

مضافاً إلى أن ذكر الأخ لا يسقطها عن الحجدّة فى غيره؛ بناءَ على القول بالتفكيكك فى الحجّجتٍة. و أما قوله قدس سره: بأنّ القائل بها 


نادرٌء» فقد عرفت القائلين بولايهُ الوص من القدماء و المتأخرين و متأخرى المتأخرين. 


.ع٠8‎ :© رياض المسائل‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام /: .١89‏ 

(؟) جواهر الكلام 19: 190. 

(؟) وسائل الشيعة *1: 740 ب 7 من أبواب أحكام الوكالة؛ ح .١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 9ع 


آراء الجمهور من أهل السنّة فى ولاية الوصن عللن تزويج الصغار 


لهم فى هذه المسألة أربعة أقوال: 

القول الأول أنه تستفاد الولايه فى النكاح بالوصية اختاره الإمام أحمد فى أحد قوليه؛ و به قال الخرقى و الحسن و حمّاد بن أبى 
سلمان و مالكك )١١‏ و ابن شاس "١‏ و أبو ليلى «”). 

و فى المغنى لابن قدامة: «قال مالكث: إن عتين الأب الزوج ملكك الوصيّ إجبارها صغيرةً كانت أو كبيرة و إن لم يعتن الزوج و كانت 
بنته كبيرةَ صتحت الوصيةٌ و اعتبر إذنهاء و إن كانت صغيرةً انتظرنا بلوغهاء فإذا أذنت جاز أن يزوّجها بإذنها 5 و لكن «قال أحمد: إن 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاهعا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


للوصىئّ ولاية مطلقاً سواء عتين الزوج أم لا دة. 
القول الثانى: إِنه ل-ولاية للوصيّ مطلقاًء سواء أطلق الموصى الوصاية أو نص على النكاح و سواء عتين الزوج أو لم يعين» و به قال 
الشافعية و الحنفية «7 و الظاهرية و الثورى و الشعبى و النخعى 073 و المزنى (8) 


.©8٠ :7 المغنى لابن قدامة !: ه"؛ الشرح الكبير‎ )١( 

(0) عقد الجواهر الثمينة ؟: .١8‏ 

() السوطظ الس عسي 1 

(6) المغنى /: 88". 

(0) المغنى لابن قدامة /: 00" مع تصرّفٍ؛ الشرح الكبير /!: .58١‏ 

(ع) الأم ©: 17177 الحاوى الكبير للماوردى :٠١‏ 507. 

(/) المحلل بالآثار 9: *ع؛ بدايةٌ المجتهد ؟: 1؛ المغنى /: 488 المبسوط للسرخسى ©: 777. 

(4) ممختصر المزنى: 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 86٠‏ 

القول الثالث: التفصيل بين الصغيرة و الصغيرء و هو قول آخر لمالكك؛ لأنّهِ قال: 

الا يجوز للوصيى و لا لأحدٍ أن يزوّج صغيرة لم تحض إلا الأب, فأما الغلام فللوصى أن يزوّجه قبل أن يحتلم .)١١‏ 

القول الرابع: التفصيل بين وجود العصبة و عدمهاء قال أبو عبد الله بن حامد: 

«إن كان لها عصبةُ لم تجز الوصية بنكاحها؛ لأنّه يسقط حقّهم بوصيته» و إن لم يكن عصبةٌ جاز؛ لعدم ذلكك» (07. 

و استدلٌ للقول الأوّل: بأنّ ولاية تزويج الصغار ثابتةٌ لأبيهم يوصى بها كولاية المالء و بأنّه يجوز للأب أن يستنيب فى الولاية فى 
حياته» فيكون نائبه قائماً مقامه» فكذلكك يجوز أن يستنيب بعد موته بالوصيِْة فيكون الوصى قائماً مقام الموصى بعد موته فتكون له 
ولاية التزويج كولاية الموصى ."١‏ 

و لا بخفل ضعفهما؛ لأنّه قد تقدّم أنّ مقتضى الأصل عدم ثبوت ولاية الوصئء و عدم انتقال الولاية إليه شرعاًء بل إثباتها يحتاج لإ 
دليل قطعى. و هذان الدليلان استحسان عقلى و قياس ظنّىء ولا يقاومان فى مقابل الأصل؛ فينحصر الدليل فى هذه المسألة بما تقدّم 
من اللا زكر يزانىالصرض السيرة. 

و استدل للقول الثانى بامور: 

-١‏ بما روى عنه صلى الله عليه و آله أن «التكاح إلى العصبات»» و الوصىّ ليس بعصبةٌ إذا لم يكن من قرابته» فهو كسائر الأجانب فى 
التزويج و إن كان الوصى من القرابة بأن كان عمّاً أو غيره؛ فله ولاية التزويج بالقرابة لا بالوصاية 6 


)١(‏ المدوّنة الي م12 

(؟) المغنى : *ه8؛ الشرح الكبير !: 1©. 

() المغنى /: 08-70" بتصرف. 

(©السسونة ارسي 16 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 88١‏ 

1- و بما روى أَنّهِ «لا تنكح اليتيمة إِلَا بإذنها» 2١١‏ و الصغيرةُ إذا مات أبوها صارت يتيمة. 
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8 صفحةً /2عا من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


*- و أن ولاية النكاح للأب تنتقل لل غيره بعد الموت شرعاًء فلم يجز أن يوصى بها كالحضانة ."7١‏ 

وهذه الأدلة لذ شيفى لاثات نا ذهب ال« القاتلرة بهذا القول. 

أما الاولل: لأنّ الرواية لا تدلّ عللِم حصر الولاية بالعصبات؛ لأنّ للحاكم و المالكك و الوكيل ولايةٌ جزماً وهم ليسوا من العصبات. 

و أمَا ثانياً: فلأنٌ الوصي بمنزلة الأب و قائم مقامه كوكيله فى حياته» فلا يكون إنكاح الوصيّ إنكاح غير العصبات. 

و أمَا الرواية الثانية: فالمراد من اليتيمة هى البالغة العاقلة بقرينة الاستئذان منها؛ لأنّ إذن الصغيرةٌ لا يكون معتبراًء فعلم أن المراد من 
اليتيمة فى الرواية البالغة» و عر عنها باليتيمة باعتبار ما كانت عليه سابقاً. 

و أما انتفال ولايةُ الأب و الجدٌّ بعد الموت إلى الغير» فلا ينافى ثبوت الولاية للوصيئّ؛ لأنا نقول: إِنْ الولايُ بعد موت الأب للوصى و لا 
نكاح للأولياء مع الوصيئّء و الوصيّ أولل من الأولياء كما فى المدوّنة ا رض 

و بطل هذا الاستدلال أيضاً بثبوت الولاية للوصِك فى المال قطعاء فكما أنّ انتقال الولاية إلى الغير بعد موت الأب فى المال لا ينافى 
ولايهُ الوصى فى المال فكذلكك لا ينافى ولايته فى التزويج. 

و القول الثالث: لم نجد له وجهاء و الذى ذكر للقول الرابع و أشرنا إليه فى بيانه 


.187 :" سنن الدارقطنى‎ )١( 

(؟) المغنى : ه8؛ الشرح الكبير 1: .©8٠‏ 

(©) المدوّنة الكت ؟ ع2 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 287 

أيضاً ظاهر البطلان؛ لأنْه لا دلبل لحصر ولاية التزويج بالعصبة فقطء بل علكِ خلافه؛ لأنّ للحاكم و المالكك و الوكيل ولايد قطعأ و هم 
سواه العصياف و الحمد لله أؤلانو آخرا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 287 


الفصل الرابع فى شرائط الأولياء 


اشارة 


لما أثبتنا حدود ولاية الأب و الجدّ و غيرهما فى التزويج ينبغى أن نذكر الأمور التى هى شرط فى ثبوتهاء وهى أربعة: الإسلام؛ و 
البلوغ» و العقلء و الحريّة. و قد عبر المحمّق فى الشرائع» بأنّ عدمها- أى الكفر و الجنون- مانع» فقال: 

«و لو زال المانع عادت الولاية) .)١١‏ 

و عثر العلامة قدس سره بالمسقطات «5). و كذا فى جامع المقاصد ("). و عبر فى المسالكك «©» و العروةٌ «©) و بعض شروحها (2) 
بالاشتراط 07 


.718 شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام ؟: ه. 

(*) جامع المقاصد 17: 1١٠؛‏ كشف اللثام /: #ع. 
(ع) مسالكك الأفهام 18 
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(0) العروةٌ الوثقى ؟: 289. 

(©) مستند العروة ؟: 7١8‏ كتاب النكاح. 

() واعلم أنّ كون شىء شرطاً لشىء مرجعه إلى كون وجوده دخينًا فى الشىء فى قبال المانع» الذى معناه قِيديّةُ عدمه للشىء «أى 
وجوده مانع) و أمَا كون شىءٍ مسقطاً لشىءٍ فمعناه أنه مزيل له بعد تحقّقه و وجوده. فمعنى كون إسلام الأب شرطاً فى ولايته أى 
وجوده دخيل فى ثبوتها و بدونه لا تثبت له الولاية» و معنى أن الكفر مانع عن ولاية الأب على تزويج صغاره أو مسقط لها أى بسببه 
زالث ولانضه والعله يمكن اسشغادة الشرطة من بعقن الضرص» مكل مشحة فضل بن عبند النلكة المتقدمة التى جاء فيها دو كان 
الجدّ مرضياً» أى يشترط أن يكون الجدّ مرضياء و لا ريب فى أن المجنون و الكافر لا يكونان مرضيين. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج٠١‏ ص: عم 

و تظهر الثمره فى موارد الشككء فإن قلنا بأنّ الكفر مانع و شككنا فى أُنّه هل صار كافراً بإنكاره الحكم الفلانى مثا أم لا؟ فمرجعه إلى 
فالأصل عدم زواله. و هكذا إن عبرنا بالمسقط فيحكم ببقاء ولايته. 

و أمّرا إن قلنا: بأنّ اسلامه شرط فمع إنكاره الحكم الفلانى إن شككنا فى ولايته فى انّه هل كان واجداً للشرط أم لا؟ فالأصل عدم 
كونه واجداً للشرط» فيحكم بعدم ثبوت الولاية؛ فعلى هذا ما استشكل بعضهم بقوله: «فالأولى أن يقال: إِنّهِ لا ثمرة عملي لهذا البحث» 
)١«‏ ليس فى محله. 


على كل تقدير يشترط فى ولاية الأب و الجدّ و المولى و الوصى شرائط: 
الأوّل: الإسلام 


اشارة 
١ : ١‏ 
» الظاهر أنّه لا خلاف بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهمء بل ثبت الإجماع بأنّه يشترط فى ولاية الأب أن يكون مسلماء فلا ولاية 


للكافر أباً كان أو جدّاً على ولده المسلم؛ صغيراً كان الولد أل عونا ذكراً كان أو انثى. 
قال ابن الجنيد: «إذا كان أبو الصبة كافراً أو عبداً و هى حَرّةٌ أو مسلمة لم يكن لهما أن يعقدا عليها حتّى تبلغ و تختار لنفسها) .07١‏ 
و ادّعى فى كشف اللثام «"" و الجواهر «©» و المسالكك «0) الإجماع عليه و عبر فى 


.75١8 :19 جواهر الكلام‎ )١( 

(0) حكاه عنه فى مختلف الشيعة /: .١5١‏ 

(9) كشف اللثام /: /ات. 

(©) الجواهر 19: 508. 

(5) مسالكك الأفهام /: 12. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 250 

الحدائق بأنّه «لا خلاف بين الأصحاب فى ذلكك» :)١١‏ و هكذا قال السيّد الخوئى رحمه الله بأنّه «لا خلاف فيه)»» و أضاف قوله: «بل 
الظاهر من كلماتهم أنه من الواضحات المتسالم عليها» .07١‏ 
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و قال فى مهذّب الأحكام: «للإجماع؛ بل الضرورة الفقهيَهُ فى اعتبار جميع هذه الشروط فى الجملة) «3. و ادّعى عليه الإجماع الفقيه 
المحمّق الفاضل اللنكرانى «©). 
و يتصوّر إسلام الولد فى هذا الحال بإسلام امّه أو جدّه على قولٍء أو بقبوله الإسلام قبل البلوغ بناءَ على اعتباره» كما سيأتى. 


أدلّةَ هذا الشرط 


و يمكن الاستدلال باشتراط الإسلإم فى ولاية الأب و عدم ولاية الكافر على ولده المسلم بوجوه: 

الأؤل: قوله تعالى: (وَ لَنْ يَجعَلَ الله ِلْكافِرِينَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ سَبِيلًا) «0. 

وولاية الكافر على ولده المسلم سبيل عليه» و هو منفي بالآيةُ الكريمة و استدلّ بها العلامة «© و المحمّق 07 و الشهيد الثانى 80 و 
الفاضل الأصفهانى 4١‏ 


.3851/ :77 الحدائق الناضرة‎ )١( 
."17 :7 مستند العروة» كتاب النكاح‎ )1( 
.581 مهذّب الأحكام ع5:‎ )5( 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 هق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج ١‏ ص: 850 

(؟) تفصيل الشريعة «كتاب النكاح): .١١8‏ 

(فاسورة الشساء 1607 

(©) مختلف الشبعةٌ /: 151. 

(0) جامع المقاصد .٠١7/:17‏ 

() مسالكك الأفهام /: 12. 

(9) كشف اللثام /: /ات. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 252 

و المحدّث البحرانى 1١‏ و الشيخ الأعظم ١؟)‏ و غيرهم 0”. 


إيراد الشيخ الأنصارى على الاستدلال بالآية 


و أورد الشيخ الأأعظم فى كتابه البيع «» على الاستدلال بها بوجوه. أهمّها أن الآية الكريمة فتدرت فى بعض الأخبار بنفى الحيجة 
للكمار على المؤمنين» و هو ما روى فى عيون أخبار الرضا عليه السلام عن أبى الصلت الهروى قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن 
رسول اللهه إن فى سواد الكوفة قوماً يزعمون أن الحسين بن علئ عليهما السلام لم يقتل؛ و أنه القى شيهه على حنظلة بن أسعد 
الشامىء و أنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام» و يحتتجون بهذه الآبة (وَ لَنْ يَجْعَلَ الله للْكافِرينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ 


سَسلا). 
5 لا لا لا 


فقال: «كذبواء عليهم غضب الله و لعنته» و كفروا بتكذيبهم لنبئ الله فى إخباره؛ بأنّ الحسين بن على عليهما السلام سيقتل. و الله لقد 
قتل الحسين عليه السلام» و قتل مَن كان خيراً من الحسين أمير المؤمنين و الحسن بن على عليهما السلام» و ما منّا إلا مقتول- إلى أن 
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قال: - و أملقول الله عرّ و جل: (و لَنْ يَجعلَ اللَهُ للكافرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا)» فإنّه يقول: 0 
لن يجعل الله للكافر على مؤمن حي و قد أخبر الله عزّ و جل عن كفَارِ قتلوا النبتيين بغير الحقّه و مع قتلهم إِيَاهم لن يجعل الله لهم 


على أنبيائه عليهم السلام سبيلا من طريق الحيجة) «ه). 
فيكون هذا الخبر شارحاً و مفسّراً للآيهُ الكريمة» فلا يمكن حملها على نفى 


38517 :77 الحدائق الناضرة‎ )١( 

() تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح :7١‏ /171. 

() جواهر الكلام 19: /701؛ مستمسكك العروةٌ 15: 687؛ مستند العروة 7: "١١‏ كتاب النكاح؛ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .١١8‏ 
() المكاسب :٠‏ 18-18 طبع جامعة النجف. 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: 70 ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 887 

الولاية» و وافقه فى هذا الإشكال السيّد الحكيم ١9‏ والسيّد الخوئى .0١١‏ 

و أجاب عنه المحقق النائينى: بأنّ ما ورد فى تفسير الآيات غير منافٍ للأخذ بظواهرها و لا يصادم حيجية ظهورها؛ لكون هذه التفاسير 
بياناً لما فى بطون الكتاب الكريم الغير المنافيةُ مع الأخذ بظاهره) 0”. 


جواب الإمام الخمينى عن إبراد الشيخ الأنصارى 


و الذى يحسم ماده الإشكال و يدفع إيراد الشيخ رحمه الله ما ذكره الإمام الخمينى قدس سره حيث قال: «و لكنّ الظاهر عدم استعمال 
السبيل إِلّا فى معناه» و هو الطريق 061 فى جميع الاستعمالات التى وقعت فى الكتاب الكريم و غيره؛ و مواردها كثيرة جاداً فى الكتتاب 
العزيز» لكن اريد منه فى بعضها معناه الحقيقى بحسب الجدّء و فى أغلبها المعنى المجازى بنحو الحقيقة الادّعائية نحو سبيل الله و 
سبيل المؤمنين و سبيل المجرمين ... إلى غير ذلكك» بدعوى كون المعنويات كالحشيات و نحوها آيهُ نفى السبيل» فلم يستعمل السبيل 
فى النصر أو الحيجةٌء بل من الممكن أن يكون المراد نفى جعل السبيل مطلقاً. 

فالمراد أنه تعالى لن يجعل للكافرين طريقاً و سبلا على المؤمنين لا فى التكوين ولا فى التشريعء أمَا فى التكوين فلأنه تعالى أيّد 
رسوله صلى الله عليه و آله و المؤمنين بتأيبداتٍ كثيرة معنويّة و صوريَةُ و أمدّهم بالملائكة و وعدهم بالنصرء و غير ذلكك ممما توجب 


.607 :١ مستمسكك العروةٌ‎ )١( 

(0) مستند العروة ؟: 5١١‏ كتاب النكاح. 

(9) المكاسب و البيع ؟: 60". 

(©) و فى المصباح المئير صفحة 780 السبيل: الطريق؛ و كذا فى القاموس المحيط *: 50 و فى معجم المقابيس *: 119 و 10 «سبل) 
السين و الباء و اللام: أصل واحد يدل على إرسال شىء من علو إلى سفل و على امتداد شىء ... السبيل هو الطريق سمّى بذلكك 
لامتداده. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 858 : 
ومو شدَّةٌ و اطمئناناً للجيش الإسلامى كما قال تعالى: (وَ لََدْ نَصَرَكُمُ الله ِدْرِ وَ َنم أَذلَةٌ) وغير ذلكك من الآباث .0١١‏ 

فالله تعالى جعل طرقاً كثيرة للمؤمنين على الكافرين فى التكوين, و لن يجعل للكافرين على المؤمنين طريقاً و سبيلا؛ إذ لم يؤدهم 
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بتأبييد صورى أو معنوى يوجب تقويتهم و غلبتهم» فهذه التأييدات والسيل أمور زائدة على ما هو المشتركك بين طوائف البشرء من 
إعطاء العقل و القوّهُ و القدرة» فعلى هذا يصحُ أن يقال: لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبينًا فى التكوين» بل جعل لهم عليهم 
سبيلًا بل طرقاً و سبلًاه و كذا لم يجعل طريقاً لهم على المؤمنين فى الاحتجاج. فإنّ كتاب المؤمنين كتابٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه و 
لحب حا بر المرم بح طاقيا اراي , 

و أما فى التشريع فلأنه لن يجعل الله للكافرين سلطة اعتباريّهُ على المؤمنين مثل ما جعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولا و سلطانا 
على الناس و من بعده خلفاءه المعصومين عليهم الصلاهُ و السلام؛ و من بعدهم العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه فهذا أيضاً 
طريق و سبيل لن يجعله لهم عليهم» كما أنّ الحيجة للمؤمنين على الكافرين فى القيامة. 

فتحصّل من ذلك أن نفى السبيل مطلقاً لازمه نفى جميع السبل تكويناً و تشريعاً» ". 

و يؤيّده ما اختاره المحقّق الأردبيلى من حمل السبيل فى الآية الكريمة على العموم كما هو الظاهر منها؛ لأنّه نكرةً فى سياق النفى يفيد 
العموم؛ فلا شىء من 


)١(‏ سورة آل عمران (2, الآيات: :: 4178-17 سورة التوبة (4): 78؛ سورة النصر :22١١(‏ ١؛‏ سورة الفتح (68): ١؛‏ سورة الصف 
للف حينة 

(؟) كتاب البيع ؟: ٠ه-‏ 067. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 889 

السبيل له- أى للكافر- على المسلم .0١١‏ 

و قال المحمّق الإيروانى: «و أقرب المحامل هو الحمل على نفى السلطنة» فتدلٌ على محجوريّة الكافر فى التصرّف فى شئون المسلمء و 
الآيهُ فى مقام احترام المؤمن و كرامة المؤمن على الله تعالى) ١؟".‏ 

و أيضا اشثير بين الأضصحاب التنشكه بالآيتيعقى اند فى كك الترقان الامعدلال بيده الآية إلى الفقهاء فى الموارد القع فن أبواك 
الفقه د”. 

و نسب المحمّق الأردبيلى الاحتجاج بها إلى أصحابنا فى موارد متعدّدةٌ ."5١‏ 

فتحصّل ممما ذكرنا بطوله: أنَ الآية تدل على عدم ولايهُ الكافر على المسلم؛ و منها ولايهُ الجدّ و الأب على ولده المسلم. 

الثانى: النبوىٌ المشهور بين الفريقين المنجبر بعمل الأصحاب. و استدلالهم به فى موارد متعدّدة» و نسبه الشيخ الصدوق إلى النبئّ 
صل الله عليه و آله جوماء قهو من المراسيل البعرة و المتلقى بالقيول» وحيك يعن عن ملاحظة مشده و .عو قوله صل الله غلية و آله 
و سلم: «الإسلام يعلو و لا يُعلى عليه) «8). 

و جَعل الولاية للكافر على المؤمنء علو و استيلاءٌ للكافر على المؤمن, و مقتضى النبوئ عدم جوازه. 

الثالث: الإجماع و التسالم بين الفقهاء كما تقدّم, فإنّهم يتسالمون على عدم 


(1) زبدة البيان فى أحكام القرآن ؟: /00. 

(؟) حاشية المكاسب للايروانى: .١187‏ 

() كنز العرفان فى فقه القرآن ؟: 68. 

(؟) زبدة البيان فى أحكام القرآن ؟: /انه. 

(0) وسائل الشيعة 17: 778 باب 2١‏ من أبواب موانع الإرث, ح ١١؛‏ الفقيه : 03191 ح 0/7/8 كنز العمّال: :١‏ 22 الرقم #*5؛ الجامع 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ طابعا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الصغير للسيوطى :١‏ 417 صحيح البخارى 5: 118؛ عوالى اللآلئ :١‏ 712 الرقم 118. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 28٠‏ 

وجود السبيل للكافر على المسلم و يرسلونه إرسال المسلّمات. 

الرابع: انصراف الأدلّت إن المتفاهم العرفى منها كون الولاية من جهه احترامهم و أداء حقوقهم؛ فلا تشمل الكافر الذى يجب عدم 
موادّته» و الابتعاد عنه. 

الخامس: قاعدة الإلزام؛ فإِنّ الكمار- و بحسب ما هو معلوم من الخارج- لا يلتزمون بجواز إنكاح الصغيرء كما لا يلتزمون بالولاية على 
بناتهم الأبكار و توقف نكاحهنٌ على إذنهم, و حينئذٍ فمقتضى هذه القاعدة سقوط الولاية عنه و الالتزام بصيحة نكاحها من غير إذنه. 
استدلٌ السيد الخوئى رحمه الله بالوجهين الأخيرين 1١‏ و لكن فى كلا الوجهين تأممل. 

أمّرا ما يرد على الأوّلء إن دعوى الانصراف ممنوعة؛ و المتفاهم العرفى من جعل الولاية للأب و الجدّ من جه شفقتهما للصبئ و 
الصببة قال فى جامع المقاصد: 

«أما الولد الكافر, فإنّ ولايته عليه ثابتة» كما تثبت ولايهُ الأب الفاسق على ولده الفاسق؛ للعموم؛ و لأنّ الاحتياط فى إنكاحه مستند إلى 
الففقة الماسة عن القراءة ورهن ساهيلة سين الكفن 1د 

ولافرق بين الأب الكافر و الأب المسلم من هذه الجهة, و لا وجه لانصراف الأدلّة عن ولاية الكافر. 

و أما على الثانى: 

أوَلَا: أنّ هذه القاعده تشبه الأحكام الثانوية أو هى منها «*. و كما قرّر فى محلّه ولاية الأب و الجدّ أو عدم ولايتهما من الأحكام 
الواقعتةٌ الأَوّلِيةُ. 


."17 :7 مستند العروةٌ» كتاب النكاح:‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد ؟١: .٠١1/‏ 

() القواعد الفقهِيّةُ للسييّد البجنوردى *: 1888. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج٠١‏ ص: إدغيى 

و ثانياً: أن المراد من المخالفين الذين يلتزمون أحكاماً بمقتضى مذهبهم هم المسلمون من سائر الطوائف غير الطائفة الإماميّة الاثنى 
عششرية و لذ يمل سائر أربات الأديانبو الملل /19ناو لأ أقل من الفكع )فى شدولها لسائر الأديان» و وافقنا فى هذا الحكم الحنابلة و 
الشافعية «؟) و الحنفيةٌ «) و المالكية «©). 

قال ابن قدامة: «الشرط الثالث: الإسلام» ولة كنت للكافر ولاية على مسلمةٌ و هو قول عائَرَه أهل العلم انها قال ابن المنذر: أجمع 
عامّةُ من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا) «8. 

فرع 

ماقلنا باشتراط ولاية الأى أو الجد بكوتهما مسلمين يختصٌ يمور كان المولى عليه أيضاً مسلماً. أما لو كان المولى عليه كافراً فلا 
يشترط فى ولايتهما أن يكونا مسلمين؛ و الدليل على ذلكك عموم أدَلَة ولاية الأبوين «*) و هكذا قوله تعالى: 


(فَانْكحوهنَ بذْنِ أَهْلِهِنَّ) 00 قال الشيخ رحمه الله فى المقام: ولى الكافرة لا يكون إِلَا كافراً «8 لقوله تعالى: (وَ الَِّينَ كَفَرُوا بَعْضُهعْ 
أولام نف ) رك و الاي آنا المقصو من الآ.ةالحسة و المسرافية قفن الام ل الولامة نمس الملاضن: 





موسوعه احكاه الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


المذاهب الاخرى 


.18* :" القواعد الفقهية‎ )١( 

(1) مغنى المحتاج *: .١0‏ 

(*) بدائع الصنائع ؟: .5٠١‏ 

(©) عقد الجواهر الثمينة ؟: *؟؛ تبيين المسالكك *: 37. 
(0) المغنى /7: 88؛ و الشرح الكبير !: 610. 


(8) وسائل الشيعة 7١7:١‏ باب © من أبواب عقد النكاح. 


(/) النساء (©: 30. 
(9) سورة الأنفال (8): “/. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: الذي 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحة عابعا من ؟ه؟١‏ 


و يظهر من ظاهر كلمات بعضهم القول باشتراط الإسلام هنا )١١‏ اضيا كماهر ظاه غيارة التق رهيه اللشدعفت قال ]ذا كان 


الول كافراء فلا ولايةٌ له). 


و لكن وجه المنع من ولاية الكافر على الككافر غير ظاهره و الأ-جود أن الكافر يتولّى نكاح الكافرة إذا لم يكن لها ولي مسلم و إلا 
فالمسلم أولى؛ خلافاً لما ذكره الشيخ فى المبسوط من أنّه: «إذا كان لها ولتيان أحدهما مسلم و الآخر كافرء كان الذى يتولّى تزويجها 


الكافر دون المسلم) .)١‏ 


الثانى: البلوغ 


» يشترط فى ولاية الأولياء البلوغ؛ فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبدٍ أو أمةُء بل الولاية حينئذٍ لوليهما بلا خلافٍ فيه 
كما قال فى مستند العروة: «و ادّعى عليه الإجماع» «"). و هكذا فى المستمسكك «" و الجواهر «2؛ لأنّْ أهلية الولاية تتوقف على 
القدرة على تحصيل النظر للمولّى عليه و هو يحصل بكمال الرأى و العقل» و هذا غير موجودٍ فى الصبئ. 
قال المحقّق الفانى: دلا كان تنصدف الول متوطأ بالغبطة و المضلحة- و إثما بحصضل بالبحث و النظر من له أهلية معرفة ذلكف- اعثير 


فى الول أن لايكون صبياً لنقصه وعدم اعتبار أفعاله و أقواله» 2 


و هكذا قال فى الحدائق 037. و هو الظاهر من مفهوم كلام العامة 4 أيضاً. 


وقال 


.781 :1 شرائع الإسلام ؟: 91/8 مسالكك الأفهام /: 182؛ الحدائق الناضرة‎ )١( 


() مستند العروة» كتاب النكاح 7: 08:". 
(؟) مستمسكك العروةٌ .601١ :١‏ 

(0) جواهر الكلام 19: /707. 

(2) جامع المقاصد ؟17: .1١8‏ 


(0) الحدائق الناضرة “9#: بوع؟. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة هبعا من ؟ه؟١1‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


() قواعد الأحكام 7: ؛ الطبع الحجرى. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ولذى 
الفقيه المعاصر «لأنْ الصغير و الصغيرةٌ يحتاجان إلى الوليّ و لا معنى لثبوت الولايةٌ لهما على غيره» .)١١‏ 


الثالث: العقل 


» و يشترط أيضاً فى ولاية الأولياء العقل؛ فلا ولاية للمجنون و لا المغمطِ] عليه ولا السكران الموجب سكره؛ لذهاب عقله كما صرّح 
به الفاضلان 25١‏ والمحقّق «” و الشهيدان «؟» و الفاضل الأصفهانى «© والمحدّث البحرانى «#» و صاحب الجواهر «7) و الشيخ 
الأعظم 8١‏ و السيدان: الحكيم «4) و الخوئى 03٠١١‏ و غيرهم .0١١١‏ 

قالوا: و الوجه فى ذلك هو أن هؤلاء لعجزهم عن القيام بوظائف الولاية؛ و عن اختيار الأزواج و النظر فى أحوالهم و إدراكك التفاوت 
بينهم لا تثبت لهم الولاية. نعم» لو زال الجنون و الإغماء و السكر عادت الولاية» و أنّهم إذا كانوا محجورين عن التصرّف فى أنفسهم 
و أموالهم فهم أولى بالحجر عن التصرّف فى نفس الغير و ماله. 

و يؤيد ذلكك- مضافاً إلى انصراف جملةُ من النصوص السابقة الواردة فى المقام 


.١١8 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام ؟: 774؛ قواعد الأحكام ؟: 0 الطبع الحجرى؛ و التذكرة كما حكى عنه فى كشف اللثام /: /91. 

(؟) جامع المقاصد ؟1: .٠١8‏ 

(©) مسالكك الأفهام /: /1©1. 

(0) كشف اللثام /: /ات. 

(8) الحداق النافيرء وفع 

(0) جواهر الكلام 19: /707. 

(8) تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح :7١‏ 10/8. 

(9) مستمسكك العروة :١8‏ 841. 

.":09 مستند العروةء كتاب النكاح ؟:‎ )0٠١( 

.١١8 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 28 

إلى غيرهم- قوله عليه السلام فى صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدّمة: «و كان الجدّ مرضياً» 0١١‏ و المجنون و المغمى عليه و 
السكران لا يكونون مرضين» و كذا ما ورد فى بعض النصوص من لزوم المهر على الأب إذا لم يكن للولد مال 35١‏ فَإنّه مختصّ 
بالعاقل البالغ الكاملء فإنّ المجنون و المغمى عليه و السكران لا يلزمون بشىء, فلا معنى لكون المهر عليهم فى حياتهم و خروجه من 
تركتهم بعد وفاتهم .01١‏ 


الرابع: الرشد و الكمال 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ببعا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة 


قال العلامة فى النذ كر ة: سلب العقل مسغط الولارةسواء كان لعلف كالضيع أو متجتون: أو لسفهٍ أو لشكر أو لمرض ... ثم قال: أمًا 
سور عن لمش فال رجه زو الراك 61 انعجر عله اقفيون قلا تين الوقن لو 00 

و لكن عبر فى القواعد, بأنَ التققص عن كمال الرشد مسقط للولاية «8. 

وقال المحمّق الثانى فى شرحه: «و السفه مانع لأنّه سبب فى ثبوت الولاية على السفيه فوجب أن لا تكون له ولايه على غيره على 
الأقرب» «© و كذا فى كشف اللثام 07. 

و بالجملة أن السفيه محجور عليه و عجز عن التصرّف فى ماله على وجه المصلحةٌ فوجب أن لا تكون له الولاية التى اشترط فى 
اعمالها رعايةٌ الغبطة 


.6 من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ ١١ باب‎ 7١8 :١5 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) نفس المصدر 071:17 باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج؛ ح ١وج‏ 98:15" 8٠‏ باب 58 من أبواب المهور, ح 2١‏ 7, 5» ه. 
(*) مستند العروة ؟: "١9‏ كتاب النكاح مع تصرّف يسير. 
(؟) تذكرة الفقهاء ؟: 200 الطبعةٌ الحجرية. 

(0) قواعد الأحكام : *1. 

() جامع المقاصد ؟١: .٠١8‏ 

(0) كشف اللثام /: /اق. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: إخاهيى 5 5 0 
و المعاحة الى 1ق مسال إلا باحك والفظ رن مسقي لبن آهل لد كفو فال اللدضالى لو 0 تزثوا الش مراكم الى جَعَلَ الله 


كم لياما) 0). 


إيضاح 


واعلم أن الشرط الرابع لم يذكر فى كلمات أكثر الفقهاء و اكتفوا بذكر العقل فقط و لعله لشموله عدم السفاهة أيضاً. 

قال فى مقابس الأنوار: «و يلحق بالمجنون كل مسلوب العقل بالفعل لسكر أو إغماءٍ أو شرب مرقد أو كبر أو دهشْهُ لتساوى الجميع فى 
انتفاء العقلى» و القصد على خلاف مقتضى الطبيعة) .)7١‏ ْ 

و قريب من هذا فى التذكرة حيث قال: «سلب الولاية اختلال العقل و ضعف النظر إِمّا بسبب هرم و كبر سنّ أو بخبل أو فى جبلته أو 
كان عاوق) اليد عه اعفان المسلحة از الفظة و د م 

و الحاصل أنّ العاقل الذى كان أهلًا للنظر و رعاية المصلحة و الغبطق لا يكون سفيهاً قطعاً على هذا يندرج الشرط الرابع فى الثالث» و 
يجىء فى ذلكك زيادة توضيح فى باب الحجر على الأطفال إن شاء اللّه تعالى. 


اعتبار العقل و البلوغ فى ولاية الأولياء عند أهل السنّهُ 


وافقي لكوت الولائة عكل المذاهي الأريغة العقل و البلوغ» قال الفقيه الحنفى فى البدائع: «لا تثبت الولايةُ للمجنون و الصبئ؛ لأنّهما 
ليسا من أهل الولاية.. و لهذا لم تثبت لهما الولاية على أنفسهما مع أنْهما أقرب إليهماء فلأن تثبت 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة لابعا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ سورة النساء (©): ه. 

(؟) مقابس الأنوار: 11. 

(*) تذكرة الفقهاء ؟: 20٠0‏ الطبعةٌ الحجرية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 282 

على غيرهما أولى) .)0١١‏ 

و قال ابن قدامة: «البلوغ قيرط قن اشر النذهت ...و هذا قول أكثر أهل العلم» منهم: الثورى و الشافعى و إسحاق و ابن المنذر ... و 
أمّا العقل فلا خلاف فى اعتباره؛ لأنْ الولابة إِنّما تثبت نظراً للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه» و من لا عقل له لا يمكنه النظر و 
لا يلى نفسه. فغيره أولى ... و به قال الشافعية» 7١‏ و المالكية 03 أيضاً. 


الخامس: الحريّة 


اشارة 


» و يشترط أن يكون الوليّ حرّأء فلا ولاية للمملوكك على ولدهء حرّاً كان الولد أو مملوكاً بلا خلاف فى ذلك. صرّح بذلك المحقّق 
الثانى «©" و الفاضل الهندى «© والمحدّث البحرانى «*#» و السيّد فى العروة «7» و كذا فى التعليقات عليهاء و تحرير الوسيلة )»١‏ و 
المستمسكك «4) و مستند العروة 03٠١١‏ و غيرهم .0١١١‏ 

قال فى الجواهر: «إذا كان الول رقَاً و لو مكاتبةٌ قد تحرّر أكثرء فلا ولاية له عل ولده الحرّ و المملوكك الذكر و الانثى بلا خلافٍ ولا 
إشكال) )١7١‏ 


.5٠١ بدائع الصنائع ؟:‎ )١( 

(0) المغنى /: 0ه"؛ و الشرح الكبير /: 67. 

() تبيين المسالكك شرح تدريب السالكك 7# .١7/‏ 
() جامع المقاصد ؟١: .٠١©‏ 

(0) كشف اللثام /: /ات. 

(©) الحدائق الناضرة 737: .737١‏ 

(0 العروةٌ الوثقى مع تعليقات أعلام العصر ؟: 688. 
(8) تحرير الوسيلة ؟: 579. 

(9) مستمسكك العروةٌ :١6‏ 87. 

)٠١(‏ مستند العروة 7: 7١١‏ كتاب النكاح. 

)1١(‏ قواعد الأحكام ؟: ه الطبعة الحجرية. 

.5١8 :19 جواهر الكلام‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 221 


أدلّهَ هذا الشرط 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً / ب؟عا من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و يمكن أن يستدل على اشتراط الحرّيهُ فى ولايهُ أولياء العقد بأمور: 

الأوّل: الأصل 2231١‏ أى علدم جعل الولايةٌ للعبيد و اه 

الثائى: لكوئه غبداء قال الله تعالى ...: ( عنِداً مقلوكا ذا يِقْدرٌ علا شَنْع) 09: 

الثالث: العبد لا يستطيع تزويج نفسه فمن غيره أولىء و بعبارةٌ اخرى: 

لا اختيار له فى تزويج نفسه إِلَّا بإذن سيده فبالنسبة إلى غيره لا يستطيع بطريق أولكا. 

الرابع: أن الولاية تستدعى البحث و النظرء و العبد مشغول بخدمة سيّده لا يتفرّغ لهماء كما فى جامع المقاصد .07١‏ 

و الظاهر أنّه لا منافاة بين اشتغاله بخدمةٌ السيّدء و إمكان البحث و النظر فى أوقات فراغه. 

و ظهر مثا قلنا ما فى كلام العلّامة رحمه الله حيث قال فى المختلف: «و أمَا العبد فالأقوى صححة ولايته؛ لأنّهِ بالغ رشيد أبء فأشبه 
الحزء و كونه مُولَى عليه لا ينافى ولايته) «©. 

هذا كله إذا لم يأذن له سيّدهء و أمَا إذا أذن له فى العقد على بنته المملوكة له كان ذلكك توكينًا من السيد لا إثبات الولاية له؛ لأنَّ 
المقتضى لسلب ولايته هو الرقٌّ و لا يزول بالإذن» و لكن يجوز للعبد أن يكون وكينًا فى النكاح كغيره من العقود؛ لأنّ عبارته صحيحة 
و اعتبار هذا الشرط مسلّم عند المذاهب الأربعة من أهل السنّةُ أيضاً 


.508 :19 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) سورة النحل :)١8(‏ 8/. 

(*) جامع المقاصد ؟١: .٠١©‏ 

(©) مختلف الشيعةٌ /: .١5١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: /28 

فلا ولاية للعبد عندهم؛ لأنّ العبد لا ولايةُ له لنفسه فعلى غيره أولى. 

قال الكاسانى: «لا ولاية للمملوكك على أحدٍ ... و لأنّْ المملوكك ليس من أهل الولاية» .)١١‏ و به قال الشافعيةٌ «7)» و المالكية 9 و 
الحنابلة «©). 


هنا فرع ارتبط بالمقام 
اشارة 


ذكرنا إلى الآن الأمرو التى كانت شرطا فى قوت ولاية أولياء العكد وَلَا و بالذات و فى جميع الحالات» و يمكن أن نفرفن للذولباء 
حالات خاصٌة لا يصحٌ لهم العقد فيهاء منها فى حال السكر «3). و منها حال كونه محرماً فالمسلّم عند الفقهاء عدم جواز العقد فى 
حال كون الوليّ محرماًء أو كان المولّى عليه محرماًء سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل. 

قال الصدوق رحمه الله: «و ليس للمحرم أن يتزوّج و لا- يزوج 1 فإن زوج أو تزوّج فترويجه باطل» «#). و كذا فى السرائر .07١‏ و 
أضاف فى الكافى: «و عقد النكاح فاسد و عاقده آثم) ./١‏ و صرّح به فى الغنية «4) و يستفاد هذا أيضاً من إطلاق كلام المفيد رحمه 


»٠١١ الله‎ 
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.2٠١ :7 بدائع الصنائع:‎ )١( 

(1) المغنى: /: 002 الشرح الكبير !: 610. 

(*) تبيين المسالكك: ": 18. 

(©) مغنى المحتاج: ؟:اع16. 

(0) شرائع الإسلام 7: 7؟؛ قواعد الأحكام ؟: 0. 

(©) المقنع: 75١‏ و 81. 

(/) السرائر :١‏ /ا88. 

(8) الكافى فى الفقه: ©50. 

(9) غنية النزوع: .١188‏ 

)0١(‏ المقنعة: ع"©. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 209 

و قال الشيخ فى الخلا-ف: «إذا كان الولىّ أو وكيله» أو الزوج أو وكيله فى القبول أو المرأة محرمين» أو واحدٌ منهم محرماً فالتكاح 
باطل) .)1١‏ 

و مثل ذلكك جاء فى الشرائع وبعض كنب العلامة «7و.او اتضازة أيضاً المتأخرون "او فقهاء العضر 20): 


أدلّهُ هذه المسألة 


ويمكن الاستدلال لهذا الحكم بوجوه: 

الأموّل: حكى الشيخ رحمه الله: أن هذا قول على عليه السلام؛ قال فى الخلاف: «و به قال فى الصحابة على عليه السلام و عمر وابن 
عمر و زيد بن ثابت» ولا مخالف لهم فى الصحابة) «0). 

الثانى: الإجماع الذى ادّعاه فى الخلاف «” و الغنية 7) و المنتهى »)/١«‏ و كشف اللثام (ة). 

قال فى الجواهر: «و كذا تحرم عليه النساء لمساً بشهوة ... و عقداً لنفسه أو لغيره بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل 
المحكيٌ منهما مستفيض إن لم 


.١١١ مسأل‎ 3١0 :5 الخلاف‎ )١( 

(0) منتهى المطلب 5: 608؛ قواعد الأحكام ؟: ه- ع. 

إفرة جامع المقاصد: ,٠١8 :١7‏ كشف اللثام: لخ 

() مستمسكك العروةٌ ؟١:‏ 8؟؛ مستند العروة» كتاب النكاح يقلت الأحكام *7: 181؛ العروة الوثقى مع تعليقات أعلا-م 
العصر 7: 689,. 

.١١١ مسأل‎ "١0 :5 الخلاف‎ )©( 

(9) فس المضدر ؟: 712 مسألة 111. 


(/) غنية التزوع: 188. 
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() منتهى المطلب 5”: .,6١/‏ 

(9) كشف اللثام /: /8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 82٠‏ 
يكن متوائراً كالتضوض 13). و كذا فى المستسكك 9 

الثالث: أن طريقة الاحتياط تقتضيه؛ لأنّه إذا عقد فى حال الاحلال كان العقد صحيحاً بلا خلافء و إذا عقد فى حال الإحرام ففيه 
خلافء هذا ما ذكره إليه الشيخ 2 و ابن زهرة «©» و هو حسنٌ؛ لأنْ الاحتياط فى الامور المهمة لازم. 

الرابع: أَنْ استباحة الفرج لا تجوز إِلّا بحكم شرعيٌ بلا خلافء و لا دليل فى الشرع على استباحته بالعقد حال الاحرام «8). 

الخامس: أن تصرّف الول مقتد بكونه مشروعاًء فإذا لم يكن كذلكك لكون الولي أو المُولَى عليه محرماً لم يكن له ولاية عليه و حكم 
ببطلا-نه؛ لما دل على أن المحرم لا يتروّج و لا يزوّجء و ليس هذا لقصور فى ولا-يته» و إِنّْما القصور فى الفعل الصادر منه» فهو نظير 
تزويج الخامسةٌ أو ذات البعل .)2١‏ 

.80 صحيحة ابن سننان: عن أبى عبد الل عليه السلام قال: اليس للمحرم أن يترقج و لا يزقج» و إن ترج محا فتزويجه باطل»‎ -١ 
صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ١ن رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرمٌ. فأبطل رسول الله‎ -١ 
/ صلى الله عليه و آله نكاحم)‎ 


0 
"- صحيحة اخرى لعبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 


.19/ :18 جواهر الكلام‎ )١( 

(1) مستمسكك العروة ؟١:‏ 68؛ تفصيل الشريعة» كتاب الحجّح 7: /67. 

(*) الخلاف ؟: 712 

(©) غنية النزوع: .١188‏ 

(0) الخلاف: ؟: 312 

(9) مستند العروة» كتاب النكاح ؟: 31". 

00 (7) و (8) وسائل الشيعةُ 4: 84 باب ١5‏ من أبواب تروكك الاحرام؛ ح ١‏ و 6. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 82١‏ 

«ليس ينبغى للمحرم أن يتروّج ولا يزوج داه و0). 

عدو كذا موثقة معاوية بن عمار و سماعة بن مهران ؟*. و دلالتها ظاهرة. 


آراء فقهاء أهل السنَّهُ فى المسألة 


اشارة 


وَل الشافعية» قال المزنى: «قال الشافعى: و لا يَنكح المحرم و لا يُتكح؛ لأنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم نهل عن ذلكك» و قال: 
«فإن نكح أو أنكح فالتكاح فاسدٌ» 79. 
و يستفاد هذا المعنى أيضاً من كلام بعض آخر ©" من الشافعية. 
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ثانياً: الحنابلة» قال ابن قدامة فى المغنى: «و لا يتزوّج المحرم؛ أى لا يقبل النكاح لنفسه و لا يزوّجء أى لا يكون ولتاً فى النكاح و لا 
وكينًا فيهء و هكذا لا يجوز تزويج المحرمة ... و به قال الزهرى و الأوزاعى و مالكك و الشافعى» «8). 

و بمثل هذا قال فى الكافى فى فقه الإمام أحمد «2. و هكذا قال ابن المفلح فى المبدع «037» و المرداوى فى الإنصاف ١‏ و غيرهم 
4 

ثالثاً: المالكية. 

هم أيضاً موافقون لما اختاره فقهاء الإمامت و الشافعتةُ و الحنابله فى هذه المسألة قال الدردير: «منع صحَحةُ النكاح إحرامٌ بحجّ أو عمرة 


من أحد الغلاث: 


0 باب ؟٠ من أبواب تروكك الاحرام» ح  و ةو‎ 4٠ :9 ؟) وسائل الشيعةُ‎ 01( )١( 

(9) مختصر المزنى: 28؛ الحاوى الكبير 2: .١18٠‏ 

رع المهذّب فى فقه الإمام الشافعى :١‏ ١٠!؛‏ الحاوى الكبير 0: ٠8١؛‏ المجموع شرح المهذت 85130 

(0) المغنى و الشرح الكبير *: ١0591و‏ #١"#؛‏ أوجز المسالكك 2: .ع5 

(2) الكافى فى الفقه :١‏ 0م6. 

(/) المبدع ": 0؟١.‏ 

(6) الإنصاف "7 7وع. 

(9) المحرّر فى الفقه :١‏ 778. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 821 

الزوج و الزوجة و وليهاء ولا يوكلون ولا يجيزون و يفسخ أبداً..» "١‏ و بمثل ذلك قال بعض آخر منهم .0١‏ 

واعاة البسدة: 

قال فى الحاوى الكبير: «قالت طائفة: إِنّهِ لا تأثير للإحرام فى عقد النكاح بوجهء ذهب إليه الثورى و أبو حنيفة و أصحابه. 

و قال الطحاوى: قال قومٌ: لا نرى بذلك بأساً للمحرمء و لكننّه إن تزوّج فلا ينبغى له أن يدخل بها حتّى يحل» 0 و نقل ابن قدامة: 
جوازه عن ابن عباسء و أبى حنيفة ."5١‏ 

و هكذا ذكر فى أوجز المسالكك جوازه عن بعض الفقهاء من الحنفية» مثل إبراهيم النخعى و الثورى و حكم بن عَُيبهُ وحمّاد بن أبى 
سليمان و غيرهم «6). 


أدلّة قول أبى حنيفة و أصحابه 
استدلوا لهذا القول بوجو كلها لا تخلو من الإشكال: 


5 57 لا ا 7 0 كه 2 رلا و 
الآوّل: عموم قوله تعالى: (قَانْكيحوا لا طاب لَكُمْ ِنَ الا «©؛ و إطلاق (و أجل لَك ا ورلا ذلِكم) 37 .١‏ 


وفيه: أن الآيتين تخضص و تقتيد برواية عثمان بن عفَان» عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 


)١(‏ نقل عنه فى أوجز المسالكك إلى موطأ مالكك ©: .ع" 
(0) بدايةُ المجتهد ١:عع”.‏ 
() شرح معانى الآثار للطحاوى ؟: /58. 
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(؟) المغنى و الشرح الكبير ": 7١؛‏ الحاوى الكبير : .١18٠‏ 

(0) أوجز المسالكك *: ١8؛‏ و شرح معانى الآثار للطحاوى ؟: 7177. 

(ع سور السام 7 

(لاسوزة النساء (6: 1 

(6) الحاوى الكبير 0: .١12٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 287 

قال: «لا يتنكح المحرم و لا يُنكح) .0١1١‏ و برواية أنس بن مالكك, عنه صلى الله عليه و آله و سلم أَنّه قال: 

١لا‏ يتزوّج المحرم و لا يُزوّج) 07. و غيرهما من الأدلَة. 

الثانى: أن عقد النكاح قول يستباح به البضعء فوجب أن لا يمنع منه الإحرام كالرجعة؛ و لأنّه عقد يملكك به البضع. فوجب أن لا يمنع 
من الإحرامء كشراء الإماء. و لأنّه لو منع الإحرام من ابتداء النكاح منع من استدامته كاللباسء فلمما جاز استدامته جاز ابتداؤه. 

الثالث: أنّه قد أجمعوا على أنه لا بأس على المحرم أن يبتاع جارية؛ لكن لا يطأها حتّى يحل أو يشترى طيباً لتطتيب به بعد ما يحل» أو 
يشترى قميصاً ليلبسه بعد ما يحل» و ذلكك الجماع و التطتب و اللباس حرام عليه كله و هو محرم. فلم يكن حرمة ذلك عليه تمنعه عقد 
الملك عليه فكذلك عقد النكاح 0". 

و فيه: أنها قياس باطل؛ لأنْ عقد النكاح نهى عنه النبى صلى الله عليه و آله و لا يرتبط هذا بشراء الإماء و الطيب و اللباس و الرجوع 
إلى المطلقة. 

الرابع: رواية عكرمة» عن ابن عباس: أن النبئ صلى الله عليه و آله و سلم نكح ميمونة وهو محرم «». و الاستدلال بهذه الرواية 
ضعيف»ء بل مردود: 

وَلَ: بأنّ هذا كان من مختصّات النبيئ صلى الله عليه و آله و سلم كما هو قول أبى الطيب بن سلمة «2. 


و ثانيا: أنْ خبر ابن عباس نقل عن طريق عكرمةٌ و هو ضعيفء و قد روى عن 


() الموعاً 01 ١٠لا‏ سئن أبى داود ؟: 0789 ح 4188١‏ صحيح مسلم 7: 8ل ح 415094 سئن ابن ماجة ؟: 8/ا6, ح 41988 سئن 
الدات 117 

(0) سنن الدارقطنى «: 0187 ح 204". 

(*) شرح معانى الآثار : ا/ا؛ الحاوى الكبير 0: .١18٠‏ 

() صحيح مسلم ؟: "الى ح 418٠١‏ صحيح البخارى 0: 3٠١7‏ ح 708؛ سنن الترمذى *: 23701 ح 887؛ المغازى 7: 2/24 ح /70©؛ 
المغنى و الشرح الكبير ": 17". 

(©) الحاوى الكبير : .١87‏ 
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طرق كثيرة أن النبئى صلى الله عليه و آله نكح ميمونة فى حال إحلاله: َ 

منها: ما رواه أبو بكر بن أبى شيبة؛ عن يزيد بن الأصم أنه قال: حدّئتنى ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
تزوّجها و هو حلالء قال: و كانت خالتى و خالهٌ ابن عباس ١١‏ ...» و كذلكك روى سليمان بن يسار عن أبى رافع 05١‏ مثله. 

وأيضاً رواه حبيب بن ميمون بن مهرانء عن يزيد بن الأصمٌ عن ميمونة بنت الحارث «. و رواية جرير بن حازم أيضاً كذلك ع. 


فهذه الطرق معارضة لرواية ابن عباس, و كانت أولى منها؛ لأنّ يزيد بن الأصمٌ ابن اخت ميمونة» مضافاً إلى أن ابن عباس إذ ذاكك 
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موته بثلاث سنين (6...) 


() صحيح مسلم 7: لالاك ح 4151١‏ سئن ابن ماجةٌ :١‏ الاين ح 19818. 

(1) سئن الترمذى ؟: 23٠١‏ ح 85١‏ سنن البيهقى ه: 2#؛ شرح معانى الآثار ؟: .77١‏ 
() 0" و (©) شرح معانى الآثار للطحاوى ؟: .37١‏ 

(0) الحاوى الكبير: 0: .١27‏ 
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الفصل الخامس فى ولاية الحاكم عل تزويج الأطفال 


دمهيد 


ثبوت الولاية للحاكم- و المقصود منه الفقيه الجامع لشرائط الفتو)- فى عصر الغيبة فى الجملة من الضروريّات فى فقه الإماميّة؛ و لهذا 
نرى الفقهاء يحيلون كثيراً من الأمور؛ مثل: إجراء الحدود و التعزيرات و الإفتاء و القضاء و ... إلى الحاكم. 

و نحن فى هذا المقام و إن لم نكن فى مقام بيان أدلّهُ ولايته عل نحو عام و كلَيٌّء و لكّنا نشير أَوَلًا لل بعض الروايات التى يمكن أن 
يستدل بها عل ولايته مطلقاً. 

و ثانياً: إللِ] أدلّهُ ولايته فى خصوص نكاح الصغار و أموال الأيتام. 

و بتعبير آخر: نقدّم أَوَلا شطراً من الأخبار الواردة فى حقٌّ العلماء الأبرار المعئنة لمناصبهم و مراتبهم, إذ نحتاج إليها فى خلال مباحثنا 
الآاجته و يكز ل علبها يكن جاكلا قن مريلوة اناد نسي ينا قاد ينها مذ لكف وى نغ رهما الخال فى كان رين ا اق 
الآن فى المقام الثانى؛ أى ولاية الحاكم علكِع نكاح الصغار و أموال الأيتام؛ اكتفينا فى المقام الأوّل بذكر بعض رواياته فقط و لم نذكر 
طريق 
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الاستدلال بها و الإيرادات التى عليها و لا الجواب عنهاء و من أراد التحقيق فيها فليراجع مظانّها من المطوّلات. 

الأخبار التى تدلّ علا ولاية الحاكم: 

ادضحيحة أن اللشترئ عن أى عبد الله عليه السلام أنه قال: «العلماء ورثمٌ الأنبياء» .)١١‏ 

-١‏ رواية إسماعيل بن جابر» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا» .0”١‏ : 8 

"- مرسلة الفقيه» قال أمير المؤمنين عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الله ارحم خلفائى» قيل: يا رسول الله و مَن 
خلفا كك ؟ قال: الذين يأثون بعدى م يروون حديثى و سنّتى) و ذكره فى تعاض الأخار قدا ا 

*- رواية السكونى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى اللدنيا. 
قيل: يا رسول الله و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال: 

اتباع السلطان, فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم عل دينكم) «5. 

ه- رواية على بن أبى حمزة عن أبى الحسن موسط بن جعفر عليه السلام قال- فى حديث-: «لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام 
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كحصن سور المدينةٌ لها» «8) 


)١(‏ الكافى :١‏ 7 ح 45 بصائر الدرجات: ٠١‏ ح ١؛‏ بحار الأنوار ؟: 47 ح ١؟؛‏ وسائل الشيعة: 18: ٠ه.‏ أبواب صفات القاضى ب ل 
0 

(0) الكافى :١‏ 268 ح ه. 

(©) الفقيه ©: 007 ح ؛ معانى الأخبار: 6لال؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: /ا؛ ح 95؛ وسائل الشيعة 14: 2٠٠١‏ أبواب صفات 
القاضى ب ١0ح‏ /. 

(؟) الكافى :١‏ ١2ع؛‏ ح ش؛ الوافى :١‏ 2517 ح 4158 مستدركك الوسائل 1: 217 أبواب ما يكتسب به ب 78ح 8 

(0) الكافى :١‏ 278 ح #؛ الوافى ١58 :١‏ باب فقد العلماء» ح 87. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 881 

#- المروى فى الفقه الرضوى أنّه قال: «منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الأنبياء فى بنى إسرائيل) .)١١‏ 

- المروى فى كنز الكراجكى» عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: «الملوك حكدامٌ على الناس, و العلماء حكام على الملوكك» 
7 

8- التوقيع الرفيع العروى فى كناب كيال الدين و الغيبة و الاحتجاج.ء و فيها «و أمًا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلل رواة حديثناء 
فإنهم حجتى عليكم و أنا حيجة الله عليهم؟ '(). 1 

4- رواية أبى خديجة قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: «انظروا إِللِ رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإِنّى قد جعلته 
قاضياً فتحاكموا إليه) «©). 8 
-٠‏ رواية أبى خديجة: عن أبى عبد الله عليه السلام قال فيها: «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامناء فإنى قد جعلته عليكم 
قاضياً) 0). 

-١‏ مقبولة عمر بن حنظلة» فقد جاء فيها: «ينظران مَن كان منكم ممّن قد روى [] حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامناء 
دح سكا ل الم كر حاك ب 9ا دكي يداد تور لسرتو لبك وك (لدرو راردا راز تلن ارد 
على اللف و هو علا حدٌ الشركك بالله» «2» 


."7 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام:‎ )١( 

() كنز الفوائد ؟: “؛ عوائد الأيّام للنراقى: 077. 

(9) كمال الدين و تمام النعمة 58: ح 5؛ غيب الطوسى: 14١‏ ح 4767 الاحتجاج 7: 587؛ وسائل الشيعة: ٠١١:18‏ أبواب صفات 
القاضى ب 1١‏ ح 4. 

() الفقيه *: لاء ح ١؛‏ التهذيب 2: 0,719 ح 812؛ الكافى 7: ,8١7‏ ح ع؛ وسائل الشيعة 18: ©؛ أبواب صفات القاضى ب 1 ح 3. 

(0) التهذيب 6: 3”0٠‏ ح 888؛ وسائل الشيعة 18: ١٠٠؛‏ أبواب صفات القاضى ب 0١‏ ح 8. 

(©) الكافى :١‏ /ا9؛ الفقيه *: 0317 ح 418 التهذيب 2: 3701 ح ه86؛ الاحتجاج ؟: 8١٠؛‏ وسائل الشيعة 18: 48: أبواب صفات القاضى 
5 00010 
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.)١١ ما روى عن النبيّ صلى الله عليه و آله فى كتب الفريقين أنّه قال: «السلطان ولي من لا ولي له)‎ ١ 
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لعن روي حمر رن طاو رن اليه في تاقيلعتو رن عرزا رويك | المودا» |التعبييق رو ظلى علييونا المادم وز الروا #اطر 1 دكريها 
فى الوافى فى كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و فيها: «ذلكك بأنّ مجارى الأمور و الأحكام ع أيدى العلماء باللّهِ الأمناء 
عللا حلاله و حرامه) ."١‏ 

؟١-‏ ما رواه فى العلل بإسناده عن فضل بن شاذان؛ عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث قال فيه: «فإن قال: و لِمَ جعل أولى 
الأأمر و أمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة» منها: أن الخلق لما وقفوا عللِ حدٌ محدود, و أمروا أن لا يتعدّوا تلك الحدود لما فيه من 
فى ل كو ينك ف كوك بيدا اكز علوي ابا راك اس ريق ميد ها ابيع لبود مق من اللملى عان ما 
حظر عليهم؛ لأنّه لو لم يكن ذلكك لكان أحدٌ لا يتركك لدّته و منفعته لفاسد غيره؛ فبُجعل عليهم قيم يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم 
الحدود و الأحكام) 0*. 

و بعد هذا التمهيد نشرع فى البحث عن المسائل التى عقدنا لها هذا الفصلء و فيه مباحث: 

و ا 

المبحث الثانى: عدم ولاية الحاكم عليهم مع فقد الأب والجلٌء أو عدم ولايةُ الحاكم عل نكاح الأيتام. 


)١(‏ سنن أبى داود ؟: 3297 ح 47١817‏ سنن ابن ماجةٌ : 0378 ح 1418- 4188٠‏ تذكرة الفقهاء ؟: 097 الطبعة الحجرية؛ مسالكك 
الأفهام /: /15؛ الحدائق الناضرة *3: 479 رياض المسائل 2: 800. 

(؟) تحف العقول: 4598 الوافى :١0‏ 2174 أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

(؟) علل الشرائع :١‏ 187. 
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المبحث الأوّل: عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب و الجدّ 


لم نجد- بحسب تتبعنا- من قال بولاية الحاكم علِمْ زواج الصغار مع وجود الأب و الجدّء بل صرّح بعضهم بعدم ولايته» و بعض آخر 
و إن لم يتعرّض لبيان هذه المسألة صريحاً و لكن يُستفاد من كلماتهم نهم قائلون بعدم ولايته مع وجودهما. 

قال فى الميسوطة# بو أنا الأمكار فلا يخلو أن تكرن صغر؟ أو قير فإن كانت صخيرة كان لأمها و جتهاك أ أبهادى إنعلة أن 
يزوّجها لا غيرا .0١١‏ 

وكالاقى موضع آخره «و إن كان لها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولي نعمة لم يكن له تزويجها صغيرة بحالِء و إن كانت 
كبيرَةٌ كان له ترويجها بآمرها بكرا كانت أو فياه و الحاكم فى هنذا كالأح.و المغ واد فى جميع .ما قُلناه لاق الميجلوقة الكثيرة هُ فَإنْ له 
تزويجهاء و ليبس للأخ و العم ذلكك) .)7١‏ 

فالظاهر منه أنّه لا يكون للحاكم ولاية التزويج مع وجود الأب و الجدّ. 

وقال فى الناصريات: «عندنا أنه يجوز أن ينتكح الصغار الآباءٌ و الأجدادٌ من قبل الآباء» فإن عقد عليهنٌ غير من ذكرناه كان العقد 
مرزة لوقام مه اللو :ا 

وقال فى المقنعة: «ليس لأحدٍ أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدّها لأبيهاء فإن عقد عليها غير من سمّيناةٌ من أهلها كان العقد 
موقوفاً عل رضاها به 


.181 :6 المبسوط‎ )١( 
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(') نفس المصدر: ع8١-‏ 188. 

(# مسال التاضريات» ا 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 81١‏ 

عند البلوغ» )ل 

وقال العلافة رو لذ ولاية له- أى الحاكم- على الصغيرين و لا على الرشيدين؛ و تسقط ولايتهُ مع وجود الأب و الجدّا .7١‏ 

و هكذا ذهب إليه الحلبى «*" و ابن إدريس 150 و المحقّق 8١‏ و المحمّق و الشهيد الثانى «© و السيد صاحب الرياض و نسبه إلى 
المشهور «7» و صاحب الجواهر )/١‏ و المحقّق النراقى «4) و العلاسة الشيخ الأنصارى» وادعغى الإجماع عليه و اتّفاق الفقهاء 205٠١١‏ و 
الستيد الحكيم 0١1١‏ و السيد الخوئى 0١1١١‏ و غيرهم 10). 

و يمكن أن يُستدلٌ عللع هذا بوجهين: . 

الأموّل: الأصل؛ و تقريره بأن يقال: لا شكك فى أن الأصل عدم قوف ولابة أهد هالا أشب امدق ولاه الله ستياه أوبرسولة أو سن 
أوصيائه المعصومين عليهم السلام عل,ِإ أحد. و الفرض أنه لا دليل لولاية الحاكم فى هذا المورد. 


.0١١ المقنعة:‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام !: ؛ الطبع الحجرى. 

(©) الكافى فى الفقه: 1595 59,. 

(©) السرائر 9:- :2 

(0) جواهر الكلام 719: /18. 

(9) جامع المقاصد ؟١:‏ 42؛ مسالكك الأفهام /: -١‏ 1817. 

(0) رياض المسائل ©: ©:5. 

(8) جواهر الكلام 19: /18. 

() مسد الفبعة :8 

.٠١8 -1١87 :7١ تراث الشيخ الأعظمء كتاب النكاح‎ )٠١( 

)١١(‏ مستمسكك العروة :١8‏ ع/ا8. 

."07 مستند العروةء كتاب النكاح ؟:‎ )١١( 

(1) تحرير الوسيلة 7: 9" مسألة 4١١‏ فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام 0: 4757 جامع المداركك ©: 4١188‏ تفصيل الشريعة» كتاب 
التكاح: .١١‏ 
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و يمكن أن يقرّر أيضاً بنحو العدم الأزلى؛ بأن يقال: لم تجعل الولايةُ للحاكم فى المقام قبل الشريعة و الآن نشكك فى جعلها فالأصل 
عدمها. 

الثانى: النبوى المعروف» حيث قال صلى الله عليه و آله: «السلطان ولي من لا ولي له الذى ذكره الفريقان .)١١‏ 

فإِنْ ظاهره أنْ السلطان قائم مقام الول حيث لا ولي له» و قد أثبتنا فى مبحث زواج الصغار أن للأب و الجدّ ولاية عليهم؛ و على هذا 
تعيدق الولاية للطلطاة: 


و يمكن انجبار ضعفه بالشهرهً و عمل الأصحابء كما قال صاحب الجواهر فى خصوص هذه الرواية أنّه: «علل) وجِهٍ استغنت عن الجابر 
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فى خصوص الموارد» نحو غيرها من القواعد) ."١‏ 

آراء أهل السنّهُ فى المسألة 

يستفاد من كلمات فقهاء المذاهب الأربعة أيضاً عدم ولاية الحاكم مع وجود الأب و الجدّء فنذكر شطراً من كلماتهم اختصاراً: 

أ- مذهب الشافعية: 

«ولا يزوّج الصغيرة التى لم تبلغ أحد غير الآباء» و إن زوّجها فالتزويج مفسوخ, و الأجداد آباء إذا لم يكن أب يقومون مقام الآباء... 
و للآباء تزويج الا-بن الصغير و لا-خيار له إذا بلغ» و ليس ذلكك لسلطان ولا وليئّ» و إن زوّجه سلطان أو ولي غير الآباء فالتكاح 
مفسوحٌ؛ لأنا إنْما نجيز عليه أمر الأب لأنّه يقوم مقامه فى النظر له ما لم يكن له فى نفسه أمرٌ) «*. 


.8:١0 :© سنن أبى داود 7: 097 ح 817١7؛ سئن ابن ماجةٌ : 78 ح 41818 مسالكك الأفهام 7: /ا1؛ رياض المسائل‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 19: 184. 

(*) كتاب الأمّ ه: .3١ -7١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 1/7 

«و من علط حاشية النسب كأخ و عم لا يزوّج صغيرةً بحالٍ ... و السلطان كالأخ» .0١١‏ و بهذا قال بعض آخر منهم .07١‏ 

ب- الحنابلة: ّ 

قال ابن قدامة: ١لا‏ نعلم خلافاً بين أهل العلم فى أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم. و به يقول مالك و 
الشافعى و إسحاق و أبو عبيد و أصحاب الرأىء و الأصل فيه قول النبيَّ صلى الله عليه و آله: فالسلطان ولي من لا ولي له «". 

ج- الحنفيية: 

قال السرخسى فى المبسوط فى بيان الاستدلال برواية أبى حنيفة: «و وجه ظاهر الرواية أنْ ولايةُ القاضى متأخَره عن ولاية العم و الأخ, 
فإذا ثبت الخيار فى تزويج الأخ و العم ففى تزويج القاضى أول» ."5١‏ 

و قال فى الفقه الإسلامى و أدلّته: «ثم السلطان أو نائبه و هو القاضى؛ لأنه نائب عن جماعة المسلمين» للحديث: السلطان ولى من لا 
ولى له) «6). 

د- المالكية: 

نهم قالوا أيضاً بالترتيب فى الولاية» و أن الأب و الجدّ و العم و الخال و العصبات مقدّم فى تزويج الصغار و الولاية عليهم على 


الحاكم 22 


.18٠ :" مغنى المحتاج‎ )١( 

(0) نهاية المحتاج ©: .77٠‏ 

(5) المغنى لابن قدامة !: -"8٠‏ ١88؛‏ الفقه على المذاهب الأربعةٌ ©: .6١‏ 

(©) المبسوط ع: .5١0‏ 

(0) الفقه الإسلامى و أدلّته /: 199. 

(9) أسهل المدارك :١‏ #294؛ الفقه على المذاهب الأربعة : #8؛ الكواكب الدريّةٌ ؟: 418٠‏ تبيين المسالكك ": 4ع .2١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 21/7 
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5 صفحةً / لاعا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


المبحث الثانى: عدم ولابة الحاكم علا نكاح الأيتام مطلقاً 
اشارة 


هل للحاكم ولايهُ على نكاح الأيتام؛ الصغار الخالين عن الأب و الجدّ أم لا؟ 
فيه أقوال: 


[القول] الأّل: - و هو قول المشهور- عدم ولاية الحاكم عل نكاح الأيتام. 


اشارة 


الثانى: ولايته عل نكاح الأيتام. 

الثالث: - و هو الحقّ-: ثبوت ولايته مع الغبطة و المصلحة. 

أنا الأول: ققد قال المحلق النراقى فى العوائد: «و المشهور عدم ثبوت ولايهُ النكاح عليهما للحاكم» .0١١‏ و قال فى الرياض: «و كذا 
الحاكم أى الإمام العادل أو منصوبه خصوصاً أو عموماً و منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوىء فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً فى المشهورا 
١‏ 

ركسب يذ القرل فى الحماق إلى الأسنحات ذا و الإجماع عليه «* و ادّعِل الآخرون الإجماع عليه منهم صاحب عناوين 
الأصول «©. و قال صاحب المداركك فى شرح النافع: «هذا القول هو المعروف من مذهب الأصحاب» «68). و به قال الشهيد رحمه الله و 
المحمّق الثانى «©) و المحمّق الخوانسارى 07 


.١87 :18 عوائد الأيام: ع02؛ مستند الشيعة‎ )١( 

() وياضن السائل عع 

0 الحداض الناعية عبد بماد 

(ع) عناوين الأصول ؟: عع". 

.6١ :١ نهاية المرام‎ )0( 

(©) الروضة البهيَهُ : ١1؛‏ جامع المقاصد 17: 48. 

(0) جامع المداركك 6: .١88‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 81/6 

عللِ كل حالٍ يستفاد هذا القول من كلماتهم صريحاً أو اعتماداً على القرائن و الإطلاق. 
فقد قال الشيخ: «و ليس للحاكم ولايةً فى النكاح علطم من لم يبلغ» .01١‏ 

وقال المحمّق فى الشرائع: «ليس للحاكم ولاية فى النكاح علظِ من لم يبلغ» ولا علظِ بالغ رشيد, و يثبت ولايته علط من بلغ غير رشيد 
اللا 


فإطلاق كلامهما يشمل صورةٌ فقدان الأب و الجدّء و قال العلامة: ١و‏ أمَا الحكم فإنٌ ولاية الحاكم تختصٌ فى النكاح على البالغ فاسد 
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العقل ... و لا ولايةٌ له على الصغيرين لانتفاء حاجتهما إليه) 379). 
وقال الشيخ الأنصارى: «الذى حكمه- أى الحاكم- حكم الوصيّ فى انتفاء ولايته عن الصغيرين الذكر و الأنثى الفاقدين للأب و الجدٌ 
...من العمومات النافيةٌ لولايةٌ غيرهما) 9©). 


أدلّةَ هذا القول: 


تدلّ على انتفاء ولاية الحاكم فى تزويج الأيتام الأدلّة التالية: 

الأوّل: الأصلء بالتقريب الذى ذكرناه فى الدليل علكِا عدم ولاية الحاكم مع وجود الأب و الجدّء فراجع. 
الثانى: - و هو العمدة-: الروايات. 

منها: صحيحة محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام فى الصبى يتزوّج الصبئة 


(0 المسوط + وم 

(5) شرائع الإسلام ؟: /الا؟. 

(") قواعد الأحكام ؟: 0. 

(©) تراث الشيخ الأعظم :7١‏ 15. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 10 

يتوارثان؟ فقال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم) )١١‏ حيث يستفاد منها- بمقتضى مفهوم الشرط- نفى ولايةٌ الحاكم. 

و منها: صحيحة أخخرلّ له عن الصبى يزوج الصبية؛ قال: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز؛ «5. 

والدلالة واضحة؛ حيث انحصرت الولاية فى التزويج للأب و الجدّء فيستفاد منهما- بحكم المفهوم- عدم الولايةٌ لغيرهما و إن كان 
عا كما 

و بتعبير آخر يستفاد من إطلاق مفهومهما أنه ليس 80 للحاكم ولاية علكِا تزويج الصغارء سواء © كان الأب و الجدّ موجودين أم لم 
يكونا كذلكك. 

إن قلت: أن ذيل الأخيرة يدل عل إثبات الخيارء فإنّ فيها: «و لكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلكك فإِنٌ المهر على الأب). 

و هذا دليل عللِ عدم نفوذ نكاح الأب أيضاً. 

قلنا: بأنّ هذا غير ضائرٌ؛ لأنّ خروج جزء من الخبر عن الحجية لا يضِرٌ فى الباقى. 

إن قلت: هاتان الروايتان لا تكونان فى مقام بيان نفى ولاية الحاكم؛ بل كانا فى مقام رد الذين قالوا: بأنّه كان للأخ و العم و العصبات 
ولايةٌ؛ لأنّ هذا كان مشهوراً يينهم فى عصر صدور الرواية. 

قلنا: هذا صرف الاحتمالء و المفهوم فى الروايتين ظاهر» بل صريح فى إثبات 


)١(‏ التهذيب 248:7 ح ١002‏ و ص 5م72 ح 1887#؛ الاستبصار ": 2578 ح 885؛ وسائل الشيعة 15: 7٠١‏ باب ١7‏ من أبواب عقد 
التكاح» ح .١‏ 

(0) وسائل الشيعة :١*‏ 709 أبواب عقد النكاح» ب 2 ح 8. 

(9) بل المفهوم منها أنّهِ إذا لم يزوجهما الأبوان و هذه أيضاً فى صورة وجود الأبوين. م ج ف 

(6) ولا يخفى أن الظاهر بل الصريح من مورد هذه الروايات هى صورة وجود الأبوين» فالدليل لا يرتبط بالمدّعى» حيث إِنّهِ فى 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صورةٌ عدم وجود الأبوين فالاستدلال بالروايات غير صحيح جدّاً. م ج ف 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 8172 

عدم الولاية للحاكم أيضاًء و مع هذا الظهور لا يعتنل بالاحتمال غير المؤدّد بشىء؛ و لذا من قال بعدم ولايهُ الحاكم ١١‏ استند على 
هذه الروايات» و لكن مع ذلكك كله فى الاستدلال بهما شىء. فافهم. 

و منها: رواية داود بن سرحانء عن أبى عبد الله عليه السلام؛ و فيها: «و اليتيمة فى حجر الرجل لا يزوّجها إلا برضاهاء؛ .05١‏ 

بناءَ عللا حمل «إِنَا برضاها» على زمان يعتبر رضاها م سر ا ا رصت اللو سين إذا 
حملت اليتيمة على البالغةٌ كما فى قوله سبحانه و تعالى: ١و‏ توا اليتاملم حَتّى إذل] بَلَعُوا الكاح كَإنْ آنَسُمْ مِنْهُمْ رُشدا) 9" فلا يمكن 
الاستدلال بها. 


و أما القول الثانى: [ولايته على نكاح الأيتام] 
اشارة 


قال الشهيد الثانى رحمه الله- بعد قول المحمّق- بأنّه لا ولاية للحاكم على الصغير مطلقاً : «... لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعتاً 
5 

و هكذا قال فى كشف اللثام- بعد قول العلامة: ١لا‏ ولاية للحاكم على الصغيرين؛ للأصل و عدم الحاجة فيهما-: «و فيه نظر ظاهرء فإن 
استند الفرق إلى الإجماع صحٌ و إلا أشكل» .2١‏ 

و هكذا قال فى الجواهر أيضاً- فى شرح كلام المحقّق: «ليس للحاكم ولاية» - 

«لكن فيه ما لا يخفلا؛ ضرورة عدم انحصار مصلحة النكاح فى الوطءء و لذا جاز 


)١(‏ عوائد الأيام: ع52. 

(1) الكافى : 891 ح "؛ التهذيب /7: 8 ح 41880 وسائل الشيعة 15: 2301 أبواب عقد النكاح باب "0 ح #. 
(9) سورة النساء (©): 2. 

(©) مسالكك الأفهام /: 152. 

(5) كشف اللثام /7: .*١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: //1© 

إيقاعه للأب و الجدّء و الأصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم» .0١١‏ 

فالمستفاد من هذه الكلمات و غيرها: أن للحاكم ولايهُ فى تزويج صغار الأيتام *0. 


أدَلّةُ هذا القول: 

-١‏ النبوى المشهور: «السلطان ول من لا ولىّ له) «”" و تقريب الاستدلال بأن يقال بعموم النيابة و يشمل ولايةُ الحاكم علك تزويج 
صغار الأيتام أيضاً. 

و يرد عليه- مع غضٌ النظر عن ضعف سنده لكونه عامياً ولم يذكر فى الكتب الروائية الخاضّة- بأنّ هذا دليل علكِ ولاية الحاكم فى 
الجملة 2*٠‏ ما نفوذها فى نكاح الأيتام فيحتاج اللاولل عام وو القرضة أله لس مموتحرف هذا أول. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً المرعا من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


و ثانياً: بأنّ هذه 040١‏ الرواية عام قد خصّصت بالروايات التى تحصر ولايةٌ التزويج بالأب و الجدّء كما أوضحناها فى القول الأوّل. 

و ثالثاً: السلطان فى قوله: «السلطان ولي من لا ولي له) يُطلق على المنصوب بالخصوص من قبل المعصوم كالمنصوب فى زمن النبئّ 
صلى الله عليه و آله و على أمير المؤمنين عليه السلام. 

و أمَا الفقهاء. فإإثبات الولاية العامة نحو ولاية المنصوبين لهم بالخصوص فمحل إشكال 050 07. و صرف احتمال هذا يكفى فى عدم 
تماميةُ الاستدلال بها 


.184 :19 جواهر الكلام‎ )١( 

(0) مسسسكك العروة 21 0/8* و انسمه المتحقق الخواتسارى إللم قيل؛ جامع المدارك 6: 8؟١؛‏ مهزّب الأحكام للسد السبزوارى *5: 
ه؟ و هه؟. 

(؟) سئن أبى داود 7: 87 ح 87١7؛‏ سنن ابن ماجةٌ : 78 ح 414164 مسالكك الأفهام / /اع1. 

(ع) والانصاف أن العموم مستفاد من الحديث بلا شكك. م ح و 

(0) و هذا لا يرتبط بالمقام؛ فإِن البحث فى وجود الولاية للحاكم فى صورة عدم وجود الأبوين» فثبوت الولاية للحاكم لا ينافى الحصر 
فى صورة وجود الابوين. م ج ف 

(0) جامع المداركك ©: 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 81/8 

لخصوص المورد. 

و رابعاً: مع التسليم و غضٌ النظر عنما ذكرنا يقال: القدر المتيقّن من هذا موضع الحاجة و قضاء المصلحة اللازمة كما سنبتنه فى القول 
الثالث» و الفرض أن الصغير لا يحتاج إلى الترويج؛ و لا تقتضى المصلحة ذلكك. 

.0١١ صحيحة عبد الله بن سنان؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام» قال: «الذى بيده عقدةٌ النكاح هو ولي أمرها»‎ -١ 

ولاشك فى أن الحاكم ولى أمر الصغيرين؛ و هكذا سائر الأخبار 1" الوارده فى بيان من بيده عقدةٌ النكاح, و عدّ ولى الأمر منهم. 
"- رواية زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام» قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما 
شاءتء فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن ولتهاء و إن لم تكن كذلكك فلا يجوز تزويجها إِلَا بأمر وليها» «”. 

فهذه أيضاً صريحة فى أنّ التزويج بأمر الول و تحت ولاديته إذا لم تكن المرأة مالكة أمرها جائز» و الصغيرة لا تكون كذلك و 
الحاكم يكون ولياً لأمرها. 

؟- صحيحة الفضلاء» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولا] عليها إن تزويجها بغير ولي 
جائز) .)5١‏ 


فالمستفاد منها أن المرأة إذا لم تملكك نفسها- بأن تكون صغيرة- يكون تزويجها مع الوليّ» و الفرض أن الحاكم ولىّ. 


)١(‏ التهذيب 7: 97 ح ١81١؛‏ وسائل الشيعة 1: 7١7‏ باب 8 من أبواب عقد النكاح, ح ؟. 
(؟)وسائل الشعة 18 #الاي م 
(5) التهذيب /: #08 ح 4١07٠‏ وسائل الشيعة 7١0 :١‏ ب 4 من أبواب عقد النكاح, ح #. 


(©) الكافى 8: :9١‏ ح ١؛‏ الفقيه : /0,741 ح 111؛ التهذيب /: /الاث ح 078 1؛ وسائل الشيعة 7١١:١5‏ باب " من أبواب عقد النكاح؛ 
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ع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 1794 

- صحيحة ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أ تَرَوّْجٍ الجارية و هى بنت ثلادث سنين أو يُروَج الغلا-م و هو ابن ثلاث 
سنين؟ و ما أدئل حدّ ذلكك الذى يزؤْجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: «لا بأس بذلكك إذا رضى أبوها أو وليها/ 
.)١١‏ و دلالتها ظاهرة. 

والجواب: 

عن الصحيحة الأوللا بأنّها متعارضة مع المفهومين السابقين بالعموم و الخصوص من وجه؛ حيث إِنّ المفهومين واردان فى غير الأب» 
ولياً كان أو لاء و الصحيحة واردة فى الولى أباً كان أو غيره؛ فيرجع إلى الأصل لو لا ترجيح المفهومين بالشهرة؛ بل مخالفة العامة. 

بل المفهومان أخصٌ مطلقاً من الصحيحة؛ لاختصاصهما بالصغيرين و عموم الصحيحة فيجب تقديم الخاصٌ 7١‏ هذا أوَلا. 

و ثانياً: المقصود من الوليّ الذى بيده عقد النكاح, هو الوليّ الذى بيده العفو عن الصداق لا مطلقاً حتلم يشمل الحاكم أيضاًء كما 
يستفاد من الآية الشريفة: 

(إنَا أن يَعْفُونَ أو يَعْفوَا الى بده عفد النكاح) زليو كردسدت به الأهار التخقيضة 

كصحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذى بيده عقدةٌ النكاح؟ قال: 

«الوليٌ الذى يأخذ عقا ويتركك 58 وليس له أن يدع كله «ع. 

و رواية أبى بصيرء عنه عليه السلام: قال سألته عن الذى بيده عقدة النكاح قال: «هو 


./ باب © من أبواب عقد النكاح» ح‎ 7١8:1 التهذيب /7: ١م ح 1087؛ الاستبصار #: 78, ح 8017؛ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) عوائد الأيّام: /02. 

(#اسورة الق ة كديس 

(©) التهذيب 7: 097 ح 01/7١؛‏ وسائل الشيعة *1: 7١7‏ باب 8 من أبواب عقد النكاح؛ ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 8/٠١‏ 

الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الذى يجوز أمره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترىء فأىٌ هؤلاء عفا فقد جاز) ١١‏ و غيرهما. 

و عليه الإجماع» كما قال فى كشف اللثام 07١‏ و نقله أيضاً عن الخلاف 70 و المبسوط «. و ادّعاه فى الكفاية «8). و الذى بيده العفو 
هو الأب و الجدٌ أو مع الوصى و الوكيل للرشيدة؛ كما قال فى التبيان «©) و مجمع البيان 17 و روض الجنان 8١‏ للشيخ أبى الفتوح. و 
فى فقه القرآن للراوندى: أنه المذهب «4)» و هذا هو الظاهر من النهاية و نكتها .2٠١«‏ و نسبه فى كنز العرفان إلى الأصحاب ١١١‏ و قال 
به فى التحرير 037 و القواعد 0170 و شرحه 0157 و الروضة 18١‏ و الشرائع «18 و المسالكك «17) و غيرها 0180 


.6 باب 8 من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ "1 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.627 :1 (؟) كشف اللثام‎ 

() الخلاف ©: 9”. 

(ع) المبسوط ع: 0:",. 

(0) كفاية الأحكام: 187. 


(2) التبيان ؟: 1/98؟. 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


(0) مجمع البيان ؟: 767. 

(0) روض الجنان ”: 5287. 

(9) فقه القرآن لا: .18٠‏ 

."11/ النهاية و نكتها ؟:‎ )0٠١( 

.5١1/ كنز العرفان ؟:‎ )١١( 

.8 :1 تحرير الأحكام‎ )1١( 

(1) قواعد الأحكام ؟: ؟8. 

(؟1) إيضاح الفوائد : ©77؛ جامع المقاصد ؟1١:‏ 97- 47؛ كشف اللثام /: /ان- 38. 

(10) الروضة البهبَهُ ه: هه"*. 

(18) شرائع الإسلام ؟: .0م. 

(10) مسالكك الأفهام *: 

(18) السرائر ؟: /ال؛ اللجامع للشرائع: /©. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 8/١‏ 

وفقل عليه الأعباز الشفتفية افا 131 

و بمثله يردّ الاستدلال بسائر الأخبار الواردة فى بيان من بيده عقدة النكاح؛ مضافاً إللِ ورودها جميعاً فى المرأة فتنصرف عن مسألتنا 
هذه أى ولاية الحاكم على نكاح الأيتام» و كل الذى قلنا فى الجواب عن الصحيحة الأول يصلح للجواب عن رواية زرارة و صحيحة 
القضا أيضاً: 

و أمَا الجواب عن الأخيرة فإنّها شاذه عللِ نحو يوجب الخروج عن الحتّجية؛ و لذا أعرضوا عنهاء مضافاً لل معارضتها لموثّقةُ أبى عبيدة 
الحذّاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام بن حا اا زوّجهما وليّان لهما و هما غير مُدركينء فقال: «النكاح جائز و أيَهما أدركك 
كان له الخيار» و إن ماتا قبل أن يقار كا قالة هيراك بينهما) .)3١‏ 

دلّت هذه الرواية عللِم عدم نفوذ نكاح غير الأب من أولياء الصغير» فتعارض الصحيحة المتقدّمة «*" و كذا تعارض رواية داود بن 
سرحان المتقدَّمةُ «5" فنرجع إلى الأصل المتقدّم الذى قرّرناه فى الاستدلال للقول الأوّل. 


[القول الثالث] ولاية الحاكم مشروطة بالمصلحة و الحاجة 


اشارة 


القول الثالث فى المسألة- و هو الحقٌّ-: أن للحاكم ولايهُ عللِإ نكاح الأيتام بشرط الحاجة و المصلحة. 
قال السيد رحمه الله فى العروة: «للحاكم الشرعى تزويج من لا ولي له من الأب و الجدّ و الوصيّ بشرط الحاجة إليهء أو قضاء المصلحة 
اللازمهُ و المراعاة» «ه) 


:" و 48 الفقيه‎ 5 ١ ح ” و "؛ التهذيب 8: 157. ح 917؟؛ وسائل الشيعة 10: 27 و "2 أبواب مهور باب 0ه ح‎ ٠١8 الكافى ع:‎ )١( 
مراضح عىها.‎ 


(؟) الكافى 5: 50١‏ ح ع؛ التهذيب /: 3244 ح هه .١1‏ 
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(*) وسائل الشيعة 7١١ :١5‏ باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح .١‏ 

(؟) نفس المصدر: ٠١١‏ باب ” من أبواب عقد النكاح ح ". 

(0) العروة الوثقلا ؟: وعلى فصل فى أولياء العقد مسألة .١*‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 8/7 

و يستفاد هذا أيضاً من كلام الشهيد فى المسالككء حيث قال بعد ذكر دليل ولاية الحاكم فى النكاح و المال علِع من بلغ غير رشيد أو 
تجدّد فساد عقله: «بأنّ هذا من جملة المصالح؛ و أضاف ابأنْ المصلحة فى الكبير أوضح. لكها ليست منتفية فى حقٌ الصغير جملةً 
خصوصاً الأننلم» 21١‏ و اختاره الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله 7 و صاحب عناوين الأصول؛ حيث قال: «إنَّ تصرّف الول مشروط 
بالمصلحة بالإجماع و ظواهر الأدلَة و لأنّ المتبقّن من أدلَةُ الولايات إِنّما هو ذلككء إذ الغرض الإصلاح فى النفس و المالء و المولّى 
عليه لنقصه عاجرٌ عن ذلكك) 79. 

و قال انها الستّد صاحب الرياض و ادَعلِْ عليه الإجماع «" و المحمّق الكاشانى «8) و الفاضل الهندى «2 و السيد الخوئى فى 
المستند «7) و الإمام الخمينى ١ل‏ و أكثر الفقهاء المعاصرين» كما يستفاد من العروةٌ «4) و التعليقات عليها و غيرها »23١١«‏ و هو الظاهر 
من كلام السيد الحكيم فى المستمسكك .0١١١‏ 

واعلم أن هذه المسألة- علظِ ما بتناهاء أعنى ولايهُ الحاكم علطم صغار الأيتام 


.152 :/ مسالكك الأفهام‎ )١( 

() تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح :7١‏ 154. 

(؟) عناوين الأصول ؟: 209. 

(؟) رياض المسائل 2: 6:8. 

(0) مفاتيح الشرائع ؟: 28؟. 

(ع) كشف اللثام /: .2١‏ 

(0) مستند العروة .لم 

(6) تحرير الوسيلة ؟: 9" مسألةٌ .١١‏ 

(9) العروة الوثقل] ؟: وى فصل فى أولياء العقدء المسألة .١١‏ 

.١١ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )0٠١( 

)١١(‏ مستمسكك العروةٌ 15: /الاع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: *7/ 

مع الحاجة و اقتضاء المصلحة لها- طرحت فى كلمات المتأخرين و المعاصرين فقط كما أشرنا إل آرائهم إجمانًاء و أما المتقدّمون 
فلم يعنونوها و لم نجد لهم قولًا فيها حتلم نذكره, و هذا ظاهر لمن تتع كلماتهم؛ فراجع. 


أدلة ولاية الحاكم مع اقتضاء المصلحة 


يمكن أن يُستدلّ لولاية الحاكم عظِ تزويج الصغار الأيتام مع الحاجةٌ و المصلحة بوجوه: 
الأؤل: النبوىٌّ المعروف «السلطان ولىّ من لا ولىّ له) »١١‏ الذى ذكره الفريقان» و الفرض أنّه لا يكون للأيتام ولي غير الحاكم, و ينجبر 
ضعف سنده بعمل الأصحاب؛ و لذا قال صاحب الجواهر بعد التمسّدكك بهذا النبوى أن روايته «عللِم وجِهِ استغنت عن الجابر فى 
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خصوص الموارد» نحو غيرها من القواعد) «") و بمثل هذا قال المحقّق النراقى ا لين 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 هق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج ١‏ ص: 8817 

و الإيراد الذى قلناه سابقاً فى الردّ على الاستدلال بالنبوى لولاية الحاكم علظِ تزويج صغار الأيتام مطلقاً لا يأتى هنا؛ لأنّ الفرض فيما 
نحن فيه أن الصغار يحتاجون إلى التزويج؛ و المصلحة تقتضى ذلك, و كان لا بد من تصدّى شخص معن له» و لم يكن ولىّ غير 
الحاكم. 

و الإيراد بأنْ المقصود من السلطان فى النبوى الشريف هو الإمام المعصوم عليه السلام فلا مجال للتعدّى عنه إلى الحاكم 50 غير وارد 
على الاستدلال به؛ لأنْ الظاهر منه الأعتم و إن كان الإمام العادل المعصوم عليه السلام فى زمان الحضور و كان مصداقه الأكملء 


.1517/ :7 ح 18174 مسالكك الأفهام‎ 72 :١ سئن ابن ماجة‎ 458٠ :١ سنن أبى داود 7: 3797 ح 87١7؛ مسند أحمد‎ )١( 

.184 :19 جواهر الكلام‎ )١( 

(") مستند الشيعة :١2‏ 157. 

(؟) مستند العروة» كتاب النكاح ؟: 7.". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 6 

و لكن فى زمان الغيبة يشمل منصوبه خصوصاً أو عموماء و منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوكاء بحكم الروايات التى أشرنا إلل] بعضها 
فى صدر هذا المبحث؛ و لذا قال فى الرياض بعد الاستدلال بهذا الخبر: «و يلحق به نوّابه» لعموم أدلَهُ النيابة مضافاً إللِم مسيس الحاجة 
إل ولايتهه .»١١‏ 

و بمثله قال المحقّق الثانى أيضاً «”". و قال الشيخ الأعظم الأنصارى فى تفسير الحاكم: «ولاية الحكم [الحاكم] الذى هو أُوَلًا و بالأصالة 
نحي الكنانقي ثانا وبالقانة منصب نائبه الخاصٌ أو العام و هو الفقيه الجامع للش ]نفك ونح توعد الى ةن دشان إلى الإجماع» و 
النبوئٌ: «السلطان ولي من لا ولي له - عموم ما دل على وجوب الرجوع إليه فى الحوادث الواقعة ) ...١‏ 0. 

الشانى: التوقيع الرفيع المتقدّم فى صدر هذا المبحثء المروىٌ فى كتاب كمال الدين بإسناده المتتصلل» والشيخ فى كتاب الغيبة و 
غيرهماء و فيها: «و أمّا الحوادث الواقعةٌ فارجعوا فيها إل رواةً أحاديثناء نهم حتجتى عليكم و أنا حيَة الله عليهم) «©". 

فإنٌ وجوب الرجوع إلى الحاكم فى الحوادث الواقعةٌ يشمل المورد؛ لأنٌّ نكاح الصغير أو الصغيرةُ الذى اقتضت المصلحة ذلك واقعة 
فيجب الرجوع فيها إلى الحاكم و له الولاية فيها؛ لآنّ الفرض أنه لا ولي غيره لهماء و هو المطلوب. 

الثالث: مقبولة عمر بن حنظلة» و فيها قلت: و كيف يصنعان؟ 

قال: «ينظران إِللِإ من كان منكم ممّن قد روى(] حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا 


() رياض المسائل *: 00ع. 

(؟) جامع المقاصد :١”‏ 45. 

(*) تراث الشيخ الأعظمء كتاب النكاح 1594-١4 :7١‏ 

(©) كمال الدين و تمام النعمة ؟: 8#ع» ح 5؛ غيبةُ الطوسى: 79١‏ ح 45817 الاحتجاج 7: 87؛ وسائل الشيعة ٠١١:14‏ أبواب صفات 


القاضى ب 1١‏ ح 4. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 800 : 
و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماء فإنّى قد جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفٌ بحكم الله و علينا 
ردّء و الرادٌ علينا الرادٌ على اللّهء و هو علطا حدٌّ الشركك باللّه .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال بها: أنه لا يجوز للصغيرين رد حكمه بعد رشدهماء بل لا بد من ترتيب الآثار عليه» و لازم عدم رد الحكم ثبوت 
الولاية له فتدلٌ المقبولة عللِ] ولاية الحاكم فى تزويج الصغار بالتلازم. ' 

الرابع: عموم ما دل علكِ] أن الفقهاء خلفاء الرسول أو أمناؤه» مثل ما رواه فى الفقيه مرسلًا و المعانى مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه 
و آله أنه قال: «اللهم ارحم خلفائى قيل: 

يا رسول الله و مَنْ خلفاؤكك؟ قال: الذين يأتون بعدى و يروون حديثى و سئّتى) .”١‏ 

و ما رواه السكونى؛ عن أبى عبد الل عليه السلام؛ عنه صلى الله عليه آله أنه قال: «الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا» 37. 
فالخلافة عن رسول الله تقتضى أن يكون للحاكم ما كان لرسول الله و ممما كان له صلى الله عليه و آله الولاية فى مورد البحثء و 
كذا كون الفقيه أميناً للرسول يقتضى تفويض ما كان له إليهء إِلَا أن الروايتين ضعيفتان سنداً. 

الخامس: عموم رواية أبى خديجة؛ عن أبى عبد الله عليه السلام, فإنّ فيها: «اجعلوا بيتكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامناء فإنّى جعلته 
عليكم قاضياًء و إيَاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر) © 


)١(‏ الكافى :١‏ لاع» ح ١٠غ‏ التهذيب 8: 7:07 ح 8ع8؛ الاحتجاج 7: 8١٠؛‏ وسائل الشيعة 48:14 ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى» ح 
1. 

() الفقيه *: 7ه ح 418؛ معانى الأخبار: */اك ح ١؛‏ وسائل الشيعة 18: ٠٠١‏ ب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء ح ". 

() الكافى :١‏ #ع, ح ه؛ مستدركك الوسائل 1: 178 باب 88 من أبواب ما يكتسب بهء ح 8. 

(؟) التهذيب #: 7:0 ح 888؛ وسائل الشيعة 14: ٠٠١‏ ب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 805 

و تقريب الاستدلال بها بأن يقال: جعل القضاوة بمنزلة تدخل القاضى فى الأمور التى لا بد من وقوعها خارجاًء و تزويج اليتيم فى 
فرض وجود مصلحوٌ مازمة من الأمور التى يلزم تحمّقهاء و لا بد من تصدّى شخص معيّن له و لا يكون غير الحاكم؛ لأنّ الفرض فى 
مورد لا يكون لليتيم ولي أو وصىّ غيره فالقدر المتيهّن من جعل القضاوة تدخله فى هذه الأمور, و هو يلزم ولايته. إِلّا أن يورد عليه 
كما قال بعض المحقّقين: «بأنّهها وردت فى الترافع و القضاءء و أن قضاءه نافذٌ و حكمه لا يجوز نقضه. فالتعدّى عنه إِللِ مثل الولاية 
على اليتيم يحتاج إِللِم دليل» ١١‏ و هذا غير واردٍ عليه؛ لأنّ الترويج مع الحاجة من مناصب القضاه و وظائفهم 0 

السادس: عموم ما دل علكِ أن العلماء أولياء من لا ولي له؛ و على أن مجارى الأمور و الأحكام علظِ أيدى العلماء الأمناء على الحلال 
و الحرام؛ كما ورد فى خبر تحف العقول المتقدّم؛ الذى قال فيه مولانا سيد الشهداء عليهم السلام: «إِنَ مجارى الأمور و الأحكام عل 
أيدى العلماء باللّه الأمناء عللِ حلاله و حرامه) «. 

و هذا الخبر- مع جبره بالفتوى و بالإجماع المنقول- يكفى دلينًا عل كون الحاكم ولا فى نقام ليس هناك من الشرع ول 
بالخصوص. و يدل عل كون جريان كل أمر من أمور المسلمين- من نكاحهم و عقودهم و إيقاعاتهم و مرافعاتهم و سائر أمورهم من 
الأخذ و الدفع و غير ذلككء و كل حكم من أحكامهم- علكِع أيدى العلماء» خرج ما خرج بالدليل؛ و بقى الباقى تحت القاعدة المدلول 
عليها بالنضصّ الموافق لعمل الأصحاب © 
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)١(‏ مستند العروة ؟: ١7‏ كتاب النكاح. 
(؟) مستمسكك العروة الوثقل| ؟١:‏ 0/8؟. 
() تحف العقول: 8*!؛ الوافى ٠74 :١5‏ أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 
(ع) عناوين الأصول ؟: ١0ه.‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 8/17 
السابع: - و هو العمدة-: إثباتها من باب ولاية الحسبة 1١‏ و القدر المتيقّن من الأدلّةُ- التى مرجعها إلى العلم- هو أن الشارع المقدّس 
يريد التصرّف فى بعض الأمور فى الجملة» و تزويج اليتيم مع الحاجة و اقتضاء المصلحة منهاء هذا من ناحيةٌ. 
ومن ناحية أخرل لا يكون لليتيم ول فى الفرض» فالقدر المتيمّن أن يكون المتصوّف فى هذا الألمر هو الحاكم أو من يأذن له مع 
الإمكان و إِلّا فمن غيره؛ قال السيد الخوئى رحمه الله: إن تزويج اليتيم أو المجنون فى فرض وجود مصلحةٌ ملزمة لهماء لما 

0 : 0 
)١(‏ الحسبة بمعنى الأجرء أى ما يرجلا من إتيانه الأجر و الثواب عند الله و منه الحديث «مَنْ أذّن فى سبيل اللّه صلاهً واحدة إيماناً و 
احتساباً و تقّباً إلى الل عزّ و جل غفر لهء ما سلف من ذنوبه» وسائل الشيعة 5: 218 باب " من أبواب الأذان و الإقامة ح 17. أى طلبا 
للثواب من الله تباركك و تعالى؛ و أيضاً ورد «امَنْ صام يوماً من شعبان إيماناً و احتساباً غفر لها وسائل الشيعة 1: 81 باب 78 من 
أبواب الصوم المندوب ح .1١‏ فالأمور الحسبدٍة هى: ما يصب أن يطلب فى إتيانها الأجر و الثواب من الله تباركك و تعالى» سواء كانت 
من الأسمور النوعدّة كالقضاوة و الحكومة بين الناس مثلًا أو من الأمور الشخصيّة كتجهيز جنازة مسلم لا ولي له أو تطهير مسجد أو 
مصحف أو المقدّسات الديتية أو المذهبية؛ و منه يعلم أن موضوعها لا بد من أن يكون ما فيه رضا الشارع و الإذن فيه» فما هو مرجوح 
سواء كان مكروهاً أو محرّماً لا يقع بنفسه من موارد الحسبة» فموردها يكون من موارد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و القيام 
بما فيه مرضاة الله تعالى إيجاباً أو ندب و مورد الحسبة يمكن أن يكون واجباً كفائياً كتجهيزات المت مثلاء و الأمر بالمعروف و النهى 
عن المنكرء و إقامة جميع الواجبات النظامية؛ أو عيناً كنفس ما تقدّم من الأمثلة مع الانحصارء أو مندوباً كقضاء الحوائج إن لم تكن 
واجباء أو مباحاً كجملة من المباحات النظامية مع عدم منع شرعى فى البين. مهذّْب الأحكام 75: -١00‏ 102. 
و يكفى فى الدليل على الحسبة عموم مثل قوله تعالى: دقش كَبُوا الات سورة البقرة: 058 در للَارعُوا إلا مَغفِرَْ مِنْ رَبك سورة 
آل سجر ان ادو قوله تعالن: وو العو موق وَالْمُؤْساتٌ عض هُمْ أَوْلاءُ بَعْض'ا القوية» اا فضلاغع السنة المقتاسة الفواترة مكل قوله 
عليه السلام: اعوتكك الضعيف من أفضل الصدقة؛ وسائل الشيعة ٠١8:1١‏ ب 4 من أبواب جهاد العدو حديث ”) و قوله عليه السلام: 
«و الله فى عون المؤمن ما كان المؤمن فى عون أخيه فانتفعوا بالعظة و ارغبوا فى الخير» وسائل الشبعة :١١‏ 08 باب 794 من أبواب فعل 
المعروف» ح ؟. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 80/0 
كان مما لا بد من وقوعه خارجاًء و كان لا بدّ من تصدّى شخص معين له. ثبتت الولاية للحاكم- فى فرض عدم وجود الوصئ- لكونه 
هو القدر المتيّن ممّن له التصدّى للتزويج .١١‏ ْ 
وقال السيّد الحكيم فى المستمسكت: «و لأجل أنه لم يتتضح الإجماع على العدم. يتعيّن البناء على الثبوت مع الضرورة و الحاجة 
الشديدة؛ من باب ولاية الحسبةء التى مرجعها إلى العلم بِأن الشارع المقدّس يريد التصرّف فى الجملة؛ و القدر المتيمّن منه أن يكون 
من الحاكم أو بإذنه مع الإمكان و إِلَّما فمن غيره؛ و الظاهر أنّها من مناصب القضاة ... و لعل تعليل الأصحاب المنع فى الصبيّ بعدم 
الحاجة يقتضى البناء منهم على الولاية مع الحاجة و ليس الفرق بين الصبئ و المجنون إِلَّا عدم الحاجةٌ فى الأوّل غالبا و الحاجة فى 
الثانى غالباً» «7) و قال به أيضاً فى المهذب «*") 
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)١(‏ مستند العروةٌ» كتاب النكاح ؟: 7.”- ع0:". 

(؟) مستمسكك العروة 15: /الاع. 

(5) مهذّب الأحكام ؟7: 100. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: 809 

المبحث الثالث: فى حكم الخيار للأيتام بعد البلوغ 

اشارةٌ 

قد ثبت متا ذكرنا أن للحاكم ولايه عم تزويج الأيتام» سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. و يمكن أن يطرح سؤال و هو أنّه هل يكون لهم 
خيار بعد البلوغ و الرشد أم لا؟ 

نقول: لم تعنون هذه المسألة- بحسب استقرائنا- فى كتب الفقهاء و لعلّه لظهور حكمهاء و لم ترد أيضاً نصوص بخصوصهاء و لكن 
يمكن استفادة حكمها و بيانه من تزويج الأب والجدّ. و المشهور بين الفقهاء أنّه إذا زوج الأب أو الجدّ الصغيرة أو الصغير لا خيار 
لهما بعد البلوغ؛ كما ذكرنا آراءهم .)١١‏ 

أَدلّهُ هذا الحكم 

و يدل عللِ عدم الخيار للصغيرين إذا زوّجهما الأب و الجدّ وجوة: 

الأول أن العقد الصادو تن الوك الأشارف سف شكيه غك القولن علية يعد زوال الولاية عنه؛ لأنه صدر بولاية شرعية و وقع 
صحيحاً لقوله تعالى: 

(أَوْهُوا بِالْعْقَودِ) «". و قول النب صلى الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم) «. 

هذا الدليل يأتى فى مسألتنا هذه أيضاً؛ لأنّ الفرض أن الحاكم ولي شرعاً و صدر العقد منه صحيحاً فلا يجوز فسخه. 

الثانى: أصالة بقاء الصبّحة بعد الفسخ بناءً عللِ) جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليّةُ الإلهي بحكم هذا أيضاً لا يكون لهم خيار. 


(1) مسالكك الأفهام /: .1١9‏ 

(اللاسورة العائلاة 157 

() وسائل الشيعة ١ :١0‏ باب ٠١‏ من أبواب المهورء ذيل ح 6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 29١‏ 

الثالث النصوص: 

منها: صحيحة ابن بزيع» التى رواها المشايخ الثلاثة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوّجها أبوها ثم يموت و هى صغيرة 
فتكبر قبل أن يدخل بها زوجهاء يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: «يجوز عليها تزويج أبيها» .)١١‏ و هكذا صحيحة ابن يقطين 7١‏ 
و الحذّاء 8 و غيرها «©). 

فيمكن أن يقال: دليل تجويز نكاح الأب و الجدّ و عدم الخيار للصغير أو الصغيرة بعد البلوغ و الرشد الذى هو مفاد هذه النصوص 
ليس شيئاً إلَا أنه صدر بولايةُ شرعية و رعاية للمصلحة, فإذا اقتضت المصلحة تزويج اليتيم» و ثبتت للحاكم ولايةُ شرعية كما أثبتناه و 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


أعمل ولايته و زوج الصغير أو الصغيرة» يمكن استفادة عدم الخيار لهما من هذه النصوص بتنقيح المناطء و بالعلم بعدم الفرق بين 
تزويج الأب و الجدّ و الحاكم فى الاستمرار. 

و ببيان آخر: المتفاهم العرفى من هذه النصوص أن العقد إن صدر مممن له الأهلية و الولاية ماضء و لا يجوز نقضه و لا خيار فيه» و 
عقد الأب و الجدّ من هذه الجهه لا خصوصيَةُ فيه. ْ 

الرابع: ظاهر النصوص التى استندنا إليها فى إثبات ولايةٌ الحاكم فى مسألتنا هذه- أيضاً- تدل على استمرار عقده و لا يجوز نقضه. 
مثل: «السلطان ولىّ من لا ولي له) «8) و غيرهاء فإذا ثبتت للحاكم ولاية شرعيّة- كما أثبتناه- و صحٌ عقده 


.١ باب 8 من أبواب عقد النكاح ح‎ 7١7:15 نفس المصدر‎ )١( 

(0) نفس المصدر 7١7:15‏ باب 8 من أبواب عقد النكاح ح /. 

(9) نفس المصدر :١17‏ 0717 باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج. ح .١‏ 

(؟) نفس المصدر 17: 078 باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج؛ ح ع؛ وج :١8‏ 4" باب 58 من أبواب المهور, ح .١‏ 

(0) سئن أبى داود ؟: 97 ح 87١؟؛‏ سئن ابن ماجة *: 78 ح 18178. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 29١‏ 

قبل بلوغ الأيتام و رشدهم. فلا دليل لجواز نقضه بعد بلوغهم؛ بل بعض ما ذكرنا صريح فى عدم جواز الفسخ وعدم الخيار و كان 
موردها ذلكك. و هى مقبولة عمر بن حنظلة فإنَ فيها: «فإنى قد جعلته عليكم حاكماًء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه» فإنّما استخفٌ 
بحكم الله و علينا ردّء و الرادٌ علينا الرادٌ على الله » .0١ ...١‏ 

و قلنا فى وجه الاستدلال بها: إِنْه لا يجوز للصغيرين رد حكم الحاكم بعد رشدهماء بل لا بدّ من ترتّب الآثار عليه» و الفرض أن عقد 
اليتيم فى المورد وقع بحكمه بالمعنى العام أى رالا الحاكم المصلحة فيه و أَنْه لازمء و أقدم عليه بنفسه أو أذن لغيره 79. 

نقول: و يمكن أن يرجع الاستدلال بالنبوىٌ و غيره من النصوص للوجه الأوّل و لكن الاستناد على المقبولة تام. 


رأى أهل السِنْهُ فى ولاية الحاكم علل نكاح الأيتام 


فقهاء أهل السنّهُ اختلفوا فى أن للحاكم ولايهُ عل تزويج الأيتام أم لا؟ و أنّه هل لهم بعد البلوغ و الرشد خيار أم لا؟ 

هنا أقوال تقر إليها التصارا: 

الحنفية 

قال الكاسانى فى البدائع: «و أمّا الإمام فهو نائب عن جماعة المسلمين» و هم يرثون من لا ولي له من جهة الملكك و القرابة و الولاء. أ 
5-6 أن ميرائه لبيت المال و بيت المال مالهم؛ فكانت الولايةٌ فى الحقيقة لهم و إِنّما الإمام نائب عنهمء فيتزوّجون و يرثون أيضاً 
»...و أمَا قول عليّ عليه السلام: النكاح إلى العصبات. فالمراد منه 


1١ لاقام‎ ١ الكاقى‎ 0( 

(0) أن المتحصّل منه أن العقد صدر من أهله و وقع فى محله. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 297 

حال وجود العصبة) .)١١‏ 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فالمستفاد منه أن الذى يوجب الولاية للحاكم نيابته عن جماعة المسلمين؛ و هى تتحمّق فى الصغيرين الخاليين عن الأب و الجدّ و... 
من الأولياء» و إذا كان كذلكك لا-خيار لهما إذا أدركا. و فى مقابله قول آخر منهم يحكم بثبوت الخيار لهما إذا أدركاء قال فى 
المبسوط: «و أمَا القاضى إذا كان هو الذى زوج اليتيمة ففى ظاهر الرواية يثبت لها الخيار؛ لأنّهِ قال: و لهما الخيار فى نكاح غير الأب و 
الجدّ إذا أدركاء و روى خالد بن صبيح المروزىء عن أبى حنيفة أنّه لا يثبت الخيار» وجه تلكك الرواية أن للقاضى ولايهُ تامّهُ تثبت فى 
المال و النفس جميعاًء فتكون ولايته فى القَوّهُ كولاية الأبء و وجه ظاهر الرواية أن ولاية القاضى متأخَرة عن ولايةُ العم و الأخ, فإذا 
ثبت الخيار فى تزويج الأخ و العم ففى تزويج القاضى أولل» ."١‏ 

المالكية 

لهم فى تلكك المسألة ثلاثة أقوال: 

الأوّل: عدم الولاية؛ قال فى الجواهر الثمينة: «و ليس له- أى السلطان- أن يزوّج الصغيرة و لا يزوّجها غير الأب من سائر الأولياء, فإذا 
كانت يتيمةً فلا تزوّج أصلًا حتلا تبلغ) 07. 

الثاني: أن لسائر الأولياء تزويجهاء و لها الخيار إذا بلغث ؟. 

الثالث: إن دعتها ضرورة» و مسّتها حاجة و كان مثلها يوطأء و لها فى النكاح مصلحة جاز تزويجها ه. 

و قال فى تبيين المسالكك- بعد بيان ولي المجبر و جواز نكاحه الصغير-: «و غير 


.20© بدائع الصنائع ؟:‎ )١( 

(0) المسوظ الس كسس 14 

(") (") و () و (8) عقد الجواهر الثمينة ؟: 18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 297 

المجبر حكمه أن لا يزوّج إلا بالغاً برضاها إِلَا يتيمة خيف عليها الفساد» بأن يخاف عليها الفساد فى الدين أو الضياع لفقر و نحوه. و أن 
تكون قد بلغت عشر سنين» .01١١‏ ْ 

نقول: و ذكروا بأنَ الولئّ المجبر السيّد و الأب و الوصىئّء و لكن نسب الجزيرى إلى المالكيّةُ أنهم يعتقدون أن الولئ المجبر هو الأب 


فقط .)35١‏ 
الشافعية 


قال محمّد بن إدريس الشافعى فى الأم: «و للآباء تزويج الابن الصغير و لا خيار له إذا بلغ» و ليس ذلك لسلطانٍ و لا ولئء و إن زوّجه 
سلطان أو ولي غير الآباء فالتكاح مفسوحٌ؛ لأنا إِنّما نجيز عليه أمر الأب؛ لأنّه يقوم مقامه فى النظر له ما لم يكن له فى نفسه أمنٌ و لا 
يكون له خيار إذا بلغ فأمَا غير الأب فليس له ذلكك» *. 

وجاء فى مغنى المحتاج: «و من عكِ حاشية النسب كأخ وعم لا يزوّج صغيرة بحالء بكرا كانت أو تيبا عاقلة أو مجنونة ... و 
السلطان كالأخ) 60). ّ 

الحتائلة 

هم قائلون بأنَ الحاكم إذا زوّج الصغيرة مع عدم رعايةُ الغبطة و المصلحة مثل أن يزوّجها بمن به عيب فالعقد باطل و إِلَا صحيحٌ» قال 
ابن قدامة: «و ليس لولي الصغير و الصغيرة و سيد الأمة تزويجهم لمن به أحد هذه العيوب؛ لأنّه ناظر لهم بما فيه الحظء و لا حظ لهم 
فى هذا العقد فإن زوّجهم مع العلم بالعيب لم يصح النكاح؛ لأنّه عقد لهم عقداً لا يجوز عقده فلم يصحح» كما لو باع عقاره لغير غبطةٌ 
ولاحاجة و إن لم يعلم بالعيب صح. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة اوعا من ب؟ه؟١|‏ 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ تبيين المسالكك *: /ا8. 

() الفقه على المذاهب الأربعة؛ كتاب النكاح ©: 19. 
(؟) كتاب الأمٌ ه: ع ح .3١‏ 

(6) مغنى المحتاج ": .18٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج١2‏ ص: راذ4 


و يجب عليه الفسخ إذا علم ...و يحتمل أن لا يصح النكاح؛ لأنّهِ زوّجهم ممّن لا يملكك تزويجهم إِيّاه فلم يصح) .0١١‏ 
نقول: إطلاق الول يشمل الحاكم أيضاء و الدليل دعواه بعدم الخلاف فى أن للسلطان ولايةٌ تزويج المرأة عند عدم أوليائها .)”١‏ و 


القرعى الدائيس اليم ولق غير الساكم. 


.0/8 :/ المغنى : 284 و الشرح الكبير‎ )١( 
.618 :/ و الشرح الكبير:‎ "8٠ :/ المغنى:‎ )0( 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2 ص: حل‎ 


فهرس أحكام الأطفال 
اشارةٌ 


-- مدخل فى التعريف بعلم الفقه و بيان شأن الفقهاء ... 9 
الدور الأوّل: دور التشريع ... ١7‏ 

عست الداوو الناتىي» قاو ادويق مرا 

--- الدور الثالث: دور التطوّر ... ١9‏ 

--- الدور الرابع: دور الجمود و التقليد ... ١9‏ 
--- الدور الخامس: دور النهوض ... ٠١‏ 

عبت الدوو النافسن: دوز الرشه و التمق ا 
--- الدور السابع: دور التكامل ... ١؟‏ 

--(أ) الكتب ... 78 

عت ني الرسانا دن للا 

---(د) الأهداف فى تأليف هذا الكتاب ... 78 
---(0) منهج البحث و ضوابطه ... 59 


شكر و ثناء ... لال 
الباب الأوّل فى بيان وظائف الأبوين قبل التزويج و فى أَيَام الحمل و بعد ولادته 


عيه #بوية بده 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 295 

- الفصل الأول: فى حكم استحباب الزواج أو وجوبه ... 4" 

-- المبحث الأول: فى استحباب الزواج فى حدّ نفسه ... 9" 

--- الطائفة الاولى: ما جاء من أنَّ النكاح سنَّفُ مثل ...: 5٠‏ 

--- الطائفة الثانية: ما أمر فيها بالتزويج» مثل ...: 6٠‏ 

--- الطائفة الثالثة: ما دلت على كراهة العزوبة» و أفضلية عبادة المتزوّج ... ١‏ 
--- الطائفة الرابعة: و هى المقصود بالذكر خاصّة فى هذا المقام ... ١‏ 
مذهب أهل السنّهُ فى المسألة ... © 

-- المبحث الثانى: فى حكم الزواج ثانياً و بالعرض ... 62 

- الفصل الثانى: فى بيان صفات الزوجين ... 9ع 

-- المبحث الأوّل: فى الصفات التى يستحبٌ النكاح لأجلها ... 59 

حك 1د أن تكوة المراة كريمة الأمل ذاك دون اه 

عصيية أن كر ناكرا اه ْ 

ج- أن تكون المرأة عفيفة ولوداًء و دوداً ... ”ه 

حيو أن تكرن حيلة ذانث شع عن 

--ه- أن تكون صالحةُ مطيعة 507 

حدود أن تكرق بعرييطة ينق النبافن و الشواة سدع 

-- ز- أن تكون طيِبِة الريح ... /اه 

--ح- أن تكون حديدة النظر ... /اه 

ط- أن تككون خفيفةٌ المؤنةُ والمهر ... /ه 

ى- أن تككون قريبة ... 09 

---ما يستحبٌ للمرأة و أهلها فى اختيارها الزوج 40 

-- المبحث الثانى: فى الصفات التى يكره التزويج من أجلها ... 8*6 

- الفصل الثالث: فى مسائل الخلوة ... م 

عد سبي ا 

بالمبيحث الأول: فى المسائل السسشظة غند الخلوة -.. م/م 

موشبوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 291 

-- أ ذكر الله تعالى و الاستعاذةٌ به من الشيطان ... /41 

--- ب- أن يكون كل من الزوج و الزوجة حين الجماع على طهارة ... 44 
ج- أن يكون الجماع فى ليالى مخصوصة ... 84 

-- د- أن تككون خرقةٌ الرجل غير خرقة المرأة ... 9١‏ 

-- المبحث الثانى: كراهة الجماع فى أوقاتٍ و عند وقوع أمور ... 941١‏ 

--- المطلب الأوّل: كراهة الجماع فى أوقات معينة ... 4١‏ 


صفحة (9عا من ؟ه؟١1‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 
المذاهب الاخرى 

--- المطلب الثانى: كراهة الجماع عند فعل شىء أو وقوعه ... 91 
ب إيضاح ... 9/8 

-- المبحث الثالث: حرمة الجماع فى أيَام الحيض ... ٠٠١‏ 
- الفصل الرابع: فى مسائل تغذية الحامل فى أَيَام حملها ... ٠١‏ 
-- أمًا المبحث الأوّل: فقد وردت النصوص على أفضاتةُ أكل الحامل 
-- المبحث الثانى: اضطرار الحامل إلى أكل المحرّم ... ٠١0‏ 
- الفصل الخامس: فى أحكام الحمل ... ٠١9‏ 

-- منهج البحث ...: ٠١9‏ 

-- المبحث الأوّل: حكم تحديد النسل ... ٠١١‏ 

١١١ ... تمهيد‎ 

--- عدم جواز منع الحمل و التعقيم الدائم ... ١١‏ 
أَدلَّةُ هذا الحكم ... ١١0‏ 

--- جواز التعقيم فى بعض الحالات خاصّة ... ١7١‏ 

--- جواز المنع عن الحمل مؤقتاً ... ١57‏ 

-- أولويّةُ تحديد النسل فى بعض الأزمنة ... ١١0‏ 

--- عدم اعتبار رضا الزوجين فى المنع عن الحمل ... ١71‏ 
أَدلَّةُ هذا الحكم ... ١79‏ 

--- تحديد النسل عند فقهاء أهل السنّهُ ... ١١‏ 

-- المبحث الثانى: فى إجهاض التحمل ... ١7‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 29/8 

جد أ-« دياف لقذيو لمانا ب 

ب- حكم الإجهاض فقهياً ... ٠7+‏ 

--- حرمةٌ الإجهاض ... ١70‏ 

--- حكم الإجهاض عند فقهاء أهل السنّهُ ... ٠١4‏ 

-- المبحث الثالث: فى تزاحم الحقّين ... ٠١١‏ 

رأى أهل السنّهُ فى تزاحم حقّين ... ١8‏ 

-- المبحث الرابع: فى حياه الحمل حين موت امه ... ١628‏ 
--- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى المسألةٌ ... ١54‏ 

-- المبحث الرابع: حكم موت الحمل و حياة الام ... ١5٠‏ 
-- رأى فقهاء أهل السنّهُ فى هذه المسألهُ ... ١80١‏ 

- الفصل السادس: فى حقوق الحمل ... ١07‏ 

ليحك الأول «الوضقة الما د عم 


--- شرائط صحة الوصيّةٌ للحمل ...لاث١‏ 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


١ لون‎ 


صفحة طاوعا من ؟ه؟١1‏ 





موسوعه احكاه الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


المذاهب الاخرى 


١64 ... فرح‎ 

--- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى المسألةُ ... ١808‏ 

حت العيدت الناك وعيراث السما ا 

جعي اط رارف السال 2 

-- رأى الجمهور من أهل السنّهُ فى المسألهُ ... ١2‏ 

- المبيحث الثالث: تأخير الحدّ عن الحامل سبب حملها ... ١28‏ 
--- المطلب الأوّل: عدم إقامةٌ الحدّ على الحامل ... ١8‏ 

حدت ]زر لف ووفعة ع ارما 

--- رأى المذاهب الأربعة فى تأخير الحدّ عن الحامل ... ١7١‏ 
--- المطلب الثانى: عدم إجراء القصاص على الحامل ... 17١‏ 
--- توافق المذاهب الأربعةً فى المسألة ... ١7#‏ 

ميد لا 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 2949 

- الفصل السابع: فى سنن الولادة ... 178 

ب الميدك الأول اهاي قثل الدرارة .اا 

عدوقع طميل الس ار 8 

--- اعتبار التيَهُ و الترتيب فى غسل المولود ... /ا/ا١‏ 

ب الميحت الثاني : استيضاب الأذان .و الأقامة ١/4...‏ 

عخد إيقهاب الأدان عند أهل النكة اب ولا 

-- المبحث الثالث: استحباب تحنيكك المولود ... 18٠١‏ 

--- التحنيكك عند أهل السنةٌ ... ١8١‏ 

-- المبحث الرابع: فى اسم المولود و الكنى و الألقاب له ... 187 
عد لنت الأول مبعدة تان الاسماء السيحة الدوارة د كارا 
عد أقشافة أسواء الأنبام وى لاا 

--- أفضل الأسماء عند أهل السنّهُ ... ١86‏ 

كدخ الأسماء القريسة قا 

عد اتات تفي الأسماءالقريخة .نذا 

--- المطلب الثانى: وقت التَسميةٌ ... ١84‏ 

- المطلب الثالث: الكنى و الألقاب الحسنةٌ ... ١88‏ 

-- التكتى باسم الأب أو الابن ... 1١41‏ 

عد الكن المنيق يا 317 

-- المبحث الخامس: استحباب حلق رأس المولود و التصدّق بوزنه 
-- نظر أهل السنَّهُ فى المسألهُ ... 19 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


15 


صفحة عاوعا من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


- الفصل الثامن: فى العقيقةُ ... ١98‏ 

-- المبحث الأوّل: حكم العقيقة ... 1١90‏ 

نح أدلة القول الفا و الجرات عنها 2 ١58‏ 

دوقت النققة ب 8 

عقاق البالغ عن نفسه ... ٠٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: ٠٠١‏ 

البحتك الاق «شروط العقيقة ل 1 

-المحث الثالكعدد العقيقة ... :+ 

فرع ... ع0” 

-- المبحث الرابع: الدعاء عند العقيقة ... 7.1 

قرع ل 

-- المبحث الخامس: استحباب طبخ لحمها ... 7٠١‏ 

--- الفرع الأوّل: كراهة كسر عظامها ... 5١1١‏ 

--- الفرع الثانى: كراهة أكل الوالدين من العقيقة ... 5١١‏ 
- الفصل التاسع: فى الختان و ثقب الاذن و الوليمة ... 5١‏ 
-- المبحث الأوّل: استحباب الختان فى اليوم السابع ... 5١1‏ 
-- جواز تأخير الختان إلى البلوغ ... 5١6‏ 

--- وجوب الختان بعد البلوغ ... 5١0‏ 

حذت الدهاء لف الكناق: .12 ؟ 

-- الختان عند أهل السنّهُ ... 7١2‏ 

- المبحث الثانى: استحباب الخفض و الختان فى النساء ... 7١4‏ 
-- الخفض عند أهل السنّهُ ... 77١‏ 

البح الدالة ابفعان لقب أذن الس لوه 1 1 
-- ثقب الاذن عند فقهاء أهل السنَهُ ... 77١‏ 

-- المبحث الرابع: استحباب الوليمةُ عند الولادة ... 57 
--- الوليمةٌ عند أهل السنْةُ ... 7١‏ 

--- فرع فى استحباب التهنئة ... 570 

- الفصل العاشر: فى الرضاع ... 71 

ل يي ا 

-- المبحث الأوّل: حكم الإرضاع ... 519 

--- حكم الإرضاع عند أهل السنّةُ ... ؟*٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: ٠١١‏ 

-- المبحث الثانى: تقدّم الأمّ فى الإرضاع ... ع5 


صفحة 90ع!ا من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكاه الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


--- استحباب الرضاع فى حولين كاملين ... 5*4 

--- حكم إرضاع الولد أكثر من حولين ... 55٠‏ 

سب فرع ... 768 

--- إرضاع الولد أكثر من حولين عند فقهاء أهل السنّهُ ... 5 
-- المبحث الثالث: فى استحقاق الأمّ أجرة الرضاع ... 557 

-- استحباب اختيار العاقلة و ... للرضاع ... 50٠‏ 

ب إيضاح ... 07؟ 

-- المبحث الرابع: الرضاع و نشر الحرمة ... 107 

--- معنى الحديث النبوىٌ صلى الله عليه و آله ... ١08‏ 

--- الأحكام المترثّبةُ على الرضاع ... ١00‏ 

-- المبحث الخامس: شروط نشر الحرمةٌ ... 78٠‏ 

--- المطلب الأوّل: فى شروط المرضعة ... ١2٠‏ 

--- نظر أهل السنّهُ فى الشرط الثانى ... 787 

--- الرابع: أن يكون الإرضاع بعد انفصال الولد ... 55 

-- عدم اشتراط بقاء المرأة فى حبال الرجل ... 588 

--- المطلب الثانى: فى شروط المرتضع ... /781 

--- اعتبار سنّ المرتضع فى الحولين عند فقهاء أهل السنّةُ ... 589 
--- عدم اعتبار الحولين فى ولد المرضعة ... 717 

-- المطلب الثالث: فيما يعتبر فى الرضاع ... 706 


--- عدم انتشار الحرمة بين المرتضعين مع تعدّد الفحل و إن اتحد المرضعة ... 71/8 


تحدوآائ أهل السنّهُ فى الامتصاص من الثدى إل 
جد الأول القلي بالزهاة .8 

سبح الفائق > التقد ير بالعده ... ع0؟ 

-- استدلال القائلين بالعشر ... 7/8 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: ٠١7‏ 

--- التحقيق فى المسألة ... 7١8/4‏ 

-- استدلال القائلين بالخمس عشرة ... ١947‏ 

عد الداليك لشي الاك او 

--- آراء أهل السَنّهُ فى تحديد الرضاع ... 5980 

--- المعتبر فى الرضعات ... 7948 


الباب الثانى فى الحضانة 


عنيا اه 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحةً ؟9عا من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


عع بي ا 

حت السسي الأدل: التفيانة لع وإمااكها ب عنم 

--- مفهوم الحضانة عند فقهاء أهل السَنّه ... 0" 

-- المبحث الثانى: حكم الحضانة و أدلتها ... 37:" 

لأ الككتاب ...: #017 

اب-السنّة ...: 8.09 

اج العقل ...: 17" 

د الإجماع ... 817 

--- هل وجوب الحضانة عينى أم كفائى ...؟ 1" 

--- هل الحضانة حكم أو حقٌّ ...؟ 1" 

--- رأى فقهاء أهل السنّهُ فى وجوب الحضانة ... 8117 
-- المبحث الثالث: المستحقّون للحضانة و مراتبهم ... "١19‏ 
-- أ- تقدّم الأمّ فى الحضانة مده الرضاع ... "١19‏ 

أمًا مختار المشهور ... ١١9‏ 

ضبي الباق :الس 0 

تعد هيفف القول لقان .9م 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ٠١‏ 

--- آراء المذاهب الأربعة فى تقدّم الم للحضانة ... 7" 
تعدامل: استحقاق الأمّ فى الحضانة سم 

رفع التعارض بين الأخبار ... ام 

عامل استحعاق الم الحضانةٌ عند فقهاء المذاهب الأربعة ... .بم 
ب: تقدّم أحد الأبوين على سائر الأرحام ... 7" 
-- ج- تقدّم الجدّ من جهة الأب على سائر الأرحام ...7" 
عد لق ل ونه و 

تع القول القا ةا 

22د القول القالث ...+ عسم 

-- القول الرابع ...: 8:2 

ستو الف لالشافى عم 

عند القر ل الفافس م 

هذهب أهل السّة فى الستحقين للحضانة ... وهم 
دأ الحنفية ... وعم 

حعدىةالقافنة نوم 


سس ج- الحنابلة ...: ٠ع"‏ 


صفحة /ا9عا من ؟ه؟١1‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 
المذاهب الاخرى 

د المالكية ...: .عم 

-- المبحث الرابع: فى شروط المستحقّين للحضانة ... ؛ع 
عت الشرط الأول الإسلام عه 7ع 

رأى أهل السِنَهُ ...عم 

-- الشرط الثانى: الحرّيةٌ ... مع" 

الشرط الثالث: القدرة ... 81 

--- الشرط الرابع: الصبحة ... ع" 

--- رأى بعض فقهاء أهل السنَّهُ ... وعم 

-- الشرط الخامس: أن تكون عاقلةُ ... 80٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: ٠١5‏ 


-- الشرط السادس: أن لا تكون الحاضنة متزوّجةُ من أجنبى ... 0١‏ 


حك راو المذاهت الأرعةي. له 

--- الشرط السابع: أن تكون مُقِيمةُ ... 0" 
رأى أهل السنَهُ ... هه؟ 

فرع ... 08م 

الشرط الثامن: أن تكون أمينة ... 02" 

رأى أهل السنَّهُ ...08" 

حت فرع ءارا 

ع اليدة العائسة فى افد العفانة .د 

-- أَدلَةُ هذا الحكم ... 888 

-- آراء مذاهب أهل السنْهُ فى مذَّهٌ الحضانة ... هعم 
المبحة السادس؛ أخذ الأجرة على الحضانة ... بع 
آراء مذاهب أهل السنَهُ فى المسألة ... ع/ام 

--- بقاء حقّ الحضانة مع إسقاط حق الرضاع ... 1/8" 
د أدلة القواين ب 


الباب الثالث فى نفقة الأطفال 


حدد امهل ا ل 

- الفصل الاوّل: فى نفقةُ الأولاد ... 8 

-- المبحث الأوّل: فى حكم النفقة و أدلتها ... 0" 
عب النفقة فى اللقة دن ا 

حت النفقة اصطلفحا ...عنم 


-- حكم النفقة ...ا علعم 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحة 9/8ع! من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
قول فتقهاء أهل السنّهُ فى المسألة ...: /1/؟ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: ٠١0‏ 

جد ادل وجوي قلقة الصمياة مجان 

بك أ الكتاب ... 8 

سداب-السنّة ... .وم 

سج- الإجماع ... 897 

-د- العقل ... لوم 

-- من هم الأولاد المشمولون بالإنفاق ...؟ 7و" 

عد يلاف آراء المذاهن الأريحة فى الشألة ... بنق؟ 
سند إبيقهاب التفقة على أولاة الأقارب :ةم 
استقلال الأب بنفقة أولاده ... ١7‏ 

--- دليل وجوب نفقة الأولاد على الأجداد ... ٠.‏ 
--- وجوب نفقةُ الولد على الأمّ ... 6:0 

-- نظر بعض أهل السنّهُ فى المسألة ... 6:2 
--المبحث الثائى: فى شروط النفقة ... لاد 
شروط المثقق عليهم ...: /5:1 

--- الشرط الثالث على قولٍ ... 6:9 

-- هل عدم الكفر أيضاً شرط ...؟ 6١١‏ 

يجب على الرجل التكسب لنفقةُ نفسه ... 5١١‏ 

هل يجب التكشب لنفقةٌ الأولاد و الأقارب ...؟ “117 
--- قول بعض أهل السنّهُ فى المسألة ... ١2‏ 

عند لذ فجي التفقة الصشر ١3‏ اكعنب قلا عا 

--- هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاع ...؟ 51177 
ديق ينين وسوب النفقة غلى الأولاد ..؟ قوع 

د مقداز نفقة الأقازب :.. ء 

-- نظر أهل السنّهُ فى المسألة ... 77 

--- نفقةُ التعليم و المعالجة ... 677 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: ٠١2‏ 
-<السيحت الثالث الترتبب فى الاتقاق م 

--- يتفرّع على التساوى أمور ... 571 

-- نظر أهل السنّهُ فى المسألة ... 79 

-- المبحث الرابع: حكم الامتناع عن النفقة ... 6177 

--- وجه نظر الفقهاء فى هذه الأحكام ... 67 


صفحةً 99ع! من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
-- نظر أهل السنّهُ فى المسألة ... © 

ما الفرق بين نفقة الأولاد و نفقة الزوجةٌ ...؟ مع 

- الفصل الثانى: فى نفقةٌ الأيتام و أطفال الفقراء و المساكين ... 69 

سح اتمهية :قمع 

-- المبحث الأوّل: تحصيل نفقة الأيتام من الزكاة ... 687 

زكاةٌ الفطرةٌ قوت للفقراء ... 55 

--- مصرف الزكاةٌ فى فقه أهل السنّهُ ... عع؟ 

-- المبحث الثانى: تحصيل نفقة الأيتام من الكفارات ... /81© 

- مصرف الكقارات فى فقه أهل السنّهُ ... 07؟ 

--- «ثلاث مسائل ترتبط بالمقام ...) 8ع 

-- المبحث الثالث: كون الخمس نفقةً لأيتام ذْرَيَهُ الرسول صلى الله عليه و آله ... 581 
ديا الى ميد هن الأغياك ‏ 2 

--- عدم اختصاص الخمس بأيتام السادة فى فقه أهل السنّهُ ... «2© 

--- تأمين نفقة أيتام السادة من الزكاة ... 20 

--- لا تحرم نفقةٌ أيتام الساده من الصدقات المندوبة ... /81؟ 

--- اختلاف الشيعةُ و أهل السنْهُ فى أصناف الخمس ... /8؟ 

-- المبحث الرابع: تأمين نفقة الأيتام من الأنفال ... ١/ا6‏ 

--- إِنّ الإمام عليه السلام ينفق على الأيتام من الأنفال ... 61/2 

--- تأمين نفقة الأيتام من الفىء أيضاً ... 614 

--- اعتقاد مذاهب أهل السنةُ فى الأنفال و الفىء ... */١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7١17‏ 

إيضاح ... 1ع 

-- المبحث الخامس: تأمين نفقة الأيتام من الجزية ... 5/1 

-- آراء المذاهب الأربعة فى مصرف الجزية ... 5/88 

-- المبحث السادس: تأمين نفقةٌ الأيتام من الخراج ... 584 

-- نظر أهل السنّهُ فى المسألة ... 9١‏ 

-- المبحث السابع: تأمين نفقة الأيتام من الصدقات ... 697 

ممصم 

--- أُمَا المطلب الأوّل: مصرف الصدقات علكِعْ نحو العام ... 597 

عد لبي القائخ بوم 

-الفضل القالث: حرمة تغذية الضبيان بمال الغير وعيق التبجين ... لودع 

محري م 

-- المبحث الأوّل: عدم جواز إطعام الصغار من مال الغير و ممما تعلق به الخمس و الزكاة ... 694 


صفحة 0٠٠‏ من ب؟ه؟1| 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 0٠١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


--- المطلب الأوّل: عدم جواز إطعامهم من مال الغير ... /59 

رأى أهل السنّهُ فى المسألةُ ... 99 

ل تتبيهان ...: 6٠١‏ 

-- المطلب الثانى: نفقة الأطفال من عين تعلق بها الخمس ... ٠١‏ 

--- المطلب الثالث: عدم جواز إنفاق الأطفال من مالٍ تعلقت به الزكاة ... ٠ه‏ 
رأى أهل السنّهُ فى المسألةُ ... 09:ه 

-- المبحث الثانى: حرمة سقى الأطفال بالمسكرات و تغذيتهم بعين النجس ... 0٠١‏ 
حدع] لطليع !لاه ةن عرمة سق المذكر الظفل هه 1ق 

--- أَدَلَُ تحريم سقى المسكر للأطفال ... 01١‏ 

-- آراء أهل السنّهُ فى المسألة ... ١ه‏ 

--- المطلب الثانى: فى حكم الإطعام أو سقى الماء المتنجس للأطفال ... 0١٠‏ 
رأى أهل السنّهُ فى المسألةُ ... 18١ه‏ 

--- المطلبه الثالث: فئ التسييت إلى تتاول الأطفال عيق الفجين .1ه 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 7١‏ 

--- المطلب الرابع: فى التسبيب إلى الإطعام بالطعام الضارٌ للطفل ... 0٠١‏ 

--- المطلب الخامس: فى استتباع الول ولده للضيافة ... ١؟ه‏ 

رأى أهل السنّهُ فى المسألةُ ... 7ه 


الباب الرابع فى الولاية على الأطفال 


-- منهج البحث ... /0"”17 

- الفصل الأوّل: فى ولايةٌ الأب و الجد ... 079 

- المبحث الأوّل: فى حكم الولاية ... 079 

عت الزلاية لع فاق 

عد ل 10 اعمط اها 3 

--- أقسام الولاية ... الا 

-- أ- تقسيم الولاية باعتبار سببها ... 0*3 

ب- تقسيم الولاية باعتبار المولَل عليه ... 0*7 
--- ج- تقسيم الولاية باعتبار التصرّف ... 0*8 
-- د- تقسيم الولاية باعتبار كمالها ... ”0 

--- ولاية الأب و الجدّ على الصغار فى التزويج ... 07 
--- أدلَّةُ ولاية الأب و الجدّ فى التزويج ... "د 
الأوّل: الكتاب ... 8ه 

ب الثانى: السنْة ... /ا0اه 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
الثالث: الإجماع ... 08٠‏ 

--- آراء أهل السنّهُ فى المسألةُ ... ١ه‏ 

--- الأوّل: أنّه لا ولاية لأحدٍ فى تزويج الصغار ... 08١‏ 

--- فى ولاية الأ عللِم تزويج الصغار ... 08 

---لا تكون للجدّ من قبل الأمّ ولاية ... /ااه 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: ٠١4‏ 

---لا ولاية للأخ و العتم و الخال و ...ا وعه 

--- أقوال أهل السنهٌ فى ولايةٌ غير الأب و الجد ... 007 

-- المبحث الثانى: حكم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب ... هه 

--- القول الأوّل: عدم اشتراط ولايةُ الجدّ ببقاء الأب ...: هه 

ب القول الثاني: اشتراط ولايةٌ الجدٌ ببقاء الأب ... منؤة 

ع القول الثالة#ولاية الجد مشروطة موت الأب ... ,غ3 

-- المبحث الثالث: اشتراط تزويج الول بوجود المصلحة أو عدم المفسدة ... 08١‏ 
أدلَّهُ هذا القول ... 088 

عد ناد افوص عون العيد ىح 217 

--- آراء أهل السنهُ فى اشتراط المصلحة أو كفايهُ عدم المفسدة ... 088 

-- المبحث الرابع: فى تزاحم ولايهٌ الأب و الجدّ ... 027 

ند فرطان ...أنه 

أَدَلَّهُ هذا الحكم ... /الان 

--- الثانى: هل تسقط ولايةٌ الأب عند التشاخ أم لا ...؟ 8/اه 

-- آراء أهل السنّهُ فى تزاحم الأولياء ... 08١‏ 

--- إذا زوّجها الولئان» فعقدٌ أيْهما صحيح ...؟ 0/5 

-- المبحث الخامس: فى حكم الخيار للصغيرين بعد بلوغهما ... 0/2 

أدلَّةُ هذا الحكم ...: 0/1 

د القول الثاتى ... 2و 

--- رأى أهل السنّهُ فى خيار الصبي و الصبَةُ بعد البلوغ ... 098 

-- المبحث السادس: تزويج الولي الصغيرٌ أو الصغيرة بمهرء دون مهر المثل أو أزيد ... 85٠‏ 
-- الفرع الأوّل ...: 20٠‏ 

-- أدَلَّةَ هذا القول ...: 2٠١‏ 

--- الفرع الثانى ...: 201 

--- آراء الجمهور من أهل السنَّهُ فى تزويج الوليّ الصغار بدون مهر المثل 2 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١.‏ ص: 7٠١‏ 

-- المبحث السابع: تزويج الصغيرة بمن به عيب ... 2١1١‏ 


صفحة ناه من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


--- آراء الجمهور من أهل السنّهُ فى التزويج بِمَن به عيب ... 8١18‏ 
- الفصل الثانى: فى ولايةٌ المو و السيد ... 9١ع‏ 

- الفصل الثالث: فى ولايةٌ الوصيّ ... 877 

+ القول الأول قروضة لو لابة لوعي مطلقا 262 

--- أَدَلَّةُ هذا القول ...: ٠ع‏ 

القؤل الغا .برا 

-- عدم ثبوت الولاية للوصى علكِعْ تزويج الصغيرين ... 870 

--- أَدلَّةُ عدم ولاية الوصى عل تزويج الصغيرين ...: 818 

-- القول الثالث: ثبوت الولاية للوصيّ إن نصٌّ الموصى بذلكك ... #ام 
عد أدلة ولاية الوضع بشرط النض ‏ عصم 

-- آراء الجمهور من أهل السنّهُ فى ولايهُ الوصى علكِاْ تزويج الصغار ... 79 
- الفصل الرابع: فى شرائط الأولياء ... 881 

-- الأوّل: الإسلام ... 8م 

أدَلَّهُ هذا الشرط ... 80 

--- إيراد الشيخ الأنصارى على الاستدلال بالآية ... ع8 

--- جواب الإمام الخمينى عن إيراد الشيخ الأنصارى ... 8817 
فرح 6١...‏ 

-- الثانى: البلوغ ... 7هع 

عد لقالكه العقل ب توه 

-- الرابع: الرشد و الكمال ... مع 

-- إيضاح ... هدع 

--- اعتبار العقل و البلوغ فى ولاية الأولياء عند أهل السنّهُ ... دهع 
عن كاش الحرانة قوم 

--- أَدَلَّهُ هذا الشرط ... /اهع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١1‏ ص: 7١١‏ 

--- هنا فرع ارتبط بالمقام ... /88 

أولة هذه المسألة ...ومع 

--- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى المسألة ... ١عع‏ 

ند أدلة قول أبن حتيفة و أصكابة ...ممع 

- الفصل الخامس: فى ولايهٌ الحاكم علط تزويج الأطفال ... هع 
ع كمهيه ع2 

المييحة الأول :عع 

-- عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب و الج ... 9عع 


صفحة نطاءه0 من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً عاه0 من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


-- المبحث الثانى: عدم ولايةٌ الحاكم علكِع نكاح الأيتام مطلقاً ... */1م 
أدلَهُ هذا القول ...: ع/١م‏ 

--- ولاية الحاكم مشروطة بالمصلحة و الحاجة ... 8/١‏ 

-- المبحث الثالث: فى حكم الخيار للأيتام بعد البلوغ ... 4/ع 

-- رأى أهل السنّهُ فى ولاية الحاكم علا نكاح الأيتام ... 9١‏ 

-- فهرس أحكام الأطفال ... 290 


الجزء الثانى 
[تتمة الباب الرابع فى الولاية على الأطفال] 
الفصل السادس فى ولاية الوكيل 


اشارة 


قد ذكرنا فيما سبق ولاية الأب و الجدّ و الوصى و الحاكم على تزويج الصغارء و لتتميم التحقيق فى هذا المقام ينبغى أن نبحث عن 
ولاية الوكيل للأب و الجدّ و الوصى و الحاكم فى التزويج. فإنّه تترتّب على ثبوت الولاية له فى التزويج و غيره فوائد لا تخفى على 
من تأمّل فى مسألتنا هذه و لأجل ذلكك عقدنا هذا الفصلء و فيه مباحث: 


المبحث الأوّل: معنى الوكالة و ذكر الأقوال فيها 


قال الفتيومى: «وكلتٌ الأمر إليه وكا من باب وعد و وكولًا فّضته إليه و اكتفيت به؛ و الوكيل فعيل بمعنى مفعول؛ لأنّه موكول إليدةو 
يكون بمعنى فاعل إذا كان بمعنى الحافظ و منه (حَشْبنا الله وَنِغم الْوَكيل) 1١‏ و الجمع وُكلاء ١‏ 


.١ 7/7 :* سور آل عمران‎ )١( 

() المصباح المنير: .91١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاد رج" ص :ع 

و فى النهاية: الوكيل من أسماء اللّهء و هو القتيِم الكفيل بأرزاق العباد. و حقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه .0١١‏ 

و فى مجمع البحرين «و التوكيل هو أن تعتمد على الرجل و تجعله نائباً عنكك) .07١‏ 

و عرّفها الفقهاء بأنّها استنابةٌ فى التصرّف 0. 

وعرّفها الجمهور من أهل السنّهُ بما يقرب من ذلكك. و هو: أن الوكالة معناها شرعاً إقامةُ الإنسان غيره مقام نفسه فى تصرّفٍ جائز 
معلوم يملكه 60". 

أو بِأنّ الوكالة «تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابةٌ إلى غيره ليفعله فى حياته) «8). 

وقال بعض آخر: «الوكالةٌ استنابة جائز التصردّف مثله فيما تدخله النيابة) «2). 

و بعد هذا نقول: هل يجوز للأب و الجدّ و الوصى و الحاكم أن يوكلوا عممن تحت ولا-يتهم من يباشر فى امورهم كتزويجهم و 
التصرّف فى أموالهم و غير ذلكك. أم لا؟ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ه00٠0‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


قال الشيخ فى النهاية: «و للناظر فى أمور المسلمين و لحاكمهم أن يوكللى على سفهائهم و أيتامهم و نواقصى عقولهمء من يطالب 
ردم ويح عتورى ليب 00 

و قال المحمّق فى الشرائع: «و للأب و الجدّ أن يوكلا عن الولد الصغير... 

و ينبغى للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولّى الحكومة عنهم) 4١‏ 


)١(‏ النهاية لابن الأثير : 1؟؟. 

(1) مجمع البحرين *: 141١‏ مادّة «وكل). 

(9) شرائع الإسلام ؟: 19 تذكرة الفقهاء ؟: 117 الطبعةٌ الحجريّة قواعد الأحكام ؟: 269 اللمعة الدمشقتَة: 91 الروضة البهتَهُ ؟: 
/اع” مسالكك الأفهام 0: /770. 

() البحر الرائق /: 770 مجمع الأنهر : 2:02 رد المحتار لابن عابدين 8: .5٠١‏ 

(0) مغنى المحتاج 1: /517. 

(©) منتهى الإرادات ؟: 017 المبدع فى شرح المقنع : 10". 

(/0 النهاية: 117". 

() شرائع الإسلام ؟: 191 و 198. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: ٠‏ 

و به قال الشهيد الثانى ١١‏ أيضاً. ولاية الوكيل 

و قال العلَامهُ رحمه الله فى التذكرة: «كلّ من صح تصرّفه فى شىءٍ تدخله النيابة» صيّح أن يوكل فيه. 

فدال توسالة اكع قرط ف العر كال أذ يكرة مسك من الماشرف إعاي البلكك أو الولاية» ليدخل فيه توكيل الأب أو 
الجدّ له فى النكاح و المال» و يخرج عنه توكيل الوكيل؛ فإِنّه ليس بمالك و لا وليٌ و إِنْما يتصوّف بالإذن- إلى أن قال: - يجوز 
للوصى أن يوكل و إن لم يفوّض الموصى إليه ذلكك بالنصوصية؛ لأنْه يتصرّف بالولاية كالأب و الجدّ لكن لو منعه الموصى من 
التركيل وجب أن ينوك بنفسه و لين له أن يكل سيشق» لقوله تعالى: (كمخ 004134 الآية. 

و يجوز للحاكم أن يوكل 0 عن السفهاء و المجانين و الصبيان» من يتولّى الحكومة عنهم و يستوفى حقوقهم و يبيع عنهم و يشترى 
لهم ولا نعلم فيه خلافاً نه 


و به قال أيضاً فى التحرير «0) و القواعد 20 و الإرشاد 00 و مجمع الفائدة و البرهان 4١‏ 


(1) مسالكك الأفهام 0: 18. 

(0) سورة البقرة (09: 181. 

(*) و المستفاد من هذه العبارة جواز توكيل الحاكم فى خصوص الموارد الثلاثة» و إِلّا فلا يستفاد منها جواز توكيل الحاكم فى جميع 
ما يرتبط به فتدبّر. م ج ف 

(©) تذكرة الفقهاء 112-1187 الطبعة الحجرية. 

(0) تحرير الأحكام الشرعيّة: "9 80. 

(©) قواعد الاحكام ؟: ."0١ -”8٠‏ 


(0) إرشاد الأذهان :١‏ 0١؟.‏ 
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(8) مجمع الفائدة و البرهان 4: 84٠‏ و 888. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: / 

و جامع المقاصد 0١1١‏ و الكفاية 27١‏ و مفتاح الكرامة 8 و مهذّب الأحكام ."©١‏ 

و قال فى تحرير الوسيلة: «يجوز للولئ كالأب و الجدّ للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولّى عليه ممما له الولاية عليه؛ «8. 

و قال الشهيد فى بيان ما تصح الوكالة فيه: «و إِنّما تصي الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق» فإنْ غرضه 
يدكك الرقة سزاة أحدثه المالكك أم غيره» و الطلاق؛ فإنّ غرضه منه رفع الزوجتة كذلك. و مثله النكاح و البيع و غيرهما من العقود 
و الإيقاعات, لا فيما يتعلق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه. 

افوس درق طرفي إن الكت عام إلى لوعو امو له لطر زا 

و بمثل ذلكك فى الرياض ١‏ و الحدائق «4). و هكذا قال به صاحب الجواهر »23١١‏ و بعض فقهاء العصر .)١١١‏ 

و الحاصلء أنّه استفيد من الأدلّةُ و كلمات الفقهاء أن كل 1١‏ ما تعلق غرض 


.190 8 جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) كفايةً الأحكام: 9؟1. 

(*) مفتاح الكرامة /: هاه وج ه: /721 و 0/1". 

() مهذّب الأحكام :1١‏ 500. 

(ه) تحرير الوسيلة ؟- 57 مسألة 18. 

(2) أى النقل الشرعى الوارد عن أهل بيت العصمة و الطهارة عليهم السلام. 

0 الروضة البهتهُ ع: 0/1 "١‏ 

(4) رياض المسائل 2:ع8. 

(9) الحدائق الناضرة 57: /6. 

."9٠ :91/ جواهر الكلام‎ )٠١( 

.818 تفصيل الشريعة» كتاب المضاربة و الشركة:‎ 070١ :7 منهاج الصالحين للسيد الخوئى‎ )1١( 

(19) و يمكن انتقاض هذه القاعدة بالوكالة و النيابة فى الصلاه و سائر العبادات بعد الموت؛ فإنّها مما تعلق الغرض بها مباشرة مع 
صكْدة وقوع الوكالة و النيابة بعد الموت, اللّهم إلا أن يقال أن الصححة إِنّما هى من جهة الأمر العارضىء و إِلَا أوَلَا و بالذات لا تقبل 
النيابة» و هو كما ترى. 

و أيضاً يمكن انتقاض القاعدة بما إذا منع الموصى عن التوكيل؛ فلا يصمح فيه التوكيل» مع أن غرض الشارع لا يتعلق بالمباشرة» و هذا 
كله مضافاً إلى عدم وجود وجه صحيح للتقييد بالشرعء بل الغرض أعتم من أن يكون غرضاً للشارع أو العقلاء أو صاحب الحق مثلّاء 
فتدبّر» فالتحقيق فى مفاد هذه القاعدة يحتاج إلى مجال واسع. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 4 

الشارع بإيقاعه مباشرةً لا يصحٌ التوكيل فيه بخلاف ما إذا لم يكن كذلكئ؛ فإنّهِ يصي فيه التوكيل؛ فعلى هذا يجوز للأولياء كالأب و 
الجدّ و الوصى لهما و الحاكم أن يوكلوا غيرهم فيما يتعلق بالمولَلِ] عليهم ممّا لهم الولاية عليهم؛ لأنّ الغرض من جعل الولاية لهم 
حفظ أنفسهم و أموالهم من التلف و الضررء و مساعدتهم فيما يحتاجون الاش امووهي وها يمك أن يصدر من الأولياء و من 
غيرهم. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج 1" ص: ٠١‏ 
المبحث الثانى: أدلّهُ هذا الحكم 


يمكن أن يستدل لهذا الحكم بوجوه: 

الأوّل: الإجماع الذى ادّعاه المحمّق الأردبيلى» حيث قال: «و للحاكم أن يوكل عن السفهاء ... و كأنّ دليله الإجماع» .١١‏ 

و ذكر فى الرياض أنه لا خلاف فيه 007١‏ و يستظهر الإجماع أيضاً من كلام العلامة فى التذكرة. حيث قال: «و لا نعلم فيه خلاف» 0”. 

الثانى: الأصل يعنى إن شككنا فى أنه هل يعتبر فى القيام بامور الولايةُ من الوليّء مباشرتها بنفسه أم لا؟ فالأصل عدم اعتبار المباشرة. 
ببيان آخر: الأصل جواز الوكالة فى كل شىء إِلَا ما علم خروجه بالدليل من أنه لا يجوز النيابة فيه» كما يستظهر ذلكك من كلام 
عائض اراق عي ال 

«بذلكك ظهر لكك مشروعيّة الوكالة فى كلّ شىء إلا ما علم خروجه. و قد تبه عليه المصئّف بقوله: أمَا ما لا تدخله النيابة فضابطه ما 
تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرةً بنصّ أو إجماع أو نحوهما؛ فإنّ الوكالة حينئلٍ منافية لحقيقته ) ...١‏ ©. 

الثالث: عموم بعض الأخبار: ّ 

3 


لا 


.20© :4 مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

()وياض المسائل ععع, 

(لا لكر النقين 11+19 الطعة الحد ية 

(©) جواهر الكلام 717: 1/8". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: ١١‏ 

قال: «من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامورء فالوكالة ثابتة أبداً حل يعلمه بالخروج منهاء كما أعلمه بالدخول فيها؛ .01١‏ 


-_ 
0 


و صحيحة هشام بن سالمء عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل وكل آخر على وكالة فى أمر من الأمور و أشهد له بذلكك شاهدين» 
فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أَنّى قد عزلت فلاتاً عن الوكالة» فقال: «إن كان الوكيل أمضى الأمر الذى وكل فيه قبل 
العزل؛ فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل» كره الموكل أم رضى' 

.)5١ الحديث‎ 

فهاتان الصحيحتان تدلّان «*) على كون الوكالة جائزة فى كل أمر من الامورء و فى مورد توكيل الوليئّ غيره لمباشرة امور المولّى عليه 
يصدق أنه وكل على إمضاء أمرء فلا ينعزل حتّى يبلغه العزل؛ فالاستدلال بهما كافٍ فى إثبات المطلوب» و كذلكك يستظهر جواز 
توكيل الول من أخبار تدل على ثبوت الوكالة فى عقد النكاح. 

منها: صحيحة هشام بن سالم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث تزويج أُمْ كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام- 

أن العئاس أتاه فأخبره و سأله أن يجعل الأمر إليه. فجعله إليه «©». 

و منها: : 

صحيحة أبى ولّاد الحنّاط قال: سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأةُ بالمدينة و سمّاها له» و الذى أمره 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
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بالعراق» فخرج المأمور فزوّجه إناهاء ثم قدم إلى العراق فوجد الذى أمره قد مات؟ قال: «ينظر فى ذلكك» 


.١ من كتاب الوكالة ح‎ ١ الباب‎ 180 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) نفس المصدر :١1١‏ 78# الباب ” من كتاب الوكالة» ح .١‏ 

() و الإنصاف عدم الدلالة على ذلك, و ليستا بصدد بيان مشروعتة الوكالة و مواردهاء بل إنمًا هما بصدد بيان حكم الوكالة فى 
مورد تجوز الوكالة فيه. م ج ف. 

(؟) وسائل الشيعة 317:1 الباب ٠١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقدد ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١7‏ 

فإن كان المأمور زوّجها إِيَاه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده؛ فإنْ المهر فى جميع ذلكك الميراث بمنزلة الدين» فإن كان زوّجها 
إيَاه بعد ما مات الآمر فلا شىء على الآمر و لا على المأمور, و النكاح باطل» .)١١‏ 

و منها: : 

صحيحة داود بن سرحان- التى رواها المشايخ الثلاثة- عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل يريد أن يزوّج اخته. قال: «يؤامرهاء فإن 
سكتت فهو إقرارهاء و إن أبت لم يزوّجهاء فإن قالت: زوّجنى فلاناً زوّجها ممن ترضى) 

.)5١ الحديث‎ 

و كذا صحيحة أبى عبيدة و يؤيّده روايات عمّار الساباطى 5 و إبراهيم ابن أبى يحيى «8) و جابر «©) و مضمرةٌ محمد بن شعيب 
و مرسلة عبد الله بن بكير )4 فمقتضى هذه النصوص المتضافرة و غيرها أن عقد النكاح ممما تصح فيه الوكالة؛ و بما أن عقد 
نكاح الصغار بيد الولى؛ سواء كان أباً أو جدّاً أو غيرهماء فالولى إِما أن يباشر نفسه بإجراء عقد النكاحء أو يوكل غيره فى ذلك و هو 
المظارف: 


.١ الباب 78 من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ 770 :١5 نفس المصدر‎ )١( 
." الباب " من أبواب عقد النكاح ح‎ 230١ :15 (؟) نفس المصدر‎ 
.١ الباب 78 من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ 2778 :١5 نفس المصدر‎ )5( 
.6 من أبواب عقد النكاح ح‎ ٠١ الباب‎ 2711 :١15 نفس المصدر‎ )©( 
.١ من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ ١18 نفس المصدر 15: 2777 الباب‎ )0( 
.7 من أبواب عقد النكاح؛ ح‎ ٠١ نفس المصدر 15: 27117 الباب‎ )( 
.١ من أبواب عقد النكاح ح‎ 7٠١ الباب‎ 277 :١5 نفس المصدر‎ )0( 
الباب 78 من أبواب عقد النكاح؛ ح ”؟.‎ 2770 :١5 نفس المصدر‎ )8( 
١ موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص:‎ 


المبحث الثالث: ولابة الوكيل عند الجمهور من أهل السنّةُ 


اشارةٌ 
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قد ذهب جمهور الفقهاء من أهل السنّهُ إلى أن الوكالة تصحح فى كل شىء إِلَا ما خرج بالدليل من العبادات و ما جرى مجراها. 
فيستفاد من كلماتهم صححةُ الوكالة فى نكاح الصغار و التصرّف فى أموالهم ببيع و شراء و إجارةٌ و نحوها. 
فنذكر شطراً من كلماتهم على الترتيب التالى: 


أ- المالكيّة 


قال ابن رشد: «من رأى أن الأصل هو الجواز قال: الوكالة فى كل شىء جائز إِلَا فيما أجمع على أنه لا تصيح فيه من العبادات و ما 
جرى مجراها) .)١١‏ 

و قال ابن شاس: دكل من جاز له التصرّف لنفسه جاز له أن يستنيب فيما تجوز فيه النبابة فيه لأجل الحاجة إلى ذلكك على الجملة) «07: 
وقى المذوفه الكبرظ رفاك رايت الراك أوالرالله زا ابحطكلف عن ررقت ابعع ) وتجرو هذا قن قو مالتكه فال عسي ك قالهد فإن 
كانت وصِيَهُ جاز لها أن تستخلف من يزوّجها) «7. 


و قريب من هذا كلمات 5١‏ غيرهم. فراجع. 


() قداية السكين ات فقت خخ 

(1) عقد الجواهر الثمينهُ ؟: /الا9. 

(") المدوّنةٌ الكبرى 7: .١128‏ 

(ع) حاشية الدسوقى 7: 712 مواهب الجليل /: 213748 القوانين الفقَهِيَهُ لابن جزى: -/١1/‏ 778. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١5‏ 


ب- الحنابلة 


أنْهم قالوا بصححة توكيل الولىٌ غيره فى تزويج من كانت تحت ولايته» و يقوم الوكيل مقام الولىٌ فيما له من الولاية و السلطفء و لا 
يشترط فى صبحةُ توكيل الولئ إذن و رضا من المولى عليه؛ لأنّ ولايته ثابتة على المولّى عليهم من قبل الشرع .)١١‏ 

ج- الحنفيّة 
نهم قالوا بصمحة التوكيل فى النكاح من الأب و الجدّ. 

ففى هامش الفتاوى الهندرَهُ «قال الشافعى: إذا غاب الأقرب تنتقل الولاية إلى السلطان و القاضى. و قال زفر: لا يزوّجها أحد حتّى 
يحضر الأقرب أو يزوّجها وكيل الأقربء فإن زوّجها وكيل الأقرب حيث هو اختلفوا فى جواز إنكاحه؛ و الظاهر هو الجواز) .07١‏ 

و قال الشيخ النظام: «يصحح التوكيل بالنكاح و إن لم يحضره الشهود» 7» و قريب من هذا فى البحر الرائق 06 و رد المحتار «8). 

و فى المبسوط: «و يجوز لوصي اليتيم أن يوكل فى كل ما يجوز له أن يعمله بنفسه من امور اليتيم ... لأنْ الوصىّ مفوّض إليه الأمر 
على العموم ... فإن بلغ اليتيم قبل أن يصنع الوكيل ذلكك لم يجز له أن يفعله؛ لأنّ حقّ التصرّف للوكيل باعتبار حقّ التصرّف للوصىء 
و ببلوغ اليتيم عن عقل انعزل الوصىّ حتّى لا يملكك 
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-؟1١‎ :2 و ج /: 87" الشرح الكبير‎ 7١7/ :8 المغنى‎ 69 :١ المحرّر فى الفقه‎ 2٠ :0 كشّاف القناع‎ ,٠ :* الكافى فى فقه أحمد‎ )١( 
5 

(؟) فتاوى الهنديةٌ :١‏ 028" 

(" الفتاوى الهنديةُ :١‏ 59. 

(6) اليس الاك مو 

(©) رد المحتار *: 87 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١5‏ 

التصدّفء فكذلكك وكيله)» .)١١‏ 

واقال الكاساتي كوو للرلي أن يكل بالبيع و الشراء و الإجارة و الاستئجار؛ لأنَّ هذه الأشياء من توابع التجارة» فكلٌ من ملكك التجارةٌ 
ملك نا هومن تزايمهاة070: 


د- الشافعيّة 


فقد فصّلموا فى توكيل الول فيما إذا كان الول مجبراً أو غير مجبر. قال الشافعى الصغير فى نهاية المحتاج: إِنّ لول المجبر أن يوكل 
تزويج مولاته بغير إذنها. نعم» يندب للوكيل استئذانها و يكفى سكوتهاء و لا يشترط لصيحة توكيل الولىّ المجبر تعيين الزوج للوكيل 
فى الأظهر 70. 

و أما الوليّ غير المجبر» فقد قال فى المهذِّب: «اختلف أصحابنا فى غير الأب و الجدّ من العصبات هل يملكك التوكيل فى التزويج من 
غير إذن المرأة؟ فمنهم من قال يملك؛ لأنّه يملكك التزويج بالولاية من جهة الشرعء فملكك التوكيل من غير إذن كالأب و الجدّء و 
منهم من قال لا يملكك؛ لأنّه لا يملك التزويج إلا بالإذن» فلا يملكك التوكيل إِلَا بإذن» كال وكيل و العبد المأذون» 5 

و ذكر النووى فى شرح المهذّب فى صححة توكيل الول ضابطةٌ فقال: 

«الضابط الثانى: كون التمكن بحقٌّ الملك و الولاية» فيدخل فيه توكيل الأب فى النكاح و المالء و القَيِم فى المالء فيوكل عن الطفل 
أو عن نفسه أو عنهما معاً) (... ) 


(1)السوط السرس قا 

() بدائع الصنائع ©: ."8١‏ 

() نهاية المحتاج *: 7517- 0718 روضة الطالبين *: 88 مع تصرّف يسير فيهما. 

(©) المهذّب :١‏ وع”,. 

(0) المجموع شرح المهذّبٍ *1: 501. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١2‏ 

و فى روضة الطالبين: قال فى الحاوى: «للأب و الوصي و القتيم أن يوكل فى بيع مال الطفل» إن شاء عن نفسه و إن شاء عن الطفل» و 
فى جوازه عن الطفل نظر .)١١‏ 

و قال الخطيب الشربينى: «يصيح توكيل الوليّ و هو الأب و الجدّ فى حقّ الطفل فى النكاح و المالء و الوصى و القَيِم فى المالء في وكل 
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الول عن الطفل أو عن نفسه أو عنهما معاًء و فائدة كونه وكيلًا عن الطفل أنه لو بلغ رشيداً لم ينعزل الوكيل» بخلاف ما إذا كان وكينًا 
عن الولىٌ) ١؟»)‏ 


000 روضة الطالبين ع ا 
(1) مغنى المحتاج 7: 711. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: 17 


الفصل السابع فى ما يترتّب على نكاح الصغيرين 
اشارة 

و فيه مباحث: 

المبحث الأوّل: التوارث بين الصغيرين 


اشارةٌ 


إذا زوج الأبوان» أو الحاكم؛ أو الوصىئء الصغيرين مع مراعاة جميع الشرائط» لزمهما العقد كما تقدّمء فإن مات أحدهما قبل البلوغ 
ورثه الآخر حتّى على قول من ختير 0١١‏ الصبئ عند البلوغ. 

قال الشيخ فى النهاية: «و متى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ثم ماتا فإنّهما يتوارثان» ترث الجارية الصبئ و الصبى الجارية 
9؟)). 


و به قال المفيد 0 و المحمّق «©» و كذا فى المهذب «4) و الوسيلةٌ «2) 


)١(‏ فى ثبوت الخيار للصغار و عدمه خلاف كما تقدّم. 

(؟) النهاية: ععع. 

8 المقعة ذاه 

(©) شرائع الإسلام ؟: 119: المختصر النافع: 199. 

(0) المهذّب للقاضى ابن برَاجٍ 7: 191. 

(9) الوسيلة لابن حمزة: .":١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 18 

و المختلف "١١‏ و القواعد 10 و الجامع للشرائع «”. و اختاره ابن إدريس و ادّعى عدم الخلاف فيه بين أصحابنا «6). و قال فى كشف 
اللشام: ١لا‏ نعرف فيه خلافاً حتّى من ختير الصبئ عند البلوغ «2»0 و ادّعى أيضاً عدم الخلاف فيه فى مستند الشيعة «12 و نهاية المرام 
7" و الرياض 2/8١‏ و اختاره المحقّق و الشهيد الثانيان «4) و صاحب الجواهر 2٠١١‏ و فقهاء العصر .)١١١‏ 


أدلّةَ توارث الصغيرين عن الآخر 
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و يمكن أن يستدلٌ على هذا الحكم بوجوه: 
الأوّل: قال المحقّق: «إنّ ثبوت الخيار بعد البلوغ لا ينافى الميراث لو حصل الموت قبل البلوغ)» .017١‏ 


الثانى: أن موجب الإرث هو الزوجيَةُ و هى متحققة؛ بتعبير آخر أنه عقد 


.١7/ :/ مختلف الشيعة‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام *: .١8‏ 

(*) الجامع للشرائع: /67. 

(6) السرائر ؟: 88ه. 

(0) كشف اللثام /ا: .٠١1‏ 

(©) مستند الشيعةٌ :١8‏ 189. 

(0) نهايه المرام :١‏ 80. 

(0) رياض المسائل 2: .8١7‏ 

(9) جامع المقاصد :١17‏ 15» مساللك الأفهام /: 17/0. 

.5١8 :19 جواهر الكلام‎ )٠١( 

)1١(‏ كالسادة العظام الخوثى فى مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح ؟: 2779 و الحكيم فى مستمسكك العروة الوثقى 809:١5‏ و 
الووارع قن مهدب الأحكام 5: 5941 و السييد اليزدى فى العروة و التعليقات عليها ه: ,68٠‏ و الإمام الخمينى قدس سره فى تحرير 
الوسيلة ؟: 562 و الشيخ الفاضل اللنكرانى فى تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .١77‏ 

"1١8 النهاية و نكتها ؟:‎ )١0( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١9‏ 

صحيح شرعاًء فيصيران به زوجاً و زوجةٌ فيثبت لهما التوارث كما فى الرياض .)١١‏ 

الثالث: إطلاقات النصوص الواردة فى توارث الزوجين .»١‏ 

الرابع: الأصل بقاء الزوجية على الصححة إلى أن يطرأ المعارض لهاء و هو اختيار الفسخ عند البلوغ و هو هنا ممتنع؛ لأنّ فسخ الصغير لا 
اعتبار به. 

الخامس: - و هو العمدة- الروايات الخاصضّة: 

منها: 

صحيحة محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام فى الصبىٌ يتزوّج الصبيةُ يتوارثان؟ فقال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم» 
قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا» «. 

و منها: صحيحة عبيد بن زرارة- التى رواها المشايخ الثلاثة- 

عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصبىٌ يزوّج الصبَبَة هل يتوارثان؟ قال: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم, قلنا: يجوز 
طلاق الأب؟ قال: لا» ©). 

و دلالتها كسابقتها واضحة» و أمَا سندها فهى صحيحة من طريق الشيخ» بل الكلينى أيضاً. 
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إذا عقد على الصغيرين غير وليّهما 


ما قلنا فى ثبوت التوارث على نكاح الصغيرين يختصٌ على مورد ما إذا عقدهما الولئان» و أمَا إذا عقدهما غير وليهما فيكون فضولياًء و 
يتوققف 5 على إجازتهما بعد البلوغ على ما تقتضيه القاعدة من عقد الفضولى» أو إجازةٌ ولبهما قبل 


(كاوياقن العيائل 2 17 

(؟) وسائل الشيعةً 4٠١ :١1/‏ الباب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج» أحاديث ”-1١-١‏ و غيرها. 

() نفس المصدر 73٠١ :١8‏ الباب ؟١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقدء ح .١‏ 

(©) نفس المصدر 17: 818 الباب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج» ح *. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١‏ 

البلوغ» و إن ماتا معاً أو مات أحدهما قبل الإجازة بطل العقد قطعاً؛ لتعذّر الإجازه و لو من طرفٍ واحدء و سقط المهر و الإرث؛ لعدم 
تحقّق موجبهماء و هذا لا كلام فيه و إن بلغ أحدهما مع كون الآخر حتاً فأجاز العقد لزم من جهته؛ لحصول المقتضى و انتفاء المانع» 
و بقى من طرف الآدخر موقوفاً على إجازته إذا بلغ» فإن افق بلوغه و الآدخر حي و أجاز العقد لزمء ولا كلام فى ذلكك أيضاًء و إن 
فرض موت المجيز أُوَلًا قبل أن يبلغ الآخر, أو بعد بلوغه و قبل إجازته و تركك أموانًا عزل عن تركته نصيب ميراث الطفل «الذى كان 
زوجاً أو زوجةً على الفرض» حتّى يبلغ» فإذا بلغ عرض عليه العقد. فإن رضى بالعقد و أجازه أحلف أنه لم يُجز طمعاً فى الميراث» بل 
لو كان الآخر حيَاً لرضى بتزويجه؛ فإذا حلف أعطى الميراث؛ و إن نكل عن اليمين أو لم يرض بالعقد لم يكن له شىء كما صرّح به 
المفيد »)١١‏ و الشيخ ”او بنو البرّاج «") و حمزةٌ «©» و إدريس «(4) و سعيد (2. و اختاره الفاضلان و الشهيد و المحقّق الثانيان 
» و صاحب المداركك 4» و الشيخ الأعظم .٠١‏ و صرّح به فى الجواهر ١١١‏ 


(0 المقعة: 11م 

() النهاية: ععع. 

() المهذب للقاضى ابن البرّاج ؟: 191. 

(©) الوسيلة لآ م ف 0 

(0) السرائر ؟: ع8ه. 

(©) الجامع للشرائع: /6. 

(0) شرائع الإسلام 7: 714, المختصر النافع: 149» النهاية و نكتها ؟: 10 مختلف الشيعة /: 17 قواعد الأحكام: 8/ 18. 
(8) جامع المقاصد ؟١:‏ 18ء مسالكك الأفهام 7: /1007. 

(4) نهاية المرام :١‏ 40. 

.١50 :٠١ كتاب النكاح فى ضمن تراث الشيخ الأعظم‎ )٠١( 

.119 :19 جواهر الكلام‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: ”١‏ 

و الحدائق ١١‏ و الرياض 5١‏ و كشف اللثام «. و اختاره أيضاً الفقهاء المعاصرين 50". 

و به قال فى تحرير الوسيل و أضاف بأنٌ الحاجة إلى الحلف إِنّما هو فيما إذا كان متّهماً بِأنّ إجازته لأجل الإرث. و أما مع عدمه- 
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كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقى هو الزوج و كان المهر اللّازم عليه- على تقدير الزوجيّة- أزيد مما يرث- يدفع اليه 
بدون الحلف (0). 

و كذافى تفصيل الشريعة و زاد بأنّ أصل الحكم حتى فى صورة الحلف و تحقّقه مبن على كون الإجازة كاشفةً و لو بالكشف 
الحكمى .8١‏ 

واعلم أنّ أكثر أحكام هذه المسألة موافقة لأماصولء و لا يتوقف إثباتها على نص خاصٌء و مع ذلكك يمكن أن يستدلَ لإثباتها 
أبى عبيدة الحدّاء 'قال: 

سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوّجهما ولتان لهما و هما غير مدركين؟ قال: 

فقال: النكاح جائز أيَهما أدركك كان له الخيار. فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهرء إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا. 
قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلكك عليه إن هو رضى. 

قلت: فإن كان الرجل الذى أدرك قبل الجارية و رضى النكاحء ثم مات قبل أن تدركك الجارية أ ترثه؟ قال: نعم» يُعزل ميراثها منه 
حتّى تُدرك و تحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إِلّا رضاها بالتزويج؛ ثم يدافع إليها الميراث 


()الحداق انام اراد 5 

وام السائل 211 

() كشف اللثام /!: .٠١‏ 

(©) العروةٌ الوثقى و التعليقات عليها : )8*٠‏ مستمسكك العروةٌ الوثقى ؟١: 4٠١‏ مبانى العروة الوثقى» كتاب النكاح 061 هالت 
الأحكام 55: 591. 

(0) تحرير الوسيلة ؟: 768 مسأله ١5؟.‏ 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .١77‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ؟” 

وتنك الخو 

قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركتء أ يَرنّها الزوج المدركك؟ قال: لا؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت. 

قلت: فإن كان أبوها هو الذى زوّجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام» و المهر على الأب للجارية 
0١‏ 

ثم إن مورد الصحيحة و إن كان هو موت الزوج و بقاء الزوجة. إلا أن الظاهر أنه لا خصوصيَة لذلك, كما عليه معظم الأصحاب؛ فإنّ 
موت الزوج إِنّما ذكر فى كلاسم السائل خاصّ 4» و الظاهر أن الحلف إِنْما هو للاحتياط فى المال بالنسبة إلى الوارث» و هو لا يختصٌ 
بفرض موت الزوج و بقاء الزوجة؛ بل يثبت الحكم مع موت الزوجة و بقاء الزوج أيضاًء كما فى مستند العروة ."7١‏ 


الجواب عن شبهتين فى الصحيحة 


كانت فى الصحيحة المتقدّمةُ مع وضوحها لإثبات الأحكام المذكورة و صمح سندها شبهتان يلزم الجواب عنها: 
إحداهما: أن الصحيحة وردت فى تزويج الولئيين» وقد عرفتٌ «”3 أن تزويج الوليٌ نافذ و لازم على الصغار و لا خيار لهماء و الحال أن 
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الصحيحة قد صرحت بثبوت الخيار لهما. 


ثانيتهما: قد حكمت بثبوت نصف المهر للزوجة على تقدير موت الزوج» مع أن الموت يوجب ثبوت جميع المهر و إن كان قبل 
الدخول. 


.١ من أبواب ميراث الأزواج؛ ح‎ ١١ وسائل الشيعة 17: 817؛ الباب‎ )١( 

(1) مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح ؟: ."6١‏ 

() موسوعة أحكام الأطفال و أدلّتها- الجزء الأوّل- ص 298. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 77 

و الجواب عن الشبهة الاولى: أن المراد بالولئ هنا غير الأب و الجدّء و هو الول العرفى كالأخ و العم وابن العم و غيرهم؛ كما صرّح 
به الشيخ 1١‏ و العلامة «؟) و الشهيد «*) و المحقّق الثانيان ©" و غيرهم «8). 

و أمّا الجواب عن الشبهة الثانية؛ و هى الحكم بثبوت نصف المهر: فقد حمل على أنه قد دفع نصف المهر كما هو المتعارف عند 
العرف من تقديم شىء قبل الدخول و أن الباقى هو النصف خاصّةًء و هذا الحمل و إن كان لا يخلو من بُعدِء إلا أنّه محتمل؛ لضرورة 
الجمع كما فى المسالكك «8). 


و قال فى الجواهر: «و اشتماله على تنصيف المهر بالموت نحو غيره من الأخبار الدالّهُ على ذلكك غير قادح فى حتجتته) 07. 
رأى بعض أهل السنّهُ فى المسألة 


بعض الفقهاء من مذاهب أهل السَنّهُ قائلون بالتوارث بين الصغيرين» ففى المبسوط للسرخسى: «فإن اختار الصغير أو الصغيرةٌ الفرقةُ بعد 
البلوغ؛ فلم يفرّق القاضى ببنهما حتّى مات أحدهما توارثا؛ لأنّ أصل النكاح كان صحيحاًء و الفرقة لا تقع إِلَا بقضاء القاضىء فإذا مات 
أحدهما قبل القضاء كان انتهاء النكاح 


.187 :© المبسوط للطوسى‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة /!: .١77‏ 

(") مسالكك الأفهام /7: 109. 

(ع) جامع المقاصد :١17‏ 18. 

(0) نهاية المرام :4٠ :١‏ الحدائق الناضرة 17: 237٠١‏ رياض المسائل #: ,١‏ جواهر الكلام 19: 114: كشف اللثام /!: .٠١‏ 
(ع) مسالكك الأفهام /: 109. 

(0) جواهر الكلام 19: 519. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5 

بينهما بالموت فيتوارثان» .)١١‏ و قال فى موضع آخر: «و الإرث حكم يختصّ بالنكاح الصحيح المنتهى بالموت» .)3١‏ 

و قال ابن حزم من فقهاء الظاهريُّ: و لا يتوارثان إن ماتا قبل البلوغ «" 


(0 المنشوط السركسى 2117/16 
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(90 المسووط الشر عن 14 
() المحلى بالآثار 9: ه؟. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 0؟ 


المبحث الثانى: من عليه المهر 


اشارةٌ 


إذا زوّج الأب الصغير ثبت المهر عليه أو على الابن؛ لأنّ مقتضى نفس العقد تملّكها للصداق من غير توقّفٍ على شىءٍ آخر. قال فى 
المقنعة: «و إذا عقد الرجل على ابنه و هو صغيرٌ و ستمى مهراً ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة. إِلَّا أن يكون للصبئ 
عالق غيال العقد لس فيكون المز مق مال الأرى ذوة الأجماداة 

واختاره الشيخ «"» وابن إدريس «” والمحمّق «©» و العلامة «). و كذا فى الجواهر «©) و المسالكك 70 و الرياض ./١‏ 

وقال فى تحرير الوسيلة: «لو زوج ولده الصغير» فإن كان للولد مال فالمهر على الولد» و إن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالده 
فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته؛ سواء بلغ الولد و أيسر أم لا» «4). و كذا فى تفصيل الشريعة .0٠١‏ 

تدلّ على هذا الحكم نصوص: 


.0١١ المقنعة:‎ )١( 

(؟) الخلاف ع: “لا المبسوط ع: 197 النهاية: لاعع. 
(") السرائر 7: 89ه. 

(©) شرائع الإسلام ؟: 07". 

(0) قواعد الاحكام *: /81. 

(ع) جواهر الكلام .١10 :"١‏ 

(/) مسالكك الأفهام 8 18. 

(6) رياض المسائل /: .18٠١‏ 

(9) تحرير الوسيلة ؟: /7/1 مسألة 37. 

.60 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )0٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 52 
ادنوثقة : 

عبيد بن زرارةٌ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: «إن كان لابنه مال فعليه المهرء و إن لم يكن 
للابن مال فالأفن ضامن المهر. ضَمن أو لم يضمن» .0١١‏ 
؟- و كذا معتبرة بقباق «فضل بن عبد الملكك) .)7١‏ 

19 و خخبر (2) 


على بن جعفرء عن أخيه موسلا بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج ابنه و هو صغيرء فدخل الابن بامرأته» على من المهر؟ 
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على الأب أو على الا-بن؟ قال: «المهر على الغلام» و إن لم يكن له شىء فعلى الأب» ضمن ذلكك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو 
أنكحه و هو صغير) 89 

6- و خبر أحمد بن محمّد بن عيسى فى نوادره (8). 

و ادّعى فى الجواهر أنه لا خلاف فى هذا الحكمء بل الإجماع بقسميه عليه .2١‏ 

و بهذه النصوص يقد إطلاق صحيحة 

محمّد بن مسلم» عن أحدهما عليهما السلام قال: 

سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين و فرض الصداق ثم ماتء من أين يحسب الصداقء من جملةٌ المال أو من حصّتهما؟ 
قال: «من 55 المال؛ نما هو بمنزلةٌ الدين» 07. 

و كذا صحيحة أبى عبيدة الحذّاء «4) و صحيحة اخرى لمحمّد بن مسلم 4١‏ فإنّهما 


.١ الباب 78 من أبواب المهور ح‎ 28 :١0 وسائل الشيعة‎ )١( 

() نفس المصدر و الباب» ح ”. 

(9) و عتبر عنه السّد صاحب الرياض بالصحيحة. رياض المسائل /: 185. 

() وسائل الشيعة 25٠ :١0‏ الباب 58 من أبواب المهور, ح 6. 

(0) نفس المصدر و الباب» ح ه. 

(ع) جواهر الكلام :"١‏ 110. 

(0) وسائل الشيعة :١0‏ 29 الباب 58 من أبواب المهور, ح ". 

() نفس المصدر 17: 877 الباب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج؛ ح .١‏ 

(9) نفس المصدر ٠١8:١5‏ الباب © من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 77 

مطلقتان من حيث إعسار الولد و عدم إعساره. 

فتَنرّل هذا الإطلاقات على صورةٌ إعسار الولد» أو أنْ الأب قد ضمنه فى العقدء كما قال فى الوسائل )١١‏ و الجواهر .)١‏ 

و قال الشيخ فى الخلاف بعد بيان هذه المسألة: «دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم, و أيضاً فإنّه لما قَبِلَ النكاح لولده مع علمه بإعساره و 
علمه بلزوم الصداق بعقد النكاح» علمنا من حيث العرف و العادة أنه دخل على أن يضمنء فقام العرف فى هذا بمنزلة نطقه) 379. و 
تبعه فى ذلكك ابن إدريس «6» و العامة «ه). 

نقول: و يمكن استظهار هذا من روايةٌ على بن جعفر المتقدّمة؛ حيث إِنّ فى ذيلها علل عليه السلام بقوله: «إذا كان هو أنكحه و هو 
صغير) (13. 

و لعل الشيخ و غيره استفاد وجه نظره من هذه الرواية» فلا وجه لما أورده فى الجواهر من عدم الحاجة إلى هذاء و ادّعى وضوح منعه 
و أضاف بأنّه يمكن دعوى أن المرأة مع علمها بالحال دخلت على أن الصبر إلى الإيسار «7. و كذا فى كشف اللثام 4٠‏ و تفصيل 
الشريعة» و زاد بأنْ هذا الاستدلال يكون 


)١(‏ وسائل الشيعة 10: 5٠‏ الباب 758 من أبواب المهور ح 25 ه. 
(؟) جواهر الكلام :"١‏ 178. 
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(9) الخلاف ع: 8/ا". 

(© السراق اا 

(0) قواعد الأحكام *: 4ل تذكرة الفقهاء ؟: 208 الطبعة الحجريّة. 

(©) و بالجملة: المستفاد من الرواية أن ما نحن فيه من مصاديق قاعدة الإقدام الذى هو من أسباب الضمان» فمن أقدم على الضمان فهو 
ضامن؛ سواءً ضمن أو لم يضمنء» خصوصاً أن تعيبن مقدار المهر فى المقام لا يكون بيد الصبيّ و الزوجء بل هو أمر عتينه الولئ. نعم» 
قد يقال: إِنّه إذا كان المستند هذه القاعدة» فلا فرق بين إعسار الولد و إيساره» و على هذا تكون الروايات حاكمةٌ عليها أو مقيّدهُ لها. 
7 

(0) جواهر الكلام :"١‏ 178. 

(8) كشف اللثام /: 8/ا5. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5/7 

من الوجوه الاعتباريّةٌ ."١‏ 

و استثنى العلامة فى القواعد من الحكم بضمان الأب للمهر على تقدير فقر الابن ما لو صرّح الأب فى العقد بنفى الضمان» و علمت 
المرأهً بالإعسارء ففى هذا الفرض لا يضمن؛ لأنّ 

«المؤمنين عند شروطهم) 

«'» و أن المرأة دخلت على ذلك مع علمها بإعسار الزوج؛ و ضمان الأب على خلاف الأصلء فيقتصر على المتيقّن؛ و هو صورة 
الاعسار «*. 

ولكن استشكل الشهيد الثانى فى صححةُ هذا الاستثناء؛ بأنْ النصوص و الفتاوى شاملة لمورد الاستثناء» و حمله على غيره يحتاج إلى 
دليل نقلي يعارضه حتّى يوجب حمله على ذلكك, و لأنّ الصبئّ لا يحتاج إلى النكاح؛ فلا حظ له فى التزام المهر فى ذمّته مع الإعسار 
عل اروب لراك دعر من تلت هلوسر | التضتليدة ول على تناد المتسا الاو كرد لكك وماا ذا كان فى[ نزام الفردق بالعهر 
مصلحة له- بأن كانت الزوجة مناسبةُ له» و خاف فوتها بدون ذلكك و نحوه- قرب من الصواب. إِلَّا أن تخصيص النصوص الصحيحة 
بذلك لا يخلو من إشكالٍ 0". 

و فى الرياض: و يمكن أن يقال: إن بين أدلّهُ ضمان الأب للمهر و 

«المؤمنون عند شروطهم) 

تعارض العموم من وجه و ترجيح الأوّل على الثانى أولى؛ لاعتضاد الإطلا-ق بفتاوى الفقهاءء فيِرجح على عموم «المؤمنون عند 
شروطهم). 


و لكن فى شمول مثل هذا الإطلاق لنحو محل الفرض إشكال؛ لعدم التبادر منه و انصرافه إلى غيره «8) 


)١(‏ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 0ه؟. 

(؟) وسائل الشيعة :١0‏ 20 الباب 7٠١‏ من أبواب المهور ح 6. 
() جواهر الكلام :١‏ 178 قواعد الأحكام *: 88. 

(©) مسالك الأفهام : 180. 

(0) رياض المسائل /: -1١81‏ 187. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 79 
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نقول: و إن أمكن تصوير نسب العموم من وجه بين أدلّة ضمان الأب للمهر و 

«المؤمنون عند شروطهم) 

حتّى يتعارض بينهماء إِنَا أن القرينة القطعية دالّهُ على خلاف ذلكك, حيث لا يبقى لأدلة الشروط موضوع.؛ و بتعبير آخر دعوى الإطلاق 
لأدلة فبمان الأت مك فى صورة قدى الأى من السمات مشكلة جذاوى لذاقال قدس درو ششبول مل هذا الأطللاق الحو مح 
الفرض إشكال. 

و قال فى تفصيل الشريعة: «الموضوع فى الأخبار المتقدّمهُ و إن كان هو التزويج الجامع لشرائط الصيحة» التى منها انتفاء المفسدة أو 
وجود المصلحة. إلا أن دعوى الإطلا.ق لها بحيث يشمل صورة تبرّء الولى من الضمان فى ضمن العقد مشكلة جدَاً؛ لعدم ثبوت 
الإطلاق لها من هذه الجهة. فاللازم الرجوع فى حكمها إلى القواعد التى منها عموم «المؤمنون عند شروطهم)؛ خصوصاً مع ملاحظة 
أن المهر عوض البضعء و يشكل دخول البضع فى ملكك الزوج و خروج المهر عن ملكك الولى» .0١١‏ 


تنرئّب على هذه المسألة فروع: 


الأوّل: ظهر مما قلنا أنه لو كان الصبيئ مالكاً لبعض المهر دون بعض لزمه منه بنسبة ما يملكه و لزم الأب الباقى. 
الثانى: إطلاق النصوص و الفتاوى يقتضى عدم الفرق فى مال الصبىٌ بين كونه ممما يصرف فى الدين على تقديره و غيره» فيشمل ما لو 
كان دار سكل و دابَهُ ركوب و نحو ذلكك. و وجه الإطلاقء أن الحكم بوجوب المهر فى ذمّته حينئذٍ لا يقتضى صرف ماله المذكور 


فى الدين» و إِنّما تضمّن ثبوته فى ذمّته على هذا الوجه؛ و يبقى 


)١(‏ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 08؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١‏ 

الحكم بوفاء الدين على هذه الأشياء أمراً آخرء و مقتضى القواعد الشرعيّة أن لا يوفى منها و إن طلبته الزوجة» و يبقى فى ذمَةُ الولد 
إلى أن يقدر على الوفاء جمعاً بين الأصلين .)7١ »١١‏ 

الثالك قال فن العراهر ران مؤرة اللضرص الأنتوق المدى إلى السكاو زنعلا رياز من كرقه آنا حقيقة يز بولانها أقرق من 
ولاية الأب فى بعض المواضع» و من مخالفة الحكم للّاصولء فينبغى الاقتصار فيه على المتيّن) 9. 

الرابع: لا-فرق فى ضمان الأب المهر بين المؤجل منه و المعتجل و إن زاد الأجل على زمان البلوغ» بل و لا فى النكاح بين الفضولى و 
غيره مع إجازة الأب له. 

نعم» لو لم يُجز الأب لعدم علمه مثلماء فأجاز الولد بعد بلوغه» أمكن عدم الوجوب على الولى» للأصلء و ظهور خبر على بن جعفر 
المتقدّم ©" فى خلافه .)2١‏ 

الخامس: لو دفع الأب المهر عن الصغير مع يسار الولد تبرّعاًء أو مع إعساره لكونه ضامتاء ثم بلغ الصبيئّ و طلّق قبل الدخولء زال ملكك 
المرأة عن نصفه» و هل يعود إلى الأب أو إلى الابن؟ الأظهر هو الثانى؛ لأنّ الطلاق سبب مملّك جديد للنصف لا فاسخ لسبب الملكك 
ليعود إلى مالكه. و إِنْما ملكه الا-بن بالطلا-ق عن غير أبيه» فأشبه ما لو وهبه الأب الأ-جنبى ثم وهبه الأجنبى للابن, أو أن دفع الأب 
المهر عن الولد يجرى مجرى هبه الأب المهر للابن» فلا يعود إلى ملكك الأب؛ لأنّ 


.180 8 مسالكك الأفهام‎ )١( 
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(؟) يعنى أصل كون المهر على ذمّهُ الزوج؛ و أصل عدم جواز بيع الدار السكنى و دابّهُ الركوب لأداء الدّين. 
(؟) جواهر الكلام :"١‏ 178. 

(؟) وسائل الشيعة 8٠ :١‏ الباب 78 من أبواب المهور ح 6. 

(0) جواهر الكلام :"١‏ 178. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١‏ 

الأب لا يرجع فى هبه ولده انظر المسالكك )١١‏ و تحرير الوسيلة 079 و شرحه 9”. 


رأى بعض أهل السنّةَ فى ضمان الأب» المهر: 


قال أبو إسحاق الشيرازى من فقهاء الشافعيّة: «إذا زوج الرجل ابنه الصغير و هو معسرٌ ففيه قولان: 

قال فى القديم: يجب المهر على الأب؛ لأنّه لما زوّجه مع العلم بوجوب المهر و الإعسار كان ذلكك رضاً بالتزامه. 

و قال فى الجديد: يجب على الابن و هو الصحيح؛ لأنَّ البضع له و كان المهر عليه) «5". 

وقال بعض الحنفتٍة: إذا ضمن الأب مهر الصغيرة صمح هذا الضمانء و المرأة بالخيار فى مطالبتها زوجها البالغ أو الول الضامن؛ فإن 
أَدَى الول يرجع على الزوج ... و أمَا إذا ضمن الأب المهر عن ابنه الصغير و أدَى لا يرجع عليه؛ لأنّه يتحمل مهور الصغار عرفا إِلَا إذا 
شرط الرجوع فى أصل الضمان فيرجع .8١‏ 

و فى شرح الطحاوى: «الأمب إذا زوّج الصغير امرأةً فللمرأة أن تطلب بالمهر من أب الزوج فيؤدّى الأب من مال ابنه الصغير و إن لم 
يضمن) (2). 

هذا ما عثرنا على رأيهم فى هذه المسألة» و لم نعثر على رأى المالكية و الحنبلية» و لعله كان موجوداً فى كتب لم تكن فى أيدينا. 


.18 ١ مسالك الأفهام‎ )١( 

(؟) تحرير الوسيلةُ ؟: /81؟: فصل فى المهرء مسألة ©؟. 

(*) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 01؟. 

(؟) المهذب فى فقه الإمام الشافعى 7: ,2١‏ المجموع شرح المهذب 18: 56. 

(5) الدرٌ المختار فى شرح تنوير الأبصار ": 015١-١٠‏ و شرح فتح القدير *: /753 مع تصرّف فيهما. 
(١‏ أحكام الصغار: 27. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 7" 


المبحث الثالث: الحرمة بالمصاهرة 


اشارة 


و من الأحكام التى يترتّب على إنكاح الوليٌ الصغار, الحرمة بالمصاهرة. 
الصّهر فى اللّعْهُ بمعنى القراب» و قيل: بمعنى زوج بنت الرجل» و زوج اخته. و الفعل المصاهرة .)١١‏ 
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و فى اصطلاح الفقهاء- كما قال الشيخ الأعظم-: «المصاهرة علاقةُ تحدث بين كلّ من الزوجين و أقرباء الآخر و توجب حرمة التكاح» 
7 

قال الله - على -: (و تكو تع اوم بن ال ٠‏ 0 5 
واشال انها ديك عَلَيِكْ أ د لسر الخ و اث العو لد الذاقن 
َف حتكم وأ لائكم من الوضاءة وأا : لايك و لمم الا ير 
لقي اع ليع وَ عَلائلٌ لأكم الذِينَ + ات 

وقد دلت الآبنان الكريمتان على أن المحمات بالمضاهرة أربعة أصناف: 

١-امّهات‏ الزوجات. 

لادازوجات الأبتاء: 


*- زوجات الآباء. 


.,6١ :© لسان العرب‎ )١( 

(7) كتاب النكاح. ضمن تراث الشيخ الأعظم :٠١‏ //ا8. 

(") سورة النساء ©: 77. 

زع سورة التساء رع: 0 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: " 

ع- بئات الزوجات «الربائب). 

و لما لم تكن الربائب هنا متصوّرة لكون الزوجة صغيرة» يقع الكلام فى الثلاثة الاولى. 
المسألة الاولى: نكاح ام الزوجة الصغيرة 

اشارة 

هل تحرم ام الزوجة الصغيرة على الزوج بمجرّد العقد و إن لم يدخل بالمعقودة؟ 

فيه ثلاثة أقوال: 

[القول] الأوّل: عدم الحرمة. 

اشارة 

الثانى: الحرمة. 

الثالث: التوقف. 

ما القول الأوّل: فذهب إليه ابن أبى عقيل؛ فإنّه اشترط فى تحريم الام الدخول بالبنت»ء و مال إليه الصدوق و الكلينى» و به قال بعض 


أهل السنْة اها .)0١‏ 5 


قال فى اليعتلق» قال ابن أبن عقيل :قال اللدد اق عد (وَ أَملاتٌ وت ا ب عبر زا ثم شرط فى 
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لآية شرطاء فقال: 

(الأاتى دَحَلْتُمْ بهن ) ... فالشرط عند آل الرسولء فى الامهات و الربائب جميعاً الدخولء و إذا تزوّج الرجل المرأة ثم ماتت عنه أو 
طلقها قبل أن يدخلء بها فله أن يتزوّج بامّها و ابنتها. 

وأمّا الصدوق» . 

نه روى فى الفقيه عن جميل بن درّاج» عن الصادق عليه السلام أنّه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل 
أن يداخل بهاء هل تكل لهابنعيا؟ قال: «الامٌ و الابنة فى هذا سواءء إذا لم يدخل داعا جام ْ 


.٠١8 :8 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ »5١ بدائع الصنائع ؟:‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ع" 

له الاخرى» 

"٠ و قال فى مقدَّمة الفقيه: «بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به و أحكم بصحّته و أعتقد فيه أنه حَبَدِةُ فيما بينى و بين ربّى)‎ 2373١ .١ 
فيمكن أن يقال: إن هذا فتواه قدس سره.‎ 

وقال فى الوافى: «إِنّ فى الفقيه اقتصر على حديث جميلء و ذلكك يدل على أنّه فتواه» «6». 

و قال فى المقنع: «إذا تزوّج امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالامٌ» فإن لم يكن دخل بالامٌ فلا بأس أن يتزوّج الابنة» و إذا تزوّج البنت 
فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامّ» و روى أن الام و البنت فى هذا سواءٌ إذا لم يدخل باحتداعيا ساك له الاتخر 81 

و روى الكلينى عن جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الام و الابنة سواء إذا لم يدخل 
بها (... 2. 


أدلّهَ قول الأوّل 

اشارة 

وعكة الاتعذلال لهذا القرل جاور ؟ 

الأوّل: أصالة الإباحة. 

و هى مردودة بالأدلَهُ التى سنذكرها فى إثبات القول الثانى. 

.8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح‎ 7٠١ الباب‎ "82 :١* الفقيه : 27” ح 1717» وسائل الشيعة‎ )١( 
مختلف الشيعةٌ لا: م 9ع.‎ )'( 


.” :١ الفقيه‎ )9( 

.١7١ :7١ الوافى‎ )©( 

)6 المقنع: نض 

(©) الكافى 8: 67١‏ ح ١؛‏ وسائل الشيعة :١5‏ 00" الباب 7٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح ". 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0" 
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الثانى: قوله- تعالى -: [وَ أَمَهَاتُ نسَائكُم] 

د 5 0 
(وَ أعَبَاتٌ لطائِكخ) ٠١‏ بناء على إرجاع القيد أى (اللَاتَى دَحَلْتُمْ بِهِنّ) إلى الجملتين. 
واكبد أن الآبة الكرينة لك كدل على تلكك :ولف ليور اليا لكتيب عالق ن الكسوال د يمن غود الرضفيو الشرل و الأسهاء 
المتعمّب للجمل إلى الأخيرة إِلَا مع قيام القرينة على خلاف ذلكك 7١‏ هذا أؤلام 
و ثانياً: كما يستفاد من كلمات بعض الأكابر من الفقهاء رجوع (مِنْ نلطائكمٌ اللاتى دَحَلْتُمْ بهنَّ) إلى كلتا الجملتين غير صحيح» حيث 
إن كلية ون على شدي العق بالتمملة الأزلى مكرن باع لأنها نان الحين و سيو المدكتال بي مغر الندهول ويت فكرة 
التقدير هكذا: حرمت عليكي ابهات تمالكم؛ أى نسائكم اللاتى دخلتّم بِهن. 5 
ومن حبق إن قن كم الى اسان براك ») تكون ابتدائية لابتداء الغاية» كما تقول: كات رسو الله فطلي الشاعليةى الهو 
سلم من خديجة؛ فيلزم استعمال كلمةٌ «من» فى معنيين مختلفين فى كلام واحد, و هو غير جائز 17. 
و ثالثاً: أن أهل النظر فى كلام العرب قالوا: إِنّ الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن يوصف الاسمان بوصٍ واحدء فلا يجوز قام عمرو و 
قعد زيدٌ الظريفان و علله سيبويه باختلاف العامل فى الصفة؛ لأنّ العامل فى الصفة هو العامل فى الموصوف. 
و بيانه فى الآية أن قوله- تعالى-: (اللَاتَى دَحَلْتُمْ بهنَّ) يعود عند القائل 


(1اسورة لضام العا 

(0) كفاية الاصول: 057 و قال النائينى رحمه الله: و التحقيق هو التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدّمة مشتملة على الموضوع و 
المحمولء و بين ما إذا حذف فيها الموضوعء ففى الأوّل يرجع إلى خصوص الأخيرة. فوائد الاصول ١‏ و ؟: 300. 

(*) كتاب النكاح» ضمن تراث الشيخ الأعظم :7١‏ 33/8 الحدائق الناضرة 77: ٠ه‏ جامع المقاصد ؟1: 7918 نهاية المرام :١‏ 131 
جواهر الكلام 19: 07". 

موسوعة أحكام لمعيو افيد وعم 

إلى نسائكم؛ و هو مخفوض بالإضافةُ و إلى «ربائبكم» و هو مرفوعء و الصف الواحدة لا تتعلق سني الرعران در 9 تمختاني العامل: 
قال العلامة فى المختلف: دو لأنْ شرط الدخول هنا عائد إلى الربائب خاصّة؛ فإنّه قال: (مِنْ نيكم الاتى تسل بِهِنّ) و الربائب من 
النساء لا محال فصحح أن يرجع إليهِنٌ؛ لأنه شرط أذ كلق هو لتماقناة و اتات النعناء لمن مى 'ضاققام ول نيان متهن 4ل ]ذا در ريسو 
الشرط إلى الأولى وجب اختصاصه بالأخيرة» .)١١‏ 

و رابعاً- وهو أقواها و أظهرها-: الأخبار الواردة فى تفسير الآبة و صرّحت بأنّ الجملة الاولى مطلقة شاملة للمدخول بها و غيرهاء و 
الثانية مقّدة و أن القيد المذكور راجع إلى خصوص جملة الثانية. 

من هذه الأخبار: معتبرة إسحاق بن عمّمار» عن جعفرء عن أبيه» عن على عليهم السلام فى حديثٍ قال: 

(و الامهات) مبهمات. دخل بالبنات» أو لم يدخل بهن فحرّموا و أبهموا ما أبهم الله) 

«"». فهذه الرواية صريحة فى القول المشهورء و فيها إشارة إلى تفسير الآية بالإطلاق فى الجملة الأولى و التقيبد فى الثانية؛ فإنّ 
«المبهمات» فى قوله عليه السلام: 

«و الامهات مبهمات» 

مأخوذة من إبهام الباب؛ بمعنى إغلاقه. و المعنى: أنّها مغلقةُ فى التحريم لا مدخل للحل فيها بوجه. 

و منها: 

ما رواه العتياشى فى تفسيره عن أبى حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأةُ و طلّقها قبل أن يدخل بهاء أ تحل له 
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ابنتها؟ قال: فقال: ١قد‏ قضى فى هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بهء إن الله يقول: (وَ يكم اللَاتَى فى جو ركم 


)١(‏ مختلف الشيعةٌ ل: 7ه. 
(0) وسائل الشيعة :١‏ 00" الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح ؟. 
موسوعة ام الأطفال و أدلتهاء ج ا ص: /" 

بن أي اأبى خشفع ون مذ لغ ونوا تع ون ا اخ ليك د ل روج لابن ع مقا قل أن بدحل بها لم تسل له أنه 
قال: قلت له: أ لبس هما سواء؟ قال: ققال: لأ لبس هذه مقل هذه إن الله يقول: (و أمبَاتٌ نللائكة) لم يسنئن فى هذهء كما اشترط فى 
الك هذه غاهنا ميمة لجن فيا شرطه و لكف فنها شزظا 
.»١«‏ و هذه الرواية نص فى المطلوب و صريحة فى المعنى الذى حملنا عليه الآيةُ. 
و الحاصل أن الجمله الاولى مطلقة و الثانية مقّدة» و الجمله المقيده إذا عطفت على الجمله المطلقهُ لا يجب أن يسرى ذلكك التقييد 
إلى الجملة الاولى أيضاًء و هو ظاهر كلام الأردبيلى و الراوندى .05١‏ 
و ضعف بعض هذه الأخبار منجبر بالشهرة العظيمة و الإجماعات المحكية. مع دلالة صحيحة منصور بن حازم الآنية باشتهار الحكم 
بين الشيعة و افتخارهم به» لصدوره عن أمير المؤمنين عليه السلام. 


الثالث: الأخبار الكثيرة: 


-١‏ كصحيحة منصور بن حازم التى يدل صدرها على قول ابن أبى عقيل» حيث قال عليه السلام: 
«قد فعله رجل منّا فلم ثَرَ به بأسأه. 

و فيه: أنّها للتقيَهُ؛ لأنْ فى آخر الرواية قال عليه السلام: 

ديا شيخ تخبرنى أن علتاً عليه السلام قضى بها و تسألنى ما تقول فيها؛ 9. 

و قضاء على مشهور بين الشيعةً و تفتخر به فالصحيحة دليل للقول المشهور. 


.7 نفس المصدر و الباب ص 08"اح‎ )١( 

(1) فقه القرآن ؟: الى زبدة البيان ؟: عامع. 

() وسائل الشيعة :١‏ 8" الباب 7٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: /" 

"- و صحيحة 

جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان» عن الصادق عليه السلام قال: «الام و البنت سواء إذا لم يدخل بهاء يعنى إذا تزوّج المرأة ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها؛ فإنّهِ إن شاء تزوّج امّهاء و إن شاء ابنتها» .)١١‏ 

و فيه: أنّه لا-دلالة فى هذه الرواية صريحاً ولا ظاهراً على ذلك إِلَّا بمعونة التفسير المذكورء و هو غير معلوم كونه من الإمام عليه 
السلام» بل الظاهر أنه من بعض الرواة و حينئذٍ فلا يكون حجة. 

و أمَا أصل الرواية مع قطع النظر عن هذا التفسير فيحتمل أن يكون المقصود منها أنه إذا تزوّج الام و لم يدخل بها فالامٌ و البنت سواء 
فى أصل الإباحة» فإن شاء دخل بالامٌ» و إن شاء فارقها و تزوّج البنت. 

و يؤيّده إفراد الضمير؛ فإنّه راجعٌ إلى الام على ظاهر السياق. 
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١‏ صفحة هلاه من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كما يستظهر ذلكك من كلام المحدّث البحرانى "١‏ و النراقى 3 و الشيخ الحرٌ العاملى ."6١‏ 

'- وارواية :. ٍ 

جميل بن درّاجء أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل له ابنتها؟ قال: «الامّ و 
الابنة فى هذا سواءء إذا لم يذكيل وداه سلت له الاكر 1 وها. 

و هذه الرواية و إن كانت صريحة الدلالة على القول المذكورء إِلَا أنه من المحتمل قريباً أن قوله عليه السلام: 

«إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الاخرى) 


بفسير 


)١(‏ نفس المصدر و الباب ح و ع. 

(9) الحدائق انام ؛ ا وم 

(*) مستند الشيعة 12: ع١"‏ 0:", 

(©) وسائل الشيعة 88418 

(0) الفقيه : 787 ح /17817ء وسائل الشيعة :١‏ 08" الباب 7٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 9" 

بالمعنى من الصدوق رحمه الله على حسب ما ذهب إليه فى الحدائق ١1١‏ و الجواهر 59). 

عدوا شعيدة محقد بن إسحاق بن عفار المقس و شها: 

رجل تزوّج امرأةٌ فهلكت قبل أن يدخل بهاء تحل له امّها؟ قال: «و ما الذى يحرّم عليه منها و لم يدخل بها؛ «. 

و هذه الرواية أوضح ما استدلٌ به لهذا القول. 

وفيه: أن الاستدلال يتوقف على كون الاستفهام إنكارياء و لكنّه ليس بمتعّن» بل لا ظهور فيه. أو عدل الإمام عليه السلام عن الجواب 
الصريح إلى الاستفهام افق كباقل مسد لعي وفوش المقلك نان محمد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت له؛ و لم يذكر من 
هوء فجاز أن 


يكون المسئول غير الإمام «2). 
[القول الثانى] حرمة ام الزوجة الصغيرة على الزوج 


اشارة 


القول الثانى فى المسألة: ما قال به المشهورء و هو الأقوى؛ من أَنّه تحرم ام الزوجة الصغيرة على الزوج بمجرّد العقد و إن علت سبباً أو 
رضاعا «#) وإن كان لم يدخل بالمعقودة. قال الشيخ فى النهاية: (و بحرم العقد على ام الزوجة؛ سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها) 
7). و كذا فى المبسوط 6١‏ و المقنعةٌ «9) 


)١(‏ الحدائق الناضرة 77: 2هع. 

."01 :19 جواهر الكلام‎ )١( 

() وسائل الشيعة :١‏ 88 الباب 7٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ه. 
(6) مستند الشيعةٌ :1١©‏ 8708 
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(0) مختلف الشيعةٌ لا: 07. 

(2) لعموم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب») وسائل الشيعة» الباب ١‏ من أبواب ما يحرم من الرضاع. 

(0 النهابة للطوسى» اع 

(8) المبسوط للطوسى 6: .١142‏ 

.2١07 المقنعةٌ:‎ )9( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 6٠‏ 

و الوسيلة 1١‏ و الجامع للشرائع :01 و المهذّب 70. 

و فى الناصريّات: «عندنا أن امهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهنّ بمجرّد العقد من غير اعتبار بالدخولء و وافقنا على ذلك جميع 
فقهاء الأمصارء.: 

دليلنا الإجماع «*». و ادّعى عليه الإجماع أيضاً فى الغنية «8). 

و قال فى الروضة: «و أنَا تحريم الامّ و إن لم يدخل بالبنت فعليه المعظمء بل كاد يكون إجماعاً) «2. 

وقال المحمّق النراقى: «يمكن أن يقال: إِنّه إجماع محمّق) 07. 

و فى تحرير الوسيلة: «لو عقد على امرأةٌ حرمت عليه امّها و إن علتء نسباً أو رضاعاً؛ سواء دخل بها أم لاء و سواء كان العقد دواماً أو 
انقطاعاء و سواء كانت المعقودة صغيرةٌ أو كبيرةٌ) «. و به قال فى تفصيل الشريعة «4). 


أدلّةَ هذا القول 


ويمكن الاستدلال لهذا القول بوجوه: 
الأوّل: الإجماع كما تقدّم. 


.197 الوسيلة لابن حمزة:‎ )١( 

(5) الجامع للشرائع لابن سعيد: 81. 

(*) المهذّب للقاضى ابن البرّاج 7: 187. 

(©) الناغر يات بإلض 

(0) غنية النزوع: ع"م. 

(©) الروضة البهِيَهُ 0: /ا/ا١.‏ 

(0) مستند الشيعة 7:11 

(8) تحرير الوسيلة 7: 2787 مسألة ؟. 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .77١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5١‏ 

الثانى: عموم قوله تعالى: (وَ أَملَاتٌ للايكم) .0١‏ 

و تقريب الاستدلال به أن يقال: ظاهر الآبهٌ يدل على تعداد المحرّمات المعدودة و هى تشمل المدخول بهن وغير المدخول بهن فإنّ 
جمع المضاف يفيد العموم؛ و لا مخض ص لها إلا احتمال كون القيد الذى ورد فى ذيلها (مِنْ نلائِكمٌ اللَاتَى دَحَلَُمْ بهِنّ) راجعاً إلى 
هذه الجملة؛ و هذا الاحتمال مردودٌ بالوجوه التى ذكرناها فى رد الاستدلال بالآيةُ للقول الأوّلء فليراجع. 
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الثالث: - و هو العمدة- النصوص: 

منها: موقة 

غياث بن إبراهيم؛ عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام, أنّ علياً عليه السلام قال: 

«إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالامٌ» فإذا لم يدخل بالامٌ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة» و إذا تزوّج بالابنة فدخل بها 
أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامٌ) 

.)5١ الحديث‎ 

و دلالتها على حرمة ام الزوجة مطلقا واضحة. 

و منها: مولّقة أبى بصير المضمرة 

قال: سألته عن رجل تزوّج امرأةُ ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: «تحلّ له ابنتها و لا تحل له امّها» «”. 

ومنهاة صححة متصوري حارم 

قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام؛ فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بهاء أ يتزوج بامّها؟ فقال أبو عبد 
الله عليه السلام: قد فعله رجل منّا فلم ير به بأساً «©". 


.37 :© سورة النساء‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة "8١ :١*‏ الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح 6. 

(*) نفس المصدرء و الباب ح ه. 

(©) و أثبت فى الوسائل و تفسير العتاشى «فلم ير به بأساً» بالياء على صيغه الغائب» و لكن فى الكافى و الحدائق و التهذيب و جامع 
أحاديث الشيعةً و نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى «فلم نر به بأساً» بالنون على صيغةٌ المتكلم. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 57 

فقزك: عملت فواكه ما فيفر القيعة الاقضاء ء على عليه السلام فى هذه الشمخْيّةُ ١١‏ المج و3 الي الناقااين مسيغرة الى اباي 
ما تى علياً عليه السلام فسأله» فقال له على عليه السلام: :يق ليا اد ذهن قزل اللساعر وجا عه دوك الأتى فى 
محمبورم من يناكم الّاتى َحَلَْْ به هن لخ تَكوُوا لم بهن فا جاح عَلتِكُمْ) فقال على عليه السلام: إن هذه مسضاة وهذا 
مرسلة (و لات الوك إنى أن قال تلك لدأ ماعارل فوا سالديا شيع ريق أراعها عله السلا تقب مها وال با 
تقول فيها .)١١‏ 0 

تقول: لها جعل ابن مسعود قوله- تعالى-: (ين نلطائكم الأاتى دَعَلتمْ بِهيّ) متعلقاً بالمعطوف و المعطوف عليه جميعاً و جعلهما 
مقتدين بالدخولء رد عليه السلام أن 


)١(‏ وهذه الكلمة وردت بصور مختلفة» ففى الكافى 0: 577 «هذه الشمِحيَةُ). و كذا فى شرحه «مرآة العقول» 2١7 :7١‏ و فى تفسير 
العيّاشى 7١ :١‏ «هذه الشخينة). و فى هامشه و فى بعض النسخ الشحنية» و فى التهذيب /: 71/6 هذه السمجية» و فى الاستبصار *: ١1‏ 
هذه الشمكة مطابقاً للكافى و شرحه. 

و فى البحار ؟١٠: ٠١‏ هذه السمجيّة» و فى طبعة القديم 7: 98 هذه الشمخة» و فى تفسير البرهان ٠1 :١‏ هذه السمحة» و فى الوسائل 
:١‏ 8" الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرةٌ ح ١‏ هذه الشمخية» و كذا فى جامع أحاديث الشيعة .١ :١‏ 

و قال فئ مر العقول 11719-ةلاانو يعمل أن يكون متها نها لأنها ضارت سيا لافعاؤ الشيعة غلى العاقة. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 8لاه من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


و قال الوالد العلامة: إِنْما وسمت المسألةُ بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود. فَإنّه «عبد الله بن مسعود» ابن غافل بن حبيب بن شمخ. أو 
لتكتبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليه السلام يقال: شمخ بأنفه. 

و الظاهر أنْ ما قاله المجلسى فى وجه تسميةُ هذه الكلمه غير صحيحة؛ و الحقٍّ فى ضبطها «هذه الشمخية) كما فى الكافى و شرحه و 
الوسائل و غيرها. و دليل تسمية هذه المسألة بالشمخية لأجل أن رجلًا من بنى شمخ تزوج امرأة و لم يدخل بهاء ثم رأى امّها فأعجبته و 
استفتى ابن مسعودء فأمره أن يفارقها ثم يتزوّج امّهاء ففعل و ولدت له أولادا ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عمر أو أصحاب النبى 
صلى الله عليه و آله و سلمء فقالوا: لا تصلح. فلمًا رجع إلى الكوفة قال للرجل: إِنّها عليك حرام ففارقهاء الدرٌ المنثور للسيوطى ”: 
0 أوجز المسالكك 9: وم 

(0) وسائل الشيعة :١‏ *8” الباب 7٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: © 

المعطوف عليه مطلق و المعطوف مقَئِدٌ و قوله عليه السلام: إنّ هذه مستثناةً» أى مقتّدةٌ بالنساء اللاتى دخلتم بهنّ» و قوله عليه السلام: 
و هذه مرسلة أى مطلقةٌ غير مقتِده بالدخول و عدمه. و قال الشيخ الحرّ العاملى بعد نقل الرواية: 

الا يخفى أنه عليه السلام أفتى أُوَلّا بالتقيُ كما ذكره الشيخ و غيره» و قرينتها قوله: 

قد فعل رجلٌ 

ما فنقل ذلكك عن غيره» و قول الرجل المذكور ليس بحمَدِي إذ لا تعلم عصمته ثتم ذكر أخيراً أن قوله فى ذلك هو ما أفتى به على 
عليه السلام) .)0١١‏ 


الترجيح للأخبار التى دلّت على التحريم 


إن قيل: فمقتضى ما ذكر من النصوص لاثبات القولين» وقوع التعارض يينهماء فما المرجم؟ 

قلنا: و على فرض التعارضء كان الترجيح للأخبار التى دلّت على إثبات قول المشهور؛ لأنّها موافقة لعموم الكتاب و مخالفةٌ لبعض 
العاف كباساق »و معاقندة للقهرة البعحلقة و الاجباعاث المحكة و النضوصض العم دلت على القول الأول فى عالت العكس؟ أن 
مخالفةً للكتاب و شَادَة و لذا لا يجوز العمل بهاء كما قال الشيخ فى التهذيبين .0”١‏ و هكذا موافقة لبعض العامة كما سيأتى. 

قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: «لو فرض التعارض بين الطائفتين و صبحة الاحتجاج بها فى نفسهاء فالشهرة الفتوائية المحقّقة- التى 
هى أول المرججحات فى الخبرين المتعارضين على ما استفيد من مقبولة عمر بن حنظلة ١‏ 


ننس المصدن الاك ديل جع ١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام /: 1100 الاستبصار ": 184. 

(") الكافى :١‏ لام ح ٠١‏ وسائل الشيعة 18: 78 أبواب صفات القاضى الباب 4. ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 58 

المعروفة- مطابقة مع الطائفة الا-ولل» فلا محيص عن الأخذ بهاء إذ لم يحكك الخلادف إلا عن الحسن 1١‏ حيث اشترط الحرمة 
بالدخول كالبنت» (75). 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١519‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج 1 ص: ع6 
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[القول الثالث] التوقف فى المسألة 


القول الثالث: التوقف فى المسأله و عدم القول بالإباحة و لا القول بالتحريم. 

قال العامة رحمه الله- بعد أن أورد على روايتى جميل بن درّاجٍ و منصور بن حازم-: 

«و هذان الحديثان قويّان لا يبعد عندى العمل بهماء ثم قال: و بالجملة: فنحن فى هذه المسألهُ من المتوقفين» إِلَا أن الترجيح للتحريم؛ 
عملا بالاحتياط و بفتوى الأكثر من الأصحاب» 0". 

و قال الستد صاحب المداركك- بعد ذكر الأخبار التى تدل على عدم الحرمة-: 

او هذه الروايات أصحح طرقاً من الأخبار المحرّمة» و المسأله قويُّ الإشكال» «©» و توقّف فى ذلك أيضاً المحقّق الأردبيلى .)8١‏ 

و وجه توقف هؤلاءء الأعلا.م قدس سرهم الأخبار الصحيحة المتقدّمة و احتمال رجوع القيد فى قوله- تعالى-: (مِنْ نِلطائِكمُ اللَاتى 
دَخْلتَم بِهِنْ) إلى الجملتين. 1 ٍ 0 

و لكن تقدّم الجواب عنها مشروحا فلا وجه للتوقف. و إن كان الاحتياط طريقا إلى النجاةً» و الله تعالى هو العالم بحكمه. 


.88 :/ مختلف الشيعة /: 58» إيضاح الفوائد‎ )١( 
.777 1177 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )1( 
.07 :/ مختلف الشيعةٌ‎ )9( 

(©) نهاية المرام :١‏ 17. 

(0) زيدة البيان: 8ع. 
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آراء فقهاء أهل السنّهُ فى المسألة 


و عندهم فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأوَل: عدم اشتراط تحريم ام الزوجة على الزوج بالدخول. 

الثانى: اشتراط التحريم بالدخول. 

الثالث: التفصيل بين الطلاق و الموت. 

أمَا القول الأوّل: فهو قول عامّهُ علمائهم قال الكاسانى من فقهاء الحنفية: 

«المحرّمات بالمصاهرة أربع فرق: الفرقة الاولى ام الزوجة و جدّاتها من قبل أبيها و امّها و إن علونء فيحرم على الرجل ام الزوجة بنصّ 
الكتاب العزيز؛ و هو قوله- عرٍّ و جل-: (و عبات زلكائكن)» معطوفاً على قوله- عر و جل-: (حرّمث عَلَيكمْ أمقائكم و تاتكُع) - 
كان دخل بزوجته أو كان لم يدخل بها عند عامَّةٌ العلماء» .01١١‏ 

و بمثل ذلكك قال القرطبى فى جامع الأحكام 59 و السرخسى فى المبسوط «*”8 و ابن قدامةٌ فى المغنى «5". و به قال أيضاً المالككية و 
الشافعية و الظاهريّةٌ «2). 

و أمَا القول الثانى: و هو اشتراط تحريم ام الزوجة بالدخول بالابنة» فهو أحد قولى الشافعى «2» و به قال مالكك. و داود الاصفهانى» و 
محمد بن شجاع البلخى ٠...‏ 


وازوق هذا أيضا عن عن اللاو مبعوه وتان رلا 
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.هال١‎ :7 بدائع الصنائع‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 8: .٠١8‏ 

(9المسوط السركس 1857 

(؟) المغنى /: الا الكافى فى فقه الإمام أحمد : /71. 

(0) بلغةُ السالكك لأقرب المسالكك 7: 709, أوجز المسالكك 3: /07 عقد الجواهر الثمينة ؟: 4 الام ه: 2159 المجموع شرح القت 
7 0/8 0/4 روضة الطالبين ٠١7:2‏ المحلى بالآثار : .١18٠‏ 

(©)السوط السرخيي 18957 

(0) بدائع الصنائع ؟: ١لاه-‏ لاه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 52 

و نقل القرطبى فى تفسيره هذا القول عن السلفء و زعموا أن شرط الدخول فى الآيةُ الكريمة راجع إلى الامهات و الربائب جميعاً ,01١‏ 
و نقل النووى هذا القول عن بعض آخر١2".‏ 

و أمَا القول الثالث: و هو التفصيل بين الطلاق و الموتء فهو قول زيد بن ثابت» فقال فى الطلاق مثل قول الثانى» و فى الموت مثل قول 
الأول فجعل الموت كالدخول؛ لأنّه بمنزلة الدخول فى حقٌّ المهر. و كذا فى حقٌ التحريم 00. 

اقول هدافاس مكل شكال اعسوم قؤلات ععاليج ع زوز امالك بللرركم الى لذ يدل على قرط امول 


رأى المحقّق القمّى فى تزويج الصغيرة 


قال المحقّق القمَّى رحمه الله فى جامع الشتات: إذا زوّج الأب ابنته الرضيعة بمدَّهُ ساعة و كان غرضه منه أن تصير امّها محرماً للزوج لا 
غير» لا يصحٌ و لا يترتّب عليه أثر شرعىّ 50". 

و تبعه فى ذلكك السيد الاصفهانى و قال قدس سره: لا يبعد أن يعتبر فى عقد الصغيرة متعة أن تبلغ الصغيرة إلى حدٌّ تكون قابلة 
للاستمتاع و الاستلذاذ و إن كان الاستلذاذ بغير الوطءء أو أن تبلغ إلى سب سنين» أو أن يجعل المدَّهُ طويلة حيث تكون متضمُّنة إلى 
هذا الخة تباغو عار جين النامن من أن ينقد الأب انهه الصغيرة الى ل تكون بهذا الحث ارعجل فى عد ساعة مثلاة و الفرضن من 
هذا العقد ْ 


.٠١8 5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين *: .٠١0‏ 

(*) بدائع الصنائع ؟: ”٠ه»‏ أوجز المسالكك 4: 37708 المغنى 17: 7/ا5. 

(©) جامع الشتات ©: ااعع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 517 

أن تصير امّها محرماً للزوج...» 

و هذا العقد فى غايهُ الإشكال» فيشكل أن تترتّب عليه محرميَةٌ امّها .)١١‏ 

وذ كر البيحتق القشى تراه أدلة تذكرها فنا يلى: 

الأؤل: أن الغرض من جعل عقد المتعهُ هو إمكان الاستمتاع 7١‏ و الاستلذاذ من الزوجة؛ كما هو المستفاد من ظاهر الآيهُ و الأخبار: و 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 
هما غير ممكنين فى هذا العقد لِصعَّر الزوجة. 
توضيح ذلكك: أن الاستمتاع فى قوله- تعالى-: (قْمَا اسْتَمْتَغتُمْ ) «... *) ظاهر فى عقد المتعة كما فى زبدة البيان «©". و فى فقه القرآن: 


قال الحسن: هو النكاحء و قال ابن عباس و السدى: هو المتعه إلى أجل مسمّى» و هو مذهبنا «8). 

و كذ الأغبار قدّل على أن وضعٌ الشارع عقد المتعهُ كان لأجل الاستمتاع و الاستلذاذ» مثل ما رواه محمّد بن مسلم- بسندٍ معتبر - «*) 
07 أبى جعفر عليه السلام؛ فى حديث قال: 

«إنّ الله رأف بكم فبعل المتعة عوضاً لكم من الأشربة) 037. 


)١(‏ صراط النجاءٌ 7: 88 مسألة ؟» و هو رسالة باللغةُ الفارسية. 

(1) ولا يخفى عدم كون الإمكان غَايةُ و غرضاًء بل الظاهر أن الاستمتاع الفعلى يصلح لأن يكون غرضاً. هذاء مضافاً إلى أن الاستمتاع 
من الدواعى لهذا النكاح أو يكون حكمة لصحيه هذا العقد. و إِلَا فمن الواضح صححةُ المتعهُ بين الشيخ و الشيخةٌ مع العلم بعدم إمكان 
الالتذاذ بينهماء فتبيين من ذلكك أن صِحَحَهُ العقد دواماً أو متعة لا تتوقف على الاستمتاع أو إمكانه» بل للعقد بقسميه آثار مختلفة» 
كالتوارث و المحرميّةُ و غيرهما فتدبّر. م ج ف. 

سور الفلب 6 6 

(6) زبدة الببان: ٠مء.‏ 

(0) فقه القرآن للراوندى 7: .٠١©‏ 

(6) لأنّ السند هكذا: وعن على بن إبراهيم؛ عن أبيه عن على بن أسباط» عن بعض أصحابناء عن محتّرد بن مسلم, و كلمة بعض 
أصحابنا ظاهر فى أنّ الراوى رجل من الشيعة» و هو عظيم المنزلة و جليل القدر و لم يذكر اسمه تعظيماً و إجلانًا له. 

(/) وسائل الشيعة :١‏ 0578 الباب ١‏ من أبواب المتعفه ح /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: /؟ 

فجعل المتعة عوضاً من الأشربة المحرّمة ظاهر فى أن الغرض من المتعة هو الالتذاذ و الاستمتاع. 

وبمنياة ضحت عبد اللدين سنان. 

عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «إِنَّ اللّه- تبارك و تعالى- حرّم على شيعتنا المسكر من كل شراب و عوّضهم من ذلك المتعة) ."١١‏ 
و ؤلذانيا وافيعة. ْ 

الثانى: أنّه يستفاد من الأخبار الواردة فى وجوه النكاح أن العلَدُ 7١‏ فى تشريع المتعة تسهيل الأمر فى استحلال الفروج للذين لا 
يقدرون على النكاح الباتٌ «7. أو ملكك اليمين» م . 

كرواية عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ليس معنا نساءء فقلنا: يا رسول اللّهِ أ لا نستحصن «) 
هنا بأجر؟ فأمرنا أن ننكح المرأهُ بالثوب «. 

و المراد بالاستحصان بالأجر هو عقد المتعةء لصحيحة زرارة» 


عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تكون متعة إِلَا بأمرين» أجل مسمّل] و أجر مستمى) ,07١‏ 


.4 نفس المصدر و الباب ح‎ )١( 
و الظاهر أن هذا إِنّما هو من جهة الغلبه و لا ينافى هذا عدم إمكان الا : ستمتاع؛ فمثنًا إذا كان الزوج و الزوجة مريضين لا يقدران‎ )0( 
على الاستمتاع أبدا فلا يقول أحد بعدم الصححة. م ج ف‎ 
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() وفى الحديث: الرجل يتزوّج المرأة متعةٌ أ يحل أن يتروّج ابنتها بتاتاً؟ الفقيه /٠‏ 3490 ح 21508 يعنى دائماًء كما يدل عليه قوله 
عليه السلام: «فرج موروث وهو البتات؛ و فرج متعة مجمع البحرين ١١١/١‏ كلمة بتت. 00 
وفى رواية جابر بن عبد الله الأنصارئ» عن رسول الله ضلى الله عليه و آله أنّه خطب الناس فقال: «أيّها الناس إِنّْ الله أحلٌ لكم 
الفروج على ثلاث معان: فرج موروث و هو البتات» و فرج غير موروث و هو المتعة» و ملكك أيمانكم). تهذيب الأحكام /: 76١‏ ذا ح 
00 

(ع) جامع الشتات ©: لاعع. 

(0) أصل الإحصان المنع» أحصن الرجل: إذا تزوّج» فهو محصِنٌ» مجمع البحرين 8١7 :١‏ مادَّهٌ حصن. 

(2) وسائل الشيعة 58٠ :١‏ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح 78. 

(0) نفس المصدر :١5‏ ه88 الباب ١7‏ من أبواب المتعة ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 594 

و كذا مرسلة ابن أبى عمير» و خبر على بن إبراهيم .)١١‏ 

و أيضاً الأخبار الوارذة فى جواز ان بالكتابية» و الأخبار الدالَهُ على عدم تعبين الحدّ فى المهرء تدلّان على أنْ العلهُ فى تشريع المتعة 
هى تسهيل الأمر فى استحلال الفروج. 

فمق الأوّل: مقل مشهرة اسشاغيل ين سغد الأشعرئ 

قال: سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّةُ و النصرائية؟ قال: «لا أرى بذلكك بأساً». قال: قلت: 

فالمجوسيّةُ؟ قال: «أمّا المجوسيَةُ فلا) .)7١‏ 

ورواية : 

ابن فضّالء عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّةُ و النصرائيِةُ و عنده حرّة) 7. 

و مثلهما مضمرةٌ زرارةُ و معتبرهُ محمّد بن سنان 9». 

و من الثانى: مثل صحيحةٌ أبى بصير» 

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: «حلال و أنه وإنّما خ ل) يجزء فيه الدرهم فما فوقه) «2). 

و مرسلة يونس» 0 
عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أدنى ما تحلّ به المتعة كف الطعام «2. 
و يؤيّده رواية الأحول و خبر أبى بصير 07. 

الثالث: الأخبار التى تدل على أُنّهِنَ مستأجرات دالّهُ على ذلكك؛ لأَنّ 


.19 من أبواب المتعة ح ”و‎ ١ نفس المصدر 15: 5# الباب‎ )١( 
.١ من أبواب المتعفه ح‎ 1١ الباب‎ 88١ :١5 نفس المصدر‎ )5( 
.” نفس المصدر و الباب» ح‎ )9( 

(؟) نفس المصدر و الباب ح 8# 

(0) نفس المصدر 5/٠ :١15‏ الباب 7١‏ من أبواب المتعفه ح .١‏ 
(0) نفس المصدر و الباب ح كوم 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 0٠‏ 

الاستئجار ١١‏ يقتضى عملًا من الأجيرء و المفروض عدمه من الرضيعة؛ و عدم تمكنها منه. 

و مع فرض كون المدّةٌ غير قابلة لخروجها من القَوّهُ إلى الفعل؛ فإنّ الاجرة بإزاء العمل و لا عمل يتصوّر هنا فى جانب الأجير» و لا 
منفعة ١؟)‏ هنا تتصوّر من جانبها حتّى يكون المهر أجراً لهاء و أهمّ هذه الأخبار ما يلى: 

0000-0 8 0 

ما رواه زرارة» عن أبى عبد الله قال: ذكرت له المتعةُ أ هى من الأربع؟ 

فقال: «تزوّج منهنّ ألفا فإنّهنَ مستأجرات» . 

و منها: معتبرة 

محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام؛ فى المتعة: «ليست من الأرباع؛ لأنّها لا تطلق و لا ترثء و إِنّما هى مستأجرة» «". 

و منها: معتبرة اخرى لزرارة 

عن أبى جعفر عليه السلام؛ لأنّه قال فى آخرها: «هذه مستأجرة؛ و هى بمنزلة الإماء) «8). 

فالحاصل من هذه النصوص أن المرأةٌ فى المتعةٌ بمتزلة المستأجرة و الأجر إما أن يكون بإزاء العملء و إمّا بإزاء المنفعةٌ و كلاهما 
منتف من الرضيعة فى هذه المدّهُ القليلة. قال فى الجواهر فى بيان الفرق بين عقد الدائم و المتعة: إن المراد منه النسل 


)١(‏ الإجارة فى الله اسم تنوه ك دالا فير نو كرو مرق قن الحم بعقالة آجر الشىء أكراه. قال الخليل: الإجارة ما 
أعطيت من أجر فى عمل؛ الأسجر جزاء العمل ... و قال غيره: من ذلكك مهر المرأةء قال الله تعالى: «قا تُوهَنٌ 000 معجم 
مقاييس اللغةٌ :١‏ ل مادة أجن القاموس المحيط :١‏ 20/8 المصباح المنير :١‏ ه و الإجارة فى اصطلاح الفقهاء عقد ثمرته تمليكك 
المنفعة بعوض معلوم» أو هى عقد معاوضة على تمليكك المنفعة للعوضء شرائع الإسلام ؟: ٠1٠‏ المبسوط للسرخسى :1١0‏ 076 المغنى 
و الشرح الكبير 2: ل كتاب الام ع: 70. 

() قد مر تصوير المنفعة من جهة التوارث و المحرميّةُ. م ج ف. 

(*) وسائل الشيعة :١‏ 562 الباب 5 من أبواب المتعة» ح ؟. 

(؟) نفس المصدر و الباب» ح ع. 

(0) نفس المصدر 88٠ :١5‏ الباب 78 من أبواب المتعفه ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 0١‏ 

و نحوه. و المقصود من المتعة الانتفاع و الاستمتاع و نحو ذلكك ما هو شبه الإجارة؛ و لذا كان المهر فيها كالعوض فى الإجارة شرطاً 
فى الصححةٌ .)١١‏ 

و فى أحكام القرآن للجصّاص: «و إِنّما سُمَى المهر أجراً لأنّه بدل المنافع و ليس ببدل عن الأعيان» كما سممى بدل منافع الدار و الدابَة 
أجراً ...و يُروى أن فى قراءةً اب بن كعب فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمّى فآ توهنٌ أجورهنٌ) .07١‏ 

الرابع: اذ العامة تصنو الغردن الأنبنل فى صلل نش وو الداع ير الالضاع كب شاي وهنا سان فى عله انيد 
لعدم إمكانهما بالفرضء و أما محرميّة الام فلا تكون غرضاً للعقد. فلا يقصد منه. 

توضيح ذلكك: أنّ أفعاله سبحانه و تعالى معلّلةٌ بأغراضء و لكن قد يترتّب على أفعاله آثار ليست بأغراض؛ فإنّ تحريم الزنا مثلًا معلل 
يعم اسلفيظ امامو مماء الأنسانا وز ير كلتك كلقع الجملايه براه الح وذا وين لاحر اليس الفرك مق لحري 
ذلكك و إن ترتّب عليه. 
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فنقول: إن حرمة ام الزوجة و محرميتها إِنْما هما من الآثار المترتَبِهُ على النكاح و فوائده؛ و هما إِمَا ليستا من الأغراضء أو لم يثبت 
كونهما غرضاًء إذ عدم الثبوت كافٍ فى ثبوت العدم. 

فلو فرض إجراء صِيغهُ النكاح لمحض ذلككء و لم يكن الغرض المطلوب من النكاح حاصنًاء سما مع عدم إمكان مطلوبيته» فلا يكفى 
ذلكك فى تصحيح العقد و لا يترتّب عليه الأثر و الفائدة «”0. 


الخامس: أصاله عدم الصبحة؛ فإِنّها حكم شرع يحتاج إلى دليل شرعى؛ 


.١27 :7 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن ": 0ه. 

() جامع الشتات ©: #اعع- معع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: ”0 

ولا دليل عليه كما عرفت. 

السادس: استصحاب الحكم السابق .)١١‏ 

و بعد ذكر الأدلّهُ ربّبٍ عليها قدس سره نتيجةٌ فقال: و ممما ذكرنا يظهر أنه لا يتم الاستدلال بمثل «أَوْقُوا بِالْعقُودِ فإنّه لا معنى لإرادة 
كل عقدٍ يتصوّر؛ لاستازامه التخصيص غير المرضىء فلا بدّ من حملها على العقود المعهوده فى زمان الشارع و لم ينبت كون هذا 
العقد معهوداً فى زمان الشارع؛ و احتمال كونه معهوداً لا يكفى؛ لأنّ الأصل عدم الصححة و لا يرتفع مقتضى الأصل إِلَا بثبوت دخوله 
فى العقد, و لا يكفى الاحتمال. 

و أضاف: بأنّ العمومات و الإطلاقات لا تنصرف إلى مثل هذا العقد؛ لأنّ كلها إِمَا صريح فى غير هذا العقد, أو ظاهر فيه» بل لا يكاد 
توجد روايةُ يمكن انصرافها إلى هذا العقد أو ظاهر فيه 07١‏ و لكن أمر قدس سره فى موضع آخر من كتابه بالاحتياط؛ لأنّ أمر الفروج 


شديد 0. 


الحواب عن المحقق القَمّى رحمه الله 


و الجواب عن استدلال الأول و الثائى: أن الآبهٌ الكريمة و كذا الأخبار تشعران بأنّه تكون الحكمة فى جعل المتعةٌ إمكان الاستلذاذ و 
الانتفاع للرجال من النساء و بالعكسء و تسهيل الأمر فى استحلال الفروج للذين لا يقدرون على النكاح البات»؛ و لا ظهور فيهما على 
أن الاستلذاذ و الانتفاع علّهُ منحصرةٌ فى جعلهاء بحيث كان الاستلذاذ و الانتفاع موضوعاً للحكم. فإن لم يكونا لم تجز المتعة. 


)١(‏ جامع الشتات ©: اعع. 

(؟) نفس المصدر ©: اع و 60/8. 

(5) نفس المصدر 6: 818. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0 

و الشاهد على ذلك جواز متعة النساء العجائز اللّاتى لا يكنّ قابلات للاستمتاع؛ فإنّه لا خلاف بين الفقهاء فى جواز متعتهنّ» حتّى أن 
المحمّق القمّى رحمه الله و السيّد الاصفهانى لم يفتيا بعدم جوازهاء مع أنّه يمكن أن يفرض عدم قابليتهنٌ للانتفاع و الاستلذاذ فى 
الحال وفن السشقيل: 

و هذا أقوى دليل على أنه ليس الغرض فى جعل المتعة منحصراً بالانتفاع و الاستلذاذ بل هما حكمة فيها. 
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قال المحمّق الفقيه الفاضل اللنكرانى فى شرح كلام الإمام الخمينى قدس سره فى المقام: 

«الاحتياط الذى ذكره فى المتن بالإضافة إلى الأمر الرائج بين كثير من المتدّنين» حيث يعقدون الصغير عقداً انقطاعياً لأجل حصول 
المحرميَة بالإضافة إلى امّها و جواز النظر إليهاء من دون أن يكون المقصود هى الزوجِتَةُ المتعارفة» نظراً إلى أن مقتضى الاحتياط عدم 
العقد على الصغيرة جدّاً ... و لكنّ الظاهر عدم لزوم رعاية شىءٍ من الاحتياطين و كفايةُ العقد الانقطاعى ساعة أو ساعتين مثلا؛ لعدم 
انحصار فائدة النكاح بالوطء و لا بالاستمتاع و لو بغير الوطءء بل المحرميَةُ بالإضافة إلى الأقرباء» مثل ام الزوجة تكون من الآثار» .)١١‏ 
وامقياقلنا لور الجوات عن الفالث أبضاء فاق الأخبارك الى تدل على أن الشاء ستعاجرات- اها أن اكد الأفراد و توعين تكرة 
كذلكك. و لا منافاة بأن لا يكون بعض الأفراد كذلكك. أ لا ترى أن وجوب العدَّهُ فى الطلاق و كذا فى المتعة عُلَلت بعدم اختلاط 
المياه و تشويش الأنساب. و الحال أن بعضهنٌ عقيم ليست فيهنٌ قابلية النسلء و مع هذا تجب عليهنٌ العدّة؟ ففى مسألتنا هذه أيضاً لا 
منافاة بأن لا تجرى فى بعض مصاديق المتعة الحكمة التى لأجلها شُرّعت المتعة «أى كونهنْ مستأجرات» مع هذا تتربّب على هذه 
المضادق آثار العف ونيا مدرمية 


.777 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 8ه 

أم الزوجة الصغيرة على الزوج. 

و يؤتّد ما قلنا الأخبار التى وردت على عدم تعيين حدّ فى المتعة» و أنّ أدنى ما تحلّ به المتعة كنّ طعام» فهذه تدلّ على أنّه ليس 
العام يهنا كني الأنير ف سكن : راوع أنه دكوقه قن ملا نيلفطل أن االمنقفنة ذاو وات الانخارةة لآق ا من اللناء بسن 1ر1 لأ 
يكون اجرهُ للعمل الذى كان المقصود المنحصر منه طلب الاجرة. 

قال المحمّق الآشتيانى: ١إِنْ‏ المنشأ بعقد التمبّع ليس تمليك منفعة ... بداهة عدم كون عقده من العقود التمليكّة بل المنشأ به هى 
العلقة الزوجيَهُ بين شخصين ... و ما ورد فى بعض النصوص من تنزيل الإمام عليه السلام المرأة المتمبّع بها منزلة المستأجرة ... إِنْما 
المراد منه التنزيل فى خصوص بعض الآثار» كخروجها عن عقد الزوجدَةٌ بانقضاء المدَّء كما تخرج المستأجرة بانقضائهاء و كعدم 
استحقاقها للمهر أصلًا فيما إذا امتنعت عن التمكين بالنسبة إلى تمام المدّة و عدم استحقاقها لبعضه فيما اذا امتنعت عنه فى بعضها كما 
لا تستحقّ المستأجرة الاجرة فيما إذا لم تعمل العمل المستأجرة عليه. 

كيفء لو كان المراد هو التنزيل فى جميع الآثار لزم بطلان العقد فيما لو مات أحدهما فى أثناء المدَّهُ و رجوع المهر إلى الزوج بالنسبة 
الى ما بقى منهاء و غير ذلكك من أحكام الإجارة التى لم يلتزم بها أحد فى المتعة» .)١١‏ و مثل هذا جاء فى كلام المحمّق الرشتى قدس 
سره (7). 

و الجواب عن الرابع؛ أنه يمكن أن يفرض محرميّة ام الزوجة أيضاً من أغراض المتعهُ و قصدها العاقد. 

و أمًا الجواب عن الخامس و السادس؛ فإنّه لا معنى لجريان أصالةٌ الصبحة 


.5 88 كتاب الإجارة» للمحقق الاشتيانى: 784 و‎ )١( 

(؟) كتاب الإجارة للمحقق الرشتى: 8ع". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ذه 

و استصحاب الحكم السابق؛ لأنّ هذا الفرد من المتعة عقد نكاح فتشمله العمومات و الإطلاقات؛ و لا معنى لأن نقول بانصراف الأدلَة 
عنها؛ لأنّ ملاكك الانصراف هو التشكيكك فى الصدقء و لا خفاء فى صدق عنوان العقد و النكاح على عقد الصغيرة الرضيعة» بل هى 
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و غيرها فى إطلاق المتعهً عليها سواءء» فلما ذا لا تشمله الإطلاقات. 

و أمَا ما قاله رحمه الله بأنّهِ لا بد من حمل العقود على العقود المعهودة فى زمان الشارع و لم يثبت كون هذا العقد معهوداً» فليس عليه 
أيضاً دليل بل على عدمه؛ لأننّه يلزم أن نقول بعدم جواز كثير من المعاملات التى لا تكون معهودة فى زمانه صلى الله عليه و آله و 
نيهم اطرؤق الكش طرواء ست السعاماقه الى يللع شار فبها على الاك المي نع البالفنة ار ,أن كي فى الندراناة ز مكل 
أخذ المأكولات من مكان و وضع الفلوس فيه مع عدم وجود البائع؛ و التعامل بنقد البلدان الاخرش غير نقد البلد الذى وقع فيه التعامل» 
و مثل المعاملات المشتركة بين الدول أو الأشخاص مع البنوكك بأقسامها الجديدة التى كانت شائعةً بين الناس و لم تكن شائعة فى 
زمن الشارع صلى الله عليه و آله و سلم. 

و الحاصل: أن المقتضى لصححَة هذا العقد موجود و المانع فيه مفقودء و لأجل ذلكك قال بصيحته المشهور من الفقهاء من المتأخَرين و 
المعاصرين, و لم يقل ببطلانه فيما نعلم إِلَا المحمّق القممى و السد الاصفهانى رحمه الله. 

ففى صراط النجاهً للسيد الخوئى قدس سره فى سؤال الرقم 011717 سثل عنه فى حالهُ العقد متعةً على الطفلة من أجل تحليل امهاء هل 
يكفى فى المصلحة أخذ المهر أم لا؟ 

و أجاب قدس سره: «نعم يكفى» و تبعه تلميذه الشيخ الفقيه جواد التبريزى )١١‏ 


.8/ :7 صراط النجاةً للسيد الخوئى مع تعليقات الشيخ جواد التبريزى؛ ج‎ )١( 
02 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص:‎ 
.07١ و الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى‎ ١١ و قال بصيحته أيضاً السيد الكليايكانى‎ 


[المسألة الثانية و الثالثة] حرمة زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر 


المسألة الثانية و الثالشة: أنّه تحرم توحة كل سن الأب و القن تعن الكعر مساعدا قن الأول :كارا ف الفا تدرينا اننا مطلفاً؟ أن 
سواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة» نسباً كان أو رضاعاً دواماً كان العقد أم متعةء تكونا مدخولين أم لم تكن كذلك. و هذا مما لا 
خلاف فيه بين الفقهاء 0 بل لا يبعد أن يكون من ضروريّات الدين؛ فإنّه لم ينسب إلى أحدٍ من المسلمين القول بجوازه بل لم 
مح سرازه إلى قير اتسلمين هداها تسب إلى المحوسن. 

نعم» كان الرجل يستحلٌ زوجة أبيه فى الجاهليّة, إِلَا أنّهِ لم يكن بعنوان الدين. 

و بالجمل: فالحكم لوضوحه لا يحتاج إلى الدليل» على أن الأدلّةُ من الكتاب و السنّهُ و الإجماعات كثيرة جدّاً. 

أمَا من الكتاب: فقوله- تعالى-: (وَ لا تَنكحوا كا تكح انوكم مِنّ التطاءِ) ١ع‏ 


.187 مجمع المسائل ؟:‎ )١( 

(1) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 777. 

() المقنعة: 407 النهاية للطوسى: :68١‏ الكافى لأبى الصلاح: 182 غنية النزوع: /ا*: المراسم العلوبرة: 18١‏ السرائر ؟: 7ه 
المهذت للقاضى ؟: 0187 شرائع الإسلام 7: 2581 المختصر النافع: 0707 قواعد الأحكام ": 0٠‏ إرشاد الأذهان ؟: 25١‏ جامع المقاصد 
194 رياض المسائل *: /اهع» مسالكك الأفهام /!: 587 الروضة البهتة 0: ©0107 الحدائق الناضرة 7: /ا88- 8ع جواهر الكلام 


"8٠ 4‏ نهايةُ المرام 11١١ :١‏ مستند الشيعة ©1: 00؛ مستمسكك العروة الوثقى 118:15 مستند العروة الوثقى» كتاب النكاح :١‏ 18" 
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العروة الوثقى مع التعليقات ه: 2867 تحرير الوسيلة ؟: 787 القول فى المصاهرةٌ مسألة ١‏ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 777. 

(ع) سورة النساء ©: 77. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: اه 

ود االمريي لك لامي ذا او سه احوى هر يطاي اللزويع الفابل ورد لظن ابكاار قر لجال (وَ علائل البأبكم الذي 
ون أخلايكنا» 0 

و أمًا من السئْهُ فالنلصوص الواردةٌ فى المقام إن لم تكن متظافرةُ فلا أقل من أنّها كثيرة جدًاً. 

منها: صحيحة 0 

0 ل الو لم تحرم على الناس أزواج النبى صلى الله عليه و آله و سلم لقول الله -عرٌّو 

جل و 8 لحم اذا وا وشول اله 15 تكس | لايق كن اند لد ؟) حرم على اللحسق و الحسين بقول الله-عرٌ و 
جلت 00 افير نا تكح اباوكع مِنَ التلذا غاء). و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه «”. 

و منها: موثقة 

زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام فى حديث: «و إذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلانًا فلا تحلّ تلكك المرأة لأبيه و لا لابنه) «©". 

و كذا خبر محمّرد بن مسلم؛ و صحيحة الحلبى؛ و معتبرة عمرو بن أبى المقدام «8» إلى غيرها من النصوص الدالَهُ صريحاً فى عدم 

.2١ الجواز‎ 

و أمَا الإجماعء فادّعاه فى جامع المقاصد و الرياض و غيرهما 07. 

و فى نهايةُ المرام: «هذه الأحكام مجمع عليها بين المسلمين, فلا حاجة إلى التشاغل بأدلّتها». و كذا فى الجواهر و مستند الشيعة ).و 

فى تفصيل الشريعة: 


.58 :© سورةٌ النساء‎ )١( 

(0) سور الأحرات مان 

() وسائل الشيعة "١7 :١*‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح .١‏ 
(؟) نفس المصدر و الباب» ح ؟. 

(0) نفس المصدر و الباب» ح 8. 

(8) نفس المصدر والباب أحاديث هوث ولا وهو و١٠‏ و١١.‏ 

(0) جامع المقاصد ؟١:‏ 149؛ رياض المسائل *: /اهع. 

(8) نهاية المرام ١1١ :١‏ مستند الشيعةُ ©1: ٠٠0‏ جواهر الكلام 19: ."8٠‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: /0 

«و هذه المسألةُ مسلّمةٌ) .)١١‏ 

و الحاصل: أنّ هذا الحكم مما لا إشكال فيه إجماعاً و كتاباً و سنَةُه بل إنّ هذا من ضروريّات الإسلام فكان مما انق عليه المذاهب 
المختلفة من الخاصّةٌ و العامّة 25١‏ فلا نطيل فيه الكلام. 


.7118 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )١( 
-١١17 :8 الكافى فى فقه أحمد *: 258 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ 270١ -7٠١ :© (؟) بدائع الصنائع ؟: 8”8) المبسوط للسرخسى‎ 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 04 
المبحث الرابع: عدم جواز وطء الزوجة قبل التسع 
اشارة 

و فيه مطالب: 

المطلب الأوّل: حرمة وطء الزوجة قبل التسع 


لا خلاف بين الفقهاء فى أَنّهِ يحرم وطء الزوجة الصغيرة قبل كمال التسع؛ سواء كانت دائمة أو متمّعاً بها .0١١‏ قال فى تحرير الوسيلة: 
الا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً) «7. و كذا فى تفصيل الشريعة 9. 

و تدل عليه امور: 

الأؤل: الإجماع الذى ادّعاه السيورى 50" و المحدّث الكاشانى :8 و الفاضل الاصفهانى «2. 

و قال فى الجواهر: «لا بحل وطء الزوجة حتّى تبلغ تسع سنين إجماعاً بقسميه) 037. 

و الظاهر أن هذا الإجماع لا يكون ديلا مستقلًا بل يكون مدركها النصوص التى سنذكرها. 


)١(‏ جامع المقاصد ؟١:‏ 0, الحدائق الناضرة "!5: .٠1/‏ مسالكك الأفهام /: /ات» نهاية المرام ,2٠ :١‏ كتاب النكاح» ضمن تراث الشيخ 
الأعظم :٠١‏ 76. 

(0) تحرير الوسيلة ؟: 770 مسألة ؟7١.‏ 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 77. 

(©) التنقيح الرائع : 10. 

(0) مفاتيح الشرائع ؟: 190. 

(©) كشف اللثام /!: 1957. 

(0) جواهر الكلام 19: 615. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 2٠‏ 

الثانى: النصوص. و هى العمدة: 


منها: صبحيحة الحلبى» 

عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: «إذا تزوّج الرجل الجارية و هى صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتى لها تسع سنين» .)1١‏ 
و دلالتها ظاهرة. 

ومنها: موقة 


زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا يدخل بالجارية حتّى يأتى لها تسع سنين أو عشر سنين) .)7١‏ 
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وعثلها معتبرة أبى بصير «0..و كلمة عشر ستين تحمل على الاستحباب؛ لأن الترديد فى الحدٌ أمر غير معقول» قلا بد من تحمل الثانى 
على الأفضائِةُ؛ كما قال به السيّد الخوئى «©". 


وفى الحدائق: «لعل المراد 8 بالترديد لاختلافهنٌ فى كبر الجِنّهُ و صغرها وقَوٌهٌ 


.١ الباب 58 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح‎ 2١ :١1 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) نفس المصدر و الباب» ح ؟. 

(*) نفس المصدر و الباب ح 8. 

(6) مستند العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح :١‏ 187. 

(0) لا يبعد صححهُ ما ذهب إليه صاحب الحدائقء فإِنْ الترديد فى الامور غير التعبدبَُ ممكن من جهة التنويع بين الامور و المصاديق 
الواقعيُّ. و بعبارة اخرى: إذا كان الترديد راجعاً إلى التنويع فلا بأس به حتلم فى كلام الإمام عليه السلام. هذاء و لو سلمنا عدم الترديد 
من الإمام عليه السلام, و قلنا بتعيين التسع من جهة كون هذا ملاكاً للبلوغ فيهاء فالسؤال التى تذكر أنّه هل هذا الحدّ من الامور التعبديّة 
المولوية» أم لا بل كان إرشاداً إلى حدّ يكون عادةً قاب لإمكان الوطء؟ و الظاهر الثانى» فإذا علمنا بعدم إمكان وطء الزوجة التى 
بلغت عشراً مشلا فلا يقول أحد من الفقهاء بجواز وطئها حتى فى البالغة الرشيدة التى لأجل مرض أو عارض لا تصلح للوطء. 

فالظاهر أن التسع يكون حداً عرفياً لهذا الأمرء و المتّبع فى ذلكك الرجوع إلى كلّ زوجة بحسب حالهاء ولا يخفى عليكك عدم وجود 
الملازمة بين البلوغ الشرعى و إمكان الوطء. نعمء إذا قلنا بوجود الملازمة فالأمر يختلف عمّا قلناه» و كيف كان يحتاج هذا البحث إلى 
تأمل قوىٌ. م ج ف. 
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البنيةُ و ضعفها» 0١‏ و لكن نقل الصدوق هذه الرواية بطريق موثّق» و فى ذيلها «و قال: أنا سمعته يقول: تسع أو عشر» )1١‏ فالترديد من 
الراوى لا من الإمام. 

قال فى تفصيل الشريعة: «و من الواضح أن الترديد ليس من الإمام عليه السلام» بل من الراوى) 7. 

و منها: خبر : : 

عمّار السجستانى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولي له: انطلق فقل للقاضى: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «حدٌ 
المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين» 5". 


المطلب الثانى: حكم الدخول بالزوجة قبل التسع 


اختلف الفقهاء فى أنّه إذا دخل الزوج بالزوجة الصغيرة قبل التسع من غير أن يكون إفضاءً لهاء على قولين: 

الأول أنّه تحرم بذلكك مؤْبداَء كما هو الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله فى التهذيب حيث قال: «و من تزوّج بِصِبِيَةُ فدخل بها قبل أن 
تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً» «0) و كذا فى النهاية «©. و نسب فى نهاية المرام إلى الشيخين 07. 

و استدلٌ عليه فى التهذيب بما رواه : 
يعقوب بن يزيد» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع 


.31 :77 الحدائق الناضرةٌ‎ )١( 
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(؟) الخصال 5: ١٠”ع.‏ 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: *5. 

(؟) وسائل الشيعة ١ :١‏ الباب 58 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ". 

(0) تهذيب الاحكام 7: ."1١‏ 

(©) النهاية للطوسى: 627. 

.8١ /١ نهاية المرام:‎ )/( 
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سنين فرّق بينهما و لم تحلّ له ابدا» 01١‏ 

و ذلالنها وافحة 

نقول: ظاهر قوله عليه السلام: 

هو التفرقةٌ فى الوطء فقط دون بينونة العقد و انفساخه بدون الطلاق» كما قال فى نكت النهايةُ «7): و لعل هذا هو المقصود منه فى 
كلام الشيخ أيضاً. 

قال فى السرائر: «و معنى قول الشيخ: «فرّق بينهما؛ أى فى الوطء دون بينونة العقد و انفساخه؛ لإجماع أصحابنا على أن من دخل بامرأة 
و وطأها و لها دون تسع سنين و أراد طلاقها طلّقها على كل حالء و لا عدَّه عليها بعد الطلاق» فإذا كانت قد بانت بوطثه لها قبل بلوغ 
التسع فلا حاجةٌ إلى طلاقها؛ «*. و به قال فى المختلف 160 و كذا فى التفصيل الشريعة «2. 

ولا تنافى بين الحكمين: «بقاء العقدء و حرمة الوطء' و له نظائر فى الفقه مثل باب الظهار و الإيلاء؛ فإِنّه قبل الكفارة و الرجوع إلى 
الحاكم لا يحل له وطؤها بغير خلاف, و هى زوجته و عقدها باق» مضافاً إلى أن الرواية ضعيفة مرسلة» فلا يمكن الاستناد إليها فى 
إثبات حكم المخالف للأصل. 

القول الثانى: أنه لا تحرم مؤبّداً إلا مع الإفضاء. 

والإفضاء هو أن تصير مسلكك البول و مسلكك الحيض و هو مدخل الذكر واحدأء و هو المشهور بين الفقهاء. بل ظاهر الخخللاف 
الإجماع عليه «12. 


و هذا الأمر خارج عن علم الفقه حتّى يُلزم الفقيه باستنباطها و صدور الرأى 


(1) تهذيب الأحكام 7: ١1ح‏ 1747. وسائل الشيعة "8١ :١‏ الباب ع" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟. 

(5) النهاية و نكتها 7: 7937. 

() السرائر لابن إدريس ”: ٠‏ 

(©) مختلف الشيعةٌ ل: 8. 

(0) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 18. 

(©) الخلاف ©: 90؟. 
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فيهاء بل إِما أن ترجع إلى علم التشريح إن نظر إلى المعنى» و إِمَا إلى علم اللغة إن نظر إلى الوضع اللغوىء فالفقيه يأخذه من هذين 
العلمين ثم يرتّب عليه الحكم. 
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على كل حالء قال المحقّق رحمه الله: و لو لم بُفضها لم تحرم على الأصتح .١١‏ 

و هذا هو الأقوىء و هو قول أكثر الفقهاءء كالعلامة فى بعض كتبه «37)» و ابن فهد 230 و الفاضل الآبى 215 و السيورى «©) و صاحب 
الجواهر «2 و الشيخ الأعظم “"» و الشهيد 8١‏ و المحمّق الثانيان «4)» و السئيد صاحب المداركك 0٠3١١‏ و فخر المحقّقين .)١١١‏ و كذا 
فى كنز الفوائد ١؟١).‏ 

وقال فى تفصيل الشريعة: «إذا وطئ الزوجة قبل !كمال التسع و لم يتحقّق الإفضاء لا يترتّب عليه إلَا مجرّد الإثم) .)١7‏ 

و تدلٌ عليه أصالة بقاء الزوجية السليمة عمًا يصلح للمعارضة» و عدم الدليل على التحريم» سوى مرسلة يعقوب بن يزيد التى استدلٌ بها 
الشيخ كما تقدّم. و هى كما ترى ضعيفة بالإرسال و لم تنجبر بعمل المشهورء فلا تنهض ححةٌ فى رفع اليد 


.71١ شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام *: *8. 

(") المهذّب البارع *: 71١‏ و ؟1١5.‏ 

(ع) كشف الرموز 5: .٠١9‏ 

(0) التنقيح الرائع *: 8؟. 

(ع) جواهر الكلام 719: 6818. 

(0) كتاب النكاح؛ ضمن تراث الشيخ الأعظم :7١‏ 8/. 
() مسالك الأفهام /: /80. 

(9) جامع المقاصد 17: 80:0. 

.8١ :١ نهاية المرام‎ )0٠١( 

./8 : إيضاح الفوائد‎ )1١( 

."81/ :” كنز الفوائد للسبد الأعرجى‎ )1١( 

(1) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 10. 
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عن الاصول القطعدَةٌ الثابتةُ من حصول الحلّيةُ بعقد النكاح و الأصل بقاؤهاء فلا بد من حملها على صورة الإفضاء التى لا خلاف فى 
كونها سبباً للتحريم المؤيّد مع بقاء الزوجية. 


المطلب الثالث: عدم كون الإفضاء موجباً للبينونة 


هل تبين الزوجة الصغيرة من الزوج بمجرّد الإفضاءء و ينفسخ العقد و لا يحتاج إلى الطلاق» او ا#ققى قر سمالت للقيو فق إن 
بالطلاق» فيه قولان. 

الأخول1 ها تهت اليه ايخ حيوة وتناو الكعاره المتسلق النانى تيك قال ادو قزل ادن عحووة لبس سعيد اق علل أن التحريم المؤبّد 
ينافى النكاح بحيث لا ينسجم القول بالتحريم مع بقاء الزوجدة. و لأنْ التحريم المؤرّد يمنع النكاح سابقا فيبطله لاحقاء كالرضاع و 
اللعان و القذف للزوجة الصمماء *. 


و أورد عليه الشيخ الأعظم بأنْ انحصار ثمرةٌ النكاح فى حل الاستمتاع إِنّما يوجب عدم جواز ابتداء النكاح على من يحرم مؤبّداً» و لا 
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يوجب إبطال نكاح الثابت سابقاً «©". 
الثانى: - و هو الأقوى- أنّه تبقى فى حباله و لا تبين منه إِلَا بطلاقء صرّح به ابن الجنيد كما فى المختلف »8١‏ و هو ظاهر كلام المفيد 
أنه «7)» و قال ابن إدريس: 


تحرم عليه مؤبّداً و كان مخيراً بين إمساكها و تطليقها 07 


)١(‏ الوسيلة: 7؟59. 

() (؟ و ”) جامع المقاصد 17: 8937. 

(6) كتاب النكاح. ضمن تراث الشيخ الأعظم :7١‏ 878. 

(0) مختلف الشيعةٌ ل: 8. 

(2) المقنعة: /اعلا. 

(0 السرائر ؟: 70ه. 
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و كال غلية أؤلا: أصالة بقن العقد الى فته أده و التحريم لأمر عارض فى «الإفضاء» لا يستلزم بطلان العقد. 

و ثانياً: النصوص الصريحة. . 1 

منها: صحيحة حمران عن أبى عبد اللّه عليه السلام, لأنّه قال فى ذيلها 

«و إن أمسكها و لم يُطلقها حنّى تموت فلا شىء عليه) .)١١‏ 

حيث تدل على أنّ له إمساكها و تطليقهاء و هو يقتضى بقاء النكاح, و أنه بمجرّد الإفضاء لا ينفسخ العقد بل يحتاج إلى الطلاق. 
و منها: خبر 

بريد بن معاوية» قال عليه السلام : «... و إن أمسكها و لم يطلّقها فلا شىء عليه» إن شاء أمسكك و إن شاء طلق) .07١‏ 
و يترتب على القولين فى المقام امور: 

ألو مات أبحل الروحين قوارثا على الناتى دون الأوّل. 

ب- لا يجوز له التزويج أختها غلى الثائى دون الأوّل. 

ج- يحرم عليه الخامسة لو كانت رابعة على الثانى دون الأوّل. 


المطلب الرابع: وجوب الدية بالإفضاء 


اشارة 


يجب على الزوج إذا أفضى الزوجة الصغيرة» الدية؛ و هى ديه النفسء ففى الحرّة نصف دي الرجل. 
قال الصدوق رحمه الله : «ولا تترؤج 0 امرأة حتّى تبلغ تسع سنين» فإن تَرْوّجِنها 


.١ الباب 6" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» ح‎ 78٠ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
0 نفس المصدر و الباب ح‎ )1( 


(") و الظاهر أن مراده الدخول كما فى النصوص. 
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قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيبٌ فأنت ضامن» »١١‏ و المراد بالضمان هو الدية كما سيأتى. و كذا فى النهاية .)7١‏ 

و قال المفيد: «و الرجل إذا جامع الصِبِيِةُ و لها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه ديه نفسها؛ 70. 

و فى الجواهر: «فلا إشكال بل و لا خلاءف معتدٌ به فى وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع» بل عن الشيخ فى الخلاف 
الإجماع عليه) «2). «6) 

و تدلٌ عليه النصوص المتضافرة» و هى على طائفتين: 

الطائفة الاولى: تدل على ثبوت الدية على الزوج: 

منها: صحيحة : 

حمران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرككء فلمًا دخل بها اقتضّ ها «*1 فأفضاها؟ فقال: «إن 
كان دخل بها حين دحل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه؛ و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين 
اقتضّها؛ فإنّهِ قد أفسدها و عطلها على الأزواج, فعلى الإمام أن يغرمه ديتهاء و إن أمسكها و لم يطلقها حتّى تموت فلا شىء عليه «/0: 
و هى صريحة فى ثبوت الدية. و أمّا ذيلهاء فظاهر فى أنّهِ إن وقع الصلح بينهما بإمساكها إلى آخر عمرها فلا شىء عليه. 


00 المقنع: الخرة 

() النهاية للطوسى: .58١‏ 

(") المقنعة: /اعلا. 

(©) جواهر الكلام 19: 6717. 

(0) الخلاف ©: 90وج 0: 101. 

(©) «اقتض المرأة افترعهاء ... و الاسم القضّدة بالكسرء و أخذ قضّتها أى عدرتها؛ لسان العرب : 3170 «و العٌرذْرة: البكارة» المعجم 
الوسيط: .04٠‏ 

(0 الفقيه *: 707 ح 017918 وسائل الشيعة ”8٠١ :١‏ الباب 6" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح .١‏ 
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و منها: صحيحة : 

سليمان بن خالد- التى رواها المشايخ الثلاثة- قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ...و سألته عن رجل وقع بجاريةٌ فأفضاها و كانت 
إذا نزلت بتلكك المنزلة لم تلد؟ فقال: «الدية كاملة) .)١١‏ ْ 

وذلالنها واف 


و منها: صحيحة التى ذكرها الصدوق رحمه الله «؟). و كذا خبر بريد بن معاوية المتقدّمة :. 
الطائفة الثانية: 


زواباك تدل علن فوت الضماق: 
الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من وطئ امرأتّه قبل تسع سنين فأصابها عيبٌ فهو ضامنٌ) (©). 


و منها: موثقة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة عاعاه من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أ ماع3دات. الاللالالا 


إسحاق بن عمّار» عن جعفر عليه السلام «أنَ علياً عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضَمِنَ) 
«6). 

و منها: خبر 

غياث بن إبراهيم عن جعفرء عن أبيه. عن على عليه السلام قال: 

١لا‏ توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين» فإن فعل فَعيبَتُ فقد ضَمِنَ) .١‏ 

وفى الوسائل: «أقول: هذا محمول على استحباب التأخير» أو على الدخول فى أول السنةٌ العاشرة)» «07. و الظاهر أَنْ المراد بالعيب هو 
الإفضاء؛ فإنه لا عيب هنا 


)١(‏ الكافى /: 89١1‏ ح 1١‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ 768 ح 48١‏ الفقيه : ٠١١‏ ح / وسائل الشيعة 19: 18 الباب 4 من أبواب ديات 
المنافع» ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة 19: 18١‏ الباب 78 من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ 

(5) وسائل الشيعة "8١ :١‏ الباب ” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ". 

() الخصال: 57١‏ ح 18. وسائل الشيعة ١ :١‏ الباب 58 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح 0 و 8. 

(0) وسائل الشيعة 19: 7١17‏ الباب 58 من أبواب موجبات الضمان؛ ح 6. 

(2) وسائل الشيعة :١‏ ١ل‏ الباب 58 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح /. 

(0) وسائل الشيعة 2١ :١1‏ الباب 58 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 80 

سوا خالنا. 

و منها: خبر 

طلحة بن زيد عن جعفرء عن أبيه» عن على عليهم السلام قال: 

ف توع ك اشعل بيات الزه ع مفو المي تيمب 

ثم إِنْ من ملاحظة تلكك الصحاح المتقدّمه فى الطائفة الاولى ينضح المراد من الضمان فى نصوص الطائفة الثانية» و أنه هو الدية 
الكاملة؛ فإنَ هذه النصوص تكون مفسّرة لهاء و هو ظاهر كلام الشيخ فى الخلاف؛ لأنّه فى ذيله «كان عليه ضمانها بديتها» .)5١‏ 

و كذلكك الضمان و الأسرش الواقعان فى بعض كلمات الأصحاب يحملان على الديةٌ «7» و لكن بإزاء هذه النصوص الصحيحةٌ و 
غيرها معتبرة 

السكونى» عن جعفرء عن أبيهء عن على عليهم السلام: «أنّ رجنًا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمَهُ الصحيحة و قيمتها مفضاةء ثم نظر ما 
بين ذلكك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها) «". 

و هذه المعتبرة تدلّ على الضمان بمقدار اختلاف قيمتها صحيحة و مفضاء» فتكون معارضة للصحاح المتقدّمةُ؛ حيث دلت على ضمانه 
بالدية الكاملة» و هذه لا تدلّ على الدية» بل على الأرشء و اللّازم حمل هذه الطائفة على التقيّة؛ لمخالفتها للنصوص الكثيرة التى 
كانت أصحح سنداً منهاء و موافقتها لبعض العامة كما ذكر ذلكك 


.8 الباب 58 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح‎ ل١‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


() الخلاف 6: /01؟. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة دعاه من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(*) قال ابن حمزة: «فإن جامعها و أفضاها حرم عليه وطؤها أبداً و وجب عليه شيئان: الأرش و الإنفاق عليها». الوسيلة: 1*: و قال 
الصدوق: «فإن تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن»» المقنع: 04. و كذا فى النهاية للطوسى: .6١‏ 

() الوسائل 19: 7١17‏ الباب 58 من أبواب موجبات الضمان؛ ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 29 

فى الاستبصار .0١١‏ و أيضاً ظاهر معتبرةٌ السكونى فى الكبيرة؛ حيث قال: 

«افضى امرأةً) 

والمرأة ظاهرةٌ فى البالغةٌ. 


المطلب الخامس: وجوب نفقتها على الزوج 


يجب على الزوج إذا أفضى زوجته الصغيرة نفقتها ما دامت حيةً. 

قال ابن حمزة: «فإن جامعها و أفضاها حرم عليه وطؤها أبدأء و وجب عليه شيئان: الأرش و الإنفاق عليها مِدَّهٌ حياتها» .05١‏ 

و به قال ابن سعيد 0/. و هذا الحكم فى الجملهُ محل وفاقء و لم ينقل فيه الخلاف عن أحدء و ظاهر كلام الشيخ فى الخلاف إجماع 
الفرقةٌ عليه ©). 

يدل غلن هذا الحكم أيضاً صحيح 

الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: «عليه الإجراء عليهاء ما دامت حيَةً) «2. 
و المراد بالإجراء؛ إجراء النفقة عليها. قال فى تفصيل الشريعة: «الظاهر وجوب الإنفاق عليها و إن طلقهاء بل و إن تزوّجت بعد الطلاق 
لضبحيحة الحليى..: 

فإِنْ مقتضى إطلاق السؤال و تركك الاستفصال فى الجواب عدم الفرق بين صورة الطلاق و عدمه. و فى الصورة الاولى بين ما إذا 
تزوّجت بعده أم لاء خصوصاً مع التعبير ب 


ما دامت حيّة) «5ا. 


.598 :© الاستبصار‎ )١( 

(0) الوسيلة: 11" 

(*) الجامع للشرائع: 61. 

(ع) الخلاف ©: 0ة؟. 

(0) وسائل الشيعة 19: 7١17‏ الباب 58 من أبواب موجبات الضمان؛ ح ؟. 
2 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 0 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١‏ 


المطلب السادس: وجوب المهر لها 


يجب على الزوج إذا أفضى زوجته الصغيرة المهر لها؛ لإطلاق ما دل على وجوبه الشامل للمقام أيضاً. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة بعان من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا 


واعلم أن المهر فى المفضاء حكمه فى غيرهاء و إِنّما تعرّض الفقهاء هّنا للا يتوهم دخوله فى الدية. 
المطلب السابع: جواز وطئها لو اندمل الموضع 


اشارة 


لو اندمل الموضع بعد الإفضاء و صاح للوطء يحتمل التحريم؛ للاستصحاب على القول بجريانه فى الأحكام الكلَيةٌ الإلهدة؛ لأنّه قد 
كم بالتحريم للإفضاءء و الأصل بقاؤه. اختاره الفاضل المقداد 0١١‏ و صاحب الجواهر .07١‏ 

و يحتمل عَودٌ الجِلّ لزوال سبب التحريم فيزول مسببهٌ» حكاه فى كشف اللثام قولًا فى موضع منه و حكم بالحلّ فى موضع آخر «". و 
الظاهر أنه ليس «5 ببعيدٍ؛ لأنّه بعد الاندمال لا دليل على حرمته؛ و أيضاً قد تبدّل العرضرع قا يجرت الاستصحابء مضافاً إلى أن 
جواز وطئها حقّ طبيعي لهاء و لا دليل على حرمته إلا إفضاؤهاء و الفرض أنّه صارت صحيحة بعد اندمال الموضع فيجوز إلا أن يقال 
بِأنّ جواز الوطء مخالف لإطلاق روايةُ يعقوب بن يزيد المتقدّمة «8. و قد تقدّم أنّها ضعيفة مرسلة و اللّه هو العالم بحكمه. 


.71 :* التنقيح الرائع‎ )١( 

.675 :19 جواهر الكلام‎ )١( 

() كشف اللثام /ا: “191. 

(©) ولا يخفى أن الذهاب إلى الحرمة الأبديّهُ فى صورة الإفضاء لا يلائم مع القول بجواز الوطء. م ج ف. 
(0) وسائل الشيعة: 28١/١‏ الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7: ص: 7١‏ 


آراء فقهاء أهل السنَّهُ فى جواز وطء الصغيرة قبل التسع 
اشارة 


يستفاد من كلماتهم فى باب النفقة و المهر و الدية أنّه إذا كانت الزوجة صغيرةٌ تطيق الوطء و تحمّلت الرجل يجوز وطؤهاء و لنشير 


١ 1‏ نفييَةَ 


قال ابن عابدين: «تجب نفقة الزوجة على زوجها ... و لو كانت صغيرةٌ تطيق الوطء. فإِنْ السمينة الضخمة تحتمل الجماع و لو كانت 
صغيرة السنٌّ) .)١١‏ 

و قال فى باب المهر: «لأبى الصغيرة المطالبة بالمهر. و للزوج المطالبة بتسليمها إن تحمّلت الرجل» .07١‏ 

فظاهر كلامه يدل على جواز وطء الصغيرةُ بشرط إطاقتها الوطء. 


ب- المالكيّة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاعاه من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


و فى المدوّنة الكبرى: «قلت: أ رأيت الصبَية الصغيرة التى لم تحصن و مثلها 


)١(‏ الدرٌ المختار “: ا/اه- ع/اه. 

(0) المطدر ني 121 

(9) المغنى 4: 181- 188, الكافى فى فقه أحمد *: 18؟, كشف القناع : هه الإقناع ع: 167 الإنصاف 4: ع9" /الال. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 7١‏ 

يجامع إذا تزوّجها فدخل بها و جامعهاء أ يكون ذلكك إحصاناً فى قول مالكك أم لا؟ 

قال: نعم» تحصنه و لا يحصنها) .0١١‏ 


ج- الحنابلة 
قال ابن قدامة المقدسى: «فإن كانت صغيرةً لا تحتمل الوطء فلا نفقةُ لها... 
قال الشافعى: لو قيل لها النفقة كان مذهباً ... لأنّ تعذّر الوطء لم يكن بفعلهاء فلم يمنع وجوب النفقة لها كالمرض» .7١‏ 


وقال الخرقى فى باب وجوب النفقةٌ: بل القدرة على ذلككء أى على التمككين» فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقةٌ لها «8. 
فالمفهوم من كلامه أنّه إذا أطاقت الوطء يجوز و إن كان قبل تسع سنين. 


د الشافعية 
قال الشافعى: «إذا ملك الرجل عقدة المرأة يجامع مثلهاء و إن لم تكن بالغةً فخلّت بينه و بين الدخول عليهاء أو خلّى أهلها فيما بينه و 


بين ذلكك ... وجب عليه نفقتها)» «©). 


و الحاصل: أن الحكم بوجوب النفقة على الزوجة الصغيرة دليل على جواز وطثها؛ لأنْ وجوب النفقةُ عندهم مشروط بتمكين الزوجة 
كباشاق اللحث عله ثريا 


.588 المدوّنةٌ الكبرى ؟:‎ )١( 


.107 187 :9 الشرح الكبير‎ ,18١ :9 المغنى‎ )١( 
المحرّر فى الفقه ؟: 3110 الإقناع : 187 كشاف القناع ه: 07ه- نه.‎ )( 
4 الام ه:‎ )©( 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: برف 
المبحث الخامس: حكم نفقة الزوجة الصغيرة 
اشارة 


للزوجين بالنسبة إلى وجوب النفقة و عدمه أربع حالات؛ لأنْهما إِما أن يكونا كبيرين؛ و إمنا أن يكونا صغيرين. و إِمَا أن يكون الزوج 





موسوعه احكان الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً /عزه من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


كرا و الروسة مغيرقاىن انا مكي ذلكم 
[للزوجين بالنسبة إلى وجوب النفقة و عدمه أربع حالات] 


أمَا الاولق: فخارج عن مور بحثنا الآن 

؛ لأنّ المقصود من طرح هذا المبحث بيان المسائل التى ترتبط بنفقة الصغيرة. 

و أمَا الثانية: فيظهر حكمها مما يأتى البحث فى الحالة الثالثة و الرابعة. 

و أمَا الثالثة: و هى ما إذا كان الزوج كبيراً و الزوجة صغيرة 

اشارةٌ 

» فنقول: لا خلاف بين الفقهاء فى أنّه يشترط فى وجوب نفقة الزوجة أن يكون العقد دائماًء فلا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعاً 
بقسميه .)١١‏ و هل يشترط فى وجوب النفقة التمكين «» الكامل و عدم النشوز حتّى لا يجب على الزوج نفقة زوجته الصغيرة؛ لعدم 
إمكان التمكين شرعاً فى حمّهاء أو لا يشترط فى وجوبها ذلككء بل يمكن أن يجب النفقة على الزوج و 

لو كانت الزوجة صغيرة؟ قولان: 

اشارة 

الأوّل: أن وجوب النفقة مشروط بتمكين الزوجة و عدم نشوزها. 


الثانى: عقد النكاح بذاته يقتضى النفقة. 


.182 :/ رياض المسائل‎ ٠١ :" #/ا, قواعد الأحكام‎ :١ نهاية المرام‎ 00 :١ جواهر الكلام‎ )١( 

(0) عرّفه المحقّق بأنّهِ التخلية بينها و بينه» بحيث لا تختصّ موضعاً و لا وقتأه فلو بذلت نفسها فى زمانٍ دون زمانء أو مكانٍ دون مكان 
آخر ممما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين؛ شرائع الإسلام ؟: /1". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠‏ 


[القول] كون وجوب النفقة» مشروطاً بالتمكين الكامل 

اشارة 

القول الأوّل: ما ذهب إليه المشهور- و هو الأقوى- أن وجوب نفقةٌ الزوجة الكبيرة مشروط بالتمكين الكامل. 
قال الشيخ رحمه الله فى الخلاف: «إذا كان الزوج كبيراً و الزوجة صغيرةً لا يجامع مثلها لا نفقةُ لها .)١١‏ 
وفى المبسوط: «لأنْ النفقةُ فى مقابلهُ التمكين من الاستمتاع» .)7١‏ 


و فى النهاية: «فإن امتنعت بعد استيفاء المهر كانت ناشزاء و لم يكن لها عليه نفقة) 0”. 
واقال سلارة وى الما قسن النفقة [ذا وكدة المراء من نفسهاء فإن امتنعت فلا نفقة لها» «25» و به قال القاضى ابن البرّاج «0) و ابن حمزة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 9عاه من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


«© و الكيدرى 07 و ابن سعيد الحلن «/. و اختاره الفاضلان (9) ايكيا بعد الترديد و الإشكال. 
قال فى الجواهر- بعد نقل كلامهما-: «و ظاهرهما أو صريحهما بعد التأمّل الجيد فى كلاهما أنّه لا كلام فى اعتبار التمكين الذى هو 
ضدّ النشوز ولا يتحقّق عدم النشوز إِلَا بالتمكين» ٠١١‏ 


.1١ :2 الخلاف‎ )١( 

(0)المسوط الطوشى 1م 

(9) النهاية: هلاء. 

(©) المراسم العلوية: 188. 

(© المهذّب ”: لاع" 

(2) الوسيلة: 588. 

(0) إصباح الشيعة: 60. 

(8) الجامع للشرائع: /5/1. 

(4) شرائع الإسلام ؟: /اآ", قواعد الأحكام *: .٠١‏ 

."07 :8١ جواهر الكلام‎ )0٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ها 

وفى الرياض: «اشتراط التمكين هو المشهور بين الأصحابء بل كاد أن يكون إجماعاً) »)١١‏ و هكذا فى الروضةء حيث قال: «فلا نفقة 
للصغيرة التى لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين: لفقد الشرط؛ و هو التمكين من الاستمتاع) .07١‏ 

و قال به أيضاً الشيخ الأعظم و أضاف ابأنّهِ تسقط النفقة بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها؛ «”. 

و قال الإمام الخمينى قدس سره: «الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرةٌ غير القابلة للاستمتاع منها على زوجهاء خصوصاً إذا كان صغيراً 
غير قابل للتمنّع و التلدّذا ."©١‏ 

و قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى بالتفصيل بين الصغيرة التى يمكن الالتذاذ و الاستمتاع بها و لو باللمس و النظرء فتجب نفقتها. و 
وها اذا كانك ضقفير ا جزذا يديك لوت تافل لتميلو اظيا النداة أعرزاء وذ فس نيا رق 


أدلّهُ اشتراط وجوب النفقة بالتمكين 


ما استدل أى يمكن أن يستدل به لاشتراط وجوب النفقة بتمكين الزوجة للزوج امورٌ: 
الأول أن اللمك عولد قر بالشاشرة بالعرو فقو كاوق بِالْمَغْرُوف) «2) 


.508 :/ رياض المسائل‎ )١( 

(؟) الروضة البهبَةُ 0: معع. 

(*) كتاب النكاح ضمن تراث الشيخ الأعظم :٠١‏ 588. 
(ع) تحرير الوسيلةُ ؟: 7948 فصل فى النفقات» مسألهُ ع. 
(0) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 1/7ه. 

(9) سورة النساء 6: 19. 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 78 

الامساكك 7 ولوق آيدة عا 2 42 عور + ا 000 

ال شام مم الل 5 
وفيه: أن الدليل لا ينحصر فى هاتين الايتين؛ فإنْ مقتضى قوله تعالى: (و عَلى المَوْلودٍ له رزقهُنْ) ١‏ و قوله: (الرّجال فَوَامُونَ على 
التلطاء) «* على البيان الذى تقدّم فى ذيل القول الأوّلء و هكذاء فإنٌ مقتضى صحيح الفضيل «©» المتقدّم وجوبُ الإنفاق على 
الاطلاق. 

الثانى: أن المهر يجب بالعقد, و هو لا يوجب عوضين مختلفين. 

الغاللة؟ أن النتقة سعيولة الشملة و العقن لا ريص مالا ميجهو ذاش 

و قد أورد على هذين الوجهين فى المسالكك, بأنّ «عدم إيجاب العقد عوضين مختلفين» و عدم إيجابه مالا مجهولًا مجرّد دعوى أو 
استبعادٌ قد دل الدليل على خلافهما؛ فإنّ الآبات الدالّةُ على وجوب الإنفاق على الزوجةٌ من غير تقد تدلّ على أن العقد أوجب النفقة 
على ذلكك الوجه؛ و أى مانع من إيجاب العقد أمرين مختلفين كما فى شراء الدابَّهُ و المملوك؟ فإنْ العقد يوجب الثمن كالمهر و 
يوجب الإنفاق المجهول من غير شرطٍ إجماعاً؛ :2. 

و الحاصل: أنّه ليست النفقةُ من الأعواض الواجبة بالعقد, و إنّما العقد أفاد كونها زوجةً له و الشارع أثبت النفقة للزوجة. 

الرابع: ما روى أن النبن صلى الله عليه و آله و سلم تزوّج و دخل بعد سنتين» و لم ينفق إلا 


)١(‏ سورة الطلاق 28: ؟. 
(؟) سورة البقرة ؟: 388 
() سورة النساء ©: عم 
(؟) وسائل الشيعة 10: 777 الباب ١‏ من أبواب النفقات» ح .١‏ 
(5) مسالكك الأفهام 8 .68١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: 7 
بعد دخوله .)١١‏ 
و فيه: أنّه لم يثبت ذلك. 
الخامس: 

70 : : 
ما روى عن النب_صلى الله عليه و آله و سلمء أنه قال: «انّقوا الله فى النساء؛ فإنهنَ عوار عندكم, انُخذتموهنٌ بأمانة الله و استحللتم 
فروجهنٌ بكلمة الله ... و لهنّ عليكم رزقهنٌ و كسوتهنٌ بالمعروف» .0١‏ 
بتقريب: أن وجوب الإنفاق مشروط بكون الزوجة فى اختيار الزوج كالعارية فى يد المستعير؛ فإنّه صلى الله عليه و آله و سلم أوجب 
الإنفاق من الرزق و الكسوة إذا كنّ عند الرجلء و هو يدل على التمكين. 
وفيه: أن السند ضعيفء فلا مجال لملاحظة الدلالة. 
السادس: أن مقتضى الأصل البراءة عن وجوب النفقة» و إِنْما نخرج من مقتضى الأصل فى صورة التمكينء فيبقى الباقى غير واجبء و 
قد اعترف فى كشف اللثام بضعف الأدلُّ عدا الأصلء فقال: «و إن ضعفت أدلته غير الأصل فهو يكفينا؛ فإنّ أَدلَهُ الوجوب مجملة 
فيقتصر من مدلولها على موضع اليقين» ."١‏ 
و لكن قال فى المسالكك: «و أما أصالة البراءة فإنّما تكون حيجة مع عدم دليل ناقلٍ عنه. لكنّه موجود هنا بالعمومات الدالَهُ على وجوب 
نفقة الأزواج» و الأصل عدم التخصيص» دك 
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١‏ صفحةٌ 001 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


السابع: السيرة العملية؛ لأنّ السيرة جارية على عدم الإنفاق فى صورة عدم التمكين. 


.59 :10 المغنى 4: 7587 الحاوى الكبير‎ )١( 

(1) السنئن الكبرى 5: 8/ و ج /١١‏ 188 سنن ابن ماجة *: ٠ض‏ ح ع/07", 

(9) كشف اللثام /': /0ه. 

(©) مسالكك الأفهام 8 .58١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 1,8 

وفية أله الافكال فى تحتع السيرة من التقدعة كذلكك. 

و ثانياً: على فرض تحقّقها يكون الإيراد فى اتصالها إلى زمان المعصوم عليه السلام. 

الثامن: أن مقتضى أصالة احترام المال و العمل التى هى من أهمّ الاصول النظامية العقلائة» أن يكون بذل المال بعوض مطلقاً إِلَا ما 

خرج بالدليل المعتبر» و هذا يشهد بأنَ الإنفاق من الزوج لا بدٌ أن يكون بإزاء استفادته منهاء و بعد إلغاء الشارع عوضيِةٌ سائر 

الاستفادات غير التمكين يتعتّن ذلكك, أشار إلى هذا الوجه السّد السبزوارى .)١١‏ 9 

و فيه: أنه على فرض قبول جريان هذا الوجه بالنسبة إلى الزوجة الكبيرة لا يجرى بالنسبة إلى الزوجة الصغيرة» كما سيأتى إن شاء الله. 

التاسع: الإجماع؛ كما ادّعاه فى الجواهر و الرياض 7١‏ و مهذّب الأحكام 70. 

قال قن الجر اعرد كبلك كاقاء قدابة عاذ كرو دللا لذلكف أن افدراظ علا الشرط شعروف ين الأصحات يل كاد يكوق الجناعاء 
فى شر : 1 ب سير معروف بين عم !| م 

نا لم نقف على مخالفٍ فيه صريحاً و لا ظاهراً إِلَا ما ريما يستفاد من تردّد المصنّف و استشكال الفاضل فى القواعد» و هو بمجرّده لا 

يوجب المخالفة مع تصريح الأوّل بأنْ اعتباره هو الأظهر بين الأصحاب بكلمة الجمع المفيد للعموم الظاهر فى الإجماع؛ إلى آخر 

كلامه زيد فى علوٌ مقامه) (2). 

نقول: 

مضافاً إلى مخالفة بعض الفقهاء الذين سنذكرهم قريباً- إن فى تحمّق الإجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام تردّداً؛ 

لأنّه قد استند المجمعون إلى الوجوه 


.590 :10 مهذَّب الأحكام‎ )١( 

(؟) رياض المسائل /: 508 جواهر الكلام :"١‏ :". 

(5) مهذّب الأحكام 10: 584. 

(©) جواهر الكلام :"١‏ :". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠,8‏ 

تكززيها ررد لكر المع در 

مع أنّه على فرض تحقّقه يكون دليلًا لياه و القدر المتبفّن منه الزوجة الكبيرة و أما الزوجة الصغيرة فلا تكون داخلة فى معقد الإجماع 


.)0١١ 
العاشر: أن اشتراط التمكين لوجوب النفقة كان مقتضى المرتكزات؛ أن المغروس فى أذهان العرفته و منهم المتشرّعة هو شرطيةٌ‎ 
التمكين لوجوب النفقة.‎ 


وق ماقكنا رابا عن السيرة. 
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١‏ صفحة 081 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الحادى عشر: - و هو العمدة- النصوص المشتملة على بيان حقٌّ الزوج على المرأة و كون النشوز مسقطاً لوجوب النفقة: 

ننه يج / 

محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «جاءت امرأة إلى لنب صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: يا رسول اللّه: ما حقّ الزوج 
على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه؛ و لا تصدّق من بيته إلا بإذنه» ولا تصوم تطوّعاً إِلَا بإذنه» و لا تمنعه نفسها و إن كانت 
على ظهر قتبء و لا تخرج من بيتها إِلَا بإذنه: و إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة 
الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من أعظم الناس حقمّاً على الرجل؟ قال: والده؛ قالت: فمن 
أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال: 

زوجهاءقالت: فما لى عليه من الحنٌ مكل ما له علي ؟ قال: لا و لا من كل مائة واحدة) 

)7١ الحديث‎ 


)١(‏ إِلَا أن يقال بعدم القول بالفصل بين الكبيرة و الصغيرة» فلا يتوهّم أن النفقة ثابتة بالتمكين فى الكبيرة بخلاف الصغيرة؛ فإِنّها ثابتة 
فيها بالعقد. هذاء مضافاً إلى أنّه إذا كان معقد الإجماع مطلقاً فلا وجه لأخذ القدر المتيقّن منه. فتدبّر. م ج ف. 

(1) وسائل الشيعة :١‏ 117 الباب 8 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج ؟. ص: /١‏ 

ا 00" 07 800 000 
خبر العزرمى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: يا رسول الله ما حقٌّ 
الزوج على المرأة؟ فقال: أكثر من ذلكك. قالت: فخترنى عن شىء منه قال: ليس لها أن تصوم إِلَا بإذنه يعنى تطوّعاًء و لا تخرج من 
بيتها بغير إذنه» و عليها أن تتطتيب بأطيب طيبهاء و تلبس أحسن ثيابهاء و تزيّن بأحسن زينتهاء و تعرض نفسها عليه غدوةُ و عشي و 
أكثر من ذلكك حقوقه عليها) .)١١‏ 

و مثلهما خبر أبى بصير و معتبرة على بن جعفر .07١‏ 

و منها: : 

صحيحة أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا صلت المرأة حَمْسها و صامت شهرها و حيجت بيت ربّها و أطاعت 
زوجها وعرفت حقّ علىٌ فلتدخل من أى أبواب الجنان شاءت» 379. 

و هذه النصوص و إن كانت خالية عن ذكر اعتبار ذلكك فى النفقةء إلا أنه قد يستفاد ذلكك مما دل على نشوزها و سقوط نفقتها 
تروجياين يدير ادن مدر : 

السكونى. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: أَيْما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها 
فلا نفقهُ لها حتى ترجع) ."2١‏ 

على هذا يكون النشوز مسقطاً باعتبار تفويته الشرط الذى هو وجوب طاعتها و عرض نفسها عليه و عدم خروجها من بيته بغير إذنه؛ لأنَّ 
المستفاد من هذه النصوص و غيرها اعتبار الطاعة التى يكون عدمها نشوزاً فى وجوب الإنفاق» و التمكين لا يكاد ينفك عن عدم 
النشوزء لاتحاد مصداق المراد من مفهوم 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(9) نفس المصدر و الباب» ح 6. 

(؟) نفس المصدر 7١ :١5‏ الباب 6 من أبواب النفقات» ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: /١‏ 

التمكين و عدم النشوز بالنسبة إلى وجوب الإنفاق. 

قال الشهيد رحمه الله: «إن جعلنا النشوز مائعاً كان التمكين ملحوظاً فى تحقّق معناه) .)١١‏ 

و الإنصاف أن هذه النصوص مع دلالتها على اعتبار الطاعة للزوج التى يكون عدمها نشوزاً- و هو مرادف مع التمكين- الذى لا يجب 
معه النفقة» لا تجرى فى الزوجة الصغيرة؛ لأنْ وجوب التمكين و عدم النشوزء و الطاعة للزوج يتوقف على إمكانهاء و بما أن الصغيرة لا 
يتمكن منها شرعاً و عرفاً فلا معنى لجريانها فى حقّها «؟. 

و بعبارة اخرى: مضمون هذه النصوص منصرف عن الزوجة الصغيرة و لم تكن فى مقام بيان حكم نفقتها نفياً أو إثباتً. 

و الحاصل: أن الوجوه التى ذكرت فى اشتراط التمكين لوجوب نفقة الزوجة كلها تنطبق على الزوجة الكبيرة» فلا يثبت معها اشتراط 
التمكين فى وجوب نفقة الصغيرة» و هو المطلوب. 


[القول الثانى] اقتضاء عقد النكاح بذاته للنفقة 
اشارة 


القول الثانى: أنّه يستفاد من كلمات بعض الفقهاء الآخرين أن عقد النكاح بذاته يقتضى النفقة مطلقاًء أى سواء كان تمكين الزوجة 
للزوج ممكناء مثل أن تكون الزوجة كبيرة» أم لاء مثل الفرض الذى كان البحث فيه. 


(1) مسالكك الأفهام 8 ٠ع6.‏ 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج 1 ص: /١‏ 

() و الظاهر إمكان تحقّق النشوز بالنسبة إلى الصغيرة» كالخروج من البيت من دون إذنه؛ و هذا يظهر سيّما بملاحظة إطلاق قول النبى 
صلى الله عليه و آله فى معتبرة السكونى؛ حيث قال: 

أيما امرأة 

إلخ» ولا شكك فى أن هذا الإطلاق يشمل الصغيرة. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج ؟؛ ص: 87 

قال ابن إدريس: «و الأولى عندى أن على الكبير النفقة لزوجته الصغيرة» لعموم وجوب النفقة على الزوجة؛ و دخوله مع العلم بحالهاء و 
هذه ليست ناشزة» و الإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات» .)١١‏ 

و جعله الشيخ قدس سره قولًا و لم يصتححه. حيث قال: «فإن كان كبيراً و هى صغيرةٌ لا يجامع مثلهاء فهل عليه نفقتها أم لا؟ 

قيل فيه وجهان: 

أحدهما: لها النفقة؛ لأنْ عقد النكاح يقتضى الإنفاق» فإذا تزوّج علم أنه دخل على بصيرةٌ من الإنفاق عليها) ."7١‏ 

و قال العلامة رحمه الله: «إِنّما تجب النفقهُ بالعقد الدائم مع التمكين التام- إلى أن قال: - و هل تجب النفقةُ بالعقد بشرط عدم النشوزء 
أو بالتمكين؟ فيه إشكال» 370. 
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صفحة عا0ة من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


وقال المحدّث البحرانى: إِنّ المشهور لم يقيموا لتوققف وجوب النفقة على التمكين دليلًا واضحاً و لا برهاناً لائحاً غير مجرّد الدعوى؛ 
مع ظهور الأدلَهُ على خلاافه. فالأظهر هو القول المخالف للمشهورء و هو ترئّبٍ وجوب النفقة على مجرّد الزوجةة التى لا خلاف فى 
حصولها بمجرّد العقد «©). 

و فى نهايةُ المرام: «و ربما قيل بوجوب النفقة بالعقد كالمهر) 8 و هو ظاهر كلام ابن زهرة أيضاً «©. 

وقال السد الخوئى رحمه الله: «و المشهور أنْ وجوب النفقة مشروط بعدم النشوزء 


(0 العاف كودع 

(9)المسوط 186 

(*) قواعد الأحكام *: .٠١‏ 

(©) الحدائق الناضرةٌ 50؟: 49 .١٠٠١‏ 

(0) نهاية المرام :١‏ /8. 

(©) غنية التزوع: ؟58. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 7/ 

و هو التمرّد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها و إن كان مثل سبه و شتمه؛ و فيه إشكال» 2١١‏ و تبعه فى مبانى 
منهاج الصالحين .)7١‏ 


أدلّهَ هذا القول 
اشارة 
وما يمكن أن يستدلٌ به على وجوب النفقة بمجرّد العقد» وجوةٌ: 


الأول: الآيات 


منها: قوله- تعالى-: (وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِرْقَهُنَ و كسْوَتَهُن بِالْمَغْرُوفٍ) 5 

فال الفرظبني ةزعل لواو ل أى الزوجء و الأ-ظهر أنّها فى الزوجات فى حال بقاء النكاح؛ لأنْهنْ المستحقّات للنفقة و الكسوة؛ و 
قوله- تعالى-: 

(بالْمعْرُوفٍِ)؛ أى بالمتعارف فى عرف الشرع من غير تفريط و لا إفراط 50. 

و منها: قوله- تعالى-: (الك كال كَرَامُونَ عَلَى النَلاء بللا قصَّلَ الله بَعْضَهُعْ عَلِ] تغض و بلك أنمَهُوا مِنْ أطلالهم) «ه. 

قال الراوندى: «القوام على الغير هو المتكمّل ارين لقي كب لوعي الك 

و قال السيورى: «أى لهم عليهنَ قيام الولاية و السياسة» و علّل ذلكك بأمرين: 

أحدهما: موهبئٌ من اللَه؛ٍ و هو أن الله فضّل الرجال عليهنّ بامور كثيرة: 

من كمال العقل» و حسن التدبير» و مزيد القَوٌهُ ... و غير ذلكك. 


.5/1/ :" منهاج الصالحين‎ )١( 
.5917/ :٠١ مبانى منهاج الصالحين‎ )( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة 0080 من بهب؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(*) سورة البقرةٌ ؟: 388 

() الجامع لأحكام القرآن *: 18٠‏ و .١2‏ 

(0) سورة النساء ©: ع" 

(©) فقه القرآن ؟: .١١28‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 5/ : 

و ثانيهما: كسبيٌ و هو أَنّْهم ينفقون عليهِنَ و يُعطوهنٌ المهور ...و الباء فى (لَلنا قَضَّلَ اللّهُ) و فى قوله: (وَ بلطا أنْمَقُوا) للسبييةء و «ما 
ا ل لك 

و منها: قوله- تعالى -: (ليْفِقْ ذُو سَعَد مِنْ سَعيِهِ و مَنْ قُدِرَ عله ْقهُ َليِق مما آثاة الله 059. 

فالظاهر منها أنه يجب القيام بما تحتاج إليه المرأةٌ من إطعام و كسوة و إدام و إسكان تبعاً لعادة أمثالها. 

و الحاصل: أذ نشدي الأطرؤق الحسقه فى نمه الآزات الكريئة عنم عتيد الفقة بالكو شففة الزروية لكر ترجه عل ارو 
بمقتضى الزوجيَةُ المتحمّقَهُ بالعقد. 


الثانى: الأخبار: 


د 0 0 
مارواه الريعي بز عيد الهو و الفضيل بن يسار جميعاً- فى الصحيح- عن أبى عبد اللّه عليه السلام» فى قوله تعالى: (وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيهِ رِزْقَهُ 
َليِق مِمَا تاه اللَهُ) قال: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة. و إِلَا فرق بينهما» «. 
و منها: 
صحيحة أبى بصير- يعنى المرادى- قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
«من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حمّاً على الإمام أن يفرّق بينهما» .*١‏ 


.71١7؟-11١ كنز العرفان فى فقه القرآن ؟:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق 28: /. 

(5) وسائل الشيعة 10: 777, الباب ١‏ من أبواب النفقات» ح .١‏ 

(؟) نفس المصدر و الباب» ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج ؟؛ ص: 8م 

و منها: : 

مونّقَهُ إسحاق بن عتّراره أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حقٌّ المرأة على زوجها؟ قال: «يشبع بطنها و يكسو جتّتهاء و إن جهات 
غفر لها» 

.)١١ الحديث‎ 

و كذا صحيحة جميل بن دراج 7) و صحيحة عبد الرحمن بن الحيجاج 03 و ما رواه فى العلل و الخصال 60". 

فالمستفاد منها أن نفقة الزوجة على الزوج من غير تقييد بالتمكين» و إطلاقها يشمل صورة عدم إمكان التمكين و التى كانت زوجة 
0006 

و بعبارة اخرى: هذه الأخبار تدلّ على وجوب النفقة على مجرّد الزوجِيّةُ التى لا خلاف فى حصولها بانعقاد عقد النكاح. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحهً 009 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


و هكذا تدلٌ عليه . 

ما روى «أنْ هند امرأة أبى سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: إن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطينى ما يكفينى و 
ولدى إِلّا ما آخذ منه سرَاً و هو لا يعلم» فهل عَلىَ فى ذلكك من شىء؟ فقال صلى الله عليه و آله: «خذى ما يكفيكك و ولدكك 
بالمعروف» 8 

وذلافيا غالش قلها ظاهزة 

واجيب عن هذه الأدلةُ: 

وَلَا: بأَنها مخالفة للإجماع المحكئء بل المقطوع به جدَّاً كما ادّعاه فى الرياض و الجواهر «2. 

ركان لكل يون إطلاقات هذه الأدلُّ لنفقة الزوجة الصغيرة إن لم يُدّع 


." من أبواب النفقات» ح‎ ١ وسائل الشيعة 777:15 الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر و الباب» ح 8. 

(") نفس المصدر 2: 180 الباب ١7‏ من أبواب المستحقّين للزكاق ح .١‏ 

(؟) نفس المصدر و الباب» ح ؟. 

(0) صحيح البخارى 8: 157 الرقم 1/18١‏ كتاب الأحكام الباب 18 الجزء الثامن. صحيح مسلم /: 57١8‏ الرقم 2171 مسند أحمد 4: 
ع4 الرقي 11/0 ؟استق الدارمن 40 +11 سنن الساتى 980/0 

(©) رياض المسائل /: /11, جواهر الكلام :"١‏ ©:". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 88 

ظهورها أو انصرافها إلى غير الزوجةٌ الصغيرة. 

بتعبير آخر: يمكن أن بُقال: هذه الأدلّهُ لا تكون فى مقام بيان حكم نفقة الزوجة الصغيرة» و لا يشمل إطلاقها هذا الفرض. و لعلّه إلى 
ما ذكر نظر الأبدال من الفقهاء فادّعى عدم النصّ الظاهر فى العموم فى هذا المقام. 

و ثالثاً: يحتمل انصراف الأدلَهُ عن ذلكك, و عدم تبادر الإنفاق من دون التمكين. 

وبراسا: الظاغر من الأ بالسقاف 8 بالتعروت 10 اتخصاض هذا الأم بالافاق رما #قتضبية العادة ولس من متفياتكد ودرب الأتقاق 
إلا بعد التمكين كما هو المشاهد من أهل العرف و العادة؛ فإنّهم ينكحون و يتزوّجون من دون إنفاقٍ إلى الزفاف» مع عدم اختلاف 
من الزوجين و أهلهما فى المطالبة بالنفقةُ من طرف الزوجة و ردّها من ناحية الزوجء و ربما يؤخذ ذلكك إجماعاً من المسلمين و يجعل 
مثله وفاقاء بل و ربما يلحق بالضرورة القطعيّةُ .07١‏ 

و خامساً: أنه خلاف الأصل؛ لأنَّ الأصل الأوّلى براءة ذمِّهُ الزوج من وجوب نفقة زوجته. خرج منه الإنفاق حال التمكين بالإجماع؛ 
فيبقى الباقى تحت الأصل 7. 

تقول* الأقرب سااضظلة ما ذكرنا مق الأدلة أن يقال: إِنَ العقد بذاته يقتضى وجوب النفقة» و النشوز و عدم التمكين مانع عنه اذا كانت 
الزوجة دخيلة فى ذلك. و بما أن فى مسألتنا هذه لا موضوع للنشوز وعدم التمكين؛ لعدم إمكانه شرعاً و عرفاء و لا يتصور المانع» 
فيكون العقد سبباً منحصراً لوجوب النفقة و لعلّه لأجل ذلكك تردّد فى الشرائع فى توقف النفقة على التمكين فقطء حيث قال: «و فى 


ووب 


)١(‏ سورة النساء ع: اليه ١9‏ «وَّ لفنرق بِالْمَغْرُوفٍ). 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لا00 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


(؟) رياض المسائل /: /11, جواهر الكلام :"١‏ ©:". 

(") الروضة البِهيَهُ 0: /اءع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 5 ص: /ا/ 

النفقةٌ بالعقد أو بالتمكين تردّد» .)١١‏ و قال الشهيد الثانى فى شرحه: «و لا ريب فى أن للنفقةٌ تعلقاً بالعقد و التمكين جميعاًه ١؟).‏ و قال 
المحدّث البحرانى: إِنّ المشهور لم يقيموا لتوققف وجوب النفقة على التمكين دلينًا واضحاً «). و هكذا استشكل العلَام «©» و الستد 
الخوئى «0) رحمهما الله على القول باشتراط وجوب النفقةٌ على التمكين. 

و الشاهد على ما قلنا بأنّ عدم التمكين مانع» هو وجوب النفقهٌ مع عدم إمكان التمكين من قبل الزوجة شرعاً؛ مثل أن تكون فى أَيّام 
حيضها أو سفرها للحبّ و غيره» أو وقت الإحرام و الصوم؛ و هكذا النساء العجائز و شبه ذلك «6. هذا أوَلًا. 

وكانيا: الداقام الالساء و البيرة عا عدم ووب الإثقاق لل سورة عدم المتكو وار ترقكن قرهعا فالأد له الكر ا - الت سدم 
ذكرها تدلّ عللا توققف وجوب النفقة على التمكين- تامّة. 


.661 شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام 8 ٠ع6.‏ 

(") الحدائق القاض ة 8دقة, 

(؟) قواعد الأحكام *: .٠١‏ 

(0) منهاج الصالحين ": 5/1. 

(©) ولا يخفى أن من يقول بشرطيَةُ التمكين لا يعتقد بالتمكين مطلقاً و فى جميع الحالات و الأزمنة» بل يقول بأنّه مع إمكان التمكين 
و تحقّقه فى الجملة- بمعنلِا عدم وجود المانع الشرعى- تجب النفقة. و التحقيق فى المقام أنّه لا دليل واضح على كون النفقة ثابتا 
بالعقد؛ فإنٌّ الثابت به إِنّما هو المهر فقطء و لذا لو وقع الطلاق بعد مضي مدَّهُ قليل من العقد, لكان اللّازْم دفع المهر فقط دون النفقةء 
فيظهر أن موضوع النفقة بعد العقد إِنّما هو المعاشرةٌ مع الزوجة» و من المعلوم أن مجرّد المعاشره ليس دخينًا فى ذلكك, بل اللّازم هو 
المعاشرةٌ بالمعروف التى يكون التمكين من أركانهاء فتبين أنّه لا دليل على ثبوت النفقة بالعقد. مضافاً الى ثبوت الإجماع على كون 
النفقة ثابتة بالتمكين لا بمجرّد العقد, مع أن النشوز لا يناسب إِلَّا مع كون التمكين شرطاً للنفقة. 

و بعبارة اخرى: لا مناسبة بين كون العقد سبباً للنفقة من طرفء و بين كون النشوز مانعاً عنها من طرف آخرء و إِنّما المناسبةٌ فيما إذا 
كان التمكين شرطاً لها. ثم إن الآبات و الأخبار المطلقة الدالَُّ على ثبوت النفقة بمجرّد الزوجيّة تقتيد بصورة التمكين, و مع عدمه من 
أى جهة كانت لا نفقةُ لهاء و الله العالم. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 84 

إذن نقول: إِنّ الأدلّهُ التى تدلّ عللِ وجوب النفقة مطلقاً تُقَيَدُ بالأخبار الدالَهُ على اشتراط التمكين. إِنَا أن التمكين الكامل الذى هو 
شرط لوجوب النفقة إِنّما هو ممن له أهله ذلك, و يمكن فرض التمكين و عدم النشوز فى حقّها؛ و هى الزوجة الكبيرة» فوجوب 
نفقتها مشروط بتمكينها فى مقابل الزوجء و النصوص التى وردت بأنْ المرأة إذا خرجت من البيت بدون إذن الزوج لا نفقةُ لها و لعنتها 
المافكة م نار إلى قفو آنا الروحة عفر 4 الف للا يكن من السكين هدعا واعر كا قاد له روزي التفقة بالببة إلنها نظلقا يبن 
النكاح بذاته يقتضى وجوب نفقتها فنحكم بوجوبها. 

مضافاً إلى أن الزوج أقدم على هذا التكاح مع علمه بالحال و عدم إمكان التمكين من الزوجة» فيلزم بأداء النفقة مستنداً إلى قاعدة 
الإقدام أيضاً و لعلّه لأجل ما ذكرنا قال بعض الفقهاء بوجوب نفقة الزوجة الصغيرة؛ و اللّه هو العالم بحكمه. 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 0207 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


[و أما الحالة الرابعة أن تكون الزوجة كبيرةٌ و الزوج صغيراً] 
[القول الأول] عدم وجوب النفقة على الزوج الصغير 


اشارة 


الحالة الرابعة: أن تكون الزوجة كبيرةً و الزوج صغيراًء فللفقهاء فى هذا الفرض أيضاً قولان: 

الأوّل: عدم وجوب النفقة. 

الثانى: وجوبها. 

أمَا القول الأوّل: فذهب إليه الشيخ فى الخلاف» حيث قال: «إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيراً لا نفقة لها و إن بذلت التمكين» 
انا و لعاف السترائن :0 

و فى المبسوط: «فأمَا إن كانت كبيرة و هو طفل فبذلت نفسها و مكنت 


.11 :5 الخلاف‎ )١( 

(0) السرائر ؟: ههء. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 4/ 

من الاستمتاع» فهل لها نفقةُ أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا نفقةُ لها لأنْ التمكين ليس بحاصلء و لا إمكان الاستمتاع» و هو الذى يقوى فى نفسى. 

و الثانى: - و هو الصحيح عندهم- أن عليه النفقة؛ لأنها تجب فى مقابلة التمكين من الاستمتاع؛ و قد فعلت. و إِنّما تعذّر القبض من 
جهته) .)١١‏ 

و اختاره القاضى ابن البرّاج «؟» و يحيى بن سعيد «*. و اعترف بذلكك أيضاً فى كشف اللثام «©» و الرياض 8١‏ و نهاية المرام .و 
به قال فى تحرير الوسيلة 037. 


أدلّهُ هذا القول 


وها ادل أو سكن أن سعال يه لهذا القول وممرة: 

الأوَل: منع تحمّق التمكين مع عدم التمكن؛ فإِنّ التمكين شرطه الإمكان. و إلا لم يتحمّق, و لأنَّ الامتناع من جهة الفاعل أقوى من جهة 
القابل» فبانتفاء التمكن ينتفى التمكين «8. 

الثانى: الشكك فى شمول أدلّهُ وجوب نفقة الزوجة لذلك. ضرورة ظهورها باعتبار أنّها خطابات و تكاليف لغير الصغير ولا يمكن 
صرفها إليه» و صرفها 


()المفوط الطوسى ععم 
(9الجيدت 8 

إفرة الجامع للشرائع: 6 

(©) كشف اللثام /: 081. 

(0) رياض المسائل /189-3. 
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(©) نهاية المرام :١‏ ه/ا5. 

(0) تحرير الوسيلة ؟: /79 مسألةُ ع. 

(8) كشف اللثام 0: 087. 
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إلى الولي مدفوحٌ بالأصل .١١‏ 

الثالث: البراءة من النفقةُ و لا مخرج عنه .05١‏ 

الرابع: أنه من المرتكزات فى أذهان العرف أن الإنفاق فى مقابل الاستمتاعات» و حيث إن الاستمتاع هنا متعذّر من قبل الزوج لصغره» 
قلا يجن الانقاق عليه: 

و الجواب عن الأول أنا فد اسغدنا من الأدلهٌ السابقة أن العقد بذاته يقتضى النفقة» و عدم التمكين و النشوز مانع عنهاء و فى مسألتنا 
هذه لا مانع من التمكين, لأنّ عدم التمكن؛ من ناحية الزوج لا يكون مانعاً من قبلهاء أ لا ترى أنه إذا كان الزوج كبيراً و مكنت الزوجة 
نفسها له. و لكن هو لا يقدر على الاستمتاع منهاء لم يقل أحد بأنّه لا يجب عليه النفقة؛ بدليل عدم قدرته على الاستمتاع «17, ففى ما 
نحن فيه أيضاً كذلككء يعنى إذا أنكح الولي الصغير» و الحال هذه معناه أَنّهِ أقدم على قبول نفقة زوجة طفله. 

و أمّا عن الثانى: فإنّ الخطاب إلى الوليّ؛ لأنّ فى المقام الولي أقدم على هذا مع علمه بالحال؛ فالتكليف متوجه إليه و لا يعقل أن 
نقول: النكاح صحيحء ولا يجوز لهذه المرأة أن تزوّج نفسها بغيره ولا تكون مستحفَُّ للنفقة؛ لأنّ هذا ضرر على الزوجةٌ 5)» فيرفعه 
دليل لا ضرر الذى كان حاكماً على الأدلّة. 


."1١١ :"١ جواهر الكلام‎ )١( 

(1) نهاية المرام :١‏ 61/8. 

(*) يمكن أن يقال بأنّ حقيقة التمكين متوقفةُ على الزوجة فقط؛ بمعنى بذل نفسها للزوج و إن لم يتمكن الزوج» و على هذا فلا مانع 
من أن يقال بلزوم النفقة فى هذا الفرض من طرفء و الذهاب إلى أن مجرّد العقد ليس سبباً لوجوب النفقة من طرف آخرء فتدبّر. م ج 
قذه 

(©) و الرافع للضرر هو المهر. م ج ف 
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و الجواب عن الثالث: أن المخرج هو النكاح الصحيح .)١١‏ بتعبير أوضح: 

أصالة البراءة حبجة 8 عدم دليل ناقل» لكنه موجود هنا بالعمومات الدالة على وجوب نفقة الأزواج» والأصل عدم التخصيص 0 

و الجواب عن الرابع: أن هذا أوّل الكلام, و إثباته على مدّعيه و على فرض وجوده لا دليل على حجئته» فالأقوى وجوب نفقة الزوجة 
الكبيرة التى لا تمتنع من تمكين نفسهاء على الزوج الصغير (أى على وليْه) و إن كان هو لا يتمكن من التمكين» و سنذكر دليله قربياً. 


[القول الثانى] وجوب نفقة الزوجة على الزوج الصغير 
القول الثانى: - و هو الحقٌّ- أنه يجب على الزوج الصغير نفقة زوجته الكبيرة؛ بأن يؤدَّى وله من مال الصغير أو من مال نفسه. 


قال المحمّق: «أمَا لو كانت كبيرة و زوّجها صغيراً قال الشيخ رحمه الله: لا نفقة لهاء و فيه إشكال منشؤه تحمّق التمكين من طرفهاء و 
الأشبه وجوب الانفاق» «”. 


وقال العلامة :زرو أنا الدوحة الكبيرة» فان لها النشقة إذا كانت ممكنةٌ من نفسهاء و بذلت التمكين عند الحاكم و إن كان الزوج عب 1 
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لوجود المقتضى السالم عن المعارض؛ فإنّ المقتضى- و هو التمكين المستند إلى العقد الصحيح- ثابت هناء و المانع- و هو الصّغر- لا 
يصلح للمانعية» كما فى نفقةُ الأقارب و هى أضعف. و إذا لم يمنع مع ضعف السبب فأولى أن لا يمنع مع قوّته © 


)١(‏ وهو عين المدّعى و مصادرة إلى المطلوب. م ج ف. 

0 الحداقق الام 5 1 

(*) شرائع الإسلام ؟: 64. 

(©) ممختلف الشيعة /: 891 
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و تبعه الصيمرى ."١١‏ و قال الشهيد الثانى رحمه الله: «فالقول بالوجوب أقوى؛ لأنّ الشارع رتّب إيجاب النفقة على أسباب», فإذا حصلت 
وجب أن يثبت الوجوب. و المعلوم منه العقد مع بذل المرأه نفسهاء أو مع عدم المنع» ١؟).‏ ْ 

و اختار هذا القول الشيخ الأعظم :. و دليله يعلم ممما سبق فى القول الأول فلا نعيده. 


آراء فقهاء أهل السنّهُ فى نفقة الزوجة الصغيرة 


أ- المالكية: 

وهم يشترطون فى وجوب النفقهُ شرائط: التمكينء و بلوغ الزوج؛ و إطاقة الزوجة للوطء .5١‏ 

قال ابن شاس: إذا زوّجت صغيرةٌ من بالغ فلها النفقة إن كان مثلها يوطأ و دَعَتَهُ للدخول. و إن كان لا يوطأ مثلها فلا نفقةُ عليه. 

و أمَا عكسه؛ بأن زوّجت بالغة من صغيرٍ فلا نفقة لها حتى يبلغ الزوج؛ لأنه يشترط فى وجوب النفقة بلوغ الزوج» و إن زوجت صغيرة 
من صغير فلا نفقة لها حتى يبلغ الزوج و تطيق هى للوطء «8). 


ب- الحنابلة: 
اشترطوا أبضاً فى وجوب النفقة ثلاثة شرائط: 


الأوّل: أن تكون الزوجة كبيرة و استكملت تسع سنين فأكثر. 


.187 :* غايةُ المرام‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام 8 *68. 

(*) كتاب النكاح ضمن تراث الشيخ الأعظم :٠١‏ 588. 

(©) عقد الجواهر الثمينةُ 7؟: 597. 

(5) عقد الجواهر الثمينة ؟: ١٠7و‏ 917؟. حاشيةٌ الدسوقى 1: 808 شرح الزرقانى ©: 75 مواهب الجليل 0: .08١‏ 
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الثانى: أن يمكن وطء مثلها. 

الثالث: أن تبذل التمكين التامٌ من نفسها لزوجها. 

على هذا إذا كانت المرأةُ كبيرةٌ و يمكن الاستمتاع بهاء فمكنت من نفسهاء أو بذلت تسليمها و لم تمنع نفسها ولا منعها أولياؤهاء فعلى 
زوجها الصبيئّ نفقتها؛ لأنه سلّمت نفسها تسليماً صحيحاً فوجبت لها النفقة كما لو كان الزوج كبيراً» و لأنّ الاستمتاع بها ممكن و إِنّما 
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تعذّر من جهة الزوجء فعلى هذا يجبر الوليّ على نفقتها من مال الصبيّ؛ لأنٌ النفقة على الصبىئء و إِنّما الول ينوب عنه فى أداء 
الواجاف عليه 1 

ج- الشافعيّة: 

اشترطوا فى وجوب النفقة على الزوج أيضاً تسليم الزوجة نفسها إليه و تمكينها له تمكيئاً تاماً من الاستمتاع» و ليكن مستنداً إلى عقَدٍ 
صحيح .07١‏ 

فال الساوا” إن النفقة تجب باجتماع العقد و التمكين ...و لم يخل الزوجين من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون الاستمتاع ممكناً من جهتهما جميعاًء فيكون الزوج مممن بطأ و الزوجة ممّن توطأء فهذا خارج من محل كلامنا. 

الحال الثانية: أن يكون الاستمتاع ممكناً من جهة الزوج لبلوغه؛ و غير ممكن من جهة الزوجة لصغرهاء ففى وجوب نفقتهاء عليه قولان: 
الأول: لها النفقة؛ لأنْ المانع من الاستمتاع بها فى الصغر كالمانع منه بالمرضء و نفقة المريضة واجبةء كذلكك الصغيرة و لأنّه قد 
تزوّجها عالماً بأنّه لا استمتاع فيهاء فصار كالعاقد مع علمه بالعيوب. فلزم فيها حكم السلامةٌ منها. 


)١(‏ المغنى 4: 78١‏ و 187 و 388 الشرح الكبير 4: 587 الكافى فى فقه أحمد #: 177 المبدع 7: 18 كشّاف القناع 8: 207 الإقناع 
ه: 57 الإنصاف 4: 0/8و //ا*, المحرّر فى الفقه 7: .١1١0‏ 

(1) الام 0: 86 و ٠١7‏ مختصر المزنى: 277١‏ مغنى المحتاج *: 0"©, المجموع شرح المهذّب 19: .86٠‏ 
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والقول الغانى + أل لا نفقة لهاء عض عليه الشافي و اخغارة المرق + و امعد لا بأمرية: 

أحدهما: أن فقد الاستمتاع بالصغر أغلظ من تعذّره بالنشوز فى الكبر؛ لإمكانه فى حال النشوزء و تعذّره فى حال الصغرء فكان إلحاقه 
لمر فى ركو الفقة سرد 

و الثانى: أن النفقة مستحقّةُ فى مقابلُ التمكين من الاستمتاع» فصارت بدلا فى مقابله مبدل» و فوات المبدل موجب لسقوط البدل. 
الحال الثالثة: أن يكون الاستمتاع من الزوجة ممكثاً لكبرهاء و متعذّراً من جهة الزوج لصغره؛ و فيها أيضاً قولان.. 

و الحال الرابعة: أن يتعذّر الاستمتاع من جهتهما لصغرهماء و فيها أيضاً قولان 0١١‏ كما فى الحالة السابقة. 

د- الحنفية: 

يشترط فى وجوب النفقة عندهم تسليم المرأة نفسها إلى الزوج. بأن تخلى بين نفسها و بين زوجها برفع المانع من وطئها و الاستمتاع 
بها حقيقة» و يتفرّع على هذا أنّه إذا كانت الزوجة صغيرةٌ يجامع مثلها فهى كالبالغة فى النفقة» و إن كانت لا يجامع مثلها فلا نفقةُ لها؛ 
لأنْ شرط الوجوب تسليم النفسء ولا يتحقّق التسليم فى صغره حيث لا يجامع مثلهاء فلا نفقهُ لها إذا كانا صغيرين» و إن كان الزوج 
صغيراً و المرأه كبيرة فلها النفقة لوجود التسليم منهاء و لكن إذا كان الزوج صغيراً لا مال له لم يؤخذ الأب بنفقة زوجته إِلّا أن يكون 
ضمنها؛ لأنّ استحقاق النفقة على الزوج ١؟"‏ 


)١(‏ الحاوى الكبير -١ :١0‏ 7" مع تصرّف. 

(0) رد المختار لابن عابدين *: 2816 المبسوط للسرخسى : 147 دار المعرفة» بيروت» تحفة الفقهاء ؟: 188» بدائع الصنائع للكاسانى 
*: “لاع دار إحياء التراث العربىء الهدايةٌ 7: 7١‏ البنايةُ فى شرح الهداية 0: 598 و 8599. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 40 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ (؟0 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


المبحث السادس: حكم عدهٌ الصغيرةٌ فى الطلاق 
اشارة 


اختلف الفقهاء فى أن الصبدِة التى لم تبلغ تسع سنين إذا دخل بها الزوج اشتباهاً أو فعل ذلك محرّماً و كذا فى اليائسة هل عليهما 
عدَّهُ الطلاق أم لا؟ 

و كذا فى صورة الفسخ و وطء الشبهة الموجبين للعدَّهُ فى غير هذا الموضع على قولين: 

قال السيد المرتضى ١1١‏ و ابن زهرة 01١‏ و ابن شه رآ شوب 7: إِنّه تجب على الصغيرة العدهُ فى فرض السمالة؛ 07 ّ 
واحتج السيّد المرتضى رحمه الله بقوله- تعالى-: (وَ اللاثى يَتْسْنَ مِنَّ المحيض مِنْ نللائِكم إن اريم فَعِدتهُنَّ ثلائة أشْهّرِ وَ اللاثى لَمْ 
يَحضِنَ) «6). 0 

قال: «و هذا صريح فى أن الآيسات من المحيض و اللائى لم يبلغن عدّتهنّ الأشهر على كل حال. 

ثم أورد على نفسه بأنَّ فى الآآيهُ شرطاً؛ و هو قوله- تعالى-: (إن ارْنَيْكُمْ) و هو منتضٍ عنهما. 

ثم أجاب بأنّ الشرط لا ينفع أصحابناء لأنّه غير مطابق لما يشترطونه و إِنّما يكون نافعاً لهم لو قال- تعالى-: «إن كان مثلهنٌ لا تحيض 
فى اليائسات و فى اللائى لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهنٌ تحيض» و إذا لم يقل- تعالى- ذلكك و قال: 


(1) الانتصار: 87 

(0) غنية النزوع: 547. 

(") متشابه القرآن و مختلفه ؟: .50١‏ 

(ع) سورة الطلاق 28: ع. 
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(إن ارْتَبْتُم) و هو غير الشرط الذى يشرطه أصحابناء فلا منفعة لهم به. 

و ليس يخلو قوله- تعالى-: (إن ازْتَبْتُم) من أن يراد به ما قاله جمهور المفسّرين و أهل العلم بالتأويل من أنّه- تعالى- أراد به: إن كنتم 
مرتابين فى عدَّة هؤلاء النساء غير عالمين بمبلغها. و وجه المصير إلى هذا التأويل ما روى فى سبب نزول هذه الآية أدوابئ بن كعب 
قال: يا رسول الله إِنْ عدداً من عدّهٌ النساء لم تذكر فى الكتاب: الصغار و الكبار و أولات الأحمالء فأنزل اللّه: (وَ اللَائّى يَِسْنَّ مِنّ 
التسيفن- إلى قوله: 0ك الالال اهلوق آنا ضوع علي )11 

كان مين زر كله :لآ الآرمات اذى دع نام لا الأرساب اليا اسة أو غير آيسةُ؛ لأنه- تعالى- قد قطع فى الآيهُ على اليائس من 
المحيضء و المشكوك فى حالهاء و المرتاب فى أنّها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة. 

عالت اكا علن أن المراد الارتياب فى العدَّهُ و مبلغها- قوله: (إن ارْتَبْتُم) فإنٌ المرجع فى وقوع الحيض منها أو ارتفاعه إليها؛ و هى 
المصدّقة على ما تخبر به فيه» فإذا أخبرت بأنّ حيضها قد ارتفع قطع عليه» و لا معنى للارتياب مع ذلككء حيث إِنْ المرجع فيه إليهِنٌ» 
فلو كانت الريبة فى الآيهُ منصرفة إلى اليأس من المحيض لكان حقّه أن يقول: «إن ارتبتن)؛ أن المرجع إليهنّ فيه» فلمما قال: (إن 
ارَْبْتُم) فخاطب الرجال دون النساءء عُلِم أنه يريد الارتياب فى العدَّهٌ و مبلغها .)"١‏ 0 
و قال ابن زهرة: «يجب أن تعتدّ بالشهورء و هو اختيار المرتضى رضى الله عنه؛ و به قال جميع المخالفين» و طريقة الاحتياط تقتضى 
ذلك و أيضاً قوله- تعالى-: (وَ اللَائْى يَِسْنَ مِنّ الْمَحِيض ) ... و هذا نصّء و قوله- تعالى-: (إن ارْتَيُمْ)» معناه على ما 
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)١(‏ السئن الكبرى للبيهقى /١١‏ ١دار‏ الفكر بيروت» وج 7: 5١‏ دار صادر بيروت. 
(1) الانتصار: 370-17 مع تصرّف. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: /ا3 


ذكره جمهور المفسّرين: إن كنتم مرتابين فى عدَّهُ هؤلاء النساء. و غير عالمين بمقدارها» .)١١‏ 


جواب العلامة و الشهيد عن استدلال السبّد المرتضى 

5 0 1 

و أجاب عنه العلامة و الشهيد الثانى رحمهما الله: «بأنّه لا دلالة فى الآيهُ على ما ذكره السبّد رحمه الله لاشتراطها بالريبة» و هى عائدة 
إلى اليأس من المحيض و عدم المحيض.ء و القطع فى علمه تعالى لا يستلزم انتفاء الريبة عندنا؛ لأنّه تعالى علّام الغيوب... 

و سبب النزول لا يجب أن يكون عاماً فى الجميع؛ فجاز أن يقع السؤال عن الصغار و الكبار الذين لم يحضن أو أيسن, مع أن مثلهن 
يحضن؛ فإنّه لا يمكن الحوالة فى عدَّتهنَ على الأ.قراء» فوجب السؤال؛ و صرف الريبة إلى العدَّه و العلم بقدرها غير مناسب؛ لأنّ 
الأحكام الشرعيّةُ قبل ورود الشرع بها غير معلوم؛ فلا يكون التعليم فى هذه الصورة مشروطا بالريبة دون غيرها؛ لعدم الأولويّةُ 7١‏ إذ 
بيان الأحكام فى القرآن الكريم لا يقد بالجهل فى شىءٍ من الأحكام. 

و أضاف الشهيد الثانى أنه لو كان المراد ما ذكر السيِيد رحمه الله لقال: «إن جهلتم) و لم يقل (إن ازْتَبّم)؛ لأ سبب النزول كما ذكر 
يوجب ذلكك؛ فإنّ أ بن كعب لم يشكك فى عدتهن و إنْما جهل حكمه و إنما أنى بالضمير مذكراً لكون الخطاب مع الرجال؛ 
لقوله- تعالى-: (وَ الأائى يَيْشْنَ مِنَ الْمحِيض مِنْ : لايكة) و لأنّ النساء يرجعن فى معرفةٌ أحكامهنّ إلى رجالهنٌ أو إلى العلماء فكان 
الخطاب لهم لا للنساء. 


.85 غنية النزوع:‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة /!: 88 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 48 

و الحقّ أن الآيه محتملة الأمرين, و الاستناد إلى الآية الكريمة فى الحكم غير بين و إن كانت الدلاله على مذهب المرتضى أوضح؛ و 
الاعتماد فى الحكم المشهور على الروايات الكثيرة المعتبرة الأسناد» و وجوب الجمع بينهاء و بين الآيهُ يعيّن المصير إلى ما ذكروه فى 
الجواب- و إن كان خلاف الظاهر- مراعاةً للجمع .)١١‏ 

نقول: 

يحتمل فى معنى الآيةُ (إن ارْتَيْتَمْ) وجهان؛ 

لأول: ما ذكره اليد المرتضى قدس سره من أنّ المراد بالارتياب الجهل فى عد هؤلاء النبباء و عدم العلم بمبلغها. 

الناق» أن: كوق الأرقات كن أنها ياقسة أو غير بانس فكو البراهمم قرلا عالت ذو اللا عفر عق لين 0 أى إذا فس 
: من المعكى ياه لها عيذة ليا ضدو هو لطاع الحض يحي لظاهرةي للم يتمق كوك كته وروميرلها إلي جه اباس ننه 
لا الي 7 أشهر. 

قال فى مجمع البيان: وى يسن مَِ الْمحيض بِنْ يلائكمْ إن ازنُ) فلا تدرون لكبرٍ ارتفع حيضهن أم لعارض» فعدتهنٌ ثلاثة 
أشهره و هن اللواتى أمشالهنّ يحضنء؛ لأنْهِنَ لو كنَّ فى سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى؛ و هذا هو المروىٌ عن أئمتنا عليهم 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا 


السلام» ؟). و قريب من هذا فى الكشاف 1 


وقال الشيخ فى معنى قوله- تعالى-: (وَ اللائى يَبْسْنَ مِنّ الْمجيض مِنْ ناكم إن اذْتَتتّغ): «فشرط فى إيجاب العدّة ثلاثة أشهر إن 


ارتابت,. و الريبة 


(1) مسالكك الأفهام 4: ع77. 

(؟) مجمع البيان :٠١‏ 89. 

( الكشّاف ع: /انه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 19 

لا تكون إِلَا فيمن تحيض مثلها. و أمَا من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها» .1١‏ 

و فى فقه القرآن للراوندى: «قوله- تعالى-: (و اللَائِى يَنْْنَ مِنّ الْمَحِيض ) ... محمول على الآيسةُ من المحيض و فى سنّها من تحيض» 
و فى التى لم تحض و فى سنّها من تحيض؛ لأنّ الله- تعالى- شرط فيه ذلكك و قنده بالريبة» ."7١‏ 

و فى تفصيل الشريعة إن المراد من هذه الجملةً الشريفة «إن ارتبتم» هو أن هذا القيد يدل على عدم ترتّبٍ الحكم على مطلق اليائسة» 
بل على اليائسة المرتابة» و هى الَتى تشكك فى أنّها بلغت سن الأس أم لا؟ و فى الحقيقة تشكك فى أنّ عدم الحيض؛ هل يكون مستنداً 
إلى اليأس» أو يكون لعارض من مرض أو غيره. 5 

و عليه: فمن بلغت سن اليأس مشخّصاً لا يكون حكمها مذكوراً فى الآية الشريفة, و هكذا بالإضافة إلى قوله- تعالى-: (وَ اللَائى لَمْ 
يَحِضْنَّ)؛ فإنٌ الظاهر ثبوت هذا القيد فيهنّ» و أن المراد ثبوت الريبة فيهنّ؛ بمعنى أنّ المرأة الّتى لم تر الدّم؛ و لكن شكت فى أنّ عدم 
رؤيتها هل لأجل عدم البلوغ بسن الحيضء أو مستند إلى عارض آخرء تكون مورداً للحكم فى الآية. و أما المرأة غير المرتابة» و غير 
البالغة سنّ الحيض فلا تعرّض فى الآيهُ لحكمها.» "١‏ 

فالأقوى فى معنى قوله- تعالى-: (إن ارْتَيثُمْ) أن يقال: إِنْ الارتياب فى اليأس من المحيض و عدم المحيضء لا الارتياب فى حكم 
هؤلاء النساء؛ لأنَه ورد فى بعض الأخبار ما يدل على ذلككه مثل: َ 

صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: و سألته عن قول الله- عر و جل-: 

(إن ازْتَُم) ما الريبة؟ فقال: «ما زاد على شهر فهو ربد فلتعتد ثلاثة أشهرء 


.07 :5 الخلاف للطوسى‎ )١( 

() فقه القرآن ؟: 18. 

(*) تفصيل الشريعة» كتاب الطلاق و المواريث: .٠٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠٠١‏ 

و لتتركك الحيضء و ما كان فى الشهر لم يزد فى الحيض على ثلاث حيض. فعدّتها ثلاث حيض» .)١١‏ 

قال الشيخ: «الوجه فيه: أنّه إن تأخَر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر فليس لريبة الحبل» بل ربما كان لعلّهُ فلتعتدٌ بالأقراء» فإن تأر الدّم 
شهراً فإنّه يجوز أن يكون للحملء فتعتدٌ ثلاث أشهر ما لم تر فيها دماً» 3 

و فى معناها صحيحة محمّد بن مسلم؛ لأنّ فيها 

«و التى قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس» لين 

و صحيحة زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام قال: أمران أَيَهما سبق بانت منه المطلقة» المسترابة «... ؟) 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحهً 00 من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و معنى المسترابة كما فى الفقيه «0) المرأة التى تستريب الحيض. 
فالظاهر أن المقصوة هن الأرتاب فى الآيق الارثيات بأنها بائسة أو غير ياثسة لا الارثاب فى العدة و لا أقل أن الآآية تحمل الأمريق: 
فلا يمكن الاستدلال بها على ما ذهب إليه السئد المرتضى رحمه الله. 


الروايات التى تدل على مذهب السيّد المرتضى و أتباعه 


إِنَ أهمٌ الروايات التى يمكن أن يستدل بها لمذهب السيد المرتضى و أتباعه ما يلى: 


ةياور-١‎ 


أبى بصير قال: «عدَّهُ التى لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهره و التى 


(1) (191) وسائل الشيعة 18: 6١7‏ الباب * من أبواب العدد ذ ح /. 

(*) نفس المصدر و الباب» ح .١‏ 

(©) نفس المصدر و الباب» ح 0. 

(0) الفقيه *: الا ح 18.9. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١١‏ 

قد قعدت من المحيض ثلاثةُ أشهر) .)١١‏ 

وجلا انها زايط 

: ِ 

صحيحة الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «عدَّةٌ المرأة التى لا تحيضء و المستحاضة التى لا تطهرء و الجارية التى قد يئست و 
لم تدركك الحيض ثلاثة أشهره و التى يستقيم حيضها ثلاث حيضء متى ما حاضتها فقد حلت للأزواج) .05١‏ 


و فى رواية : 
محمد بن سنان؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: فى الجارية التى لم تدركك الحيض: قال: «يطلّقها زوجُها بالشهور» 
الحديث 309). 


قال العلامة: «رواية أبى بصير ضعيفة السند؛ لأنّ ابن سماعة و ابن جبلةٌ و على ابن أبى حمزة كلهم منحرفون عن الحقٌّء و أبو بصير لم 
يسندها إلى إمام؛ و مع ذلكك فهى محمولة على ما إذا كانتا فى سن من تحيض» «18. , 

و قال الشيخ رحمه الله بعد ذكر هذا الخبر: «فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض؛ لأنْ الله- تعالى- شرط ذلكك و قيده بمن 
ركان ينخالها: قال للم ميال ل 
0 3 2 ك2 لامع لا 2 

(وَ اللَائْى يَِسْنَ مِنَ المحيض مِنْ نلطائكم إن ارْتَيتمْ فَحَدَّتْهَنَ ثلاَهُ أشهّر وَ اللاى لَمْ يَحِضْنَ) فشرط فى إيجاب العدَّهُ ثلاثة أشهر أن 
تكون مرتابة. 5 

و كذلكك كان التقدير فى قوله- تعالى-: (وَ اللائى لَمْ يَحضْنَ) أى فعدّتهنّ ثلاثة أشهرء و هذا أولى ممْما قاله ابن سماعة؛ لأنّه قال: 
تعب العذة على عؤلام كلوق ةو الماتسقط عن الآناة العذ 44 لأن ع3 مخسيض من فى الأناة شير دلبل نو التى ذكرتاه مدقب معاورة 
بن حكيم من متقدَّمى فقهاء أصحابنا و جميع فقهائنا المتأخَرينء و هو مطابق لظاهر القرآن) «ه) 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 0 من بهب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.8 من أبواب العدد, ح‎ ١ الباب‎ 5017 :١0 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) نفس المصدر و الباب» ح 8. 

(5) نفس المصدر و الباب» ح /. 

(ع) مختلف الشيعةٌ /ا: ع8ع. 

(0) تهذيب الأحكام 8 174. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١”‏ 

و قال المحمّق الأردبيلى: «و رواية أبى بصير ضعيفة؛ و صحيحة الحلبى تحمل على ما حمله الشيخ عليه رواية أبى بصير كما تقدّم. 
على أن الصحيحة مشتملة على حكم المستحاضة. و القائل به غير ظاهر. 

و على أن عدَّه المسترابة ثلاث حيضء مع أن عدّتها أحد الأمرين: إِما ثلاثة أشهر أو ثلاثة أطهار و فى متنها أيضاً شىء) .)١١‏ 

و يؤئّد حمل الشيخ رواية 

محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: 

المرأة الشائة الى لأ تحيض و مقلها وحمل» طلقها زوجهاء قال: «عدتها ثلاثة أشهر» . 

و قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: «و يمكن حمل ما تضمّن العدَهُ هنا على التقيّةُ؛ لموافقها لمذهب العامّةُ» و على الاستحباب» 79. 


إيضاح: 


لم يحتج السييد بهذه الأخبار؛ لأنّه لا يعتبر الأخبار الصحيحة الواردة بطريق الآحاد. فكيف بمثل هذه الأخبار» و لذا استند إلى الآيةُ 
فقط. 


نعم هذه الروايات موافقة لمذهبه لا أنّها تدخل فى حبجته. 
عدم وجوب العدَهُ على الزوجة الصغيرة 
القرل الاق ديو هي الأتر ل دما تقال الشيوو م أله لاسو طن الضف انهف فرعن السالة: 


./017 وا/ه١ زبدة البيان ؟:‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة 5١7 :١0‏ أبواب العدد الباب © ح 8. 

(*) تفصيل الشريعة» كتاب الطلاق و المواريث: 480. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١‏ 

قال الشيخ رحمه الله: «و مَن طلّق صَبِيهُ لم تبلغ المحيض و قد كان دخل بها فعدّتها ثلاثة أشهر إن كانت فى سنّ من تحيض؛ و هى أن 
تبلغ تسع سنين؛ و إن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدّةٌ من طلاق) .)1١‏ 

ذهب إلى هذا القول أكثر الأصحابء منهم: المفيد :0 و الصدوق 3*0 و سلار «©) و أبو الصلاح الحلبى «8) و ابن البرّاج 12١‏ و ابن 
حمزهُ «7) وابن إدريس 6١‏ و من تأر «94) عنهمء و به قال اها جماعة عق اليك دويق للق و حرق اشرق )١٠١«‏ و بعض أعلام 


العصر ١؟7١).‏ 
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قال فى تحرير الوسيلة: «لا عدَّهُ على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة؛ و هى من لم تكمل التسع و إن دخل بهاء و لا على اليائسة؛ 
سواء بانت فى ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبه مدَّهْ أو انقضائها» ١١‏ 


.5*8 :5 تهذيب الأحكام 8: 151 الخلاف 2: #ه» المبسوط للطوسى‎ )١( 

(0 المت 16 

22 المقنع: وعم 

(©) المراسم العلويّة: /ا12. 

() الكافى: 517. 

() المهذّب 5: 10" 

() الرسيلة 26 

0 لمات سيد 

(9) شرائع الإسلام : ه"؛ المختصر النافع: 0؟7, مختلف الشيعة /: 0581 قواعد الأحكام 1 /17. 

)0٠١(‏ الجامع للشرائع: ٠‏ إرشاد الأذهان : /اآ: إيضاح الفوائد #: 089 المهذّب البارع *: 8ع كشف الرموز ؟: 7378 غاية المرام 
: لالااء مسالكك الأفهام 4: :57؟. 

)1١(‏ نهاية المرام ؟: 4ك رياض المسائل 7: /اع", كشف اللثام 8: 47 كنز الفوائد 7: 841, الحدائق الناضرة 0؟: ١ع‏ جواهر الكلام 
الا 

(19) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء ©: *ى وسيلة النجاءً و تعليقته ؟: 2588 منهاج الصالحين للسيد الخوئى 7: 1917 مهذّب 
الأحكام 8؟: 0/. 

(1) تحرير الوسيلة 7: "١4‏ مسألة .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١5‏ 

و فى تفصيل الشريعة: «لا عدَّهُ عليها- أى على الصغيرة- و إن دخل بها مع الجواز أو بدونه) .)١١‏ 


أدلةُ عدم ثبوت العدّة للصغيرة 


قد استدلٌ لعدم ثبوت العدَّه للصغيرةٌ بامور: 

الأوّل: الإجماع كما ادّعاه فى الرياض 0 

و فيه: أنّه- مع مخالفة السيد المرتضى و من تبعه- لا يمكن الجزم بتحمّق الإجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام؛ 
يفنا إلى التتيصيل الجر كتوق كنز اسيف لاش اليدالة 

الثانى: الأصلء و فيه: أنه مع وجود الدليل لا يجرى الأصل. 

الثالث: - و هو العمدة- النصوص المستفيضة؛» بل كما قال فى الرياض و الجواهر: كادت تكون متواترة: 

منها: معتبرة : 

عبد الرحمن بن الحبجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «ثلاث تتزوّجن على كل حال: التى لم تحض و مثلها لا تحيض. قال: قلت: 
وما حدّها؟ 
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قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنينء و التى لم يدخل بهاء و التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا 
كان لها خمسون سِنةٌ) 39. 
و منها: الصحيحة الثانية لعبد الرحمن بن الحيجاج أو موثقته «5". 


قال فى الوسائل: و الظاهر تعدّد الروايتين» و الرواية الثانية مخصوصة بالقرشيّة 


.45 تفصيل الشريعة» كتاب الطلاق و المواريث:‎ )١( 

(؟) رياض المسائل /: /ا8”. 

(5) وسائل الشيعة :١0‏ 08*؛ الباب ١‏ من أبواب العدد» ح 6. 

(؟) (0 7) نفس المصدر الباب ” من أبواب العدد» ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١0‏ 

و النبطيّة» و الرواية الآولى مخصوصة بغيرهما .0١١‏ 

و منها: معتبرة 

محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «التى لا تحبل مثلها لا عدَّهٌ عليها) .7١‏ 

قال الشيخ الحرّ العاملى رحمه الله فى ذيلها: «هذا يدل على حكم الصغيرة أيضاًء و هو ظاهرا. 


و مئنها: صحيحة 


| 
زرارة» عن أبى عبد الله عليه السلام فى الصبَيهُ التى لا يحيض مثلهاء و التى قد يئست من المحيضء قال: «ليس عليهما عدَّهُ و إن دخل 
بهما) 0). 
و منها: 


ما رواه فى الفقيه عن جميل أنه قال فى الرجل يطلّق الصبية التى لم تبلغ و لا تحمل مثلهاء و قد كان دخل بهاء و المرأة التى قد يست 
من المحيض و ارتفع طمثها و لا تلد مثلها. فقال: «ليس عليهما عدَّة) «". 

قال المحدت البحراي ديكو الكر محا د68 

و رواه فى الكافى «2) و السرائر 07 مع اختلا.ف يسيره و الصدوق رحمه الله عبر عنه بلفظ: «أنّه قال فى الرجل». و بالنظر إلى هذه 
القرائن يكون الخبر صحيحاً. 

و قال المحمّق الأردبيلى: «و لا يضرٌ إرسال مثل جميل فى مثلها». و قال فى الفقيه :/٠‏ «و فى رواية جميل أَنّهِ قال فى الرجل إلى آخر 
الرواية» و كأنّه نقل بلا واسطهُ عن أبى عبد الله عليه السلام) )94١‏ 


)١(‏ (08 7) نفس المصدر الباب ” من أبواب العدد» ح ه. 

() نفس المصدر و الباب» ح ”. 

(*) نفس المصدر و الباب» ح ". 

(©) الفقيه *: الى ح 18.8 

(0) الحدائق الناضرة 50؟: 6719. 

(©) الكافى #: لل ح ١‏ وسائل الشيعة :١18‏ 508؛ الباب ١‏ من أبواب العدد» ح ". 


(0 السرائر *: /ا8ه. 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(6) الفقيه *: اسم 

(9) زبدة البيان ؟: ٠ه/.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١©‏ 

و مثلها المرسلة الثانية لجميل بن دراج رواها فى التهذيب ١١‏ و يؤبّده أن المقتضى للاعتداد زالء فتزول العدّةٌ؛ لأنْ العدّهٌ إِنّما شعت 
لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا و هذه الحكمة منتفية هنا قطعاًء فلا وجه لوجوب العدّةء و يشعر بهذه الحكمة رواية محمد بن 
مسلم المتقدّمة. 


و أيضا أن غير المدكول نيا لذ غدة غليها إشماعاء فكذا الصغرةة إذ الدخول هنا لذ اعسان ب 
وجوب عدَة الوفاه على الزوجة الصغيرة 


ما سبق ذكره كان فى عدَّهُ الطلاق و أما عدَّهٌ الوفاةُ فلا خلاف بين الفقهاء «*» فى أن الحرّهُ الحائل المتوفى عنها زوجها تعتدٌ أربعة 
أشهر و عشرة أيَام. صغيره كانت أو كبيرة» مدخولًا بها أو غير مدخول بهاء دائمة أو متمّعاً بهاء بالغاً كان الزوج أو غيره. 

و يدلّ على ذلكك أَولَا: قوله تعالى: (وَ الّذِينَ يتَوكَوْنَ مْكم و يَذَرُونَ أزكاجاً يترتضن بأَنْفيدهِنّ أبعة أُضْهْر وَ عَشْراً) © فإنّها بإطلاقها 
شائئة لحميد 23 كاقلن عنصيل رةه أو متكي تالاه هم ارق نين اللمراره للك رتست بلسو إلى از ويف حير 
المدخول بهاء التى لا عدَّهُ لها فى الطلاق» كما أنه لا فرق بين 


)١(‏ تهذيب الأحكام 8 8ع ح 0119 وسائل الشيعة :١0‏ 5:0 الباب ؟ من أبواب العدد ح ؟. 

(؟) المهذب البارع : 84؛ مسالكك الأفهام 4: 37١‏ غايةُ المرام : /7#39. كنز العرفان ؟: ."2٠‏ 

(©) المقنعة: ع”ه» الخلاف ه: 88 الجامع للشرائع: ١لا‏ شرائع الإسلام : 8 المختصر النافع: 2770 قواعد الأحكام *: 1517, إرشاد 
الأذهان 7: 58؛ تحرير الأحكام ؟: "11 رياض المسائل : /9/؛ مسالكك الأفهام 4: ١لا‏ جواهر الكلام #7: 706 الحدائق الناضرة 
51 منهاج الصالحين للسد الخوئى 7: 2191 تحرير الوسيلة 7: 001 تفصيل الشريعة» كتاب الطلاق و المواريث: ١50‏ 8؟1. 
الور انر ع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١7‏ 

أن يكون الزوج كبيراً أو ع 1 

و ثانياً: الأخبار الواردة فى المقام» و هى مستفيضة» بل كادت تكون متواترة. 

اصع 0 

الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام؛ أنه قال فى المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: «إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذى 
فرض لهاء و لها الميراث؛» و عدّتها أربعة أشهر و عشراً كعد التى دخل بهاء و إن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لهاء و عليها العدَّهُ و 


لها الميراث) .)5١(‏ 

و منها: مرسلة 

عبد الرحمن بن الحتجتاج؛ عن على بن الحسين عليهما السلام قال فى المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها: «إِنْ لها نصف الصداق» و 
لها الميراث و عليها العدَّم) 9”". 


ومئنها: صحيحة 
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زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج جارية لم تدركك لا يجامع مثلهاء أو تزوّج رتقاءء فأدخلت عليه» فطلقها ساعة 
ادخلت عليه؟ قال: 

«هاتان ينظر إِلِيهنْ من يوثق به من النساء؛ فإن كنّ كما دخلن عليه فإنّ لها نصف الصداقء الذى فرض لهاء و لا عدَهُ عليهنْ منه. قال: 
فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلق فإنّ لها الميراث و نصف الصداقء و عليهنٌ العدَّهُ أربعة أشهر و عشراً «5". 

وكذا الأخبار المشر ة الأخر 4 رقه: 

فالنصوص مع كثرتها و صيحهُ أسنادهاء بعضها صريح فى الصغيرة و بعضها 


.١1؟8 تفصيل الشريعة» كتاب الطلاق و المواريث:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة :١0‏ 78 أبواب المهور الباب 88 ح 77. 

(*) نفس المصدر و الباب» ح ه. 

() وسائل الشيعة 27١ :١0‏ أبواب المهورء الباب /اشه ح .١‏ 

(0) وسائل الشيعة :١5‏ 27 أبواب المهور الباب ١ه‏ ح *؛ و ص "١‏ الباب 8ش ح ١‏ “ى على ع 17 3٠١‏ 315 و78 وص 82907 أبواب 
العدد الباب 8ح -١‏ ”؛ واج 17: 014 أبواب ميراث الأزواج؛ الباب ١7‏ ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١8‏ 

مطلق يشمل كل امرأة صغيرةً كانت أو كبيرة» دخل بها أو لم يدخل بهاء بالغاً كان الزوج أو غيره ١1)؛‏ و حيث إِنّ الصغيرة لا تكليف 
عليها على نحو الإلزام» فالحكم يتوه إلى الولئ» و هو الذى يأمر الصغيرة برعاية مسائل العدَّهٌ كما هو ظاهر. 

هذاء و فى ذيل رواية 

الشيخ فى التهذيب عن محمد بن عمر الساباطى قال: 

و سألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا عدَّهُ عليها هما سواء) 07 

فهذه تدلّ على عدم ثبوت العدَّهٌ على الصغيرة. 

ولكن يمكن الجواب غنهاء كما قال الشهيد الثاتى زحمه الله: دو أمزا ما روئ فى شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدَّهُ على غير 
المدخول بها فهو- مع ضعف سنده- معارض بما هو أجود سنداً و أوفق لظاهر القرآن و إجماع المسلمين» .7١‏ 

و تبعه سبطه السيّد العاملى 59 و صاحب الجواهر .)8١‏ 

و قال المحدّث البحرانى: «و الأظهر عندى أنّها محمولة على التقيفء كما يشير إلبه 

ما رواه الشيخ رحمه الله فى التهذيبين عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بهاء أ 
طيا 3ن لأنقزه له ادر نا عكار معياقن اتسوك عوابا عنبا علافة فال :اك عن 1 

و كاهو اقة 9 
عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السلام فى المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بهاء و فى آخرها قلت: و العدّةُ؟ قال: «كفّ عن هذا؛ 
7 


() رياض المسائل /: ع/ا". 
(؟) تهذيب الأحكام 8: 15. ح /ا9ع؛ وسائل الشيعة :١8‏ 527 أبواب العدد الباب 8 ح ؟. 
(") مسالكك الأفهام 4: 707. 
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(©) نهاية المرام ؟: 48. 

(0) جواهر الكلام 7؟7: 77. 

(8) تهذيب الأحكام 8 15 الاستبصار *: 7"9؛ وسائل الشيعة :١0‏ 527 أبواب العدد الباب 8 ح ه. 

(0) وسائل الشيعة :١0‏ 7 أبواب المهور الباب 88 ح .١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١9‏ 

ولاريب أن أمره عليه السلام للسائل بالكفٌ و الإمساكك فى هذين الخبرين لا وجه له إِلَا التقتة .01١‏ 

وقوّى فى الجواهر وجوب عدَّهُ الوفاءً للصغيرة كالكبيرة» بأنّه فرق بين عدَّهٌ الطلاق» و عدٌَّ الوفاةً التى هى فى الحقيقهُ لإظهار التحرّن و 
التفيتجع على الزوج و الا-حترام لفراشه» و لذلكك اعتبرت بالأشهر و أمر فيها بالحداد» بخلا.ف عدَه الطلاسق المعتبر فيها الأقراء أُوَنَا و 
بالذات .)35١‏ 


رأى فقهاء أهل السنَّهُ فى عدَهُ الصغيرة 


ذهب جمهور فقهاء العامة إلى أن عدَّهُ الزوجة الصغيرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام؛ لقوله- تعالى-: (و الَذِينَ يُتوَهَوْنَ 
منكم و يَدَرُونَ أزكاجاً يَتَرَئصْن بأنْفْسِهنٌ أذبعةً أَشْهْر وَ عَشْرأ) 8. 

قال ابن شاس: «المتوقى عنها زوجها عليها عدَّهٌ الوفاة ... و إن كانت حائلاء فتعتدٌ الحرّة بأربعة أشهر و عشرة أنَام؛ سواء كانت مدخولًا 
بها أو غير مدخولٍ بهاء صغيرةً أو كبرد حرّةً أو أمَدَّ مؤمنةٌ أو كافرة» «/» و كذا فى أسهل المدارك «0, و المجموع شرح المهذّب 
«2 و البناية فى شرح الهداية و كثير من كتبهم 80 


)١(‏ الحدائق الناضرة 10: 52١‏ مع تصرّف ما. 

(؟) جواهر الكلام 7؟": 77. 

(*) سورة البقرة ؟: ع58. 

(©) عقد الجواهر الثمينة ؟: /181. مع تصرّف ما. 

(0) أسهل المداركك 7: 1". 

.587 :١9 المجموع‎ )2( 

0 البناية فى شرح الهداية : .6٠١‏ 

(8) المغنى 9: ٠١8‏ الشرح الكبير 9: 44 بداية المجتهد ؟: 40: بدائع الصنائع ": 005 المبسوط للسرخسى #: 0١‏ و 87 مغنى 
المحتاج *: 48 النتف فى الفتاوى: 1١1١‏ الهداية شرح بدايةُ المبتدى: 08". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١١‏ 


وجوب الحداد على الزوجة الصغيرة 


المشهور بين الفقهاء أنه يجب على الزوجة الصغيرة- كالكبيرة- الحداد» و هو لغة ١١‏ المنع» و شرعاً «تركك ما فيه زينة من الثياب» و 
الأومناق المتسنوع بها الرجة و الطب فنها أرق اللدخدو اكيم بالأسود أو يقير يها دوين لوقه أو يقر هه 
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وفى تفصيل الشريعة: «و المراد منه تركك كل ما يعد زينة» و اريد به التزيّن للزوج ... و من المعلوم اختلاف ذلكك بحسب الأشخاص 
من جهة السنّ» و من جهة الغنى و الفقره و من جهة الشرف و غيره» و بحسب الأزمان و الأمكنة ... و أمّرا مثل تنظيف البدن ...و 
تزيين الأولاد فلا مانع منه) 79). 

قال الشيخ: «المتوفى زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاءفء و ينبغى لوليها أن يجتّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من 
الحداد)» (©"). 

و تبعه ابن البرّاج «© و المحقّق «2). و ظاهر المسالكك أن هذا الحكم اتّفاقىَ» حيث لم يشر إلى خلافٍ فيه 07. و قال فى الجواهر: 
«فيستوى ذلكك فى الصغيرة» و الكبيرة و المسلمة و الذمّيهُه كما صرّح به غير واحد بل ظاهر المسالك المفروغيّةُ منه» بل عن الشيخ 
فى الخلاف نفى الخلاف فيه) )/١‏ 


.١؟ المصباح المنير:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام ؟7: 7178. 

(*) تفصيل الشريعة» كتاب الطلاق و المواريث: -١88‏ 108. 

(ع) الخلاف : ”الا المبسوط للطوسى : 580. 

(© المهذّب 15 و7 

(©) شرائع الإسلام *: 58. 

(/) مسالكك الأفهام 4: 71. 

(8) جواهر الكلام ؟7: 181. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: ١١١‏ 

و ذهب إلى هذا القول الشافعى "١١‏ و ابن قدامة «7) و بعض الآخر من فقهاء أهل السنةٌ 03 أيضاً. 

ويدل على ذلك الإجماع الذى ادّعاه فى الجواهر «» و الرياض «4) و المسالكك «2) و هكذا إطلاق النصوص المعتبرة: 

منها: صحيحة 5 

ابن أبى يعفوره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوقّى عنها زوجها؟ قال: الا تكتحل للزينة و لا تطيب» و لا تلبس ثوبا 
مصبوغاًء و لا تبيت عن بيتهاء و تقضى الحقوقء و تمتشط بغسلة و تحب و إن كان فى عدّتها» 07. 

و منها: خبر : 

أبى العئاس قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المتوفى عنها زوجها قال: 

«لا تكتحل لزينق ولا تطيبء و لا تلبس ثوباً مصبوغاً) 4. 

و لكن استشكل فيه ابن إدريسء. حيث قال: «ولى فى الصغيرة نظر؛ لأنّ لزوم الحداد حكم شرعي و تكليف سمعيّء و التكاليف لا 
تتوجه إِنَا إلى العقلاء» «4). 

و فى المختلف: «و قول ابن إدريس: لا بأس به؛ لأمنّ الحداد هو ترك ما يحصل به الجمال و الزينة» و لبس الثياب المزعفرات و 
الملوّنات التى تدعو النفس إليها و تميل الطباع نحوهاء و هو إِنّما يّْر فى البالغ دون الصبِةُ غالباً» .2٠١٠‏ و قوّاه فى 


.280 :2 الام ه: 777 المجموع 19: 1884, المبسوط للسرخسى‎ )١( 
.١١8 :4 المغنى 4: 18 الشرح الكبير‎ )1( 
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(*) الكافى فى فقه الإمام أحمد ": .75٠١‏ 

(©) جواهر الكلام ؟7: 7178. 

(©) رياض المسائل 7: 1/8". 

(ع) مسالكك الأفهام 4: 708. 

(0) وسائل الشيعة :١10‏ ٠68؛‏ الباب 19 من أبواب العدد» ح 7. 

(8) نفس المصدر و الباب» ح ". 

(9) السرائر ؟: ول*". 

)١(‏ مختلف الشيعةٌ /: /الا©. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١١7‏ 

الحدائق 2١١‏ و كشف اللثام ١؟)‏ و الجامع للشرائع «”. و أفتى به السبد الخوئى 60" و اختاره أبو حنيفةُ «©). و مال إليه فى الرياض «2). 
و قال فى تحرير الوسيلة: فى المسألة قولان» أشهرهما الوجوبء بمعنى وجوبه على ولي الصغيرة و المجنونة» فيجئّبهما عن التزيين ما 
دامتا فى العدة, و فيه تأمّل و إن كان أحوط 07. 0 
وأورد على ابن ادريس فى الجواهر بقوله: «لا يخفى على من رزقه الله فهم اللسان مساواة الأمر بالحداد؛ للأأمر بالاعتداد الذى لا 
خلاف بين المسلمين- فضلًا عن المؤمنين- فى جريانه على الصغيرة» على معنى تكليف الولى بالترتص بها فيجرى مثله فى الحداد؛ و 
لا حاجة إلى الإشارهً فى النصوص إلى خصوص ذلكك؛ ضرورة معلومٍة توججه التكليف إلى الأولياء فى كل ما يراد عدم وجوده فى 
الخارج» نحو ما سمعته فى مسٌ الطفل و المجنون كتابة القرآن, و بالجملة: فالمراد التريّص بها هذه المدَّهُ مجؤدةٌ عن الزينة. وهو 
معنى يشمل الصغير و الكبير) «4. 


والإنصاف أن ما اختاره ابن إدريس و من تبعه فى مقابل قول المشهور وجيه »)4١‏ 


)١(‏ الحدائق الناضرة 10: *لاع. 

(0) كشف اللثام 8 119. 

() الجامع للشرائع: 7/ا5. 

(ع) منهاج الصالحين ”: 199. 

(0) بدائع الصنائع : 01؛ المجموع شرح المهذّب 19: 1289, المبسوط للسرخسى 2: 20. 

(©) رياض المسائل 7: 9/". 

(0) تحرير الوسيلة ؟: 77" مسألةُ 8. 

(8) جواهر الكلام 7؟7: 181. 

(8) الإنصاف أنه لا وجاهة لما ذهب إليه ابن إدريسء و لا مجال هنا للاستدلال برفع القلم؛ فإنّه بعد صححة تزويج الصغيرة يترتّب عليه 
آثاره من قبيل الاعتداد للوفاة و من الواضح وجود الملازمة الشرعيّةُ بين الحداد و عدَّهُ الوفاة» كما أنّه لا مجال للاستدلال برفع القلم 
بالنسبة إلى نفى الاعتداد. 

و بالجملة: حديث الرفع دال على النفى بالنسبة إلى التكاليف الابتدائية» أمَا بالنسبة إلى الموضوعات التى قد أحدثها الصبئ أو الصبئة 
فلا دلالة فيه و بما أن المقام من قبيل الثانى فلا يشمله الحديثء كما أنّه إذا أحرمت الصبِيه فتجب عليه الاجتناب عن المحرّمات 
إجماعاًء فتدبّر. م ج ف. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١١7‏ 

لرفع القلم عن الصغيرة و لأجل هذا تنصرف النصوص عنهاء و لا يجب على الولىئّ أن يكلفها على الحداد؛ لأنّْ ماهيَهُ حكم وجوب 
الحداد على نحو تتوججه بالمرأة فقط و لا تشمل الصبدة» كما يشعر إليها بعض النصوص »23١‏ و قياس هذا بوجوب حفظ الطفل و 
المجنون عن مسٌ كتابةٌ القرآن مع الفارق. 

و على فرض الشكك يدفع عن الول بالأصلء و ينتج عدم وجوب شىء عليه إلَا أن يتم الإجماع فى المسألة و هو مشكل؛ لمخالفة 
بعض الفقهاء و ذهابهم على عدم وجوب الحداد على الصغيرة» فلا يكون القول بوجوبه عليها كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السلام. 


881 879 :/ سنن أبى داود ؟: 5٠م ح 70”, سنن البيهقى‎ )١( 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١١5‏ 
المبحث السابع: عدم الولاية على الطلاق 
اشارة 


قد تقدّم أن للأب والجدّ وغيرهما ولاية على تزويج الصغارء و هنا سؤال؛ و هو أنّه هل كان للوليٌ الولاية على الطلاق كالنكاح أم 
لا 

قد صرّح الفقهاء بعدم الولاية على الطلاق» بل كان هذا إجماعتاً بينهم؛ سواء كان الولي أباً أو جدّاً أو غيرهماء فلو طلّق وليه عنه لم 
قال الشيخ رحمه الله: «و الغلام إذا طلّق و كان ممّن يحسن الطلاق و قد أتى عليه عشر سنين فصاعداً جاز طلاقه. و كذلك عتقه و 
صدقته و وصئته ...ولا يجوز لولتِه أن يُطلّق عنهء اللّهم إلا أن يكون قد بلغ و كان فاسد العقل؛ فإنّهِ و الحال على ما ذكرناه جاز طلاق 
الولي عنه) .)١١‏ 

و به قال فى النيادنت «5) و السرائر «. و اختاره الفاضلان «؟» و ابنا سعيد «8) و حمزةٌ «© و الكيدرى 9" و الفاضل المقداد ١‏ و 
الشهيدان .)4١‏ و به قال أيضاً جماعة من المتأخرين 0٠١١‏ 


.818 النهاية للطوسى:‎ )١( 

(0) المهذّب لابن البرّاج ؟: 584. 

(6 اراق امعد عي 

(©) شرائع الإسلام ": 17. المختصر النافع: 17١‏ قواعد الأحكام *: 17١‏ إرشاد الأذهان ؟: 87. 
(0) الجامع للشرائع: 828. 

(©) الوسيلةٌ: 57:”. 

(0) إصباح الشيعة: *887. 


(8) التنقيح الرائع *: ©59. 
(9) اللمعهُ الدمشقَيَةُ: 0177 مسالكك الأفهام 9: .١١‏ 
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)0٠١(‏ نهاية المرام ؟: 4 مفاتيح الشرائع ؟: 1 رياض المسائل !: 580 الحدائق الناضرة 10: 0187 كفاية الفقه ؟: 2117 تحرير 
الوسيلة ف احورة تفصيل الشريعة» كتاب الطالاق والمواريث: نحلة 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: ١١0‏ 


أدلّهَ عدم جواز طلاق الولى عن الصبىن 


و استدلُوا على هذا الحكم بوجوه: 

الأوّل: الإجماع الذى ادّعاه الشيخ فى الخلاف .1١‏ و ادّعاه أيضاً الفاضل الاصفهانى 37١‏ و السيّد صاحب المداركك «*) و صاحب 
الجواهر «» و حكاه فى الرياض «4) عن جماعةٌ. 

الثانى: استصحاب بقاء الزوجيّة إذا عذلقها الولي» كما أشار إليه فى كشف اللثام «2 و الجواهر «7) و الخلاف 8١‏ و الرياض (4). 
الثالث: أنه تثبت الملازمة بين صححة النكاح و صححة الطلاق» فإذا جاز لولىّ الصغير تزويجه فلا يلازم جواز صبحهُ الطلاق عنه» كما 
فى تفصيل الشريعة .03١١‏ 

الرابع: و هو العمدة النصوص: 

منها: النبوى المقبول بين الفريقين» الذى قال صلى الله عليه و آله و سلم: 

«الطلاق بيد من أخذ بالساق» )١١١‏ 


و أشار إليه المحمّق فى الشرائع» حيث قال: «لاختصاص الطلاق 


)١(‏ الخلاف ع: 887 المسألهُ 9؟. 

(؟) كشف اللثام 8: ". 

(©) نهاية المرام 7: 8. 

(ع) جواهر الكلام ؟: ه- ع. 

(0) رياض المسائل : 7588. 

(©) كشف اللثام : 8. 

(0) جواهر الكلام ؟: ه- ع. 

(6) الخلاف ع: 587 مسألة 59. 

(9) رياض المسائل /: 580. 

.١18 تفصيل الشريعة» كتاب الطلاق و المواريث:‎ )0٠١( 

: كنز العمّال‎ 08٠ :1 سئن ابن ماجة : 28 ح 27081 سئن الدارقطنى ©: ؟- 38 ح عع9*- 3288 السنن الكبرى للبيهقى‎ )1١( 
تح الالال‎ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١١8‏ 

بمالكك البضع) .)١١‏ 

و قال فى المسالكك: أشار بهذا التعليل إلى الرواية عنه صلى الله عليه و آله و سلم قال: 
«الطلاق بيد من أخذ بالساق). 
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و المبتدأ منحصر فى خبره؛ و هو يقتضى انحصار وقوع الطلاق المعتبر فى الزوج المستحقٌ للوصف ."١‏ 

و فى الجواهر: «و يدل بمقتضى الحصر على اختصاص الطلاق بمالكك البضع على وجه ينافى الطلاق بالولاية» دون الوكالة التى هى 
فى الحقيقة طلاق من المالك عرفاً» «7. 

و منها: رواية فضل بن عبد الملك- و عبر عنها الستد صاحب المداركك 50" بالصحيحة- 

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: 

لا بأس. قلث: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. 

الحدية دا 

و منها: مولقة : 

عبيد بن زرارة «©؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصبى 


(1) شرائع الإسلام 7 17. 
(1) مسالكك الأفهام 4: .١١‏ 
() جواهر الكلام ؟: ه- ع. ١‏ 
(©) نهايةٌ المرام ": 4 و اعلم أنه قدس سره لا يعمل إلا بالأحاديث الصحيحة, و لم يكن فى السند من يغمض عنه إِلَا عبد الله بن 
محتردء و الظاهر هو عبد الله بن محترد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرىء بقرينة الراوى و المروى عنه و بحسب 
طبقته» و لم يونّقه الرجالتيون. إِلَما أنه سمعت عن الاستاذ آية الله الزنجانى دام ظله أنه معتبر» و لعلّه لكثرة رواية الأجلماء عنه. و قال 
الوحيد فى التعليقة: و روى عنه محمد بن أحمد بن يحيىء و لم يستثن روايته» و فيه إشعار بالاعتماد عليه» بل لا يبعد الحكم بو ثاقته. 
منهج المقال (الرجال الكبير): 077 الطبعة الحجرية. 

(0) وسائل الشيعة :١©‏ 8؟” الباب 77 من أبواب مقدّمات الطلاق» ح .١‏ 

(8) ربما يتوم أن فى سندها إشكال من جهة قاسم بن عروة حيث إِنّه لا توثيق له فى الرجال و لكنّه موتنّق من جهات: -١‏ إِنّ الشيخ 
المفيد رحمه الله ونّقه فى كتاب المسائل الصاغائية «سلسلة مونّقات الشيخ المفيد : 07١‏ 7- و كثرة رواية الأجلاء عنه كابن أبى عمير 
وابن فضال و البرقى و حسين بن سعيد و عباس بن معروف و غيرهم» "- و روايةٌ ابن أبى عمير و البزنطى عنه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 1١١77‏ 

يزوّج الصبِيَةُ هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم. 

قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. 

و رواها الشيخ بطريق صحيح. و الصدوق بطريق معتبر إلى قوله: فنعم» و زاد: قال القاسمء فإذا كان أبواهما حتيين فنعم. و كذا رواه 
أحمد بن محمّد بن عيسى فى نوادره .0١١‏ 

و منها: صحيحة : 

الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه فى صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: 
«أمَا تزويجه فهو صحيح. و أما طلاقه فينبغى أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرككء فيعلم أنّه كان قد طلق» فإن أقرٌّ بذلكك و أمضاه فهى 
واحدة بائنة:و هو خاطن من الخطاب» :و إن أنكر ذلكك و أبى أن بعضيه فهى امرأتة» 

.)5١ الحديث‎ 


و مئنها: صحيحة 
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محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام لأنّ فى ذيلها: قلت له: 
فهل يجوز طلاق الأب على ابنه فى صعّره؟ قال: «لا) ”2 


آراء فقهاء أهل السِنّهُ فى هذه المسألة 


المشهور بينهم أيضاً أنه لا ولاية للأولياء أباً كان أو غيره على الطلاق» و لو طلّق ولي الصبئ امرأته لم يصيء فنذكر فيما يلى شطراً من 
كلماتهم: 

أ- الحنفية 

فى المبسوط للسرخسى: «و خلع الصبيّ و طلاقه باطلٌ؛ لأنّه ليس له قصد معتبر شرعاًء خصوصاً فيما يضرّه ... ثم قال: و كذلكك فعل 
أبيه عليه فى الطلاق 


:10 وسائل الشيعة‎ 8٠ ح‎ ١0 نوادر ابن عيسل:‎ 0/7١ الكافى 7: 17 ح "ا تهذيب الأحكام 4: 7" ح 188 الفقيه ع: /117” ح‎ )١( 
." ح١١ أبواب ميراث الأزواج ب‎ 77١ :18 الباب 7" من أبواب مقدّمات الطلاق؛ ح 7؛ وج‎ "8 

(1) وسائل الشيعة 177: 818 الباب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج؛ ح ؟. 

(*) وسائل الشيعة 7١9-708 :١5‏ الباب 8 من أبواب عقد النكاح ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: ١١8‏ 

باطل؛ لأنّ الولاية إِنّما تثبت على الصبي لمعنى النظر له و لتحقّق الحاجة إليه» و ذلكك لا يتحمّق فى الطلاق و العتاق» ١١‏ و أشار إلى 
هذا المعنى أيضاً فى رد المحثار ١؟).‏ 

ب- الشافعية 

فى المهذى: زولا تجوز للأث أن يطلق اعرأة الاين الصغير بعوقن و غير عوعن» “اناو كذلكة فى شرح 1 

و قال الماوردى: «لا يجوز لوليّ الصبيّ و المجنون من أب و لا غيره أن يطلق عنه ولا يخالع» فإن طلق لم يقع طلاقه و لم يصح خلعه 


ثم قال: دليلنا قول النب صلى الله عليه و آله و سلم: الطلاق لمن أخذ بالساق «8). معناه إِنّما يملكك الطلاق من ملكك الأخحذ بالسّاق؛ 
يعنى البضعء و الول لا يملكك البضع فلم يملك الطلاق. و لأنّ كل من لم يملكك البضع لم يملكك بنفسه الطلاقء كالأجنبى » ...١‏ ©. 
ج- المالكية 

نهم قائلون بصيحة طلاق الولئ إذا كان بعوضء و عدم جوازه إذا طلق عنه بغير عوض. 

قال ابن شاس: «أركان الخلع أربعة: العاقدان و العوضان. الأوّل: 0-00 أن مكرق مكلنا زوج أو من اقيم مقامه. كالأبن 
فى غير البالغ من بنيه إذا أخذ له شيئاً » «... 07 و كذا فى شرح الكبير 4 


.١78 :# المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(؟) حاشية رد المحتار لابن عابدين *: 770. 
() المهذّب فى فقه الإمام الشافعى ؟: .١‏ 
(©) المجموع شرح المهذّب للنووى 18: 1"9. 
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(0) تقدّم تخريجه فى ص .١1١17‏ 
(©) الحاوى الكبير :١7‏ و/ا". 
(0) عقد الجواهر الثمينةُ ؟: .١1١‏ 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج 1 ص: ١1١8‏ 

(8) حاشية الدسوقى ؟: هع". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١١9‏ 

و فى بداية المجتهد: «و قال مالكك: يخالع الأب على ابنته الصغيرة كما ينكحهاء و كذلكك على ابنه الصغير؛ لأنّه عنده يطلق عليه» و 
الخلاف فى الابن الصغير. قال الشافعى و أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأنّه لا يطلق عليه عندهم, و اللّه أعلم) .0١١‏ 

و استدل فى الحاوى الكبير لهذا القول: بأ طلاقه بعوض كالبيع بغير عوضء كالهبة» و لولتِه أن يبيع ماله و ليس له أن يهبه) ."7١‏ 

فت البخابلة ْ ْ 

فى مذهبهم أيضاً قولان: 

أحدهما: يملكك الولىّ؛ أى يملكك تطليق زوجة الصغير الذى تحت ولاديته» و هو قول عطاء و قتادة لأنّ ابن عمر طلق على ابن له 
معتوه. رواه أحمد. 

و عن عبد الله بن عمرو أن المعتوه إذا عبث بأهله طلّق عليه وله ...و لأنّه يصح أن يزوّجه فيصم أن يطلق عليه إذا لم يكن متّهماًء 
كالحاكم يفسخ للإعسار و يزوّج الصغير. 

و القول الآخر: لا يملكك ذلكء و هو قول أبى حنيفة و الشافعى؛ لأنَّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: 

الطلاق لمن أخذ بالشاق... 

و لأنّه إسقاط لحقّهء فلم يملكه كالإبراء من الدين و إسقاط القصاص. و لأنّ طريقة الشهوة» فلم يدخل فى الولاية . 

و قال النووى: الا يجوز أن يخلع البنت الصغيرة من زوجها بعوض من مالها؛ لأنْه فى خلعها يسقط حمّها من المهر و النفقة و الاستمتا ( 
زفق 


.8/ بدايةُ المجتهد ؟:‎ )١( 

(؟) الحاوى الكبير 17: 94/ا". 

() المغنى 8: 571. 

(؟) المجموع شرح المهذّبٍ 18: 159. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١7١‏ 

فرع 

بعد ما تحمّق أنّه ليس للولى أن يطلّق زوجة الصغير الذى تحت ولاديته» لا بدٌ من ذكر فرع يناسب هذا المقامء وهو: - كما فى 
المناهل- أنه إذا عَقَدَ الول من الألب و الجَدٌ له على امرأؤ بكرا كانث أرقي لودع لصح قاع الى ولغ اسن زالاهها ماعل ويه 
الانقطاع و التمنّع إلى مِدَةٍ معيينة» ولايةٌ عنه و ملاحظةٌ لمصلحته؛ فلا إشكال فى صِححه هذا العقد, و هل يجوز و يصمح لهذا الولى أن 
يهب للزوجة المتمتّع بها بعض المدَّهُ المفروضة فى أثنائها قبل بلوغ الصغير ولاية عنه» حيث يرى مصلحته فى ذلكك أم لا؟ فيكون 
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5 صفحةً 0١/9‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


الإبراء وهبة المدّهُ كالطلاق فى عدم جوازه من الولىٌ. 

- إلى أن قال: - لم أجد إلى الآن أحداً من أصحابنا المتقدّمين ولا من المتأخَرين و لا من متأخَريهم تعرّض لهذه المسألة من الجواز و 
العدم) .)١١‏ 

والمسألة ذات وجهين: من عموم أدَلَهُ الولاية المقتضى لشمولها هذا المورد» و من أن الحكمة المقتضية لمشروعيّة ولاية الول فى 
الجملة يقتضى العموم قطعاًء و الخروج فى الطلاق لا ينافيه؛ لأنّه بسبب ورود دليل خاصٌ. و أيضاً لاتّحاد طريق المسألتين؛ فإِنٌ طريق 
جواز تصرّفه فى المال هو الطريق فى جواز تصرّفه فى اموره. 

هذه الوجوه تستدعى أنه يجوز للوليّ أن يهب للزوجة المتمتّع بها المدَّه المفروضة فى أثنائها. 

و لكن فى قبال هذه الوجوه: أن الأصل عدم ثبوت ولاية الول فى إبراء المدّْء كما لم تثبت فى الطلاقء و أن الأصل بقاء الزوجيّة و 
عدم حصول التفريق بين الزوجين بمجرّد هبة الولىئ للمذّة. 

و بالجملة: ولايهُ الول على خلاف الأصلء فيلزم فيه الاقتصار على ما قام 


.007 المناهل:‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١7١‏ 

دليل من الأدلّةُ الأربعة على ثبوتهاء و الوجوه التى تدلٌ على ولاية الولي لم يثبت شمولها لمحل البحث. 

قلق كفت الغطانة دن قت لمولآرا قلاارد فباسن الافضار خلى التوره الفقن والقفوول المقور 14 

و قال فى المناهل: «و المسألهُ فى غايهُ الإشكالء فلا ينبغى فيها تركك الاحتياط» و أضاف أن القول الأوّل هو الأقرب. 

وقد حكى هذا القول عن الميرزا المهدى المشهدى و الشيخ جعفر النجفى» و اختاره الفاضل القمّى صاحب القوانين» محتباً عليه بأنَّ 
الأصل فى الول صيحةُ تصرّفاته إِلَا ما قام الدليل على المنع؛ و مستنده فى هذا الأصل هو الاستقراء» و من المعلوم صبحُ تصرّفاته فى 
كثير من الامورء كالبيع و الشراء و الإكساء و الإسكان و الزرع و الضرع و الإجارة و المضاربة و الأخذ بالشفعةٌ و الرهن و تعليم الصنائع 
الله و الآداب و النكاح» و استيفاء الحقوق مثل القصاص و الديات و قطع الدعاوى .)7١‏ 

وقال السيّد الخوئى: «هل يجوز لوليَ الصبي أن يهب المتميّع بها المدَّه؟ قولان: 

أظهرهما الجواز)» 0370. . 
تقول: الأغرب- كما قال صاحب المناه ل - القول الأوّل: للوجوه التى ذكرها و إن كان مقتضى الاحتياط هو القول الثاتى» و الله هو 


العالم. 


فى آخر الكلام يلزم أن نشير إلى أنه يكون للأب و الجدّ و الوصىّ منهما 


(0 كفف الغطاء 5:94:11 

(1) هذا ما يستفاد من مطاوى كلام المناهل بطوله: 807 و ما بعدها. 
(9) منهاج الصالحين ؟: 597. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١77‏ 
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و الحاكم أنواع أخر من الولاية على النفسء كولايتهم على تأديب الصغار و على إحرامهم فى الحج و غيرها سنذكرها فى الأبواب 
التى تناسب البحث عنهاء و التى سنعقدها للتحقيق فى الأحكام المذكورة إن شاء الله تعالى. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١77‏ 


الفصل الثامن فى النظر إلى الصبى و الصبيَهُ و لمسهما و تقبيلهما 


دمهيد 


لا خلاف فى أنه لا يجوز للرجل لمس الأجنبده ولا النظر إليهاء و استثنى جماعة الوجه و الكفّين» ولا للمرأة لمس الأجنبيّ و النظر 
إليه سواء كان بشهوة أم لا؟ 
و سواء كان مع خوف الفتنة أو الأمن منها ١١‏ 


ريطا ساك مضافاً إلى الإجماع بل الضرورة من إى التعو و اللو قوله تقال ووقل المزمقة قضواء بن اناري و 
يفوا هع ذلك أزكلا لَه إن الله بيد بللا بض تون 0 المزراف يلت و ين أَنظلارِجنٌ و بَحْمْظْن فُرُوجَهُنٌ ؛ ... سورة 
النور 5: *“او ال و كذا النصوص الكثيرة: مثل 

ما رواه علي بن عقبِهٌ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم, و كم من نظرؤْ أورثت 
حسرةً طويلة. 

ونا 

ما روى عنه و عن أبيه عليهما السلام قالا: «ما من أحد إِلَا و هو يصيب حظاً من الزناء فزنا العينين النظر) 

والعدية وطوفا: 

وسائل الشيعة *1: 178 الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح و آداب ح ١‏ و ؟. 

و 1 

ما روى عن طريق أهل السنَّهُ أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: (إِنَّ الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا 
محالة» فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق و النفس تمنّى و تشتهى و الفرج يصدّق ذلكك كله و يكدذّبه) 

. صحيح البخارى /: 184 ح 217 صحيح مسلم ©: 1837 ح 1801 و سئن أبى داود ؟: 77ح 5107. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١75‏ 

و أمًَا حكم نظر الرجل للصبدِهُ و الصبئ و لمسهما و تقبيلهماء و هكذا نظر الصبىّ الممّز للصَّبِيهُ و لمسها و تقبيلها و بالعكسء و كذا 
نظر المرأه الصبئ و الصبِيَة و لمسهما و تقبيلهما؟ فعقدنا هذا الفصل للتحقيق فيهاء (و فيه مباحث): 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١70‏ 


المبحث الأوّل: النظر إلى جسد الصبيّةُ و الصبى و عورتهما 
أ النظر إلى الصبيّة 


اشارة 
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الظاهر أنّه لا خلاف فى جواز نظر الرجل إلى الصبتِة الصغيرة التى ليست فى مظَّةُ الشهوة إذا لم يكن بتلذَّذِ و شهوةْ و خوف الفتنة. 
قال العامة فى التل كرة: والضيية الصغيرة الى السك فى مظلة الشهوة بجوو للركل النظر إلهاء لأن داعي القيوة شفع بالسة اهاوه 
فرق بين حدّ العورة و غيره» لكن لا يجوز النظر إلى فرجها. 

و أمَا إن كانت فى مظنة الشهوة فلا يجوز النظر إليها» .01١‏ و كذا فى التحرير 79 و الإيضاح «". 

و قال المحقّق الثانى: «إن كانت صِبِهُ صغيرة لم تبلغ مبلغاً تكون فى مظبَهُ الشهوةء يجوز النظر إليها؛ لانتفاء داعى الشهوة الذى هو 
مناط التحريمء و تجويز تغسيل الأجنبى بنت ثلاث سنين مجوّدة يتبه لذلكك» 050. 


و تبعه فى المسالكك «8). و كذا فى الرياض «6 و الحدائق «/09. و ذهب إليه أيضاً 


00 تذكرة النقياء # لاه الطبعة الححرية. 

(؟) تحرير الأحكام الشرعتة : ١؟8.‏ 

() إيضاح الفوائد 1 8. 

(©) جامع المقاصد ؟١:‏ "8. 

(0) مسالكك الأفهام /: 9. 

(6) وياض المسافل + 3/1 

(7) الحدافق التاضر : #؟: عم 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١72‏ 
فى الجواهر 0١١‏ و تفصيل الشريعة ١؟)‏ و غيرها ". 
و قال الشيخ الأعظم: «ثم إن جواز النظر إلى الصببةُ مشروط بعدم الوصفين. أعنى التلذّذ و الريبة و يحرم معهماء و مع مظبّتهما يكره) 
ع 


أدلّه جواز النظر إلى الصغيرة 


و يمكن أن يستدل لإثبات هذا الحكم بامور: 00 

الأوّل: عدم وجود المقتضى «8) للحرمة؛ لآنْ قوله- سبحانه-: (و لا يُبِدِينَ زِينْتَهُنَ إلا لِبعولِتِهنَ ) ... الآيهُ 159 مختصٌ بالبالغات» حيث 
إن التكليف لا يشمل غير البالغ 37» فلا يجب على الصبة التسبّره و من هنا يجوز النظر إليها باعتبار أن حرمة النظر إلى المرأة إِنّما 
استفيدت «48) من وجوب التستّر عليها؛ لأنَّ التسبّر لا موضوعية له و إِنْما هو مقدّمهُ لعدم النظر إليهاء و حيث إن وجوب التستّر 


88-85 :19 جواهر الكلام‎ )١( 

(1) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 5 و 8ع. 

() مبانى العروة الوثقى» كتاب النكاح :١‏ /41- 4ل مستمسكك العروة الوثقى ؟1: 28 مهذب الأحكام 16: لاع تحرير الوسيلة ؟: 757 
مسألةُ ؟؟. 

(؟) كتاب النكاح ضمن تراث الشيخ الأعظم :7١‏ 09. 

(0) يمكن أن يقال: إن المقتضى للحرمة إطلادق قوله- تعالى-: اقل لِلْمَؤْمنِينَ يَعُضُوا مِن أن ارم إلا أن يدّعى الانصراف إلى 
المنظورة التى تكون بالغةُ» و هو ليس ببعيد. م ج ف. 
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(9) سورة النور (78): ا". 

() نعمء و لكنّ الكلام فى تكليف البالغ بالنسبة إلى الصغيرة. م ج ف. 

(8) و الظاهر أنْ الملازمة ثابتة بين وجوب التستّر و حرمة النظر لا فى عكسهماء فلا يصح أن يقال: إذا كان التسثّر غير واجب فالنظر 
أيضاً جائز بالملازمة» و لعله لأجل هذا تمسكك الشيخ الأنصارى بعدم القول بالفصل لا بالملازمة» و الفرق بينهما واضحء كما أنّه أفتى 
أو احتاط بعض بجواز الكشف فى الرجل مع عدم جواز نظر الأجنيبةُ إليه فراجع. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١717‏ 

غير ثابت على الصبَةُ فلا بأس بالنظر إليها .)١١‏ 

الثانى: الأصلء قال الشيخ الأعظم: «لو كانت المنظورة غير بالغةُ فيجوز للرجل النظر إليها؛ للأصل» .0”١‏ 

الثالث: السيرة العمليةُ القطعيةُ المتصلةُ ظاهراً بزمن المعصوم عليه السلام 9”. 

الرابع: طوائف من الروايات: 

منها: ما ورد فى تغسيلى الرجل و المرأة الصغيرة و الصغير» كرواية أبى النمير الذى رواها المشايخ الثلاثةُ- 

قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: حدّثنى عن الصبىئ إلى كم تغسّله النساء؟ فقال: «إلى ثلاث سنين» 50". 

ورواية : 

عار الساباطى» عن أبى عبد الله عليه السلام, أنه سئل عن الصبى تغسّله امرأةٌ؟ فقال: «إِنّما يغسّل الصبيان النساء». و عن الصِبِبة تموت 
ولا تصاب امرأة تغسّلها؟ قال: «يغسّلها رجل أولى الناس بها) «8). 

و ضعف سندهما منجبرٌ بالشهرة بين الأصحابء بل بالإجماع الذى ادّعاه فى التذكرة «2) و المنتهى 3 و النهاية «8. 

و فى الجواهر: «بل الإجماع عليه محصّل فضنًا عن المنقول» 50) 


)١(‏ مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح 1: لام الل مسد الشيعة 8:12 مهت الأحكام ع لاع 

(؟) كتاب النكاح ضمن تراث الشيخ الأعظم :٠١‏ 08. 

() مهذّب الأحكام *؟: /ا؟؛ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: ع5. 

(ع) وسائل الشيعة 7: 217 الباب 77 من أبواب غسل الميّت» ح .١‏ 

(0) وسائل الشيعة 7: 2١‏ الباب 71 من أبواب غسل الميّت» ح 7. 

(©) تذكرة الفقهاء :١‏ /ا". 

(0) منتهى المطلب :١‏ ”26 الطبعةُ الحجريّة. 

(8) نهايهُ الإحكام فى معرفة الأحكام ؟: 571. 

(9) جواهر الكلام ع: 8/. 

و يشهد له التتبع فى كلمات الفقهاء؛ إذ لم يوجد خلاف بين أصحابنا المتقدّمين و المتأحَرين. 

و منها: وما ورد فى عدم وجوب القناع على الصغيرة» و جواز تكشف المرأة عند الصبئ: 

ا كسيسيدة 

محمّد بن مسلم» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر ١١‏ إِنَا أن لا تجده) .07١‏ 
حيث إِنّ مفهوم الشرط يدل على عدم وجوب الاختمار قبل البلوغ» فلا بأس بالنظر إليها؛ لأنّ وجوب التسبّر عليها مقدّمة لعدم النظر 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ ظارة من بم؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


إليهاء فإذا لم يجب التستّر جاز النظر؛ للتلازم عرفاً بين عدم وجوب التستّرء و جواز النظر بالإضافة إلى المناط. 

الديييا 

عبد الرحمن الحيجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التى لم تدرك متى ينبغى لها أن تغطى رأسها ممّن ليس بينها و 
بينه محرم؟ و متى يجب عليها أن تقب رأسها للصلاة؟ قال: «لا تغطى رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة) «. 

يعنى حتّى تحيض؛ فإنّها تدل بوضوح على عدم وجوب التسّر عليهاء و جواز إبدائها لشعرها ما لم تحض. و بثبوت ذلكك يثبت جواز 
النظر إليها بالملازمة العرقتية كما تقدّم "١‏ 


)١(‏ «و اختمرت المرأة: أى لبست خمارها و غطت رأسها؛ مجمع البحرين :١‏ 0 ماده خمر. و كذا فى لسان العرب 5: 7١‏ خمر. 

و قال فى مجمع البيان /: :١18‏ «و الخمر: المقانع جمع خمار» و هو غطاء رأس المرأة» و كذا فى الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ؟١:‏ 
فرق 

(1) وسائل الشيعة :١‏ 2188 الباب ١7128‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح .١‏ 

(9) نفس المصدر و الباب» ص ١188‏ ح ”؟. 

(©) مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح :١‏ /ا4/- 8 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١79‏ 

قال فى المستمسكث: «و الصحيحة و إن كانت ظاهرة فى جواز تكشّف الصبيَةُ للبالغ» لكنّها تدل بالملازمة العرفية على جواز نظره إليها؛ 
لن 

7- صحيحةٌ 

البزنطى؛ عن الرضا عليه السلام قال: «يؤخذ الغلام بالصلاءً و هو ابن سبع سنين, و لا تغطى المرأة شعرها منه حتّى يحتلم) .07١‏ 

5- صحيحته الاخرى 

عن الرضا عليه السلام قال: لا تغطى المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام» 0. 

قال الشيخ الأ.عظم: «و هاتان الروايتان و إن دلّتا على جواز تكسّف المرأة عند الصبئء إلا أنهما تدلّان على جواز نظر الرجل إلى 
الصبيةء بعدم القول بالفصل» «8. 

و الحاصل: أنه إذا لم يكن نظر الرجل إلى الصغيرة بتلدّذ و شهوة و ريبة» و لم يكن خوف افتتان» يجوز ذلكك ولا خلاف فيه. 

و ظاهر بعضها أنّه يجوز النظر إليها قبل البلوغ» كما استظهره فى العروة و التعليقات عليها «8. 

و لكن قال السيّد أبو الحسن الاصفهانى فى الوسيلة بالاحتياط الوجوبىء بأنه يقتصر على مواضع لم تجر العادهٌ على سترها بالألبسة 
المتعارفة» مثل الوجه و الكفين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين, لا مثل الفخذ و الأليين و الظهر و الصدرء و الثديين «2) 


.”9 :١5 مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة :١‏ 1894 الباب ١78‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ". 
(*) نفس المصدر و الباب ح ؟. 

(©) كتاب النكاح؛ ضمن تراث الشيخ الأعظم :7١‏ 09. 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء 0: /5917. 

(5) وسيلةٌ النجاةٌ ؟: 38# 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
8 صفحةً ع1م/ 0 من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 1١‏ 
و قال فى تحريرها: «الأحوط و الأولى ذلككء و لا ينبغى تركك الاحتياط فيها» .)١«‏ و كذا فى تفصيل الشريعة» و زاد أنه «و إن نوقش بل 
قيل: بعدم صدق العورة المضافة إلى المؤمن و المؤمنة و الرجل و المرأة قبل تحمّق البلوغ» ). و هذا الاحتياط حسن. 


عدم جواز النظر إلى الصغيرة مع تلذّذ و شهوة 


ظهر ممما ذكرنا أنه لا يجوز للرجل النظر إلى الصبيِةُ مع الشهوة و التلذّذ و يدل عليه ما ذكر فى تفسير قوله تعالى: (قُلْ للْمُؤْمِِينَ يَعُضُوا 
مِنْ نارهم و يَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) ...١‏ 1 من أنّ مقتضى هذه الآبةُ و كذا قوله- تعالى-: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ لافِظُونَ) «©» هو 
حرمة جميع الاستمتاعات الجنسيّةُ على الإطلاق بالنسبةُ إلى غير الزوجة و المملوكة» فيستفاد منها أنه لا يجوز للرجل الاستمتاع و التلدّذ 
بالنظر إلى الصبيَةٌ «0). 2١‏ 

و كذا يشمله إطلاق النصوص الكثيرة التى تدل على حرمة النظر إلى الأجنبية» مثل 

ما رواه على بن عقبةُ- فى المعتبر- عن أبيه» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم؛ و 
كم من نظرة أورثت 


3 هم ب اليل ا 

(0) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 0؟. 

سور لتر ع وار 

(6) سورة الموعنيق 1 

(0) مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح .4١ :١‏ 

(2) و الإنصاف عدم تماميّةُ الاستدلال بهذه الآيات الشريفة» كما أن الاستدلال بالإطلاق الآتى غير تام و الحقٌّ أن يقال: إِنْ المتيقّن 
من جواز النظر إلى الصغيرة هو النظر مع عدم التلذّذ و الريبة» مضافاً إلى أن المستفاد من مذاقٌ الشرع ذلك. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١١‏ 

حسرة طويلة) )١١‏ 

.)5١( وغيره‎ 

مضافاً إلى أن ملاكك الحرمة- و هو المفسدة و خوف الوقوع فى الفتنة و ابتلاء الناظر بما هو أشدّ كالزنا وغيره- موجود فى النظر إلى 
الصغيرة إذا نظر ]لبها بتلذة وشهوة و لافرق بين الكبيرة و الصغيرة فى هذا. 


ب: نظر المرأةً إلى الصغير 


الظاهر أنه يجوز أن تنظر المرأة إلى الصبئ الغير المميّز؛ للأصلء و اختصاص أدَلَّهُ المنع بغير الأطفال بمقتضى التبادر. 

و أما النظر إلى الصبئّ الذى يكون فى سن التمييز و مظبَهُ الشهوة فمع الالتذاذ لا يجوزء و الدليل عليه ما تقدّم فى حرمة النظر للرجل 
إلى الصببة إن كان مع شهوة و التذاذ؛ لوحده الملاكك حيث لا تفاوت بينهما. 

قال فى وسيلة النجاة: «يجوز للمرأه النظر إلى الصبئ المميز ما لم يبلغ» و لا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترّب على النظر منه 
أو إليه ثوران الشهوة *8. 
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١‏ صفحة 080 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وفى تحريرها: «على الأقوى فى التربّب الفعلى و على الأحوط فى غيره) «©). 
وفى المستمسكك: (إنّ صحيحة البجلى و إن كانت واردةً فى الصبدة» لكن يتعدّى منها إلى الصبي بالأولوررة» فيجوز نظر المرأة إلى 
الصبىّ قبل البلوغ) لفن 


.١ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح‎ ٠١5 الباب‎ 18 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) نفس المصدر ح ١و5‏ وه. 

(*) وسيلة النجاة ؟: 598. 

(؟) تحرير الوسيلةٌ ؟: 388 

(0) مستمسكك العروة الوثقى 394:15 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١7‏ 

و فى تفصيل الشريعة: «إذا ترنّب عليه- أى على نظر المرأة إلى الصبئ المميز- الثوران» فإن كان الترتّب فعلئاً فلا شبهة فى عدم 
الجواز. و أمّا إذا لم يكن التربّب فعل» بل كان النظر منهما موجباً للثوران بالقوَهُء فمقتضى الاحتياط ... الترككء و الوجه فيه رعاية 
مذاق الشرعء حيث إن الشارع لا يرضى بذلكك بعد كون المنظور إليه أجنيئاً و إن كان صيتاً» .05١ 01١‏ 


ج: نظر الصبى إلى المرأة الأجنبيّة 


اشارة 


الصبئ إِمّا يكون مميزاً و إمّا غير مميزء فإن كان الناظر صباً غير مميّز فلا بأس أن ينظر إلى المرأة؛ بمعنى أنّه لم يحرم عليها التكدّ.ف 


له. 
قال فى التذكرة: «الطفل الذى لم يظهر على عورات النساء لا حجاب منه؛ لقوله- تعالى ...-: ( أو الطفلٍ الَّذِينَ ل يَظْهَرُوا غللا عؤنات 
التلطاء) ض. 


و بالجملةٌ: إذا لم يبلغ مبلغاً يحكى ما يرى فحضوره كغيبته» و يجوز له التكشّف من كل وجه؛ «©/, ولا يجب على الوليّ منعه منه. 
و به قال المحقّق و الشهيد الثانيان «8) و الفاضل الهندى #0 و المحدّث البحرانى 07 


.©7 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )١( 

(؟) يمكن أن يقال: إن إن كان الملاكك فى الحرمة التلدّدْء فلا فرق بين المميز و غيره» و على هذا فلا مجال لأخذ ثوران الشهوة و 
عدمه. كما لا مجال للتفصيل بين الترتّب الفعلى و غيره؛ و الله العالم. م ج ف. 

ا سور التو ع ار 

(©) تذكرة الفقهاء *: "لاه /اه» الطبعة الحجرية. 

(0) جامع المقاصد :١17‏ 8 مسالكك الأفهام /: 9. 

(9) كشف اللثام لخن 

(/0 الحدائق الناضرةٌ 77: 68. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة 084 من بهب؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3د0ات. الالالالالا 


و كذا فى الرياض ١١‏ و الجواهر «؟ و العروة مع التعليقات 8 و الوسيلة «» و تحريرها «8. و كذا فى تفصيل الشريعة «2. 

و أما إن كان مميّا فإن كان فيه ثوران شهوةٍ و تشوّقء فهو كالبالغ فى النظرء فيجب على الول منعه منهء و على الأجنية التستّر عنه» و 
به قطع العلّامة فى التذكرة 01 و اختاره المحقّق و الشهيد الثانيان 4» و قوّاه فى كشف اللثام «4) و الحدائق 3٠١١‏ و الجواهر .)1١١‏ و 
لكن أطلق فى القواعد )١7«‏ و التحرير .)١79‏ 

و الحكم بعدم الجواز مبني على أن ما علم مبغوضيَةُ وقوعه فى الخارج من الشارع المقدّس على كل تقديرء بحيث لا يفرق الحال بين 
أن يكون مرتكبه بالغء أو غير بالغ» كالزنا و شرب الخمر و اللواط و نحوهاء فيجب على المكلفين المنع من تحقّقهه و سد الطريق إليهء 
و قطع السبيل على فاعله قولًا و فعلّاه و على هذا فحيث إِنّ من غير البعيد كون ما نحن فيه من هذا القبيل و لو بلحاظ انتهاء ذلكك شيئاً 
فشيئاً إلى ما هو أعظم منه؛ باعتبار أن ذلكك يوجب الاعتياد» و نتيجته الابتلاء به أو 


() رياض المسائل #: ١/ا".‏ 

(؟) جواهر الكلام 19: 76 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء 0: /5917. 

(6)وسلة النجاة عو 

(0) تحرير الوسيلة ؟: 2777 مسألهُ ؟”. 

() تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: ”67. 

(0) تذكرة الفقهاء ؟: /اه, الطبعةُ الحجريّة. 

(8) جامع المقاصد :١17‏ 8 مسالكك الأفهام /: 89. 

(9) كشف اللثام /0: 0. 

,68 :7 الحدائق الناضرةٌ‎ )0٠١( 

.8 :59 جواهر الكلام‎ )1١( 

./ :* قواعد الأحكام‎ )1١( 

(1) تحرير الأحكام الشرعية : .87١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 18 

بما هو أشدّ منه بعد البلوغ» يجب على المرأة قطع السبيل على الصبئء و عدم السماح له بذلككء و هو لا يتحقّق عادةً إلَا بالستر» فيجب 
عليها ذلكك )”١ .)١١‏ 

و إن كان الصبئ مع كونه مميزاً لم يكن فيه ثوران شهوةٍ و تشوّق» ففى جواز نظره إلى الأجنبوة- بمعنى أنه لا يجب على الوليّ منعه 
منه ولا يجب عليها الاحتجاب منه- قولان: 

أحدهما: الجواز كما استقربه فى التذكرةٌ حيث قال: فالأغرب جواز نظره كما ينظر الرجل إلى محارمه: كما أن له الدخول من غير 
استئذان إِلَا فى الأوقات الثلاثهُ «#» التى هى مظبهُ التبذّل و التكسّفء و ذلكك قبل صلاءً الفجر, و عند الظهيرة» و بعد صلاة العشاءء 
قال- سبحانه-: (لأ وك الّذِينَ ملكت أَبمائكم و الِْينَ لم يلوا الْخلم مذكع ثلاث مزأت ين قبل صَلَا المج حي مَضَعُون بكم 
مِنّ الظهِيرَةٍ وَ مِنْ بَعْدٍ صا الما ثلاث عولات) . 

ثانيهما: المنع؛ لعموم قوله- تعالى ...-: ( أو الطفْلٍ الّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَللا عَوْلاتٍ التاءِ) «ه. 

ففى فقه القرآن للراوندى: «يعنى الصغار الذين لم يراهقوا» «12. 
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: صفحةٌ /0.1 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


قال فى الكشّاف: «لَمْ يَظْهَرُواء إِمَا من ظهر على الشىء إذا اطلع عليه؛ أى 


.84 :١ مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح‎ )١( 

(1) و نتيجة هذا الاستدلال أنّ التسبّر فى مفروض الكلام ليس واجباً نفسياً على المرأة» بل وجوبه من باب المقدّمة» فتدخل فى بحث 
مقدّمة الواجب. و أيضاً يتوقف هذا الوجوب المقدّمى عللِا تسليم كون ترك الحرام واجباء مع أن الظاهر عدم التزام القائل به. فراجع 
وتدبّر. م ج ف. 

() تذكرة الفقهاء 7: علا الطبعة الحجرية. 

(#اسورة النور 6 ير 

(فاسووة الور 36 

(©) فقه القرآن للراوندى ”: 179. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١0‏ 

لا يعرفون ما العورة و لا يميّزون بينها و بين غيرها. و إِمَا من ظهر على فلان إذا قوى عليه ... أى لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء' 
0 

و كذا فى زبدة البيان .)7١‏ و مثل ذلكك أيضاً فى أحكام القرآن للجصّاص 0”. 

و قال فى تفسير الكبير: «الظهور على الشىء على وجهين: الأوّل: العلم به. 

الفا #القية لمن الصرلة عليه 

فعلى الوجه الأموّل يكون المعنى أو الطَفْلٍ الَِّينَ ل يَظْهَرُوا؛ أى لم يتصوّروا على عورات النساء و لم يدروا ما هى لصغرهم, و على 
الوجه الثانى: الطفل الذين لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء» «5). 

و بالجملة: «0) معنى لَمْ يَظْهَرُوا أى لم يميزوا بينها و بين غيرهاء فيدخل غيره فى النهى عن إبداء الزينة له ولا أقلّ للجهل بكون المميز 
هو المقصود فى المقام من الطَفْلٍ الَّذِينَ ل يَطْهَرُوا عل َوْلَاتٍ اتاب فيدخل فى عموم النهى عن الكشف له و يجب التستّر منه. 
نفى البأس عن هذا القول فى التذكرة» بل لعله اختاره «2). 

و ذهب إليه أيضاً المحقّق و الشهيد الثانيان 00179 و استقربه فى كشف اللثام 4١‏ 


( الكنات م 

(0) زبدة البيان: 69. 

فيه أحكام القرآن للجصّاص *: عمع. 

(©) التفسير الكبير 0: /ا8". 

(0) يمكن أن يقال: إن الاحتمال الثانى غير مناسب مع لفظ العورات: بل المناسب له هو الاحتمال الأوّلء و على هذا فيكون المميز 
اوها مج ف. 

(©) تذكرة الفقهاء ؟: /اه, الطبعةٌ الحجريّة. 

(0) جامع المقاصد :١7‏ ع مسالكك الأفهام /: 9. 

(0) كشف اللثام /: ."٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 12 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةً 088 من به؟١‏ 
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و قال فى الرياض: «أحوطهما المنع فيمنعه الولىّ عنه) ١١‏ و قوّاه فى المسالكك .)"١‏ 

وقال المحدّث البحرانى: فالمسألة بالنظر إلى ما ذكره محل إشكال و توقّف. إِلَا أنه يمكن أن يرجح الجواز بأنّه الأوفق» بمقتضى 
وما رواه الصدوق فى الفقيه عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن أحمد بن محمّد بن أبى نصرء عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ 
الغلام بالصلاءً و هو ابن سبع سنين» و لا تغطى المرأهُ شعرها منه حتّى يحتلم «*. 

و روى الحميرى فى كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن أبى نصرء عن الرضا عليه السلام قال: لا تغطى المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ 
الحلم 59). 

و التقريب فيهما تلا-زم جواز كشفها الرأس له و جواز نظره لهاء إذ لو حرّم عليه النظر لها لحرم عليها التكشف له. و الخبران مطلقان 
بالنسبة إلى من يحصل منه التلدّذ و غيره؛ و مع عدم تقييدهما بما ذكروه؛ من استثناء النظر الذى يترئّب عليه التلذّذء فالدلالة على الفرد 
الآخر لا معارض لهاء و به يظهر صحَهٌ القول بالجواز فى المسألة) «ه). 

نقول: و لعل كلامه قدس سره هو الأظهر؛ لإطلاق الصحيحتين؛ و لعموم رفع القلم عن الصبئ حتَّى يحتلم «8 إلا أن الاحتياط حسنء 
باعتبار أن ذلكك يوجب الاعتياد و الابتلاء به أو بما هو أشدٌّ منه. فلا ينبغى تركه. 


() رياض المسائل #: ١/ا".‏ 

(1) مسالكك الأفهام /: 9. 

() الفقيه *: 71/8 ح "0 وسائل الشيعة :١‏ 188 الباب 2178 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابف ح ”. 
(؟) قرب الإسناد: ٠7٠١‏ وسائل الشيعة :١‏ 188 الباب 1378» من أبواب مقدّمات النكاح و آدابف ح 6. 
() الحدائق الناضرة *3: 50. 

(8) وسائل الشيعة :١‏ 77 الباب 5 من أبواب مقدَّمةُ العبادات» ح .١١‏ 


إيضاح 


الظاهر أن ما ذكرنا من حكم نظر الصبيّ إلى المرأة الأجنبيُ جار بالنسبة إلى نظر الصبيَةُ إلى الرجل الأجنبى أيضاً؛ بمعنى أنه إن كانت 
فيها ثوران الشهوة و تشوّق و يترئّب على نظرها خوف الفتنة و لو بلحاظ انتهاء ذلكك شيئاً فشيئاً إلى ما هو أعظم منه باعتبار ابتلائها بما 
هو أشدّ منه بعد البلوغ؛ فهى كالبالغة فى النظر إلى الأجنبى» فيجب على الوليّ منعها؛ لوحدةٌ الملاك؛ و هكذا فى نظر الصبية و الصبئّ 
إلى أنفسهما. 


د: النظر إلى عورةٌ الصغيرة 


إن كانت الصغيرةً غير مميزة فالظاهر أَنّه يجوز للرجل النظر إلى عورتهاء و يدل عليه- مضافاً إلى الأصلء و اختصاص أَدلّهُ المنع بغير 
الأطفال من البالغين و المميّزين- السيرةٌ القطعدّة» و كذا جملة من النصوص المتقدَّمَهُ التى تدل على جواز تغسيل الرجل و المرأة 
الصببة و الصيح المميرية. 

قال المحمّق النراقى: «إن لم يكونوا مميّزين فالظاهر الجواز؛ لإطباق الناس فى الأعصار و الأمصار على عدم منع هؤلاء عن كشف 
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العورات و نظرهم إليهاا 0١‏ 

و أمّرا النظر إلى عورة الصغيرة إن كانت مميزة و فى مظلَهُ الشهوة؛ فلا ينبغى الشكك فى عدم جوازه؛ لإطلاق أَدلَهُ المنع» و الأخبار 
المتقدَّمةُ إذ لا موجب لتخصيصها بالبالغ؛ فإنّ مقتضى قوله عليه السلام: عورة المؤمن على المؤمن حرام 07 هو حرمة النظر إلى عورة 
المؤمن من دون تقييد بكونه بالغاء و أيضاً سائر الأدلّةُ التى تدلّ على عدم 


)١(‏ مستند الشيعةٌ :١28‏ ع”. 

(؟) حار الأنوان 0: ١1ح‏ و وج عع: 0٠87-1١81‏ وسائل الشيعة :١‏ 28”الباب 8 من أبواب آداب الحمام؛ ح .١‏ 

جواز النظر إلى الصغيرة مع تلدّذ و شهوةٌ جارية هنا بالأولويّة و هو ظاهر. 

و فى الإيضاح: «النظر إلى الصِبِدِهُ الصغيرة التى ليست فى مظَلَهُ الشهوة الأجنبيهُ جائز؛ لانتفاء دواعى الشهوة؛ لكن لا يجوز النظر إلى 
فرجها) .)١١‏ 

ومثل الصغيرة الصغير+ لوخدة الملاكك: فإق كان مميزاً و فى مظلتة الشهوة لآ بجوز للمرأة و لا للرجل النظر إلى عورته: 


ه: نظر الممز إلى عورة الرجل أو المرأة 


الصبىّ أو الصِبِيَهُ إن كان غير مميّزين» فيجوز لهما النظر إلى عورة الرجل أو المرأة؛ لعدم التكليف بانتفاء موضوعه الذى هو التمييز. 

و أمَا إن كانا مميّزين» فالظاهر أنّه يحرم أن ينظرا إلى عورةٌ الرجل أو المرأة» و كذا يحرم أن ينظر الصبىّ إلى عورة الصِيّة و بالعكس» 
فيجب على الولىّ منعهما عن ذلك. 

قال الشيخ الأعظم: «نعم» النظر إلى العورة و تكش فها عنده مستثنى إجماعاً على الظاهر؛ فيجب على الولىّ منعه عن النظر إليهاء و يحرم 
أيضاً للرجال و النساء كشفها عنده» 7١‏ و به قال الفقيه المحقّق الفاضل اللنكرانى «*. 

واقثال الفغتنق النراقى: «أمّا مع التمييز فلا يجوز نظرهم- أى الصبيان- إلى العورة؛ للأمر باستئذان الذين لم يبلغوا الحلم فى الآية «©" 
عند العورات الثلاث التى كانوا يضعون فيها الساتر للعورة. 


.8 1 إيضاح الفوائد‎ )١( 

(0) كتاب النكاح؛ ضمن تراث الشيخ الأعظم .2١ :7١‏ 
(*) الأحكام الواضحة: */80. 

(#)اسورة النوو 6 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١9‏ 


ثم قال: و تؤيّده الروايتان: 


إحداهما: 
و الغلام لا يقبّل المرأةٌ إذا جاز سبع سنين .)١١‏ 
و الاخرى: 


فى الصبئ يحجم المرأة قال: إذا كان يحسن يصف فلا .7١‏ 
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و هل المراد بعدم الجواز هنا حرمته و وجوب الاستئذان على الصبىّ نفسه. أو الوجوب على الولي أمره و نهيه» أو وجوب تستّر 
المنظور إليه عنه؟ 

الظاهر هو الأوّل و لا بعد فيه؛ لأخضية دليله عن أدلَّهُ رفع القلم 0 عن الصبئ) «©". 

ثقول: مقصوده قدس سره أن قوله- تعالى-: (ي ها اذ آمو لمتكم الي له ناتك لزن يار لام يتخ لاس 
مَراتِ مِنْ قل صلا المَجرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ليابكع مِنَ الطهيرَ و مِنْ بع صَة الِْناءِ لات عَوْلاتٍ لَكُمْ ).. 

الآية «©» موجب لتخصيص ما دل على رفع القلم عن الصبئ, لأنّ الخطاب فى الآيه الكريمة و إن كان متوججهاً إلى المكلفينء إِنَا أن 
الأمر بالاستئذان متوجه إلى غير المكلفين» كما هو واضح. فيتحصّل من الآيةُ الكريمة أن الصبيان مكلفون فى هذا المورد بعدم النظر 
إلى عورة الغير و يجب عليهم ذلك, و تكون هذه الآيهُ استثناءً و تخصيصاً لحديث رفع القلم «©) عن الصبيانء و بها تُرفع اليد عن 
إطلاق دليل رفع القلم كما ترفع اليد عنه فى باب الزنا و اللواط و السرقةٌ و نحوها. 


.6 الباب 1717 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح‎ 1١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ؟.‎ 1٠١ نفس المصدر: 177 الباب‎ )0( 
.١١ الباب 5 من أبواب مقَدَّمةُ العبادات» ح‎ ”7 :١ نفس المصدر‎ )5( 
"0:12 مستند الشيعة‎ )6( 

(0) سورة النور 55: /0. 

(8) وسائل الشيعة :١‏ 77 الباب 5 من أبواب مقدَّمهُ العبادات» ح .١١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 5 ص: را 

و يجىء فى باب جنايات الأطفال زيادة توضيح فى هذه المسألة. 

ا ل 
الأفعال و الأحوال التى + يستقبح التطلع عليها و يستحيى منه ... فالآية الاولى ليست واردةٌ فى النظر إلى العورة الحرام» و لاافى تحريم 
ذلكك على غير البالغ 00١ ١‏ التهن بلخضا. 

و كذافى مبانى العروةٌ (؟). 

و يرد عليهما أُوَلَا: أن الحكم بالاستئذان لأجل عدم النظر إلى العورة؛ و هو أُوّل ما يتبادر من هذا الحكم. و لذا يقدّم فى كلام العرف 
عند تعليل الاستئذان؛ فإذا قيل: لما ذا الاستئذان؟ اجيب بأنّه لأجل أن لا يرى عورتهما و حالات العرى و الجماع؛ كما عن بعض 
المعاصرين (”237. 

وثانباً: أن إطلذفات الأخار الى تدل على خعرمة النظر إلى العورة شاملة الضبى العشر أبضاءءو حكنذا النصوسن الدالة على وجو 
تستّر العورة الملازم عرفا لحرمة النظرء و هى ما يلى: 

-١‏ معتبرة 
حنّان بن سديرء عن أبيه» عن على ين الحسين عليهما السلام فى حديث قال: 
«ما يمنعكم من الازر؛ فإنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: عور المؤمن على المؤمن حرام»؛ 
الحديث 9©). 
إن إطلاقها يشمل غير البالغ المميّزء لأنّ مقتضى قوله عليه السلام: 
«عورة المؤمن على المؤمن حرام» 
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هو حرمة نظر المؤمن إلى عورة المؤمن من دون تقيبد بكونه 


.8٠ :١8 مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 
.1 :١ مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح‎ )1( 
.188 :١ (؟) الفقه. كتاب النكاح‎ 
.6 88”الباب 4 من أبواب آداب الحمّام؛ ح‎ :١ وسائل الشيعة‎ )( 
١5١ موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص:‎ 
بالغا؛ إن الممتيز من غير البالغين إذا أدرك وجود اللّه- تعالى- و آمن به» صدق عليه عنوان المؤمن» و بذلكك يصبح مشمولًا لأدلة‎ 
المنع.‎ 
؟- صحبحةٌ‎ 
0 
.)١١ الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحدٌء قال: «لا بأس»‎ 
لأنّ المنع من النظر إلى العور كان مرتكزاً فى ذهن السائل لكل أحدٍ. و أجاب الإمام عليه السلام بأنّه‎ 
رلا بأس»‎ 
لا بأس حيث لا يراه أحدٌء‎ 
و هذا العموم يشمل المميّز.‎ 
صحبحةٌ‎ 7 
1 ا‎ 5 
أبى بصير قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا؟‎ 
3 فقال: «إذا لم يَرَه أحدٌ فلا بأس»‎ 
و مقتضى مفهوم الشرط أنّه إذا رآه أحدٌ ففيه بِأسٌ.‎ 
معتيرةٌ‎ -' 
: 0 
أبى بصير عن أبى عبد الله عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: «إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه‎ 


ستتروا) 39. 

و كذا ما رواه الصدوق فى الفقيه و ثواب الأعمال «5). 

و ثالثاً: أن هناك أفعال عُلِمَ مبغوضيُ وقوعها فى الخارج عند الشارع على كلّ تقديرء بحيث لا يفرق الحال بين أن يكون مرتكبها بالغا 
أو غير بالغ» كالزنا و شرب الخمر و اللواط و نحوهاء و لعل النظر إلى العورة كان من هذا القبيل؛ لأنّ النظر إلى العورة ممما يستقبح و لو 
كان من غير بالغ» و أيضاً أن نظر الصبئ إلى العورة 


.١ من أبواب آداب الحمام؛ ح‎ ١١ الباب‎ "7٠ نفس المصدر:‎ )١( 

(؟) نفس المصدر: 0١‏ الباب ١١‏ من أبواب آداب الحمام؛ ح ؟. 

(5) نفس المصدر :١‏ /67” الباب 9 من أبواب آداب الحمّام؛ ح ؟. 

(©) من لا يحضره الفقيه ؟: هه ثواب الأعمال: "0 وسائل الشيعة 715-71١ :١‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة ح 7 ؟. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١87‏ 
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ينتهى شيئاً فشيئاً إلى ما هو أعظم منه؛ و نتيجته الابتلاء بما هو أشدّ من النظرء فلذلك منعه الشارع منه مطلقا و كرهَةٌ الإمام عليه 
السلام من كل أحدٍ كما فى صحيحقٌ 
ابن أبى يعفورء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أ يتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته؟ 

أو يْصِبٌ عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟ قال: «كان أبى يكره ذلكك من كل أحده .)١١‏ 

وفى رواية تحف العقول: 

«ملعون ملعون الناظر و المنظور إليه) .)"١‏ 

و يؤكله 

ار ا إل الس ل ا .عن على عليه السلام فى قوله- عر و 
جاح (كل للمؤمييق 0 دق أنطارج وفتكرا روجع ذلك أزكلا لَهُنْ) م معناه «لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمنء أو 
يمكنه من النظر إلى فرجه) 

الحديث 69). 

و رابعاً: أن المرتكز فى أذهان المتشرّعة أنه لا يجوز نظر الصبيان المميّزين إلى عورات الكبار بل إلى عورات أمثالهم حتّى يعد ذلكك 
من المنكرات الواضحة و أيضاً سيرة المتشرّعة هى المنع الشديد للأطفال من النظر إلى العورات «8). 

ل ا ا ل 
البالغين» و لا ينبغى أن يكون أفراد الناس كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. فالأ.ظهر ما ذكره الشيخ الأعظم و المحمّق النراقى 
خلافاً للستبدين الفقيهين «الحكيم و الخوئى). 


." *2”الباب ”من أبواب آداب الحمام؛ ح‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
نفس المصدر و الباب ح 5» تحف العقول: ه.‎ )1( 

() سورة النور ع5: 80. 

(©) وسائل الشيعة :١‏ 7317 الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة؛ ح ه. 
(0) الفقه. كتاب النكاح :١‏ 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١67‏ 


المبحث الثانى: لمس الصبيّةَ و الصب 


لا خلاف فى حرمة مسّ ما يحرم النظر إليه من المرأة للرجل و من الرجل للمرأة. 

قال العلامة فى التذكرة: «كلّ موضع يحرم فيه النظر فتحريم المسّ أولى؛ لأنّه أقوى و أشدّ فى التلذّذ و الاستمتاع من النظرء و لهذا لا 
يبطل الصوم بالإنزال المستند إلى النظر و يبطل لو استند إلى الملامسة» .)١١‏ 

و اختاره ابنه فى الإيضاح .07١‏ 

و فى جامع المقاصد: «كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظرء فتحريم المسٌ فيه أولى؛ و لو توقف العلاج على مس الأجنبَية دون نظرهاء 
فتحريم النظر بحاله؛ و جواز النظر إلى وجه الأجنب و كفيها لا يبيح مسّ.هما؛ لأنْ المسّ أدعى إلى الفتنة و أقوى فى تحريكك الشهوة» 
١‏ 


و كذا فى الجواهرء و لكن زاد فيه: «بل لا أجد فيه خلافاًء بل كأنّه ضرورئىٌ على وجه يكون محرّماً لنفسه) «ع). 
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و قال الشيخ الأعظم: «ثم اعلم أن المصئّف قدس سره لم يتعرّض لحكم اللمس. لكنّه اكتفى عن حكمه بالحكم بحرمة النظرء حيث 
إِنهِ إذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً 


)١(‏ تذكرة الفقهاء 7؟: 10 الطبعة الحجرية. 

(0) إيضاح الفوائد ": 8. 

(*) جامع المقاصد ؟١:‏ 7. 

(©) جواهر الكلام 59: .٠٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١68‏ 

بل لا إشكال فى حرمةٌ اللمس و إن جاز النظر؛ للأخبار الكثيرة »0١١‏ و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه) .)5١‏ 

و كذا فى تحرير الوسيلة «*؛ و شرحهه و زاد «لعدم الدليل على الاستثناء- أى جواز النظر إلى الوجه و الكين- بالإضافة إلى المَسّ 
أيضاًء و عليه: فلا يجوز للأجنبى مصافحة الأجنبيةُ المستلزمة للمسّ» «6). 

وحكم لمس الصغيرةُ و الصغير أيضاً حكم النظر إليهماء ففى كل موضع يجوز النظر إلى الصغيرة كما إذا لم تكن فى مظّةُ الشهوة و 
الالتذاذ يجوز لمسهاء و مالا يجوز كالنظر إلى الصغيرة مع تلدّذ و شهوةٌ و ريبة فلا يجوز لمسهاء و الدليل عليه ما تقدّم فى حكم النظر 
إليها و كذلكك لمس المرأة الصبئ» لوحدة الملاكك و عدم التفاوت بينهما. 

قال فى التحرير: «المسٌ كالنظر فى أحكامه من المنع و الإذن» و يجوز لحاجة المعالجة كالنظر) .)8١‏ 

و جاء فى العروة: «غير الممئز من الصبىئ و الصبة؛ فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس» «2. 

و قال السيّد الحكيم فى شرحها: «هذا فى الجملة من القطعتئات ... و كذلكك الحكم فى اللمس» 0037 و به قال المحمّق الفقيه الفاضل 
اللنكرانى )/١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 167 الباب ٠١0‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 

(0) كتاب النكاح؛ ضمن تراث الشيخ الأعظم :٠١‏ 98. 

(*) تحرير الوسيلة ؟: 2771 مسألةُ .٠١‏ 

(6) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 9". 

(0) تحرير الأحكام الشرعتية : ١7؟8.‏ 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء 0: /5917. 

(0) مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 394-198 

(8) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى ؟: شع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: ١68‏ 

و فى مهذّب الأحكام: و أمَا اللمس»؛ فيمكن أن يستفاد حكمه من حكم التغسيل .0١١‏ 
وقنال انعفن الساصر رد عرق مق 1 ذ كنا شواق اللنس من العرانب كلهاء لمن الصيق .و الضكدة للرجل و المراق و مين الريجل :و 
المرأةُ لهما بدون ريب "١‏ 


)١(‏ مهذب الأحكام *5: /ا8. 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


المذاهب الاخرى 


(1) الفقه. كتاب النكاح .18١ :١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١52‏ 


المبحث الثالث: تقبيل الرجل الصبيّة و المرأة للصبن 
اشارة 

و فيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: تقبيلهما قبل أن يأتى عليهما ستّ سنين 


أشارة 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


يجوز للرجل تقبيل الصبيُ قبل أن يأتى عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوةٌ و فى معرض الفتنة. 
قال السئد فى العروةٌ: «لا بأس بتقبيل الرجل الصببَةُ التى ليست له بمحرمء و وضعها فى حجره قبل أن يأتى عليها ست سنين إذا لم يكن 


عن شهوة). و به قال جميع المحشين عليها .0١١‏ 


صفحة 0912 من ؟ه؟١‏ 


وفى المستمسكك فى ذيله: «هذا فى الجمله لا إشكال فيه» و تقتضيه السيرة القطعيّك مضافاً إلى أصل البراءة» «7). و كذا فى مهذّب 


الأحكام كه 


و جاء فى مبانى العروة: «لا خلاف فيه بين الأصحاب» 0©). 


أدلهَ هذا الحكم 


و يمكن أن يستدل لهذا الحكم بوجوه: 


الأوّل: السيرة العملية القطعيّة كما تقدّم. 


)١(‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدَهٌ من الفقهاء 0: /910؟. 
(') مستمسكك العروة الوثقى .8١ :١5‏ 

(*) مهذب الأحكام *5: 58. 

(©) مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح .4١0 :١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: ١517‏ 
الثانى: الأصلء, و عدم الدليل على حرمته. 

الثالك: التصوضء و.هى العفدة. 


-١ 
لا‎ 


خخ زوارقا عن ام سد الله عليه السلام قال: «إذا بلغت الجارية الحرَّهٌ ست سنين فلا ينبغى )١١‏ لكك أن تقتلها» .07١‏ 


؟"- مرفوعة 
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زكرا المؤمن رفعه؛ أنّهِ قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقتلها الغلام؛ و الغلام لا يقبّل المرأة إذا 
جاز سبع سنين) ينه 
- مرسلة 
على بن عقبة عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضى عليه السلام عند محمّد بن إبراهيم والى مكة و هو زوج فاطمة بنت أبى 
عبد الله عليه السلام؛ و كانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب و تجىء إلى الرجل فبأخذها و يضمّها إليه» فلمما تناهت إلى أبى 
الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين و قال: «إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقئلها رجل ليست هى بمحرم له و لا 
يضِمّها إليه» (©). 
ع 

ا 
خبر عبد الرحمن بن بحرء عن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغى لكك أن تقتلها» «ه). 
و دلالة هذه الأخبار على المدّعى واضحة؛ لأنّ مقتضى مفهوم جملة الشرطيَهُ جواز تقبيل الرجل الصبية التى لم تبلغ ست سنين» و 
يؤْئّدها سائر أخبار الباب «2)» 


)١(‏ و كلمة لآ ينبغى و إن كانت ظاهرة فى المرجوحية فقطه إلا أن كثرة الاستعمال فى الروايات فى الحرمة صضارت موجباً لحملها على 
(1) وسائل الشيعة 1١ :١‏ الباب 1717 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة 17١ :١‏ و 11١‏ الباب 1717 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح 8. 

(0) نفس المصدر ح ". 

(2) وسائل الشيعة :١©‏ 124 الباب ١77‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 

تمسّكك ببعضها فى المستمسكك )١١‏ و غيره 07١‏ و لكن فى سندها إشكال. 

قال السيّد الفقيه الخوئى: «إنْ جميع أخبار الباب لا تخلو من ضعف سندىٌ أو قصور دلاليَ على سبيل منع الخلوًا 7. 

تقول: أؤلة بعضن هذه الأخبان مغديره مكل . 

ما رواه فى الكافى بسند صحيح عن على بن الحكم؛ عن عبد الله بن يحيى الكاهلى, عن أبى أحمد الكاهلى- و أظَتّنى قد حضرته- 
قال: سألته عن جارية (جويرية خ ل) ليس بينى و بينها محرم تغشانى فأحملها و اقتلها؟ فقال: اذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على 
حجركك. 

0 1 

رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلى قال: سأل أحمد «» بن نعمان أبا عبد الله عليه السلام و ذكر نحوه 

«ه فإِنْ قوله 

١و‏ أظننى قد حضرتهم 

مشعر على أن عبد اللّه بن يحيى الكاهلى سمع مباشرةٌ السؤال و الجوابء إِلَا أنّها مضمرة. 

و ثانياً: أن الصيحة عند المتقدّمين (رض) على ما صرّح به غير واحد 20 عبارة عن الوثوق و الركون لا القطع و اليقين 07. 

ولا ببعد أن يحصل لنا الوثوق و الاطمتتان بصدور مضمون هذه الأحاديث 
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.8١ :١8 مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(1) مهذّب الأحكام 75: 58: الفقه. كتاب النكاح :١‏ 188. 

() مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح :١‏ 47. 

(©) فى الفقيهة محمد بن النعماة. 

(0) الكافى : 8ه ح ١‏ الفقيه #: 718 ح 17077 وسائل الشيعة :١‏ 188 الباب ١77‏ من أبواب مقدّمات التكاح ح .١‏ 

(6) منهم: الشيخ البهائى رحمه الله» حيث قال: «كان المتعارف بين قدمائنا إطلاق الصحيح على كلّ حديث صحيح اعتضد بما يقتضى 
اعتمادهم غخليه» أو اقعرن بما يوجب الوثوق بهو الركوق إليهود.مشرق التشمسين المطبوع فى من الحبل 'المتين اض 888. 

(/) فرائد الاصول :١‏ 508. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١89‏ 

من المعصوم عليه السلام؛ لكثرتها )١١‏ و وحدة مضامينهاء و أيضاً موافقة تلكك الأخبار للسيرة القطعتةُ العملتَةُ قرينة على صححتها. 

تال انعد فين مودو رو كين اغررة لودو على اأسادينا وهنا وه الرازتميق الك السهيةا مزلا ين لحك يا 
العصابة ... و الكتب التى شاع بين السلف الوثوق بها و الاعتماد عليها من كتب الإماميّةُ الاثنى عشريّة» ككتاب الصلاهً لحريز و كتب 
ابنى سعيد) ..)١(‏ 

و قال الشيخ البهائى فى مشرق الشمسين: «و ممما يوجب الوثوق بالحديث و الركون إليه أخذه من أحد الكتب التى شاع بين سلفهم 
الوثوق بها و الاعتماد عليها؛ سواء كان مؤلّفوها من الفرقة الناجية الإمامئةء ككتاب الصلاةٌ لحريز بن عبد الله السجستانى و كتب ابنى 
سعيد و على بن مهزيار أو من غير الإمامية» ككتاب حفص بن غياث القاضى و )«... 7. 

و رواية عبد الرحمن بن بحرء عن زرارة هى التى رواها حسين بن سعيد كما فى التهذيب ."١‏ 

و ثالثاً: قال فى روضة المتّقين «إِنّ رواية أبى أحمد الكاهلى حسن كالصحيح, و خبر زرارة من القوى كالصحيح. و مرسلة هارون بن 
مسلم من القوى) «6). 

و رابعاً: قال علم الهدى: (إِنّه ليس كل ما رواه أصحابنا من الأخبار و أودعوه فى كتبهم- و إن كان مستنداً إلى رُواةٌ معدودين من 


الآحاد- تعترودا 


)١(‏ عقد فى الوسائل 181:١5‏ كتاب النكاح» 3 لهذا الحكم وذكر فيه ثمانى أحاديث من المشايخ الثلاثة. 

(0) نهاية الدراية فى شرح الوجيزة للسئّد حسن الصدر: 8/ا١- .58١‏ 

(5) مشرق الشمسين المطبوع مع الحبل المتين: 189. 

(©) تهذيب الأحكام /!: 51/9- 468٠‏ و ذكر فيه ثمانى روايات متواليات عن حسين بن سعيدء و هذا قرينة ظاهراً على أنّه ذكر الشيخ 
قدس سره فى هذه الروايات من كتاب ابن سعيد. 

(0) روضة المتقين 8: /0". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١5١‏ 

فى الحكم من أخبار الآحاد. بل أكثر هذه الأخبار متواترٌ موجب للعلم» .0١١‏ 

وحجاء فى الؤاقئ قال صاحب (التهنذيب) فى كتاب العدّة: إن ما أورده فن كتابى الأخباز إثما اذه من الاصول المعدمدة عليها» 
١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً /091 من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و فى الفقيه: دان جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع؛ مثل كتاب حريز بن عبد اللّه السجستانى» و 
كتاب عبيد الله بن على الحلبى و كتب على بن مهزيار الأهوازى» و كتب الحسين بن سعيد, و نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى؛ «”. 
فلا وجه لما ذكره السيد الخوئى قدس سره 8 من أن جميع أخبار الباب ضعيفة سنداً أو دلالةً؛ لأنّ جملة من هذه النصوص ظاهرةٌ فى 
جواز تقبيل الرجل الصبِبَةُ قبل ست سنين من غير شهوة. 

و أمَا إذا كان تقبيل الرجل للصبتٍه المشار إليها عن شهوة و تلذّذ فلا يجوز؛ لإجماع الفقهاء الأعلام و سيرة المتديّنين من العوام؛ كما 
فى مهذّب الأحكام «8. 

وفى المستمسكك: «و أمّا إذا كان عن شهوة فلما عرفت من الإجماع الارتكازى على الحرمة) «2. 

ولاريب أن فى ارتكاز المتشرّعةٌ المنع من التقبيل إذا كان كذلككء و أيضاً أنه ممما علم بالضرورة مبغوضييته عند الشارع. 


)١(‏ رسائل الشريف المرتضى :١‏ 78 رسالةٌ التبانيات. 
(0) كتاب الوافى :١‏ 37. 

(*) من لا يحضره الفقيه :١‏ ". 

(©) مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح :١‏ 47. 

(5) مهذب الأحكام *5: 58. 

(©) مستمسكك العروة الوثقى :١5‏ 87. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: ١5١‏ 


المطلب الثانى: تقبيلها بعد أن يأتى عليها ستّ سنين 


اشارة 


الظاهر أنه لا يجوز للرجل أن يقيّل الصبدِه التى ليست له بمحرم بعد أن يأتى عليها ست سنين» و يمكن أن يستفاد هذا الحكم من 
النصوص المتقدّمةُ و إن لم يطرح فى كلمات الفقهاء؛ و هى ما يلى: 

5 

قوله عليه السلام فى رواية أبى أحمد الكاهلى المتقدّمة «إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجركك» .0١١‏ 

قال السيد الخوئى فى تقريب الاستدلال: «فإِنَ السؤال فيها عن الحمل و التقبيلء إلا أنه عليه السلام قد أجاب بالنهى عن وضعها فى 
الحجر إذا أتى عليها ست سنين» و هو يكشف- بحسب متفاهم العرفى كما هو واضح- عن أنه عليه السلام إِنّما أجاب عمّا هو أهون 
منهماء فيستفاد منها أَنّه لا مانع من التقبيل و الحمل ما لم تبلغ الصبيَةُ ست سنين» فإذا بلغت ذلك فلا يجوز وضعها فى الحجر فضلًا عن 
خبليا ار عقيلياء ا أن الرواية ضعيفة بأبى أحمد الكاهلىء؛ فلا مجال للاعتماد عليها) .)7١‏ 

نقول: و الظاهر أن عبد الله بن يحيى الكاهلى كان حاضراً فى المجلس؛ لأنّهِ قال: «و أظّنى قد حضرته) فالرواية معتبرة» و لا يضرٌ بأنّ 
أبى أحمد الكاهلى لا توثيق له؛ لأنّه السائل و عبد الله يسمعء و يؤيّده ما فى روضة المتّقين من أن هذا الحديث حسن كالصحيح 70, 
إلا أن الرواية مضمرة. و كذا ما فى جملة «أظننى). 

0 0 

عبد الله بن يحيى الكاهلى قال: سأل محتّرد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له: عندى جويرية ليس بينى و بينها رحمٌ و لها 
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ست سنين» قال: 


.١ الباب 1717 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح‎ 1884 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح .4١ :١‏ 

(9) روضة المتقين 8: /اه". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١57‏ 

«لا تضعها فى حجركك) .)١١‏ 

فإذا نهى الإمام عليه السلام عن الوضع فى الحجر فالنهى عن التقبيل بطريق أولى» كما فى الرواية المتقدّمة؛ و لا ريب أن مناط الأولويّة 
وعدمها هو الأهمِيهُ عند الشارع بحسب تربّبٍ المفاسد عليه و من الواضح أن المفسدة التى تترئّب على التقبيل تكون ذات أهمية 
أكثر من مفسدة الوضع فى الحجر؛ لأنّ التلدّذ و الاستمتاع فى التقبيل أشدّ و ثوران الشهوة فيه أكثرء فلا وجه لما ذكره فى مبانى العروة 
من أن الأولورّة فى رواية أبى أحمد الكاهلى إِنْما استفيدت من إعراض الإمام عليه السلام عن الجواب عن المسئول عنهء و الإجابة 
ببيان حكم الوضع فى الحجر .)3١‏ 

“"- رواية على بن عقبة؛ لأنْه جاء فيها: 

أن أبا الحسن عليه السلام قال: «إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقتلها رجل ليست هى بمحرم له ولا يضمّها إليه) 7 

و كذا سائر النصوص المتقدَّمةُ من خبر زرارة و مرفوع زكريًا المؤمن و خبر غياث بن إبراهيم و رواية عبد الرحمن بن بحر «5. 

و ظاهر هذه النصوص الحرمة؛ لأنّ فى جملةُ منها النهى عن التقبيل و الضمّ» و هو ظاهر فى الحرمة» و كذلكك النصوص المشتملة على 
كلمة 

١لا‏ ينبغى)؛ 

فإنّها أيضاً ظاهرةٌ فى الحرمة. 

ولكن ف المسعسكك: (إن السغاد من النصوص المذكورة هو الكراهة دون الحزمة ...و بعض اللصوص .و إن كان ظاهرا ف 
الحرمة لكنّه قاصر السند)» «ه) 


.7 من لا يحضره الفقيه : 778 الباب 178, ح‎ )١( 

(1) مستند العروة الوثقى» كتاب النكاح .4١ :١‏ 

(*) وسائل الشيعة 1١ :١‏ الباب 171 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح 8. 

(؟) وسائل الشيعةٌ 17١ :١‏ الباب ١777‏ من أبواب مقدّمات النكاح» ح "و5 وهو7. 

(0) مستمسكك العروة الوثقى .8١ :١8‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: ١837‏ 

و تبعه فى ذلكك السيّد السبزوارى .)١١‏ 

نقول: و يظهر مما تقدّم أن جملهُ من النصوص تكون صحيحة. 

و العجب من السيّد الخوئى» حيث قال: ليس فى المقام رواية واحده صحيحة السندء و تامره الدلالة يمكن الاعتماد عليها لإثبات 
الحكم, و عليه: فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز) .07١‏ 

و قال المجلسى: «قوله عليه السلام: فلا تضعها. ظاهره الحرمة؛ و ربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة» كما هو ظاهر خبر الثانى» و 
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الاحتياط فى التركك) 279. 

و فى وسيلةٌ النجاهً و تحريرها: «الأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها فى حجره إذا بلغت ست سنين) 050. 

و تبعهما فى ذلكك الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى 8). 

نقول: لا-وجه لهذا الاحتياط و لا الحمل على الكراهة؛ لأنّه لا قصور فى دلالة النصوص على الحرمة» و لم تكن هناكك قرينة على 
الخلاف؛ و إِنّما نوقش فى سندهاء و قد عرفت أنه يحصل لنا الوثوق بصدور جملهُ من هذه النصوص من المعصوم عليه السلام» فتلكك 
الروايات تامّةُ الدلالة و السند فى إثبات هذا الحكم. 


إيضاح 
و اعلم أنْ ما ذكرنا فى هذا المبحث من حكم تقبيل الصبِية فى كلتا الصورتين 


.58 مهذّب الأحكام ؟1:‎ )١( 

(1) مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح :١‏ 97. 

(9) مرآة العقول :7١‏ ١0ا0‏ ح .١‏ 

() وسيلة النجاة 7: ”77 تحرير الوسيلة ؟: 559 8880,. 

(0) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: هع- ع6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١55‏ 

يجرى فى الصبئ أيضاًء لوحدة الملاكك .)١١‏ 

فالظاهر أنّه يجوز للمرأة تقبيل الصبئ؛ للأصلء و عدم الدليل على حرمته؛ و النصوص المتقدَّمهُ وإن وردت فى الصبية و لكن يتعدّى 
منها إلى الصبئ أيضاًء كما استفاد الستيد الحكيم :7 من صحيحة عبد الرحمن بن الحيجاج المتقدّمة « فى التعدّى عن نظر الرجل إلى 
الصبية إلى نظر المرأة إلى الصبئ. 

وأمّا إذا كان للصبي أكثر من ستّ سنين و كان تقبيلها عن شهوة و التذاذ» فلا يجوز لها ذلكك. و الدليل عليه ما ذكرنا فى تقبيل 
الرجل الصبة؛ إذ لا شكك أن فى ارتكاز المتشرّعة المنع منه و أيضاً هذا مما علم مبغوضيته عند الشارع. 

ببيان آخر: حيث إِنّ التلدّذ و الاستمتاع فى التقبيل أشدّ من النظر و ثوران الشهوة أكثرء فإذا لم يجز للمرأة النظر إلى الصبئ الذى يأتى 
عليه ست سنين أو أكثر إذا كان عن شهوة و التذاذ» فلا يجوز لها تقبيله بطريق أولى. 

و يؤيّده أيضاً مرفوعة زكريًا المؤمن المتقدَّمة؛ إن فيها 

«و الغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين» «6). 

أنظار فقهاء أهل السِنْهُ فى مباحث هذا الفصل 

أ- الشافعتة 


القول الأصحح عندهم «8) أنه يجوز للرجل النظر إلى صغيرةٍ لا تشة 1 


)1١(‏ لا وثوق لنا بوحدة الملاكك فى المقام» فمع عدم الرواية الدالّهُ على ذلك لا وجه للتعدّى. نعم, لا ينبغى ترك الاحتياط. م ج ف. 
(') مستمسكك العروة الوثقى :1١5‏ 9”. 
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() وسائل الشيعة :١‏ 184 الباب ١78‏ من أبواب مقدّمات النكاح, ح ؟. 

(؟) نفس المصدر: 17١‏ الباب 1717 من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح 6. 

(0) نهاية المحتاج 2: 189 منهاج الطالبين ؟: .8١80‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: ١50‏ 

قال النووى: «الطفل الذى لم يظهر على عورات النساء لا حجاب منه) .01١‏ 

و فى الوجيز: دلا يحل للرجل النظر إلى شىء من بدن المرأة إِنَا إذا كان الناظر صيا ... أو كانت صَبيَة) «07» و به قال غيرهما . 
و فى مقابل هذاء قول بالتحريم؛ لأنّها من جنس الإناث 080. 

و كذا قالوا بتحريم النظر إلى فرج الصغيرة و الصغير «8). 

ثم إنْهم و إن لم يصرّحوا بحكم لمس الصبيةء و لكن يستظهر من كلماتهم أن حكم لمس الرجل الأجنبئ للصبئة حكم نظره إليها. 
قال الرافعى: «حيث يحرم النظر يحرم المسّ بطريق الأسولى؛ لأنّه أقوى فى التلذّذ و الاستمتاع؛ و لهذا لا يبطل الصوم بالإنزال بمجرّد 
النظر» و يبطل بالإنزال بالملامسة» «©. و به قال أيضاً النووى 037 و الخطيب الشربينى ./4١‏ 

و أمًا نظر الصبي إلى المرأة الأجنبِبَةُ فقد جاء فى روضة الطالبين: 

«أن أمر الصبيّ يكون فى ثلاث درجات: 

إحداها: أن لا يبلغ أن يحكى ما يرى. 

و الثانية: يبلغه و لا يكون فيه ثوران الشهوه و تشوّف. 

و الثالثة: أن يكون فيه ذلكك. 


.١8 :9 روضة الطالبين‎ )١( 

(9) الوجيد م 

(؟) العزيز شرح الوجيز /: "لا المجموع شرح المهذّب 17: 00. 

(©) مغنى المحتاج *: 17٠١‏ حاشيتا قلوبى و عميرة: 818/8. 

(5) أسنى المطالب *: 216١‏ روضة الطالبين *: 218 مغنى المحتاج : 217١‏ نهاية المحتاج 2: 190. 

(8) العزيز شرح الوجيز /: 58. 

(0) روضة الطالبين 5: .3١‏ 

(8) مغنى المحتاج #: 17. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١52‏ 

فالأوّل: حضوره كغيبته- و هو كالعدم- و يجوز له التكشف من كل وجه. 

و الثانى: كالمحرمء و الثالث: كالبالغ. ."1١‏ 

بمعنى أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه؛ و يلزم الوليّ أن يمنعه من النظرء كما يلزم أن يمنعه من الزنا و سائر المحرّمات .”١‏ 
هذا كله فى غير المراهق..و أن المراهق؛ 

فقال بعضهم: هو كالرجل البالغ الأجنبى معهاء فلا يحل لها أن تبرز له؛ لقوله- تعالى ...-: ( أو الطفل الَّذِينَ لم يَظْهَوُوا عَللِ وات 
التلطَاء) الآ «")» و معناه: 1 


لم يقووا على الجماعء و المراهق يقوى على الجماع؛ فهو كالبالغ ."5١‏ 
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وقال النووى: «لظهوره على العورات» (6). 

و قال بعضهم: المراهق مع الأجنبدة كالبالغ من ذوى أرحامهاء لقوله- تعالى-: (وَ إذلا بل امال كم الْحَلَم ليس تَأْذنُوا) «8» فأمر 
بالاستئذان إذا بلغوا الحلم» فدلٌ على أنه قبل أن يبلغوا الحلم يجوز دخولهم من غير استئذان 7 إِلّا فى الأوقات الثلاثة التى يضعن فيها 
ثيابهنٌ» فلا بد من الاستئذان ... فعلى هذاء فنظره كنظر البالغ إلى المحارم .//١‏ 

ب: الحنفية 


نهم قالوا: إن كانت صغيرةٌ لا بث يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها و من مسّها؛ 


.١18 :© روضة الطالبين‎ )١( 

(0) روضة الطالبين 9: .١18‏ 

()سورة النو 6 

(©) البيان 9: 178 العزيز شرح الوجيز 1: 7/ا8. 

(0) روضة الطالبين *: 18 المجموع 17: 50" 

(©) سورة النور 7: 04. 

(/) البيان 4: 0178 روضة الطالبين : 18 المجموع /17: 00. 

(8) العزيز شرح الوجيز 7: 7/ا5. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١01‏ 

لأنّه ليس لبدنها حكم العور و لا فى النظر و المسّ معنى خوف الفتنة و لأنّ العادهُ الظاهرة ترك التكلف بستر عورتها قبل أن تبلغ 
حدّ الشهوة, و أمّا النظرة إلى العورة حرام .)١١‏ 

و قال ابن عابدين: «لا عورة للصغير جدّاً و كذا الصغيرة ... فيباح النظر و المسّء ثم قال: إذا لم يبلغ الصغير و الصغيرة حدّ الشهوة 


يغسلهما الرجال و النساء) .)5١‏ 
واقنال يعض اك ويعورط للحراز البق أن كرت اهدعا ماي نا: لأن أسندهيا إذا كان لذ ده يشتهى لا يكون اللمس سبباً للوقوع فى 
الفتنةء كالصغير؛ لأنّه لا يؤدّئ إلى الانتهاء من الجانبين؛ لأنْ الكبير لا يشتهى بمسّ الصغيرء و لهذا إذا مات صغير أو صغيرة : : تعس لله 


المرأة و الرجل ما لم تبلغ حدّ الشهوة» و كذا يجوز النظر إلى الصغير و الصغيرة و المسّ إذا كان لا يشتهى» 0. 
ا ا ل ل ا ا 
من غير العورة» فلا- بأس لهِنّ من إبداء الزينة لهم؛ لقول الله- عر و جل .. - .-: ( أو الطفْلٍ الَذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلِا عَللِا عَوْلاتٍ التْلطاء) «©). و 


حت ور 


هذا مستتى من قوله- تعالى-: (و لا يُيذين زيتتَهنّ إَِا مَعولتهنٌ ) ... الآيةٌ ه... 


شيرازى؛ قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 هق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج ؟. ص: ١817‏ 
و أمًا الذى يعرف التمييز بين العورة و غيرها و قرب من الحلمء فلا ينبغى للمرأة أن تبدى زينتها له» أ لا ترى أن مثل هذا الصبىئ قد امر 


بالاستئذان فى بعض 


.899 :8 الفتاوى الهندية‎ 388 :٠١ المبسوط للسرخسى‎ )١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ناه؟ من ؟إه؟[1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


(؟) حاشيةُ رد المحتار الع 1 

(*) تكملةٌ البحر الرائق 8: 87”. 

(©) (ع 0 امول الثور زفة اكه 

الأوقات 0 تعالى-: وليك 1 عكر 0 نكم نات مرَات) ١‏ لل كن 

قالوا: أن الطفلة التى لا تصلح للتكاح لا بأس بالنظر إليها بغير شهوكءة ففى المغنى و الشرح الكبير: قال أحمد فى رواية الأثرم فى رجل 
يأخذ الصغيرة فيضعها فى حجره و يقبلها: فإن كان يجد شهوةَ فلا و إن كان بغير شهوةٌ فلا بأس «. و كذا فى الكافى و الفروع 50". 
و قال المرداوى: «و هل هو محدود بدون السبعء أو بدون ما تشتهى غالباً؟ 

على وجهين» .)6١‏ 

ولا يحرم النظر إلى عورة الطفلةُ قبل بلوغ سبع سنوات من العمر و لا لمسها نضا ولا يجب سترها مع أمن الشهوة؛ و كذلكك الحكم 
بالنسبة إلى الطفل (2). 

رازن وني طقاا صل الكاع كزذا نويع ابروا عووييا جالنة اخررة لالقاني ل وله لي جناروا لاتوابام' 
«لا يقبل الله صلاهُ حائض إلا بخمار)» 

فدلٌ على صِحهُ الصلاهُ ممّن لا تحيض و هى مكشوفة الرأسء فيحتمل أن يكون حكمها فى النظر إليها حكم ذوات المحارم بالنسبة 
لنظر ذوى محارمهنٌ إليهنَ 07. و اللمس كالنظر فيحرم حيث يحرم النظرء بل اللمس أولى؛ لأنّه أبلغ من النظر «8) 


.0/ :78 سورة النور‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع ©: 198. 

(") المغنى /: 7, الشرح الكبير /: /701- /0". 

(©) الكافى ": ©, الفروع 0: .١١7‏ 

(0) الإنصاف 6 737. 

(©) كشّاف القناع ه: 37 الإنصاف 8: 37 الإقناع ": 189. 

(0) المغنى /: 217©؛ الشرح الكبير /: 284 كشّاف القناع 0: 1. 

() كشاف القناع 0: 1. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١59‏ 

و كذا فى الفروع .)١١‏ 

و أمًا فى مسأله إبداء الزينة للطفل و نظره إلى الثبات ذهيوا ل ري 
والها إمداء'ز تعيا لذة الث لدت قعالن د .-: ( أو الطفْلٍ الَّذِينَ ل يَظْهَرُوا علا عَوْلَاتِ اللا ع 71 

إن كامسا كر حى شهوة: فلي أن نظر ها فرق النسة و عدت آل كرة أله لذ شهرة لد 

و إن كان الطفل مميزاً ذا شهوة» فحكمه حكم ذى المحرم من المرأة فى النظر إليها و فى إبداء الزينةٌ له. 

وعن أحمد أنّه كالأجنبي؛ لأنّه كالبالغ ذ فى الشهوة. و معنى ذلكك أن المقارب للاحتلام يعتبر كالبالغ 07. 

ذكر فى الكافى فى المميّز روايتين: إحداهما: هو كالبالغ» و الثانية: كذى المحرم, لقوله- تعالى-: (و إذلا َم الْأَطْفالُ نكم الحم 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة نلاه؟ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


َلْيِستَأذِنُوا كما اسْتَأدَنَ الَذِينَ مِنْ قَيلهم) ©" ففرّق بينه و بين البالغ «ه). 


و بحسب تتبعنا لم نجد فى مذهب المالكيْةُ فى كل المباحث التى طرحناها فى هذا الفصل رأى. 


.1١7 :0 الفروع‎ )١( 

(الكسوزة الور 30 

(©) المقنع: 502 المغنى 1: 588» الشرح الكبير /!: 9ع: المبدع : 0٠١‏ الإنصاف 8: *7, الإقناع !: 184 كشّاف القناع 0: 13-17 
الفروع 0: .٠١9‏ 

() سورة النور 7: 04. 

(5) الكافى فى فقه أحمد *: 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١2١‏ 


الفصل التاسع فى ولاية الأب و الجدّ على أموال الصغار 


دمهيد 


بحثنا فى ما سبق 0١١‏ أن الولاية علظِ ثلاثة أقسام: 

الأوَل: الولاية على النفس؛ و هى التى تتعلق بالنفس من قبيل الولاية على التزويج, و ولاية الحضانة و ولايةٌ التأديب. و الولاية على 
الإحرام و غيرهاء و قد تقدّم البحث عن بعض هذه الامور فى الفصول السابقة» و يأتى عن بعضها الآخر فى الأبواب الآتية. 

الثانى: الولاية على المال؛ و هى التى تتعلق بأموال الصغار و المجنون و السفيه؛ لأنَّ الولد الصغير كما يحتاج إلى من يقوم بإرضاعه و 
حضانته و كفالته» كذلكك يحتاج إلى من يراعى مصلحته فى أمواله بحسن إدارتها و حفظها من الضياع و استثمارها و الإنفاق منها على 
الامور الضروريّةُ له؛ لأنّ الولد الصغير لصغره ليس أهلًا لتقدير المصلحة؛ و لا يتصوّر منه الرضا الصحيح و لا القصد و الاختيار» فلهذا 
- 


)١(‏ ج ١ص‏ 6ه الفصل الأوّل من الباب الرابع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١27‏ 

من التصرّفات فى ماله» فالحجر على الولد الصغير إِنّما كان لعجزه عن التصرّف فى ماله على وجه المصلحة؛ فكان من رحمة الشارع 
الحكيم أن حجر عليه و لكن جعل الولاية فى أموال الصغار إلى من يحفظها و ينميها لهم. 

و أما الثالث: و هو الولايهُ على استيفاء حقوق الصغارء فيأتى البحث عنه فى الأبواب الآنية. 

و ينبغى أن نبحث هنا عن الأولياء الذين لهم الولايهُ مَنْ هم؟ و ما الدليل على ولايتهم؛ و ما هو الشرط فى إثبات الولاية لهم؟ يعنى هل 
إثبات الولاية للولى مشروط بأن يكون الول عادلّاء أو يكفى أن يكون فعله ذا مصلحيٌ و إن لم يكن عادلّاء أو لا ذا ولا ذاك؛ بل 
يكفى أن لا يكون فى فعله مفسدة؟ و هكذا: 

للبحث و التحقيق عن هذه الامور عقدنا هذا الفصلء و فيه مباحث: 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١27‏ 


المبحث الأوّل: ثبوت ولاية الأب و الجدّ على الأموال و أدلتها 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاه؟ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


اشارة 


باكالف فى درت الالانة تكب و الجة لاغلى لشفل إتى :نابج الرشتفه و آنا ولايعهما سطل مين أى كان كلّ واحدٍ منهما ولب 
إجبارياً من قبل الشارع. 

قال الشيخ رحمه الله: «من يلى أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب و الجدّ و وصيّ الأب أو الجدّء و الإمام أو من يأمره الإمام) .)١١‏ 

و قال المحمّق: «يشترط فى المتعاقدين كمال العقل و الاختيار» و أن يكون البائع مالكاً أو ولت كالأب و الجدّ للأب و الحاكم و أمينه 
و الوصيئّ» ."١‏ و كذا فى الوسيلة «. و صرّح به العلامة فى بعض كتبه «©". و به قال الشهيد الأوّل «0) و يحيى ابن سعيد «*» و 
المحقّق 09 و الشهيد «8 الثانيان» و المحقّق الأردبيلى .6٠‏ 


واختاره سماغة مرخ متأشرى المتاشرين 0851 و فقهاء العضر 111 


.5٠١ المبسوط للطوسى ؟:‎ )١( 

() المختصر النافع: 012 شرائع الإسلام ؟: 15. 

8 الرسيلة لانم ةا ا 

(ع) قواعد الأحكام ؟: 10 تحرير الأحكام الشرعيّةُ 7: 86١‏ التبصرة: 48: إرشاد الأذهان ."2٠ :١‏ 

(0) اللمعة الدمشقية: .6١‏ 

(2) الجامع للشرائع: 2؟؟ و 587. 

(0) جامع المقاصد ذ: /141 وج ؟: 80. 

(8) الروضة البِهيَهُ : ٠١6 -٠١0‏ مسالكك الأفهام *: ١8‏ ع18. 

(9) مجمع الفائدة و البرهان 4: .5 ع"5. 

)٠١(‏ رياض المسائل ه: “ا المناهل: ٠١0‏ الحدائق الناضرة 16: 007 شرح تنصرة الاين التحلق :الع اقح 18ت 81 العروة 
الوثقى مع تعليقات عَدَّهُ من الفقهاء : 2.172 كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم :١8‏ هاش المكاسب و البيع للنائينى ؟: 0٠‏ 
حاشية الإيروانى على المكاسب: ”18: جامع المسائل للفقيه المحمّق الفاضل اللنكرانى ؟: #8 08", 

:" كتاب البيع للإمام الخمينى رحمه الله 7: 0578 إرشاد الطالب‎ .18١ :7 منهاج الصالحين للسيّد الخوئى‎ 1١ :0 مصباح الفقاهة‎ )1١( 
م‎ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: ١28‏ 

قال فى تحرير الوسيلة: «ولاية التصرّف فى مال الطفل و النظر فى مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه. و مع فقدهما للقيِم من أحدهما 
...و مع فقده للحاكم الشرعى ... و مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالةُ على الأحوط» .01١‏ و كذا فى تفصيل الشريعة .07١‏ 

و مما ذكرنا من كلمات الفقهاء ظهر الترتيب فى الولاية على الأموال عندهم أيضاًء و أنه هو الأب و الجدّ للأب و إن علاء و الوصىٌّ 
«* من أحدهماء ثم الحاكم الشرعى 50" و أمينه؛ و هو المنصوب من قبله لذلكك أو لما هو أعتم. 

و لقد أجاد فى الحدائق فى تنقيح ترتيب الأولياء فى المقام» حيث قال: «الأولياء هم سنَّهُ على ما ذكره الأصحابء و سبعةٌ على ما 
يستفاد من الأخبار- و به صرّحوا أيضاً فى غير هذا الموضع -: الأب و الجدّ له- لا الام- و الوصى من أحدهما- على من لهما الولاية 
عليه- و الوكيل من المالكك أو ممّن له الولاية و الحاكم الشرعى حيث فقد الأربعة المتقدّمة» و أمينه؛ و هو المنصوب من قبله لذلكك 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ٠0‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


أو لما هو أعتم» و عدول المؤمنين مع عدن الحاكم؛ أو اتعدى الرصيول إليه 1 
وما ابقدل به الفقهاء أو ممكق أن يدل به لكات ولآية الأبدى الجد غلى أمؤال الضغار اموة: 
الأوّل: الإجماعء قال المحقّق الأردبيلى: «كأنّه للإجماع المنقول» 2١‏ 


)١1(‏ تحرير الوسيلة ؟: 21 كتاب الحجر مسألةٌ ه. 

(؟) تفصيل الشريعة» كتاب المضاربة و الحجر: 144. 

(") لأنْه مع بقاء الموصى لا معنى لجواز تصرّف الوصىّ. 

16 لدلالة الصدية التو المتعر كل الأصحات وهو 

«السلطان ولي من لا ولي له» 

سنن أبى داود 7: 91ح 7087 سئن الترمذى *: 608 ح 211١‏ سئن ابن ماجة ؟: ع8 ح 18178. 

(0) الحدائق الناضرة 14: 607. 

(2) مجمع الفائدة و البرهان 4: ١؟.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: ١28‏ 

وفى التذكرة: «الولايهُ فى مال المجنون و الطفل للأب و الجدٌ له و إن علا... 

إجماعاً 1١‏ و فى الرياض: «و لا خلاف فى ثبوت الولاية لهؤلاء» بل الظاهر الإجماع عليه» 05١‏ و به صرّح المحمّق النائينى 0*. 

و قال السيد الخوئى: «ولايهُ الأب و الجدّ و ثبوتها لهما فى الجملهُ على الصغير من ضرورىٌ الفقه و مورد الإجماع و السيرة المستمرّة 
القطعيّةٌ) 0©). 

و قال المحقّق العراقى: و يدل عليه- علاوةً على الإجماعات بل السيرة- عموم «أنت و مالكك لأبيكك» «ه) «12. 

الثانى: السيرة المستمدَة القطعيّةُ» كما أشرنا إليها. 

الثالث: - و هو العمدة- النصوص الكثيرةٌ الواردة فى أبواب مختلفة؛ و هى على طوائف نذكرها على الترئيب التالى: 

الطائفة الاولى: تدل على جواز تزويج الأى.و الجن للصغار: 

الأخبار الواردة فى باب تزويج الأب و الجدّ للصغار, و فيها الصحاح و المونّقات» و هى تدلّ بالصراحة على ثبوت ولايتهما على تزويج 
أولادهما الصغار» و قد سبق ذكر جملةٌ منها 017 8 فى إثبات ولاية الأب و الجدّ على الترويج. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ؟: ٠١‏ الطبعة الحجريّة» كتاب الحجر الفصل الرابع. 

(') رياض المسائل : 8 و "9٠.‏ 

(9) المكاسب و البيع ؟: ."٠‏ 

(؟) مصباح الفقاهة 0: 01١‏ مهذّب الأحكام :1١‏ 178. 

(0) وسائل الشيعة :١7‏ 195 الباب 8/, من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 

(قااقرح فصر الحليين قف 

() راجع موسوعة أحكام الأطفال /١‏ /ا”ا 

(8) وسائل الشيعة 307:1 الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد» و ص 717 الباب ١١‏ و ص 3,00 الباب .١17‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١22‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ به من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وقد استدل فى مفتاح الكرامة 01١‏ و الرياض 7١‏ و كذا الشيخ الأعظم 1 بفحوى سلطنتهما على بضع البنت فى باب النكاح. 

فقالوا: إذا صيّح ولايهُ الأب و الجدّ على الأولاد الصغار فى النكاح و كونهم سبباً فى إيجاد التزويج بينهم مع كونه من أهمُ الامور. فلا 
شبهة فى جواز ولايتهم و نفوذ أمرهم فى سائر العقود» بالفحوى و الأولويّةُ القطعية. 

الطائفةٌ الثانية: تدلٌ على أن الولد و ماله للأب: 

منها: صحيحة : 

محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف. و قال: 
فى كتاب على عليه السلام: إن الولد لا يأخخذ من ,مال والده شيئاً إلا بإذنه» و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاءء و له أن يقع على جارية 
ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليهاء و ذكر أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لرجل: أنت و مالكك لأبيكك «. 

و منها: معتبرة الحسين ين أبى العلاء- التى رواها المشايخ الثلاثة- 

عالط وى عبد اللدطلي اناوه ما وجل الجاع مق بالو رو عند لال قرا رفونه ع لل بجر سرت إذا لطر لبو كاله فلك 0م 
فقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للرجل الذى أتاه فقدّم أباه فقال له: أنت و مالكث لأبيكك؟ فقال: إِنّما جاء بأبيه إلى النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللّه هذا أبى و قد ظلمنى ميرائى من امَّى» فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه و على نفسه. و قال: 
أنت و مالكك لأبيكء و لم يكن عند الرجل شىء؛ أو كان 


.108 مفتاح الكرامة ه:‎ )١( 

(؟) رياض المسائل 2: "4١‏ 

(9) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ 070. 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 195 الباب 8/, من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 

موسوعة_أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 1١27‏ 

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يحبس الآب للابن» ١١0)؟!‏ 

و رواه الصدوق فى الفقيه و معانى الأخبار 7 و الشيخ فى التهذيب و الاستبصار 9”. 

و مئنها: صحيحة أبى حمزةٌ الثمالى 9©). 

و منها: رواية الصدوق فى عيون أخبار الرضا عليه السلام و علل الشرائع .)8١‏ 

و كيفيةُ الاستدلال بتلكك الأخبار بأن يقال: حرف اللام فى كلمة 

«لأبيكك) 

للاختصاص. و فيه احتمالات ثلاث: 

الأول أن كر الالسصاضى يتن التلكه بو الر لدو ماله ملكا للأنه 

الثانى: أن يكون الاختصاص بنحو الولاية؛ يعنى أن ولايةٌ الأب ثابتةُ على الولد و ماله. 

الثالث: أن يكون الاختصاص بنحو السلطنة على الانتفاع به و بماله» كما أشار إليها المحمّق الاصفهانى «2. 

أن الاحتفال الأول فباطل قظعاء لأثه هن البندييى أن المرادبهذه الزوابات لسن ماهو الظاهز هنهاء مى كوت الولددوما بده هن 
متملكات أبيه ليكون الابن كعبد الأب و البنت كالجارية؛ بداهة أن رقبة الولد غير مملوكة لأحديء و أيضاً ليس المراد بتلكك النصوص 
كون مال الولد للأب حقيقة بحيث يفعل ما يشاء. 

و بعد تعذّر الأخذ بظاهرها لا بد من حملها على معنى كنائي» كما يقال فى العرف 
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.8 نفس المصدر و الباب» ح‎ )١( 

(5) الفقيه *: ٠١9‏ ح #هع؛ معانى الأخبار: ١0‏ ح .١‏ 

(") تهذيب الأحكام 2: اح عع4. الاستبصار *: 9ع ح 187 الكافى : ©0317 ح 8. 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 198 الباب 8/, من أبواب ما يكتسب به ح 7. 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السلام 7: 3, علل الشرائع ؟: 7ه باب 07ح .١‏ 

(©) حاشية المكاسب ”: #ا/ا". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١28‏ 

فى مورد صححهُ تصرّف الغير: إِنْ العبد و ما فى يده لمولاه؛ و المعنى الكنائى هو أن ينزّل الولد و ما له بمنزلة الملكك للأب. 

فنقول: إن الأب مالك للولد و ما له» تنزيلًا أن يعامل معه معاملة مال نفسه و إن لم يكن مالكاً حقيقةٌ؛ لأنّ المتفاهم من هذا التركيب 
و نحوه من المخاطبات العرفية: أن المال مال الأب بحسب التنزيل لا حقيقة. 

فمقتضى هذه المالككه التنزيلة جواز الانتفاع بماله إذ/ كان فقيراً و محتاجاًء كما هو مفاد صحيحتى محترد بن مسلم و أبى حمزة 
الثمالى المتقدّمين. حيث علّل الحكم فيهما بقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

«أنت و مالك لأبيكك). 

فالمستفاد 0١١‏ منهما أن للأب السلطنة على جميع التصرّفات الراجعة إلى الولد و ماله بشرط أن لا يوجب الفساد و الإسرافء و لكنّ 
الولد الكبير خرج منهما إِمَا بالدليل؛ و إِمَا تنصرف أدَلَّةُ الولاية عنه 07. 

قال الإمام الخمينى قدس سره: «يظهر من تلكك الروايات و من غيرها حدود جواز الأخذ بلا إذن من الابن» و ليس المقصود من قوله 
صلى الله عليه و آله: 

«أنت و مالك لأبيكك) 

ولآبة الأباضلك ولدة الكير أو عراز ادم ماله كينها كان انث ا 

و الحاصل: أنّه يستفاد من تلكك الأخبار أن للأب التصرّف فى مال ولده الصغير و نفسه؛ لأنّه و ماله لأبيه و للجدٌّ و إن علا. 


(1) و الحق ما ذهب إليه الاصفهانى قدس سره؛ من أن للأب جواز الانتفاع بمال ولده من غير سرفء و فيما اضطرٌ إليه؛ و لا يستفاد 
من هذه الروايات ولاية التصرّف و السلطنة على جميع التصرّفات» كما أَنّه لا فرق بين الأخذ من مال الولد الصغير أو الكبير. و أيضاً 
يستفاد منها عدم ضمان الأب فيما استفاد من ماله. و بالجملة: يستفاد منها الحكم التكليفى و الوضعى معاً. م ج ف. 

() كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم ع1: لالاض المكاسب و البيع للمحمّق النائينى الل 

(5) كتاب البيع للإمام الخمينى 7: 5179 و 58٠‏ مع تصرّفٍ. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١29‏ 


إيراد المحقّق الاصفهانى و الجواب عنه 


أورد المحمّق الاصفهانى على الاستدلال بتلكك الأخبار فى المقام بوجهين: 
الأؤل: أن جواز اقتراض الأب من مال الصغير ينافى هذه الملكية التنزيلتية إذ لو كان الولد و ماله ملكاً للأب لا معنى للاقتراض؛ لأنّه لا 
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رفن الاسان من ماله 

الثانى: أنّه ورد فى الروايات أنه يجوز للأنب أن يُقَوّم جارية ابنه أو بنته و يبيعها لنفسه, و لا يعقل أن يقوّم شخص ماله و يشتريه من 
نفسه و وافقه فى ذلكك تلميذه المحّق السبد الخوئى .)١١‏ 

و يمكن الجواب 07١‏ عنهما بأن يقال: لو كان هناك ملكي حقيقية صم أن يقال: 

لا يعقل أن يقترض الإنسان من مال نفسه؛ أو يشترى من ماله» و لكن قلنا بأنَ للأب ملكة تنزيلتةُ لولايته على أموال الصغير» و باعتبار 
أذ الى مالك 8 بلا عض وله أن تقرف هو هنال اقفوو بافتيان الناشر بالك واقا وبق شن من هال الضفي» و كلك تن 
الجاية 

فلل هذا باعتبار أن الأب مالكك لها تنزينًا يقوّمها و يبيعهاء و باعتبار أنّه غير مالكك حقيقةً يشتريها و يملّكها؛ لأنّ الاقتراض و البيع من 
الا-مور الاعتباريّة و هى سهل المئونة؛ فلا يرد أن الأب مقرض و مقترضء أو أنّهِ بائع و مشتر؛ لأنّ الأب هنا متعدّد اعتباراً و لو كان 


2 


واحداً فى الواقع. 


.١8 :0 حاشية المكاسب ؟: لال مصباح الفقاهة‎ )١( 

(0) والجواب مخدوش جد لأنّ الملكدة التنزيلد.ة أثرها كون الأب بمنزلة المالكك الحقيقى» و تصرّفه بمنزلة تصوّف المالكك 
الحقيقى. و عليه: لا معنى لكونه مقرضاً و مقترضاً بالاعتبارين؛ فإِنْ الاعتبار و إن كان سهل المثونة. إِلَا أنه لا يصح اعتبار مناقض 
لاعتبار آخرء فتدبر. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 17١‏ 


إيراد المحقق الإيروانى و السيّد الخوئى و الجواب عنهما 


أورد المحمّق الأديروانى على الاستدلال يتلكك الأخبار أبيضاء بأنّه لبس عنواق تلكك الأخبار نفوذ مغاملات الأب فى حك آبتهه و إثما 
عنوانها جواز استيلاء الأب على مال ابنه و أكله منه. و تصرّف الأب فى أموال ابنه تصرّف الملاكك فى أموالهم؛ لا التصرّف فيه بعنوان 
الولاية على الابن, فالأخبار أجنبية عتما هو المدّعى فى المقام .)١١‏ 

و هكذا أورد السد الخوئى أيضاً «بأنّ هذه النصوص راجعة إلى بيان أمرٍ أخلاقيى ناشئ من أمرٍ تكويني؛ فإنّ الولد بحسب التكوين 
موهبة من الله- تعالى - للأب» و مقتضى ذلك أن لا بعارض فى تصدفاته و يكون متقاداً بأمره و هيه 479. 

و قال الاستاذ الشيخ جواد التبريزى دام ظلّه تبعاً للسيد الخوئى: «إنَّ جواز أخذ الأب مال ابنه للإنفاق على نفسه و دفع اضطراره لا 
يقتضى ثبوت الولاية له بالإضافة إلى مال ولده) 279. 

و الجواب عمّا ذكره المحمّق الإيروانى: أن مورد رواية عبيد بن زرارة- التى كالصحيحة بل صحيحة على الأصيح «©» - و رواية قرب 
الإسناد- و هى معتبرةٌ أيضاً لاعتبار كتاب على بن جعفر على قول «8) - هو التصرّفات الاعتباريّة و قد استشهد 


.187 حاشية الإيروانى على مكاسب الشيخ:‎ )١( 
.١8 :0 (؟) مصباح الفقاهة‎ 
.8 :" إرشاد الطالب‎ )( 


(6) لآثة لبن فى متدهاامن كاتا فيد إلا سهل ين زيافو الآمر فيد سيل ؛ لأث المشهر ري على وقافقه: 
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(0) قال الشيخ الحرٌ العاملى: «إِنّما ذكرنا بعض الطرق تيمناً و تبركاً بانّصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهم السلام؛ لا لتوقف العمل 
عليه؛ لتواتر الكتب و قيام القرائن على صححتها و ثبوتها. وسائل الشيعة :7١‏ 89. 

و أيضاً طريق الشيخ الحرّ إلى الشيخ الطوسى صحيح و طريق الشيخ إلى كتاب على بن جعفر أيضاً صحيح. معجم رجال الحديث :1١‏ 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١7١‏ 

الإمام عليه السلام لصيحةُ نكاح الجدٌ بذون إذق الأى يقوله.ضلى الله غلية و آله أنت و مالك لأبيكة» قائلاء «فكيف يكون هذا وهو 
و ماله لأبيه. ولا يجوز نكاحه؟) .)١١‏ 

فمن تطبيق الإمام عليه السلام «7» هذه القاعدةٌ فى مقام إعمال الولاية دون الأخذ و الانتفاع يعلم أن المراد بهذه القاعدة فى سائر 
الأخبار أبضاً معتى يشمل الولاية بقرينة اتحاد السياق 4*0. 

فكيف يدّعى المحمّق الإيروانى أن مفادها هو جواز انتفاع الأب من أموال الولد فقطء ولا يدل على ثبوت الولاية عليه. 

و الحاصل: مفاد هذه النصوص - على كثرتها و اختلافها فى الإطلاق و التقييد- أن كل تصرّفٍ اعتباريّاً كان أم خارجياً نافذ و جائز 
لكن وردت فى التصرّفات الخارجيّةُ قيودٌ فيؤخذ بها فى موردهاء ولا حيجة لرفع اليد عن الروايات فى غير مورد القيود. 

وما أورده السييد الخوئى من أنه حكم أخلاقيئ فهو ساقط أيضاً؛ لأنَّ نفوذ التصرّف الاعتبارى و لزوم الأخذ به لا يمكن أن يعلل بأمر 
أخلاقيّ» فلا ينبغى الإشكال فى الحكم بالنسبة إلى ولاية الجدّ و الأب فى التصرّف فى مال الطفل بالبيع و الشراء و غيرهما بمفاد قد 
الأخبار. 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 519 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح, ح ه. 

(1) يمكن أن يقال: إن تطبيق الإمام عليه السلام لا يدل على كون القاعدة بنفسها كليّة عاماًء و إِلَا فاللّازم أن يستفاد منها الاختصاص 
التامَ المالكى كما هو ثابت للابن؛ مع أنه لم يذهب إليه أحدء و على هذا فالتطبيق يدل على دلالتها فى هذا المورد, و بما أن القاعدة 
تعندية فلا يمكن استفادة حكم كلى عامٌ بالنسبة إلى جميع الموارد. نعم؛ يمكن الاستناد إلى الأولوتّة» لكن مرجع هذا إلى الدليل 
الأؤل. و عليه: فالحقٌ ما ذهب إليه المحمّق الإيروانى و من تبعه. م ج ف. 

(9) كتاب البيع للمحقّق الفقيه الأراكى 7: 4. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١77‏ 

الطائفة الثالثة: تدلٌ على أن للأب تقويم جارية ولده لنفسه: 

وردت نصوص و دلت على أَنّه يجوز للأب أن يقوّم جارية ولده و يأخذها لنفسه ثم يطأهاء فيمكن الاستدلال بهذه الأخبار أيضاً فى 
المقام؛ و هى ما يلى: 

1 صبحيحة 0 

عبد الله بن سنان. قال: سألته- يعنى أبا عبد الله عليه السلام- ما ذا يحل للوالد من مال وَلَدِه؟ قال: «أمَا إذا أنفق عليه ولده بأحسن 
النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاًء و إن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إِنَا أن يقوّمها قيمةُ تصير لولده 
قيمتها عليه» قال: و يعلن ذلكك- إلى أن قال: - فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحبٌ أن يفتض ها )١١‏ فليقوٌمها على نفسه قيمة 
ثم ليصنع بها ما شاءء إن شاء وطأ و إن شاء باع) .)7١‏ 

الكت 0 

محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام؛ لأنَّ فى ذيلها فى كتاب على عليه السلام : ... وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن 
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الابن وقع عليهاء و ذكر أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لرجل: أنت و مالكك لأبيكك «”. 
7 صحبحةٌ 
0 
أبى الصباح» عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يكون لبعض ولده جارية و ؤُلده صغار هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقوّمها قيمة 
عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها «. 


6"- صحيحة 


عبد الرحمن بن الحتجاج» عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: قلت 


)١(‏ كذا فى الاستبصار *: 5١‏ ح 187؛ و تهذيب الأحكام ع: هع" ح 428. و الظاهر هو الصواب, و لكن فى الوسائل «يقتضيها؛. 

(؟) وسائل الشيعة ؟١1١:‏ 190 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ح *؛ رواها فى الاستبصار و الوسائل عن حسين بن سعيد. عن حمّاد 
إلخ. و لكن فى التهذيب الحسين بن حمّاد. 

(9) تهذيب الأحكام ع: ©" ح ,48١‏ الاستبصار : 58 ح /اه1ء الكافى 3: ١8‏ ح ؛ وسائل الشيعة ؟١:‏ 145 الباب 8 من أبواب ما 
يكتسب به ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة :١*‏ “86 الباب 5٠‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء» ح .١‏ 

له: الرجل يكون لابنه جاريةٌ أله أن يطأها؟ فقال: يقوّمها على نفسه و يشهد على نفسه بثمنها أحبٌ إلى .)١١‏ 

و نحوها صحيحة داود بن سرحان "١‏ و مونّقَهُ إسحاق بن عمّار «*" و مكاتبة الحسن بن محبوب «15» و صحيحةٌ عبد الرحمن «8). 

و مفاد هذه الأخبار- مع قَوَّهْ سندها- أنه يجوز للأب تقويم الجارية و بيعها لنفسه و تملكها بقيمة عدل و عليه ثمنها لولده» و هذا هو 
معنى الولايهُ على أموال الصغار. 

قال الشيخ رحمه الله: «و ما تضمّنته هذه الأخبار من أن للأب أن يطأ جارية ابنه إذا قوّمها على نفسه ما لم يمسّها الابن» محمول على أنه 
إذا كان ولده صغاراء و يكون الأب هو اليم بأمرهم و الناظر فى أحوالهم؛ فيجرى مجرى الوكيل» فيجوز للأب أن يقوّمها على نفسه) 
ف 


الابراد على الاستدلال بهذه الأخبار و الجواب عنه 


أورد المحمّق الإ-يروانى على الاستدلال بتلكك النصوص لولاية الأب و الجدّ على أموال الصغارء بأن فى بعض هذه الأخبار تقويم 
جارية الولد البالغ» كالرواية المتضمّنة لشكاية الولد إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم و تقديم عقد الجدّ بأنّها و أباها للجدّء و 
الاستدلال بها يقتضى ثبوت ولايهُ الأب على الولد البالغ و ماله ولا ريب أنّه 


." نفس المصدر و الباب» ح‎ )١( 

() نفس المصدر و الباب» ح ع. 

(5) وسائل الشيعة :١7‏ 198 الباب 9/ من أبواب ما يكتسب به ح 7. 
(©) وسائل الشيعة :١7‏ 198 الباب 9/ من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 
(0) نفس المصدر 1: /537” الباب ه من كتاب الهبات» ح 5. 
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.8١ 7# الاستبصار‎ )2( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١75‏ 

لا ولاية له على ولده البالغ و ماله» و وافقه فى هذا الإشكال السييد الخوئى قدس سره و الاستاذ الفقيه الشيخ جواد التبريزى دام ظلّه .0١١‏ 
وممكق الحراتا عند بأل ولذلة هته الأهار وه ها هل السء اف البعاءاية والتصوفات الشاريفدة القن فى أموال الصغار واقيي لا 
شبهة فيها. و أمَا الولد البالغ و ابنته البالغة كما فى مكاتبة الحسن بن محبوب »27١‏ فنقول: 

لقان الأغار فضريت :"اتطيولأية الأنوغلى الالقيو لالد مق التميوه أن البالغ مكلف و مستقل فى نفسه و ماله» ولا سلطنة 
للغير عليه و على ماله» و هو كالضرورىٌ. 

و ثانياً: لو قلنا بأنْ الأدلّهُ مطلقة تشمل الولايةُ على البالغين أيضاًء و لكن تحمل على المقتيدات و يعمل بها فى غير موردهاء و هو مورد 
ولايةُ الأب و الجدّ على مال الطفل و نفسه؛ كما يستظهر هذا من بعض عبائر الإمام الخمينى قدس سره 50". 

الطائفة الرابعة: تدل على أنّه لو انّجر بمال الطفل ففيه الزكاةٌ: 

منها: صحيحة 0 

محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاٌ؟ قال: «لاء إِلّا أن يتّجر به أو تعمل به) .)2١‏ 

حيث تدلّ على جواز الانجار بمال الطفلء و تثبت الولاية للأب أيضاً بعدم القول بالفصل. 

و منها: صحيحة : 

الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: فى مال اليتيم عليه 


.5 :* حاشية الإيروانى على المكاسب !: 8#" مصباح الفقاهة ه: 18. إرشاد الطالب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 198 الباب 9/ من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 

(©) لا يخفى أنّه بعد كون مورد بعض الأخبار هو الولد البالغ فلا وجه لدعوى الانصراف. م ج ف. 

(؟) كتاب الببع ؟: 584 و 881. 

(0) وسائل الشيعة #: /اه الباب ؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة» ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 170 

زكاة؟ فقال: «إذا كان موضوعاً فليس عليه زكائ فإذا عملت به فأنت له ضامن و الربح لليتيم» .01١‏ 

و ذلالعيا كالمقلمة واشيحة. 

و منها: مولّقة , 

سماعة بن مهران» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فينّجر به أ يضمنه؟ قال: نعم» قلت: فعليه 
زكاة؟ فقال: لا لعمرى لا أجمع عليه خصلتين: الضمانء و الزكاٌ .)7١‏ 

و منها: خبر 

محيّرد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ 
فقال: «لا يجب فى مالهم زكاهٌ حتّى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة, فأمَا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه «”. 

و كذا روايات سعيد بن السمّان 5 و أبى العطارد الخيّاط 0 و منصور بن الصيقل *. 

و هذه الأخبار مع أن فيها الصحاح و المونّقات تدلعك عواز التصرّفات المعاملتةُ كالاتجار و البيع و الشراء بمال الطفلء و أن هذه 


5 2# 


المعاملات صحيحة نافذةٌ شرعاً فيتتج لأجل صححه هذه التصرّفات إثبات ولاية الأب و الجدّ و الوصىّ و غيرهمء كأمين الحاكم و 
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عدول المؤمنين» و حيث اقتصر فى خبر محمّد بن الفضيل على جواز التصرّف للأبء فيثبت ولايته فقط» و لكن إطلاق الوارد فى سائر 
النصوص يشمل الجدّ أيضاً و كذلكك يطلق الأب على الجدّء مضافاً إلى إمكان إثبات ولايته بعدم القول بالفصل أيضاً. 
الطائفة الخامسة: تدل على كفاية قبضن الأب فى باب الوقت: 


وردت فى باب الوقف و الهبه نصوص تدلّ على أن من شرائط الوقف و الهبة 


.١ من أبواب من تجب عليه الزكاقء ح‎ ١ نفس المصدر: 86 الباب‎ )١( 

(1) نفس المصدر: 88 الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة؛ ح ه. 

(") (©) (©) (0) (2) نفس المصدر و الباب؛ ح عع ”3 0 /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 172 

أن يقبضه الموقوف عليه و الموهوب له. أو من يتولّى عنهم. و أنّه يكفى قبض الأب عن وُلده الصغار إذا كانوا هم الموقوف عليهم. 
اعصينية 

محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال فى الرجل يتصدّق على وُلده و قد أدركوا: «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث» 
فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ والده هو الذى يلى أمره) .)١١‏ 

و المراد من الصدقةٌ على الأولاد الوقف عليهم و الأب يقبضه. فيتحّق شرط لزوم الوقف؛ لأنّ للأب ولاية على مال ولده الصغير. 
سمه 0 

جميل بن درّاجٍ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدّق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه؟ فقال: «نعمء إلا أن 
كر عر 

أمَا صيحةُ الرجوع إلى المال؛ فلأنَ الموقوف عليه لم يقبضه. و إذا لم يُقَبِضْهُ الموقوف عليه أو من يتولّى عنهم لم يصيح الوقف و كان 
باقياً على ما كان عليه من الملكك 0. فيصحٌ للأب الرجوع من الوقف؛ لأنّ المال الموقوف قبل القبض باق فى ملكه. 

و أما إذا كان الموقوف عليهم أولاده الصغار جاز الوقف؛ لأنّ الوالد بُمَبَضْهُ ولاية عليهم؛ فلا يصمح الرجوع و قد خرج عن يده و ملكه. 
أعرو كد مجع حرم لجميل "١‏ و رواية عبيد بن زرارة «0) و صحيحة ثالث لجميل» 

عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه؟ 

قال: انعم » إِنَا أن يكون 00 2 


000 نفس المصدر ١*‏ /او؟ الباب ع8 من كتاب الوقوف و الصدقات» ح .١‏ 
(*) النهاية للطوسى: 598. 

(6) وسائل الشيعة *17: 548 الباب ؟ من كتاب الوقوف و الصدقات» ح ؟. 
2( نفس المصدر ا ا الباب زه من كتاب الهبات» ح ١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: ١‏ 

- صحيحة 


على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال: «إذا كان أب 
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تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة؛ لأنّه يَقبضٌ لولده إذا كان صغيراًء و إذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض'» 

الحديث .)١١‏ و كذا مونّقَهُ داود بن الحصين ؟. 

وهذة السموضن تدل بالصراهة غلي أن الأت مو التفوك لآم الصفي فى الأموال: 

ه- و كذلكك الأخبار التى دل على أن من تصدّق على ولده الصغار بشىء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم؛ كصحيحة 

عبد الرحمن بن الحيجاج» عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغارء ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من 
ولده؛ قال: «لا بأس) 370. 

و علّل الإمام عليه السلام فى صحيحة على بن جعفر بأنّه 

«يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ) «5). 

و كذا مرسلة أبان «0» و أخبار المضاربة فى مال اليتيم «©» و هكذا طوائف اخر من الروايات سنذكرها فى باب الوصيةٌ للطفل. و 
كذا فى جواز البيع و المضاربة بماله و غيرها. 

و الحاصل: أن ولايهُ الأب و الجدّ على أموال الصغير من ضرورىٌ الفقه و مورد للإجماع و الشهرة» كما يطلع عليه من تتبع الأبواب 
المتفرّقةُ فى الفقه» مثل 


(*) وسائل الشيعة 1: "٠١‏ الباب ه من كتاب الوقوف و الصدقات» ح ". 

(؟) وسائل الشيعة 1: 07" الباب ه من كتاب الوقوف و الصدقات» ح 5. 

(0) وسائل الشيعة :١٠‏ #*#” الباب 5 من كتاب الهبات» ح .١‏ 

(©) وسائل الشيعة :١*‏ 5/4 الباب 47 من كتاب الوصاياء ح -١‏ 5؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 5 ص: 1.8 

كتاب النكاح و المضاربة و الحجر و الزكوات و الوقوف و الصدقات و الهبات و الوصايا و غيرهاء بل هذا ممّرا قامت به السيرة 
العقلائية؛ إذ ليس ذلك مخصوصاً بالشريعة الإسلاميّةء بل جاريةٌ فى غيرها من الشرائع أيضاً .١١‏ 


«الولاية على أموال الصغار عند فقهاء أهل السنّة» 


أ- الشافعتة 

قال النووى: «يلى أمر الصبئ ... الأب ثم الجدّء ثم وصيهماء ثم القاضى, أو من ينصبه القاضى... 

ولى الصبي أبوه بالإجماع. قال ابن حزم: الصبيئّ يشمل الصبِدَهُ و العبد يشمل الأمة .7١‏ ثم الجدّ أبو الأب و إن علات كما فى ولايةٌ 
النتكاح ... ثم الوصيّ؛ أى المنصوب من جهة الأب أو الجدّء أو وصي من تأخَر موته منهما؛ لأنّه يقوم مقامهء و شرطه العدالة؛ ثم 
القاضى أو من ينصبه؛ و يسمى: أمينه» استدلانًا بحديث 

عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «أيما امرأه نكحت بغير إذن ولتها فنكاحها باطلء مرّتين أو ثلاث مرّات» فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) 39). 

و القاضى ولنِه فى النكاح كما هو ولنِه فى المال «". و اختاره أيضاً الرافعى «8) و الشربينى «2. 


وقال الماوردى: «إذا كان ولي الطفل أباً أو جِدَاء فهو يستحقٌّ الولاية عليه 
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.١١ :0 مصباح الفقاهة‎ )١( 

() عنه فى مغنى المحتاج 7: 178. 

(*) أخرجه ابن ماجة ؟: 8# ب 15 ح 18174 و أبو داود 7: ١8ح 3١8‏ و الدارمى 7: 98ح 7186١‏ و البيهقى 19١ :٠١‏ ح 17868و 
و" . 

(؟) المجموع شرح المهذّب 217١ :١15‏ روضة الطالبين : /ا8. 
(0) العزيز شرح الوجيز : .٠١‏ 

(9) مغنى المحتاج ؟: 11/7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١794‏ ل 
بنفسه؛ لفضل حنوّه و كثرة نفقته و انتفاء التهمه عنه فى تصرّفاته» أ لا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وصف حاله مع 
ولده فقال: الولد مَجْبَنَهُ محزنة مجهلة. فوصفه بهذه الصفة؛ لما جبل عليه من محبته) .)١١‏ 

ليا : 0 

عبد الله بن عثمان بن خثيم «"» قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حسناً و حسيناء فجعل هذا على هذا الفخذ. و هذا على 
هذا الفخذ, ثم أقبل على الحسن فقتله» ثم أقبل على الحسين فقتله» ثم قال: «اللّهِمٌ إِنّى أحتهما فأحبهما» ثم قال: «إنّ الولد مَجْبَِةُ مَبحَلة 
مجهلة) 3. 

ب- الحنفيّة 

قال الكاسانى فى البدائع: «و أمَا الولاية فى الأصل نوعان ... و أما الثانى: فهو ولايهُ الأب و الجدّ أب الأب و الوصى و القاضىء و هو 
نوعان أيضاً: ولاية النكاح و ولاية غيره من التصرّفات ... أمَا الأول فسببء هذا النوع من الولاية فى التحقيق شيئان: أحدهما الاب و 
الفا القضاء؛ لأنْ الحِد من قبل الأب أت لكن بواسطة و وضع الأب و الج د استقاد الولاية متهماء لكان ذلكف.ولاية الايقة من حي 
السش .د 

أما الابوة؛ فلأنها داعية إلى كمال النظر فى حقّ الصغيرء لوفور شفقةٌ الأب و هو قادر على ذلكك لكمال رأيه و عقله. و الصغير عاجز 
عن النظر لنفسه بنفسه» و ثبوت ولاية النظر للقادر على العاجز عن النظر أمر معقول مشروع؛ لأنْه من باب الإعانة على البرّه و من باب 
الإحسان. و من باب إعانة الضعيف و إغاثة اللهفان, و كل ذلكك 


.١7١ :/ الحاوى الكبير‎ )١( 

(') نفس المصدر. 

(6) أخرجه عبد الرزاق فى المصئّف ١0 :١١‏ ح 230187 و ابن ماجةُ فى سننه ©: 5١8‏ ح 228" و البيهقى :١0‏ 71/8 ح 31627 و 
الحاكم *: 10/9 ح ١/الاك,‏ و أحمد 2: 118 ح ١1/01“‏ من حديث يعلى العامرى. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 1/١‏ 

جد قفنلا وشرها ب 

ثم شرع فى بيان شرائطهاء فقال: «و أمَا شرائط الوليّ فأشياء: 

الفط الأول أن ركوق عدر اه 

الشرط الثانى: أن يكون عاقلًا فلا ولاية للمجنون؛ لما قلنا. 
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و منها: إسلام الول إذا كان المولّى عليه مسلماً» .01١‏ 

ج- الحنابلة 

نهم قائلون أيضاً بولاية الأب و الجدّء قال ابن قدامة فى الكافى: «و يتولّى الأب مال الصبئ و المجنون؛ لأنّها ولاية على الصغير, فقدّم 
فيها الأب كولاية النكاح, ثم وصنه بعده؛ لأنّهِ نائبه» فاشبه وكيله فى الحياةء ثم الحاكم؛ لأنْ الولاية من جهة القراب قد سقطت »«... 1) 
و شبيه هذا الكلام فى كشّاف القناع 79. 

د- المالكية 

و عندهم الولاية على الصغير- ذكراً كان أو انثى- للأب ثم لوصيه أو وصىئ وصيهء ثم الحاكم أومن يقوم مقامه, و لا ولاية للجدّ و لا 
للَامْ و لا لغيرهم من الأقارب. 

قال فى عقد الجواهر: «و ولي الصبيئ أبوه» و عند عدمه الوصى أو وصيهء فإن لم يكن فالحاكم. و لا ولاية للجدّ و لا للَام ولا لغير من 
ذكرنا» «5". و هكذا فى شرح الزرقانى «8) 


.مه٠١ بدائع الصنائع ©: وع-‎ )١( 

(1) الكافى فى فقه الإمام أحمد ؟: .٠١1/‏ 

(*) كشاف القناع للبهوتى الحنبلى *: .07١‏ 
() عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ؟: .67٠‏ 
() شرح الزرقانى لأبى الضياع *: /91؟1- /19. 
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المبحث الثانى: تعميم الولاية للأجداد كلهم 

اشارة 

و فيه مطالب: 

المطلب الأوّل: عدم اختصاص الولاية بالجدّ الدانى 


اشارة 


ظاهر كلمات الفقهاء أن الولاية لا تختصّ بالجدّ الدانى؛ بل تعمٌ العالى أيضاً كما صرّح به فى التذكرة 2١١‏ و الروضة )١‏ و المسالكك 
«*” و الكفايةٌ «» و الرياض «4) و غيرها «6). و ادّعى فى المناهل 27 أنه لا خلاف فيه. 

و الوجه فى ذلككء أن العرف يفهم من التعليل الوارد فى معتبرة عبيد بن زرارة» و معتبرة على بن جعفر أن الأجداد كالجدٌ القريب و 
كالأب فى الولاية و لا فرق بين الجدّ و جدّ الجدّ و إن علا؛ لأنّه ورد فيها 

«الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضاراً... 

و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّا 8. 
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و هكذا إطلاق الجدّ يشمل الجدٌّ العالى و الدانى. 
قال الشيخ الأعظم: «لا خلاف ظاهراً- كما ادّعى- فى أن الجدّ و إن علا 


)١(‏ التذكرة ؟: لامش الطبعةٌ الحجرية. 

(0) الروضة البهِيَهُ 0: ١6٠‏ وج ©: ه١٠.‏ 

(") مسالكك الأفهام ©: .١2١‏ 

(ع) حكاه عنه فى المناهل ص .٠١8‏ 

(0) رياض المسائل 8: 9٠‏ 

(9) كتاب البيع للإمام الخمينى ؟: 57 مع تصرّفء مصباح الفقاهة 0: 4؟- 14. 

.١٠١8 المناهل:‎ )0( 

(4) وسائل الشيعة 1: 714-114 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح ”. ف /7: 8. 
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يشارك الأب فى الحكم؛ و يدل عليه ما دل على أن الشخص و ماله- الذى منه مال ابنه- لأبيه. و ما دل على 

أن الولد و والده لجدّه) )١١‏ 

. و هكذا مقتضى قوله عليه السلام فى رواية الكافى و غيره» 

يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ 

عدم الفرق بين الأجداد. 

قال الإمام الخمينى قدس سره بعد نقل بعض الروايات المتقدّمة و تقريب الاستدلال بها و وجه الجمع بينها ما هذا نضّه: «و الظاهر 
المتفاهم منها بحكم التعليل عدم الفرق بين الجدّ و جد الجدّ و إن علا ... فإنّهِ يفهم العرف من التعليل- الوارد فى الروايات- أن 
الأجداد كالجدّ القريب و كالأب فى الولاية- إلى أن قال: - إن جعل الولاية للأب و الجدّ و إن علا ليس بجعل النبئ صلى الله عليه و 
آلهء بل بجعل إلهيّء بل لا يبعد أن يكون حكم الله تبارك و تعالى بنفوذ تصرّفاتهم موضوعاً لانتزاع الولاية لا أنَ المجعول هى بلا 
واسطة) .)5١‏ 

و لكن توقف فى الجواهر و قال: «فى تعدّى الحكم إلى أب الجدّ و جد الجدّ و إن علا مع الأب نظر و لعل إطلاق القائل يقتضيه. 
نعم قد يتوقّف فى تقديمه على من هو أدنى منه؛ لعدم انسباقه من الأبء فتأمّل جتداً) «”. 


الإيراد على الاستدلال و الجواب عنه 


و ربما يستشكل فى صِحةُ هذا الاستدلال بالنبوى على ولاية جدّ الجدّ و إن علاء بأنّه يلزم منه إثبات الموضوع بالحكم, نظير الإشكال 
الذى فى حيجيةُ الأخبار مع الواسطةٌ فى باب حيجيةٌ الخبر الواحد. 


.07 :١8 المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم‎ )١( 
.687 كتاب البيع للإمام الخمينى ؟:‎ )5( 
.٠١7 :58 (؟) جواهر الكلام‎ 
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و تقريب الإشكال: أن كون الا-بن و ماله لأبيه ثبت بالنبوىٌ المتقدّم ١١‏ فكيف يمكن إثبات كون الأب و ماله للجدّ. و من جملة 
أموال الأب بحكم هذا النبوى ابنه و ماله» و هكذا بالنسبة إلى جدّ الجدّء فيلزم أن يتحمّق الموضوع بالحكم, و نسبة الموضوع إلى 
الحكم نسبة المعروض إلى العرضء فلا يعقل أن يكون الحكم موجداً لموضوعه. لاستلزامه الدور المحال؛ لأنّ وجود الحكم يتوققف 
على الموضوع. و لو توقف الموضوع على الحكم بحسب الفرض لزوم الدور. 

و يندفع هذا الإشكال بِأنْ الذى لا يعقل هو إثبات الحكم موضوع شخصه لا إثبات موضوع لحكم آخر؛ فإنْ هذا بمكان من الإمكان. 
والمقامدن هذا اقل (الاجرت كرن لان وسالة السة ب البوخه برعي سان سروم لتدكن عن ود كرا الايد ومالك النجلةة 
كلم ادن الفرق الكررى الكلبة القابائة الالال عرفا ورتب مقن برس" الكل على مر شي عانق كمدق فالا رن وفاله لات 
بحكم النبوئّ؛ و يثبت به موضو لحكم آخرء و هو أن الأب و ماله- و من جملة ماله مال الابن- للجدّ بحكم هذا النبوى أيضاً. 
وهكذا جد الجدّء فكلّ حكم لموضوع يوجب لتحمّق موضوع آخر و يترتّب عليه حكمه الآخرء فتكون موضوعات متعدّدة لأحكام 
متعدّدة» غايته أنّ الأحكام تكون من سنخ واحدء و تعدّد الأحكام إِنّما ينشأ من انحلال قضيةُ أنّ كلّ ابن و ماله لأبيهء كما هو الشأن 
ف بدي اللتقباها تيقال سدع انمد إلى لكام وداادةاسمسيي ها لتوطوعها من 131ل 


المطلب الثانى: كون الأجداد فى مرتبة واحدة 


بعد ما ثبت أنْ للأجداد ولاية على أموال الصغار فيمكن أن يقع سؤالء و هو أنّهِ هل يكونوا فى مرتبة واحدة» أو تختصّ الولاية بالجدٌ 
الأدنى» و بعده الجدّ العالى» 


() فى ص 127. 

(؟) حاشية الإيروانى على مكاسب الشيخ: .١18‏ 
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و بعده الجدّ الأعلى إن كان باقياًء و هكذا؟ فيه قولان: 

الأول: أنه تختصٌ الولاية بعد موت الأب بالجدّ الأدنللء بمعنى أن الأقرب يمنع الأبعد )١١‏ كما اختاره فى المسالكك 07١‏ و حكى أيضاً 
عن جامع المقاصد و الكفاية 079. 

الثانى: - و هو الأقوى- أن الأجداد كانوا فى مرتبةٌ واحدةء فكلهم أولياء بالاستقلال» و يظهر هذا من إطلاق الشرائع ©" و المختصر 
النافع «8). و اختاره فى التبصرة «2) و الإرشاد 037 و التحرير 4 و القواعد «4) و التذكرة 3٠١١‏ و الدروس 1١١‏ و اللمعةُ 01 و كنز 
العرفان »١7«‏ و الروضة البهبَةٌ 235١‏ و الرياض «16) و غيرهم )١12(‏ 


)١(‏ الظاهر عدم الكلِه لهذه القاعدة و التتبع يثبته» كما أن وجود الأب فى المقام لا يمنع الجدّ الأدنى؛ بمعنى أن ولاية الجدّ الأدنى 
ليست فى رتبة مؤْحََره عن ولاية الأب» بل يشتركان؛ بمعنى نفوذ تصرّف أحدهما مع فقد تصرّف الآخر. م ج ف. 

(1) مسالكك الأفهام /: .17/١‏ 

() حكاه السسيد المجاهد فى المناهل: .٠١8‏ و لكن لم نعثر عليه فى جامع المقاصد و كفاية الأحكام. نعم؛ فى ج 8: 1817 هكذا: ١و‏ 
(©) شرائع الإسلام 7: 8. 
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(0) المختصر النافع: 1©8. 

(8) تبصرة المتعلمين: 45. 

(0) إرشاد الأذهان :١‏ ٠ع"‏ 

() تحرير الأحكام 1: 08١‏ واج #: 8#ع. 

(9) قواعد الأحكام ؟: 178. 

20١(‏ حكاه فى المناهل: ٠١0‏ عن التذكرة. 

.197 :* الدروس الشرعية‎ )١١( 

.*١ اللمعهٌ الدمشقية:‎ )1١( 

(1) كنز العرفان فى فقه القرآن 7: 509. 

.٠١0 الروضة البهتة ؟:‎ )١15( 

(18) راقن الشتائل 6 مم 

(19) كتاب البيع للإمام الخمينى ؟: 8٠‏ و 057 تحرير الوسيلة 7: ٠‏ كتاب الحجر مسألة ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 188 

و الوجه فى ذلكك: أن المقتضى لولايتهم حال كونها فى مرتبةٌ واحدة موجود و المانع مفقود. أما المقنضىء فلأنْ مقتضى إطلاقات 
باب النكاح- مع التعليل المذكور فى الروايات من قوله صلى الله عليه و آله: 
«أنث و مالكك لأبيكك» )١١‏ 

- عدم الفرق بين الأجداد فى ذلك. . 
و أمَا عدم المانع فلأنٌ ما توهّم من المانع ليس | لالكولةت هال وزو أولوا لكام بَعْضهُعْ أَؤللا يبغض فى كاب اللّم) 359 . 

ففعلى ليتع ,1ق "تمل الزلاية أشادو لكثهَا وردف فن الأركه قلا بجول السمشكف بها فى المقام كما هو ظاهر لمن تأمّل 
فيها و تدبّر فى القرائن المحفوف بهاء و مما قلنا ظهر ما فى الوجه الأوّل. 


المطلب الثالث: تقارن تصرّف الأب و الجدّ 


اشارة 


قد عرفت اشتراك الأب و الجدّ فى الولاية؛ بمعنى نفوذ تصرّف أحدهما مع فقد تصرّف الآخرء أو الموافقة و عدم المعارضة» أو سبق 
تصورّف المتصرّف منهما. و أما مع التقارن» كما إذا باع احدهيا شا عن انان الصغار لشخصء و باع الآخر ذلكك الشىء بعينه لغير 
ذلك الشخصء و وقع عقدهما فى آن واحدء ففى تقديم تصرّف الأب أو الجدّ أو البطلان احتمالاتٌ: 

الاحتمال الأوّل: أنّه يقدّم الأب. اليك كنات الوصايا من التذكرة: «إنْ ولاي الأب مقدَّمهُ على ولايهُ الجدّء و ولايهُ الجدّ مقدّمهُ على 
ولايهُ الوصيئ للأبء و الوصيّ للأب و الجدّ أولى من الحاكم) "٠‏ 


.5 و‎ ١ وسائل الشيعة 17: 1948-1948 الباب 7/8 من أبواب ما يكتسب به ح‎ )١( 
سورة الأنفال ع #الندو سورة الأحدات مداع‎ 


88 تذكرزة النقياء 81+51 الطبعة الححرنة: 
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الاحتمال الثانى: أنه يقدّم عقد الجدّء تس كا بفحوى ما دل على تقدَّم عقده فى التزويج من الإجماعات و النصوص المستفيضة» و قال 
فى التذكرة: «حكم الجدّ أولى لو عارضه الأب» .0١١‏ 

الاحتمال الثالث: بطلان كلا العقدين» تمسشّكاً بقاعدة استحالةُ الترجيح من غير مرججح. 

و يظهر من الروضة التوقف فى ذلككء حيث قال: «لو اجتمعاء فإن اتَفْقَا على أمر نفذء و إن تعارضا قدّم عقد السابق» فإن اتّفْقَا ففى 
بطلاه أو ترجيم الأب أو الج أونحة» زناه. ْ 

الاحتمال الرابع: أنّه يقرع بينهما «7. 

الاحتمال الخامس: أنه يتخير الحاكم بينهما ؟. 

قال المحدّث البحرانى: «و المسألة خالية من النصّء فمن أجل ذلكك حصل التردّد فيهاء و الاحتمال فى تقديم كل من البحد و الأ 
على الآخر» «6). 

و قال الإمام الخمينى قدس سره و نعم ما قال: «الأب و الجدّ مستقلات فن الولاية»:فيتفك تصدى السابق منهما ولغا اللاتحقء و لو اقترنا 
ففى تقديم الجدّ أو الأب أو عدم الترجيح و بطلان تصرّف كليهما وجوةٌ بل أقوال. فلا يتركك الاحتياط» «2. 

و كذا فى تفصيل الشريعة؛ و زاد «أنْ الاحتياط يحصل بما فيه النفع الأكثر و الغبطة الكاملة» 037 


.187 -١2١ : تذكرة الفقهاء 7: ١٠ل الطبعة الحجريّةُ جامع المقاصد 5: 141 مسالكك الأفهام‎ )١( 
.1٠ ١28 1١١ه‎ :© الروضة البهيهُ‎ )١( 

(*) (” ه) المناهل: .٠١0‏ 

(0) الحدائق الناضرة 14: 60/8. 

(©) تحرير الوسيلة ؟: ١‏ مسألةُ /. 

(0) تفصيل القريعف كتان الحو « دما 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 1817 


آراء فقهاء أهل السنّهُ فى مسائل هذا المبحث 

أ- الحنفتة 

نهم يعتقدون بأنْ أولى الأولياء الأبء ثم وصبه ثم وصىئ وصيه. ثم الجدّء ثم وصيهء ثم وصىّ وصيه ثم القاضىء ثم من نصبه 
القاضى, و يعلل الكاسانى هذا الترتيب بقوله: «و إِنّما تثبت الولاية على هذا الترتيب؛ لأنَّ الولاية على الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم 
عن التصرّف بأنفسهم و النظر على هذا الترتيب؛ لأنّ ذلكك مبنيّ على الشفقةً »١«‏ و شفقة الأب فوق شفقة الكلء و شفقة وصيه فوق 
شفقة الجدّ؛ لأنه مرضي الأب و مختاره» فكان خلف الأب فى الشفقة. و خلف الشىء قائم مقامه كأنّه هو و شفقة الجدّ فوق شفقة 
القاضى ... و كذا شفقة وصيه؛ لأنه مرضي الجدّء ثم قال: و ليس لمن سوى هؤلاء من الامّ و الأخ و العم و غيرهم ولايهُ التصرّف على 
الصغير فى ماله)» .)7١‏ 

ب- الشافعية 

نهم قالوا: ولي الصبئ أبوه» ثم جدّه أبو الأأبء ثم وصيهماء ثم القاضىء و لا ولاية عند الشافعدة للَامَ فى القول الأصحح قياساً على 
النكاح؛ و فى القول الثانى لها الولاية الماليهُ بعد الأب و الجدّ و تقدّم على وصيهما لكمال شفقتها "١‏ 
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)١(‏ وما أدرى وليت شعرى كيف يكون الحكم مبتتاً على الشفقة؛ فنا إذا قلنا بأنّ ثبوت الولاية للأب إِنّما هو بجعل إلهيّ» فهى 
محدودة بما حدّده الشارع المقدّسء و الترتيب تابع له أيضاًء و إذا قلنا بأنّها ليست تأسيساً شرعياًء بل سيرة العقلاء تدلّ على ذلكك؛ فهى 
مجملة من هذه الجهة جدَل و عليه: فلا وجه للتعّض للشفقة أصلًاء ثتم لو أغمضنا النظر عن ذلكك؛ فكيف يمكن أن يقال إن شفقة 
الوصىّ فوق شفقة الجدّ. م ج ف. 

() بدائع الصنائع : 087 رد المحتار 2: 10/6. 

(9) نهاية المحتاج ©: /798- 8/0 المجموع شرح المهذّب 15: .17١‏ 
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ج- الحنابلة 

قالوا: تثبت الولاية الماليَهُ للأبء ثم بعد الأب وصيه. ثم للحاكم؛ فإن لم يوجد حاكم فأمينٌ يقوم به و الام و سائر العصبات لا ولاية 
لهم .01١‏ 

د- المالكية 

ورأيهم كرأى الحنابلةٌ ١9؟).‏ 

فالحنفية و الشافعيّة قائلون بولاية الجدّه إلا أن الشافعية يقدّمونه على وصى الأب. بخلاف الحنفتّةُ الذين قالوا: بأنّ ولايته متأخَرهُ عن و 
أمَا الحنابلة و المالكية لا يقولون بولايةٌ الجدٌ. 

و أيضاً الشافعيةُ قالوا بولايهُ الام فى أحد قوليهم. بخلاف المذاهب الثلاث الأخر. 


.278 :© المغنى‎ 05١ :* الإقناع ؟: 7” كشاف القناع‎ )١( 
.595 :* حاشية الدسوقى‎ 27٠ :7 عقد الجواهر الثمينة‎ )0( 
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المبحث الثالث: شرائط ولاية الأب و الجدّ على أموال الصغار 
اشارة 

و فيه مطالب: 


المطلب الأوّل: اشتراط العدالة 


اشارة 
يشترط فى ثبوت الولايهُ للأب و الجدّ عدالتهماء أو لا؟ 


أقوال: 
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[القول] الأوّل: أنه يعتبر فى موضوع ولاية الأب و الجدّ العدالة 


اشارة 


؛ اختاره فى الإيضاح ١01؛‏ و حكاه فى مفتاح الكرامة «؟) و الجواهر 0" عن الوسيلة؛ و لكن لم نعثر عليه فى الوسيلة. نعم؛ اشترط فى 
تصرّف الول كونه ثقة؛ و فى الوصى أن يكون عادلًا. 

و.ينظهر من القواد التوقف فى المسألة حيث قال: هو يشكل الأمر فى الأب الفاسق» 69 و لكن استظهر منه المحقّق الأردبيلى القول 
باشتراط العدالة» حيث قال: (إِنَّ ظاهر أكثر العبارات خاليه عن اشتراط العدالة فى الأب و الجدّ. نعم؛ فى القواعد و شرحه إشارة إلى 
ذلكث» «ه) 


(1) إيضاح الفوائد 7: 81. 

(1) مفتاح الكرامة 0: /101. 

(؟) جواهر الكلام 7: .٠١7‏ 

(؟) قواعد الأحكام ؟: 08. 

() مجمع الفائدة و البرهان 4: 777. إيضاح الفوائد ؟: /اا8- 278 جامع المقاصد :١١‏ 118. 
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أدلة هذا الشرط »١<‏ 


ريمحو الاب تريعي وم هذا لخر رامو 

لأؤل:قوله- تعالى-: (ولا دكا إلى ليوا تعشكم انا واكم , مِنْ دون الله مِنْ أَؤلاة) .5١‏ 5 
لبااض يم : أنه يعد ما تهى الله -عرّ و جل عن ركون الناس إلى الظالم؛ و المراد به الفاسق و مطلق من عصى الله بقرينة 
(0ا يال عَهْدِى الطَالِمِينَ) ” فهو- تعالى- أولى بذلكك, فيجب أن لا يدفع أمر ولايةٌ مال الصغير إلى الأب الظالم؛ اشر كرت البشو 
اعتماد به» و قد نهى سبحانه عنه. 

واكنه فظر أولاه لي ا ل و ل ل ل 
القريفة على ذلك قرول تعالى- فى آخر الآبة: (وَلنا كم مِنْ دون الله مِنْ أَؤلياء ثم لا تَنْصَِوُونَ). و لذلكك لم يلتزم أحد فيما نعلم 
باعتبار العدالة فى الوكيل أو العامل فى المضاربة أو المستعير أو الودعى و نحو ذلكك, مع أنّ فى جميع ذلكك ركون من الموكل و 
المضارب و المالكك إلى الوكيل و العامل و المعير و الودعى «5). 

تال الأمام الخينى قاين مره : «مع إمكان دعوى ظهور الآية الكريمة فى الركون إلى ولاه الجور؛ فإنّ قوله- تعالى-: سكم انارو 
يا لم مِنْ دون الله 


)١(‏ غير خفي أن الأدلّهُ الدالَهُ على ثبوت الولاية للأب مطلقة و غير مشروطة بالعدالة» سيّما ما ورد فى تزويج الأب أو الجدّء و أيضاً 
ظاهر القاعدةٌ الكلْيهُ و هى «أنت و مالكك لأبيكك» التى هى آبِيةٌ عن تقييدها بالعدالة» فبناء على ذلكك يحتاج التقيبيد إلى دليل آخر 
يكون بياناً عرفاً للأدلُّ المطلقة. م ج ف. 


.١١7 11١١ سورة هود‎ )0( 
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انسور القرة 1161 

(©) إرشاد الطالب ": ,. 
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مِنْ أؤللاء نَم لا تنص رُونَ) سياقه يشهد بِأنْ الركون إليه أمر عظيمء و من الكبائر و ذو مفسدةٌ عظيمة؛ حيث أوعد عليه بالنار و عدم 
الأولياء و الناصر لهمء و هذا يناسب الركون إليهم؛ حيث ورد فيهم و فى إعانتهم ما ورد فى الأخبار لا الركون و الميل إلى فاسقٍ كان 
سبب فسقه عدم رد السلام الواجب» .)١١‏ 

و ثانياً: أن ذلكك قياس فعل البارى المتعال بأفعال المكلفين مع أنه مع الفارق جدًاً؛ فإنّ أفعاله- تعالى- موافقة لصلاح النظام الكلى 
التكوينيّ لا النظام التشريعى المحدود؛ كما أن جعله التشريعى لا بدّ و أن يوافق صلاح النظام التشريعى العام, و هو مما لا تحيط به 
العقول المحدودة» و لهذا ترى أنه- تعالى- نهى عن التعاون على الإثم و العدوان» و مع ذلكك جميع أسباب الإثم و العدوان موجودة 
بإرادته و فعله» و لا شبهة فى وجوب حفظ نفس المؤمن علينا و هو- تعالى قادر على حفظها و لم يحفظهاء بل وكل ملكك الموت 
بإماقتها: 

و ثالثاً: أن الركون كالتصديق من فعل الجدان» فانا أن يحمل على العمل الخارجى و ترتيب الأثر له فبصير مركبظا بما فحن فيه. 

و إِمَا أن يحمل على نفس ما هو عمل الجنان و القلب من الميل و الحبّء و عليه: 

فلا مساس للآيُ بما نحن فيه؛ إذ يمكن إيكال أمرٍ إلى ظالم مع النفرة عنه قلباً غاية النفرة. 

ثم الظاهر من الآية عرفاً هو الثانى: خصوصاً بملاحظة ذيلها (لَتَسَكُم الَار) و ملاحظة ما ورد فى تفسيرها من أن الرجل يأتى السلطان 
فيحبٌ بقاءه إلى أن يدخل يده فى كيسه فيعطيه 7١‏ 


.عه٠١ كتاب الببع ؟: قعع-‎ )١( 

(؟) كتاب البيع للشيخ الأراكى ؟: .٠١‏ 
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و رابعاً: أن العراد ين الركون فى الآية الكريمة ليس الركون فى الامور الدنيويّة» بل المراد به هو الركون فى الامور الديتيةُ ١١‏ بقرينة 
ذيلها (فتَمَشَكُمُ النَارُ). حيث إِنّ ذلكك نتيجة الركون إلى الظالم فى الامور الديتيةُ لا فى الامور الدنيويّ و إِلَا فلازمه عدم جواز توكيل 
الفاسق فى الأموال الشخصيةُ للبالغين الراشدين و كونه من المحرّمات الشخصية؛ فهى بديهى البطلان» و لا أنّه يجوز تأمين الفاسق و 
جعل الوديعةٌ عنده .)35١‏ 

قال الشيخ الأعظم بعد حكاية اشتراط العدالة فيها: «و لعلّه أراد بنصٌ القرآن آيه الركون إلى الظالم ... و فى دلالة الآيُ نظر» 00 و 
لعل وجه النظر بعضن .هذه الوسوه التى ذكرتاها. 

الدليل الثانى: الاستدلال بآية النبأ الدالَةُ على عدم الاعتناء بقول الفاسق و نبئه» و ثبوت الولاية للفاسق مستلزم "6٠‏ لقبول إخباراته و 
إقراراته» و هو منافٍ للآية» و أنْ بين مفاد الآي و دليل جعل الولاية تعارض العموم من وجه؛ لأنّ لازم جعل الولاية هو قبول إقراراته و 
إخباراته بالنسبة إلى ما تولّاه و إطلاقه يقتضى وجوب قبول قول الولي الفاسقء و الآيهُ الشريفة بإطلاقها تشمل الوليٌ الفاسق فيتعارضان 
فيه فيجب رفع اليد عن مفاد الأخبار؛ لعدم إمكان تعارضها مع الكتاب «ه) 


(1) كما أن الظاهر هو الركون فيما يرتبط بظلمهه و إلا فالركون إليه مثا لدفع ظالم أقوى لا إشكال فيه فتأقل. م ج ف. 
() مصباح الفقاهة : ؟١.‏ 
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(") كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ ع07. 

(©) لا ملازمة بين قبول الخبر و ثبوت الولاية» فيمكن ثبوت الولاية مع عدم قبول إخباراته و إقراراته» و بعبارة اخرى: الكلام فى شرطيَةٌ 
العدالة بالنسبة إلى نفوذ تصرّف الولى مع قطع النظر عن إخباره أو إقراره. م ج ف. 

(0) كتاب البيع للإمام الخمينى ؟: .80١ 8٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 197 


الحواب عن الاستدلال بآية النباً 


اجيب عن الاستدلال بآيهُ النبأ فى المقام بوجوه: 

الأموّل: ما ذكره المحقّق الاصفهانى من أن عدم قبول قول الفاسق و إخباراته من حيث إِنّه فاسق لا ينافى قبول إقراراته و إخباراته من 
حيث ولايته و وكالته و نحوهماء حيث إِنّ من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به و نحوهء خصوصاً بعد الاتّفاق على ولاية الفاسق أباً كان أو 
جِدّاً على تزويج الصغير و الصغيرة؛ مضافاً إلى أن اعتبار ولاية الأب و الجدّ على الصغير و ماله مغاير لاعتبار ولاية غيره» بملاحظة أنّه و 
ماله لأبيه» فهو كالولاية و السلطنة على نفسه و ماله عادلًا كان أو فاسقاًء فتدبّر .)١١‏ 

و أجاب عنه الإمام الخمينى بأنّ ما ذكره المحقّق الاصفهانى (إِنّما هو فى الحكم الحيثى؛ كحلَية الغنم فى قبال حرمة الموطوء؛ فإِنَّ 
تولات فاته ( ابلق لكو كريفة .)ل سكم سن البهيمة نتابل الننباء ملكو ليس فيه إطلاق حت يعازضن ما دلش على جحرمة 
الموطوء؛ بخلااف الآيهُ الشريفة؛ انا كاقانة لحكم فعليَ له إطلاق على فرض الدلالة» فتعارض دليل اعتبار قول الأولياء» كما أن من 
ملكك شيئاً ملكك الإقرار به لو كان مفاد روا أو معقد إجماع يكشف عن الحكم على هذا العنوان» لكان مفاده معارضاً لللآيةٌ الكريمة 
بالعموم من وجه 70 فلا بد من الأخذ بها و رفض إطلاق الروانة أو معقد الإجماع) .5١‏ 

نقول: و الظاهر أن ما قاله المحمّق الاصفهانى- جواباً عن الاستدلال بالآية 


)١(‏ حاشية كتاب المكاسبء للمحقّق الاصفهانى ؟: 80/1١‏ 0/7ا". 

(؟) سورة المائدة 0: .١‏ 

(*) الظاهر أن من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به ليس معارضاً للآيهُ بنحو العموم من وجه. بل تخصيص أو تقييد للآيةٌ الشريفة؛ بمعنى 
عدم وجوب التبيين فى هذا المورد, فتدبر. م ج ف. 

(©) كتاب البيع للإمام الخمينى 7: .68١‏ 
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الكريمة على اشتراط العدالةٌ فى الولايةُ- وجية. 

و الدليل على هذا فهم العرف باختلاف الحيث فى المورد؛ فإِنّْهم فرّقوا بين الإخبار من حيث إِنّه خبر و يدل على واقعدٌ فى الخارج؛ و 
بين الإخبار من الولىٌ من حيث إعمال ولايته على مال الصغير. 

الثانى: ما يستفاد من كلام الإمام الخمينى رحمه الله و هو أنه لا إطلاق ١١‏ فى الآيهُ الكريمة بالنسبة إلى عدم قبول قول ولي الفاسق؛ 
حيث إن ظاهر الآية- و لو بملاحظة التعليل الوارد فيها- عدم جواز الاعتماد على خبر الفاسق فى الوقائع المهمّة نحو خبر الوليد بكفر 
بنى المصطلق؛ لأنّ الاعتماد فى مثله يوجب تجهيز الجيش و قتال المرتدّين؛ و قتل العام الموجب للإصباح نادمينء أَيْهُ ندامةٌ عظيمةً!! 
ففى مثله لا بد من التثبت و التفتيش فى الواقعةٌ لا العمل بقول الواحد أو الاثنين» سما إذا كان فاسقاً ... فالآية أجنبيةُ عن الحكم بعدم 
قبول قول الفاسق مطلقاً .)5١‏ 
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الثالث: أن قبول إخبار الملاك و ذوى أيادى و الأولياء بالتصرّفات فيما بأيديهم أو ثبوت ولايتهم عليهاء مما جرت عليه السيرة العقلائية 
من دون نظر إلى كونهم عدولء والردع عمّا جرت عليه سيرتهم يحتاج إلى النهى عنه بخصوصه. و لا يصحُ بالعموم و الإطلاق» و 
تفصيل ذلك فى الاصول فى بحث عدم كون الآيات الناهية عن اتّباع غير العلم رادعة عن العمل بأخبار الثقات. أشار إلى هذا الجواب 
أيضاً الإمام الخمينى قدس سره 0*0 و تبعه فى ذلكك الاستاذ 


)١(‏ و الظاهر ثبوت الإطلاق؛ فإنّ كلمة النبأ مطلقة جدَّاًء و التعليل بحسب المورد لا يكون مقدّداً و إِلَا فاللازم أن يقال: إِنّ التبيين 
واجب فى مورد يكون عدمه موجباً للندامة؛ و لم يقل به أحد. م ج ف. 

(؟) كتاب البيع للإمام الخمينى قدس سره ؟: -68١‏ 07ع. 

() نفس المصدر 9: 587. 
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الشيخ جواد التبريزى .)١١‏ 

الدليل الثالث: أن الفاسق سفيةٌ» خصوصاً إذا كان شارب الخمره و السفيه لا تثبت له الولاية مطلقاًء و فيه نظرء للمنع من أن الفاسق سفيه 
2 

الدليل الرابع: أن الأصل عدم ثبوت الولاية للأب و الجدً؛ لأنَّ الولاية على خلاف الأصلء فيلزم فيه الاقتصار على المتيقّن /؛ و هو 
فيو نيك لاله لهمان 

و فيه نظر؛ لأنّْ الأصل بقاء الولاية لهما إذا كانا عدلين ثم فسقاء و لا قائل بالفصل بين الصور على الظاهرء مع أن المثبت للولاية مقدّم 
على النافى لهماء كما لا يخفى (©»). 

فتحصّل مما ذكرنا أنه لا دليل على اشتراط العدالهٌ فى ثبوت الولايهٌُ للأب و الجدٌ. 


إيضاح 


قال المحمّق الإيروانى: «و لا مجال لتوهّم دخل العدالة على سبيل الموضوعةة كما فى المقلّد و القاضى و الببّندُ و إمام الجماعة؛ لعدم 
الدليل عليه» بل هى طريق للحكم بوقوع تصرّفات الولىّ على طبق ما يعتبر أن يقع عليه من المصلحة أو عدم المفسدة» فلو فرض 
صدور التصرّف من الفاسق على طبق ما يعتبر نفذ» كما أنّهِ لو فرض صدور التصرّف من العادل على خلاف ما يعتبر لم ينفذ و فسق 


بذلكك إن كان عن عمد. 


.4 :" إرشاد الطالب‎ )١( 

() كتاب المناهل: .٠١©‏ 

() مع وجود الإطلاق فى الأدلَُ الدالّة على ثبوت الولاية لا مجال لأخذ المتيفّن. م ج ف. 

(©) كتاب المناهل: .٠١©‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١98‏ 

و بالجملة: الوليّ فى مقدار ما هو ولي فيه من التصرّفات تصرّفه نافدٌ. 

نعم طريق معرفة أن تصرّفه غير متخطئ عن ذلك القانون للأجانب هو العدالة) .01١‏ 

و لقد أجاد الاستاذ الشيخ جواد التبريزى فى الردّ عليه» حيث قال: لا وجه لهذا الاعتبار لو كان مستند الحكم النهى عن الركون إلى 
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الظالم. نعم؛ لو كان المستند آيةٌ النبأ لكان الالتزام باعتبارها طريقاً وجيهاً «7". 
[القول الثانى] عدم اشتراط العدالة فى ثبوت الولاية للأب و الجدّ 
اشارة 


القول الثانى: أنّه لا يشترط فى ثبوت الولاية للأب و الجدّ عدالتهماء بل تثبت الولايه لهما و لو كانا فاسقين» كما يظهر من إطلاق كلام 
المحمّق فى الشرائع و النافع «*" و كذلكك فى التبصرة «» و الإرشاد «8 و التحرير «©) و القواعد «7) و الدروس 8 و اللمعةٌ «4) و كتنر 
العرفان 23٠١١‏ و الروضة 1١١‏ و مجمع البرهان .01١«‏ و به قال جماعة من متأخحرى 


)١(‏ حاشيةُ المكاسب للايروانى ؟: #ع"8, 

(0) إرشاد الطالب ": 4. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: ل المختصر النافع: .١68‏ 

(؟) تبصرة المتعلمين: *4. 

(0) إرشاد الأذهان :١‏ ٠ع"‏ 

(©) تحرير الاحكام 7: .051١‏ 

(0) قواعد الأحكام ؟: 170. 

(8) الدروس الشرعية *: .١47‏ 

(4) اللمعهُ الدمشقية: 85 

.89 :7 كنز العرفان‎ )٠١( 

.٠١0 الروضة البِهيَهُ ع:‎ )1١( 

(؟1) مجمع الفائدة و البرهان 4: 7؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 1917 

المتأخَرين "١١‏ و فقهاء العصر .)7١‏ 

قال العلامة: «و يشكل الأمر فى الأب الفاسق» «"0. 

و قال المحمّق الثانى فى توضيحه: «وجه الإشكال أنّ ولايته ثابمةٌ بأصل الشرع تابعة لأبؤته» و لم يشترط الشارع فى ولايته العدالة و 
الفرق بينه و بين الأجنبى قائم؛ لأن شفقته المركوزة فى الجبلةُ تمنعه من تضييع مصلحة أولاده. و من حيث إِنَّ الفاسق لا يركن إليه و 
ليبس أهلًا للاستئمان» . 


أدلّهُ قول الثانى 


و يمكن الاستدلال على عدم اعتبار العدالة فى ولايتهما بامور: 

الأوّل: الأصلء قال المحمّق الأردبيلى: «إنّْ ظاهر أكثر العارات خالية عن اشتراط العدالة فى الأب و الجدّ ... و الأصل يقتضى العدم) 
«©. 

و حكاه أيضاً عن الكفايةٌ فى مفتاح الكرامة «8). و قال الشيخ الأعظم الأنصارى: «المشهور عدم اعتبار العدالة؛ للأصل و الإطلاقات» 
و كذا فى الجواهر )8١‏ 
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)١(‏ مفتاح الكرامة ه: /101, جواهر الكلام 18: ,٠١7‏ كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم ع هلم 

() البيع للإمام الخمينى ؟: *8©؛ مصباح الفقاهة ه: 1 إرشاد الطالب : هه حاشيةٌ الايروانى على المكاسب: 186, المكاسب و البيع 
للنائينى ؟: 7٠‏ كتاب البيع للأراكى ؟: ه؛ تفصيل الشريعة» كتاب الحجر: ."0١‏ 

(*) قواعد الأحكام ؟: *38. 

(ع) جامع المقاصد :١١‏ 708. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان 4: 7؟. 

(©) مفتاح الكرامة ه: /101. 

(0) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ 070. 

(8) جواهر الكلام 58: .٠١7‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 1١98‏ 

و ظاهر عطف الثانى على الأوّلء أنه لا يكون المراد من الأصل هى الإطلاقات أو القاعدةٌ المستفادة منهاء بل المراد منه الأصل العملى؛ 
أى البراءة أو الاستصحاب. 

و أما أصالة البراءة؛ فإنَ مثل حديث الرفع بناءَ على شموله للأحكام الوضعيّة فلا مانع من التمشكك به و رفع ما يحتمل شرطيته فى تأثير 
تضدفات الأن :و الجدة لكرنها متجهولة و بناسبه الامتتان. 

قال المحقّق النائينى: «لا إشكال فى أنه عند الشكك فى جزئية شىء للم ركب أو شرطيته تجرى فيه البراءة الشرعيّة» و يندرج فى قوله 
صلى الله عليه و آله: 

رفع ما لا يعلمون)» )١١‏ 

و به قال المحقّق الخراسانى .١‏ 

و لكنّ المرفوع عند الشيخ قدس سره فى «ما لا يعلمون» هو خصوص المؤاخذة على الأقرب و الأظهر, مع إشكال و تأمّل فيه منه ”. 
فيبعد أن يكون المراد من الأصل هو البراءة. و أمَا الاستصحابء فإن كان المراد به هو الاستصحاب النعتى؛ بأن يقال: إن الولايةٌ كانت 
فى زمان و لم تكن مشروطة بالعدالق فكذلكك الحالء فلا شبهة أنه لم يكن لذلكك حالة سابقة؛ إذ ليس زمانٌ تكون الولاية ثابتةٌ ولم 
تكن مشروطة بالعدالة حتّى نستصحبهاء و إن كان المراد منه أصل العدم الأزلى لسلم من إشكال عدم وجود الحالة السابقة» إِنَا أن 
الشيخ الأعظم قدس سره لا يقول به *. فعلى هذا لا أصل لهذا الأصل الذى ذكره المحمّق الأردبيلى و السبزوارى و الشيخ الأعظم كما 
أشار إليه المحّق الاصفهانى و تلميذه 


(6 قوائك الأصول عم 

(؟) كفاية الاصول: /811. 

(9) ( ع) فرائد الاصول. ضمن تراث الشيخ الأعظم 10؟: 35-78 24. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 1١19‏ 

السند الخوئى + .)١١‏ 

و لعل التراد من الأضصل هنا هو الأصل العقاهى»؛ لأ النقلته بلاحظون فى تصدفات الأولياء فى أموال الضغار بأث يكوتوا امتاء و 
موثّقين لحفظ المال و التصرّف لمصلحة الطفلء و لا يعتبرون أزيد من الأمانة و الوثاقة» فعدم اعتبار العدالة لهذا الأصل العقلائى؛ و لا 
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يكون المراد منه الأصل العملى+ كالبراءة و الاستصحاب و غيرهما: 

الثانى: أن العدالة لو كانت شرطاً فى ثبوت ولايتهما لاشتهر رواية؛ لتوقر الدواعى عليه» و إليه أشار فى جامع المقاصد بقوله: 

«إِنّ ولايته ثابتةُ بمقتضى النصّ و الإجماعء و اشتراط العدالة فيه لا دليل عليه) ."7١‏ 

الثالث: - و هو العمدة- إطلاق النصوص. قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: إن مقتضى إطلاق أَدَلّهُ ولاية الأب و الجدّ له ثبوت 
الولاية لهما من غير التقييد بالعدالة» كما عرفت أنه الأحوط فى المؤمنين» فثبوت فسقهما أو عروضه لا يوجب بنفسه الخروج عن 
الولاية» بحيث لو راعيا المصلحة الكامله فى التصرّف فى أموال الطفل لكان التَصرّف بلا وجهٍ و صادراً عن غير ولي الشرعىّ؛ بل 
تصرّفهما صحيح و صادر عمّن له الولاية) 79. 

و بالجملة: أهمْ النصوص ما يلى؛ و هى على طوائف: ١‏ 

الطائفة الاولى: ما ورد فى باب الوصيَةُ بالمضاربة بمال الولد الصغير» كمونّقَةُ محمد بن مسلم. عن أبى عبد الله عليه السلام؛ أنه سئل 
عن وجل أوصى إلى رجل بولده 


.1* :0 مصباح الفقاهة‎ 00٠ الحاشية على المكاسب للمحقّق الاصفهانى ؟:‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد :١١‏ 708. 

© نتصيل الغرييف كتان الهيرة 1 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: ٠٠١‏ 

و بمال لهم, و أذن له عند الوصيّةُ أن يعمل بالمال» و أن يكون الربح بينه و بينهم» فقال: 

«لا بأس بهء من أجل أن أباه قد أذن له فى ذلك و هو حيٌٍ) ١١)؛‏ 

فإنْها تدل على نفوذ تصرّف الوالد فى مال ولده؛ و لها إطلاق يشمل حالتى الفسق و العدالةُ من جهتين: 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج1. ص: ٠٠١‏ 

الاولى: من جهة ترك الاستفصال فى صدرهاء الثانية: من جهة إطلاق التعليل؛ لأنّه عليه السلام قال: 

«من أجل أن أباه قد أذن له فى ذلكك و هو حيّ). 

وكذا ترك الاستفصال فى رواية اله ون كير أيقيا دليل على عدم اعتبار العدالة؛ فإنْ فى ذيلها: 

:ناو أكافيما بدك وبين اللهاعرٌ وجل فليس عليكك ضهان 17 

الطائفة الثانيهُ: ما ورد فى باب الوقف على الولد الصغير» كصحيحة 

محمّد بن مسلم» عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال فى الرجل يتصدّق على ولده و قد أدركوا: 

«إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث؛ فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ والده هو الذى يلى أمره» «*. 

إذ مفاد التعليل أنّ الوالد الذى يلى أمر الصغير يكفى قبضه فى صحْحهُ الوقف و لزومه؛ لأنّه ولي الموقوف عليه؛ و هو قضيَةٌ مطلقة شاملة 
لحالتى الفسق و العدالةُ. 

و مثلها معتبرةً عبيد بن زرارة؛ فإنْ فى ذيلها: 

«لأنّ الوالد هو الذى يلى أمره » «... ؟» 

أى أمر الصغير. 
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و كذا معتبرة 
على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته 


.١ الباب 47 من كتاب الوصاياء ح‎ »©/8 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) نفس المصدر و الباب» ح ؟. 

(*) نفس المصدر 17: 21917 الباب ‏ من كتاب الوقوف و الصدقات» ح .١‏ 

(؟) نفس المصدر و الباب» ح 0. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 7١١‏ 

عن رجل تصدّق على ولده بصدقةٌ ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده» أ يصلح ذلكك؟ قال: «نعم» يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ 
وال من الولد ينم له المدعامة عرد ؟ 

فإِنْ إطلاق التعليل فى قوله عليه السلام: 

«نعم» يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ» 

يدل على عدم اعتبار العدالة فى ولايةُ الأبء و يثبت فى ولاية الجدّ بعدم القول بالفصل. 

الطائفة الثالثة: ما ورد فى باب نكاح الأب أو الجدّ ولده الصغيرء كرواية 

عبد الله (عبد الملكك خ ل) بن الصلت قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام؛ عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال: 
لاء ليس لها مع أبيها أمرٌ قال: 

و سألته عن البكرء إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (تثيب خ ل) .7١‏ 

فإِنّ مقتتضى إطلا-ق الذيل- أعنى «ليس لها مع أبيها أمرًا - بل عمومه- حيث إِنّه نكرةٌ فى سياق النفى- أن امورها كلها مسلوبةٌ ”0 
عنها و مفوّضة إلى أبيهاء و أن امورها الراجعة إلى نفسها و مالها موكولة إلى الوالد» و هذا معنى الولاية للأبء و لم يقتيد بالعدالة. 

و مثلها معتبرة زرارة؛ فإنْ فى ذيلها: 

«و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر ولتيها؛ «5/؛ 

فإِنّ الظاهر من الولي متولّى الامور كلها فى الأموال و غيرهاء و هو مطلق يشمل حالتى الفسق و العدالة» كما يظهر ذلكك من كلام 


.2 نفس المصدر 17: 07, الباب ه من كتاب الوقوف و الصدقات» ح‎ )١( 

(1) نفس المصدر 3١8:١5‏ الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. ح ". 

(*) الظاهر أن الرواية تدل على أنه مع تصرّف الأب ليس لها أمرء و لا تدلّ على أن امورها كلها مسلوبة عنها. م ج ف. 

() وسائل الشيعة 5١10 :١‏ الباب 4 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 7١7‏ 

الشيخ الحائرى قدس سره .)١١‏ 

الرابع: الإجماع» قال فى مفتاح الكرامة: «قد حكى فى نكاح التذكرة 5١‏ الإجماع على ولاية الفاسق فى النكاح)» 0١‏ و فحواه يشمل 
ولابته على الأمو ال بطريقٍ أولى). 

و المتحصّل ممما ذكرناه أنّه لا يشترط فى ولاية الأب و الجدّ عدالتهما نضًاً و فتوى و إجماعاًء و إِنّما الكلام فى رفع المانع الذى ذكره 
فخر المحقّقين فى الإيضاح. حيث قال: «و الأصحح عندى أنّه لا ولاية له ما دام فاسقاًء لأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرف 
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عن حاله» و يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته و إخباراته على غيره مع نصٌّ القرآن على خلافه) «©". 

و حاصله يرجع إلى أن تولية أمره إلى الفاسق تؤول أحياناً إلى تلف مال الصغيرء و لعل مراده من نص القرآن 180 آيهُ الركون إلى 
الظالم «5» كما فى جامع المقاصد 07. و فى دلالة الآيةُ نظر يظهر ممما تقدّم. 

و أما الوجه العقلى الذى ذكره فى الإيضاح ففيه: 

أذثاء الدالة وف اغا العذالةه با خاية ما سكن أن يقال هر اغمار الرقافة و الأمالف قرسا بكرت الفاسق أرق فن الأموال من يمشن 
العدول. 

و ثانيً: أن إطلاق الأدلّهُ المؤيّد بالإجماع دليلٌ قطعيٌ على عدم اشتراط 


)١(‏ كتاب البيع للشيخ الأراكى ؟: /ا-8. 

(؟) تذكرة الفقهاء ؟: 0949 الطبعة الحجرية. 

() مفتاح الكرامة ه: /101. 

(©) إيضاح الفوائد 5: 918. 

(5) الظاهر أنْ مراده من نصٌ القرآن آيهٌ النبأء و هذا بقرينة المتقدَّمةُ. م ج ف. 

7 سورعو ا 

(0) جامع المقاصد :١١‏ 00؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 7١‏ 

العدالة و هو حيجهُ قطعتة و لا يمكن رفع اليد عن هذه الحبجةُ إِلَا مع قيام بد شرعيَةُ أو عقاتةُ قطعيَة التى لا يمكن دفعهاء و مع وجود 
الاحتمال لا يصِي الأخذ بالدليل العقلى» و فى هذا المورد لو احتملنا أن فى تركك الولاية للأب و الجدّ- و لو كانا فاسقين- مفسدة 
غالبة بحيث توجب تلف مال الصغير أحياناً لا دافع لهذا الاحتمالء و معه لا يجوز رفع اليد عن تلكك المطلقات الكثيرة بمثل هذه 
الامور الظَنْيهُ كما أشار إليه الإمام الخمينى .)١١‏ 

و أجاب المحمّق الثانى عمّا فى الإيضاح أنه «يندفع هذا المحذور بأنْ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل إذا 
كان للأب عليه ولاية؛ عَزَّلَه و مَنَعَهِ من التصرّف فى ماله و إثبات اليد عليه» و إن ظهر خلافه فولايته ثابتة و إن لم يعلم حاله استعلم 
بالاجتهاد و تيع سلوكه و شواهد أحواله) .١‏ 

و قال فى تفصيل الشريعة: «حيث إِنّ الحكمة بل العلُّ فى ثبوت الولاية للأب و الجدّ رعاية الغبطة و المصلحة للأطفال» بحيث لم يقع 
منهما تضرّر على المولّى عليه لعدم قدرته ... فلو ظهر للحاكم و لو بقرائن الأحوال ثبوت الضرر منهما على الطفل المولّى عليه يجب 
على الحاكم فى هذه الصورة- و هى صورة الظهور- عزلهما و منعهما من التصرّف فى أمواله؛ لاستلزامه خلاف عله ثبوت الولاية لهماا 
ان 


القول الثالث: التوقف فى المسألة 
» قال العامة رحمه الله: و فى اعتبار العدالةٌ فى الوصيئ خلافٌء الأقرب ذلككء و يشكل الأمر فى الأب الفاسق «©" 


)١(‏ كتاب البيع ؟: /ا؟8. 


(؟) جامع المقاصد :١١‏ 508. 
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(0) تقضيل الشريعف كتاب الجيره 1م 

(؟) قواعد الأحكام ؟: *08. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 7١6‏ 

و وجه التوقف أن ولاية الأب و الجدّ ثبت قطعاً فى الشريعة» ولا دليل على اعتبار العدالة» و فرق واضح بين الأب و الجدّ و الأجنبى 
كالوصي و الوكيل و غيرهما؛ لأنْ رأفتهما على الأولاد أكثر من رأفةٌ العادل الأجنبى؛ إذ فى الأب و الجدّ من الشفقةٌ الذاتية و الرأفة 
الطبيعيَةُ بالنسبةٌ إلى أولادهم ما لا ينكر و لو كان فاسقاًء و هذه الشفقةٌ الذاتية تمنعهما من تضبيع مصلحتهم, و من أن الفاسق لا يركن 
إليه 

.)١١ للاستئمان‎ 


اشتراط العدالة فى الولاية على الأموال» عند بعض أهل السنّة 


اشترط الشافعيةُ و كذا الحنابلكُ فى الوليٌ العدالة و لو فى الظاهر. 

قال الشربينى من فقهاء الشافعتّه: «ولى الصبى أبوه ... ثم جدّه أبو الأب و إن علا كولاية النكاح» و تكفى عدالتهما الظاهرة لوفور 
شفقتهماء فإن فسقا نزع القاضى المال منهما» .)7١‏ 

و قال ابن قدامةٌ بعد بيان ثبوت ولايهٌ الأب و الوصيّ على الأموال: 

«من شرط ثبوت الولاية- على المال- العدالةُ بلا خلافٍ؛ لأن فى تفويضها إلى الفاسق تضبيعاً لماله» فلم يجزء كتفويضها إلى السفيه) 
م 

و كذا فى كشّاف القناع» بل الحنابلة و كذلكك الشافعتة اشترطوا فى القاضى الذى تثبت له الولاية أن يكون عدلّاء فقد جاء فى كشّاف 
القناع: ثم إن لم يكن أب و لا وصيهء ثبتت الولاية على الصغير للحاكم بالصفات المعتبرة؛ و منها العدالة ١‏ 


)١(‏ اقتباس من كلام المحمّق الثانى فى جامع المقاصد :١١‏ 08؟. 

(1) مغنى المحتاج ؟: 177. 

(؟) الكافى فى فقه أحمد ؟: .٠١7/‏ 

(؟) كشاف القناع *: ١7ه.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: عيرلا 

و فى نهاي المحتاج فى فقه الشافعة: ولي الصغير و لو انثى أبوه. ثم جدّهء ثم وصتهماء ثم القاضى العدل الأمين .١١‏ 
و أمًا الحنفية و المالكية فلم يتعرّضوا لاشتراط العدالة فى الولاية على الصبئئ فى أمواله. 


المطلب الثانى: اشتراط المصلحة أو عدم المفسدة 
اشارة 
هل يشترط فى نفوذ تصرّفات الأب و الجدّ توافقها مع المصلحة. أو يكفى عدم المفسدة أو لا يعتبر شىء من ذلكك؟ وجوةٌ بل أقوال: 


الأوّل: عدم اعتبار شىء من المصلحة أو عدم المفسدة» بل ينفذ و لو مع المفسدة؛ يدل على هذا الوجه إطلاق الأخبار: 
-١‏ كصحيحة 
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محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرفٍ. و قال: 
فى كتاب علي عليه السلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه» و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء «5)» 
فإنّ إطلاق قوله عليه السلام: 
«و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء» 
يشمل نفوذ تصرّفه و لو مع المفسدة. 
؟- ورواية 
وروا 0 
سعيد بن يسارء عن أبى عبد الله عليه السلام؛ فإِن فيها: «نعم» يحب منه و ينفق منه» إن مال الولد للوالد ) «... 07. 
“- و ما دل على أن الولد و ماله لأبيه» كما فى النبوىٌ المشهور المتقدّم ©" 


)١(‏ نهاية المحتاج 5: 910/7- 5/ا. 

(0) وسائل الشيعة ؟١:‏ 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 

(*) نفس المصدر و الباب» ح 8. 

(؟) نفس المصدر و الباب» ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 7١8‏ 

*- و ما فى العيون و العلل» عن محمّد بن سنانء أن الرضا عليه السلام» كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله «و عله تحليل مال الولد 
واللشد ري ذهو الس كنك لزان لا6ا لاله عرهري لان فى تر دق وي كر الك ل متف 01 بيلك وق يتان كرو 
.)5١ ))١١‏ 

فد ومادل على فرت الولايق للأب و الجدّ على الأولاد الصغار فى النكاح؛ فإنّ إطلاق الأخبار فى باب النكاح تمام» سيّما فى موثقة 
عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّه عليه السلام؛ فإِنّ فى ذيلها: 

«و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ «؛ 

لكونها مطلقةً من حيث ثبوت المصلحة فى النكاح و عدم ثبوتهاء و وجود المفسدهُ و عدمهل و تتعدّى إلى الأموال بالأولويّة القطعية؛ 
لكون النكاح أهمّ» بل تلك الأولويّةُ منصوصة؛ فإنّه عليه السلام بعد ما سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

«أنت و مالك لأبيكك)» 

قالوا: بلى» قال عليه السلام: 

فكف يكون هذا وهو ماله لأبيه و لا بجؤز تكاسه؟ زع 

هذا ما يمكن أن يقال فى توجيه القول الأوّل. 

وفيه: أن النصوص المتقدّمة و إن دلت على إطلاق ولاية الأب حتّى مع المفسدةء إِلَا أن النصوص الاخرى دلت على أنّه لا يراد هذا 
الإطلاق. ا 

ببيان آخر: الإطلاق مقد بالأدلّة اللفظيَةُ و العقلية» و سنذكرها فى الاستدلال للوجه الثانى قريباً إن شاء الله و الذى يسهّل الخطب أنه 
لاقائل بهذا القول كما صرّح به الشهيدى فى حاشيته على المكاسب «8) 


)١(‏ سورةٌ الشورى زفرة أرة 


(؟) عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: 4# علل الشرائع 075 الباب 207 و عنهما وسائل الشيعة 191:17 الباب 8/ من أبواب ما 
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() وسائل الشيعة :١‏ 2318 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العبده ح ؟. 
(0) هدايةٌ الطالل: 0؟”. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: ا 
كون نفوذ تصرّفات الأب و الجدّ منوطاً بعدم المفسدة 


الثانى: اعتبار عدم المفسدةٌ فى تصرّفات الأب و الجدّء اختاره فى الجواهر 0١١‏ و كذا شيخه فى شرح القواعد 27 و الشيخ الأعظم 
الأنصارى 0" و المحقّق النائينى 850 و السييد الخوئى 8١‏ و الإمام الخمينى 2١‏ قدّس الله أسرارهم, و الشيخ الفقيه اللنكرانى 07. 

وبيدل عن هذا القول وسوة: 

الأوّل: أنّه لا ينتقدح من إطلاق أخبار ولاية الأب و الجدّ فى ذهن أحدٍ أن للولئ أن يتصرّف فى مال المولى عليه بما يوجب فناءه و 
تلقهء و هذا قرينةً عقليةٌ قطعئة على أذ إطلاق النصوص المتقدمة؛ أى ثقوة تصوف الوك وشرعيف حتى فى ضورة المفسيدة غير فراد» 
كما أشار إليه الإمام الخمينى /. 

الثانى: - و هو العمدة- النصوصء و هى كثيرة: 

عشت 0 

أبى حمزة الثمالى» عن أبى جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لرجل: «أنت و مالكك لأبيكك». ثم قال أبو 
جعفر عليه السلام: «ما أحبٌ (لا نحبٍ خ ل) أن يأخذ من مال ابنه إِلّا ما احتاج إليه ممما لا بد منه» إن الله لا يْحِبٌ الْمَلِادَ «8) 

. تقريب الاستدلال بها: أن قوله عليه السلام: «ما أحبٌ» و إن كان لا يدل على الحرمة 


.7917/ :58 جواهر الكلام 77: 3501 وج‎ )١( 

(1) شرح القواعد لكاشف الغطاء المخطوط ص 22١‏ كما حكى عنه فى هامش المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم عم 

(") كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم 18: .08٠‏ 

() المكاسب و البيع للنائينى ؟: .""١‏ 

(0) مصباح الفقاهة 0: .٠١‏ 

(9) كتاب البيع ؟: 688. 

(0) جامع المسائل ؟: "0:01 الأحكام الواضحة: 117". 

(8) كتاب البيع للإمام الخمينى 7: *58 مع تصرّفٍ. 

(9) وسائل الشيعة :١7‏ 198 الباب 8/, من أبواب ما يكتسب به ح 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 7١08‏ 0 

و لكن بضميمة استشهاده عليه السلام بقوله- تعالى-: (وَ اللَهُ لا بْحِبٌ الْفَلَاد) ١١‏ يدل على الحرمة؛ إذ لا شبهة أن الفساد ليس على 
قسمين؛ قسم منه مكروه و قسم منه حرام» بل هو متمخض فى الحرمة؛ فهى تدلّ على عدم الولاية مع الفساد» و لا يجوز التصرّف فى ما 
بتعبير آخر: عموم التعليل فى الرواية» أى استشهاده عليه السلام بقوله- تعالى-: 
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(وَ الله لا يْحِبٌ الَْلَاد) يشمل المورد» فيستفاد من الرواية أنّ تصرّفات الأب و الجدّ منوطة بعدم المفسدة» و هو المطلوب. 

؟- معتبرة الحسين بن أبى العلاء- التى رواها المشايخ الثلاثة- 

قال: قلت لأسبى عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته (قوت خ ل) بغير سرف إذا اضطرٌ إليه. قال: فقلت له: 

فقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للرجل الذى أتاه فقدّم أباه فقال له: «أنت و مالكك لأبيكك»» فقال: إِنّما جاء بأبيه إلى النبى 
الله عليه و اله فقال: 

لا ا آ' | 

يا رسول الله هذا أبى و قد ظلمنى ميراثى من امى» فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه و على نفسه و قال: «أنت و مالكك لأبيكك», و لم 

يكن عند الرخل شيءة ١‏ وكاة رسول الله فلك اللدعليدو آله يفيين الأب ايف 

؟! قال المحقّق النائينى فى بيان تقريب الاستدلال بها «فإنّها أيضاً ظاهرة الدلالة على أن الحكم كان فى حقّ الأب هو الضمانء لكن 

لما لم يكن للأب شىء يؤخذ منه للابن» و كان استنقاذ حقٌّ الابن منه منوطاً بحبسه؛ قال عليه السلام: ما كان رسول الله يحبس الأب 

للاسبن» و إِلّا فلو كان صرفه فى نفقته بحقٌّ منه لما كان حكمه الحبس و لو جاز حبس الأب للابن؛ إذ التعليل بوجود المانع مع عدم 

المقنضى ركيكك «”ا» 


(شورة القرة 827 

(0) وسائل الشيعة 191:١7‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 8. 

( و الحق أنه لا ركاكةهُ فى ذلكك و إن أصرٌ عليه النائينى قدس سره فى الفقه و الاصول؛ و الوجه فى ذلك: أنه قد يكون الاستناد 
إلى وجود المانع أقرب و أوفق إلى فهم المخاطب مع عدم وجود المقتضى لذلكك. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 7١9‏ 

لاستناد عدم الشىء عند عدم المقتضى إليه دون وجود المانع» لكون المعلول مستنداً إلى أسبق علله» كما لا يخفى) .)١١‏ 

اميه 0 

أبى الصباح الكنانى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصاح أن يطأها؟ فقال: 
«يقوّمها قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها؛ "١‏ 

. والظاهر من هذه الرواية أن الوالد له التصرّف الاعتبارى بالبيع و الشراء و غيرهما فى مال ابنه الصغيرء لكن لا بما يوجب الفساد؛ لأنَّ 
القيمة العادلة هى التى لا فساد فيها «. و لو كانت تصرّفات الولي نافذةً فى حقٌّ الطفل مطلقاً لم يكن وجهٌ للتقويم بقيمة عادلة؛ بل 
كانق القيمة النازلة أيقيا وافية: 

و مثلها صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج «215. و رواية داود بن سرحان «8). 

#دهوثقة 9 

عبيد بن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجلء و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخرء 
فقال: «الجلٌ أولى بذلك ما لم يكن مضارَاً )...2م ْ ْ 

؛ انها تدل مفهوماً على عدم الولاية للجدّ مع الضررء فيكون مقيّداً للإطلاقات» كما أشار إليه المحمّق الاصفهانى 37. 

و استشكل عليه السيّد الخوئى» ب «أنّ المفهوم و إن كان موجوداًء و لكننّه عدم الولاية مع الضرر- أى لا يدل على عدم الولاية للجدّ 
مع الضرر- بل المراد به نفى 


.""١ المكاسب و البيع ؟:‎ )١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عاطاب من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) وسائل الشيعة :١*‏ “6ه الباب 5٠‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح .١‏ 

(*) بل فيها المصلحة. م ج ف. 

(؟) وسائل الشيعة :١*‏ “6ه الباب 5٠‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ". 

(0) نفس المصدر و الباب» ح ع. 

() نفس المصدر :١8‏ 7518 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد, ح 7. 

(/0) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهانى ؟: /0". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 7٠١‏ 

أولويّهُ الجدّ و تقديمه على الأب عند الضررء و هذا غير مربوط بالرواية» فلا يكون ذلك مقتداً للإطلاقات فى باب النكاح) .)1١‏ 

نقول: لعل اعتبار عدم الضرر لأصل الولاية لا لأولورّة نكاح الجدّء و يبعد أن يكون للجدّ ولاية مع الضرره و لكن عقد الأب يقدّم 
عليه. 

فتحصّل ممما ذكرنا أنّه يكفى فى تصرّفات الأب و الجدّ عدم المفسدة. 

إلا اتدقال فى الجواهرة مان الأحوط هماد أى فى ولاعة الأو وح وق غيرهما مراعاة اليعبلحة: كبا اصرف به الاسعاة فى شرسحدة 
حيث إِنّهِ بعد أن ذكر الاكتفاء بعدم المفسدة قال: و الاقتصار على ما ذكره الفقهاء و تنزيل الروايات أوفق فى النظر و أسلم من الخطر) 
7 


وهو حسن لما يستفاد من الأدلّةُ التى سنذكرها للقول الثالث قريباً. 
تصرّفات الول مشروطٌ بالمصلحة 


القول الثالث: أنّه يعتبر فى تصرّفات الوليَ ملاحظة المصلحة زائداً عن اعتبار عدم المفسدة. 

و قبل بيان ذلكك لا بدّ و أن يعلم أنه يجوز تصرّف الوليئّ لأنفسهم فى مال الطفل و إن لم يكن فيه المصلحة؛ و من هنا يجوز قرض 
الول من مال الطفل و تقويم جاريته على نفسه مع عدم وجود المصلحة فى ذلك للطفل بوجهء و هذا بالنسبة إلى نفس الأولياء مما لا 
شبهة فى جوازه. و أمَا اعتبار المصلحة فى غير ما يرجع إلى شئونهم؛ فهو محل النزاع 8 فقد صرّح الشيخ فى المبسوط بلزومهاء حيث 
قال: «من يلى أمر 


.؟١‎ :0 مصباح الفقاهة‎ )١( 

(1) جواهر الكلام ؟5: الال الى 

(9) مصباح الفقاهة 0: 18- 19 مع تصرّفٍ يسير. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 5١١‏ 

الصغير و المجنون خمسة: الأب و الجدّء و وصي الأب أو الجدّه و الإمام أو من يأمره الإمام ... فكل هؤلاء الخمسة لا يصيح تصرّفهم 
إلا على وجه الاحتياط و الحظّ للصغير المولّى عليه؛ لأننّهم نما نصبوا لذلكء فإذا تصرّف على وجه لا حظّ له فيه كان باطلًا؛ لأنّه 
خالفق ما نصب له) .)١١‏ 

وقال ابن إدريس: «و لا يجوز للولي و الوصى أن يتصرّف فى المال المذكور- أى مال الطفل- إِلَا بما يكون فيه صلاح المال» و يعود 
نفعه إلى الطفل دون المتصرّف فيه» و هذا هو الذى يقتضيه أصل المذهب)» .)"١‏ 

و فى القواعد: و إِنّما يصمح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولّى عليه 8 و صرّح بذلكك أيضاً المحمّق 160 و الشهيدان 0 و المحمّق 
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الثانى «2» و غيرهم .0/١‏ 
و فى مفتاح الكرامة بعد نقلى كلمات الأصحاب: «و المحصّل من مجموع كلامهم و ما يقتضيه أصول المذهب أنه يجوز لوليٌ الطفل 
مطلقاً الرهن و الارتهان مع كمال الاحتياط بمراعاة المصلحة) «8/. 


أدلَّهُ اعتبار المصلحة فى تصرّفات الأب و الجدّ 


قد امقدل على اعثار المضلحة فى 'قصدفات الأب و الج بوجوو مسة: 


.3٠٠١ :5 المبسوط‎ )١( 

0 الببراقن 61 

(") قواعد الأحكام ؟: 1٠0‏ إرشاد الأذهان ."2٠ :١‏ 

(؟) شرائع الإسلام 7: 8/ا هلاو ١11١‏ 

(0) المع الدمشقَهُ :١‏ ١ل‏ الدروس الشرعتّة : 918و "١ع‏ مسالكك الأفهام *: 018 واج ع: 8# هك واج ه: 18. 

(©) جامع المقاصد 5: 7/. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان ©: ٠‏ و ج : /الاء كفاية الأحكام: 44 .٠١8‏ 770 رياض المسائل 8: /88. 

(8) مفتاح الكرامة 8: .١١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 51١7‏ 

الأول: أنَ حكمة جعل الولايه للأب و الجدّ تقتضى ذلك؛ لأنّ جعل الولاية لأجل أن يتصرّف فى أموالهم بما فيه المصلحة من التجارة 
و الاستنماء و الحفظ و الإجارة و غيرها و إلا فمجرّد التصرّفات اللغوية بلا وجود ثمرةٍ فيه لا يجوز قطعاً. 

و بالجملة: أن حكمة جعل الولايةُ للأب و الجدّ بحسب الطبع هى جلب المنافع للطفل و دفع المضار عنهء و إِلَا فلا يجوز التصرّف فى 
اله وار اكد كا هط : كبا لضان ]ليه الامنية التو إرسيد انه رالكن انكل ون قد بعر غلية 41 اعقاو كان عنس 
نفسه تماماًء و لكن لا يتم فى جميع الموارد؛ لإمكان أن يكون الصلاح فى ذلكك الجعل راجعاً إلى الولى. 

و بعبارة أخرى: تارةً يلاحظ فى جعل الولاية للأب و الجدّ صلاح المولّى عليه فيجرى فيه ذلك الحكمة؛ و اخرى يلاحظ حال الوليئ» 
فلا شبهة أنّا نحتمل الثانى أيضاء فإذن لا دافع للإطلاقات الدالّهُ على جعل الولاية لهما عليه حتّى فى صوره عدم المصلحة فى تصرّفهم) 
0١‏ 

نقول: هذا الاحتمال ضعيفٌ 7)؛ لأنّه يبعد من حكمة البارئ تعالى أن يجعل الولاية على أموال الطفل لأجل المصلحة الراجعة إلى 
غيرهه لا للطقل: 

الثانى: دعوى الإجماع. 

فى مفتاح الكرامة- عند قول العلامة: و إِنّما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولّى عليه-: «هذا الحكم إجماعى على الظاهر. و قد 
نسبه المصئّف إلى الأصحاب فيما حكى عنه) 2 


)١(‏ مصباح الفقاهة 0: 77 مع تصرّف. 
() لا ضعف فى هذا الاحتمال؛ سيّما مع ما ورد من أن الولد و ماله لأبيه. فاحتمل أن يكون لحاظ حال الوليّ لا ينافى لحاظ حال 
المولى عليه أيضاًء و بالجملة: ثبوت الولاية ليس مختصاً لحال المولّى عليه فقط. م ج ف. 
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() مفتاح الكرامة ©: /7110. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 717 

و فى التذكرة: «الضابط فى تصرّف المتولى لأموال اليتامى و المجانين اعتبار الغبطة» و كون التصرّف على وجه النظر و المصلحة) .)١١‏ 
و استظهر السيّد العاملى قدس سره منه بأنّهِ لا خلاف فيه بين المسلمين» حيث قال: 

و ظاهره أنه ممما لا خلاف فيه بين المسلمين, و أنّه لافرق فى ذلكك بين الأب و الجدّء و الوصى و الحاكم و أمينه ."”١‏ 

و لقد أجاد السيّد الخوئى رحمه الله فى الردٌ على هذا الإجماع ب «أنْ المحصّل منه غير حاصلء و المنقول منه ليس بحبّدة؛ لمخالفة 
جمله من الأعاظم فى ذلكك. بل نحتمل استناده إلى الوجوه المذكورة هنا؛ لعدم الجعل فى صورة عدم المصلحةء فلا يكون هنا إجماع 
تعندى كاشف عن رأى 0 لي : 
القالكةقولدت قالر- (و 1 كقريوا بال اليم إلا بالتى هى أَحْسَنٌ) «) التى هى العمدة فى المقام. 

و تقريب الاستدلال بها: أن «الأحسن» إغا اريد مله الشفياة أو المجرّد عنه» و على الأوّل لا ريب فى الدلالة» بل قضيتها لزوم مراعاءً 
الأصلح, و على الثانى فالظاهر أن المراد من الحسن ما فيه المصلحة لا ما لا مفسدة فيه «8). 


بتعبير آخر: أن المراد بالأحسن: إِما الأحسن من جميع الوجوه أو من تركه؛ و مع عدم المصلحة لا يكون أحسن بشىءٍ من المعنيين «*) 


000 تذكرة الفقهاء» كتاب الحجر 1 الطبعةٌ الحجرية. 

(1) مفتاح الكرامة 0: .18٠‏ 

(9) مصباح الفقاهة : 57. 

(؟) سورة الإسراء :١7/‏ ع سورة الأنعام 2: 187. 

(0) هداية الطالب إلى أسرار المكاسبء مع تصرّف يسير: 300". 

(ع) عوائد الأيّام: .02٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 51١5‏ 

و الحاصل: أن التصرّف الخالى عن المصلحة فى مال اليتيم ليس تصرّفاً حسناً فيحرم؛ للنهى عن التقرّب إليه» حيث إِنّ التقرّب إلى ماله 
بلا مصلحةٌ فيه ليس بأحسنء فلا يجوز. و حينئذٍ لو كان إطلاق اليتيم على من ماتت امه صحيحاً- كما أنه ليس ببعيد- فتشمل الآية 
لكل من الأب و الجدّء و إِلَا فتختصٌ بالجدّ و يتم فى الأب بعدم القول بالفصلء إذن نرفع اليد عن الإطلاقات الدالّهُ على ثبوت الولاية 
للأب و الجدّ مطلقاً حتّى مع عدم المصلحة. 

الطمع فى ماله أشدّء و يد الرغبة إليه أمدّء فأكد سبحانه النهى عن التصرّف فى ماله و إن كان ذلكك واجبا فى مال كل واحد (إِلا بالتتى 
ف أخية) أى بالخصلة أو الطريقة الحبينى» .)1١‏ 

و قال الشيخ فى التبيان: «الآيةُ نهى من اللّه- تعالى- لجميع المكلفين أن يقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسنء و هو أن يحفظوا عليه و 
يثمروه؛ أو ينفقوا عليه بالمعروف على ما لا يشكك أَنّه أصلح له. فَأمَا لغير ذلككء فلا يجوز لأحدٍ التصرّف فيه؛ 079. 

و قال المحمّق الأردبيلى فى معنى الآية: «أى لا تقربوا من مال اليتيم؛ بأن تتصرّفوا و تفعلوا فيه فعلّا فلا تدنوا إليه بفعلة أصنًا إلا بالفعلة 
التى هى أحسن ما يفعل بماله بحسب ما يقتضيه عقل العقلاء» كحفظه و تعمير ما هو خراب منه؛ و تنميته و تثميره» أو أحسن من تركه. 
و بالجملة: هو الذى يجده العقل السليم حسناً و أولى من تركه؛ و هو مقتضى أكثر عقول العقلاء؛ "١‏ 
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.181“ :6 مجمع البيان‎ )١( 
تفسير التبيان *: 2/ا6.‎ )0( 
.20١ زيدة البيان ؟:‎ )9( 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 5١0‏ 
مناقشة الشيخ الأعظم على الاستدلال بالآية و الجواب عنه 


و استشكل الشيخ الأعظم على الاستدلال بالآيةُ الكريمة بوجوه: 

الأوّل: أنّه لا دلالة لآب الكريمة على اشتراط المصلحة؛ و أشار إليه بقوله: 

«فلو سلم دلالتها» .)١١‏ 

و قال المحمّق الإ-يروانى فى توضيح هذا الإديراد: «لعل منشأ عدم الدلالة هو انصرافها إلى تصرّف الأجانب دون الجدّء و يمكن 
التشكيكك فى صدق اليتيم مع حياةُ الجدّء مع أن «أحسن» أريد منه معنى الحسن دون التفضيلء و التصرّف غير المشتمل على المفسدة 
حسنٌ) .07١‏ 

و فيه نظر؛ لمنع هذا الانصراف؛ لأنّ الظاهر من «أحسن» هو التفضيل؛ لأنه صيغة أفعل التفضيلء و لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهورء 
و أنه خروج عن ظاهر اللفظ هيئةً و مادّةٌ من دون قيام قرينة عليه 9. 

الثانى: أنّ الآية بحكم السياق عامّةٌ لجميع الأفراد؛ سواء كان 160 أباً أو جدّاً أو غيرهما؛ لأنّ اليه تنهى عن التقرّب لمال اليتيم» و هذا 
النهى لكلّ أحدء و تخصّص بالروايات الدالّة على جعل الولاية للجدّ و لو مع عدم المصلحة؛ أشار إلى ذلك بقوله: «فهى مخصّصة بما 
دل على ولايهُ الجدّ و سلطنته». 

فمفاد الآيهُ يكون هكذا: أن التقرّب إلى مال اليتيم بغير التى هى «أحسن» 


(1) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم 18: .08١‏ 

(؟) حاشية الإيروانى على مكاسب الشيخ: 18. 

(9) يمكن أن يقال: إن القرينة على ذلكك عدم وجود ضابطة خاصًة للتفضيلء فكل شىء يُعدٌ أحسن يتصوّر شىء أحسن منه إِلَا أن 
يقال بِأنْ ذلكك عرفى موكول إلى تشخيص العرف. م ج ف 

(©) التشكيكك فى صدق اليتيم مع حياةً الجدّ موجب لعدم كون الخطاب عاماً لجميع الأفراد و لا أقلّ الشكك فى عمومتَةُ الخطاب. م ج 
ف 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 5١8‏ 

حرام لكل أحدٍ إِنَا للجدّء و ليس بينهما عموم من وجه حتّى يعمل بقواعده؛ لانحصار الموضوع فى روايات الولاية بالجدّ فقط. و أمَا 
فى الآيةء فموضوعها عام يشمل كلّ أحدٍ و تخضّ ص بالروايات؛ لأنّ ما دل على ولاية الجدّ فى النكاح معلنًا بن البنت و أباها للجدٌ 
.١١‏ و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: 

«أنت و مالكك لأبيكك) 020 

؛ خصوصاً استشهاد الإمام عليه السلام به فى مضي نكاح الجدّ بدون إذن الأب؛ رداً على من أنكر ذلكك و حكم ببطلان ذلكك من 
العامّهُ فى مجلس بعض الأمراء «*)» و غير ذلككء يدل على ذلكك. 

و الحاصل: أن المستفاد من هذه النصوص ولاية الجدّ على نكاح المولّى عليه و لو مع عدم المصلحة و المفسدة و يثبت ذلكك فى 
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الأموال بالأولويةُ «©". 

نقول: إن نسبة الآية الكريمة و أخبار ولاية الجدّ إن لوحظ مع المستثظ منه فقط عامٌ و خاصٌ مطلقء كما ادّعاه الشيخ الأعظم قدس 
7 

و أمَا إن لوحظ مجموع الآيةُ من المستثئ] و المستثنى منه؛ فمفادها ظاهراً أن التقرّب بمال اليتيم لا يجوز إِنَا أن يكون ذلكك التصرّف 
على الوجه الأحسن. 

ولا يخفى أن التصرّف الأحسن هو الذى كان على الطريقة الشرعيّة أو العقلائية و ذا مصلحوٌ لليتيم» و لا ريب أن تصوّف الأجانب لا 
يكون كذلك غالباً بمقتضى الضرورة و الإجماع و الأخبار الدالّ على عدم جواز التصرّف فى مال الغير إِنَا بإذنه «8»» فعلى هذا تكون 
تقيونات الأداتي ها ريد صن قاد ارك قلعا 


.8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح‎ ١١ الباب‎ 5194 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) نفس المصدر ؟١:‏ 191-198 الباب 8/ من أبواب ما يكتسب ب ح 21 07 8و 4. 

(*) وسائل الشيعة :١‏ 718 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقدح ه. 

(؟) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم 081:18 مع تصرّف و توضيح. 

(0) وسائل الشيعة *: 0 ح م وء: لااطاح ع واج 19: “اح "فإنّه ورد فيها ١لا‏ يحل لمؤمن مال أخيه إِلَا عن طيب نفس منه) و الا 
يحل لأحد أن يتصرّف فى مال غيره بغير إذنه). ْ ْ 
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و كذلكك تصرّفات الأولياء 1١‏ إذا لم تكن لمصلحة الطفل؛ لأنّه لا تكون مثل هذه التصرّفات تصرّفاً بالأحسنء فالآية الكريمة لا تشمل 
عموم المكلفين» بل هى خطاب للأولياء و النسبة بين الآيهُ و الأخبار هى الإطلاق و التقييد, و الآيُ مقتتدهٌ للأخبار. 

على هذا لا بد أن يكون تصرّفات الجدّ فى مال الطفل على الوجه الأحسن و لمصلحة الطفل. 

مضافاً إلى أنّه لا إطلاق للأخبار؛ لعدم كونها فى مقام البيان من حيث كيفته إعمال هذه الولاية؛ لأنّ ولاية الأمر بمعنى ولاية البيع و 
الشراء و العتق و الشهادة و الأخذ و الإعطاء و غير ذلكك. و لم يؤخذ فى الأخبار كيفتَه إعمال هذه الامور؛ بل كانت فى مقام إثبات 
أصل الولاية» ولا مساس لها بكيفتِه إعمالهاء فلو قام دليل على اعتبار المصلحة لا يكون تقيبداً للأخباره كما أشار إلى ذلكك الشيخ 
الفقيه الحاثرى .)7١‏ 

و بعبارةٍ اخرى: يمكن منع تحمّق الإطلاقات حتّى فى باب النكاح؛ إذ الولاية للأب و الجدّ على الأولاد لأجل حفظهم عن وقوعهم 
بالمضرّات بمالهما من الرأفة الطبيعيّة لأولادهم؛ بأن يعاملوا معاملة أنفسهم فى حفظه و عدم التصرّفات المتلفة فيه» فأصل جعل الولاية 
لهذا الموضوع مشعر بهذه الحكمة و العلة؛ فلو أوجبت الولاية توسجه الضرر إليهم» أو 0٠‏ عدم المصلحة؛ فمن الأوّل يمكن القول بعدم 
جعل 


(1) ولا يخفى أن لزوم كون التصرّف بالتى هى أحسن. لا يوجب تضييق الخطاب؛ فإنّ الخطاب بعدم جواز التقرّب عامٌ يشمل 
الجميع. نعم؛ بما أن الموضوع هو اليتيم فالخطاب لا يشمل من لا يكون يتيما كمن كان له أب أو جدّ. م ج ف. 

(؟) كتاب البيع للشيخ الفقيه الأراكى ؟: .١١‏ 

(*) هذا بالنسبة إلى توججه الضرر صحيح. أما بالنسبة إلى عدم المصلحة» فقد مرّ احتمال لحاظ الوليٌ دون المولى عليه فقطء فلا يستفاد 
من أصل جعل الولايةُ اشتراط المصلحة. م ج ف. 
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الولاية؛ و خروجه عن مورد الروايات تخصّ صا بل هذا هو المتعيين؛ إذ لا يمكن القول بولايةُ الأب و الجدّ على الأولاد كيف شاءاء 
إذن فليس هنا إطلاق أصلًا من الأوّل فضِلًا عن احتياجه إلى المقئد .)١١‏ 

الثالث: و أشار إليه بقوله: «مع أنه لو سلّمنا عدم التخصيص وجب الاقتصار عليه فى حكم الجدّ دون الأب) .07١‏ 

و فيه ما قلنا فى الجواب عن الإيراد الثانى فلا نعيد. 

و أمَا دعوى الشيخ الأعظم بأنّ عدم القول بالفصل ممنوعة 7. 

ففيها أوَلَا: أن اليتيم يطلق على من فقد الام أيضاً كما ادّعاه بعضهم «©. 

و ثانياً: كما قال فى مجمع البيان: «و إِنّما خصّ مال اليتيم بالذكر؛ لأنّه لا يستطيع الدفاع عن نفسه و لا عن ماله؛ فيكون الطمع فى ماله 
هد و يد الرغة إلية أمذة ره و إلا كا رعاية مقاذ الآبة لأزماً فى مال كل صغير. 

و ثالكاً: يمكن إدخمال غير الرشيد فيه إلى أن يرشد؛ لاحتمال أن يكون معنى (حَتّى يَتِلمٌ أَشّدَّةُ)* يبلغ رشده؛ أى يبلغ و يرشدء كما 
صرّح به المحقّق الأردبيلى 2 

فإذن لا نحتاج إلى القول بالفصلء و الآية تشمل الأب و الجدّ. 

و المتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن نفوذ تصرّفات الأب و الجدّ منوطة برعاي المصلحة للطفل؛ و هذا ما يقتضيه بناء العقلاء» فاعتبار 
المصلحهُ فى تصرّف الأب 


.5١ -14 :0 يستفاد هذا من مصباح الفقاهة للسيد الخوئى رحمه الله‎ )١( 

(0) كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم *1: .08١‏ 

(؟) نفس المصدر :١18‏ 087. 

() أحكام القرآن لابن العربى :١‏ 710. 

(0) مجمع البيان 6: 187. 

(2) زبدة البيان 7: 201. 
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والدل آمر عفادي ع و الأء له الفرضة ذلل لاماتف كنا أشار إليه أيضا النحتى الأروييلن ونه اله 11: 

الوجه الرابع: ما قاله المحقّق الشهيدى: «من أن الأصل عدم تسلّط أحدٍ على مال أحدٍ إِلَّا مع اليقين بخلا.فه؛ و هو صورة وجود 
المصلحة؛ إذ ليس فى المقام إطلاق يدل على عدم اعتبارها» .05١‏ 

الوه الحاميى :ها أشاز هو قدي سرة اليه أيضاً بقرلهة«إن الظاهر ين أدلةولابةعدول المومنية كناياى اعفار التعلحة فى 
ولايتهم؛ و مناط الاعتبار هنا- و هو قصور الصغير عن التمّز بين صلاحه و فساده- موجود 0 فى المقام؛ مع عدم دليل يدل على عدم 
اعتبارها فى المقام) ."5١‏ ْ 


اشتراط إحراز المصلحة أو عدم المفسدة 


بعد الفراغ عن اعتبار المصلحة» أو كفاية عدم المفسدة فى نفوذ تصرّفات الأب و الجدّء يلزم أن نبيّن ما هو المدار فى المصلحةٌ و عدم 
المفسدة» فهل يكون هذا الشرط فى عالم الإحراز» فلو أحرز عدم المفسدة فى مورد فباع مال الطفل فانكشف وجود المفسدة فلا يبطل 
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أو أنهما شرط فى الواقع» فلو كان فى موردٍ مفسدة واقعيّهُ فلم يحرز فأقدم على البيع فيكون باطلّاء أو أَنّهما معاً من الشرائط؟ 
الظاهر هو الوجه الأخير لأنّ من المقتّدات للاطلاقات صحيحة الثمالى 


)١(‏ نفس المصدر. 

(؟) هدايهُ الطالب إلى أسرار المكاسب: 0؟”. 

(") قد مرٌّ إمكان الفرق بين الأب و الجدّ من طرفء و بين سائر الأولياء من طرف آخر. م ج ف. 

(©) هدايهُ الطالب إلى أسرار المكاسب: 0؟”. 
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المتقدّمة ١1)؛‏ فإنّها اعتبرت عدم الفساد فى تصرّفات الأب و الجدّ فى مال الطفل» و هو كالمعصية "١‏ قائم بأمرين: أحدهما: الوجود 
الواقعى» و ثانيهما: إحرازه» أى تنجزه. 

كما أن سفر المعصية يتحمّق بأمرين: أحدهما: أن يسافر لأجل الغرض المعلوم كونه معصية» و الثانى: علم المسافر بذلكك و تنيجز 
التكليف فى حقّه فلو سافرت المرأة بدون رضاية الزوجء فبان أنّها مطلّقَه فلا يكون سفرها معصيةً أو سافرت بزعم أنّها مطلّقهُ فبان 
خلافهاء فليس سفرها سفر معصيةٌ أيضاًء و إِنّما يكون سفر معصيةٌ مع اجتماع الأمرين» و كذلكك فيما نحن فيه أن التصرّف لا بد أن 
يكون عن مصلحدء أو عدم المفسدة فيه» و لا يتحمّق هذا إِلَا بأمرين: 

الأوّل: وجود المصلحة الواقعتة أو عدم المفسدة كذلك. 

الثانى: العلم بذلكك و تنتجزه فى حمّه. 

على هذا يكون المقيّد للإطلاقات المثبتة للولاية للأب و الجدّ خصوص كون تصرّفهم مفسداً لحال اليتيم مع العلم به» و ما لم يتنتجز 
فلا مانع من التمسّكك بالإطلاقات و الحكم بثبوت الولاية لهماء و لكنّ السيّد الخوثى قال فى منهاجه: 

«و المدار فى كون التصرّف مشتملًا على المصلحة أو عدم المفسده على كونه كذلكك فى نظر العقلاء» لا بالنظر إلى علم الغيب» فلو 
تصرّف الول باعتقاد المصلحة فتبين انه ليس كذلك فى نظر العقلاء بطل التصرّفء و لو تين أنّه ليس كذ لكك بالنظر إلى علم الغيب 
صحح إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء» *) 


.7 الباب 8/ من أبواب ما يكتسب به ح‎ 198 :١7 وسائل الشيعة‎ )١( 

() قياس المقام بالمعصية مع الفارق جداًء والظاهر فى الشرائط كلها كونها شرطاً واقعيَاً فقطء و الزائد يحتاج إلى دليل خاصٌ» و 
المستفاد من ظواهر الأدلة أيضاً ذلكء و بعبارة اخرى: كون الشرط علميّاً يشبه جدّاً بعدم الشرطية. م ج ف. 

(5) منهاج الصالحين 5: 7١‏ مسألة .٠١‏ 
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آراء جمهور أهل السِنَّهُ فى مسائل هذا البحث 
اعتبر جمهور الفقهاء من الشافعتةُ و الحنابلة و المالكمية أن يكون تصرّف الأب و الجدٌّ فى أموال الصبئ موافقاً للمصلحة. 

3 39 لا عرة 
قال ابن قدامة: «و ليس لوليه التصرّف فى ماله بما لا حظ له فيه» كالعتق و الهبة و التبرّعات و المحاباة؛ لقول الله- تعالى-: (و لا تَقَرَبُوا 


ين لكيه إِنَا بالّتى هىّ أَخْسَنٌّ) )١«‏ *. و قوله عليه السلام: 


لااضرر ولا ضرار 
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«؟) من المسند» و فى هذه إضرارء فلا يملكه) .0"١‏ 

و في مغنى المحتاج: ١و‏ يتصرّف له الول بالمصلحة وجوباً؛ لقوله- تعالى -: 

(0 شري سمو قولك فجالن 112و إن امومع لانم وَاللَهُ يَعلَمُ الْمَفْيدَدَ مِنَ الْمَضْبمح) «". و قضيةُ كلامه كأصله أن 
اللصروق الذئ لخي قداو لذ طاو متوع نقد إذ لاأمصلحة به وهو كلك كناصوح بد النيخ أبى ميد و الماوارد) اق 

وقال الرافعى: «رهن الوليّ مال الصبي و المجنون و المحجور عليه بالسفه؛ و ارتهانه لهم مشترط بالمصلحةٌ و الاحتياط» فمن صوّر 
الرهن على وجه المصلحة أن يشترى للطفل ما يساوى مائتين بمائة نسيئة» و يرهن به ما يساوى مائةُ من ماله فيجوز... 

و منها: إذا كان الزمان زمان نهبء أو وقع حريق» و خاف الوليّ على ماله» فله 


(1) سورة الإسراء :١7/‏ ع0 و سورة الأنعام 2: 187. 

() يأتى تخريجه قريباً. 

(*) الكافى فى فقه الإمام أحمد ؟: .٠١1‏ 

(#اعورة الم 127 

(0) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ؟: 10/5. 
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أن يشترى عقاراً و يرهن بالثمن شيئاً من ماله... 

و منها: أن يستقرض الول له لحاجته إلى النفقهٌ أو الكسوة أو توفي ما يلزمه. أو لإصلاح ضياعه) .)١١‏ 

وق المعتن: قال القاهتى لسن لوقه رهن هاله الاقرطيو: أدهي 

أن يكون عند ثقدُ الثانى: أن يكون له فيه حظ» «7). و كذا فى كشّاف القناع 0*9. 

وقال ابن شاس: «و لا يتصرّف الول إِلَا على ما يقتضيه حسن النظر» «6). 

و يظهر من كلمات بعض الحنفيّة أنْهم اكتفوا بلزوم عدم المفسدهُ فى تصرّفات الوليٌ. 

ففى البدائع: «و أما الذى يرجع إلى المولّى فيه» فهو أن لا يكون من التصرّفات الضَارَّة بالمُولَى عليه؛ لقوله عليه الصلاة و السلام: 
لااضرر و لا ضرار فى الإسلام «8) 

. وقال عليه الصلاة و السلام: 

من لم يرحم صغيرنا- و يعرف حقٌ كبيرنا فليس منّا «2) 

.و الإضرار بالصغير ليس من المرحمة فى شىء؛ فليس له أن يهب مال الصغير من غيره بغير عوض؛ لأنّه إزالة ملكه من غير عوض» 
فكان ضرراً محضاً» 07 


.689 :© العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(0) المغنى ©: /1و". 

(0) كشاف القناع ": ١7ه.‏ 

(ع) عقد الجواهر الثمينةُ ؟: 88٠‏ 

(8) مسند أحمد بن حنبل :١‏ 21/7 ح 074881 سئن ابن ماجةٌ 7# /111 ح 778٠‏ و 7161 السنن الكبرى للبيهقى 8 ع5 ح ١١51/١‏ واج 
9: 178 ح 11١98‏ و 15١994‏ المعجم الأوسط ©: 41ح 4184 مجمع الزوائد ©: .٠١١‏ 
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(8) سنن أبى داود 169/18 الرقي 648 ستن الترمدى 72 الام 1996 
(0) بدائع الصنائع ©: ."8٠‏ 
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المبحث الرابع: ولاية الوصى على أموال الصغار 
اشارة 

و فيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: ولاية الوصى و أدلتها 


اشارة 


المشهور بين الفقهاء من المتقدّمين و المتأخَرين» بل الإجماع بينهم ثبوت الولاية على الصغار فى أموالهم لوصي الأب و الجدّ مع 
فقدهما. 

قال الشيخ رحمه الله: «من يلى أمر الصغير و المجنون خمسةٌ ... و وصى الأب أو الجدّ .01١‏ 

و فى الوسيلة: «لا يجوز التصرّف فى مال اليتيم إِنَا لأحد ثلاثة: أوّلها: الولى و هو الجدّء ثم الوصىّ و هو الذى ينصبه أبوه) .07١‏ 

و به قال المحقّق كو العلامة «©"» و الشهيد «©) و يحيى بن سعيد (5) و المحمّق 7» و الشهيد الثانيان )١‏ و المحقّق الأردبيلى )و 
جماعة من متأخرى المتأجرين 0٠١١‏ 


.5٠١ المبسوط للطوسى ؟:‎ )١( 

() الوسيلة لابن حمزة: 1/9؟. 

(*) شرائع الإسلام 7: 4: المختصر النافع: 158. 

(؟) تحرير الأحكام الشرعتّةُ ؟: .06١‏ تبصرة المتعلمين: 45, إرشاد الأذهان :١‏ ٠2*؛‏ قواعد الأحكام ؟: 170. 
(0) اللمعهُ الدمشقيّة: .*١‏ 

() الجامع للشرائع: 58؟. 

42 جامع المقاصد 2: /ا4١ا‏ وع: 82, 

(8) الروضة البِهيَهُ : .٠١2‏ مسالكك الأفهام ": ه2١.‏ 

(9) مجمع الفائدة و البرهان 4: *5. 

.؟١‎ :0 شرح تبصرة المتعلمين‎ .٠١ و ج 3: 700- 188» المناهل:‎ 7١ مفتاح الكرامة ع: +18 و‎ 59١ : رياض المسائل‎ )٠١( 
57 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص:‎ 

وفقهاء العصر .)١١‏ 

جاء فى الحدائق: «و الوصيئ من أحدهما على من لهما الولاية عليه) .)7١‏ 
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أدلّة ولاية الوصى على أموال الصغار 


استدلوا على إثبات ولاية الوصئ على أموال الصغار بوجوه: 

الأوّل: الإجماع» كما ادّعاه فى الرياض ١‏ و مهذّب الأحكام ©. 

وفيه: أنه مدركي. و لعل مستندهم الوجوه الآنية: 

القاقى>السيرة السشيزةة ين المتفدعة هم 

الثالث: قاعدة أن كل ما جاز فعله حال الحياة» جازت الوصِيَهُ به بعد الممات إِلَا ما خرج بالدليل» و لا دليل على الخروج فى المقام *. 
وقى تسائية هذه القاغدة إشكال سباق قريا. 

الرابع: شمول دليل الولاية له» بدعوى أنه غير مختصٌ بتصدّفاته فى حياته» و عمومه لما يكون متأخحراً عن وفاته أيضاً «/0. 

الخامس: إطلاقات أدلّةُ نفوذ الوصيةُ و دعوى شمولها لوصيّتهما بالاتّجار بمال الصبئ بعد موتهما؛ فإن مقتضاها صححهُ مثل هذه الوصبة 


و نفوذها «(لن) 


(1) الغروة الوثقق :و التعليقات عليها 0 ععلاو #ع3 مبسيسكك العروة الركقى +8621 هاتى العروة الوتقىء كناب المضارية د ولا 
مهذّْب الأحكام :1١‏ 2178 وسيلة النجاةً ؟: 2٠٠١‏ تحرير الوسيلة ؟: ٠‏ تفصيل الشريعة» كتاب الحجر: 598. 

(9)الهداق الافر وفع 

إلا وباقى التشافل وم 

(©) (*- ©) مهذّب الأحكام :1١‏ 178. 

)لاو ما ماق العروة اسهد الشوق» كتان البضارية 1 

لاس المصدن: 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 70؟ 

و استشكل السيّد الخوئى رحمه الله على الدليل الرابع» بأنّه لا إطلاق و لا عموم يشمل تصرّف الأب و الجدّ بعد موتهماء بل لهما 
التصرّف فى مال الصغير ما داما حي و أمّا بعد موتهما فلا ولايةُ لهما عليه فى شىء »١١‏ و ما ذكره جبّد. 

و أورد أيضاً على الدليل الخامس بأنّهِ الا يوجد فى أله الوصيَة إطلاق يشمل الوص التى لا ترجع إلى المت و أمواله؛ فإنّها و 
الحبعياو انحل الرسا نا الناجعة ]إلى السك الشريداو أمرا لس وه جد ل ةا لاق القلة نما يملكه ى اها الراقد عه فيو وعد قن 
مال الغير غلى ها دلت علية التصوض»؟. 

هذا كله ما تقتضيه القواعد و مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة. 

السادس: - و هو العمدة- النصوص: 

منها: ما روى فى الكافى و التهذيب» عن |أحمد بن محتّ.د؛ عن على بن الحسن» عن الحسن بن يونس (يوسف خ ل)» عن مثنى بن 
الوليد» عن محمّد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية 
أن يعمل بالمال» و أن يكون الربح بينه و بينهم؟ فقال: 

«لا بأس به من أجل أن أباه 0 قد أذن فى ذلكك و هو حيّ) «©". 

ثم إن فى الفقيه: على بن الحسين الميثمى 81 بدلا من على بن التصسن على ما فى الكافن 83 و انيدي 4/5 و الوسافل وز هو ايخ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عاعا؟ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(0 3" فس المعدر ام 

(5) كذا فى الكافى و التهذيب و الفقيه و الوسائل» و لكن فى الوسائل 19: ١71‏ طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام «أن أباهم) و لعله 
هو الضواب. 

(6) وسائل الشيعة 1: 5/8 الباب 47 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

(0) الفقيه ع: 0192 ح 040 تحقيق الستيد الخرسانء و لكن فى الفقيه : 7717 تحقيق على أكبر الغفارى: على بن الحسن الميثمى, و كذا 
فى روقة التق 11 

() الكافى : امح 19. 

(0) تهذيب الأحكام 4: ع" ح .451١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: 572 

وهو من سهو نسخة الخرسان جزماً؛ إذ لا وجود لعليّ بن الحسين الميثمى لا فى الروايات و لا فى كتب الرجال. نعم؛ روى قدس سره 
فى بعض الموارد عن على بن الحسن الميثمى 1١‏ إِلَا أنه غلط» و الصحيح على بن الحسن التيمى. 

ثم إن صاحب الوسائل قد جعل المروىٌ عنه لعل بن الحسن هو الحسن بن على بن يونسء و جعل كلمة «يوسف» نسخة بدل ليونسء 
و هو من الغلط جزماً فإنّ الحسن بن علي بن يونس لا وجود له فى الروايات و كتب الرجال أيضاء فالصحيح هو الحسن بن على بن 
يوسف- على ما فى الكافى و الفقيه و التهذيب- و هو ابن بقاح الثقة .)١‏ 

و كيف كانء فالرواية معتبرة من حيث السند. و أمًا من حيث الدلالة» فهى واضحة الدلالة؛ لأنّه عليه السلام قال: 

للا بأس بها 

أقوالا انور نمال الرصي يال اكير 

قال الإمام الخمينى قدس سره: «دلّت بتعليلها على أن إذن الأب موجب لصححة المعاملات الواقعة على مال الصغير؛ سواء كان فى حال 
حياتة باذ يو كل “من يعم ذلكقة أو كان يعد هماه عالة بصا الايا 1 

و منها: صحيحة : 

العيص بن القاسم- التى رواها المشايخ الثلاثة- عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا 
علمت أنّها لا تُفسِدٌ ولا تضّع. فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: إذا تزوّجت فقد 


(1) قال السيعد الخوث: أحمد من محبد العاصيى»فقد روي 0 عن علن بن العشة» و على بن الحسن فضدال» و غلى بن الحسة 
التيملى» و على بن الحسن التيمى» و على بن الحسن السلمىء و على بن الحسن الميثمى؛ و جميع هذه العناوين منطبقة على شخص 
واحدٍ. معجم رجال الحديث 7: 17" الرقم /4157. 

(5) مبانى العروة» كتاب المضاربة *: /511. 

(*) كتاب البيع ؟: 8©. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 7717 

انقطع ملك الوصى عنها )١١‏ 

إن ذيل الرواية صريح فى ولاية الوصى ."١‏ 


و منها: صحيحة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً هعاب من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


عبد الله بن سنان» عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله- عرّ و جل-: 

(مليكلُ الْمَغْرُوفٍ) قال: «المعروف هو القوت. و إِنْما عنى الوصيٌ أو اقيم فى أموالهم و ما يصلحهم) لين 

و يؤيّده خبر أسباط بن سالم «» و خالد بن بكر «8) الطويل. 

و منها: معتبرة 5 

أبى الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون فى يديه مال لأخ له يتيم و هو وصينه؛ أ يصلح له أن يعمل به؟ 
قال: نعم» كما يعمل بمال غيره و الربح بينهماء قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ 

قال: لا إذا كان ناظراً له «©). 

والدلالة ظاهرة. 


فط مناه كرما أن ولأبة الوضع قاع اماه ونا وشو 
آراء فقهاء أهل السنّهُ فى ولاية الوصى على أموال الصغار 


تثبت الولايهُ على أموال الصغار للوصى عند جمهور الفقهاء 
أ- الشافعتة 
قال المزنى: «قال الشافعى: و أحبّ أن يتّجر الوصي بأموال من يلى و لا ضمان عليه و قد انّجر عمر بمال يتيم» و ابضعت عائشة بأموال 


بنى محمد بن أبى بكر فى 


.١ الباب 58 من كتاب الوصاياء ح‎ 57 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) و أيضاً يستفاد من هذه الرواية و هكذا الآنية أن الوصي له الولاية على مال الأطفال؛ سواء أوصى بذلكك الموصى أم لا. و سواء 
(5) وسائل الشيعة :١7‏ 188 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 

(©) نفس المصدر ؟1: 150 الباب 8/ من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 

(0) نفس المصدر :١1١‏ 5/8 الباب 47 من أبواب الوصاياء ح ؟. 

(8) وسائل الشيعة #: 88 الباب ؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة؛ ح 8. 

البحر و هم أيتام» .)0١‏ 

و أضاف الماوردىء بأنّ هذا كان إجماعاًء و لأنّ الول يقوم فى مال اليتيم مقام البالغ الرشيد فى مال نفسهء فلتما كان من أفعال الرشيد 
أن يتجر بماله» كان الوليئ فى مال اليتيم مندوباً إلى أن ينّجر بماله و لأنّ الول مندوب إلى أن يثمر ماله من يلى عليه» و التجارة من 
أقوى الأسباب فى تثمين المال؛ 

ولماروى أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «ابتغوا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاةً) ا 

و فى مغنى المحتاج: «ولىّ الصبئ أبوه ثم جدّه ثم وصيهما ثم القاضى) ."١‏ 

و فى المهذّب فى فقه الشافعى: «و إن لم يكن أب و لا جدّ نظر فيه الوصئ؛ لأنّه نائب عن الأب و الجدّء فقدّم على غيره» «8). و كذا 
فى روضة الطالبين ١‏ و المجموع ولا 

ب- الحنابلة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بعا؟ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


قال فى الكافى: «و يتولّى الأب مال الصبئ و المجنون؛ لأنّها ولايةٌ على الصغير فقدّم فيها الأب كولاية النكاح, ثم وصيه بعده؛ لأنّه 
نائبه) .)١‏ 
و قال ابن قدامة: إن لوليٌ اليتيم أن يضارب بماله و أن يدفعه إلى من يضارب له به. و يجعل له نصيباً من الربح أباً كان أو وصِيَاًء أو 


حاكماً أو أمين حاكم, و هو أولى 


.84 مختصر المزنى:‎ )١( 

(1) الموطأ: 187 ح 888 الام :١‏ 0 المصنّف لعبد الررّاق ع: 88 ح 6885, المعجم الأوسط ؟: مح ٠٠١7‏ سنن الدارقطنى 7: 98 ح 
8 السئن الكبرى للبيهقى 8: 1790 98؟ ح 11188 011188 كنز العمال ذا: /الا١اح‏ ٠ع‏ و هاع١ع.‏ 

(" الحاوى الكبير ع: #ععاععع, 

(©) مغنى المحتاج ؟: 17. 

(0) المهذب فى فقه الإمام الشافعى ؟: 8؟1. 

(8) روضة الطالبين : 0/ا؟. 

(0) المجموع شرح المهذّبٍ .17١ :١5‏ 

(8) الكافى فى فقه الإمام أحمد ٠١7:7‏ كشّاف القناع «: .7١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 579 

من تركه؛ و متمن رأى ذلكك ابن عمرو النتخعى و الحسن بن صالح و مالكك و الشافعى ثمْ- بعد ما نقل الخلاف عن الحسن- قال: و 
الذى عليه الجمهور أولى؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: 

من ولى يتيماً له مال فليتّجر له و لا يتركه حتّى تأكله الصدقة) .١ 0١١‏ 

ج- الحنفية 

قال فى البدائع فى سبب تحقّق ولاية الوصئّ: «و وصى الأب قائم مقامه؛ لأنّه رضيه و اختاره؛ فالظاهر أَنّهِ ما اختاره من بين سائر الناس 
إلا لعلمه بأنّ شفقته على ورثته مثل شفقته عليهم» و لو لا ذلكك لما ارتضاه من بين سائر الناس؛ فكان الوصيّ خلفاً عن الأب» و خلف 
الشىء قائم مقامه كأنّه هوه و الجدّ له كمال الرأى و وفور الشفقةء إلا أنْ شفقته دون شفقة الأبء فلا جرم تأخرت ولايته عن ولاية 
الأب» و ولاية وصيه و وصى وصبه أيضاً؛ لأنّ تلكك ولاية الأب من حيث المعنى على ما ذكرناء و وصى الجدّ قائم مقامه؛ لأنّه استفاد 
الولاية من جهته؛ و كذا وصيىٌّ وصيه) 279. 

و قال فى المبسوط: «و يجوز لوصي اليتيم أن يوكل فى كل ما يجوز له أن يعمله بنفسه من امور اليتيم» «©». 

و قال فى باب الوصايا: «و للوصي أن يِنّجر بنفسه بمال اليتيم و يدفعه مضاربةٌ و يشاركك به لهم ... لأنّ الموصى جعله قائماً مقامه فى 
التصرّف فى المال » ...١‏ ه) 


.6١88 كنز العمّال ه١: /الا1اح‎ 190١ سنن الدارقطنى 7: هه ح‎ 28٠ سنن الترمذى ": اح‎ )١( 
.597 :© المغنى‎ )9( 

() بدائع الصنائع ©: 69. 

() المبسوط للسرخسى 370:19 

(0) نفس المصدر 538: /5. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة لاعا؟ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ."77 

و قال فى باب القصاص: «و عفو الأب و الوصيّ عن قصاص واجب للصغير باطل؛ لأنّه فوّض إليهما استيفاء حقّه شرعاً لا إسقاطه) .01١‏ 
د- المالكية ْ ْ 

قال ابن شاس: «و ولي الصبي أبوه و عند عدمه الوصيّ أو وصبهء فإن لم يكن فالحاكم) .)١‏ 

وفى شرح الزرقانى: «ثم يلى أبا المحجور وصيه؛ أى الذى أوصاه الأب قبل موته على ولده؛ لأنّه نائبه» فإن مات فوصيه الذى أوصاه 
ذلك الوصي قبل موته» 2 و كذا فى بدايهُ المجتهد «6) و الذخيرة «8). 

و فى حاشية الخرشى: «و إن لم يوجد الأب فوصيّه يقوم مقامه و ينظر فى مصالح اليتيم من بيع و غيره) «2. 

و فى الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى: «و لا بأس بالتجارة فى مال اليتيم» والكصعا فل الوصيّ » ...١‏ /0. 


المطلب الثانى: فى بيان شرائطها: 


اشارة 


الأول: أنه يشترط فى تصرّفات الوصيّ فى أموال الصغار مراعاةٌ المصلحة و النظر و الغبطة؛ للأدلّة التى ذكرنا فى ولايهٌ الأب و الجدّء و 


انس المص 12112 

(1) عقد الجواهر الثمينكُ ؟: ٠#ع.‏ 

(") شرح الزرقانى لأبى الضياء : 194. 

رداك السعيد لاون رفك اذ مراك ارا 

(0) الذخيرة لابن إدريس القرافى /: ١81‏ 189. 

(©) حاشية الخرشى لعبد الله بن الخرشى #: 77. 

(/) الكافى فى فقه أهل المدينة للمالكىء لابن عبد البر: 8377. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: ١7؟‏ 

فى مال الصغير بما لا حظ فيه كالعتق و الهبةُ و التبرّعات و غيرهاء و البيع و الشراء بغبن فاحش. 

الاين قال فى لماه #لسل اقرط فى قوت ولكبنة الرييي اجنلا رين ,و حصان رصق على لكين أن لقا يكت سرف ساق 
كونه وصيّاً ولو كان وصياً على الثلث فقط؟ يظهر من إطلاءق عبارات الأصحاب الثانى؛ و لكن قد يدّعى انصراف الإطلاقات 
المذكورة إلى صورة جعله وصياً على الصغيرء فيلزم الرجوع فى غيرها إلى حكم الأصل و هو عدم ثبوت الولاية» فالاحتمال الثانى هو 
الأقرب» .)١١‏ 


اشتراط تصرّفات الوصى للمصلحة عند أهل السنّهُ 


يظهر من كلمات فقهاء أهل السنّهُ التى ذكرناها فى نقل آرائهم فى ولاية الوصيّ: أَنّهم قائلون بولاية وصيّ الوصى أيضاً كالوصئء 
فراجع. 
وهم أيضاً قائلون بأنّه يشترط فى تصرّفات الوصي أن تكون موافقة للمصلحة. 
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5 صفحةً (عاب؟ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


قال ابن قدامة 019 من فقهاء الحنابلة: «و ليس لوليه التصرّف فى ماله بما لا حظ له ... لقوله- تعالى-: (و لا تَقْرَبُوا كالَ اليتيم إلا بالّتَى 
هِى أَحْسَنٌ) ٠‏ *. و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: ْ 
«لااضرر ولا ضرار) ١ع"‏ 

و بمثل ذلك قال ابن شاس من فقهاء المالكيةُ «0). 

و فى المبسوط: «الوصيّ يعطى مال اليتيم مضاربةٌ» و إن شاء أبضعه. و إن شاء 


.٠١8 المناهل:‎ )١( 

(0) الكافى فى فقه الإمام أحمد 7: 23١7‏ الشرح الكبير *: 219. 

(*) سورة الإسراء :١7/‏ ©!؛ سورة الأنعام 2: 187. 

(6) تقدّم فى آخر المبحث الثالث. 

(0) عقد الجواهر الثمينه ؟: .6٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 777 : 

انجر إلى غير ذلكك و كان خيراً لليتيم قعل, لقوله تعالى: (قَلَ إِضْلاح لَهُمْ حير ) «... )١‏ 

و قال صلى الله عليه و آله و سلم: 

ابتغوا فى أموال اليتامى خيراً كيلا تأكلها الصدقة 7١‏ يعنى النفقةٌ ») «... 03. 

و فى مغنى المحتاج: «و يتصرّف له الولي بالمصلحة وجوباً؛ لقوله تعالى... 

و قضيَهُ كلامه كأصله أن التصرّف الذى لا خير فيه و لا شرٌ ممنوع منه؛ إذ لا مصلحة فيه ) «... 05. 

و اشترط بعض فقهاء أهل السنّهُ فى ولاية الوصيّ أن يكون عادنًا. 

قال ابن قدامة: «و من شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلافٍ؛ لأنّ فى تفويضها إلى الفاسق تضبيعاً لماله» فلم يجزء كتفويضها إلى 
السفيه) «8). 

و قال النووى: «ثمم الوصيّ أى المنصوب من جهة الأب أو الجدّء أو وصى من تأخَر موته منهما؛ لأنّه يقوم مقامه و شرطه العدالةٌ) «© و 
كذا فى مغنى المحتاج 037 


(1) سورة البقرة (0)+77. 

(0) تقدّم عن قريب. 

(0 السوظ السركسىي ااا 

(©) مغنى المحتاج ؟: 178. 

(5) الكافى فى فقه أحمد ؟: .٠١7/‏ 

(9) المجموع شرح المهذّبٍ .17١ :١5‏ 

(0) مغنى المحتاج ؟: 10/8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: “77 


المبحث الخامس: نفوذ تصرفات الوكيل على أموال الصغار 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة وعاب من ب؟هب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


لا خلاف فى ولايهُ الوكيل من قبل الأب أو الجدٌّ على أموال الصغار. 

قال المحمّق فى الشرائع: «و للأب و الجدّ أن يوكلا عن الولد الصغير » .0١ ...١‏ 

و فى التذكرة «كلّ من صح تصرّفه فى شىء تدخله النيابة ص أن يوكل فيه «1". و كذا فى التحرير 1 و القواعد «©) و الإرشاد «0) و 
جامع المقاصد «2) و مجمع الفائدة و البرهان 037 و مفتاح الكرامةٌ .)/١‏ 

وقال المحدث البحرانى: «و الوكيل من المالكك أو ممّن له الولاية) .)8١‏ 

اشن الربافى :أو وكلا صق النالكه أوامة له ]ل لاش عية برق له افر كي از 

و قال فى تحرير الوسيلة: «يجوز للولي كالأب و الجدّ للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولّى عليه مما له الولاية عليه» )1١١‏ 


(1) شرائع الاسلام 7: /191. 

9 تذكرة الفقياء 1549اء الطعة السجررة. 

(*) تحرير الأحكام الشرعتّة *: 19. 

(؟) قواعد الأحكام 7: ."8١‏ 

(0) إرشاد الأذهان :١‏ 0١؟.‏ 

2 جامع المقاصد 6: 189. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان 4: 540 و 898. 

(8) مفتاح الكرامة /: 7ه و ج ه: /781. 

(9) الحدائق الناظرة 18: 6017. 

(06) رياض المسائل 8 مع 

.18 مسألة‎ 5١ :7 تحرير الوسيلة‎ )١١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 57 

و بالجملهُ يستفاد من كلمات الفقهاء أنه كلّ ما تعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرةً لا يصحٌ التوكيل فيه. و أمَا إذا لم يكن كذلكك فإنّه 
يصح فيه التوكيلء فعلى هذا يجوز للأولياء كالأب و الجدّ و الوصيّ لهما و الحاكم أنْ يوكلوا غيرهم فيما يتعلّق بالمولّى عليهم ما 
لهم الولايةٌ عليه؛ لأمنٌ الغرض من جعل الولاية لهم حفظ أنفسهم و أموالهم من التلف و الضررء و إعانتهم فيما يحتاجون إليه فى 
امورهم. و هذا يمكن أن يصدر من الأولياء و من غيرهم. 

و الدليل على إثبات ولاية الوكيل على أموال الصغار ما ذكرناه لإثبات ولايته على النكاح 42١١‏ كعموم بعض النصوص.ء مثل: 

يعبر 1 

معاوية بن وهب و جابر بن يزيد جميعاًء عن أبى عبد الله عليه السلام أَنّه قال: 

«من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منهاء كما أعلمه بالدخول فيها» ."١‏ 

وحيث إن جواز التصرّف فى مال الصبيئ هو أمر من الامورء فالوكالة فيه ثابتة. : 

و الحاصل: أنّه لا تفاوت بين البابين» فلا نتعرّض لبيان الأدلّهُ مراعاة للاختصاره و الحمد لله رب العالمين. 


(1) راجع الفصل السادس من هذا الباب. 
(؟) وسائل الشيعة *1: 780 الباب ١‏ من كتاب الوكالق ح .١‏ 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ٠0ب‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: 770 

الفصل العاشر فى ولاية الحاكم, و القاضى و عدول المؤمنين على أموال الصغار 
اشارة 

و فيه مباحث: 

المبحث الأوّل: ولاية الحاكم 


اشارةٌ 


لا شبهة فى أن للحاكم الذى هو الفقيه الجامع للشرائط جواز التصرّف فى أموال الغتب و القضصّرء و الظاهر أنّه لا خلاف فى أصل 
ولايته على أموالهم» بل الإجماع عليه؛ فيجوز بيع مال الصغير و نحوه بشرط المصلحة من الحاكم أو أمينه عند عدم الأب و الجدّ و 
وصيّهما. 

إِنّما الكلام فى أن جواز تصرّفه هذاء هل يكون من جهة النيابة العامة الثابتة للفقيه عن الإمام عليه السلام كما هو المشهورء أو لكون 
هذا التصرّف من شئون القضاء الثابتة له بلا خلافء أو من باب امور الحسبة؟. 

قال الشيخ رحمه الله فى المبسوط: «من ولَى مال اليتيم جاز له أنْ ينّجر فيه للصبى 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: ع7 

نظراً له؛ سواءٌ كان أباً أو جدّاً أو وصتاً أو حاكماً أو أميناً لحاكم» .0١١‏ و هكذا فى النهاية .)7١‏ و مثل هذا فى السرائر 9. 

وقال المحمّق رحمه الله: «الولاية فى مال الطفل و المجنونء للأب و الجدّ للأبء فإن لم يكونا فللوصئء فإن لم يكن فللحاكم)» 50". 

و كذا فى المختصر النافع «0). و به قال بنو حمزةٌ 2 و زهرةٌ 479 و إدريس (8) و سعيد «4): و الفاضل الآبى »03١«‏ و العامة فى أكثر 
كتبه 0١١١‏ و الشهيد الأوّل ١؟١).‏ 

و قال الشهيد الثانى: «إنّ الامور المفتقرة إلى الولاية إِمَا أن تكون أطفانًاء أو وصايا و حقوقاً و ديوناً. فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبي 
ثم لجدّه لأبيه. ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية الأقرب منهم إلى المت فالأقرب» فإن عدم الجميع فوصى الأب ثم وصىئ 
الجدّ و هكذاء فإن عردم الجميع فالحاكمء والولاية فى الباقى غير الأطفال للوصى ثم الحاكم» و المراد به السلطان العادل» أو نائبه 
الخاص أو العامّ مع تعذّر الأولِين؛ و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل. و إِنّما 


(1) المبسوط للطوشى 27 121 
(6) النيابة الطريس اعم 

(*) السرائر *: 1958 وج 7: .51١‏ 
(©) شرائع الإسلام 7: .٠١-1١١7‏ 
(0) المختصر النافع: 2؟1 و .17١‏ 
(©) الوسيلة: 9/ا؟ا. 

(/) غنية التزوع: 707. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 1ه من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


03 البواف ا 

(9) الجامع للشرائع: 552. 

.208 :١ كشف الرموز‎ )0٠١( 

)1١(‏ إرشاد الأذهان #2٠ :١‏ و 1و" 

(16) الدروس الشرعية *: 147. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: /7؟ 

كان حاكماً عاماً لأنّه منصوب من قبل الإمام لا بخصوص ذلك الشخصء بل بعموم قولهم عليهم السلام: 

«انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا؛ )0١١‏ 

«”). وقال المحقق الكركى فى رسالة صلا الجمعة: 

[اللق أصيجاها قوق الله عليهم على أن الفقيه العدل الإمامى الجامع لشرائط الفتوى المعتر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيةُ نائب 
من قبل أثمَةُ الهدى صلوات الله و سلامه عليهم فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخل ... و له أن يبيع مال الممتنع من أداء الحقّ 
إن احتيج إليه. و يلى أموال الغتاب و الأطفال و السفهاء و المفلسين» و يتصرّف على المحجور عليهم؛ إلى آخر ما يثبت للحاكم 
المنصوب من قبل الإمام عليه السلام» 070. 

واقزيب مق هله العباراك جاه فى كلمات عضن اعفن السأخرين «عاو متأخرى المتاأخرين رق و مكنذا عضن فتهاء العصن و2 

و يمكن أن يدّعى أن ولاية الفقهاء الجامعين للشرائط على أموال اليتامى من ضروريّات فقه الإمامية: 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول؛ 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج 1 ص: 771 
جاء فى الجواهر: «بالجملة: فالمسألة من الواضحات التى لا تحتاج إلى أدلَة) 7 


.018 ح هه تهذيب الأحكام *: 718 ح‎ 6١7 :7/ الكافى‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام : ع8١-‏ م128. 

(#اوساكل الميعلق الكرك ا 16 

(©) غاية المراد ؟: 7١‏ و 7305 اللمعهُ الدمشقَيَهُ: ”2» جامع المقاصد 6: هلل زبدة البيان: 280١‏ كفاية الأحكام: 01١‏ جامع الشتات ؟: 
عع بانع 

(0) عوائد الأيَام: هه؛ مفاتيح الشرائع : 18 الحدائق الناظرة 18: 737؛ رياض المسائل 8: 29. 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَهُ من الفقهاء ه: 277 و #/8- ثلاء» منهاج الصالحين للسيد الخوئى ؟: 5١‏ و ,7٠١‏ الأحكام الواضحة 
للشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: 311". 

(0) جواهر الكلام :3١‏ /91". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: /77 

و قال الإمام الخمينى رحمه الله: «ولاية الفقيه- بعد تصوّر أطراف القضيّة- ليست أمراً نظريّاً يحتاج إلى برهان» .)١١‏ 


أدلّة ولاية الحاكم على أموال الصغار 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 0 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


يدل على ولايةُ الحاكم على أموال الصغار امور: 
الأوّل: الإجماع القطعى كما تقدّم فى كلام المحمّق الكركى. 
قال صاحب الرياض- بعد ذكر من لهم الولايه على أموال الصغار من الأب و الجدّ و الحاكم الشرعى و أمينه المنصوب من قبله» و 


بيان مراتبهم فى ذلكك-: 
«و لا خلاف فى ثبوت الولاية لهؤلاء» بل الظاهر الإجماع عليه» و هو المحسّدَهُ) .25١‏ و نقله أيضاً المحقّق الأردبيلى «8. و ادّعاه فى 
الجواهر 59). 


وقال المحقّق القمّى: «و الدليل لولايه الحاكم الإجماع المنقول و عموم النيابة التى تستفاد من مثل المقبولة و غيرها) «2). 
وقال الفاضل النراقى: «و حكاية الإجماع و عدم الخلاف فيه مستفيضة» .12١‏ 
و جاء فى العناوين للسيد المراغى: «و نقل الإجماع فى كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض فى كلامهم) 7 


() كتاب البيع حكوون 

(؟)رياض المسائل 8م 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان 4: ؟؟. 

(©) جواهر الكلام 10: 677. 

(0) جامع الشتات ؟: هعع. 

(ع) عوائد الأيَام: 0هه. 

() العناوين ؟: 227. 

موسوعة أحكام نالو ادهارع 1 ص: 8 1 

القافين قر سفاني عه زو زكتري بال اليم إِلَا بالتتى هِى أَحْسَنٌ) 0١١‏ *. 

و تقريب الاستدلال بها: أن الآيهُ إمّا خطاب إلى الأولياء» كقوله تعالى: 

(فَإِنْ المع ينغ وشذا َادْقعُوا إِلبِهمْ أَطاتَهُْ) .١‏ فالخطاب فيها متوجه إلى الوصي و الحاكم و أمينه و لعل إلى الجدّ لو لا انصرافها 
عنه؛ لأنها فى مورد اليتيم. 

و إِما خطاب لجميع المكلفين» كما يشهد له سياق الآيات المتقدّمةٌ عليها و المتأَخَرةٌ عنها. 

و على كلا التقديرين تكون الآيُ بلحاظ الاستثناء دلينًا على جواز التصرّف المقرون بمصلحة الصغير» فتدلٌ على جواز قرب ماله بالتى 
هى أحسن لكل أحدٍ من الناسء و القدر المتيقّن منه الفقهاء فيجوز لهم قطعاً و كذلكك يجوز قرب غيرهم مع إذن الفقيه؛ و أمَا بدون 
إذنه فجواز قرب مال اليتيم لا يستفاد من الآيةُ «)؛ لجواز أن يكون الأسحسن كونه مع إذن الفقيه الذى بيده مجارى الامور.ء وهو 
المرجع فى الحوادث و الحيجةُ و الحاكم و القاضى من جانب الإمام و أمين الرسولء و كافل الأيتام؛ و أعلم بوجوه التصرّفء بل يظهر 
منه عدم جواز قرب الغير بدون إذنه» كما صرّح بذلك الفاضل النراقى رحمه الله "5١‏ 


(1) سورة الأنعام 2: 4187 سورة الإسراء /11: 75. 
()سورة الساد 2 


( الح أن الآبة الشريفة لا قدل على من له الولابة على النصدفه و بعبارة اخرى: له تعر الأولياء» بل قدل على أن من له الولاية 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ اهب من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الثابتة بدليل آخر لا يجوز له التصرّف إِلَا بالتى هى أحسنء أو تدلّ على أن جميع المكلفين إذا أرادوا التصرّف و لو من جهة اشتراء 
مال اليتيم لا يجوز إِلَّا بالأحسنء فالمشترى لمال اليتيم مخاطب أيضاً مع أنّه ليس وليه و بناء عل ذلك لا تدل الآيةٌ الشريفة على أن 
الفقيه له التصرّف فى مال اليتيم ولاية. نعم لا تدل على الحكم التكليفى فقط كما ذهب إليه الستيد الخوئى بل تدل على عدم جواز 
التصرّف تكليفاً و وضعاً إِلَا باّتى هى أحسنء فالآية لا تدلٌ على الولاية» بل تدلّ على التصرّفات بالنحو الَذى ذكر. م ج ف. 

(©) عوائد الأيَام: هه مع تصرّف. 
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إيراد المحقّق الخوئى على الاستدلال بالآية و الجواب عنه 


أورد عليه الستيد الخوئى بأنّ دلالة الآيهُ على ثبوت الولاية ممنوٌ» و قال فى توضيحه: «إِنّ ظاهر الآيهُ هو النهى تكليفاً فى التسأّط على 
مال اليتيم و تملكه و أكله بالباطل». 

ثم قال: «و المراد بالّتى ليس هو التقرّب و إلا لما كان وجه للتأنيث؛ بل هى إشارة إلى الطريقة الوسطى الإسلاميّة أو إلى الشريعة 
الواضحة المحمدية» كما عر عن ذلكك فى آيةُ اخرلّ بالمعروفء و نهى عن أكل مال اليتيم إِنّا بالمعروفه و عليه: 

فتكون الآيهُ نظير آيهُ التجارة نهياً عن أكل المال بالباطل إِلَا بالطريقة الوسطى و بالأسباب الشرعيّة» فلا تكون مربوطاً بالبيع و الشراء و 
بجهة الولاية) .)١١‏ 

و لقص بعر اناري 201 وى ضر قبووسالن اكير اسار 1 لوي عي اعجار انز هااا ريه للد 
يصير معناها «7) بلحاظ الاستثناء ٠‏ (حتى ييلع أَضْده)» هكذاء إذا بلغ اليتيم أشدّه فيجوز قرب ماله بغير التى هى أحسن و غير الطريقة 
الإسلاميّة و بلوغ اليتيم أشدّه يبيح قرب ماله و يجوز أكله و تملكه بغير الأسحسنء و فساده ظاهرء و معنى القرب- كما جاء فى 
التفاسير- التصرّف فيه و حفظه و تثميره و الاتّجار به. 

قال الشيخ رحمه الله: «فى الآية نهى من الله- تعالى- لجميع المكلفين أن يقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسنء و هو أن يحفظوا عليه و 
يثمروه؛ أو ينفقوا عليه بالمعروف على ما لا يشكك أنّه أصلح له فأمًا لغير ذلكك فلا يجوز لأحدٍ التصرّف فيه » «.. 2 


."8 مصباح الفقاهة ه: لاا و لالاو‎ )١( 

(5) هذا المعنى ممنوع جدَاً؛ فإنّ الآيه بلحاظ الاستثناء تدل على أن اليتيم إذا بلغ أشدّه فيجوز دفع ماله إليه حتّى يتصرّف فيه بأىَ نحو 
شاء و أراد» و بعبارة أخرى: جواز القرب و عدم جوازه مختصّ بزمان عدم البلوغ و إِلَا فبعده لا معنى للقرب أصلَاء و هذا يستفاد من 
الكشّاف أيضاً. م ج ف. 

0 التبيان فى تفسير القرآن 2: 2/اع. 
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و كذا فى مجمع البيان .0١١‏ 

و فى الكشّداف: «و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن. إِلَّا بالخصلة التى هى أحسن ما يفعل بمال اليتيم» و هى حفظه و تثميره» و 
المعنى احفظوا عليه حتّى يبلغ أشدّه فادفعوا إليه بالقسط» .21١‏ 

و نحو هذا كلام القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن 0”. 

و فى الدرٌ المنثور: «أخرج أبو حاتم عن عطي فى قوله: ف تور يال اليتيم)* الآيُ قال: طلب التجارة فيه و الربح فيه) 5. 
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5 صفحة عاةن؟ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالئالالا 


على هذا لا وجه لما ذكره قدس سره فى دلالة الآيه من أن مدلولها هو النهى تكليفاً فى القرب بمال اليتيم» و تملكه و أكله بالباطل و 
على غير وجه الشرعيّة» و كونها نظير آيهُ التجارة. 

و ظهر ممما ذكرنا أيضاً ما فى كلام المحقّق الايروانى قدس سره من «أنّ الآيهُ بصدد بيان ما يجوز من التصرّف و ما لا يجوزء لا ضابط 
من له التصرّف ممّن ليس له فهى مهملة من هذه الحيثية» «0؛ لأأنّه لا إهمال فى الآيهُ الكريمة؛» بل هى ظاهرةٌ بلحاظ الاستثناء فى 
جواز التصرّف المقرون بمصلحة الغير» و حيث إن مورد الآية هو اليتيم الذى لا ولي له فللحاكم و أمينه أو المأذون من قبله أو الوصيىّ 
للجدّ أو الأب جواز التصرّفء و حيث إِنْ الضرورة و الإجماع قائم بأنّه لا.يجوز التصرّف فى مال اليتيم إلا من هؤلاء الخمسة 
الملقررة 


.18« :6 مجمع البيان‎ )١( 

(0) الكشاف 7: 78. 

() الجامع لأحكام القرآن /: ع*1. 

(©) الذة السغور دوه 

(©) حاشية الايروانى على المكاسب: 109. 
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فيستفاد من الآيهُ بضميمة الإجماع و الضرورة ولايةُ الحاكم؛ و هو المطلوب. 

الثالث: سيرة المتشرّعة و ارتكازهم 

قال السيد السبزوارى: «و سيرةٌ المتشرّعة بالرجوع إلى المجتهدين فيها؛ أى فى امور الأيتام و المجانين و الأوقاف التى لا متولّى لها... 
» ثم قال: 

«إِنّ ولاية الفقيه الجامع للشرائط فى مثل هذه الامور الديتدة من مرتكزات المتشرّعة بل من فطريات أهل كل مذهب و مله الرجوع 
فيها إلى علماء مذهبهمء و أن للعلماء نحو ولايةٌ فى مثل هذه الامور ... و فى مثل هذا الأمر الارتكازى للمتشرّعة لا يحتاج إلى ورود 
التعتد من الشارع» بل يكفى مجرّد عدم الردع فى هذه الامور العامّةُ الابتلاء فى جميع الأعصار و الأزمان. فلا وجه بعد ذلكك للتمشركك 
بأصالة عدم الولاية؛ لأنْها ثابة بنظر العرفء و ما ورد من الترغيب فى الرجوع إلى الفقهاء ورد فى مورد هذا النظر العرفى» في ؤكده و 
يثئته» فأصل ولايةٌ الفقيه فى الجملة مما لا ينبغى أن يبحث عنه) .0١١‏ 

الرايع :)١‏ القاعدة الثابتة من بعض الأخبار و من مذاق الشريعة؛ و هى أنه لا شكك فى أنّ الصغير ممنوع عن التصرّف فى ماله شرعاء 
إجماعاً و نض كتاباً و سن فم لم يُنصب من جانب الله سبحانه أحد لحفظ أمواله و إصلاحه و التصرّف فيه فيما يصلحه, أو نصب. 

و الأوّل غير جائز على الحكيم- تعالى- المتقن عقلّاه كما صرّح به فى رواية العلل من أنه 

«لو لم يجعل لهم إماماً قيماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملة» و ذهب الدين, و غتّرت السئن و الأحكام 

- إلى أن قال: - 

و كان فى ذلكك فساد 


.1١0 :١ مهذّب الأحكام‎ )١( 
هذا الوجه و كذا الوجه السابق لا تدل على ثبوت الولاية» بل غايتهما الثبوت من باب الحسبة لا الولاية» و الفرق بينهما واضح‎ )0( 
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١‏ صفحهً 00 من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 
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الخلق أجمعين» .)١١‏ 

و يدل عليه أيضاً استفاضة الأخبار بأنّ الشارع لم يدع شيئاً مما تحتاج إليه الامَُ إلا ببنه لهم 07. 

ولأفك أذ هذا لمك ماتسلدرة السيا. مظلداق الأكدز تش اشرو العدر ار قسن الغا ووه المتصووب إننا أن بكرن مضا 
أولا على التعيين؛ أى كل من كان و المردّد لا على التعيين لا ماهدِهُ له و لا هوررة. و على التعبين إِمَا يكون هو الفقيه أو الثقهُ العدل» و 
على كلا التقديرين يكون الفقيه منصوبأء فهو المتيمّن و الباقى مشكوكك. أشار إلى هذا الوجه الفاضل النراقى قدس سره «8. 

الشامد #حدوهز العمدة الأعان الكثيرة 

منها: صحيحة 

إسماعيل بن بزيع قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره إلى قاضى الكوفة فصير عبد الحميد القيّم بماله» و كان الرجل 
خلّف ورئةٌ صغاراً و متاعاً و جوارىء فباع عبد الحميد المتاع» فلما أراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن بيعهنّ؛ إذ لم يكن المت صر إليه 
وصيته» و كان قيامه فيها بأمر القاضى؛ لأَنْهنّ فروج. قال: فذكرت ذلكك لأبى جعفر عليه السلام و قلت له: يموت الرجل من أصحابنا و 
لا يوصى إلى أحدٍ و يخلف جوارى فيقيم القاضى رجلا منّا فيبيعهُنَ أو قال: يقوم بذلكك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهِنّ فروج» فما ترى 
فى ذلكك؟ 

قال: فقال: «إذا كان القيم به مثلكك و «" مثل عبد الحميد فلا بأس» .)8١‏ 


.1015 *017؟-‎ :١ علل الشرائع‎ )١( 

(0) الكافى :١‏ 09 ح 7 و 6. 

(9) عوائد الأيَام: ذهه- ءهه. 

زع فى نسخة من التهذيب «أو). 

(0) وسائل الشيعة 73٠١ :١7‏ الباب ١18‏ من أبواب عقد البيع و شروطه؛ ح ؟. 
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قال المحمّق العراقى: «صحيحة ابن بزيع خير شاهد على ثبوت هذه التولية العامة .0١١‏ 

و المهمٌ فى فقه الحديث هو بيان جهة الممائلة و أنّها فى أى شىء؟ فقد جعل الشيخ الأعظم قدس سره موارد الاحتمالات فى المماثلة 
أربعة» حيث قال: (إِنْ المراد من الممائلة: إِمَا المماثلة فى التشدٍ ؛ أو فى الوثاقة و ملاحظة مصلحة اليتيم و إن لم يكن شيعياًء أو فى 
الفقاهة؛ بأن يكون من نوّاب الإمام عليه السلام غموماً فى القضاء بين المسلمين» أو فى العدالة) :؟. 

أمّا احتمال التماثل فى التشعٍ فبعيدٌ جدَاً؛ إذ الظاهر من الرواية أن التشيّع مفروض الوجود و مفروغ عنه. و إِنّما السؤال من جهة أن 
نصب القاضى يجوّز التصرّف للقيم أم لا؟ مع عدم كون القاضى شيعياً ولا فقيهاً فى مذهبنا ولا عدلّاء بل و لا ثقةٌ على الظاهر, و 
ذلكك لأن فرقن السائل كرق الرجل من أضحابنا وجعل القاضى عبد الحميد قيما. 

و أما احتمال المماثلة فى الفقاهة لكون محمّد بن إسماعيل بن بزيع من فقهاء الشيعة؛ لأنّه من مشايخ فضل بن شاذان» و كذلكك عبد 
الحميد على بعض الوجوه؛ فمعنى الرواية يكون هكذا: إن كان القيّم مثلكك و مثل عبد الحميد فقيهاً فلا بأسء و تدلّ على ولاية الفقيه 
على أموال اليتاماء و سيأتى زياد توضيح فى ذلك قريباً. 

قال السئد الخوئى قدس سره: «ربما يقال: إن عبد الحميد هذا محتمل بين اثنين: 


أحدهما ثقهُ لم تثبت فقاهته و هو ابن سالم, و الآخر فقيةٌ لم يثبت وثاقته و هو ابن سعيد, فحينئذٍ تكون الرواية مجملة من حيث اعتبار 
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الفقاهة» و لكنّ الظاهر أن 


.5*٠ شرح تبصرة المتعلمين» كتاب القضاء:‎ )١1( 

(0) كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ 020. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: 70 

المراد منه هو عبد الحميد بن سالم كما صرّح به فى الرواية» حيث قال: و جعل عبد الحميد بن سالم اقيم بماله كما فى التهذيب فى 
باب الزيادة من الوصية» و أن توثيقه لم ينحصر بهذه الرواية» بل ظاهر عبارهٌ النجاشى فى ابنه محمّد بن عبد الحميد بن سالم هو ذلكك 
مع إثبات كتاب له فيكون فقيهاً» .)١١‏ 

وبمقصودة فلاس سره ما قال المتاشى فقن تريجبة انه مين بن عد الحميده و هذاانشه: 

«روى عبد الحميد» عن أبى الحسن موسى عليه السلام؛ و كان ثقَةٌ من أصحابنا الكوفيين» له كتاب النوادر» «؟). فيستفاد من هذا أن 
التوثيق للأب لا للابن؛ لأنّه إذا كان الراوى صاحب كتاب أو أصل يستظهر بل يستفاد أنه فقيةٌ» كما أشار إليه المحمّق الاصفهانى «). 
و قال المحمّق التسترى بعد نقل ما قال النجاشى فى ترجمة الرجل: 

أقول: التحقيق أنه ظاهر فى الرجوع إلى هذا؛ لقوله: «و كان» بالوصل؛ فإِنّه ظاهر فى العطف على قوله: «روى» و لو أراد قطع الكلام 
عن الأب لقال: «كان» بالفصلء كما فى قوله بعده: «له كتاب» 0©". 

مضافاً إلى أنه يمكن إثبات فقاهته من حيث إِنّه جعل قريناً لمثل ابن بزيع؛ الذى هو من الفقهاء و من مشايخ الفضل بن شاذان كما 
تقدّم. و أمَا لو كان هو عبد الحميد ابن سعيد؛ لأنّ فى نسخة الكافى و بعض نسخ التهذيب لم تكن كلمة «ابن سالم) موجودة «8). كما 
قال الشيخ التسترى أيضاً نقلًا عن الوحيد: «لم يجد 


.2١ :0 مصباح الفقاهة‎ )١( 

() رجال النجاشى: ١9‏ الرقم ع 

() حاشيةً المكاسب 5: 808. 

(6) قاموس الرجال 2: 28 الرقم /98". 

(0) الكافى 0: 3509 و فيه «فصير عبد الحميد اقيم بماله). 
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فى نسخته من التهذيب لفظة «بن سالم» فلعل المراد بعبد الحميد فيه عبد الحميد ابن سعيد الآتى؛ لأنّ هذا من أصحاب الصادق و 
الكاظم عليهما السلام» و المسئول عنه الجواد عليه السلام) .0١١‏ 

قال النجاشى: و أمّا وثاقته فمن وجهين: من جهة هذه الرواية» كما قال التسترى فى ترجمته. «فكونه من أصحاب الجواد عليه السلام فى 
غايةٌ القرب» و حينئلٍ فيدلٌ الخبر على وثاقته) ١؟).‏ 

ومن جهة رواية صفوان عنه. و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصيح عنه. قال الشيخ فى العدَّةٌ: «و لأجل ذلك سوّت 
الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبى عمير» و صفوان بن يحيىء و أحمد بن محمد بن أبى نصرء و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم 
لا يروون ولا يرسلون إِلَا عممن يوثق به) «. 

مضافاً إللِ] أنه قبل: إنهما واحد و أنه نسب تارةً: إلى أبيه» و اخرى: إلى جدّه؛ لتوصيف كليهما بأنّه مولى بجيلة كوفي و كليهما 
بالعطار, فهو فقيةٌ مونّق, و الله العالم ©". 
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الإيراد على الاستدلال بالصحيحة و الجواب عنه 


قال الشيخ الأعظم الأنصارى- بعد ذكر الصحيحة و بيان الاحتمالات فى الممائلة-: «و الاحتمال الثالث- أى الفقاهة- منافٍ لإطلاق 
المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه و لو مع تعذّرهء و هذا بخلاف الاحتمالات الاخر- إلى أن 


.91/ :* قاموس الرجال‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى: 768. 

(9) العدَّهُ فى الاصول :١‏ *18. 

(©) حاشية المكاسب للمحمّق الاصفهانى ؟: 2508 تنقيح المقال ؟: 10 مع تصرّف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 757 

قال: - فيجب الأخذ فى مخالفة الأصل بالأخصٌ منها؛ وهو العدل) .)١١‏ 

و قال المحقّق النائينى فى توضيح هذا الإيراد: «و على هذا الاحتمال- أى المماثلة فى الفقاهة- تخرج الصحيحة عن الدلالة على ولايةٌ 
غير الفقيه» لكنّه بعيد فى نفسه؛ لاقتضائه بمفهومه ثبوت البأس مع عدم كون المتصدّى فقيهاًء مع أن مفروض مورد السؤال هو الأمر 
الذى يجب القيام به من غير الفقيه عند عدم الفقيه- إلى أن قال: - فالمتعيّن هو أحد الاحتمالين من الثانى أو الثالث» و حيث لا ترجيح 
لأحدهما على الآخر فلا جرم يجب الأخذ بالمتيقن منهما و هو العدالة) .)5١‏ 

و المتحصّل من هذا الإيراد: أن هذا المفهوم «هو مفهوم الشرطء و يستفاد منه أنه لو لم يكن لقم فقيهاً ففيه البأسء و هذا ينافى كون 
التصرّف فى مال اليتيم و القيام بأمره من الامور التى لا تسقط بتعدّر إذن الفقيه» و نعلم قطعاً بولاية عدول المؤمنين عند تعذّر الوصول 
إلى الفقيهء مع أن إطلاق ذلك المفهوم يمنع عن ذلكك. 

و أجاب نفسه قدس سره بأنّهِ يمكن أن يكون المفروض فى مورد الرواية صورة التمكن من الرجوع إلى الفقيه؛ و أن البأس كان فى 
على غين ندل الفسكووير ليد 1 

و أظهر منه ما أجاب عنه السبّد الخوئى رحمه الله بوجهين: 

ْنَا النقض بإرادة الممائلة فى العدالة؛ إذ المحذور المذكور وارد على هذا أيضاًء للعلم بوصول النوبة إلى المؤمنين الفاسقين مع تعذّر 
العدل منهم العياذ بالله. مع أن المفهوم ينفى جواز توليتهم على ذلكك. 

و ثانياً: أنه قد حقّق فى محله أن أصالة عدم التقييد و ظهور الإطلاق إِنّما يتبع 


.020 :١8 كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم‎ )١( 

(0 يم المكاسب و البيع للنائينى ”1 88" وا٠ع9.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: 558 

فيما إذا كان الشكك فى أصل المراد فبمقتضى ظهور الكلام و إطلاقه نستكشف مراد المتكلم و يحتج به له و عليه. و هذا بخلاف ما 
إذا علم المراد من الخارج و كان الشكك فى كيفتَه ذلكك المراد من المفهوم؛ فلا يجوز حينئفٍ التمشكك بأصالةُ عدم التقييد فى بيان 
كيفةة المراد حتّى يتوهّم أن إطلادق المفهوم ينفى وصول النوبة إلى المؤمنين العادلين» فليس المورد مورداً للتمث كك بأصالة عدم 
التقييد أصلًاء كما هو واضح 2١١‏ إذن فلا مجال لإشكال المصئّف؛ إذ هو مفروض التمشكك بأصالة عدم التقييد» و قد عرفت عدم 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /2؟ من بهب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


وصول النوبة إليها ."7١‏ 

ثم قال قدس سره: «و التحقيق أن الظاهر إرادة المماثلة من الرواية من 00 جميع الجهات حنّى فى العربِِه و الكوفية» و لكن نرفع اليد 
عن ذلكك فى الامور التى نقطع بعدم مدخليتها فى الحكم بنحوء كالعرية و الكوفية و نحوهماء و يبقى الباقى تحت الإطلاق؛ بل كلما 
نشكك فى خروجه و دخوله من جهة مدخليته و عدمه و إِنّما الخارج ما نعلم بعدم دخالته فى الحكم, إذن فلا وجه لاعتبار العدالة فقط 
من جهة أخذ القدر المتيمّن. 

و عليه: فلا بد من اعتبار الفقاهة و الوثاقة و العدالة و جميع الخصوصيات المحشّنة التى تحتمل دخالتها فى الحكم فى الولاية المجعولة 
فى الرواية» فافهم» ١ع"‏ 


(1) و الحق أن التمتّدكك فى المفهوم فى ما نحن فيه إِنّما هو بالنسبة إلى أصل المراد» و ليس التمشكك بأصالة الإطلاق لإثبات كيفية 
المرادء فالمفهوم بالإطلاق يدلٌ على نفى ولاية غير الفقيه حتّى عدول المؤمنين. نعم» لا استيحاش فى ذلكك بعد إمكان تقييده بالأدلّة 
اللفر ف عاقه: 

(5) مصباح الفقاهة ه: *. 

(©) لاريب عندى فى عدم إرادهً المماثلة فى جميع الجهات؛ فإنّه مضافاً إلى ندرتها غاية الندرة أن العرف لا يفهم من العبارة ذلكك 
المعنى؛ فإنّ التعبير بالمثل عند العرف هو من كان شبيهاً أو قريباً إليه فى رعاية المصلحة و حفظ الأمان و عدم تضبيع حقوق الأيتام. م 
ج ف. 

(©) مصباح الفقاهة ه: .8١ 8٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 558 

و منها: صحيحة 

ابن رئاب- التى رواها المشايخ الثلاثة- قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام» عن رجل بينى و بينه قرابة مات و تركك أولاداً 
شار او كلد ببا كه لداطلمادا وهار لد برض فنا 0 فدن يشر متي الجارية تككدها اء ولدواو ماعرس فى يسوي 
فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجوراً فيهم. قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها أُمْ ولد؟ 
قال: لا بأس بذلكك إذا باع عليهم القَيّم لهم الناظر فيما يصلحهم, و ليس لهم أن يرجعوا عمًّا صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم .)١١‏ 

و مورد الرواية هو اليتيم الذى لا أب له و لا وصيئء و كذا الجدّ على الظاهرء و فى هذا المورد قال الإمام عليه السلام: 

«إن كان لهم ولىّ يقوم بأمرهم و باع عليهم و نظر لهم). 

فهذه الصحيحة ظاهرةٌ فى أن الحاكم ينصب فرداً قيِماً و ناظراً لهؤلاء الصغار؛ لأنّ جعل القيمومة منحصر بالحاكم» فهى تدلّ على 
ثبوت الولاية لغير الأب و الوصى و الجدّء حيث انتفت هذه الثلاثة فى مورد الرواية. أمًا الأب و الوصيّء فصريح الرواية انتفاؤهما. و أما 
الجدّ؛ فلأنّه لو كانء لكان هو المتولّى لأمرهم و يذكره الإمام عليه السلام» فتدل الصحيحة على إثبات الولاية لغير هؤلاء الثلاثة» و 
الحاكم منهم» و هو المطلوب. و سيأتى أنّها تدلٌ على ولاية عدول المؤمنين أيضاً. 

و منها: : 

ما أرسله فى الفقيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

للّهمّ ارحم خلفائى؛ قيل: يا رسول اللّه و مَنْ خلفاؤكك؟ قال: الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنّتى) .07١‏ 

و رواه فى عيون الأخبار بطرقٍ ثلاثة رجال كل طريقٍ يغاير طريق الآخر 
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8 صفحةً 09؟ من ؟0ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


000 وسائل الشيعة إردلت 6/ا© الياب 8 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

(؟) الفقيه ©: 787 الرقم 410) وسائل الشيعة 18: 80 الباب 8 من أبواب صفات القاضى»؛ ح .5١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 5 ص: لذلا 

و فيها: 

اللّهمَ ارحم خلفائى ثلاث مرّات» .01١‏ 

و فى معانى الأخبار بسند رابع 0 

و كذلك فى الأمالى و زاد فى آخرها: 

١نم‏ دلفونيا امُتى) 09. 

و ذكرها فى مستدرك الوسائل نقلا عن صحيفةٌ الرضا عليه السلام ."5١‏ 

و كذافى عوالى اللثالى و زاد فى آخرها: 

«أولئكك رفقائى فى الجن «). 

و ذكره فى البحار نقلًا عن منية المريد مع تفاوتٍ يسير «2. و مثله ما نقل عن الراوندى 037. 

قال الإمام الخمينى: «هى روايةً معتمدةً لكثرة طرقهاء بل لو كانت مرسلةٌ لكانت من مراسيل الصدوق التى لا تقصر عن مراسيل مثل ابن 
أبى عمير؛ فإِنٌ مرسلات الصدوق على قسمين: أحدهما: ما ارسل و نسب إلى المعصوم عليه السلام بنحو الجزمء كقوله: قال أمير 
المؤمنين عليه السلام كذا. و ثانيهما: ما قال: روى عنه عليه السلام مثلاء و القسم الأوّل من المراسيل المعتمدة المقبولةٌ) «0. 

و أمَا تقريب الاستدلال بها بأن يُقال: إن معنى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أمر معهود من أوّل الإسلام ليس فيه 
إبهام؛ و الخلافة لو لم تكن ظاهرةً فى الولاية و الحكومة فلا أقل من أُنّها القدر المتقّن منها «04 و منها: الولاية على أموال الصغار. 


.9 عيون أخبار الرضا 7: ا" الرقم‎ )١( 

(؟) معانى الأخبار: ع0 هل/ا". 

() الأمالى للصدوق: 75 الرقم ع9؟. 

(ع) مستدركك الوسائل :١17‏ 717 الباب 8 من أبواب صفات القاضى» ح .٠١‏ 

(0) عوالى اللثالى ©: 6. 

(©) بحار الأنوار ؟: ١0‏ كتاب العلم الباب 8 ح 87. 

(/) مستدركك الوسائل "٠١ :١17‏ الباب 8 من أبواب صفات القاضى» ح 58. 

(8) كتاب البيع 7: /ع. 

تفل النصتدر. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: "0١‏ 

بتعبير آخر: الخلافة بقول مطلق كما ورد فى الروايات تفيد استخلاف الخليفةُ فى كل ما كان للمستخلف «بالكسره. ففى المقام يستفاد 
دنها آذ للشقية عاط ايخ مبلى الل طليهدى الددمق اتشسعوة فى امور اللمسلميي» وفتها الو لان على اأموالالصغار. نعم لا يكون له ما 
استثنى من هذا الإطلاق؛ كالجهاد ابتداءً و تزويج الصغار و غيرهما. 

و أورد السيّد الخوئى قدس سره على الاستدلال بالرواية ب «أنْ الظاهر من ذلكك خليفتهم فى نقل الرواية و الحديث »1١‏ كما قال 
صلى الله عليه و آله: 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


يروون حديثى و سنتى» 

لا أن المراد من الخلافة الخلافة فى التصرّف فى أموال الناس و أنفسهم» «7. و يستفاد ذلكك أيضاً من كلام المحقّق الاصفهانى 00 و 
العراقى «6. 

و قال المحمّق الايروانى بعد بيان أن الخلافة مقولةٌ بالتشكيكك: «و الإضافة تفيد العموم فى حقّ كلّ من هو خليفة فى جهدٍ أو «0) فى 
جهاتء و الذين يأتون بعده و يروون حديثه يشمل الأثّة الذين هم خلفاؤه فى كل الجهات و العلماء و الرواة الذين لا يعلم حدٌّ 
خلافتهم, فلع خلافتهم مختضّةٌ بنشر الأحكام و إبلاغها كما يناسبه لفظ يروونَ حديثى ...١ ١‏ ©. 

و فى كلامهم نظر؛ لأنّ الخلافة لنقل الرواية و السنّهُ لا معنى لها؛ لأنه صلى الله عليه و آله لم يكن 


)١(‏ و يبتده التعبير بقوله (من بعدى)) فإِنّ الخلافة فى نقل الرواية و الحديث كانت من زمن النبى صلى الله عليه و آله لا من بعده. 
هذاء مضافاً إلى أنّْ اللّازم تفسير كلمة الخلفاء مع قطع النظر عن ذيل الرواية بمعنى أنّهِ لو صدر من لسان الرسول صلى الله عليه و آله 
هذه العبار فقطء لكان معناه الخلافة فى جميع الامور و من يقوم مقامه فى كل الشئون إِلَّا ما استثنى. م ج ف. 

(1) مصباح الفقاهة 0: ع6. 

(9) حاشية المكاسب للاصفهانى ؟: 502 

(©) كتاب القضاء للعراقى: .١8‏ 

(0) و الخليفة فى جهه من الجهات لا يعد عند العرف خليفة؛ فإِنّ الخلافة متقوّم لأ-كثر من جهة واحدة لو لم نقل بوجود غالب 
الجهات. فتدبئر. م ج ف. 

(©) حاشيةٌ المكاسب للايروانى: 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 707 

راوياً لرواياته حتّى يكون الخليفة قائماً مقامه فى ذلكء و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: 

«الذين يأتون من بعدى» يروون حديثى و سنْتى) 

يكون معرّفاً للخلفاء, و لا يكون فى مقام تحديد معنى الخلافة حتّى تكون الخلافة فى رواية الحديث و السنّةء هذا أوَلًا. 

و ثانياً: على ما فى الرواية أضاف صلى الله عليه و آله و سلم الخلفاء إلى نفسه. فقال: 

اللهمّ ارحم خلفائى؛ 

و الإضافة- كما قال المحقّق الايروانى نفسه- تفيد العموم؛ فيستفاد منها أن كل ما كان له صلى الله عليه و آله و سلم من الولاية كان 
لخلفائه إلا ما استثنى» و هذا المعنى هو ما قلنا فى تقريب الاستدلال بأنْ الخلافة بقول مطلق تفيد استخلاف الخليفةٌ فى كل ما كان 
للمستخلف «بكسر اللام). 

و على هذا لا معنى للقول: بأنْ الظاهر من الحديث خليفتهم فى نقل الرواية و الحديثء أو يقال: حيث لا يعلم حدّ خلافة الفقهاء. 
فخلافتهم مختضةٌ بنشر الأحكام و إبلاغها. 

قال فى الجواهر: «و دعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعتّة يدفعها معلومتٍ تولّيه كثيراً من الامور التى لا ترجع للأحكام. كحفظه 
لمال الأطفال و المجانين و الغائيين» و غير ذلك مما هو محرّر فى محله؛ و يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء؛ فإنّهم لا يزالون 
يذكرون ولايته فى مقاماتٍ عديدةٌ لا دليل عليها سوى الإطلاقات) .)١١‏ 

و قال الإمام الخمينى رحمه الله: «و توهّم أن المراد من الخلفاء خصوص الأثترة عليهم السلام فى غاية الوهن؛ فإِنَ التعبير عن الأثمة 
عليهم السلام برواةً الأحاديث غير معهود. بل هم خرّان علمه تعالى؛ و لهم صفات جميلة إلى ما شاء اللّه 7" لا يناسب للإيعاز 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالانا 


877 :18 جواهر الكلام‎ )١( 
: : 0 
ب 255 و خزنة علم الله و عيبةُ وحى الله. نفس‎ 77١ :١ (؟) ورد فى حققهم أنّْهم الراسخون فى العلم و عالمون بتأويله» اصول الكافى‎ 

المصدر: ١*9‏ ب 21١‏ وهم شجرة النبوٌهُ و بيت الرحمة و معدن العلم و مختلف الملائكة. نفس المصدر: 9/الاب ."١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 017؟ 

إلى مقامهم عليهم السلام «أنهم رواءُ الأحاديث» بل لو كان المقصود من الخلفاء أشخاصهم المعلومين لقال: علي و أولا-ده 
المعصومون عليهم السلام لا العنوان العام الشامل لجميع العلماء) .)١١‏ 

و منها: الرواية المتقدّمهُ التى ذكرها فى تحف العقول عن سيد الشهداء, عن أمير المؤمنين عليهما السلام. 

وهى و إن كانت مرسلة» لكن اعتمد على الكتاب صاحب الوسائل قدس سره. و متنها موافق للاعتبار و العقل. و الرُوايهُ طويلة نذكر 
بعض فقراتها التى دلت على ما كنا بصدد إثباته فى المقام قال عليه السلام: 5 

«ثم أنتم أنتها العصابة. عصابة بالعلم مشهورة؛ و بالخير مذكورة؛ و بالنصيحة معروفة» و باللّه فى أنفس الناس مهابة» يهابكم الشريف» 
واكاك امجح و روا كرس لانصل اكر طيعو د لكي طتوب وتسور لي الخرافع ١1‏ مت رن طاابواء اشوا ابي 
الطريق بهيئة الملوك, و كرامة الأكابر» أ ليس كل ذلكك إِنّما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحقّ الله و إن كنتم عن أكثر حقه 
روا لاخر الو امسر الصبا بلا بور اومسر صم الاير ارو سراي اصو رمرتر 1 
المتمون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته ... و أنتم بالله فى عباده تكرمون و قد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون, و أنتم 
لبعض ذمم آبائكم تفزعون, و ذم رسول الله صلى الله عليه و آله محقورة ... كل ذلكك مما أمركم اللّه به من النهى و التناهى و أنتم 
عنه غافلون» و أنتم أعظم اناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرونء ذلكك بأنّ مجارى الامور و الأحكام على 
أيدى العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه؛ فأنتم المسلوبون تلكك المنزلة» و ما سلبتم ذلكك إِلَا بتفّقكم عن 


)١(‏ كتاب البيع ؟: وعع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: 705 

الحقّ» 

.)١١ الحديث)‎ 

و مدلول الجملة الأخيرة هو ثبوت الولاية العاّة؛ لأنّ الامور جمع محلى باللام» فيستفاد منها العموم, و أن الامور التى من شأنها الجريان 
عن نظر الإمام مفوّضةٌ إلى العلماء» و منها: رعاية شئون القاصرين فى أموالهم و أنفسهم. 

و أورد عليه المحمّق النائينى بأنّ قوله عليه السلام: 

(مجارى الاموز بد العلناء) 

الدالٌ بإطلاقه على الولاية العامة «فمن المحتمل قريباً كون العلماء فيها هم الأثمةعليهم السلام- إلى أن قال: - فإِنّ فيه قرائن تدلٌ على 
أن المراد من العلماء فيه: هم الأثمَهُ عليهم السلام؛ فإِنّهم هم الامناء على حلال الله و حرامه) 070. 

وقال المسّق العراقى: :و مكل هذا العتواة وبها كان مختشا بالأتقة ,"8 

و تبعهما السبد الخوثى فى ذلكك «©. و هكذا قال به أيضاً المحمّق الايروانى 83): و المحمّق الاصفهانى «2. و قال الفاضل الغفارى: 
«يعنى به المعصومين عليهم السلام؛ لقوله عليه السلام: 

نحن العلماء) 07. 
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و لقد أجاد الإمام الخمينى قدس سره فى الجواب عنهم؛ حيث قال: «و أنت إذا تدبّرت فيها صدراً و ذينا ترى أن وجهة الكلام لا 
تختصّ بعصر دون عصرء و بمصر دون مصرء بل كلام صادر لضرب دستور كلى للعلماء قاطبة فى كل عصرء و مصر للحت على القيام 
بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فى مقابل 


(افمت العت رن بماد 

(نقنة الطاب ع موا ع 

60 شرح اتبضرة المتعلمين 18 21 

(6) مصباح الفقاهة ه: 8#. 

(0) حاشيةٌ المكاسب للايروانى: 188. 

(©) حاشية المكاسب للاصفهانى ؟: /50. 

(0) ذكره فى هامش تحف العقول: /88. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج ؟. ص: 00" 
الُلّمهُ و تعيبرهم على تركهما طمعاً فى الظّلَمهُ أو خوفاً منهم- إلى أن قال: : - و العدول عن لفظ «الأثترة) إلى «العلماء باللّهء الامناء 
ال ال و ل 
العنوان على غير الأثمَهُ أظهر؛ إذ توصيفهم عليهم السلام بذلكك يحتاج إلى القرينة) .0١١‏ 

نقول: و فى الرواية قرائن قطعدٍه دلّت على أَنّها صدرت خطاباً للعلماء» و فيها جمل لا تكون مناسبة لمقام أهل البيت و الأ-ثمَة 
المعصومين عليهم السلام, مثل ما قال عليه السلام: . 

«أنتم أيتها العصابة عصابةٌ بالعلم مشهورة؛ و بالخير مذكورة ... و باللّه فى أنفس الناس مهابةٌ ... تشفعون فى الحوائج». 

هذه الجملات لا تكون خطاباً للناس كلهم؛ لأنْ كل الناس لا يكونون بالعلم مشهورينء و بالخير مذكورينء و هكذا. 

و مثل ما قال عليه السلام: 

«فأمًا حقٌ الضعفاء فضتعتم» و أما حفّكم بزعمكم فطلبتم . :الود حدين عكر أنه مسار لل ال أن ل كم ا دن بان 
...و أنتم أعظم الناس مصيبةٌ لما غلبتم عليه من منازل العُلماء لو كنتم تشعرون »... 

لاريب فى أن هذه الجمل تكون خطاباً للعلماء خاصّة» الذين لا يقومون بوظيفتهم من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و... 

فإذا قال الإمام عليه السلام عقيب هذه الجملات: 8 
«ذلك بأنّ مجارى الامور و الأحكام على أيدى العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه) 

لا يحتمل أن يكون المقصود منها الأئمَُ عليهم السلام؛ و هذا ظاهر لمن تدبّر فى هذه الرواية الشريفة. 


.5/1/ كتاب البيع ؟:‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 708 

و الحاصل: أن الإمام عليه السلام قسّم العلماء على قسمين: قسم منهم لا يقومون بوظيفتهم فهم أعظم الناس مصيبةٌ» و قسم آخر قاموا 
على طريق الحقّ و هم الذين تكون مجارى الامور و الأحكام بأيديهم» و يكونون الامناء على حلال الله و حرامه. 

على هذا يمكن استفادة مرجعدّة الفقيه فى الا-مور منهاء كما أنه يستكشف ذلكك من منع الإمام عليه السلام من التحاكم إلى قضاهُ 


العامة و إرجاع الشيعةُ إلى فقهائناء كما فى مقبولة عمر بن حنظلة »١«‏ و مشهورة أو صحيحة أبى خديجة 4/١‏ إذ من مثلهما ربما يستفاد 
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كون الفقيه حاكماً فى قبال حكامهم. و أنّ له من الشأن ما لهم من الولاية على الامور. 

إذن تستفاد الولاية المطلقة للفقهاء فى عصر الغيبة من عموم التنزيل و إطلاقه. حيث إن الشارع قد جعل الفقيه الجامع للشرائط قاضياً و 
حاكماً كما فى مقبولة عمر بن حنظلة و مشهورة أو صحيحة أبى خديجة؛ فإنّ مقتضى الإطلاق فيهما أن يترئّب الآثار المرغوبة من 
القضاة و الحكام بأجمعهما على الروا و الفقهاء» و من تلكك الآثار تصدّيهم لنصب القيِم و الول على القضّر من الصغار و المجانين و 
غيرهما. 

وذلك لأنّه لا شبههُ فى أن القضاءُ المنصوبين من قبل العامَرهُ و الخلفاء كانوا يتصدّون لتلكك الوظائفء كما لا يخفى على من لاحظ 
أحوالهم و عرف سيرهم و سلوكهم, و يشهد لذلكك صحيحة ابن بزيع المتقدّمة؛ لأنها صريحة فى أن القضاءً كانوا يتصدّون لنصب 
القيّم» فإذن تدلّ الروايتان على أن المجتهد الجامع للشرائط قد جعل قاضياً فى الشريعة؛ فتدلّان بإطلاقهما على أن الآثار الثابتة للقضاة و 
الحكام 


.١ من أبواب صفات القاضىء ح‎ ١١ وسائل الشيعة 18: 49) الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 18: ©» الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: 01؟ 

بأجمعهما مترنّبةٌ على الفقيه؛ إن ذلك مقتضى جعل المجتهد قاضياً فى مقابل قضاتهم و حكامهم. 

تمض نح الأعار المشتدة و ذلك من ورابات ككرة اخزض أن الفقيه بيده مجارى الامور و هو المرجع فى الحوادث, و الحبجةُ و 
الحاكم و القاضى من جانب الإمام عليه السلام و أمين الرسول و خليفته» و كافل الأيتام» و حصن الإسلام؛ و وارث الأنبياء و بمنزلتهم» 
فثبوت ولاية الفقهاء الجامعين للشرائط فى أموال اليتامى قطعيٌ لا شبهة فيها. 

قال الشهيد فى مسأل وجوب دفع الزكاةً إلى الإمام: «و كذا يجب دفعها إلى الفقيه الشرعى فى حال الغيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله؛ 
لأنه نائب للإمام كالساعى بل أقوى» .١١‏ 

و بين صاحب الجواهر دليل أقوائئته بقوله: «لنيابته عنه فى جميع ما كان للإمام؛ و الساعى إِنّما هو وكيل للإمام عليه السلام فى عمل 
ميخصوصض- إلى أن قال - إطلاق أدلة حكومته- أى القند يرم رواية النصب «”» التى وردت عن صاحب الأمر عليه السلام- 
روحى و أرواح العالمين له الفداء- يصييره من أولى الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم. نعم؛ من المعلوم اختصاصه فى كل ما له فى 
الشرع فدخانة سكا أذ فوظيوها لين 

و قال السيد السبزوارى: «بعد سد الرجوع إلى أبواب حكام الجور و قضاتهم و الأخذ منهم» و عدم الميل إليهم بنحو شديد أكيد» مع 
عموم الابتلاء للاحتياج إلى ولاية الفقيه الجامع للشرائط» فهل يتصوّر أن يهمل الشارع هذه الجهة بالنسبة 


)١(‏ الروضة البهية ؟: “ن. 

(0) وسائل الشيعة ٠١١:14‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء ح 5. 

(؟) جواهر الكلام 18: 6717. 

إلى امته و يذرهم حيارى؟! فالتشكيك فى ولايةٌ الفقيه فيما تبسط يده بالنسبة إليها مما لا ينبغى) .)١١‏ 

م إن الشيخ الأعظم و إن استشكل فى ثبوت الولاية العامَّهُ للفقيه فى كتاب المكاسبء, حيث قال: «و بالجملة: فإقامة الدليل على 
وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام إِلّا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد) 07. 
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و قال فى موضع آخر: «و المسألهُ لا تخلو عن إشكال و إن كان الحكم به مشهورياً» «”. 

و لكن مال قدس سره فى كتاب الزكاه إلى ثبوت النيابة العامة للفقيه؛ حيث قال: «و لو طلبها الفقيه فمقتضى أدلَةُ النيابة العامة وجوب 
الدفع؛ لأنَّ منعه رد عليم؛ 

و الرادٌ عليه راد على الله تعالى؛ 

كما فى مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة. و لقوله عليه السلام فى التوقيع الشريف الوارد فى وجوب الرجوع فى الوقائع الحادثة إلى رواه 
الاحاديث؛ء قال: :5 

فإنّهم حتجتى عليكم و أنا حيّجةٌ الله) ©" 

. وقال أيضاً فى كتاب الخمس: «و ربما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد؛ نظراً إلى عموم نيابته» و كونه حَبَةٌ الإمام على 
الرضية و أميئاً عنه و خليفة لف كما اتفد ذلك كلمن الأخباق: 

لكنّ الإنصاف: أن ظاهر تلك الأدلّةُ ولايةُ الفقيه عن الإمام عليه السلام على الامور العامة «ه) 


.118 :١ مهذب الأحكام‎ )١( 

(7) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ 007. 
(؟) نفس المصدر 18: /001. 

(؟) كتاب الزكاةء ضمن تراث الشيخ الأعظم :٠١‏ 882. 
(5) كتاب الخمسء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١١‏ /7/. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 704 


جواز التصرّف فى أموال الصغار حسبةً 


ثم لو تنرّلنا عن ذلكك و قلنا: إن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة للفقيه قاصرة السند أو الدلالة» كما قال به جماعة »)١١‏ و لكن 
لأجل أن بعض الامور الراجعة إلى الولاية مما لا مناص أن تتحمّق فى الخارجء و هى المعتر عنها بالامور الحسبية 05١‏ كبيع مال اليتيم 
عند اقتضاء الضرورة له» أو تزويج الصغير أو الصغيرة مع اقتضاء المصلحة و غيرهما؛ لأنّه علم من الشارع مطلويية وجودهاء و الجزم 
بعدم رضا الشارع بتركهاء فلا بد من أن يتصدّى شخص لإقامة تلك الامور, هذا من ناحية. 

وان كانحية أخرى: الأض علريم :الات سمرا الشينة عن الرسرت إلى معنا الجر مطلفاء تبكر الققيه الام الشرافط بترييةا لهالاة 
الامور؛ لأنْه القدر المتيقّن ممن يحتمل له الولاية فى تلكك الامور «"/؛ لعدم احتمال أن ير تحص الشارع فيها لغير الفقيه» كما لا يحتمل 
أن يهملهاء فمع التمكن من الرجوع إلى الفقيه لا يجوز الرجوع فيها إلى الغير. 

ببيان آخر: لا يجوز تعطيل تلكك الامور أو تأخيرها؛ لاستلزامه تفويت مال الصغار أو الغائبء أو انتهاكك عرضهم.ء و يكون الفقيه هو 
المرجع فيها لأنّه القدر المتيقّن من يحتمل أن يكون له الولاية فى تلك الامور. 

نعم» إذا لم يمكن الرجوع إليه فى مورد يكون العدول من المؤمنين مرجعاً 


-519 منية الطالب ": 7737/77 شرح تبصرة التساجية كتاب القضاء ه: 18 التنقيح فى شرح العروةٌ» كتاب الاجتهاد و التقليد:‎ )١( 
.181/ -١08 اا مصباح الفقيه 0: 59 حاشية المكاسب للايروانى:‎ 
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(0) تقدّم ذكر معنى الحسبة و الدليل عليها فى ولايهُ الحاكم على تزويج الصغار ج :١‏ /ا/8. 

(؟) إذا جعلناها من الامور الحسبية يمكن أن يقال بِأنْ الفقيه أولى بالتصرف من غيره؛ و الظاهر عدم وجود دليل على التعتن فى هذا 
الفرضء فافهم. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج ؟. ص: 52٠‏ : 

و يجوز لهم التصرّفء و سنذكر مبحثاً لبيان مسائلها قريباً إن شاء اللّه. 

فتحصّل مما ذكرنا: أن إثبات الولاية للفقيه فى الجملة فى عصر الغيبة قطعيٌ. 

قال المحمّق النائينى: «و لا إشكال فى ثبوت منصب القضاء و الإفتاء للفقيه فى عصر الغيبة» و هكذا ما يكون من توابع القضاءء كأخذ 
المدّعى به من المحكوم عليه؛ و حبس الغريم المماطل و التصرّف فى بعض الالمور الحسبدة» كحفظ مال الغائب و الصغير و نحو 
ذلك» .)0١‏ 

و قال المحمّق العراقى: «و يجوز التصرّف المزبور بشرط المصلحة من الحاكم و أمينه عند عدم الأب و الجدّ أو من هو بمنزلتهما؛ نظراً 
إلى كوو فل هذا القان من وظافك فضاة الجون النابفة لقهناتنا؛ لظيو البشولة السعروقة علاوة عم محلق مقدماف الحسية فى عضن 
المقامات؛ للجزم بعدم رضا الشارع بتلف المالء و لابدّيهُ كون حفظه بنظر الرئيس» فيكون للفقيه قدر متيقّن فى هذا المقدار» بل و مع 
عدمه ربما تنتهى النوبة إلى عدول المؤمنين؛ للنصٌ بعدم البأس مع قيام العدل فى مورده) 47 و تبعهما فى ذلكك السيد المحمّق 
الخوئى 00 و الحكيم 5". 

ثم لو قلنا بثبوت تصدّى الحاكم من باب الحسبة» فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقّنَء و لا يستفاد منها أن للفقيه ولاه مطلقةٌ 
فى عصر الغيبة» كالولاية الثابتة للنين صلى الله عليه و آله و الأثمة عليهم السلام حتّى يتمكن من التصوّف فى غير مورد الضرورة و 
عدم مساس الحاجة إلى وقوعهاء و لو عبرنا عنه بالولاية فهى ولاية جزئكِه تثبت فى موردٍ خاصٌ؛ أعنى الامور الحسبيَةُ التى لا بدّ من 
تحمّقها فى الخارجء و لذا قال 


3757 :” منيهٌ الطالب‎ )١( 

(0) شرح اتبضرة المتعلمين 0-18 

() التنقيح فى شرح العروة الوثقى :١‏ 6717. 

(؟) مستمسكك العروة الوثقى .٠١2 :١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 52١‏ 

الي العراقى: «و لكنّ المقدار الشابت فى ذلكك هى التصرّفات المقتضية لحفظ مال اليتيم عن التلفء و إِلَا ففى دلالتها على جواز 
نقلها لمحض الأنفعيةُ إشكال» .)١١‏ 


ولايةُ الحاكم على أموال الصبى عند فقهاء أهل السنّهُ 


أ- الحنفتة 

نهم قالوا: ولي الصغير فى باب الأموال أبوه ثم من بعد موته يكون الول من أوصى به الأبء ثم من بعد موت وصىئ الأب يكون 
الوليَ من أوصى به وصى الأبء ثم من بعد هؤلاء الثلاثة يكون الول الجدّ لأب و إن علاء ثم وصى الجدّ ثم وصىئّ وصى الجذّه ثم 
الوالى؛ و هو الذى يليه تقليد القضاة. ثم القاضى أو وصبه الذى يقيمه. فأيّهما يتصرّف تصيح تصرّفاته 07. 
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ب- الشافعيية 

قال القفّال: «تثبت الولاية فى مال الصغير و المجنون للأب ثم الجدّء فإن عدما فالسلطان» 40 و فى المجموع شرح المهذّب: «و للناظر 
فى مال الصبي أن بجر فى ماله؛ سواء كان الناظر أباً أو جدّاً أو وصياً أو سلطاناً أو أميناً من قبل الحاكم) «©". 

وجاء فى المهذّب للشيرازى: «و ينظر فى ماله الأب ثم الجدّ ... و إن لم يكن وصيٌٍ نظر السلطان؛ لأنّ الولاية من جهة القرابة قد 
سقطت» قَنَنَتْ للسلطان» ١ه»‏ 


.8: :2 شرح تبصرةٌ المتعلمين‎ )١( 

(؟) حاشية رد المحتار ©: 10 مع اختلاف يسيرء الفقه على المذاهب الأربعة ؟: 20 تبيين الحقائق 0: ١7؟.‏ 

(*) حليةٌ العلماء ؟: 780ه. 

(؟) المجموع شرح المهذّبٍ ؟١:‏ 178. 

(6 المهذب فى فاه الشافعى 811 
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ج- المالكية 

قالوا: ولي الصبئ أبوه ثم الوصى و إن تسلسلء و عند فقدهما فالحاكم؛ أى يأتى بعد الأب وصيه و إن تسلسل؛ بأن أوصى الوصىّ 
غيره» ثم أوصى ذلكك آخر و هلم جرَا ثم بعد فقدهما ... الحاكم أو من يقوم مقامه كالقاضى .0١١‏ 

د-امذهب الخابلة 

فقد جاء فى المغنى لا-بن قدامة: «و لا ينظر فى مال الصبى و المجنون ما داما فى الحجر إِلّا الأب أو وصيّه بعده. أو الحاكم عند 
عدمهما) (5). 

و كذا فى شرح الكبير 29 و كشف القناع ©" و الإقناع «0 و الإنصاف «© و الكافى فى فقه أحمد 07١‏ 


)١(‏ تبيين المسالكك ": 10 مواهب الجليل و التاج و الإكليل *: 889- هلع حاشية الخرشى #: 7١‏ و ما بعدهاء الشرح الكبير» 
المطبوع فى حاشية الدسوقى للدردير *: 799- "٠١‏ و الشرح الصغير» المطبوع مع بلغةٌ السالكك *: 788. 

(5) المغنى : 278. 

() الشرح الكبير لابن قدامة ©: 818. 

(؟) كشاف القناع ": ١7ه.‏ 

(5) الإقناع ؟: 7077. 

(©) الإنصاف ذ: 519 808 

(0) الكافى فى فقه الإمام أحمد ؟: .٠١1/‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 7217 


المبحث الثانى: اعتبار المصلحة فى تصرّفات الحاكم و أمينه 


اشارةٌ 
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يشترط أن يكون تصرّف الحاكم فى مال اليتيم مقروناً بالمصلحة و الغبطة» أو بالأصلح؛ أو يكفى عدم المفسدة فقطء أو لا يشترط 
شىءٌ من ذلكك؟ 


اشارة 


الأوّل: اعتبار المصلحةٌ فقط. 
الثانى: اعتبار الأصلحيةٌ. 
الثالث: عدم اعتبار المصلحة. 


اعتبار المصلحة فى تصرّفات الحاكم 
اشارةٌ 


الظاهر من كلمات الفقهاءء بل الإجماع منهم على أن تصرّفات الحاكم فى أموال الغتيب و القصّر و المجانين منوطة بالغبطة و المصلحة 
ولا يجوز أن تكون على غير وجه النظر و المصلحة: فضلًا عتما إذا كان فيه المفسدة و الضرر. 

قال الشيخ فى المبسوط: «من يلى أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب و الجدّء و وصي الأب أو الجدّء و الإمام أو من يأمره الإمام). 

ثم قال: «فكل هؤلاء الخمسة لا يصيح تصرّفهم إِلَا على وجه الاحتياط» و الحظ للصغير المولّى عليه؛ لأنّهم إِنّما نصبوا لذلكك. فإذا 
تضوف على وبعه لاط له فيد كان باطلاء لأله خالق ما صب له 3 


.5٠١ المبسوط للطوسى ؟:‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: 526 

و كذا فى موضع آخر منه ١١‏ و بمثل ذلكك فى النهاية 27» و به قال ابن حمزةٌ 0 و فى السرائر: الول نصب لمصالح اليتيم و استيفاء 
حقوقه. ثم قال: لا يجوز له- أى للوليّ مثل الأب و الجدّ و الوصيّ و الحاكم- التصرّف إِلَا فيما فيه مصلحة لهم «©". 

و به قال الكيدرى «8) و يحيى بن سعيد الحلى «#). و جاء فى التذكرة للعلامة: 

«الضابط فى تصرّف المتولّى لأ-موال اليتامى و المجانين اعتبار الغبطة» و كون التصرّف على وجه النظر و المصلحة؛ فللوليئ أن يتجر 
بمال اليتيم و يضارب به؛ و يدفعه إلى من يضارب له به و يجعل له نصيباً من الربح» و يستحبٌ له ذلكك؛ سواء كان الول أبأء أو جدّاً 
لهء أو وصياًء أو حاكماً أو أمين حاكم) 07. 

و استظهر فى مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة نفى الخلاف فى ذلك بين المسلمين .0١‏ 

و فى المبسوط «4) و الشرائع ٠١١‏ و الإرشاد )١١١‏ و غيرها :)17١‏ أنه يجوز لوليَ الطفل أخذ الرهن له إذا باع ماله نسيئة» أو أقرض ماله 
إذا كان له فيه الحطل. 


(1) انق العضدن 122 
(0) النهابة الطوسي» اعم 
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.58٠١ -١؟1ا/9 الوسيلة:‎ )9( 

(©) السرائر ؟: 31 

(0) إصباح الشيعة: 192. 

(©) الجامع للشرائع: .18١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء ”: ١لى‏ الطبعةٌ الحجرية. 
(8) مفتاح الكرامة 0: .18٠‏ 

(9) المبسوط للطوسى ؟: 56١‏ 3801,. 
)٠١(‏ شرائع الإسلام ؟: 0- 74. 

"97 :١ إرشاد الأذهان‎ )١1١( 

)1١(‏ مختلف الشيعة 0: 2ع و ": ع*1. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج ؟. ص: 720 


و كذلكك يجوز لوليّ الطفل رهن ماله إذا ألجأته الحاجة إلى الاستدانة له مع مراعاة المصلحة فى ذلكك. 


صفحة /؟ من ؟ه؟١‏ 


و مثله مافى الدروس ١١‏ و اللمعةٌ «”) و الروضةٌ «3 و الكفاية «©» من أنه يجوز للولى أخذ الرهن لليتيم إذا باع ماله تنيكةه عاق 


على المال من غرق أو حرق أو نهب و كذلك رهن ماله إذا استقرض لليتيم بحسب المصلحة. 


و المتحصّل من مجموع كلماتهم و ما يقتضيه اصول المذهب: أنه يجوز لوليّ الطفل مطلق التصرّفات فى مال اليتيم مع كمال الاحتياط 


بمراعاة المصلحة. 


وبه قال جمع من تأر المع شرية «6) و بعض أعلام المعاصرين (25). 
أدلةُ هذا الحكم 

اشارة 

و يمكن الاستدلال لاعتبار المصلحةُ فى تصرّف الحاكم بامور: 


الأوّل: الآبات-: 
لا 


رلار. اه 5 1 3 لا خرن 2 من 5 اس 
منها: عموم قوله- تعالى-: و ديرا كال التتيم إلا بالتى هي أَحْسَنٌ حتى يَبْلعَ أشْدَّهُ) 03 * بالتقريب المتقدّم فى أدَلَهُ اعتبار المصلحة 


فى تصرّفات الأب و الجدّ 


() الدروس القرعة دروم 
(؟) اللمعةٌ الدمشقيَةٌ: .6٠١‏ 
() الروضة البهيهُ ع: ”لا علا 
(؟) كفاية الأحكام: .٠١8‏ 


(0) شرح تبصرة المتعلّمين 0: 05٠‏ عوائد الأيام: 89٠‏ كتاب المكاسبء؛ ضمن تراث الشيخ الأعظم 18: 7ه- 4480 منية الطالب ؟: 


انضفة 


(8) كتاب البيع للإمام الخمينى ؟: 218 و ما بعدهاء مصباح الفقاهة 0: 9و ما بعدها. 
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(0) سورة الأنعام 2: 4187 سورة الإسراء /11: ع". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: 528 

قلا عياده: : / 20 

و منها: قوله- تعالى-: (وَ يَستَلُونَك عن الْكامق قُلْ إضلاخ لَهُع خَير وَإِنْ تُحالِطومُعْ فلكم وَ الله بعلم الْمفْسِد مِنَ الْمُصْلِح) .٠١‏ 

قال الشيخ فى التبيان: «المخالطة مجامعة جنا مقي اقبيزن كنا لنلة الغ لاسو اتنا المافوجا أتب ةكمب إلى طقال 5 
معنى الآيهُ الإذن لهم فيما كانوا متحرّجين منه من مخالطة الأيتام فى الأموال من المأكل و المشرب و المسكن و نحو ذلكك: فأذن الله 

لهم فى ذلكك إذا تحرٌوا الإصلاح بالتوفيي على الأبتام» ليل 

و فى المجمع: «قال ابن عتباس لما أنزل اللّه: (و لا تَفَْبُوا كال اليتيم)» * الآية» و (إنَّ الَِّينَ يا كلُونَ أَبالَ اياملا ظُلْماً) انطلق كلّ من كان 

عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه» و شرابه من شرابه» و اشتدٌ ذلكك عليهم فسألوا عنه» فنزلت هذه الآية» و لا بدّ من إضمار فى الكلام؛ 

لبوك لم بت عن خافن الات ولا ووه ارات صهان:ة لبت ينار كدض القبام على لزاني بر والعوصا ل اباك الياتي 

قل يا محئّد (إِض ماح لَهُمْ خَيْرٌ) يعنى إصلاح لأموالهم من غير اجرة» و لا أخذ عوض منهم خير و أعظم أجراً ( إن َالطومع) أى 

او يه أموالكع فتصيبوا من أموالهم عوضاً عن قيامكم بامورهم... 

(وَ الله يَْلَمُ الْمعْسِدَ مِنَ الْمَصْلِح) معناه و اللّه يعلم من كان سس وبعال اليتامى إفساد مالهم أو إصلاح مالهم) 0”. 

و قال الجصّاص فى أحكام القرآن بعد قوله- تعالى-: (قَلَ إضلاح لَهُمْ خَيرُ): 

«فيه الدلالة على جواز خلط ماله بماله» و جواز التصرّف فيه بالبيع و الشراء 


سور القرة 347 

() تفسير التبيان ؟: .5١8‏ 

(©) مجمع البيان ؟: امد ذل 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج ؟. ص: 721 

إذا كان ذلكك صلاحاً- إلى أن قال: - إِنّما عنى بالمضمرين من قوله (وَ يَسْكَلُوتَك) القُوَام على الأيتام الكافلين لهم .)1١‏ 
و قال بعض آخر: «دلّت هذه الآيه على جواز التصرّف فى أموال اليتامى على وجه الإصلاح) .07١‏ 

و الحاصل: أن الآية تدلٌ على جواز التصرّف فى أموال الصغار و غيرها مما يتعلّق بهم إذا كان على وجه المصلحة. 


الثانى: النصوص -: 


منها: صحيحةٌ ابن رئاب المتقدّمةُ عن أبى الحسن موس عليه السلام قال فيها: 

«إن كان لهم ولىٌّ يقوم بأمرهم و باع عليهم و نظر لهم). 

الحديث 379. 

لأنّ معنى النظر لهم ملاحظة نفعهم و مصلحتهمء و كذلكك مفهوم الشرط فى قوله عليه السلام: 
«لا بأس إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم» 

يدل على ثبوت البأس الذى هو العذاب إذا لم يكن البيع فيما يصلحهم, و لا فرق بين أن يكون 
«فيما يصلحهم) 

متعلقاً «بباع» و «صنع) أو أن بكرن لما 
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«بالناظر)؛ 

لأنّ المفهوم يتبع المنطوق فى جميع القيود المعتبرة فيه» و إِنّما التفاوت بينهما بالسلب و الإيجاب, و يكفى فى انتفاء الحكم انتفاء أحد 
القيود المأخوذة فى المنطوق. و السرّ فى ذلكك: أن المفهوم تابع للمنطوق موضوعاً و محمولا و نسبةًء إِلَا أن المنطوق قضِيَهُ موجبة أو 
سالبة و المفهوم عكس ذلك ©" 


.607 :١ أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 

(؟) شرح تفسير آيات الأحكام لمحمّد على السائس :١‏ 8؟1. 

(*) وسائل الشيعة :١7‏ 5/6 الباب 8/8 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

(ع) فوائد الاصول ؟: 680. 
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فلا وجه لما ذكره الفاضل النراقى رحمه الله من الإشكال على الاستدلال بالروايةٌ و الجواب عنه .)١١‏ 
و لقد أجاد الإمام الخمينى رحمه الله فى مقام الاستدلال بالرواية» حيث قال: 

«ضرورة ظهور عنايةٌ واضحة فى ذلك بتكراره فى قوله عليه السلام: باع عليهم و نظر لهم. 

الظاهر فى مراعاة صلاحهم, و فى قوله عليه السلام: 


اليم لهم الناظر فيما يصلحهم. 
الظاهر فى أن القيمومة لا تكفى للصحًة و النفوذء بل لا- بدٌ منها و من مراعاء المصلحة» و يظهر منه أن القيم موظف بالنظر فيما 
يصلحهم) .0١١‏ 


ثم إِنْ هذه الصحيحة تشمل من عدا الأب و وصّه من سائر الأولياء» كالفقيه و اليم من قبله أو عدول المؤمنين. 

ل 87 

عبد الله بن يحيى الكاهلى قال: قيل لأ-بى عبد الله عليه السلام: إِنا ندخل على أخ لنا فى بيت أيتام و معه خادم لهم؛ فنقعد على 
بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم, و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم؛ فما ترى فى ذلكك؟ فقال 
«إن كان فى دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس.و إن كان فيه ضرر فلا؛ و قال عليه السلام: ل الْإِنطانٌ عَللِا نَفْسِهِ بَصدَيرَةٌ) 0 فأنتم 
لا يخفى عليكم, و قد قال الله- عر و جل-: (و الله يَعلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُضْلِح) 05 ١ه).‏ 

و الظاهر أن السؤال عن جواز الدخول فى بيت اليتيم و التصرّف فى ماله فأجاب عليه السلام بأنّ المجوّز للدخول و التصرّف فى 
أموالهم هو كونه منفعة لهم» كما لو كان 


.02١ عوائد الأيّام:‎ )١( 

(1) كتاب البيع ؟: ع*ة. 

() سورةٌ القيامة 3/8 .١5‏ 

(©) سورة البقرة 7# *9؟, 

(0) وسائل الشيعة :١7‏ 187 الباب /١‏ من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 529 

فى دخوله جلب أنظار المحسنين إلى الأيتام» أو كان معه شخص من أهل الإحسان يريد جلب نظره إليهم أو يدخل عليهم الشخص 
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المتشخص بحيث يوجب ذلك عدم جرأة الناس عليهم؛ أو دخل داره و أراد إهداء هديّةُ نافعة لهم عرفاً أو غير ذلكك. 

و الحاصل: أنْ من أراد الدخول فى بيت اليتيم و التصرّف فى ماله إن كان فى دخوله منفعة لليتيم جازء و إِلّا فلا. 

والسة الروانة يض نا ونهواءا باقن إلى صرضنى :روفاك غااضى هرقن النذ دو لاكاقلرة إلى لفان فيا اتلك أء ضوف تسن 
هى ناظرة إلى المنافع الغالبة المترتّبة على الدخول فى بيت اليتيم؛ و لعل ذلكك لمراعاءً حال الأيتام و الكفيل لهم و الواردين على 
الكفيل؛ فإِنّ فى المنع مطلقاً ضيقاً على الكفيل و الواردين عليه» و فى التجويز مطلقاً تصرّفاً فى مال الأيتام بلا وجه و ضرراً عليهم؛ 
فأجاز الشارع الأقدس الدخول فى بيتهم بشرط كونه منفعة لهم؛ بحيث يقال عرفاً: إِنَ دخول فلان كان بنفع اليتيم .01١‏ 

و ممما ذكرنا يظهر أنّه لا وجه لما ذكره الشيخ الأعظم من «أنّ المراد من منفعة الدخول ما يوازى عوض ما يتصرّفون من مال اليتيم عند 
دخولهم فيكون المراد بالضرر فى الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازى ذلكك» .0”١‏ 

و تبعه فى ذلكك المحمّق الاصفهانى» حيث قال «الغرض من الرواية أنه إن كان لدخولكم و قعودكم و أكلكم ما يصل إلى اليتيم- لا 
أنه لا يتعقبه شىء- فلا بأسء و إن لم يتعقّبه شىء كان ضرراً محضاً فلا يجوز كما أنه إذا لم يتعمّبه ما يوازيه بل أقل 


)١(‏ كتاب البيع للإمام الخمينى ؟: ع7ه- 00 مع تصرّف. 

(7) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ /لا0. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: 77١‏ 

منه كان بالإضافةٌ إلى ما بقى ضرراً» .)١١‏ 

و بالجملة: لا-وجه لما ذكرهما؛ لأننّه كما تقدّم آنفاً ليست الرواية فى مقام بيان الضمان فيما أتلف أو تصرّف فيه و أنّه لا تكون 
المنفعة عوض هذه التصرّفات فضنًا على عوض المثلء بل الرواية ناظرةٌ إلى المنفعة المترتّبُ على الدخول فى بيت الأيتام» و أن قوله 
عليه السلام: 

«إن كان فى دخولكم منفعة عليهم) 

نما هو لمراعاة حال اليتيم و حصول النفع له. 

ولا شبهة فى أن من أتلف من مال اليتيم عشرة دنانير» ثم عقب ذلكك بإهداء دينار له لا يقال عند العرف: إن فى دخوله على اليتيم 
منفعة له و كذا لو عقّبه بمئل ذلك ففى أمثال المقام لا بد من الرجوع إلى العرفء لا التحليلات العقِه الموجبة للخروج عن فهم 
الأخبان: 

و الحاصل: أن عموم الرواية تشمل الفقيه و القيّم من قبله كما هو ظاهر. 

توهم التعارض و الجواب عنه 

ثم إنّه ربما يتوهّم أن بين مفهومى صدر الرواية و ذيلها تعارضاً- كما نقله الشيخ الأعظم عن بعض معاصريه- و أن الصدر دالَ على 
إناطة الجواز بالنفع» و الذيل دالَ على إناطةٌ الحرمة بالضررء فيتعارضان فى مورد يكون التصرّف غير نافع و لا مضرٌ .07١‏ 

فمقتضى مفهوم الجملة الشرطية الاولى: 

«إن كان فى دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس) 


أنه لا يجوز مع عدم المنفعة و لو لم يكن ضررء و مقتضى مفهوم الجملة 


57٠ الحاشيه على المكاسب للاصفهانى ؟:‎ )١( 
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(0) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم *1: /الاه- 01/8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 7/١‏ 

الشرطيَةٌ الثانية: 

و إن كان فيه ضرر فلا» 

أنه يجوز مع عدم الضرر و إن لم تكن منفعة. 

و أجاب عنه ب «أن المراد من المنفعة ما يوازى عوض ما يتصرّفون من مال اليتيم عند دخولهم, فيكون المراد بالضرر فى الذيل: أن لا 
يصل إلى الأيتام ما يوازى ذلككء فلا تنافى بين الصدر و الذيل» ١١‏ حيث أراد قدس سره أن يُدخل ما لا نفع فيه و لا ضرر فى قسم ما 
يوازى و مشمولًا للمنفعة. 

و بهذا فر كلام الشيخ رحمه الله المحمّق الاصفهانى قدس سره لكنّه قال بعد هذا التفسير: 

الا تنافى بين صدر الرواية و ذيلها؛ لكون الشرطية فى كلّ منهما مسوقةٌ على ما هو الغالب من حصول الضرر أو النفع من دخول بيت 
اليتيم» لندرة الموازاه و المساواة بين ما يتلف عن مال اليتيم بالأكل و ما يؤدّى بإزائه» فحينئذٍ لا معارضة بينهما؛ .07١‏ 

و استشكل علية المحقق الحائرى: 

وَل أنه مخالفٌ لما أراده الشيخ الأعظم قدس سره. و هو بصدد تفسير كلامه و توضيح مراده؛ لأنّه- على ما ره هو قدس سره- 
يلزم أن تكون الرواية ساكتة عن الفرض المزبور و مراد الشيخ على ما صرّح به أنّه يشمل صدر الرواية لهذا الفرض. 

و ثانيً: أن ما ذكره المحمّق الاصفهانى من كون ندرةٌ فرض الموازاة موجباً لخروجه عن كلتا الشرطيتين؛ ففيه؛ أن ندرة الوجود إن صار 
بمثابة يوجب انصراف لفظ المنفعة إلى غيره» كان ما ذكره تامَأ و لكن من المعلوم عدم كونه كذلكك..). 


)١(‏ نفس المصدرء مع تصرّف. 

(1) الحاشية على المكاسب للاصفهانى ؟: 57٠‏ مع تصرّف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 7177 

ثم قال: «الحقّ فى رفع هذا التعارض أن يُقال: المتفاهم عرفاً من أمثال هذه القضايا أن الأصل هو ما ابتدأ به المتكلّم فى صدر الكلام؛ 
وما عقّبه فى الذكر (الذيل ظ) 1١‏ بمثابة التفريع على الجمله الاولى مقتصراً على بعض الأفراد لنكتة. إِمَا لكونه أخفىء أو الاهتمام 
بذكره. أو غير ذلكك» )7١‏ انتهى كلامه. 

ولقد أجاد فيما أفاد قدس سره: فالمستفاد من الرواية أن وجود النفع ملاك الجواز» و ذكر الضرر فى طرف الحرمة لكونه أعلى 
الأفراد. 

و أجاب عنه الإمام الخمينى بما يقرب ذلكك؛ حيث قال: «و مما ذكرناه من أن كلامه عليه السلام سيق لمراعاءً حال الأيتام» يظهر عدم 
التنافى بين مفهومى الشرطيتين؛ فإِنَ القرينة فى المقام قائمة على أن المراد من النفع أمر زائد على ما أتلف على اليتيم زيادة يقال معها 
عرفاً: إن فى دخوله منفعة فعلى هذا يكون الميزان الشرطيةُ الاولى و مفهومهاء فذكر الثانية بيان مصداق من المفهوم, و لعل ما ذكر 
جار فى غير المقام أيضاًء فتحمل الشرطيةُ الثانية على بيان مصداق من مفهوم الاولى فى جميع الموارد إِلَّا فى ما دل الدليل على خلافه. 
ولولم يسلم فى سائر المقامات ففى المقام لا بد من تسليمه؛ لقيام القرينة عليه) .07١‏ 


فرعان 


الأوّل: أن هذه الإجازة للدخول فى بيت الأيتام مختضّ 4 بمثل مورد الرواية من الدخول على من تكمّل الأيتام و اختلط بهم. كما ورد 
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فى الروايات ©" الواردة 


)١(‏ جاء فى المصدر: «فى الذكر) و لكن الظاهر «فى الذيل» صحيح. 

() كتاب البيع للأراكي 7 77ت 86 

(") كتاب البيع ؟: 08. 

(ع) وسائل الشيعةٌ :١7‏ 188 الباب "/ من أبواب ما يكتسب به. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: 777 

فخ اشير قر لد هات 1و[ الوم َإخلائكع) 0١‏ 

فأجاز الشارع الأقدس للكفيل الاختلاط بالأيتام فى الأكل و الشرب و نحوهماء و أجاز للداخل على الكفيل الاختلاط بهم مع حصول 
النفع لهم. و أما إجازة الدخول لغير هذا المورد فمشكل ."١‏ 

الثانى: لا يصي إلحاق التصرّفات الاعتباريّةُ و المعاملتَهُ بالتصرّفات الخارجيّةُ الواردة فى صحيحة الكاهلى» بدعوى الأولويّة. 

بتقريب: أنه لو جاز التصرّف الذى هو لانتفاع المتصرّف دون اليتيم بمجرّد عدم الضرر و المفسدة؛ لجاز معه التصرّف الراجع إلى اليتيم 
بالأولورة» حيث إِنّه ليس فيه إِلّا تحمل كلفة اليتيم كما ذهب إليه المحقّق الاصفهانى #0؛ فإِنّه مضافاً إلى أن تلكك الأولويّات الظنّية 
على فرضها لا يعتمد عليها فى الفقه. دعوى الأولويّةُ غير تامّة» و إلحاق المشابه بالمشابه قياس باطلء أشار إلى الفرعين الإمام الخمينى 
رحمه الله (©). 

و منها: رواية , 

علي بن المغيرة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن لى ابنة أخ يتيمة فربما أهدى لها الشىء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلكك الشىء 
من مالى فأقول: يا رب هذا بذاء فقال عليه السلام: «لا بأس» «8). 

لأنّ الغالب كون التصرّف فى الطعام المُهدى إليها و إعطاء العوض بعد ذلكك أصلح؛ إذ الظاهر من الطعام المهدى إليها هو المطبوخ و 
شبهه مما لا يمكن حفظه 


شوو ال 1 : 

(؟) وهذا خلاف ما يستفاد من إطلاق بعض الروايات السابقة» كحسنة عبد اللّه بن يحيى الكاهلى؛ فراجع. م ج ف. 
5 تحاشية المحقق الاصفهاتى على المكانيت 0م 

() كتاب الببع ؟: علاه- /90ة. 

(0) وسائل الشيعة :١7‏ 185 الباب /١‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 7176 

فى مِدَهٌ طويلهُ سيّما فى مثل ذلكك الزمان. 

والحملة موود هذ الرواة أشاف التعاملقض و التصضدفات الاصمارية 

و منها: 

ما روى فى الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام أنه قال: «لأيسر القبيلة- و هو فقيهها و عالمها- أن يتصرّف لليتيم فى ماله فيما يراه 
حظاً و صلاحاء و ليس عليه خسران ولا ربح, و الربح و الخسران لليتيم و عليه و بالله التوفيق» .01١‏ 

و يشعر بذلكك أيضاً ما نقل 
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على بن إبزاضم الى لتميره ل ل 
الما نولت (إَذَ بكو َال الم طلا كا أكون فى ليع "ا ارو سيط ؤت توجير) 11٠‏ أخرج كل هو كاعد بجي 
سألوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى إخراجهمء فأنزل الله: (وَ يلتك عن الام قل إطر ماح لَه خَيرَ وَإنْ تُحَالِطُومُمْ 
لانم وَاللَهُ يَعْلَمُ الْمْفْسِدَ مِنّ نَ المُضلح»» 
و” «ع). و هكذا 

5 ا 00 
ما ذكره العياشى فى تفسيره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله فى اليتامى: (و إِنْ تُخالطُوهُمْ فَإِخوانْكم) قال: «يكون 
لهم التمر و اللبن» و يكون لكك مثله على قدر ما يكفيك و يكفيهم. ولا يخفى على الله المفسد من المصلح) 0 
الأمر الثالث: أن الحكمة فى جعل الولاية على اليتيم ليس إِلَا جلب المنفعة للطفل و رعايُ مصالحه و استيفاء حقوقه 0 و دفع الضرر 


عنه و إِنَا 


)١(‏ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ”م. 

(لاسورة الما 16 

لكاسورة القرة ا 

(©) (*- ) وسائل الشيعة 17: 189 الباب ا من أبواب ما يكتسب به ح 8 و ". 

زع السات 8 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج ؟. ص: 71/0 

تكون لغواً. 

قال الشهيد رحمه الله: وهل يجب على الولى مراغاة المصلحة فى مال المولى عليه أو يكتفى بتفى المفسدة؟ يحتمل الأول؛ لألنه 
منصوب لها) .0١١‏ 

و فيه: أنّه أوّل المسألة و لو سلّم ذلكك فلا مجال للنزاع .05١‏ 

الأمر الرابع: دعوى الإجماع من غير واحدء قال فى التذكرة: «الضابط فى تصرّف المتولّى لأموال اليتامى و المجانين اعتبار الغبطة و 
كون التصرّف على وجه النظر و المصلحة. 

فللولي أن ينّجر بمال اليتيم و يضارب به و يدفعه إلى من يضارب له به و يجعل له نصيباً من الربح ... و لا نعلم فيه خلافاً إِلَا ما روى 
عن الحسن البصرى كراهةٌ ذلكك) 39. 

و استظهر فى مفتاح الكرامة منه الإجماع تبعاً لشيخه فى الحاشية على القواعد «©» حيث قال: «و ظاهره أنّه مما لا خلاف فيه بين 
المسلمين؛ و أنّه لافرق فى ذلكك بين الأب و الجدّء و الوصئء و الحاكم و أمينه) ١ه‏ 

و فى موضع آخر: «و هذا الحكم إجماعىّ على الظاهر) (18. 

و قال الشيخ الأعظم فى مقام قبول هذا الإجماع: «و ليس ببعيدٍ) 07 


.١#' القاعدةٌ‎ "87 :١ القواعد و الفوائد‎ )١( 

(1) جامع الشتات ؟: 88؟؛ حاشية المكاسب للايروانى: .١18١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء 7: ١٠ل‏ الطبعةٌ الحجريّة. 

(©) حاشية القواعد لكاشف الغطاء (مخطوط) الورقةُ 7١‏ ذيل قول العلامة: «مع المصلحة للمولّى عليه؛ و فيه: و ظاهرهم الإجماع على 
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ذلكك؛ نقلًا عن هامش كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١18‏ 389. 

(0) مفتاح الكرامة 0: .18٠‏ 

(©) نفس المصدر 6: .7١1/‏ 

(0) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم *1: 074. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 77/8 

و حكاه أيضاً المحمّق الاصفهانى ١١‏ و السيّد الخوئى .)7١‏ 

الأمر الخامس: الأصلء قال الشهيد رحمه الله: «لأصالة بقاء الملكك على حاله) «*). 

و به قال فى نضد القواعد 9©). 

و قال الشيخ الأعظم: «و يدل عليه ... أصالة عدم الولاية لأحدٍ على أحد) «8. 

و فى نهج الفقاهة: «المشهور المدّعى عليه الإجماع ظاهراً أو صريحاً فى كلام غير واحدء اعتبار المصلحة فى التصرّف فى مال اليتيم و 
إن كان المتصرّف أباً أو جدَّاًء فهل يعتبر ذلكك فى تصرّف الحاكم أو العدل أو الثقة؛ أو يكفى عدم المفسدة؟ مقتضى الأصل الأوّل) 
08 

واقال الميحلى الحاترى رعحيه اللو إفاقلنا بان القايتتت - فى المقام- هو الولاية فالمرجع- عند الشكك فى ا أصالة عدم 
الولاية. لا يقال: إِنّ هذا الأصل محكوم بإطلا-ق (و عل الله الْبع) و نحوه- لأنّا نعلم أن إطلاق (وَّ أل الله البيع) و شبهه قد قيد 
بطيب نفس المالكك أو من يقوم مقامه» و الشكك فى ولايه هذا المتصدّى عند عدم مراعاةً المصلحة؛ فاستصحاب عدم ولايته متمّح 
للموضوع. و هو مقدّم على أصالة العموم أو الإطلاق 07. و به قال الإمام الخمينى رحمه الله «) 


.879 :7 حاشية كتاب المكاسب للاصفهانى‎ )١( 

(؟) مصباح الفقاهة 0: ه/. 

(") القواعد و الفوائد :١‏ 07" القاعدةٌ *”. 

(©) نضد القواعد: 8/ا". 

(0) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١8‏ 006. 

(©) نهج الفقاهة: 509. 

(0) كتاب البيع للأراكى ؟: /". 

(8) كتاب البيع ؟: 78. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: ا 

تقول لذ كم فى عرياة هذا الأضا 4 ي لكتد اين :للا لأضان المملحة لكرنه ينذا إلا أن يقال بخفاء الواسطة. 
اعتبار الأصلحيّة فى تصرّفات الحاكم 

القول الثانى: وجوب مراعاة الأصلحيّة و عدم الاكتفاء بالمصلحة. 

قال الشهيد: «هل يتحرّى الأصلحء أو يكتفى بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان: 


نعم» لمثل ما قلناه) ١١)؛‏ أى يجب تحرّى الأصلح لمثل ما تقدّم فى وجوب مراعاءً المصلحةٌ من الوجوه الثلاثة). 
قال المحقّق الاصفهانى فى تقريبه: «إِنّ تركك الأصلح و اختيار ما فيه المصلحة: تركك رعاية المصلحة الزائدة العائدة إلى اليتيم بلا 
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وجه؛ مع أنه منصوب لرعايةٌ حاله و إصلاح ماله. و أنه مع الشكك فى نفوذ ما فيه المصلحةٌ مع إمكان لزوم البيع بما هو أصلحء فالأصل 
عدم نفوذه. 

و أن اختيار ما فيه المصلحةٌ مع تساويه مع الأصلح فى أصل طبيعة المصلحةٌ ليس إِلَا لأجل فقده للزيادة» و العدم لا يعقل أن يكون 
غاي للوجودى. بخلاف اختيار الأصلح؛ فإنّه معمول للمصلحة الزائدة التى هى أمر وجودىٌ) ١؟.‏ 

وفى جميع هذه الوجوه إشكال؛ لأمنّ جعل الولايهُ للحاكم لرعاية المصلحة فى معاملاته الواردة على مال اليتيم أوّل الكلام فلعله 
منصوتٌ لحفظ ماله 3 لا لتحصيل المنفعة» كما أشار إليه المحقّق القَمَى «5». و تبعه فى ذلكك 


)١(‏ القواعد و الفوائد :١‏ 87" قاعدة ٠1#‏ نضد القواعد: 0/8 و/ا". 

(1) الحاشية على المكاسب للاصفهانى ؟: #اع علاع. 

(*) هذا الفرض لعلّه خارج عن محل الكلام؛ فإِنّهِ فى فرض التصرّف قد وقع النزاع فى الاشتراط» فتدبّر. م ج ف. 

(6) جامع الشتات ؟: 8ه؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 717/8 

المحقّق الاصفهانى .)0١١‏ 

و أمَا أصالةُ عدم نفوذه؛ فإنّها مسلّمء إِنَا أنّها ليست دلينًا على اعتبار الأصلحية كما هو ظاهرٌ؛ لأنّها بالنسبة إليه مثبتة. 

و أمَا عدم وقوع العدميات غاية للوجودى؛ فإنّه و إن كان كذلككء إِلَا أنه لا يجب أن تكون غاية الأمر الوجودى راجعةً إلى المولّى 
عليه دائماً» فلعلها تكون راجعةً إلى الولئ» كسهولة حفظ المال و غيره. 

فهذه الوجوه التى ذكرها الشهيد رحمه الله لمراعاةً الأصلح لا تخلو عن إشكال ١؟»‏ بل منع؛ و القول بوجوب مراعاه الأصلحيةُ فى 
تصرّف الولي لا دليل عليه أُوّنًا. 

و ثانياً: أنه متا لا يتناهلم فى بعض الأوقات كما أشار إليه الشهيد رحمه الله «) و المحقّق القممى 0©؛ لأنّْ الأصلح لا آخر له» و كل 
تصرّف يفرض كونه صلاحاً يمكن أن يكون تصرّف آخر أصلح و أحسن منه» أشار إليه فى الجواهرء حيث قال: «لو قلنا بوجوب 
مراعاءً الأصلحية التى لا أصلح منها يقتضى ذلك تعطيل مال الطفل؛ إذ ما من حسن إلا و هناكك أحسن منه؛ و غَايةُ ما يعتبر فى 
تصرّف الوليّ أن يكون مقروناً بالصلاح و الحسن بما يعدّه أهل العرف مصلحة لليتيم» «8. 

و قال الشيخ الأعظم رحمه الله: «الظاهر أن فعل الأصلح فى مقابل تركك التصرّف رأساً غير لازم؛ لعدم الدليل عليه) «©) 


.59« :” حاشيةٌ المكاسبء للمحقّق الاصفهانى‎ )١( 

(؟) حاشية المكاسب للمحمّق الاصفهانى ؟: 5 مع زيادةٍ و تصرّف. 

(6) القواعد و الفواقل 871 

(©) جامع الشتات ؟: 1م8. 

() جواهر الكلام 0؟: ١18١‏ مع تصرّفٍ يسير. 

(©) كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم ع: ولاه 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 717/9 

مضافاً إلى أن حسنة الكاهلى و خبر ابن المغيرة المتقدّمين )١١‏ تدلّان على عدم لزوم مراعاةً الأصلح؛ لأن قوله عليه السلام فى حسنة 
الكاهلى: 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
«إن كان فى دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس» 

يدل بإطلاقه على اعتبار المصلحة و المنفعة لا على اعتبار الأنفعتةُ و الأصلحيّة. 

و كذلكك قوله عليه السلام: 

رلا بأس» 


فى خبر ابن المغيرة» فتركك الاستفصال عن زيادةٌ العوض يدل على عدم اعتبارهاء فمقتضى إطلاق الخبرين عدم لزوم مراعاهً الأصلح, 
و كذا صحيحة منصور بن حازم 7؛ فإنّ مقتضاها جواز استقراض الوليّ من مال اليتيم بلا اعتبار الأصلحيّة» و مثلها معتبرة البزنطى 0" 
...و كذا روايات جواز مخالطة اليتيم التى لم تشترط فيها الأصلحيّةٌ ."5١‏ 

و مع ذلكك كله قال الشهيد قدس سره: «لو ظهر فى الحال الأصلح و المصلحةٌ لم يجز العدول عن الأصلح» «2. و به قال أيضاً المحقّق 
الحائرى «2) و السيّد الحكيم 07. 

و قال الشيخ الأعظم: «إذا دار الأمر بين أفعالٍ بعضها أصلح من بعض فظاهر الآيهُ عدم جواز العدول عنه) ./8١‏ 

و استشكله أيضاً فى الجواهر. حيث قال: (إِنَ فى الاكتفاء بالفرد الأدنى مع تيشر الفرد الأعلى مطلقاً إشكاناء إن لم يكن منعاً) 8 


() فى ص ع8" راوع" 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 197 الباب #/ من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 
() نفس المصدرء ح ؟. 

(ع) وسائل الشيعةٌ :١7‏ 188 الباب "/ من أبواب ما يكتسب به. 

(0) القواعد و الفوائد :١‏ 87" القاعدة “178. 

(8) كتاب البيع للأراكى ؟: .6٠‏ 

(0) نهج الفقاهة: 8157 11”. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج 1 ص: 174؟ 

(8) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ 080. 

(9) جواهر الكلام 10: .18١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 5/0 

ققول: وما قالو اوسةة لذن الاسام سيق فى كل بهال: إل1 اله لذ وليل عليمونؤريا كما تنام 


عدم اعتبار المصلحة فى تصرّفات الحاكم 
اشارة 


القول الثالث: أنه لا يجب على الحاكم رعاية المصلحةُ فى تصرّفاته فى أموال الصغار» و هكذا رعاية الأصلحيّةُء بل يكتفى بمجرّد عدم 
المفسدة. 

جاء فى مصباح الفقاهة: «ربما قيل: إِنْ المناط عدم الضرر فقط و إن لم يكن فيه نفعٌ) .)١١‏ 

و قال الشيخ الأعظم: «نعم» ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرّف هو الضررء لا أن مناط الجواز هو النفع) 07. 
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و تردّد فيه فى الجواهر فى باب التجارة. حيث قال: «بل لا يمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم و أمينه؛ لأنّ التحقيق عمومها فى كل ما 
احتيج فيه إلى ولاية فى مال أو غيره؛ إذ هو ولىّ من لا وليّ له و لهما تولية طرفى العقد فى الاقتراض و غيره من التصرّفات التى فيها 
المصلحة أو لا مفسدة فيها) 87. 

و لكنّه قدس سره اختار فى غيره اعتبار المصلحة. 


أدلّةَ هذا القول 


و يمكن أن يستدل لهذا القول برواياتٍ: 
منها: حسنةٌ الكاهلى المتقدّمة «5)؛ و استظهر منها الشيخ الأعظم قدس سره «أنْ المراد 


./4 :0 مصباح الفقاهة‎ )١( 

(7) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ /لا0. 

(؟) جواهر الكلام 77: ع9". 

(©) فى ص ع18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟؛ ص: 5/١‏ 

من منفعة الدخول ما يوازى عوض ما يتصرّفون من مال اليتيم عند دخولهم. فيكون المراد بالضرر فى الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما 
يوازى ذلككث» .)١١‏ و تقدّم ما فيه من الإشكال و لا نعيده. 

و منها: رواية على بن المغيرة المتقدّمة ١7)؛‏ فإِنّ فيها: 

فأقول: يا رب هذا بذا فقال عليه السلام: «لا بأس). 

وقد ظهر جوابها أيضاً مما تقدّم. 

و أيضاً أن الغالب كون التصرّف فى الطعام المهدى إِللِنْ اليتيمة و إعطاء العوض بعد ذلكك أصلح؛ إذ الظاهر من الطعام المهدى إليها 
هو المطبوخ و شبهه. 

و ربما يتومّم أن روايات باب جواز الاختلاط 8 بأموال الأيتام تدلّ على عدم اعتبار المصلحة؛ بل يكتفى بمجرّد عدم المفسدة؛ لأنَّ 
المراد بالمصلح عدم المفسدء لكنّه توهّم غير وجيه؛ لأمنّ نفس كون الأينام فى بيوت من يكفلهم- مختلطين بهم غير ممتازين فى 
المأكل و المشرب عنهم و عن أطفالهم بحيث لا يمسّوا ألم اليتم- مصلحة» بل مصالح كثيرة ربما تترجّح على المصالح المادّية 
فإجازةٌ الاختلاط و الأكل فى مأدبةُ واحدهٌ كالإخوان و الآباء و الأولاد إجازة لأمر ذى مصلحة و منفعة» فلا وجه لتوهّم أن هذه الأخبار 
تدل على عدم اعتبار المصلحة و المنفعة» كما أشار إليه الإمام الخمينى قدس ا ع 


اعتبار المصلحة فى ولاية الحاكم عند فقهاء أهل السنّة 
انق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أنّه يشترط أن يكون تصرّف الحاكم 


)١(‏ كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ /لا. 


(0) فى ص 589. 
() وسائل الشيعة :١7‏ 2188 الباب "ا من أبواب ما يكتسب به. 
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() كتاب البيع ؟: /1ه- 316. 

فى مال اليتيم مقروناً بالمصلحة و الاحتياط» فنذكر شطراً من كلماتهم: 

أ- الشافعتة 

قال فى المهذّب: «و لا يتصرّف الناظر فى ماله إلا على النظر و الاحتياط» و لا يتصرّف إِلَا فيما فيه حظ و اغتباط» فَأمَا ما لا حظ فيه 
لا باك ءاه 5 3 2 

كالعتق و الهبة و المحاباة فلا يملكه؛ لقوله- تعالى-: (و لا تَفْرَبُوا َال اليتيم إلا بالَتى هى أَحْسَنٌ) *2١١‏ و لقوله صلى الله عليه و آله و 

لااضرر ولا ضرار 

«"). وفى هذه التصرّفات إضرار بالصبيئ» فوجب أن لا يملكه. و يجوز أن يتّجر فى ماله؛ 

كو اررق ارهد وفالفاظ هو السناتشل و النظل: هو اللعقعاك عر تاصودمن النطر الت هو النأخل :والشكر قن أ المدمرة أو فين 

الشفقة ) ...١(‏ ه). 

ب- المالكية 

قال فى عقد الجواهر الثمينة: «و لا يتصرّف الولي إِلَا على ما يقتضيه حسن النظر) «2). 

و كذا فى المدوّنةُ الكبرى «07. 

ج- الحنابلة 

فقد جاء فى الكافى فى فقه أحمد: «و ليس لولته التصرّف فى ماله بما لا حظ له 


(1) سورة الأنعام 2: 4187 سورة الإسراء /11: 75. 

() تقدّم فى ص .1١18‏ 

(*) سئن الدارقطنى 7: 48 ح 198١‏ سنن الترمذى 7 الاح ٠ع9.‏ 

(© المهذب فى فقه الشافعى 11 

(0) المجموع شرح المهذّبٍ :١5‏ 178. 

(©) عقد الجواهر الثمينهٌ ؟: .6٠‏ 

(0) المدوّنةٌ الكبرى 3: 7/7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 5/17 

فيه» كالعتق و الهبهُ و التبرّعات» .0١‏ 

ثم استدل بالآية و الرواية المتقدّمتان اللتان استدل بهما فى المهذب. 

و فى الإنصاف: «و لا يجوز لوليهما- أى ولي الصبئّ و المجنون- أن يتصرّف فى مالهما إلا على وجه الحظ لهما؛ ."١‏ 
دب اللحنفية 

نهم قالوا أيضاً باشتراط رعاية المصلحة فى تصرّفات الولى» سواء كان الوليّ أبا أو جدّاً أو وصياً أو حاكماًء كما جاء فى بعض كتبهم 
زفقل 
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.٠١1 :7 الكافى فى فقه الإمام أحمد‎ )١( 

() الإنصاف 0: 0؟”. 

(*) بدائع الصنائع ©: 08١‏ رد المحتار #: /ا00 الشرح الكبير لابن قدامة ©: 819 الفقه على المذاهب الأربعة ؟: 01" و ما بعده. 
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المبحث الثالث: ولاية القضاه 


دمهيد 


بحثنا فى ما سبق عن ولايةٌ الحاكم من حيث إِنّه فقيةٌ جامع للشرائط الذى له شئون مختلفة» و من جملتها الولاية على أموال الغيب و 
القضّر و المجانين» و الآ-ن نبحث عن ولايةٌ القضاءً من جهة أنْهم منصوبون من قبل الحاكمء و يمكن فرضهم فقهاء أيضا مع كونهم 
واجدين لبعض الشرائط لا الكلء مثل أن يكونوا مجتهدين فى باب القضاء فقطء أو لا يكونوا أعلم على نحو الإطلاق الذى هو شرط 
للمرجعيّةٌ فى الفتوى. 

على هذا ثتفاوت الولاية فيهما و إن كات ذليل إثباتهما واحدأء .و كذا شرائطهماء و لأجل هذا عنون الفقهاء مبحث الولابة هذا فى بابين: 
فى باب ولايةُ الفقيهه و باب القضاء معاء و نحن نتّبع آثارهم, فنقول: 

الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء فى أن للقاضى أيضاً ولاية على أموال الغتيب و القضّدر و السفهاء و المجانين» و قد صرّح بعضهم 
قال الشهيد فى المسالكك: «و مبدؤه- أى القضاء- الرئاسة العامة فى امور الدين و الدنيا ...و له ولايةً على كل مولّى عليه مع فقد ولي 
و مع وجوده فى مواضع يأتى بعضها إن شاء اللّه..) .0١١‏ 

و بمثل ذلكك قال فى الرياض "١‏ و الجواهر «*) 


)١(‏ مسالك الأفهام *17: 970 ع1". 

(#اوياض الفنانا. 0 

(؟) جواهر الكلام .٠١ :©٠‏ 
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و يستفاد ذلكك أيضاً من كلماتهم فى تعريف القضاءء فقد عرّفه الشهيد رحمه الله فى الدروس: ابأنّه ولاية شرعيةٌ على الحكم فى 
المصالح العامة من قبل الإمام» 01١‏ و قال به أيضاً المحمّق الآشتيانى رحمه الله .07١‏ 

و يستفاد هذا أيضاً من كلماتهم فى بيان وظائف القاضىء بتعبير آخر: قد بينوا للقاضى شئوناً مختلفة و منها: - التى لا خلاف فيها- 
الولايهُ على أموال الغئِب و القضّر و... 

قال الشيخ فى مبحث نظارة القاضى فى أمر الأطفال و الأوصياء: 

«و إِنْما قلنا: يقدّم النظر فى أمر الأطفال و المجانين؛ لأنّ هؤلاء لا يعترون عن نفوسهم ولا يمكنهم المطالبة بحقوقهم ... و كان النظر 
فى أمر من لا يمكنه المطالبةٌ بحقّه أولى لسرن 


و فى الشرائع: «ثم يسأل- أى القاضى- عن الأوصياء على الأيتام» و يعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذٍ أو إسقاط ولايبٌ إِما 
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لبلوغ اليتيم» أو لظهور خيانةُ» أو ضمّ مشاركك إن ظهر من الوصىّ عجز. 

ثم ينظر فى امناء الحاكم الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم الحاكم)» 50). 

و فى القواعد: «ثتم بعد ذلكك ينظر- القاضى- فى الأوصياء و أموال الأطفال و المجانين» و يعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذٍ أو 
إسقاط ولايفُ إِمّا لبلوغ و رشدء أو ظهور خيانةُ» أو ضمّ مشارك إن ظهر عجر ثم ينظر فى امناء الحكم الحافظين لأموال الأيتام و 
المجانين » «... 0) َّ 


0 الدووس الفرضة ل 

(6) المبسوط للطوسى 8 48. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: "7. 

(0) قواعد الأحكام ": 8717. 

وهكذا قال أيضاً فى إرشاد الأذهان )١«‏ والدروس «؟) والمسالكك و مجمع الفائدة 259 و الجواهر «0) و الرياض (7. 

و جاء فى كتاف القضاء للشيخ ضياء الدين العراقى: 

«قال الفقهاء رضوان الله عليهم: من مسئوليةُ مقام القضاءء القيام بالحكم بين الناس و فصل خصوماتهم, و تعقيب المجرمين ... و هكذا 
و قال الشيخ الأعظم الأنصارى: «و منه يظهر كون الفقيه مرجعاً فى الامور العامرة» مثل الموقوفات و أموال اليتامطلِ و المجانين و الغيب؛ 
لأنّ هذا كله من وظيفةٌ القاضى عرفاً) (ة). 

وزية صدر ع أيضاً فقهاء العصر .0٠١١‏ قال فى تحرير الوسيلة: «لو رَقَمَ الطفل المميّز ظلامته إلى القاضىء فإن كان له ولي أحضره لطرح 
الوص د لاير املاع مورك أو ااغيني لديا له أووكا واكلاف اقفر أو تكفل بنفسه 401و ع قال ف فصيل 
الشريعةٌ ١؟١١)‏ 


.١"9 إرشاد الأذهان ؟:‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية ؟: .١‏ 

."/١ 9/٠ :11* مسالكك الافهام‎ )( 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان :١١‏ 8" /ا". 

(0) جواهر الكلام :*٠‏ 0/. 

(©) رياض المسائل 4: 50؟. 

(/) (0- 8) كتاب القضاء للشيخ ضياء الدين العراقى: 78١‏ و 18. 
(9) القضاء و الشهادات؛ ضمن تراث الشيخ الأعظم ؟7: 89. 
٠١(‏ التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهاد و التقليد :١‏ ١67؛‏ كتاب القضاء للسيّد الكلبايكانى :١‏ 158. 
)1١(‏ تحرير الوسيلة 7: 6٠‏ فى شروط سماع الدعوى مسألة .١‏ 
)1١(‏ تفصيل الشريعة» القضاء و الشهادات: 8/. 
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فالمتحصٌ لى ممما ذكرنا من كلماتهم بطوله أنّه لا خلاف بينهم على أن من شئون القضاء للقاضى الولاية على أموال القصّر و الأيتام 
الذين لم يجعل الأب أو الجدّ لهم وصياًء أو جعلا-و ماتء أو ثبت عدم توثيقه و اثتمانه فى حفظ الأموال» فإذا كان كذلكك جاز 
تاي التميترك فى ارال الأساء بالشفظة و اليم وبالقدراء و الاتعارة و الرهق وهر لكت دنا تيوبمط الاأعام ومصايا امورو 
لأموالهم؛ بالمباشرة أو بالتوكيل. 


أدلّة ولاية القضاهً على أموال الصغار 


قدل على تكلم الوللابة اموقوو قبا بباتها نذ كر مقلطة فتقول: 

لفك فى أن القضاء من مناصب النبى و أوصيائه عليهم السلام 40١١‏ و يشترط فى جوازه عن غيرهم إذنهم فى ذلك صريحاً أو 
بالعموم؛ و هذا حكمٌ مسَلمٌ إجماعئ» بل هو من ضروريّات الفقه. 

قال الشيخ فى النهاية: «و أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين؛ فلا يجوز أيضاً إِنَا لمن أذن له سلطان الحقّ فى ذلكء و قد 
فوَضوا ذلكك إلى فقهاء شيعتهم فى حال لا يتمكنون فيه من تولَيه بنفوسهم ...١ ١‏ 7. ْ 

و فى الشرائع: «يشترط فى ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوّض إليه الإمام» «*0. و كذا فى المسالكك 0» و صرّح فى 


2 


الرياض بأنّه لا يجوز لأحدٍ التصرّف فيه إِلَا بإذنه- أى الإمام- قطعاً «ه) 


.* كتاب القضاء للمحقق الآشتيانى:‎ )١( 

"٠1١ النهاية:‎ )9( 

(9) شرائع الإسلام ©: 88. 

(ع) مسالكك الأفهام 1: 801. 

(0) رياض المسائل 9: 76. 
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و قال المحمّق الأردبيلى فى المقام: «أمَا اشتراط إذن الإمام» أو إذن من نصبه مع إمكانه, فكأنّه إجماعئ» .0١١‏ 
و الظاهر أن مستنده مثل رواية :. 
سليمان بن خالد» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«انقوا الحكومة؛ فإنّ الحكومة إِنّما هى للإمام العالم بالقضاءء العادل فى المسلمينء لنبيّ (كنبٌ خ ل) أو وصى نبىٌ) 7. 

و كذا فى الجواهرء و أضاف بأنّه إلا خلاف عندناء بل الإجماع بقسميه عليه) «. و به قال الشيخ الأعظم الأنصارى فى كتاب القضاء 
«©) و الشيخ ضياء الدّين العراقى «8) و الستد الكلبايكانى «2). و كذا فى تحرير الوسيلة 00 و شرحها .8١‏ 

و بعد هذا نقول: إذا كانت ولاية الحاكم و القاضى على القضاء مشروطة بإذن الإمام عليه السلام أو من نصبهء ففى زمان الحضور 
مؤدّى الولاية و توسعتها أو تضبيقها تابعة لإذنهم عليهم السلام صريحاً و بنحو خاصٌ؛ يعنى إن كان الإذن دل على جواز تصرّفهم فى 
أموال الأيتام و الغيب و ... فيتّبع» كما أجاز أمير المؤمنين عليه السلام ذلكك فى عهده إلى مالكك الأشتر عليه الرحمة» و إِنَا فلاء و هذا 
لا كلام فيه. 

و أمّرا فى زمان الغيبة» فلأجل أن الفقهاء الجامعين للشرائط كانوا مأذونين من قبل الأثيّدُ عليهم السلام للقضاوة بطريق العام فدائرة 
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ولايتهم- و من جملتها الولاية 


.١18 :١؟ مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 18: , الباب ٠"‏ من أبواب صفات القاضى» ح ". 

(؟) جواهر الكلام :©٠‏ 77. 

(؟) كتاب القضاء و الشهادات؛ ضمن تراث الشيخ الأعظم ؟7: ه5. 

(0) كتاب القضاء: 578. 

(©) كتاب القضاء: 7ن. 

(لااقرى الوميلة 6 

() تفصيل الشريعة» كتاب القضاء و الشهادات: ١18‏ و ما بعدها. 
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على أنزال المهاود امه لما استفدنا من الإذن العام الذى دلّت عليه الروايات الواردهٌ فى المقام. و بالجملة: فالمتّبع ما يظهر من دليل 

النصبء و كذا تدلّ عليها دلائل اخرى أيضاً نذكرها على الترتيب التالى: 

منها: الرواية المتقدّمة التى اشتهرت بمقبولة 

ابن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دَيْن أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى 

القضاهُ أ يحل ذلكك؟ َ ْ 8 

0 : من تحاكي إليهم فى حقٌ أو باطل فَإنْما تحاكم إلى الطاغوت ... و قد أمر الله أن يُكفر به قال اللّه- تعالى-: (يُرِيدُونَ أن 
عللاكمرا إِلَى الطاغوتٍ و قََدْ أمِرُوا أن يَكفُرُوا به) قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم من قد روى حديثنا و نظر 

فى خاطيا وشعرانا عر أحكامناء فليرضوا.يه حكماً؛ فإنّى قد جعلته عليكم حاكماًء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخفٌ 

بحكم الله و علينا رد و الرادٌ علينا الرادٌ على الله .0*١‏ 

ويكتهاة مشهورة أبن خدديجة البشدمة أيشاً 

عن الصادق عليه السلام قال: «إراكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجورء و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا 

(قضائنا خ ل) فاجعلوه بينكم؛ فإِنّى قد جعلته قاضياًء فتحاكموا إليه) «”. ْ 

و دلالتهما على ما كنّا فى طريق إثباته- أى ولاية القضا على أموال القضّر و الغيب- واضحة لا سترة عليهاء حيث إِنّ المتبادر عرفاً من 

لفظ الحاكم هو 


© سورةٌ النساء‎ )١( 

فهو الكافى :١‏ لات باب اختلاف الحديث ح .٠١‏ وسائل الشيعة 18: 98 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى» ح 13 الدعاء قب ونا 
(5) نفس المصدر 18: 5 الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: "3 

المتسلّط على الإطلاق» فهو نظير قول السلطان لأهل بلدةٌ: جعلت فلاناً حاكماً عليكم» حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّة فى جميع ما له 
دخل فى أوامر السلطان جزياً أو كليً» و منها جواز التصرّف فى أموال الصغارء و يؤئّده العدول عن لفظ الححكم إلى الحاكم مع أن 
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الأسيي بالشياق تحدك قال وؤلي هواابها حكياه أن شرل 

فإنّى قد جعلته عليكم حكماً. 

و كذا المتبادر من لفظ القاضى عرفاً من يرجع إليه و ينفذ حكمه و إلزامه فى جميع الحوادث الشرعتّة كما هو معلوم من حال القضاةء 
سما الموجودين فى أعصار الأثمَهُ عليهم السلام من قضاة الجور .١١‏ 

بتعبير آخر حيث إِنّ عمل القاضى فى تلكك الأعصار لم يكن منحصراً فى القضاء و فصل الخصومات فقطء بل كان هو المرجع أيضاً 
فى الا-مور الحسبِ التى لا مناص عن إجرائهاء التى منها حفظ أموال اليتامى و التصرّف فيها على نحو المصلحة. و لا يجوز إهمالها و 
ليس لها مسئول خاصٌء و كذلكك المتعارف فى أعصارنا أيضاً كما تراه» فيستكشف من إرجاع الإمام عليه السلام الشيعة إلى القضاءٌ 
المنصوبين من قبلهم أو من قبل من نصبهم, ثبوت ولايتهم فيهاء بل يجب عليهم القيام بتلكك الامور؛ لأنّه بعد أن سدّ الإمام عليه السلام 
باب الرجوع إلى أبواب حكام الجور و قضاتهم و الأخذ منهم بنحو شديد أكيد مع عموم الابتلاء» فهل يتصوّر أن يُهمل هذه الجهة 
بالنسبة إلى الشيعة و يذرهم حيارى؟ هذا لا يتفوّه به عاقل» و هو أدل دليل على إثبات ولاية القضاهً فى تلكك الامورء و هو المطلوب. 
عدا ف كاي الققياء لقي كماء الدوث العزاقى كلس سرة: 

جاء فى كتاب بإلشيخ ياء الدين العراقى قدس سر 

«قال الفقهاء رضوان الله عليهم: من مسئوليَهُ مقام القضاء القيام بالحكم بين 


)١(‏ القضاء و الشهادات» ضمن تراث الشيخ الأعظم ؟7؟: 54-58 مع تصرّف يسير. 
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الناس- إلى أن قال: - و نصب القم على الأوقاف العائرة و الأيتام و القضّر ... و ما شاكل من الامور العامرة» كل ذلكك بدليل قيام 
القضاءً بها أيَام حكومة الجورء قياماً كان من شأنهم القيام بها حسب أنظار المتشرّعةً من المسلمين» و حيث نهينا عن مراجعتهم فى هذه 
الشئون؛ لأنّه رجوع إلى الطاغوت. و امرنا بالرجوع فيها إلى فقهائنا الأبراره كان اللَّازْم بدلالة الالتزام هو الرجوع إليهم فى كافْةُ الشئون 
المذكورة و بالتالى فلقضاة العدال تولى هذه الشكون جسيعا» 1: 

و منها: صحيحة ابن بزيع 3١‏ المتقدّمة أيضاء بالتقريب الذى استفدنا من المقبولة و المشهورة» و حاصله: أن النهى عن مراجعة أولئكك 
فى هذه الشئون يستدعى جواز الرجوع فيها جميعاً إلى قضاةٌ العدل» فهى وظيفتهم و يجب عليهم القيام بها. 

و منها: خبر 

إسماعيل بن سعد الأشعرىء قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يموت بغير وصِيَةُ وله ولد صغار و كبار» أ يحل شراء شىء من 
خدمه و متاعه من غير أن يتولّى القاضى بيع ذلكك؟ فإن تولّاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة» أ يطيب الشراء من أم لا؟ 
فقال: «إذا كان الأكابر من ولده معه فى البيع فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع و قام عدل فى ذلكك» 0. 

يظهر من هذا الخبر أن النتصدّى امور الصغار فى تلكك الأعصار كان من شئون القضاةء و يدلّ على ولايتهم أيضاً إن كان المراد بقوله 
عليه السلام: 

«و قام عدل) 

فو العدال عن الققاقايز أكا إن كاة المقمره ينه مطلق العدل» فتدل علبي أبشا بالأرارية, 


.56٠ شرح تبصرة المتعلمين» كتاب القضاء:‎ )١( 
الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه؛ ح ؟.‎ 37١ :١7 (؟) وسائل الشيعة‎ 


(") وسائل الشيعة ؟١:‏ 124 الباب ١8‏ من أبواب عقد البيع و شروطه؛ ح .١‏ 
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و تدلّ عليها أيضاً أدلّهُ الحسبة التى ذكرناها دلينًا على ولايهُ الحاكم بالتقريب المتقدّم. 


ولاية القضاهً على أموال الأيتام عند فقهاء أهل السنّة 


انَفق فقهاء أهل السنّةُ على أَنّهِ إذا لم يكن للصغير ولي من الأب و الجدّ و الوصي لهماء كان للقضاه المنصوبين من قبل الحاكم ولايةٌ 
على أموال القضر و الغيّب و المجانين و السفهاء. فنذكر شطراً من كلماتهم: 

أ- الحنابلة 

قال الماوردى فى الأحكام السلطائية: «و لا تخلو ولايهُ القاضى من عموم أو خصوص. فإن كانت ولايته عامّة مطلقة التصرّف فى جميع 
ما تضمُّنته فنظره مشتمل على عشرة أحكام ... الثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرّف بجنونٍ أو صِغرء و الحجر على من 
وض البستع عله النطة أن الس مدقف كمال كن سمف برقال القاقين ام اها لد ل 1 

ب- المالكية 

فقد جاء فى تبيين المسالكك: «ثمم بعد فقدهما- أى فقد الأب و الوصي- يأتى الحاكم أو من يقوم مقامه كالقاضى» 9”. 

ج- الشافعية 

جاء فى المنهاج: «وليّ الصبى أبوه ثم جدّه. ثم وصتهماء ثم القاضى) 50" 


.82 و للماوردى ؟:‎ 02١ :١ الأحكام السلطانيَةُ للقاضى أبى يعلى‎ )١( 

() الإنصاف ه: #7- 006 كشف القناع #: 225١‏ الإقناع 7: 538. 

(0) تبيين المسالكك #: 810 نقلًا عن الشرح الصغير. 

(6) منهاج الطالبين 7: 178. 
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وأضاف فى شرحه الخطيب الشربينى: «أو أمينه )١١‏ لخبر» 

السلطان ولي مَن لا ولي له» ١؟»‏ 

. و مثل هذا فى نهاية المحتاج «* و أسنى المطالب 150 و المجموع شرح المهذّب «8) و غيرها «2. 

د- الحنفتة 

قالوا: أولى الأولياء بالولاية الماليةُ على الصغار الأب, ثم وصيهء ثم وصيّ وصينهء ثم الجدّ الصحيح- أبو الأب- و إن علاء ثم وصبّه. ثم 
وصى وصيه ثم القاضىء ثم من نصبه القاضى و هو وصيّ القاضى» 37. و قريب من هذا فى حاشيه رد المحتار «4) و أحكام الصغار 


«4) و البحر الرائق 0٠١١‏ و غيرها .)١١١‏ 
تذكرةٌ 


يشترط فى نفوذ تصرّفات القاضى فى أموال الغيب و القصّر رعاية الاحتياط» و أن يكون التصرّف مصلحةً لهم فلا يجوز لهم الإقدام 
على أمر 
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.107 مغنى المحتاج ؟:‎ )١( 

(1) مسند أحمد بن حنبل :١‏ ضح 2717820 سنن أبى داود ؟: 97" ذ اح 70817 سئن الترمذى ": 5:8 ذ اح .11١‏ 
(*) نهاية المحتاج ©: ©/ا". 

(©) أسنى المطالب 75: 3١١‏ و .5١5‏ 

(0) المجموع شرح المهذّبٍ .17١ :١5‏ 

(©) الفقه على المذاهب الأربعة ؟: 88". 

(0) المفصل فى أحكام المرأة و البيت المسلم .51١7 :٠١‏ 

(8) حاشيةٌ رد المحتار *: ١0/8‏ 

(9) أحكام الصغار: ؟8- 58 و 197. 

.١87 :8 تكملة البحر الرائق‎ )٠١( 

)1١(‏ بدائع الصنائع ©: 789 و 8م". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: 59 

يكون ضرراً عليهم أو مفسدةً لهم» أو لم يكن فيه لهم مصلحة؛ و يدل على لزومها ما ذكرنا فى البحث عن اشتراط تصرّفات الحاكم 
نيا | شا قلة دعكا اامخصان 
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المبحث الرابع: ولاية عدول المؤمنين 

اشارة 

هل يكون لعدول المؤمنين ولاية على أموال الصغار أم لا؟ 
فيه أقوال: 

الأوّل: ثبوت الولاية لهم. 

اشارة 


الثانى: عدم ثبوتها. 

الثالث: التردّد فيها. 

المشهور بين الفقهاء بل الظاهر أنّه لا خلاف بينهم فى ثبوت ولايةُ عدول المؤمنين على أموال الأيتام عند فقد الأولياء من الأب و الجدّ 
و الوصيّ لهماء و الحاكم و أمينه» و إن اختلفت تعبيراتهم فى من له هذه الولاية» فعبر بعضهم بالمؤمنين على نحو الإطلاق. 

قال الشيخ فى النهاية: «فإن لم يكن السلطان الذى يتولّى ذلكك أو يأمر به» جاز لبعض المؤمنين أن ينظر فى ذلكك من قبل نفسه. و 
يستعمل فيه الأمانة و يؤدّيها من غير إضرار بالورثة؛ و يكون ما يفعله صحيحاً ماضياً» .0١١‏ 
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و بمثل ذلكك قال العلامة فى المختلف .07١‏ و القاضى ابن البرّاج فى المهدّب «" و الشيخ الأعظم فى المكاسب «6». و هو الظاهر أيضاً 
من كلام الشهيد فى القواعد «8). 
و بعض آخر عتبر بالمؤمنين الثقات: قال فى الشرائع: «و كذا لو مات إنسان 


)١(‏ النهاية: 04ع. 

(0) مختلف الشيعة *: /اه- 09". 

8 البهدى اناا 

(؟) كتاب المكاسبء, ضمن تراث الشيخ الأعظم :١18‏ 581. 

(5) القواعد و الفوائد :١‏ 502 قاعدة .١58‏ 
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ولا-وصي لهء كان للحاكم النظر فى تركته» و لو لم يكن هناكك حاكم جاز أن يتولساه من المؤمنين من يوثق به) .)1١‏ و هككذا فى 
المسالكك ١؟)‏ و مجمع الفائدة 03 و الجواهر 6". 

و عبر ثالث بصلحاء المؤمنين: 

كما قال فى الجامع للشرائع: «فإن مات ذو الأطفال و لم يوص تولَّاهم الحاكم: فإن تعذّر فبعض صلحاء المؤمنين» «8). 

و عبر رابع بالعدول من المؤمنين: 

كما قال فى الدروس: «و لو فقد الحاكم أو تعذّر مراجعته جاز لآحاد المؤمنين العدول التصرّف بما فيه صلاح؛ لأنّهِ من باب التعاون 
على البرٌ و التقوى» و لشمول ولاية الإيمان» «2) و كذا فى جامع الشتات 27 و بلغة الفقيه «4) و الرياض «4) و جامع المقاصد 2١١‏ و 
البيع للإمام الخمينى )1١«‏ و مصباح الفقاهة «؟١)‏ و تفصيل الشريعةٌ .)١3١١‏ 


و عبر خامس بالعدل الموثق: 


)١(‏ شرائع الإسلام ؟: 81؟. 

(1) مسالكك الأفهام 2: ه12. 

(*) مجمع الفائدة و البرهان 4: 7؟. 
(©) جواهر الكلام 18: /6717. 

(0) الجامع للشرائع: 97. 

(©) الدروس الشرعية ”: 79". 

(0) جامع الشتات ©: ع*5. 

(8) بلغهٌ الفقيه : .59٠‏ 

(9) رياض المسائل 2: "797. 

.598 :١١ جامع المقاصد‎ )٠١( 
.00١ :5 البيع‎ )1١( 

(19) مصباح الفقاهة 0: 81. 

(1) تفصيل الشريعةء كتاب الحجر: 149 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 591 

كما فى الحدائق؛ فإنّه عبر فى أول كلامه فى بيان طرح المسألة بالعدول من المؤمنين» و لكن بعد ذكر أخبار الباب و الاستدلال بها 

على مختاره قال: «و بالجملة فإنّ الروايات المذكورة ظاهرةً فى جواز قيام العدل الثقهٌ بذلكك,. و أنّهِ بهذه الأخبار مأذون فى الدخول؛ 

سواء وجد الإمام أم لاء ولا يبعد القول بجواز تولية ذلكك أيضاً مع وجود الفقيه الجامع للشرائط و إن كان ظاهر الأصحاب خلاف 

.)0١ ذلكك)‎ 

و سادس عبر بالمونّق فقط 

كما هو المستفاد من كلام المحمّق الاصفهانى فى حاشيته 1 على مكاسب الشيخ الأعظم رحمه الله» و المحمّق الخوانسارى فى جامع 

المداركك 35). 

و حيث إِنّه لا تفاوت بين العادل المونّق و المؤمن العادل؛ لأجل أن غير المؤمن فاسق «6) قطعاًء فمن عر فى المقام بالعدل الثقة 

مقصوده هو المؤمن العادل» و كذا المقصود من صلحاء المؤمنين هم العدول من المؤمنين؛ لأنّ الفاسق ليس بعادلٍ. 

و ليس مقصود من عر بالمؤمنين صرف من كان على اعتقاد حقٌّ و إن كان غير موثّق فى عمله و قوله؛ و ظهر منه الفسق» بل المقصود 
من المؤمنين هم العدول و الثقات ة قطعاً و إن لم يذكر فى بعض الكلمات صفةٌ العدالة أو الثقة. 

و بما أن العدل كان أخصّ مفهوماً من الثقهُ كما يستفاد من كلام بعضهم «) 


.297 الحدائق الناضرة 77: 089 و‎ )١( 

(؟) حاشيهُ كتاب المكاسب 5: 04ع. 

(*) جامع المداركك ©: 47. 

(©) هذا الأمر و إن كان صحيحاً بحسب الكبرى الكلية. إلا أن انطباقها على المقام غير معلوم» فبملاحظة الأدلّةُ السابقة و أيضاً الحكمة 
الموجودة فى تولى امور الأيتام؛ لا يبعد أن يقال: إِنّه لا فرق بين المؤمن بحسب اصطلاحنا و غير المؤمن؛ و على هذا لا يصحح أن يقال 
إن غير المؤمن فاسق قطعاًء و إِنَا فلا معنى لقيام الفسّاق من المؤمنين مقام العدولء فتدبّر. م ج ف. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان 4: ©*5. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟. ص: 79/8 

فيمكن أن نلخص كلماتهم فى المقام فى قولين: 

اعولكرة لين اقول 

"- ولايةٌ المؤمنين الثقات. 

و قبل بيان أدلّةُ إثبات ولاية المؤمن العادل فى المقام يلزم أن نذكر أمرين: 

الأؤل: أنّه يستثنى من موضع الخلاف ما كان ضرورياً من امور الطفل من الأكل و الشرب و الألبسه و حفظه من التلفء و هكذا حفظ 
أمواله إن كانت فى معرض التلف؛ فإنّه يجب كفاية على كلّ مسلم فضنًا على المؤمن العادل. 

قال فى المسالكك: او يستثنى من موضع الخلاف ما يضطرٌ إليه الأطفال و الدوابٌ من المؤنُ و صيانة المال المشرف على التلف؛ فَإنّ 
ذلكك و نحوه واجب على الكفاية على جميع المسلمين» فضلًا عن العدول منهمء حتّى لو فرض عدم ل 
و نحوهم من العاجزين عن التكشب واجب على المسلمين من أموالهم كفاية» كإعانةُ كل محتاج و إطعام كل جائع يضطرٌ إليه» فمن 
مال المحتاج أولى. و حيث يجوز لأحدٍ فعل ذلك فالمراد به معناه الأعتُ؛ و المراد منه الورجوب؛ لما ذكرناه من أنه من فروض 
الكفايات) .)١١‏ 
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و هكذا فى جامع المقاصد 5١‏ و الحدائق 030 و الجواهر 6". 
الثانى: المقصود فى كلماتهم بثبوت الولاية للمؤمن العادل إن لم يكن هناكك حاكم» عدم وجوده فى البلد الذى سكن فيه الصغير و 
فى ناحيته و إن وجد فى غيره» إذا توقفت مراجعته على مشْقَّةُ لا تتحمل عادةً و يجب مع وجوده بعيداً الاقتصار 


.182 :2 مسالكك الأفهام‎ )١( 

(5) جامع المقاصد :١١‏ 181. 

(*) الحدائق الناضرة ؟5: 0917. 

(©) جواهر الكلام 18: 619. 
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على ما لا بد منه» و تأخير ما يسع تأخيره إلى أن يمكن مراجعته» كما أشار إليه فى المسالكث .)١١‏ 


أدَلةُ هذا الحكم 


تدلٌ على ولاية عدول المؤمنين على أموال الأيتام امورٌ: 

الأؤله الكياكة كقرنه هالى 2 زو المؤركرة والمزواك بَغظٌ هُْ أَولِياء تغض) .1١‏ فإنٌ عمومها يشمل المورد. و قوله: (و يكاوَنُوا عَلَى 
لبر وَ التَقُو) م ْ 

وقرله فاعل الفشيدة مِنْ سَبيل) وغ كما استدل بها الشهيد فى الدروس 85 و العلامة فى المختلف «2). و كذا فى جامع المقاصد 
7" و الرياض ./١‏ ْ 

ولقد أجاد المحمّق الاصفهانى فى الإيراد على الاستدلال بهاء حيث قال: 

«لو كان كذلك فلا موجب لاختصاصه بالفقيه مع تيدر التصدّى منه؛ لأنّ المفروض أنه معروف و إعانة على البرّ و التقوى» و إحسان 
على أىّ تقديرء و إذا احتمل اختصاصه بالفقيه فلا يقع معروفاً ولا إعانةٌ على البرّ و التقوى, و لا إحساناً إِلَا إذا صدر من الفقيه» ففى 
صورة الشكك تكون الشبهة مصداقنة» و لا مجال للاستدلال بالعامَ معها» :4) 


(1) مسالكك الأفهام 2: 122. 

0 سور النرية ف و3 

(#اسورة الساكدة ع د 

(6) سورة التوبة 9: .4١‏ 

(0) الدروس الشرعيةُ 7: 99". 

(9) مختلف الشيعةٌ *: 9ه" 

(/) جامع المقاصد :١١‏ 188. 

(8) رياض المسائل ©: "791. 

(9) حاشية المكاسب للمحمّق الاصفهانى 7: .6١1‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "٠١‏ 
الثانى: الضرورة تقتضى ذلكك .)١١‏ 
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الثالث: حكم العقل بذلكك, كما فى حفظ مال اليتيم من التلف .)7١‏ 

قال المحمّق النائينى: «فمع وجود العدل لا شبهة أن المتيّن نفوذ خصوص ما يقوم به. نعم؛ مع تعذّره يقوم الفسّاق من المؤمنين بعد 
عدم احتمال تعطيله؛ لكونه ضرورياء و ممما يستقل العقل بلزوم وجوده) ."١‏ 

ولا يخفى أن الأخيرين يختصّان بحال الضرورة فقطء فلا تثبت فى غيرها. 

الرابع: جريان السيرة العقلائية بضميمةُ عدم ردع الشارع عنها «5". 

ولا يخفى أن هذا دليل لبيء و القدر المتبمّن منها ما كان فى مورد الضرورة: فلا تثبت فى غيرها أيضاً. 

الخامس: الإجماع الذى ادّعاه فى الرياض بقوله: «بل لعلها إجماع فى الحقيقة» «2. 

و الظاهر أنّ هذا الإجماع مدركي و لا يكون دليلًا مستقلًا. 

السادس: الأصل الثابت من بعض الأخبار» بالتقريب الذى ذكرناه فى الاستدلال به على ولايةُ الفقيه فراجع. إِلَا أنه يلزم فى المقام فرض 
عدم وجود الفقيه؛ لأنّه فى حال كونه موجوداً فهو القدر المتيقّن. و أمَا فى حال عدم الفقيه» فيكون العادل أو الثقهُ هو المنصوب للقيام 
بامور الايتام. 


السابع: - و هو العمدة- النصوص 


)١(‏ مختلف الشيعة *: 9ه”؟. 

(*) منية الطالب 5: 757 

(0) رياض المسائل *: 5917. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟ ص: لمر 

منها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة؛ لأنّه قال عليه السلام فيها: 

«إذا كان القيم به مثلكك و مثل عبد الحميد فلا بأس» )١١‏ 

بالتقريب الذى ذكره الشيخ الأعظم, أنه بناءٌ على أن المراد من المماثلة: إِمَا المماثلة فى التشيّع» أو فى الوثاقة» أو فى الفقاهة» أو فى 
العدالة» و الاحتمال فى الفقاهة منافٍ لإطلانق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه و لو مع دوروو هنذا شاع 
الاسزالكت الانخرة فإث البأس كابت للقائق أو الشائن أو السقالف و إن هدن غيرهم, فتعيّن أخدها الدائر يتهاء فيح الأحنل هخ 
مخالفة الأصل بالأخصٌ منها؛ و هو العدل .)١‏ 

وقريب من هذا فى بلغهٌ الفقيه «8). 

و لكن قلنا فيما تقدّم: إِنْ هذا التقريب ليس بتامٌ» و استدللنا بها على ولايهُ الحاكم؛ فراجع. 

و منها: صحيحةٌ على بن رئاب المتقدّمة؛ فإنّه قال عليه السلام فيها: 

«إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم ) ... 6 

بناءَ على أن المراد بالولي فيها إِنْما هو أحد عدول المؤمنين؛ لأنَّ انتفاء الوصىّ ظاهر من الخبر, و انتفاء الحاكم الشرعى الذى هو أحد 
الأولياء أيضاً ظاهر؛ إذ ليس فى وقته عليه السلام حاكم شرعيّ أصالة سواه و احتمال الجدّ بعيد من سياق الخبر» كما استدلٌ به فى 
الحدائق ١ه).‏ 


والكن غدل عن نظره الشريق فى كاب الرضاياء عحيك قال: وأنا سيعة غلى بخ وات فالولع 'فبها مجيل 'يحن سيل غلن ها يلال 
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عليه غيرها من الحاكم 


)١(‏ وسائل الشيعة 73٠١ :١7‏ الباب ١18‏ من أبواب عقد البيع و شروطه؛ ح ؟. 

(0) كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ 020 مع تصرّف يسير. 

(") بلغةٌ الفقيه : 91؟- 397,. 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 5/6 الباب 88 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

(0) الحدائق الناضرة 18: 278 كتاب البيع ؟: 07. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١7‏ 

الشرعىء أو عدول المؤمنين) .)١١‏ 

و قال الإمام الخمينى رحمه الله: «ثمَ إِنّها تشمل من عدا الأب خاصّة؛ أو من عدا الأب و وصيه من سائر الأولياء» جدّاً كان أو وصييه 
القيم عليهم» أو فقيهاً أو اقيم من قله أو عدول المؤمنين لو قلنا بولايتهم) ."7١‏ 

و لكنّ الإنصاف أنّها لا تدل على ولاية عدول المؤمنين؛ لأسنّه- كما قلنا فى الاستدلال بها على ولاية الحاكم- يكون جواز جعل 
القيمومة و الناظر الذى يستفاد من قوله عليه السلام: 


إذا باع عليهم القيم لهم الناظر... 
منحصراً بالحاكم 0000 و ليس ذلكك لعدول المؤمنين: و لا أقلّ نشكك فيه. 
ومنها: موقة 


سماعة قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصِيِةُء و له خدم و مماليكك و عقدء كيف يصنع الورثة بقسمة 
ذلك الميراث؟ قال: «إن قام رجل ثقةٌ قاسمهم ذلكك كله فلا بأس» 60». 

و دلالتها ظاهرةً لا ستره عليهاء حيث إِنّ الإمام عليه السلام ربّبٍ الحكم على جواز تقسيم أموال الصغار الذى يستفاد من قوله عليه 
السلام: 

«فلا بأس» 

على قيام الثقة بذلك. و المعلوم من السياق عدم وجود الجدّ للصغار, و هكذا لم يكن المقصود من الثقة الحاكم الثقة» بل كان أحد 
المؤمنين» و هو المطلوب. 

قال الشيخ الأعظم رحمه الله: «بناءَ على أن المراد من يوثق به و يطمئنٌ بفعله عرفاً و إن لم يكن فيه ملكة العدالة» «ه) 


.047 نفس المصدر: ؟5/‎ )١( 

(1) كتاب البيع ؟: ©7ه. 

(*) مضافاً إلى أن كلمة ولّى ظاهرة فى شخص معيّن, مع أن الولاية لعدول المؤمنين ليست منحصرة بفرد معيّن. م ج ف. 

رع وسائل الشيعة إردلت عام الباب 8/8 من كتاب الوصاياء ح 3 

(0) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ /ا08. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 5 ص : 77 

ولكنّ الظاهر أن المراد من الثقَهُ غير ما اصطلح عليه الرجاليون فى معنى الوثاقة» بل المقصود من الثقه فى الروايات هى التى تكون 
ملازمة للعدالة» بل أخصّ منهاء إذ ربما يكون العادل غير ثقَهُ فى فعله؛ لعدم التفاته بفعله لبله و نحوه» كما قد ورد فى بعض الروايات 
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الدالّهُ على اعتبار العداله فى إمام الجماعةء بأنّه إذا كان ثقهُ ترضون دينه» و فى بعض الروايات: أن فلاناً ثقَهُ فى دينه و دنياه .)١١‏ 

و منها: صحيحة 

إسماعيل بن سعد الأشعرى: قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصِيَةُ و تركك أولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً و تركك 
جوارى و مماليكء هل يستقيم أن تباع الجوارى؟ قال: «نعم). 

وعن الرجل يموت بغير وصيَةٌ وله ولد صغار و كبارء أ يحل شراءً شىء من خدمه و متاعه من غير أن يتولّى القاضى بيع ذلكء فإن 
توأماه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة؛ أ يطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: «إذا كان الأكابر من ولده معه فى البيع» فلا بأس إذا 
رضى الورثة بالبيع» و قام عدل فى ذلكك) )١‏ 

فإنّها دلت على جواز الشراء من أموال الصغار إذا قام عدل فى ذلككء و مفهومها عدم الجواز إذا لم يقم به عدل. 

قال الإمام الشميق رحمة الله رلا تيل فى الصصيحة إجازة شخصعة؛ لأنٌ الظاهر من السؤال و الجواب هو التكليف الكل 6و آنا 
احتمال النصب بالنسبة إلى نفس الصغير فلا وجه له لا فيها و لا فى غيرها من الروايات؛ كما أَنّه لا ظهور لها و لا لغيرها إِلّا فى أصل 
الجوازع لذ النضبا بالشية إلن المال أيقا لو كان التصب :رجه ضخة بالنسية إل 


)١(‏ مصباح الفقاهة 0: 21 مع تصرّف. 

(؟) وسائل الشيعة 77١ :١7‏ الباب ١8‏ من أبواب عقد البيع» ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: "١5‏ 

نعم. يحتمل فيها كغيرها أن يكون الجواز حكماً شرعيّاًء و أن يكون إجازة من الإمام عليه السلام؛ و قد مرٌ أن لا ظهور لكلامه فى بيان 
الحكم الإلهى فى مثل المقام الذى كان له ولايهُ أمره بل هو محتملء كما أن الإجازة السلطانية أيضاً محتملةُ .0١١‏ 

ثم إِنّ فى قوله عليه السلام: 

«إذا كان الأكابر من ولده معه) 

إلخ احتمالين: 

أحدهما: رجوع ضمير «معه) إلى القاضى الذى تراضوا به» و يكون المراد أن القاضى المذكور إذا باع بمحضر عدل لا بأس به فتدل 
على لزوم نظارة العدل فى البيع؛ أمَا جواز استقلاله لذلكك فلاء إِلّا أن يقال: إِنَّ القاضى الجائر لا دخالةُ لفعله فى الصبحة فهى ناشئةُ من 
نظن العدل ميحضاء فتدل الروابة البعاما على الضكحة لو أوقعه بنفسة .و له وه لوولت على أن العدل رغى يذلكهه رهز سل تأقل. 
ثانيهما: رجوع الضمير إلى المشترى» و يكون المراد إلغاء عمل القاضىء و توقف الصحَحهُ فى قسمة الأكابر على رضاهم؛ و فى قسمة 
الصغير على قيام العدل فى البيع؛ أى يكون البيع برضا الكبير و العدل. فتدل على أن فعل العدل نافذ فى حصّة الصغير فتتتٌ الدلالة و 
هذا أوفق بمناسبة الحكم و الموضوع» .07١‏ 

و ما قيل: من أنّها تدل على اعتبار العدالة بالنسبة إلى المشترىء و الكلام إِنّما هو فى وظيفة المتصدّى للبيع نفسه 9”. 

ففيه: أن الظاهر من عنوان 

«قام عدل فى ذلكك)» 

اشتراط العدالة فيمن تصدّى للبيع لا من اشتريي» هذا أُوَلَاه و ثانياً: على فرض اشتراطها فى المشترى؛ نقول: 

جعل العدالة شرطاً للشراء مستلزم لجعلها شرطاً للبيع» و إِلّا فجعل جواز البيع 


)١(‏ ولا يخفى أن لازم هذا الاحتمال» كون ولايه عدول المؤمنين مشروطة بإذن الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه مع أن ظاهر 
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الفتاوى خلاف ذلك. م ج ف 

(1) كتاب البيع للإمام الخمينى ؟: 08ه- 017. 

(*) منهاج الفقاهة ©: 17". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١0‏ 

للفاسق من غير أن يجوّز لأحدٍ الشراء منه لغو. 

فتحصّل مما ذكرنا: أنّه يستفاد من الروايات أنه جعل الشارع الولاية على أموال الصغار للمؤمنين العدول» كما ذهب إليه المشهور. 

قال فى الحدائق: «لا يخفى أن الظاهر من هذه الأخبار باعتبار ضِمْ بعضها إلى بعضء و حمل مطلقها على مقةٍدها و مجملها على 
مفضٌ لمهاء هو ما صرّح به الأكثر؛ فإنّها هو الأقرب منها و الأظهر- إلى أن قال-: و بالجملة: إن الروايات المذكورة ظاهرةٌ فى جواز قيام 
العدل الثقهُ بذلكك. و أنه بهذه الأخبار مأذون فى الدخول» .)١١‏ 

وقال السيّد الفقيه الخوانسارى: «يستفاد من بعضها جواز التصدّى للعدل و للثقهٌ من بعض آخر- إلى أن قال: - فاللازم تحمّق أحد 
الوصفيق هق الندالة و الركاققبو الرلاقة إن كات المراذ متها الرقاقة قن الذين 'تكرن ملؤزمة للعدالة 0 

و بالجملة: فإِنّ النسبةٌ بين الوثاقة و العدالةُ و إن كانت عموماً من وجه مفهوماً فإمًا أن نقول: إن المراد من الوثاقة فى الروايات الوثاقة 
فى الدين» فتكون ملازمة للعدلء أو نقول: العدالة هى الأسخصٌ من الوثاقة و فى الدوران بين الخاصٌ و العام الخاصٌ هو المتيّن» 
فتثبت ولاية العادل على كلا الصورتين» و هو المطلوب. 

الثامن: دليل الحسبةٌ بالتقريب الذى تقدّم فى الاستدلال بها على ولايةٌ الفقيه و لكن مع فرض عدم الفقيه أيضاًء كما ذكرنا فى 
الاستدلال بالأصل القابيث بالأهان. 

قال المحمّق النائينى رحمه الله: «الامور التى يعلم من الشرع مطلوبتتها فى جميع الأزمان» و لم يؤخذ فى دليلها صدورها من شخص 
خاصٌء فمع وجود الفقيه هو 


.097 الحدائق الناضرة ؟؟:‎ )١( 

(؟) جامع المداركك ©: 47. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١2‏ 

المتعين للقيام بها: إمَا لثبوت ولايته عليها بالأدلَه العامة أو لكونه هو المتيقّن من بين المسلمينء أو لئلا يلزم الهرج و المرجء فيعتبر قيام 
الفقيه به مباشرة أو إذنه أو استنابته» و مع تعذّره فيقوم به سائر المسلمين» و لما كان العدل أولى بالحفظ و الإصلاح, فمع وجوده هو 
المتعيّن) .)١١‏ 

ومثل ذلكك ما قال الإمام الخمينى رحمه الله .)7١‏ 


[القول الثانى] عدم ولاية عدول المؤمنين على أموال الأبتام 

اشارة 

القول الثانى: عدم ثبوت ولايهُ عدول المؤمنين على أموال الأيتام. 

قال فى السرائر- بعد نقل كلام الشيخ رحمه الله فى الخلاف و النهايهُ-: «و الذى يقتضيه المذهب أنه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلكك» 


فالأمر فيه إلى فقهاء شيعته عليه السلام من ذوى الرأى و الصلاح؛ فإِنّهم عليهم السلام قد ولّوهم هذه الامورء فلا يجوز لمن ليس بفقيه 
تولّى ذلكك بحالء فإن ولاه فإنّه لا يمضى شىء مما يفعله؛ لأنّه ليس له ذلكك بحال» 0*5. 
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١‏ صفحة عاوب من ب؟هب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و الوجه فيه: أن إثبات اليد على مال الطفل و التصرّف فيه بالبيع و الشراء و غيرهما موقوف على الإذن الشرعى و هو منتضٍ «8. 
وقد ظهر الجواب عنه مما ذكرنا فى الاستدلال على القول الأوّلء مع احتمال حمله على ما يوافق قول المشهور؛ بأن يكون المقصود 
منه المنع من ولايتهم إذا كان الحاكم الشرعى موجوداً. 


.58١ :5 مني الطالب‎ )١( 

(؟) كتاب البيع ؟: .50١‏ 

(" السرائر : 198 ع194. 

(©) جامع المقاصد :١١‏ 182, مسالكك الأفهام :ومع ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 01" 

قال فى الجواهر: «و ظَلّى أنه لا يخالف فيه ابن إدريس و إن نفى الولاية عنهم؛ لكن مراده نفيها على حسب ولاية الأب و الجدّ و 
الحاكم لا مطلقاًء و حينئلٍ يرتفع النزاع» .031١‏ 

و ظهر ممما ذكرنا الجواب عن القول الثالث» أى الترديد فى المسألة» و هو ما اختاره فى الشرائع حيث قال: «و فى هذا تردّدا ١؟0.‏ 

جاء فى الرياض: ذو خاقف الحلى كتردّد الماتن فى الشرائع شاد غير ملتفتٍ إليه. مع احتمال عبارة الأوّل ما يوافق الجماعة بإرادته 
المنع عن ولايتهم إذا كان هناكك حاكم الشريعة» «”. 


يجوز لعدول المؤمنين نصب القيّم للأيتام 


بعد ما ثبت أن لعدول المؤمنين- عند فقد الأولياء من الأب و الجدّ و الوصي لهما و الحاكم- ولاية على أموال الصغار. وقع البحث فى 
أنّه هل يكون ولا-يتهم كولاية الآباء و الأجداد و الحاكمء فيجوز لهم نصب غيرهم و عزلهم أم لم يكن كذلككء بل المقصود من 
ولايتهم أنه يجب عليهم حفظ أموال الصغار و بيعها أو الشراء لهم إذا اقتتضت المصلحة ذلكك. و التعبير بالولاية تسامح. 

بتعبير آخر: يجب عليهم أو يستحبٌ فعل ذلكك و هو حكم تكليفى» بخلاف ولاية الحاكم فإنّها مجعولة؟ 

فيه. قولان: 

ذهب إلى الثانى الإمام الخمينى رحمه الله حيث قال: «يحتمل أن يكون المراد 


)١(‏ جواهر الكلام 18: /717؟. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: /101. 

() رياض المسائل : 597. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟ ص: 7١0/8‏ 

من قوله عليه السلام: «فصيرا إلخ- فى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع - الإقامة بأمر البيع؛ أى جعله متصدّياً للبيع» فقوله عليه 
السلام: 

«لا بأس به) 

إجازهُ لمثلهما فى البيع» لا نُصب و ججغْل ولايةٌ منه حتّى يكون مثلهما ولياً- كالفقيه- ليكون له نَضْب غيره و عَزْله ولا يكون التصدّى 
من قبيل الحسبيات حتّى لا يجوز التصدّى إلا مع الضرورة. 

نعم» من تركك الاستفصال فى المورد يمكن استفادة جواز تصدّى البيع و لو لم يصل إلى حدّ الضرورة؛ لكن لا يلزم منه الولا-ية 
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8 صفحةً 90؟ من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


بالمعنى المذكورء فغايةٌ الأمر استفادةٌ جواز التصدّف لمثلهماء لا الولايةٌ على الصغير أو على اموره. 

و كذلك الأمر على الشقّ الثانى من السؤال؛ و هو قوله: أو قال: يقوم بذلكك رجل منّا- إلى أن قال: - و كيف كان. لا يستفاد منه 
أيضاً النصب و جعل الولاية» بل غاية الأمر دلالته على جواز اللتصرّف بيعاً و شراءً و نحوهما لمثلهما و لو لم يبلغ حدّ الضرورة) .0١١‏ 
وفى مهذّْب الأحكام: «هل يكون ما ثبت لعدول المؤمنين بعد فقد الفقيه هو الولاية من سنخ ولاية الفقيه. و بعبار؛ أخرى: ماهو 
الثابت له هو الحكم الوضعىء أو مجرّد الحكم التكليفى من الوجوب و الندب؟ الحقّ هو الأخير؛ لأنّه المتبقّن من الأدلّة و غيره يحتاج 
إلى عناية» و هى مفقودة. 

نعم؛ فى مثل بيع أموال القضّر و نحو ذلكك يلزمها السلطة فعلًا فيصح تعبير الولاية من هذه الجهة» فهى تابعة للحكم التكليفى فى جملةٌ 
من الموارده و لعل تعبير الفقهاء بالولاية من هذه الجهة أيضاً» 0١‏ 


.205 كتاب الببع ؟: 20 و‎ )١( 

() مهذَّبٍ الأحكام 18: 881-9٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: "١94‏ 

و لكنّ الحقّ هو ١١‏ الأوّل» و هو الظاهر من كلام المشهور أيضاً؛ لأنّ المستفاد من الروايات أُنّهِم ولي كالآباء و الأجداد و الحاكم و 
يجوز لهم القيام بامور الصغار. فإِنْ الظاهر من قوله عليه السلام: 

«لا بأس بذلكك إذا باع» عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم) "١‏ 

فى صحيحة على بن رئاب المتقدّمة. و كذا ظاهر قوله عليه السلام: 

«إذا كان القيّم به منلكك» ”) 

فى صحيحة ابن بزيع» أنّه يجوز له القيام بامور الأيتام بنفسه أو بنصب غيره و هو الناظر فيه» و كذا له عزله إذا خالف عمّا هو الحقّ. 
نعم» من قال بأنّه لا يستفاد من الأدلّةُ ولاية عدول المؤمنين» بل يجب أو يندب لهم الدخول فى امور الأيتام من باب الحسبة و التعاون 


و الإحسان مباشرةً فلا يجوز لهم نصب الغير أو عزله. 
عدم ثبوت الولاية على أموال الصغار للفشاق 


إذا تعذّر العدول فهل تثبت الولاية لغيرهم من الفساق» فيكون واجباً كفائياً على كل من يقدر عليه و إن كان فاسقاً؟ أم لا. 
قال فى الجواهر: «لا ببعد ثبوت ولاية الفاسق مع عدم العدل) (6). 
وفى بلغةٌ الفقيه: «الظاهر جواز توليته- الفاسق- مع المصلحة و مراعاة 


)١(‏ الحقّ ما ذهب إليه السيّد الإمام الخمينى قدس سره؛ فإنّ التعبير بالقيمومة و حتّى التعبير بالولاية لا تدلّ إِلَا على ثبوت الولاية و هو 
لا يلازم جواز نصب من يقوم مقامه أو عزله» بل هو تابع لدليل الولاية» و فيما نحن فيه لا يستفاد من الأدلّهُ ذلكء فتدبّر. م ج ف. 
إفة وسائل الشيعة اردنت ع/ام الباب 8 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

(5) نفس المصدر 17: 77١‏ الباب ١8‏ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ؟. 

(©) جواهر الكلام 18: /717؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟ ص: لضن 

الغبطة, توصّيمًا إلى ما يريد الشارع إيجاده للمصلحة المترتب على وجودهء كتجهيز المتيت الواجب كفايةٌ على كلّ من يتمكن منه مع 
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1 صفحةً ؟99؟ من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


عدم وليّ له مطلقاًء حتّى الحاكم و عدول المؤمنين» .١١‏ 

و الظاهر أنه لا يمكن إثبات الولاية للفسّاق و إن تعذّر وجود العدولء و ذلك لأجل أنّه ثبت بالأدلَةُ القطعتّةُ عدم جواز التصرّف فى 
مال الغير إلاياذنه: 

فإذا فرض احتياج ذلكك المال إلى التصرّف و لم يكن الإذن من صاحبه؛ فدار الأمر بين أن يتصرّف كل شخص أعمّ من الفاسق و 
العادل» أو خصوص العادلء أو غيره بإذنه» فالمتيقّن هو الثانى» و مجرّد الشكك فى ذلك يكفى فى عدم الجواز وضعاً و تكليفاًء لإطباق 
الأدلّهُ على عدم الجواز و الخارج منها قطعاً همى صورة الإذن من العدول؛ أو تصدّيهم بنفسهم على التصرّف. 

نعم» قد يكون شىء مفروض المطلويةٍة للشارع غير مضاف إلى أحدء فيجب على الفسّاق كالمؤمنين تكليفاً الإقدام بذلكك من باب 
الحيلة: 

قال الشيخ الأ-عظم رحمه الله: «نعم؛ لو فرض المعروف على وجهٍ يستقل العقل بحسنه مطلقاً كحفظ اليتيم من الهلاك الذى يعلم 
رجحانه على مفسدة التصرّف فى مال الغير بغير إذنه» صِح المباشرة بمقدار يندفع به الضرورة» أو فرض على وجهٍ يفهم من دليله جواز 
تصدّيه لكل أحد» لفيقة 

و الظاهر أن من قال بالولايه للفسّاق فمقصوده فى هذا المورد الخاصٌ. 

قال فى الجواهر: «لا يبعد ثبوت ولايةٌ الفاسق مع عدم العدل و إن كان الظاهر تقيبدها بما إذا كان المقام مقام الحسبة لا مطلقاً» 0*١‏ 


.59© :* بلغةٌ الفقيه‎ )١( 
.097 :١2 كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم‎ )7( 
(؟) جواهر الكلام 18: /717؟.‎ 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١١‏ 
آراء مذاهب أهل السنّهُ فى المسألة 
أ- الشافعتة 


جاء فى نهاية المحتاج: «قال الجرجانى: و إذا لم يوجد أحدٌّ من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر فى مال محجورهم و تولى 
حفظه لهم- إلى أن قال: - و يؤخذ من كلا-م الجرجانى السابق- مع ما مرّ- أنّهِ لو لم يوجد إلا قاض فاسقٍ أو غير أمين كانت الولاية 


للمسلمين أي لصلحائهم» وهو مسّجة) .)١١‏ 

ب- المالكية 

إِنّهم قالوا: تثبت هذه الولاية- أى الولاية على المال- للأب ثم لوصيه ثم للقاضى أو من يقيمه ثم لجماعة المسلمين إن لم يوجد قاض 
0 2 
ج- الحتابلة 


قال فى كشّاف القناع: «فإن لم يوجد حاكم بالصفات المعتبرةٌ فأمين يقوم به أى باليتيم» «”). و كذا فى الإنصاف 60" و الإقناع «ه). 
د- الحنفتة 

بحسب تتتعنا لم نظفر فى كلماتهم من قال بهذه الولاية» بل الظاهر منهم عدم جعل الولايةٌ فى المقام. 

قال فى البدائع: «فأولى الأولياء الأب» ثم وصيّهء ثم وصىئّ وصبهء ثم الجدّ ثم 
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5 صفحة /91؟ من به؟1 
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.”/0 -93/ : نهاية المحتاج‎ )١( 

(1) الفقه الإسلامى و أدلّته /: 4/8٠‏ الفقه على المذاهب الأربعة ؟: 02". 

(0) كشاف القناع ": .07١‏ 

(©) الإنصاف 0: 9". 

(0) الإقناع فى فقه الإمام أحمد بن حنبل ؟: 777 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١17‏ 

وصيه. ثم القاضى ثم من نصبه القاضى؛ و هو وصىّ القاضى- إلى أن قال: - و ليس لمن سوى هؤلاء من الام و الأخ و العم و غيرهم 
ولايهُ التصدّف على الصغير فى ماله) .)١١‏ و هكذا فى غيره (؟) 


)١(‏ بدائع الصنائع ©: "1ه". 
(0) حاشية رد المحتار على الدرٌ المختار : *17, المفصل فى أحكام المرأة :٠١‏ 117". 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 1" 


المبحث الخامس: شرائط ولاية عدول المؤمنين 
اشارة 


لننا أثبننا الولاية لعدول المؤمنية» ينبغى أن نذكر الامور التى كانت شروطا لهاء.و هن نما بلى: 

الا ويفا العماكت:: 

قد ذكرنا أقوالهم عند البحث عن اشتراط المصلحة فى ولايهُ الحاكم فراجع؛ إذ لا فرق فى هذا بين الحاكم و غيره من الأولياء. 

قال فى التذكرة: «الضابط فى تصرّف المتولّى لأموال اليتاملِ و المجانين اعتبار الغبطة و كون التصرّف على وجه النظر و المصلحة 
فللولي أن ينّجر بمال اليتيم و يضارب به و يدفعه إلى من يضارب له بهء و يجعل له نصيباً من الربح؛ و يستحبٌ له ذلكك, سواء كان 
الول أباً أو جدّاً له أو وصياً. أو حاكماً أو أمين حاكم؛ .0١١‏ 

و استظهر فى مفتاح الكرامة من هذا نفى الخلاف ف له يو البليين قفن 

و نقل المحمّق الاصفهانى أيضاً فى ذلكك دعوى الإجماع من غير واحدٍ «”. 

على كلّ حال تدلّ على اشتراط لزوم رعاية المصلحة من جانب عدول المؤمنين فى تصرّفاتهم فى المقام الأدلّهُ التى ذكرناها دلينًا على 
اشتراطها فى تصرّفات الحاكم, فراجع. 

قال المحمّق النائينى فى المقام: «يستفاد من مجموع الأدلّهُ أن ولاية الفقيه و العدل و مطلق المؤمن ليس كولاية الأب و الجدّ حنّى 
يكون لهم التصرّف مطلقاء 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ؟: ٠١‏ الطبعةٌ الحجريّة. 
(1) مفتاح الكرامة 0: .18٠‏ 
(*) حاشية المكاسب للمحمّق الاصفهانى 7: 879. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١15‏ 

بل الظاهر منها إناط جواز التصرّف بما كان صلاحاً لليتيم) .01١‏ 

الأمر الثانى: فقد الحاكم. 

هل يشترط فى ولاية العدول من المؤمنين فقد الإمام أو الحاكم, أم أَنْهم مأذونون و لو مع وجود الفقيه الجامع للشرائط؟ قولان: 
الأوّل: الظاهر من كلمات كثيرهم أنه يشترط فى ولايتهم فقد الحاكم؛ لأنهم قندوا ولايتهم بتعذّر الفقيه. 

قال المحقّق النراقى: «و حكايات الإجماع على اختصاص جواز التصرّف من العدول أو العدل بصورة فقد الفقيه) .05١‏ 

وفى بلغ الفقيه: «ضرورة تقدّمهم عليهم إن وجدواء نضًاً و فتوى بل ضرورة) 0*. 

و فى مهذّب الأحكام: «هذا الترتيب- أى تقديم ولايةُ الحاكم على عدول المؤمنين- من ضروريات فقه الإمامية) ؟. 

و استدلُوا لهذا القول بوجوه: 

الأوّل: كونها ضرورة فقهتِهُ كما ادّعاها فى البلغةُ و مهذب الأحكام «0. و الظاهر عدم ثبوتهاء بل أقصى ما يمكن أن يُقال: إن هذا هو 
المشهور بين الفقهاء. 

الثانى: عدم كون تصرّفهم أحسن فى صورة إمكان الوصول إلى الفقيه. 

الثالث: الاستدلال بما فى الفقه الرضوى: 


«روى أن لأيسر القبيلة و هو فقيهها وعالمها أن يتصرّف لليتيم فى ماله فيما يراه حظاً و صلاحاًء و ليس عليه خسران 


.787 :” منية الطالب فى شرح المكاسب ج‎ )١( 

(1) عوائد الأيّام: 009. 

( ("وع6) بلغة الفقيه : 99٠‏ 591. 

(0) مهذّب الأحكام 88٠:18‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١0‏ 

ولاله ربح و الربح و الخسران لليتيم و عليه) .0١١‏ 

ذكرهما المحقّق النراقى فى العوائد .)5١‏ 

و الجواب عن الثانى: أن إطلاق الروايات يحكم بأنَّ التصرّف من غير الفقيه أيضاً يكون أحسن. 

و أمَا عن الثالث- مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال-: لم يثبت عدم جواز التصرّف من غير الفقيه بدليل آخر. 

الرابع: كونها موجبة للهرج و المرج. 

جاء فى مهذّب الأحكام: «أنّ موضوع ما يتصدّاه المؤمنون إِنّما هو ما علم بتشريعه و ترغيب الشارع إليه مطلقاًء لكنّه جعلها مربوطة 
بإذن الفقيه دفعاً للهرج و المرج) «”. 

و الجواب عنه: أن تصرّفهم منوط برعاية المصلحة؛ و هذا يوجب المنع عن الهرج و المرج؛ و تحقّقّهما فى بعض الأحوال خارج عن 
ارقي 

ببيان آخر: هذا الدليل أخصٌ من المدّعى؛ لأنَّ ولايتهم لا توجب الهرج و المرج مطلقاًء بل يمكن تحقّقهما فى بعض الأحوال. 
الخامس: ما ادّعاه بعض بأنْ مقتضى إطلاق نصوص الباب و إن كان إثبات ولايتهم مطلقاء إلا أله من جينة كرنيا فق مناضبه القضاق 
و قد جعل الشارع الفقيه قاضياً و حاكماًء فمع وجوده لا بدّ من تصدّيه لذلكك 6. 

و الجواب عنه: أن إطلاق الروايات دليل على إذن الشارع فى ذلكك لغير الفقيه 
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)١(‏ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 8*م. 

(؟) عوائد الأيَام: 204. 

(5) مهذّب الأحكام 18: 880. 

(؟) منهاج الفقاهة ©: ١0‏ مع تصرّفٍ يسير. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١8‏ 

أيضاًء و الفرض أَنّه لا دليل للمنع عن غيره؛ فالحكم بأنّ هذا كان من مناصب المختصّة للقضا لا دليل عليه» و هو ظاهر. 


عدم اشتراط ولايةُ عدول المؤمنين بتعذّر الإذن من الفقيه 


القول الثانى: - و هو الحقٌّ- أنّه لا يشترط فى ولاية عدول المؤمنين تعذّر الإذن من الفقيه» بل لهم ولايهُ و لو مع وجوده. 

قال المحمّق الأردبيلى: «الظاهر ثبوت ذلكك- أى الولاية على أموال الأيتام- لمن يوثق بدينه و أمانته بعد تعذّر ذلكك كله- إلى أن قال: 
- من غير قيد تعذّر الحاكم و لا شكك أنه أولى مع إمكانه. و إلا فالظاهر أن لغيره ذلكك» .)١١‏ 

و كذا فى الحدائق .)7١‏ و قال به أيضاً المحمّق الاصفهانى 2*0 و الستد الخوانسارى 180 و الستّد الخوئى «0). 

و يدل على هذا الحكم وجوه: 

الأوّل: أنّها من الامور التى يمكن قيام آحاد المؤمنين بهاء كصلاه المت و بيع مال اليتيم و نحوهماء فهذه لم يثبت اختصاصها بالإمام 
عليه السلام بما هو رئيس المسلمين حتى يقوم الفقيه مقامه «2. 

نقول: هذه و إن لم تكن من الا-مور التى لا يقوم بها إلا الإمام عليه السلام أو نائبه إِنَا أن التصرّف فى مال الغير يحتاج إلى مجوّز 
شرعئ. 


.5*7 :4 مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة ؟9: 889 

(*) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهانى 7: 807-801 

(©) جامع المداركك ©: 97 4. 

(0) مصباح الفقاهة 0: 87. 

(©) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهانى 7: 807-801 
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الثانى: نتيجة حمل المطلق على المقيّد فى روايات الباب يقتضى ذلكك. 

قال الإمام الخمينى رحمه الله: «مقتضى خلافة الفقهاء و وراثتهم حصر الولاية بهم و نفى ثبوتها لغيرهم؛ و لازم حصرها بهم حصر كل 
ما هو من شئون الولاية بهم؛ و منها: التصرّف و التصدّى لأمر الصغار, فيقع التعارض بينهماء و بين ما دل على ثبوت ذلكك للعدل. 

لكنّ الذى يسهّل الخطب أن بين الدليلين عموماً مطلقاً؛ لأنّ الثابت للفقيه كل التصرّفات الثابتة للوالى» و منها: التصرّف فى مال الأيتام» 
و لازم الحصر نفى جميع ذلكك عن غيره؛ و ما دل على ثبوت التصورّف الخاصٌ للعدل يخصّص عموم الحصر أو يقد إطلاقه» كما أن 
عموم ولاية الفقيه مخض ص بأدلَّهْ ولاية الأب و الجدّء فكما أن عموم ولايته أو إطلاقها قابل للتخصيص و التقييد. كذلكك إطلاق 
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الحصر أو عمومه. ففى المقام ثبت الولاية للفقيه و جاز التصرّف للعادلء بناءً على ثبوت الحكم للعدل فى زمان الغيبة) .)١١‏ 
الثالغ#حو هو العمدة- إطلاق اللصوص, 

فإِنّ الظاهر منها جواز قيام العدل لإدارة شئون الأيتام» و كفاية ما يحتاجون إليها و لو مع وجود الفقيه و عدم تعذّر الإذن منه؛ لأنَّ 
المفروض أنّها مطلوبة للشارع غير مضافٍ إلى شخص. و ينضح هذا بأدنى تأمَل؛ لأنّ المعصومين عليهم السلام كانوا موجودين فى 
زمن وقوع السؤالء و مع هذا لم يقتدوا ولاية العدول بالإذن منهم عليهم السلام. 

قال فى الحدائق: دو بالجملة: فإنٌ الروايات المذكورة ظاهرة فى جواز العدل الثقهُ بذلكك. و أنه بهذه الأخبار مأذون فى الدخول؛ سواء 
وجد الإمام أم لا؟ 


.018 كتاب البيع 7: 011 و‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 18" 

ولا يبعد القول بجواز تولية ذلكك أيضاً مع وجود الفقيه الجامع للشرائط» .)١١‏ 

و قال السيد الخوئى رحمه الله: «و الظاهر أن الذى بتسادي روات عجرا ررد عدرل لزيد في تسو وال ايم او د 
لو مع التمكن من الإذن من الإمام أو الفقيه؛ إذ العاد جارية بعدم التمكن فى جميع النقاط حتى ار ال 

نقول: و مع ذلكك كله فالأولى رعاية الاحتياط و الإذن من الفقيه إذا لم يتعذّر ذلكك. 

الأمر الثالث: عدم المزاحمة بين تصرّف العدلين. 

هل يشترط فى جواز تصرّف العدل فى أموال الصغار عدم المزاحمة من عدل آخر؟ قولان: 

الأؤل: لا يشترط ذلككء بل يجوز له التصرّف و لو مع مزاحمة الآخر. 

قال الشيخ الأ-عظم رحمه الله: «ثمُ إِنْه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنين؛ فالظاهر أُنّهِ على وجه التكليف الوجوبى أو الندبى؛ لا على 
وجه النيابة من حاكم الشرع فضنًا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام» فمجرّد وضع العدل يده على مال يتيم لا يوجب 
منع الآخر و مزاحمته بالبيع و نحوه- إلى أن قال: - و بالجملة: فالظاهر أن حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب و الجدّء من 
حيث جواز التصرّف لكل منهما ما لم يتصرّف الآخر) «. 

و محضل كلامة: أن الولاية الثايتة لعدول المؤمنيق ليست إلا على وجه الجواز أو الوجوب أو الندب التكليفيء لا على وجه النيابة من 
حاكم الشرع؛ فضنًا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام؛ فمجرّد وضع أحدهم يده على مال اليتيم لا يمنع الآخر عن 
تصرّفاته» نظير الأب و الجدّ؛ حيث يجوز لكل منهما أن يتصرّف 


.0437 الحدائق الناضرة ؟7:‎ )١( 

(1) مصباح الفقاهة 0: 2١‏ «ع. 

(*) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم 18: 29ه- .00١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١19‏ 

فيما وضع الآخر يده عليه .01١‏ و به قال المحقّق النائينى رحمه الله «07. 

وقال بعضهم فى توجيه هذا الحكم: أن الأصل يقتضى ذلك بعد عدم الدليل على الحرمة «”. 

و الجواب عنه: أنه لا شبهة فى نفوذ تصرّفهم من البيع و الشراء و غيرهما من أقسام التصرّفات عند فقد الحكام» و ليس معنى الولاية إلا 
ذلكك- التى ثبت من قبل الإمام- و إِنَا فمجرّد الحكم التكليفى فهو من الامور الحسبية غير المربوطة بباب الولاية. إذن فولاية العدول 
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كولاية الفقيه» فكما لا يجوز المزاحمة للفقيه إذا وضع يده على مال اليتيم لا يجوز مزاحمة العدل المؤمن أيضاًء و إذا كان كذلكك 
فالأصل لا يقتضى الجواز؛ لأنّه لا دليل عليه فى الفرضء بل على خلافه «©". 

قال المحمّق الايروانى فى توجيه كلام الشيخ الأعظم رحمه الله: «الظاهر أن مقصوده ليس ما هو ظاهر العبارة» كما يشهد له تفريع جواز 
مزاحمة غير المتصدّى للمتصدّى؛ فإنّ ذلكك ليس متفرّعاً على كون جواز تصرّفهم جوازاً تكليفيا بل متفرّع على ثبوت الولاية للعنوان 
العام» أعنى عنوان المؤمن المنطبق على كلّ فرد فرد ابتداءٌ ... و بالجملة جواز المزاحمة و عدم تعين الولاية بالشروع فى التصوّف من 
مقتضيات كون الولايه بعنوان عام؛ أعنى عنوان المؤمن و عنوان الأب بالمعنى الشامل للجدّ و عنوان الفقيه) «8). 

نقول: بعد كون ولايتهم كولاية الفقيه؛ فإنّهما يشتركان فى الحكم؛ فكما 


)١(‏ مصباح الفقاهة 0: ع6. 

(كافنية الطائب 1667 

(5) مهذّب الأحكام 18: 8817. 

(6) اقتبسنا ذلكك من مصباح الفقاهة 0: 8- مع. 

(0) حاشيةٌ الايروانى على المكاسب: 189 الطبعةٌ الحجريَّة. 
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لا يجوز مزاحمة الفقيه فى التصوّفء كذلك لا يجوز للعدول أيضاً. 

القول الثانى: - و هو الحقٌّ- أنه يشترط فى نفوذ تصرّف العدول عدم مزاحمة عدل آخر, فبمجرّد وضع أحدهم يده على مال اليتيم لا 
يجوز للآدخر التصرّف فيه؛ لمن الأصل الأوَلى عدم جواز التصوّف لأحدٍ فى مال غيره» و بعد القطع بجوازه فى مال اليتيم للحكام و 
لعدول المؤمنين فى الجملة؛ فالمتيقّن منه هو عدم جواز تصرّف الثانى فيه بعد وضع الأوّل يده عليه أو تصرّفه فيه» كما قال السيّد 


الخوئى رحمه الله .)١١‏ 
تذكرةٌ 


و أعلم آثد على مااتسبتافى كلمات فتهاء آهل السكة لم فد مينعاً مسعقلًا متهن بحثوا فية عن شراقل إعمال ولاية المؤمنية أو الأمينه 
أو العدول من المؤمنين» أو جماعة من المسلمين على اختلاف تعبيراتهم فى هذه المسألة» و لكن يستفاد من كلماتهم- التى ذكروها 
فى يان شرائط الأوتباه على نسو مطلق أله يشترط فى ضشة هده الولاية رعاية الاتخباط و الصلحة المرك غليف مل .ما كان شرع 
عندهم فى إعمال ولاية الأب و الجدّ و الحاكم و غيرهم, فراجع كلماتهم التى نقلنا عنهم فى ذيل البحث عن اعتبار المصلحة فى ولاية 
الحاكم على أموال الصغار» فلا نعيدها مراعاةً للاختصار. 

و هكذا يستفاد من كلماتهم فى ترتيب الأولياء أن ولاية الحاكم و أمينه مقدّم على المؤمنين» و شرطوا فى صِححةٌ ولايةُ المؤمنين فقد 
الحاكم و أمينه؛ أى ما دام الحاكم و أمينه موجوداً لا يجوز لغيرهم التصرّف فى أموال الأيتام؛ فلا معنى للبحث فى أنّه هل_يكون 
تصرّف المؤمنين منوطاً بالإذن من الحاكم أو لا؟ فراجع كلماتهم فى البحث عن ترتيب الأولياء على التزويج و المالء و الحمد لله رب 
العالمين: 


.82 :0 مصباح الفقاهة‎ )١( 
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الباب الخامس فى بيان موارد تصرّف الأولياء 


دمهيد 


اتضح فى الباب الرابع ثبوت ولاية الأولياء فى النفوس و أموال الصغار, و يتفرّع على ذلكك صِحَحةُ تصرّفاتهم فى كثير من الامور» و 
تنقسم هذه التصرّفات باختلاف مواردها على أنواع: 

الأول التقوح المعاوظعة السلكة سواء تعلقت بالأعياةة أو بالمنافع كالبيع و الإجارة و نحوهما. 

الثانى: العقود التمليكيةُ غير المعاوضيَةُ» كالهبهُ و الصدقة و الوقف و غيرها. 

الثالث: العقود الإذنية» كالوديعةٌ و العاريةٌ و الوكالة. و هذه الثلاثة كلها تصدّفات اعتبارية. 

الرابع: التصرّفات التى تعلّقت بنفس مال الصغير عيناًء كبناء عقاره» و حفظ ماله و تثميره» و الزراعة له و رعى مواشيه. و الإنفاق عليه 
من ماله و غيرهاء و كل هذه الأربعة تكون من شئون ولايةٌ الأولياء على أموال الصغار. 

الخامس: التصرّفات التى تترئّب لأجل ولايتهم على النفوسء كاستيفاء حقوقهم؛ و أخذ الشفعة لهم و قبول الهبة و الصدقة و الوقف و 
الوصيّةُ لهم و غير ذلككء و لبيان أحكام هذه التصرّفات عقدنا هذا الباب» و فيه فصول: 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 77" 

الأؤّل: البيع و الشراء و المصالحة بمال الصبى. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١14‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج 27 ص: 77" 

الثانى: الامور التى هى من شئون الاتجار. 

الثالث: إجارة الوليّ الصبي أو ماله. 

الرابع: استيفاء حقوق الطفل. 

الخاسي الو ضية وال لق 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 77" 

الفصل الأوّل فى البيع و الشراء و الاتجار و المصالحة بمال الصبى 

اشارة 

و فيه مباحث: 


المبحث الأوّل: البيع و الشراء و الاتجار بمال الصبى 


اشارة 
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الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء فى أنّه يجوز للوليّ البيع و الشراء بمال الصبىئ إن كان فى ذلكك مصلحة له. 

جاء فى المبسوط: «من ولَّى مال اليتيم جاز له أن يِنّجر فيه للصبئ نظراً له؛ سواء كان أباً أو جداً أو وصياًء أو حاكماً أو أميناً لحاكم؛ 
.)١‏ 

و قال ابن زهرة السيّد أبو المكارم: «من شرائط صيحة البيع ثبوت الولاية فى المعقود عليه؛ ثم قال: و اشترطنا ثبوت الولاية احترازاً من 
بيع من ليس بمالكك للمبيع و لاا فى حكم المالك له و هم سنَّةُ: الأب و الجدّ و وصيهماء و الحاكم و أمينه و الوكيل» «". و به قال 
سلان وام نعمرة عاو الكبدرى ها 


(0 المشوط الطوسي 17 121 

() غنية النزوع: 75017. 

() المراسم: *178. 

(©) الوسيلة: ع57. 

(0) إصباح الشيعة: /191. 
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و فى الشرائع فى شرائط المتعاقدين: «و أن يكون البائع مالكاً أو من له أن يبيع عن المالك كالأمب و الجدّ للأبء والوكيلء و 
الوصىئّء و الحاكم و أمينه) .)١١‏ 

و به قال العلامة فى جملة من كتبه 7١‏ و الشهيد 8*0 و المحمّق الأردبيلى ©». و به قال أيضاً جماعة من المتأخرين و متأخَريهم «8. 

و جاء فى مفتاح الكرامة: «اشتراط كون البائع أحد هذه السبعة متما طفحت «2 به عبارات الأصحابء كالشيخ الطوسى و أبى المكارم 
و الحلى ومن تأخر عنهم إِنَا من شذ) 7. 

و قال الشيخ الأعظم: «و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالكك أو الشارع» ./8١‏ 

و الظاهر من هذه الجملهُ أن المدّعى من الواضحات التى لا مجال للبحث فيها و الاستدلال لها «4). 


جاء فى مجمع الفائدةٌ و البرهان: «الظاهر أنه لا خلاف و لا نزاع فى جواز البيع 


.١©8 المختصر النافع:‎ 2٠5 شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة 0: 89- )4١٠‏ تذكرة الفقهاء :٠١‏ 215 نهاية الإحكام ؟: /الا؟, تبصرة المتعلمين: ع4 تحرير الأحكام الشرعيةٌ ؟: 8/ا7. 
() الدروس الشرعية ": 197. 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان 8: .١81‏ 

(0) جامع المقاصد #: /الك رياض المسائل 5: 27, الحدائق الناضرة 16: 07؛ مسالكك الأفهام *: 6ل الروضة البِهيِهُ *: 75١‏ جواهر 
الكلام ؟7: 7177 و 075 المكاسبء, ضمن تراث الشيخ الأعظم 12: هاش المكاسب و البيع للنائينى ؟: 7٠‏ الحاشية على المكاسب 
للاصفهانى ؟: 0/7 كتاب البيع للأراكى ؟: » كتاب البيع للإمام الخمينى ؟: ه7؟, مصباح الفقاهة ه: 21١‏ منهاج الصالحين للسيّد 
الخوثى 7: 19. 

(*) «طفح: طفح الإناء طفوحاً إذا امتلأ حتّى يفيض». الصحاح للجوهرى :١‏ 68. 

(0) مفتاح الكرامة ©: *18. 

(8) المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١8‏ 80". 
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(9) مبانى منهاج الصالحين /: 5:9. 
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والخراء و سائرالصيرفات للأطفال و المجانين و النشهاء الطمل حوتهم و سقههع إلى الللوغ) من الأب و الج الذي لا لاذه ورهن 
وص أحدهما مع عدمهماء ثم من الحاكم أو الذى يعتنه لهم) .)١١‏ 

و فى تحرير الوسيلة: «يجوز للأب و الجدّ للأب- و إن علا- أن يتصرّفا فى مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارةٌ و غيرها» ."١‏ 

و به قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى 370. 


أدلّهَ جواز البيع و الشراء بمال الطفل 


و يمكن الاستدلال لهذا الحكم- مضافاً إلى الأدلَهُ التى تثبت بها ولاية الوليٌ على أموال الصغار بنحو العاءٌ» التى بحثنا عنها فى الباب 
الرابع - بوجوه: 

الأوّل: الإجماع الذى ادّعاه فى الرياض «©» و الجواهر «0) و المكاسب (2). 

الباى: التشوض السفضة: 

قال الشيخ الأعظم: «يدل عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضة المصرّحة فى موارد كثيرة» 07. 

منها: صحيبحة 

على بن رئاب- التى رواها المشايخ الثلاثهُ- قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بينى و بينه قراب مات و تركك أولاداً 
مغاراء وخ كم 


.١81 :8 مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(؟) تحرير الوسيلة 5٠١ :١‏ فى شرائط المتعاقدين مسألةٌُ 18. 

(*) الأحكام الواضحة للشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: 17". 

(6) رياض المسائل 8: *8. 

(0) جواهر الكلام 77: 777. 

(8) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ 070. 

(0) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم :١*‏ 070. 
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مماليك غلماناً و جوارى و لم يوصء فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد؟ و ما ترى فى ببعهم؟ 

قال: فقال: «إن كان لهم ولىّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجوراً فيهم). 

قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ 

فقال: «لا بأس بذلكك إذا باع عليهم القم لهم الناظر فيما يصلحهم, فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيِم لهم الناظر فيما يصلحهم» .)١١‏ 
و الظاهر أن ترك الوصية إِنّما هو بالنسبة إلى الجوارى و الغلمان» و المراد من القَيِم و الولى من نصبه الأب؛ فإنْ نَضْبَ قضاة الجور لا 
أثر له» و نَصْبْهِ عليه السلام و نَضْبٌُ فقِيهِ ما مفروض العدم. 


و مئنها: صحيحة 
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ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى رجل عنده مال اليتيم؛ فقال: «إن كان محتاجاً و ليس له مال فلا يمس ماله و 
إن هو انّجر به فالربح لليتيم و هو ضامن» ١؟2.‏ 

و هذه الرواية تدل على أحكام؛ و هى جواز الانجار بمال اليتيم» و كون الربح لليتيم» و كون الوليّ ضامناً إن تلف المال. 

و منها: معتبرة أو صحيحة : 

محمّد بن مسلم- التى رواها المشايخ الثلاثة- عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و 
أذن له عند الوصيهُ أن يعمل بالمال» و أن يكون الربح بينه و بينهم» فقال: «لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له فى ذلكك و هو حيٌّ» 
١‏ 


.١ من أبواب عقد البيع و شروطه؛ ح‎ ١0 الباب‎ 7884 :١7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) نفس المصدر 191:17 الباب 0/ من أبواب ما يكتسب به ح ". 

(*) نفس المصدر 17: 5/8 الباب 47 من أبواب أحكام الوصاياء ح .١‏ 

وسند هذه الزؤاية إنا صصبحة أو محرة؛ لأن أحمد دخ نحقد هو أحمد بن قد الناضمى الكوفى وهو ثقة و غلك بن الحسن هو 
ابن فضال بقرينة الراوى و المروى عنه؛ و الحسن بن على هو ابن يوسف كما فى الفقيه *: ٠٠١١‏ ح 240 و التهذيب 4: 72ح ١237و‏ 
الكافى 1: 81 ح 15. و أمًا مثْنّى بن الوليد فهو ثقة؛ لأنّه قال الكشّى: «قال محمّد بن مسعود: قال علي بن الحسن «ابن فضّال» سلام و 
المثنى بن الوليد و المثنّى بن عبد السلام كلهم حتاطون كوفيون لا بأس بهم'. رجال الكشّى: 770 الرقم 7*. و أيضاً يروى عنه 
الأجلاء كالبزنطى و ابن فضّال و عبد الله بن مسكان و حسن بن محبوب. جامع الرواة 7: .8٠‏ 

و قال الإمام الخمينى قدس سره بعد نقل الحديث: «دلّت بتعليلها على أن إذن الأب موجب لصححة المعاملات الواقعة على مال الصغير؛ 
سواء كان فى حال حياته- بأن يُوكل من يعمل ذلكك- أو كان بعد مماته بالإيصاء و الإجازة؛ فيظهر منه أن له التصرّف بالبيع و الشراء 
و نحوهماء و أنّه ولي الطفل و أن تصرّفاته نافذة؛ سواء كانت فيما ملكه الطفل حال حياته. أو فيما انتقل إليه بعد مماته) .)١١‏ 

و بالجملة: هذه النصوص تدلّ على جواز تصرّف الأب فى حال حياته بالبيع و الشراء و الانّجار فى مال الصبىّ و تفويضه إلى الوصى 
بعل مو ده 


و كذلكك غيرها من الأخبار المستفيضهٌ فى موارد كثيرة .)١‏ 
آراء فقهاء أهل السِنّهَ فى هذه المسألة 


أ- الحنفتة 


فقد جاء فى بدائع الصنائع: «و له- أى الولىّ- أن يبيع ماله بأكثر من قيمته 


)١(‏ كتاب الببع ؟: ع"ا©. 

(؟) وسائل الشيعةُ *: عه الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح هه قال عليه السلام فيه: «إذا اتنّجر به فزكه). و ح ٠‏ و فيه: رلا 
ؤكاة غليه إلا أن يعمل به». و ص 27 الباب ؟ من تلكك الأبواب ح ١‏ فإِنّهِ قال عليه السلام فى جواب السائل الذى سأل بأنّه هل على 
مال اليتيم زكاة؟ «لاء إِلَا أن ينّجر به أو تعمل به و ح ؟؛ فَإِنّ فيه قول الإمام عليه السلام: «ليس فى مال اليتيم زكاة إِلَا أن يتّجر به فإن 
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انّجر به» فالربح لليتيم» و إن وضع فعلى الذى يتّجر به). و هكذا ح 8-7 من هذا الباب. و هكذا الوسائل 40١‏ الباب ه/ من أبواب 
ما يكتسب به ح .8-١‏ 
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و يشترى له شيئاً بأقل من قيمته؛ لما قلناه .01١‏ 

وله أن يبيعه بمشل قيمته و بأقلّ من قيمته مقدار ما يتغابن الناس فيه عادةٌ و له أن يشترى له شيئاً بمثل قيمته و بأكثر من قيمته قدر ما 
يتغابن الناس فيه عاد .)١‏ 

للقن عرف لقره را لأف أو فجن :لسعو وال المبعر لتقي ويام مال تلته ير السطدر يكل اين ال ران[ اق وال تيل 
الوصيّ ذلك لا يجوز عند محمد أصلَّاء و عند أبى حنيفة و أبى يوسف إن كان خيراً لليتيم جازء و إِلَا فلا» *. 

و به قال الزيلعى الحنفى «6). 

ب- الشافعية 

و جاء فى المهدّب للشيرازى: «يجوز أن يتجر فى ماله؛ 

لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: ألا من ولى يتيماً له مال فليتّجر له بماله ولا يتركه حتّى 
تأكله الصدقة) «ه) 

60. ثم قال فى موضع آخر: «إن أراد أن يبيع ماله بماله» فإن كان أباً أو جدّاً جاز ذلك؛ لأنّهما لا يتهمان فى ذلكك لكمال شفقتهماء 
و إن كان غيرهما لم يجز؛ لما روى أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: 

لا يشترى الوصي من مال اليتيم ولا 

و لأنّه منّهم فى طلب الحظ 


)١(‏ أى لأنّه نفع محض له فيملك الولي. 

(؟) (5- ") بدائع الصنائع ©: ١98و‏ 881. 

(©) تبييق الحقائق 28 171 

(5) الأموال لأبى عبيد: /ا*ه ح 1744 و فيه: فليتّجر له فيه. سنن الترمذى ": 7" ح 28٠‏ شرح الس : ©" ح 18894 و فيهما: فليتّجر 
فيه» سئن الدارقطنى 7: 40 ح 0418١‏ و فيه: فلينّجر له. السئن الكبرى للبيهقى 2: 07 ح 7677 و فيه: فليتّجر له فيه. 

(ع) المهذب للشيرازى "984:١‏ 

(0) قال النووى: «قال ابن حجر فى تلخيص الحبير: لم أجد هذا الحديث». المجموع 15: 2187 و كذا فى هامش العزيز شرح المهدّب 
6 الى 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 79" 

له فى بيع ماله من نفسه؛ فلم يجعل ذلكك إليه) .)١١‏ 

و قال النووى: «و للناظر فى مال الصبى أن ينّجر فى ماله؛ سواء كان الناظر أبأء أو جدَاًء أو وصبَاًء أو سلطاناء أو أميناً من قبل الحاكما 
١‏ 

و قريب من هذا ما جاء فى كلام الماوردى 80 و الخطيب الشربينى 15 و غيرهما «8. 

ج- المالكية 


قالوا: إن للأب بيع مال ولده المحجور عليه مطلقاً عقاراً كان أو منقولا ولا يتعمّبِ بحال و لا يطلب منه بيان سبب البيع؛ لأنّ تصرّفه 
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محمول على المصلحةٌ .)2١‏ 

و أمَا الوصئء فلا يبيع عقار محجوره إِلَّا لسبب يقتضى بيعه؛ كنفقةُ و وفاء دين لم يوجد لهما غير العقارء أو كون ببعه غبطةٌ؛ بأن زيد 
فى امه اللاث ذالكن أو ونه يوشلا عه توطيث» ى صب عليه مايق أو كوو عله غزلة فاع وايقتر ادق اقفن عفار اكت غلة: أو 
لخوفٍ عليه من ظالم أو غيرها 07. 

و كذلكك يبيع الحاكم كالوصيّ مال المحجور عند الضرورة» كالنفقة و وفاء الدين و نحوهما. 


(6العيدب الشزائم ا 

(؟) المجموع شرح المهذّبٍ :١5‏ 178. 

() الحاوى الكبير ©: ٠8ع.‏ 

(©) مغنى المحتاج ؟: 178. 

(0) العزيز شرح الوجيز 0: ١٠ل‏ روضة الطالبين *: ع/اع- /الاع. 

(8) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى *: 199- 00" بلغةُ السالكك «شرح الصغير) : 7*8 مواهب الجليل *: 287-889 حاشية 
الخرشى *: 075 حاشية البنانى على شرح الزرقانى 4: 00١‏ تبيين المسالكك ": 019 و 078 عقد الجواهر الثمينة ؟: ,6#٠‏ التاج و 
الاكليل ء: ههء. 

(0 نفس المصدر السابق. 
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ذت الحتائلة 

يجوز عندهم أيضاً أن يتصرّف الوليّ فى أموال الصبى بالمصلحةء فله أن يتّجر بماله؛ و التجارة بماله أولى من تركه. و استدلّوا بما 
روى عن النبيَ صلى الله عليه و آله و سلم قال: 

«من ولى يتيماً له مال فليتّجر له فيه. و لا يتركه سَّى تأكله الصدقة) .)١١‏ 

و متى انج فى مال الصبى بنفسه فالربح كله لليتيم؛ لأسن الربح نماء مال اليتيم» فلا يستحقّه غيره إِلَا بعقَدِء و المضارب إِنّما يستحقّ 
بعقد, و لا يجوز أن يعقد الولئ المضاربة مع نفسه لنفسه .5١‏ 

قال ابن قدامة: «و يجوز أن يشترى له العقار؛ لأنْ الحظ فيه يحصل منه الفضل و يبقى الأصلء فهو أحظ من التجارة و أقل غرراً» «*8. 

و هكذا قالوا: إن للأب بيع ماله بماله؛ لأنّه غير مبّهم عليه لكمال شفقته؛ و ليس ذلك للوصئ ولا للحاكم؛ لأنهما متّهمان فى طلب 
يدك لأنفسهماء فلم يجز ذلكك لهما © 


)00 تقدّم تخربجه. 

(؟) الكافى فى فقه الإمام أحمد 7: 3١9-١١8‏ المغنى ©: 191 و الشرح الكبير : 19ه و 2٠١‏ و 2757 و 1ف الإقناع ؟: 71 و هال 
الإنصاف 2: 10ا ع370. 

(") المغنى ©: 0597 الشرح الكبير ؟: 219 و .27١‏ 

(ع) المصادر المتقدّمة. 
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المبحث الثانى: الفروع التى تنشأ من ولاية الأولياء على أموال الصغار 
اشارةٌ 


الأّل: قال فى التذكرة: «و هل للوصي ببع مال الطفل و المجنون من نفسه؛ و بيع مال نفسه منه؟ منع منه جماعة من علمائناء و الشافعى 
أيضاً لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: 

لا يشترى الوصىّ من مال اليتيم» )١١‏ 

. والأقرب عندى الجوازء و التهمة منتفيةً مع الوثوق بالعدال و لأنّ التقدير أنّهِ بالغ فى النصيحة, و لا استبعاد فى كونه موجباً و قابنا 
كما فى الأب و الجدّ. إذا عرفت هذا فهل للأب و الجدّ للأب ذلكك؟ الأولى ذلكك. و به قال الشافعى؛ لأنّ شفقتهما «؟) عليه يوجب 
المناصحة. و كذا يبيع الأب و الجدّ عن أحد الصغيرين و يشترى لالآخر) «”. 

و فى الشرائع: «الأب و الجدّ للأب يُمضى تصرّفهما ... فيجوز أن يبيع عن ولده من غيره» و عن نفسه من ولده؛ و عن ولده من نفسه)» 
ع 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ؟: 6١‏ الطبعةٌ الحجرية. 

(1) مقتضى التعليل انحصار الجواز بالأب و الجدّء مع أن الملاكك فى جواز البيع أو الشراء بالنسبة إلى الوصى هو انتفاء التهمةء و هذا 
الملاءكك عامٌ حتّى بالنسبة إلى غير الأب و الجدّ من الحاكم أو أمينه أو عدول المؤمنين. و هكذا يدل عليه إطلاق ما دل على نفوذ 
التصرّف للمؤمن العادلء إِلَّا أن يقال: إن الحكم فيه تكليفي و ليس من قبيل الولاية حتّى يتمشك بعمومه؛ و كيف كان الظاهر من 
المحمّق و الجواهر أنّ جواز وقوعه لأحد طرفى العقد منحصر بالأب و الجدّء مع أن العلامة قد صرّح للوصى أيضاً؛ فإذا قلنا للمؤمن 
العدل ولاية» فيجوز له أن يبيع مال الصبىّ عن نفسه بما يكون مصلحة له. م ج ف. 

جتذكرة الفقياة 49 1ن الطبعة الححرية. 

(©) شرائع الإسلام ؟: 18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 7" 

و به قال فى المسالكك .)١١‏ 

وفى الجواهر فى شرح كلام المحقّق: «بلا خلاف محقّق فى المقام؛ أو معتدٌ به أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه. مضافاً إلى السيرة 
و نصوص تقويم جاريته عليه ١؟‏ ...» و إطلاق ما دل على ولايته الشامل لذلكك البيع و عدم اختصاصها بالعقد مع الغير) 9”. 

وجاء فى البيان فى فقه الشافعى: دو يجوز للأب و الجدٌ أن يبيعا مالهما من الصبيئ و يشتريا ماله بأنفسهما إذا رأيا الحظ له فى ذلكك؛ 
لأنهما لا يتهمان فى ذلكك- إلى أن قال: - و أما غير الأب و الجدّ من الأولياء كالوصى و أمين الحاكم: فلا يجوز أن يبيع ماله من 
الصبي و يتولّى طرفى العقدء و لا يجوز أن يشترى ماله بنفسه) «6). 

و كذا عند الحنفيةٌ «0. 

و فى الشرح الكبير: «و لا يجوز أن يشترى- أى الوليّ- من مالهما شيئاً لنفسه و لا يبيعهما إِلَا الأب؛ لأنّه غير منّهم عليه لكمال شفقته. و 
به قال أبو حنيفة و مالكك و الأوزاعى و الشافعى و زادوا الجد) «2). 

الثانى: قال العامة فى القواعد: «يجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدراً لا تأكله النفقة على إشكال» 07 

و لكن جزم فى نكاح التذكرة بأنّه «يجب على الولي حفظ مال الطفل؛ لأنّ الله 
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.١2 : مسالكك الأفهام‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 17: 1948 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ و 7. 

() جواهر الكلام ؟؟: 775 مع تصرّفٍ يسير. 

(©) البيان فى مذهب الإمام الشافعى وم الم 

(5) بدائع الصنائع ©: 7ه". 

(©) الشرح الكبير 5: 019. 

(0) قواعد الأحكام ؟: 178. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 8" 

تعالى جعله قيماً عليه ناظراً فى مصالحه و تحصيل منافعه» و دفع المفاسد عنه؛ فيجب عليه مراعاة حاله فى حفظ ماله و صونه عن 
أسباب التلفء و عليه استنماؤه بحيث لا تأكله النفقهُ و المؤن إن أمكن ذلكك,. و لا تجب عليه المبالغهٌ فى الاستنماء و طلب النهايةٌ فيه. 
و لو طلب متاعه بأكثر من ثمنه وجب بيعه. إِلّا أن تقتضى المصلحة إبقاءه» و لو كان هناكك متاع باع بأقلّ ثمنه و للطفل مال وجب أن 
يشتريه مع المصلحة و الغبطة» إِلَا أن يرغب الولى فى شرائه لنفسه فيجوز. 

و ما يحتاج الطفل إلى إبقائه و حفظ ثمنه لا يجوز بيعه و إن طلب بالزيادة» و العقار الذى يحصل منه قدر كفايته لا يباع. 

و كذا فى طرف الشراءء ققد يكون الشىء رخيصاً لكن يكون فى معرض التلفء أو يتعذّر بيعه لقلَهُ الراغب فيه فلا يشتريه الوليئ؛ لأنّه 
يكون ثقله على الطفل» .)١١‏ 

و لم يرسجح ابن العلامة ذلك فى الإيضاح؛ حيث قال: «ينشأ الإشكال من أنه اكتساب لا يجبء و من أنّه منصوب للمصلحة و هذه من 
أت المصالح. و لأنه مفسده و ضرر عظيم على الطفل و نصب المولى لدفعهاء و بهذا يبنى على أن هذا هل هو مصلحة أو أصلح؛ و 
على الثانى هل يجب أم لا؟ و قد حمّق ذلك فى علم الكلام) .07١‏ 

نقول: الظاهر لزوم التفصيل فى المسألة؛ و القول بأنّه يجب على الولىّ حفظ مال الطفل عن التلف» بحيث لو لم يقدم على هذا كان 
عاصياً و معاقباًء و لكن لا يجب «* 


() تذكرة الفقهاء 2+8::9 الطبعة السحرية. 

() إيضاح الفوائد ؟: .0٠‏ 

(©) إلا إذا طلب المتاع بأكثر من ثمنه و لا تقتضى المصلحة إبقاءه» و بعبارة اخرى: الاستنماء ابتداءً لا دليل على وجوبه و أمّا فى 
فرض الطلب هكذا فمن مصاديق لزوم رعاية المصلحة. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: ع" 

عليه استنماء مال الطفل_و طلب الزيادة فيه. 

و الدليل على هذا أن اللّه- تعالى- جعل الوليّ قِماً على الطفل ناظراً فى مصالحه, و هذا الجعل يوجب أن يكون مكلفاً فى دفع الضرر 
و المفاسد عن نفس الطفل و ماله» فيجب عليه مراعاة حاله و حفظ ماله؛ لأنّه لا معنى بأن يقال: إِنَ الولئ قيم و ناظر و لا يجب حفظه و 
مسلط ولمع اقلت 

بتعبير آخر: إن لجعل الشارع القيمومة للطفل أثرأء و هو إلزام القيِم برعاية مصالحه و منها: حفظ ماله عن التلف, و إن لم نقل بذلكك 
يكون جعل القيمومة بلا أثر و لغواً. 
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و مما ذكرنا ظهر أنه إن تلف مال الطفل فى زمان قيمومة الوليّ فليس عليه ضمان؛ لأنّه لم يكن موجباً لإتلافه بحيث يصدق أن يُقال: 
إِنَّ الول أتلف مال الطفل و إن كان عاصياً فى عدم حفظه مال الطفل. 

و أمّرا وجوب استنماء مال الطفل و طلب الزيادة فيه» فلا يجب على الولئ؛ لأنه اكتساب و تكليف زائد ولا دليل عليه فنحكم بعدم 
وجوبه للأصل. 

و هذا هو الظاهر من كلام المحمّق الثانى» حيث قال- فى ذيل كلام العلامة فى القواعد «و استنماؤه قدراً لا تأكله النفقة على إشكال» - 
: #ينشأ من أن ذلكك اكتساب مال الطفل و لا يجبء و من أن ذهاب ماله فى النفقة ضرر عظيم, و فائدة نصب الوليّ دفع الضررء و ربما 
بنى الحكم على أن الواجب الأصلح, أم تكفى المصلحة. و الأصحح عدم الوجوب» .0١١‏ 

و اختاره أيضاً فى مفتاح الكرامة بأنّه قال: «أصيحه عدم الوجوبء. و استدل بأنّ «الواجب على الوصى فعل ما فيه مصلحة؛ بمعنى دفع 
الضررء ولا يجب 


.18/ :0 جامع المقاصد‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0" 

عليه الأصلح» لا 

و يدل أيضاً على عدم وجرويده ورد فى عبر 

أسباط بن سالم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: كان لى أخ هلكك فأوصى «فوصّدى خ ل» إلى أخ أكبر منّى و أدخلنى معه فى 
الوصيّة» و تركك ابناً له صغيراً و له مال أ فيضرب به أخى؟ فما كان من فضل سلّمه لليتيم» و ضمّن له ماله» فقال: «إن كان لأخيكك مال 
بحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس بهء و إن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم» .)7١‏ 

حيث قال عليه السلام: 

لا بأس بها 

ولم يقل: فلينّجر به أو يضاربء أو يجب عليه أو نحو ذلكك مما يدل على الوجوب. 

و مثله خبر : 
أبى الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون فى يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيهء أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: 
«نعم» كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما». قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: «لاء إذا كان ناظراً له) 9”. 

و لعله لما ذكرنا عدل العلامة عن نظره الشريف فقال فى حجر التذكرة: اللولي أن ينّجر بمال اليتيم و يضارب به» و يدفعه إلى من 
يضارب له به و يجعل له نصيباً من الربح» و يستحبٌ له ذلكك؛ سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً له أو وصياًء أو حاكماً أو أمين حاكم. و به 
قال على عليه السلام و عمر و عائشة و الضبحاككء و لا نعلم فيه خلافاً إلا ما روى عن الحسن البصرى كراهة ذلكك؛ لأنّ حَزْنَه و 
أحفظ و أبعد من التلف») .)8١‏ 

الثالث: أيضاً فى التذكرة: «يجب على الولى الإنفاق على من يليه بالمعروف» 


.188 مفتاح الكرامة ه:‎ )١( 
.١ الباب ه/ من أبواب ما يكتسب به ح‎ 140 :١7 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.8 وسائل الشيعة #: 88 الباب ؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة؛ ح‎ )( 


(©) حون الشىء حرا جَعَلهُ فى خزانةُ» لسان العرب 5: 2587 المعجم الوسيط: 777. 
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(0) تذكرةٌ الفقهاء 7: ١لى‏ الطبعةٌ الحجرية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 8" 

ولا يجوز له التقتير عليه فى الغاية» و لا الإسراف فى النفقة» بل يكون فى ذلكك مقتصدء أو يجرى الطفل على عادته و قواعد أمثاله من 
نظرائه» فإن كان من أهل الاحتشام أطعمه و كساه ما يليق بأمثاله من المطعوم و الملبوس. و كذا إن كان من أهل الفاقة و الضرورة 
أنفق عليه نفقةٌ أمثاله) .)١١‏ 

و كذا فى وسيلة النجاة «07 و تحريرها 0 و تفصيل الشريعة» و زاد أنّه ولو أسرف فى ذلكك يكون خاماً للزيادة» كما أنه لو قثر يكون 
معاقباً عليه» بل لو صار التقتير سبباً للمرض و الكسالة المستلزمة صيحتها للمخارج لا يبعد أن يقال بضمان تلكك المخارج حتّى تتحقّق 
الصححة) 9©). 

0 8 ل الم وه 

سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله- عرٍّ و جل-: (و إن تَخالِطوهُمْ فإخوائكم)؟ فقال: وعتى البنامى إذا كان الريخل 
يلى لأيتام فى حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه. على قدر ما يخرجه لكل إنسان منهم فيخالطهم و يأكلون جميعاً» و لا 
يرزْأنْ «ه) من أموالهم شيئاً» إِنْما هى النار) .)2١‏ 

و كلا عرسا 1 

العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليتيم تكون غلته ؛» فى الشهر عشرين درهماء كيف ينفق عليه منها؟ قال: 


«قوته من 


()ففس النصدر:؟: إلى الطبعة التسرية: 

9 وسيلة الجا 114 

(#اضوي الوميلة 81 

(©) فخصيل القريعة) كتاب السس: + 

(0) رزأه ماله: أى أصاب منه شيئاً فنقصَة المعجم الوسيط: .78١‏ 

(8) وسائل الشيعة :١7‏ 188 الباب “لا من أبواب ما يكتسب به ح 7. 

(0) الغلة: كل شىء يحصل من ريع الأرض أو اجرتها و نحو ذلككء المصباح المنير: 687: و الريع الزيادة و النماءء قال الأزهرى: الريع 
فضل كلّ شىء على أصله؛ المصباح المنير :١‏ 558. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: اا" 

الطعام و التمر) .0١١‏ 

الرابع: من يلى مال اليتيم من ولي أو وصىّ يجب أن يخرج عن الطفل من ماله جميع ما يتعلق به من الديون التى لزمته باقتراض الول 
عنه» أو لزمته بأرش أو جناية» أو بسبب ديون مورّثه. 

فأمَا زكاة الفطرى فلا قجس عليه عتدنا خلافاً عض العاقة. 

و أمّا زكاة المالء ففيها قولان: أحدهما: الاستحباب ١؟7‏ ...» و إن جنى الطفل على مال كانت فى ماله. يخرجها الوصيّ عنه. و إن 
كانت على النفس فهى خطأ مطلقاً؛ لأنّ عمد الطفل عندنا خطأ ... فالديهُ على العاقلة. 

و الكفّارة فى مال الطفل على الفور ... و كذا ينفق على من عليه نفقته» فلو كان له أبوان فقيران أنفق عليهما «. : 
نقول: سنذكر حكم الزكاه و الخمس فى مال الصبيّ و كذا الكفارةٌ فى الباب الذى عقدناه للبحث عن عبادات الطفل إن شاء الله. 
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الخامس: قال فى التحرير: «يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول و الملبوس و السكنىء و أن يخلطه بعائلته يحسبه كأحدهم., فيأخذ من ماله 
بإزاء ما يقابل مئونته و لا يفضله على نفسه. بل يستحبٌ أن يفضل نفسه عليه و لو كان إفراده أرفق به أفرده. و كذا لو كان الرفق فى 


مزجه أمزجه استحباباً» «©). و كذا فى المبسوط 4١‏ و السرائر «©) 


.١ نفس المصدر ؟1: 150 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ح‎ )١( 

(؟) قال الشيخ الطوسى: «ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصىّ أن يخرج من ماله) الخلاف ©: .١180‏ 

() تذكرة الفقيله 9 19ثا الطيعة السحرية. 

(6) تحرير الأحكام الشرعية ؟: 057. 

(8) المسوظ الطوسي م 

(8) لساك عوك عر 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 7/1" 

و الوسيلة )١١‏ و تحريرها .)""١‏ 

و زاد فى التذكرة: «فينبغى أن يتغابن- أى الوليّ- مع الأيتام فيحسب لكل واحد من عياله و أتباعه أكثر من أكل اليتيم و إن ساوى 
الواحد منهم؛ تحمّظاً لمال اليتيم و تحوّزاً من تلف بعضهه و لو تعدّد اليتامى و اختلفوا كبراً و صغراً حسب على الكبير بقسطه و على 
الصغير بقسطه لتلا يضيع مال الصغير بقسطه على نفقةٌ الكبير» «. 

وقريب من هذا فى جامع المقاصد 5" و مفتاح الكرامة «08. و لقد أجاد فى تفصيل الشريعة حيث قال: «يجوز له- أى للوليّ- أن 
بخلطه بعائلته و اسرته و يحسبه كأحدهم. فيورّع المصارف عليهم بنسبة الرءوس و يأخذ سهم اليتيم من ماله بل لعل هذا يكون أنفع 
بحاله من الإفراد و الاستقلال؛ لأن التوزيع موجب لقلَّهُ مصارف اليتيم نوعاً ... هذا بالإضافة إلى المأكول و المشروب. 

و أمَا الملبوس فحيث إِنّه لا معنى للتوزيع فيه غالباً» فالحساب على كل على حدّة. و أمَا المسكن لو لم يكن اليتيم واجداً له بالإرث و 
نحوه. فاللازم فيه أيضاً رعاية ما هو صلاح له من الاشتراء و الاستئجار و الإفراد و المخالطة) «2. 

و يدل عليه مونّقةُ سماعة المتقدّمة؛ لأنَّ الإمام عليه السلام قال فيها: 

«إذا كان الرجل يلى لأيتام فى حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه؛ على قدر ما 


0 وسلة الجاة 101 

(لافري الرميلة ا 

(9) تذكرة الفقهاء ؟: الى الطبعة الحجريّة. 

(©) جامع المقاصد 8: .19١‏ 

(0) مفتاح الكرامة 0: 189. 

(ع)ففصيل الشريعة كتان السير: عكر 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 94" 

يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم و يأكلون جميعاً» الحديث .)١١‏ 

7 ل : ا لك 
أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت: أ رأيت قول اللَه- عر و جل-: (وَ إِنْ تُخالِطوهَم فإخوائكم) 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هالا من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


قال: «تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم» و تخرج من مالكك قدر ما يكفيككء ثم تنفقه». قلت: أ رأيت إن كانوا يتامى صغاراً و كباراًء و 
بعضهم أعلى كسوة من بعضء و بعضهم آكل من بعض و مالهم جميعاًء فقال: «أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته و أمَا 
الطعام فاجعلوه جميعاً؛ إن الصغير يوشكك أن يأكل مثل الكبير) .0١‏ 

و كذا يبدل عليه رواية تفسير القننى :8 

السادس: جاء فى المبسوط: «و يستحبٌ له- أى للولي- أن يشترى بماله- أى اليتيم- العقار «©؛ لأنّه يحصل فيه الفضل و يبقى الأصلء 
ولا يشتريه إلا من ثقة أمين يؤمن جحوده أو حيلته فى إفساد البيع؛ بأن يكون قد أقرٌ لغيره قبل البيع و ما أشبه ذلكء و يكون فى 
موضع لا يخاف هلاكه؛ بأن لا يكون بقرب الماء فيخاف غرقه أو فى معتركك بين طائفتين من أهل بلد فيخاف عليه الحريق و الهدم) 
«6). 

و كذا فى التحرير «. 

و زاد فى التذكرة: ا«لأنه يحصل منه الفضل و لا يفتقر إلى كثير مثونةٍ و سلامته 


.7 الباب “ا من أبواب ما يكتسب به ح‎ 188 :١7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 188 الباب “/ من أبواب ما يكتسب بهء ح .١‏ 

(*) نفس المصدرء ح 8. 

() العقار مثل سلام كلّ ملك ثابتٍ له أصلء كالدار و النخل. قال بعضهم: و ربما اطلق على المتاع» و الجمع عقارات و العقار بالفتح. 
المصباح المتيرة 80 

(0) المسوط الطوسى +129 

(©) تحرير الأحكام الشرعية ؟: .08١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: "٠‏ 

متيقّنة: و الأصل باق مع الاستنماءء و الغرر فيه أقلّ من التجارة» بل هو أولى منها؛ لما فى التجارٌ من الأخطار و انحطاط الأسعارء فإن 
لم يكن فى شرائه مصلحة إمَا لفضل الخراج و جور السلطانء أو إشراف الموضع على البوار لم يجزا .)١١‏ 

السابع: يجوز أن يبنى عقَارَُ و يستجدّه إذا استهدم من الدور و المساكن؛ لأنّه فى معنى الشراء. إلا أن يكون الشراء أنفع فيصرف 
المال إليه» و يقدّمه على البناء. 

و إذا أراد البناء بنى بما فيه الحظ لليتيم؛ و يبنيه بالآجر و الطين. و إن اقتضت المصاحة البناء باللبن 05١‏ فعلء و إلا فلا ... و بالجملة: 
يفعل الأصلح ... و الأولى البناء فى كل بلد على عادته 9*. 

الثامن: قال الشيخ فى المبسوط: «إن كان له- أى لليتيم- عقار لم يجز لوليّه أن يبيعه إِلَا عند الحاجة بالصغير إلى ثمنه لنفقته و كسوته 
ولا يكون له وجه غيره من عَلَُ و أجرة عار فيباع بقدر الحاجة» أو يكون فى بيعه غبطةٌ ) ...١‏ 05. 

و كذا فى القواعد «8. و علله فى التذكرة بأنّ الول مأمور بفعل ما فيه الحظ و المصلحة لليتيم» و بيع عقاره يكون تفويتاً للحظ و 
المصلحة عليه» فلا يجوز إِلَا أن احتيج إلى بيعه فجاز «12. 

و قال المحمّق العاملى- فى شرح كلام الماتن فى المقام-: «كأن يكون به ضرورة إلى كسوة أو نفقة» أو قضاء دين أو ما لا بدّ منه. و 
لا تندفع حاجته إلا بالبيع 


(1) تذكرة الفقهاء 19ل الطبعة السجرية. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عاالا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


(1) الآبن: المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ؛ المعجم الوسيط ؟: 81. 

(*) تذكرة الفقهاء ؟: ١لى‏ الطبعةٌ الحجريّةء المبسوط للطوسى ؟: .١187‏ 

(©) المسوط للطوسض 7 189 

(0) قواعد الاحكام ؟: .١78‏ 

(©) تذكرة الفقهاء ؟: الى الطبعةٌ الحجرية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١ع"‏ 

والجزئيات لا تنضبط. فالمدار على الحاجة مع المصلحة» .)0١‏ 

و الحاصل: أن تصرّف الأولياء فى أملاكك الأيتام بالبيع و الشراء مقتيد بوجود المصلحة أو عدم المفسدة على ما بتناه سابقاء و بيع عقار 
اليتيم من دون حاجة يكون على خلاف مصلحته؛ بل يوجب ضرراً و مفسدة عليه» فلا يجوز تكليفاً؛ بمعنى أنّه إن باع الولي العقار أو 
غيره من دون حاجة إلى البيع و على خلاف مصاحة اليتيم كان عاصياً؛ لأنّ فعله يوجب ضرراً عليه و هو محرّم؛ و كذا لا ينعقد البيع 
وضعاً؛ بمعنى أنه إن عصى و أوجب البيع لم يصمح و لم يخرج المبيع عن ملكك اليتيم, و لا تترئّب عليه آثار الملكك للمشترى؛ لأنَّ فى 
فرض المسألة لم يكن الول مجازاً للتصرّف لا شرعاًء فإِنّ تصرّفه شرعاً مقتيد بالمصلحة؛ و لا من ناحية المالكك- أى اليتيم- حيث إِنّه 
لم يكن أهلًا للإجازة» فلا وجه للقول بصيحة البيع. 

و مما ذكرنا ظهر أَنّه لا وجه للقول بكراهة بيع العقار من دون حاجة و مصلحة لليتيم» كما اختاره العلامة فى التحرير .07١‏ 

و لعلّه لما ذكرنا عدل عن رأيه فى التذكرة و القواعد كما ذكرنا. 

التاسع: قال فى التذكرة: «إذا باع الأب أو الجدّ عقار الصبيئ أو المجنون و ذكر أنّه للحاجة» و رفع الأمر إلى الحاكم؛ جاز له أن يسيجل 
على البيع و لم يكلفهما إثبات الحاجة و الغبطة؛ لأنهما غير "٠‏ متّهمين فى حقٌّ ولدهما. و لو باع الوصى أو أمين الحاكم لم يسيجل 
الحاكم إِلَا إذا قامت البيَنهُ على الحاجة أو الغبطة» «©". و كذا 


.189 :0 مفتاح الكرامة‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام الشرعية ؟: .08١‏ 

(*) كلم «غير) لم تكن فى النسخة المطبوعة و الأصح ما أثبتناه كما فى مفتاح الكرامة 0: 129. 

(©) تذكرة الفقهاء ؟: الى الطبعة الحجريّة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 67" 

فى تحرير الأحكام .)١١‏ و اختاره الشيخ الطوسى فى المبسوط .*١‏ 

نقول: الأقوى ما اختاره بعض الفقهاء من التفصيل بين ما إذا كان الوصي مونّقاً عند الحاكم, فيقبل قوله و يستجله عملا لظاهر الحال» و 
بين ما إذا لم يكن كذ لكك فلا يقبل إِلَّا بعد إقامة البيّنةُ. 

قال فى تحرير الوسيلة: «و أمَا غيرهما كالوصئ فلا يستجله إِلّا بعد ثبوتها عنده على الأحوطء و إن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته 
عنده) ("). 

و كذا فى تفصيل الشريعة 9©). 

العاشر: جاء فى المبسوط: و إذا بلغ الصبئ و قد باع الأب أو الجدّ- عقاره- فادّعى أنه باعه من غير حاجِةٌ و لا غبطبٌ كان القول قول 
الأب أو الجدّء و إن كان وصياً أو أميناً كان القول قول الصبئ و وجب على الوصى أو الأمين البيّنه «. 

واختاره فى التحرير (18. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 10لا من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


و زاد فى التذكرة بأنْ «القول قول الأب و الجدّ مع اليمين» و عليه- أى على الصبئ - البيّنُ؛ لأنْه يدّعى عليهما خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر 
من حالهما الشفقةُ و عدم البيع إِلَا للحاجة؛ و لو ادّعاه على الوصيى أو الأمين فالقول قوله فى العقار و عليهما اليّنُ؛ لأنهما مدّعيان فكان 
عليهما البيّنكُ و فى غير العقار الأولى ذلكك أيضاً لهذا الدليل» 37 


.087 تحرير الأحكام ؟:‎ )١( 

(0) المسوط الطوسي وكام 

هدري الرسيلة ا 

©) تفصيل القريعة كتان الحو مب عد 

(8) المسوظ الوبق # ع 

(©) تحرير الأحكام الشرعتة ؟: .08١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء ”: الى الطبعةٌ الحجرية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ©" 

و أفتى فى القواعد بقبول قول الوصى أيضاً فى البيع لكنّه على إشكال .0١١‏ 

نقول: إذا كان الوصي أو أمين الحاكم موثّقاء فالقول قوله؛ و الأقوى عدم الفرق بين الأب و الجدّ و غيرهما فى هذا الحكم., و الدليل 
عليه ما سنذكره دلينًا للحكم فى الفرع الحادى عشرء فانتظره. 

الحادى عشر: جاء أيضاً فى المبسوط: إن ادّعى «أى الول أنّه أنفق عليه أو على العقار قَبِلَ من الأب أو الجدّ بلا بين و لا يقبل من 
الوضك و لا الأمين إلا بيئنة» و قيل: إنّه يقبل منهما أيضاً بلا يثنة؛ لأنّهما مأموتان و هو الأولى؛ لأنّه يشقٌ عليهما إقامة الكِنهٌ على الإنفاق؛ 
ولا يشقّ على البيع» فلأجل ذلك قبل قولهما فى هذا و لم يقبل فى الأوّل) "7١‏ أى فى البيع. 

و فى التذكرة: «كان القول قول الأب و الجدّ للأب مع يمينه إِلَا أن يكون مع الابن بِيّندُه و إن كان وصياً أو أميئاً قبل قوله فيه مع اليمين 
ولا يكلفان البيّنُ... 

لتعذّر إقامة البيّنةُ على ذلكك- إلى أن قال: - لأنّ الظاهر من حال العدل الصدق و هو أمين عليه فكان القول قوله مع اليمين؛ و لو 
ادُعى خلاف ما تقتضيه العادة فهو زياد على المعروف و يكون ضامناً. و كذا لو ادّعى تلف شىء من ماله فى يده بغير تفريط» أو أن 
ظالماً قهره عليه و أخذه منه. قدّم قوله مع اليمين؛ لأنّه أمين. أمَا لو ادّعى الإنفاق عليه منذ ثلاث سنين؛ فقال الصبئ: ما مات أبى إِلَا منذ 
سنتين قدّم قول الصبيئ مع اليمين؛ لأمنّ الأصل حياة أبيه. و اختلافهما فى أمر ليس الوصى أميئاً فيه» فكان القول قول من يوافق قوله 
الأصل مع اليمين» «" ْ 


(1) قواعد الأحكام ؟: ع١‏ /10. 

(0) المبسوط للطوسى ؟: 127. 

(9) تذكرة الفقهاء ؟: الى الطبعة الحجريّة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 68" 

واختاره فى التحرير .)١١‏ و كذا فى القواعد 07 ولم يحكم بلزوم اليمين من الأب و الجدٌّ لإثبات فدغيبيياء إلا أنه قال فى القواعد: 
بقبول قول غير الأب و الجدّ على إشكالٍ. 

وقال المحقّق فى باب الوكالة: «أمَا الوصيّء فالقول قوله فى الإنفاق؛ لتعذّر البيّنَهُ فيه ...و كذا القول فى الأب و الجدّ و الحاكم و 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ؟1١/ا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه و رشده» «0. و اختاره فى المسالكك 8١‏ و جامع المقاصد «8 و مفتاح الكرامة «©) و 
الجواهر 07. 

وفى تحرير الوسيلة: «لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله... 

و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته» فالقول قول الول مع اليمين» و على الصبئ البينة) 8 و كذا فى تفصيل الشريعة «8. 

و بالجملة: فالظاهر أنّه لا خلاف بينهم فى أنه يقبل قول الأب و الجدّ و الوصي و أمين الحاكم بشرط كونهما مونّقين فى الإنفاق على 
الأيتام بالمعروفء و تلف شىء من أموال الصغار بغير تفريط و إن اختلفوا فى قبوله مع اليمين أو بلا يمين» و عند بعضهم يقبل قولهم 
فى بيع مال اليتيم لمصلحته» و هكذا فى كل أمر يساعده ظاهر الحال. 


(1) تحرير الأحكام الشرعتة ؟: .08١‏ 

(1) قواعد الأحكام ؟: ع١‏ /11. 

(*) شرائع الإسلام 7: 500. 

(©) مسالكك الأفهام 0: 199. 

(6) جامع المقاصد 5: 19 وج 18 3117”. 

(©) مفتاح الكرامة 0: 31/١7‏ و ج /: ٠مع.‏ 

(0) جواهر الكلام /1؟: 678. 

(8) تحرير الوسيلة ؟: 18 كتاب الحجرء مسألةٌ .١18‏ 

(9) تفصيل الشريعة؛ كتاب الحجر: 7:8 9.". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0ع" 

و يدل عليه أده أن الا لبان أمناء بالنسبة إلى ذلكك فيقبل قولهم, أشار إليه فى الجواهر و ادّعى بأنّه لا خلاف فيه .)١١‏ 

و ثانياً: لعسر إقامة الببَنهُ على الإنفاق فى كل وقت يحتاج إليه» فيستلزم العسر و الحرج :07١‏ كما صرّح به فى المسالكك 9”. 

و ثالثاً: بأنّ الأصل صمح تصرّفات المسلم المالكك لذلكك التصرّف. 

جاء فى الإيضاح: «لا شكك أن القول قوله فى الإنفاق بالمعروف؛ لعسر إقامة الببنهُ فى كلّ وقت على الإنفاق و عسر ضبطه؛ و لا فى أن 
القول قوله فى التلف من غير تفريط؛ للأصل؛ و لأنّه أقوى من الودعى, ولا فى أن القول قول الأب فى أن القرض أو البيع للمصلحة؛ 
لأنه غير منّهم فى حقٌّ ابنه و عليه الإنفاق» و الإشكال فى غيره؛ و منشؤه أصالةُ مه تصرّفات المسلم المالكك لذلك التصرّف. و لأنّه 
موضوع لفعل ما يعتقد أنه مصلحة؛ فلا يمكن إقامة البيّنهُ عليه و لأنّ دعواه بصلاح التصرّف دعوى عدم التعدّى؛ و هو الأصل و القول 
قوله فيه) «6". 

و يمكن أيضاً استئناس هذا الحكم- أى قبول قول الولي فى البيع و الإنفاق- من النصوص المتقدّمة. حيث حكم فيها بجواز بيع الولئ» 
كقوله عليه السلام فى صحيحة على بن رئاب: 

«لا بأس بذلكك إذا باع عليهم القَيّم لهم الناظر فيما يصلحهم )... 

الحديث «8). 

و قوله عليه السلام فى معتبرة أو صحيحة محمد بن مسلم: 


لذ أ دن لجل أن أنه 
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باهر لكام ا 0 

./8 يريد الله بكم اليش ول لا يُرِيدُ بكم الْعُسر . سورة البقرةٌ ؟: 188 «وّ جع عَلَيكُم فى الدينِ مِنْ حرج . سورة الحجح ؟7:‎ ١0 

(9) مسالكك الأفهام ه: 9 . 

(©) إيضاح النافع ؟: 6ه. 

(0) وسائل الشيعة :١7‏ 784 الباب ١5‏ من أبواب عقد البيع و شروطه؛ ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 2ع" 

قد أذن له فى ذلكك و هو حي .)١١‏ 

.)7١ وغيرها‎ 

و حكم بجواز الإنفاق على الأيتام من مالهم؛ كما هو مقتضى موثّقَهُ سماعة؛ لأنّه قال عليه السلام: 

«إذا كان الرجل يلى لأيتام فى حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليهه على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم و 
يأكلون جميعاً» .3٠‏ 

و خبر أبى الصباح الكنانى؛ لقوله عليه السلام: 

«تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم؛ و تخرج من مالكك قدر ما يكفيكك. ثم تنفقه) «5. 

.)4١ وغيرها‎ 

و بالجملة: يستأنس من الحكم بجواز بيع أموال الأيتام و الإنفاق عليهم من الجدّ و الوصىّ صيحتهما و إن خالفهم الأيتام بعد بلوغهم 
بعدم المصلحة فى البيع» أو عدم الإنفاق على المعروف. 

بتعبير أوضح: الحكم بجواز البيع من الوصى قبل بلوغ اليتيم» و إثبات صبححته و كونه عن مصلحةء مع إقامة البيّنةُ بعد بلوغه مع مخالفة 
اليتيم لا يجتمعان» و كذا لا يجتمع جواز الإنفاق عليهم؛ مع الحكم بلزوم إثبات كونه عن معروف إلى إقامة البيَنهُ إن ادّعى اليتيم عدم 
كونه كذلكك بعد بلوغه. 

و يمكن أن يقرّر بأن يقال: حيث إن تصرّفات الوصى مشروطة برعاية المصلحة لليتيم» بمعنى أن الشارع جعل الولاية له كذلكك. فإذا 
لم يكن البيع لمصلحة اليتيم» لم يصحح شرعاً و لم يككن الوصيّ مجازاً لأن يوقعه. 

على هذاء النصوص المتقدّمة التى تدل على جواز البيع و الإنفاق» تدل 


.١ وسائل الشيعة *1: 5/8 الباب 47 من أبواب أحكام الوصاياء ح‎ )١( 

(؟) نفس المصدر 191:17 الباب 8/ من أبواب ما يكتسب به. 

(5) نفس المصدر 188:17 الباب “ل من أبواب ما يكتسب به ح 7. 

(؟) نفس المصدر ح .١‏ 

(0) نفس المصدر ؟1: 150 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 61" 

على الجواز مع رعاية المصلحة مطلقاً؛ أى سواء خالف اليتيم بعد بلوغه أم لاء فإلزام الول- الجدّ أو الوصى- بإقامة البينُ أو اليمين 
لإثبات كون البيع للمصلحة و الإنفاق على وجه المعروف لا يساعد هذا الإطلاق. 

و الحاصل: أنّه يقبل قول الولي؛ سواء كان أباً أو جدّاً أو وصياً فى البيع للمصلحة و الإنفاق بالمعروف و القرض لهمء و كذا فى تلف 
شىء عندهم من دون أن يحتاجوا إلى إقامة البيّنُ. و الأحوط أن يقبل قولهم مع اليمين» خصوصاً فيما صدر من الوصئء فنحكم بقبول 
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قوله مع اليمين وجوباً كما قال به كثير من الفقهاء ١١‏ عند اختلاف الوصى مع الصغير بعد بلوغه فى أصل النفقةٌ أو مقدارهاء أو بأنَّ 
الإنفاق كان زائداً على المعروف. 

نعمء إذا خالفهم الأيتام بعد بلوغهم و أقاموا البينُ طبقاً لدعواهم فيقدّم قولهم؛ من باب تقديم البيِنُ على الأصل» و نذكر تفصيل ذلكك 
فى الباب الذى عقدناه للبحث عن دعاوى الأطفال إن شاء الله. 

و ممما ذكرنا ظهر أَنّهِ لا فرق فيما ذكر بين الوصىّ و غيره. 

قال فى مفتاح الكرامة: «لا فرق بين الإنفاق و البيع للمصلحة و القرض لها و التلف من غير تفريط» كما أنّه لا-فرق فى ذلكك بين 


الوصيّ و غيره من الأولياء» «”» 


008:7 تحرير الأحكام الشرعيّة *: 87 الدروس الشرعيّة‎ 05894 :1١ الطبعة الحجربّرة» جامع المقاصد‎ 0١7 تذكرة الفقهاء ؟:‎ )١( 
مسألة 088 مهدّب الأحكام 177: 778 و الأصل فى جميع هذه الصور قاعدة كل مدّع‎ ٠١7 :7 تحرير الوسيلة‎ 18١ :7 وسيل النجاه‎ 
بسو كول تدان النجن دو ار ادق بريبد ان قتوله ماديا لضا زر يح 1 | حرف طن لتك لمرو مسيم اكول ارش فى بغتلة‎ 
المواضع مع يمينه؛ و هذه القاعدة من قواعد باب القضاء؛ بمعنى أن الحاكم فى مقام الحكم إذا سمع قول مدّع و لا يطلب منه البينة فلا‎ 
يحكم له إلا بعد اليمين.‎ 

(1) مفتاح الكرامة /: ١٠مع.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: /ع” 


آراء فقهاء أهل السنَّهُ فى اختلاف الوصى مع الصغير 


افق الفقهاء من أهل السنَّهُ على أنّه إذا اختلف الوصى مع الصغير بعد بلوغه. فقال الوصئّ: أنفقت عليكك. و قال الصبئئّ: لم تنفق علىٌ؛ 
فالقول قول الوصي؛ لأنّه أمين» و تتعذّر عليه إقامة البيّندُ على النفقة .0١١‏ و كذا إذا اختلفا فى قدر النفقة» فقال الوصيئ: أنفقت عليكك 
فى كل سن مائة دينار» و قال الصبئ: بل أنفقت على خمسين دينارا فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن كان ما يدّعيه الوصيئ هو النفقة 
بالمعروف فالقول قوله؛ لآنْه أمين» و إن كان أكثر من النفقة بالمعروف فعليه الضمان .07١‏ 

و هكذا لو ادّعى الطفل بعد البلوغ و الرشد أن الوصيّ خان فى بيع ماله؛ بأنّه باعه من غير حاجةٌ و لا غبطةٌ فيصدّق الوصىّ. 

قال الغزالى: «فالقول قول الوصي فإنّه أمين» و الأصل عدم الخيانة» «. و كذا فى حاشية رد المحتار ."5١‏ 

و إذا اختلفا فى قدر مدَّهٌ الإنفاق؛ بأن قال الوصيئ: مات أبوكك من عشر سنين و أنفقت عليكك فيهاء و قال الصبئ: بل مات أبى من 
ثمانى سنين و أنفقت علي ثمان سنين» يقدَّم قول الصبئ؛ لأنّ الأصل عدم موت الأب فى الوقت الذى يدّعيه الوصيئء و أيضاً يمكن 
للوصيّ إقامهُ البيّنهُ على ذلكك بخلاف قدر النفقة «8. و أمّا إذا 


)١(‏ المهذّب للشيرازى :١‏ *58؛ المجموع شرح المهذت 1: لالاع- 8”ع, العزيز شرح الوجيز : 0387 منهاج الطالبين ؟: 79/9 روضة 
الطالبين ه: 8٠‏ البيان 8: 1 الكافى فى فقه أحمد 7: 2797 الإقناع ؟: 578 كشاف القناع :٠"‏ 275 مختصر اختلاف العلماء ": 
٠‏ حاشية الدسوقى *: 688 المدوّنةُ الكبرى *: 0”» تكملة البحر الرائق 9: 02378 أحكام الصغار: ."2١‏ 

(1) المنابع المتقدّمهُ كلهاء و كذا منتهى الارادات ؟: 204 و عقد الجواهر الثمينة : ##ع. 


(9) الوجيز :١‏ 887©, العزيز شرح الوجيز /: *7/1. 
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(6) حاشيةٌ رد المحتار 2: ./١9‏ 

(0) المهذّب :١‏ 7عع, البيان 8: 18 كشّاف القناع *: "اه حاشية الدسوقى ©: 808 و كثير من المصادر المتقدّمة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 9ع" 

اختلفا فى دفع المال إلى الصبئ بعد البلوغ و الرشدء فادّعى الوص أنه دفع إليه» و أنكر الصبئ» فذهب الشافعدّة و المالكيّة إلى أنه 
صدّق الصبى بيمينه على الصحيح .)١١‏ 

و أمَا الحنابلك فإنّهم فضّلموا بين ما كان الوصى متبرّعاًء فيقبل قوله فى دفع المال إلى الصبئ بعد بلوغه و رشده؛ لأنّه أمين أشبه المودع؛ 
وبين ها ذا لله يكن منويما بل بره فل رتل قوله قن ذه النعاك لم بل يتلم اقول الي ا 

و قال الحنفيَةُ: إِنَ القول قول الوصيّ إذا قال: دفعت إلى الصبى ماله بعد البلوغ و الرشد 0 


./8 :* المدوّنة الكبرى *: 050 عقد الجواهر الثمينة *: 677؛ حليةٌ العلماء 2: 2154 العزيز شرح الوجيز /: 787 مغنى المحتاج‎ )١( 
الإقناع ؟: 779 كشّاف القناع *: 03ه.‎ )0( 

(*) حلية العلماء ©: 159 بدائع الصنائع ©: 07 مختصر اختلاف العلماء *: 06٠١‏ البحر الرائق 4: /951- 0/8,. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: شار 


المبحث الثالث: المصالحة بمال الطفل 
اشارة 


الظاهر أَنّه لا خلاف بينهم فى أنّه يجوز للولي المصالحة 2١١‏ بمال الصبي إن يراها مصلحةً له. 

قال الشيخ رحمه الله: «متى كان لليتامى على إنسانٍ مال جاز لوليهم أن يصالحه على شىء يراه صلاحاً فى الحال و يأخذ الباقى» و تبرأ 
بذلك ذمَهُ من كان عليه المال) .)5١‏ 

و فى الوسيلة: «إن كان لليتيم مال على الغير و رأى له الغبطة فى المصالحة عليه» جاز له أن يصالح و كان الصلح ماضياً» «*. و اختاره 
فى التذكرة «ع”» 


)١(‏ المصالحة اسم من الضّ لمح بمعنى السّلمء جاء فى المعجم الوسيط: 0٠١‏ صالحه مصالحة و صلاحاً: سالمه و صافاه» يقال: صالحه 
على الشىء؛ أى سلكك معه مسلك المسالمة فى الاتّفاق. و أمَا فى الاصطلاح؛ قال العلامة: «الصلح عقد سائغ شرّع لقطع التجاذب. إلا 
ما أحلّ حراماً» أو حرّم حلاناه كالصلح على استرقاق حر قواعد الأحكام ؟: 177. 

و كذا فى الحدائق الناضرة ١‏ 88-88 و زاد «الظاهر أنّه لا خلاف بين أصححابنا رضوان اللّه عليهم فى أنّه لا يشترط فى صححة الصلح 
سبق نزاع». و كذا فى جامع المقاصد 0 لاعع. 

و قال فى الجواهر 18: :1١١‏ «الصلح عقد شرّع لقطع التجاذب و التنازع بين المتخاصمينء إِنَا أن ذلكك فيه من الحكم التى لا يجب 
اطرادها مثل المشقَّهُ فى حكمة القصر و نقصان القيمة فى الردّ بالعيب ... و غيرها من الحكم التى لا تقتضى تخصيصاً أو تقييداً؛ لعموم 
الدليل أو إطلاقه المقتضى ثبوت الحكم فى غير محلها. 

وجاء فى بعض كتب أهل السنة أن الصلح معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم, و يتوصّل بها إلى الموافقة بين المختلفين» كما فى 
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تبيبن الحقائق ه: 19 البحر الرائق : ”6 روضة الطالبين : 0687 نهاية المحتاج ©: 247 شرح منتهى الإرادات 7: ا كشّاف 
القناع *: 680؛ انظر الموسوعة الفقهتّة الكويتية 17: «837. 

(9) القياية الطومي عر 

(9) الوسيلة لابن حمزة: .58١‏ 

(©) تذكرة الفقهاء ؟: الى الطبعة الحجرية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "0١‏ 

و جاء فى السرائر: «أمَا الولئ؛ فجائز له مصالحة ذلك الغريم إذا رأى ذلكك صلاحاً للأيتام؛ لأنهِ ناظوٌ فى مصلحتهم؛ و هذا من ذاكك 
إذا كان لهم فيه صلاح. 

فأمّرا من عليه المال؛ فإنّ ذمّته لا تبرأ إن كان جاحداً مانعاء و بذل دون الحقّ و أنكر الحقّء ثم صالحه الول على ما أقرٌ له به» أو أقرّ 
بالجميع و صالحه على بعضء فلا تبرأ ذمّته من ذلككء ولا يجوز للولي إسقاط شىء منه بحال؛ لأنّ الول لا يجوز له إسقاط شىء من 
مال اليتيم؛ لأنه نصب لمصالحه و استيفاء حقوقه؛ لا لإسقاطهاء فيحمل ما ورد من الأخبار» و ما ذكره بعض أصحابناء و أودعه كتابه 
على ما قلناه و حرّرناه أُوَلَاهِ من أَنّه إذا رأى الصلاح الول فى مصالحة الغريم فيما فيه لليتيم الحظء فجائز له ذلككء و لا يجوز فيما عداه 
ممما ليس له الحظّ فيه و الصلاح) .01١‏ 

قال العلامة: «هذا القول جيدء لكن كلام الشيخ لا ينافى ذلكك؛ فَإنّه قال: 


يجوز للولى أن يصالح على شىء يراه صلاحاًء و هو عين ما قاله ابن إدريس» .5١‏ 
أدَلةُ جواز المصالحة بمال الطفل 


يدل على هذا الحكم نصوص: 

منها: إطلاق صحيحة : 

حفص بن البخترى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الصلح جائز بين الناس» 8*9. 
و منها: ما رواه الصدوق رحمه الله من أن 

«الصلح جائز بين المسلمين)» ؟. 

و منها: رواية : 

عبد الرحمن بن الحتجاج و داود بن فرقد جميعاًء عن أبى عبد الله عليه السلام 


لاف اا 

(0) مختلف الشيعةٌ 0: .51١/‏ 

(*) (- *) وسائل الشيعة *1: *12 الباب ” من أبواب الصلحء ح ١‏ و ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 07" 

قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام» فلا يعطيهم حتّى يهلكواء فيأتيه وارثهم و وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً و يدع 
نا و وق مانا كانه يرا منه؟ قال: «نعم) .)1١١‏ 

و منها: خبر 
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سهلء عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجىء من يدّعى عليه الشىء فيقيم عليه البئنة و 
يحلفء. كيف تأمر فيه؟ قال: «أرى أن يصالح عليه حتّى يؤْدّى أمانته» . 

و دلالة الأخيرين على جواز المصالحة بمال اليتيم ظاهرة لا سترة عليها. 

ا : 8 00 

عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله- عرّ و جل-: 

(ملياكلُ بالْمغدؤوف) قال: «المعروف هو القوتء و إِنّما عنى الوصىّ أو القَيم فى أموالهم و ما يصلحهم) «". 

تدل غلك أن الولعم تعب لحفظ أموال العبيى بوبوضابَة مضالحةة و الفرشن أذ المضالحة بمالة فى 'يعفى الأصوال تكوة من جملة 
مصالحه. فكان جائزاً بمقنتضى هذه الصحيحة» و هو المطلوب. 


عدم تبرئة ذمَهُ من عليه الحق 


اللعوئن الجضدية كاتف ذللا لجران البضالحة آنا برارة فى سن عله الب قلة دل علههاة و لقد احا العلامة قن ينا 3لكفحيك 
قال فى التحرير: 

«الوجه ما قاله ابن إدريس من أنّ الصلح جائز للولي مع المصلحةء أمَا من عليه الحقّء فلا يجوز له منعه من باقى المال إذا كان ثابتاً فى 
ذمّته» و ليس للولى 


(1) (31) نفس المصدر *1: 121 الباب © من أبواب الصلحء ح ١‏ و ”؟. 

(ااسووة الشاء 26 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 18 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 
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إسقاطه بحال) .)١١‏ 

و فى التذكرة: «الوجه أن يقول: إن كان ما فى مره الغريم أكثر و علم بذلكك لم تبرأ ذمّته؛ إذ لا مصلحة لليتيم فى إسقاط ماله, و لا 
تبرأ ذمَهُ الوصىّ أيضاً أمَا إذا كان المدّعى عليه منكراً للمال و لا بِتنهُ عليه فصالح الوصى برأت ذمّته دون ذمَهُ من عليه المال. 

ولو كان من عليه المال لا يعلم قدره فصالح على قد رلا يعلم ثبوته فى ذمّته أو ثبوت ما هوء أو أزيد أو أقل» صم الصلح و برأت 
ذمّته» و ينبغى له الاحتياط و تغليب الأكثر فى ظنّه. 

و للوصىئ أن يصالح من يدّعى على المت إن كان للمدّعى بين أو علم القاضى بدعواه. و إلا لم يجز) ."7١‏ 

و فى الوسيلة 0 للستيد الاصفهانى و تحريرها ©: «لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليٌّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة» لكن 
لا يحل على المتصالح باقى المال؛ و ليس للوليّ إسقاط بحالٍ). 

و قال ابن الجنيد: «و لو كان الوصى المدّعى حَمَّاً لليتيم و له به بتينة لم يكن له أن يصالح منه على بعض حقٌ اليتيم» و لو لم يككن له 
بنِنهُ و بذل الخصم اليمين» جاز الصلحء و متى وجد الوصى أو اليتيم بِتِنهُ بحقهء انتقض الصلح و رجع على المدّعى عليه بحمّه. و كان 
مال الصلح مردوداً على المدّعى عليه أو مقاصًاً به من الحقّ عليه. 


(1) تحرير الأحكام الشرعتة ؟: *06. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة انالا من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) تذكرة الفقهاء 7: هلى الطبعةٌ الحجريّة. 

(*) وسيلةٌ النجاة ؟: .1٠١١‏ 

(؟) تحرير الوسيلة 7: ١0‏ مسألة .١1‏ 
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و عقب عليه فى المختلف: «و فى ذلكك نظرٌ؛ فإنّه لو جاز للصبيئّ الرجوع لجاز للبالغ (للبائع خ ل)؛ إذ صلح الوليّ ملزم كصلح الرجلء 
على أنه لا يخلو من قَوٌّم) .)١١‏ 

و لعلّه لمراعاة المصلحة فى مال اليتيم. 


حكم المصالحة بمال الصبى عند فقهاء أهل السنّهُ 


تجوز المصالحة بمال الصبىئّ عندهم فى الدعاوى» و صرّح بعضهم إن كان للمدّعى بَتِنهُ يجوز ذلككء و بعض آخر لم يشترطه؛ فإليكك 
ففى المبسوط:«إذا كان للضصغير دار أو عبده فاكعى رجل فيه ذعوئ» فصالحه أبوه غلى شىء من مال الضيق» ينظر فى ذلككه فإن كان 
للمدّعى ينك و كان ما أعطى الأب:من مال الضبئ مثل حقٌ المدذعى أو أكثر مما بتغاين الناس فيه جاز؛ لأنّ سبب. الاستحقاق للمدّعى 
ظاهر شرعاًء فالأب بهذا الصلح يصير كالمشترى لتلكك العين لولده بماله؛ و الأب غير منّهم فى حقّ ولده؛ فعند ظهور الحقٌّ للمدّعى 
بالببنة إِنْما يقصد النظر للصبئء و ربما يكون له فى العين منفعة لا يحصل ذلكك بقيمته» و إن لم يكن له بتنهُ لم يجز الصلح من الصبىّ؛ 
لأنٌّ المدّعى ما استحقٌ شيئاً على الصبئ بمجدد دعواهة: 

ثم قال: «و وصى الأب فى هذا بعد موت الأب كالأبء و كذلك الجدّ و وصي الج 7". و به قال الأستروشنى ”. 

و فى الإنصاف فى الفقه الحنبلى: «يصحح الصلح عنما ادّعى على مولاه؛ و به بتنة 


.١76 مسألة‎ 187 -١817 :9 مختلف الشيعة‎ )١( 

.١ 78 :7١ المبسوط للسرخسى‎ )0( 

(5) أحكام الصغار: *10. 
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على الصحيح من المذهب» .)١١‏ 

و قال بعض آخر منهم بعدم جوازها إِلَا فى حال الإنكار و عدم الببّنة. 

جاء فى الشرح الكبير: و لا يتح الصلح ممئن لا يملكك التبرّع كالمكاتبء و المأذون له و ولي اليتيم إلا فى حال الإنكار و عدم البيّنة؛ 
لأسنّه تبج و ليس لهم التبرّع؛ فأمّرا إذا لم يكن بالدين أو كان على الإنكار صحم؛ لأنَّ استيفاءهم البعض عند العجز عن استيفاء الكل 
أولى من تركه) .7١‏ 

و به قال أيضاً الشافعتّة «*» و المالكيةء فقد جاء فى تبيين المسالكك «6*: «و أمًا غير العقار فللولى التصرّف فيه بتجارةً و غيرها حسب ما 
حو ا لبوادا وعله رودي ا سوق الي على لحرو من 1ك و كاز واتجرخا راان بصالي عه املع أى المتعمود 
...و الأصل فى ذلكك قوله- عاك 2 او بكار تكله عَنِ الاملا َل إضلاح لَهُمْ خَيْر) «ه. 

قال ابن عربى: «لمّا أذن الله- تعالى- للناس فى مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر لهم و فيهمء كان ذلكك دلينًا على جواز 
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التصرّف للأيتام كما يتصرّف للأبناء» «2) 


() الإنصاف ه: 582. 

(؟) الشرح الكبير 0: ©: المقنع: »137١‏ المبدع فى شرح المقنع ©: 71/8 كشّاف القناع *: /اهع, الإقناع 5: 198. 
(*) الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعى» المعاملات ": 121. 

(©) تبيين المسالكك *: .7٠١‏ 

(0) سورة البقرة ؟: 737١‏ 

(©) أحكام القرآن :١‏ 110. 
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الفصل الثانى فى الامور التى هى من شئُون الاتجار 
اشارة 


منهج البحث: 

بعد ما جاز للولىّ الانجار و البيع و الشراء و المصالحة بمال اليتيم» جاز له المضاربة و الإبضاع و الرهن و الارتهان و القرض و 
الاقتراض و الإيداع و العارية و التوكيل و غيرها فى أموال الصبئ؛ لأنّها من شئون الاتّجار؛ لبيان هذه الأحكام عقدنا هذا الفصلء؛ و 
قسياه ال ماحت: 

المبحث الأوّل: المضاربة و الإبضاع بمال اليتيم. 

المبحث الثانى: الرهن و الارتهان و الإقراض و الاقتراض. 

المبحث الثالث: الإيداع و العارية فى مال الصبئ. 

المبحث الرابع: التوكيل و الاستنابة فى امور الصبىئ. 
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المبحث الأوّل: المضاربة و الإبضاع بمال اليتيم 
اشارة 


الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء فى أنّه يجوز للوليّ المضاربةُ »١١‏ بمال الصبى. 

قال فى المبسوط: «لولي اليتيم أن يدفع مال اليتيم قراضاً إلى ثقَةء فإن دفعه إلى غير الثقهُ فعليه الضمان» .07١‏ 

و فى النهاية: «و من أعطى مال اليتيم إلى غيره مضاربة» فإن ربح كان بينهما على ما يتّفقان عليه» و إن خسر كان ضمانه على من 
أعطى المال)» 23). 

و أورد عليه فى السرائر: «إن كان هذا المعطى ناظراً فى مال اليتيم نظراً شرعيا 


)١(‏ ضاربه مضاربةً لفلان فى ماله. انُجر له فيه أو انّجر فيه على أن له حصةٌ معتنة من ربحه, المعجم الوسيط: و فى لسان العرب 
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؟: 11؛ المضاربة أن تعطى إنساناً من مالكك ما جر فيه على أن يكون لله سهم معلوم من الربح» و كأنّه من الضَّرب فى الأرض لطلب 
الرّزقء قال الله تعالى: (وَ آحَوُونَ يَصْرِبُونَ فى الأْض بَتتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ اللّو) (سؤرة المتكل 17# 5١‏ 

و أمًا فى الاصطلاحء قال فى التذكرة الطبع الحجريّةُ ؟: 79: «القراض- أى المضاربة- عقد شرعي لتجارة الإنسان بمال غيره بحص جُ 
من الربح». و قال الشهيد قدس سره فى المسالكك : 8# «هى مفاعلة من الضرب فى الأرض؛ لأنْ العامل يضرب فيها للسعى على 
التجارة و ابتغاء الربح بطلب صاحب المالء فكأنٌ الضرب مسببٌ عنهما طرداً لباب المفاعلة فى طرفى الفاعل؛ أو من ضرب كل منهما 
فى الربح بسهمء أو لما فيه من الضرب بالمال و تقليبه» و يقال للعامل: مضارب- بكسر الراء- لأنّه الأذى يضرب فى الأرض و يقلبه و 
لم يشتقّ أهل اللغهُ لربٌ المال من المضاربة اسماً. و هذه لغهُ أهل العراق. 

و أما أهل الحجاز» فيسمّونه قراضاً إِمَا من القرض؛ و هو القطع ... فكأنٌ صاحب المال اقتطع من ماله قطعةً و سلّمها للعامل ...أو من 
المقارضة؛ و هى المساواءً و الموازنة ... و وجهه: أن المال هنا من جهة مالكه و العمل من جهة العامل» فقد تساويا فى قوام العقد 
بهماء أو لاشتراكهما فى الربح و تساويهما فى أصل استحقاقه و إن اختلفا 

(1) المبسوط للطوسى ": 149. 

(0) النياية الطوسس ماع 
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إِمَا أن يكون وصياً فى ذلكك أو ولي فله أن يفعل فيه ما لليتيم الحظ فيه و الصلاح, فعلى هذا لا يلزم الوليّ المعطى الخسران إن خسر 
المالء و هذا هو الذى يقتضيه المذهبء ثم وجهه ثانياً بقوله» و ما أورده شيخنا فى نهايته خبر واحد 0١١‏ أورده إيراداً لا اعتقاداً على ما 
كدّرنا ذلكك)» .)73١‏ 

و أجاب فى المختلف عن ابن إدريس فقال: «و هذا القول ليس بجيدء لأنْ إعطاء القراض تغرير» فربما لزمه الضمان من هذه الحيثية). 
و وه كلام الشيخ بقوله: «و يحتمل أن يكون العامل قد فرّط فى سفره و تعذّر تضمينه فيلزم الدافع؛ لأنّه سبب» 70. 

و فى التذكرة: «و إذا انّجر لهم ينبغى أن ينّجر فى المواضع الأمينة و لا يدفعه إِلَا لأمين ولا يغرر بماله- إلى أن قال: - و يشترط فى 
التاجر بمال اليتيم أن يكون ولياً و أن يكون ملت فإن انتفى أحد الوصفين لم يجز له التجارة فى ماله. فإن انّجر كان الضمان عليه و 
الربح لليتيم و هو ضامن» «*». و مثل هذا فى التحرير «0). 

و وافقه فى ذلك المحمّق الثانى 12 و السّد العاملى فى مفتاح الكرامة 07 و كذا فى العروة مع التعليقات لعدَهٌ من الفقهاء العظام »)/١‏ 


وبه صرّح أيضاً 


()المقضود من الخير 

ما رواه بكر بن حبيب» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال: «إن كان ربح فلليتيم» و إن كان 
وضيعةٌ فاْذى أعطى ضامن). 

تهذيب الأحكام 7: 190 ح 67لىل وسائل الشيعة 1: 184 الباب ٠١‏ من كتاب المضاربة ح .١‏ 

9 اسراف ا 

(*) مختلف الشيعة 2: 508. 

(ع) تذكرة الفقهاء ”؟: -8٠١‏ الى الطبعة الحجرية. 

(0) تحرير الأحكام الشرعتية ؟: .0١‏ 


)02 جامع المقاصد 8: .19٠‏ 
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(0) مفتاح الكرامة 0: /18. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهْ من الفقهاء 0: *8؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟ ص: اران 

ف المستمسكك )١١‏ و المستند (3). 

و قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: «يجوز للأب و الجدّ الانّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربةٌ بإيقاع عقدهاء بل مع عدمه أيضاً؛ 
أى عدم لزوم إيقاع العقد و كفاية التي فقط. و كذا يجوز ذلك للوصى فى مال الصغير مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من 
هلاكك المال)» ". 

وفى الوسيلة و تحريرها: «يجوز للوليّ المضاربهُ بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقةٌ العامل و أمانته» فإن دفعه إلى غيره ضمن) (6). 

و هكذا يجوز لولي اليتيم إبضاع «8) ماله. 

قال العلامة: «و يجوز لولي اليتيم إبضاع ماله؛ و هو دفعه إلى من يِتّجر به و الربح كله لليتيم؛ لأنّ ذلكك أنفع من المضاربة؛ لأنّه إذا جاز 
دفعه بجزء من ربحه. فدفعه إلى من يدفعه جميع ربحه إلى اليتيم أولى) «2. 

و فى جامع المقاصد: «و جواز ذلكك منوط بالمصلحة؛ و لا فرق بين أن يكون المتّجر بمال الطفل متبرّعاً أو بالاجرة مع المصلحة) 07 


)١(‏ مستمسكك العروة الوثقى :١7‏ عع6. 

(؟) مبانى العروةٌ الوثقى» المضاربة و الشركة و المزارعة: ؟١5.‏ 

(”) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى ؟: 1/8ه. 

(6) وسيلة النجاة ؟: 2٠١١‏ تحرير الوسيلةٌ ؟: .١18‏ 

(0) البضاعة طائفة من مالكك تبعثها للتجار. الصحاح 7: 197» لسان العرب :١‏ 2717 و فى المصباح المنير: 22١‏ بالكسر قطعةٌ من المال 
تعد للتجارة. و عدفها الفقهاء أنه بعث المال مع من يتّجر به تبرّعاً و الربح كله لربٌ المال. المقنع لابن قدامة: منتهى الإرادات *: 
/ المغنى و الشرح الكبير : 2١١‏ تحرير الأحكام الشرعيةُ ؟: 887, تذكرة الفقهاء ”: الى الطبعةٌ الحجرية. 

(©) تذكرة الفقهاء 7: 8١‏ الطبعة الحجريّق قواعد الأحكام ؟: 178 تحرير الأحكام الشرعية ؟: 057. 

(0) جامع المقاصد 8: .١19١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١ع"‏ 

و الحاصل: أنه يستفاد من كلماتهم حكمان: جواز المضاربة و الإبضاع بمال الصغير» و ضمان الدافع إن دفعه إلى غير أمين. 


أَدلّهَ هذين الحكمين 


و أمّا دليل جواز المضاربة و الإبضاع بمال اليتيم» فالعمدة ما يثبت به عموم ولايةٌ الأولياء» و لكن فيما إذا كان ذلكك مصلحة للصبىئ 
«. مضافاً إلى أنّهِ يمكن إثبات الحكمين فى المقام مستنداً إلى بعض النصوص الواردة خاضّة: 

اب كييك : 

أبى الربيع قال: سُرئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون فى يديه مال لأخ له يتيم و هو وصيهء أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: 
«نعم» كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما». قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: «لاء إذا كان ناظراً له .05١‏ 


؟- و خبر 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


بكر بن حبيب قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة؛ فقال: «إن كان ربح فلليتيم» و إن كان وضيعة 
فالذى أعطى ضامن) .27١‏ 

ليده 1 

محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سل عن رجل أوصى إلى رجل بؤُلده و بمال لهم و أذن له عند الوصيةُ أن يعمل 
بالمال و أن يكون الربح بينه و بينهم» فقال: «لا بأس بهء من أجل أن أباه قد أذن له فى ذلكك و هو حىّ» 50. 

, 0 

خالد بن بكير الطويل قال: دعانى أبى حين حضرته الوفاة» فقال: 

يا بُنَىّ اقبض مال إخوتكك الصغار و اعمل به و خخذ نصف الربح و أعطهم النصفء و ليس عليكك ضمان. فقدّمتنى أُم ولد أبى بعد 
وفاه أبى إلى ابن أبى ليلى» فقالت: 


إن هذا يأكل أموال ولدىء قال: فاقتصصت عليه ما أمرنى به أبى» فقال لى 


.5١؟ مبانى العروة الوثقى» كتاب المضاربة:‎ »©5# :١7 مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة #: 88 الباب ؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة؛ ح 8. 

(©) نفس المصدر 17: 5/8 الباب 45 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 
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ابنى أبى ليلى: إن كان أبوكك أمركك بالباطل لم أجزهء ثم أشهد على ابن أبى ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن» فدخلت على أبي عبد 
الله عليه السلام فقصصت عليه قصتىء ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: «أمَا قول ابن أبى ليلى فلا أستطيع رده و أمَا فيما بينكك و بين الله عزّ 


و جل فليس عليكك ضمان) .)١١‏ 
و دلالتها على جواز المضاربة بمال اليتيم صريحة و يستفاد منها جواز الإبضاع بالأولويّة القطعية. 
زه و صححة 

:7 لا لا 


ربعى بن عبد الله» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى رجل عنده مال اليتيم» فقال: «إن كان محتاجاً و ليس له مال فلا يمس ماله» و 
إن هو اتّجر به فالربح لليتيم و هو ضامن» 7١‏ 
6- صحيحةٌ 
: 0 

محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام فى مال اليتيم» قال: «العامل به ضامنء و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال». أو قال: 
«إن عطب أذاه» ”. 
55 
إسماعيل بن سعد الأشعرىء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: 
سألته عن مال اليتيم هل للوصىٌّ أن يعينه أو يتّجر فيه؟ قال: «إن فعل فهو ضامن) .)5١‏ 
/- صحيحةٌ اخرى ل , 
محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: «لاء إِلَّا أن يتجر به أو تعمل بها «2). 
4 

7 : 1 
سعيد السمّان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ليس فى مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به» فإن اتّجر به فالربح لليتيم» و إن وضع 
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فعلى الذى 


)١(‏ نفس المصدر 17: 5/8 الباب 45 من كتاب الوصاياء ح ؟. 

(؟) (7 *) وسائل الشيعة 17: 141 الباب 28 من أبواب ما يكتسب به ح 7و "”. 

(©) نفس المصدر 17: 8١8‏ الباب 8" من كتاب الوصاياء ح ه. 

(0) نفس المصدر : 7ه الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاق» ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: اع" 

يتّجر بها .0١١‏ 

و كذا غيرها من النصوص المستفيضةٌ ١؟7).‏ 

و دلالتها على جواز الإبضاع و كذا ضمان الوليٌ إن دفع المال إلى غين الأميع واشبحة و ندل على ععواز المضاربة بالاطلاق. 


المضاربة و الإبضاع بمال الصبى عند أهل السنّة 


الظاهر أنه لا خلاف بينهم فى جواز المضاربة و الإبضاع بمال الصبئ. 

ففى المبسوط فى فقه الحنفى: «الوصي يعطى مال اليتيم مضاربة و إن شاء أبضعه. لقوله- تعالى-: (قل ماع لَّهُمْ حَيْدٌ) * و الأصلح 
فى حقّه أن يتّجر بماله. و الأنفع لليتيم أن يدفعه إليه بضاعةً) «©. 

وفى موضع آخر: «و يجوز للوصى أن يعمل فى مال الصبىّ مضاربة أو يدفعه إلى غيره مضاربة)» «2). 

و به قال الست وشت «7) و قاضيخان «/ا). 

وجاء فى المغنى لابن قدامة من فقهاء الحنبلى: «إِنَ لوليّ اليتيم أن يضارب بماله و أن يدفعه إلى من يضارب له به و يجعل له نصبباً 
من الربح أباً كان أو وصياً 


)١(‏ نفس المصدر ح ؟. 

(؟) نفس المصدر 2: 86 الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة؛ ح ١‏ و شو ٠١‏ و الباب ؟ من هذه الأبواب ص 217 ح و5 وهو 
لاو 

شوو القرة 3 

(©) المبسوط للسرخسى ”5: .73١‏ 

(0) نفس المصدر :3١‏ 48. 

(©) أحكام الصغار: 197. 

(/) فتاوى قاضيخانء المطبوع فى هامش الفتاوى الهنديّة ؟: 188. 
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أو حاكماً أو أمين حاكم؛ و هو أولى من تركه... 

و استند فى هذا 


«لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ النب صلى الله عليه و آله و سلم قال: 
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ألا من ولى بتيماً له مال فليتّجر له و لا يتركه حتَّى تأكله الصدقة) )١١‏ 

«". و كذا فى الشرح الكبير «*8 و الكافى «5)؛ و قال أيضاً: «يجوز لولى اليتيم إبضاع ماله؛ و معناه دفعه إلى من يتّجر به و الربح كله 
لليتيم ... لأنّه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلى من يوفْر الربح أولى) «ه. 

و به قال البهوتى 12 و بعض آخر 07. و قال الرافعى: «إِنْ القراض توكيلء فكما يجوز لولي الطفل التوكيل فى أمور الطفلء كذلكك 
يجوز لوليّ الطفل و المجنون أن يقارض على مالهما يستوى فيه الأب و الجدّ و وصيّهما و الحاكم و أمينه) (. 

و به قال النووى «4) و الخطيب الشروبينى .)3١«‏ 

وفى الحاوى الكبير: «يجوز لولي اليتيم أن يتّجر له بماله على الشروط المعتبرة فيه؛ و هو قول عائرةٌ الفقهاء- إلى أن قال: - لأنْ الوليّ 
يقوم فى مال اليتيم مقام البالغ الرشيد فى مال نفسه. فلممًا كان من أفعال الرشيد أن يِتجر بماله» كان الوليٌ فى مال 


)١(‏ ستن الترمذى : لاخ :98٠‏ الستن الكبرى للبيهقى 8: 6ن ح #تع/. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يؤوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم |» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلد» مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج 3 ص: 8م" 

(؟) المغنى ©: 597. 

() الشرح الكبير ©: .0٠١‏ 

.١118 المقنع:‎ 3١8:5 الكافى‎ )©( 

(0) المغنى ©: “197, الشرح الكبير 5: .07١‏ 

(©) كشف القناع ": “01ه. 

(/) المبدع فى شرح المقنع ع: 378 الإقناع ؟: 257 الإنصاف 2: 257 المحرّر :١‏ 3*0 الفروع ©: 7817. 
(8) العزيز شرح الوجيز #: 18. 

(9) روضة الطالبين ©: 190. 

.51 مغنى المحتاج ؟:‎ )0٠١( 
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اليتيم مندوباً إلى أن يتّجر بماله. و لأنّ الول مندوب إلى أن يثمر ماله من يلى عليهء و التجارة من أقوى الأسباب فى تثمير الماله فكان 


الوليٌ بها أولى) 0 
وقالية ايها فقهاء المالكى» كما صرّح بذلكك فى التاج و الإكليل فى حاشية مواهب الجليل 21 و الشرح الصغير للدردير 9”. 


قال فى القواعد: «و هل للوصي أن ينّجر لنفسه مضاربةُ؟ فيه إشكال ينشأ من أنّ له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه, و من أن الربح نماء مال 
اليتيم فلا يستحقّ عليه إِنَا بعقدِء و لا يجوز أن يعقد الول المضاربة مع نفسه) «6". 

و فى التحرير: «فالأقرب أنّه لا تصيح المضاربةُ و تكون له اجرة المثل) «8) 20. 

وإبداقال يعضن أهل السئة أيضا و/لا. 

و لقد أجاد المحمّق الثانى فى بيانه و الجواب عنه فى شرحه على القواعد. حيث قال: إن جواز الدفع إلى غيره جائز مع المصلحة؛ و 
نما جاز لكونه منوطاً بنظره» فإذا كان بيده كان أدخل فى الحفظ و أقرب إلى مقتضى الوصية» فيكون جوازه 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ الحاوى الكبير 2: لاعع واععع, 

(0) مواهب الجليل ؟: 79ه. 

() بلغة السالكك على الشرح الصغير ": *917". 

(؟) قواعد الأحكام ؟: 178. 

(0) و سيأتى أن المشهور ذهبوا إلى جواز اقتراض الوليٌ من مال اليتيم» فيمكن أن يقال: إذا كان الاقتراض جائزاً فالاتجار لنفسه جائز 
قطعاً فتدبّر. و أيضاً يستفاد الجواز مما ورد فى بعض النصوص الآتية؛ من أنّه إذا كان عندكك مال و ضمنته فلكك الربح و أنت ضامن 
للمال» كما صرّح به فى خبر منصور الصيقلء فانتظر. م ج ف. 

(©) تحرير الأحكام الشرعتية ؟: 067. 

(0) المغنى لابن قدامة ©: 191, الشرح الكبير ©: 8٠١‏ الكافى 5: 23١8‏ المقنع: 8؟17١.‏ 
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بطريقٍ أولى. 

و يرد عليه: أنه لا بدّ فى الجواز من تناول الإذن له. و المتبادر من الإذن فى عقد المضاربة الدفع إلى آخر. 

و يجاب: بأنَ الوصيّةٌ إليه إسناد التصرّف إلى رأيه» و هو يعم ذلكك. 

و توضيح الوجه الثانى: أن الأصل فى نماء المال أن يكون لمالكه .1١‏ فلا يخرج عنه و لا يستحقٌ عليه الآخر إِلَا بعقَدٍ يقتضيه و لا 
يعقد الوليٌ لنفسه. إمَا لأنّ العقد يقتضى متعاقدين.ء أو لأنّه لا بد من الإذن فى ذلك. 

و يجاب عن الأوّل: بِأنْ المتعاقدين يكفى حصولهما بلقو و تغايرهما بالاعتبار» و عن الثانى: بما قدّمناه من أن إسناد التصرّف بالوصية 
يتناول كلّ تصرّف بالمصلحة ١‏ 


)١(‏ ربما ينتتفض هذا الأصل بما ورد من أن الزرع للزارع و إن كان غاصباء إن الزرع من نماء الأرض مع أَنّه ليس لمالكك الأرض» و 
أيضاً ينتقض بالنماء المستوفاة على القول بعدم ضمان الغاصب. فافهم. م ج ف. 
(5) جامع المقاصد 5: -1١9٠0‏ 191. 
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المبحث الثانى: الرهن و الارتهان و الإقراض و الاقتراض 

اشارة 

المشهور بين الفقهاء أنّه يجوز للوليّ رهن "١١‏ مال الصبىّ و أخذ الرهنء و هكذا الإقراض و الاقتراض له إذا افتقر إلى ذلكك مع مراعاه 
المصلحة. 

قال الشيخ رحمه الله: «و أمَا رهن ماله؛ فإنّه لا يجوز إِلَا أن يكون به حاجة إلى مال ينفقه عليه فى كسوته و طعامه أو يرم ما استهدم 


من عقاره» و يخاف إن تركه هلاكه و عظيم الخسران و له مال غائب يرجو قدومه أو غلَهُ تدرك إذا بيعت بطل كثير منهاء فإذا تركت 


حتّى يدرك توقّر ثمنها؛ إن الول يستقرض له هاهنا و يرهن من ماله و يقضيه من غلته أو ما تقدّم عليه. و إن لم يكن له حاجة إلى 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


شىء من ذلكك و كان بيع العقار أصلح باعه و لم يرهن)» 7١‏ 
و فى الشرائع: «يجوز لوليّ الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة, كأن يُِتَهْدَمِ عقاره فيروم رمّهء أو يكون له 
أموال يحتاج إلى الإنفاق 


)١(‏ الرهن اسم للشىء المرهون الذى يجمع على رهان» كسهم و سهام, و معناه فى اللغهُ الثبوت و الدوام» رهن الرجل الذَابةُ أى أثبته 
و أدامه. و رهن فلان عند فلان الشىء حبسه عنده بدين. يقال: رهنته لسانى أى كففته و حبسته» فهو مرهون و رهينء المعجم الوسيط: 
8 المصباح المنير: 557. ْ 

و عرّفه الفقهاء: بأنّه وثيقة دين المرتهنء أو عقد شرّع لاستيثاق على الدّين» تذكرة الفقهاء :١١‏ لال شرائع الإسلام ؟: 0/؛ قواعد 
الأحكام ؟: ٠١8‏ الدروس الشرعيَةُ ": 817 جامع المقاصد 5: 55 الأحكام الواضحة للشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: 08". 

و قال فى الجواهر 0!: 45 فى شرح كلام المحمّق قدس سره: إِنَ الرّهن وثيقة لدين المرتهن «لكن لا يريدون بذلكك أنه حقيقة شرعيّة 
بل المراد حقيقة عند المتشرّعة» ثم ذكر المناقشات على التعريف و الجواب عنها إلى أن قال: «و على كل حال فلا ينبغى الالتفات إلى 
هذه المناقشات بعد أن كان الرهن باقياً على معناه اللغوىء و إِنّما اعتبر الشارع فيه شرائط للصحيح منه؛ فهو حينئذ هنا حبس العين 
باللفظ المخصوص». 

(0) المبسوظ للطوشى 10 541. 
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لحفظها من التلف أو الانتقاصء فيرهن بذلكك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود) .)١١‏ و كذا فى المختصر النافع .)7١‏ 

و به قال الشهيد فى الدروسء حيث قال: «و يجوز لوليّ الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة لإصلاح مال استبقاؤه (استيفاؤه خ ل) 
أعود أو لنفقته) 7. 

و كذا فى اللمعةٌ «©". 

و نحو ذلكك قول العلامة: «يجوز لول الطفل أن يرهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع المصلحة. مثل أن يستهدم عقاره فيحتاج فى 
إصلاحه إلى الاستدانة أو يكون له ما يحتاج إلى الإنفاق عليه؛ أو تكون به حاجة إلى نفقهٌ و كسوةء أو يخاف من تلف بعض ماله 
فيستدين الوليّ لحفظه و يرهن ما يراه مصلحة: و له أن يقبض الرهن مع المصلحة أيضاً) «2. 

و كذا فى الإرشاد «2 و التذكره «07. و به قال المحقّق الأردبيلى « و الشهيد فى المسالكك «4) و الروضة ٠١١‏ و المحقّق العاملى فى 
مفتاح الكرامة 01١١‏ و المحمّق السبزوارى 


.7 شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: /181. 

(©) الدووس العرعة © مع 

(©) اللمعة الدمشقيّةٌ: .6١‏ 

(0) تحرير الأحكام الشرعية ؟: /ا5. 

(©) إرشاد الأذهان :١‏ 97" 

(/) تذكرة الفقياء 1:9 الطعة الحسحرنة. 
(8) مجمع الفائدة و البرهان 4: .18١‏ 
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(9) مسالكك الأفهام ©: *". 

)٠١(‏ الروضة البهيَهُ ع: *ل. 

.1١١ :0 مفتاح الكرامة‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 9ع" 

فى الكفاية .)١١‏ و هكذا فى الجواهر 9 و الرياض 30 و الوسيلة 5 و تحريرها «8) و جامع المداركك «2) و منهاج الصالحين 017 و 
مبانيه «) و ود الأحكام (8). 

و يستفاد من كلماتهم أنْ مراعاة المصلحة إِنُما تكون بحسب نظر الوليٌ؛ و هى لا تنضبط لاختلاف المصالح باختلاف الأمكنة و 
الأزمنةُ و الأحوال» كما نه عليه فى الجواهر .23١«‏ 


أدلّهَ جواز رهن مال الصَبى 


بحي 0 5 ام 0 لا 3 4 01 
الأول إظلاق قولة مغالى» (و كا كقويو] بال الَتيم إلا بالتتى هى أَحْسَنٌ) 01١‏ * حيث نهى عن القرب إلا بالتى هى أحسنء و الفرض أن 
الثانى: إطلاق أدلّهُ ولاية الوليّ الشاملة لذلكك. 


.٠١8 كفايةً الأحكام:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 10: .19٠‏ 

(9) رياض المسائل ه: /0". 

(؟) وسيلةٌ النجاء ؟: 48. 

(0) تحرير الوسيلة ؟: 00 مسألة *. 

(©) جامع المداركك *: 9ع. 

(0) منهاج الصالحين للسيئد الخوئى ؟: .١78‏ 

(8) مبانى منهاج الصالحين 4: .7٠١‏ 

(9) مهذب الأحكام :5١‏ /ا. 

.19٠ :10 جواهر الكلام‎ )٠١( 

.187 :© سورة الأنعام‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١‏ 

الثالث: ظاهر المسالكك و الجواهر الإجماع عليه» حيث قال الشهيد: «و هذا الحكم مما لا خلاف فيه عندناء و إِنّما خالف فيه بعض 
الشافعية فمنع رهن ماله مطلقاً» .)١١‏ 

و مثله فى الجواهر «07. و فى مهذّبٍ الأحكام: «للإجماع و اقتضاء ولايته ذلكث)» 9”. 

الرابع: أنه يجوز للولىٌ الاتجار بمال الصبئ كما تقدّم و الرهن و الارتهان من شئون التجارة. 

فإذن للوليّ التصرّف فى مال اليتيم مع المصلحة: و لا فرق فى جواز التصرّف بين أقسامه, و لكن لما كان جواز ذلكك الرهن مع مراعاه 
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المصلحة التى هى الأسحسن الذى نهى الله © عن القرب إلى مال اليتيم بدونه» فلا بد أن يكون وضع الرهن على يد عدلٍ يجوز 
إبداعه منهء أو فى يد من يطمئِنٌ به عليه من التلف و نحوه «88 و أشار إلى ذلكك الشهيد الثانى أيضاً «©. 


الارتهان للصغير 
مما قلنا ظهر أنّه يجوز لوليٌ اليتيم أخذ الرهن له صرّح بذلكك غير واحد من الفقهاء 7) 


8 :© مسالكك الأفهام‎ )١( 

.١128٠ جواهر الكلام 10؟:‎ )١( 

(*) مهذب الأحكام :5١‏ //ا. 

(ع) سورة الأنعام 2: 187. 

(0) جواهر الكلام 10: .19٠‏ 

(ع) مسالكك الأفهام : *8. 

(0) شرائع الإسلام ؟: 1/4 تذكرة الفقهاء ؟: 15 الطبعةٌ الحجريّ تحرير الأحكام الشرعيّةُ ؟: /اآ؛ مسالكك الأفهام ؟: 5 مجمع 
الفائدة و البرهان 4: .18١‏ جواهر الكلام 0؟: 2128٠‏ وسيلة النجا للسئد أبو الحسن الاصفهانى ؟: 48) تحرير الوسيلة ؟: 00 مسألة ". 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "1/١‏ 

قال فى المبسوط- بعد الحكم بجواز تصرّف الأولياء على وجه الاحتياط و الحظ للصغير المولّى عليه-: «و الارتهان له فلا يخلو من 
أحد أمرين: إِمَا أن يكون فى ببع ماله أو قرضه. فإن كان فى بيع ماله ففيه ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يبيع سلعة تساوى مائة درهم نقداً بمائة درهم إلى أجل و يأخذ به رهناًء فهذا باطل؛ لأنْه لا حظ للمولّى عليه فيه. 

و الثانية: أن يبيع ما يساوى مائةُ نقداً بمائة و عشرين. مائهُ نقداً يعتجلها و عشرين مؤْجلهُ يأخذ بها رهن فهذا صحيح و الرهن صحيح؛ 
لأف الس 

و الثالثة: أن يبيع بمائة و عشرين مؤججلةُ و يؤخذ بالجميع رهن فمن الناس من قال: يجوز؛ لأنّْ الولى نصب للتجارة فى مال المولى عليه 
و طلب الفضل و الربح له ولا يمكنه إلَا هكذا. و منهم من قال: لا يجوز؛ لأنّ فيه تغريراً بالأصلء و الأوّل أصح؛ لأنّ الرهن وثيقةٌ و فيه 
العائدة» فليس فيه تغرير. 

و أمَا القرض؛ فإِنّه لا يجوز إِلَّا فى موضع الضرورة؛ و هو أن يكون فى البلد نهب أو حرق أو غرق يخاف على مال الصغير أن يتلفء 
فيجوز له أن يقرضه بشرطين: 

أحدهما: أن يقرضه ثقهُ يؤمن أن يجحد. 

و الثانى: أن يكون ملياً يقدر على قضائه. 

وأا أعمث الرشى سيط فان كان الحتلقن أده ا لدو وان كانس 2 26 قي أخنذه سوط لا تتعمينا إذا ملقه لزع ل 
يسقط به الدين» و على هذا يجوز بيع ماله نسيئةُ و أخذ الرهن به إذا كان له فيه الحظ» 1١‏ 


(0 المنشوط للطوبي لا ك1 
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اشتراط كون الرهن مساوياً لمال الصغير أو أزيد 


واف السالك ١41و‏ الروضة 89و الرياض 0 أنه يعتير كون الرهن عشاوياً أو أزيدء و كونه بيد الوليّ أو عدلء و الإشهاد على 
الحقٌّ» فلو أخلٌ ببعض هذه ضمن مع الإمكان. 

و فى الكفاية: «إِن الأحوط الإقراض من الثقهُ الملىٌ و الارتهان و الإشهاد مع الإمكان» (ع). 

و اقتصر فى الشرائع «0) و الإرشاد «© و اللمعهُ 79» و رهن التذكرةٌ «) و حجر القواعد «4) على أنه يجوز له مع المصلحة كالخوف أن 
يقرضه و يرتهن. 

و مقتضى كلام هؤلاء أنه مع إمكان الرهن لا يعتبر كون المقترض ثقةٌ ملتاً؛ لانضباط الدين بالرهن. 

و فى حجر التذكرة: «أنّهِ لو تمكن من الارتهان و رضى بالكفيل و لم يرتهن ضمن» 0٠١١‏ 


"6 :© مسالكك الأفهام‎ )١( 

(؟) الروضة البهيةُ ©: ع7. 

(9) رياض المسائل ه: /0". 

(©) كفايةً الأحكام: .٠١8‏ 

(0) شرائع الإسلام 7: 79. 

(©) إرشاد الأذهان :١‏ 997" 

(/) اللمعهٌ الدمشقية: ٠١‏ 

(0) خذكرة الققياد 4+9 الطبعة المورية. 

(9) قواعد الأحكام ؟: 178. 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء ؟: الى الطبعةٌ الحجرية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 1/7" 

و فى الشرائع ١١‏ و القواعد »”١‏ و اللمعةٌ 0 و الروضة «©» و المسالكك :)2١‏ أنه الو عدن الرهن فى موضع الخوف و الضرورة و الحاجة 
أقرضه من ثقَهُ غالباً. 

و مقتضى كلماتهم أنه إذا تعذّر الثقُ لا يجوز الاقتراض. 8 
ولقد أجاد فى مفتاح الكرامة بالإ-يراد عليه: «بأنٌ الإقراض أولى؛ لأنّه مرجوٌ الحصول فى الدنيا أو الآدخرة» بخلاف التلف من الله 
سبحانه) .)”١(‏ 

و فى مجمع الفائده و البرهان: «إن تعذّر الرهن يكتفى بالملاءة و الثقثء و مع التعذّر يسقطء و مع وجودهما يمكن تقديم الثق و 
يحتمل الملىٌ أيضاً» ولا 

و الحاصل: أن كل ذلكك بحسب نظر الوليّ و ظنّه و العادهُ و العرف. 

و قد ظهر ممما ذكرنا فى الرهن و الارتهان حكم الإقراض و الاقتراض للصبى فلا نعيده» و لكن بقى اقتراض الولي مال الصبئ لنفسه. و 
وقد كزع ايا مشاه الل 


آراء فقهاء أهل السنَّهُ فى المسائل التى تقدّمت 
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المشهور عندهم أَنّه يجوز للوليّ أن يرهن مال الصبىئ أو يرتهن له؛ و كذلكك يجوز الاقراض فى ماله و الاقتراض له مشروطاً بالشرائط 
التى يلزمونهاء فنذكر شطراأ من كلماتهم على الترتيب التالى: 


./4 :” شرائع الإسلام‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام ؟: 178. 

(") اللمعة الدمشقيّة: .6١‏ 

(©) الروضة البِهتَهُ ©: ع/. 

(0) مسالكك الأفهام ©: 0". 

(©) مفتاح الكرامة 8: .١١7‏ 

(0) مجمع الفائدة و البرهان 4: .18١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 1/8" 

أ- الحنفتة 

قال فى الهداية: «إذا رهن الأب متاع الصغير فأدرك الابن و مات الأب ليس للابن أن يردّه حتّى يقضى الدين؛ لوقوعه لازماً من جانبه» 
إذ تصرّف الأب بمنزلة تصرّفه بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه. 

وقال أيضاً: «لو رهن الوصى متاعاً لليتيم فى دين استدانه عليه» و قبض المرتهن, ثم استعاره الوصيّ لحاجة اليتيم؛ فضاع فى يد 
الوصئ؛ فإنّه خرج من الرهن و هلكك من مال اليتيم؛ لأنّ فعل الوصئّ كفعله بنفسه بعد البلوغ؛ لأنّه استعاره لحاجة اليتيم. 

ولو سيان لبزاننة شيع طيدية: الصوة انه مف 4 31 لبيين نول 5 الاتسي ال لحانية قبي 1ااء 

و فصّل فى المبسوط بعد الحكم بجواز الرهن من مال الصغير 07١‏ بين رهن الأب متاع الصغير لنفسه؛ و بين الوصىئ. 

فقال: «إذا رهن الأب من نفسه متاع الصغير فهو جائزء كما يجوز ببعه مال الصغير بخلاف الوصئ؛ لأنّ الأب يملكك التصرّف مع نفسه 
و إن لم يكن فيه منفعة ظاهرة بخلاف الوصئ؛ لأنّ الأب غير متّهم بإغرار نفسه على الولد و الوصى منّهم بذلكك» «". 

و فى الهداية: «و إن استدان الوصى لليتيم فى كسوته و طعامه فرهن به متاعاً لليتيم جاز؛ لأنَّ الاستدانة جائزة للحاجةء و الرهن يقع إيفاءً 
للحقّ فيجوز, و كذلكك لو انّجر لليتيم فارتهن أو رهن؛ لأنّ الأولى له التجارة تثميراً لمال اليتيم» 


(1) الهداية ع: لالا, أحكام الصغار: *0". 

.٠١7 :75١ المبسوط للسرخسى‎ )0( 

(9) نفس المصدر. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0" 

قلا جد بدا مخ الآرثهان و الرعن؛ لأنه إبفاء و اسعفاء) 39 

و فضّلى فى البدائع بين إقراض الولىّ من مال الصبى فإِنّه لا يجوز, بخلا.ف القاضى فإنّه يجوز له ذلك, حيث قال: ليس للوليّ أن 
يقرض مال الصبيّ؛ لأنٌ القرض إزالة الملكك من غير عوض للحال. و لكن بخلاف القاضى؛ فإنّه يقرض مال اليتيم لأن قو 1 
الدين بالإفلاس أو بالإنكار, و الظاهر أن القاضى يختار انك الناس و أوثقهم, و له ولايةُ التفخحص عن أحوالهم, فيختار من لا يتحمّق 
إفلاسه ظاهراً و غالباً. 
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و كذا القاضى يقضى بعلمه. فلا يتحمّق التوى بالإنكار «*". 

و به قال السرخسى «6» و الأستروشنى «4) و الشيخ نظام «2). 

و فى الأب روايتان: الأولى: أنّه لا يملكك الإقراض؛ لأنّه تبرّع» و ليس للصغير فيه منفعة ظاهرة. 
الثانية: أنه يملكك ذلك؛ لأنّه غير متهم فى حقٌّ ولده 37). 

ب- الحنابلة 

قال الحجاوى و البهوتى: للولي رهنه- أى مال الصغير- عند ثقَةُ لحاجةٌ .)١‏ 


و فى الإنصاف: «يجوز رهن مالهما للحاجة عند ثقُ و للأب أن يرتهن 


)١(‏ الهدايةُ ع: لالاع. 

(0) التوى وزان الحصَّىء و قد يمدّ: الهلاك. المصباح المنير: 4/. 

(9) بدائع الصنائع ©: ."0٠‏ 

(؟ السفوظ السرخمي ااا 

)0 أحكام الصغار: 197. 

(©) الفتاوى الهندية ؟: 38. 

(0) المبسوط للسرخسى ,٠١* :5١‏ أحكام الصغار: 1931. 

(8) الإقناع ؟: 770 كشف القناع *: 7ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 1/2" 

مالهما- أى الصبىّ و المجنون- من نفسه. و لا يجوز لغيره على المذهب» .)١١‏ 

وقالوا أيضاً: إن للولي قرض مال الصبيئ لمصلحوٌ فيه «7)؛ بأن يكون الثمن المؤجلى أكثر مما يباع به حانًاء و ذلكك لحاجة سفر أو 
خوف على المال من نهب أو غرق أو غيرهماء فيجوز حينئذٍ و لو بلا رهن و لا كفيل به. 

فإن ضاع المال أو تلف بسبب ترك الرهن و الكفيل لم يضمن الوليئ؛ لأنْ الظاهر السلامة «*. 

و فى الإنصاف: «قال فى المغنى و الشرح: يقرضه لحاجة سفر أو خوف عليه؛ أو غيرهما) «5. 

ج- الشافعية 

جاء فى الحاوى الكبير: «فأمَا المولّى عليه لصغر أو سفه أو جنونء فلا يجوز له التصرّف فى ماله برهن و لا ارتهان» و يتولّى ذلكك وليه 
من أبيه» أو وصيّ للورثة» أو أمين حاكم) «8. 

و قال الرافعى: «رهن الولىّ مال الصيى و الستووس لوي قله ملهو اقيانة مشترط بالمصلحة و الاحتياط). ثم بين صور 
المصلحةٌ فى الرهن و الارتهان (2). 

وقريب من ذلكك فى روضة الطالبين 07 و المجموع شرح المهذّب 8١‏ 


,”*. :2 الإنصاف‎ )١( 

() الفروع ع: #©7, الإنصاف 8: 378 المحرّر :١‏ /ا2 المغنى ع: 5948 الشرح الكبير ©: 377. 
(9) كشّاف القناع “: 27 الإقناع ؟: 77 المغنى ع: 198 الشرح الكبير ع: 077. 

(©) الإنصاف 0: 508. 
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(©) الحاوى الكبير /: .١١8‏ 

(6) العزيز شرح الوجيز ©: ومع ٠/ا8.‏ 

(0) روضة الطالبين 1 7ه عن". 

(8) المجموع شرح المهذّب *1: 70٠‏ و 101. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "١/1‏ 

و مغنى المحتاج .)١١‏ 

وجاء فى المهذّب: «ولا يودع ماله ولا يقرضه من غير حاجة؛ لأنّه يخرجه من يده فلم يجزء فإن خاف من نهب أو حريق أو غرق» أو 
أراد سفراً و خاف عليه جاز الإيداع و الإقراض: فإن قدر على الإيداع دون الإقراض أودعء و لا يودع إِنَا ثقة و إن قدر على الإقراض 
دون الإيداع أقرضه. و لا يقرضه إِنَا ثقة ملتاً؛ لأنّ غير الثقة يجحد و غير الملى لا يمكن أخذ البدل منه) 07٠‏ و به قال النووى 0 و 
الرافعى «6". 

و هكذا يجوز للولي أن يستقرض للصبيّ لحاجة إلى النفقة أو الكسوة أو لإصلاح عقاره أو مرمّتها ارتقاباً لغلتها أو غيرها «8. 

د- المالكية 

قال فى مواهب الجليل: «و للوصى أن يرهن مال اليتيم رهناً فيما يبتاع له من كسوة أو طعام؛ و ليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما 
أسلفه رهناً» 0 ّ 


و كذا فى التاج و الإكليل »و الحاشية للدسوقى »/١«‏ و قال ابن شاس: «يصحٌح الرهن ممْن يصحٌح منه البيع) 3 


.10/0 مغنى المحتاج ؟:‎ )١( 

( المهذب فى فقه الشافعى 9:1 

(5) روضة الطالبين : ١٠8؟»‏ المجموع شرح المهذَّبٍ .1١ :١5‏ 

() العزيز شرح الوجيز 0: . 

(0) العزيز شرح الوجيز : 588 المجموع شرح المهذّب 17: 250١‏ روضة الطالبين : 817 نهاية المحتاج ©: 0788 المهذّب فى فقه 
الشافعى :١‏ .“ا". 

(©) (-/) مواهب الجليل *: /07. 

(لاعاشة اسراف ع با 

(9) عقد الجواهر الثمينهُ ؟: 080. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: /1" 


اقتراض الوليىّ من مال الصبى 


المشهور بين الفقهاء أنه يجوز للولي الاقتراض من مال الصبي لنفسه. كإقراضه لغيره إذا كان ذلكك مصلحةٌ له. 

قال الشيخ: «و متى انُجر الإنسان بمال اليتيم نظراً لهم و شفقةٌ عليهم فربح كان الربح لهم و إن خسر كان عليهم ... و متى اتّجر به 
لنفسه و كان متمكناً فى الحال من ضمان ذلك المال و غرامته» إن حدث به حادث جاز ذلكك و كان المال قرضاً عليه» فإن ربح كان 
له و إن خسر كان عليه ... و متى اتجر لنفسه بمالهم و ليس بمتمكن فى الحال من مثله و ضمانه كان ضامناً للمال؛ فإن رَبِحَ كان 
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ذلك للأيتام» و إن خسِرَ كان عليه دونهم» .)١١‏ 

و جاء فى الوسيلةٌ: «و إن اتجر لنفسه كان له الربح و عليه الخسران إذا كان ملياً بمثل المالء و إن لم يكن ملياً أو تصرّف فيه غيرُ مَنْ له 
التصرّف كان الربح لليتيم و الخسران على المتصرّف) 7١‏ 

وقد ذكر القولين فى التحرير من دون ترجيح *. و فى الجامع للشرائع و حجر التذكرة اشتراط الملاءه و المصلحة للطفل 50". 

و احتمل ذلكك فى المسالكك :4 و الكفاية © و أنْهما قالا: إن كإقراضه لغيره؛ و لأنّه تصرّف فى مال اليتيم و هو مشروط بالمصلحة 
و احتملا جواز إقراضه مع عدم الضرر على الطفل و إن لم يكن له مصلحة. 


(1) النهاية للطوسى: اع اعم 

(9) الوسيلة لأبرن حيوة 4لا 

(*) تحرير الأحكام الشرعتة ؟: *05. 

(*) الجامع للشرائع: 238١‏ تذكرة الفقهاء ؟: 87-8٠١‏ الطبعة الحجريّة. 

(0) مسالك الأفهام ©: 0". 

(©) كفايةً الأحكام: .٠١8‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 1/94" 

و فى الجواهر :)١١‏ الا ينبغى التأمّل فى جواز ذلكك للوليئ فى الجملة. 

و أضاف: «أنّ الأحوط الاقتصار فى تصرّف الأولياء على كونه الأحسنء لمقتضى إطلاق الآيهُ الكريمة)» .)١‏ 

و قال المحدّث البحرانى: «متى كان ولتَاً مليَاً فإنّه يجوز له الاقتراض من مال الطفل و الاتّجار لنفسه؛ و أن الربح له و النقيصة عليه» «". 


أدلّهُ جواز اقتراض الولىّ من مال الصبى 


و تدلّ على هذا الحكم نصوص: 

لد 0 

ما رواه منصور بن حازم فى الصحيح عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل ولَى مال يتيم أ يستقرض منه؟ فقال: (إنّ على بن الحسين 
عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا فى حجره؛ فلا بأس بذلك). 

و رواه أيضاً فى الكافى و التهذيب بسند صحيح عن أبى الربيع؛ و دلالتها واضحة «©". 

و منها: خبر : 

منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: «إذا كان عندكك مال و ضمنته فلكك الربح و 
أنت ضامن للمال» و إن كان لا مال لكك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال) .)©١‏ 

و قوله عليه السلام: 

«فلكك الربح و أنت ضامن للمال» 


بدل على جواز الاقتراض 


.١180 :10 جواهر الكلام‎ )١( 
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(؟) سورة الأنعام : 187. 

() الحدائق الناضرة 1:14 90" 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 147 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ح اك نقلًا عن الكافى 0: ١١‏ 17, ح ف © ولى و تهذيب الأحكام 
ع: اعماح لامة. 

(0) وسائل الشيعة #: 88 الباب ؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة» ح /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج 1" ص: ان 

من مال اليتيم» و لكن اعتبرت الملاءة فى الرواية. 

و منها: خبر : 

أبى العطارد الخناط قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: مال اليتيم يكون عندى فأتنُجر به؟ فقال: «إذا حرّكته فعليكك زكاته». قال: قلت: 
فَإنْى أحركه ثمانية أشهر و أدعه أربعة أشهرء قال: «عليكك زكاته) .)١١‏ 

و قوله عليه السلام: 

«عليكك زكاته» 


ظاهر فى الانّجار لنفسه فيدلٌ على جواز اقتراض الولي و الاتجار بمال اليتيم لنفسه. 
عدم جواز الاقتراض من مال الصبى 


قال ابن إدريس- بعد بيان ما قاله الشيخ فى النهاية ”0 من جواز اقتراض الولي من الصبى لنفسه-: «هذا غير واضح و لا مستقيم؛ ولا 
يجوز له أذ مستقرظي ينا عن #الكتورواء كان مشركدا فى الخال من شماه وغزاسه أو الم كي لآنه أليه واالأنين' لذ يه أن 
يتصرّف لنفسه فى أمانته بغير خلاسف بيننا معشر الإمامدّة» و لا يجوز له أن بجر فيه لنفسه على حال من الأحوالء و إِنّما أورد شيخنا 
ذلكك إيراداً لا اعتقاداً» من جهةٌ أخبار الآحاد) *". 

نقول: منع ابن إدريس مردود بالنصوص الواردة فى المقام كما تقدّمء و لذلكك قال العلامة رداً لابن إدريس: «و الوجه: أن الاقتراض 
إن كان مصلحة لليتيم جاز فعله؛ لأنّه يجوز له أن يقرض غيره مع المصلحة؛ فجاز أن يقترض معها؛ لأنّ مناط الجواز حصول المصلحة 
و إذا اقترض خرج عن كونه أميناً فى ذلك المال. 

و الإجماع غير مناف لذلكك» رع" 


." من أبواب من تجب عليه الزكاة» ح‎ ١ نفس المصدر #: 7ه الباب‎ )١( 
.”عا١ (؟) النهاية:‎ 

(*) السرائر ؟: 317. 

(؟) مختلف الشيعةٌ 0: 88. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: "/١‏ 


وقال المحدّث البحرانى: «منع ابن إدريس هنا من اقتراض الولىٌ مردود بالأخبار» .)0١١‏ 


اقتراض الولى من مال الصبى عند فقهاء أهل السنّة 
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قال النووى: «و لا يلزم الأب و الجدّ الارتهان من نفسهما للصبىئ و الدين عليهما إن باعا ماله لأنفسهما نسيئةً؛ لأنهما أمينان فى حقّه - 
ثم قال-: إذا باع الأب مال ولده من نفسه بالنسيئة لم يحت إلى الارتهان) .07١‏ 8 

و قال فى موضع آخر- نقلا عن الطبرض فى تفسيره #9 د و استلقوا فى «المعروف» الذى أذن الله جل ثناؤه لولاة أموالهم أكلها به ١‏ 
إذا كانوا أهل فقر و حاجةٌ إليها. فقال بعضهم: هو القرض يستقرضه من ماله ثم يردّه ... و عن ابن عتئاس قال: هو القرض. و عن عبيدة 
البلماتيالذى 3 من مال اليتيم يكون عليه قرضاً «2. 

وفى نهاية المحتاج: «لا يلزم الأب و الجدّ الارتهان من نفسهما و الدين عليهماء كأن باعا ماله لنفسهما نسيئةً؛ لأنهما أمينان فى حقّها 
2 


و به قال فى الروضة 237 و العزيز شرح الوجيز )١‏ 


(الحداق التاغيرة روعي 

(1) المجموع شرح المهذّب 15: 10 و 11. 

(©) تقسين الطبر عا 

(؟) فى قوله تعالى: (وَ مَنْ 5 ققيرا فَليَأكلُ ِالْمَغرُوفٍ). 
(0) المجموع شرح المهذّب 15: 188. 

(2) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ؟: /71. 

0 روضة الطالبين ”: /الاع. 

() العزيز شرح الوجيز 0: .١‏ 


الميحث الثالث: إبداح »١«‏ مال الصبئى و عاريته 


اشارة 

0 
يستفاد من كلمات بعض الفقهاء- رضوان الله تعالى عليهم- أنه يجوز "١‏ للوليّ أن يودع مال الصبىئّ عند ثقَةٌ أمين إذا كانت فيه 
مضلاحة و غيظة 
قال العام فى التحرير: «و لو أراد الول السفر لم يصحبه 010 بل ينبغى إقراضه من الثقة؛ و لو لم يجد المقترض أودعهه و له إبداعه 
مع وجود المقترضء و لا ضمان عليه) 5» فإِنّه قد يكون الإيداع أنفع له من القرض. 
و فى التذكرة: «و لو أراد الوليٌّ السفر لم يسافر به و أقرضه من مليٌّ مأمون و هو أولى من الإيداع؛ لأنّ الوديعة لا تضمنء و لو لم يوجد 
المقترض بهذه الصفة أودعه من ثُقَةٌ أمين» فهو أولى من السفر به؛ لأسن موضع الحاجة و الضرورة؛ و لو أودعه من الثقهُ مع وجود 
المقترض الملي المأمون لم يكن مفرطاً و لا ضمان عليه؛ فإِنّهِ قد يكون الإيداع أنفع له من القرض» «8). 
و كذلكك يستظهر من بعض كلمات الأصحاب أنّه يجوز للوليّ إعارءٌ «5» مال 


)١(‏ أودع الشىء: صانه أرفعت هذا عاذ دفعته إليه ليكون عنده وديعةء و الوديعة فعليهُ بمعنى مفعولة؛ ما استودعء؛ و جمعها ودائع» 
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المعجم الوسيط: 3٠١٠١‏ المصباح المنير: ه2. و قد عرّفها الفقهاء بأنّها استنابة فى الحفظ. شرائع الإسلام ١‏ 18 تذكرة الفقهاء ؟: 
42 الطبعة الحجريّة كشف الرموز ؟: 5”, مسالكك الأفهام 0: 1/7 الحدائق الناضرة :1١‏ /9. 

(1) بل يجب الإيداع فيما إذا أراد السفر و لم يصحبه. م ج ف. 

() أى استصحاب الوليٌ مال الصبيئّ فى السفر. 

(؟) تحرير الأحكام الشرعتية ؟: 060. 

(0) تذكرة الفقهاء ”: الى الطبعةٌ الحجرية. 

() أعار الشىء إعارةٌ أعطاه إيَاه عاريةٌ المعجم الوسيط: 6# و العارية بالتشديد و قد يخمُف فى الشعرء قال بعضهم: و هى اسم من 
الإعارة» سيت عاريةً لأنها عار على صاحبهاء أو مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب من صاحبه لخروجها من يد صاحبهاء مجمع البحرين 
1787# لسان الغرى عع 

و قد عرّفها الفقهاء بِأنّها عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة» أو هى عقد شرّع لإباحةٌ الانتفاع بعين من الأعيان على وجه التبرّع» شرائع الإسلام 
؟: 1/١‏ تذكرة الفقهاء ؟: 509 الطبعة الحجريّ مسالكك الأفهام ه: ,17١‏ الحدائق الناضرة ١؟:‏ ع/ا, جواهر الكلام 91: 121. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 7/" 

الصبئ لو كان فيها الحظّ و المصلحة لليتيم, لأنّه ناظر فى مصلحته و هذا من ذاكك. 

جاء فى الشرائع: «لا تصيّح إعارة الصبئ و لا المجنون, و لو أذن الول جاز للصبيىّ مع مراعاة المصلحة) .١١‏ 

وفى التحرير: «لو كان الصبئ مميزاً أو أذن له الول فى الإعارة جاز مع المصلحة) ١؟).‏ 

و كذا فى اللمعةٌ «8 و الإرشاد 0( 

و قال الشهيد الثانى: «قد تقدّم فى البيع أن عمد الصبى لا عبرة به و إن أذنّ له الولي. و إِنْما جاز هنا لأنَّ العارية لما كانت جائزة و لا 
مضك بنط ين كز فول عل يرقا السحر وو هر هنا تركف كان كن انميق مر ل الأننابقالفى :8 سه :ته بغار البق 
أنق الخراد بالشحارن هنا ملكك الصيق كنا يدل غلية مرافاة التصلحة, و ممتتى المضيلحة يكوق بد النسع الحنظ من جد الرلك :ف 
ذلكك الوقت» لخوفٍ و نحوه. أو لانتفاع الصبىّ بالمستعير بما يزيد عن المنفعة» أو لكون العين ينفعها الاستعمال و يضرّها تركه و نحو 
ذلكث» ١ث)‏ 


.١7/١ شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام الشرعتية : .5٠١‏ 

(9) اللمعة الدمشقيّة: .1١‏ 

(©) إرشاد الأذهان :١‏ و"ع. 

(©) المدار فى العارية على رضا المالكك؛ و هو الوليّ هنا. 

(2) مسالكك الأفهام: 0/ ©17. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 15/" 

و توضيح ذلكك: أن إذن الول لا يجعل مسلوب العبارة غير مسلوب كما هو مفروغ عنه فى غير المقام؛ و لكلنّه يجعل إذنُ الول فعل 
الصبئ فعلا للولى» كما جعلّ أمره للصبى بأفعال الحيع موجباً للصخحة فى الجملة إَِا أن هذا الحكم مختصٌ بالعارية ولا يجرى قى سائر 
العقود. للسيرهً المعتضدة بهذه الكلمات من الأصحاب. و إرسالهم إرسال المسلمات .١١‏ 
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أدلّة جواز إبداع مال الصبى 


و يمكن الاستدلال واعهد الحكم بإطلاق قوله تعالى: 

وك قرفال اليم إلا بالَتى هى أَحْسَنٌ) *.7١‏ . 

لأنّ فى الفرض الإيداع و الإعارة كانا بمصلحة الصبيّ و يصيران موجبين لحفظ ماله؛ فيدخل فى الامور التى أمر الله تعالى بعدم جواز 
قرب مال اليتيم إِنَا بهاء و هو المطلوب. 

و هكذا تدل على ذلكك إطلاق ما دل على عموم ولايته الشامل لما نحن فيه. 

و كذا يمكن الاستدلال بعموم ما ورد فى صحيحة 

محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام؛ أى قوله: «لأنْ والده هو الذى يلى أمره» «. 

و مثل ذلكك خبر عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السلام ؟. 


الإبداع و العارية فى مال الصبى عند فقهاء أهل السنّة 


قال ابن قدامة: «إن أراد الوليٌ السفر لم يكن له المسافرة بماله» و قرضه لثقَدٌ أمين أولى من إيداعه؛ لأنّ الوديعة لا تضمن إذا تلفت» 


فإن لم يجد من يستقرضه 


.١181 :77 اقتباس من جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : 187. 

(6) 00 *) وسائل الشيعة 1: 1917 و 744 الباب * من كتاب الوقوف و الصدقات» ح ١‏ و . 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 8" 

على هذه الصفةٌ فله إبداعه؛ لأنه موضع حاجة) .)١١‏ 

و فى الفروع: «و له إيداعه مع إمكان قرضه. ذكره فى المغنى» و ظاهره متى جاز قرضه جاز إيداعه. و ظاهر كلام الأكثر يجوز إيداعه؛ 
لقولهم: يتصرّف بالمصلحة؛ و قد يراه مصلحة؛ و لهذا جاز مع إمكان قرضه) .)7١‏ 

و به قال المرداوى وابن مفلح 59). 

و فى الإقناع: «و إن أراد أن يودع ماله فقرضه أولىء و إن أودعه مع إمكان قرضه جازء ولا ضمان عليه) «8)» و كذا فى شرحه .2١‏ 

و جاء فى البيان: «فإن خاف على ماله من نهب أو غرقٍ أو حريقٍ و لم يقدر الولىئ على المسافرة به أو أراد الولئ السفر إلى موضع لا 
يمك هل المال: إليما أو ياج فى ثقله إل منولة ميبعفة باز آذ يودضه وله 1 

و به قال النووى فى المجموع و روضة الطالبين «8» و الرافعى فى العزيز 0٠١١‏ و كذا فى المهذب للشيرازى. 

و قال فى البدائع: «و له أن يعير ماله استحساناء و القياس لا يجوزء وجه 


.٠١8 :7 المغنى 5: 2198 الشرح الكبير *: 877 الكافى فى فقه أحمد‎ )١( 
.757 :© الفروع‎ )( 
.559 :5 الإنصاف‎ )*( 
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(6)المبدع نوس 

(5) الإقناع ؟: 30؟. 

(9) كشاف القناع ": 7ه. 

() البيان فى مهذّب الإمام الشافعى ©: 51. 

(8) المجموع شرح المهذّبٍ :١5‏ "1. 

(9) روضة الطالبين : .64١‏ 

.8 :0 العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

"04:١ المهذب‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 2/" 

القياس» أن الأغارة ممليكك المتقية بغير عرض فكان شرا ووه الاتعصان: 
لهذا تو تراغ التجارة و تبرورانها فمدكه يملاكف الفجارة و لهذا سلكها اناد وهو وله أن ودع ماله؛ أن الإيداع من ضرورات 
التجارة) .)١١‏ 


إيضاح 


قد ذكرنا فى البحث عن ولايةٌ الأب و الجدّ و غيرهما على تزويج الصغار, جواز الاستنابة و التوكيل فيه خاصةء و بتنا فى خلال البحث 
جواز الاستنابة فى شئون الطفل عموماً» و منها الاستنابة و التوكيل فى التصرّف فى أموالهم فلا نعيده. 


00 بدائع الصنائع ؟: 501 و 5م". 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: ينكان 
الفصل الثالث فى إجارة الول الصبى أو ماله 
اشارة 


من العضوفات الى جوز للولك إجارة الضيك نفسه أوماله» سواء كان أبا أو جذا أو وصعاً أو تجاكما أو أميئة. 

قال الشيخ رحمه الله فى الخلاف: «إذا آجر الأب أو الوصيّ الصبيّ أو شيئاً من ماله مده صبحت الإجارة بلا خلافء فإن بلغ الصبئئ قبل 
انقضاء المذّهُ كان له ما بقى» و لم يكن للصبئ فسخه» .)١١‏ 

و فى المبسوط: «إذا آجر الأب أو الوصى الصبئ أو ماله ص ذلك كما يصمح بيع ماله فإذا بلغ و قد بقى من مذّهُ الإجاره بعضها كان 
له فسخها فيما بقى. و قيل: إِنّه ليبس له ذلككء و هو الأقوى» .)7١‏ و كذا فى السرائر «*. 

و لكن قال العلامة فى جملهُ من كتبهء كالمختلف «5» و التحرير «0 و التذكرة «2) 


.3١ مسألهُ‎ 3٠١ :" الخلاف‎ )١( 
.58٠ :" المبسوط للطوسى‎ )( 
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0 السرائت # #الوع. 

(©) متتتلف الشبعة 2 11 

(0) تحرير الأحكام الشرعتّة : 89. 

() تذكرة الفقياء 0/9 #الطبعة الحداية: 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: //" 

و القواعد :)1١‏ إن له الفسخ, و تبعه المحمّق الثانى فى شرحه عليها .)7١‏ 

و كذا المحمّق الأردبيلى على وجه. حيث قال: «و لكن يحتمل عدم البطلان و كونه موقوفاً على إجازته بعد البلوغ و الرشد بناءَ على 
جواز الفضولى» ". 

و اختاره الشهيد الثانى فى المسالكك «6» و المحمّق العاملى فى مفتاح الكرامة «8) و المحمّق اليزدى فى العروة» و قال به أيضاً عدَهُ من 
فقهاء العصر فى تعليقاتهم عليها .2١«‏ 

و قال فى الشرائع: «و لو آجر الوصىّ صيداً مدّةٌ يعلم بلوغه فيهاء بطلت فى المتيقّن و صححت فى المحتملء و لو انّفق البلوغ فيه هل 
للصبئّ الفسخ بعد بلوغه؟ 

قيل: نعم» و فيه تردّدا .0/١‏ 

و قال الشهيد فى القواعد: «لو آجر الوليّ الطفل مده فبلغ و رشد فى الأثناء» أو آجر ماله يحتمل البقاء؛ لأنّ تصرّفه كان للمصلحة 
فيلزم؛ و حينئذٍ هل له خيار الفسخ؟ نظرء و يحتمل البطلان؛ لتبيين خروج هذه المدَّهُ عن الولاية؛ و هو الأقرب» .//١‏ 

و مثل هذا فى الجواهرء حيث قال- بعد نقل قول الشيخ بلزوم الإجارة 


(1) قواعد الأحكام ؟: 187. 

(؟) جامع المقاصد : 48. 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان :٠١‏ /ا5. 

(ع) مسالكك الافهام 0: /57. 

(0) مفتاح الكرامة /: 49. 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء 0: ."١‏ 

(0) شرائع الإسلام ؟: /18. 

(8) القواعد و الفوائد ”: 8/ا؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 4/" 

و صتهتها لو اتّفق بلوغ الطفل فى أثنائها-: «و فيه ما عرفت من أنه بالنسبة إلى الحال المفروض ليس من أهلها و لا فى محلهاء و الجهل 
لا مدخلة له فى تغتير حكم الموضوع واقعاً. نعم» لو فرض "١١‏ إجارة الوليَ المدَّهٌ الزائدة على سنّ البلوغ فى مصلحة الطفل قبل بلوغه 
كان المبّجه لزومهاء و كذا الكلام فى ماله» و ليس مفروض المسألهُ هنا كذلكك» .)7١‏ 

و فى تحرير الوسيلة: «لو آجر الول الصبئ المولّى عليه أو ملكه مدّةٌ مع مراعاة المصلحة و الغبطة» فبلغ الرشد قبل انقضائهاء فله نتقض 
الأجارة وفنيشيا بالسبة إلى ميقن هن المدة إلا أن نقحي النصلحة اللأزمة الدراعاة فيا قل الرشه» الاحارة مده زاقدة على مان 
تحقّقه. بحيث تكون بأقل منها خلاف مصلحته؛ فحينئظٍ ليس له فسخها بعد البلوغ و الرشد) «". 

و به قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى دام ظلّه «". 
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و الحاصل: أن الفقهاء رضوان الله عليهم اتفقوا فى أصل المسألة- أى جواز إجارة الول الصبئ أو ماله- و لم نجد فيها مخالفاً و إن 
اختلفوا فى حكم بعض شقوقها التى سنذكرها خلال البحث عنها إن شاء الله. 

و للتحقيق فى بيان صور المسأله عقدنا هذا الفصل» و نطرح فيه مبحثين: 

المبحث الأوّل: فى إجارة الولي نفس الصبى و تمليكك منافع بدنه. 


)١(‏ والظاهر أن تشخيص المصلحة مقَِدهْ بحال الصغرء و إِنّما هو بيد الوليّ. و أمَا المصلحة بالنسبة إلى بعد البلوغ فليس فى دائرة 
ولايته و تشخيصه؛ فإنًا إذا التزمنا بعدم ذلك فيستلزم ثبوت ولايته إلى آخر عمر الصَبِىء و هو كما ترى. م ج ف. 

(5) جواهر الكلام /31: “0 علا" 

(5) تحرير الوسيلة ؟: /ا05 مسألةٌ ؟١.‏ 

(ع) تفصيل الشريعة. كتاب الإجارة: .5١8 15١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 5 ص: مضنا 

المبحث الثانى: فى إجارةٌ مال الصبى. 

و نذكر فى آخر هذا الفصل مبحثا ثالثا يرتبط بكل المباحث التى ذكرناها سابقاً فى الفصول الثلاثة الأخيرة» و كذا بعدهاء و نحقّق فيه 
عن حكم جواز أخذ الاجرة للمتولى من مال الطفل. 


المبحث الأوّل: إجارةٌ الولى نفس الصبى 
اشارة 


تنصور فى المسألة ثلاث صوز: 

الصورة الاولى: أنه لو آجره مده يعلم بعدم بلوغه و رشده؛ فلا خلاف فى صِحَحةُ الإجارة واقعاً و ظاهراً؛ لأنّه لا شكك بأنَّ لحر سلطنة 
على تمليك منافعه و الولىّ قائم مقام الصبئ فى هذه السلطنة» فله السلطنة على تمليكك منافع الصغير و إجارتها. 

الصورة الثانية: أنّه لو آجره مدَّهٌ يعلم ببلوغه و رشده فيها؛ فإِنّه تصي الإجارة إلى وقت البلوغ و الرشدء ثم يتخير الصبيئ بين الفسخ و 
الإمضاءء ملا لو كان عمر الصبيئ عشراً و آجره عشراً؛ فإنٌ الإجارة لا تكون لازمة بعد البلوغ» بل تتوقف على إجازةٌ الصبئ بعد بلوغه و 
رشده؛ لأنّها وقعت على ما ليس له ولاية عليه فتصرّف الوليّ حينئذٍ فضولى إن لم يعتبر فى صححته وجود المجيز حال العقد, و إِلّا كان 
العقد باطلا. 

و يمكن أن يستدل لهذا الحكم بوجوه: 

الأوّل: الإجماع الذى ادّعاه المحقّق الرشتى قدس سره .١١‏ 

الثانى: ما ذكره السيّد الخوئى رحمه الله من أنه لا دليل للولاية على مثل هذا التصرّف» 


)١(‏ كتاب الإجارة للمحقّق الرشتى: 9ع*. 
و مجرّد عدم الدليل على الولاية كافٍ فى عدم النفوذ و الافتقار إلى الإجازة .)١١‏ 
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و قال المحقّق الرشتى: (إنَ عموم الولاية لمثل هذا المال غير ثابت» .)7١‏ 

وفى كتاب الإجارة للمحمّق الفقيه الآشتيانى رحمه الله: «و ليس فى المقام دليل على ثبوت الولاية بالنسبة إلى جميع منافع الصغيرء 
حتّى الموجوده فى زمان كبرة) 0379. 

الثالث: ما ذكره المحمّق الاصفهانى قدس سره من أن «المنافع المصادفة لزمان كبره فهى منافع الكبير» و المفروض عدم السلطنة للولى 
إِنَا على الصغير و منافعه لا على الكبير و منافعه» و هذا هو الوجه فى المنع. لا أن المنافع الآتية ليست أموانًا فعلية للصغير. 

فإِن نظر المانع إن كان إلى عدم كونها مملوكة للصغيره فالمنافع التى تصادف زمان صغره أيضاً غير مملوكة له. و إن كان- نظر 
المانع- إلى عدم مالئتها إلا فى ظرف وجودها؛ فإنّ الملكية تتقدّم على ذات المملوكك. و المالة مشتورهة من كاك المنفعة» فلا تتقدّم 
عليه. 

ففيه: أن المنافع المصادفةٌ لزمان صغره أيضاً كذلكك. مع أنّه يصمح تمليكها. 

فالوجه للمنع ما ذكرناه من عدم السلطنة على تمليكك منافع الكبير» و لا يعقل أن تكون المنافع الآتية منافع الصغير. 

ا أن يقال: إِنّ الصكَرَ لو لم يكن مانعاً شرعاً لكان للصغير فعا تمليكك جميع منافعه المصادفة لزمان صغره و كبره» و الشارع لمكان 
مانعيَةُ الصغر فى نظره جعل هذه السلطنة لوليه. و حينئذٍ فيجاب عنه بما أجبنا به فى إجارة أملاكه من عدم 


.17/ مستند العروة الوثقى» كتاب الإجارة:‎ )١( 

(؟) كتاب الإجارةٌ للمحقّق الرشتى: عع*. 

(9) كتاب الإجارة للشيخ مرتضى الآشتيانى: /18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 97" 

المقتضى للولايةٌ المطلقة» .)١١‏ 

نقول: مقصوده قدس سره أنّه لم يكن لهذه الولاية مقتض؛ لأنَّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى أن يجعل الشارع الحكيم للصبيئّ 
وق لكان روك طادية ين بشن تالسين المستاله فى صغره و المصلحة الراجعة إلى أملاكه فى زمان كبره لا تفوث بتركك 
إجارة الولئء بل قابلة لأن يستوفيها الصغير بعد كبره» فلا مقتضى للولاية على مثل هذا التصرّف. 

و قال المحمّق الآشتيانى: «إِنّ منافع العفي قل الأطار؟ تمع يو الأمو ليوو لامي بده الاساوس مالا حين الإجارة لتصحيح 
تعلق الملكدَهُ بهاء و ليس فى المقام دليل على ثبوت الولاية بالنسبةُ إلى جميع منافع الصغير» حتّى الموجودة فى زمان كبره و لو 
بوجودها الاعتبارى حال صغره. هذاء مضافاً إلى خلوّها بالنسبة إلى الموجودة فى زمان كبره عمًا هو الحكمة لتشريعها من قصور 
الصبئ؛ إذ ليس له قصور بالنسبة إلى أمواله الموجودة فى زمان كبره) .05١‏ 

و قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: «منافع البدن التى يكون مقتضى إيجاره تمليكها فهى تغاير الأموال» من جهةٌ عدم كونها مملوكةٌ 
على حدّ الأموال؛ غاية الأمر ثبوت السلطنة لنفس الحرٌ على إيجاره. و الوليّ لا يكون إِلَا قائماً مقامه عند وجود نقص فيه كالصغر و 
نحوه. و عليه: فدائرة الولاية محدودة بما يكون المولّى عليه ناقصاً بالإضافة إليه. 

و بعبارةٍ اخرى: الول ليس له الولاية إِلَا بالنسبة إلى منافع الصغيرء و المنافع بعد البلوغ لا تكون معنونة بهذه العنوان؛ لأنها ليست إلا 
منافع الكبير فالفرق بين الأموال و منافع البدن إِنّما هو فى كون الأموال مملوكة للصغير فعلّاه و مقتضى الولاية 


)١(‏ بحوث فى الفقه. كتاب الإجارة: 2199 مع تصرّف يسير. 
(0) كتاب الإجارة للشيخ مرتضى الآشتيانى: /18. 
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أو الوصايةُ جواز التصرّف فيها مطلقاً إذا كان موافقاً للمصلحة. و أمّا المنافع فليست منافع الصغير إِلَا المقدار المقارن لزمان الصغرء و ما 
عداها فهو خارج عن دائرةٌ الولاية) .)١١‏ 

الصورة الثالثة: أنه لو آجره مده لا يعلم بلوغه و رشده فيها »)١‏ فتصيم الإجاره بلا خلاف كما فى الخلاف «)؛ بمعنى الحكم بصيحته 
ظاهراً لتحمّق الولاية المقتضية لصححهُ ذلكك 8©). 

قال المحقّق الرشتى: «لأصالهً عدم البلوغ» «8) و قال الفقيه الآشتيانى: 

«لأصالة عدم بلوغه و رشده. و أصالة بقاء ولايته المقتضية لصححةُ ذلكث) «8. 

و قال بعض الأعلام: «و الوجه فيه إِنّما هو استصحاب عدم البلوغ الجارى فى جميع أجزاء ذلكك الزمان» و أضاف بأنّه «ربما يستشكل 
فى ذلكك تارةً: من أجل أن احتمال البلوغ فى بعض مذَّهٌ الإجارة مع عدم ثبوت الولاية له بالإضافة إلى ما بعد البلوغ موجن لتيحقق 
القرى وخوث: الحيالةة؛ لأن مِدَّهُ الإجاره حينئذٍ غير معلومةٌ» و لكن هذا الإشكال إِنْما يبتنى على بطلان الإجارة فى الزمان المصادف 
للبلوغ واقعاً؛ ضرورة أنّهِ على فرض الصّحهُ فى ذلك الزمان أيضاً لا يتحقّق غرر 07 


.81 تفصيل الشريعق كتات الاجارة:‎ )١( 

(؟) والظاهر أن المقصود من هذه الصورة عدم العلم بالبلوغ و الرشد فى تلكك المدَّه حتّى بعد تماميّةُ المدّة؛ بمعنى أنّه بعد انقضاء 
المدَّهُ لا نعلم بلوغه أو رشده. و إِلَا إذا اتكشف بعد الإجارة أن مقداراً من المدَّهُ واقع فى زمن البلوغ فيرجع إلى الصورة الثانية فتدبّر. 
ته 

(*) جواهر الكلام :١1/‏ 308 الخلاف *: 8٠١‏ مسألة ١؟.‏ 

(©) القواعد و الفوائد للشهيد 7: 07780 تحرير الأحكام الشرعيّةُ *: 29: العروة مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء 0: ."١‏ 

(ه) كباب الاجارة للرشى :عم 

(©) كتاب الإجارةٌ للآشتيانى: 5828. 

(0) وعدم العلم بتحمّق الإجاز من الصبيئ بعد البلوغ لا يوجب غرراً منهتاً عنه» و إلا يلزم أن تكون جميع المعاملات الفضوليَهُ غررياً 
وهو كما ترى. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 915" 

ولا تثبت جهالة أصنًا. و اخرى: بأنّ الاصول العماكِه التى منها الاستصحاب و إن قلنا بالإجزاء فيها فى الأحكام التكليفية» و لكنّها لا 
تصلح لإثبات الأحكام الوضعيّةُ مع انتكشاف الخلاف و عدم المصادفة للواقع» فلا مجال للانكاء على استصحاب عدم البلوغ» و الحكم 
باللزوم و عدم الوقوف على الإجازةٌ بالإضافة إلى ما بعد البلوغ أيضاً... 

و الظاهر عدم ورود هذا الإشكال أيضاً؛ لأنّ ملاكك الإجزاء فى الأحكام التكليفتتة موجود فى الأحكام الوضعية أيضاً؛ فإنّ مناط الإجزاء 
هناك هو التصرّف- بمقتضى دليل اعتبار الأصل العملى- فى الأدلّه الأوَلية الدالَه على الأجزاء و الشرائط» و تعميم دائرة الشرط و 
الجزء بحيث لا يكون لهما اختصاص بالواقعين منهماء و هذا المناط موجود هناء فإنّ مفاد دليل اعتبار الاستصحاب يرجع إلى التصرّف 
فى دليل ثبوت الولاية و تعميم دائرتها لصورة الشكك 0١‏ و إن كان مصادفاً للبلوغ واقعاً» .07١‏ 


جواز فسخ الصبئ بعد بلوغه و رشده 
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لو افق بلوغ الصبى و رشده فى مده الإجارة فهل له الفسخ؟ بمعنى عدم إجازته عقد الإجارة بالنسبةُ إلى ما بعد البلوغ لكونه حينئذٍ 
فضولياً. 

فيه قولان بل ثلاثةٌ أقوال: 

الأول أنه يجوز الفسخ, و به قال جماعة منهم: الشيخ فى المبسوط فى أوّل 


)١7(‏ و بعبارة اخرى: بالاستصحاب نحرز عدم البلوغ. و الإحراز و لو كان تعبديا يكفى فى صححة الولايةُ و الإجارة. م ج ف. 

(؟) تفصيل الشريعة» كتاب الإجارف -7١‏ 518. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 90" 

كلامه ١١‏ و العلامةُ فى المختلف »”١‏ و التذكرة «*3) و التحرير «؟» و القواعد و الإرشاد «8)» و الشهيد فى القواعد و الفوائد «7». و كذا 
فى المسالكك 072 و مجمع الفائدة و البرهان 8 و جامع المقاصد «4) و الجواهر ٠١١‏ و تحرير الوسيلة .)1١«‏ و كذا فى العروة و 
التعليقات عليها إِنَا الستدان الفقيهان الاصفهانى و الككليايكانى .)1١١‏ و تردّد فى الشرائع 1). 

وفى تفصيل الشريعة: «و الظاهر أن هذا الفرع انّما يتفرّع على تقدير صححة الإجارة فى جميع المدَّهُ المحتملة» حتى المصادفة منها 
للبلوغ واقعاً. و عليه: فيكون المراد بالفسخ هو الفسخ الاصطلاحى الذى موضوعه العقد الصحيح. لا الفسخ بمعنى رد العقد المساوق 
للبطلان فى المقام) (08). 

و بالجملة: علّلوا هذا الحكم بن العلم و الجهل لا مدخل لهما فى ثبوت الولاية و عدمهماء و أن الولاية نما تكون قبل الكمال» فيكون 
نفوذ تصرّف الوليّ مقصوراً على ذلك الزمانء و لا ولايهٌ له فيما بعد ذلككء و أنّه ليس الصبيئ حينئذ قاصراً بالنسبة 


(0) المشوط للطوسي # ع8 

(؟) مختلف الشيعةٌ *: .١7©‏ 

(*) تذكرة الفقهاء 7؟: 78:"؛ الطبعةٌ الحجريّة. 

(6) تحرير الأحكام الشرعيّة : 89. 

(0) قواعد الأحكام ؟: 387 إرشاد الأذهان :١‏ 810. 
(8) القواعد و الفوائد ؟: 5178؟. 

(/) مسالكك الأفهام 0: 578. 

(8) مجمع الفائدة و البرهان :٠١‏ /ا9. 

(9) جامع المقاصد : 49. 

,909 جواهر الكلام 1؟:‎ )0٠١( 

6٠١ تحرير الوسيلة ؟:‎ )١١( 

."١ :0 العروة مع التعليقات لعدَّهٌ من الفقهاء‎ )1١( 
.184 شرائع الإسلام ؟:‎ )1( 

(؟1) تفصيل الشريعة» كتاب الإجارة: 0١؟‏ و .5١8‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 92" 


إلى السلطنة على نفسه؛ و إلى التصرّف فى ماله و محجوراً عنه كى يحتاج إلى الوليّ» فيكون العقد بالنسبة إليه فضولة أ و للصبئ 
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إجازته و عدمها. 

قال السيد الفقيه الخوئى: «و أمَا بالنسبة إلى الصبئ نفسه فلم يدل أى دليل على ولايةُ الولي حتّى بالإضافة إلى ما بعد البلوغ. نعم» فى 
خصوص النكاح قام الدليل على الولاية على تزويج الصبي أو الصبدة و لو كان الزواج دائماً. و أما فى غيره فلم يثبت له هذه الولاية 
سيك سكن عن إعان للدي عقرون مبقة مجلا 10 


عدم جواز فسخ الصبئ بعد بلوغه و رشده 
اشارة 


الثانى: أنه إذا بلغ الصبى قبل انقضاء مدَهٌ الإجارة لم يكن له فسخها. و به قال الشيخ فى الخلا-ف و قوّاه فى المبسوطء و تبعه ابن 
إدريس 272١‏ و اختاره السيّد أبو الحسن الاصفهانى فى وسيلةٌ النجاه «). و قال قدس سره فى تعليقته على العروةٌ: «هذا القول لا يخلو 
من قَوَه خصوصاً فى إجارة أملا-كه؛ لأنَّ المولى عليه فى زمان عدم بلوغه مالكك لجميع المنافع حتّى ما كانت بعد بلوغه. فقد وقع 
تصرّف الولي فيما هو ملكك للمولّى عليه فعلّا فإذا كان مصلحة له كما هو المفروض نفذ و لزمء و ليس له ردّه بعد بلوغه) "١‏ و وافقه 
السيد الفقيه الكليايكانى ه. 

و قال السئد الحكيم: «مقتضى ولايته على الطفل فى جميع ماله الولاية عليه من ماله و نفسه- صيحة ما ذكره الشيخ و أتباعه- إذ لا ريب 
فى أن للإنسان السلطنةُ على منافعه المستقبلة» فتكون لوليه السلطنة عليها ... فالأقوى حينئذٍ عدم جواز 


.1١79 مستند العروةٌ الوثقى» كتاب الإجارة:‎ )١( 

)١(‏ الخلاف ": 20١‏ مسأل ,3١‏ المبسوط #: ,38٠‏ و السرائر 5: 7الاع. 

(") وسيلةٌ النجاه ؟: 07. 

(©) (©؛ ) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء العظام 0: ."١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 91" 

فسخه. و نفوذ تصرّف الولىّ). 

و لكنه قدس سره استشكل فى آخر كلامه من جهة ثبوت إطلاق الدليل .)١١‏ 


أدلّة هذا القول 


و يمكن أن يستدل لإثبات هذا الحكم بوجوه: 

الأوّل: ما ذكره الشيخ قدس سره من أن الإجارة وقعت من أهلها فى محلّهاء و من ادّعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة .07١‏ 
الثانى: أن الإجارة عقد لازم بحقٌّ الولاية» فلم تبطل بالبلوغ. 

الثالث: أنه كان ولياً حين تصرّف للمصلحة: فيلزم كما لو زوّجه ثم بلغ. 

الرابع: استصحاب الصبحة قبل البلوغ و الرشد «"ا» و ما قاله الفقيه الرشتى فى ردّها: أن الكل كما ترى لا ينبغى الالتفات إليه 225 جيدٌ. 
الخامس: أن المستفاد من أدَلَةُ الولاية أنّها قبل البلوغ مطلقة غير مقيّدهُ بشىءٍ غير المصلحة, فله قبل البلوغ ما للمولّى عليه لو كان بالغ 
مع مراعاةً المصلحة» فيكون البلوغ غايةٌ للولاية لا قبداً لما فيه الولاية. أشار إليه الستد الفقيه الكليايكانى «ه). 

و فيه: أنه لم يثبت إطلاق لأدلَ الولاية على نفس المولّى عليه بالنسبةُ إلى بعد البلوغ و لا أقل من الشكك فى ذلكء و هو كافٍ لعدم 
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صحة الإجارة فى ذلكك الزمان 


78 :١؟ مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(0) الخلاف *: 20١‏ مسألةُ ١3؟.‏ 

() مفتاح الكرامة /: 44؛ كتاب الإجارة للمحقّق الرشتى: /81". 

(©) كتاب الإجارة» للرشتى: /ا". 

(0) العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء العظام : 0١‏ تعليقة مسألة ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: /9" 

من رأسهاء فلا يبقى محل للفسخ حتّى يقال بأنّه يجوز أم لاء و بهذا يرد أيضاً الوجوه الأربعة المتقدّمة. 

القول الثالث: أنه تبطل الإجارة من رأسء لا أن الزيادة تبطل فقطء و لعل الوجه فيه وجود الجهالة و الغرر الناشيع من احتمال بلوغه فى 
كل جزء من الأزمنة؛ فلا يعلم أ قدرٍ من الزمان واجد لشرط الصيحة» كما عن القواعد فيما لو استأجر عبداً يعلم موته قبل انقضاء 
الإجارة» فحكم ببطلان الإجارة من أصلها للجهالة .)١١‏ 

وقال فى الإرشاد: «و تبطل- أى الإجارة- بالبلوغ» 25 و مراده قدس سره أنه يصمح للوليّ إجارة الصبئ بحيث لا يكون زمان البلوغ 
داغلافى المدة وى الاقبطل الاحارة للجهالة. 

و لكن يحتمل أن يكون مراده قدس سره من البطلان كونها موقوفةٌ على إجازة الصبئ بعد البلوغ و الرشدء لا البطلان من رأس 80. 

و تردّد فيه فى الشرائع» حيث قال: «و لو آجر الوصى صبداً مده يعلم بلوغه فيها بطلت فى المتيقّن» و صححت فى المحتمل و لو انّفق 
البلوغ فيه» و هل للصبئ الفسخ بعد بلوغه؟ قيل: نعمء و فيه تردّدًا «5. 

لأنّ فيه وجهان: أما وجه ثبوت الفسخ له أن زمان الولاية إِنّما يكون قبل الكمال» فيكون نفوذ تصرّف الولي مقصوراً على ذلكك الزمان 
دون ما سواهء فلا ولاية له فى هذا الحال» و يكون التصدّف فيه فضولياً. 


(1) قواعد الأحكام 7: 584. 

(؟) إرشاد الأذهان :١‏ 610. 

(*) مجمع الفائدة و البرهان :٠١‏ لاء» جواهر الكلام 1؟: 806, كتاب الإجارة للمحمّق الرشتى: 517". 

(؟) شرائع الإسلام ؟: /18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 99" 

أمّا وجه عدم كون الفسخ له أن الول كان ولتاً حين تصوّف للمصلحة فلزم؛ كما لو زوجه ثم بلغ و لأنّ الإجارة عقد لازم بحقّ 
الولاية» فلم تبطل بالبلوغ. 

و على كل حالء ففى هذه المسألة لو مات أو انتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل الإجارة به؛ لأنّ تصرّف الولي بمنزلة تصرّف المالكك 
بقيامه مقامه» و قد حمق فى محله أن المالكك إذا آجر ثم مات فالإجارة بحالهاء و كذا لو آجره الوليّ مده ثم انتقلت الولاية بموتء أو 
طروٌ مانع؛ فإنّها لا تبطل؛ لأنّ الول نائب عن المولّى عليه ففعله بمنزلة فعله» فلا يفسد بطروّ مانع كما لو فعله بنفسه »١١‏ 


320/ :7 تذكرة الفقهاء‎ 0/٠ :* قواعد الأحكام ؟: “3181 جامع المقاصد !: 244 جواهر الكلام 1؟: 76 تحرير الأحكام الشرعيّة‎ )١( 
.٠٠١ :/ الطبعةُ الحجريّةُء مفتاح الكرامة‎ 
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المبحث الثانى: إجارةً الولى ما يملكه الصبى 


اشارة 


فى هذه المسألة أيضاً ثلاث صور: التى تقدّم ذكرها فى بيان إجارٌ نفس الصبىئ. 

أما الصورةٌ الاولى: فلا خلاف فى صيحة الاجارةٌ واقعاً و ظاهراً. 

و أمًا الصورة الثانية: و هى أنه لو آجر أمواله مِذَّهُ يعلم ببلوغه و رشده فيها؛ فإنّهِ تصيح الإجارة إلى وقت البلوغ و الرشد. و أمّا بالإضافة 
إلى ما بعد زمان البلوغ ففيه وجهانء بل قولان: 

الأوّل: أنه يبطل فى الزائد بعد البلوغ؛ بمعنى أنه لا يكون لازماً بل يتوقف على إجازة الصبى و عدمها؛ لعدم كونه ولياً فيهاء فتصرّفه 
حينئذٍ فضولى. 

قال الشيخ فى المبسوط: «و متى آجر الوصيّ صبِاً أو شيئاً من ماله مده يتيقّن أنّهِ يبلغ قبل مضيهاء مثل أن يكون للصبئ أربع عشرة سنةً 
فآجره ثلاث سنين؛ فإنّه يبلغ باستكمال خمس عشرة سنة؛ فإنّ السنة الواحدة يكون العقد صحيحاًء و ما زاد عليه يكون باطلًاا .01١‏ 

و كذا فى التحرير «7) و التذكرة «. و به قال الشهيد الأوّل «6» و المحمّق الثانى «0) و الأردبيلى «5. و هكذا فى العروة مع تعليقات 


عَدَهُ من الفقهاء 0237/١‏ 


(1)السموظ الطوسية مع 

(؟) تحرير الأحكام الشرعيّة : 89. 

(0 مذكرة الفقياء 1 /ا### الطعة السيحرية: 

(©) القواعد و الفوائد ؟: ه/1؟. 

(0) جامع المقاصد /: 48. 

(2) مجمع الفائدة و البرهان :٠١‏ /ا5. 

(0 العروة الوثقى مع تعليقات عدَهْ من الفقهاء العظام 0: ."١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 01 

و أمَا أدلَهُ بطلان هذه الإجارة» فقد تقدّمت فى المقام الأوّل من الإجماع» و عدم عموم الأدلّك و عدم المقتضى لجعل هذه الولاية. 

و العمده هنا هى أن المنافع المصادفةٌ لزمان بلوغه مما يملكه الكبير» و لا ولاية للوليّ إِنَا على ما يملكه الصغير. 

ولكنّ المحمّق الاصفهانى قدس سره قال فى دفع هذا الاستدلال: إن المنافع السغلة الذار يو نضرها سبل كة لبالكك السن فلاو 
إِنْما المتأخَر ذات المملوككء لا أن الملكيةُ لتدرّجتَهُ المنافع لا بدٌ من أن تكون مقارنة لهاء لثلا يلزم ملك المعدوم كما توهّم. 

و عليه: فتصرّف الوليّ إِنّما هو فيما يملكه الصغير لا فيما يملكه فى زمان كبره؛ و المفروض أن الوليّ له ولاية التصرّف فى كل ما 
يملكه الصغير فعلاء فمقتضى القاعدة تقرة تضد نه مطلقا و إن كان بتمليكك المنافع المصادفة بذاتها لزمان البلوغ 3 إلا أنه قدس سيره 
رجع عن هذا الدليل لقوله: «فلا مقتضى للولاية على مثل هذا التصرّف» ؟. 

نقول: أمَا الإجماعء فلا اعتبار به؛ لكون المسألة ذات دليل. و أمًا سائر الأدلة فلا تنه فى قبال الآبة الكرسة: 78 كديرا كال لشي 
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ا بالَّتى هئ أَحْسَنٌ) 7 *؛ لأمنّه لو فرض أنّ فى إجارة الولي المدّه الزائدة على سنّ البلوغ مصلحة للطفل قبل بلوغه؛ مثل أن يكون 
إدخال زمان البلوغ من مقدّمات حفظ ماله فقد صرّح غير واحدٍ بصيحة الإجارة و نفوذها على الصبئ بعد البلوغ «؟ بمقتضى إطلاق 
الأآدة الك دعبة قاذ وهل لبا انعد ل هذا لقا كارن بالطادق: 

الثانى: هو صِحْحهُ الإجارة و نفوذهاء و أَنّهِ ليس للصبىئّ الفسخ عند ما يبلغ» و هو 


(1) (0 ©) بحوث فى الفقهء كتاب الإجارة: /9؟. 

(9) سورة الأنعام 2: 187. 

(ع) تحرير الوسيلة :١‏ لا'2» كتاب الإجارةٌ مسألة 2.1١‏ تفصيل الشريعة؛ كتاب الإجارة: 51. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 607 

مقتضى إطلاق كلام الشيخ فى الخلاف»؛ حيث قال: «إذا آجر الأب أو الوصى الصبىئ أو شيئاً من ماله مدَّم صيحت الإجارة بلا خلاف» 
فإن بلغ الصبى قبل انقضاء المدَّه كان له ما بقى و لم يكن للصبى فسخه؛ و استدلٌ قدس سره ب «أنّ العقد على عين الصبيّ أو على 
ماله وقع صحيحاً بلا خلاف فمن ادّعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة) .)١١‏ و وافقه فى ذلكك فى السرائر ٠؟).‏ و به قال المحمّق 
النائينى «*2 و عدَّهٌ من فقهاء العصر «6» و الدليل على ذلكك إطلاق أدَلَّةُ الولاية. 

قال السيد الفقيه الخوئى: «أمَا بالنسبة إلى الأموال» فلا ينبغى الإشكال فى النفوذ, و أنه ليس للصبى الفسخ عند ما بلغ» و ذلك للإطلاق 
فى أدَلَّةُ الولاية؛ فإنّها و إن كانت مقيدةَ بحال الصغرء فلا ولايةُ للولى بعد ما بلغ الصبئء إِنَا أن متعلق هذه الولاية مطلقٌ يشمل حال ما 
بعد البلوغ كما قبله بمناطٍ واحدِ؛ و هو رعاية الغبطة و المصلحة «8» و الوليّ إِنّما جعل وليَاً لذلك. فكما أن له البيع و إخراج المال 
عيناً و منفعةً عن ملكه إلى الأبد إذا اقتضته المصلحة» فكذلكك له أن يبقى العين و يُخرج المنفعة خاصّةً لمدّهُ قصيرة أو طويلة حسبما 


يجده من المصلحة و إن عمّت ما 


.؟3١ مسألةُ‎ 2٠١ :* الخلاف‎ )١( 

(؟) السرائر ؟: 7/ا. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء 0: ."١‏ 

(©) مستمسكك العروة الوثقى 2:17 تفصيل الشريعة» كتاب الاجارة: 81# 

(5) ولا يخفى أن هذا البيان يجرى فى إجارة نفس الصبئ حرفاً بحرفء و لم يظهر لى وجه الفرق بينها و بين إجارةٌ أمواله. 

هذاء مضافاً إلى أنّهِ يمكن أن يقال: إِنّهِ وان كان الأصل عدم الولايةء إلا أنّها ثابتة عند العقلاء؛ بمعنى أن ثبوت أصل الولاية أمر 
عقلائى و إن تصرّف الشارع فى الوليَ و خضصها بالأب مئلًا أو الحاكم و لكن أصلها أمر ثابت عند العقلاء بالنسبة إلى الصبئ» و 
على هذا يجب الرجوع إلى ما هو المرتكز عندهم؛ و هو عدم ثبوت الولاية بالنسبة إلى ما بعد البلوغ» و كون التصرّف لما بعده تصرّفاً 
فضولياً. و القول بلزوم رعاية المصلحة- و إن اقتضت المصاحة الإجارة إلى ما بعد البلوغ- أيضاً ممما لم يسمع؛ لإمكان تصرّف الصبئى 
بعد البلوغ و إجازته فى فرض وجوبه المصلحة فتدبّر. م ج ف-. 
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بعل البلوغ» 0 

و أمّرا الصورة الثالشة: و هى أنه إذا آجر الولي مال الصبى مده لا يتيقّن أنه يبلغ قبل مضيهاء مثل أن يؤجره سنةً أو سنتين و له عشر 
سنين؛ فإنّه يجوز أن يبلغ بالاحتلا-م قبل مضئ الإجارة» فتصي الإجاره بلا خلاف كما فى الخلاف ؟)؛ بمعنى الحكم بصيحته ظاهراً 
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لتحقّق الولاية المقتضية لصبحهُ ذلكك 0". 

و المستند لإثبات حكم هذه الصورة ما قلناه فى الصورة الثالثه من إجارة نفس الصبئء و لا تفاوت فى المقامين. 

ولواتّفق البلوغ و الرشد فى هذا الزمان المحتمل؛ فهل للصبىّ الفسخ؛ بمعنى عدم إجازةٌ العقد الفضولى المفروض صححته التى هى 
القابلكُ لترتيب الأثر؟ فيه قولان: 

قال بعضهم بالبطلان؛ بمعنى أن الصبىئ يتخير فيها بعد البلوغ بين الإجازة و عدمهاء كما اختاره الشيخ فى المبسوط «. و العامة فى 
أكثر كتبه «0» و الشهيد فى قواعده «2)» و المحمّق الثانى 0/١‏ و غيرهم ./8١‏ 

و بعض آخر بأنّه لا يكون له الفسخ بعد بلوغه و رشده. 


.١179 مستند العروة الوثقى. كتاب الإجارة:‎ )١( 

.3١ مسألة‎ 20٠١ :* الخلاف‎ )( 

(؟) جواهر الكلام 1: 909. 

(©) المبسوط للطوسى *: .58٠‏ 

(0) مختلف الشيعة *: 017 تذكرة الفقهاء. 7: 71" الطبعة الحجريّة إرشاد الأذهان :١‏ 0610 تحرير الأحكام الشرعيّةُ «: 4ع قواعد 
الأحكام ؟: 187. 

(©) القواعد و الفوائد ؟: ه/1؟. 

(0) جامع المقاصد 7: 48. 

(8) مفتاح الكرامة !: 99: مجمع الفائدةٌ و البرهان :٠١‏ لاع, جواهر الكلام 7؟: 887. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 605 

قال به الشيخ فى الخلاف ١1١‏ و تبعه ابن إدريس "١‏ و المحمّق النائينى «. و هكذا بعض فقهاء العصر 50". 
والدليل على إثبات القولين فى هذه المسألة أيضاً ما قلناه فى تقرير الصورة الثالثة من إجارهُ نفس الصبئء فراجع. 


فرع 


إِنَّ القائلين بعدم صبَحهُ إجارة الول مال الصبئ أو نفسه مدَّةٌ يعلم أو يحتمل البلوغ فيهاء استثنوا صورةٌ واحدهُ عن ذلكك؛ و هى ما إذا 
كاق كمس مضب المسدلحة اللقزية البراعاف يعرق كاقق إخخار كه مسي : علن عي العنشر كال بره التعتلحة بل مسقيعة 
للمفسدة. و أمَا مع ضمم شىءٍ من زمان البلوغ ففيه المصلحة الملزمة؛ فحينئذٍ تكون الإجارة نافذةٌ و لازمة ليس له فسخها بعد البلوغ «2). 
و لقد أجاد السسيد الخوئى رحمه الله فى الردٌ عليهم؛ حيث يقول: و لكننّه غير واضح؛ نظراً إلى أن مجرّد وجود المصلحة- و لو كانت 
بالغهُ حدّ اللزوم- غير كافية فى ثبوت الولايةُ ما لم يقم عليها دليل من الخارج؛ و المفروض قصور الدليل و عدم شموله لما بعد انقضاء 
عهد الصبا. 


.؟5١ مسألة‎ 3٠١ :" الخلا‎ )١( 
(؟) السرائر ”: 7الاع.‎ 


() العروة الوثقى مع تعليقات عدَهْ من الفقهاء العظام 0: ."١‏ 
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(؟) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء العظام لاوسيلة النداة ؟: اقميدت الأحكام 48 894 مستمسكك العروةٌ الوثقى 
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(0) مفتاح الكرامة ': .٠٠١‏ جواهر الكلام /: عم كتاب الإاجارة للمحقّق الرشتى: ع كتاب الإجارة للشيخ فياض الدّين زنجانى: 
27, العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَهُ من الفقهاء العظام 0: ."١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 00 

و بتعبير آخر: أن المصلحةٌ بمجرّدها لا- تجوّز التصرّف فى سلطان الغير ما لم تثبت الولاية عليه بدليل؛ و المفروض انتفاؤه. نعم» لو 
بلغت المصلحة الملزمة حدّ الوجوب؛ مثل ما لو توقف حفظ حياة الصبئ على إجارته مدَّهُ تزيد على زمان بلوغه» بحيث لولاه لكان 
معرضاً للهلاك, اندرج ذلك فى الامور الحسبيّةُ و رجعت الولاية حينئذٍ إلى الحاكم الشرعىء لا إلى الوليّ أو الوص من غير فرق بين 
الصغير و الكبير .)١١‏ 


إجارة الول نفس الصبى أو ماله عند فقهاء أهل السنّة: 


ذهب فقهاء أهل السنّهُ أبيضاً إلى أنه يجوز للولئ إجارة الطفل أو ماله- أباً كان أو قيماً إذا رأى المصلحة فيهاء فنذكر شطراً من 
كلماتهم: 

أ: الشافعية 

جاء فى الوجيز للغزالى: «لو آجر الولي الصبي أو دائته مده تجاوز البلوغ لم يجزءء فإن قصرت فبلغ بالاحتلام على قرب فالأقيس أنه لا 
ينفسخ» إذ بنى العقد له على المصلحة) .)١١‏ 

وأقال العمرائى قن التبالةة رو إن أخر وجل هيا عليه ولابة أو أختر ماله دم ثم بلغ الصبئ قبل انقضاء المدّهُ فهل تنفسخ الإجارة؟ 
اختلف أصحابنا فيه: 

فمنهم من قال: لا تنفسخ, و هو اختيار الشيخ أبى إسحاق لأنّه عقده فى حال ولايته عليه» فصار كما لو زوّجه ثم بلغ. 

و منهم من قال: تنفسخ؛ لأنّه بان بالبلوغ أن تصرّف الول عليه إلى هذا الوقت. و به قال الخطيب الشربينى 50" و النووى «ه) 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج 1 ص: 5١0‏ 


)١(‏ مستند العروة الوثقى» كتاب الإجارة: 16١‏ مع تلخيص. 

.؟١‎ :١ الوجيز‎ )0( 

(5) المهذب :١‏ 7٠ع,‏ حيث قال: «الصحيح عندى فى المسائل كلها أن الإجارة لا تبطل». 

(؟) مغنى المحتاج ؟: 508. 

(0) المجموع شرح المهذّبٍ :١8‏ 818. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 1 ص: 6808 

و منهم من قال: ينظر فيما عقد عليه الول من المدَّه. فإن تحمّق أن الصبئ يبلغ قبل انقضائهاء مثل: أن يكون له أربع عشر سنة؛ فأجره 
سنتين؛ فإنّه لا يصحح فى السنة الأخيرة؛ لأنّه يتحمّق أنّه يبلغ بخمس عشرة سنة؛ و هل يصمح فى الاولى؟ 
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على قولين فى تفريق الصفقة. 

و إن كانت مده لا يتحقّق بلوغه فيهاء مثل: أن يؤجره وله أربع عشرةٌ سنة» فبلغ فيها بالاحتلام؛ لم تنفسخ الإجارة» و كانت لازمةً له 
.)0١‏ 


و كذافى حليهُ العلماء «؟) و التهذيب 3"9). 

ب: الحنفيّة 

قال الكاسانى: «لو آجر نفسه أو ماله ثم بلغ الصبئ فى المدّد فله الخيار فى إجارة النفس إن شاء مضى عليها و إن شاء أبطلهاء و لا 
خيار له فى إجارة المال. 

و وجه الفرق: أن إجارة مال الصغير تصرّف فى ماله على وجه النظرء فيقوم الأأب فيه مقامه. فلا يثبت له خيار الإبطال بالبلوغ. و أمنا 
إجارة نفسه» فتصرّف على نفسه بالإضرار و كان ينبغى أن لا يملكه الأبء إِنَا أنّه ملكها من حيث إِنّها نوع رياضة و تهذيب للصغير و 
تأديب له و الأب يلى تأديب الصغيرء فوليها على أنّها تأديبء فإذا بلغ فقد انقطعت ولاية التأديب» و هو الفرق» 50". 

و به قال فى مختصر اختلاف العلماء «8) 


(0 البيان /: ع/ا”. 

(؟) حليةٌ العلماء 0: 0؟6. 

(؟) التهذيب فى فقه الشافعي *: .8٠‏ 

(؟) بدائع الصنائع ©: ."8١‏ 

(0) مختصر اختلاف العلماء ©: .١٠١9‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: /07© 

اج الحنابلة 

جاء فى المقنع: «فإذا أجر الول اليتيم أو السئِد العبدٌ ثم بلغ الصبىئ و عتق العبد لم تنفسخ الإجارة» و يحتمل أن تنفسخ) .)١١‏ 

و قال المرداوى فى شرحه عليه: «هذا المذهبء و عليه الأصحاب و قطع به كثير منهم) .07١‏ 

و كذا فى المغنى و الشرح الكبيره و بين وجه الاحتمالين «بأنّه عقد لازم عَفَده بحقّ الولاية» فلم يبطل بالبلوغ كما لو باع داره أو زوّجهء 
و يحتمل أن تبطل الإجارة فيما بعد زوال الولاية على ما ذكرنا فى إجارة الوقف. و يحتمل أن يفرّق بين ما إذا آجره مدّةً يتحقّق فيها 
بلوغه فى أثنائها. مثل أن آجره عامين و هو ابن أربع عشرة؛ فتبطل فى السادس عشر؛ لأنْنا نتيقن أنّه آجره فيها بعد بلوغه. و هل تصحح 
فى الخامس عشر؟ على وجهينء بناءً على تفريق الصفقة. 

و بين ما إذا لم يتحمّق بلوغه فى أثنائهاء كالذى آجره فى الخامس عشر وحده فبلغ فى أثنائه» فيكون فيه ما قد ذكرناه فى صدر 
الفصل» «”"2. و كذا فى المبدع «©» و منتهى الإرادات «©) و التوضيح 29 

وفى الإنصاف: «أنّْ محل الخلاف فيما إذا لم يعلم بلوغه عند فراغها. فأمَا إن آجره مدَّةٌ يعلم بلوغه فيهاء فإنّها تنفسخ على الصحيح من 
المذهب» )07/١‏ 


000 المقنع: 17 . 


() الإنصاف 8:ع",. 
(9) المغنى و الشرح الكبير ©: عع مع. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 00/ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) المبدع 8 

(0) منتهى الإرادات ": //. 

(2) التوضيح ؟: 79/. 

90 الإنصاف #: /30. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 508 

و فى المبدع: «إذا مات الول أو عزل و انتقلت عنه الولاية إلى غيره لم ببطل عقده؛ لأننّه تصرّفء و هو من أهل التصرّف فيما له 
الولاية عليه» فلم يببطل تصرّفه) .)١١‏ و كذا فى المغنى و الشرح الكبير ١؟.‏ 

د: المالكية 

جاء فى مختصر خليل: «و برشد صغير عقد عليه أو على سِلعِهِ ولىء إِنَا لظن عدم بلوغه و بقى كالشهر» 40 أى كذلكك تنفسخ الإجارة 
برشد الصبيئ إذا آجره وله أو آجر سلعته كداره أو دائته ... إِلَا أن يظنّ عدم بلوغه قبل انقضاء المدَّهُ و قد بقى من مِذّهُ الإجارة شهر و 
أيام يسيرة» فيلزمه بِقيَهُ المدَّهُ بالنظر للعقد على نفسه. 

وفى المدوّنة: إذا آجر الول الصبئ مدَّهُ فبلغ قبل انقضائهاء انفسخت الإجار عنه و لم يلزمه باقى المدّث إلَا أن يكون الشىء الخقيف 
نحو الأيَام و الشهر و ما أشبهه فيلزمه ذلكك «". هذا بالنسبة إلى إجارة نفس الصبىئ. 

و أمَا إن أجر الول سلعته كداره و دوابّه» أو رقيقه و عقاره سنين» فاحتلم بعد مضي سنةء فإن كان يظنّ أن الصبىئ لا يحتلم فى مثل 
تلك السنين- و ذلكك ظنٌ الناس أنّه لا يحتلم فى مثل تلكك السنين- فاحتلم بعد مضي سنة» فلا فسخ له و جاز ذلكك عليه؛ لأنْ الوصىّ 
إِنْما صنع من ذلكك ما يجوز له فى تلكك الحال. و أمَا إن عقد عليه هذه الأشياء و هو يعلم أن الصبئ يحتلم قبل ذلككء لا يجوز ذلكك 
عليه )0١‏ 


./7 :0 المبدع‎ )١( 

(؟) المغنى و الشرح الكبير *: 5 و 60. 

(*) مختصر خليل الجندى: .١58‏ 

(©) المدوّنة الكبرى #: ههع. 

(0) عقد الجواهر الثمينة ؟: 5١‏ المدوّنة الكبرى 6: 8ه؟, مواهب الجليل : *08) التاج و الإكليل /: ه8, حاشية الخرشى /: ا/اا 
الذخيرة ه: 079. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: حرا 
المبحث الثالث: جواز أخذ الاجرهُ من مال الطفل 


اشارةٌ 


المشهور بين الفقهاء أنه يجوز لمن يتولى أموال اليتيم- من الجدّ و الوصى و الحاكم و أمينه و عدول المؤمنين و غيرهم- أخذ الاجرة 
منهاء بشرط أن لا يكون بعمله متبرّعاً »2١١‏ بل الظاهر أن هذا الحكم فى الجملة متّفقٌ بينهم و إن اختلفوا فى قدر ما يجوز الأخذ منها 
على أقوال. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة 00لا من بهب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


والتحقيق فى هذه المسألهُ يستدعى أن يبحث عنها فى مقامين: 
الأؤل: أن يكون المتولى فقيرا. 
الغائى: أن يكون المتولى غتاً. 


المقام الأّل: أن يكون المتولّى فقيراً 


اشارة 


إذا كان المتولّى كلذل فول لشن اقول سل بحرو له فنك ا جره عفان عبلةة أن يصون له اننا عل قور عقابن أل بسو عليه أن 
يأخذ أقلّ الأمرين من الاجرةٌ و الكفاية» فيه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنّه يجوز أن يأخذ قدر كفايته» و هو قول الشيخ رحمه الله فى النهاية» حيث قال: «لا يجوز التصرّف فى أموال اليتامى إِلَّا لمن 
كان ولتَاً لهم ... فمن كان ولياً يقوم بأمرهم و بجمع أموالهم و سدّ خلاتهم و جمع غلاتهم و مراعاه مواشيهم؛ جاز له حينئدٍ أن يأخذ 
من أموالهم قدر كفايته و حاجته من غير إسرافٍ و لا تفريط) *”) 


)١(‏ جواهر الكلام 58: /ا57. 

() و المراد بالمتولى لمال اليتيم من له عليه ولاية شرعيُّ؛ سواء كان بالأصالة كالأب و الجدّء أم لا كالوصي. مسالكك الأفهام 2: 80ا؟. 
(©) النهاية للطوسى: ."2١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5٠١‏ 

و جعله أحد الأقوال فى التبيان .)١١‏ و اختاره فى الوسيلة «7). 

و يدل عليه ظاهر قوله- تعالى-: (وَ مَنْ ا قير فيا كل بِالْمَعْرُوفٍ) «*" و المعروف ما لا إسراف فيه و لا تقتير. 

جنى قن المتر اا ب اناس قرس قن للنستى أذ دقنو كقانه كز محارت المع قراف سان سارل كل ِالْمَعْوُوفٍ) فالتلرّم © 
بظاهر التنزيل» هو الواجب دون ما سواه؛ لأنّه المعلوم؛ و ما عداه إذا لم يقم عليه دليل مظنون» .)8١‏ 

و يرد عليه أوَلا: أنّ معنى الكفاية غير مضبوط و لا معروفء و لم يذكر له ضابطة معينة؛ لأنَّ الكفاية تختلف بحسب الأشخاص و 
الحالات و الأزمنهُ و الأمكنة. 

قال المبحدّث الكاشاك #ووقيل + أقل الأمري مخ الاتخرة و الكفارة او عو اتسين لو كان للكقابة معي مضبوظهة ولككه جما 20 يعدأ 
0*". و كذا فى المسالكك .)/8١‏ 

و ثانياً: هذا الحكم على إطلاقه غير تام لأنّ العمل ربما كان قليلًا و الحاجة كثيرة» فيؤدّى إلى الإضرار باليتيم. 

و ثالثاً: هل المراد بالكفاية ما يكفيه لنفسه «4) و عياله» أو يقتصر على نفسه 


.١119 : تفسير التبيان‎ )١( 

الويئلة لانن مو 34 

(#)سورة الساء 16م 

(©) و فى المختلف «: ع8 «فالملتزم بظاهر التنزيل» و فى هامش المصدر: الالتزام» و هو الأنسب ظاهراًء كما أن فى المصدر: «كيف ما 
دارت القصةه. و لعل الأنسب ما أثبتناه فى المتن. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ /01/ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


زه الما اا 

(©) لا إجمال فى الكفايةُ بعد كونها منوطة بالمعروفء و هو فى كل عمل أو مال بحسبه. م ج ف. 

(0) مفاتيح الشرائع ؟: 188. 

(8) مسالكك الافهام 2: 08". 

(9) إذا كان المعروف بحسب المال و العملء فلا يلاحظ فيه ما عداهما. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 5١١‏ 

كام ته اها اجمال. 

و رابعاً: قد يكون المال و العمل قليلين» كلبن شاه إذا حلبهاء فلو أكل بقدر كفافه منه يلزم أن يكون قد أكل كله و هو غير جائز قطعاً. 
و يظهر ذلكك من خبر أبى الصباح الكنانى؛ لأنّ فى ذيله: 

«فإن كان المال قلينًا فلا يأكل منه شيئاً» .)١١‏ 

قال فى مفتاح الكرامة: «و لعل معناه أنه يأخذ اجرة مثل ذلككء أو أن مثل ذلكك لا اجرةُ له عرفاً؛ .0”١‏ 

القول الثانى: أن يأخذ أقلّ الأمرين من الاجرة و الكفاية. 

فإن كانت الكفاية أقلّ من اجرةٌ المثلء فله قدر الكفايةٌ دون اجره المثلء و إن كانت اجرة المثل أقلّ من الكفاية» فله اجرةُ المثل دون 
الكفاية. 

قال فى المبسوط: «الولي إذا كان فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقلّ الأمرين من كفايته أو أجرةً مثله» و لا يجب عليه قضاؤها 
«”). و كذا فى الخلاف «5» و به قال الشهيد فى الروضةٌ «©). 

وال العلافة فى العذكرةةدو إن كان فقرا جاز أن بأخذ إجماعاء واف قندره خلاق: الأقرب أن يقول سدق اجزة المكل ... لك 
يستحبٌ له أن يأخذ أقل الأمرين» «8). و فى جامع المقاصد: و هو الأصتّ 07. و فى التنقيح الرائع 4١‏ 


." الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح‎ 188 :١7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة ه: ه12. 

(*) المبسوط للطوسى ؟: 127. 

(ع) الخلاف ": 11/4 مسألهُ 590. 

(5) الروضة البهيَةُ 0: 6٠١‏ 

(©) تذكرة الفقهاء ؟: "الى الطبعة الحجريّة. 

(0) جامع المقاصد 0: 184 و .807/1١‏ 

(8) التنقيح الرائع ؟: 898. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5١7‏ 

و كنز العرفان :)١١‏ و هو أولى؛ لأنّه أحسن. 

وفى كشف الرموز هو أحسن الأقوال و أجود من التهيجم على أموال اليتامى ."”7١‏ 

دو لطا يودا مت بيار الحا كانت أقل من الا-جرة؛ فإنّه مع حصولها بير ف ا وافن كان غع) بض عله 
الاستعفاف؛ لظاهر قوله- تعالى- «"): (وَ من كات عَيكا قيسَْعفِتْ) : © ؛ و الأمر للوجوبء فيجب عليه الاستعفاف عن بقبَةُ الاجرة؛ و أمّا 


إذا كانت اجرةٌ المثل أقل؛ فَإنْما يستحقٌ عوض عمله.؛ فلا بحل له أخذ ما زاد عليه» «2). 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةً /0/ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


و يرد عليه بأنّ المراد من الأكل فى الآهُ إن كان معناه الحقيقى- أى بلع الطعام بعد مضغه 18 و جعله مختضّ ا بالوليئ» بأن يأكل هو 
بمقدار قوته و لا يتعدّى إلى عياله- فلا منافاةً بين الفقر و حصول الكفاية منه بهذا المعنى؛ لأنّ حصول القوت يحتاج معه إلى بقيَةُ 
مئونة السنهُ من نفقَةُ و كسوة و مسكن و غيرهاء حتّى يتحقّق ارتفاع الفقره و حينئذٍ فقولهم- فى الاستدلال لثبوت أقل الأمرين: إِنّه مع 
حصول الكفاية يكون غتاً؛ فيجب عليه الاستعفاف عن بِقيَهُ الاجرة- غير صحيح. 

و إن كان المراد بالأكل مطلق التصرّف و الأخذ؛ لأنْ الأكل يستعمل كثيراً فيما هو أعمّ من المعنى الحقيقى؛ كما هو المراد من قوله- 
ا 1 كلو إلااق 


.٠١ه‎ :7 كنز العرفان‎ )١( 

(0) كشف الرموز 5”: .,8١‏ 

() و الظاهر أنّ الآية تدلٌ على من كان غتياً قبل أخذ الاجر أو مقدار الكفاية. و عليه: فلا مجال للاستدلال بهاء فتدبّر. م ج ف. 

6 شور اماق 2# 

(0) اقتباس من الروضة البِهيَهُ 0: ٠١‏ و جامع المقاصد :1١‏ 07:. 

(9) مجمع البحرين :١‏ 8؛ لسان العرب :١‏ 88 ماده أكل. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 51 

0 ا تأكلوا أمالكم بتكم ِالباطِل) «*. (إنَّ الذية وأكلرة أل لم8 قل وق :13كك قتبد (السزوتة ين 
ذلكك غير واضح المراد حتّى يعتبر أقل الأمرين و يجب الاقتصار عليه؛ لأنّ التصرّف على هذا الوجه يختلف باختلاف الأشخاص و 
الحاجة. 

فعلى كلا المعنيين للأكل لا يتم الاستدلال بهذه الآية للقول بأنّه يجوز أقلّ الأمرين؛ لأنّ العمل ربما كان قلينًا و القوت كثيراًء فيؤدّى 
إلى الإضرار باليتيم» كما أشار إلى بعض ذلكك فى المسالكك 0" و الجواهر «8. 

القول الفالث: و هو أجود الأقوال و أصشهها- أن يأخد اجرة مكل عمله. 

اختاره الشيخ فى موضع من النهاية» فقال: «و المتولى لأموال اليتامى و القيّم بامورهمء يستحقّ اجرةٌ مثله فيما يقوم به من مالهم من غير 
زياد ولا نقصانء فإن نقص نفسه كان له فى ذلكك فضل و ثواب. و إن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقّه من اجرة المثل. فَأمًا 
الزيادة فلا يجوز له أخذها على حالٍ) «2. 

واختاره الكيدرى 00 و المحقّق .0١‏ 


وقال العلامة فى التحرير: «و يجوز لمن يتولى أموال البتامى أن يأخذ اجرة 


.8 :© سورةٌ النساء‎ )١( 

(') سورة البقرة ؟: /18. 

(") سورة النساء 6: .٠١‏ 

(؟) مسالكك الأفهام : 715 مع تصرّف يسير. 
(0) جواهر الكلام 18: 587. 


(6) التهاية الظونس عن 
(0) إصباح الشيعة: /191. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة 09لا من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(8) شرائع الإسلام ؟: 108 المختصر النافع: .19١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5١15‏ 

المثل عن نظره فى ماله)» .)١١‏ و كذا فى التذكرة «”» و القواعد «". و به قال اها الشهيدان «©). 

و فى تفسير مجمع البيان قوله- تعالى-: ١‏ فرلا إطلان) مهد «ممناء الا كلو من مال اليم قوق ماتجب ابرق إليه؛ إن لولي اليتيم 
أن يتناول من ماله قدر القوت إذا كان محتاجاً على وجه الاجرهٌ على عمله فى مال اليتيم- إلى أن قال: - و الظاهر فى روايات أصحابنا 
أن له اجرهٌ المثل؛ سواء كان قدر كفايته أو لم يكن» .2١‏ 

و كذا اختاره المحمّق العاملى 07 و المحمّق الأردبيلى «) و صاحبا الرياض «4) و الجواهر .2١«‏ و به قال أيضاً جمع من فقهاء العصر 
لمن 


أدلّةَ جواز أخذ الولئ اجر المثل 


و يمكن الاستدلال لهذا الحكم بوجوه: 


(1) تحرير الأحكام الشرعتة 7: 585. 

(0) تذكرة الفقهاء ”: "الى الطبعةٌ الحجرية. 

(*) قواعد الأحكام ؟: /381. 

(©) الدروس الشرعتية 7: /ا””» اللمعة الدمشقيَهُ: »٠١1/‏ مسالكك الأفهام 2: /701. 

(ه)اسورة الماء 6غ 

.5١ -١9 :" مجمع البيان‎ )2( 

(0) مفتاح الكرامة 0: .18١‏ 

(6) زبدة البيان ؟: 6١7‏ 

(9) رياض المسائل #: 188. 

.68٠ :18 جواهر الكلام‎ )٠١( 

)1١(‏ مهذّب الأحكام ؟1: 7717 منهاج الصالحين للستيد الخوئى, المعاملات 7: 2777 وسيلة النجاةٌ ؟: 218١‏ تحرير الوسيلة ؟: 9 مسألة 
4 تفصيل الشريعة» كتاب الوقف و الصدقة و الوصية: ٠٠١‏ مبانى منهاج الصالحين 4: 887. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 5١0‏ 

الأول الظافريوى الكل بالمد روف قن راودا له ركلا كل بِالْمَعْرُوفِ) 0١١‏ هو أخذ اجرة المثل كما هو مقتضى القاعدة أيضاً. 

قال فى الجواهر: «نعم» أعلى أفراد الأكل بالمعروف شرعاً و عرفاً اجرة المثل» فإن نقص عنها زاد فى المعروف و قد أحسن إلى اليتيم» 
بل إن لم يأخذ شيئاً فد زاد فى الإحسان و لم يكن من الأكل بالمعروفء الذى قد رتحص فيه فى مقابلة العمل للفقير ... فالمراد 
حينئذٍ أن الفقير إن أراد الأكل فلا يأكل إِلَا بالمعروف, و هو أن يكون فى مقابله عمل له فى مال اليتيم» و أن لا يزيد على اجرةٌ المثل» 
و كلما نقص عن ذلكك فهو من المعروفء بل لعل ذلكك هو المراد من النصوص» ١؟).‏ 

و فى مفتاح الكرامة: «فالمعروف فى الشرع و العرف اجرةٌ عمله الذى هو حفظ الأولاد و الأ-موال» فلا يجوز له إِلّا ذلك المقدار 
فيأخذه. و إن كان زائداً عّما يحتاج إليه من سدّ الخلّة) «*. 


الثانى: الإجماع كما ادّعاه فى التذكرةٌ "١‏ و مفتاح الك أمة او مهدمه الأحكام «2). وفى الرياض: «لا خلاف فيه) 37). 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ٠لا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


نقول: لا اعتبار بهذا الإجماء؛ لأنّ النصوص التى سنذكرها قريباً كانت مدركاً له مضافاً إلى أنه لا يمكن إثباته مع ذهاب جمع من 
الفقهاء على خلافه. 


(1) سورة النساء ©:ع. 

(؟) جواهر الكلام 18: 679. 

() مفتاح الكرامة 0: *18. 

(©) تذكرة الفقهاء ”: "الى الطبعةٌ الحجرية. 

(0) مفتاح الكرامة 0: .18١‏ 

(6) مهذّب الأحكام ؟7: 7317. 

(0 رياض المسائل #: /18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5١8‏ 

الثالث: أصالة احترام العمل .)١١‏ 

قال فى المختلف: «و الوجه عندى أن له اجرهٌ المثل؛ سواء كان غتتاً أو فقيراً- إلى أن قال: لنا: أنه فعل تصيح المعاوضة عليه» فاستحقٌّ 
فاعله الاجرةٌ إذا لم يتبرّع) .)1١‏ 

و فى الرياض: الأنّه عمل محترم غير متبرّع به» فكان له اجرة مثله) «8. و كذا فى جامع المقاصد . 

و قال فى تفصيل الشريعة: «و ذلكك؛ لأنّ عمل المسلم محترم و له أجر فيما إذا كان بأمر من له الأمرء و إن كان الأحوط الأولى للغنى 
غير المحتاج عدم الاستفادةٌ من مال اليتيم» الذى جعل أكله ظلماً أكنًا «0) فى بطونهم النار فى الكتاب العزيز 2١‏ و هو يدل على كمال 
مراقبة مال اليتيم و لزوم التحفْظ و الاجتناب منه) 079. 

الرابع: السيرة كما ادّعاه فى المهذّب «8. 

الخامس: النصوص: 


(0 الظاهر أنه لا مجال للاسغدلال بهذا الدليل؛ فَإن مقتضاه استشقاق الاجرة من دون أن يشترط بالفقر؛ بمعنى أن هذا الدليل يدل 
على الاستحقاق حتّى فى صورة الغناء» مع أنه مخالف لصريح الآية الشريفةء إِلَا أن يقال: إِنّ الاستعفاف مستحبٌ و ليس بواجبء و 
عدا بتر المقابلة؛ بمعنى أنّ قوله- تعالى-: اقَليْكلٌ» لا يدل على الوجوب, مضافاً إلى أن الإعادة قرينة على الاستحباب كما سيأتى 
إن شاء اللّه. م ج ف. 

(0) مختلف الشيعةُ ه: 90. 

(9) رياض المسائل #: /58. 

() جامع المقاصد :1١‏ 07:. 

(5) هكذا فى المصدرء و الأنسب أكنًا للنار فى بطونهم. 

(18سورة القساء 16 با 

(00 تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: .٠٠١‏ 

(8) مهذّب الأحكام ؟7: 577. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5117 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١/ا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١١ خبر هشام بن الحكم أو صحيحه على قولٍ‎ -١ 

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عتمن تولّى مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ فقال: «ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهمء 
فليأكل بقدر ذلك» .)373١‏ 

وكلاتافلن النتمي اين 

00 : 8 ف لد 

أبى الصباح الكنانى أو صحيحه؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله- عرّ و جل-: (و مَنْ كان فَقِيراً فلتأكل بِالْمَغْرُوفٍ) 3 فقال: 
«ذلكك رجل يحبس نفسه عن المعيشة» فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلاح لهم أموالهم؛ فإن كان المال قليلًا فلا يأكل منه 


شيعا الحديث 29). 
9 موثقة 

0 0 . اه 
سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول اللّه- عرّ و جلّ-: (وَ من كات قير حل بالْمغْوُوضٍ) قال: من كان يلى شين ليتامى و 


)١(‏ لأنّه ليس فى السند من لم يغمض عنه إِلَّا على بن السندىء و ونّقه الكش ىء حيث إِنّه عنون «علىّ بن إسماعيل» ثم قال: نصر بن 
صباح قال: على بن إسماعيل ثقَهُ و هو على بن سندى, رجال الكشى: /29. 

و قال الفاضل الخراسانى فى ذخيرةً المعاد: "0 فى حكم من وجد على جسده أو ثوبه المختصٌ متياً: و ما رواه الشيخ عن أبى بصير فى 
القوى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه متياً ... الحديث» وسائل الشيعة :١‏ ١٠مع‏ الباب ٠١‏ من أبواب الجنابة 
ح “2 مع أنه وقع فى سند هذا الحديث على بن السندى. 

و قال المحقّق الفقيه القمّى: و خصوص رواية هشام بن الحكم ... و الظاهر أنّها صحيحة؛ لأنّه ليس فى السند من يتأمّل فيه إِلّا على بن 
السندىء و الظاهر أُنّهِ على بن إسماعيل بن عيسى بن فرج السندى أو السرّىء كما حقّقه شيخنا رحمه الله فى تعليقته الرجاليَةُ- «منهج 
المقال» الرجال الكبير «و معه تعليقات للبهبهانى: 27”» الطبعهٌ الحجردّة. و هو ثقه- و كذا ظاهر ما حكى عن الذخيرةُ من أنه حسن 
كالصحيحء جامع الشتات 7: 5/8. 

و فى الرجال الكبير: 178 على بن إسماعيل؛ نصر بن الصباح قال: على بن إسماعيل ثقة؛ و هو على بن سندىء فَلَقّبِ إسماعيل 
بالقدف ناوقن الكنين السسدى يدل الشدى. قال الأسترابادى فى موضع آخر: و الظاهر اتّحاد الكل رجال الكبير: *387. 

(0) تهذيب الأحكام ع: #عح :428٠‏ وسائل الشيعة :١7‏ 188 الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ح ه. 

(اااشورة السام 23 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 188 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5١18‏ 

يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم فى ضيعتهم, فليأكل بقدر و لا يسرفء و إن كانت ضيعتهم لا تشغله عمًا يعالج بنفسه فلا ير زأنَ "١‏ 
من أموالهم شيئاً» ."7١‏ 

؟- صبوحيحة 1 

عبد الله ب بن سنان قال: سُئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن الْقِيِم لليتامى فى الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم» أله أن بأكل من 
أموالهم؟ فقال: «لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروفء كما قال الله- تعالى- فى كتابه: جلاع حتى إذ1 با اللكاع كن 
اندع مِنْهُعْ زُشدا مَاذققوا إليهم أَظالَهُمْ ولا توا إلافا و بارا أذ يكيروا و من كان حك ليد تخفض و عن 31 قَقيرا فصل 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة (١ب/ا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


بِالْمغْرُوفٍِ) 1٠‏ هو القوت, و إِنّما عنى فليأكل بالمعروف الوصى لهم و اليم فى أموالهم ما يصلحهم؛ 50. 
ه- موئقة 
2 لا 5 
حنْان بن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «سألنى عيسى ابن موسى عن القيِم للأيتام فى الإبل و ما يحل له منهاء فقلت له: إذا 
لاط «ه») حوضها و طلب ضالتها و هنا «7)» جرباها «/ا» فله أن يصيب من لبنها فى غير نهك لضرعء ولاافساد لنسل» ./١‏ 
و 


ما رواه محمّد بن مسلم» عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل بيده 


."8٠ رزأه ماله: أصاب منه شيئاً فنقصه؛ المعجم الوسيط:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 180 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح 6. 

(ااسورة الساد 26 

(؟) تهذيب الأحكام 4: 378 ح 87. 

(0) لطت الحوض بالطين لوطأ أى ملطتّهُ به و طيتّهُ الصحاح للجوهرى ”: 407 مادّة لوط. 

(8) هنأت البعير: إذا طليته بالقطران و القطران دواء للجرب, الصحاح :١‏ 5. 

(» اليجرّب بالتحريكث: داء معروفء يقال جرب البعير جَرَباً من باب تعب ... و ناقةُ جرباء» مجمع البحرين 18١ :١‏ ماده جرب. 

(8) وسائل الشيعة :١7‏ 180 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5١19‏ 

ماشية لابن أخ له يتيم فى حجره. أ يخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال: «إن كان يليط حوضها و يقوم على مهنتها و يرد نادتها» فيشرب من 
ألبانها غير منهكك للحلاب. و لا مضرٌ بالولد) .)١١‏ 

- الأخبار المرويّة فى تفسير العتتاشى ١7؛‏ لأنْ صريح بعضها: 

أن الرجل يحبس نفسه فى أموالهم و يقوم فى ضيعتهم و يشغل نفسه عن طلب المعيشة فلا يحترث لنفسه, فليأكل بالمعروف من 
مالهم. 

و نقل فى الوسائل 

«فلا يحترف لنفسه) 39. 

فالظاهر من النصوص أن للولى أكل ما هو المعروف من مال اليتيم. و الأكل بالمعروف- كما بتناه سابقاً- هو اجرة المثل» بمعنى أَنّه 
يجوز أن يأكل الول فى مقابل ما عمل فى مال اليتيم؛ و أن لا يزيد على اجره المثل» و كلما نقص عن ذلك فهو من المعروف كما 
فى الجواهر «©). : 

ثم إِنّه يظهر «0) من بعض النصوص المتقدَّمهُ خلاف المدّعىء و أن له أكل القوت فقطء كصحيحة عبد الله بن سنان «©. و المستفاد 
مو حش اللك أله إذا كاق قرا و لسن تجا هسه بعر ل«الكفة والقدار الذى وتيت كر ثقة جماعة «/ و مشضن 


.8 نفس المصدرء ح‎ )١( 

(1) تفسير العتياشى :١‏ 777-111 ح 179 37. 

(5) وسائل الشيعة :١7‏ 1817 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح .٠١‏ 
(©) جواهر الكلام 18: 679. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ضاب/ا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) و الحقّ المستفاد من الروايات أن له اجره مثل عمله؛ سواء كانت زائدة على قدر الكفاية أم لاء و المقصود من المعروف فى الآيةُ 
بقرينة الروايات هو اجرة المثل» و بعبارة اخرى: صحيحة هشام بن الحكم صريحة فى اجر المثل» و بها يتصرّف فى بِقَدِهُ الروايات 
الواردة حتّى التعبير بالقوت؛ فإنّه و إن كان ظاهراً فى مقدار كان موجباً لحفظ الول و عدم تلفه» و لكن يؤوّل بأجرة المثل. م ج ف. 
(8) وسائل الشيعة :١7‏ 168 و 188 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 

(0) نفس المصدر. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟ ص: ع 

إطلاقها الجواز حتّى فى صورة كون المقدار المذكور أكثر من اجرة المثل» فيقع التعارض بينهما. 

فيمكن أن يقال بأنّ الترجيح مع موثّقَةُ سماعة» لكونها موافقة للكتاب فيؤخذ بهاء و إن أبيت عن هذا الجمع نقول: يقع التعارض و بعد 
التساقط يرجع إلى إطلاق الكتاب. 

و بالجملة: فالمستفاد من مجموع الأدلّة ١١‏ أنه يجوز للوليّ أن يأخذ من مال اليتيم بالنحو المعروفء و المقدار المعروف- على ما بينا- 
ما لا إسراف فيه ولا تقتير» و هو الحدّ الأوسطء أى اجرءٌ المثل» بل يستفاد المدّعى من مونّقة سماعة أيضاًء حيث قد الجواز بعدم 
السرفء بل يمكن أن يُقال: إن هذا هو المتفاهم العرفى عند إطلاق هذا اللفظ. 

نعم» لو لم يكن لفعله اجرهُ فى العادة» كوضع الدراهم و الدنانير عنده» أو كان المال قليلا غير محتاج إلى عمل له اجرة يعتدٌ بها عرفاء 
لم يأخذ شيئاً كما فى الجواهر 10 و مفتاح الكرامة «*). و كما يظهر ذلكك من ذيل روايةٌ الكنانى» حيث قال: 

«فإن كان المال قليلًا فلا يأكل منه شيئاً) و6 

و كذا ذيل رواية أبى بصير» حيث قال عليه السلام: 

«ليس له ذلكك فى الدنانير و الدراهم التى عنده موضوعة) «8. 


)١(‏ و التحقيق أن المستفاد من مجموع الآيات و الروايات جواز أخذ الوليَّ شيئاً ماء فيما إذا كان فقيراً» و هذا المقدار يكون أقل من 
اجرة المثل غالباً بل دائماً» و لا فرق فى الجواز بين قصد التبرّع و عدمه. م ج ف. 

(؟) جواهر الكلام 18: 687. 

() مفتاح الكرامة 0: «78. 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 188 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح ". 

(0) نفس المصدر 187:17 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 57١‏ 


المقام الثانى: أن يكون الولى غنا 


اشارة 


و أمَا إذا كان ولي الصبىئ غتياً هل يستحقٌّ الاجرة أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنه لا يجوز له أخذ شىء من مال الضين فى مقابل إدارة أموالة: 
ففى المبسوط: «الوليّ إذا كان فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم) .0١١‏ 

و قال ابن إدريس: «فْأمَا إن كان غتتا فلا يجوز له أخذ شىء من أموالهم) .07١‏ 
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و فى المسالكك: «أما لو كان غَتئاًء فالأقوى وجوب استعفافه مطلقاً» «". 

و به قال السيورى "١‏ و المحمّق الثانى «0) و المحدّث الكاشانى #0 و المحمّق الأردبيلى «7؛ و صاحب الرياض «/. و كذا هو ظاهر 
المختصر النافع «9) و كشف الرموز ٠١١‏ و اللمعة )١١١«‏ و غيرها ١؟١).‏ 

ال 7" 

الأوّل: ظاهر قوله- تعالى-: (وَ مَنْ كانّ غَيًا فَلَمِستَعفِفٌ) «037؛ لأنْ الأمر 

()النشوط الطوسى 2# 

9 الات ا 

(") مسالكك الأفهام 2: /70. 

(©) التنقيح الرائع ؟: 98"م. 

(6) جامع المقاصد : 1١88‏ وج "07:1١‏ 

(©) مفاتيح الشرائع *: 184. 

6١١ :5-١ زبدة البيان‎ )0( 

(6) رياض المسائل 8: 189. 

(9) المختصر النافع: .1١19‏ 

.,6١ :”5 كشف الرموز‎ )0٠١( 

.٠١/ اللمعةٌ الدمشقية:‎ )1١( 

(؟1) الروضة البهيَهُ 0: .58٠١‏ 

10 سورة الساة 26 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 677 

للوجوبء كما فى المبسوط ١١‏ و المسالكك »١‏ و جامع المقاصد .37١‏ 

قال المحدّث الكاشانى: «و الأقوى وجوب التعفف؛ لظاهر الأمر فى الآيةٌ) 9©). 

الثانى: أصل عدم استباحة مال الغير إلا بدليل» ولا يوجد هنا دليل كما فى التنقيح الرائع «. 

و فى الرياض: «و أمّا مع غناه فالأحوط بل لازم ... أن لا يأخذ شيئاًء للأصل» «6). 

الغاليةة مو نكة 0 0 
ضام قدي عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول اللداعرٌ وجل ب: 

(وَ مَنْ كان فَقِيراً يكل بِالْمَعْرْوفٍ) 07 قال: «من كان يلى شيئاً لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى 8 أموالهم و يقوم 
فى ضيعتهم, فليأكل بقدر و لا يسرف' 

الحديث (4). 

فقد قد الحكم بما إذا كان الول محتاجاً. 


المناقشة فى الاستدلال بالآية 


الآية المباركة و إن كان ظاهرها يوهم اشتراط كون الولي فقيراً؛ لأنّ الأمر للوجوبء و لكن ماده الاستعفاف تدل على الرجحان. 
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(المشوط الطلويست وم 

(1) مسالكك الأفهام 2: //70. 

(9) جامع المقاصد : 1١88‏ وج 07:1١‏ 

() مفاتيح الشرائع *: 184. 

(0) التنقيح الرائع 7: 98. 

(9) رياض المسائل 2: 189. 

(/) سورة النساء 6ع 

(6) تقاضاه الدين قبضه منه» لسان العرب 2: /ا/ا7. 

(9) وسائل الشيعة :١7‏ 188 الباب 7/ من أبواب ما يكتسب به ح 6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 677 

قال العلامة فى المختلف: «و قوله- تعالى-: (وَ مَنْ كان عَيًا قَليِسِمَعْفِفٌ) 0١‏ لا إشعار فيه بالوجوب. بل يدل بمفهومه على الأولويّة 
١‏ 

و فى التذكرة: «الوليَ إن كان غتتاً استحبٌ له أن يستعفف عنه) «037. 

و جاء فى المسالكك: «حملوا الأمر بالاستعفاف على الاستحباب. و ادّعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به؛ و له وجه) 0). 

و فى مفتاح الكرامة: «أنه يستحبّ له التعفّف مع الغنى ... لقرينة العفّهُ الظاهرة فى الجواز) «8). 

و فى الجواهر: «لكن المادَّهٌ تشعر بالندب» 2 

و لعل أنظار هؤلاء الأعلام- قدّس الله أسرارهم- منّجهة إلى أن معنى الاستعفاف طلب العفاف؛ كما ورد فى الحديث 

«أفضل العبادة العفاف) 037. 

و فى مجمع البحرين: «العفاف- بفتح العين- و التعقّف: كفّ النفس عن المحرّمات و عن سؤال الناس ... الاستعفاف طلب العفاف» 
ووو كناش النهاءة لذي الأفر وقع و لذ مك أن ظاني الطاف لس بزاتضيه بل هر سعد 


()شورة الساء 2 

(0) مختلف الشيعةٌ ه: 90. 

(9) تذكرة الفقهاء ”: "الل الطبعةٌ الحجرية. 

(©) مسالكك الأفهام 2: /70. 

(0) مفتاح الكرامة 0: .18١‏ 

(ع) جواهر الكلام 18: 679. 

(0) الكافى ؟: 0/9 ح ". 

(8) مجمع البحرين 7: 1778 عفف. 

(4) النهاية لابن الأثير *: 738 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 675 
والذا قال السدتق القن :امس الاننسناق كت النفين أو التعداد اللفين لبركة شو نه و لاشكه أن الثاى بحب على الأنبان م كك 
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الحرام. و ما استعداد النفس لترك الحرام فهو مستحبٌ). 

ثم قال قدس سره: «و فى قوله- تعالى-: (وَ لْيْتَعْفِفٍ) ينافى مدلول المادّه مع الهيئة و تقديم المادّهُ على الهيئة أولى؛ فيحمل الأمر على 
الاستحباب» .0١١‏ فلا تدلّ الآيهُ على اشتراط الفقر. 

و يؤْئّده مافى الكشّاف من أن معنى (و لَِْت تَعْفِض) ١‏ أى ليجتهد فى العفَّهُ و ظلف النفس 70 كأن المستعفٌ طالب من نفسه 
العفاف و حاملها عليه .)©١‏ 

وتنا ما فى عو الترفاة زر تعفن ادي ل يَجِدُونَ نكاحا) أى إن كان الفقير يخاف زيادة الفقر بالنكاح؛ فليجتهد فى قمع الشهوة 
و طلب العفّةُ بالرياضة لتسكين شهوته) «18. 


المناقشة فى الاستدلال بالمولقة 


وايرة على الاتعدلال ير اك سنافة: أن فوا عقيدا دكرن الرك معاجا والبس لهذا قي 
و بِأنّ لفظ «محتاج الوارد فى المونّقَةُ و كذا لفظ «فقيراً» الذى ورد فى الآية 


)١(‏ جامع الشتات ”: /ا/ا5. 

(0) سورة النور ©5: 8م 

() ظلف نفسه عن الشىء أى منعها. و ظلفت نفسى عن كذا أى كفتء الصحاح 7: .٠١7١‏ 

(©) الكشّاف *: /3737. 

(0) كنز العرفان ؟: .١7/‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 570 

المباركة ليس معناهما الفقر الشرعيّ »)١١‏ بل الظاهر "١‏ أن المراد منهما فى الآيةُ و الموتّقَهُ من كان مشتغلًا بإصلاح أموال الصبيّ أو 
اليتيم» و كانت أوقاته مستغرقة فى تدبير شئونه بحيث يشغله ذلك عن تحصيل معيشته و الاشتغال لنفسه؛ و يدل على ذلكك صريحاً 
قوله عليه السلام فى المونّقة: 

«و إن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج بنفسه فلا ير زأنٌ 8 من أموالهم شيئاً» «". 

و هكذا يستفاد هذا المعنى من الروايات الكثيرة الواردة عنهم عليهم السلام فى بيان معنى الآية الكريمة التى فيها المعتبرة» مثل قوله 
عليه السلام فى خبر أبى الصباح الكنانى المتقدّمة: 

«ذلكك رجل يحبس نفسه عن المعيشة» فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم) .8١‏ 

و الأخبار الواردة فن تتسير العجاقي مثل 

ما رواه أبو اسامة عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله- تعالى-: (قََْاكلْ بِالْمَغْروفٍ) فقال: ذلك رجل يحبس نفسه على أموال 
اليتامى فيقوم لهم فيها و يقوم لهم عليهاء فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة؛ فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم» 
الحديث «”2» 


)١(‏ الفقير فى الاصطلاح: هو الذى لا يملكك قوت سنته لا فعلًا و لا قوَةَ القاموس الفقهى: 218٠‏ أو هو من لم يملكك مثونة نفسه و 
عياله الواجبى النفقةُ مقدار سنهُ كاملة» القواعد الفقهتهُ للمحقّق البجنوردى ع: ؟/ا". 
() الظاهر أن المستفاد من الموثقة قيدان: الاحتياج» و عدم وجود شىء يقيمه» و ليس الثانى تفسيراً للأأوّل. هذاء مضافاً إلى أن 
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استغراق الأوقات فى تدبير شئونه لا يستفاد من الروايات جدّاً. نعم قد ورد التعبير بأنّهِ قد شغل نفسه عن طلب المعيشة؛ و لكنه لا يدل 
على ذلكك؛ فتدبّر. م ج ف. 

( أى فلا يصيبنٌ. 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 188 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح 8. 

(0) نفس المصدر ؟١:‏ 188 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح ". 

(9) تفسير العتياشى 71١ :١‏ ح 014 البرهان :١‏ 9ح 15. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 672 

و كذا ما رواه أبو بصير عنه عليه السلام .)١١‏ 

و ما رواه زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام .07١‏ . 

و ما رواه زرارة و محتيد بن مسلم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام *. 

و هكذا صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة التى رواها الشيخ فى التهذيب 

بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: سُئل أبو عبد الله عليه السلام- و أنا حاضر- عن القيم لليتامى فى الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم» 
أله أن يأكل من أموالهم؟ فقال: «لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروفء كما قال الله- تعالى- فى كتابه) 

الحديث 9©). 

و الحاصل: أنه إذا تأمّات ما تقدَّم من النصوص الكثيرة التى اختلفت ألفاظهاء و لكنّها اشتملت على معنى مشتركك بينها يحصل لكك 
الاطمئنان بذلكك القدر المشترك. و يصيح أن يقالء إن جميع الأخبار المتقدّمة مطلقة بالنسبة إلى الفقير و الغنىّ إِلَّا موثّقةُ سماعة؛ فإنَّ 
فيها: 

«من كان يلى شيئاً لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه ... فليأكل بقدر و لا يسرف» 

وقد عرفت معنى المحتاج فى هذه الموثقة. 

و بالجملة: المتحصّل من الآية الشريفة بضميمة- الروايات الواردة فى تفسيرها- هو أن المتولّى لأمر الصغار إذا كان مشتغلًا بإصلاح 
أموالهم و تدبير شئونهم» بحيث يشغله ذلكك عن كسبه و تحصيل معيشته و تدبير مال نفسه فيجوز له أن يأخذ من أموالهم بالقدر 
المعروف؛ سواء كان غَتدا أو فقيراً» و المقدار المعروف هو اجرةٌ المثل؛ لأنَّ المراد بالأكل أعمّ من المعنى الحقيقى» فيشمل مطلق 
التصوف كالأخذد و التملكة :و غيرهماء كما أن المعروق ها غرف عند الثامن. وبعبارة اتخرى: 


المعروف ما يكون عند العقلاء متعارفاًء و أخذ اجرةٌ المثل متعارف عندهم. 


.4 ح الاو 7؛ وسائل الشيعة 17: 181 الباب ا من أبواب ما يكتسب به ح‎ ”57 :١ تفسير العتياشى‎ )١( 

(5) (5 ؟) تفسير العتّاشى :١‏ 777اح الو 77ح #©؛ البرهان :١‏ ع6 ح 14. 

(؟) تهذيب الأحكام 4: 75 ح 7©, البرهان :١‏ 26 ح 8. 

واأنا إذا كان قادرا على كلة الأمرية» و عو يقادر على محضياة محاقه و كدير امور الضغاز سكت له العنث: 


جواز أخذ الاجرة 


القول القاف :داهو الأقوين- أنه إذا كان الحولى امور الصن غها يجرر له أخبل الاسرق كنا هو ظاغر النيانة 439و الوسيلة 180و 
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إصباح الشيعة «* و الشرائع «©0 و القواعد فى موضعين «8) و التحرير «5. 

و صرّح بذلك فى التذكرة. فقال: «الولي إِمَا أن يكون غتياً أو فقيرً» فإن كان غتياً استحبٌ له أن يستعفف عنه فلا يأكل منه شيا عملا 
بالآيدُ و هل يسوغ له مع الاستغناء أخذ شىء من ماله؟ الأقرب ذلكك على سبيل اجرة المثل» و لا يأخذ زيادة عليه) 07. 

و فى مفتاح الكرامة: «و حمّه أن لا يفرّق فى جواز الأخذ بين الغنيّ و الفقير؛ لأنّ محط نظره هو العمل دون الفقر» «... . 

و كذا صرّح بذلكك فى الجواهر «4) و وسيلة النجاةً 0٠١١‏ و مهذَّبٍ الأحكام 01١١‏ 


(1) النهاية للطوسى: ١ع‏ 

(؟) الوسيلة لابن حمرة: 4/ا؟. 

() إصباح الشيعة: /191. 

(©) شرائع الإسلام ؟: 188. 

(0) قواعد الاحكام ؟: -١78‏ /ا8ه. 

(©) تحرير الأحكام الشرعتية ؟: 057. 

(0) تذكرة الفقهاء ؟: "الل الطبعةٌ الحجرية. 

(8) مفتاح الكرامة 0: .18١‏ 

(9) جواهر الكلام 18: .68٠‏ 

(14) وسلة الجا 181 

.518 :77 مهذّب الأحكام‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 578 

و فى المسالكك :02١‏ أن له وجه. 

و يظهر هذا أيضاً من كلام السيّد المحقّق الخوئى فى منهاج الصالحين 07١‏ و لكن أشكل قدس سره فى موضع آخر و قال: «إذا كان 
غتئاً ففيه إشكالء و الأحوط التركك» «". 

و قال فى تحرير الوسيلة: «يجوز للقيّم الذى يتولّى امور اليتيم أن يأخذ من ماله اجره مثل عمله؛ سواء كان غتاً أو فقيرأ» و إن كان 
الأحوط الأولى للأوّل التجتب» «16. و كذا فى تفصيل الشريعة «8). 


أدلة جواز أخذ الاجرهُ مع الغنى 
و يمكن أن يستدل للقول الثانى بوجوه: 


الأوّل: إطلاق الأخبار الوارده فى هذا الباب, التى تقدّم ذكرها فى المباحث السابقة. 
الثانى: قاعدة (”5) احترام عمل المسلم 7ا»؛ واهى أن عمل المسلم محترةٌ 


(1) مسالكك الأفهام 2: /70. 

(؟) منهاج الصالحين ”: 7717. 

(9) نفس المصدر 7: .5١١‏ 

(©) تحرير الوسيلةُ ؟: »٠١7‏ كتاب الوصيةٌ مسألةٌ 09. 
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(0) تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: ارم 

(©) وفى الاستدلال بهذه القاعدة تأمل جدّاً؛ فإنّ التصوّف فى أموال اليتامى إِنّما هو فى مقابل جعل الولايةُ و من آثار الولاية» و ليست 
معاوضة فى الواقع. م ج ف 

(/) و فى تحرير المجلة: من أسباب الضمان احترام عمل المسلم؛ فمن عمل عملا لمصلحتكك مع الإذن من حاكم الشرع أو مطلقاء أو 
أمرته بأن يعمل لكك عملا فقام» فليس معناه أنه عمله ميان بل عليكك اجرة المثل له؛ لأنّ عمل المسلم محترم إِنَا إذا قصد التبرّع» 
قري البحلة انار 

و الأصل فى هذه القاعده قوله صلى الله عليه و آله: 

لا يحل لمؤمن مال أخيه إِلَّا عن طيب نفس منه» 

وسائل الشيعة *: 570 الباب " من أبواب مكان المصلّى؛ ح 7 مع اختلاف فى اللفظء و عوالى اللثالى 5: 11ح 04" و أن حرمة ماله 
كحرمة دمه؛ وسائل الشيعة : 049 الباب 187 من أبواب أحكام العشرة؛ ح 5. 

قال العلامة المحقّق الاصفهانى فى حاشية المكاسب 8/ 140: «و أمَا قاعدهٌ الاحترام» فتارةً يستند فيها إلى قوله صلى الله عليه و آله: 

«لا يحل مال امرئ مسلم إِلَّا عن طيب نفسه» 

إمَا بدعوى أنه لا يحل بلا عوض ... و اخرى: يستند إلى قوله عليه السلام: 

(و حرمة ماله كحرمة دمه). 

وقال السبّد الفقيه الخوئى: إذا أمر أحد لعامل بإتيان عمل ذى اجرٌ فعمله بدون قصد الممْجاتة كان الآمر كاي جرفيو ذلك 
لقاعدة الاحترام. 

و فيه ما لا يخفل: إن معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة المباحات الأصاة بحيث لا حرمة لهاء و يسوغ لأىّ أحد أن يستولى 
عليها و يستوفيها عن قهر و جبرء و أنه لو أجبره على عمل استحقّ المجبور بدله و لزمه الخروج عن عهدته. مستند العروةٌ الوثقى» كتاب 
الإجارة: ٠و‏ لوم 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 579 

و مأجورء فليؤدٌ اجرته إذا لم يقصد به التبرّع .)١١‏ و هذا الاحترام بلحاظ رعاية سلطنة المسلم على عمله؛ و معنى احترام العمل هنا عدم 
جواز أمره بالعمل بلا جعل اجرة له. 

قال الشيخ الأعظم: «كلّ عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره و تحصيًا لغرضه. فلا بد من أداء عوضه؛ لقاعدتى الاحترام و نفى 
الضرار» «"» و كذا فى تفصيل الشريعة 5 

وفى مهدب الأحكام: (إنّ قاعدة احترام العمل من القواعد النظامتة المقدرة شرعاً المتقنة لا تصلح للتقييد بمثل الآية الكريمة المجملة 
من هذه الجهة؛ و كذا ما سيقت مساقها من الأخبار كما لا يخفى على اولى الأبصار) «؟» 


)١(‏ القواعد الفقهيةُ للسيد كاظم المصطفوى: 5؟. 

(؟) المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم 18: 140. 

() تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: .5٠١‏ 

() مهذّب الأحكام ؟7: 518. 
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الثالث: قاعده نفى الضرر ١١؛‏ لأنّ المنفى بالقاعدة إِمّا هو الحكم الضررىء أو المنفى بها هو الحكم بنفى موضوعه الضررىء و على 
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كل حال أمر الشارع للولي و القَيم بتولية أموال الصبيّ بلا جعل عوض و اجره له إضرار 1١‏ بالوليّ و القَيم؛ لأنّ الولى يصرف أوقاته 
بحفظ أموال الصبيّ و إصلاح اموره و تدبير شئونه» فإذا كان كل ذلك بلا عوض و اجرة تضرّر به. و هذا منفى بقاعدة نفى الضرر. 
كما أشار إلى ذلكك فى المختلف 370. 

وقال المحمّق الفقيه القَمَّى رحمه الله فى جامع شتاته: «الاختلاءف فى المسألة من جهة الاختلا.ف فى الأخبار و التفهّم فى الآيات 
القرآنية» و الأرجح عندى هو القول بثبوت اجرة المثل مطلقاً «5". 

والدليل على ذلكك أنه عمل غير محرّم و محترم و كان مأذوناً فيه بل هو مطلوب الشارع و أمر به فيستحقٌّ الوليّ الا-جرة؛ لأمنَّ 
المفروض أنه لم يقصد التبرّع و أيضاً لو لم نقل بالاجرة يلزم الإضرار للولى؛ لأنْه صرف أوقاته لامور اليتيم من دون اجرهُ و عوض ... 
ولو لم يهتمم بامور الصغار يلزم الإضرار لليتيم» و الضرر منفى فى الإسلام) «©). 


امور هامة ينبغى ذكرها 


الأؤل: فال فى الجواهر: ثلا يتبغى تركك الاحتباط فى هذه المسألة؛ لشدّة التأكيد كتاباً و سئة فى التجّب عن أموال العاملاء خصوضا 


بعد خبر رفاعة المروى 


)١(‏ وسائل الشيعة 11: ٠5”الباب ١7‏ من كتاب إحياء الموات» ح ”و 5 و ه. 

() إضرار بهما فى صورة الفقر دون الغنى. م ج ف. 

(9) مختلف الشيعةٌ ه: 90. 

(©) أى سواء كان الولي فقيراً أو غتياً. 

(0) جامع الشتات 5: 6/ا5. 
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عن عير العا ني» 

عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله- تعالى-: (فَليا كل بِالْمَعْرُوفٍ) قال: كان أبى يقول: إِنّها منسوخة .0١١‏ 

بل عن مجمع البيان» عن جماعة من أهل السنَّةُ تفسيرها بأخذ قدر الحاجة من مال اليتيم على جهة القرض ثم يردّ عليه ما أخذ إذا 
وجدء قال: هو المروى عن الباقر عليه السلام ."١‏ 

و إن كان الثابت عندنا خلافهما كما تقدّم) 9". 

الثانى: قال فى القواعد: «يجوز أن يجعل للوصيّ جعلاء و لو لم يجعل جاز له أخذ اجر المثل عن نظره فى ماله) «5/» و كذا فى التحرير 
«0» و الدروس «2 و فى المختصر النافع: «إذا أذن له فى الوصيَهُ جاز) 07. 

و قال المحمّق الثانى: «لا ريب فى جواز بذل جعل للوصى على عمله كما فى الوصاية ... فلو لم يجعل له فتولّى امور الأطفال و قام 
بمصالحهم كان له أن يأخذ عن تصدّفه عوضاً) 7 

و به قال فى مفتاح الكرامة .4١‏ 

و يدل عليه ما تقدّم من الأدلّة. هذا مع نيِهُ أخذ العوض بعمله. و هكذا لو ذهل 


)١(‏ تفسير العياشى :١‏ بيات إرذرة 


(؟) مجمع البيان : .٠١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة الال/ا من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) جواهر الكلام 18: .68١‏ 

(؟) قواعد الأحكام ؟: /381. 

(0) تحرير الأحكام الشرعتة : 85". 

(©) الدروس الشرعية ؟: /الا". 

(0) المختصر النافع: 588. 

(8) جامع المقاصد .01:1١‏ 

(9) مفتاح الكرامة 0: 181. 
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عن القصد فالظاهر جواز الأخذ؛ لأنّهِ مأمور بالعمل من الشارع فيستحق عوضه. 

و أمَا لو نوى التبرّع بعمله لم يكن له أخذ شىء مطلقاًء كما فى المسالكك 0١١‏ و فى الرياض: «بشرط أن لا يكون بعمله متبرّعاً »007١‏ و 
كذا فى مفاتيح الشرائع «* و الجواهر «5". 

و هكذا لم يجز للوصيّ أخذ شىء من أموال الأيتام؛ إذا عن الموصى مقدار المال الموصل به و طبقه على مصرفه المعين المقدّرء 
بحيث لم يُبق شيئاً أناجرة الوصى و استلزم أخذ الا-جرة إِما الزيادة عن المال الموصط بهء أو النقصان فى مقدار المصرفء كما إذا 
أوصلع بأن يصرف ثلثه أو عيناً معيناً من تركته أو مقداراً من المال» كألف درهم فى استئجار عشرين سنة عبادة كل سنةٌ كذا مقداراً 
و قد ساوى المال مع المصرف كما فى الوسيلة «8) للسييد الفقيه الاصفهانى. و كذا فى تحريرها «2). و فى تفصيل الشريعة فى شرح 
كلام الماتن: «لم يجز له أن يأخذ الاجرة- و لو اجرة المثل- لنفسه؛ لأنّه بقبوله الوصيّةُ الكذائية أو بعدم ردّها مع الإمكان, كأنّه تبرّع 
بإجراء الوصِيةُ و تنفيذها و عدم أخذ الاجرة أصلًَاا 37. 

الثالث: قال السيورى: «إذا جعل الموصى للوصى شيئاً لحقّ سعيه؛ فإن كان اجرة مثله من غير زيادكٍ صيح بلا خلاف. و إن زاد» فإن 
خرجت الزيادة من الثلث 


.718 :2 مسالكك الأفهام‎ )١( 

() رياض المسائل #: 188. 

(؟) مفاتيح الشرائع *: 188. 

(©) جواهر الكلام 18: .55٠‏ 

(0) وسيلةٌ النجاءً ؟: -١8١‏ 187. 

(5) تحرير الوسيلة ؟: ٠١7‏ مسألةٌ 09. 

0 تفصيل الشريعة» كتاب الوصيّةُ: .50١‏ 
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صب أبضاء و إلا اعتبرت إجازة الوارث» .)١١‏ و كذا فى الجواهر 079 و الرياض :8. 

الرابع: فى مفتاح الكرامة: هذا التزاع فى الوليّ الذى لم يكن أميناً للحاكم كالأب و الجدّ و الوصى و غيرها. و أمَا من يجعله الحاكم 
انبا نيمكق أذ يكرن له أذ أجرة الحعل و إن كان طعاء ويجزز للحاكم آنا يطين له لكك إذا لم يرد شيرع زعا 

و فى الجواهر: «ما لم يوجد المتبرّع الجامع للشرائط» فلا يجوز للحاكم مثا أن يجعل النظر إلى غيره ممّن يريد الاجرة بلا مصلحة 


لليتيم) (ه). 
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آراء فقهاء أهل السنّهُ فى جواز أخذ الاجرهُ من مال الطفل: 


اشتهر بينهم أنه لا يجوز للغنى أخذ الاجرهٌ من مال الطفل» و للفقير أن يأكل بالمعروف من غير إسرافٍ. فنذكر كلماتهم فى ذلكك: 
أ- الحنفتة 

جاء فى بدائع الصنائع: «لا خلاف فى أنّه- أى ولي اليتيم- إذا كان غتياً لا يأكل لقوله- تعالى-: (وَ مَنْ 2 غَييا فَليِسْتَعفِفٌ) «6. 
فأمَا إذا كان فقيراً فهل له أن يأكل على سبيل الإباحة» أو ليس له أن يأكل إِلَا قرضاًء اختلف فيه الصحابة» 037. فعندهم فيه قولان: 


."98 التنقيح الرائع ؟:‎ )١( 
.68١ :18 (؟) جواهر الكلام‎ 


(9) رياض المسائل #: 188. 

(6) مفتاح الكرامة ه: 25287 زبدة البيان 7؟: 817. 

(0) جواهر الكلام 18: /71. 

(©) سورة النساء ©: #. 

(0) بدائع الصنائع ©: 83". 
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الأول: أنه يأكل على سبيل الإباحة» و استدل له بظاهر قوله- تعالى-: (وَ مَنْ كان ققِيراً لكل بِالْمَعْرُوفٍ) .١١‏ 

أطلق الله عزّ شأنه لول اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروفء و هو الوسط من غير إسراف. 

و بما وو أن وجلا سأل.رسول الله صلى الل عليه و آله وسلم فقال؛ لآ أجد شيئاً و ليس لى مال ولى يتب ؟ قال دكل من مال بشيسكك 
غير مسرفٍ و لا متأثل»» قال: و أحسبه؛ قال: 

«و لا تقى مالكك بغالها وك كم 

وو به قال فى أحكام الصغار 29). 

وفى مختصر اختلاف العلماء: «و يستقرض الوصى من مال اليتيم إذا احتاج إليه ثم يقضيه. و يأكل الوصى من مال اليتيم بقدر عمله 
فيه إذا لم يضرٌ بالصبئ) .)8١‏ 

التاق الله يأك الاقرفاءى الحدل له كول قال به اذا دَفَعْتُمْ إِليِهمْ أَطالَهُ قَأَشْهِدُوا عَلَيِهمْ) «©) أمر سبحانه و تعالى بالإشهاد 
على الأيتام عند دفع المال إليهم. و لو كان المال فى أيدى الأولياء بطريق الأمانة لكان لا حاجة إلى الإشهاد؛ لأنّ القول قول الول إذا 
قال: دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره. و إِنْما 


.8 :© سورةٌ النساء‎ )١( 

(0) سنن ابن ماجة *: ١ااح‏ 7118 سئن أبى داود ": 1917 ح 7817/7 سئن النسائى 2: 108. 

(*) وو جاء فى سئن أبى داود: 

«كلْ من مال يتيمكك غير مسرفء و لا مباذر و لا متأثل». 

و فى هامشه: قال الشيخ: قوله: «غير متأثل» 557 منه أصل مال. و أثلة الشىء: أصله. 

و وجه إباحته الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يستحقّه من العمل فيه و الاستصلاح له و أن يأخذ منه بالمعروف 
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على قدر مثل عمله. 

و قوله: 

«و لا تقى مالكك بماله): 

أى لا تحفظ مالكك بصرف مال اليتيم فى حاجتكك. 

ع2 أحكام الصغار: /0". 

(0) مختصر اختلاف العلماء 0: 94ل. 

(©) سورة النساء ©: 8. 
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الحاجةٌ إلى الإشهاد عند الأخذ قرضاً ليأكل منه؛ لأنّ فى قضاء الدين القول قول صاحب الدين؛ لا قول من يقضى الدين .01١‏ 

و فيه: أن هذا الاشهاد مستحبّ؛ لأنّ القول قول الولي لأنّه أمين» و أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين و زوالا للتهم. 

ب- الشافعية 

وفى المهذّب: ل ا 0 نظرت, فإن كان غتياً لم يو اقرف عالق زرافق كاناقها يوقت ) 6و زو عاد 
فقيراً جاز أن يأكل؛ لقوله- تعالى-: (و مَنْ كان فَقِيراً قلتأكل بالْمَغْرُوفٍ 80)) «©". 

قال النووى فى شرحه: «قوله: (و لَيسْتَغفِف) يقال: عفٌ عن المسألة: و استعف؛ أى كفٌ- إلى أن قال: - و قيل: يجوز للوصيّ أن يأخذ 
من مال اليتيم قدر عمالته ... و قيل: لا يأكل منه إِلَا عند الحاجةٌ) «8». و به قال فى الوجيز «12. 

و عند الرافعى و النووى: «أنّه ليس للولئ أخذ اجر و لا نفقَةُ من مال الصبئ إن كان غتياً و إن كان فقيراًء فإن قطع بسببه عن اكتسابه 
فله أخذ قدر نفقته. 

و فى تعليق الشيخ أبى حامد أنه يأخذ أقلّ الأمرين من قدر النفقة و اجر المثل» 37. 

و كذافى مغنى المحتاج « و نهاية المحتاج 4 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع ©: 1ه" "0م". 

(17نيونة السام 6ن 

(#انيورة القساع نر 

© الميذب لأى اناق الشبراقى 0:1 

(0) المجموع شرح المهذّبٍ :١5‏ 158. 

(©) الوجيز :١‏ هع". 

(0) العزيز شرح الوجيز ه: "لل روضة الطالبين : 8/©؛ المجموع 15: .18٠‏ 
(8) مغنى المحتاج ؟: 10/8. 

(9) نهاية المحتاج ©: 880. 
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ج- الحنابلة 

نهم قالوا- كالشافعية نقرياء :إن للرلك أن بأكل من مال الصبىئ بقدر عمله إذا احتاج إلبه» و ليس له إلا أقل الأمرين من اجرةٌ مثله» 


أو قدر كفايته) .)١١‏ 
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قال ابن قدامة فى المقنع: وو اللولق تيا كل هن مال الحولن عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه) 0. 

وفى الكافى: دو ليس له إِنَا أقلّ الأمرين من اجرته أو قدر كفايته؛ لأنّه يستحقّه بالعمل و الحاجة معأه «8. 

و جاء فى الشرح الكبير: ١و‏ للولى أن يأكل مروماك ا لحراى علب تبر سمل ذا انضرع للع زد كاز اها لم وير الك رذا ميتم 

أبأة لفو لس اهمالك (وَ من كان عا سف ون كان كقيرا كل بالْمغروٍ) « «©). و إذا كان فقيراً فله أقلّ الأمرين: اجرته» أو قدر 
كفايته؛ لأنّه يستحقّه بالعمل و الحاجة جميعاًء فلم يجز أن دنا ما وجدا فيه». و كذا فى المغنى (4). 

و فى الإنصاف: «و الصحيح من المذهب: أنه لا يأكل إِلَا الأقل من اجرة مثله أو قدر كفايته) «12. 

د- المالكية 

ذهب المالكيّةُ إلى أنّه يجوز أن يأكل الوليّ من مال الصبىئ بقدر اجرهٌ عمله 


.2:08 :7 /ا8*» المبدع ع: ه6*” منتهى الإرادات‎ :١ الإقناع 7: 2778 كشّاف القناع *: ١"اش» الفروع ع: 76 المحرّر‎ )١( 

(0) المقنع فى فقه أحمد لابن قدامة: 178. 

(*) الكافى فى فقه أحمد لابن قدامة ؟: .٠١/‏ 

(#اشورة السام لد 

(0) الشرح الكبير ع: ١ش‏ المغنى : 198. 

(©) الإنصاف 5: ©0". 
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أو قدر كفايتهء إلا أن يكون غتياً فلا يجوز. 

قال القرافى: «جوّز ... و أن يأكل الأمين و الول من مال اليتيم إِلّا أن يكونا غتيين لقوله- تعالى-: (وَعَنْ كان غَييًا فليِسْتَعْفِفٌ)) .0١‏ 
و جاء فى المعونة: «إذا كان وصى اليتيم أو الأمين محتاجاً جاز أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجر مثله) .07١‏ 

قال الكشتاوى: دقو له فإ كات كقيرا قله اجرة مقله» أى لقو لف سيحاته و عالق -: (و من 26 قير لكل ِالْمَعْوُوفٍ). قال الحافظ 
السيوطى: بقدر اجر عمله؛ أى ما لم تزد على كفايته و إِلّا فله كفايته فقط و هذا مذهب الشافعى. 

و عند مالكك: له اجرةٌ مثله مطلقاً زادت على كفايته أو لا» «*) 


.58٠ الذخيرة زا‎ )١( 

(؟) المعونة على مذهب عالم المدينة ؟: 18#. 
() أسهل المداركك ؟: .128٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 679 
الفصل الرابع فى استيفاء حقوق الطفل 


دمهيد 


قد تقدّم بوك بوذ الأرلاء: فى التصرّف فى مال الصغير و نفسه. فكذلك لهم الولاية فى استيفاء حقوقه. و يدل على ذلك إطلاق 


التعليل الوارد فى ذيل صحيحة محمّد بن مسلم و معتبرة عبيد بن زرارة: 
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«لأنْ والده هو الذى يلى أمره» .)١١‏ 

و أمر الصبيّ مطلق يشمل المال و النفس و الحقٌ. 

مضافاً إلى أنّ نفس جعل الولايةُ للصغار نقنضى ذلكك. , 

بتعبير آخر: بما أن الصغار ليسوا من أهل التصرّف و يحتاجون فى جميع شئونهم إلى من يعينهم؛ جعل الله تعالى الولاية لهم حتّى 
يتصرّف الأولياء فى كل ما ارتبط بهم من الأسموال و الأ-نفس. و كذلك استيفاء حقوقهم. مثل حقٌّ الشفعة؛ و حقٌّ الخيار» و حقٌّ 
القصاصء و قطع الدعاوىء و قبول الهبة» و الصدقة» و الوصيّةُ» و الوقف و غير ذلك. 

و للتحقيق فى ذلك عقدنا هذا الفصل. و نظراً لاختلاف هذه الحقوق من حيث الحكم و الأثر نقسَّمه إلى مباحث: 


)١(‏ وسائل الشيعة 791:17 و 544 الباب ‏ من كتاب الوقوف و الصدقات, ح ١‏ و ه. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: كرض 
المبحث الأوّل: استيفاء حقٌّ الشفعة 
اشارة 


الشفعة حق ثابت بالسنّهُ و الإجماعء و لصاحبه المطالبة به أو تركه. 

و قد صرّح الأصحاب بثبوت الشفعة للصبئ 1١‏ و يتولّى ولتّه الأخذ بها مع الغبطة؛ و لا يجب أن ينتظر بلوغه و رشاده. 

قال الشيخ فى النهاية: «و الشفعة تثبت ... للصغير كما تثبت للكبير» و للمتولّى الناظر فى أمر اليتيم أن يطالب بالشفعة إذا رأى ذلكك 
صلاحاً له» «7). و كذا فى المبسوط 2*0 و الخلاف «6). و به قال الصدوق 4١‏ و المفيد «2). و اختاره أيضاً ابن زهرة 279 و القاضى )8١‏ 
و أبو الصلاح الحلبى «4) و ابن إدريس .03١١‏ 

وقال المحلق قلسن بره وو سفد العدة - الغا و الشيمع كذا الجتوت والصيف» 


)١(‏ الشفعة- كغرفة- و هى فى الأصل التقوية و الإعانة» القاموس الجامع: 0. و قال ابن منظور: «و هى مشتقَهُ من الزيادة؛ لأنّ الشفيع 
يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به). لسان العرب: #/ 501. 

والمقصود منها فى اصطلاح الفقهاء: دكل شىء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع؛ ثم باع أحدهما نصيبه» كان 
لشريكه المطالبة بالشفعة و وجب عليه مثل ثمنه الذى بيع به النهاية للطوسى: 37©- 678. 

(0) النهايةٌ للطوسى: ؟67. 

ا السموظ العلوئي 177 

(©) الخلاف *: #عع. 

(0) المنقع: 502. 

.51١/ المقنعة:‎ )9( 

(/) غنية النزوع: /70. 

(6) المهذّب :١‏ عمع. 
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(9) الكافى فى الفقه: ."2١‏ 

السرات 1 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 58١‏ 

و يتولى الأخذ ولتهما مع الغبطة» .)١١‏ 

و اختاره العلامة فى جملةٌ من كتبه 7" و جماعة من المتأخَرين «*" و بعض المعاصرين «6». 

قال فى تحرير الوسيلة: «و كذا تثبت للصغير و المجنون و إن كان المتولّى للأخذ بها عنهما ولتيهما. نعم؛ لو كان الوليّ» الوصيٌ ليس له 
ذلكك إِلَا مع الغبطة و المصلحةء بخلاف الأب و الجدّء فإنّه يكفى فيها عدم المفسدة) «8. 


أَدلَّه استيفاء حق الشفعة للصبى 


يمكن الاستدلال لإثبات هذا الحكم بامور: 
الأوّل: الإجماعات التى حكاها الشيخ «©) و العلامة 087 و الستد أبو المكارم «) و صاحب الجواهر .)4١‏ 
الثانى: النصوص التى ندل على ثبوث الشفعة للشريكك )٠١١‏ 


.18/ شرائع الإسلام ": 100؟, المختصر النافع:‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام 7: 6 مختلف الشيعة 8: 8/ا تذكرة الفقهاء :١‏ 7ه الطبعة الحجرية إرشاد الأذهان :١‏ 5860 

(9) الدروس الشرعتة : 22٠‏ اللمعة الدمشقيَةُ: 99) جامع المقاصد *: /21/؛ مسالكك الأفهام 5 386 الروضة البهيِهُ ؟: 6٠١‏ مجمع 
الفائدةٌ و البرهان 9: 75 رياض المسائل 8: 87 كفاية الأحكام: مفتاح الكرامة *: ع"”؛ الحدائق الناضرة :7١‏ 21 جواهر 
الكلام /00: 790. 

(©) منهاج الصالحين للستد الخوئى 7: ©1- 1/0 مهذَّبٍ الأحكام 18: 158. 

(0) تحرير الوسيلة 27١ :١‏ كتاب الشفعةٌ مسألةُ .١١‏ 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج 1 ص: 88١‏ 

(©) الخلاف "2 اع 

(/0) تذكرة الفقهاء :١‏ 097 الطبعةٌ الحجرية. 

() غنية النزوع: /771. 

(9) جواهر الكلام /ا": 190. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة 1: "١8‏ الباب ١‏ من كتاب الشفعة» ح ١‏ و ص ١8‏ ”الباب *؛ ح ١و‏ ”وص "7١‏ الباب لاح ١‏ و 5؟. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 587 

فقد ورد فى بعضها أنّه قال عليه السلام: 

«الشفاعة لكل شريك لم يقاسم» ,1١‏ 

فعمومه يشمل الصبئ أيضاًء و كلّ حقّ هو للصبئ يتولّاه الولق. 
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الثالث: بعضص الأخبار الخاصّة مثل خبر السكونى- الذى رواه المشايخ الثلاثة- 
عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: «وصى اليتيم بمنزلة أبيه» يأخذ له الشفاعةٌ إذا كان له رغبةً» 9). 


و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب: قال ف مجمع الفائدةٌ و البرهان: «و لا يضر عدم الصححة؛ لأنها مقبولة و مؤيّدة) 6 
للصبى أخذ الشفعة بعد البلوخ 


لو تركك الول المطالبة بالشفعة مع كونها مصلحة للصغيرء فله الأخذ بها بعد بلوغه بلا خلاف ولا إشكالء كما فى المبسوط 10 و 
الخلاف «4) و المقنعة «”7) و الغنيةٌ «7» و السرائر )8١‏ و الشرائع 4١‏ و النافع ٠‏ و التذكرة ١١١‏ و الدروس ١3١١‏ و اللمعةٌ )١«‏ 


.# نفس المصدر: الباب "من كتاب الشفعة ح‎ )١( 

(0) نفس المصدر: الباب 8 من كتاب الشفعة ح ؟. 

(*) مجمع الفائدة و البرهان 4: ©5. 

(©) المسوظ اللطرسي ع1 

(0) الخلاف *: ع58. 

.51١/ المقنعةٌ:‎ )©( 

(0) غنية النزوع: /551. 

(8) السرائر 7: 941" 

(9) شرائع الإسلام : 0ه؟. 

.508 المختصر النافع:‎ )٠١( 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء :١‏ 097 الطبعةٌ الحجرية. 

"ع٠‎ :* الدروس الشرعية‎ )1١( 

(1) اللمعةٌ الدمشقيّة: 99. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 587 

والروضة )١١‏ و غيرها .)5١‏ 

و دليله- بعد الإجماع 8 -: أن التأخير وقع لعذرء وهو الصباء و تقصير الوليئ بالتراخى لا يسقط حقٌ المولّى عليه؛ و الحقّ ليس 
متجدّداً له عتد الكمال؛ بل هو مستمرء و إِنّما المتجدّد أهلية الأخذ لا أصل الحقٌ. 

قال فى الجواهر: «و لا ينافيه أيضاً الضرر على المشترى بطول الانتظار؛ إذ هو كالاجتهاد فى مقابل النصّ و الفتوى» خصوصاً بعد أن 
كان هو الست قن إدخال الفرن علق ثفنية ذلكة رعو و حصورصا عد كوت كله فى الغالت: 

عل العل الأقرى أبشا جواز جد يد الرلع الأحد و إن ترك سائقاً أرعفاء لبطلان تركةو عقو فلاورث على أحدهها أثر »و ليس 
هما من التراعى المسقط للشفعة قطعاء أن تقصيرة اسايق بنة لله عندمه بعد فرغن بقاء حق الششقعة للمولى عليه هن و ذافن 
المسالكك (28. 


ليس للصبى أخذ الشفعة بعد البلوغ 
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لو لم يكن فى أخذ الوليّ بالشفعة مصلحة, لم يكن للصبئ بعد البلوغ الأخذ بها. 
ففى المسالك: «إن باعه بأكثر من ثمن المثل أو به و لم يكن للمولى عليه مالء و احتاج إلى بيع عقار هو أجود من المأخوذ و نحو 
ذلك, لم يصحح الأخذ؛ أن فعله 


.ع٠0‎ :© الروضة البهيهُ‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد *: /ا2*؛ مجمع الفائدة و البرهان 4: 5, مفتاح الكرامة *: 20 كفاية الأحكام: رياض المسائل 8: 305 
جواهر الكلام /ا": 191. 

(©) غنية النزوع: /77. 

(؟) أى بشرائه شقص شريكك اليتيم. 

(0) جواهر الكلام /ا: 191. 

(©) مسالك الأفهام ؟١:‏ 58. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 685 

مقيّد بالمصلحة) .)١١‏ 

وفى جملة من كتب العلامة ١‏ و الروضة "0 و جامع المقاصد «6): أنه لا شفعهُ للصبى بعد الكمال إذا كان التركك من الولىّ أصلح 
من الأخذ. 

و استدل فى المختلف: ب «أنّ فعل الول مع المصلحة ماضء و ليس للصبيئ نقضه بعد رشده و قد تركثء فلم يكن للصبئ الأحخذ 
كغيره من التصرّفات) (8). 

و أمّا لو جهل الحال أن ذلكك كان لمصلحة أولا؟ 

ففى استحقاق الصبيّ الأخذ بعد الكمال نظراً إلى وجود السبب؛ أى بيع الشريك, فيستصحب ثبوت الشفعة بنفس البيع» أو عدم 
استحقاقه للشفعة؛ لأنّها مقيِّدهُ بالمصلحة و لم تلم وجهان: أوجههما الثانى» و هو عدم استحقاقه للشفعة بعد الكمال كما قال به 
الشهيد الثانى «6). 

وقال فى جامع المقاصد: «و فى استحقاقها المطالبة و الحال هذه نظرٌ؛ لأنٌ المطالبة فرع الثبوت حينئف و الثبوت إِنْما يتحقّق مع 
المصلحة؛ و الفرض جهالة الحال» فلا مقتضى للشبوتء و هذا وجيه) 037. 


أخذ الولى الشفعة عند فقهاء أهل السنّهُ 


الظاهر أنّه لا خلاف بينهم أيضاً فى أن الوليّ يأخذ للصبى بالشفعة أو يتركك بحسب المصلحة. و لنذكر شطراً من كلماتهم فى ذلكك 
الناب: 


.5/1/ :١17 نفس المصدر‎ )١( 
الطبعةُ الحجريّةٌ» قواعد الأحكام ؟: 768 مختلف الشيعةٌ 0: 8/ا3.‎ 097 :١ تذكرة الفقهاء‎ )0( 
.ع.6٠‎ :© الروضة البهية‎ )9( 
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(©) جامع المقاصد 6: /881. 

(0) مختلف الشيعة 0: 1/8”. 

(2) الروضة البهيَدُ ©: 5.٠0‏ 

(0) جامع المقاصد 6: /881. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 580 

أ- الشافعتة 

جاء فى البيان: «و إن بيع شقصٌ فى شركة الصبئء فإن كان للصبئ حظ فى الأخذ؛ بأن كان له مال يريد أن يشترى له به عقاراًء أخذ له 
بالشفعة. و إن كان الحظ له بالترك؛ بأن كان لا مال له يريد أن يشترى له به ... لم يأخذه له بالشفعة. 

فإن أخذ له الول فى موضوع يرى له الحظ فى الأخذ فبلغ الصبئ» و أراد أن يرد ما أخذ له الولئء لم يملكك ذلك لأنّ ما فعله الول 
مما فيه الحظ لا يملكك الصبئ بعد بلوغه ردّهء و إن تركك الولي الأخذ له فى موضع رأى الحظ له فى التركك فأراد الصبئى بعد بلوغه 
أن يأخذه. ففيه وجهان: 

العافت اناهن قال لم3 تكد كلد يدل ركد ين كلق | لقوق قبا له قد وفي الاي ادا 

الثانى ...: أنه ليس له ذلكك؛ لأنْ الولئّ قد اختار التركك بحسن نظره؛ فلم يككن له نقض ذلكك» .0١١‏ 

و به قال الرافعى "١‏ و النووى 70 و الخطيب الشربينى 0" و الأنصارى «2). 

ب- المالكية 

ففى التاج و الإكليل: «قال مالك: و للصغير الشفعة يقوم بها أبوه أو وصبهء فإن لم يكونا فالإمام ينظر له» و إن لم يكن له أب و لا 
وصيّ و هو بموضع لا سلطان فيه فهو على شفعته إذا بلغ- إلى أن قال: - فإذا وجبت الشفعة للصغير» كان الأمر 


(1) البيان ©: 3117. 

(؟) العزيز شرح الوجيز 0: .١‏ 

(*) روضة الطالبين : 518؛ المجموع شرح المهودي 1: 18 متهاج الطالبين ؟: /173. 

(؟) مغنى المحتاج ؟: 178. 

(0) نهاية المحتاج 5: 9/ا". 
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فيها لوليّه من أب أو وصىّ أو حاكم من أخذ و تركك. 

فإن رشد الصبيّ بعد ذلك لم يكن له أخذ ما تركك, ولا تركك ما أخذء إِلَا أن يتبين أن الأخذ لم يكن من حسن النظر لغلائه) .01١‏ 
وبه قال الدسوقى «©» و الزرقانى «*2) و ابن شاس «» و القرافى «4). و كذا فى حاشيةٌ الخرشى «8. 

ج- الحنفية 

جاء فى المبسوط: (إِنَ الشفعة تثبت للصغيره و أن وليه يقوم مقامه فى الأخذ له؛ لأنْه أخذ بطريق التجارة» و فيه دفع الضرر عن اليتامى؛ 
و توفير المنفعة عليهم, و لهذا المقصود أقام الشرع وليه مقامه) 037. 

و فى البدائع: «إذا بيعت دار و الصبئ شفيعهاء كان لوليه أن يطالب بالشفعة و يأخذ له؛ لأنْ الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء من المشترىء و 
الولئى يملكك ذلكك كما يملكك الشراءء فإن سلّم الشفعة صحُ التسليم» و لا شفعة للصبى إذا بلغ عند أبى حنيفة و أبى يوسف؛ ... لأنَّ 
الولىٌ يتصرّف فى مال الصبىّ على وجه المصلحة؛ و المصلحة قد تكون فى الشراءء و قد تكون فى تركه. و الولي أعلم بذلكك فيفوؤض 
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١‏ صفحةٌ ١7لا‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١ إليه)‎ 


)١(‏ مواهب الجليل و التاج و الإكليل /: 2388 المدوّنة الك ولع 

(#اعوالقية اللستوقى 013 

() شرح الزرقانى : .0٠0‏ 

(ع) عقد الجواهر الثمينه ؟: .2٠‏ 

(4) الننشى :1ع 

(ع)غاشية الحريقى ع1 

(/8 المسوظ الشركسين ع1 او 

(8) بدائع الصنائع ©: .١١0‏ 
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وكذافى أحكام الصغار )١١‏ و مختصر اختلاف العلماء ١؟7).‏ 

فت البخابلة 

قال فى المغنى: «إذا بيع فى شركة الصغير شقص 8*0 ثبتت له الشفعة فى قول عائَرِهُ الفقهاء. منهم الحسن و مالكك و الأ-وزاعى و 
الشافعى ...و قال ابق أبى ليلى: 

لا شفعة له و روى: ذلك عن النخعى و ... لأنّ الصبئ لا يمكنه الأخذ ولا يمكن انتظاره حتّى يبلغ؛ لما فيه من الإضرار بالمشترى؛ و 
ليس للولي الأخذ؛ لأنْ من لا يملكك العفو لا يملكك الأخذ ... ثم قال فى رد هذا الاستدلال: قولهم: لا يمكن الأخذ. غير صحيح؛ فإنَّ 
الولح راعتقايه] كنا يه لعفي وات لير :لا يكم العنوه يطل بالركيل قنها وال بالشينء اولي الضيي الا يمك التو يمك 
الردٌ. 

و استدلٌ لقول عام الفقهاء بعموم الأحاديث 260 و بأنّه خيارٌ جَعِلَ لإزالة الضرر عن المال فيثبت فى حقٌّ الصبئ كخيار الردّ بالعيب. 
ثم قال: إن لم يأخذ الولي انتظر بلوغ الصبئء كما ينتظر قدوم الغائب» و ما ذكروه من الضرر فى الانتظار يبطل بالغائب «8) 


.771 أحكام الصغار:‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء ؟: 55 الرقم 1900. 

(6) الشقض و الشتقيص: النصيب فى العين المشتركة من كل شويف النهابة لكين الأقر 19 جو واف القساموس 018:95 الشقضص 
بالكسر: السهم و النصيب. 

(؟) صحيح البخارى *: 9 ح 771 1715 ص الاح 77017 سنن الترمذى *: 088٠م‏ ح 1"18. 

(0) المغنى : 590- 98ع, الشرح الكبير ه: /1/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج7١‏ ص: 558 


المبحث الثانى: استيفاء حقّ الخيار للصبى 


اشارة 
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١‏ صفحة 1//ا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و للولي أيضاً استيفاء حقّ الخيار )١١‏ للصبى كسائر تصرّفاته مثل خيار المجلس و الشرط و الحيوان, و لعله مثل خيار العيب و الرؤية و 
غيرها أيضاً؛ لأنّ الولئ هو المتبايع و المتبايعان بالخيار. 

قال فى المبسوط: (إذا أراد أن يشترى لولده من نفسه. و أراد الانعقاد. ينبغى أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقدى أو يختار بشرط 
بطلان الخيار) .)3١‏ 

و كذا فى المهذّب 0. 

وفى الدروس: «و العاقد عن اثنين له الخيار» و يبطل بما يبطل به خيار المتعاقدين» «©). 

و قال فى التذكرة: «إذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس. فالأقرب ثبوت الخيار هنا- و هو أصحح وجهى الشافعية -؛ لأنّ الول 
هنا قائم مقام الشخصين فى صِححٌ العقد. فكذا فى الخيار ... و الثانى: لا يثبت؛ لأنَّ لفظ الخبر: 

«اليتتعان» و ليس هنا اثنان. و الجواب: أنه ورد على الغالب. 

و على ما قلناه يثبت الخيار للوليّ و للطفل معاًء و الوليّ نائب عن الطفل» 


)١(‏ الخيار: اسم بمعنى طلب خير الأأمرين و يقال: هو بالخيار: يختار ما يشاء المعجم الوسيط: 88؟. و فى مجمع البحرين :١‏ 082. و 
الخيار: هو الاختيار» و يقال: هو اسم من تخرت الشىء ... و الاختيار الاصطفاء. و عرّفه الفقهاء: بأَنّهِ ملكك إقرار العقد و إزالته بعد 
وقوعه مده معلومة. جواهر الكلام 5: "؛ أو بأنّهِ «ملك فسخ العقد»» كتاب المكاسب» ضمن تراث الشيخ الأعظم 18: 1١‏ «و الأولى 
أن يقال: إن الخيار حقّ اصطفاء الفسخ». كتاب البيع للإمام الخمينى ؟: ه و 8. 

(؟) المبسوط للطوسى ”: 78. 

() المهذّب للقاضى ابن البرّاج :١‏ 801. 

() الدروس الشرعية *: 588. 
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فإن التزم لنفسه و للطفل لزم. و إن التزم لنفسه بقى الخيار للطفل» و إن التزم للطفل بقى لنفسه». 

ثم قال: «و كذا لو باع مال أحد ولديه على الآخر و هما صغيران» و البحث كما تقدّم) 1١‏ و احتمله أيضاً فى المختلف .)1١‏ و به قال 
المحمّق «*” و الشهيد الثانى «©). 


أدلّهَ بوت حقّ الخيار للصبن 


و يمكن الاستدلال لإثبات هذا الحكم بوجوه: 
الأوّل: الإجماع على ثبوته فى كل بيع» كما حكى عن الغْنِيِهُ معتضداً بالشهرة العظيمة فى المقام «8). و لكنّ الموجود فيما عندنا من 
نسخ كتاب الغنيةُ ما يقرب من ذلكك و ليس صريحاً به «8. 
الثانى: عموم النصوص الواردة من طريق الخاصّة و العامة مثل: 
معي 
ا : ا 
محمّد بن مسلم» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 
«البتعان بالخيار حتَّى يفترقاء و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أَيَام) 7 


و كذا صحيحة زرارة 8 و صحيحةٌ فضيل و غيرها 4. 
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8 صفحة 8لا من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و ما رواه الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه قال: «فى الحيوان كله شرط ثلاثة 


(1) تذكرة الفقيلء 1 قد 1ق 

(0) مختلف الشيعةٌ : 48. 

(9) شرائع الإسلام ؟: 57. 

(©) مسالكك الأفهام : /191. 

(0) مفتاح الكرامة ع: 0*ه, جواهر الكلام 7؟: .7١‏ 

(©) و جاء فى الغنية: «إذا جنّ من له الخيار أو اغمى عليه انتقل الخيار إلى وليه بدليل الإجماع المشار إليه). غنية النزوع: ١؟؟.‏ 

(0) (7- 9) الوسائل :١7‏ ه6” الباب ١‏ من أبواب الخيار» ح -١‏ ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 50٠‏ 

أَيَام للمشترى» فهو بالخبار فيها إن اشترط أو لم يشترط» .)١١‏ 

و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: 

«المؤمنون عند شروطهم) ١‏ 

و فى سئن ابن ماجة: 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «البتعان بالخيار ما لم يفترقا» 0*0. 

وما ورد من طريق أهل السنّهُ من أن المتبايعين كلّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه إلَا بيع الخيار «6». و لا شكك أنّ عنوان البيع أو 
المتبايع يصدق على الوليّ الذى باع عن المولّى عليه. 

قال الشيخ الأعظم فى إثبات الخيار للوكيل: «و إن كان وكينًا فى التصرّف المالى كأكثر الوكلاء؛ فإن كان مستقلًا فى التصرّف فى مال 
الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحقّقها- نظير العامل فى القراض و أولياء القاصرين- فالظاهر ثبوت الخيار له؛ لعموم النصّ. 
و ذغوى تادر المالكين ممنوعة: خصوصاً إذا استندث إلى الغلبة؛ فإنُ معاملة الوكلاء و الأولباء لآ تحضى» 81): 

الثالث: أن مناط الخيار- و هو البيع- موجود فى المقامء للقطع بعدم الفرق بين كون البائع هو المالكك الأصلى أو وليّه. 

الرابع: أن الخيار من توابع العقدء و هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة. بتعبير آخر: يصدق على الوليّ أنه بائع» و الخيار ثابت للبائع 
بمقتضى الأخبار. 

و بالجملة: ثبوت هذا الخيار للولئ ممما لم نجد فيه خلافاً. 


)١(‏ الفقيه : 0178 ح 854. و رواه فى تهذيب الأحكام /7: 7 ح ٠١١‏ بتفاوت. 

(؟) تهذيب الأحكام 7: ,9/١‏ ح 180 وسائل الشيعة ”٠ :١0‏ الباب ٠١‏ من أبواب المهور ح ؟. 

(*) سنن ابن ماجة #: 59 الرقم 3١187“‏ و 5187. 

(©) صحيح البخارى *: 16 الرقم 311١‏ السنن الكبرى للبيهقى 8 41 الرقم /ا82١١- ٠١8894‏ سئن ابن ماجةٌ : 794 الرقم 5141 سئن 
الترمذى *: 0*6 الرقم ١754‏ و .١1754‏ 

(0) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم 18: .9 ."١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 50١‏ 
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١‏ صفحةٌ نام /ا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ثبوت الخيار للولى فى حال كونه موجبا و قابلا باعتبارين 
اشارة 


ما تقدّم- من أن ثبوت حقّ الخيار للصبئ و استيفاؤه لول مثا لا-خلا.ف فيه- يختصّ بما إذا كان الول بائعاً أو مشترياً نيابةٌ عن 
الصغيره أمّرا إذا كان الوليّ بنفسه بائعاً و مشترياً باعتبارين» كمن باع مال الطفل ولايةً لنفسه, أو باع ماله للصبئء أو باع مال أحد 
الصبيين للآخرء فهل يثبت الخيار للوليّ أم لا؟ 

فيه ثلاثةُ أقوال: 


[القول] الأوّل: ثبوت الخيار للولى ما لم يشترط سقوطه 


» أو يلتزم بالعقد» أو يفارق المجلس الذى عقد فيه. 

اختاره فى المبسوط .)١١‏ وال نس فق و الشرائع «“ا» و التذكرة «©» و الدروس «4) و المسالكك «* و الجواهر 07. 

و استدل لهذا القول بالإجماع على ثبوت الخبار فى كل بيع كما حكى عن الغنيةٌ ./١‏ و بن المقتضى فى صورة تعدّد المتبايعين هو 
البيع» و هذا المقتضى فى بيع العاقد الواحد أيضاً موجود, فليلحق به تنقيحاً لمناط الحكم. للقطع بعدم الفرق بين صورة الاتحاد. و 
صورة التعدّد و أن النصوص التى تكون على صيغةٌ التثنية وردت مورد الغالب «4. و الافتراق الذى يكون معتبراً فى سقوط 


.78 :" المبسوط للطوسى‎ )١( 

() المهذّب للقاضى ابن البرّاج :١‏ 808. 

(؟) شرائع الإسلام 7: 77. 

(ع) تذكرة الفقهاء .٠١ :١١‏ 

(0) الدروس الشرعيَةُ *: 580. 

(©) مسالكك الأفهام *: /191- 19/8. 

(0) جواهر الكلام 57: .7١‏ 

(8) حكاه فى مفتاح الكرامة : ه06 و فى جواهر الكلام 7؟: .7١‏ 
(9) مفتاح الكرامة ©: 60ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 587 

الخيار يحصل هنا بمفارقةُ مجلس العقد؛ لأنّه مشبه بمفارقة أحد المتبايعين .)١١‏ 


القول الثانى: عدم ثبوت الخيار للولى أصلًا 


و به قال فخر المحقّقين ؟» و المحمّق الأردبيلى «*” و الفاضل الخراسانى © و فى الحدائق: «و الظاهر أنه أقرب» «. و استظهره 
اليحفق التسترى «8). 

و قال الستبد الخوئى: «ففى ثبوت الخيار إشكالء بل الأظهر العدم) 07. 

و استدل له فى مجمع البرهان بأنّه: لا إجماع فيه على ما يظهر. و الأخبار التى هى المستند لا تشملهما؛ لقوله عليه السلام: «اليبعان». و 
لأنه جعل له غايهُ لا يمكن هناء و هى تفرّق أحدهما عن الآخر و قد مرٌّ أن أصل العقد يقتضى اللزوم) .//١‏ 
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5 صفحةً عام /ا من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


و استدلٌ المحدّث البحرانى: ب «أنْ ظاهر الأخبار المتقدّمة هو المغايرة بين المتعاقدين و التعدّد فيها «4» و دعوى عموم ذلكك الوكيل 
أو الول عن اثنين خروج عن ظاهر اللفظ ...و يويد ما ذكرناه- ما قدّمنا ذكره- من أن مقتضى العقد اللزوم كتاباً و سنَّةُ و إثبات 
الخيار الموجب للخروج عن ذلككء يحتاج إلى دليل واضحء و الركون إلى هذه التعليلات العليلة و بناء الأحكام الشرعيةُ عليها مجازفة 
ظاهرة) »٠١١‏ 


(6الحداق الناضرة ع3 

(؟) إيضاح الفوائد .58١ :١‏ 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان 8: 89. 

(؟) كفاية الأحكام :١‏ “ا2©. و فيه: «هذا القول لا يخلو عن قَوٌه). 
(ه) الحداتق الناضرة 315 

() مقابس الأنوار: .58١‏ 

(0) منهاج الصالحين 7: 18. 

(8) مجمع الفائدة و البرهان 18 784. 

(9) الظاهر أن الصحيح «فيهمل». 

(19)الحداتق الناضرة 15 ك8 1, 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 587 
القول الثالث: - و لعلّه هو الأقوى - التوقف فى المسألة 


قال العلّامة فى التحرير: «لو كان المشترى هو البائع؛ بأن يبيع عن ولده لنفسه أو بالعكسء قيل: لا خيار, عملّما بالأصل السالم عن 
معارضة النصّء لوروده بصيغةٌ التثنية مقرونةُ بالافتراق» ... و قيل: لا يسقط. و يعتبر مفارقةُ مجلس العقد» و عندى فى ذلكك نظر) .)١١‏ 
وقال المحقّق الثانى بعد البحث فى المسألةٌ: «و أنا فى هذه المسألةُ من المتوفقين» .١‏ 

و ذكر فى القواعد الاحتمالات الثلاثة و لم يرجح أحدها 7. 

و قال الشيخ الأعظم: «و الأولى التوقف. تبعاً للتحرير و جامع المقاصد) «©". 


فرع 
قال العلامة: «للوليٌ بذل مال الطفل فى مصالحه. كاستكفاف الظالم بالرشوة» و تخليص ماله من تعويقه؛ و إطلاق زرعه؛ و ماء شربه؛ و 
أشباه ذلك. و لو طمع السلطان فى مال اليتيم فأعطاه الوص شيئاً منه» فإن كان يقدر على دفعه بدون المدفوع ضمن. و إِلَا فلا» 2. 


استيفاء حقٌ الخيار عند فقهاء أهل السنّهُ 


واعلم أنْهم- بحسب تتتعنا- لم يطرحوا مسألة استيفاء حقّ الخيار للصبىّ بخصوصهاء و لكن يستفاد من كلمات بعضهم فى مسائل 
مختلفة أن للوليّ ذلك. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةً 20 /ا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


(1) تحرير الأحكام الشرعتة ؟: *18. 

(؟) جامع المقاصد ©: 1/17. 

(9) قواعد الأحكام ؟: مع. 

(©) كتاب المكاسبء ضمن تراث الشيخ الأعظم 18: /8". 

(0) تذكرة الفقهاء ”: "الل الطبعةٌ الحجرية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 585 

فنذكر بعض عباراتهم التى دلت على هذا المعنى: 

قال النووى من فقهاء الشافعيّة: «إذا باع ماله لولده أو بالعكسء ففى ثبوت خيار المجلس وجهان: أصيحهما يثبت» فعلى هذاء يثبت خيار 
للأب»ء و خيار للولد و الأب نائبه. 

فإن ألزم البيع لنفسه و للولد لزمء و إن ألزم لنفسه. بقى الخبار للولد» و إذا فارق المجلس لزم العقد..» .)١١‏ 

و قال الخطيب الشربينى: الو اشترى الوليّ لطفله شيئاً فبلغ رشيداً قبل التفرّق لم ينتقل إليه الخيار ... و يبقى للوليئ على الأوجه من 
وجهين حكاهما فى البحر) .)7١‏ 

وفى المجموع: «إذا مات صاحب الخيار و قلنا: ينتقل إلى الورثة. فكانوا أطفانًا أو مجانين» قال الرويانى و غيره: ينصب القاضى فيما 
يفعل ما هو المصلحةٌ من الفسخ و الإجازة» «2». و به قال الخطيب الشربينى 89»). 

وفى البحر الرائق فى الفقه الحنفى: «قال أبو يوسف: إذا اشترى الأب أو الوصى شيئاً لليتيم و شرط الخيار لنفسه فبلغ الصبئ فى المدَّهٌ 
وعن محمّد, أن للوصي أن يفسخ بعد بلوغ الصغير» و ليس له أن يجيز إِلّا برضاه) 2. 

و قد جاء فى البدائع: «و لو بلغ الصبىئ فى مدَّهُ خيار الشرط للأب أو الوصىٌ 


()روهة الطايه #دوم 1 

(؟) مغنى المحتاج ؟: 82. 

(") المجموع شرح المهذّب : 198. 

(؟) مغنى المحتاج ؟: 8. 

(0) البحر الرائق ©: 59. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 500 

لنفسه فى بيع مال الصبئ هل يبطل الخيار؟ 

قال أبو يوسف: يبطل و يلزم العقد. و قال محمّد: تنقل الإجازة إلى الصبىئّ... 

وجه قول محمّد: أن الول يتصرّف فى مال الصغير بطريق النيابة عنه شرعاً؛ لعجزه عن التصرّف بنفسه, و قد زال العجز بالبلوغ فتنتقل 
الإجازة إليه... 

و وجه قول أبى يوسف: أن الخيار يثبت للوليئ» و هو ولاية الفسخ و الإجازة و قد بطل بالبلوغ» فلا يحتمل الانتقال إلى الصبئّ- إلى أن 
قال حصن ثر اشعرى الأب أو الوصىئّ شيئاً دين فى الذمَهُ و شرط الخيار لنفسه ثم بلغ الصبئء جاز العقد عليهما و الصبئ بالخيار... 
أقاالنجراز علريها فلاة ولا حوداقد امططءت بالإلوغ قلا يملكان سروف بالقسم و الإنجازة قبطل خيارعها حال النقد قر حلهما: 
و أمَا خيار الصبئ؛ فلأنْ الجواز و اللزوم لم يثبت فى حقّهء و إِنْما يثبت فى حقّهماء فكان له خيار الفسخ و الإجازة)» .)١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 8/ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


هذا ما عثرنا عليه من كلمات الشافعيّة و الحنفيّة» و لم نعثر للمالكيّة و الحنابلة على نص فى هذه المسألة. 


)١(‏ بدائع الصنائع ©: 0ه ع"0. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 582 


المبحث الثالث: الولاية على القبول و القبض فى الهبة 
اشارة 


و فيه مطلبان: 


المطلب الأوّل: الولاية على قبول الهبة 


اشارة 


هل تحتاج الهبهُ إلى الإيجاب و القبول؟ فى المسألة قولان. 
الأنولة) لمشهور بين الفقهاء بل ادّعى الاتّفاق منهم بأنَ الهبة )١١‏ من العقود الجائزة و تحتاج إلى الإيجاب و القبول. جاء فى الغنية 
«تفتقر صححة الهبة إلى الويجاب 


.؟١‎ :0 قال ابن الأثير: «الهبة: العطيةُ الخالية عن الأعواض و الأغراضء فإذا كثرت سمّى صاحبها ومَاباً». النهاية‎ )١( 

و فى موضع آخر: «نحل فيه ... التُحل: العطيِةُ و الهبه ابتداءً من غير عوض و لا استحقاق» يقال: نحله ينحله نحلّا بالضعء و النحلة 
بالكسر: العطيّةٌ) النهايه 0: 79. ْ 

«و أهدى الهديّةُ إلى فلان و له: بعث بها إكراماً له و هدّى الهديّةُ إلى فلان و له: أتحفه بها». المعجم الوسيط: 41/8. 

و أمًا فى الاصطلاح عرّف المحمّق الهبة بأنّها «هى العقد المقتضى تمليكك العين من غير عوضء تمليكاً منتجزاً مجرّداً عن القربة». شرائع 
الإسلام 7: 579. ْ 

و زاد فى الجواهر: «أو الأ-ثر الحاصل منه و لو بالمعاطاة». جواهر الكلام 18: 2189 و عرّفها بعض فقهاء أهل السَنَهُ بأنها «تمليك المال 
بلاعوض حال حياهٌ المالك). فى هامش حليةٌ العلماء 2: ١ع‏ ”#ع. 

و قال بعض آخر: هو على ثلاثة أقسام: الهبهُ و الهدية و الصدقة. 

التمليك بلا عوض هبة» فإن انضمٌ إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظاماً له أو إكراماً فهو هدّة؛ و إن انضعّ 
إليه كون التمليكك للمحتاج تقرّباً إلى الله تعالى و طلباً لثواب الآخرة فهو صدقة. روضة الطالبين ه: ؛ منهاج الطالبين 7: 598. 

و به قال الشيخ فى المبسوط *: "0" و 16" و فى المهذّب ؟: 47. وفقه القرآن للراوندى ؟: 790 «صدقة التطوّع عندنا بمنزلة الهبهُ فى 
جميع_الأحكام). وفى تحرير الأحكام الشرعيَهُ *: #ل/الاء «الهدرّهُ و الهبهُ و الصدقةهٌ بمعنى واحد ... غير أنّه إذا قصد الثواب و التقرّب 
إلى اللدععال عالبسة فيك مدقة وى إن قتعي نيا الم كدو الموافيلة معيق هدد يذ قعل هنذا الييةاو القطية و الهدية والسخلة بو 
الصدقةٌ واحد معنى فى اصطلاح الفقهاء. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /0//ا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 521 

و القبول» ١١‏ و به قال ابنا حمزة 27 و إدريس 70. 

و فى جامع الشرائع: «الهبة و النحلة واحد» و هى عقد على مال بغير عوض»ء و شرط صتحته الإايجاب و القبول» 219 و كذا فى الشرائع و 
المختصر النافع «8. و به قال أيضاً جماعةٌ من المتأخرين «2. 

قال العلامة فى التذكرة: «الهبة عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول باللفظ كالبيع و سائر التمليكات» 37. و كذا فى الإرشاد 80 و القواعد 
4. 

و فى المسالكك: «ظاهر الأصحاب الاتفاق على افتقار الهبة مطلقاً إلى العقد القولى فى الجملة) .)0٠١١‏ 

و جاء فى الكفاية للفاضل الخراسانى: «يفتقر الهبه إلى الإيجاب و القبول عند الأصحاب. و الإيجاب كل لفظ قصد به التمليكك 
المذكورء و القبول كلّ لفظ يدل على قبوله) .)١1١١‏ 

الثانى: - و هو الأقوى- أن الهبهُ لا تحتاج إلى الإيجاب و القبول اللفظى؛ بل يكفى فيها المعاطاة؛ قال الشهيد قدس سره: «و يحتمل 
عدم الحاجة إلى الإيجاب و القبول لفظاًء 


.0١ غنية التزوع:‎ )١( 

(0) الوسيلة: //ا". 

6 الات ما 

زع الجامع للشرائع: مع 

(0) شرائع الإسلام 7: 9؟1, المختصر النافع: 1417. 

(©) الروضة البهيَهُ #: 197 التنقيح الرائع ؟: 9"م. 

(/) تذكرةٌ الفقهاء 7: 2810 الطبعة الحجرية. 

.68٠ :١ إرشاد الأذهان‎ )6( 

(9) قواعد الأحكام ؟: 800. 

.٠١ :© مسالكك الأفهام‎ )٠١( 

)1١(‏ كفاية الأحكام ؟: 0؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 588 

و يكفى الفعل الدَّال عليهما) .)١١‏ 

وقد استقرب العلامة فى التحرير فى أوّل الباب عدم الاستغناء فى الهبهُ عن الإيجاب و القبول؛ و أباح له- أى المهدى إليه- التصرّف 
عمًا بالإذن المستفاد عن العادةٌ .)7١‏ 

قال فى آخر الباب: «و لو قيل بعدم اشتراط القبول نطقاً كان وجهاًء قضاءً للعادة لقبول الهدايا من غير نطق» 0*. و قال فى المسالكك: 
هذا حسن) 60. 

و فى جامع المقاصد: «هذا قوىٌ متين» «8). و فى الرياض: «لا بد فى الهبه من الإيجاب الدّال على تملكك العين ... و القبول الدّال على 
الرضا ... إن اريد مطلق ما يدل عليهما و لو فعلّاء و يشكل إذا اريد ما يدل عليهما لفظاً «2. 

وافى الجواهر:«الهبة عن العقد المشتضي تملبكه الغين عق غير فوص كلكا مرا مهدا عن القربة أو الأث الصاصا :متهاو لو 
بالمعاطاةً أو فعل الواهب» 2720 و به قال أيضاً بعض فقهاء العصر. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 8 /ا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


قال السيّد الفقيه الخوئى قدس سره: «و هى عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول؛ و يكفى فى الإيجاب كل ما دل على التمليكك المذكور 
من لفظ أو فعل أو إشارةٌ ... و يكفى فى القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلكك» 8١‏ 


.591 :” الدروس الشرعية‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام الشرعتية : *707. 

(9) نفس المصدر: 586. 

(©) مسالكك الأفهام 2: .١١‏ 

(0) جامع المقاصد 4: 187. 

(9) رياض المسائل 2: .١1/:‏ 

(0) جواهر الكلام 18: 189. 

(4) منهاج الصالحين 7: 705. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 589 
و قال الإمام الخمينى رحمه الله: «و الأقوى وقوعها بالمعاطاةً بتسليم العين و تسلّمها بعنوانها؛ .0١١‏ 
و كذا فى تفصيل الشريعة .)١‏ 


أدلّةُ جواز الهبة بالمعاطاة 


و يمكن أن يستدلٌ للحكم المذكور بوجوه: 

الأوّل: أن الهبة لما كانت من العقود الجائز فى أكثر مواردها وسّعوا المجال فيها و لم يضييقوها على حدّ العقود اللازمة؛ فاكتفوا بكل 
مادل على التمليكك حتّى لو قال: 

هذا لكك مع نِهُ الهبهُ كفى و إن لم يكن بصيغهُ الماضوية؛ كما توسّعوا فى عقد الرهن؛ لأنّه كان جائزاً من أحد الطرفين «. 

الثانى: أن دليل المعاطاه فى غير الهبة» من دعوى السيرةٌ القطعية متحقّق فى المقام أيضاًء فلا محيص عن القول بمشروعيّةُ المعاطاة فى 
الهبة كمشروعيتها فى باب البيع .25١‏ 

الثالث: أنّه يصدق الهبة مع عدم اللفظ الدال على الإيجاب و القبول حقيقةً .8١‏ 

الرابع: أن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله من كسرى و قيصر و سائر الملوكك 0 و لم ينقل أنه صلى الله عليه 
و آله راعى العقد؛ و يبعد حمله على الإباحة؛ لأنّه صلى الله عليه و آله كان 


هدري الربملة دعم 

(؟) تفصيل الشريعة» كتاب الهبةٌ: 629. 

(*) مسالكك الأفهام : 4- ٠١‏ مفتاح الكرامة 4: 18. 

(©) جواهر الكلام 18: 189. 

(8) رياض المسائل 2: .١1٠‏ 

(©) بحار الأنوار 77: 197 سئن الترمذى *: 84 ح 1875؛ مسند أحمد بن حنبل :١‏ 42. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 52٠‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 9//ا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


يتصرّف فيها تصرّف الماك .١١‏ و وقع عنه صلى الله عليه و آله ما ينافى الإباحة و هو الوطءء كما فى مارية القبطيَهُ ام ولده. مع أنه 
روى العا كانم م لم101 اهدق إليه حلّةٌ فأهداها لعل عليه السلام «*. من غير أن يُنقل عنه قبول لفظى و لا-عن الرسل 
إيجاب» و هذا كله يدل على استفادةٌ الملكك فى الجملة لا الإباحة. أشار إلى ذلكك فى التذكرةٌ (ع). 

فيحمل ما تقدّم فى كلمات الأصحاب من أن الهبة عقد يحتاج إلى الإيجاب و القبول على إرادة بيان أن الهبه من أقسام العقود لا 
الإيقاعات و إن تحقّقت بما يتضمّن معنى الإيجاب و القبول من الأفعال» أو يحمل ذلك على بيان قسم العقدى من الهبةء أى الهبةٌ 
اللازمة. 


إيضاح 


قال فى القواعد: «الهديّهُ كالهبة فى الإيجاب و القبول و القبض» .)8١‏ 

و قال المحمّق الثانى فى شرحه: «الهديّهُ ضرب من الهبهُ مقرونة بما يشعر بإعظام المهدى إليه و توقيره ... و هل يشترط فيها الإإيجاب و 
القبول و القضر؟ 

اختلف الأصحاب فى ذلكك, فاختار المصنّف هنا الاشتراط؛ لأنّها نوع من الهبة» فيشترط فيها ما يشترط فى الهبةُ) «12. 

قال الشيخ فى المبسوط: «من أراد الهديّه و لزومها و انتقال الملكك فيها إلى المهدى إليه الغائب فلي وكل رسوله فى عقد الهديّةُ معد 
فإذا مضى و أوجب له و قبل 


.187 :4 الدروس الشرعي ؟: 541: جامع المقاصد‎ )١( 

() المبسوط للطوسى ع: /اقاك طبقات ابن سعد :١‏ 07 المغنى لابن قدامة 1: ولت 8ن ؟. 

() نيل الأوطار ©: ". 

(©) تذكرة الفقياء 81849 «الظعة العد ب 

(0) قواعد الأحكام ؟: 800. 

(2) جامع المقاصد 4: -١81‏ 187. 
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المهدى إليه و قبضه إِيَاه لزم العقد و ملكك المهدى إليه الهديّة) .0١١‏ 

و الأظهر أن الهديرة كالهبة لا تحتاج إلى العقد القولى؛ لأنّه لم يقم دليل على ذلك. بل الدليل على خلافه ثابت» كما يظهر من كلام 
العلامة فى التذكرة ."٠‏ و قوّاه فى جامع المقاصد 7. و هو ظاهر الرياض أيضاً حيث استدل له بأنّ السيرةً و استقامة الطريقة على 
ذلك من عهد النبى صلى الله عليه و آله إلى الآن» و لذلك يبعثونها على أيدى الصبيان الذين لا يعتدٌ بعباراتهم» و مارية القبطتةُ كانت 
من الهدايا «©). 

وقد أهدى المختار لزين العابدين عليه السلام جارية أولدها زيداً عليه الرحمة و الرضوان «8. 

و يؤدّده أن الهديّةُ مبتيةُ على الحشمة و الإعظام» و ذلكك يفوت مع اعتبار الإيجاب و القبول و ينقص موضعها من النفسء و أن ظاهر 
الأخبار أن المدار على التراضى من الطرفين و أنه العمدة فى البين» و قد ثبت فى محله أن بيع المعاطاة لا يشترط فيه أزيد من رضا 
الطرفين بما يتفقان عليه» و جعل الهديّهُ من المعاطاةً يقتضى كونها كذلكك .2١‏ 


قبول الولى الهبة و الهدية للصبى 
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بعد إثبات اعتبار القبول فى الهبة و الهدية- و كونهما أعتم من أن يكونا باللفظ أو بالفعل الدال على الرضا- نقول: إذا وّهِتَ أو اهدى 
للصبئ فللوليّ أن يقبلهما؛ 


(0 المشوط الطوسس م 

(9) تذكرة الفقيلد 61:9 الطعة الحسورره. 

(؟) جامع المقاصد 4: 187. 

(©) رياض المسائل #: .١7١‏ 

(0) الإمام زيد لمحمّد أبو زهرة: ١؟-‏ 58 الحدائق الناضرة 737: 594. 

(©) مفتاح الكرامة 9: ١01-١02‏ مع تصرّفٍ. 
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لأنّ الصبئ مسلوب العبارة و الأفعال و لا اعتبار بقوله و فعله. 

جاء فى المبسوط: (إذا هِب للصبئ المولّى عليه شىءٌ» نُظِرَ: فإن كان الواهب غير وليِه قبل الولي؛ سواء كان بغير تولية مثل الأب و 
الجدّء أو بتولية كالوصيئء و إن وهب الوليّ للصبىء فإن كان ولبَاً بغير تولية قبلها أيضاًء و يصيح ذلكك كما يصمح منه فى البيع أن يكون 
موجباً و قابلّاه و هذا هو مذهبناء و إن كان بتولية لم يصح أن يقبلها كما لا يصحح أن يبيع من الصبئ شيئاً بنفسه أو يشترى منه» و ينصب 
الحاكم أميناً يقبل منه هبته للصبئء فإذا قبلها صبحت الهبة) .0١١‏ 

واقال العلافة: «إذا كنات الراهب الرلك للصئ» فان كان غير ثرلبة- البو الجد- قبلها الراهت أيضاءاؤ إق كان ولية قال فى 
المبسوط: لا يصح أن يقبلهاء كما لا يصحُ أن يبيع من الصبئ شيئاً بنفسه أو يشترى منه» و ينصب الحاكم أميناً يقبل منه هبته للصبى» 
فإذا قبلها صبّحت الهبة. 

و الوجه: التسوية بينه و بين الأنب؛ لأنَّ له أن يقبل هبه غيره» فكذا يقبل هبه نفسه. لعموم ولايته فلا وجه لاختصاصها بغيره) .0"١‏ و 
اختاره فى الحدائق «*2 و الجواهر «©). 

و فى تحرير الوسيلة: «يصحح قبول الول عن المولّى عليه الموهوب لها «2. 

و فى تفصيل الشريعة: «إذا كان الموهوب له صغيراً كالولد جديد الولادة- المتعارف فى زماننا إهداء الهدايا إليه- يصحح قبول الول 
عن المولّى عليه 


(0النشوط للطوسى مم 

(0) مختلف الشيعة ©: 785. 

(0) الحدائق العاقلر 4 عام رالا 

(ع) جواهر الكلام 18: .١78‏ 

(0) تحرير الوسيلة ؟: ؛ كتاب الهبةٌ» مسأل ١‏ 
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خصوصاً إذا كان غير قابل للقبول» كأوائل ولادته) .)١١‏ 

و يدل على هذا الحكم عموم أدَلَّهُ ولاية الوليّ» و كذا بعض النصوص التى سنذكرها فى البحث عن ولاية الوليّ على قبض الهبة 
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و الحاصل: أنه لا إشكال و لا خلاف فى المسألة» و لعل ترك التصريح بها فى كلماتهم لوضوحها. 

فرع 

لو وهب شخص إلى صغير و لم يقبل عنه وليه» بطلت الهبة طعاماً كان الموهوب أو غيره. و الظاهر أنّه لو تصرّف فيه الصغير فلا ضمان 
عليه فى الحال و لا بعد البلوغ؛ و لا ضمان على وله أيضاً؛ لأنّ دفع المالكك المال الموهوب إلى الصغير و تسليطه عليه بسبب هبةٌ 
باطلة» كان بمنزلة الإقدام منه على إتلاف ماله» فتصرّف الصغير لم يوجب الضمان. 

نظير ما قاله الفقهاء فى اشتراء الصبيئء قال العلّامة فى التذكرة: «لو اشترى الصبي و قبض أو استقرض و أتلف فلا ضمان عليه؛ لأَنّ 
التضييع من الدافع» فإن كان المال باقباً رده و على الوليّ استرداد الثمن» و لا يبرأ البائع بالردٌ إلى الصبئ) .7١‏ 

و كذا فى النهاية «. 

و أمّا لو أهدى إلى صغير و لم يقبل عنه وليْه فهل تبطل الهديّة أو توجب إباحة التصرّف؟ أفتى الشيخ رحمه الله فى المبسوط بالثانى» 
حيث قال: «إذا وصلت الهديّةُ إلى المهدى إليه لم يملكها بالوصول و لم تلزم» و يكون ذلكك إباحةٌ من المهدى, حتّى أنه 


.817٠١ تفصيل الشريعة» كتاب الهبةٌ:‎ )١( 

() تذكرة الفقياء 1: 629 الطبعة الحبرنة: 

() نهاية الإحكام ا علوع. 
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لو أهدى إليه جارية لم يجز أن يستمتع بها؛ لأنْ الإباحة لا تدخل فى الاستمتاع» .)١١‏ 

و يستظهر هذا من كلام العلامة فى التذكرة أيضاء حيث نقل عن قوم من أهل السنّة أنه لا حاجة فى الهديّةْ إلى الإيجاب و القبول» إلى 
أن قال: «و منهم من اعتبرهما كما فى الهبة و الوصيَة و اعتذروا ما تقدّم بأنّ ذلكك كان إباحةٌ لا تمليكاً) .07١‏ 

تقول هذاه الأقرى :و اللاض أن الهية أ يفا مذلكه» أنه لأ فرق حديها محقيقة فلن فرص الب كور كاك اليية الباطلة إباحة مر 
المهدى للصغير. 


آراء فقهاء أهل السنَّهُ فى المسألة 


يستفاد من كلماتهم أنه لا يشترط فى صب الهبة القبول اللفظى» بل تصحح بالمعاطاةً و الفعل الدال على القبول أيضاً. 

قال ابن كذامةسوو صل المة ما يظار قدا الناين هنة مخ الأسكاب و القبوكمو النساطاة المقفركة يها ذل غلبؤاء 16 

و فى المغنى: «و الصحيح أنّ المعاطاة و الأفعال الدالُّ على الإيجاب و القبول كافية و لا يحتاج إلى لفظ. و هذا اختيار ابن عقيل. 

فإِنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يهدى و يُهدى إليه و يعطى و يُعطىء و يفرّق الصدقات و يأمر سعاته بتفريقها و أخذهاء و 
كان أصحابه يفعلون ذلك و لم ينقل عنهم فى ذلك إيجاب و لا قبول» و لا أمر به ولا تعليمه لأحدء و لو كان ذلكك شرطاً لنقل عنهم 
نعلا 


."10 :* المبسوط للطوسى‎ )١( 
الطبعةُ الحجرية.‎ 28١8 :7 (؟) تذكرة الفقهاء‎ 
.180 المقنع فى فقه أحمد بن حنبل:‎ )©( 
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مشهوراء إلى أواقالت 

و قال ابن عقيل: إِنّما يشترط الإيجاب و القبول مع الإطلاق و عدم العرف القائم بين المعطى و المُعطى؛ لأنّهِ إذا لم يكن عرف يدل 
على الرضاء فلا بد من قولٍ ذال هلله مرا مع قرائن الأ-حوال و الدلائل؛ فلا وجه لتوقيفه على اللفظء أ لا ترى أنا اكتفينا بالمعاطاةٌ و 
اكتفينا بدلالة الحال فى دخول الحم ام؛ و هو إجارة و بيع أعيانء فإذا اكتفينا فى المعاوضات مع تأكدها بدلاله الحال و أنّها تنقل 
الملكك من الجانبين فلأن نكتفى به فى الهبهُ أولى» ١١‏ و كذا فى الشرح الكبير «7). 

كما أن عندهم للأب و الجدّ و الوصى و الحاكم أو أمينه ولاية فى قبول الهبة عن الصغار و سنذكر فى البحث عن قبض الهبة زيادة 


توضيح فى بيان آرائهم إن شاء الله. 
المطلب الثانى: الولاية على قبض الهبة 


اثارة 


المشهور بين الفقهاء أنه يشترط فى صِححهُ الهبه قبضهاء و يتولّى ذلكك الوليٌ عن الصغار؛ سواء وهبه نفسه أو ذوو أرحامه أو غيرهم 
فإن وهب الواهب للصغير من ذوى أرحامه و قبضها وليه لم يكن له بعد ذلكك رجوع فيها. 

ففى المقنعة: «و إذا نحل الوالد ولده شيئاً و لم يقبضه الولد و كان كبيراً لم تستقرٌ الهبة» و كان للأب الرجوع فيها. و كذلكك القول 
فيما يهبه لذوى أرحامه كلهم؛ فإن كان الولد صغيراً مضت الهبهُ و كان قبض الوالد قبضاً للولد. و إن وهب لصغير من ذوى أرحامه 
شيئاً فلم يقبضه وله له» كان له الرجوع فيه» فإن قبضه الولئ مضت الهبةُ و لم يجز له الرجوع فيها؛ :ا 


.107 ١057 :2 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(0) الشرح الكبير *: 59؟1- .186٠‏ 

(؟) المقنعة: /هء. 
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و فى النهاية بعد تقسيم الهبهُ على ضربين: «فأمًا الذى ليس له فيه رجوع, فهو كل هبهُ وهبها الإنسان لذى رحمه. ولداً كان أو غيره إذا 
كان مقبوضاً ... إِلَا أن تكون الهبة على ولده و يكونوا صغاراً؛ فنّه لا يكون له فيها رجوع على حال؛ لأنَّ قبضه قبضهم- إلى أن قال: - 
فإن وهب للصغير من ذوى أرحامه و قنضه ولبِه لم يكن له بعد ذلكك رجوع فيها على حالٍ) ١١‏ و كذا فى المبسوط .0"١‏ 

و لكنه قال فى الخلاف: «إذا وهب الوالد لولده و إن علا الوالد» أو الام لولدها و إن علتء و قبضوا إن كانوا كباراً أو كانوا صغاراً لم 
يكن الهم الرجوع اقيم زا. 

وفى السرائر: «و الذى يقتضيه مذهبناء أن هبه الوالد تكون كما قال- الشيخ رحمه الله- فَأمًا هبة الام للولد الكبير البالغ» فإذا قبض 
فليس لها رجوع. و أمًا هبتها لولدها الصغيره فلا بد من تقبيض وله فإذا قبض الولي الهبة إِمَا أبوه» أو وصبهء فليس لها رجوع, فإذا لم 
يقبض فلها الرجوع بخلاف الأب؛ لأنّ قبض الأب قبضه) 150. 

وفى المختلف: «و الظاهر أن مقصود الشيخ ذلكك؛ للعلم به» فلهذا لم يفصّل؛ لظهوره و عدم خفائه) «ه. 

و به قال القاضى فى المهذّب «*) و ابنا حمزة 0١‏ و سعيد 4١‏ و سار «4) و الحلبى 0٠١١‏ 
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(النهابة للطوسي» انع 

(0)المسوط للطوسى 1# 8. 

() الخلاف #: 8262 المسألة .١١‏ 

(©) السرائر 7 ع/0١‏ و .١18‏ 

(0) مختلف الشيعة *: 551. 

(©) المهذّب 7: 40. 

(0) الوسيلة: 9/ا". 

(8) الجامع للشرائع: هع". 

(9) المراسم العلويّة: 507. 

"57 الكافى فى الفقه:‎ )0٠١( 
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وقال المحمّق: «لو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغيرء لزم بالعقد؛ لآنْ قبض الول قبض عنه. 

ولو وهبه غير الأب أو الجدّء لم يكن له بُنّ من القبض عنه؛ سواء كان له ولاية أو لم تكنء و يتولّى ذلكك الول أو الحاكم» .0١‏ 

و قال العلامة فى جملة من كتبه: «لو وهب الأب ولده الصغير شيئاً فى يده صحم و لم يحتج إلى قبولٍ ولا قبض مستأنف ولا مضىّ 
زمان له؛ ولا يجب على الأب وضع الموهوب على يد غيره» «07. و به قال الشهيدان «) و جماعة من المتأخَرين ©" و متأترى 
المتأخرين «2. 

قال فى الرياض: «لو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير الذى تولّيا عليه ما هو ملكهما و مقبوضهما قبل الهبهٌ لزم بلا خلاف؛ لأنّه 
مقبوض بيد الوليّ» فيكفى عن القبض الجديد) .2١‏ 

و قال فى تحرير الوسيلة: «لو كان الواهب ولياً على الموهوب له- كالأب و الجدّ للولد الصغير- و قد وهبه ما فى يده صحٌ ... و لو 
وهبه غير الولئ فلا بدّ من القبض و يتولّاه الولق» 0:7 


.117 المختصر النافع:‎ 57١ شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(5) تحرير الأحكام 118:7 إرشاد الأذهان :58٠ :١‏ مختلف الشيعة *: 7 تبصرة المتعلّمين: 170 قواعد الأحكام 607:7 تذكرة 
النقيان 818:9 الطعة السعرية. 

(*) الدروس الشرعيةُ ؟: 2189 اللمعهٌ الدمشقيَةُ: 9ه مسالكك الأفهام 2: *؟- 18. 

(©) جامع المقاصد 4: 1٠١‏ و ١57‏ 19. 

(0) كفاية الأحكام: ؟: 2,19 مفتاح الكرامة 9: //11» جواهر الكلا-م 18: 10/8- 178, وسيلة النجاةً ؟: 17. منهاج الصالحين للسيّد 
الخرى اد ع 

(©) رياض المسائل #: .١1/8‏ 

(0) تحرير الوسيلة ؟: 30) مسألة *. 
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و كذا فى تفصيل الشريعة و زاد: «بأنّه لا معنى لاعتبار القبض هنا بعد كون اللّازم قبض الولي؛ و هو حاصل» .١١‏ 


أدلّةَ قبض الولى الهبة للصبىن 
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١‏ صفحهٌ ع(9/ا من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


و يمكن الاستدلال لهذا الحكم- مضافاً إللِم عموم ولايةُ الولئى- بالنصوصء و هى ما يلى: 

-١‏ صحيحةٌ أو معتبرةٌ 

على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: 

سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال: «إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغيرء فإنّها جائزة؛ لأنّه يقبض لولده إذا 
كان حشير ا 

.)3١ الحديث‎ 

الدمولقة 5 

داود بن الحصينء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الهبه و النحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبهاء قال: هو ميراث» فإن كانت 
لصب فى حجره فأشهد عليه فهو جائزا 07. 


"1و خبر : 

جميل بن درّاجء عن أبى عبد الله عليه السلام عن (فى خ ل) رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال: «نعمء إِلَّا أن يكون 
00 

تاو مويل 


ل 
أبان» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «النحل و الهبهُ ما لم تقبض حتَى يموت صاحبهاء قال: هى بمنزلة الميراث» و إن كان لصبىّ فى 
حجره و أشهد عليه فهو جائز) 6 


.6/ تفصيل الشريعة كتاب الهبةٌ:‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: 318 الباب 0 من كتاب الهبات» ح 8 و وجه الدلالة: أن الصدقة تشمل الهبهُ و الهدية كما سيأتى. 

() (- ) الوسائل 1: /ا الباب ه من كتاب الهبات؛ ح ١‏ و ؟. 

(0) نفس المصدر الباب * من كتاب الهبات» ح .١‏ 
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ه- ما ورد فى أخبار الصدقة من أن قبض الأب و الجدّ كاف فى صححة الصدقةُ و لا رجوع فيها بعد. كقوله عليه السلام فى صحيحة 
محمد بن مسلم: : 
«و إن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ والده هو الذى يلى أمره. و قال: لا يرجع فى الصدقةٌ إذا ابتغى بها وجه الله 
عر و جلء و قال: الهبهُ و النحلة يرجع فيها إن شاءء حيزت أو لم تحز إِلَا لذى رحم؛ فإنّه لا يرجع فيه) .)١١‏ 


وقريب من هذا معتبرة عبيد بن زرارةٌ .)3١‏ 


و فى معتبرة , 0 
جميل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يتصدّق على ولده بصدقةٌ وهم صغانٌ أ له أن يرجع فيها؟ قال: «لاء الصدقة لله عزّ و 
جل 0 


قال فى الحدائق: «و بالجملة: فإِنٌ الحكم لل إشكال قدو لا خلا نضا وشرى فعا أعلم» فإِنْ القبض السابق على الهبه كاف عن 
القبض الطارئ بعدهاء و أده بِأَنْ اليد المستدامة أقوى من اليد المبتدأة) «©"). 


و يدلٌ على عدم جواز الرجوع فى الهبة- إذا كان المتّهب صغيراً ذا رحم بعد إقباض الوليٌ له بخصوصه الإجماع أيضاًء كما ادّعاه فى 
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التذكرةُ «©) و جامع المقاصد «”» 


)١(‏ تهذيب الأحكام 4: 1780 ح 218 وسائل الشيعة 791:17 الباب 5 من كتاب الوقوف و الصدقات» ح ١‏ و ص 788* الباب * من 
كتاب الهبات ح 3 

(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 148 الباب ؟ من كتاب الوقوف و الصدقات» ح د. و ليس فى السند من لا توثيق له إلا قاسم بن سليمان» و هو 
معتبر؛ لكثرة نقل الأجِلّةُ عنه. مع أنّه من رجال تفسير القمّى و كامل الزيارات. 

() تهذيب الأحكام 4: 1٠0‏ ح 217 وسائل الشيعة 17: 198 الباب * من كتاب الوقوف و الصدقات» ح ؟. 

() الحدائق الناضرة 77: 18". 

(8) جذكرة الفقيء 6149 الطبعة السيرية. 

(©) جامع المقاصد 4: /101. 
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اشتراك الصدقة و الهبةُ فى القبض 


يشترط فى صِححهُ الصدقة أيضاً قبضها؛ لأنّ الهبة قد يعبر عنها بالنحلة و العطتَة» و يطلق كل منهما على مطلق الإعطاء المتبرّع به. فيشمل 
الوقف و الصدقة و الهدية و الهبة» و الهب أعم من الصدقة؛ لاشتراط الصدقة بالقربة دون الهبة. 

والهدية أخصّ من الهبة؛ إذ يعتبر فى الهديره أن يحمل الموهوب من مكان الواهب إلى مكان الموهوب منه إكراماً له» و لذا لا يطلق 
الهديّةُ على العقارات الممتنع نقلها .)١١‏ 

وقال الشيخ فى المبسوط: (إِنْ الهبهُ و الصدقةٌ و الهدية بمعنى واحدا .07١‏ 

و الظاهر أنه خلاءف التحقيق» و كيف كان لا يلزم شىء من الصدقة و الهبة و الهدية إِلَا بالقبضء و يتولّى الأب أو الجدّ ذلكك عن 
الكن 


فروع 
الأؤل: هل يعتبر قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ليتمخض القبض للهبة أو لا يعتبر؟ قولان: 
الأوّل: - و هو ظاهر العلامة فى القواعد- اعتبار ذلكك. حيث قال: 


«و شرطه إذن الواهب و إيقاع القبض للهبة؛» فلو قبض من غير إذنه لم ينتقل الملكك إليه و إن كانا فى المجلس»ء و كذا لو أقبضه 
الواهب لا للهبه و يقبل قوله فى القصد» «*؛ لأنّ المال المقبوض فى يد الوليّ له» فلا ينصرف إلى الطفل إِلَّا بصارفء و هو القصد. 


.12 كفاية الأحكام: ؟:‎ )١( 

() السشوط العو مي 

(*) قواعد الأحكام ؟: 808. 
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الثانى: و هو الأقوىء ما يظهر من كلمات كثير من الفقهاء- كما تقدّم ذكرها- عدم اعتبار إيقاع القبض للهبةُ و الاكتفاء بمطلق القبض» 
فلا يعتبر عندهم قصد القبض عن الطفل؛ لصدق اسم القبض عليه و صلاحيته للهبة؛ و لم يدل دليل على أزيد من ذلكك. 
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قال فى الرياض: «يكفى مطلق القبض السابق و لو خلّى حين العقد أو بعده عن ثيه القبض عن المتّهب له بالكلية) .)١١‏ 
و فى المسالكك: «عدم قصد القبض لغيره يكفى) .)7١‏ 
و فى كفايةً الأحكام: «لم يفتقر إلى تجديد القبض ولا قصد القبض عن الطفل على الأشهر الأقوى) ”0. 


الفرع الثانى: أنه هل للوصن أن يتولّى القبض عن الطفل أم لا؟ قولان: 


قال فى المبسوط: «إن وهب الول للصبئء فإن كان ولا بغير تولية قبلها... 

و إن كان بتولية لم يصحٌ أن يقبلها كما لا يصحٌ أن يبيع من الصبى شيئاً بنفسه أو يشترى منهء و ينصب الحاكم أميناً يقبل منه هبةً 
للصبى؛ فإذا قبلها صبحت الهبةُ» ©". و وافقه المحقّق «2). 

وفى مقابله قول من قال بصيحةُ قبض الوصى أيضاًء و هذا هو الأقوى كقول العامة و غيره» حيث قال: «و الوجه: التسوية بينه- أى 


الوصيئ- وبين الأن؛ أن 


.١الا/‎ :# رياض المسائل‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام 2: 10. 

(9) كفاية الأحكام ؟: 19. 

(6) البموط الويف 4 

(0) شرائع الإسلام ؟: 570. 
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له أن يقبل هبه غيره فكذا يقبل هبه نفسه. لعموم ولايته؛ فلا وجه لاختصاصها بغيره» .)١١‏ 

و فى المسالكك: «و الأصيّح أن حكم الوصىئّ حكم الأب و الجدّ؛ 7. و اختاره أيضاً فى الحدائق 70. 

و فى الجواهر: بل ولايهُ الوصى فى الحقيقة من ولاية الأب و الجدّء مع أن ولاية الحاكم هنا منتفية؛ لأنه ولي من لا ولىّ له و فى 
الفرض المذكور وصيّ أحد الأبوين موجود «). 

و أجاب العلّامة عتما استدل به الشيخ بالمنع من حكم الأصل؛ فإنّ له أن يبيع و يقبل الشراء. و أيضاً بوجود الفرق بينهما؛ فإنّ المعاوضة 
قد يحصل فيها التغاين» و أمًا الهبة؛ فإنّها عطيَهُ محضة. فكانت المصلحة فيها ظاهرةًٌ «0. 


الفرع الثالث: قال العلامة: «و للولى أن يهب مال الطفل بشرط الثواب مع المصلحة 

» إننا مع زيادة الثواب على العين» أو مع تحصيل أمر من المتهب ينتفع به الطفل نفعاً يزيد على بقاء العين لها «2. 

آراء فقهاء أهل السنّهُ فى الولاية على قبض الهبة 

إِنْهم قائلون بأنّ الأولياء- الأب و الجدّ و وصيّهما و الام فى بعض الأحوال- و كل من يعول الصبيّ من الأخ والعمم و غيرهما يتولى فى 


قبول الهبهُ و قبضها عن 


.19 مختلف الشيعة *: 75 مسألة‎ )١( 
مسالكك الأفهام 2: 2؟.‎ )1( 
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0 الحدائق الناضرة الا ا 

(©) جواهر الكلام 18: .١7/‏ 

(0) مختلف الشيعةٌ ©: 75 مسألة 19. 

(©) تذكرة الفقهاء ؟: ”الى الطبعة الحجرية. 
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الصبئ. فنذكر شطراً من كلماتهم على الترتيب التالى: 

أ- الحنفتة 

جاء فى الهداية: «إذا وهب الأب لابنه الصغير هبةً ملكها الابن بالعقد؛ لأنّه فى قبض الأب فينوب عن قبض الهبة و لا فرق بين ما إذا 
كان فى يده أو يد مودّعه؛ لأن يده كيدهء بخلاف ما إذا كان مرهوناً أو مغصوباً أو مبيعاً يبعا فاسداً؛ لأنّه فى يد غيره أو فى ملكك غيره. 
و الصدقة فى هذا مثل الهبة. و كذا إذا وهبت امّه وهو فى عيالها و الأب ميت ولا وصيّ له. و كذلكك كل من يعوله) .1١‏ 

وفى شرح الهداية: الأنّ الذى وهبه فى قبض الأب فينوب عن قبض الهبة» فلا يحتاج إلى قبض آخر. ولا يشترط فيه الإشهاد. إِلَا أن 
فيه احتياطاً للتحرّز عن جحود الورثة بعد موته» أو جحوده بعد إدراكك الولد. و قال عبد البرّ: أجمع الفقهاء على أن هبه الأب لابنه 
الصغير فى حجره لا يحتاج إلى قبض جديد) .""١‏ 

و فى البحر الرائق: «و تتم الهبة بقبض لأ أو الأجنبى بشرط أن يكون فى حجر القابض؛ لأَنّ لام الولاية فيما يرجع إلى حفظه و حفظ 
ماله» و للأجنبيَ يد معتبرةٌ) 9"). 


و به قال الطحاوى «؟» و السرخسى «©0) و الأمعروشقي 79 وابن نجيم والسمرقندى «7) و ابن عابدين ١‏ و الشيخى زاده «8) 


(0 الهداية المرغيناتى 0# ؟. 

(؟) البناية 9: .5١8‏ 

6 البح الرائق /ه أوع, 

(ع) مختصر اختلاف العلماء ©: .١8٠‏ 

(0) المبسوط للسرخسى ؟١: .8١‏ 

.١7١ أحكام الصغار:‎ (١ 

(0) البحر الرائق /: 054٠‏ تحفة الفقهاء *: 154 مجمع الأنهر *: 891. 

(8) حاشية رد المحتار 8[ 9ع6. 

(9) مجمع الأنهر *: 891. 
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ب- الحنابلة 

ففى المغنى لابن قدامة: «إن كان الموهوب له طفلًا أو مجنوناً لم يصحح قبضه و لا قبوله؛ لأنّه من غير أهل التصرّفء و يقبض له أبوه إن 
كان أميناً؛ لأنْه أشفق عليه و أقرب إليه. فإن لم يكن له أب قبض له وصى أبيه ... و إن كان الأب غير مأمون؛ أو كان مجنوناء أو مات 
عن غير وصئء فأمينه الحاكم ... و لا يصح القبض من غير هؤلاء- إلى أن قال: - و يحتمل أن يصمح القبول و القبض من غيرهم عند 
عدمهم؛ لأنّ الحاجة داعية إلى ذلكك؛ فإنَّ الصبيّ قد يكون فى مكان لا حاكم فيه و ليس له أب و لا وصيئء و يكون فقيراً لا غنى به 
عن الصدقات» فإن لم يصحٌ قبض غيرهم له انسدّ باب وصولها إليه فيضيع و يهلكك. و مراعاء حفظه عن الهلاكك أولى من مراعاه 
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الولاية» فعلى هذا للم القبض له و كلّ من يليه من أقاربه و غيرهم» .0١١‏ 

و مثل ذلكك فى منتهى الإرادات 0١‏ و كشّاف القناع 3 و الفروع «5. 

وفى المبدع: «يصحٌ قبض الممبّز و قبوله بلا إذن وليه «8). 

و لكن قال فى الإقناع «8) و الإنصاف «37: لا يصحح قبض طفل و لو مميزأء بل ولتِه الأمين يقوم مقامه. 

و يستفاد من كلماتهم أنّه يجوز للأب و غيره أن يوجب و يقبل و يقبض؛ بأن كان هو نفسه واهباً للصبى و يقبل و يقبض عنه 4١‏ 


.10/ -11/ :* المغنى 2: 389-788 الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) منتهى الإرادات : عو /او". 

(0) كشاف القناع ©: علع". 

(©) الفروع ع: 588. 

(0) المبدع ه: دع". 

.8١ :# الإقناع‎ )©( 

.١178 :/ الإنصاف‎ )( 

(8) نفس المصادر السابقة. 
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ج- الشافعية 

عندهم القبض من أركان الهب» فقد قال فى الوجيز: «و به يحصل الملككء فإن مات الواهب قبل القبض تخير الوارث فى الإقباض» .)١١‏ 
و فى منهاج الطالبين: «و لا يملكك موهوب إلا بقبض» .07١‏ 

و قال الماوردى: «أمَا القبضء فهو من تمام الهبة لا تملكك إِلَّا به «”. 

فلو كان الموهوب له طفنًا لم يصيح قبضه و لا قبوله؛ لأنّه من غير أهل التصرّفء و لذا قال الشافعى: و يقبض للطفل أبوه «©". 

و فى العزيز: «إذا كانت الهبة لمن :00 ليس له أهليةُ القبول» كالطفل فينظر: إن كان الواهب أجنيئاً قبل له من يلى أمره من ولىّ و وصيّ 
و قيم؛ و إن كان الواهب من يلى أمره؛ فإن كان غير الأب و الجدّ قبل له الحاكم أو من ينيبه. 

و إن كان أباً أو جداً تولّى الطرفين ... و لا اعتبار بقبول المتعهّد الذى لا ولايهُ له على الطفل» «18. و به قال النووى 07. 

و فى الحاوى الكبير: «إن كان الواهب للطفل أبوه ... فيكون فى البذل و الإقباض نائباً عن نفسه و فى القبول و القبض نائباً عن ابنه 
فأمَا أمين الحاكم فلا يصحح ذلكك منه إِلَا أن يقبله منه قابل و يقبضه منه قابض» و كذلكك وصي الأب) ١‏ 


.ع«١‎ :١ الوجيز‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ؟: 198. 

(") الحاوى الكبير 94: 8:01. 

(؟) مختصر المزنى: ع"1. 

(©) فى المصدر: «مممن» و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب كما فى روضة الطالبين. 
(8) العزيز شرح الوجيز 2: 509. 

(0 روضة الطالبين 0: ه. 
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١‏ صفحة 99/ا من ب؟هب١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(8) الحاوى الكبير 9: ©٠ع.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 517/2 

وجاء فى روضة الطالبين: أن الصدقه كالهديةٌ بلا فرق بينهما؛ سواء كانت الهديةُ الأطعمةٌ أو غيرها .)١١‏ 

د- المالكية 

فقد خالفوا رأى الشافعتّة» و قالوا بلزوم الهبه بدون القبضء ففى البيان: «قال مالكك: تلزم الهبه بالإيجاب و القبول من غير قبضء فإن 
امتنع الواهب من الإقباض دفعه الموهوب له إلى الحاكم ليجبره على الإقباض» .07١‏ 

و مثل ذلكك فى حلية العلماء 2 و المغنى و الشرح «5» و التهذيب .2١‏ 

و قال ابن رشد: «قول مالكك و من تابعه أن الهبهُ تنعقد بالقول و تلزم به. و لا تتم إِنَا بالحيازة» «12. 

و لكن مع ذلك يجوز عندهم أن يحوز و يقبض الأب الهبهُ والصدقة للصبئ. 

ففى المدوّنة: «قلت: فإن وهب الأب لولده وهم صغار ثم أشهد لهمء أ هو الجائز فى قول مالكك؟ قال: نعم» 07. 

و فى الكافى: إذا وهب الرجل لابنه الصغير فلا حيازة عليه فيما وهب له إِلَّا الإشهاد بالهبة و الإعلان بها لأنّهِ هو الحائز له «8/. و كذا 


فى غيره (4) 


)١(‏ روضة الطالبين ه: ه. 

(؟) البيان كز .١١5‏ 

() حليةٌ العلماء ©: /6. 

(©) المغنى و الشرح 2: .10١‏ 

(5) التهذيب فى فقه الشافعى ©: /271. 

(©) المقدّمات الممهّدات ”: 811. 

(0) المدوّنةٌ الكبرى ©: 777. 

(8) الكافى فى الفقه المالكى: .27٠‏ 

(9) الشرح الصغير مع بلغهٌ السالكك ©: 8ع, عقد الجواهر الثمينه ": .8١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 51/1 


المبحث الرابع: الولاية على القبض فى الوقف على الأطفال 

اشارة 

و فيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: أن يتولى الأب أو الجدّ أو الوصن القبض عن الصغير 


اشارة 
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لا خلاف بين الفقهاء فى اشتراط صبحة الوقف ١١‏ بالقبضء فلو وقف على أولاده الأصاغر جازء و يتولّى القبض عنهم. 

قال الشيخ رحمه الله: «إن وقف ما يملكك ولا يخرجه من يده و لم يَُبِضه الموقوف عليه أو من يتولّى عنهم» لم يصي الوقف و كان 
باقياً على ما كان عليه من الملكك, فإن مات و الحال ما ذكرناه كان ميراثاً. و إذا وقف على ولده الكبار فلا بد من تقبيضهم الوقف... 
و إن كان أولاده صغارء جاز الوقف و إن لم بُقَبَضْهم إِيَاه؛ لأنّه الذى يتولّى القبض عنهم) .7١‏ 

و فى المختصر النافع: «لو- أى الوقف- كان على طفل قبضه الوليئ» كالأب و الجدّ للأب أو الوصيئء و لو وقف عليه الأب أو الجدّ 
صبّ؛ لأنه مقبوض بيده «* 


)١(‏ الوقف يجمع على وقوف و أوقافء و هو فى الغ الحبس. تقول: وقفت كذا إذا حبسته. لسان العرب #: لالا» و عرّفه المحقق بأنّه 
عقد ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة. شرائع الإسلام 7: .1١١‏ و قال بعض آخر: إِنّ الوقف شرعاً حبس مالٍ يمكن الانتفاع به مع 
بقاء عينه. نهاية المحتاج 8: /88. 

(؟) النهاية للطوسى: 040. 

(*) المختصر النافع: 187 شرائع الإسلام 5: 510. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 518 

و به قال جماعة من المتقدّمين ١١‏ و المتأخرين 9؟) و بعض فقهاء العصر 8*0. 

جاء فى 'فقري الرسيلة ولو وقت الأ علق أولادة الضقار.ها كان تحت يدهدو كا كل ولك إذا وقف على المولى غليهها كان فحت 
وديم بس اند عادك ديك كن الأخرية إن شم كرو عدر عع رن لا تررم رسي 

و كذا فى تفصيل الشريعةٌ «0). 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 هق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج ؟» ص: 518 

و جاء فى المسالكك: «لمما كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف و وضع يد الموقوف عليه» و كانت يد الوليّ بمنزلة يد المولّى عليه 
كان وقف الأب و الجدّ و غيره- من له الولاية على غير الكامل لما فى يده- على مولّى عليه متحمّقاً بالإيجاب و القبول؛ لأنْ القبيض 
حاصل قبل الوقف) (78. 

و فى الرياض: «بلا خلاف فى الأب و الجدّ» «7. و كذا فى الجواهر «4/. و ادّعى الفاضل المقداد الإجماع عليه «4) 


)١(‏ المهذّب لابن البرّاج ؟: هلى غنيةٌ النزوع: 598: إرشاد الأذهان :١‏ 07ع, قواعد الأحكام 1: 78/4- 2784 الدروس الشرعتّة ؟: 88؟. 
(؟) جامع المقاصد 4: 57, مفتاح الكرامة 4: 12 الحدائق الناضرة ؟؟: 158 كفاية الأحكام: 6٠‏ جواهر الكلام 38: 8. 

(*) وسيلة النجاه 7: 217 منهاج الصالحين للسيّد الخوئى ؟: 777. 

(؟) تحرير الوسيلة ؟: 7؟2. كتاب الوقفء مسألة .٠١‏ 

(0) تفصيل الشريعة» كتاب الوقف: 57. 

(ع) مسالكك الأفهام 0: ."2٠‏ 

(0 رياض المسائل 2: /8. 

(8) جواهر الكلام 18: 85. 
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(4) التنقيح الرائع 7: 07:,. 


أدَلةُ هذا الحكم 

و يمكن الاستدلال لهذا الحكم بوجوه: 

الأوّل: الإجماع الذى أشرنا إليه. 

الثانى- و هو العمدة-: النصوص. 

-١‏ صحيحة 

محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال فى الرجل يتصدّق على وُلده و قد أدركوا: «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث» 
فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنَّ والده هو الذى يلى أمره) 


الحديث .)١١‏ 
؟- صحيحة 
٠‏ : 0 1 
جميل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة و هم صغارء أله أن يرجع فيها؟ قال: «لاء الصدقة لله 
تعالى) ؟. 
7 معتبرةٌ 
2 0 


عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السلام أنّه قال فى رجل تصدّق على ولد له قد أدركواء قال: «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو 
ميراث؛ فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ الوالد هو الذى يلى أمره). 

الحديث 79. 

و مثلها الصحيحة الثانية لجميل و صحيحة صفوان 2 و رواية على بن جعفر 60). 

إن هذه الأخبار- مع التعليل فى بعضها- صريحة فى المقامء و المراد من التصدّق هو الوقف. 


المطلب الثانى: اعتبار قصد القبض أو عدمه عن الصبىن 


اشارة 
هل يعتبر قصد كون القبض فى الوقف عن المولّى عليه أم لاء بل يكفى نفس 


)١(‏ (001 1) وسائل الشيعة 197:17 و 1948 الباب 5 من كتاب الوقوف و الصدقات, ح ١‏ و ؟. 

(") 2 ع, ه) نفس المصدر 17: 798 و 744 الباب ؟ من كتاب الوقوف و الصدقات» ح و ه و". 

(9) مسائل على بن جعفر: 190 ح :5١١‏ وسائل الشيعة *1: 8" الباب ه من كتاب الهبات» ح 5. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5/٠١‏ 

كونه مقبوضاً له و إن تجرّد عن القصد و تجديد التيه؟ وجهانء بل قولان: 

القول الأوّل: أنه يشترط فى القبض عن الصبي أن يقصد الول كون القبض قبضاً عن الصبيء احتمله الشهيد الثانى فى المسالكك .)١١‏ 
و لكن جزم به فى موضع آخر منهء حيث قال: «لو وقف الأب أو الجدّ ما بيدهما على المولّى عليه اعتبر قبضهما عن الطفلء و لا يكفى 
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ابتصحان' يدهعيا؛ لأن القيض السابق مكريوب لنفسه لأ لغيرة» ؟, 

و ذهب إليه المحمّق الثانى» حيث قال: المتبادر من قوله: «كان قبضه قبضاً عنهم) أن مجرّد كونه مقبوضاً فى يده كافٍ فى حصول 
القبض عنهم و إن لم يقصد القبض عنهم. و يشكل بأنّ القبض إِنّما بحسب لذى اليد ما لم يقصده لغيره ممّن له ولايهُ عليه و نحوه 
2 

وفى موضع آخر: «و كذا- أى لا يعتدٌ بالقبض من دون القصد- لو وقف الوليّ ما بيده و ذهل عن القبض للطفل؛ لأسن القبض 
محسوب للواقف. فما لم يحصل قصد يقتضى صرفه إلى الطفلء لم ينصرف إليه؛ و كذا القول فى الوكيل» ."5١‏ 

و هكذا استظهره من الرواية فى مفتاح الكرامة» حيث قال: «قلت فى صحيح صفوان ما يظهر منه اعتبار قصده القبض عنهم» حيث قال 
عليه السلام: 

و إن كانوا صغاراً و قد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم 48١‏ 

لأنّ الظاهر من سياق الخبر ظهور لا يكاد ينكر: أن المراد قصد ولايتها لهم إلى أن يبلغوا. 

و فى خبر على بن جعفر فى كتابه: 

إذا كان أب تصدّق على ولد صغير فإنّها 


(01) (01 ؟) مسالك الأفهام 0: "و ."2٠‏ 

(*) جامع المقاصد 4: ؟. 

() نفس المصدر : 10؟. 

(0) وسائل الشيعة 17: 744 الباب * من كتاب الوقوف و الصدقات؛ ح ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5/١‏ 

جناتدةه اليتق لرلذة إذا كان ضفرا كله 

و هو كصحيح صفوانء و لعلهم لو ظفروا به ما أطلق و لا اختلف اثنان» .05١‏ 

و قال المحدّث الكاشانى: «فلو وقف على أولاده الأصاغرء سقط اعتبار القبض؛ لحصوله قبل الوقف فيستصحبء لكن الأولى أن يقصد 
بعد ذلكك القبض عنهم للوقف» «”". 

و فى الجواهر: «اللّهِمَإِلَا أن يراد من نحو العبارة- اى عبار الشرائع- صيرورة قبضه قبضاً عنهم شرعاًء و لكن فيه حينئذٍ أنه خلاف ظاهر 
الأدلة كسوهيا صحيح صفوان الظاهر فى اعتبار الحيازة لهم المتوقف على التدِة» بل لعل ذلكك هو المراد من التعليل؛ لا إرادة عدم 
الاحتياج إلى قصدء كما هو واضح لمن أوهبه الله تعالى الانتقاد) «. 

و قال به أيضاً فى جامع المداركك «8) و تحرير الوسيلة «2. 

القول الثانى- و هو الحقٌ-: أنه لا يعتبر قصد كون القبض عن الصبئ» كما استظهره الشهيد الثانى فى موضع من المسالكك 037. 

و قال المحقّق القمّى فى جامع شتاته: «لو وقف لولده الصغير يكفى قبض الولى له. و ظاهر الأحاديث المعتبرة و إطلاق كلمات أكثر 
العلماء عدم الافتقار إلى قصد جديد) )١‏ 


)١(‏ نفس المصدر 17: 378 الباب ه من كتاب الهبات» ح ه. 
(0) مفتاح الكرامة 4: 8؟. 
(") مفاتيح الشرائع : 110. 
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(©) جواهر الكلام /1: 0ع. 

(5) جامع المدارك 6: *. 

(©) تحرير الوسيلة ؟: 27 مسألةُ 4. 

(0) مسالكك الأفهام 0: ."2٠‏ 

(8) جامع الشتات ©: ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5/7 

و فى الرياض: «و إطلاقهما )١١‏ - كالعبارة و كثير من عبائر الجماعة- يقتضى الاكتفاء بقبضهما و إن تجرّد عن نيه القبض عنهما) .)7١‏ 
و فى كفاية الأحكام: «الأقرب أنه لا يفتقر إلى نيه القبض عن المولّى عليه) «7. 

و فى منهاج الصالحين: كون العين الموقوفة فى يد الوالد يكفى فى تحمّق القبض .١‏ 

وفى تفصيل الشريعة: «يكفى فى الجواز و المضى مجرّد كون الواقف هو الأب و الموقوف عليه ولده الصغير أو أولاده كذلكك- إلى 
أن قال: - فالقبض و الإقباض حقيقهُ لا يعقل هنا؛ لاتحاد الشخص» «). 


أدلةُ عدم اعتبار قصد القبض عن الصبى 


و يدل على هذا الحكم إطلاق الأخبار الواردة المتقدّمةُ فى هذا المقام. 

واستدلٌ المحدّث البحرانى بعدم الدليل عليه» حيث قال: «لا يجب تجديد التئِهُ و القصد فى كونه قبضاً عن المولّى عليه؛ لعدم الدليل 
عليه» و إطلاق النصوص يقتضى العدم) .)2١‏ 

و كذا فى المسالكك 07. 


و أمَا ما ذكره القائلون باعتبار القصد و التيِهُ من الاستدلال بصحيحة صفوان 


(0 أئ إطلاق صحيح صفوان و عبيد بن زرارة. 

(0) رياض المسائل 2: 4 

(9) كفايةً الأحكام: .١5١‏ 

(©) منهاج الصالحين للسيد الخوئى ؟: 78. 

(0) تفصيل الشريعة» كتاب الوقف: 77. 

(2) الحدائق الناضرة ؟9: 18 

(0) مسالكك الأفهام 0: ."2٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5/7 

و معتبرة علي بن جعفر» فيمكن أن يقال: إنْهما تشعران بذلكك؛ لأنّه يحتمل أن يكون المراد قصد ولايتهم و قصد القبض عنهم, فلا بد 
حينئذٍ من تجديد التية. 

لكن لا بد من البحث فى حقيقة القبض؛ و أنه بما ذا يتحمّق القبض الذى يترتّب عليه أحكام فى البيع و الوصيّةُ و الرهن و الهبة و 
الوقف و غيرهاء و حيث لم يرد فيه نص كليٌ حتّى نستفيد منه الحكم الشرعى, فلا مناص من الرجوع إلى العرف؛ لأنّ من عادة الشرع 
رد الناس إلى ما هو متعارف و متداول من الاصطلاحات فيما لم ينص على مقصوده باللفظ. 

فقد جاء فى مجمع البحرين: «قوله- تعالى-: و ادف جميعاً قَبِضَ هُ يَوْمَ اللِامَئ) 0١‏ أى فى ملكه. مثل قولهم: قد صار الشىء فى 
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قبضتكك. أى فى ملككث» .02١‏ 

و فى لسان العرب: «القبض: تحويلك المتاع إلى حتزككء القبض: التناول للشىء بيدكث ملامسة» فى قبضى و قبضتى أى فى ملكى. 

و قوله- عرّ و جل-: (وَالْأَوْضٌ ججمِيعاً قَِضَئهُ يوم الِْلِامَةُ) قال ثعلب: هذا كما تقول: هذه الدار فى قبضتى و يدىء أى فى ملكى» 80. 
و لأجل هذا قال الشيخ فى المبسوط فى كيفدة القبض: «ينظر فى المبيع» فإن كان ممما لا ينقل و لا يحوّلء فالقبض فيه التخلية مثل 
العقار ) «... ©). 


و فى الدروس: «القبض فى غير المنقول التخلية بعد رفع اليد «8). و الذى ذكر 


)١(‏ سورة الزمر 9م: /ام. 

(1) مجمع البحرين *: 17 ماده قبض. 

(00) لساة العرمه :ها اماك قش 

(© المفظ وين 111 

(0) الدروس الشرعية : 71. 
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هو مقتضى العرف و اللغةُ. و به قال بنو حمزةٌ ١١‏ و البرّاج 05١‏ و زهرةٌ «/. و ادّعى السيد أبو المكارم الإجماع على ذلك ع 

و قال العلَامٌ: «إن لم يكن منقولًاء فالقبض فيه: التخلية لنا: أن العرف يقضى بما قلناه) «). 

و فى الرياض: «اتَفْق الأصحاب على أن القبض هو التخلية بينه و بينه بعد رفع اليد عنه فيما لا ينقل خاصّة كالعقار و نحوه) «2. 

فالقبض فيما لا ينقل و لا يحوّل هو التخلية؛ و معنى التخلية كون الشىء تحت يده و فى سلطانه و استيلائه على نحو المالك الذى لا 
إشكال فى كون ماله مقبوضاً له؛ بمعنى كونه فى قبضه و إن كان له شريكك فيه؛ فمتى خلى بينه و بينه و رفع المالكك اليد عنه فقد 
تحّق القبض 07. 

ولااشكك أن الضيعة الواردة فى صحيح صفوان ممما لا ينقل و لا يحوّلء و معنى القبض فيها: التخلية كما حققناه» فحيازة الولي للأولاد 
أن تكون التخلية بين الضيعة و بين الولي و رفع الواقف يده عنهاء و تكون الضيعة فى يد الول و تحت سلطانه و استيلائه» و قصد هذا 
ابعش للرلك آثر قير لذ تتكم هه الراك الواقق #لكله مصب الطيطةا و الجللادى كان املكف و أزال ذلكة 


.507 الوسيلة:‎ )١( 

() المهذّب :١‏ 0م" 

(9) غنية التزوع: 579. 

(©) نفس المصدر: 

(0) مختلف الشيعة 0: .”":٠١‏ 

(©) وياض المسائل هه +18. 

(0) و مقتضى هذا البيان أن القبض ليس من الامور القصددرّة؛ مع وضوح كونه منهاء و على هذا فاللازم أو لا أقل الاحتياط يقتضى 
لزوم قصد القبض و تجديد التيةُ. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 5/8 

الملكك عن نفسه بنقله إلى الموقوف عليه ممّمن له الولاية عليه؛ فإنّه لا بلّ من تغيير قصده. و ثيته فى وضع اليد عليه من أنّه بالملكك فى 
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الأوّل و بالولايةٌ فى الثانى» فاختلاف القصد بين الحالةٌ الاولى و الثانية أمر جبلى طبيعى» كما أشار إليه فى الحدائق .)١١‏ 

و يؤيّده أن المفيد 37 و الشيخ 0 و القاضى ابن بِرّاج «©» و المحمّق «) و العلّامة «© عروا بأنَّ قبض الوالد قبض الولد. 

و به قال السييد الفقيه السبزوارى رحمه الله» حيث قال: «إِنّ تحمّق الاستيلاء الكافى فى القبض تكوينيئ» و تجدّد العنوان بعد تجدّد جهة 
القبض و الاستيلاء قهرىٌ» لا أن يكون قصدياً اختيارياً» 037. 

فلا يجب تجديد التي و القصد فى كون القبض قبضاً عن الصبئ؛ و لكنّ الأحوط أن يقصد كون قبضه عن الصبئ؛ لأنّه حسن فى كل 
حال. 


كما احتاط فى هذه المسألة السادة الفقهاء: اليزدى ١‏ و الاصفهانى «4) و الإمام الخمينى 23١١‏ و الفاضل المامقانى )١١١«‏ 


.١188 :77 الحدائق الناضرءٌ‎ )١( 
المقنعة: /مء.‎ )0( 

(*) النهاية: 807. 

() المهذّب 7: 40. 

(0) شرائع الإسلام ؟: 5*0. 

(©) قواعد الأحكام ؟: 84. 

(0) مهذب الأحكام 57: 50. 

(6) تتمّهُ العروة 7: .181١‏ 

(9اوشيلة التحاة 1147 

.٠١ تحرير الوسيلة 7: 67 مسألة‎ )٠١( 
.87 مناهج المتّقين:‎ )11( 
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فرع 

قال فى الحداتق: «الظاهر أنّه لا فرق فى الاكتفاء بقبض الول بين كو الول أب أو جِدَاً أو وصئيهما أو .حاكماً شرعياً و إن كان مورد 
الأخبار المتقدّمه الأب؛ فإنّها إِنْما خرجت مخرج التمثيل لا الاختصاصء إذ العلَهُ مشتركة بين الجميع؛ و تردّد بعض الأصحاب )١١‏ فى 
إلحاق الوصى بالمذكورين؛ نظراً إلى ضعف يده و ولايته بالنسبة إلى غيره. 

قال فى المسالكك فى ردّ هذا المقال: و لا وجه للتردّد؛ فإنّ أصل الولاية كافٍ فى ذلك. و المعتبر هو تحمّق كونه تحت يدى الواقف» 
مضافاً إلى ولايته على الموقوف عليه» فتكون يده كيده» و لا يظهر لضعف اليد و قوّتها أثر فى ذلكك «7): انتهى و هو جَيِدٌ) «3. 

و جاء فى مفتاح الكرامة: «و قد عرفت ... بكفاية قبض الوليّ ... و قد دلّت على ذلكك الأخبار فى الأب» ولا فارق و لا وجه لتردّد 


بعضهم فك الوصيئ» فدة 
ولقد أجادوا فيما أفادوا رحمهم الله. 


الولاية على القبول و القبض فى الوقف عند أهل السنّة 


أ- الولاية على القبول 
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اختلف الشافعيَةُ فى ماهتَهُ الوقف إذا كان على آدمى معن» فمنهم من قال: إِنّه عقد لا يتم إِنَا بالقبول كالوصيَةُ و الهبة و منهم من قال: 
نه إيقاع لا يحتاج لتمامه 


.517 هو المحمّق فى شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام 0: ."2٠‏ 

الحداتق الناضرة د 167 

(©) مفتاح الكرامة 4: .٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5/1 

أن وقع القبول من الطرف الآخر. و قال بعض الحنابلة: إِنْ فيه وجهان. 

قال ابن قدامة: «و إن كان على آدميّ معن ففى اشتراط القبول وجهان: 

أحدهما: اشتراطه؛ لأمنّه تبرّع لآدمى معتين» فكان من شرطه القبول كالهبة و الوصيية؛ يحقّقه أن الوصيّةُ إذا كانت لآدمى معتين وقفت 
على قبوله؛ و إذا كانت لغير معيّن أو لمسجد أو نحوه لم تفتقر إلى قبول؛ كذا هنا. 

و الوجه الثانى: لا يشترط القبول ... لأنْه إزالة ملكك يمنع البيع و الهبةُ و الميراث» فلم يعتبر فيه القبول» كالعتق ) «... .0١‏ 

و مثل ذلكك فى التهذيب «" و نهاية المحتاج 030 و العزيز ."5١‏ 

فعلى القول باشتراط القبول فى الوقفء لا بدّ فى الوقف على الصبئ أن يقبل ولتِه عنه؛ لأنّ الصبئى ليس من أهل التصرّف. 

ففى مغنى المحتاج: «و الأصح أن الوقف على معن يشترط فيه قبوله متّصلًا بالإيجاب إن كان من أهل القبولء و إِلَا فقبول وليه كالهبة 
و الوصية) «8). 

و كذا فى نهايةُ المحتاج «2. 

و المشهور بين المالكية أن الوقف على معيّن إيقاع» و ليس القبول إِلّا شرط 


."02 :© كشّاف القناع‎ ١ :2 مطالب اولى الْنْهى‎ 05٠١ :* المغنى 2: 184- 2184 الكافى فى فقه أحمد ؟: 18 الشرح الكبير‎ )١( 

(0) التهذيب فى فقه الشافعي ©: .2١1/‏ 

(؟) نهاية المحتاج 8: 7/ا". 

(؟) العزيز شرح الوجيز *: 780. 

(0) مغنى المحتاج ": 5/17. 

(©) نهاية المحتاج 8: 1/ا". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: ملع 

للاستحقاق فقط. 

قال الخرشى: «و أمّرا لو كان الوقف على معن كزيد مثلّماء و هو أهل للردّ و القبول؛ فإنّهِ يشترط فى صحَحَة الوقف عليه قبوله. فإن لم 
يكن أهلّا لذلك كالمجنون و الصغيره فإِنّ وليه يقبل له. فإن لم يكن له ولي أقيم له من يقبل عنه» كما فى الهبة» فإن رد الموقوف 
عليه المعيّن ما وقفه الغير عليه فى حياءً الواقف أو بعد موته؛ فإنْ الوقف يرجع حبساً للفقراء و المساكين» .)١١‏ 

و كذا فى تبيين المسالكك 5١‏ و جواهر الإكليل ”. 

و به قال أيضاً فى الشرح الصغير 060 و عقد الجواهر «8) و التاج و الإكليل «2. 
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و هكذا الوقف على المعين عند الحنفتية إيقاع؛ فليس القبول شرطاً فى صححته بل هو شرط للاستحقاق. 
قال ابن نجيم: «و لو وقفه على ولد عبد الله و نسله فلم يقبلوا كانت العْلهُ للفقراء» و لو حدثت الغلّهُ بعد ذلكك فقبلوا كانت الغلَهُ لهم» 
7/١‏ 


و به قال فى الإسعاف ١‏ و المبسوط «4) و البنايةٌ 0٠١١‏ و غيرها )١١«‏ 


."08 :/ حاشية الخرشى‎ )١( 

(0) تبيين المسالكك 6: 500؟. 

(*) جواهر الإكليل ؟: 508. 

() الشرح الصغير مع بلغهُ السالكك 6: 18؛ الشرح الكبير مع الدسوقى ©: 80. 

(0) عقد الجواهر الثمينة *: ؟". 

(2) التاج و اللإكليل مع مواهب الجليل /: /55. 

(/0 البحر الرائق 0: عمسم 

(8) الإسعاف فى أحكام الأوقاف: 17. 

(9) المبسوط للسرخسى "8:١7‏ و ما بعده. 

.117 :! البناية فى شرح الهداية‎ )0١( 

)1١(‏ بدائع الصنائع 0: 778 و ما بعده. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5/9 

ب- الولاية على القبض 

ذهب المالكية إلى أنّه يشترط الحيازة و القبض لتمام الوقف و لزومه. و معنى الحيازة رفع يد واقفه عنه و تسليمه لغيره .)١١‏ 
قال ابن رشد: «و من شرط تمامه القبض و الحيازة كالهبة و الصدقة فإن لم يقبض عنه و لا خرج عن يده حتّى مات فهو باطل و يكون 
007 عنه) .)75١‏ 

واحاء فى تين المسالكف: #السوز شرط فين كا العاعات و متها الوقت:.:: 

ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إِلَّا بالحيازة» فإن مات قبل أن تحاز عنه فهى ميراث» «”. 

و كذافى حاشيهٌ الدسوقى «©» و الذخيرة «0) و عقد الجواهر الثمينة .)2١‏ 

على هذاء إذا وقف للصبى فلأجل أن الصبئ ليس من أهل التصرّف فلا يعتبر قبضه بل يقبض عنه وليّه. 

و لذلك قال فى القوانين الفقهِيّهُ: «و يقبض الوالد لولده الصغير و الوصيّ لمحجوره)» 07. 

وفى جواهر الإكليل: «إذا وقف على من هو فى حجره من ابنه الصغير أو المجنون أو السفيه» فلا يبطل ببقاء يد واقفه عليه». و قال 
أيضاً: «فإن حازه ولي الصغير و قبل فلا يبطل» )/١‏ 


.508 جواهر الإكليل ؟:‎ )١( 
.6819 المقدّمات الممهّدات ؟:‎ )'( 
.58٠ تبيين المسالكك *©: 509 و‎ )9( 


(©) حاشية الدسوقى © 1 
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(0) الذخيرة للقرافى *: 18". 

(9) عقد الجواهر الثمينة : 8"9. 

0 القوانين الفقهتة: /8". 

() جواهر الإكليل ؟: 7٠١8‏ مع تصرّفٍ يسير. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 540 

و قال الحطاب: «إذا وقف على صغار ولده أو من فى حجره. فهو الذى يتولّى حيازة وقفهم و النظر لهم .)١١‏ 

و كذا فى التاج و الإكليل ١‏ و الشرح الصغير 039 و تبيين المسالكك 00. 

وذهب جمهور الحنابلة و الشافعية إلى أنه لا يشترط للزوم الوقف و صيحته إخراج الموقوف عن يد الواقفء فلا يعتبر قبض الموقوف 
عليه و حيازته. 

قال فى الإنصاف: «قوله: و لا يشترط إخراج الوقف عن يده فى إحدى الروايتين. و هو المذهب. و عليه الجمهور. قال المصنّف و 
غيره: هذا ظاهر المذهب. 

و اختاره القاضى و أصحابه. 

و جزم به فى الخلاصة و الوجيز. و قدّمه فى المحرّر و الفروع و الرعايتين» و الحاوى الصغير و الفائق و غيرهم و... 

قال الزركشى: هو المشهور, و المختار المعمول به من الروايتين» «8). 

و كذافى مطالب انل لْنَّهى «2) و منتهى الإرادات 027 و الحاوى الكبير «) و روى عن أحمد أنه يشترط أن يخرجه عن يده (4). 

و أما الحنفتة» ففى هذه المسأله على قولين: 


)١1(‏ مواهب الجليل /: /ا57. 

() التاج و الإكليل مع المواهب الجليل /: /51. 

(9) الشرح الصغير مع بلغةُ السالكك ©: .١8‏ 

(©) تبيين المسالكك ©: 509. 

(0) الإنصاف /7: 8". 

(©) مطالب اولى النهى 2: 37٠١‏ 

(/0) منتهى الإرادات 8 8# 

(6) الحاوى الكبير 9: ؟/ا". 

(9) الإنصاف 7: 8". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 541 

الأوّل: عدم اشتراط القبض و التسليم 

قال السرحسى: (ان عمل أرضا له دا لعالة السسافيق .عند اف مرست حير مسهدا ذا افق ملكهن أذق للفاس «الضاةة ف 
و إن لم يصلّ فيه أحدء كما فى الوقف على مذهبه؛ لأنَّ الوقف يتم بفعل الواقف من غير تسليم إلى المتولّى» - إلى أن قال: - «هذه 
إزالك ملك لا تتضمّن التمليكك فتتم بدون القبض كالعتق ... و لأنَّ القبض إِنّما يعتبر من المتملكك أو من نائبه ليتأكد به ملكه... 

و الصدقةٌ الموقوفة لا يتملكها أحد؛ فلا معنى لاشتراط القبض فيها) .)١١‏ 

و به قال فى الهداية «؟) و مختصر اختلاف العلماء 379). 
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الثانى: اشتراط القبض و التسليم 

قال به محمّد بن الحسن الشيبانى و ابن أبى ليلى و مشايخ البخارى. 

جاء فى المبسوط: «و على قول محمد لا يتمٌ إلا بالإخراج من يده و التسليم إلى المتولّى» و هو قول ابن أبى ليلى؛ و حيجته فى ذلكك أن 
إزالةٌ الملكك بطريق التبرّع» فتمامه بالتسليم كما فى الصدقة المنفذة) «©". 

و كذا فى البناية «2) و مجمع الأنهر «*) و البحر الرائق 07 و فتح القدير «4) 


(#المسوط السرخيي الدع 

(0) الهداية عزو 81. 

(؟) مختصر اختلاف العلماء ع: /1ه١.‏ 

(6) السوظ اكه 20417 

(0) البناية /ا: 29 

(©) مجمع الأنهر ؟: 31/7. 

(/ البيض الراك و مم 

(8) فتح القدير 0: 819. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 547 


المبحث الخامس: الولاية على قبول الوصيّةَ »١«‏ للصغير 


اشارة 


اختلفت الفقهاء فى لزوم القبول للموصى له و عدمه على أقوال. 

قال الشيخ: «ينتقل الملكك إلى الموصى له بشرطين: بوفاةً الموصى و قبول الموصى له فإذا وجد الشرطان انتقل الملكك عقيب القبول) 
3 

و فى الجواهر: (إِنَ الأقوال فى المسألة ثلاثة: أحدها: أن القبول تمام السبب الناقل كباقى العقود, و الثانى: كونه شرطاً فى الملكك 
كاشفاًء و الثالث: كونه شرطً فى اللزوم؛ و قد يحتمل عدم مدخلتته أصنًا فى ملكك و لا لزوم؛ و إِنّما الردّ مانع» بل قد يحتمل عدم 
فافض الرة أيضاء 

إِلَا أن كلام الأصحاب كأنّه متّفق على خلاف الأخيرين» بل قد سمعت ضعف الثالث عندهم, و أن المعتدٌ به القولان الأوّلان» كما أن 
المشهور منهما الثانى الذى قد عرفت كونه أقواهما» «7. 

و لكن اشتراط القبول على القول به مختصٌ بالوصية التمليكيّة. و أمَا الوصِيّة العهديّةُ فلا تحتاج إلى القبول. 


)١(‏ الوصيَّةُ فى اللغهُ الإيصالء مأخوذ من وضّديت الشىء. أوصى الرجل؛ أى عهد إليه» و سئّيت وصيِهُ لاتصالها بأمر المتّت. لسان 
العرب #: ١مع.‏ 


وعرّفها المحمّق بأنها تمليكك عين أو منفعة بعد الوفاة. و يفتقر إلى إيجاب و قبول ... و ينتقل بها الملكك إلى الموصى له بموت 
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الموصى و قبول الموصى له. شرائع الإسلام ؟: 5©7. 

وفى المجموع بأنّ الوصية شرعاً تبرّع بحقّ مضاف و لو تقديراً لما بعد الموت. المجموع شرح المهدّب 18: 197. 

(؟) المبسوط للطوسى 8©: 758. 

(؟) جواهر الكلام 18: 107- 107. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 597 

و فى تحرير الوسيلة: «لا إشكال فى أن الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول... 

و أمَا الوص التمليكة» فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصيَةُ للفقراء و السادة... 

لا يعتبر فيها القبول. و إن كانت تمليكاً للشخص. فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول من الموصى له. و الظاهر أن تحمّق الوصيَّةُ و 
ترئّبٍ أحكامها من حرمة التبديل و نحوها لا يتوقف على القبول» لكن تملك الموصى له متوقف عليه؛ فلا يتملك قهراً. فالوصيةُ من 
الإيقاعات لكنها جزء سبب للملكية فى الفرض» .)١١‏ 

و به قال فى تفصيل الشريعة» إِلَا أنه قال: «حصول الملكِ للموصى له يتوقف على عدم الرّد بحيث يكون الردّ مانعاً؛ لظهور الإجماع 
و لولاه لم يتوقف عليه أيضاً» «”. 

و بالجملة: بعد ثبوت اعتبار القبول فى الوصيّةُ فالوليّ يتولّى القبول للصبئ. 

...قال العلّامة فى التذكرة: «إذا أوصى للحمل صححتء و كان القابل للوصية أبوه أو جدّه أو من يلى اموره بعد خروجه حياً. و لو قَبِلَ 
قبل انفصاله حياً ثم انفصل حتاً ففى الاعتداد بذلكك القبول إشكال» 50". 

و فى التحرير: «و لو كان فيهم- أى الورثة- مولى عليه. قام وله مقامه فى القبول و الردّء و إِنّما يفعل ما للمولّى عليه الحظ فيه فلو كان 
الحظ فى القبول فردّ لم يصححء فكان له القبول بعد ذلككء و لو كان الحظ فى الردّ فقبل لم يصح) «8. 

و قال الشهيد الثانى: «و المتّجه اعتبار القبول فى الوصيّة للحمل مطلقاًء فيقبله 


)١(‏ تحرير الوسيلة ؟: »4٠‏ كتاب الوصيةٌ مسألة ه. 

(0)غلية التروع: 2 ادرياض السائل 614:4 

() تفصيل الشريعة كناب الوصية: .١18١‏ 

() تذكرة الفقهاء ؟: 62١‏ الطبعةُ الحجريّة. 

(0) تحرير الأحكام الشرعية : 09”م. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5945 

وله ابتداءً و وارثه هنا» .)١١‏ 

وفى الروضة: «و قيل: يعتبر قبول وليّها .)"١‏ 

و الدليل لولاية الول على قبول الوصِيَةُ للصغير عموم ولايته» كما تقدّم فى أمثال المقام. 

و أمّا قبض الموصى به فلا يعتبر فى صبَحةُ الوصيّةُ؛ لعدم الدليل على اعتباره 70. 

و إن كان مقتضى كلام الشيخ أن القبض شرط فى اللزوم أو الصبحة؛ حيث قال: «الثالثة: أن يردّها بعد القبول و القبض؛ فَإنّه لا يصب 
الردّ؛ لأنّ بالقبول تم عليه ملكه؛ و بالقبض استقرٌ ملكه ... الرابعة: أن يردّها بعد القبول و قبل القبض؛ فإنّه يجوز - ... إلى أن قال: - و 
الصحيح أن ذلكك يصيّء لأنّه و إن كان قد ملكه بالقبول لم يستقرٌ ملكه عليه ما لم يقبضه) 50". 

و لقد أجاد فى الردّ على هذا القول فى مفتاح الكرامة» حيث قال: (إِنَ إطباق الأصحاب على الاقتصار على اعتبار الإيجابين و الموت و 
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عدم الردّ فى البين يقضى بعدم اعتبار القبضء مضافاً إلى الأصل المستفاد من عمومات الباب و غيرها. 

و خصوص الصحيح الذى رواه 

العتياس بن عامر قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضهاء و لم يترك عقباً؟ قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها 
إليهه قلت: فإن لم أعلم له ولتا قال: اجهد على أن تقدر له على ولىّء فإن لم تجد و علم الله منكك الجدّ فتصدّق بها «5) 


إلا الدميفية لكن رزواة 


(1) مسالكك الأفهام 2: ع57. 

(0) الروضة البهيهُ ه: 0؟. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء ه: /ااع. 

(©) المسوظ الطرياي عم 

(0) وسائل الشيعة *1: 8:4 الباب 0٠‏ من كتاب الوصاياء ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 540 ن 

العناشى 01١‏ و الصدوق )1١‏ مسنداً إلى أبى عبد الله عليه السلام؛ و مثله خبر محمّد بن عمر الباهلى و غيره «. و قد عقد له و لمسألة 
أخرى فى الوسائل باباً سرد فيه أخباراً كثيرة. 

و كان من خالف أو توقفء غفل عنها؛ إذ ليس لمن ظفر بها أن يعدل عنها مع عدم المعارض لهاء فالمسألة من القطعتيات» 50". 

وقد مضى فى الباب الأوّل فى البحث عن حقوق الحمل ما يرتبط بالمقام؛ فراجع. 

وأا الولاية على قطع الدعاوى و استيفاء القصاص عن الصغير فسنذكرها فى الباب الذى نبحث فيه عن جنايات الصغار و الجناية 


عليهم إن شاء اللّه. 
الولاية على القبول فى الوصيّةُ للصغير عند فقهاء أهل السنّة 


لا يشترط عندهم فى صِحِحَهُ الوصِية و لزومها قبض الموصى به كما فى الحاوى الكبير «8) و المبسوط «7. و فص لموا بين الوصيَةٌ لغير 
فلا بد من القبول عن الموصى له 07 


.١7١ لالاح‎ :١ تفسير العياشى‎ )١( 

(0) الفقيه : 189, ح 57ه. 

() وسائل الشيعة :١*‏ 504 و 8٠١‏ الباب ١‏ من كتاب الوصاياء ح ”و غيره. 

(ع) مفتاح الكرامة 9: 1/9 8/ا". 

(0) الحاوى الكبير 9: 6:08. 

(©) المبسوط للسرخسى 58: 9ع. 

() البيان 8: 010١‏ أسنى المطالب *: ”© المجموع شرح القودمة 18: ع العزيز شرح الوجيز /: “ات الكافى 7: 271١‏ كشاف القناع 
ع: 18©, مطالب ول النهى *: 189 الإقناع *: 22١‏ عقد الجواهر الثمينة *: ,6٠١‏ مواهب الجليل 8: 817 التاج و الإكليل 8: ١1‏ 
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المقدّمات و الممهّدات لابن رشد *: .١7١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 542 

و حيث إِنّ الصبيئ ليس من أهل التصرّف يتولّى عنه ولنِهه و لنذكر شطراً من كلماتهم فى هذا المقام. 

ففى منهاج الطالبين فى مذهب الشافعيّة: 

«إن وضّى لغير معن كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعن اشترط القبول» .)١١‏ و كذا فى الوجيز 7). 

و فى التهذيب: «و لو أوصى لصبىّ أو مجنون يصمح و يقبله وله «37. 

و فى نهاية المحتاج: «إن أوصى لمعن ... اشترط القبول منه إن تأهّل ... و إِلّا فمن ولنِه» «©). و كذا فى حاشية الخرشى «8). 

و قال ابن قدامة فى الفقه الحنبلى: «و لا يملكك الموصى له الوصيّةُ إِلَا بالقبول فى قول جمهور الفقهاء إذا كانت لمعتين يمكن القبول 
منه؛ لأنّها تمليكك مال لمن هو من أهل الملكك متعين» فاعتبر قبوله كالهبة و البيع. قال أحمد: الهبه و الوصيَةُ واحد. فَأمَا إن كانت لغير 
معتين كالفقراء و المساكين و من لا يملكك حصرهم كبنى هاشم و تميم؛ أو على مصلحة كمسجد أو حجّء لم يفتقر إلى قبول و لزمت 
بمجدّد الموت) (25). 

و قال الفقيه المالكى فى حاشيته على الشرح الكبير: «و قبول الموصى له البالغ الرشيد المعتّن شرط فى وجوب الوصِيَةُ و تنفيذها بعد 
الموت» )037/١‏ 


."8« منهاج الطالبين ؟:‎ )١( 

(؟) الوجيز :١‏ 27ع. 

(© التهذيب فى فقه الشافعى 0: 7/. 

(6) نهاية المحتاج *: 88. 

(0) حاشية الخرشى 8 .62٠‏ 

() المغنى #: »©5٠‏ الشرح الكبير 2: ”عع 87©, 

(0) الشرح الكبير» المطبوع فى هامش حاشية الدسوقى على الشرح الكبير : 57؛ الشرح الصغير المطبوع مع بلغ السالكك ©: 18". 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5917 

و فى بدائع الصنائع فى الفقه الحنفى: «و له- أى الولئ- أن يقبل الهبة و الصدقة و الوصيّة؛ لأنْ ذلك نفع محض فيملكه الولئ» .0١١‏ 
و بالجملة: فهذا قول جمهور الفقهاءء إلَا أنه خالف فى ذلكك بعض الحنابلة» فقالوا بعدم اشتراط القبول. 

ففى الإنصاف: «و قال فى القواعد الفقهدة: نص الإمام أحمد فى مواضع على أَنّهِ لا يعتبر للوصيَة قبول فيملكه قهراً كالميراث» و هو 
وجه للأصحاب, حكاه غير واحدء و ذكر الحلوانى عن أصحابنا: أنه يملكك الوصيّةُ بلا قبوله كالميراث» ١؟)‏ 


."8١ :© بدائع الصنائع‎ )١( 
.191 :/ (؟) الانصاف‎ 


الفصل الخامس فى الوصية بالولاية 


دمهيد 
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من جملةٌ التصرّفات التى يجوز فيها للوليّ أن يوصى إلى شخص أن يتولى امور الصغار بعد موته. و يعر عنها فى كلمات الفقهاء ب 
«الوصِيةُ بالولاية» و هل هذا الحكم مطلق؛ بمعنى أنّه يجوز للأب الوصيّةُ بالولاية حتى مع وجود الجدّء أو يشترط فى صححتها فقد الجدّ 
و كذا من طرف الجدّ؟ و أيضاً هل يصيح هذا من غير الأب و الجدّء مثل الوصى و الحاكم و غيرهما من الأولياء» أم يشترط صدورها 
من الأب و الجدّ فقطء و هكذا هل تصيّح هذه الوصِية من الام أيضاًء أم مختضّة بالأب و الجدّ؟ و بالجملة: أ يشترط فى صيحتها وجود 
شرائط خاصّة فى الولىّ» و ما هى هذه الشرائط, أم لا يشترط فيها شىء؟ 

للبحث عن المسائل التى أشير إليها و غيرها المرتبطة بهاء عقدنا هذا الفصلء و فيه مباحث: 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ؟» ص: ليله 


المبحث الأوّل: تعريفها و أركانها 
أ- تعريفها 


قال فى القواعد: «الوصية بالولاية: استنابة بعد الموت فى التصرّف فيما كان له التصرّف فيه؛ من قضاء ديونه و استيفائهاء و رد الودائع و 
استرجاعهاء و الولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان و المجانين» و النظر فى أموالهم و التصرّف فيها بما لهم الحظ فيه) 
.١‏ و كذا فى الروضة .)3١‏ 

والقة أحاد المتحيق الثانى فى شرحه: «بأنَ قوله: و الولاية على أولاده. ينبغى أن يراد بالأولاد ما يعم أولاد الأولاد ليندرج فى الوصية 
بالولاية وصيةُ الجدّ بها. 

و لما كانت «من» بياناً لقوله: «الذين له الولاية عليهم» كان فى العبارة قصوراًء من حيث إِنّه لم يذكر السفهاءء مع أن الولاية ابتةُ عليهم 
للأب و الجدّ له إذا كان السفه متّصلًا بما قبل البلوغ» استصحاباً لما كان و استدامةًٌ للحجر الثابت المستمرً) «”. 

فنقول: إن الوصية بالولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان و المجانين و السفهاء ثابتةٌ ظاهراً. 


ب- أركانها 


اشارة 


و هى أربعة: الموصىء و الوصئ؛ و الموصى فيه و الصيغة. 
أمَا الموصىء فهو كلّ من له ولايةٌ على مالٍ أو على أطفال أو مجانين أو سفهاء. 


(1) قواعد الأحكام ؟: 021. 

(؟) الروضة البهتَهُ 0: 82. 

(*) جامع المقاصد :1١‏ /18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0٠١‏ 

شرعاً كالأب و الجدٌّ له. 

و يشترط فى الموصى بالولاية أن تكون ولايته على الموصى عليه ثابتة بأصل الشرعء لامتناع الاستنابة و إثبات الولاية من لا ولاية له. 
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ببيان آخر: لا بدّ أن تكون ولايته على الأطفال ابتداءً من الشارع لا بالتفويض من الآخر؛ بأن يكون أباً أو جدّاً. 

قال فى التذكرة: «الوصيَةُ بالولاية إِنّما تصيح من الأب أو الجدّ و إن علاء و لا ولاية لغيرهم من أخ, أو عمّء أو خالء أو جد لَامْ؛ لأنّ 
هؤلا-ء لا يكون أمر الأطفال إليهم؛ فكيف يثبت لهم ولاية؛ فإنّ الوصىّ نائبٌ عن )١١‏ الموصىء فإذا كان الموصى لا ولاية له 
فالموصى إليه أولى بذلكك. و أما الام فلا ولايةُ لها عندنا» 27 و كذا فى غيرها» 70. 

و أمَا الوصيّء فهو واضحٌ لا يحتاج إلا بيان. 

و أمّرا الموصى فيه؛ فهو متعلق الوصية بالولاية من التصرّف فيما كان للموصى التصرّف فيه؛ و منه الولاية على أولاده و النظر فى 
أموالهم و التصرّف فيها بما لهم من المصلحة و الغبطة. 5 

و أمًا الوصيَةُ بالولاية على تزويج الصغارء فاختلف فيها الأصحاب رضوان الله عليهم؛ و قد تقدّم التحقيق فيها فى باب الولاية على 
النكاح؛ فراجع. 

و أمَا الصيغة؛ فلا بد فيها من إيجاب و قبولء و الإيجاب أن يقول الموصى: 


الل المصتيطى السرم 

لكر ة الفقياه 8063 الطعة الحبر ره 

() قواعد الأحكام !: 885 إرشاد الأذهان :١‏ /اع: جامع المقاصد :١١‏ 18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0٠07‏ 

و أما القبول» فلا يشترط أن يكون بالنطقء بل لو فعل بعده ما أوصى به إليه كان قبولاء و لا يشترط وقوعه فى حياهً الموصى كما فى 
التذكرة .)١١‏ 

وتوع سيور التقونتيق قا الليلة انا ست الأفون الأريعة ني أركانا كلما واب لا أن الأساكك موف ال كن فى الصوقة وها 
عداه لوازم لها «. 


إيضاح 


لا بد فى الإيجاب من تفصيل متعلق الوصيةُ و بيان عمومها أو خصوصهاء كأن يقول الموصى لشخص: أنت وليٌ و قِيِمٌ على أولادى 
القاصرين فى جميع الشئون المتعلقة بهم و جميع التصرّفات فى امورهم. 

قلله الرضيية عار و نطلقة فى المسائل القن يتضوف اقيقاعادة لرغلية أموى لصي )من مسقل اوسني و اتريةتيية و تلقل أمو الهم .و 
الإنفاق عليهم؛ و استيفاء ديونهم و وفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلكك من الجهات؛ جرياً على مقتضى عموم الوصيّة. 

و إذا قتد الولاية لجهه دون جهة؛ بأن يقول له: أنت وليٌّ على ولدى فى إدارة أمواله» أو فى إدارة شئونه التربويّة» أو إدارة شئونه 
الصحيةٌ أو غيرهاء فإِنّ على الوليّ الاقتصار على محل الإذن دون غيرها من الجهات. 

ولو جعل له النظر و التصرّف فى المال الموجود للطفل» لم يكن له النظر 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ؟: 408 الطبعة الحجريّة. 
() الوجيز :١‏ ١2؛‏ مغنى المحتاج *: / الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى ©: 77©» الشرح الصغير للدردير مع بلغةُ السالكك 
*: 18 كشّاف القناع ع: 618: عقد الجواهر الثمينة : 063717 العزيز شرح الوجيز 7: /52. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 816 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(") رد المحتار 2: .80٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 0٠0‏ 

فى متجدّدات أمواله. 

ولو أطلق له النظر فى ماله؛ دخل فيه المتجدّد. 

قال فى القواعد: «و لو قال: أوصيت إليكك و لم يقل: لتتصرّف فى أموال الأطفال احتمل الاقتصار على مجرّد الحفظ و التصرّف» .)١١‏ 
وفى التذكرة: «لو قال: أوصيت إليكك أو أقمتكك مقامى فى أمر أطفالى و لم يذكر التصرّفات» اقتضى العرف انصرافه إلى الحفظ 
لأموالهم و التصرّف» .”١‏ 

و قال بعض الأعلام: «لو أطلق و قال: فلان قم على أولادى. و لم يعتين جهة خاصة و تصرّفاً مخصوصاًء فظاهره ثبوت الولاية للقيم فى 
جميع ما كان للموصى الولاية عليه فى حال الحياةً بالإضافة إلى أولاده الصغار ... منها: إيفاء ما عليهم» كأرش ما أتلفوا من أموال 
الناسء نظراً إلى عدم اختصاص الأحكام الوضعَهُ التى منها ضمان ما أتلفه من مال الغير بالبالغين» و منها: إخراج الحقرق البعملقة 
بأموالهم كالخمس؛ لأنّه ليس مجرّد تكليفء بل أمر وضعى ثابت بنحو الإشاعة؛ أو الكل فى اليد أو غيرهما)» 0 


(1) قواعد الأحكام ؟: 021. 

(؟) تذكرة الفقهاء ”: 4208 الطبعةٌ الحجرية. 
(*) تفصيل الشريعة» كتاب الوصيَةٌ: .١91/‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0٠5‏ 


المبحث الثانى: ولاية الأب و الجدّ فى الوصيّة بأمور أولادهم 
اشارة 


لا خلاف بين الفقهاء فى أنّه ييح للأب و كذا الجدّ أن يوصى إلى شخص بأن يتولى امور أولاده الصغار. 

قال الشيخ فى النهاية: «إذا أمر الموصى الوصيّ أن يتصرّف فى تركته لورثته و بجر لهم بها و يأخذ نصف الربح» كان ذلك جائزا» و 
حلال له نصف الربح» .)١١‏ 

و فى المبسوط: «إن كان الأولاد صغاراً؛ فإنّه يصحٌ أن يوصى إلى من يلى عليهم؛ لأنّه يملكك التولية فى حال الحياة؛ و كذلكك له أن 
يستنيب من ينوب عنه بعد وفاته) .)3١‏ 

و به قال القاضى ابن البرّاج «. 

و فى الشرائع: «لا تصح الوصية بالولاية على الأطفالء إِنَا من الأب أو الجدّ للأب خاصّةء و لا ولاية للَام و لا تصحح منها الوصيَة عليهم» 
ولو أوصت لهم بمالٍ و نَصَبَثْ وصياء صحح تصرّفه فى ثلث تركتها و فى إخراج ما عليها من الحقوق, و لم تمض على الأولاد) «©. 

و به قال العلامة «ه) و الشهيدان «ع» 


.2608 النهايهُ للطوسى:‎ )١( 
883+ المبسوط للظويسى‎ )9( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ +81 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() المهذّب لابن البرّاج ؟: 118. 

(©) شرائع الإسلام ؟: 50؟. 

(0) قواعد الأحكام ؟: 897 تحرير الأحكام الشرعتّة *: 889- 081 تذكرة الفقهاء ؟: 0٠١‏ الطبعة الحجريّة إرشاد الأذهان :١‏ /اه؟. 
(©) الدروس الشرعتية ؟: ,"7١‏ اللمعةٌ الدمشقيَةُ: 0٠3١©‏ الروضة البِهتَهُ ه: 2ء. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0٠00‏ 

ففى المسالكك: «لتَا كانت الولاية على الغير من الأحكام المخالفة للأصل؛ إذ الأصل عدم جواز تصرّف الإنسان فى مال غيره بغير إذنه 
...وجب الاقتصار فى نصب الولي على الأطفال على محل النصّ أو الوفاق» و هو نصب الأب و الجدّ له» .)١١‏ 

و اختاره أيضاً المحقّق الثانى 07. و كذا فى الرياض 3 و الجواهر 150 و العروة مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء «2. 

و فى تحرير الوسيلة: «يجوز للأب مع عدم الجدّ و للجدّ للأب مع فقد الأب» جعل القَيّم على الصغارء و معه لا ولاية للحاكم؛ و ليس 
لغيرهما أن ينصب القيِم عليهم حتى الامّ) «2. 

و كذا فى تفصيل الشريعة؛ و علله بقوله: «و ذلك لأنّه على تقدير وجود الآخر تكون الولاية الشرعيّة له. و لا تصل النوبة إلى الحاكم 
قفيلا عن غيره) (/) و غيرها ./١‏ 

و بالجملة: أن المستفاد من الأخبار المستفيضة و سائر الأدلّهُ أن للأب و الجدّ التصرّف فى جميع شئون الأطفال الصالحة لهم؛ سواء 

كانت تلكك الامور صالحةٌ لهم فى حال حياهً الأب و الجدّ أو فى حال مماتهما. 


(1) مسالكك الأفهام 2: .١5‏ 

(1) جامع المقاصد :١١‏ 186. 

() رياض المسائل #: 548. 

(©) جواهر الكلام 38: /71. 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهْ من الفقهاء ه: "/ات. 

(6) تحرير الوسيلةُ ؟: »٠١١‏ كتاب الوصيةٌ مسألهُ عه. 

0 تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: 198. 

(8) الوصايا و المواريث» ضمن تراث الشيخ الأعظم ١‏ اع مستند العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح ؟: 17؟, مستمسكك العروة الوثقى 
؟1: 8٠‏ مهذّب الأحكام ؟7: 1777. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0٠02‏ 

ولاشكك فى أنّ نصب اليم التق لإصلاح امورهم و تدبير شئونهم بعد موتهما من التصرّفات الصالحةٌ لهم؛ فلذلكك يصِحٌ للأب و 
الجدّ من طرف الأب الوصيةُ بذلكك و تكون نافذةٌ .0١١‏ 


أدلّة جواز الوصيّة بالولاية 
و يمكن الاستدلال لجواز الوصيّةُ بالولاية بامور: 


الأوّل: الإجماع؛ قال فى الجواهر: «و لا تصيح الوضجة بالولاية على الأطفال إنامن الأب أو من الجَدٌ ذلاب خاضة الثابتة ولايتهما عليهم 
زمن الحياُ على وجه لهما الوصيُّ بها نضًاً و فتوىء بل إجماعاً بقسميه) ١؟).‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /ا1/ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و حكاه عنه فى المستمسكك «”7. و ادّعاه فى المهذّب «. و مبانى المنهاج «8). 

وفى المسالكك: أنه محل النصّ أو الوفاق «6). 

و قال السيد الخوئى: «هذا الحكم متسالم عليه و لم ينسب الخلاف إلى أحد) 07. 

الثانى: السيرة قال السييد الفقيه السبزوارى: «هذا هو الذى يسمّى ب «القتِم) عند المتشرّعة؛ و تدل عليه السيرة المستمرّهٌ قديماً و حديثاً» 
١‏ 


.507 :* القواعد الفقهيَهُ للبجنوردى‎ )١( 

(1) جواهر الكلام 58: 51/8- //71. 

(9) مستمسكك العروة الوثقى :١*‏ 290. 

() مهذّب الأحكام ؟7: 17. 

(0) مبانى المنهاج 4: 69". 

(ع) مسالكك الأفهام 2: 15. 

(0) مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح ؟: /89717- 678. 

(8) مهذّب الأحكام ؟7: 177. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 007 

و فى مبانى منهاج الصالحين: (إِنْ السيرة جارية على الوصيّةُ على اليتيم و جعل اليم له بلا إنكار من المتشرّعة» و هذا آيهُ الجواز) .)١١‏ 
الثالث: النصوص الكثيرة و هى العمدة: 

احموثقة . 

محمد بن مسلمء و قد يعر عنها بالصحيحة 7١‏ - التى رواها المشايخ الثلاثة- عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سل عن رجل أوصى 
إلى رجل بولده و بمال لهم, و أذن له عند الوصيَةُ أن يعمل بالمال» و أن يكون الربح بينه و بينهم؛ فقال: «لا بأس به. من أجل أن أباه 
قد أن لقن ذلك و هو حيٌ) .37١‏ 

و هذا الحديث أوضح تعبير فى الولاية الشرعيّة بالنسبة إلى الصغير من جهة وصيَهُ الأب؛ لأنْ مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص 
الحكم بالمضاربة» و شموله لكل ما كان له التصرّف فيه فى حياته. 

قال الإمام الخمينى قدس سره: «دلّت بتعليلها على أن إذن الأب موجب لصححة المعاملات الواقعة على مال الصغير؛ سواء كان فى حال 
حباتةة ناف كل من بغي ذلك: أو كان كد سنات الآ فيا و الانساذقه فظير متها أذ لالس بدو الدولع لظفا وو أن 
تصرّفاته نافذة؛ سواء كانت فيما ملكه الطفل حال حياته» أو فيما انتقل 


.88٠ :4 مبانى منهاج الصالحين‎ )١( 

(0) لأنّ المراد من أحمد بن محترد هو العاصمى الكوفىء و علي بن الحسن هو ابن فضّالء و الحسن بن على هو الحسن بن على بن 
يوسفك: كما قال السنيد البروجردئ :في الموسوعة الرجالية بترقيت أسائيد الكاقى 1411 

و أمَا المثَنّى بن الوليد؛ فقال الكشّى: قال محمد بن مسعود: قال على بن الحسن: سلَام و المثنّى بن الوليد و المثْنّى عبد السلام كلهم 
حناطونء كوفيونء لا بأس بهم, اختيار معرفة الرجال» المعروف ب «رجال الكشى): 8" الرقم *27, فلا وجه لما استشكل فى مبانى 
المنهاج من أن الرواية ضعيفة بحسن بن علىئء مبانى منهاج الصالحين 4: 69. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 81 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


() وسائل الشيعة :١‏ 5/8 الباب 47 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0٠08‏ 

إليه بعد مماته) .)١١‏ 

؟- رواية 

خالد بن بكير- التى رواها أيضاً المشايخ الثلاثة- قال: دعانى أبى حين حضرته الوفاة فقال: يا بنى اقبض مال إخوتكك الصغار و اعمل 
به و خذ نصف الربح و أعطهم النصفء و ليس عليكك ضمان. فقدّمتنى ام ولد أبى بعد وفاةً أبى إلى ابن أبى ليلى» فقالت: إِنْ هذا 
يأكل أموال ولدىء قال: فاقتصصت عليه ما أمرنى به أبى» فقال لى ابن أبى ليلى: إن كان أبوكك أمرك بالباطل لم أجزه؛ ثمم أشهد 
عَلَىَّ ابن أبى ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن. 

فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصّتى» ثم قلت له: ما ترى؟ 

فقال: «أمَا قول ابن أبى ليلى فلا أستطيع رده و أمَا فيما بينكك و بين اللّه- عرّ و جل فليس عليكك ضمان) .07١‏ 

فهذه الرواية من جهة الدلالة صريحة فى الوصيةُ على الولاية فى مال اليتيم. 

و أمًا سنداًء فقد استشكل عليه من جهة أن خالد بن بكير مجهول الحال, و لكنّ الأظهر أنَ فى السند ابن أبى عمير و هو ممّن اجمع 
على تصحيح ما يصحّ عنه قال الشيخ فى العدٌَّ: «محمّد بن أبى عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبى نصر و غيرهم من 
الثققات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إِلَّا مممن يوثق به» 70 و أيضاً قصور سندها لو فرض كونها مجهولة مجبور بالشهرة 
الفقيية 

؟- صحيحةٌ 


0 
العيص بن القاسم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة 


.8"8 كتاب البيع للإمام الخمينى ؟:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة *1: 5/8 الباب 47 من كتاب الوصاياء ح ؟. 

(© عَدَّهُ الاصول :١‏ 9888 /اى3. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0:09 

متى مُدفع إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تُضيّع)» فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: «إذا تزوّجت فقد انقطع ملكك 
الوصى عنها) .)١١‏ 

و كذا مرسلهةٌ محمّد بن عيسى »)5١‏ و خبر سعد بن إسماعيل (037. 

و قال الشهيد رحمه الله «*: «و فى مكاتبة الصفّار للعسكرى عليه السلام «8) دلالة ما على الجواز). 


فرع 


بالمال) «2). 
وكذافن تفضيل الشريحة و واد وى لأسب التعبير بالقيِم مكان الوصيئ» 07. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحة 819 من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


آراء فقهاء أهل السنّهُ فى الوصيّة بالولاية 


أ- الشافعتة 
يشترط عندهم فى الوصيةُ بالولاية على الأطفال أن تكون الولاية من جهة الشرع. 
ففى المهذّب للشيرازى: «من تثبت له الولاية فى مال ولده و لم يكن له ولىّ 


.١ وسائل الشيعة *1: © الباب 8 من كتاب الوصاياء ح‎ )١( 

(؟) نفس المصدر :١1١‏ ه؟ الباب 66 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

(9) نفس المصدر :١18‏ "© الباب /ا من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

6 الدووس الغرضة 97 

(0) وسائل الشيعة 1: 58 الباب 0٠‏ من كتاب الوصايا ح .١‏ 

(©) تحرير الوسيلة 7: 2.٠١7‏ كتاب الوصية مسألة /اه. 

(/) تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: /19. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0٠١‏ 

بعده جاز له أن يوصى إلى من ينظر فى ماله) .0١١‏ 

وكذا فى المجموع "١‏ و البيان 09. 

و قال الماوردى: «إن كانت الوصيّةُ بالولاية على أطفال؛ اعتبر فى الموصى بها سنّهُ شروطء لا تصح الوصيَة منه إلا بها... 

الخامس: أن يكون- الموصى- ممّن يلى على الطفل فى حياته بنفسه؛ لأننّهِ يقيم الوصيّ مقام نفسه. فلم تصحُ إِلَا ممّن قد استحقٌّ 
الولاية بنفسه. و ذلكك فى الوالدين دون غيرهم من الإخوة و الأعمام ...و إذا كان هكذا فالذى يستحقٌ الولايهُ فى حياته و يوصى بها 
عند وفاته هو الأب و آبائه) «©". 

و قال الرافعى: «أمَا- إن كانت الوصاية- فى امور الأطفال» فيشترط مع ذلكك أن يكون للموصى ولايةُ على الأطفال ابتداء من الشرع؛ لا 
بتفويض و شرط) «8). 

وبه قال النووى «1# و الخطيب الشربينى 37. 

ب- الحنفية 

جاء فى حاشيةٌ رد المحتار: «الولايهُ فى مال الصغير للأب ثم وصيّهء ثم وصيّ وصيّه و لو بعدء فلو مات الأب و لم يوص فالولاية لأبى 
الأب» ثم وصتهء ثم وصىّ وصبهء فإن لم يكن فللقاضى و منصوبه؛ و لو أوصى إلى رجل و الأولاد صغار و كبار فمات بعضهم و تركك 
ابناً صغيراً- فوصى الجدّ وصيّ لهم- يصح بيعه عليهء كما ْ 


.889 :١ المهذب للشيرازى‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذّب 18: 198. 
(*) البيان 8 .١89‏ 

(ع) الحاوى الكبير 2:٠١‏ 190. 


(0) العزيز شرح الوجيز 7: 77”. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /٠‏ من ب؟هب| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(©) روضة الطالبين 0: ع/”. 

(0) مغنى المحتاج ": 8/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 0١١‏ 

صب على أبيه فى غير العقار» »0١١‏ و كذا فى تبيين الحقائق .)7١‏ 

و قال السمرقندى: «ثمُ وصيّ الأب أولى من الجدّء فإن لم يكن فالجدٌ» ثم وصى الجد, فإن لم يكن فالقاضى و وصيى القاضى» «7. 
وفى المبسوط: «إذا أوصى إلى رجل بماله فهو وصيّ فى ماله و ولده و سائر أسبابه عندنا» «©). 

وكذافى مختصر اختلاف العلماء 05 

ج- الحنابلة 

تصحٌ عندهم الوصية بالولاية على الأطفال للأب. 

ففى كشاف القناع: «فأمًا الوصيةُ بالنظر إلى ورثته فى أموالهم» فإن كان الموصى ذا ولايهُ عليهم فى المال كأولاده الصغار و المجانين 
و من لم يعلم رشده منهمء فله أن يوصى إلى من ينظر فى أموالهم بحفظها و يتصرّف لهم فيها بما لهم الحظ فيه لقيام وصيه مقامه) 
ف 

و لا ولاية على أموال الصغار عند الحنابلة إِلَا للأب و وصيه؛ و إذا سقطت الولاية من جهة القرابة فتثبت للسلطان و لا ولايةُ لغيرهم و 
من تثبت له الولايهُ على مال ولده فله أن يوصى إلى من ينظر فيه» كما فى الكافى فى فقه أحمد 07 


./١ :* حاشية رد المحتار‎ )١( 

(5 كيين الحتاك 12 

() تحفةٌ الفقهاء ": .57١‏ 

(©) المبسوط للسرخسى 38: 528. 

(0) مختصر اختلاف العلماء 0: /5. 

(9) كشاف القناع ©: 6. 

(/) الكافى فى فقه أحمد ”: ٠١1/‏ و /5817. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 0١7‏ 

وكذافى المقنع دلاو المبدع دكاو الإقناع ض و الفروع «©"» و منتهى الإرادات 6١‏ و الإنصاف (78. 

د- المالكية 

جاء فى حاشية الخرشى: إِنَ الوصيةُ على الأولاد و إقامةُ من ينظر فى حالهم مختصٌ بالآباء لا بغيرهم من الأقارب من الأجداد و الإخوة 
...لكن بشرط أن يكون الأب رشيداً. أما الأب المحجور عليه؛ فإنّهِ لا يوصى على ولده؛ إذ لا نظر له عليه و كذا لو بلغ الصبئ رشيداً 
ك حصل له السفه. فليس للب الإيصاء عليه و إِنْما الناظر له هو الحاكم 07. و كذا فى المدوّنةٌ الكبرى «08 و بلغةٌ السالكك «4) و 


حاشية الدسوقى ٠١١‏ و مواهب الجليل )١١«‏ و غيرها ١؟١).‏ 
إيضاح 


قال فى تحرير الوسيلة: «يشترط فى القَيْم على الأطفال ما اشترط فى الوصى على المالء و الأحوط اعتبار العدالة و إن كان الاكتفاء 





موسوعه احكاه الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


المذاهب الاخرى 


بالأمائة وابوسرة المصايفة 


00 المقنع: 0 


.٠١© :© المبدع‎ )0( 

٠١ 2 الإقناع‎ ©( 

(©) الفروع ©: 8٠م.‏ 

(0) منتهى الإرادات ”: /91ع. 

(©) الإنصاف ل: 3/8. 

(0) حاشيةُ الخرشى 6: "20. 

(6) المدوّنهُ الكبرى ©: 7-18 .١‏ 

(9) بلغة السالكك على الشرح الصغير 6: 37". 
)٠١(‏ حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير ©: 887. 
)1١(‏ مواهب الجليل مع التاج و الإكليل 8: 0هه. 
)1١(‏ عقد الجواهر الثمينهُ : /87. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 01 
ليس ببعيد) 011 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحة الام من ؟ه؟1 


و أوضحه فى تفصيل الشريعة بقوله: «لأمنّ مرجع الأوّل- أى اعتبار ما اشترط فى الوصى على المال- فى صورة كون النصب من قبل 
الأب أو الجدّ للأب مع انتفاء الآخر إلى نوع وصية؛ لأنْ القيمومة هى الوصاية على الأطفال فى مقابل الوصىئ على المال؛ فلا معنى 
لاحتمال كونه أهون منه- إلى أن قال-: و لعل الوجه فى عدم اشتراط العدالة أن اعتبار العدالة التى هى مرتبة تالية من العصمةٌ فى 
الوصي و القتيم يوجب الوقوع فى الحرج الشديد؛ و عدم تحقق الوصى و القيِم فى كثير من الموارد؛ لقَلّهُ من كان واجداً لصفة العدالة 
و كثرة الافتقار إلى الوصيّ أو القيم» فاللازم التوسعة بمقدار الوثاقة كمالا يخف قافا إلى أنه لا دليل غلى اغتبار العدالة ...و لذا 
نفى البعد عن الاكتفاء بالوثاقة فى الوصى و الأمانةُ و وجود المصلحة فى القَيِم» معو اده اله ريها له دكن العاذ ل ساقي برك 
الوصايةٌ أو القيمومة» ”.و سيأتى فى هذا الفرع زيادة توضيح فى المبحث العاشر من هذا الفصل. 


)١(‏ تحرير الوسيلةُ ؟: »٠١١‏ كتاب الوصيةٌ مسألهُ هه. 
إفهة تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: 12 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 015 


المبحث الثالث: ولاية الوصى فى المقام 


اشارةٌ 


من لم تكن ولايته ثابتة بأصل الشرع 2١١‏ كوصي الأب أو الجدّء هل يجوز إذا حضرته الوفاة أن يوصى إلى غيره بالولاية على الأطفال 
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و أموالهم أم لا؟ 

يتصوّر فى المسألة ثلاث صور: 

الاولى: لو أذن الموصى الأوّل- الأب أو الجدّ- للوصيّ أن يوصى إلى غيره أو أمره بذلك؛ فتصح هذه الصورة بلا خلاف؛ بل إجماعاً 
كمافى الشرائع «') و التحرير «”") و الجواهر «5» و الحدائق «8) و غايةٌ المراد «7» و الرياض «“7). و ادّعاه أبها الشيخ الأعظم «/. 


أدلّةَ الصورة الاولى 


و يمكن أن يستدل لحكم الصورة الأولى بوجوو: 
الأوّل: الإجماع كما تقدّم 


الثانى: ما ورد عنهم عليهم السلام فى باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعبية على وجهها و عدم جواز تبديلها: 


)١(‏ كالأب و الجدّ؛ فإنّ ولايتهما فى جميع الامور ثابتةً بأصل الشرعء بخلاف الوصيئ؛ فإنّه نائب و مفوّض إليه القيام بالامور بحسب 
الاستنابة و التفويض. م ج ف. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: /81؟. 

(*) تحرير الأحكام الشرعتة : 85". 

(©) جواهر الكلام 18: /717؟. 

(0) الحدائق الناضرة ؟4: /1/ه. 

(©) غايةٌ المراد ؟: "207. 

(0 رياض المسائل 2: .59٠١‏ 

(8) الوصايا و المواريث؛ ضمن تراث الشيخ الأعظم :5١‏ 131. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0١10‏ 

منها: صحيحة 6 


محمد بن مسلم- التى رواها المشايخ الثلاثة-قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أوصى بماله فى سبيل اللّه؟ قال: «أعطه لمن 
أوصى له به و إن كان يهودياً أو نصرائيا» إن اله - عزّ و جل - يقول: (فَمَنْ بَدَلَهُ بد )ا سَمِعَهُ إل َه عََى الِّينَ يِدُونَهُ) .01١ 01١‏ 

و وجه الاستدلال بالصحيحة: أنّ الإمام عليه السلام علّل إنفاذ الوصيّةُ و عدم جواز تغييرها بقول الله عزّ و جل» و مقتضى عموم هذه 
العلة أن الوصى لو لم يوص بعد موته إلى الغير» و قد أمره الموصى بذلككء فقد بدّل الوصيّة فإنّما إثمه عليه «. 

و منها: معتبرة 

على بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر و موسى: 

١و‏ فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا نجاةً لكما فى آخرتكماء و إنفاذ لما أوصيى به أبواكماء و بَرّ منكما لهماء و احذرا أن لا تكونا 
بدّلتما وصتتهماء و لا-غتيرتماها عن حالها؛ لأثهما قد خرجا عن ذلكك رضى الله عنهماء و صار ذلكك فى رقابكماء و قد قال الله- 
تباركك و تعالى- فى كتابه فى الوصية: من بََلَهُ بد لك سَمِعَهُ فإ إِنْمَُ علَى الَِّينَ يلوه إن لَه سَميعٌ عَلي)» ١؟»‏ 

. ألا ترى أن الإمام عليه السلام حذّرهما من أن يُبدّلا وصيَةُ أبواهماء و أن يُغْترا من حالهاء و استشهد بقول الله عزّ و جلء و هذه العلة 


موجودةٌ فى مسألتنا هنا. 
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صفحة طانام من بد؟| 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 

و منها: حسنة 

علي بن يقطين- التى رواها أيضاً المشايخ الثلاثة- قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأؤٌ و شرّك فى الوصية 
مغها ضرعا قال: 


«يجوز ذلك و تمضى المرأة الوصية» و لا تنتظر بلوغ الصبىئ» فإذا بلغ الصبئى 


.181١ سورة البقرة ؟:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة *1: 6١١‏ الباب 7 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

(*) هذا البيان يدل على وجوب إيصاء الوصىء مع أن الرواية إِنَما هى دالّةُ على الوصية بالمال فقط. م ج ف. 

(؟) وسائل الشيعة 1: 6١7‏ الباب 7 من كتاب الوصاياء ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0١‏ 

فليسن لها أن لآ برضن إثاما كان من تبديل أو سير فإ له أضورذه إلىها أوصى به الضكة 1 

فنّها أيضاً تدل على عدم جواز تبديل الوصيةُ و تغييرها عتما أوصى به الميت. 

ولعل يشعر بذلك إطلا-ق نصوص وردت فى باب جواز الوصيةُ للوارث «7؛ فإنّ إطلاقها يشمل وصِيَةُ الأب أو الجدّ للوصىّ أن 
يوصى إلى غيره حين الوفاة. 

إلا أن الظاهر ورود هذه الأحاديث لبيان حكم جواز الوصيْةُ بالمال للوارث» فتكون هذه النصوص بالنسبة إلى مورد التزاع من جواز 
وصيهُ الوصى إلى الغير أجنبية. 

و منها: مكاتبة الصفار الآتبةٌ فحوىٌ أو منطوقاً على ما فهمه جماعة «*). 


عدم جواز الوصيّة بالولاية: 


الصورة النائيةة آله إذا تين النرصي الرضية و متفه أذ وهس إلى الغير وال لأنة على أولاوف فالمتشهون بون لبقا ميخ و الها خرين 
شهرة عظيمةٌ كادت أن تكون إجماعاً- كما ادّعاه فى غايةٌ المراد 9 و الرياض «0) - عدم صححة الوصية. 
قال المفيد رحمه الله: «و ليس للوصيّ أن يوصى إلى غيره إلا أن يشترط له ذلكك الموصىء فإن لم يشترط له ذلكك لم يكن الإيصاء 


)١(‏ وسائل الشيعة *1: 84 الباب ٠‏ من كتاب الوصاياء ح ؟. 
(9) نفس المضدر 298 #/# الباب 18 من كتاب الوضايا: 

(") نفس المصدر 1: 58 الباب 7١‏ من كتاب الوصاياء ح .١‏ 
(6) غايةٌ المراد ؟: "003 


شيرازى؛ قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» ١1579‏ ه قى موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج ؟ ص: 0١2‏ 
(0) رياض المسائل ©: .55٠‏ 
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١‏ صفحة عام من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 017 

على الوصى أن ينفذهاء و ليس للورثة أن يتولوا ذلكك بأنفسهم. و إذا عدم السلطان العادل- فيما ذكرناه من هذه الأبواب- كان لفقهاء 
أهل الحقّ العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل أن يتولّوا ما تولّاه السلطانء فإن لم يتمكنوا من ذلكك فلا تبعة عليهم فيه) .)١١‏ و 
تبعه أبو الصلاح 39) وابن إدريس 230 و اعتمد عليه العلامةٌ «©". 

و فى غَايةُ المراد: «الموصى إننا أن يمنع الوصي من الإيصاءء فلا يجوز إجماعاًء أو يأمره به فيجوز إجماعاً» «2. 

و به قال سلار © و ابنا زهره «7) و حمزةٌ «8 و الفاضلان «9) و الشهيدان 23٠١١‏ و كذا فى المودئف البارع )1١‏ و جامع المقاصد ١؟١١)‏ و 
الحدائق )137١‏ و الجواهر «15) و مستمسكك العروة )١16«‏ و غيرها )١5١‏ 


)١(‏ المقنعة: ه/ا2- ءل/اء. 

(؟) الكافى فى الفقه: ع52. 

0 السرائر هما حقلت وا 

(؟) مختلف الشيعةٌ ©: ©0". 

(0) غايةٌ المراد ؟: "207. 

(2) المراسم العلويّة: .٠١1/‏ 

(0 غنية التزوع: 508. 

(8) الوسيلة: 7/ا". 

(4) شرائع الإسلام ؟: 181 المختصر النافع: 014١‏ تذكرة الفقهاء ؟: 0804 الطبعة الحجريّة. مختلف الشيعة : ؟8؛ إرشاد الأذهان :١‏ 
#*عع, قواعد الأحكام ؟: 027. 

.82 :0 مسالكك الأفهام *: 7 الروضة البهية‎ 27١ الدروس الشرعيةُ ؟:‎ )٠١( 
.17١ 7# المهذّب البارع‎ )0١( 

(؟1) جامع المقاصد :١١‏ 80؟. 

)١19(‏ الحدائق الناضرة ؟5: /1/ه. 

(؟1) جواهر الكلام 18: /71؟. 

(15) مستمسكك العروةٌ الوثقى :١5‏ 007. 

(15) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى ؟: "الالا. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 018 

و يمكن أن يستدلٌ على إثبات هذا الحكم أُوَلَا: بالإجماع كما تقدّم. 

و ثانياً: بن ولاية الوص تابعة لاختيار الموصىء و المفروض أُنّه نهاه عنها. 

و ثالثاً: بن الأصل عدم جواز تسليط الغير على الأطفال و أموالهم إِنَا ما خرج بالدليل؛ و المفروض عدم وجود دليل فى المقام. 


إطلاق الوصيّة 


الصورة الثالثة: أن يطلق الموصى الوصية؛ بأن لم يأذن للوصيىّ أن يوصى إلى غيره بعد موته و لم يمنعه بل سكت عن ذلككء فهل 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 810 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


يجوز للوصيّ فى هذا الفرض أن يوصى بالولاية على الأطفال أم لا؟ قولان: 

القول الأوّل- و هو الحقٌ-: ما هو المشهورء و عليه أكثر أصحابنا المتأخَرين بل عامتهم: أنّه لا يجوز ذلك. 

قال المفيد رحمه الله: «و ليس للوصي أن يوصى إلى غيره إِلَا أن يشترط له ذلكك الموصىء فإن لم يشترط له ذلكك لم يكن له الإيصاء 
(الإمضاء خ ل) فى الوصية) .0١١‏ 

و تبعه أبو الصلاح ١؟‏ و ابن إدريس 0 و اختاره الفاضلان ©" و المحمّق و الشهيد الثانيان «0) و الشيخ الأعظم © 


)١(‏ المقنعة: ه/ا9. 

(؟) الكافى فى الفقه: ه58 واع8”. 

(") السرائر ": 188 و 1١91‏ 197. 

(©) شرائع الإسلام ؟: 0501 المختصر النافع: 019١‏ قواعد الأحكام ؟: 88, تحرير الأحكام الشرعيّة : 87 مختلف الشيعة 2: 85" 
إرشاد الأذهان :١‏ ع62, تذكرة الفقهاء ؟: 009 الطبعةُ الحجرية. 

(0) جامع المقاصد :١١‏ 120 مسالك الأفهام ع: 18 الروضة البهيَة 0: 22. 

(©) الوصايا و المواريث؛ ضمن تراث الشيخ الأعظم :5١‏ 11. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 019 

و كذا فى الحدائق )١١‏ و الرياض ١؟)‏ و العروةٌ 9" و المستمسكك «6". 

ويمكن الاستدلال لهذا القول بامور: 

الأوّل: عدم دليل الشرعى لولاية الوصى على الأطفال بعد الموت» فكيف يصمح له جعلها لغيره؟ إذ الفرض عدم ظهور عبارة الموصى 
فى ذلكك كما فى الجواهر «8) و المستمسكك «12. 

الثانى: المتبادر من الاستنابة فى التصرّفء و هو تصرّف الوصى بنفسه. أمَا تفويض التصرّف إلى غيره فلا دليل عليه 07. 

الثالث: الاقتصار فى التصرّف فى مال الغير- الممنوع منه- على مورد الإذن كما فى الرياض ./8١‏ 

و فى المختلف: «لنا: الأصل سقوط ولايته بعد موته» و عدم جواز تسليط الغير على الأطفال. 

و لأنّ ولايته تتبع اختيار الموصىء و هو مقصور عليه؛ إذ التقدير ذلكء فالتخطى منافٍ لمقتضى الوصية» «). و كذا فى غايةٌ المراد 


0١ 


.08 :77 الحدائق الناضرة‎ )١( 

(') رياض المسائل 2: .591١‏ 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ه: "/اع. 

(©) مستمسكك العروة الوثقى .291١ :١5‏ 

(0) جواهر الكلام 18: /717؟. 

(©) مستمسكك العروة الوثقى .291١ :١*‏ 

() جامع المقاصد :١١‏ 120 مسالكك الأفهام ©: 78# الحدائق الناضرة ؟5: /08. 
(0) رياض المسائل 2: .591١‏ 

(9) مختلف الشيعة *: 0”. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بم من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.6١0*© غايةٌ المراد ؟:‎ )١( 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: نخرده 
جواز الوصيّة بالولاية 


القول الثانى: أنّهِ يجوز للوصيى أن يوصى إلى الغير بالولاية على الأطفال و النظر فى أموالهم و إن لم يأذن له الموصى. 

اختاره الشيخ فى النهاية 01١‏ و الخلاف «7 و تبعه ابن البرّاج ”0 و به قال أيضاً ابن الجنيد على ما حكى عنه فى المختلف (©". 

و استدلّ لهذا القول بوجوه: 

الأوّل: أن الموصى لما أقام الوص مقام نفسه «8) فيثبت للوصيّ من الولايةُ ما ثبت له. و من ذلك الاستنابة بعد الموت. 

الثانى: أن الاستنابة من جملة التصرّفات التى يملكها حياً بالعموم كما يملكها بالخصوص. فكذا الاستنابة بعد الموت «12. 

و اجيب عنه بمنع كون الاستنابة بعد الوفاة مثا يملكها الوصيئّء و هل هو إِلَا عين المتنازع فيه فيكون مصادرةً فإِنّ رضا الموصى 
بتولية الوصيّ مباشرةً لا يقتضى رضاه بفعل غيره؛ لاختلاف الأنظار و الأغراض فى ذلكك. و لأنّه لا يتبادر من إطلاق الوصيّة إِنا تصرّف 
الوصيّ بنفسه. و أن الموصى لم يقم الوصى مقام نفسه مطلقاً حتّى فى نصب ولي بعده على الطفلء بل أقامه فى التصدّى لأفعال الطفل 
مباشرةً» من دوق أن يكو له حق نضب ولق بعده و إنّما بتحمل اللفظ عند إطلاقة 


.6017/ النهاية للطوسى:‎ )١( 

() الخلاف ع: 1287. 

(* المهذّب 111/:7. 

(؟) مختلف الشبعة ©: #8,. 

(0) نعم إِنّه أقام مقام الموصى بنصب الوصيئء فدائرتها إِنّما هى محدودة بما حدّده الموصى. و بالجملة: أن الوصاية كالوكالة» فكما 
أنه ليس للوكيل توكيل الغير و إن أقام مقام الموكل» فكذلك الوصىئ. م. ج. ف. 

(2) جامع المقاصد :١١‏ 180 مسالكك الأفهام *: 127 الروضة البِهيَهُ : عع جواهر الكلام 54: /871. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 07١‏ 

على المتبادر منه» و بموته يسقط التصرّف بالمباشرة» و تفويض التصرّف إلى غيره يحتاج إلى دليل .0١١‏ 

و قال الشهيد فى غايةُ المراد فى بيان الاستدلال للقول الثانى: بأنّهِ «يجوز للوصى أن يو كل غيره 9 التصرّف فى أموال الطفل و شئونه» 
فكذا الإيصاء: 

ولأنْ الوصي ملك ما ملكه الجدّ من التصرّفء. فكما جاز للجدٌ الإيصاء فكذا له. 

و أجاب بأنَا لا نسلم أنّه ملك ما ملكه الجدّء سلّمناء لكن ملكه فى الحياة فلم قلتم ببقائه مع انقطاعه بالوفاة» ."5١‏ 

الثالث: الاستدلال 

بما رواه الصدوق و الشيخ رحمهما الله فى الصحيح؛ عن محمّرد بن الحسن الصفَارء عن أبى محمّد عليه السلام أنه كتب إليه: رجل 
كان وصىّ رجل فمات و أوصى إلى رجلء هل يلزم الوصىئ وصية الرجل الذى كان هذا وصيه؟ 

فكتب عليه السلام: «يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقٌّ إن شاء الله *0. 


و"تقربي الاسعدلال بهنا يان تقال الظاهر أن الدراد بال عا سحن الأرماة 69 فكأنه قال: يلامه إن كان نوما وقاكء لحل عليه سيت 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة لانم من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


الإيمان؛ فإنّه يقتضى معونة المؤمن و قضاء حوائجه. و من أهمّها إنفاذ وصيّته «8). 
جاء فى الدروس: «فى مكاتبةٌ الصفار للعسكرى عليه السلام دلالهُ ما على الجواز) «2 


.597 : مسالكك الأفهام 2: 188 الروضة البهتيةُ ه: عع, الحدائق الناضرة 77: 884 رياض المسائل‎ 128 :١١ جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) غايةٌ المراد ؟: 0. 

(5) وسائل الشيعة 1: 82٠‏ الباب 2١‏ من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

(©) و هذا التفسير مكابرة جدّاً. م ج ف 

(0) مختلف الشيعهُ *: 8 مسالكك الأفهام 2: +18 جامع المقاصد :١١‏ 180. 

(©) الدروس الشرعيةُ ؟: 71". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 077 

و فى الجواهر: «أو أن المراد» يلزم الوصى الثانى أن ينفذ وصيَهُ الموصى الأوّل بسبب حقّه الذى على الوصي الثانى؛ لأنّه كان له- أى 
للأوّل عليه- أى على الوصى الثانى- حقّ من حيث الوصيةء فيجب على الثانى إنفاذ كل حقّ على الأوّل. فينبغى قراءة 2١‏ أن بفتح 
الهمزهُ حتّى يكون منصوباً بنزع الخافض على الوجه الذى ذكرناه» .05١‏ 

و يرد على الاستدلال بها أنه يحتمل حمل الحقٌّ فيها على حقّ الوصيّةُ إلى وصى الأوّلء كما فى المختلف 80 و جامع المقاصد 60" و 
المسالكك «8) و غيرها (2). 

بمعنى أن الوصيةُ تلزم الوصى الثانى بحقّ الأوّل 20 إن كان له أى للأوّل قبله» يعنى قبل الوصي الأول حقٌ؛ بأن يكونٌ قد أوصى إليه 
و أذن له أن يوصىء فقد صار له قبله حقٌّ الوصية» فإذا أوصى بها لزمت الثانى» و هذا الاحتمال إن لم يكن أرجح فلا أقل يكون 
مساوياًء و مع هذا التردّد فى المراد و تعدّد الاحتمال تكون الرواية فى غَايهُ الإجمالء يُرَد علمها إلى أهلهاء و به يسقط الاستدلال بها 
فى هذا المجال. 

بل فى الرياض: أن الذى يظهر منها- بعد تعمّق النظر فيها- كون المراد 


)١(‏ فى المصدر قرءتهاء و الأصحح ما أثبتناه. 

(؟) جواهر الكلام 18: 610. 

()امختلف الشعة ع مون 

(ع) جامع المقاصد :١١‏ 188. 

(0) مسالكك الأفهام 2: 18. 

(©) الدروس الشرعيَةُ ؟: 20١‏ غايةُ المراد 7: 8١6‏ الحدائق الناضرة 7؟7: 884, جواهر الكلام 58: 814. 

(0) و هذا المعنى هو الظاهر من الرواية» فكأنّه قال: يلزم الوصيّ الثانى بحقّ الوصي الأوّل إن كان للأوّل قبل الإيصاء حقٌّء و هذا 
الشرط بمعنى أن الوصى الأول كان مأذوناً من الموصى الأوّل بالنسبة إلى الإيصاء إلى الثانى فافهم, و بناءَ على ذلكك يكون أصل 
الجواز- أى جواز الإيصاء مع إذن الموصى- مفروغاً عنه» و إِنُّما كان السؤال عن اللزوم و عدمه؛ و على هذا تكون الرواية ظاهرة 
الدلالة و لا إجمال فيها. م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 077 


بالسؤال أن الوصي أوصى إلى الغير فيما يتعلق به و جعله وصياً لنفسه» فهل تدخل فى هذه الوصيّةُ وصيَةُ الموصى الأوّلء فيلزم الوصى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 81/7 من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الثانى العمل بها أيضاًء أم لا؟ 

فكتب عليه السلام الجواب بما مضىء فلا وجه للاستدلال بها أيضاً؛ لكونها على هذا التقدير مجملة. و مقتضاها حينئدٍ أنه إن كان 
للموصى الأوّل قبله- أى الموصى الثانى- حقّ من جهة وصيته إليه بالإيصاء لزمه الوفاء به» و إِلَا فلاء و يكون المراد بالحقّ حقٌّ التوصية 
إلى الوصى الثانى؛ بأن صرّح له بالوصيةُ فيرجع حاصل الجواب إلى أن وصِيةُ الأول لا تدخل فى إطلاق وصيْةُ الموصى الثانى إِلّا أن 
يصرّح به و هو كما ترى غير مورد النزاع» .)١١‏ 

على هذا لا بدّ من الأخذ بمقالة المشهور من عدم جواز إيصاء الموصى الثانى إِلَا بإذن صريح من الموصى الأوّل. 


آراء فقهاء أهل السنّهُ فى الوصية بالولاية من الوصى 


الظاهر أنّه لا خلاف بينهم فى أنّه إذا أوصى الأب إلى رجلء و أذن له أن يوصى إلى من يشاءء صِح له أن يوصى إلى من شاء؛ لأنّه 
رضى باجتهاده و اجتهاد من يراه» فصيح كما وصّى إليهما معاً. 

و أمَا إن أوصى إليه و أطلق» فعندهم قولان: 

قال مالكك و أبو حنيفة: صيح له أن يوصى إلى من يشاءء بأن يتولّى امور الصغار, و لكنّ الشافعتة و الحنابلة قالوا أنه ليس له الإيصاء إلا 
أن يِؤْدْن له. 

فإليكك نصّ كلماتهم: 

قال فى المقنع: «و ليس للوصى أن يوصى إِلَّا أن يجعل ذلكك إليه) ؟) 


.879 -810 :18 رياض المسائل 2: 197, جواهر الكلام‎ )١( 

.١18 المقنع:‎ )1( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 075 

و فى المغنى و الشرح الكبير: «إذا أوصى إلى رجل و أذن له أن يوصى إلى من يشاء نحو أن يقول: أذنت لكك إلى أن توصى إلى من 
انك قرظ ,نابو ط اقول اكز أخل النلىى سكن عو الكافين فى اند وول الدقانه لبس اله أنه يرهن »آنه يلى برل قا في 
أن يوصى كالوكيل. 

و لنا: أنه مأذون فى الإذن فى التصرّفء فجاز له أن يأذن لغيره كالوكيل إذا أمر بالتوكيل ... فأمَا إن أوصى إليه و أطلق فلم يأذن له و 
لم ينهه عنه. ففيه روايتان: 

إحداهما: له أن يوصى إلى غيره؛ و هو قول مالكك و أبى حنيفة و الثورى و أبى يوسفء لأنّ الأب أقامه مقام نفسه؛ فكان له الوصيّةُ 
كالأب. 

و الثانية: ليس له ذلك ... و هو مذهب الشافعى و إسحاق ) .)١ ...١‏ 

و فى الكافى: «إذا أوصى إلى رجل و جعل له أن يوصى إلى من شاء جازء و له أن يوصى إلى من شاء من أهل الوصية لأنّه رضى 
باجتهاده و ولاية من ولاه و إن نهاه عن الإيصاء لم يكن له أن يوصىء كما لو نهى الوكيل عن التوكيلء و إن أطلق ففيه روايتان: 
إحداهما: له أن يوصى؛ لأنّه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب. 

و الثانية: ليس له ذلكك ... لأنه يتصرّف بالتولية؛ فلم يككن له التفويض من غير إذن فيه كالتوكيل» .07١‏ 

و قال فى المبدع- فى شرح كلام الماتن فى المقنع: و ليس للوصى أن يوصى-: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 819 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


«إذا أطلق على المذهب؛ لأننّه قصر فى توليته فلم يكن له التفويض كالوكيلء إلا أن يجعل ذلكك إليه) * و ممّل بما مرٌ فى كلام 
المغنى. و مثل ذلكك فى منتهى الإرادات «©) 


.088 /2 المغنى: ©/ 6/اه- ثلاش و الشرح الكبير:‎ )١( 

(1) الكافى فى فقه الإمام أحمد ؟: 197. 

(*) المبدع فى شرح المقنع 2: .٠١0‏ 

() منتهى الإرادات ": 98ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 070 

والإنصاف )١١‏ و كشّاف القناع 27١‏ و الإقناع 370. 

وفى المهذب: «ولا يجوز- أى للوصى- أن يوصى إلى غيره؛ لأنّه يتصرّف بالإذن فلم يملكك الوصيَةُ كالوكيل» «©". 

و فى البيان: «و إن أوصى إلى رجل و لم يأذن الموصى للوصى أن يوصىء فللوصي أن يتصرّف ما عاشء و ليس له أن يوصى إلى 
غيره به» و به قال الأوزاعى و أحمد و إسحاق. و قال الثورىٌ و مالكك و أبو حنيفةٌ و أصحابه: للوصيئ أن يوصى » «... 8). 

و كذا فى الوجيز «*7» و مغنى المحتاج و منهاج الطالبين «8) و غيرها «4) 


.774 :/ الإنصاف‎ )١( 

(0) كشاف القناع ع: 547. 

(9) الإقناع 7: 78. 

(©) المهذّب فى فقه الإمام الشافعى :١‏ 62. 

(0) البيان فى مذهب الإمام الشافعى 8 .81١ #81١‏ 

(©) الرسيد باع 

(0) مغنى المحتاج *: 8/. 

(8) منهاج الطالبين ؟: /الا. 

() روضة الطالبين 2: 09/0 العزيز شرح الوجيز /: 117؛ تكملة البحر الرائق 94: ١7م.‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 072 


المبحث الرابع: عدم ولاية الحاكم على الوصية بالولاية 
اشارة 


الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء فى أنه لا ولاية للحاكم على الوصية بالولاية على الأطفال بعد وفاته. 

ففى الشرائع: «لا تصيّح الوص بالولاية على الأطفال إِلَا من الأب و الجدّ للأب خاصّة» .)١١‏ 

و قال فى المسالكك: «لمَا كانت الولاية على الغير من الأحكام المخالفة للأصلء إذ الأصل عدم جواز تصرّف الإنسان فى مال غيره بغير 
إذنه أو فى معناه «7؟»» وجب الاقتصار فى نصب الولي على الأطفال على محل النصّ أو الوفاق؛ و هو نصب الأب و الجدٌ له فلا يجوز 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة هام من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


للحاكم- و إن كان ولتأً عليهم- أن ينصب بعده عليهم ولد)ً؛ لمن ولا-يته مقصورة عليه حياً و إذا مات ارتفع حكمه و إن جاز له أن 
يوكل حياً عليهم؛ أن لهالولاية حينئذ) «”". و كذا فى الجواهر ف 

و فى العروة: «لا يصيح ذلكك- أى الوصيَةُ بالولاية على الأطفال- لغيرهما- أى الأب و الجدّ- حتّى الحاكم الشرعى؛ فَإنّه بعد فقدهما له 
الولاية عليهم ما دام حياًء 


)١(‏ شرائع الإسلام ؟: 50؟. 

(1) و جاء فى ذيل رواية الاحتجاج: «فلا يحل لأحدٍ أن يتصرّف فى مال غيره بغير إذنه). وسائل الشيعة *: ٠/7‏ الباب ‏ من أبواب 
الأنفال ح ع. 

(") مسالكك الأفهام 2: .١5‏ 

(©) جواهر الكلام 38: /71. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 077 

وليس له أن يوصى بها لغيره بعد موته» فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر) .)1١‏ و أضاف فى المستمسكك: «بلا خلافٍ ظاهر» 
5 


أَدلّهُ عدم جواز الوصيّة بالولاية للحاكم 


ويمكن الاستدلال لهذا الحكم بامور: 

الأول: ما ذكره فى الجواهر: من أنّه لا تصحح الوصية بالولاية على الأطفال من الحاكم؛ لأنّه تثبت ولايته عليهم من حيث الحكومة منهم 
عليهم السلام المقتتّده بزمن الحياة» فهو شبيه الوكيل عن الإمام عليهم السلام بالنسبة إلى ذلككء فينعزل بالموت 0*. 

الثانى: عدم الدليل على ولاية الحاكم بعد الموت» فكيف يصمح له جعلها لغيره؟ لأنّ العمدهُ فى الأدلّةُ على ولاية الحاكم مقبولة ابن 
حنظلة «6» المتضِمْنةُ جعل الحاكم الشرعى حاكماًء الموجبة لثبوت أحكام الحكام له و منها تولّى الأيتام و شئونهم؛ و لم يثبت أن 
للحاكم ولاية نصب الولىٌ بعده» فالمرجع أصالةٌ عدم ترتيب الأ كما أشار اله ق السعسكه «60). 

الثالث: قصور أَدَلّهُ ولاية الحاكم الشرعى عن إثبات ولايته على الوصية إلى غيره بالولاية بعد وفاته؛ لأنّها إِنّما تبت له من باب كون 
الفعل ممما لا بدّ من تحمّقه فى الخارج و يرغب الشارع فى حصوله؛ و هو يحتاج إلى من يقوم به. و القدر 


)١(‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ه: ؟/ا8- ه/اع. 

(') مستمسكك العروة الوثقى ؟١:‏ 297. 

(؟) جواهر الكلام 38: /71. 

(©) الكافى 51/:١‏ ح ٠١‏ تهذيب الأحكام ع: ١‏ .لاح فعلى الفقيه : هه وسائل الشيعة 18: / الباب 4 من أبواب صفات القاضى» ح 
.١‏ 

(0) مستمسكك العروة الوثقى ؟١:‏ 297. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 078 


المتيقّن منه هو الحاكم الشرعى؛ فإنّه يختصٌ بحال حياته و ما دام حاكماً شرعتّاًء فلا يشمل إيصاءه لغيره بالولاية بعد مماته .0١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة اظالم من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الرابع: ما ذكره السيد الفقيه السبزوارى من «أنّهِ مع وجود حاكم شرعى آخر لا يتحمّق موضوع الوصاية أَصِنَاء لأنْ ولاية حكام الشرع 
نوعية صنفة» لا أن تكون فرديّةُ شخصية» و حينئذٍ تكون وصايهُ من مات من الحاكم الشرعى مع وجود الآخر كوصاية كل واحدِ من 
الأب و الجدّ مع وجود الآخرء حيث إِنّه لا أثر لها/ .05١‏ 

و فى الجواهر  :...‏ بعد أن كان نصب القيِم للصنف الذى ثبت فى حقٌّ الشخص باعتبار اندراجه فيه, فإذا انعدم فرد قام مقامه فرد آخر 
ممما حل فيه طبيعة الصنف الذى قد نصبه إمام الأصلء و لنحو ذلكك لم يصح الوصيّةُ من الأب و الجدّ له بالولاية مع وجود الآخر» «. 


فرع 


جاء فى تعليقة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على العروة: «إذا نصب الحاكم قماً على الأطفال تبقى ولايته عليهم و لو بعد موت 
الحاكم. نعم» لو نصب وكيلًا سقطت وكالته بموت موكله) «ع. 


إيضاح 
ا ب تتنعنا لم نظفر فى كلمات فقهاء أهل السنّهُ على رأى صريح فى هذه 


.679 :7 مستند العروة» كتاب النكاح‎ )١( 

(1) مهذَّب الأحكام ؟7: 17. 

(؟) جواهر الكلام 38: //71. 

(©) العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَهُ من الفقهاء 0: 2. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 079 

المسألة و إن استفيد من إطلا.ق بعض كلماتهم: أنه صيّح للحاكم الوصيُ بالولاية فى امور الأيتام» مثل قوله فى الكافى: «و من صحٌ 
تصرّفه فى المال صيحت وصييته؛ لأنّها نوع تصرّف» .)1١‏ و لكن يحتمل قويّاً انصرافه عن الحاكم؛ و المقصود منه هو الأب و الجدّ و الامّ 
و ... الذين هم مقدّمون فى الولاية على الحاكم. 


.781 الكافى فى فقه الإمام أحمد ؟:‎ )١( 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: لوذه‎ 


المبحث الخامس: عدم تولى الام الوصيّة بالولاية 
اشارة 


لا خلاف بين الفقهاء- بل الإجماع بينهم- فى أنه لا تلى الام للوصيّةُ بالولاية على الأطفال و إن لم يكن لهم أب ولا جدّ. 
قال الشيخ فى المبسوط: «امرأةٌ لها أطفالٌ» فأوصتٌ إلى رجل بالنظر فى أموال أطفالهاء فمن قال: لها الولاية بنفسهاء قال: وصيتها إلى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ إطام من 7به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الح بعك الأنيا تلى بنفسيا عمالو أرضس الأب إلى ونذانن كد تكن مه علس و هفده أن الرعيسة نط : لأنها ل تملك يناه 
0 

و أشار إلى ذلكك أيضاً فى الخلاف .)3١‏ 

و فى الشرائع: «لا تصيّح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب أو الجدّ للأب خاصّة: ولا ولاية للّامٌ ولا تصحح منها الوصيية عليهم؛ 
م 

و قال العلامة: «و ليس للَامٌ أن توصى على أولادها و إن لم يكن لهم أب و لا جد «*. 

وفى التذكرة: «الوصيّةُ بالولاية إِنّما تصحٌ من الأب أو الجدّ للأب و إن علاء ولا ولاية لغيرهم من أخ أو عم أو خال أو جدٌ لَام؛ لأنّ 
هؤلاء لا يكون أمر الأطفال إليهم فكيف يثبت لهم ولاية فإنّ الوصى نائب عن الموصى (على الموصى خ ل) «8) فإذا كان الموصى 
لا ولاية له فالموصى إليه أولى بذلكك. و أمَا الام فلا ولاية 


()النسوط للطوسق 38376 
() الخلاف : 187. 


(*) شرائع الإسلام 7: 7150. 

(؟) قواعد الأحكام ؟: 027. 

(كاقى المصدر: على الموضي و الأولن»# عن الموصي.. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0*١‏ 

لها عندنا أيه ولق 

و كذا فى التحرير «» و المختلف «” و الإرشاد «؟"» و الدروس «6) و جامع المقاصد (7) و الجواهر 07 و العروةٌ ./١«‏ و به قال اها 
الشيخ الأعظم «4) وسادة الفقهاء الحكيم 03٠١١‏ و الخوئى 01١0‏ و السبزوارى «137). و كذا فى الوسيلة 21١‏ و تحريرها 215١‏ و تفصيل 
الشريعةٌ .)١0«‏ 

و قال الشهيد الثانى فى شرح كلام المحقّق: «هذا الحكم داخل فى السابق الدال على عدم صِبْحةُ الوصيّة عليهم لغير الأب و الجدّ له و 
إِنّما خْصٌ الام بالذكر بعد دخولها لإثبات ابن الجنيد 187 الولاية لها مع رُشدها بعد الأبء و هو شاد 17 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ؟: 0٠١‏ الطبعة الحجريّة. 

(1) تحرير الأحكام الشرعيةُ : #0 881. 

() مختلف الشيعة 9: /88. 

(©) إرشاد الأذهان :١‏ /اه؟. 

(8) الدروين العرعة عم 

() جامع المقاصد :١١‏ 188. 

(/0) جواهر الكلام 38: /71. 

(8) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ه: 8/0. 

(9) الوصايا و المواريث» ضمن تراث الشيخ الأعظم :7١‏ 27. 
)0٠١(‏ مستمسكك العروة الوثقى ؟١:‏ "297. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ نناطام من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.679 :7 مستند العروة الوثقل]. كتاب النكاح‎ )1١( 

.179 مهذّب الأحكام ؟5:‎ )1١( 

19 وسيلة الجاة 2ه 

(15) تحرير الوسيلةُ ؟: »٠١١‏ كتاب الوصيةٌ مسألهُ عه. 

(15) تفصيل الشريعة» كتاب الوصيّةء: .١190‏ 

(18) مختلف الشيعة *: /ع". 

(10) مسالكك الأفهام 2: .١5‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0*7 

و يدل على هذا الحكم الإجماع كما هو ظاهر كلام الشيخ ١١‏ و العلامة «؟2 و كذا الأصل بعد عدم دليل على ثبوت الولاية لها فى 
عرض الأب و الجدّ أو فى طولها «"". 


فرع 


جاء فى الشرائع: «و لو أَؤْصّت- الام- لهم- أى للأطفال- بمالٍ و نَصَِبَْتْ وصياً صحّ تصرّفه فى ثلث تركتها و فى إخراج ما عليها من 
الحقوقء و لم تمض على الأولاد) ."5١‏ 

و قال العلامة: «ولو أوصت لهم بمالٍ و نَضَِبَثْ وصياً صححت الوصية بالمال من ثلث تركتهاء و بطلت الولاية على الأولاد» «2). و كذا 
فى الدروس «2). و به قال الشيخ الأعظم 37. 

و فى المسالكك: «هذا الحكم واضح بعد ما سَدِلَفَ من عدم ولايتها عليهم. و تنه بتخصيصه على أن تبغقض وصيتها- إذا اشتملت على 
امور بعضها سائغ و بعضها ممنوع- غير مانع من نفوذ المشروع منهاء و حينئذٍ فتصحٌ وصيّتها لهم بالمال و لا يصحٌح إيصاؤهاء بل يبقى 
حكم المال الموصى به كسائر أموالهم يرجع فيه إلى ولتهم الخاصٌ أو العام) 8) 


)١(‏ المبسوط للطوسى 6: 8ه. 

(0) تذكرة الفقهاء ؟: 4٠١‏ الطبعةٌ الحجرية. 

() مستمسكك العروةٌ الوثقى :١5‏ 897 مستند العروة الوثقى» كتاب النكاح ؟: 79 جواهر الكلا-م ا" مهذّب الأحكام فد 
ا 

(©) شرائع الإسلام ؟: 0؟؟. 

(0) تحرير الأحكام الشرعتية : 8*00. 

(©) الدروس الشرعيَة ؟: 917" 

(0) الوصايا و المواريث» ضمن تراث الشيخ الأعظم :7١‏ 27. 

(8) مسالك الأفهام ©: ع©١-‏ ه5١.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0 


آراء فقهاء أهل السنّهُ فى الوصية بالولاية للَامّ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ عام من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


نهم فى هذه المسألة على قولين: 

الأول: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعيةُ و الحنابل و الحنفتُ من أنه لا تصيح الوصايةُ فى أمر الأطفال للَامٌ. 

ففى روضة الطالبين: «ليس لغير الأب و الجدّ الوصاية فى أمر الأطفال و لا للَام) .0١١‏ 

وفى مختصر اختلاف العلماء: «لمَا لم يكن للَامَ و الأخ ولاية فى مال الصغير كذلكك وصيهماء و قد اتَفقوا على أنّ وصبهما لا يتصرّف 
فيما لم يرثه الصغير عنهما) ."١‏ 

وهكذا صرّح فى البيان: ب «أن الام لا ولاية لها بالنظر فى مال ولدها؛ 0 و كذا فى مغنى المحتاج © وكشّاف القناع «ه). 

و قال ابن عابدين: «و أمَا وص الأخ و الام و العم و سائر ذوى الأرحام ... لهم بيع تركة الميّت لدينه أو وصيته ... لا بيع عقار الصغار؛ 
إذ ليس لهم إِلَا حفظ المال و لا الشراء للتجارة و لا التصرّف فيما يملكه الصغير ... مطلقا؛ لأنّهم بالنظر إليه أجانب» «2. 

الثانى: ما ذهبت إليه المالكية. فإنْهم قالوا بصيحة الوصاية فى أمر الأطفال للَامٌ بشروط ثلاثة ذكرت فى كلماتهم. 


ففى حاشية الخرشى: (إِنْ الام يجوز لها أن توصى على الصغير بشروط ثلاثة: 


)١(‏ روضة الطالبين 8: ع/". 

(") مختصر اختلاف العلماء 0: الا. 

() البيان فى مذهب الشافعي 8 .18٠١‏ 

(؟) مغنى المحتاج *: 8/. 

(0) كشاف القناع ©: 6. 

(8) حاشية رد المحتار *: ./١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ع0 

الأوَل: أن يكون المال الموصى فيه قلينًا كستين ديناراً. 

الفادي: أن لأا بكرن العسر رلك و لالوصين: 

الثالث: أن يكون المال موروثاً عن الام) .0١١‏ 

و كذا فى حاشية الدسوقى 7١‏ و بلغهُ السالكك «2 و مواهب الجليل 15١‏ و عقد الجواهر الثمينةٌ «0). 

و جاء فى المدوّنة الكبرى: «لا تجوز وصيتها فى مال ولدها إذا كانوا صغاراً و لهم أبّء فإن لم يكن لهم والد جازت وصيتها فى مال 
نفسها ... و أن مالكاً بخقّف ذلك و يجعله وصئا فى الشىء اليسير ... و أمَا فى الشىء الكثير فلاء و ينظر السلطان له فى ذلكك) «2) 


.205 8 حاشيةُ الخرشى على مختصر خليل‎ )١( 

(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير : 687. 

(9) بلغةُ السالكك لأقرب المسالكك على الشرح الصغير ع: 9”م. 
(؟) مواهب الجليل و التاج و الإكليل 8: هذه و 008. 

(0) عقد الجواهر الثمينةُ *: /87. 

(©) المدوّنة الكبرى #: ١7-١8‏ مع تصرّف يسير. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 0*0 
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: صفحةٌ هام من بم؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


المبحث السادس: نصب القيّم مع وجود الجدّ 
اشارة 


هل يجوز للأب نصب الوصيى و القيِم على ولده الصغير مع وجود الجدّ أم لا؟ 


أقوال: 
الأوّل- و هو الأصحح-: طلذة الرسكة مطلقاة عق أنه إذا أوصى الأب إل الأحدن مطل ومففة النسة إلن ونان كون الك موستودا 
و بعد موته أيضاً. 


قال الشيخ فى الخلاف: «لا يجوز - أى للأب- أن يوصى إلى أجنبئٌ؛ بأن يتولّى أمر أولاده مع وجود أبيه» و متى فعل لم تصحُ الوصية؛ 
لأنّ الجلٌ أولى به) .)١١‏ 

وكذافى المبسوط 07١‏ 

و فى الشرائع: «و لو أوصى بالنظر فى مال ولده إلى أجنبيّ وله أبء لم يصحٌ, و كانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصىئء و قيل: 
يصيح ذلك فى قدر الثلث مما تركك و فى أداء الحقوق» 370. 

و به قال فى التذكرة «؟" و التحرير «8) و جعله أحد الاحتمالين فى الدروس «2). 

و فى المسالكك: «أنّ ولايه الجدّ و إن علا على الولد مقدّمهُ على ولايهُ وصى الأبء فإذا نصب الأب وصياً على ولده المولى عليه مع 
وجود جدّه للأب و إن علا لم يصيّ؛ لأنّ ولايةُ الجدّ ثابتةُ له بأصل الشرعء فليس للأب نقلها عنه و لا إثبات 


.128١ : الخلاف‎ )١( 

() المسسوط الطرسد 6ه 

(*) شرائع الإسلام ؟: 101؟. 

(©) تذكرزة الفقهاء *: 6ال الطبغة الححرية. 

(0) تحرير الأحكام الشرعتة *: ."8١‏ 

(©) الدروس الشرعيةُ ؟: لا". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 02 

شريكك معه. و معنى عدم صححتها أنّها لا تقع ماضية مطلقاً» .0١١‏ 

و كذا فى جامع المقاصد 270 و الحدائق «. و ادّعى فى الجواهر الإجماع عليه «©" و اختاره فى العروة و كذا فى التعليقات عليها «8. 
و استظهره فى المستمسك من كلمات الأصحابء حيث قال: «فالذى يظهر منهم المفروغةة عن عدم صحَحةُ الوصاية للأجنبى مع 
معا ريشا اراكية الحده رع 


و به قال فى الوسيلةٌ «/ا» و تحريرها ./١‏ و كذا فى تفصيل الشريعةٌ «8). 
أدلّةَ هذا الحكم 


و يمكن أن يستدلٌ على هذا بامور: 
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١‏ صفحة بظام من بم؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الأوّل: الإجماع كما ادّعاه فى الخلاف ٠١١‏ و المبسوط )١١«‏ و الجواهر (؟١).‏ 
القاتىة الم قال قن السمسكةة زوه متكي الأضا بعد قضور الضرض عن الأطلاق الشامق للضورة اللنذ كووق فل كرتا فين 
«نهج الفقاهة») فى 


.1217/ :2 مسالكك الأفهام‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد :1١‏ 188. 

(* الحدائق الناضرة 77: 298. 

(©) جواهر الكلام 18: 619. 

(0) العروة مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء ه: "/ا5. 

(©) مستمسكك العروةٌ الوثقى :١8‏ 011. 

(/ا وسلة التحاة: 18177 

(6) تحرير الوسيلةُ ؟: ٠٠١‏ مسألهُ عه. 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: .١90‏ 

)0٠١(‏ الخلاف 6: ؟ مسأل *ع. 

(11)المبسوط للطوسى عع 

)1١(‏ جواهر الكلام 1: /ا/71. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: /"ا0 

مبحث الولاية الإشكال فى وجود إطلاق فى دليل ولايةُ الأب فى حال حياته فضلًا عن المقام. و عليه: فلا مجال للتأمل فى عدم الوصية 
بالولاية من الأب على الولد مع وجود الجدّ .١١‏ 

و كذا فى الجواهر, و أضاف بأنَّ «ما دل على ولاية الجدّ و الأب ممما هو ظاهر فى انحصار أمر الطفل فيهما مع وجودهما أو أحدهما 
على وجه ينافيه ولايهُ أحدهما مع وصيّ الآخر) .)7١‏ 

الثالث: أن الأب لا ولاية له بعد موته مع وجود الجدّ و صلاحيته للولاية» فإذا انقطعت ولايهُ الأب بموته لم تقع ولايهُ وصيهء فإذا مات 
الجدّ افتقر عود ولاية الأب»- لتؤثّر فى نصب الوصى- إلى دليل؛ إذ الأصل عدم عودهاء فلا تصحح فى حياة الجدّ و لا بعد موته» كما 
فى المسالكك «7) و جامع المقاصد (6". 

و قال السيّد الفقيه الخوئى: «الأولى أن يستدلٌ له بِأنْ ولاية الأب و الجدٌّ بمقتضى دليلها ولايةُ مطلقةُ و غير مقتّدة. 

و من هنا لا ينسجم جعل الولاية لغيرهما مع وجود واحدٍ منهما فى عرضه. حيث إن مقتضاه تقييد ولايته بعدم تصورّف ذلكك الغير قبل 
ده 

فهو نظير ما ذكرناه فى باب الأوامر من أن مقتضى إطلاق الأمر كونه تعبيتياً لا تخبيريّاء باعتبار أن جعل البدل له ينافى إطلاقه. ففيما 
نحن فيه إطلاق الدليل ينافى كون الوليّ هو الجامع بين الباقى منهما و وصى الآخرء بل مقتضاه كون الباقى هو الوليّ لا غير) «2) 


.011 :١8 مستمسكك العروةٌ الوثقى‎ )١( 
.619 :18 (؟) جواهر الكلام‎ 
.1217 :2 مسالكك الأفهام‎ )"( 
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١‏ صفحةٌ لاظالم من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) جامع المقاصد .198:1١‏ 
(0) مبانى العروة الوثقى» كتاب النكاح 7: 818 8794. 


بطلان الوصيّهُ فى زمان ولايةَ الجدّ 


القول الثانى: بطلان الوصية فى زمان ولاية الجدّ خاصّة؛ بمعنى أنّه لو أوصى الأب إلى أجنبيّ فإنّ ولايته تبطل ما دام الجدّ موجوداً و 
بعد موت الجدّ تعود الولاية إلى الوصئ؛ لأنّ ولاية الأب شاملة للأزمنة كلها إِلَا زمان ولاية الجدّء فيختصٌ البطلان بزمان وجوده .0١١‏ 
كما هو الظاهر من كلام العلّامةٌ فى القواعد. حيث قال: «و لا يجوز له نصب وصيٌٍّ على ولده الصغير أو المجنون مع الجدّ للأب؛» بل 
الولاية للجدّء و فى بطلانها مطلقاً إشكال. نعم» تصيح فى إخراج الحقوق» .07١‏ 

و قد ظهر مما تقدّم جوابه؛ لأنَّ انقطاع ولاية الأب بموته مع وجود الجدّ الصالح للولاية أمر معلوم؛ و عودها بعد موت الجدّ يحتاج إلى 
دليل. و دعوى أن ولاية الأب ثابتة فى جميع الأزمان المستقبلة- التى من جملتها ما بعد زمان الجدّ- غير معلوم؛ بل هو محل البحث و 
الوم كما لا يخاو و زتها المنعلوم القطاع و لاقه بعك مواق بيار وجوه الك بعادة لا كترتها بحت مويف الج 100 


صحَة الوصيّهُ فى الثلث 


القول الثالث: أنّه تصحح وصِيّهُ الأب للأجنبيئ مع وجود الجدّ فى الثلث خاصّة؛ لأنّ له إخراج الثلث عن الوارث؛ فيكون له إثبات ولاية 
غيره بطريق أولى. 
اختاره الشيخ فى موضع من المبسوط «6». و استجاده العام فى المختلف )١‏ 


.291© :77 مسالكك الأفهام 2: /1217, الحدائق الناضرة‎ 584 :١١ جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام ؟: 027. 

(*) مسالك الأفهام *: 781 الحدائق الناضرة 7؟: 89. 

8 الشببوظ للطري ع 10 

(0) مختلف الشبعة 2: عم 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 094 

جاء فى المسالكك: «و فيه منع الأولويّةُ بل الملازمة؛ فإنّ إزالة الملكك يقتضى إبطال حقٌّ الوارث منه أصلًاء و هو الأمر الثابت له شرعاًء و 
أمَا بقاؤه فى ملك الوارث؛ فإنّه يقتتضى شرعاً كون الولاية عليه لمالكه. أو ولتِه الثابت ولايته عليه بالأصالة؛ فلا يكون للأب ولايهُ عليه 
بالنسبة إليه أصنًاه .0١‏ 

و كذا فى جامع المقاصد ١‏ و الحدائق 00 و الجواهر «5". 

هذا كله فى أمر الأطفال. و أمَا فى قضاء الديون و إخراج الحقوق و تنفيذ الوصاياء فيجوز للأب أن يوصى إلى غير الجدّ؛ إذ لا ولاية 
للجدّ هنا أصلًا و إن لم ينصب وصياً فأبوه أولى بقضاء الديون و أمر الأطفال :8). 

قال الشهيد الثانى: «و اعلم أن قولهح: فى القول الأني: إنْها تصح فى أداء الحقوق- أجنبيٌ من المسألة التى هى موضع النزاع؛ لأنّ 
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8 صفحة لظام من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


موضوعها الوصيَةُ بالنظر فى مال ولده و له أبء لا وصبّته فى ماله ليخرج منه الحقوق؛ فإنٌ ذلكك ثابت بالإجماع)». 

ثم قال: «و يمكن أن يفرض لجواز الوصيةُ فى إخراج الحقوق فائدة» و هى: أنّ وصيةُ الإنسان مع وجود أبيه فى إخراج الوصايا و إن 
كانت جائزةَ لكن لا تخلو من إشكال؛ لأنْ وصيةُ الولد إِنّما تصح بما لا ولايةُ للأب فيه. و لهذا لم تصيح الوصيّةُ على الأطفال مع وجود 
الأب 

و إذا كان كذلكك فلو لم يوص الولد بقضاء الدين و إنفاذ الوصايا مع وجود أبيه 


.1217 :2 مسالكك الأفهام‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد :1١‏ 1894. 

(” الحدائق الناضرة 77: 0948. 

(©) جواهر الكلام 18: 619. 

(0) تذكرة الفقهاء ؟: 2٠١‏ الطبعة الحجريّة جامع المقاصد :1١‏ 128. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: رده 

كان الأب أولى بذلكك من غيره حتّى الحاكمء كما هو أولى بالأطفال كما ننه عليه فى التذكرة .)7١ 0١١‏ 


آراء فقهاء أهل السِنَّهَ فى نصب القيّم مع وجود الجدٌّ 


يستفاد من كلماتهم فى هذه المسألة أنهم على قولين: 

الأوّل: ذهب الشافعيّة إلى أنّه لا يجوز للأب أن يوصى إلى غيره فى أمر الأطفال مع وجود الجدّ. 

ففى المهذدّب: «و إن كان له- أى للولد- جد لم يجز- للأب- أن يوصى إلى غيره؛ لأنْ ولايةُ الجدّ مستحقّة بالشرع؛ فلا يجوز نقلها 
عنه بالوصيّة) ". 

و فى البيان: «و إن كان للصغير جد من أبيه يصلح للنظرء فأوصى الأب إلى غير الجدّ كان الجدّ أولى بالنظر ... لأنْها ولاية يستحقّها 
الجدّ بالقرابة» فكان مقدّماً على وصىّ الأبء كولاية النكاح) 5". 

وكذافى المجموع «0) و مغنى المحتاج «©) وروضة الطالبين 7). 

الثانى: أنه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفتِة و الحنابلة و المالككية خلافاً للشافعة إلى أنّه لا ولاية للجدّء و قالوا بجواز وصاية الأب و لو 


كان الحد موسو دا كيقة الرلاية 


.188 :2 مسالكك الأفهام‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء 7: 81١‏ الطبعة الحجرئة. 
(") المهذّب فى فقه الإمام الشافعى :١‏ 589. 
() البيان فى مذهب الإمام الشافعى 8: 159. 
(0) المجموع شرح المهذّبٍ 18: 598. 

(6) مغنى المحتاج *: 8/. 

(0) روضة الطالبين ه: ع/ا". 
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١‏ صفحة ونام من بهب| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 08١‏ 

ففى الدرٌ المحتار: «و وصي أبى الطفل أحقّ بماله من جدّهء و إن لم يكن وصيه فالجدّء و قال ابن عابدين فى شرحه: «الولاية فى مال 
الصغير للأب ثم وصنه ثم وصىئ وصيه و لو بعد, فلو مات الأب و لم يوص فالولايةُ لأب الأب» .١١‏ 

وفى مختصر اختلاف العلماء: «قال أصحابنا: وصئ الأب أولى بالولاية على الصغير فى الشراء و البيع من الجدّ- أب الأب- فإذا لم 
يكن أب ولاوصيه. فالجدٌ بمنزلة الأب فى ذلكك» قن 

و يستفاد هذا أيضاً من ظاهر كلام السرخسى فى المبسوط حيث قال: «و إذا أوصى إلى رجل بماله» فهو وصى فى ماله و ولده و سائر 
أسبابه عندنا) .)١‏ 

و فى الكافى: إن ولاية الأب على المال يقدّم كولايته على النكاح ثم وصيه بعده؛ لأنّهِ نائبه ... ثم الحاكم؛ لأنّ الولاية من جهة القرابة 
قد سقطت,. فثدت للسلطان (©). 

و كذا فى الإقناع «©) و منتهى الإرادات «2) و كشّاف القناع 07. 

و فى حاشية الدسوقى فى فقه المالكى: إن الوصيةُ على الأولاد المحجورين عليهم خاصٌ بالأب أو وصيه دون الأجداد و الأعمام و 
الإخوةٌ .)١‏ 


و فى حاشية الخرشى: «إِنّ الوصيّةُ على الأولاد و إقامةُ من ينظر فى حالهم 


.ل١ه حاشيةٌ رد المحتار *: 1/ا-‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 0: /5. 

(*) المبسوط للسرخسى 38: 528. 

(©) الكافى فى فقه أحمد ؟: .٠١7/‏ 

(0) الإقناع فى فقه الإمام أحمد: 6٠١‏ 

(©) منتهى الإرادات ”: /91ع. 

(0) كشاف القناع ©: 6. 

(8) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 5: 607. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 087 

مختصٌ بالآباء لا بغيرهم من الأقارب و من الأجداد» .)١١‏ و كذا فى مواهب الجليل .07١‏ 
و فى عقد الجواهر الثمينة: «و يجوز نصب الوصى فى حياة الجدّ؛ إذ لا ولاية له «”" 


()عحاشية الحرشى على مشتصر خليل جز با 
(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : 002. 
(9) عقد الجواهر الثمينةُ : 9؟8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 087 


المبحث السابع: الطرق المعتبرة لإثبات الوصيّةُ بالولاية 


اشارةٌ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحة معام من ب؟ه؟1 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الأؤل: إذا لم يكن بين الورثة و الوصىئّ اختلاف فى مورد الوصية. 
الثانى: إذا اختلفوا فى ذلكك. 


إثباتها عند عدم الاختلاف 


تثبت الوصبَة بالولاية- فيما إذا لم يكن هناكك اختلاف- كغيرها بعدّهُ امور نذكرها على الترتيب التالى: 

أ: العلم» تثبت الوصيَة بالولاية بالعلم الوجدانى؛ لأنّ الموضوعات التى تعلّقت بها الأحكام إِنّما يراد بها الامور الواقعية» كما هو مقتضى 
مدلولات الألفاظ» و الطريق إلى الواقع هو العلم» و لما حمّق فى محله من أن العلم مده بذاته؛ و الردع عن العمل على طبقه أمرٌ غير 
معقول» فلو علم الوصيّ أن الموصى أوصى له بذلكك و قبلها وجب عليه إنفاذ الوصيّة فيما أوصى به إليه. 

ب: إقرار الورئة» كذلك تثبت الوصيّة بالولاية بإقرار الورئة و تصديقهم للوصى. قال فى التذكرة: «لو أقرٌ الورثة بأسرهم بالوصيّة 
بالمال أو الولايهُ تثبت فيما لا تفتقر إلى الشهادة» 0١١‏ أى لا يكون اختلاف بين الورثهُ و الوصى. 


و قال فى موضع آخر: «إذا ثبتت الوصيّةُ إِمّا بالإشهاد أو بالإقرار فإِنَ 


(1) تذكرة الفقيان 9 "اله الطعة الصدرنة: 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 085 

حكمها يثبت» .0١١‏ 

و فى التحرير: «لو صدّقوا الورثة الوصىئ حكم عليهم بهذه الوصيّةُ) .١‏ 

و فى منهاج الصالحين: «تثبت الوصيّةُ العهديّة بإقرار الورثة جميعهم) ."١‏ 

و يدل عليه بناء العقلاء على قبول الإقرار فى هذا المقام؛ و لم يثبت ردع من الشرع. 

ج: البّّنَة؛ لأنّه قام الإجماع من الفقهاء على حي البيِنهُ مطلقا؛ سواء كان فى باب القضاء أو غيره؛ لأنّ من لاحظ كلماتهم فى الأبواب 
المختلفة يستظهر منها أن اعتبار البِنُ متسالم عليه بين الأصحاب فى باب القضاءء و كذلك فى سائر الموضوعاتء و لا يبعد أن يكون 
هذا الإجماع تعدياً كاشفاً عن قول المعصوم أو الدليل المعتبرء فلا شبهة فى ثبوت الوصيةُ بالولاية بشهادة عدلين» و لم يرد دليل يمنع 
عن اعتبارها فى ذلكك. 

د: خر الثقة بدل عليه موثقة 1 

إسحاق بن عمّار- التى رواها المشايخ الثلاثة- عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندى دنانير و كان مريضاًء 
فقال لى: إن حدث بى حدث نأعط فلاناً عشرين ديناراً و أعط أخى بقيَهُ الدنانير. فمات و لم أشهد موته. فأتانى رجل مسلم صادق 
فقال لى: إِنّهِ أمرنى أن أقول لكك انظر الدنانير التى أمرتكك أن تدفعها إلى أخى فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها فى المسلمين و لم 
يعلم أخوه أن عندى شيئاً فقال: «أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال ."5١‏ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ؟: 4689 الطبعة الحجرية. 
(؟) تحرير الأحكام الشرعتة : 88. 
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(9) منهاج الصالحين للسئد الخوثى 7: 778. 

(©) الكافى : 6*6 ح ال تهذيب الأحكام 4: 237037 الفقيه ؟: 118 وسائل الشيعة :١*‏ 581 الباب /941 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 068 

فإنّها تدل ١١‏ على حبِّيهُ قول الثقهُ فى الموضوعات- كما استقوّت السيرة العقلائية على ذلكك ١7؛‏ فإنّ الرجل المسلم الصادق أخبر 
عن رجوع الموصى عن الوصيّة و حكم الإمام عليه السلام باعتبار هذا الخبر و قال: 

«أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال» 

- (كما أمركك خ ل). 


و مورد الرواية و إن كان فى الوص بالمال» و لكن لا فرق بين المال و الولاية فى أنّهما يثبتان بخبر العدل الواحد. 
إثبات الوصيّة بالولاية بالكتابة 


اشارة 


التحقيق فى هذه المسأله يتوقف على ذكر مقدّمة؛ و هى أنّه لا خلاف فى صِححهُ الوصيةُ بالكتابة و العمل بها فى حال الضرورة و عدم 
إمكان التلفظ مع وجرد القوينة الذالية عليها كما فى التنقيح الرائع 29 و ادّعى عليه الإجماع فى الإيضاح 0. و فى جامع المقاصد: 
نفى الشكك فيه «8). 

و به صرّح فى الجامع للشرائع 12١‏ و التبصرة 03 و التذكرة ١‏ و التحرير 41) 


)١(‏ وقد أثبتنا فى محلّه فى كتاب الاجتهاد و التقليد عدم حجيهُ خبر الواحد الثقه أو العدل فى الموضوعات و إِنّما هو حجةهُ فى 
الروايات و الأحكام؛ و بناءٌ على ذلكك يمكن أن يقال باحتفاف قول الرّجل بالقرائن المفيدة للعلم» سيّما مع تعبيره بالمسلم الصادق. م 
ج ف. 

(0) دروس فى فقه الشيعة ؟: ,2٠‏ بحوث فى شرح العروة الوثقى ؟: 4# مصباح الاصول ؟: 1948 التنقيح فى شرح العروة 7: /121. 

(©) التنقيح الرائع ؟: 9". 

(©) إيضاح الفوائد 5: 7/ا8. 

.7١ :٠١ جامع المقاصد‎ )0( 

(2) الجامع للشرائع: /89. 

(0) تبصرة المتعلمين: .١18‏ 

(0) تذكرة الفقهاء 297 681 الطيعة السحرية: 

(9) تحرير الأحكام الشرعية : *81. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 082 

و الدروس "١١‏ و الروضة ١‏ و غيرها 9". 

و يدل عليه 

ما روى عن أبى جعفر عليه السلام قال: «دخلت على محدّرد بن على بن الحنفتٍه و قد اعتقل لسانه» فأمرته بالوصيّةُ فلم يُجبء قال: 
فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضعء فقلت له: خط بيدك؛ فخط وصيته بيده فى الرمل و نسخت أنا فى صحيفة) «". 
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و إِنّما الكلام فى أنه هل يكتفى بصرف الكتابة فى حال الاختيار و القدرة على التلفظء أم لا يصح ذلكك؟ فيه قولان: 

الأوّل: و هو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء عدم الاكتفاء بالكتابة فى حال الاختيار. 

ففى التذكرة: «لا تنعقد الوصية إلا باللفظ مع القدرة عليه فلو كتب بخطه: إِنّى قد أوصيت لفلان بككذاء لم ينفذ إذا كان الشخص 
ناطقاً) «0). 

و فى الدروس: «و لو كتب القادر على النطق أو أشار لم يجب العمل بها «2). 

بل فى السرائر نفى الخلاف فيه «07» و به قال فخر المحمّقين 48١‏ و الشهيد و المحقق 


.598 الدروس الشرعية ؟:‎ )١( 

.18 :0 الروضة البِهيِهُ‎ )١( 

(") كنز الفوائد 7: 19. 

(©) الفقيه : ١©8‏ ح 2١8‏ تهذيب الأحكام 4: ١؟‏ ح 476 كمال الدين: #"؛ وسائل الشيعة :١٠‏ 5# الباب 58 من كتاب الوصاياء ح 
.١‏ 

(ه) تذكرة الفقهاء 29 87+ الطبعة الحجرية: 

(©) الدروس الشرعية ؟: 5198. 

(0) السرائر ؟: 117/2. 

(8) إيضاح الفوائد ؟: "/ا8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: /081 

الثانيان .١١‏ و الشيخ الأعظم ."١‏ و كذا فى التنقيح الرائع 70. 

الثانى: صبحةٌ الاكتفاء بالكتابة مطلقاً و لو مع القدرة على النطق. 

احتمله فى التذكرة «5"» و هو الظاهر من عبارة النافع» حيث قال: «و لا تكفى الكتابة ما لم تنضعٌ القرينة الدالَهُ على الإرادةٌ) «2). 

و يمكن أن يستظهر ذلكك من عبارةٌ اللمعهُ أيضاً «©). 

و فى الرياض: «و لا يخلو عن قوَه مع قطعدرة دلالة القرينة على إرادهُ الوصيّةُ؛ لصدق الوصيةُ معها عرفاً وعادةً مضافاً إلى التأئْد بكثير 
من النصوص» ./١ 0/١‏ 

و اخشاره فى الجواهر 0) و الحدائق .)٠١‏ و ذهب إليه السادة الفقهاء الاصفهانى 01١7‏ و الخوئى 11١‏ و الإمام الخمينى 0170 و 
السبزوارى 015١‏ و الحكيم 06 قدّس الله أسرارهم. و كذا فى العروة و التعليقات عليها إِلَا تعليقةُ السيّد الفقيه 


.5١ :٠١ الروضة البِهيَهُ ه: 19 جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) الوصايا و المواريث» ضمن تراث الشيخ الأعظم :1١‏ 58. 
(©) التنقيح الرائع ؟: لاعم. 

() تذكرة الفقهاء ؟: 607 الطبعة الحجريّة. 

(0) المختصر النافع: /18. 

(2) اللمعهٌ الدمشقيَةٌ: .٠١©‏ 

(0) وسائل الشيعة *1: 887 الباب ١‏ من كتاب الوصاياء ح ه- /. 
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(8) رياض المسائل 4: ع". 

(9) جواهر الكلام 18: 559. 

)09١(‏ الحدائق الناضرة ؟5: لالع 

.١5* وسيلةٌ النجاء ؟:‎ )١١( 

.609 مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح ؟:‎ 23١08 :” منهاج الصالحين‎ )1١( 

.* تحرير الوسيلة 7؟: 90 مسألة‎ )١1( 

(15) مهذّب الأحكام ؟5: 188. 

(15) مستمسكك العروةٌ الوثقى :١8‏ 1/8اه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج7١2‏ ص: 058 

البروجردى .)١١‏ و اختاره الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى فى تفصيل الشريعة .)5١‏ 

و القول الثانى هو الراجح عندنا. و الأدلّهُ على هذا الترجيح ما يلى: 

الأول: إطلاقات أَدَلَّهُ الوصيَة؛ فإنّها غير مقدّدةٌ باللفظء بل مقتضاها اللزوم و حرمة التبديل بمجرّد صدق الوصِيّهُ كيف ما تحقّقت. و 
دعوى تقييد الإطلاقات بالإجماع على احتياج العقود إلى اللفظ. مدفوعة بأنّه لو تم فهو إِنّما يختصّ بالعقود اللازمة. 

و أمَا العقود الجائزة التى منها الوصية- بناءَ على كونها عقداً- فلا إجماع على اعتبار اللفظ فيهاء كما فى مستند العروة 09. 

الثانى: أنه يمكن أن يستدلٌ عليه بقوله عليه السلام: 

«ما ينبغى لامرئ مسلم أن يبيت ليله إِلَا و وصيته تحت رأسه» «©". 

و كذا نحوها «©). 

بل يدل عليه 

ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمدانى قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام: رجل كتب كتاباً بخطه. و لم يقل لورثته: 
هذه وصّتى» و لم يقل: 

إِنّى قد أوصيت. إلا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصى بهء هل يجب على ورثته القيام بما فى الكتاب بخطه و لم يأمرهم بذلكك؟ 
فكتب عليه السلام: «إن كان له وُلد ينفذون كل شىء يجدونه فى كتاب أبيهم فى وجه البرّ و غيره) «2. 

و فى مبانى العروة: ١و‏ طريق الشيخ ضعيف بعمر بن على ... حيث لم يرد فيه 


.80/٠ :0 العروة مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء‎ )١( 

(0) تفصيل الشريعة» كتاب الوصيةٌ: 178. 

() مستند العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح 7: 6:09. 

(؟) المقنعة: 288» وسائل الشيعة :١7‏ 87" الباب ١‏ من كتاب الوصاياء ح /. 

(0) وسائل الشيعة :١*‏ 7379 الباب ١8‏ من كتاب الوصايا ح ٠١‏ و ص 387 الباب 18. ح ل مستدركك الوسائل :١5‏ لى ح # و 5: 1١8‏ 
ح 7 وال سنن ابن ماجةُ : 788 ح 7289494, سنن الترمذى ©: 677 ح 7177. 

(©) وسائل الشيعة :١١‏ /9© الباب 58 من كتاب الوصاياء ح 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 089 


توثيقٌ» غير أن محمد بن أحمد بن يحيى 01١‏ قد روى عنه, و لم يستثنه ابن الوليد. إِلَا أنَنا قد ذكرنا فى كتابنا معجم رجال الحديث أن 
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ذلك لا ينفع فى إثبات الوثاقة للرجل فراجع «”. على أن الرواية- بطريقيها- ضعيفةٌ بإبراهيم ابن محمد الهمدانى نفسه؛ فإنّهِ لم تنبت 
وثاقته رغم كونه من وكلائهم عليهم السلام؛ لما أوضحناه فى مقَدَّمهُ كتابنا معجم رجال الحديث من أن الوكالة وحدها لا تكفى فى 
إثبات وثاقةٌ الوكيل) ("). 

«نعم؛ ورد فى جملة من النصوص مدح الرجل و تجليله إلا أنّها جميعاً ضعيفةٌ السند» «6». و كذا فى تفصيل الشريعة «8). 

وجاء فى المستمسكك: «لكن قصور سندها غير ظاهر؛ فإنّ طريق الصدوق إلى إبراهيم المذكور أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى» عن 
على بن إبراهيم؛ عن أبيه» و أحمد بن زياد ثقة» و علي بن إبراهيم من الأجلاء» و أبوه مصيحح الحديث. و أمَا إبراهيم فهو من الوكلاء 
الثقات) .)5١(‏ 

و فى قاموس الرجال: «قال المصئّف: يأتى- فى فارس و محمد بن إبراهيم هذا- رواياتٌ من الكشّى تدلّ على جلالة قدر إبراهيم هذا» 


506 
لا 


وفى وحال الكقى عن أن مود الرازئ قال؛ كنت أناو أحكد ين أبن عبد الله ابرق بالسكن فرود غلينا رسول فنع الرخل :0 


)١(‏ الظاهر أن الصواب محمّد بن أحمد بن يحيل» و لعله سهو من المقرّر أو من النشاخ. 

(0) معجم رجال الحديث :١5‏ 5/7 الرقم 0182 و فيه: «إذ لعله كان يبنى على أصالةٌ العدالةٌ). 

إفرة معجم رجال الحديث :١‏ هل. 

(©) مبانى العروةٌ الوثقى» كتاب النكاح ؟: .8٠١‏ 

(0) تفصيل الشريعة؛ كتاب الوصيةٌ .١7/‏ 

(©) مستمسكك العروةٌ الوثقى :١8‏ 94/اه. 

(0) قاموس الرجال :١‏ 197 الرقم .5١00‏ 

(8) وفى الهامشء المراد بقرينة الروايات هو أبو الحسن العسكرى عليه السلام. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟ ص: للغله 

و إبراهيم بن محمد الهمدانى و أحمد بن حمزة و أحمد بن إسحاق ثقات جميعاً .0١١‏ 

نقول: إبراهيم بن محمّد الهمدانى عدّه الشيخ من أصحاب الرضا ١‏ و الجواد ” و الهادى 5 عليهم السلام. و كذا فى رجال البرقى 
«0» و هو وكيل الناحية» كان حب أربعين حي «) و كتب إليه الجواد عليه السلام كتباً تدلّ على عظيم شأنه: 

منها: 

ما رواه الكشّى عن علىّ بن محمّرد قال: حدّثنى محمّد بن أحمد» عن عمر بن على بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمّد الهمدانى؛ 
قال: و كتب إلىّ: 0 
«و قد وصل الحساب تقبّل الله منكك؛ و رضى عنهم و جعلهم معنا فى الدنيا و الآخرة» و قد بعئت إليكك من الدنانير بكذاء و من 
الكسوه بكذاء فبارك لكك فيه» و فى جميع نعمة الله عليكك. و قد كتبت إلى النضر: أمرته أن ينتهى عنكك. و عن التعرّض لكك و 
المصير إلى أمركك و أن لا وكيل لى سواكك» «07. 

و منها: ما روى الشيخ فى كتاب الغيبة عن أحمد بن إدريسء عن أحمد بن محئّد بن عيسلِن» عن أبى محمد الرازى قال: كنت و 


أحمد بن أبى عبد الله بالعسكر فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال: «أحمد بن إسحاق الأشعرى و إبراهيم بن محمّد الهمدانى و 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
8 صفحةً معام من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


أحمد بن حمزةٌ بن اليسع ثقات» 8١‏ و غيرها «4) 


.200 رجال الكشّى: لاذه و‎ )١( 

() (5-") رجال الطوسى: 07" الرقم ١8‏ و ص 3/5 الرقم ١‏ و ص 8" الرقم 8. 

(8) رجال البرقق :عه و 85و86 

(©) جامع الرواة :١‏ 89. 

(0) رجال الكشّى: ١1١ع- ١7‏ الرقم 118. 

(8) كتاب الغيبةٌ للطوسى: /1١2؛‏ البحار :0١‏ 8#ع". 

(9) تهذيب الأحكام 8: لاه ح 2188 الاستبصار #: ع9 ح 0٠١77‏ وسائل الشيعة 75١ :١0‏ الباب ١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق و 
شرائطه. ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 00١‏ 

و ذكره العلامة رحمه الله فى القسم الأوّل من الخلاصة )١١‏ أيضاً. 

فمن مجموع هذه الا.مور خصوصاً كونه وكيا للإمام عليه السلام تطمئنٌ النفس على أن إبراهيم بن محمد الهمدانى ثقة و رواياته 
معتبرة» فلا إشكال فى سند الرواية. و أمّا دلالتها على اعتبار الوصيّهُ بالكتابةٌ فى حال الاختيار» فاورد عليها: 

أوَلَا: بأنها لا تصلح ديلا للحكم, و ذلك لما تضهنته من ححجِية هذه الوصية لأولاد المت خاصةٌ و مقتضى مفهومها عدم اعتبار 
الوصية بالكتابة لغير الأولاد» و هذا التفصيل بين الأولاد و غيرهم من الورثة لم يعرف قائل به ولا يمكن الالتزام بهه فلا بد من رفع اليد 


عن هذا الخبر ١؟).‏ 
و ثانيً: يحتمل أن يكون تنفيذ الوصية بالكتابة من خواصٌ الولد نظير قضاء الصلاة و الصوم, فتدلٌ على عدم حجية الكتابة المجرّده 
عن القول 2"”9. 


نقول: إِنّ الظاهر من الرواية اعتبار الوصيّةُ بهذا النحو و صبحتها مطلقاء فيجب تنفيذها للأولاد و غيرهم, و ليست مختصّة بالأولاد» بل 
ذكر الأولا-د من باب أُنّهم أولى بإنفاذ وصيةُ أبيهم؛ مضافاً إلى أنه لو ثبت تنفيذ هذه الوصية للأولاد ثبت لغيرها من الورثة بعدم 
الفصل؛ لأنّه ليس فى المسألة إلا القولين: 

التنفيذ مطلقاًء و عدم التنفيذ مطلقاًء و لا وجه لجعل ذلكك من مختضًات الولد كقضاء الصلاه و الصوم. 

و بالجملة: إن الخبر المذكور معتبر سنداًء واضح متنا لا مجال للطعن فيه بوجه و لا معارض له؛ فالعمل به متعين. 

الثالث: السيرةً المستمرّهُ من المتشرّعة على الوصيَةُ بالكتابة. 


)١(‏ خلاصة الأقوال: 7ه. 

(1) مستند العروة الوثقى» كتاب النكاح 1 6١‏ تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: ١8‏ مع تصرّفٍ. 

(*) مستمسكك العروةٌ الوثقى :١8‏ 4/اه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 007 

الرابع: ما احتي به العامة فى التذكرة من أن الكتابة بمثابة كنايات الألفاظ» و قد يبنا جواز الوصِيَةٌ بالكنايةٌ التى ليست صريحةٌ فى 
دلالتها عليها مع القرينة» فإذا كتب و قال: نويت الوصبّهُ لفلان أو اعترف الورثة بعد موته بهه وجب أن تصحّ .)١١‏ 

الخامس: لا شكك فى أنه يصدق الوصيّةُ على ذلك عرفاً وعادةً و مع فرض تحقّق الوصية بالكتابة يترئّب عليه جميع أحكامها؛ لأنَّ 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


المناط صدق عنوان الإيصاءء و لا دليل على التقييد باللفظ. 

قال فى تفصيل الشريعة: «و الوجه أنه لا دليل على كون الوصية بأمر خاصٌ» .07١‏ 

السادس: ما ذكره فى مهدب الأحكام من أن المناط فى إبراز المقاصد على الدوال الخارجية المعتبرة عند المتعارف, و المفروض 
كون الوصيْةُ بالكتابةُ كذلك, فيكون المقتضى للصيحة موجوداً و المانع عنها مفقوداً فتصيح لا محالة «. 

وقد تحصل ممما ذكرنا أنّه يكفى فى تحمّق الوصية مطلقاً- الوصية بالولاية و غيرها- كلّ ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو 
فعل و إن كانت كتابةً أو إشارة» بلا فرق بين صورتى الاختيار و عدمه. 

ولا مانع من ذلك إِنَا دعوى نفى الخلاف من السرائر و كلمات الأصحاب. 

وقال فى الجواهر: «و معقّد نفى الخلاف فى محكيّ السرائر غير ما نحن فيه... 

و لعل مراده عدم صححة الشهادةٌ عليه بذلكك الإجمال» ©" 


(1) تذكرة الفقياد 9 ان« الطبعة السعرنة. 

(؟) تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: 174. 

(5) مهذّب الأحكام ؟؟: 18. 

(©) جواهر الكلام 18: 559. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 007 

و يمكن أيضاً حمل كلام الأصحاب على صورةٌ عدم الوضوح و الصراحة التى يكتفى بهما العرف فى المحاورات الدائرة بينهم» كما 
فى مهذّب الأحكام .0١١‏ 

و الحاصل: أنه يمكن حمل كلام الأصحاب على عدم صِحْحهُ الوصيّةُ بالكتابة للإجمال» أو يكون المراد عدم الاكتفاء بالكتابة فى ثبوت 
الوصية» بمعنى أنه لا يجب العمل بما يوجد مكتوباً ما لم يثبت بِالبيْنةُ أو لم تقم القرائن على إرادته الوصيّةُ بذلكك .7١‏ 

و بعد هذه المقدّمهُ و الحكم لصبحة الوصِيّةُ بالكتابة: 

نقول: هل تثبت الوصيّة- الوصيةُ بالولاية و غيرها- بصرف كتابتها سواء كتبها الموصى أو غيره» أم لا؟ 

يمكن أن نستفيد تصوير المسألهُ فى كلمات الفقهاء فى صور: 

الصورة الاولى: إذا وجدت وصِيْهُ بخط المت و لم يكن أقرٌ بها و لا أشهد عليهاء فهل تثبت الوصيّةُ بذلكك و يجب العمل بها أم لا؟ 
فيه ثلاث احتمالات بل أقوال: 

الأَوْل:- هو الذى اغتقد به أكثر الأصحاب- أنه لاتبتث ولا يجب العمل بها غلى الورثة. 

جاء فى المختصر النافع: «و لا يجب العمل بما يوجد بخط المّت» 70. و وافقه الفاضل الآبى © و ابن فهد الحلى «ه) 


.18 مهذّب الأحكام ؟؟:‎ )١( 

.55/ :18 جواهر الكلام‎ )١( 

(5) المختصر النافع: 184. 

(©) كفت ازمر دمع 

.5١© المقتصر:‎ )0( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 005 
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و قال العلامة: «لا يجب العمل بما يوجد بخطه .))١١‏ 

و فى التذكرة: «بل لهم- للورثة- ردّها و إبطالها؛ سواء عملوا بشىء منها أو لا)؟ .)5١‏ 

وقال فى الدروس: «لم يجب العمل به و لو شوهد كاتباً أو علم خطه «”». و كذا فى الروضة ©". 

و جاء فى جامع المقاصد: «إذا وجدت وصيهُ بخط المت و لم يكن أقرٌ بها ولا أشهد عليها لم يجب العمل بها على الورثة؛ سواء 
شاهدوه يكتب أم لاء و سواء اعترفوا بِأنْه خطه أو عرف أم لاء و سواء قدر على النطق أو لاء و سواء عمل الورثة ببعض الوصيةُ أو لا. و 
اسعدل أن الكتابة قد لا تكون على قصد الوصية «0». و كذا فى غيرها «2). 

و الحقّ ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام رضوان الله عليهم. فإذن أمر الصغار إلى الحاكمء و هو الذى يعيّن لقم عليهم, و يأتى الكلام فيه. 
القول الثانى: أنّه يشبت و يجوز العمل بها. 

قال الشيخ فى النهاية: «و إذا وُجدت وصِيَهُ بخط الميّتء و لم يكن أشهد عليها ولا أمر بها كان الورثةُ بالخيار بين العمل بهاء و بين 
ردّها و إبطالها. فإن عملوا بشىء منهاء لزمهم العمل بجميعها) "3/١‏ 


(0 قصرة المتعلمين: 11 

95 تذكرة النقياء 20 #39 الطعة السبرارية. 
() الدروس الشرعية ؟: 140. 

(©) الروضة البهية ه: .١9‏ 

(5) جامع المقاصد :٠١‏ 19. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج 1 ص: هه 

(2) إرشاد الأذهان :١‏ 8# تحرير الأحكام الشرعيّ #: ١‏ التنقيح الرائع ؟: “اعم. 

(00 النهاية: ١اع-‏ 7اء. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 000 

و فى الجامع للشرائع: «و يجوز للورثة العمل بوصبَهُ فى كتاب لم يشهد بها و ببعضهاء و تركها .)١١‏ 

القول الثالث: التفصيل بأنّه ثبت ما وجد بخطه بإحدى الطرق المعتبرة المتقدّمة- أى العلم الوجدانى؛ أو اعترف الورثة» أو اقيم 
الفش أوالكر القدل الواخد- يجب الخمل بهاة و إلا فلا: 

و يحتمل كلام الشيخ فى النهاية فى أن الورئة اعترفوا بصححةٌ الوصية بالاستناد إلى هذا الخطء فيجب العمل بالجميع؛ كما فى التذكرة 
و المهذّب البارع 8*0 و الإيضاح ©". 

و فى المختلف: «لا منافاة بين الأمرين- أى ما ذكره الشيخ فى النهاية» و ما فى السرائر- فإنّ قول الشيخ رحمه الله يحتمل العمل بما 
وجدوه من خطه؛ لأنّه أوصى بذلكك مستندين إلى هذا الخط عارفين بصيحته. و حينئذٍ يجب العمل بالجميع) «0. 

و لعل يستفاد ذلك من معتبرة إبراهيم بن محمد الهمدانى المتقدّمة «©؛ لأنّ قوله عليه السلام: 

«ينفذون» 

صفة للولد» و جواب الشرط محذوف تقديره: إن كان له أولاد ينفُذون ما وجدوه فى كتاب أبيهم فلهم ذلكك. 

و لذا قال فى الحدائق: «إِنّ الرواية المذكورةٌ ظاهرة فى وجوب تنفيذ ما يجدونه فى وصئته بخطه) 7) 
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: صفحةً رعام من ب؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا 


.89/ الجامع للشرائع:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء 7: 587 الطبعة الحجرية. 

(") المهذّب البارع *: 40. 

(6) إيضاح الفوائد ؟: /ا8. 

(0) مختلف الشيعة 2: /ا/ا*. 

(©) وسائل الشيعة *1: 50 الباب 58 من كتاب الوصاياء ح ؟. 

(6) الحداتق التاف : #ادعنمع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 002 

السورة العاف ل كت وميد تقال للشهود: اشهدوا عَلّىَ بما فى هذه الورقة» و لم يطلعهم على ما فيهاء أو قال: هذه وصييتى فاشّهدوا 
علىٌّ بهاء لم تثبت الوصِيَةُ بها و لم يجز لهم الشهادة على ذلكك حتّى يسمعوا منه ما فيه أو يقرأ عليه فيقرٌ به» كما فى القواعد )١١‏ و 
التذكرة «») و التحرير «2» و الدروس «» و التنقيح «ه) و الروضة 59). 

و فى جامع المقاصد: «و ذلكك لأنّ الأمر المبهم لا يعقل تحمّل الشهادة به؛ لأنّ الشهادة مشروطة بالعلم» لقوله صلى الله عليه و آله 
مشيراً إلى الشمس: 

«على مثلها فاشهد» أو دع 03/١‏ 

.)4« و فى مفتاح الكرامة: «و قد حكينا فى باب القضاء الإجماع عن السرائر فى غير موضع على ذلك»‎ .4 ٠ 

و فى الجامع للشرائع: «إشهاد الشخص على نفسه فى الأملاكك و الوصايا على كتاب مدرج لا يصب إجماعاً) .03١١‏ 

و لعله لأنّ الإشهاد مشروط بالعلم؛ و هو منفي هنا. 


.680 قواعد الأحكام ؟:‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء ؟: 607 الطبعة الحجريّة. 

(*) تحرير الأحكام الشرعتية : 801. 

() الدروس الشرعية ؟: عو ؟. 

(0) التنقيح الرائع ؟: لاع". 

(8) الروضة البهِيَهُ 0: .١9‏ 

(0) رواها فى السرائر ؟: »1١7/‏ و شرائع الإسلام : 17. و وسائل الشيعة 18: 18١‏ الباب ٠١‏ من كتاب الشهادات» ح *. 
(8) جامع المقاصد .5١ :٠١‏ 

(9) مفتاح الكرامة 9: ."/١‏ 

.5"٠ الجامع للشرائع:‎ )0٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: /اذه 

وف المختلقن: لا يجوز أن بشهد بمجدد معرفة خطه» 019: 

و فى مفتاح الكرامة: «و هو قضِبَهُ كلام الأردبيلى أو صريحه فى باب القضاء) .)5١‏ 

الصورة الثالثةُ: أن يقرأ الشاهد ما كتب الموصى بعنوان الوصيّهُ فيقول له الموصى: قد عرفت ما فيه فاشهد به عليّ» ففيه قولان: 
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الأوّل: الأقرب إثبات الوصِيَهُ و قبولهاء كما يستفاد من القواعد «*" و الروضةٌ 9©". 

وفى الإيضاح: «هذا اختيار ابن الجنيد؛ لاعترافه بمعرفته بما فيه» فيحكم عليه للخبر, و لأنّهِ عبر عنه بما لا يحتمل غيره» فكان نضًاً فى 
الوصيّةُ و الموصى به فيصحٌ) «8). 

و قال المحمّق الثانى فى ذيل كلام العلامة- يجوز فى تاء «عرفت» الفتح و الضمٌّ على إرادةٌ الموصى نفسه أو الشاهد-: «و لعل الْضِعٌ 
أولى ليكون إخباراً عن علمه بما فى الكتاب, و أنه ليس بمبهم عنده؛ فإنّ شرط الإشهاد كون المقرٌ عالماً بما أقرّ به. 

و وجه القرب: أنّ ذلكك جار فى الصراحة مجرى ما لو أخبرهم به تفصينًا؛ لأنّ الدلالة على الامور المتعدّدهً إجمانًا كافية كالدلالة عليها 
تفصيلًاا «2). 


و فى الروضة: «و الأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه. مع اعتراف الموصى بمعرفة ما فيه و أنّه موص به؛ 037 


."88 :9 مختلف الشيعة‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة 4: ١8؛‏ مجمع الفائدة و البرهان ؟١:‏ 48. 

(*) قواعد الأحكام ؟: 80؟. 

(©) الروضة البهيَةُ 0: 19. 

(0) إيضاح الفوائد ؟: 7/ا5. 

.7١ :٠١ جامع المقاصد‎ )8( 

(0) الروضة البهبَةُ 0: .١9‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 008 

القول الثانى: عدم الاكتفاء به. لبقاء الإجمال و الإبهام؛ و علله فى الإيضاح بانتفاء الدلالات الثلاثء إذ الاعتبار بوضع اللغةً .)١١‏ 


فرع: حكم الوصيّةُ التى سجّلت فى الشريط أو غيره 


يمكن أن يسأل إذا أوصى الموصى بوصِيَةُ و ستجلها فى شريط المستجل أو فى شريط الفيديو أو غيرهما؛ كأن يكون عبر الإنترنيت» 
فهل تثبت الوصية بالولاية و غيرهما بمثل هذه الامور أم لا؟ 

فنقول: قد تقدّم ما أنه إذا لم يكن اختلاف و مخاصمة بين الورثة و الوصى تثبت الوصية بالولاية بامورء و منها: العلم الوجدانى أو 
الاطمئنان» فحينئفٍ لو كانت الوصيُ التى سيجلت فى الشريط أو غيره واضحة مفيدة للعلم أو الاطمثنان بصححتها و لو بمعونة القرائن» 
فثبوت الوصيّة بها غير بعيد. 

و أمَا إذا لم تكن مفيدة للعلم و كان خوف التزوير فلا تثبت؛ لأنّ أجهزهُ الصوت و التصوير يُحتمل فيها الوضع و التزوير. 

و يمكن أن يستدل على ثبوت الوصيّةُ بهذه الامور بعموم التعليل الوارد فى ذيل صحيحة ضريس الكناسى, و كذا مونّقةُ سماع و 
صحيحة الحلبى و محمّد ابن مسلم؛ لأنَّ الإمام عليه السلام علل ذلكك بأنّه 

«لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم و لا تبطل وصته) 07. 

ومن الواضح أنه إذا لم نقل بوجوب إنفاذ الوصيَهُ التى كانت مسمجلةُ فى الشريطء أو أرسلها الموصى عبر الانترنيت» يلزم بطلان 
الوصِيَةُ و تضييع حقّ امرئ مسلم. 


(1) إيضاح الفوائد ؟: 7/ا8. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 80٠‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) وسائل الشيعة "4٠ :١*‏ الباب ٠١‏ من كتاب الوصاياء ح ١‏ و "و ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 009 

كنا أن المفاط فى 'إبرائ المقاضدد الدوال الشارجية الععر ةعفد العرك :و العقلهى و التروضى أن الحيدة الضرث والتصوير فى هذا 
العصر من الدوالٌ التى يبرز العقلاء مقاصدهم بها و تكون معتبرة عندهم. 


إثبات الوصيّة بالولاية مع اختلاف الورثة 


اشارة 


المقام الثانى: أنّه إذا كان بين الورثة و الوصىّ اختلاف فى مورد الوصيةٌ فيلزم لإثبات الوصية» بالولاية شهادة عدلين» و لا يثبت بشهادة 
النساء منفردات و لا بشاهد و يمين. و اختلف الفقهاء فى إثباتها بشهادة أهل الذْمّهُء ففى المقام يقع الكلام فى جهات: 

أ- إثباتها بشهادة عدلين 

لا خلاف بين الفقهاء فى أنه يشت الوصيةُ بالولايةُ بشهادة عدلين. 

قال المحمّق: «لا تثبت الوصيَةُ بالولاية إِلَا بشاهدين, و لا تقبل شهادة النساء فى ذلكك, و هل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردّد. 
أظهره المنع» .)١١‏ 

و فى التذكرة: «لا تقبل فى الشهادة بالولاية إِنّا شهاده رجلين عدلين مسلمين» 4!9. و به قال فى القواعد «8. 

وفى المسالك: لا شبهة فى ثبوت الوصيّةُ بالولاية بشهادة شاهدين مسلمين عدلين؛ لأنّ ذلكك مما يثبت به جميع الحقوق عدا ما 


استثنى ممما يتوقف على أربعة؛ و حكم الوصية أخفٌ من غيرها «©) 


(1) شرائع الإسلام ؟: ,18١‏ المختصر النافع: 197. 

(لتتكرة الفقياء اه الاق الطبعة الححرية: 

(*) قواعد الأحكام 7: 028. 

(©) مسالكك الأفهام ©: 70. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 02٠‏ 

و فى الجواهر: «بلا خلاف و لا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه) .0١١‏ 

و به قال السيّدان الفقيهان الخوثى «") و الإمام الخمينى 379. 

وحاوقق تتميل الفرينة والوضنة إن كانت معلقة بالولابة #ستواء كانت هئ الولابة على المال: أو القيبوعة على الأطقال» فين ل 
تدبت إلا بشهاذة عذلين من الريجال» و لآ تقبل فبها شهادة النساء لا منفرداته» .و لآ منضمات بالرجال) 021 

ويستفاد هذا الحكم من الكتاب و السنُّ و الإجماع: 

أثا الكتان: فقوله الى + لا أنهَا الذي اعثوا 3 كاد بتكم إذ0اخضة أعدكع الْمَوْتُ حِينّ الْوَصََةُ الثآن دولا عَدْلٍ نكم أو آعَلان 
من غر كو ) ..مالاية «ه). ْ 

معت الآيةه أن الله معال- أضين أن سكيدافن السهادة على الموضى ]ذا حضيره الموت أن تكون سهادة عدلين» فإ عدن عليه بأن 
كان فى سفر و لم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدان مممن حضره من أهل الكتاب. 

أما السنّهُ: فروايات كثيرة مستفيضة: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 801 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


منها: ما دل على عموم ححّجِيةُ الببّنهُ «©» و أنّه يمكن إثبات كل حقٌ بإقامتهاء كما 

رواه فى العلل و عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام أنه قال: «و العللهُ فى أن البيّنهُ فى جميع الحقوق على المدّعى و اليمين على 
المدّعى عليه ما خلا الدم لأنَّ المدّعى عليه جاحدء و لا يمكنه إقامة البتنة على الجحود؛ لأنّه مجهول) 

الحديث 7 


."1/ :38 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) منهاج الصالحين ”: 778. 

(5) تحرير الوسيلة ؟: »٠١5 -١١7*‏ كتاب الوصيةٌ مسألةُ *8. 

(6) تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: .5١00‏ 

(0) سورةٌ المائدة ه: .١٠١8‏ 

(5) وسائل الشيعة 18: 121 الباب ١‏ من أبواب كيفتَة الحكم و ص 787 باب 5٠‏ من كتاب الشهادات. 

(0) نفس المصدر 18: 1775-١171‏ الباب ٠‏ من أبواب كيفيَةُ الحكم, ح ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 02١‏ 

و ما رواه الفضل بن شاذان عنه عليه السلام قال ...: ٠‏ فجعل الأذان شهادتين شهادتين كما جعل فى سائر الحقوق شاهدان» .)١١‏ 

و منها: عموم ما دل على حيّجية قول شاهدين عدلين بخصوصهما فى إثبات الوصية» 

كناارواة ينع بن مضفيه قال وننالت أنااغيك اال هيه السنلقم ف قرول اللمسضة وسيل 3 أنها الذوق الث ةوكم إذنا عفد 
عد كع العؤك عق الوصكة الثآن دولا عَدْلٍ نكم أو آخَلانِ مِنْ َي ركمْ) ١‏ 1 

قال: «اللذان منكم مسلمان و اللذان من غي ركم من أهل الكتاب)» 

الحديث 395. 

0 4 

ما رواه حمزة بن حمران» عن أبى عبد الله عليه السلام؛ فإنّه قال عليه السلام فيه: «اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل 
الكتاب)» 8. 

و كذا صحيحة : 

محترد بن مسلم, عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادةٌ أهل ملٌَ من غير أهل ملتهم؟ قال: «نعم» إذا لم يوجد من 
أهل ملتهم جازت شهاد غيرهم. إِنّه لا يصلح ذهاب حقٌّ أحد) ه. 

وأمًا الإجماع» فإجماع المسلمين «2). 

ب- عدم إثبات الوصيّة بالولاية بشهادة النساء 

لا خلاف بين الفقهاء فى أنه لا تقبل شهادة النساء فى الوصيَةُ بالولاية 


.١ نفس المصدر 18: 177 الباب 0 من أبواب كيفيَهُ الحكم, ح‎ )١( 

(؟) سورة المائدة 0: .٠١8‏ 

(5) 0 (©) (8) نفس المصدر "1: 89٠‏ 9937 الباب 7٠١‏ من كتاب الوصاياء ح 7 ع /. 

(8) المبسوط للطوسى 8: 0141 إيضاح الفوائد ؟: ©27. غنية النزوع: ,©*٠‏ جواهر الكلام 5: 81 مهذّبٍ الأحكام ؟1: 378 المغنى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 701 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و الشرح الكبير :١7‏ 07 مغنى المحتاج ع: 678» فتح القدير *: /الا تبيين الحقائق *: 25077 كشاف القناع ©: 21. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 027 

لا منفردات عن الرجالء و لا منضممّات إليهم؛ كما فى الشرائع )١«‏ والمختصر النافع "١‏ و التحرير 23 و القواعد «©) و غيرها .)4١‏ 

و فى جامع المقاصد: «لا خلاف بين الأصحاب فى أن الوصيية بالولاية لا تثبت بشهادة النساء منفردات, و لا منضمّات» 129. 

و فى المسالكك: «لا خلاف فى عدم قبول شهادة النساء؛ منفردات فى الولاية؛ لأنّها ليست وصيةُ بمالء بل هى تسلط على تصرّف فيه و 
لا مما يخفى على الرجال غالبا و ذلك ضابط محل قبول شهادتهنٌ منفردات» 07. 

وقال فى الجواهر فى باب القضاء: «و أمّا حقوق الاآدمى فثلاثة: 

الأول منها: ما لا يثبت إِلَا بشاهدين ذكرينء فلا يجزئ فيه النساء منضمَةً فضنًا عن الانفراد» و لا اليمين مع الشاهد. 

وق الدووس طني الاسكاب: لكك رك ها كارلادة قري الكدشيى ابس مالاو له النشعيوة مف المال ااناذ 

و فى كشف اللثام: «و هو ما يلع عليه الرجال غالبا و ما لا يكون مانًا ولا المقصود منه المال» «4) 


.181 :7 شرائع الإسلام‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: 197. 

(*) تحرير الأحكام الشرعتة : 8". 

(؟) قواعد الأحكام ؟: 028. 

(5) تذكرة الفقهاء 7: 877 الطبعة الحجريّة؛ مهذّب الأحكام 77: 0798 تحرير الوسيلة 7: 2٠١6-١١‏ تفصيل الشريعة» كتاب الوصيّة: 
0 

.8٠١ :١١ جامع المقاصد‎ )( 

(0) مسالكك الأفهام 2: ©50. 

(8) الدروس الشرعية ؟: .١81/‏ 

(9) كشف اللثام :٠١‏ 98" 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 027 

و لكن لم أقف فى النصوص على ما يفيده؛ بل فيها ما ينافيه) .0١١‏ 

و قال فى باب الوصيَة: «قلت: كما أن ضابط قبولهنٌ منضممات كون المشهود عليه مانًا لا ولايد لكن يناقش بأنّها قد تتضمّن المال كما 
إذا أراد الوصىّ أخذ الاجره و الأكل بالمعروف بشرطه و بأنّ الولاية و إن لم تكن مانًا لكنّها متعلّقَهُ به» كبيعه و إجارته و إعارته و 
نحو ذلكك, و من ذلكك بِنّجه القول بالقبول؛ لعموم ما دل على قبول خبر العدل الشامل للذكر و الانثى و لو بقاعدة الاشتراكك. اللّهِمّ إلا 
أن يقوم إجماع هنا بالخصوص على عدم ثبوت ذلكك بشهادتهنٌ منفردات و منضمّات» كما هى عساه يشعر فى الجملة نفى الخلاف 
المزبور "١‏ مؤيّداً بعدم العثور على ما ينافيه) ". 

ج- عدم إثباتها بشهادة العدل الواحد مع اليمين 

الظاهر أنه لا خلاف أيضاً فى أَنّه لا تثبت الوصيّة بالولاية بشهاده العدل الواحد مع اليمين. 

قال فى التحرير: «أمّا الوصيّةُ بالولاية ... لا تقبل فيها ... الشاهد و اليمين 9)). 

و كذا فى القواعد «8 و التذكرة «©. 


و فى الحدائق: «هو المشهور عند الأصحابء بل الظاهر أَنّه لا خلاف فيه إِلّا ما يظهر من المحمّق فى الشرائع» حيث تردّد فى ذلكك» 07 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ ا60م من بم؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


.109 :2١ جواهر الكلام‎ )١( 

() مقصوده نفى الخلاف المتقدّم فى كلام الشهيد الثانى رحمه اللّه. 

(؟) جواهر الكلام 18: 01". 

(؟) تحرير الأحكام الشرعتة : 8". 

(0) قواعد الأحكام ؟: 028. 

(©) تذكرة الفقياء 9 09ل الطبعة السحرية. 

(/0 الحدائق الناضرة 7؟: .١#‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 025 

و قال الشهيد الثانى: «أمَا ثبوتها- أى ثبوت الوصية بالولاية- بشهادة الواحد مع اليمين فقد تردّد فيه المصنّفء ثم استظهر المنع .)١١‏ 

و هو واضح؛ لأنَّ ضابطه ما كان من حقوق الآدم مانًا أو المقصود منه المال 07. و ولايةُ الوصاية ليست من أحدهما. 

و يظهر وجه تردّده مما ذكرناء و من أنّها قد تتضمّن المال» كما إذا أراد أخذ الاجرةٌ أو الأكل بالمعروف بشرطه. و لما فيه من الإرفاق 
و التيسيرء فيكون مراداً للآية 9 و الرواية ."©١‏ 

ولا يخفى ما فيه» وقد قطع الأصحاب بالمنع من غير نقل خلاف فى المسألة ولا تردّد» و وافقهم المصئّف فى مختصر الكتاب «0) 
على القطع» و أبدل هذا التردّد بالتردّد فى ثبوت الوصية بالمال بشاهد و يمين» و كلاهما كالمستغنى عنه» للاتفاق على الحكم و 


القاعدة المقتّدةً للحكم فيهما) .12١‏ 
وفى الرياض: !إِنْ النصوص المزبورة كاتّفاق المحكيىّ فى المسالكك و غيره متّفْقَهُ الدلالة على انحصار قبولهما فى الحقوق المالكَة» 
7/١‏ 


و أشار إلى ذلكك فى الجواهر, و لكن أضاف فى ذيل كلامه: «قلت: بل لعلّ الأصل أيضاً يقتضى عدم ثبوتها بعد قيام الأدلّدُ على 
اعتبار التعدّد فى الشهادة» 


.18١ شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

() المبسوط للطوسى 8: .١189‏ 

(©) لعلّ المراد بها قوله تعالى: يريد الله يكم الِغر ولا ميد بكم ره سورة البقرة ؟: هاا 

(؟) لعل المراد بها الإطلاقات الواردة فى قبول الشاهد مع اليمين» لاحظ الوسائل 18: 141 الباب 1 من أبواب كيفتَةُ الحكم. 
(0) المختصر النافع: 197. 

(©) مسالكك الأفهام ©: .707-5١8‏ 

(#) رياقن المسافل ع2 او 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: ه02 

و قيام اليمين مقام الواحد غير ثابت فى المقام» فتأمّل جِيداً» .0١١‏ 

د- إثباتها بشهادة عدول أهل الذمّهُ: هل تقبل لإثبات الوصيّهُ بالولايةٌ شهادة أهل الذمّهُ؟ وجهانء بل قولان: 

الأول عدم القبول» ففى القواعد: «فى قبول أهل الذمّهُ مع عدم عدول المسلمين نظرء أقربه عدم القبول» «7). و كذا فى التذكرة ".و 
اختاره فخر المحقّقين 9©). 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
8 صفحةً 6012م من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و فى جامع المقاصد: «هل تثبت- أى الوصيّة بالولاية- بشهادة عدول أهل الذَمَرِهُ مع عدم المسلمين؟ فيه نظرٌء ينشأ من أن الوصيّة 
المتضمُنةُ لنقل الملكك تثبت بشهادتهماء فالوصيةٌ بالولاية التى هى عبارة عن سلطنة التصرّف أولى؛ لأنّها أحقّ من نقل الملك, و لأَنَّ 
ظاهر الآيهُ «© لا يأبى ذلك. 

و من أن قبول شهادة الكافر على خلاف الأصل؛ لأنّه فاسقٌّ» فيجب التثبت عند خبره. و لا يجوز الركون إليه؛ لأنّهِ ظالمٌ» و قبول الشهادة 
ركونٌ. 

و الأقرب عند المصنّف عدم القبول؛ لضعف دليله فإنّ الأولويّة ممنوعة. 

والنصّ إِنّما نزل على الشهادة بالمال» فلا يتجاوز به ذلكك, و هذا هو المختار) «2. 

و فى الجواهر: «إنّ مقتضى إطلاق الآية و الرواية قبول شهادة أهل الذمَره فيهاء و لعلّه لذا و لأصالة عدم القبول نظر الفاضل فيها فى 
القواعد, لكن قال: أقربه العدم؛ و لعله كذلك اقتصاراً فيما خالف الضوابط الشرعيّة على المتيقّن و لا إطلاق 


."01 :18 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام ؟: 028. 

تذكرة الفقياه 79 9اله الطزعة السجررة. 

(©) إيضاح الفوائد ؟: /ا0ام. 

(0) سورة المائدة ه: .٠١©‏ 

.81١ 91١ :1١ جامع المقاصد‎ )8( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 022 

فى الأدلّهُ بحيث تطمئنٌ به النفس على قبولها فى ذلكك بعد اقتصار المعظم على المال» فلاحظ و تأمّل) .0١١‏ 

و هو الظاهر من كلام الشهيد الثانى فى المسالكث «7. و اختاره أيضاً فى الحدائق 0”. 

الثانى: إِنّه لا-.فرق فى قبول شهادة الذمّى فى الوصية مع فقد المسلم بين كونها بالمالء أو بالولاية أو بهما معاء و فتاوى كثير من 
أصحابنا المتقدّمين مطلقة» و لا اختصاص فيها بالمال» كما أطلق الشيخ فى النهاية و المبسوط و الخلاف قبول شهادة أهل الذْمّهُ فى 
الوصيّةُ عند عدم المسلمين و لم يقتّده بالمال 59). 

و كذا المفيد فى المقنعةٌ «©) و الإسكافى 79 و العمانى / و القاضى 6١‏ و ابنا حمزةٌ «4) و زهرة 0٠١١‏ و الحلبى )١١١‏ و سلا ”ليو 
الكيدرى 030 و المحمّق فى الشرائع فى باب الشهادات «15). و به قال السيد الخوئى 180 إِلَا أن ابن إدريس قنده 


)١(‏ جواهر الكلام 18: 70 0ه". 

(1) مسالكك الأفهام 2: ©50. 

(") الحدائق الناضرة 77: 994ع. 

(©) النهايةُ للطوسى: ”77 المبسوط 8: /181. الخلاف 2: 37/7. 
(0) المقنعة: /االا. 

(©) (ع /) مختلف الشيعة 8: 019 مسألة /1/ 

(8) المهذّب لابن البرّاج ؟: 01ه. 

(9) الوسيلةُ لابن حمزة: 9/7”. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 800 من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.68٠ غنيةُ التزوع:‎ )٠١( 

)١1١(‏ الكافى فى الفقه: ع”ع. 

(19) المراسم العلويّة: *5. 

(1) إصباح الشيعة: 079. 

(؟1) شرائع الإسلام ©: ؟1. 

(10) منهاج الصالحين ”: 5718. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 021 

بالمال .)١١‏ و تبعه ابن فهد الحلى «07. و اختاره فى الوسيلةٌ 00 و تحريرها «*). و كذا فى تفصيل الشريعة «). 

نقول: مقتضى إطلاق الآيهُ «©) و الأخبار قبول شهادة أهل الذمّهُ فى الوصِيَةُ بالولاية» و من الأخبار: 

صحيحة 

ضريس الكناسى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم؟ فقال: «لاء إلا 
أن لا يوجد فى تلكك الحال غيرهم, و إن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى الوصية؛ لأنه لا يصلح ذهاب حقٌّ امرئ مسلم و لا تبطل 
وصيته) 07. 

0 8 1 0 

هشام بن الحكمء عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله- عر و جل-: 

(أَوْ آخَلانِ مِنْ غَث رٍكُمْ) فقال: «إذا (إن خ ل) كان الرجل فى أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم فى (على 
خ ل) الوصيةُ) ..)8١‏ 

و غيرها (4). 

و مع ملاحظة التعليل الوارد فيها؛ من أن تجويز قبول شهادتهم إِنْما نشأ من مراعا الحقّ عن الذهاب؛ فإنّ هذه العلة مونجودة فى الوصية 
بالولاية أيضاًء يلزم 


(6 العراف ادوم 

() المهذّب البارع ©: .01١‏ 

ا وشيلة الفداة 110 

(©) تحرير الوسيلةُ ؟: »٠١‏ كتاب الوصيةٌ مسألهُ *8. 

(0) تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: .5١8 -7١8‏ 

(6) سورة المائدة 182:8 

(0) وسائل الشيعة 1: #9٠0‏ الباب ٠١‏ من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

() وسائل الشيعة 181:18 الباب 8١‏ من كتاب الشهادات» ح #. 

(9) نفس المصدر 17: "47-94٠0‏ الباب 7١‏ من كتاب الوصايا ح *؛ و © و 7و ج 1817/18 من كتاب الشهادات. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 028 

قبول شهادتهم. 

و أيضاً وجود المقتضىء و هو تعذّر عدول المسلمين المفضى إلى تعذّر إثبات الوصيّة و كذا ثبوت الوصيةُ بالمال بشهادة أهل الذمّة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة +80 من بهب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و إثبات الوصيّةُ بالولاية بها يكون بالأولويّك فهذه الوجوه تدلّ على قبول شهادتهم؛ و أوجه الوجهين هو الوجه الثانى» و بما أن للوجه 
الأول أيضاً وجهاًء فيلزم أن لا يتركك الاحتياط فى المسألة. 


فرع: يستحبّ الإشهاد على الوصيّةُ 


فال فق المقعةء تو تسن لمن أراذ الرضية أن ههه عليها شافدين ميلين عدلية؟ للا عترشن الور على الرفى عن عله 1413 

و ظاهر كلامه قدس سره استحباب الإشهاد لا وجوبه. 

و فى النهاية: «و من شرط الوصيةُ أن يُشهد عليها الموصى نفسين عدلين مرضيين لثَا يعترض فيها الورثة» فإن لم يُشهد أصلًا و أمكن 
الوصيّ إنفاذ الوصيّةُء جاز له إنفاذها على ما أوصى به إليه) .)2١‏ 

و صدر كلامه قدس سره و إن كان يوهم الاشتراطء إلا أن ذيله قرينة على عدمه. 

نعم» يدل كلامه قدس سره على الاستحباب. و به قال ابن إدريس 0”. 

وفى جامع للشرائع: «و ليس فى الشرع عقد و لا إيقاع يفتقر صيحته إلى الشهادة سوى الطلاق و توابعه» «0. و كذا فى مجمع الفائدة 
6 


)١(‏ المقنعة: /81ث. 

( النهاية للطوسي: +21 

.3١1/ 2 السرائر‎ )*( 

(؟) الجامع للشرائع: 557. 

)6 مجمع الفائدة والبرهان .6١١ 1:١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 029 

و بالجملة: ليس الإشهاد من شرط صبحة الوصية إلى الموصى إليه» بل يستحبّ استحباباً مؤكداً للا ينازع الوارث فيهاء كما فى التذكرة 
١١‏ و التحرير .)7١‏ 


إثبات الوصيّة بالولاية عند أهل السنّة 


يستفاد من كلماتهم أَنّه مع اختلاف الورثة و الوصي فى مورد الوصية لا تثبت الوصيّةُ بالولاية إِلّا بشهادة عدلين؛ لأنّه ذهب الجمهور 
منهم إلى أن ما يطلع عليه الرجال غالباً ممما ليس بمال و لا يقصد منه المال» كالنكاح و الطلاق و الوكالة... 

والوضابة و نحوهاه فإلّه لذ يقبت إلا بشاعدينء ولا تفيث بشاهد و يمينء و لآ بشاهد و امراتين 1. 

ففى التهذيب: الوصاية لا تثبت إِلَا برجلين عدلين 5". 

وقال الغزالى: «ما عدا الزنا مما ليس بمال و لا يؤول إلى مال كالنكاح و الرجعة و الطلاق و العتق ... حتّى الوصايا و الوكالة فيثبت 
برجلين» و لا يثبت برجل و امرأتين» «8. 

و جاء فى البيان: «و أمَا حقوق الآدمئين» فتنقسم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو مال أو المقصود منه المالء مثل البيع و الرهن و الضمان... 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ /801 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ تذكرة الفقهاء 7: 07١‏ الطبعةٌ الحجرية. 

(؟) تحرير الأحكام الشرعيّة *: 88. 

(9) منهاج الطالبين *: 068١‏ البيان فى فقه الشافعئ *1: 700 التهذيب فى فقه الشافعيّ 8: 0118 نهايةُ المحتاج 1 2717 مغنى المحتاج 
: ”عع الوجيز ”: 78٠‏ حليةٌ العلماء : ©0717 عقد الجواهر الثمينة "!: 187 المغنى :١17‏ /ء الشرح الكبير 4٠ :١7‏ حاشيةُ الخرشى 8: 
١ل‏ بلغةُ السالكك و الشرح الصغير 5: 217١‏ العزيز شرح الوجيز *1: 58 الإقناع : هعع, كشاف القناع 2: 289 الإنصاف :١17‏ /8. 

(©) التهذيب فى فقه الشافعى 8: 518. 

(0) الوجيز ؟: .50٠0‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 5 ص: 6 

و الوصبَةُ له و ما أشبهه. فهذا يثبت بشاهدين أو بشاهد و امرأتين؛ لقوله- تعالى-: 

ها الذية أعثرا إذنا ايم دَيْن ) ... الآآيةٌ .)1١‏ 

القسم الثانى: ما ليس بمال و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال؛ كالنكاح و الرجعة و الطلاق و العتاق و الوكالة و الوصيية إليه 
بقلذعتك لايك اهعاوناو لآ فيك ساعد و امراقى ردقال الزهرق والكى ومالك 1 

وقال الدسوقى: «و دعوى أنه وصيّ فى غير المال» كالنظر فى أحوال أولاده أو تزويج بناته» تثبت إِلَا بعدلين. و أما دعوى أنه وكيل 
أو وصى على التصرّف فى المالء فإن كان نفع يعود على الوصى أو الوكيل كفى العدلء و المرأتان مع يمين من أحدهماء فإن لم 
يكن نفع يعود عليه فلا يثبت إِلَا بعدلين» أو عدل و امرأتين» 9”. 

و كذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا تقبل شهادة أهل الكتاب فى الوصيّةُ بالولاية؛ لأنْ الأصل فى الشاهد أن يكون مسلماء فلا تقبل 
ذرءء)|»ة أ حال لكتاددة ركارةع ده. :و اللرتث. 3 أل 

00 الكباو عل السام ' لقوله تعالى: (و اشتشهدوا سهيد ين من رجالكم) ©" وقوله: 0 

5 أشْهدُوا ذَوَى عَذْلٍ منكم) «8. و الكافر ليس بعدلء و ليس منّاءِ و لأنّه أفسق الفسّاق و يكذب على الله تعالى» فلا يؤمن منه الكذب 
على خلقه. و على هذا الأصل جرى مذهب المالكية و الشافعيّة و الحنفية «*) 


.187 سورة البقرة ؟:‎ )١( 

(5) البيان فى فقه الشافعى 1: "8٠‏ 

(*) حاشيةٌ الدسوقى #: /181. 

(©) سورة البقرة ؟: 5/85. 

(0) سورة الطلاق 90: ؟. 

(9) أسنى المطالب ©: 08 تبيين الحقائق ع: 3737 التهذيب فى فقه الشافعيّ 8: 5848 منهاج الطالبين *: 31, البيان :1٠‏ //9؟, الجامع 
لأحكام القرآن ع: 9ع حلية العلماء 8: 568 مختصر المزنى: 1١‏ مغنى المحتاج 6: /اا©» نهاية المحتاج 8 197. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: ١/اه‏ 

وجاء فى المدوّنة: قلت: «أ رأيت الرجل إذا هلك فى السفر و ليس معه أحدٌ من أهل الإسلام أ تجوز شهادة أهل الكفر الذين معه إن 
أوصى بوصيّة؟ قال: 

لم يكن مالكك يجيز شهادة أحدٍ من أهل الكفر لا فى سفر و لا فى حضرء ولا أرى أن تجوز شهادتهم. و قال أيضاً: و قد ردّ شهادة 
أهل الذمّهُ غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم و التابعين» .)١١‏ 

واقالقى التق ووقال أبو حيقة ومالكف: و القافي + لا تقل شهادة أهل الناقة فى الوصفة فى السفرء لأثام ل تقل شيادفه غلى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةً 807 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


غير الوصيهٌ لا تقبل فى الوصيهٌ كالفاسق, و لأنْ الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى» .0"١‏ و كذا فى الوجيز «. 

ولكن ذهب الحنابلة إلى أنّه تقبل شهادة أهل الكتاب فى الوصيّةُ فى السفر. 

ففى المقنع: «لا تقبل شهادة كافر إِنَا أهل الكتاب فى الوصيةُ فى السفر) «5". 

و جاء فى الإقناع: «لا تقبل شهادهٌ كافر و لو من أهل الذمَهُ و لو على مثله إلا رجال أهل الكتاب بالوصيّةُ فى السفر ممّن حضره الموت 
من مسلم و كافر عند عدم مسلمء فتقبل شهادتهم فى هذه المسأله فقط» «8). و كذا فى كشّاف القناع 12 و المغنى 270 و الشرح الكبير 
و الكافى 4١‏ و الإنصاف 2٠١١‏ 


.١10ا/‎ -١08 :2 المدوّنة الكبرى‎ )١( 

(؟) المغنى 4١:17‏ الشرح الكبير :١7‏ 0". 
(*) الوجيز 7: 758. 

(©) المقنع لابن قدامة: 62". 

(0) الإقناع ع: ع"ع. 

(9) كشاف القناع *: 078. 

.2١ :17 المغنى‎ 0 


() الشرح الكبير :١7‏ 0". 
(9) الكافى فى فقه أحمد 6: ١ا”.‏ 


.7”ع:1١؟ الإنصاف‎ )٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: ؟/اه 

و جاء فى الجامع لأحكام القرآن: «تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت وصقُ و هو الأشبه بسياق_الآية 
مع ما تقرّر من الأحاديث. و هو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل: أبو موسى الأشعرىء و عبد الله بن قيسء و عبد الله بن 
عبّاس) )١١‏ 


.759 :* الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
0/7 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص:‎ 


المبحث الثامن: الرجوع عن الوصيّة أو استبدالها 


اشارة 


الوصيّةُ سواء كانت بالمال أو بالولاية» عقد جائز من الطرفين» و يجوز للموصى و الوصى الرجوع فيهاء و لكن هناكك حالات تلزم 
الوصيّةُ فيها و لا يجوز ردّها. 
و بتعبير آخر: يستثنى من هذه القاعدة- جواز رد الوصيّة- موارد لا يجوز رد الوصيّةُ فيها. و للتحقيق فيه نقسّم هذا المبحث إلى مطالب 


ثلاثة نذكرها على الترتيب التالى: 
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المطلب الأوّل: رجوع الموصى عن الوصيّة 
اشارة 


عتاتدين تراد روه اموس لرمضوع فى( الوحنقة واااو كر يها قار ارصن إلى ريجانبوانقام امورو اسطار ةا 1 
يرجع عن ذلك ما دام حتاء و يوصى إلى غيره؛ و أن يُش رك معه غيره. 
كما فى الوسيلة »١١«‏ و السرائر «؟» و كشف الرموز«” و التحرير «؟”» و الدروس «8 و الروضة «*2» و غيرها «7/ 


(0 الوسيلة لايخ خحمية: بم 

9 الات ع قار 

(0») كشف الرموز ”: .,6٠١‏ 

(؟) تحرير الأحكام الشرعية : *81. 

(0) الدروس الشرعيةٌ ؟: 79". 

(©) الروضة البهيَهُ 0: .8١‏ 

(0) غنيةٌ النزوع: 02 إصباح الشيعة: *8*: الكافى فى الفقه: *: المختصر النافع: 14١‏ شرائع الإسلام ؟: 55 الحدائق الناضرة ؟5: 
6*7 التنقيح الرائع 7: 84 جامع المقاصد :١١‏ 587 مسالكك الأفهام : 180 تحرير الوسيلة ؟: ٠١7‏ مسألة 2٠‏ مهذّب الأحكام 1؟: 
5, منهاج الصالحين للسِئد الخوئى ؟: 2؟5. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0/6 

ففى المقنعة: «و للموصى أن يستبدل بالأوصياء ما دام حتاء فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن يغتر وصته و لا يستبدل بأوصيائه) .0١١‏ 
و فى النهاية: «و للإنسان أن يرجع فى وصيته ما دام فيه روح» و يغر شرائطها و ينقلها من شىءٍ إلى شىء و من إنسان إلى غيره» و ليس 
لأحد عليه فيه اعتراض) .)"١‏ 

و فى الشرائع: «الوصيَهُ عقد جائز من طرف الموصى ما دام حباً؛ سواء كانت بمال أو ولاية) 0. 

و فى التذكرة: «حكم الوصية بالولاية الجواز من الموصىء فله الرجوع فى وصيته متى شاءء كما كان له الرجوع فى وصيته بالمالء و لا 
نعلم فيه خلافاًء فيجوز له الاستبدال بالموصى إليه. و تخصيص ولايته و تعميمها و إدخال غيره معه و إخراج من كان معدا ©". 

و جاء فى تفصيل الشريعة: «فله أن يرجع فيها ما دام فيه الروح كلا أو بعضاً من جهة الكديّة أو الكيفتة» كما أن له تغيير الوصى و 
الموصى له و غير ذلك. غَايةٌ الأمر أنه لو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحاله ... و كما له الرجوع فى الوصيةُ المتعلّقةُ بالماله 
كذلك له الرجوع فى اليم و فى الامور التى يتصدّاها) «8. 


أدلّهُ جواز الرجوع من الوصيّهُ 


و قد استدلٌ لهذا الحكم بوجوه: 
الأوّل: الإجماع 


.,589 المقنعة:‎ )١( 
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(؟) النهاية للطوسى: 609. 

() شرائع الإسلام ؟: 6؟. 

(©) :تذكرة الفقيع 1919 الطدمة السيورقة 

(0) تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: .7١7 -7١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١2‏ ص: 01/0 

ففى التذكرة: «إِنْ الوصيّةُ عقد جائز من الطرفين» فللموصى الرجوع فى وصيته؛ سواء كانت الوصيّة بمال أو منفعة أو ولاية» بلا خلاف 
بين علمائنا فى ذلكك) .)0١‏ 

و فى المسالك: «لا خلاف فى جواز رجوع الموصى فى وصيته ما دام حتاًء لأنّهِ ماله و حقّه 07. 

و كذا فى الجواهرء و زاد: «بل الإجماع بقسميه عليه) 9". 

الثانى: أن الوصيَةُ من العقود غير اللازمة» فيجوز الرجوع فيها «5". 

الثالث: النصوص المستفيضة: 

منها: صحيحة 1 

عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «للموصى أن يرجع فى وصيته إن كان فى صحَةٌ أو مرض» «8). 
و منها: صحيحة : 

بريد العجلى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لصاحب الوصيةُ أن يرجع فيها و يحدث فى وصيته ما دام حت . 

و كذا غيرهما من النصوص الكثيرةُ بل المتواترة 07. 


و دلالةُ الروايات على جواز الوص من قبل الموصىء و أن من حقّه الرجوع عنها و تبديلها متى شاء ثابتة بوضوح. 


المطلب الثانى: 
اشارة 
رجوع الموصى إليه عن الوصية 


لا خلاف أيضاً فى أنه لا يجب على الوصى قبول الوصية؛ سواء كانت الوصية 


)١(‏ تذكرةٌ الفقهاء 7: 8١‏ الطبعة الحجرية. 

(؟) مسالكك الأفهام 2: 170. 

(؟) جواهر الكلام 18: 1280. 

(©) التنقيح الرائع 3: معم. 

(0) (ه» ع) وسائل الشيعة *1: 88" الباب 18 من كتاب الوصاياء ح "و ع. 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 841- 384 الباب /17- 14 من كتاب الوصايا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 01/2 

بالولاية أم غيرهاء بل كان بالخيار فى القبول و ردّها ما دام الموصى حياً بشرط أن يبلغه الردّ .01١‏ 

ففى النهاية: «إذا وصّى الإنسان إلى غيره» كان بالخيار فى قبول الوصيّةُ و ردّها إذا كان الوصئ حاضراً و شاهداً» فإن كان الموصى إليه 
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غائباً كان له رد الوصيَةُ ما دام الموصى حتباً» «؟0. و كذا فى المقنعة 9*. 

و قال الصدوق فى المقنع: «و إذا أوصى رجل إلى .جل و هو شاهدٌ فله أن يمتنع من قبول وصيته) «15. 

و فى الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب رضى الله عنهم فى أن للوصيى أن يرد الوصاية ما دام الموصى حياً بشرط أن يبلغه ذلكك» 
(6). 


أدلّةُ جواز رد الوصيّةُ للوصئى 


و قد استّدِل لهذا الحكم بامور: 
الأوّل: الأصل كما فى الروضة 20 و الجواهر 37. و فى المهذّب: «لأصالة عدم 


)١(‏ الوسيلة لابن حمزة: 7» الكافى لأبى الصلاح: 88”؛ المهذّبٍ للقاضى 7: 21177 إصباح الشيعة: 88 السرائر : 2191 المختصر 
النافع: 014١‏ شرائع الإسلام ؟: اش الجامع للشرائع: 697 قواعد الأحكام ؟: 22 تحرير الأحكام الشرعيّة : 0/9 تذكرة الفقهاء ؟: 
١‏ الطبعة الحجريّة الدروس الشرعيّة ؟: 0780 كشف الرموز 7: ١ى‏ مسالك الأفهام ع: 00؟, جامع المقاصد :١١‏ 0187 وسيلة النجاه 
٠69 :١‏ تحرير الوسيلة 7: 24٠‏ تفصيل الشريعة» كتاب الوصيةٌ: 187. 

(5) النهاية للطوسى: 201. 

(9) المقنعة: ١/ا9.‏ 

() المقنع: 517. 

(0) الحدائق الناضرة ؟5: 6/اه. 

(©) الروضة البهيهُ 0: .8١‏ 

(/0) جواهر الكلام 18: 618. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: /الاث 

الوجوب فى كل ما لم يثبت وجوبه بدليل معتبر) .01١‏ 

الثانى: إطلاق الفتاوى بعدم الخويدو اله إرسال المسلّمات» و عدم استنكار عدم القبول عند المتشرّعة فى الجملة» و لو كان 
واجباً مطلقاً لشاع و بانَّ فى هذا الأمر العام البلوى .07١‏ 

الثالث: ما ذكره فى المسالكك من «أنْ الوصايهٌ إذنُ للوصي فى التصرّف المخصوص. فله أن لا يقبل هذا الإذن كالوكالة» «”". 

الرابع: الإجماع» كما هو ظاهر التذكرةٌ و المسالكك «6». 

الخامس- و هو العمدة-: الأخبار الواردة فى هذا المقام» التى تدلّ بظاهرها عليه: 

لحف 1 8 000 

محمّرد بن مسلم- التى رواها المشايخ الثلاثهُ رضوان الله عليهم- عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إن أوصى رجل إلى رجل و هو 
غائبٌ فليس له أن يرد وصيته. و إن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاءً قَبلَ و إن شاء لم يقبل» «8). 

قال فى تفصيل الشريعة: «الظاهر أن التفصيل بين الغيبة و الحضور فى البلد إِنّما هو بملاحظة إمكان بلوغه الردّ و عدمه؛ و إذا كان الأمر 
فى الغيبةٌ كذلكك ففى صورة الموت بطريق أولى» «2. 

و منها: صحيحة , 

الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل يوصى إليه» قال: «إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّهاء و إن كان فى مصر 
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يوجد فيه غيره 


.51 مهذَّب الأحكام ؟7:‎ )١( 

(1) مهذّب الأحكام ؟7: 51. 

(") مسالكك الأفهام 2: 100. 

(؟) تذكرة الفقهاء 1: 8١7‏ الطبعه الحجريّة مسالكك الأفهام 2: 10. 

(0) وسائل الشيعة 1: 48" الباب 7٠‏ من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

022 تفصيل الشريعة» كتاب الوصية: 1 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج 1" ص: ذه 

فذاكك إليه) .)١١‏ 

و منها: صحيحة : 

منصور بن حازمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائتٌ فليس له أن يرد عليه وصيته؛ لأنّه لو كان 
شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره» ١؟)‏ و كذا غيرها «. 

هذه الروايات تدلٌ على جواز رد الموصى إليه الوصية فى حياءً الموصى إمَا بالإطلاق أو بالعموم؛ و على عدم وجوب القبول. 

نعم» يستحبٌ ذلكك لمن يثق من نفسه بالكفاية و الأمانة؛ لأنّه من باب التعاون و التناصر. 

قال الفاضل المقداد: لا كلام أنّه مع عجزه و عدم كفايته لا يجب عليه بل ولا يستحبٌ؛ لعدم حصول الغرضء خصوصاً إذا لم يثق 
من نفسه بالأمانة؛ فإنّها تحرم قطعاً) «©). 


المطلب الثالث: 


اشارة 


موارد عدم جواز رد الوصيّةُ فيها 


تمهيد 

:. :. 
شرّع الله تبارك و تعالى الوصِيَةُ ليتداركك بها المؤمن ما فاته من فعل الخيرء و ليتبرّع بما تيتدر له ممما أفاء اللّه عليه من الثروة و المالء 
قال- تعالى-: (كيِب عَلَِكُمْ إذ0ا حضَّ رَ أع َك الْمَوْتٌ إن ترك حيرا الْوَصِدَيَةللْالِدَيْن وَ الَْْرَينَ بِالْمَغرُوفٍ عقًا عَلَى الْمتَقِينَّ) «ه) و 
هكذا شرّع الوصيةُ اهتماماً بشئون الأيتام و الصغار. 


الخل 


)١(‏ تهذيب الأحكام 4: ١84‏ ح 285 وسائل الشيعة 1: 944" الباب 77 من كتاب الوصاياء ح ؟. 
(1) وسائل الشيعة 1: 98" الباب 77 من كتاب الوصاياء ح *. 

)تفن المصدار: 

(©) التنقيح الرائع 7: 897. 


(0) سورة البقرةُ ؟: .18٠‏ 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 01/94 

بتعبير آخر: الإسلام اهتت بأمر الأيتام و الصغار أشدّ الاهتمام؛ و لم يتركهم بعد موت آبائهم و اهاتهم سدىٌ و بلا وليٌ بأىَ حال من 
الأحوال. و لذا أوجب قبول الوصِيَةُ و القيمومة للأطفال» و حرّم ردّها على بعض الناس» حيث إِنْ جواز رد الوصِيّةُ و عدم قبول قيمومة 
الصغار فى الموارد التى نتلوها عليكك قريب كان موجباً لتركك الصغار بلا ولي و قيم» و الإضرار بهم و إتلاف أنفسهم و أموالهم؛ و 
هذا مما لا يرضى به الشارع الرءوف بالأيتام و الصغار قطعاً. 

و بالجملة: يستثنى من جواز رد الوصيهُ موارد لا يجوز فيها الردّ» بل يجب للوصى القيام بهاء نذكرها فيما يلى: 

الأول و الثانى: عدم جواز رد الوصيَةُ بالولاية من الموصى إليه بعد موت الموصىء و كذا لا يجوز الردّ إذا كان الردّ فى حال حياهً 
الموصىء و لكن لا يبلغه حتّى مات؛ لأنّ جواز رد الوصيّهُ مشروط بأن يكون الموصى حياً كما تقدّم فإذا كان بين الموصى و الوصىئ 
مسافةُ و مات الموصى قبل الردّ» أو امتنع الموصى إليه من قبول الوصية فى حال حياته و لكن لم يبلغه خبره حتى مات» لم يكن للردٌ 
أثر و كانت الوصية لازمة؛ و يجب على الموصى إليه القيام بها. كما فى المقنعة )١«‏ و النهاية «") و السرائر ©" و الشرائع 99" و غيرها 
(6). 


و نسبه العلامة فى التذكرة إلى ظاهر كلام الأصحاب «8). و فى الحدائق 


)١(‏ المقنعة: الاء. 

(1) النهاية للطوسى: 601. 

(* السرائر ": 180 و .19١‏ 

() شرائع الإسلام ؟: 01؟. 

(0) الكافى فى الفقه: 88 الوسيلة لابن حمزة: "/ا الجامع للشرائع: *597. 

(#احذكرة الفقياء 1919 الطعة السدرية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 0/٠١‏ 

إلى المشهور ."١١‏ و بذلكك روايات كثيرة: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة 7؛ لأنّ المراد من قوله عليه السلام: 

«و هو غائتٌ فليس له أن يردٌ وصئته» 

أنّه مات الموصى فى تلكك الغيبةُ قبل أن يُعلِمَةُ الوصى بالقبول أو الردٌ؛ فإنّه يجب القيام بالوصاية و إن لم يقبل. 

و منها: صحيحة الفضيل *» و التقريب فيها ما تقدّم فى الصحيحة السابقة؛ بمعنى أنه مات الموصى بعد البعث و قبل وصول الجواب 
إليه بالقبول و الردٌ. 

و حاصله: أَنْهِ إذا أوصى إلى رجل و هو غائبٌ عن البلد ثم ماتء لزمه القيام بالوصية قَبل أو رَدّ. 

و كذا صحيحة منصور بن حازم ؟. 

و يؤيده 

ما رواه فى الفقه الرضوى: «إذا أوصى رجل إلى رجل و هو شاهدء فله أن يمتنع من قبول الوصيّةء و إن كان الموصى إليه غائباًء و مات 
الموصى من قبل أن يلتقى مع الموصى إليه؛ فإنٌ الوصية لازمة للموصى إليهة ٠2ه.‏ 

و قال فى الحدائق: لو لم يبلغ الردٌ الموصىئء أو لم يبلغه الخبر إِنَا بعد موت الموصى؛ فَإنّه ليس له الردّء بل يجب عليه القبول» و حينئٍ 
فالحكم فى هذه الصورة كما فى الصورة الاولى؛ أعنى موت الموصى بعد قبول الوصى؛ فإِنّه ليس للوصى الردّ بعد موته اتفاقاً «©. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً عام من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


ولكن ذهب فى التحرير إلى جواز الرجوع فى حياةً الموصى و بعده 07. 
و قال فى المختلف: «أطلق الأصحاب عدم جواز رد الوصيةٌ إذا لم يعلم الوصيّ 


)١(‏ الحدائق الناضرةٌ ؟7: ع/0ه. 

() (8-7- 4) وسائل الشيعة *1: 48" الباب 7 من كتاب الوصاياء ح .8-١‏ 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 144 مستدرك الوسائل 15: ٠١‏ الباب ؟١؟‏ من كتاب الوصاياء ح ؟. 

(©) الحدائق الناضرة ؟؟: 28/ان. 

(0) تحرير الأحكام الشرعتة : 88. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 0/١‏ 

بها حتّى يموت الموصىء أو يعلم و يردٌ و لما يعلم الموصى بالردٌ ... و الوجه عندى: 

المصير إلى ذلكك إن كان قد قبل الوصية أُوَلَاء و إن لم يكن قَبلَ و لا-عَلِمَ جاز له الرجوع- إلى أن قال: - و قد تبه الشيخ فى 
المبسوط 0١١‏ و مسائل الخلاف »'١‏ عليه فقال: إذا قبل الوصية» له أن يردّها ما دام الموصى حتاًء فإن مات فليس له ردّها. 

و استدل بإجماع الفرقة؛ و بأنّ الوصية قد لزمته بالقبول)» «. 

و مال إليه المحمّق و الشهيد الثانيان .)5١‏ 

و استدلٌ لهذا الحكم بوجوه: 

أ- الأصل؛ أى عدم لزوم الوصيْةُ على الموصى إليه. 

ب- آيهُ نفى الحرج «0)؛ و حديث لا ضرر ١2/؛‏ بمعنى أن إثبات الوصيَهُ و وجوب القيام بها على الوصى على وجه قهرىٌ ضرر و حرج 
عليه «/0» و هما منفيان بالآيهُ و الحديث. 

ج- أن تسليط الموصى على إثبات وصيته على من شاء بحيث يوصى و يطلب من الشهود كتمان الوصِيَة إلى حين موته مما ينافى 
اصول المذهب. و لا يعرف له فى الشرعبّات مثل» كما فى جامع المقاصد ١‏ 


.*0 :6 المبسوط للطوسى‎ )١( 
.؟١ (؟) الخلاف 6: 158 المسأله‎ 


(؟) مختلف الشيعة ©: 799 0.", 

(©) جامع المقاصد :١١‏ 187 مسالكك الأفهام :مه ؟. 

(0) سورة الحج ؟7: 8/. 

(©) الكافى 0: 758 ح ع و ص 395 ح ل الفقيه : ع؛ ح ١08‏ و ص 17 ح 288 تهذيب الأحكام !: 188 ح 881 وا ص 158 ح 
يفف 

0 و الدليلان إِنّما يدلّان على عدم لزوم القيام بالوصيّهُ فى فرض الحرج و الضررء و لكن لا يدلّان على جواز الرّد فتدبر. م ج ف. 
(8) جامع المقاصد :١١‏ 580. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 0/7 

دحاقال قن الشالك: هله الأخار لست صريضة فى الندعى #التضتتها أن الحاضر لذ يلزمة القبول مظلتاء و الغائب "يلزه متطلقاء و كو 
غير محل التزاع. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 80 من بهب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


نعم فى تعليل الرواية المتقدّمة- حسنة هشام بن سالم- إيماء إلى الحكمء ِنَا أن إثبات مثل هذا الحكم المخالف للاصول الشرعيةُ- 
بإثبات حقٌ الوصاية على الموصى إليه على وجه القهرء و تسليط الموصى على إثبات وصيّته على من شاءء بحيث يوصى و يطلب من 
الشهود كتمان الوصيةُ إلى حين موته؛ و يدخل على الوصئ الحرج و الضرر غالباً- بمجرّد هذه العلَهُ المستنده إلى سند غير واضح 
فيدهاو لو يلت هلذم الأخبار علن سيق القبول» أوعلن شذة الاسسفبات كان أولى 411 

نقول: كلاسم الشيخ رحمه الله فى المبسوط و الخلاف ليس صريحاً فى ذلككء بل أنه قدس سره لم يتعرّض للصورة التى لم يقبل 
الوصي فيها الوص أو لم يعلمها حتّى مات الموصىء و لعل إطلاق كلامه يشمل كلتا الصورتين: القبول و عدمه. حيث قال: 

«و ليس له ردّها بعد وفاته). 

أمَا الأصلء فلا مورد له لوجود الدليل. 

و أمَا الضرر و المشقَّةُء فإن أراد بالضرر و المشقَّهُ مطلق المشقّة فلا نسلّم أنّ ذلكك موجب للرة» فإنَّ التكاليف كلها ملزومة للمشقّ 
كما فى التنقيح الرائع 7١‏ مضافاً إلى أنَا نمنع حصول الضرر و الحرج الموجب للردّ بمجرّد الوصيّةُ إليه. 

و إن أراد بالضرر و الحرج ما تؤدّى إليه الوصيَهُ من ضرر دينيئء أو دنيوئ» أو مشقَّهُ لا يتحمّل مثلها عادةً أو لزم من تحمّلها عليه ما لا 
يليق بحاله من شتم و نحوه- كما فرضه الشهيد الثانى فى آخر كلا-مه- فذلكك داخل فى قسم العجز, و سيأتى حكمه؛ و يجوز له 
الرجوع دفعاً للضرر عن نفسه أو عرضه. 


.18/ :2 مسالكك الأفهام‎ )١( 

() التنقيح الرائع 7؟: 98م. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 0/7 

و أمَا ما ذكره- أى الشهيد- من أن إثبات هذا الحكم مخالف للأصول الشرعيّةُ بإثبات حقّ الوصاية على الموصى إليه على وجه القهرء 
فأجاب غنه فى الحدائق: ب «وأثه إذا قبت ذلكف بالأدلة الصصحة؛ فائد بج تخصيض الاصول التى ذكرها بهذه الأخبار- المقدمة و 
لا تقاوم مع هذه الأخبار- التى عمل بها الأصحاب- و لم يبق حينئذٍ إِلَا مجرّد الاستبعاد العقلى الذى فرضه- أى الشهيد الثانى قدس 
سره- و هو غير مسموع فى مقابلة الأخبار» سيّما مع صبحتها و تكاثرها و وضوح دلالتها؛ .0١١‏ 

و أمَا حمل الأحاديث على سبق القبول؛ فإنّهِ غير موجبء لأنّه تأويل لا يحتمله لفظ الحديث. لأنّ الواو فى قوله عليه السلام: 

«و هو غائب» 

للحالء فيقيّد الإيصاء بغيبة الوصئء فلا يتقدّر قبوله قبل الموت بناءً على الظاهرء و إِنّما يتقدّر لو كان حاضراً فأوصى إليه و قبل ثم سافر 
ورد فى غيبته» لكن ذلك لا يحتمله لفظ الحديثين» كما أشار إليه فى التنقيح الرائع .)7١‏ 

و أثاهاذ كره من «أن هذه الأخار بست صريشة فى البدعىء لتضعنها أن الشاهر لذ يلزمة القبو ل مظلتاء و الغائن يلرهه متطلقاء و قو 
غير محل التزاع» 80. 

ففيه أوَلَ: أن الغيبة و الحضور كناية عن بلوغ الردٌ إلى الموصى و هو حيّء للإجماع على مدخلية الردّ الذى يبلغ إلى الموصى 160. 

و قال ابن زهرة: «لا يجوز للمسند إليه- الموصى إليه- تركك القبول إذا بلغه ذلكك 


)١(‏ الحدائق الناضرة ؟5: //ان. 


() التنقيح الرائع ؟: 97م. 
(؟) مسالكك الأفهام 2: /18. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحهً 89 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(©) جواهر الكلام 18: /617. 


بعد موت الموصىء و لا تركك القيام بما فوّض إليه من ذلككء إذا لم يقبل و رد فلم يبلغ الموصى ذلكك حتّى مات» بدليل إجماع 


الطائفة» .)١١‏ 
فالمراد بالغيبة و الحضور فى النصوص إمكان وصول الردّ إليه عرفاً و عدم الإمكان كذلك. و لا موضوعيّة لنفس الغيبةُ و الحضور من 
حيث ذاتهما. 


و ثانياً: مقتضى التعليل الوارد فى صحيحة منصور بن حازم بقوله عليه السلام: 

«لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره» ١؟)‏ 

أن صبحة الردٌ مشروطة ببلوغ خبر الردٌ إلى الموصى. 

و ثالثاً: عدم الصراحة لو سلّم لا ينفى أصل الاستدلالء إذ أكثر الفقه مبنيّ على الظواهر «”. 

و يؤيّده فتاوى الأصحاب و ما رواه فى فقه الرضوى المتقدّم؛ حيث ورد فى ذيلها 

١و‏ إن كان الموصى إليه غائباء و مات الموصى من قبل أن يلتقى مع الموصى إليه؛ فإنْ الوصية لازمة للموصى إليه) «©". 

و قال فى الدروس- بعد نقل كلام العلامة فى المختلف: يجوز الردّ إذا لم يعلم بالوصيّةُ حتّى مات للحرج و الضرر-: «و لم نعلم له 
موافقاً عليه ... و على ما قلناه من اللزوم بالموت و عدم الردّء فلا عبرة بقبول الوصى و عدمه بل العبرة بعدم الردّ الذى يبلغ الموصىء 
فإن حصل و إلا التزم) «8. 

وقال المحقّق الفقيه القمّى- بعد ما حكى كلام العلامة و الشهيد الثانى ٠‏ و ما استدلًا به-: «و أنت تعلم أن الظهور كافٍ فى الاستدلال» 
و العمومات و الأصل 


.:0 غنية النزوع:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 17: #98 الباب 7 من كتاب الوصاياء ح #. 

(؟) جواهر الكلام 18: 819. 

(؟) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: /19. 

(0) الدروس الشرعتية ؟: 78". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0/8 

و غيرهما لا تعارض مع النصوص الخاصّة التى عمل بها الأصحاب» خصوصاً مع دعوى الإجماع عليه) .01١‏ 

وجاء فى المستمسك: و مقتضى تلك الأخبار أنه يجب العمل بالوصيّةُ على الموصى إليه إذا لم يردّ» أو إذا رد و لكن لم يبلغ 
الموصى الردٌ ). 

و أمَا ضعف سند رواية منصور بن حازم فغير واضح؛ لأنّ طريق الصدوق إلى على بن الحكم صحيحٌ- كما فى المشيخة- و على بن 
الحكم بن الزبير و على بن الحكم الأنبارى و على بن الحكم الكوفى الذى ونّقه الشيخ متّحدء و هم شخص واحد كما صرّح بذلكك 
الوحيد البهبهانى 7 و السّيد الخوئى 150 و العلامة التسترى «8) و ذكروا القرائن للاتّحاد» و لم نذكرها للاختصار. 

فالأقرب ما ذهب إليه المشهور من أنه لا يجوز للوصي رد الوصيةُ بعد وفا الموصى؛ سواء مات قبل الردّء أو بعده و لم يبلغه الردّ و 
كانت الوصيةُ لازمة للموصى إليه» و لكن ينبغى أن يستثنى من ذلكك ما يستلزم الضرر و الحرج دون غيره؛ و أمّا استثناء ما عجز عنه 


فواضح» كما في الروضة 0 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لا8 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


و فى المهذّب: «و المنساق من مجموعها- بعد رد بعضها إلى بعض- أن القبول بحسب الذات من حقوق الاخوّة الإيمائية بل الإنسائية؛ 
لأنْه من مصاديق قضاء الحوائج و فرع قبول الهديّهُ و العطئة فكما أن قضاء حاجة المؤمن و قبول هديّته و عطتته راجحة بحسب الذات؛ 


و ينَصف بالوجوب تارةٌ و الحرمة اخرى لعوارض 


.788 :© جامع الشتات‎ )١( 

(0) مستمسكك العروةٌ الوثقى :١8‏ 728ه. 

(9) تعليقات على منهج المقال: .77١‏ 

(؟) معجم رجال الحديث :١١‏ 68" الرقم /6017. 

(0) قاموس الرجال /: /ا0©1 الرقم: .2١١1‏ 

(©) الروضة البهيهُ 0: 87. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 0/2 

خارجة؛ فكذا قبول الوصيّة» فهو راجح بذاته» و قد يجب إن لزم من ردّها ضرر و تضييع حقٌّ الموصىء و قد يحرم إن لزم من قبولها 
ضرر على الوصى» .0١١‏ 

المورد الثالث: و هو أن لا يستطيع الموصى أن يُوصِى إلى شخص آخر. و بعد ما عرفت أنه يُشتَرَطَ فى جواز الردّ فى حال الحيا بلوغ 
الخبر إلى الموصىء يقع الكلام فى أنه لو بلغه الخبر» و لكن لم يمكنه إقامهُ وصىٌ غيره» فهل يكفى فى جوز الردّ مجرّد بُلوغ الخبر و 
إن لم يود صنق غيرف أو لايد من تقبيدة بإمكان ونعرد وضين الخر؟ 1 

فيه وجهان: 

الأول اله يكتى سوه لوخ الرى إلى الموضى دو الآ يشرط فى عنواق الرة مر عر وهر اهو إطلقق التعاوفاءحيت إنها لم تكن 
ميد بتمكن الموصى من إقامة وصىئ آخر. 

الثانى: أنه يُشتّرَط- مع بلوغ الردّ إلى الموصى- إمكانٌ إقامته وصياً غيره. 

و به قال فى المسالكك 22١‏ و الرياض «” و الجواهر «؟». و قال السيّد الخوئى: «يجوز للمو صلا إليه أن يرد الوصيّهُ فى حال حياةٌ 
الموضى بشرط أن يبلغه الرٌ بل الأحوط اعفان إمكان نصب غيره له أيضاء 00), 

و به قال الإمام الخمينى «2. و كذا فى تفصيل الشريعة 07. 

و جاء فى مبانى المنهاج: «هل يجوز الردٌ مع عدم إمكان جعل غيره وصياً؟ 


.51 مهذَّب الأحكام ؟7:‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام 2: 102. 

(؟) رياض المسائل 4: 97ع. 

(©) جواهر الكلام 18: /617. 

(0) منهاج الصالحين للسيد الخوئى ؟: 77. 

(©) تحرير الوسيلة ؟: 48 مسألةُ ١ع.‏ 

(0) تفصيل الشريعة؛ كتاب الوصيّةٌ: 187. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0/17 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 87 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


لا يبعد أن يستفاد من نصوص الباب وجوب القبول و عدم جواز الردٌ فى هذه الصورة» .)١١‏ 

و بالجملة: هذا هو الظاهر من النصوص: 

هشام بن سالم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يوصى إلى رجل بوصيِةٌ فيكره أن يقبلهاء فقال أبو عبد الله عليه السلام: «لا 
يخذله على هذه الحال)» .)3١‏ 

قال المحدّث البحرانى: و مقتضاها أنه مع عدم وجود الغير لا يجوز له الردّ 07. 

نقول: لعل مراده عليه السلام من قوله: 

«هذه الحال» 

و منها: صحيحة فضيل بن يسار المتقدّمة؛ لأنّ قوله عليه السلام فيها: 

«و إن كان فى مصر يوجد فيه غيره فذاكك إليه) «5). 

«لأنه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره» ه 

ظاهران فى تعليق جواز الردّ على وجود الغير» فلو لم يوجد الغير لقبول الوصيّة لم يجز له الرد. 

و نعم ما قال فى المسالكك بعد نقل الرواية: «فإنٌَ العله المنصوصة تتعدّى على الأقوىء و لانتفاء الفائدة بدونه. فعلى هذا لو كان حا و 
لكن لم يمكنه نصب أحد و لو بالإشارة لم يصح الردًا «2. 

و الحاصل: أنّه إذا كان هناكك شخص آخر يمكن أن يجعله وصبَاً جاز للوصى رد الوصية» و أمَا إذا لم يكن هناكك شخص آخر يقبل 
و يتحمّل مسئولية الوصيّةء 


)١(‏ مبانى منهاج الصالحين 4: 78؟. 

(؟) وسائل الشيعة 1: 44" الباب 7 من كتاب الوصاياء ح 6. 

() الحدائق الناضرة 7؟: .0/٠١‏ 

(©) (؟ و /) وسائل الشيعةٌ 1: 48" الباب ” من كتاب الوصاياء ح ”و ". 

(ع) مسالكك الأفهام 2: 102. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 0/8 

أو كان الأشخاص الذين يمكن أن يوصى إليهم لا يمكن الاعتماد بهم؛ فالوصيَةُ هنا تلزم على الوصى؛ سواء قبلها أم لم يُقبلها. 

أمَا لو أمكن للموصى نصب وصىّ آخر و لكن كان المنصوب غائباء بحيث يتوقّف ثبوت وصابته على البيّنكُ و لم بحضر الموصى من 
تثبت به الوصاية» ففى تنزيله متزلة عدم التمكن من الوصاية وجهان: من حصول أصل القدرة و تحمّق الشرط؛ و من انتفاء فائدته 
باعتبار عدم ثبوته .)١١‏ و به قال فى الجواهر .)""١‏ 

المورد الرابع: أن يكون الموصى أباً وقد أوصى إلى ابنه قال الصدوق فى المقنع: 

«و إذا دعا رجل ابنه إلى قبول وصيّته» فليس له أن يأبى» 370. 

وفى الدروس «": «و قال الصدوق إذا أوصى إلى ولده وجب القبول» و كذا إلى أجنبيَ إذا لم يجد غيره» و هما مرويّان قويّانَ) «ه). 
و يظهر من المختلف الميل إليه فى آخر كلامه. حيث قال: «و بالجملة: فأصحابنا لم ينضّوا على ذلكك. و لا بأس بقوله رحمه الله «2. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 89 من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و به قال أيضاً فى الوسائل 0/١‏ و مستدركك الوسائل 4 و الرياض «4) و الحدائق .23١١‏ و احتاط وجوباً فى تحرير الوسيله )١١«‏ و كذا 


فى 


.101/ 7502 نفس المصدر:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 18: 6810. 

إفرة المقنع: 6 

(©) الدروس الشرعية ؟: 578. 

(0) وسائل الشيعة 17: 98 الباب ” من كتاب الوصاياء ح وص 0٠80ب‏ 375 ح .١‏ 

(9) مختلف الشيعة *: 88١‏ 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 800 الباب 75 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

(4) مستدركك الوسائل 11121 الباب "1؟. 

(9) رياض المسائل #: /الا7. 

)٠١(‏ الحدائق الناضرة ؟3: 4/اه. 

.48 تحرير الوسيلة ؟:‎ )١1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 0/9 

التفصيل الشريعةٌ .)١١‏ 

و استّدِل لهذا الحكم بمكاتبة 

على بن الربّران «رئاب خ ل يه قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام: رجل دعاه والده إلى قبول وصيته» هل له أن يمتنع من قبول 
وصيته؟ فوقع عليه السلام: «ليس له أن يمتنع» 47١‏ 

فإِنّ قوله عليه السلام: 

«ليس له أن يمتنع) 

صريح فى أنه لا يجوز للولد رد وصيَةُ والده. 

و استدل العلامة فى المختلف بأنْ امتناع الولد عن قبول وصيةُ والده نوع عقوق 9”. 

و فى الرياض: «و هو كذلكك- أى لا بأس بقول الصدوق- إن لم ينعقد الإجماع على خلافه» و لا يمكن دعواه- أى الإجماع- بإطلاق 
عبائر الأصحاب بجواز الردّ مطلقاً؛ لعدم تبادر المقامين 1 منه جد «8. 

وقد أورد على الاستدلال لهذا القول فى الجواهر « و المهذب 30 و غيرهما 4 إيرادات و أطالوا الكلام فيهاء و لكنّ الظاهر أَنّهِ لا 
ثمرة لهذا البحث» حيث إِنّه و إن لم يشبت وجوب قبول وصيه الأب على الولد بمقتضى الأدلَُ التى استندوا بها لإثبات هذا القول» لكن 
لاشكك فى أنّه إن أمر الوالد ولده بأن يقبل وصيته, أو كان عدم قبوله على وجه يؤذيه؛ يجب عليه قبولها ولا يجوز ردّه قطعاً؛ لأنّ رد 
الوصية 
)١(‏ تفصيل الشريعة» كتاب الوصيّةُ: 187. 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 800 الباب 75 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 
(*) مختلف الشيعة *: 88١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 81/٠‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


رع أى فى وصِبَهُ الأب لولده» و للأجنبى إذا لم يوجد غيره. 
(0) رياض المسائل #: /ا/71. 


(2) جواهر الكلام 18: 5١8‏ و ما بعده. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١519‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج 1 ص: 0/4 

(0) مهذب الأحكام 77: 1١‏ و ما بعده. 

(8) الفقه للشيرازى» كتاب الوصية: ع" 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 01١‏ 

فى هذا الحال نوع عقوق للوالد» و هو حرام؛ كما هو ظاهر بعض النصوص أيضاًء مثل 

ما رواه على بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر و موسى: «و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا نجاهُ لكما فى 
آخرتكماء و إنفاذ لما أوصى به أبواكما» 

.)١١ الحديث‎ 

و هذا يدل على أن إنفاذ وصيَهُ الأب واجب على الولد مطلقاً؛ سواء قبل الولد الوصيّة أم لا. 

المورد الخامس: من الموارد التى لا يجوز رد الوصيُّ أن يكون الموصى إليه منحصراً فيه و لم يجد الموصى غيره. 

قال الصدوق: «و إذا أوصى رجل إلى رجل فليس له أن يأبى إن كان حيث لم يجد غيره)» .7١‏ 

و فى المختلف: «و من لم يوجد غيره يتعين عليه؛ لأنّه فرض كفايةً «. 

وفى الدروس: «قال الصدوق: إذا أوصى إلى ولده وجب القبول, و كذا إلى أجنبى إذا لم يجد غيره» و هما مرويّان قويّان) «". و كذا 
فى الحدائق «8) و الرياض «©2. 

و الدليل على ذلكك مفهوم صحيح الفضيل بن يسار 437 لأنّ قوله عليه السلام: 

«إن كان فى مصر يوجد فيه غيره فذاكك إليه) 

يكون مفهومه هكذا: إن لم يوجد فى مصر 


)١(‏ وسائل الشيعة 1: 8١7‏ الباب 7 من كتاب الوصاياء ح ؟. 

(؟) حكاه العلامةُ عنه فى مختلف الشيعة 2: 2١‏ و لكن لم نجده فى المقنع المطبوع. 
()امختلت الشبعة ع اع 

(©) الدروس الشرعيةُ ؟: ع7". 

(0) الحدائق الناضرة 757: 8/اه. 

(ع)رياض المسائل 4 ووع: 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 88و 44 الباب 7 من كتاب الوصاياء ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 04١‏ 

غيره لم يجز الردٌ و وجب عليه قبول الوصية. 

و كذا ظاهر إطلاق صحيحة 
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١‏ صفحة ا/ا/ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


هشام بن سالم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يوصى إلى رجل بوصيِة فيكره أن يقبلهاء فقال أبو عبد الله عليه السلام: «لا 
يخذله على هذه الحال» )١١‏ ْ 

و لعل مراده عليه السلام من 

«هذه الحال» 

حال عدم وجود الغير الذى يوصى إليه. 

و قال فى التذكرة: «يجوز الدخول فى الوصبَةُ بل يستحبّء بل قد يجب على الكفاية؛ لأنّ الإيصاء واجبء قال الصادق عليه السلام: 
الوصِيَةُ حقّ على كل مسلم 0. و أوصت فاطمة إلى أمير المؤمنين عليهما السلام؛ و بعده إلى ولديها الحسن و الحسين عليهم السلام» 
«؛ و إذا وجب الإيصاء فلا بنّ من محل له و من يجب عليه العمل بالوصيّة» و إِلَا لم يكن مفيداً © 


() نفس المضد رز البان؟ وولاع: 

(؟) نفس المصدر 17: 87" الباب ١‏ من كتاب الوصاياء ح 5-7 و 8. 
(لا سان الأزو اد 118466 

(©) تذكرة الفقياء 179ل الطعة الحجرية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 047 


المبحث التاسع: كون الوصن أمينا 


اشارة 


الظذاهر اندلا خلا بين الفقهاء فى أن الرصع أمين ىو لا يفم ما فن يده همق أموال الصغار الى ضاروا علبها مخ حية الرضعة 
بالولاية إِنَا مع التعدّى أو التفريط. 

جاء فى الشرائع: «الوصى أمين لا يضمن ما يتلف إِلَّا عن مخالفته لشرط الوصيَّةُ أو تفريط» .0١١‏ و كذا فى المختصر النافع 2١‏ و 
الدروس «”23 و التحرير «؟» و القواعد «6). 

و به قال الشيخ الأعظم «2» و السادات الفقهاء: الخوثئى 027 و الاصفهانى )/١‏ و الإمام الخمينى «4). و اختاره فى تفصيل الشريعة .)6٠١١‏ 
وفى السرائرة وو الورضي إذا خالت».ما أغر يه كان خيانا كلمال» 111 

وفى المنالتكة وو هرد أ المنتع- عن المندق يكلف قراط الرضمة#«فانه إذا ليش النيب مع ققد حالك ترط الرضلة لأن 
مقتضاها حفظه للطفلء أو بيعه 


)١(‏ شرائع الإسلام ؟: 81؟. 

(؟) المختصر النافع: .19١‏ 

(* الدروس الشرعية ؟: علا" 

(6) تحرير الأحكام الشرعة : ."8١‏ 
(0) قواعد الأحكام ؟: ه02. 
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5 صفحة لام من ب؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(*) الوصايا و المواريث؛ ضمن تراث الشيخ الأعظم ١5؟:‏ 10. 

(0) منهاج الصالحين 5: 53717 مبانى المنهاج 4: 8:8. 

(6) وسيلة النجاة ؟: ١8٠‏ مسألة 9ع. 

(9) تحرير الوسيلة ؟: 49 مسألةُ 64. 

(08) تفصيل الشريعة» كتاب الوصيّةٌ: .١89‏ 

1 الس قن 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 057 

و صرفه فى الجهة المأمور بها و نحو ذلكك. فاستعماله لا يدخل فى شرط الوصيّة... 

هذا إذا لم يتعلق به غرض يعود على ماله فيه الولاية بحيث لا يتم بدونه» كما لو ركب الدابَةُ لقضاء حوائج الطفل و استيفاء دينه حيث 
يتوقف على الركوب» .0١١‏ 

و جاء فى جامع المقاصد: «لا خلاف بين أهل الإسلام فى أن الوصىّ أمين» و معناه: أنّه لا يضمن ما بيده من أموال الطفل لو تلف إلا 
بتعدٌ كما لو لبس الثوب, أو تفربط كما لو قصر فى حفظه؛ أو مخالفة لشرط الوصيةُ كما لو أوصى إليه أن يصرف شيئاً على وجهء 
فصرفه على وجه آخر؛ لأنْ الوصايةٌ فى معنى الوكالة» و لأنْ الوصي نائب عن الأب و الجدّء و هما أمينان» .0١‏ 

وفى الجواهر: «الوصيّ أمين بلا خلاف أجده فيه) 0379. 

و فى الحدائق: «ينبغى أن يكون المدار فى التعدّى و عدمه على مخالفة شرط الوصِيهُ و عدمهاء فلو ركب الدابّة أو لبس الثوب لا 
لغرض يعود إلى الطفل أو نفع يترتّب عليه. كان ذلكك تعدّياً ... أمَا لو تعلق بذلكك غرض يعود إلى الطفل» كأن يركب الدابَهُ للمضىّ 
فى حوائج الطفل من استيفاء دينه» أو جمع حواصله أو نحو ذلك. و لبس الثوب لدفع الضرر عنه باللبس ... فإنّهِ لا يكون تعدّياً بل 
ريما صار فى بعض الأفراد واجباً عليه إذا علم حصول الضرر بدون ذلكك. 

و ظاهر كلاءمهم أن غاية ما يوجبه التعدّى و التفريط وجوب الضمان مع بقائه على الوصاية؛ و لا يوجب ذلكك عزله. مع أنْهم قد 
صرّحوا بأنّه إن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله؛ و الظاهر أن التعدّى و التفريط نوع خيانة أيضاًء إِنَا أنهم لم يصرّحوا بذلكك. بل 
ربما ظهر من كلامهم فى الحكم الأول عدم كون ذلكك خيانة 


.12٠ :2 مسالكك الأفهام‎ )١( 
.180 :١١ جامع المقاصد‎ )5( 
.67١ :18 (؟) جواهر الكلام‎ 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 055 


فينبغى التأمّل فى ذلكك» .)١١‏ 
نقول: الظاهر أن مخالفة شرط الوصيّةٌ أو التفريط فيها لا تكون خيانة؛ لأنّ المراد من التفريط التكاسل فى أمر الوصيَةُ و التهاون فيها» و 
الخيانة غيرهما. 


و بالجملة: لو شكك عند إراده التصرّف فى أنّه هل هذا تصرّف حسب المتعارف أم لا؟ لا يجوز له التصرّف إِلَا بعد إحراز تحقّقهء فلو 
عمل و الحال هذه فظهر ضرر أو تلقف كان ضامناً. 

و أمّا إذا كان المتعارف احتمال الضررء لكنّ العرف يُقَدِمٌ لم يكن به بأسٌء كما إذا كانت التجارهُ بالمال فى البُعد خطيراً» لكنّ 
العرف يقدم على ذلكك. و إن تلف لم يضمن. 
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١‏ صفحةٌ الام من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و كذا إذا كان إجراء العملية الجراحية للطفل بموافقة القتيم أمراً خطيراًء لكنّ الآباء يقدمون على ذلكك من باب الأهم و المهتم» صح له 
الإقدام؛ و لو تلف الطفل لم يضمنء و لو تلف الطفل بدون تعارف الإقدام فهو ضامن لديته. 


أدلَةُ عدم ضمان الوص 


و يدل على عدم ضمان الوص امور: 

الأوّل؛ إذن العوصى: 

بمعنى أن إذن الموصى و تسليطه الوصىّ على التصرّف فيما أوصى إليه يقتضى عدم ضمانه فيها. 
بتعبير آخر: إذن المالكيّةُ من طرف الموصى و كذا إذن الشرعيّةُ- حيث إِنّه 


(0 الحداق الناميرة + ره 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 040 

يجوز له التصدّف شرعاً أيضاً- يوجبان ذلكك. على هذا يكون فى تصرّفه أميناً »١١‏ فلا يضمن ما يتلف فى يده إلا ما كان عن مخالفته 
لشرط الوصية أو تفريط كما هو الحال فى كل أمين .07١‏ 

و تدلّ عللِم عدم ضمان الأمين أخبار مستفيضة: 

منها: صحيحة 

محترد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلكك أو تسرق؟ فقال: «لو كان أميناً فلا غرم 
عليه) «*. 

حيث علّق الإمام عليه السلام الحكم بالأمانة» بمعنى أن الأمانة عله لعدم الضمان. 

و منها: مرسلة 

أبان» عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: و سألته عن الّذى يستبضع المال فيهلكك أو يسرقء أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: «ليس 
عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً» «". 

قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى دام ظلّه فى شرح الحديث: «و مقتضى تعليق الحكم بعدم الغرامة- فى الجواب على كون الرجل 
أميناً- ثبوت الحكم فى جميع موارد ثبوت الأمانة» و لو فى غير مورد السؤال» من دون فرق بين أن تكون الأمانة مالكية أو شرعيّةً) «8). 
و منها: رواية : 

مسعدةٌ بن زياد» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه عليهما السلام «أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ليس لكك أن تنّهم من قد ائتمنته» 
ولا تأتمن الخائن 

100ص :5 

)١(‏ و المراد من الأمين هو أن يكون مال الغير فى يده بإذن المالكك, أو من الله من غير خيانة له بالنسبةٌ إلى ذلكك المال» من فعل أو 
تركف يوسن خلفة أوققصا فه: القراعد الققيقة للمصقق المسوروى 8 

(0) الاقتباس من الجواهر 758: 877. 

(*) وسائل الشيعة *1: /ا78 الباب ١‏ من كتاب العاريق ح ". 


رع نفس المصدر 1# الباب ع8 من كتاب الوديعة» ح م6 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً عا/ا./ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


(0) القواعد الفقهيّة للشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: 19. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 042 
وقد جرّبته) »)١١‏ 
و كذا رواية اخرى لمسعدة بن زياد .)5١(‏ 
و منها: ما روى عن على عليه السلام أنّهِ قال: «ليس على مؤتمن ضمان) .7١‏ 
و منها: الخبر المعروف بينهم 
«ليس على الأمين إِنَا اليمين) (5"). . 
و لذلك قام الإجماع على أن الأمين لا يضمن؛ فإِنّ الفقهاء رضوان الله عليهم يستندون لعدم الضمان فى موارد عديدة بأنّهِ أمين» و 
إرسلرثة إرسال السليات من غير إتكان لأحد» فكان هذه كبرى فسلمة عند الكل » هق أ0 الأمين لأ بقنمه رقو لذ خلوق فيه 
الثانى- و هو العمدة-: النصوص المستفيضة الواردةٌ فى الباب» و هى على ثلاث طوائف: 
الاولى: التى تدل على أنه لو أفرط أو فرّط الوصي فى المال الموصى به فهو ضامنٌء و إِنَا فلا يضمن. 
ا 1 
اكه 80 8 ' 
محمّرد بن مسلم- التى رواها المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم- قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقم 
يوصى إليه يكون ضامناً لما دف إليه إذا وجد ربّه الذى أُمِرَ بدفعه إليهء فإن لم يجد فليس عليه ضمان) «2. 


(1) وسائل الشيعة *1: 77194 الباب 5 من كتاب الوديع ح .٠١‏ 

(0) نفس المصدر: 37 الباب ١‏ من كتاب العاري ح .٠١‏ 

() دعائم الإسلام 7: 541 ح 1180 مستدركك الوسائل 15: 18 ح ع. 

(؟) القواعد الفقهِيَهُ للمحمّق البجنوردى 5: 21١‏ و لم نجده فى المصادر الحديثية. 

(0) تفن المضدر: 

(9) وسائل الشيعة 5١7:17‏ الباب 6 من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0917 

زبعهاالذلالةة ديق كات آم لا شن :فيا دمن الأمزاك إن إذا وجد صاحبها الذى امر بدفعه إليه فهو له ضامن؛ لأنّه فرط فى دفع 
المال إلى :ضاضية فاذق بكرن ضامنا. 

اديت 0 

الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى رجل توفى فأوصى إلى رجلء و على الرجل المتوفى دين فَعَمدّ 0١١‏ الذى أوصى إليه 
فعزل الذى للغرماء فرفعه فى بيته» و قسّم الذى بَقَىَ بين الورثةء فَسُررقَ الذى للغرماء من الليل» ممّن يؤخذ؟ قال: «هو ضامن حين عزله 
فى بيته» يؤدٌّى من ماله) .)7١‏ 

لأنّه عليه السلام علل الضمان بعزل الوصى الزكاة فى بيته و لم يؤدّها للغرماءء فكأنّه أفرط فى تنفيذ الوصية فهو ضامن و يؤدّى من 
فالك 

الطائفة الثانية: و هى التى تدلٌّ على الضمان مطلقاً؛ سواء كان بتع و تفريط أم لا. 
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: صفحةً 81/0 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


-١‏ مثل 1 ع 
إسماعيل بن سعد الأشعرىء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: 
سألته عن مال اليتيم هل للوصىّ أن يعينه أو بجر فيه؟ قال: «إن فعل فهو ضامن» «). 


3 


+:؟ *» 


"- و صحيحة 0 
الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: فى مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: «إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاء فإذا عملت به 
فأنت له ضامن و الربح لليتيم) (6). 


و المراد بالعامل هو الوصى أو أمين الحاكم؛ لأنّ الرواية فى مورد اليتيم» و هى منصرفة عن الجدّ. 


)١(‏ عَمَدْتٌ إليه: قصدتٌء المصباح المنير: 678 ماده عمد. 

(5) وسائل الشيعة 8١8:١‏ الباب 8 من كتاب الوصاياء ح ؟. 

(*) نفس المصدر 8١8 :١1‏ الباب 8 من كتاب الوصاياء ح ه. 

(؟) نفس المصدر 2: 85 الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاق ح .١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 0948 

*- و مرسلة : 
أبان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه ديناً؟ فقال: «يقضى الرجل ما عليه من دينه؛ و يقسّم ما بقى 
ون الزرقة قزك: شرق يما أوضى يمن الدرى كن يؤيقك الديق | وق الروقة دمن الوضية 

قال: «لا يؤخذ من الورئة و لكن الوصىئّ ضامن لها ."1١‏ 

و كذا خبر عبد الله الهاشمى ؟ و خبر منصور الصيقل 270 و غيرها «©. 

و يستفاد من هذه الأخبار أن الوصى ضامن للمال مطلقاً» و لكن يحمل ذلكك على ما إذا فرّط أو أفرط» كما فى الرياض 40 و الجواهر 
ف 

و يؤيده : 
ما رواه فى دعائم الإسلام عن أبى عبد الله عليه السلام أنّهِ قال: «إذا انَجر الوصيّ بمال اليتيم لم يجعل له فى ذلكك فى الوصيّةُ فهو 
ضامن لما نقص من المال و الربح لليتيم) 7/١‏ 

الطائفة الثاليةالأخبار الى قدل غلى أن الوص عافن سديله الرضية وها وه أبقا منشيفة نيها: 

منها: صحيحة 0 

محمد بن مارد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه» فانطلق 
الوصى فأعطى الستّمائة درهم رجلًا يحب بها عنه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: «أرى أن يغرم الوصئ ستّمائة درهم من ماله و يجعلها 


فيما أوصى الميّت فى نسمةٌ) .١‏ 


(0 (501) نفس المصدر 17: 8١8‏ الباب 8 من كتاب الوصاياء ح ”2 6. 
(5) نفس المصدر 2: 88 الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاق؛ ح /. 
(©) نفس المصدر 19١-190 :١17‏ الباب 8 من أبواب ما يكتسب بف ح 3 "2 . 
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(0) رياض المسائل 4: 648. 

(ع) جواهر الكلام 18: 6717. 

(0) دعائم الإسلام ؟: 2#" ح 1717. 

(8) وسائل الشيعة *1: 8١94‏ الباب /8* من كتاب الوصاياء ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 049 

فإنَ الضمان من جهة تبديل الوصية و تغييرها. 

و منها: صحيحة :. 

سعيد الأعرج؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يوصى بنسمةٌ فيجعلها الوصي فى ححَة؟ قال: فقال: «يغرمها و يقضى 
وصيته) .0١١‏ 1 

و منها: خبر : 

أبى سعيد» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سُرئل عن رجل أوصى بحت فجعلها وصيه فى نسمة؟ فقال: ٠يغرمها‏ وصيه و يجعلها فى 
عند كما أؤاضين دافا اللهك ار كفو معان دنر به قت جثلة هن كا ضيغ ذا ليلا له على الدرق ل ةا و ون 

و كذا خبر على بن زيد «فرقد كا» «16. و المستفاد من هذه الطائفة: أن الوصيّ قد تعدّى عن الوصِيَة؛ لأنْ المدار فى التعدّى و عدمه 
على مخالفة الوصيَهُ و عدمهاء و من التعدّى تبديل الوصية؛ و كأنّ المحمّق فى الشرائع «ه) أراد بمخالفة شرط الوصيّهُ ما يشمل التعدّى. 
عاق القواضد «الوضق أهيد يعن نا كلف الاوعد اد تقريط أو موقالفة تقرط الرهية 2ه 

وقال المحمّق الثانى فى شرحه: «و لو اقتصر المصنّف على التعدّى لأغنى عن الباقين؛ لأنْ المفرط متعدّ) 7) 


." الباب /8* من كتاب الوصاياء ح‎ 87١ :1* وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) نفس المصدرء ح ه. 

(9) سورة البقرة 7: 181. 

(؟) وسائل الشيعة *1: 87١‏ و 805 الباب /ا© من أحكام الوصاياء ح ؟. 

(0) شرائع الإسلام ؟: 01؟. 

(©) قواعد الأحكام ؟: ه02. 

(0) جامع المقاصد :١١‏ 580. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 2٠0‏ 

وفى المسالكك: «و عب ر- أى المحمّق- عن التعدّى بمخالفة شرط الوصيّة)» .)١١‏ 
فهذه الطائفة من الأخبار أيضاً تحمل على أن الوصى قد تعدّى فى الأموال فيكون ضامناً؛ لأنّ عدم ضمان الوصىئ مشروط بعدم التعدّى 
و التفريط. 


فرع 


إذا ضَمِنَ الوصى مال اليتيم؛ بأن أتلفه بالتعدّى أو التفريط» أو أنفق عليه أزيد من المعروفء أو بتبديله الوصيّةُ و تغييرهاء فالواجب عليه 


أن يدفعه إلى الحاكم. 
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قال فى التذكرة: «لا يبرأ عن ضمانه حتّى يدفعه إلى الحاكم ثم يردّه الحاكم عليه إن ولاه و أمَا الأب فيبرأ من ضمان ما أتلفه بقبض 
مال الضمان من نفسه لولده» .)75١‏ 

نقول: لم يظهر لنا وجه واضح لهذا الحكم؛ لأنّ ولاية الوصى إِنّما نشأت من ولاية الأب أو الجدّء فإذا قال الأب: أوصيت إليكك جميع 
امور أولادى» يكون القبض لمال الضمان من أحد هذه الامور و الفرض أن غايةُ ما يوجب التعدّى و التفريط هو وجوب الضمانء و لا 
يوجب ذلك عزله؛ و يبقى ولايته فى مورد الوصاية فلما ذا نحكم بوجوب دفعه المال إلى الحاكم حتّى يرد الحاكم إليه ثانياً. 

والعل عراذة قنسن سيره أذ مورة الرضاية لآ بشم كل هذا السرره و متصريك عنه 4 بأن وض الأت؟ للوضئ أن باعذما افلقه هه 
بالإفراط أو التفريط, فإذن لا ولاية للموصى إليه بقبض مال الضمان. 


.12٠ :2 مسالكك الأفهام‎ )١( 
تذكرة الفقيلء 1149© الطعة السجرية.‎ )0( 
201 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج١7 ص:‎ 


المبحث العاشر: الحاكم وصئ لمن لا وصئ له 


اشارة 


لا خلاف بين الفقهاء» بل الإجماع على أنه لو مات شخص و لم يوص إلى أحدء و كان له أموال و أطفال» و كذا لو مات الوصىّ و لم 
يأذن له الموصى أن يوصىء كان النظر فى تركته للحاكم الشرعىء و هو الذى يعن القَيّم حتّى يحفظ أموال الأطفال؛ و يفعل ما كان 
مصلحة لهم من البيع و الشراء و المضاربة و الإنفاق عليهم و غيرهاء و كذلكك ذهب مشهور الفقهاء. بل كلّهم إِلَا قليلًا منهم 0١١‏ إلى أنه 
لو لم يكن نَم حاكم يجب على العدول من المؤمنين كفاية أن ينظروا فى امور الأطفال و يتولّونهم فى ذلكك. 

جاء فى المقنعة: «فإن مات- أى الوصحّ - كان الناظر فى امور المسلمين يتولى إنفاذ الوصيةُ على حسب ما كان يجب على الوصى أن 
ينفذهاء و ليس للورثة أن يتولوا ذلكك بأنفسهمء و إذا عدم السلطان العادل- فيما ذكرناه من هذه الأبواب- كان لفقهاء أهل الحقٌّ 
العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل أن يتولّوا ما تولّاه السلطان, فإن لم يتمكنوا من ذلكك فلا تبعةٌ عليهم فيه .07١‏ 

و به قال فى النهايةٌ 23 و الوسيلة «©» و الكافى «© و الشرائع «©) و المختصر النافع 0/١‏ 


(1) و هوابن إدريس فى السرائر : 19 حيث قال: «فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولّى ذلكك بحالء فإن تولاه فإنّهِ لا يمضى شىء مما 
يفعله: لأنّه ليس له ذلكك). 

(0) المقنعة: ه/ا9. 

(*) النهاية للطوسى: 6808. 

(©) الوسيلةٌ لابن حمزة: /”. 

(0) الكافى فى الفقه: ع52. 

(©) شرائع الإسلام ؟: /101. 

(0) المختصر النافع: .191١‏ 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 207 

والإرشاد )١١‏ و المهذب .)5١‏ 

و هكذا قال به جماعةٌ من المتأخَرين «7. 

ففى جامع المقاصد: «إنَ الولاية بالأصالة على الطفل ثابتة لأبيه ثم لجدّه... 

و مع عدم الجميع فالحاكم؛ و المراد به الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاصٌء و فى زمان الغيبة النائب العام و هو المستجمع 
لشرائط الفتوى و الحكم ... فإن فقد الكل فهل يجوز أن يتولّى النظر فى تركة المت من المؤمنين من يوثق به ... يستفاد الإذن فيه 
من دلائل الأمر بالمعروف )» «... ©0. 

و فى المسالكك: «فإن فقد الجميع؛ فهل يجوز أن يتولّى النظر فى تركة المت من المؤمنين من يوثق به؟ قولان: أحدهما المنع» ذهب 
إليه ابن إدريس ... و الثانى و هو مختار الأكثر ... الجواز» «8). 

وقد أشبعنا الموضوع بذكر الأقوال و بيان الأدلّهُ فى البحث عن ولاية الحاكم و عدول المؤمنين على أموال الصغار مفضّلَاء و لا تفاوت 
بين المسألتين فلا نعيدها خوفاً من التطويل «6). 

و يترتّب على هذا الحكم أنّه إن ظهر من الموصى إليه عجز أو ضعف فى القيام بالوصِيَةُ» كان للناظر فى امور المسلمين أن يقيم معه 
أميناً قويّاً ضابطاً يعينه 


.628 :١ إرشاد الأذهان‎ )١( 

() المهذّب البارع *: 118. 

(©) الروضة البِهِيَة ه: 2/8 التنقيح الرائع ؟: 898 الحدائق الناضرة ؟؟: 884 رياض المسائل 4: 004 جواهر الكلام 18: ,©٠‏ كتاب 
الوصايا ضمن تراث الشيخ الأعظم :5١‏ 131. 

(©) جامع المقاصد :١١‏ 198. 

(0) مسالكك الأفهام 2: ه12. 

(*) راجع الفصل العاشر من الباب الرابع» المبحث الأول و الرابع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 207 

على تنفيذ الوصيّ و لم يكن له عزله لضعفه .١١‏ 

و أمَا إذا ظهر منه خيانة بعده- أى بعد موت الموصى- عزله الحاكم و أقام أميناً مقامه. 

رهد لوضل او ع أفليه وو كذ اشر بعالك لقيو عر لد لسك يو نام زر مامه عل قر بشني الا 

قال فى التذكرة: «إذا أوصى إلى من اجتمعت فيه الشروط فتغترت حالة الموصى إليه» فإن كان لضعف من كبر أو مرضء لم تخرج 
ولايته بذلك عنه و يضم الحاكم إليه من يشاركه فى النظر و يساعده عليه» احتياطاً للموصى عليهم. 

و إن تغترت حاله بفسق, فإن كان قبل موت الموصىء فإن قلنا: تشترط العدالة عند الوصاية بطلت وصيّته» و إن لم يشترط و تجدّدت 
العدالةاحالة السك عقيف و لاعفوىر إلاكلف: 

و إن كان تغتّره بعد موت الموصىء إما لتعدّيه فى المال أو لغير ذلكك بطلت ولايته و انعزل عن النظرء و يكون النظر إلى الحاكم أو 


نائبه» و إِلّا تولّاه بعض 


)١(‏ (101) المقنعة: 284) النهاية للطوسى: 2017 السرائر : 1947» المهذّب لابن البرّاج 7: »1١7‏ الكافى فى الفقه: 88 الوسيلة لابن 
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5 صفحةً 9// من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


حمزة: 00# شرائع الإسلام 7: 181ء تذكرة الفقهاء 7: 017 الطبعة الحجريّة. 

(") قال المحمّق فى الشرائع ؟: 80!: «هل يعتبر العدالة- أى من الوصىئّ-؟ قيل: نعم؛ لأنّ الفاسق لا أمانة له. و قيل: لا؛ لأنّ المسلم 
محل الأمانة» كما فى الوكالة و الاستيداع, و لأنّها ولايهُ تابعة لاختيار الموصى فيتحقّق بتعتنه. 

و جاء فى تحرير الأحكام #: /79«اختيار الشيخ أن العدالة شرط فلا تصيح الوصيّة إلى الفاسق و إن كان مؤمناً» و منعه ابن إدريس- 
«السرائر» *: 144- و قال: عندى فيه نظر. و قال فى المختلف ©: 707-78١‏ شرط الشيخ فى المبسوط- 6: ١ه-‏ و المفيد فى المقنعة-: 
58 ...- عدالة الوصيّء و منعوا من الوصية إلى الفاسق- إلى أن قال: - و الأقرب عدم الاشتراط؛ لأنْها نيابة» فتتبع اختيار المنوب» 
كالوكالة. نعم إِنّه مستحبٌ. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 2٠0‏ 

المؤمنين مع تعذّر الحاكم و نائبه؛ لزوال الشرط» .)١١‏ 

و فى تحرير الوسيلة «لو ظهرت خيانة الوصئء فعلى الحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه أو ضمٌ أمين إليه حسب ما يراه من 
المصلحة: و لو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضمّ إليه من يساعده. و أمّرا إن عجز عن التدبير و العمل مطلقاً- بحيث لا يرجى زواله 
كالهرم و الخرف- فالظاهر انعزاله» و على الحاكم نصب شخص آخر مكانه) .07١‏ 

و كذافى تفصيل الشريعة و أضاف بأنّ فى الفرع الثالث- أى صورة عجز الوصى عن التدبير مطلقاً- فقدان ما هو المعتبر فى صحة 
جعله وصيّاً وجب أن ينعزل الوصى بنفسه؛ و لا حاجة إلى عزل الحاكم فى هذه الصورة» بل اللازم عليه نصب شخص آخر مكانه 370. 
ثمٌ إِنّه على تقدير اشتراط العدالة فى الوص لو نصب عدلّاء ثم ظهر فسقه, و كذا على القول بعدم اشتراط العدالة لو اوصى إلى العدل 
من حيث كونه عدلَّاء ثم ظهر منه الفسق بعد موت الموصىء فهل يبطل وصايته؟ فمن قال باعتبار العدالة ابتداءً أبطل الوصيةُ هناء 
لفوات شرط الوصية و من لم يقل باعتبارها ابتتداء أبطل به هنا لأنّه ربما كان الركون إليه بالإيصاء فى الابدداء وثوقاً بعدالته» و قد 
زالت. 

ولاموؤولاهه لى عادت العدالةة لزوالها شرعا. 


و فى الجواهر فى الأمر الثانى «": «ينبغى الجزم به ... بلا خلافٍ أجده فيه» 


3 دك الفقيله 11 الطعة السدرنة 

(0) تحرير الوسيلة ؟: 48 كتاب الوصيَةٌ مسأل عع. 

(") تفصيل الشريعة» كتاب الوصِيَةٌُ: .١188‏ 

() الأستنا ل العدل برصك كوف غدل 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 2:00 

بل عن المهذّب و شرح الصِّ يمرى الإجماع عليه 1١‏ إِلَّما من الحلى 7١‏ ...» لعدم مقتضيهاء ضرورةٌ كون عبارةٌ النصب له من حيث 
العدالة فمع فسقه لم تشمله عبارة النصب. فلا يكون وصياً» «7. 

و جاء فى جامع المقاصد: «كأنّه لا خلاف فى ذلكك عندنا؛ لأنْ الموصى إِنّما أوصى إليه بهذا الوصفء و ربما كان هو الباعث الأصلى 
على التفويض إليه» و قد فات. و ينعزل من حين الفسق و إن لم يعزله الحاكم لوجود المانع» ."١‏ 

و به قال أيضاً فى المسالكك .)8١‏ 


آراء فقهاء أهل السنَّهُ فى المقام 
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انف فقهاء أهل السنّهُ فى أنّه إن تغيرت حال الوص لضعف أو كبر أو مرض لم يعزله الحاكم؛ بل يضمٌ إليه أميناً يعاونه» و اختلفوا فى 
أنه هل كانت العدالة شرطاً فى الوصيّ حتّى إذا فسق عزله أم لا يشترط فيه ذلكك؟ فإليكك نص بعض كلماتهم: 

أ- الشافعتة 

ففى المهذّب: «و إن وصّدى إلى رجل فتغتير حاله بعد موت الموصىء فإن كان لضعف ضْمٌ إليه معين أمين» و إن تغثر بفسق أو جنون 
بطلت الوصَبَةُ إليه و يقيم الحاكم من يقوم مقامه) «2). و كذا فى المجموع 07١‏ 


.*ع١‎ :7 المهذّب البارع #: 11 غاية المرام‎ )١( 

(؟) السرائر : 194. 

(؟) جواهر الكلام 18؟: 5928. 

(؟) جامع المقاصد :١١‏ /ا/ا؟. 

(0) مسالكك الأفهام 2: 5617؟. 

(2) المهذب فى فقه الشافعى :١‏ 62#. 

(0) المجموع شرح المهذّب 18: .89١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 202 

و فى البيان: «فإن أوصى إلى من جمع الشرائط ثم تغيرت حال الوصى بعد موت الموصىء فإن تغتير لضعف عن الحساب أو الحفظ لم 
ينعزل بذلكك. بل يضم إليه الحاكم أميناً يعاونه؛ لأنّ الضعف لا ينافى الولاية» بدليل أن الأب و الجدّ يليان مال ولدهما و إن كان 
فيهما ضعف. و لو كان الحاكم هو الذى نصب الأمين فضعف فله عزله؛ لأنّه نصبه. و إن فسق الوصيّ أو جنّ انعزل عن الوصية؛ لأنَّ 
الفسق و الجنون ينافيان الولاية» .)١١‏ و مثل ذلكك فى الوجيز "١‏ و العزيز 29 و مغنى المحتاج «6. 

ب- الحنابلة 

فقد جاء فى المغنى: «إذا كان الوصى فاسقاً فحكمه حكم من لا وصى له. و ينظر فى ماله الحاكم, و إن طرأ فسقه بعد الوصيّةُ زالت 
ولا-يته و أقام الحاكم مقامه أميناء هذا اختيار القاضىء و هو قول الثورى و الشافعى و إسحاق. و على قول الخرقى لا تزول ولايته و 
يضم إليه أمين ينظر معه ... و إذا تغئّرت حال الوصى بجنون أو كفر أو سفه زالت ولايته و صار كأنّه لم يوص إليهء و يرجع الأمر إلى 
الحاكم؛ فيقيم أميناً ناظراً للميّت فى أمره و أمر أولاده) :8. 

و كذا فى الكافى 20 و الإقناع 0 و كشاف القناع 4 و الإنصاف 4١‏ 


7:02 :/ البيان فى فقه الشافعى‎ )١( 

(5) الوجيز :١‏ 21ع. 

إفرة العريز شرح الوجيز بد مض و ما بعده. 

(©) مغنى المحتاج *: ه/. 

(0) المغنى *: الاذ- #/اه و الشرح الكبير: 0/8. 
(2) الكافى فى فقه أحمد ؟: .59١‏ 


(/0) الإقناع “1 8. 
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() كشاف القناع ©: 51/8. 

(4) الإنصاف /: 70ا؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 2017 

و فى المبدع: «تصحح- أى الوصية- إلى الفاسق و يضم الحاكم إليه أميناً ... جمعاً بين نظر الموصى و حفظ المال»١... .0١‏ 

ج- الحنفية 

جاء فى البحر الرائق: «و من عجز عن القيام ضمٌ إليه غيره؛ لأنّ فى الضمٌ رعاية الحقّين: حقٌّ الوصى و حقٌّ الورثئة؛ لأنّ تكميل النظر 
يحصل به؛ لأنّ النظر يتم بإعانة غيره) .07١‏ 

و كذا فى البناية 0 و أحكام الصغار «". 

د- المالكية 

فقد جاء فى حاشية الخرشى: (إِنْ الفسق إذا طرأ على الوضصي؛ فإنّه يتعزل عن الإيضاء على المشهور؛ إذ يشترط فى الوضى العدالة 
ابتداءَ و دواماً» «8). 

و فى عقد الجواهر الثمينة: «و لو ولى العدل ثم طرأ الفسق عليه وجب عزله عنها» «1# أى وجب على الحاكم عزله. 

و كذا فى حاشيةٌ الدسوقى 0 و مواهب الجليل 4) 


.٠١١ :* المبدع شرح المقنع‎ )١( 
."١١ :94 تكملةٌ البحر الرائق‎ )١( 


(” البناية 17: عمع, 

() أحكام الصغار: ١/ا8-‏ 7/ا". 

() حاشية الحرشى 8 200. 

(©) عقد الجواهر الثمينة *: 678. 

(/0 حاشية الدسوقى ع: 7هع. 

(8) التاج و الإكليل مع مواهب الجليل 8: 01ه. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 2:08 


المبحث الحادى عشر: فروع حول الوصيّهُ للحمل 


اشارة 


قد تقدّم- فى الفصل السادس من الباب الأوّل تحت عنوان حقوق الحمل- صححةُ الوصية له و بيان شرائطها و بقيت فروع لم نتعرّض 
لها هناكك» و حيث إِنّها ترتبط بباب الوصيّة فناسب ذكرها فى هذا الفصلء و هى ما يلى: 

الأول: قال فى القواعدة دلو أوضى الحم فقت به الأقل مو سكة أشهر السق- أ الموضئ نهد فإن ولدت آخر لأفل دن ستة أشهر من 
وللادة الأول شاركه لحف وسدوذه وقت الواضنية) 1 


وقال المحقق القاقى قن شرتهها :وو لكف لأنييا سمل واد إجماعاء ولا فرق فن ذلكف بين أن يكوت فراشا أولا. 
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ولو جاءت بالثانى لسنّهُ أشهر فما زاد لم يشارك؛ لإمكان تجدّده؛ و لا يخفى أن ذلكك إِنّما يتصوّر إذا لم يتجاوز مجموع المدَّتين 


أقصى "١‏ مده الحمل) .0"١‏ 
و فى التذكرة: «و لو ولدت أحد التوأمين لأقل من سن أشهر, ثم ولدت الثانى لأقلّ من سنّهُ أشهر من الولاده الاولى صححت الوصية 
لهما و إن زاد ما بين الثانى و الوصية على سنّة أشهر و كانت المرأة فراشاء؛ لأنهما حمل واحد إجماعا» «#. .و كذا فى الرياض :18 و 
الحكم واضح لا خلاف فيه. 


(1) قواعد الأحكام ؟: 587. 

(؟) يجىء التحقيق فى مسألة أقصى مده الحمل فى الباب السادس ذيل البحث عن إلحاق الولد بأبيه «الولد للفراش» فانتظر. 

(") جامع المقاصد :٠١‏ 10 

(ع) تذكرة الفقهاء 7: 82١‏ الطبعةٌ الحجرية. 

(0) رياض المسائل *: /381. 

موسوعة أحكام و6 ص: 2.9 

و به قال فقهاء أهل السنَهُ »١١‏ ففى الوجيز فى فقه الشافعية: «فلو أوصى لحمل؛ جاز بشرط أن ينفصل حتَاً لوقت يعلم وجوده عند 

الوصِيّةُء و هو لما دون سنّهُ أشهر. فإن كان لما فوقه و المرأة ذات زوجء لم يستحقّ؛ لظهور طريان العلوق» و إن لم يكن فأظهر 

اوجن الد يفي إلا أن يجاوز أربع سنين؛ لأنّ طريان وطء الشبهة بعبد» 051: 

و كذا فى منهاج الطالبين 1*0 و الحاوى الكبير» و أضاف ل ا ا 

فإن كانت ذات زوج أو سيد يمكن أن يطأها فحدث. فالوصيَةُ باطلة؛ لإمكان حدوثه فلم ب بستحقٌ بالشككء و إن كانت غير ذات زوج 

أو سبد يطأء فالوصِيةُ جائزة؛ لأنْ الظاهر تقدّمهء و الحمل يجرى عليه حكم الظاهر فى اللحوق, فكذلكك فى الوصيّة) «". 

الفرع الثانى: قال الشيخ فى المبسوط: «إن أوصى فقال: إن كان الذى فى بطنها ذكراً فله ديناران» و إن كان انثى فلها دينار» فإن أتت 

لي ا ري ل ا ا إن كان فى 
بطنها ذكر فله ديناران» و إن كان انثى فلها دينار» و قد كان ذكر و انثى» و ليس كذلك هاهنا؛ لأنّه ... أراد إن كان كلّ الذى فى 

ها 01 التق حلا رما ا ا 


(1) بدائع الصنائع *: ,67١‏ تبيين الحقائق *: 2188 المقنع: ١‏ المغنى 2: 51/6 و الشرح الكبير #: #/ا5, كشاف القناع ©: 5©, الفروع 
: ٠ه‏ المبدع 2: 0 المدوّنة الكبرى 2: “/ بلغهُ السالكك و الشرح الصغير 6: /311". 

(0) الوجيز ١1:ععع.‏ 

(*) منهاج الطالبين ؟: 8ه". 

(ع» الحاوى الكبير :٠١‏ 87. 

(0) المبسوط للطوسى 6: -١‏ 15. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 2٠١‏ 

فى التذكرة .)١١‏ 

وبه قال اليحك «» و القاضى ابن البرّاج 9*”" وابن حمزةٌ «©"» و كذا الشافعيّةُ «© و الحنفيهُ «2 و الحنابلة «7) و لم نجد 0 من 
المالكية. 
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الفرع الثالث: قال العلَامةُ فى التذكرة: «إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكراً و انثى» تساويا فى الوصيّةُ لأنّ ذلك عطبَةُ وهبة» فأشبه ما لو 
وهبهما شيئاً بعد ولادتهما. و لو قَصّل بينهما انّبع كلامه» كالوقف. 

و إن قال: إن كان فى بطنها غلامٌ فله ديناران» و إن كان فيه جاريةٌ فلها دينار» فولدت غلاماً و جارية» فلكل واحدٍ منهما ما وصىّ له به؛ 
لوجود الشرط فيه. 

و إن ولناث أحدهما متفرداً فله وصخه) 60 

و كذا فى الرياض .)4١‏ 

و به أيضاً قال الشافعية ٠١‏ و الحنفيةٌ )١١«‏ و الحنابل .)١7‏ 

الفرع الرابع: قال فى القواعد: «لو أوصى للحمل فوضعت حياً و متا صرف 


)١(‏ تذكرة الفقهاء 7: »682١‏ الطبعةٌ الحجرية. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: .18٠‏ 

(") المهذّب لابن البرّاج 7؟: .٠١8‏ 

(©) الوسيلة: 2/”. 

(0) المهذّب فى فقه الشافعى :١‏ 608 البيان فى مذهب الشافعى 8: /181» المجموع شرح المهذّبٍ 18: ه20 الحاوى الكبير :٠١‏ 89. 
(©) بدائع الصنائع *: 1©. 
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.180 :8 المجموع شرح المهذّب *1: 3076 البيان فى مذهب الشافعى‎ :608 :١ المهذّب فى فقه الشافعى‎ )٠١( 
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الجميع إلى الحىّ مع احتمال النصف» .)١١‏ 

وقال الححقق الفا فى شرحه: 

«وجه الأوّل: أن المت كالمعدوم فيكون الح كأنّه تمام الحمل؛ فتكون الوصية له كما فى الميراث الموقوف. 

و وجه الثانى: أن تمام الحمل هو الحىّ و الميّتء و كون المت كالمعدوم إِنّما هو فى عدم ثبوت الوصيةُ له لا مطلقاً. 

ولو كانا حيين لكان لكلّ منهما النصف؛ لأننّ الحمل مجموعهماء فيكون كلام الموصى مُمَرلا عليهماء فلا يتفاوت الحال بموت 
السدهياة لأن هذ رضن لمعك ورهن ك دنه ينه م ههه لفوت الخضة التى أوسى بها تنيت إلى الع قلعا تكد سارز القزق 
بين الوصيّهُ و الإرث ظاهد؛ فإنّ الإرث للقريب اتحد أو تعدّد) .)7١‏ 

واقال أيضا فى القواغد: زو كذا لو أوصى لأخد هذين وجو زنا الوضية السهمة ومات الحدهها قبل البياة) 0 

و أضاف المحمّق الثانى فى شرحه: «أى و كذا الحكم فيما لو أوصى لأحد هذين 60 و جوّزنا الوصبَةُ المبهمة و مات أحدهما قبل 
البيان؛ فإنّه يحتمل فيه استحقاق الباقى الجميع و النصف؛ نظراً إلى أن المت كالمعدوم, فتكون الوصية كلها للحيئّ, و التفاتاً إلى التردّد 
فى أن الحيّ يستحقٌّ الجميع؛ لكونه الموصى له. أو لا يستحقّ شيئاً؛ لكون الموصى له غيره؛ فيحكم بالنصف- و لقد أجاد 
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(1) قواعد الأحكام ؟: *68. 

.41/ :٠١ جامع المقاصد‎ )١( 

(*) قواعد الأحكام ؟: 58. 

(ع) فى المصدر لهذين, و الصواب ما أثبتناه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 2١7‏ 

ل ا ال رو ير ار ارد 
لأنّ المبهم فى حدّ ذاته يمتنع وجوده و العلم به فتمتنع الوصية له. 

و ماذكره من قوله: «و مات أحدهما قبل البيان» يشعر بأنَ الإبهام إِنّما هو عند السامع لا عند الموصىء و حينئذٍ فلا يجىء الاحتمالان 
باستحقاق الباقى الجميع أو النصف. بل يجب أن يُقال: إن أمكن البيان من الموصىء أو من يقوم مقامه فلا بحث, و إن تعذّر أمكن 
القول بالقرعة و البطلان» .)١١‏ 

ولم نجد فى كلمات فقهاء أهل السنّةُ قولًا فى هذا الفرع إِلَا من الحنفتية» حيث قال فى البدائع: «لو قال: أوصيت بثلث مالى لما فى بطن 
فلانة» فولدت لأقلّ من سنّة أشهر من وقت موت الموصى ولداً ميتاً لا وصيّة له . .. ولو ولدت ولدين حياً و متا فجميع الوصية للحى؛ 
لأنّ المت لا يصلح محلًا لوضع الوضية فيه».و لهذا لو أوضى للح و ميت كان كل الوصية للحئ» 7١‏ 

الفرع الخامس: قال الشيخ فى المبسوط: «إن كان- أى الوصية- مقتداً فقال: 

أوصيتٌ لحمل هذه الجارية و هو من فلان؛ فإن أتت به لأقل من سنَّهُ أشهر و لحقه النسب. فإِنّه تصيح الوصيّة؛ لأنَا بينا أنّه كان مخلوقاً 
موجوداً حال الوصيّة؛ لأنّ أقل الحمل سنّهُ أشهر و إن أتت به لأكثر من سنّهُ أشهر فالحكم على ما مضى فى المسألة الاولى. 

فإن كان لها زوج فلا تصي له الوصية؛ لأنّه يجوز أن يكون حدث بعد الوصيية. و إن لم يكن لها زوج نظرت؛ فإن أتت به لأقلّ من 
تسعة أشهر؛ فإنّه يلحق النسب .و تثبث له الوصية؛ و إن أتث به لأكثر من ذلكك؛ فإنّه لا يلحق التسب 


.41 :٠١ جامع المقاصد‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع ©: ”©. 
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ولا تصحح الوصِيّةء فإن أوصى لحمل جاريه و قال: هو ابن فلان فأتت به و نفاه زوجها باللعان صيحت الوصِيَةُ؛ لأنّه ليس فيه أكثر من 
انقطاع النسب بين الولد و والده. فأمَا من الأجنبئ فلا» .0١١‏ 

و فى التذكرة: لو قال الموصى: أوصيت لحمل فلانة من زيد» فكما يشترط العلم بوجوده عند الوصيةٌ» يشترط أن يكون ثابت النسب 
من زيد حبّى لو كانت الوصيّةُ بعد زوال الفراش فأتت بولد لأكثر من سنة- عندنا- و من أربع سنين- عند الشافعى- من وقت الفراق و 
الأقل من سنّهُ أشهر من يوم الوصيّة؛ فلا يستحقٌ؛ لأنّ النسب غير ثابت منه. 

بخلاف ما إذا اقتصر على الوصِيَهُ لحمل فلانة و لم يصرّح بأنّه من زيدء لم يشترط بكونه ثابت النسب من زيدء و لو اقتضى الحال 
ثبوت النسب من زيدء لكنّه نفاه باللعان أو الإنكار» فقال بعضهم: لا تصح الوصيّة و أنّه لا شىء له لأنّه لم يثبت نسبهء بل نفى نسبه 
عنه و إذا لم يثبت نسبه لم يوجد شرطه. 

و قال آخرون: إِنّه يستحقّ؛ لأنّه كان النسب ثابتء إلا أنه انقطع باللعان, و اللعان إِنّما يؤثر فى حقّ الزوجين خاصٌ ة» و لهذا لا يجوز لغير 
الزوج رميها بذلك. 
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و هذا الخلاف كالخلاف فى أن التوأمين المنفيين باللعان يتوارثان بإخوة الام وحدهاء أو بإخوة الأبوين» .7١‏ 
جاء فى العزيز: لو قال الموصى: أوصيت لحمل هذه المرأة من زيدء لم تصيح الوصيةُ له إلا بشرطين: 
أحدهما: العلم بوجوده عند الوصيّةُ كما تقدّم. 


()النشوط الطوسة ع 

(1) تذكرة الفقهاء ؟: ٠2ع- 888١‏ الطبعة الحجرية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 2١‏ 

و الثانى: ثبوت نسبه من أبيه المذكور فى الوصيةٌ» و أن يكون ثابت النسب من زيدء حتّى لو كانت الوصيةُ بعد زوال الفراش» فأتت 
بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الفراق» و لأقل من سنّهُ أشهر من يوم الوصية» فلا يستحقٌ؛ لأنّ النسب غير ثابت منه و لو اقتضى 
الحال ثبوت النسب من زيد لكنّه نفاه باللعان» فعن ابن سريح و عامّة الأصحاب: أَنّه لا شىء له؛ لأنّه لم يثبت نسبه. 

وعن أبى إسحاق و أبى منصور أنّه يستحقّ؛ لأنّه كان النسب ثابتاء إلا أنه انقطع باللعان, و اللعان إِنّما يؤثّر فى حقٌّ الزوجين .)١١‏ 

و كذا فى البيان )7١‏ و روضة الطالبين "2 و المغنى و الشرح الكبير «©» و غيرها .)8١‏ 

الفرع السادس: أنّه إذا أوصى للحمل صححت الوصيّة» و كان القابل لها أبوه أو جدّه أو من يلى اموره بعد خروجه حباء و لو قَبلَ قَبِلَ 
انفصاله حياً ثم انفصل حت ففى الاعتداد بذلكك القبول إشكال «2. 

أشير إلى هذا الفرع فى كلام الشافعية أيضاً 37. 

نقول: لم نقف فى هذه الفروع على نص إِلَّما أن ظاهر الأصحاب الاتّفاق على ما ذكرناه؛ فإنّه لم ينقل هنا خلاف فى شىء من هذه 
الأحكام. 

الفرع السابع: عدم صبحةُ الوقف للحملء الظاهر لا خلاف فى أنه لا يصح الوقف للحمل. 


5 هه 
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قال الشيخ فى النهاية: «و لا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد. فإن وقف كذلكك كان الوقف باطنًاء .01١‏ 

و به صرّح أيضاً فى المقنعة «7) و الخلاف 00 و المبسوط 0 و المهذّب :8 و الوسيلة 12١‏ و غيرها 07. 

لعدم أهلئَةُ المعدوم للتملك و هو واضح. و صرّح الفقهاء بأنّ فى معناه الحمل أيضاً؛ لأنّه و إن كان موجوداً إِلَا أنّه غير صالح للتملكك 
ما دام حملًا. 

ففى المبسوط: «و من شرط صححَهُ الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداءًٌ ممّن يملكك المنفعة؛ و لا يجوز أن يقف على من لا يملكك 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 88 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فى الحال ... أو على حمل هذه الجارية و لم ينفصل الحمل بعد بلا خلاف» (/. 
وفى الخلاف: «إذا وقف على من لا يصيح الوقف عليه مثل العبد» أو حمل لم يوجد ... يبطل الوقف» «4). 


وبه صرّح ابن حمزةٌ 0٠١١‏ و الراوندى ١‏ والحلى )١١١‏ وابن زهرةٌ )١١١‏ 


.292 النهاية للطوسى:‎ )١( 
(؟) المقنعة: ههء.‎ 


(*) الخلاف *: ع08. 

(©) المبسوط للطويي 3# 51م 

(0) المهذب لابن البرّاج ؟: 84. 

22 الوسيلة لابن حمزة: ور 
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.)١١ والفاضلان‎ 

سيوجد بعد و كذا الحمل قبل أن يولد) ."١‏ 

ولم نقف على نصّ فى المقام إِلَّما أنه مضافاً إلى الاتّفاق فى المسألة» بل تسالم الكل عليهاء حيث إِنّ الوقف إِمّا تمليكك العين و 
المنفعة و إِمَا تمليك المنفعة فقطء فلا بدّ من ابل الموقوف عليه للتمّلك, و الحمل لا يصلح لذلككء بخلاف الوصيّ حيث إِنّها 
تمليك فى المستقبل» و لذا اشترطوا فيها وضعه حبء فلو مات قبل خروجه حتّاً بطلت الوصية كما تقدّم. 

و لذا جاء فى جامع المقاصد: «أمَا الحمل؛ فلأنّه لم يثبت تملكه إِلَا فى الوصيّةُ و لعدم القطع بحياته. و الفرق بين الوصية و الوقفء أن 
الوصِيةُ تتعلق بالمستقبل» و الوقف تسليط فى الحال) «0. 

وفى المسالكك: «تفريع الحمل على المعدوم لا يخلو من تجوّز؛ لأنّه فى نفسه موجود, غايته استتاره و إِنّما يشاركه فى الحكم بعدم 
صِكْدةٌ الوقف عليه من جهة اخرى؛ و هى أهائةٌ الموقوف عليه للتملكك؛ فإنّها شرط من حيث إِنّ الوق إمّا تمليكك العين و المنفعة إن 
قلنا: إن الوقف يملكه الموقوف عليه. و إِما تمليك المنفعة إن لم نقل به» و الحمل لا يصلح لشىءٍ منهما؛ 0" 


)١(‏ شرائع الإسلام 7: 2515 قواعد الأحكام 7: 24٠‏ تحرير الأحكام الشرعيّ *: 7917 تذكرة الفقهاء ؟: 678, الطبعة الحجريّة. 
(؟) تحرير الوسيلة ؟: لات مسأل 0”. 


فر جامع المقاصد 9: /7- 9" 
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(©) مسالكك الأفهام 0: /71". 
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و خالف السيد اليزدى ما ذهب إليه المشهور» حيث قال بصبحة الوقف للحمل لو لا الإجماع؛ و اعتقد أَنّه لا إجماع فى المسألة» و ذكر 
فى تحقيق المسألةُ ما ملخصه: 

أوْلا: لا فرق بين الحمل و الرضيع خصوصاً مع فصل قليل؛ كما إذا كان قبل الوضع بربع ساعة؛ و اشتراط إرثه بتوأمده حياً ليس لعدم 
قابليته للملكية بل للدليل الخاصٌء فلا يصمح القياس عليه. 

و ثانياً: بالنقض بما إذا كان تبعاً لموجود. فإنّه يجوّزونه» كما إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيوجد منهم؛ و كما فى سائر 
البطون اللاحقة» فإنْ تمليكك المعدوم لو كان غير معقول لم يكن فرق بين الاستقلال و التبعية. 

و ثالثاً: لافرق فى المعقوكِه و عدمها بين كون المالك معدوماً أو المملوكء مع أَنْهم يجوّزون تمليكك الكلى فى الذمّة» مع أنّه ليس 
شيئاً موجوداً فى الخارج» وأيضاً يجوّزون بيع الثمار قبل بروزها عامين أو مع الضميمة» و يجوؤزون تمليكك المنافع و ليست موجودة بل 
يستوفى شيئاً فشيئاً. 

و رابعاً: التحقيق أن الملكدَة من الا-مور الاعتبارررة» فوجودها عين الاعتبار العقلاائى ... فيكفيها المحل الموجود فى اعتبار العقلاء» 
كيف؟ و إِلَّا لزم عدم تعلّق الوجوب بالصلاة» ولا الحرمة بالزنا إلا بعد وجودهما فى الخارج. نعم مبانيها من الحبّ و البغض و الإرادة 
و الكراهةٌ أعراض خارجية. 

و خامساً: أن الوقف ليس تمليكاً» و الظاهر عدم الإشكال فى جواز الوقف على الحمّداج و الزوّار مع عدم وجود زائر أو حا حين 
الوقفء و كذا الوقف على طلَابٍ مدرسة معتنةُ مع عدم وجودهم فيها حاله- إلى أن قال: - إِنّه إن تم الإجماع على عدم صححة الوقف 
على المعدوم الذى سيوجدء و إِلَا فالأقوى صيحته و تحقّق الإجماع الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام دونه خرط القتاد) ١١‏ 


.7508١-7٠١ :١ تتمة العروهٌ الوثقى» كتاب الوقف‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟ ص: /21 

نقول: لو لم يكن فى المسألة إجماع كان لما أفاده قدس سره وجه. و لكنّ الظاهر ثبوت الإجماع بل تسالم الفريقين» و لم تكن فى 
النصوص مستند لهذا الإجماع حتّى يستشكل بأنّه مدركئء بل غير بعيد أن فتوى القدماء- مثل المفيد و المشايخ الثلاثة- خصوصا إذا 
انتفقوا على أمرء يكشف ذلك عن تلقّيهم ذلك الأمر من الأثمَة عليهم السلام» على هذا قول المشهور هو الأقوى؛ و هو المعتمدء و الله 
و قال بعض الأعلام فى تفصيل الشريعة فى المقام: «إن تم الإجماع على عدم صبحةُ الوقف على المعدوم الذى سيوجد. و إلا فالأقوى 
صبحته. و الإجماع- على تقديره- لا يكون كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السلام؛ لأننّهم يعللون بهذا التعليل العليل» و توجيه عدم 
الصمحةُ من طريق اعتبار القبض فى الصيحهُ ممنوع بعدم اشتراط الفوريّةُ فى القبضء و بإمكان قبض الحاكم أو المتولى» .)١١‏ 

هذا إذا وقف على الحمل مستقلاء أمَا لو وقف على المعدوم و الحمل تبعا للموجود صيّح كما صرّح به فى المقنعة ١؟)‏ و المبسوط «* 
و الوسيلة «©» و الغنية «0» و السرائر 12 و الشرائع 0" و التذكرة 8١‏ و التحرير «4) و الدروس ٠١١‏ و اللمعة 1١١‏ و جامع 


000 تفصيل الشريعة» كتاب الوقف: 6 
(2) المقنعة: 500. 


(") المشوط الطوسى 1 1317 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 88 من بهب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) الوسيلة لابن حمزة: "1/٠‏ 

(0) غنية التزوع: 191. 

(6) السرائر 82# 1. 

() شرائع الإسلام ؟: .7١5‏ 

(8) تذكرة الفقهاء ؟: 2878 الطبعةُ الحجرية. 

(9) تحرير الأحكام الشرعتة : /191. 

)1١(‏ الدروس الشرعية ؟: و2 ؟. 

)1١(‏ اللمعهٌ الدمشقيّة: /اله. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 219 

المقاصد )١١‏ و المسالكك )©١‏ و غيرها 9”. 

قال فى تحرير الوسيلة: «و لو وقف على المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود؛ بأن يجعل طبقةً ثانية» أو مساوياً للموجود فى الطبقة بحيث 
شاركه عند وجوده. صيّحَ بلا إشكال؛ كما إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيولد على التشريكك أو الترتيب» «©". 


الوقف على الحمل عند أهل السنّةُ 


ذهب المالكية إلى أنّه يصح الوقف على مَن هو أهل للتملكك كمن سيولد. 

ففى مواهب الجليل: «المشهور المعمول عليه صيحته- أى الوقف- على الحمل ... و زعم بعضهم أنّه لا يجوز على الحملء و الروايات 
واضحةٌ بصححته) «8). 

و جاء فى حاشية الدسوقى: و يصح على من سيولد فيعطاها ما لم يحصل مانع من الوجود كموت إِلَا أنه غير لازم بمجرّد عقده؛ بل 
يوقف لزومه إلى أن يوجد .5١‏ 

و أمَا الشافعية فقد نضّوا على عدم صححَهُ الوقف على الحمل؛ لعدم صِححَةُ تملكه؛ سواء أ كان مقصوداً أم تابعاء حتّى لو كان له أولاد و 


له جنين عند الوقف 


."9 :3 جامع المقاصد‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام 0: 98. 

(*) فقه القرآن للراوندى ؟: 197 الجامع للشرائع: ٠‏ قواعد الأحكام ؟: 9١‏ إرشاد الأذهان :١‏ 607: تبصرة المتعلمين: 017 
التنقيح الرائع 7: 2:08 الروضة البهيَهُ : 0078 الحدائق الناضرة 77: 0184 جواهر الكلام 78: 71 مفتاح الكرامة 4: 58؛ رياض المسائل 
31١ 9‏ وسيلة النجاة ؟: ١17؛‏ منهاج الصالحين للخوئى ؟: .78٠‏ 

(؟) تحرير الوسيلة ؟: 88 كتاب الوقف مسألةٌ 0”. 

(0) مواهب الجليل /: 977. 

(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ع: /الا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 2٠١‏ 

لم يدخل إِلَا إذا انفصل حيا؛ إن يدخل معهم .01١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةً 8/59 من ب؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ففى الوجيز: «و لا يجوز- أى الوقف- على الجنين؛ لأنّه لا تسليط فى الحال» 7١‏ و كذا فى فتح الوهّاب 0*. 

و جاء فى المهذّب: «ولا يجوز الوقف على من لا يملكك كالعبد و الحمل؛ لأنّه تمليكك منبجزء فلم يصحٌ على من لا يملكك كالهبة و 
الصدقةٌ) «©). 

و به قال الحنابلة» فقد جاء فى المغنى: «و من وقف على أولاده أو أولاد غيره و فيهم حمل لم يستحقٌ شيئاً قبل انفصاله؛ لأنّه لم تنبت 
له أحكام الدنيا قبل انفصاله) «8). 

و فى الشرح الكبير: «و لا يصيح على حيوان لا يملكك كالعبد القنّ ... و الحمل و الملكك » ...١‏ 8). 

و كذا فى الإنصافء و أضاف: و هذا المذهبء و عليه جماهير الأصحاب» و قطع به كثير منهم 07. 

و لم نعثر للحنفيّة فيما استطعنا الوصول إليه من كتبهم فى باب الوقف على نصّ خاصٌ فى هذه المسألة. 

"اه مع تصرّفٍ. فى كمّيته» و يقال منه للمالك: مقارض بالكسرء و للعامل: مقارض بالفتح). و كذا فى جواهر الكلام 8؟: 772 و 
الحدائق الناضرة ١؟:‏ 199 و0١50.‏ 


)١(‏ مغنى المحتاج ؟: 8/ا8. 

(1) الوجيز فى فقه الشافعى :١‏ 670. 

(*) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب .58١ :١‏ 
(6) المهذب فى فقه الشافعى .68١ :١‏ 

(8) المع 8:8 

(©) الشرح الكبير *: 194. 

.5١ :7 الإنصاف‎ 0 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 87١‏ 


فهرس أحكام الأطفال و أدلتها 


الجزء الثانى الفصل السادس: ولايةُ الوكيل ... ه 
المبحث الأوّل: معنى الوكالةٌ و ذكر الأقوال فيها ... ه 
المبحث الثانى: أدلَّهُ هذا الحكم ... ٠١‏ 

المبحث الثالث: ولايهُ الوكيل عند الجمهور من أهل السِنَهُ ... ١‏ 
الفصل السابع: ما يترتب على نكاح الصغيرين ... ١7‏ 
الميبخت الأول التوارث ببق المصغرية لاا 

وله عراوك المضورين عن الكدر ييا 

- إذا عقد على الصغيرين غير وليهما ... ١9‏ 

- الجواب عن شبهتين فى الصحيحة ... 7١‏ 

- رأى بعض أهل السنّهُ فى المسألة ... 7 

البيحث الثالى؟ عق عليه المهر + ١‏ 

- تترتّب على هذه المسألهُ فروع ... 59 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


دوأئ بعفن أهل السثة فى نان الأبة المهر ب ا 
الجهك لاله الحرمة بالمصاض ة 6 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 277 

- المسألة الأولى: نكاح ام الزوجة الصغيرة ... +" 

ك أ للاقول الأؤل ع عم 

اثالث الأخسار الكو ة ...بم 

- حرمة ام الزوجة الصغيرة على الزوج ... 9" 

- أدلةٌ هذا القول ... 5٠‏ 

- الترجيح للأخبار التى دلّت على التحريم ... 67 
-التوقف فى المسألة ...عم 

- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى المسأله ... همع 

- رأى المحمّق القممى فى تزويج الصغيرة ... 52 

- الجواب عن المحقق الققي رمه الله "نم 

- المسألهُ الثانيةٌ و الثالثة: حرم يؤجة كل من الأبنين الأرن خلى الاتر 02 
المبحث الرابع: عدم جواز وطء الزوجة قبل التسع ... 09 
المطلب الأوّل: حرمة وطء الزوجة قبل التسع 4ه 
المطلب الثانى: حكم الدخول بالزوجة قبل التسع ... ١ع‏ 
المطلب الثالث: عدم كون الإفضاء موجباً للبينونة ... 88 
المطلب الرابع: وجوب الديةٌ بالإفضاء ... هع 

المطلب الخامس: وجوب نفقتها على الزوج ... 9 
المظلت الشافس: « وحوري القن لها دما 

المطلب السابع: جواز وطئها لو اندمل الموضع ... ٠١‏ 
آراء فقهاء أهل السنّهُ فى جواز وطء الصغيرةٌ قبل التسع ... 7١‏ 
المبحث الخامس: حكم نفقة الزوجة الصغيرة ... 77 
-كون وجوب التفقة مشروط بالتمكين الكامل ...عا 
- أدلَّهُ اشتراط وجوب النفقة بالتمكين ... ٠‏ 

- اقتضاء عقد النكاح بذاته للنفقة ... /١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 277 

- أدله هذا القرل ... بم 

الأول الآباث م 

الناتى: الأخيار .عم 

- عدم وجوب النفقةٌ على الزوج الصغير ... // 

- أَدَلَةُ هذا القول ... 9/ 


صفحةًٌ 89٠‏ من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


- وجوب نفقة الزوجة على الزوج الصغير ... 4١‏ 

- آراء فقهاء أهل السنْهُ فى نفقهُ الزوجةٌ الصغيرة ... 97 
الميخث السادس: حكم عدَّهُ الصغيرة فى الطلاق ... 040 

- جواب العلامة والشهيد عق انتدلال اليد المرضى .. /اة 
-الرواياك الى تدل عق متهيه النقف المرظين و أقافة يد ١:‏ 
- إيضاح ... ٠١7‏ 

- عدم وجوب العدَّهُ على الزوجة الصغيرة ... ٠١7‏ 

- أدلّهُ عدم ثبوت العدَّهٌ للصغيرة ... ٠١‏ 

- وجوب عدَّةٌ الوفاة على الزوجة الصغيرة ... ٠١2‏ 

- رأى فقهاء أهل السنّهُ فى عدَّهُ الصغيرة ... ٠١9‏ 

- وجوب الحداد على الزوجةٌ الصغيرةٌ ... ٠١١‏ 

المبحث السابع: عدم الولاية على الطلاق ... ١١‏ 

- أدلُ عدم جواز طلاق الول عن الصبى ... ١١0‏ 

- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى هذه المسألةُ ... /ا١١‏ 

17١ ... فرع‎ - 

تا 

الفصل الثامن : النظر إلئ الصضي و الصبية و لمسهما و تقييلهما ١...‏ 
- تمهيد ... ١77‏ 

السيعة الأول النظر إلى سن الصبية و الصبى وهووتينا ١8.‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 27 

- أ- النظر إلى الصبِيَةُ ... ١١0‏ 

د أدلة غواز النقر إلى الفطيزة 1 

- عدم جواز النظر إلى الصغيرة مع تلذّذ و شهوة ... ٠٠‏ 

-ب- نظر المرأة إلى الصغير ... ١١‏ 

- ج- نظر الصبئ إلى المرأة الأجنبية ... ٠‏ 

١/ ... إيضاح‎ - 

ود النظر إلى غورة السخيرة ب بم 

-ه- نظر المميّز إلى عور الرجل أو المرأة ... ٠١‏ 

النيضةة القاتى لس الصيفة و الصيح 1 

المبحث الثالث: تقبيل الرجل الصبِيِهُ و المرأة للصبئ ... ١8‏ 
عالعطلي: الأول تقيلينما قبل أن اق علبهنا سل سين ع١‏ 
- أدلَهُ هذا الحكم ... ٠2‏ 


- المطلب الثانى: تقبيلها بعد أن يأتى عليها ست سنين ... ١8١‏ 


صفحة 891 من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
- إيضاح ... ١08‏ 

- أنظار فقهاء أهل السنهُ فى مباحث هذا الفصل ... ١0‏ 

الفصل التاسع: ولايهٌ الأب و الجدٌّ على أموال الصغار ... ١21‏ 
علبي 2 

اليم الأؤل» قوت ولاية الأت و الجتاغك الأموال و أذلعيا ع عم 
- إيراد المحمّق الاصفهانى و الجواب عنه ... ١88‏ 

-إيراة المحقق الايرواتئ و اليد الشوتى و الجواتب عثهها .د /ا١‏ 
-الإيزاة على الاسعدلال بهذه الأخبار و السؤان غته ...نام 

- الولاية على أموال الصغار عند فقهاء أهل السنّهُ ... 178 

المبحث الثانى: تعميم الولاية للأجداد كلهم ... 18١‏ 

- المطلب الأوّل: عدم اختصاص الولاية بالجدّ الدانى ... 18١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 210 

-اللآيراة غلى الأسعدلال و التجواب غنه ...1/7 

- المطلب الثانى: كون الأجداد فى مرتبة واحدة ... ١8*‏ 

- المطلب الثالث: تقارن تصرّف الأب و الجدّ ... ١88‏ 

- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى مسائل هذا المبحث ... ١41/‏ 

المبحث الثالث: شرائط ولايةٌ الأب و الجدٌ على أموال الصغار ... ١88‏ 
- المطلب الأُوَّلَ: اشتراط العدالة ... ١88‏ 

- أدلّهُ هذا الشرط ... ١9٠‏ 

- الجواب عن الاستدلال بآيةٌ النبأ ... 1917 

1١90 ... إيضاحٌ‎ - 

- عدم اشتراط العداله فى ثبوت الولاية للأب و الجدّ ... ١92‏ 

- أدلة قول النائن عد ١817‏ 

- القول الثالث: التوقف فى المسألة ... ٠١‏ 


صفحةً 891 من ؟ه؟١‏ 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 


اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج 1 ص: 10 
- اشتراط العدالهُ فى الولاية على الأموال. عند بعض أهل السنَّهُ ... ٠١‏ 

- المطلب الثانى: اشتراط المصلحة أو عدم المفسدة ... ٠١0‏ 

- كون نفوذ تصرّفات الأب و الجدّ منوطاً بعدم المفسدة ... 7.1 

ح لفاك الى لك مقرو بالسسالطة ب عززايا 

د أدلة اغغباو المصلحة فى تصوفات الأان و الحك 11 

- مناقشةُ الشيخ الأعظم على الاستدلال بالآيهُ و الجواب عنه ... 510 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 
- اشتراط إحراز المصلحة أو عدم المفسدة ... 5١19‏ 

- آراء جمهور أهل السنهُ فى مسائل هذا البحث ... 77١‏ 

المبحث الرابع: ولاية الوصيّ على أموال الصغار و شرائطها ... 577 
ع النطلب الأو ل#ولاية الصف نت 1 

ك دلولا الرضى على أمرال الضغار ...عم 

- آراء فقهاء أهل السنْهُ فى ولايهُ الوصيئ على أموال الصغار ... 771 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 215 

- المطلب الثانى: بيان شرائطها ... ٠٠‏ 

- اشتراط تصرّفات الوصيّ للمصلحةٌ عند أهل السنَهُ ... 77١‏ 
المبحث الخامس: نفوذ تصرفات الوكيل على أموال الصغار ... 777 
الفصل العاشر: ولايةٌ الحاكم و القاضى و عدول المؤمنين على أموال الصغار ... 770 
المبحث الأوّل: ولايهُ الحاكم ... 70 

- أدلّةُ ولاية الحاكم على أموال الصغار ... /57 

-إيراد المحقق الشوتى على الاستدلال بالآآية و الجوات عنه ... +ع؟ 
- الإيراد على الاستدلال بالصحيحةٌ و الجواب عنه ... ٠2‏ 

عنم او العسد فى انال الصقار حب ةا 

- ولايةُ الحاكم على أموال الصبىئّ عند فقهاء أهل السنّهُ ... 52١‏ 
المبحث الثانى: اعتبار المصلحةُ فى تصرّفات الحاكم و أمينه ... *58 
- أدلّهُ هذا الحكم ... ١0‏ 

-الأول: الآباث .م١‏ 

النائي*التضصوضن م 

- توهّم التعارض و الجواب عنه ... 717١‏ 

- فرعان ... 71/7 

- اعتبار الأصلحيّةُ فى تصرّفات الحاكم ... 10 

- عدم اعتبار المصلحة فى تصرّفات الحاكم ... 5/٠١‏ 

- أدلَّةَ هذا القول ... 7/٠١‏ 

- اعتبار المصلحة فى ولايه الحاكم عند فقهاء أهل السنّه ... 5/١‏ 
المبحث الثالث: ولايةٌ القضاة ... ١7‏ 

- تمهيد ... 7/5 

- أدلَّهُ ولايه القضاءً على أموال الصغار ... 7/1 

- ولاية القضاءً على أموال الأيتام عند فقهاء أهل السنّةُ ... 595 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 1717 

تدك ...سروم 


صفحة 8.91 من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


المبحث الرابع: ولايهُ عدول المؤمنين ... 548 

- أدلّهُ هذا الحكم ... 599 

- عدم ولايهُ عدول المؤمنين على أموال الأيتام ... ١:2‏ 

- يجوز لعدول المؤمنين نصب القتيم للأيتام ... "٠37‏ 

- عدم ثبوت الولاية على أموال الصغار للفسّاق ... ١:09‏ 

- آراء مذاهب أهل السنْهُ فى المسأله ... 81١‏ 

اليقث الخامس +«شرائط ولآية عدول الطم ...مام 

- عدم اشتراط ولاية عدول المؤمنين بتعدّر الإذن من الفقيه ... ١١‏ 
ان 

الباب الخامس: بيان موارد تصرّف الأولياء 

المي 

الفصل الأوّل: البيع و الشراء و الانجار و المصالحة بمال الصبئ ... 77" 
المبحث الأوّل: الببع و الشراء و الاتّجار بمال الصبئ ... 77" 

- أدلّةُ جواز البيع و الشراء بمال الطفل ... 70 

- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى هذه المسأله ... 8717 

المبحث الثانى: الفروع التى تنشأ من ولاية الأولياء على أموال الصغار ... 1١‏ 
- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى اختلاف الوصى مع الصغير ... /” 
المبحث الثالث: المصالحةٌ بمال الطفل ... #8٠‏ 

- أدلة جواق المضالحة بجال الطفل :د 1 

- عدم تبرئة ذمَهُ من عليه الحقٍّ ... 785 

- حكم المصالحة بمال الصبىّ عند فقهاء أهل السنّةُ ... هم" 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج ١‏ ص: 81/8 

الفصل الثانى: الامور التى هى من شئون الاتجار ... اه 
المبحث الأوّل: المضاربة و الإبضاع بمال اليتيم ... /8" 

- أدلةُ هذين الحكمين ... ١ع"‏ 

- المضاربة و الإبضاع بمال الصبى عند أهل السنّة ... مم 
المبحث الثانى: الرهن و الارتهان و الإقراض و الاقتراض ... /اوم 
- أدلة جواز رهن مال الى ...وعم 

عالأركهان الصشر .: :ب 

-اشتراط كورن الرهن مياؤيا لمال الصشر أو رمد ع انكر 

- آراء فقهاء أهل السنْهُ فى المسائل التى تقدّمت ... 8/7 

- اقتراض الولي من مال الصبي ... 8/ام 

- أدله جواز اقتراضن الول من هال الصع ... وبم 


صفحة 8.91 من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


- عدم جواز الاقتراض من مال الصبى ... ”/.٠١‏ 

- اقتراض الوليَ من مال الصبي عند فقهاء أهل السنّهُ ... 41 
المبحث الثالث: إيداع مال الصبى و عاريته ... 857” 

- أدلُّ جواز إيداع مال الصبئ ... ©" 

- الإيداع و العارية فى مال الصبىئ عند فقهاء أهل السنّ ... *8/” 
الفصل الثالث: إجارة الوليٌ الصبي أو ماله ... /1م/؟ 

الجيعث الأزل: إجارة الولح فسن الضم ...قم 

- جواز فسخ الصبئ بعد بلوغه و رشده ... 95" 

- عدم جواز فسخ الصبىئ بعد بلوغه و رشده ... 8و" 

- أَدلَّهُ هذا القول ... 1و 

المبحث الثانى: إجارةٌ الوليّ ما يملكه الصبى ... 5٠١‏ 

- فرع ... 608 

- إجارة الوليٌّ نفس الصبيّ أو ماله عند فقهاء أهل السنّهُ ...: 0٠؟‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 219 

المبحث الثالث: جواز أخذ الاجر من مال الطفل ... 5:9 

- المقام الأوّل: أن يكون المتولى فقيراً ... 8:9 

- أدلة جواز أخد الولع ائجرة الكل .عع 

- المقام الثانى: أن يكون الولى غتاً ... 57١‏ 

- المناقشهٌ فى الاستدلال بالآيهُ ... 577 

-المتاققة فى الاستدلال بالموثقة ...ام 

- جواز أخذ الاجرةٌ ... 71 

- أدلّةُ جواز أخذ الاجرة مع الغنى ... 61/8 

- امور هامَّةُ ينبغى ذكرها ... ©7٠‏ 

- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى جواز أخذ الاجر من مال الطفل ... 7# 
الفصل الرابع: استيفاء حقوق الطفل ... 69 

ع كمهي 0 

النيدية الأزل اسعقاء سق القعة بن عم 

- أدلَهُ استيفاء حق الشفعة للصبي ... 61 

- للصبى أخذ الشفعة بعد البلوغ ... 681 

- ليس للصبى أخذ الشفعة بعد البلوغ ... 668 

- أخذ الوليّ الشفعةٌ عند فقهاء أهل السنّهُ ... 66 

المبحث الثانى: استيفاء حقّ الخيار للصبي ... 55/8 


- أدلك قوت حق الشيار للضم ب. وعم 


صفحة 890 من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 
- ثبوت الخيار للولى فى حال كونه موجباً و قابلًا باعتبارين ... 60١‏ 
- فرع ... "امع 

- استيفاء حقٌّ الخيار عند فقهاء أهل السنّهُ ... 7م 

المببحث الثالث: الولاية على القبول و القبضن قن الهبة ... عمع 

- أدله جواز اليية بالمفاطاة ...قمع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 27:٠‏ 

62٠ ... إيضاح‎ - 

- قبول الوليّ الهبةٌ و الهدية للصبى ... 58١‏ 

- فرع ... 628 

- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى المسألة ... 2٠‏ 

- المطلب الثانى: الولايهُ على قبض الهبهُ ... ه62 

- أدَلَّهُ قبض الول الهبة للصبئ ... /ع6 

- اشتراكك الصدقة و الهبهُ فى القبض ... 517٠١‏ 

- فروع م 

- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى الولاية على قبض الهبةُ ... 51١‏ 

المبحث الرابع: الولاية على القبض فى الوقف على الأطفال ... 51/1 
- المطلب الأوّل: أن يتولى الأب أو الجن أو الوص القبض عن الصغير ... /ا/ا؟ 
- أدلُّ هذا الحكم ... 61/9 

- المطلب الثانى: اعتبار قصد القبض أو عدمه عن الصبي ... 51/9 

- أدلَهُ عدم اعتبار قصد القبض عن الصبى ... 6/817 

- فرع ... 588 

- الولاية على القبول و القبض فى الوقف عند أهل السنّهُ ... 88 
المبحث الخامس: الولايهُ على قبول الوصيّةُ للصغير ... 597 

- الولايهُ على القبول فى الوصيّهُ للصغير عند فقهاء أهل السنّهُ ... 98 
الفصل الخامس: الوصيةٌ بالولاية ... 949 

التيضة الأول كر شياو أوكاتنها ع عه 

- أ- تعريفها ... 0٠١‏ 

دب- أركانها ... 0٠١‏ 

/ 0٠:7 ... إيضاح‎ - 

المبحث الثانى: ولاية الأب و الجدّ فى الوصة بأمور أولادهم ... 0٠*‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١‏ 

د أو لعز ارمع بالل لأرات يي تن 


- فرع ... 0:09 


صفحة 890 من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكان الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


المذاهب الاخرى 


- آراء فقهاء أهل السنْهُ فى الوصيَهُ بالولاية ... 09ه 
- إيضاح ... 0١7‏ 

المبحث الثالث: ولاية الوصىّ فى المقام ... ٠١م‏ 

- أدلة الصورة الاران دعاق 

- عدم جواز الوصيّة بالولاية ...: ١ه‏ 

- إطلاق الوصيةٌ ... 18ه 


عجر اذ العم بالولا يذ 


- آراء فقهاء أهل السنْهُ فى الوصية بالولايةٌ من الوصى ... 7ه 
المبحث الرابع: عدم ولايهُ الحاكم على الوصية بالولاية ... 078 


- أدلّهُ عدم جواز الوصيَةُ بالولاية للحاكم ... 0" 

- فرع ...078 

- إيضاح ... .0 

المبحث الخامس: عدم تولّى الام الوصبة بالولاية ... 0*7 
- فرع ... “لان 

- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى الوصية بالولاية للّامْ ... ه"'ه 
المبحث السادس: نصب اليم مع وجود الجدّ ... ”07 

- أدلّةُ هذا الحكم ...00 

- بطلان الوصيّةُ فى زمان ولايةٌ الجدٌّ ... 7ه 

د ضشة الوضية فى القلث :8ه 


- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى نصب القيم مع وجود الجدّ ... 7ه 
المبحث السابع: الطرق المعتبرةٌ لإثبات الوصية بالولاية ... 7ه 


- إثباتها عند عدم الاختلاف ... 0187 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج "2 ص: ترف 
- إثبات الوصيَةُ بالولايةٌ بالكتابة ... هه 


- فرع: حكم الوصيّةُ التى ستجلت فى الشريط أو غيره ...008 


- إثبات الوصية بالولاية مع اختلاف الورثة ... 009 

- فرع: يستحبٌ الإشهاد على الوصية ... 0*7 

- إثبات الوصِيَةُ بالولايةُ عند أهل السنّهُ ... وعه 

المبحث الثامن: الرجوع عن الوصيةُ أو استبدالها ... "/اه 
- المطلب الأوّل: رجوع الموصى عن الوصيَةُ ... ؟/ان 

- أدلُ جواز الرجوع من الوصيّة ... ؟/اه 

- المطلب الثانى: رجوع الموصى إليه عن الوصية ... ه/اه 
- أدلّهُ جواز رد الوصبَةُ للوصيئ ... ©/ا 


مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحة /891 من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 

المذاهب الاخرى 

- المطلب الثالث: موارد عدم جواز رد الوصيةُ فيها ... 1/8 
المبحث التاسع: كون الوصى أميناً ... 0957 

- أله عدم ضمان الوصىّ ... 09 

فرع 9 

المبحث العاشر: الحاكم وصىّ لمن لا وصى له ... ١٠م‏ 

- آراء فقهاء أهل السَنَّهُ فى المقام ... 8٠0‏ 

المبحث الحادى عشر: فروع حول الوصيّةُ للحمل ... 808 
- الوقق على الحمل عند أهل السنّهُ ... 2١9‏ 


الجزء الثالث 


شكر و ثناء 


مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحة /89 من ؟ه؟١‏ 


لا 


نتقدّم بوافر شكرنا لسماحة الحبَِهُ فقيه أهل بيت العصمة و الطهارة عليهم السلام الاصولى الكريم؛ المرجع الدينى الأعلى آيهُ الله 
العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكرانى» أدام اله عمره الشريف؛ الذى قدّم كثيراً من المؤلّفات النافعة و الخدمات العلميَه و 
الاجتماعدة؛ و من خيرهٌ خدماته الجليلة أمره بتأسيس مركز فقه الأتيَة الأطهار عليهم السلام؛ الذى صار- مع حداثة تأسيسه- أحد 


المراكر لعن الهاقية فى ادساف اوفقو مقرو فى نون اعر دع مشيد المقاسةاو الأعرازه وذو اشر مووي و 


أفغانستان. 


لا 


و نتقدّم بالشكر الجزيل و الثناء الجميل إلى الاستاذ المحمّق الشيخ محمد جواد الفاضل نجل آيةُ الله العظمى الفاضل اللنكرانى دام 
ظلّه؛ٍ رئيس المركز الفقهى و الذى أمدّنا بالعون و النُصح و الإرشاد طوال فترة العمل» مع بذله لقصارى جهده بكتابة تعليقات علميّة 


ناقفة عل الموسوهة 


وهكذا اغتنمنا الفرصة لنقدّم الشكر و الثناء إلى كل من ساعدنا و بذل جهداً فى إنجاز هذا المشروع العلمئ اليم المباركك. و ندعو 


الله عزّ و جل لهم بالتوفيق» إِنّهِ غم 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: 8 
المولى و نِعْمَ النصير» و هم حجج الإسلام و المسلمين: 


الشيخ محمد رضا الفاضل الكاشانى مدير مركز فقه الأثئمة الأطهار عليهم السلام: 


الاش اف الماش و متابعةٌ مرا الكتات. 
كالب رو ها ع وراعل كين الكناي 


الشيخ سيف الله الصرّامى: الإرشاد إلى تصحيح موارد الاشتباه المحتملة فى الاستدلالات و الأدلة. 


الشيخ محمّ_حسين المولوى: التهذيب و تقويم النصّ الفنى. 


الشيخ عباد الله سرشار الطهرانى: المراجعة النهائية و إبداء الملاحظات الفنّية. 


الغو حك لوكا الكريي امنا باه ومراجمة المصزا در و كيدها 
و فى نهاية المطاف نسأل الله تعالى سبحانه أن يجعل عملنا فى هذا المشروع صالحاً خالصاً لوجهه مُقرَباً إليه تعالى. 


و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
قدوف للهلا تصادف 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 899 من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا 


محوّم الحرام- ١87/8‏ 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ٠‏ 


الباب السادس: تعيين نسب الأطفال و أحكام اللقيط 


اشارة 

و فيه أربعة فصول: 

- الفصل الأوّل: ثبت نسب الطفل 

-الفصل الثاتق* الحاق الولك بوالداية 

- الفصل الثالث: اللقبط 

- الفصل الرابع: التبنى 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: 4 
الفصل الأوّل: ثبت نَسَب الطفل 

اشارة 


النسب فى اللغةٌ: القرابة و الأصل و العرق .)١١‏ 

و فى الاصطلاح: النسبة بين الشخصينء أحدهما من نسل الآخرء أو كلاهما من نسل ثالثء و بتعبير آخر النسب علقةٌ بين الشخصين 
من أجل توأمد أحدهما من الآخر أو تولّدهما 7١‏ من ثالث» و هذا النسب بمعنى العامٌ. و أما النسب بمعنى الخاصٌ الَْذى هو المقصود 
فى المقام؛ هو علق بين الأب و الام و ولدهماء و حيث كان الأولاد رجانًا و نساءً فى المستقبل أعطاهم التشريع الإسلامى عنايةً كبيرة 


(1) المصباح المنير: /١ -١‏ 607: المعجم الوسيط: 418 لسان العرب: 8/ 108. 

(0) وهل الولد المخلوق من طريق الاستنساخ- مع قطع النظر عن جوازه و حرمته- أو من طريق آخر غير الولادة» ولد أم لا؟ و بعبارة 
اخرى: هل للتوأد و الخروج من الرحم موضوعدّةٌ فى تحمّق النسب- و بناءً عليه لا يصدق على الولد المستخرج من طريق الاستنساخ 
أنه ولد- أم لا؟ الظاهر دخالة الولاده فى تحمّق الولد» و المستخرج من طريق الاستنساخ لا يعد ولداً للمستخرج منه. 

نعمء لا يبعد أن يقال بوجود الفرق بين النسب و الولد» فالمستخرج بينه و بين المستخرج منه نسب دون الولادة و البنؤة فالنسبة بينهما 
عموم و خصوص مطلقاً؛ يعنى أنّ كل ولد نسبء و ليس كل نسب بولد» م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: ٠١‏ 

و خضتهم الشريعة الإسلامية بجانب عظيم من الاهتمام؛ فشرّعت كثيراً من الأحكام التى تتعلق بالأطفال» و لكى ينشأ هؤلاء الأولاد نشأةٌ 
كريمة طيِبةُ شرّع الله لهم حقوقاً مختلفة تؤدّى إللِإ ما يراد لهم من الخير. : 

ل ار م ال الل لات تباركك و 
508 !أيه الثاس إن شاع , ِنْ ذكر و أَثثلا ) و جَعَلاكم شُعُوبا وبال لعارَفُوا الآآية .)١١‏ 

وى اقل روصي تيار لاود يوا بويمطاوا ا إا لصب على بن واي ارما ضتيها اطلام عي بهلي اي 
مناه و علة #عليل مال الولك لزالذه عير إذتناو لمن ذلكك للولدة لأث الزلك موهرب للرالد :فى قرول اللدد هر وجا يك لمن تقاة 
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إنائا وَ يَهَبٌ لِمَنْ يَشاءٌ الذّ كور ا [ْ : 

و المنسوب إليه و المدعو له لقول الل عر و جل: «ادْعُومُع نهم هُوَ قط عِنْدَ الل :”8 : 

+ الحديك: 80: إذن فالسى حَىٌ وه من الحقوق الشرعيق لكله ليبن حقا خالصاً لله بل هو مشت ركك بيق الله 123 - تغالى .و أطراف 
النسب؛وهم 


شور اللحيد ارخية 1/8 

(5) سورةٌ الشورى: 87/ 89. 

()سورة الأشرات ا 

(©) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ؟/ 48: علل الشرائع: 27 وسائل الشيعة: 1917/17, الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 4. 

(0) الظاهر أن عنوان النسب ليس حقّاً من الحقوق الاصطلاحية؛ بل هو عنوان جامع حاكك عن وجود علقةٌ خاصة واقعية تكويتية بين 
شخصين. نعم» هو موضوع لأجكام شرعبّة أو لحقوق شرعيّة أو عقلائية م ج ف. . 

(©) الظاهر أن وجه كونه حمّاً لله لأنّه يحفّقَ مصلحة للمجتمعء و لأنّهِ يتضمّن حرماتٍ كلها لله تعالى: حرمة المرأة و حرمة الامومة و 
الا.بوة» و معنى حرمة المرأة أنه لا بحل مخالطتها إلا بطريق الزوجةٍة أو ملكك يمينء و بهذا لا ينسب الولد إِلَا لمن خالطها على أحد 
الوجين اناق سوه د قور ةو الأقومة أن امسا متك و تساك لسرن فجن مر افيه اله كوه الهاي إلا 
بالمحافظة علل الأنساب. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج"*: ص: ١١‏ 
الأب 3١‏ و الام 3١‏ و الولد *. َ 
فمن حقّ الولد أن يثبت نسبه من أبيه الى خلقه الله من مائه؛ لاحتياجه إلى دفع العار عن نفسه بكونه ولد زنى. و لأنّ ثبوت نسبه 
يستتبع للولد حقوقاً: منها: 

حقّ النفقة» و حقٌّ الرضاعء و حقّ الحضانة» و غير ذلكك. 

و بالجملة: لا يجوز التفريط بهذا الحقّء و فَقَدُ الطفل حمَّاً هاماً من حقوقه الأساسيّةُ فى حياته الكريمة» يجعل شخصيته غير متوازنق و 
يؤثّر على علاقاته الاجتماعية عند ما يصبح ناضجاًء فمن الطبيعى أن يكون لكل إنسان نسب يفتخر به و يعترٌّ بوالديه طوال عمره. 

و إذا تولّد الطفل من الرجل و المرأة بطريق الزواج الصحيح أو ما يلحق به فمن الواضح أنّ الولد ينبت نسبه لَامَه بولادته» ولا يمكن 
نفيه بعد ذلككء و يثبت نسبه لأبيه أيضاًء و طريق ثبوت النسب أحد امور الثلاثة: الفراشء و الإقراره و البنةُ و يأتى البحث عنها فى هذا 
الفضل. 

و أنا أوراق شهادة الولادة و سجلات الاحصائنة: أو بطاقة الأحوال الشخصية الى يعبر عنها بالفارسية «شناسدامه» و إن كانت أوراقاً 
رسمية؛ لصدورها من موظطف عموميّ مختصٌ صالح فى دوائر الأحوال الشخصيية و لكن إذا طعن عليها بالتزوير مع التمكن من الطعن» 
فلا يمكن إثبات النسب بهاء و مع ذلكك هى أحسن مستنلٍ رسمئّ تعورف عليه فى العرض على الدوائر و المدارس و المحاكم 


(1) كون النسب حقمّاً للأب لأنّهِ يتربّب على ثبوت نسب الولد منه؛ ثبوت الولاية له على الولد ما دام صغيراًء و حقّ م الولد إليه عند 
انتهاء حضانةٌ النساء له. و حقٌّ إرثه و غيرها. 

(1) كون النسب حقًاً لام لاله من حقّها صيانة الولد من الضياعء و دفع تهمة الزنا عن نفسها. 

(؟) مسالكك الأفهام: 8/ 0/4 جواهر الكلام: 81 7737. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: ١7‏ 

و غيرهاء و تكون معتبرةٌ ولا يحتاج إلى مستند آخر. 

و إذا جاء الولد للرجل و المرأة» يكلفهما العرف و العقلاء تكليفاً لازماً لتسجيل اسم ولدهما فى دوائر الأحوال الشخصية؛ و جاء فى 
بعض القوانين الموضوعة أنّه لو لم يقم الوالدان لتسجيل المولود فى الوقت المقرّرء أنّهما مستحمّان للعقوبةٌ المعيّنهُ فى القانون .)١١‏ 
وما يسأل فى المقام أن القيام بتسجيل المولود فى دوائر الأحوال الشخصيَ «7»» هل يكون حمّاً للطفل أو تكليفاً على الوالدين» أو 
كلاهما باعتبارين» و على تقدير أن يكون تكليفاً على الوالدين» هل يمكن إقامة الدليل الشرعى على إثباته أم لا؟ 

فنقول: لم يتعرّض الأصحاب حكم هذه المسألة؛ و لعله لعدم كونها مبتلى بهاء و لكن يمكن أن يستأنس بل يستظهر من بعض الأدلّة 
لزومها على الوالدين؛ و هى ما يلى: 


أدلّةَ لزوم تسجيل الولادة 


اشارة 


يمكن أن يستظهر لزوم تسجيل ولاءدة الأطفال على الوالدين- بحيث كانوا ذوى سجلات إحصائية فى مستقبل عمرهم - من بعض 
الآنات و الأخيان: 


الأوّل: الآيات: 


عو 3 عم ع لا مو - 5 2 7 د ٠‏ سرو م لا 5-7 رلا ء 
منها: قوله- سبحانه و تعالى-: لل أَبّهَاالَينَ آعموا إذلا تلايتقع بدين ِل أجل مت حمى قاكثبوة و فكت ييدكع كاب بالْعَذْلٍ وكا يَأ 
كانت أن يكثت كلا 


للعطوق كوك سنيف بقارس 

() لاريب أنّ أصل التسجيل لازم و أمنا التسجيل فى دوائر الحكومة و أخذ ما يُسمَلِ] بالفارسيةُ «شناسنامه»» فلا دليل عليه» فمثلًا فى 
قديم الأيَام كانت العادة أن يكتبوا زمان الولادة ظهر ورقةٌ القرآن الكريم؛ أو كتاب معتبر آخر. نعمء لا يبعد أن يُقال: إِنّهِ فى زماننا هذا 
بما أن الطريق الوحيد لإثبات النسب ينحصر بأخذ السجلات الشخصية» فاللازم البحث حوله؛ م ج ف. 

ا يي 0 

عَلَمَهُ الله فلكت و ليلل الَذى عَلَيِِ الح و ليتق الله رَبَهُ و لا تبحس مِنْهُ شَيْناًا ."١١‏ 

جاء فى تفسير التبيان: و قوله: «قَاكتْبُوةٌ» ظاهره الأمر بالكتابة» و اختلفوا فى مقتضاهء فقال بعضهم: هو مندوب إليه» و بعض آخر أَنّه 
فرضء و الأوّل أصي؛ لإجماع أهل عصرنا علظِ ذلكك .5١‏ 

و فى كنز العرفان: «و الأمر هنا عند مالكك للوجوب. و الأصح أنّهِ إِمَا للندب أو للإرشاد إلى المصلحة) 9”. 

و فى مواهب الرحمن: «ذكر- تعالى- فى هاتين الآديتين ما يقرب من عشرين حكماً تعلق باصول المعاملات و المعاوضاتء كالبيع و 
الرهن و الدين و نحوهاء و هى قواعد نظاميَةُ ثابتهُ فى فطرة العقلاء» قرّرها سيد الأنبياء بوحى من السماءء و بمراعاتها يحفظ المال عن 
الضياعء و يرفع التنازع و الاختلا.ف بين أفراد الإنسان» و يصل كل ذى حقٌّ إلى حمّهء و العمل بها يوصل الناس إلى أغراضهم؛ و 
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وواترودة ناج إبراير ركد دسح عي كرا لاسي ا امار يارت يوريو عوجي د الس نري اتوي 
المقياو لعل لمع ماريار ٠١.‏ قوير جات رجا لال 

لا لك 
و فى موضع آخر: قوله- تعالى- : اذلكم قم ط عِنْدَ الله َعم ]دوو أذنق أل 5 أيوا» ١‏ (6)» معناه أن ما تقدّم من الأحكام فى 
الأكقانة ىالا ننه دور قوز هنا قي طاريق القت مر عو المتعيوي كه ‏ العالى ينو اعفطة الجياة نو اعون على 


.5/85 سورة البقرة: ؟/‎ )١( 

(0) تفسير القبياق الطوس رابك 

(*) كنز العرفان: ”؟/ /ا©. 

(؟) سورة البقرة: ؟/ 5/7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج"*: ص: ١5‏ 

إقامتها على وجهها الصحيح. و أقُرب إلى نفى الشكك والريب؛ فإنْها تدفع ارتياب بعضكم من بعضء و هذه الامور مطلوبة للناس 
مرغوب فيهاء و يستفاد من هذه أن جميع تلكك الأحكام إِنّما تكون لأجل هذه الغايات الحميدة فتكون الأوامر و النواهى فيها للإرشاد» 
لا الوجوب و الإلزام ١١‏ : 

و فى مجمع البيان: «قاكتبوة)؛ أى فاكتبوا الدين فى صكك "0 لتلا يقع فيه نسيان أو سروه بكرن تلكك ورققة البدن وو تظر) الى له 
عليه للحي و للشهود :"4. 

و بالجملة: فهذه التأكيدات فى أمر الكتابة للإرشاد لل تلكك المصالح و غيرهاء أو أَنّها مستحبة؛ لأنّها من باب «و تَعَاوَنُوا عَلَى لير و 
الَقُو 1 دع. 

و لعل الظاهر من الآيةُ الكريمة أن الكتابة و الإشهاد و غيرهما لا تختصٌ بالدّينء بل يشمل غيره أيضاًء كالبيع والرهن و الحقّ و غيرهاء 
و يؤيّده بعض النصوص «18, 


.عا١ و‎ 8٠١ مواهب الرحمن فى تفسير القرآن: ©/ "امع,‎ )١( 

8 لمتكم ميدي اماي كس هر كان اذى كنك نديد فى العاماكف و الأقارين أو عو روتف بالمال و قبي لنناق العرى ا 
8 المصباح المنير: 2*5 المعجم الوسيط: 0١9‏ صككك. 
إفرة مجمع البيان /١ ١‏ لاو" 

(6) سورة المائدة: 0/؟. . 
(0) روى فى العلل باسناده عن أبى جعفر عليه السلام أنّه قال: إِنَ الله- عزّ و جل- عرض على آدم أسماء الأنبياء و أعمارهم, قال: فمرٌ 
بآدم اسم داود النَبى» فاذا عمره فى العالم أربعون سن فقال آدم: يا رب ما أقل عمر داود و م أكثر عمرىء يا رب إن أنا زدت داود 
من عمرى ثلاثين سناوأ تا تثبت ذلكك له؟ فقال: نعم يا آدم ... قال أيو جعفر عليه السلام: #كأنت اللددع ويل - لداوة فى عمو كلائيخ 
سن و كانت له عند الله مم فذلكك قول الله عو و جل؛ ١‏ يكوا الله ا يَشاء وَييِتٌ و عِنْدَهُ أ الكتَاب» الرعد 71٠‏ 4م... 

قال: فمضى من عمر آدمء فهبط عليه ملك الموت ليقبض روح فقال له آدم: يا ملكك الموت إِنْه قد بقى ثلاثين سنةء فقال له ملكك 
الموت: يا آدم أ لم تجعلها لابنكك داود النبى ... فقال آدم: ما أذكر هذا ... قال أبو جعفر عليه السلام: و كان آدم صادقاً لم يذكرو 
لم يجحدء فمن ذلكك اليوم أمر الله- تبارك و تعالى- العباد أن يكتبوا بينهم إذا تتداينوا و تعاملوا للم أجل مسمّى؛ لنسيان آدم و 
جحوده ما جعل على نفسه علل الشرائع: “هش الباب ١ع"‏ ح ١ء‏ بحار الأنوار: ©/ ٠١‏ ح ١8‏ واج ا ا وسائل الشيعةٌ /١١‏ 
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89 الباب ١18‏ من أبواب آداب التجارةُ ح ١‏ و مثله ما رواه فى الكافى: 1 0/8*, و كذا فى أحكام القرآن لابن عربى: 778/١‏ مع 
اختلاف فى نقل الرواية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: ١5‏ 

و جاء فى فقه القرآن :1١‏ اقَاكبُوُ) الضمير للدين أو للحقٌّء صغيراً كان أو كبيراً علل] أىّ حالٍ كان الحقّ من صغير و كبير. 

و الحاصل: أنّه يمكن أن يستفاد من القرائن المختلفة أن الأسمر بكتابة الدين- الْمَدى هو إرشاد الى المصلحة- هو المنع عن تضبيع 
الحقوق, و أخذ التوثيق لهاء و رفع انزع في الابواك,» عيوهاء رن 

و هكذا التعليل المستفاد من قوله- تعالى-: اذلِكُمْ الفط علد اللموب على نا بكادسهق المع - للا مخض ييا ذ كر افق الآبله بل يكسما 
كل ما هو محبوب عند الله مطلوب للناس» مرغوب فيهء و تكون الكتابةُ و الإشهاد فيه طريقاً للتقوى» و سبباً لاقامة القسط. 

و منه كتابة شهادة الولادة و تسجيل المولود فى دوائر الأحوال الشخصية؛ إذ بمراعاتها يحفظ حت الطفل و نسبه عن الضياع» و تترتّب 
عليها غايات حميدهٌ فى مستقبل عمره؛ و لعل هذا المعنى غير بعيد عن الحكم الإرشادى للآية و اللّه هو العالم بحكمه ١‏ 


"0/8/١ فقه القرآن للراوندى:‎ )١( 

(1) إذا قلنا بن الآآيةُ دالّة إرشاداً على رجحان الكتابة» فالنتيجة أن التسجيل ليس بلازم شرعاًء بل هو راجح عند الشارع» كما أنه راجح 
عند العقلاءء. نعم, إذا قلنا بأنّها دالّهُ إرشاداً على لزوم الكتابة» فالنتيجة لزوم ثبت الأسناد, و لكنّه ليس بلزوم شرعيّء و كيف كان 
الإرشاد تابع للمرشد إليه. 

هذاء مضافاً إلى أن الآيهُ الشريفة إِنّما هى بصدد إثبات حمّعِية الكتابة فى هذه الامورء فالمستفاد منها أصل اعتبار الكتابةٌ فى الديون و 
الحقوق و الأنساب و غيرهاء كما ذكرناه مفصَلًا فى رسالة حي الكتابة فراجع» م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج"*: ص: ١8‏ 

وباك هال 0 عاذ لالد بوَنَيكا و مَوْلُودٌ لَهُ وَلّدوا ن 

ففى تفسير التبيان: «و قيل: معناه أن على الوالدة أنَا تضارٌ بولدها فيما يجب عليها من تعاهده و القيام بأمره و رضاعه و غذائه» و على 
الوالد أنَّا يضارٌ بولده فيما يجب عليه من النفقة عليه و على امّه و فى حفظه و تعاهده» ١؟).‏ : 
و فى مجمع البيان: «يكون المضارّة بمعنى الإضرار؛ أى لا تضرٌ الوالدة و لا الوالد بالولد «7. فأمر الله- سبحانه و تعالى- الوالدين 
بالقيام بشئون الأولا-د و العناية بهم؛ بحيث أن لا يتوه إليهم الضررء و حيث إن عدم القيام بكتابة ولادة الطفل فى دوائر الأحوال 
الشخصيّة و تحصيل البطاقة يوجب ضرراً للطفل 015 فيجب عليهما القيام بذلكك لكى لا يقع الطفل فى الضرر. 

و نهنا" قوله- تخالل سه «وللا جَعَلَ عَلَيكمْ فى الدّين مِنْ حرّج) 0١‏ فإِنّ فى جواز «©) عدم القيام بتحصيل البطاقة و تسجيل الولادة» 
ركه عن التشن العييق .و الفتدان العلل فى سارل سا فوسيف إن فى عضرا الراه لا سكن الفلقل مين 


7378# سورة البقرة: ؟/‎ )١( 

(0) تفسير التبيان: ؟/ /50. 

(9) تفسير مجمع البيان 1/ 0"". 

(©) وفيه: أو أن الآية الشريفة دالّهُ على ما يحتاج إليه الولد فى حياته و نموّه و رشده. ولا يجوز المضارّة فى هذه الدائرة. و أمَا عدم 
القيام بكتابة ولاده الطفل فى الدوائر الرسميّةُ فلا يصدق عليه المضارّة. 

و ثانياً: المضارّة تدفع بأصل الكتابة و لو فى ورقة» أو تدفع بالاعتماد على الشهرة فى البلد أو المحل. و كيف كانء فلا يتوققف دفع 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عاه9 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المضِارّه على الكتابة فى المراكز الرسميّة م ج ف. 

(0) سورة الحبح: ؟7/ /الا. 

(2) قل قبت فى ميحله أن نفى الحرج إِنّما هو بالنسبة إلى الأحكام الإلزاميَةُ؛ بمعنى أن الآية الشريفة حاكمة على التكاليف الإلزاميّة إذا 
كانت حرجدَّة» فلا تدلٌ على جواز الكتابة أو عدم جوازه. و بعبارة اخرى لسان الآبه إِنّما يكون سلبياً و ليس إثباتياًء و على هذا فلا 
يستفاد من الآآيات الشريفةُ ما يدل على لزوم ذلك م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: ١7‏ 

التحصيل فى المدارس المعدَّه لذلك. و لا من السفر فى البلاد» و لا من ثبت نكاح زوجته. و لا الحضور فى المجامع و غير ذلكك» 
فينتج أنه لا يجوز للوالدين التسامح و التساهل لتحصيل بطاقة الولادة. 


الثانى: النصوص: 


منها: 

ما رواه فى العلل و العيون بأسانيده عن محمد بن سنان؛ عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: «و علَّهُ ضرب القاذف و شارب الخمر 
ثمانين جلدةً؛ لأنّ فى القذف نفى الولد. و قطع النسلء و ذهاب النسب» 

؛ الحديث ١1/؛‏ فإنٌ هذه العلة- أى ذهاب النسب- موجودة فى عدم كتابةُ الولادة فى بعض الأحيان. 

و منها: مرسلة :. :. 

جميلء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «مَنَّ الله على الناس برّهم و فاجرهم بالكتاب و الحساب. و لو لا ذلكك لتغالطوا» 
زفق 0 

. فعدم ثبت الولادة يوجب التغالط و هو غير محبوب عند الله. 

و منها: 

ما فى تحف العقول فى رسالة الحقوق لعلى بن الحسين عليهما السلام: و أمَا حقّ ولدكك. فتعلم أنه منكك و مضاف إليكك فى عاجل 
الديا بخيره و ده و لكك مسئول عا وليته.من سن الأدب و الدلآلة على رئهء 

الحديث 7”9. 


فإضافة 5١‏ الطفل إلى والديه فى طول حياتهم- و خاصّة فى القرون 


.8 علل الشرائع: 6ه عيون أخبار الرضا عليه السلام: ؟/ /91: وسائل الشيعة: 77/18 الباب 7 من أبواب حدّ القذف ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: 598/17 الباب ١0‏ من أبواب آداب التجارة ح .١‏ 

() تحف العقول: 187. 

(©) هذه الإضافة إِنّما هى من جهة مسئوليَهُ الوالد لأعمال الولد» و ليس المقصود العلقهُ الإضافية» و كيف كانء ليس فى النصوص و 
الروايات أيضاً شىء يدل على لزوم ذلككء و ثبت الولادة فى الأوراق الرسميَةُ من الامور الجارية فى زماننا هذا إِنّما هو للاستفادة منه 
فى سائر المراكز الدوكة» و هكذا جرت العاده فى زمانناء و لكنّه ليس بلازم شرعي. نعم, لا يبعد أن يقال بعد عدم الاعتماد على 
الشهرة أو بشىء آخر أن اللازم أصل الكتابة و لو فى ظهر كتابء فتأمّل» م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 1١8‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً 660 من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المسنادية- لآ معلا إلايث الرلادة كسا عو ظاعر, 

و بالجملة: فانّ هذا الحكم- لزوم ثبت الولاددة- مرا هو ثابت عند العرف و العقلام» و لا يعتريه شكك ولا ريب و القول بوجوبه 
الشرعى على الؤالديق- نظرا إلى ما عو المستقاد:من الآياث و الرؤانات المقدمة و لو بقرينة الموعذات الم كورة- غير يعيد. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: 19 


الفصل الثانى: إلحاق الولد بوالديه و فيه مباحث 


المبحث الأوّل: معنلا قاعدة «الولد للفراش» و دليلها 


اشارة 


لا شكك فى أن الطفل ينسب إلى والديه فى أكثر الموارد» كما إذا لم يكن نزاع بين الزوجة و الزوج اللذين تولّد منهما الطفل و يترتّب 
عليه آثار الانتتساب؛ من وجوب الحضانة و التربية و النفقةٌ و غير ذلكك. 

لكن فى بعض الأحيان لأجل وجود بعض الشبهات و الإيرادات- مثل إنكار الزوج الدخول بزوجته و رميها بالزناء أو اعتقاده بأنَ أقصلِا 
مل الما تبعة أشهرة: و ولد الطفل قن الشهر الفافر بنع زهان الدكول علدو مقل أن يكرت افقال'السلقة بالككت العليقة الحديكة 
أو تكن الطفل بوطء الشبهة» و غير ذلكك من الشبهات- تعيين نسب الطفل مشكل. 

فيسأل ما هو المناط فى تعيين نسب الأطفال فى هذه الموارد و ما شابهها. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج. ص: ٠١‏ 

و أمَا الجواب: أن الإسلام جاء لحفظ كينونة نظام المجتمع و الأنساب» و شرّع أحكايا كله كه ثقيه لس الأطقا ليباق الموادد 
المشتبهة» فعقدنا للبحث عنها مباحث فى هذا الفصلء و أهمّها هى قاعدة عامة الّتى سمّاها الفقهاء بقاعدة «الولد للفراش»» فيلزم أن 
تن ا للا حض القام د كوو لبقا الولد بالزوج استناداً بها ثانياًء و إقامة الدليل عليها ثالث و تعميم موضوع الفراش رابعاً. 


أ- معنى قاعدة «الولد للفراش» عند الفقهاء 
ه ' : ١‏ 
الفراش فى اللغهُ ما يفرشء يقال: الأرض فراش الأنام. قال الله- عرٍّ و جل-: 
«الْى جَعَلَ كم ادافين طاشا» «0؛ أى لم يجعلها حزنةُ غليظةٌ لا يمكن الاستقرار عليها. 
و يقال مجازاً: إن زوجة الرجل فراشه؛ و إِنّه مالك للفراش. ففى مصباح المنير: 
الفراش: بمعنى مفعول ... و قوله عليه الصلاة و السلام: «الولد للفراش»: أى للزوج؛ فإنّ كل واحد من الزوجين يسّمى فراشاً للآخر .07١‏ 
و فى لسان العرب: الفراش ما افترش و يقال لامرأة الرجل هى فراشه و إزاره و لحافه «0 و كذا فى مجمع البحرين ."5١‏ 
و فى المفردات: و كنّى بالفراش عن كل واجدٍ مِنَّ الزوجين .0١‏ 
والمراد من الفراش عند الفقهاء هو معناه الكنائى. 
ففى المبسوط: لا خلاف بين أهل العلم أن من نكح امرأةً نكاحاً صحيحاًء أنّها 


10 سوية القرة ااال 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 6 هن ؟ه؟1[ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(1) المصباح المنير: ؟- .82//١‏ 

(©) لناة العرسة 18 3311 

(©) مجمع البحرين: */ 1/1. 

(0) المفردات: ع/ا". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: ”١‏ 

تضير راهشا بالعقك 131 

و قال المحقّق البجنوردى: الفراش هاهنا كناية عن الزوج الشرعى أو المالككء باعتبار أن من هو زوج شرعاً أو كان مالكاً لهاء له حقٌّ 
أن ينام معها فيه شرعاً و يستمتع منها .07١‏ 

و المقصود من قاعدة الفراش عندهم, أنّه إذا تولّد طفل من المرأهُ التى كان لها زوج و أمكن انتسابه به. يحكم به له و لا يجوز نفيه. 
قال الشيخ فى النهاية: «إذا ولدت امرأةٌ الرجل ولداً على فراشهء لزمه الإقرار به» و لم يجز له نفيه) «*8. 

وفى المسالك: «متى أمكن انتساب الولد إلى الزوج يحكم به له. و لا يجوز له نفيه؛ سواء تحمّق فجور امّه أم لاء و سواء ظنّ انتفاءه 
عنه أم لاء عملًا بظاهر الشرع» (©). 

ببيان آخر مفاد قاعدة الفراش هو إلحاق ما ولدته الزوجة بالزوج مع شرائط. 

و جاء فى التحرير: «أولاد المعقود عليها دائماً يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة» «0. و كذا فى القواعد «*) و كشف اللثام 40 و جامع 
المداركك 2/8١‏ و تفصيل 


.57 /0 المبسوط للشيخ:‎ )١( 

(؟) القواعد الفقهيّهُ لليجنوردى: ©/ 58. 

(* النهاية للطوسى: 200. 

(ع) مسالكك الأفهام: 8/ ."8١‏ 

(0) تحرير الأحكام: 6/ .١0‏ 

(©) قواعد الأحكام الشرعيّة: 7/ 49. 

(0) كشف اللثام: /ا/ 1637م. 

(8) جامع المدارككث: 5/ 587. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج". ص: ؟” 

الشريعةٌ »)١١«‏ و غيرها ١؟).‏ 

و يستفاد هذا المعتى أيضاً من كلمات فقهاء الشافعية و الحتابلة و المالكبة من مذاهت أهل السة. 

ففى المجموع: إذا تزوّج امرأةٌ و هو من يولد لمثله» و أمكن اجتماعهما على الوطء و أتت بولدٍ ... لحقه فى الظاهر «0. و كذا فى 
الحاوى «©/» و الام «©). 

وش كناف القناع: من ولدت امرأته من أمكن كونه منه و لو مع غيبة الزوج ... لحقه نسبه «18. و كذا فى الإنصاف 237 و المبدع ./١‏ 
وان أويك السالكف فى فقه:السالك : إذا كان الرجل أمرأة أو أغة صارت راشا لةافاتك يرنه بسدة الامكان» احته هيار ولذا له 
يجرى بينهما المواريث و غيره من الأحكام «4). و كذا فى المدونة .03٠١١‏ 

و أمَا الحنفتّة: قالوا بأنْ معنى الفراش هو العقد, و لا يعتبر إمكان الدخول؛ إذ النكاح قائم مقام الماء» كما فى تزوّج المشرقى بالمغريية 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


و بينهما مسيرةُ سنة» فجاءت بالولد لسنّهُ أشهر يثبت النسب و إن لم يتوهّم الدخول لبعده عنها 0١١١‏ 


.007 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )١( 
مهذّبٍ الأحكام: 10/ /53؟.‎ 777 /١ (؟) جواهر الكلام:‎ 
.57/١19 المجموع شرح المهذب:‎ )*( 

(©) الحاوى الكبير: /١5‏ 78 و 7. 

() الام: ه/ 317 

(9) كشاف القناع: ه/ /5. 

0 الإنصاف: 82/9 5. 

(8) المبدع: 1/ مع. 

(9) أوجز المسالكك: ؟١١/198.‏ 

.١18 /* المدوّنةُ الكبرى:‎ )0٠١( 

.507 البناية فى شرح الهداية: 0/ 57 و‎ )1١( 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 9 ص: 7 


قال فى المجموع بعد نقل هذا القول عن أبى حنيفة: و هو قول ضعيف ظاهر الفساد. و على خلافه كافَةُ العلماء .)١١‏ 


ب: وجوب إلحاق الولد بالزوج 


صفحة /01 مهن ؟ه؟1 


الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاءء؛ بل ثبت الإجماع على أنه مع تحمّق الفراش و شرائطه يلحق الولد بالزوج» و يترتّب عليه آثاره من 


إثبات النسب و غيره؛ و لا يجوز نفيه إِلَا باللعان. 


ففى المقتعة: «من ولدت زوجته على فراشه- و قد دخل بها- ولداً لسّة أشهر ... فهو ولده بحكم الشريعة» و قضاء العادة» ولا يحل له 


نفيه ولا إنكاره) .)73١‏ 


و قال ابن سعيد: «الزوجة الدائمة و المتعة و الأمَهُ السريّةُ فراش» فإذا ولدت إحداهنّ ولداً الحق به مع إمكان الوطء 89. 
و كذا فى النهايهُ «5» و المبسوط «2. و ادّعى عدم الخلاف بين أهل العلم فيه» و السرائر «2)» و الوسيلةٌ «/)» و الشرائع «8)» و القواعد 


«8)» و التحرير »2٠١١«‏ و كشف اللثام للطلقة 


.89/19 المجموع شرح المهذّب:‎ )١( 
المقنعة: /لاه- /7ن.‎ )9( 

إفرة الجامع للشرائع: اءع,. 

(©) النهاية» للطوسى: 200. 

(0) المبسوطهء للطوسى: 8/ 89؟. 

(8) اراق لاق 

(0 الوسيلة» لابن حمزة: /117". 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /90 من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(8) شرائع الإسلام: 7/ ."8٠‏ 

(9) قواعد الاحكام: 7/ 49. 

.١0 /6 تحرير الأحكام:‎ )٠١( 

)1١(‏ كشف اللثام: /ا/ 077 و بعده. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج. ص: 76 

و عبر فى المسالكك بالمجمع عليه .)١١‏ 

و فى الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب- كما ادّعاه جملة منهم- فى أنّ ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج «07. و كذا فى المهذّبء و 
ادّعى عليه الإجماع 0 و غيرها ."5١‏ 


ج: دليل قاعدة «الولد للفراش» 


اشارة 

وإندل على اثبات القاعدة وجوه: 

الأوّل: الإجماع 

كما تقدّم» و عتبر بعضهم بعدم الخلافء و لكنه مدركىٌ. 


الثانى: - و هو العمدة- الحديث المشهور المعروف بين المسلمين عن النبى 

صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«الولد للفراش و للعاهر الحجر) «8) 

. قال المحمّق البجنوردى: و هو الحديث المشهور المعروف بين جميع الفرق و الطوائف الإسلامية» و لم ينكره أحد من المسلمين ١‏ 
وادّعى فى الجواهر الاثفاق على مضمونه 07. 

و استدل بهذا الحديث فى لسان أهل البيت عليهم السلام 0 كثيرا كما 

قال أمير المؤمنين عليه السلام 


."91 /8 مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(0) الحدائق الناضرة: 0؟/ ”. 

(5) مهذَّب الأحكام: 0؟/ /11. 

(ع) جواهر الكلام: /١‏ 777 جامع المداركث: 5/ 58 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 507. 

(0) الكافى: / 5947 باب الرجل يكون له الجارية ... ح "0 الفقيه: */ 78٠١‏ ح 47 وسائل الشيعة: /١‏ هءه. الباب 88 من أبواب 
نكاح العبيد ح ١‏ سنن ابن ماجة: 591/7 باب «الولد للفراش» ح 7٠٠١1‏ و 27٠١8‏ صحيح البخارى: 8/ ١10‏ باب من ادّعى أخاً أو ابن 
(©) القواعد الفقهيَة: ع/ 77. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة 909 من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالانا 


(0) جواهر الكلام: /7١‏ 777. 

(8) وسائل الشيعة: /١*‏ 868 الباب 08 من أبواب نكاح العبيد ح ”و ”و و7. 
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فى جواب معاوية: «و أمّا ما ذكرت من نفى زياد فإِنّى لم أنفه» بل نفاه رسول الله صلى الله عليه و آله)؛ إذ قال: «الولد للفراش و للعاهر 
الحجر) )١١‏ 

. على هذا لا ينبغى البحث فى سند الحديث؛ لأنّه قطعي» بل مضمونه متواترة» فيصحُ أن يدّعى أن كبرى القاعدة قطعيّةُ و إن اختلفوا 
فى الصغرى؛ كقول بعضهم: 

إن الأمة ليست فراشاً 07 و اختلافهم فى العقد المؤجل 9”. 

و بالجملة: المتفاهم العرفى من الجملتين فى الرواية الشريفة: أنْ الجملة الاولى عبارة عن أن الولد مخصوص بالزوجء و ليس لغيره حقّ 
و نصيب فيه. و هذا المعنى نتيجة حصر المبتدأ فى الخبر الذى يقولون به فى علم البلاغة إذا كان المبتدأ معرّفاً بالألف و اللمام» 
كقولهم: الكرم و الفصاحة فى العرب؛ ولا شكك فى أنه صلى الله عليه و آله فى مقام بيان الحكم الشرعىء لا فى مقام الإخبار عن أمر 
خارجىئء و ظاهر القضايا الشرعيةُ التى بصورة الإخبار من هذا القبيل؛ أى و إن كانت بحسب الصورة جمل خبررّة لكنّها فى الواقع 
إنشاءات بصورة الإخبار عن وقوعها فى أحد الأزمنة الثلائة مضافاً إلى أنه لو كان قوله صلى الله عليه و آله: 

«الولد للفراش» 

إخباراً عن أمر واقع» ربما لا يكون كذلكك؛ أى يكون الولد لغير الفراش» خصوصاً فى الأزمنة التى تشيع فيها الفجورء ولا يمكن أن 
يصدر الكذب منه صلى الله عليه و آله؛ لأنّه معصوم. 

و إذا كان كذلك. فلا بدّ من القول بن صلى الله عليه و آله فى مقام جعل الفراش أمارةً معتبرةً شرعتَةٌ فى مقام تعيين النسب لإثبات 
أن المولود فى فراش شخص يكون له و ليس لآخر نصيب فيه و من المعلوم أنّ جميع الأمارات الشرعيةُ كالعرفية قد يتخطىء لكنّها 
غالبا تطاق و هذا تحاط جعلها أمارة. 


)١(‏ الخصال: 7١‏ باب الأربعة عن ابن عتباس. 

(0)السعوط: 1 إلا 

(9) كشف اللثام: /٠/‏ /الاه. 
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و أيضاً معلوم أن أماررّة الأماره منوطة بعدم القطع على خلافهاء و عدم القطع على وفاقها أيضاً؛ إذ مع القطع بأحد الطرفين لا يبقى 
مجال للتعئد. 

أمَا فى صورة القطع على وفاقهاء فحجية الأمارة تكون من قبيل تحصيل ما هو حاصل بالوجدانء بالتعتد, الذى هو أسوأ من تحصيل 
الحاصل المحال. 

و أمّا فى صورةٌ كونه على خلافهاء فمن جهه عدم إمكان جعل الطريق و المثبت للذى خلافه ثابت لديه فإذن قوله صلى الله عليه و 
آله: 

«الولد للفراش» 

يكون أماره فى مورد الشكك فى أن الولد هل لصاحب الفراش أو لغيره؛ و إِلَا فمع القطع بكونه له أو لغيره لا يبقى مجال للتمشكك به 
فى مقام الإثبات. 
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على هذا لا يعتنى بالظنون غير المعتبرة على خلافهاء مثل كون الولد شبيهاً بالزانى قيافة و إن كان يوجب الظنّ بأنّهِ لهه و لكنّ الشارع 
لم يعتبر هذا الظنّ» و كذا لا يعتنى بقول القافة و إن استند إلى أمارة مقبولة عندهم؛ ولا شكك فى أن قولهم يوجب الظنٌء و لكنّ 
الشارع لم يعتبره» بل لا خلاف فى تحريمهاء و كذلكك الأمارات الظَنيهُ غير المعتبرة شرعاً و إن كان العرف يعتمد عليها من قبيل تحليل 
الدم. 

و بتعبير آخر انطباق دم الولد مع الزانى مثلًا و مخالفتها مع دم زوج المرأة و أمثاله الشائعة فى هذه الأعصار عند الأطناء لا اعتبار بها. 

و الحاصل: أنه لا يجوز لأحد نفى من وَلَِدَ على فراشه بالظنٌ. نعمء إذا أوجب الأمارات غير المعتبرة المقبولة عند العرف القطع بأنّ 
الولة لع عاشي القراق + قلة يق سوال لخبار تمده القاعدة لأنها آمارة عنس لفك 

و أمّا الجملة الثانية: أى 

«و للعاهر الحجر» 

العاهر هو الزانى و الحجر معناه معلوم» و هى كناية عن طرد الزانى و ردّه عن دعواه الولد» كما أن الكلب يطرد 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج. ص: 717 

بالحجارة» و قيل: إن المراد من الزانى هو المحصن. و هو لا يعطى له الولدء بل يرمى بالحجارة حتى يهلكك؛ أى يحدّ بهذا الحدّ الذى 
ينه الشارع للزانى المهين .)١١‏ 


د: تعميم موضوع الفراش 


هل تكون للفراش التعميم فيشمل كل من له حَلَيهُ الوطء بحسب الظاهرء و لا فرق بين المعقودة الدائمة أو المنقطعة و الأمَهُ و الوطء 
بالشبهة؟ أو لم يكن كذلكك؟ 

فنقول: لا خلاف بين الفقهاء فى أنّه إذا كانت المرأهُ المعقودة دائماً يصير الزوج ذا الفراش» و يشمله قاعدةٌ الفراش قطعاً «). 

والقدر المتيققن من الإجماع «” المدّعى فى المقام هو ذلك. و الظاهر أن نكاح الول أيضا كذلك و يشمله حكم الفراش» صرّح 
ففى الجامع للشرائع: و الزوجة الدائمةٌ و المتعهٌ و الأمهُ السريّةُ فراش «6». و كذا فى السرائر «©). 

إلحاقه به فى العقد أو لا «©). و كذا فى القواعد 07١‏ 


.56 /5 مع تصرّف و تلخيصء جواهر الكلام: 717/ 47 جامع المداركث:‎ ١ -717//5 القواعد الفقهِيَهُ للمحقّق البجنوردى:‎ )١( 

(0) المبسوط للطوسى: 0/ 27177 تحرير الأحكام: ؟/ ه١ء‏ مختصر النافع: /111؛ مسالكك الأفهام: 8 “لاا جواهر الكلام: 77١‏ 177, مبانى 
منهاج الصالحين: .518/٠١‏ 

(؟) تقدّم نقل الإجماع عن بعض الفقهاء. 

(©) الجامع للشرائع: ص .68١‏ 

() السرائر: ؟/ /هع. 

(0) قواعد الأحكام: "/ 49. 
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و فى كشف اللثام: و أما النكاح المؤججلء فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم بحل له نفيه عنه .0١١‏ و كذا فى الرياض 25١‏ و مبانى منهاج 
الصالحين 0"). 

و هكذا يستفاد التعميم من إطلاق كلام بعض آخرء كما قال فى النهاية: إذا ولدت امرأةُ الرجل ولداً على فراشه. لزمه الإقرار به ". 
و فى المقنعة: و من ولدت زوجته على فراشه ... فهو ولده «8). و كذا فى الشرائع «©1 و المسالكك 037 و غيرها . 

و بالجملة: الفراش يعمّ المتعة أيضاً و يشملها حكم نكاح الدائم؛ و لا فرق بينهما. 

قال الفاضل المقداد: هذه الشرائط غير مختضّرة بولد الدائم؛ بل هى شرائط أيضاً لولد المتعة و الملكك و الشبهة؛ و حينئذٍ لا وجه 
لتخصيص ذلكك بالزوجةٌ الدائمةٌ .)4١‏ 

مضافاً إلى الإجماع الذى ادّعى بعضهم بعدم الفرق بينهما. 

وفى الرياض: «و فى حكمه- أى ولد الأمة- ولد المتعهُ فى الأحكام المذكورة؛ من اللحوق به و لزوم الا-عتراف به مع عدم علم 
بانتفائه عنه ... لعموم 

«الولد 


)١(‏ كشف اللثام: /ا/ /الاه. 

() الرياض: 118/17. 

(*) مبانى منهاج الصالحين: .5298/٠١‏ 

(6 التهاية: ض 8١ة.‏ 

(0) المقنعةُ: ص /”ه. 

(2) شرائع الإسلام: 7/ ."8٠‏ 

(/) مسالكك الأفهام: 8/ 88/7. 

(8) تفصيل الشريعة كتاب النكاح: ص ”507. 

() التنقيح الرائع: */ .58١‏ 
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للفراش» 

مضافاً إلى الإجماع .0١١‏ 

و أمَا تعميم حكم الفراش بالنسبةُ الى وطء الأمةٌ المملوكة ففيه خلاف؟ 

و حيث لا موضوع لها فى عصرنا تركنا البحث عنه لعدم الفائدة فيه. 

و أمَا فى الوطء بالشبهة يلحق الولد بالواطئ و يعم حكم الفراش قطعاًء و سيأتى التحقيق فيه فى مبحث مستقل فانتظره و يلزم أن نذكر 
أن العتصره من الفراكن هو اللشران كنلا بحيك نان الزوخ تشمكاً من الرطي لأاما يقوله اهل الستدين الافتزاقن تشروعاة سني أنه 
يحل له وطؤهاء فلو ولدت و إن لم يفترشها فعلّا ألحق به الولد على مذهبهم .7١‏ 

ولا نقول به إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء أشبه شىء بالخرافات؛ كما فى الجواهر «*) و تفصيل الشريعة © 


.١١10 /1١7 رياض المسائل:‎ )١( 
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المذاهب الاخرى 

(0) تقدّم نقل هذا عن الحنفيَةُ فى المبحث الأوّل. 
(؟) جواهر الكلام: /9"١‏ 777. 

(©) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 508. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج03 ص: .7 
المبحث الثانى: شرائط الإلحاق 

اشارة 

ذكر الأصحاب فى إلحاق الولد بالزوج شرائط: 


[الشرط] الأوّل: الدخول أو مثله .»١«‏ 


اشارة 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


صفحةً 911 من ؟ه؟١‏ 


يقع الكلام فى أنه هل يشترط فى إلحاق الولد بالزوج الدخول بالزوجة و إن لم ينزل» أو يكفى إمكان الوطء و إن لم يدخل بهاء أو 


يشترط الإنزال فقط؟ 


أقوال: 


[القول] الأوّل: أنه يشترط فى إلحاق الولد بالزوج الدخول بالزوجة. 


اشارة 


قال العلامة فى القواعد: أمَا الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة: 
الفنكول ب و الع يه أبغا فى العقد الموضل والوطءبالقبية 1 


و كذافى التحرير ("1» و النهايةٌ «5"»» و المقنعةٌ «2»)4 و السرائر «7)» و المختصر النافع دلا 


(1) لا يخفى أن شرط الدخول أو الإنزال أو إمكان الوطء يجرى فى حقٌّ من كان يمكن أن يتولّد منه الطفل؛ بأن يكون فى سن البلوغ 
ولو احتمانًا ضعيفاًء فلو لم يكن كذلك؛ بأن يكون طفلًا غير بالغ قطعاً فلا يجرى فى حقّه ذلكك ولا يلحق به الولد و إن دخل بالمرأة. 
قال الشيخ الأعظم فى المقام: «من بلغ عشراً فما زاد و إن كان خصياً أو مجبوباً ثم ولد له ولد بالعقد الدائم بعد الدخول قبلا أو دبرا و 
مضى سنَّةُ أشهر من حين الوطء إلى عشرة لحق به. و لم يجز له نفيه و لا ينتفى عنه إِلَا باللعان» و لو لم يدخل أو جاء لأقلّ من سنّهُ حيا 
كامًا أو لأكثر من عشرة أو كان له دون عشر سنين ... لم يلحق به و لا يجوز له إلحاقه به). تراث الشيخ الأعظم, كتاب النكاح: /٠١‏ 


4 
(1) قواعد الأحكام: "/ 34 49 .٠٠١‏ 


(") تحرير الأحكام: 6/ .١0‏ 
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(©) النهاية» للطوسى: 202. 
(©) المقنعة: /ا7ن. 


(©) السرائر: /١‏ /ااع. 

(0) المختصر النافع: 511. 
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وإرشاد الأذهان ١١‏ و نهاية المرام ”و التنقيح الرائع لين 

وفى الشرائع: او هم يلحقون بالزروج بشروط ثلاثة: الدخول ) ...١‏ 5). 


صفحة 911 من ؟ه؟١‏ 


و فى المسالكك: «يتحمّق الدخول الموجب لإلحاق الولد و غيره من الأحكام بغيبوب الحشفة خاصّة- أو قدرها من مقطوعها- فى القبل 


ولو لم ينزل» .)6١‏ 
و كذا في كشف اللثام وو الجواهر 0/١‏ 


و ذكر الشهيد فى القواعد: أن الوطء فى الدبر يساوى القبل فى هذا الحكم و غيره إِلّا فى مواضع قليلة استثناها «. 


و استشكل عليه فى الروضة بقوله: «و لا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه؛ للقطع بانتفاء التوأيد عنه عادةً فى كثير من 


.)4١( موارده)‎ 


أدلة اشتراط الدخول فى اللحوق 

اشارة 

ما استدلٌ به أو يمكن أن يكون دلينًا على اللحوق مع الدخول امور: 
الأوّل: الإجماع؛ كما هو ظاهر كلام بعضهم 


. ففى الجواهر: «فلو لم يدخل بها لم يلحقه إجماعاً بقسميه) ١١١‏ 


)١(‏ إرشاد الأذهان: ؟//". 
(0) نهاية المرام: ؟/771. 

(0) التنقيح الرائع: 77 .78١‏ 
(©) شرائع الإسلام: ؟/ ."6٠‏ 
(0) مسالك الأفهام: 8/ 0/7" 
(2) كشف اللثام: /٠/‏ #له. 
(0) جواهر الكلام: /7١‏ 7717. 
(8) القواعد و الفوائد: ١//ا/ا١.‏ 


(9) الروضة البهيه: ه/ ؟7؟. 


.11/ /١0 مهذّب الأحكام:‎ ,1١0 /١7 رياض المسائل:‎ ,©7 /١ نهايةُ المرام:‎ )0٠١( 


.719 /”١ جواهر الكلام:‎ )1١( 
"7 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص:‎ 
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و عبر بعضهم بعدم الخلاف كما فى الحدائق. حيث قال: «لا خلاف بين الأصحاب- كما ادّعاه جملٌ منهم- فى أن ولد الزوجة الدائمة 
يلحق بالزوج بشروط ثلاثة: أحدها الدخول» .)١١‏ 

قاقيه 1لا أنه لم يتحمّق الإجماء؛ لأنّه ذهب جماعة إلى أنه يلحق الولد بالزُوجٍ بالإسنزال؛ سواء تحمّق ذلكك بالدخولء أو بالآلات 
الحديثةُ للتلقيح, أو بإهراقه فى أطراف الرحمء و هو أيضاً مقتضى بعض النصوص كما سيأتى. 

و ثانياً: عللِم فرض تحمّقه لا اعتبار به» لأنّ المسألة ذات دليلء و لعل نظر المجمعين متّجه إلى ذلككء فلا يكون إجماعاً تعز.دياً كاشفاً 
عن قول المعصوم عليه السلام أو عن دليل معتبر» مضافاً إلى أن كثيراً من الفقهاء ذكروا الدخول بنحو الإطلا.ق شرطاً للإلحاق» مع 
القطع بأنّه مع عدم الإنزال لم يلحقء و لا أقل من الشّكك فيه. 

و لذا قد بعضهم بالإنزال .)"١‏ 

قال فى الحدائق: «و أنت خبير بما فيه على إطلاقه من الإشكالء فإنّه مع العلم بعدم الإ-نزال و إن كان الجماع فى القبل» و كذا مع 
الجماع فى الدبر كيف يحكم بالإلحاق و الحال هذه. و لم أرَ من تتنه لذلكك إِلَا السيد السند فى شرح النافع ... نعم» لو كان قد أنزل 
لكنه عزل عن الزوجة فإنّ الإلحاق فى هذه الصورة كما قطعوا به جيد) 0379. 


الثانى: أنه اعتبر الشارع الدخول حفظاً لنظام التناسل و التوالد 


» و لتلا يفتح باب الفساد على النساء كما فى المهذّب «5. 
و فيه: أنّه لا يتوقف هذا على الدخولء و يصمح أن يتوقف على ما هو ملاكك 


." الحدائق الناضرة: 0؟/‎ )١( 

(؟) جامع المداركك: ©/ 1*©» الروضة البهتة: 0/ 7" الجامع للأحكام الشرعية للمحمّق السبزوارى: 528. 

6 الحداق الناضرة 68 داع 

() مهذّب الأحكام: 710 598. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: " 

الدخولء و هو الإنزال و لو فى حوالى الفرجء و ينشأ الولد من ماء الرجل من غير دخولء كما أثبتته العلوم الحديثة. 
مضافاً إلى أن هذه استحسانات لا اعتبار لها فى الفقه» و لعلّه لذلكك اعترف المستدل بكفاية الإنزال فقط .)١١‏ 


الثالث: لا منى للمرأهُ بدون الدخول 

» قال فى الإيضاح: «و لو تصادقا على أنّها استدخلت متيه من غير جماع فحملت منه فالأقرب عدم اللحوق بها؛ إذ لا مني لها هنا» ١؟0.‏ 
و فيه: أن هذا خلاف الوجدان؛ لأنّ كثيراً ما يتحمّق الحمل « بإدخال مني الرجل فى فرج المرأة من غير إيلاج. 

الرابع: ما ذكره فى الجواهر من أنه يمكن التولّد من الرجل بالدخول و إن لم ينزل 


» و لعله لتحرّكك نطفة المرأة و اكتسابها العلوق من نطفة الرجل فى محلها 59" 

بن امم 5 ه 5 وه م لا 
نقول: ظاهر قوله- تعالى-: (إِنّا حَلَقنَا لْإنطانَ مِنْ تُطْمَدُْ أفشاج» 08١‏ هو التركيب المتعارفء كما يؤرّده علم الحديثء و ما ذكره «قده) 
غير ثابتء و لا أقلّ من المّكك فيه. أشار إلى بعض ذلكك فى تفصيل الشريعة «2) 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 910 من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3داتى. الالالالالا 


.598/10 مهذّب الأحكام:‎ )١( 

(0) إيضاح الفوائد: "/ 64. 

(©) و فيه: أنّه ليس البحث فى تحقّق الحمل و عدمه. بل الكلاءم فى الإلحاق و عدمه. و من الواضح أن الحمل أعمٌ من الإلحاق؛ و 
الحقّ فى الجواب أن يُقال: إن التعليل عليل جدّاً؛ لعدم اعتبار كون المنيّ لهاء و لا دليل على اعتبار هذاء فتدبّر م ج ف. 

(©) جواهر الكلام: /9"١‏ 777. 

(0) سورة الإنسان: 7/8/ 7. 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 008. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: ع" 


الخامس: النصوص 

اشارة 

» و هى على قسمين: فبعضها ما يكون ظاهراً فيه» و بعضها ما لا يكون كذلككء بل يوميئ إليه. 

أما القسم الأؤل: فمنها: 

رواية أبى مريم الأنصارى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال: يوم آتى فلانة أطلب ولدها فهى حرّة بعد أن يأتيهاء أله أن 
يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: «إذا أتاها فقد طلب ولدها) .)١١‏ 

إن مقتضى إطلاق الجواب- خصوصاً مع كونه جواباً عن سؤال الإتيان و عدم الإنزال قطعاً- أن مجرّد الإتيان يكفى فى طلب الولد و 
لو كان خالياً عن الإنزال. 

و فيه: - مضافاً إلى ضعف سندها- أنّه لا ظهور لها فى أن مجرّد الدخول يكفى فى اللحوق. 

قال فى تفصيل الشريعة: (إِنْ عدم التقييد بعدم الإنزال فى الجواب- خصوصاً مع كونه محط السؤال ضرورة أنّه مع ثبوت الإنزال لم 
يكن وجه للسؤال- ربما يوجب ضعف ظهور الروايةٌ) .59١‏ 

وأمًا القسم الثانى: 

فقد تومئ إليه عدَّهُ من الروايات: 

منها: رواية أبى البخترى «*”» - المرويّةُ فى قرب الإسناد- 

عو عوسي السام قال 

اجاء رجل إلى رسول الله ضلى الله عليه و آله فقال؛ كنت أعزل غن جارية لى فجاءت بولده فقال صلى الله غلية نو آله: إن الوكاء قد 
ينفلت, فألحق به الولد) «©» 

. ومنها: روايةٌ أبى طاهر البلالى- المرويّةُ فى كتاب «كمال الدين» للصدوق قدس سره 


.١ من أبواب مقدّمات النكاح ح‎ ٠١ الباب‎ 1737//١ تهذيب الأحكام: // 8١ح 11/6 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 500. 

(”) و الظاهر أن مورد الرواية هو الدخول و الإنزال و لكنّه خارج الرحم» مع أن المدّعى كفايه أصل الدخول فى الإلحاق من دون 
شرطيةُ الإنزال. م ج ف 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ +91 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) قرب الإسناد: ١١‏ ح 2٠١‏ وسائل الشيعة: 21١1/10‏ الباب ١8‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 0" 

قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية و شرطت عليها أن لا أطلب ولدها و لم ألزمها منزلى, فلما 
أت لدلكف مذة فالت لى: 

قد حبلتء ثم أتت بولد فلم أنكره- إلى أن قال: - فخرج جوابها- يعنى من صاحب الزمان عليه السلام-: «و ما الرجل الذى استحل 
بالجارية و شرط غلبها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريكك له فى قدرقة:شرطه غلى الجارية شرط غلى الل هذااما لا يؤفن أن 
كرون وسرت عرس نان يا الكم و لبس يريك الرقت الذي عيطي كوي عن لالظ هن بزلك 11108 

و منها: 

ما رواه محمّد بن إسماعيل بزيع قال: سأل رجل الرضا عليه السلام و أنا أسمعء عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا 
يطلب ولدها فتأتى بعد ذلكك بولد فينكر الولد؟ فشدّد فى ذلكك و قال: «يجحد! و كيف يجحد؟ إعظاماً لذلكك» 

.)5١9 الحديث‎ 

فإِنّ فيها إيماء إلى أن الدخول هو الموجب للإلحاق كما هو الظاهر. 

وفيهاا-مشافاً إلى ضعت سند بعشضهاء كرؤابة أبى الشرى؛ لأنه لذ توفيق له:8- أن هذه الروابة تومىء بل ظاهرة فى أن الملدك 
فى إلحاق الولد هو الإنزال لا الدخول فقط؛ لأنْه صلى الله عليه و آله علل حكم الإلحاق بأنّ الوكاء قد ينفلتء و الظاهر أن الوكاء © 
كناية عن آله الرجولية؛ و هى قد تنفلت أى زادت عطية؛ بمعنى أنه يمكن أن يكون الولد من ماء زائد خرج من الرجلء و هذا يشمل 
الإنزال من غير دخول أيضاً. 


.١ من أبواب أحكام الأولاد ح‎ ١4 الباب‎ 1١١ /1١0 ح 18. وسائل الشيعة:‎ 2٠١ كمال الدين:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: 588/١‏ الباب ”7 من أبواب المتعةُ ح ؟. 

() جامع الرواة: 88/17". 

(؟) ان الوكاء بالكسر و المدّ خيط تشدّ به الصرّهُ و الكيسء مجمع البحرين: 7# .1911١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: ع" 

و كذا الرواية الثانية؛ فإِنَ الإتيان كناية عن الدخول مع الإنزال» و الرواية الثالثة يستفاد منها الإطلاق» أى إلحاق الولد بالزوج؛ سواء 


تحقّق الدخول أم لاء كما لو صبّ ماء الرجل فى حواشى فرج الزوجة. 
السادس: عموم قوله صلى الله عليه و آله: «الولد للفراش» 


الذق ركون ذلا لقاعدة الفراش» تقريب أن يقال: إن المراد.به الافراش فعلاء و الافتراشن الفعلى يتحقق بالدخول: 

و يرد عليه: أن الفراش الفعلى ١١‏ ملازم للإنزال أو لاحتمال سبق الماء» كما فى تفصيل الشريعة .)7١‏ 

مضافاً إلى أن قاعدة الفراش أمارة شرعيّة فإذا شككنا فى أن الولد من الزوج أم لكت نلحقه به استناداً لهذه الأمارة. و أما إذا قطع 
بخلافه- للقطع بِأنْ الولد لا يتولّد بدون الإنزال- فلا يمكن الاستناد إليها لإلحاق الولد. 

وقد انقدح لكك أنه لا دليل يعتمد عليه على اللحوق بمجرّد الدخولء مع القطع بعدم الإنزال فى الرحم و حواليه» و عدم دخول منىٌ 
الرجل فى فرج المرأة. 


[القول الثانى] إمكان الوطء 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /911 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


القول الثانى: أنه يشترط فى إلحاق الولد بالزوج إمكان الوطء فقط, ذهب إليه الشيخ فى المبسوطء حيث قال: «و يعتبر عندنا وعند 
جماعة فى باب لحوق الولد إمكان الوطءء فإذا تكحها و أمكن أن يكون وطؤها ظاهراً و باطتاء ثم أتت بالولد 


)١(‏ و الظاهر أن القاعدة إِنّما هى فى النكاح الدائم؛ لعدم صدق الفراش على الزوج فى النكاح المنقطعء مع أن البحث فى الإلحاق و 
عدمه عامٌ شامل للمتعة أيضاء م ج ف. 

(1) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 008. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: ا" 

لمدَّهُ يمكن أن يكون حدث بعد العقد, فإنّا نلحقه به .)١١‏ 

و اختاره فى الجامع للشرائع قال: «فإذا ولدت إحداهنّ ولداً الحق به مع إمكان الوطء و أن يكون منه و مع العزل و عدمه) ». و به قال 
أيضاً المجلسى فى ملاذ الأخيار «7. 

و الظاهر أنه لم يدل عليه دليل إِلَّا الإجماع الذى ادّعاه الشيخ بقوله: «عندناا» و هو لم يثبت» مع ذهاب جمع كثير إلى خلافه كما تقدّم 
و لعله لذلك عدل الشيخ عنه فى النهاية» فقال: «و إذا كان للرجل امرأةً لم يدخل بها أو يكون قد دخل بها غير أنّه يكون قد غاب 
عنها غيبة تزيد على زمان الحمل ... لم يكن ذلكك ولداً له «©". 

و يمكن أن يقال: إنّ نظر الشيخ و غيره من الإمكان هو الدخول و إن لم يساعده ظاهر كلامهم: فلا يكون هذا قولًا مستقلًاه و يندرج 
فى القول الأوّل. 


[القول الثالث] الإنزال هو الشرط فى الإلحاق 
اشارة 


القول الثالث: و هو الحقٌّ- أن الملاك للحوق الولد بالزوج هو الإنزال؛ سواء تحمّق ذلكك بالدخولء أو بالآلات الحديثة للتلقيح؛ أو 
بالتهريق فى أطراف الرحم. 

اختاره جمع من المتأخَرين و المعاصرين صريحاً. 

و يمكن أن يستفاد من كلام غيرهم أيضاً. 

قال فى الحدائق: «لو كان قد أنزل لكنّه عزل عن الزوجة فإنْ الإلحاق فى هذه الصورة- كما قطعوا به- جبّد) «8) 


00 المسوط 0 

إفة الجامع للشرائع: اعع,. 

(") ملاذ الأخيار: /١‏ مع" 

(©) النهاية: ع0ه. 

(0) الحدائق الناضرة: 50؟/ ©. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: /" 

و فى جامع المدارك: «لا حاجة فى تحمّق الفراش إلى الدخول» .0١١‏ 

وهو الظاهر من كلا.م صاحب الجواهر فى كتاب اللعان» حيث قال بلحوق الولد بمجرّد إمكان كونه منه 47١‏ لأنّه مع الإنزال يمكن 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحة 918 من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كونه منه. 

و قال السيد الفقيه الخوئى رحمه الله: «يلحق الولد بالأب فى الدائم و المنقطع تروط الأول: الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله» أو 
الإنزال على فم الفرج» 0 فتحمل. و كذا فى تحرير الوسيله و مستنده و جامع المداركك «©. 

و فى مهذَّب الأحكام: «الدخول تارةً: يكون مع الإنزال و اخرى: مع عدمه؛ و على كل منهما تارةٌ: فى القبل» و اخرى: فى الدبر» و مع 
الإنزال تارةً: على ظاهر المحلٌ و اخرى: فى الرحم, و ثالثة بإدخال المنى بالآلات الحديثة. و فى الكل يلحق به الولد؛ «8). 

و فى تفصيل الشريعة: «الإنزال سواء كان مع الدخول أو بدونه» و سواء كان فى الفرجء أو فى حواليه مع احتمال الجذب. أو دخل متئه 
فيه بأىٌ نحو كان... 

و حصول الولادهٌ من هذا الطريق كثير) .)©١‏ 

و به قال أيضاً السئد السيستانى 09 و الفقيه الأراكى ./١‏ 

و يمكن أن يستظهر ذلكك من كلام الشهيد فى الروضة» حيث استشكل على 


.688 / جامع المداركث:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: 7/ 58. 

() منهاج الصالحين: 7/ 187. 

(؟) تحرير الوسيلة: /١‏ 05؟» مستند تحرير الوسيلة» كتاب النكاح: 80) جامع المدارككث: 6/ 5617. 
(0) مهذّب الأحكام: 710 590. 

() تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: "01 208 و 508 

(0) منهاج الصالحين: "7 .١١7‏ 

(8) كتاب النكاح للشيخ الأراكى: ./8١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”: ص: 9" 

كلام المصنّف فى القواعد بالحكم بالإلحاق و إن لم ينزل .)١١‏ 

و كذا مافى الرياض؛ لأنّه ذكر- فى جواب من قال بعدم العبرة بالوطء فى الدبر- أن الإمناء و احتمال سبق الماء فى الرحم و لو لم 
يشعر به يكفى فى الإلحاق .01١‏ 


أدلة اللحوق مع الإنزال 

اشارة 

ومانكع امعد هد لاقت هنا لتك رغرة 
الأوّل: عموم قوله صلى الله عليه و آله «الولد للفراش» 


بالتقريب المتقدّم من أن الفراش الفعلى ملازم للإنزال» أو لاحتمال سبق الماء ."5١‏ 
قال فى الجواهر: «فمع فرض الإمكان عنده و لو بعد لا يجوز له نفيه؛ لأنّ الولد للفراش شرعاً مع إمكانه) «8). 


الثانى: النصوص المستفيضة 
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منها: صحيحة إسماعيل بن بزيع المتقدّمة- التى رواها المشايخ الثلاثة- 

قال: 

سأل رجل الرضا عليه السلام- و أنا أسمع- عن الرجل يتزوّج المرأهً متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدهاء فتأتى بعد ذلكك بولده 
فينكر الولد؟ فشدّد فى ذلكك و قال: 

(لجحداو كف بجحل إعظاما لذلكة» 

» الحديث (2. 

و تقريب الاستدلال بها بأن يقال: شدّد الإمام عليه السلام على الرجل بإنكاره الولد فى 


(6 الروضية الوعادة م 

6) وياض السيانا > 4د 

(*) الخصال: 7١‏ باب الأربعة» وسائل الشيعة: /١‏ 860 الباب 08 من أبواب نكاح العبيد ح .١‏ 

() تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: ٠ش‏ 205 و 208. 

(0) جواهر الكلام: 7/ .١‏ 

(2) وسائل الشيعة: 588/١‏ الباب 7 من أبواب المتعة ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: 6٠‏ 

المتعة بقوله: يجحد! و كيف يجحد. ...؟ و حيث ثبت بالضرورة أنّه يمكن أن تأتى الولد بالإ-نزال فى حوالى الرحم فقط و لولم 
يتحفّق الدخول. 

فيستفاد منها أن الإنزال أيضاً يكفى فى إلحاق الولد بالزوج. 

و منها: صحيحة :. 

ابن أبى عمير» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاءء إِلَا أنه إذا جاء ولد لم ينكره؛ و شدّد فى إنكار 
الولد) .)١١‏ 

فإِنّ إطلاقها يشمل المدّعى قطعاً؛ بمعنى أنه لا يجوز للزوج إنكار الطفل؛ سواء نشأ من دخوله بالمرأة» أو أنزل فى حوالى الرحم 
فجذب الرحم ماء الرجل من غير أن يتحمّق الدخول. 

و مثلها صحيحة . 

محمد بن مسلم. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: أ رأيت إن حبلت؟ قال: «هو ولده) "١‏ 

كنا 

ما رواه فتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشروط فى المتعة؟ 

فقال: «الشرط فيها بككذا إلى كذا- إلى أن قال: - فإن رزقت ولداً قبله» *”) 

»و الأمر واضح 50". 

و يؤيده 

ما رواه أبو البخترى» عن جعفر بن محر د» عن أبيه عليهما السلام أن رجنًا أتى علي بن أبى طالب عليه السلام فقال: إِنّ امرأتى هذه 


حامل و هى جارية حدثة» وهى 
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)١(‏ وسائل الشيعة: 5894/١‏ الباب ”7 من أبواب المتعة ح ه. 

(") نفس المصدر و الباب ح .١‏ 

(5) اختلفت النسخ فى لفظة «قبله»» ففى الكافى: ه/ 52 باب وقوع الولد ح »2 و الوافى: 17/ #/2, الرقم 519*6, و الحدائق الناضرة: 
1 الااء و الوسائل 689/١5‏ الباب 7” من أبواب المتعة ح *: قئله مشدَّدة و يكون معناه كذلكت: أنه يجب عليه قبول الولد متى 
رزقه الله- تعالى- إِيَاه؛ٍ و لا يجوز نفيه بأن يلحقه بالامٌ» و فى التهذيب ج // 789 ح 188 1: فتلقه؛ أى تقبل؛ لأنّه جاء فى لسان العرب: 
0/ 017 تلقت الرحم ماء الفحل إذا قبلته و ارتجت عليه» و فى الاستبصار ج "/ 218 الباب ٠٠١‏ ح *”: قبلته). 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 2585 الباب 77 من أبواب المتعة ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: 5١‏ 

عذراء» ورهى حامل فى تسعة أشهره و لا أعلم إلا خيراء و أنا شيخ كبير ما افترعتهاء و أنّها لعلى حالهاء فقال له على عليه السلام: 
تشداتك اللدهل كنت توريق على فسها؟ 

قال: نعم 00١١‏ فقال على عليه السلام: إِنّ لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجلء و ثقب يخرج منه البول؛ و أن أفواه الرحم تحت 
الثقب الذى يدخل فيه ماء الرجل» فإذا دخل الماء فى فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد» و إذا دخل من اثنين حملت باثنين» 
وإذا دخل من ثلاثة» حملت بثلاثة» و إذا دخل من أربعهُ حملت بأربعة و ليس هنااكك غير ذلكك,. و قد ألحقت بكك ولدها فشقّ عنها 
القوابل» فجاءت بغلام فعاش (35). 

و مارواه المفيد فى الإرشاد قال: روى نقلهُ الآثار من العامَرهُ و الخاصَة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت» فزعم الشيخ أنه لم يصل 
الهاو أنكر حملهاة فالس الأمر على عثماة سال المرأة: هل اقتضكك 0" الشيخ؟ وكانت يكرا فقالت: لأ فقال هنناة: فينو السَد 
عليهاء فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَ للمرأة سمين: سم البول و سمٌ المحيضء فلعل الشيخ كان ينال منهاء فسال ماؤه فى سمٌ 
المحيض فحملت منه؛ فاسألوا الرجل عن ذلكك. فس ئل» فقال: قد كنت انزل فى قبلها من غير وصول إليها بالاقتتضاضء فقال أمير 
المؤمنين عليه السلام: الحمل له و الولد ولده» فق 


الثالث: أن الضرورةٌ و الوجدان حاكمان بِأنَ بالإمناء يتونّد الطفل 


؛ سواء كان فى الرحمء أو فى أطرافه و جذبه ماء المرأة» أو انتقل إلى الرحم بالآلات الحديثة. 


)١(‏ قوله: «قال: نعم» لم يرد فى المخطوط و لا فى المصدرء و لكن ورد فى متن المصبححة الثانية» وسائل الشيعة لف السة 

(؟) وسائل الشيعة: 1١5/١0‏ الباب ١18‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ و ؟. 

() القضة: بالكسر؛ و هى البكارة» يقال: اقتضضتهاء إذا أزلت قضتها: المصباح المنير: /201. 

(ع) وسائل الشيعة: 1١5 /١0‏ الباب ١8‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج" ص: 57 

ثم نه ينبغى أن يعلم أنّه لا بد أن يكون الزوج ممّن يمكن التوأّد منه من جهة السنّء فلو كان صغيراً لا يمكن حصول ذلكك منه لم 
بلاطن نه الولك كمافى السدائق 011 


الشرط الثانى: مضى أقلّ مدَّهُ الحمل 
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الظاهر أنه لاخلاف بين الفقهاء؛ بل تحمّق الإجماع على أنه يشترط فى إلحاق الولد مضي أقلّ مِدَّهُ الحمل من حين الوطء. و لا 
خلاف بينهم أيضاً فى أن أقلّ مده الحمل سِنّهُ أشهر. 

ففى المقنعة: «و أقلّ الحمل لخروج الولد حباً سنّهُ أشهر» .)7١‏ و كذا فى النهاية 1 و المهذّب ©" و الكافى 8). 

و قال فى الشرائع: «و هم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول؛ و مضى سنَّهُ أشهر من حين الوطءا .2١‏ 

و كذا فى المختصر النافع 00 و السرائر 0/8١‏ و تحرير الأحكام .)4١‏ 

وادّعى الشريف المرتضى فى رسائله الإجماع عليه» حيث قال: «و أقل الحمل عندنا على ما أطبقت عليه طائفتنا هو سنَّهُ أشهرء و ما 
نعرف أيضاً مخالفاً من فقهاء العامّهُ على ذلكك» 0٠١١‏ 


.© /750 الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(1) المقنعة: 9ه. 

() النهاي لوس 8 

(©) المهذّب لابن البرَاج: 77 .88١1‏ 

() الكافى فى الفقه: 5١‏ 

(©) شرائع الإسلام: ؟/ ."8٠‏ 

(/) المختصر النافع: 517. 

(8) السرائر: ؟/ /الاع. 

(9) تحرير الأحكام: 6/ .١0‏ 

(15) وسائل الشريت الخرتضي 15171 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج" ص: © 

و كذا فى الرياض .)١١‏ 

و فى المسالكك: «أجمع علماء الإسلام على أن أقلّ المدَّهُ التى يمكن فيها توأمد الإنسان حيَاً كامًا و نشوّه من حين الوطء إلى حين 
الولادة سنّهُ أشهر) .)7١‏ 

و كذا فى الحدائق 23 و الجواهر "2 و مهذّب الأحكام «8. و تفصيل الشريعة «2» و فى كشف اللثام أن الاثفاق قائم بذلكك 07. 

و يدل على هذا الحكم أُوَلَا: الاتفاق و إجماع الفقهاء فى ذلك, كما تقدّم. 

و ثائياء قوله- تعالى دو خفلة وفظاله ثلانُوق هرأ وه ونحيث إن مده الفصال والرضاع كما يدل عليه قوله- تعالى-: دو فال فى 
عَامَين ...4 أربع و عشرين شهراء فحينئذٍ ما بقى من الثلاثين و هو سنّهُ أشهر يكون أقل مده الحمل؛ لأنّها هى الباقية من الثلاثين 
شهراً بعد عامى الفصالء و ليست هذه المدَّهُ هى أقصى مده الحمل للإجماع و الوجدان فتعيّن أن يكون أقل مدّته .03٠١١‏ 

وقالعاً: الأشان السعتضة أو الكرائرة. 

0 6 

ما رواه الكلينى عن الحلبى فى الصحيح؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت و 
نكحت,. فإن وضعت لخمسة 


.٠١© /١١؟ رياض المسائل:‎ )١( 
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(؟) مسالكك الأفهام: 8/ 88/7. 

(9) الحدائق الناضرة: /١0‏ ه. 

(©) جواهر الكلام: /"١‏ 776. 

(0) مهذّب الأحكام: 710 598. 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 507. 

(0) كشف اللثام: /٠/‏ #لاه. 

(0) سورة الأحقاف: 68/ .١0‏ 

(9) سورة لقمان: /"١‏ 18. 

)٠١(‏ الحدائق الناضرة: /١0‏ ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج" ص: 58 


أشهر فإنّه تلمولاها الذى أعتقهاء و إن وضعت بعد ما تزوّجت لسنّهُ أشهر فإنّه لزوجها الأخير» )١١‏ 


خلالنيا واه 

و منها: 

ما رواه فى الفقيه عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عليهما السلام قال: «أدنى ما تحمل المرأة لسنّهُ أشهر) "١‏ 
. وكذا 


ما رواه فى التهذيب عن جميل بن صالح؛ عن أحدهما عليهما السلام فى المرأةُ تزوّج فى عدّتهاء قال: «يفرّق بينهما و تعتدّ عدَّهُ واحدة 
متهما جميعاء فإن جاءت بولك لسك أشهر أو أكثر فهو للأخير».و إن جاءت يولد لأقل من سئة أشهر فهو الأول اء 


وغيرها 59"). 

الشرط الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدَّهٌ الحمل 

اشارة 

و قبل بيان الحكم فيه لا بدّ أن نذكر أمرين: 

[الأمر] الأوّل: أن البحث فى ذلك الشرط فيما إذا كان وضع حمل المرأةً على نحو العادى و الطبيعى 

» أمَا إذا تأخر لعارض فلا يجرى البحث عن هذا الشرط؛ لأنْ فى تلكك الصورة نقطع بتجاوز أكثر مده الحمل» لعارض. 
[الأمر] الثانى: أن مبدأ زمان الحمل بحسب ما اختير من تحّق الفراش 

اشارة 


من أن يكون يتحقّق الوطء كما غلبه المشهورء أو الأنزال» أو إمكان الوطء. 
و بعد هذا نقول: أصل هذا الشرط مما لا خلاف فيه؛ و إِنّْما الخلاف فى تقدير المدَّهُ المذكورة» هل هى سنة» أو تسعة أشهر أو عشرة 
أشهر, أو غير ذلكك. مع الاتفاق على أنه لا يزيد على السنة» فعمدة الأقوال فيها ثلاثة: 
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.١ من أحكام الأولاد ح‎ ١77 الباب‎ .118 /١0 ح ١ء وسائل الشيعة:‎ 594١ /0 الكافى:‎ )١( 

() الفقيه: #/ .لاح ف وسائل الشيعة: 118/18 الباب ١7‏ من أحكام الأولاد ح .١5‏ 

(9) تهذيب الأحكام: 7/ 04ح ١6؛‏ وسائل الشيعة: 1١17/10‏ الباب ١7‏ من أحكام الأولاد ح *1. 
() وسائل الشيعة: ١١8/١0‏ نفس الباب ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج» ص: 50 

[القول] الأوّل: قسعة أشهر 

اشارة 

المشهور بين الفقهاء أن أقصى مدَّهٌ الحمل تسعة أشهر. 

ففى المقنعة: «و أكثر الحمل تسعهٌ أشهر) »)١١‏ و اختاره فى النهاية .)3١‏ 

وقال فى المبسوط: «أكثر الحمل عندنا تسعةٌ أشهر) .0"١‏ 

و كذا فى الخلاف «©» و المحكيّ عن ظاهر الإسكافى (قاة و به قال سلاق «2» و ابن إدريس 2172 و ابن بِرّاجٍ «/)» و فى كشف اللثام: 


«إن هذا هو الأقوى) 49). 


و كذا اختاره فى الرياض 3٠١١‏ و الجواهر »1١«‏ و به قال أيضاً بعض الفقهاء المعاصرين .)١37١‏ 

شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 114 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج؛ ص: 68 

أدلّهَ كون أقصى مدَّهٌ الحمل تسعة أشهر 

اشارة 

و يمكن أن يستدل لهذا القول بوجوه: 

الأوّل: الإجماع كما تقدّم 


. وفيه: أنه لم يثبت مع ذهاب جمع على خلافه. مضافاً إلى أن مستنده النصوص التى سنذكرها. 


.279 المقنعة:‎ )١( 

(؟) النهاية: 00ه. 

.14٠0 /0 المبسوط:‎ )( 

(©) الخلاف: 60/ /8. 

(0) حكى عنه فى مختلف الشيعة: /ا/ 18". 
(©) المراسم العلوية: 158. 
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90 السرائر: ”/ 9٠‏ و /امع. 

(0) المهذّب: ؟/ اع" 

(9) كشف اللثام: /٠/‏ اه. 

(06) رياس السائل: الع 

.776 /”١ جواهر الكلام:‎ )1١( 

(17) مهذّب الأحكام: 0778/70 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 21. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج" ص: 52 


الثانى: النصوص الكثيرة: 


منها: رواية 

عبد الرحمن بن ساب عتمن حدّثه عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد فى بطن امه كم هو؟ فإنّ الناس 
يقولون: ربما بقى فى بطنها سنتين (سنين خ ل)» فقال: «كذبواء أقصى مِدَّهُ الحمل تسعة أشهر, و لا يزيد لحظة و لو زاد ساعة (لحظة 
خ ل) لقتل اه قبل أن يخرج» )١١‏ 

لفيا كلاه 44 إلا انها فعيفة سندا. 

قال الشيخ الفقيه الأراكى رحمه الله: «هذا الخبر أدل خبر استدل به للقول بالتسعة و لكنّ التأقل يقضى بدلالته على خلافه؛ وجهه: أن 
ما ذكره القائل بالتسعة إِنّما هو من مبدأ الوطء و قرار النطفة فى الرحم إلى حين الوضعء فلو حملنا الخبر على هذا المعنى فكيف 
يستقيم قوله عليه السلام: و لو زاد ساعة لقتل امّهه و الحال أنَا نقطع بزيادة هذا المقدار مع عدم حصول القتل »)7١‏ فلا يمكن حمل 
الكلام عليه. 

بل الظاهر أن المقصود هو التسعة من مبدأ ولوج الروح؛ فإِنّهِ أوّل زمان تسميته «*8 ولداً و طفلًاء و أوّل زمان نموه و ترقّى بدنه. و أما 
قبله فهو نطفة أو دم أو مضغةٌ و لا نماء له. و من المعلوم أن المكث الذى لا نماء فيه. لا مدخليةُ 259 له فى 


." من أبواب أحكام الأولاد ح‎ ١ الباب‎ 21١0 /١0 ح 142 وسائل الشيعة:‎ ١١0 /8 الكافى: ©/ 7ه ح "0 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

() لا يبعد أن ييُقال: إن المقصود إمكائية القتل و صلاحيته إذا زاد عن تسعةُ أشهر, لا فعلية القتل» سيّما مع إسناد القتل إلى الطفل» مع 
أنه ليس هكذاء بل البقاء فى البطن أكثر من ذلكك خطر على الامّ» و على هذا لا يرد ما ذكره الشيخ الاراكى قدس سره؛ م ج ف. 

() ولا يخفى ما فيه من أن الرواية إِنّما هى بصدد بيان مدَّهُ الحمل لا مده نموٌ الولد» و من الواضح أن الحمل من أول زمان تستقرٌ 
النطفة؛ مضافاً إلى إطلاق الولد فى بعض الروايات لأوّل زمان استقرّت النطفة [وسائل الشيعة ١١5 :١0‏ أبواب أحكام الأولاد ب 8١ح‏ 
١‏ .مج ف. 

(©) المدخلكة إِنْما هى بحسب المجموع., فلا ينافى مدخلية أيَام النطفة و العلقة و المضغة, و لا يلزم ضمّ ما لا مدخكة له إلى ما له 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: /اع 

قتل الامٌ» فإذا ولج الروح و هو على رأس أربعة أشهر من الوطء ثم مضى عليه تسعة أشهر فهو فى هذه المدَّهُ لا يزال فى النموٌ و كبر 
الجسم فهذا يناسبه أن يقال: لا يصلح أن يبقى الولد و يكبر و ينمو فى بطن انه أزيد من تسعة أشهره و لو زاد ساعة لقتل امّه. 

و أمّا الأوّل: فيلزمه ضمٌ ما لا مدخله فيه من أيَام النطفة و العلقة و المضغة إلى ما له المدخكّة؛ و يلزم خلاف القطع. و يلزم إطلاق 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحة 910 من ب؟ه؟1 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
الولد على أوّل زمان كونه نطفة. 
و أمَا ما ذكرنا فسالم عن جميع ذلكك كما عرفت» .)١١‏ 
نها: روابة 
و منها: رواب ل 


وهب. عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «يعيش الولد لسنّهُ أشهرء و لسبعة أشهر و لتسعة أشهر, و لا 
يعيش لثمانية أشهر) 9 

و دلالتها صريحة بأن يقال: تكون الرواية فى مقام تعبين عيش 0 الطفل فى الرحمء فيستفاد منها أن أقصى مده الحمل تسعة أشهرء 
فلا إشكال فى دلالتهاء إلا أنّهِ لا اعتبار بها سنداً أيضاً «©). 


و منها: 

ما رواه محمّد بن حكيم؛ عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث قال: قلت: فإنّها ادّعت الحمل بعد تسعة أشهرء قال: (إنّما الحمل تسعة 
أشهر) «2) 

. و منها: رواية 


0 
أبان» عن أبى عبد الله عليه السلام قال «إنّ مريم حملت بعيسع تسع 


./00 كتاب النكاح للفقيه الأراكى:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: .1١5 /١0‏ الباب ١٠‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

() الظاهر أن الإمام عليه السلام فى هذا الكلام بصدد بيان عيش الطفل بعد وضع الحملء و بعبارة اخرى: إن الكلام إخبارىٌ» فهو 
يخبر أن الولد بعد هذه المدَّهُ يعيش أم لاء و ليس فى مقام بيان أقصى الحمل. نعم» يستفاد ذلكك من الإطلاق المقامى» فتدبّر» م ج ف 
(©) فإنّ وهب هذاء هو وهب بن وهب أبو البخترى- بقرينة رواية محمد بن خالد البرقى عنه- و هو ضعيفء عامّى» كذّابء و قد ورد 
فى حقّه: أنه أكذب البريّةُ. رجال النجاشى: 67٠‏ الرقم 00١١؛‏ الفهرست للشيخ: 188, الرقم 48 خلاصة الأقوال: .6١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 1١15/١0‏ الباب 1 من أبواب أحكام الأولاد ح هو ص 687: أبواب العدد. قطعة من ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج" ص: /5 

ساعات كل ساعةٌ شهراً )١١‏ 

.هذان أبضا كنابيهما واف الفعفت منندا. 

و منها: 

ما رواه الكلينى فى الصحيح؛ عن عبد الرحمن بن الحيجاج قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: «إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت 
حبنًا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت و إِلَّا اعتذت بثلاثة أشهر, ثم قد بانت منه) 0 

. واتقريب الاستدلال بها بأن يقال: صرّحت الرواية بأنّه إذا ادّعت المرأة الحبل انتظر بها تسعهٌ أشهر, فتككون هذه المدَّهُ أقصى مذَّهٌ 
الحمل؛ لأنّه لو كان غير هذا لبتنه الإمام عليه السلام و إِلَا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة: ثم أمر عليه السلام بأنّه إذا انتقضى "١‏ 
تسعة أشهر و لم يتولّد الطفل اعتدّت بثلاثة أشهر, فهذه الثلاثة عدَّهٌ شرعيّة المأمور بها بعد الطلاق» و مضي التسعة أشهر و إن حصل به 
براءة الرحم و حصل اليقين بعدم الحبل لمضى المدَّه التى هى أكثر الحملء لكنّه لا ينافى وجوب الاعتداء؛ إن ما علّل به وجوب 
الاعتداء من تحصيل براءة الرحم ليس كلياً يجب اطراده؛ لتخلفه فى مواضع لا تحصىء كمن مات عنها زوجها بعد عشرين سنةُ من 


./ من أبواب أحكام الأولاد ح‎ ١7 الباب‎ 118 /١0 وسائل الشيعة:‎ )١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 92 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() لأنّ محمد بن حكيم لا توثيق له و أمّا روايةُ أبان» فقد وقع فى سنده عبيد الله بن عبد الله دهقان» و هو ضعيفء رجال النجاشى؛ 
181 الرقو اع 

(") الكافى: / .٠١١‏ تهذيب الأحكام: 8/ ١74‏ ح © وسائل الشيعة: /1١0‏ 87©؛ الباب 78 من أبواب العدد ح .١‏ 

(؟) الظاهر أن الرواية دالُّ على أن المرأة إن اّعت الحبل فاللازم الانتظار إلى تسعة أشهرء و إن لم تدّع الحبل فعدّتها ثلاثة أشهر و 
الشاهد على ذلك رواي محمد بن حكيم المتقدّمةُ فراجع. و ليس المراد أنّهِ إذا انقضى التسعة و لم يتولّد اعتدّت بعدها بثلاثة أشهر؛ 
فإنّه مضافاً إلى أنه خلاف الظاهر. مخالف للاعتبار و الوجدان. نعم فى روايته الاخرى قال: إذا ارتابت بعد تسعة أشهر فعليها بثلاثة 
أشهر من باب الاحتياط [وسائل الشيعة :١0‏ 58# ذ ح *] و لكن هذا الحكم إِنّْما هو فى فرض الريبة و كانت مرتابة» و أمًا فى غيرها 
فليس بلازم؛ فتدبّر» م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج". ص: 594 

مفارقتهاء كما فى الحدائق .)١١‏ 

و قال فى تفصيل الشريعة: ظهور الرواية فى أن أقصى الحمل تسعة أشهر غير قابل للإنكار» كما لا يخفى ."١‏ 

و سيأتى الكلام فى مفاد الرواية إن شاء اللّه تعالى. 

و منها: رواية 

محترد بن حكيم. عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: المرأهً السَابَهُ التى تحيض مثلها يطلقها زوجهاء فيرتفع طمتها ما عدّتها؟ 
قال: ثلاثة أشهره قلت: فإِنّها تزوجت بعد ثلاثة أشهرء فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل؛ قال: هيهات من ذلكك يارابن 
حكيم. رفع الطمث ضربان: إمَا فساد من حيضة؛ فقد حلّ لها الأزواج و ليس بحاملء و إِمّا حامل فهو يستبين فى ثلاثة أشهر؛ لأنَّ الله- 
عرّ و جل- قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل. 

قال: قلت: فإنّها ارتابت قال: عدّتها تسعة أشهرء قال: قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهرء قال: إِنْما الحمل تسعة أشهرء قلت: فتزوّج؟ 
قال: تحتاط بثلاثة أشهرء قلت: فإِنّها ارتابت بعد ثلاث أشهرء قال: ليس عليها ريب تزوّج) «*") 

. و مثلها رواية أبى حمزة» عن أبى جعفر عليه السلام ."5١‏ 

وتقريب الاسعدلال بها كالتى قبلهاء فدلالتها على أن أقضى الحمل سعة أشهر- خصوضاً لأجل ذكرها بعد كلمة وإثماه -ظاهرة» إلا 
أنْها ضعيفةٌ السند. 


8/70 الحدائق الناضرة:‎ )١( 

إهرة تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 689 

(©) الكافى: #/ ٠١7‏ ح © تهذيب الأحكام: 8/ 179 ح /ا؟» وسائل الشيعة: /١0‏ 657 الباب 18 من أبواب العدد ح 6. 

(ع) الكافى: 2/ 10. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 0٠‏ 

ثم المشهور الذى يقولون بالتسعة» هل يكون مرادهم التسعةٌ الحقيقيَةُ بلا زيادة و نقيصة» أو المقصود منها ما هو المتعارف بين النساء 
زيادة عليها أَيَاماً أو ناقصاً كذلكك؟ الظاهر هو الثانى» فربما تزيد على تسعة أشهر عشرة أيَام» بل عشرون يوماً. 


و ما دل على أنّها لا تزيد لحظة» فمع قصور سنده إِنّما هو فى مقابل نفى سنتين» كما فى مهدّب الأحكام .0١١‏ 


القول الثانى: أن أكثر الحمل عشرة أشهر» 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /ا91 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


قد أفتى بذلكك عدَهٌ من الفقهاء. 

قال فى مختصر النافع: «و قيل: عشرة اشهرهء و هو حسن) .)3١‏ و كذا فى الشرائع «”")» و إرشاد الاذهان «5"»» و تحرير الأحكام «6) و 
التنقيح الرائع «2»؛ و كشف الرموز 17 و قواعد الأحكام /. 

و بالأصلء؛ أى أصالة عدم الزنا و الشبهة؛ و بالوجدان بمعنى أن كثيراً ما يوجد 


.599 مهذَّب الأحكام: 0؟/‎ )١( 

(؟) مختصر النافع: 07. 

() شرائع الإسلام: 77 880. 

(©) إرشاد الأذهان: ؟//". 

(0) تحرير الأحكام: 6/ .١0‏ 

(6) التنقيح الرائع: 8/ 88؟. 

(/) كشف الرموقة #/غ42. 

(8) قواعد الأحكام: */18. 

(9) الظاهر أن المراد من العموم هو الإطلا.ق» كما هو دأب المتقدّمين من عدم الفرق بينهما إلا بعض العبائر منهم» و لكنّه واضح 
الضعف؛ فَإنَّ القاعده إِنّما هى بصدد بيان كون الولد ملحقاً بالفراش» و ليست بصدد بيان مقدار أقصى الحملء و هذا واضح جدَأ م ج 
ف. 

)٠١(‏ كشف اللثام: /٠/‏ #اه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: 0١‏ 

تولد الطفل :فى شير الغاشر »4و أدل الدليل على شى ذهو وقرعه. 

نقول: سيأتى الكلام فى مفاد القاعدة. و أنّها تشمل القول بأنْ أكثر مدَّهُ الحمل سنة أيضاً و أمَا الأصلء فلا يجرى مع وجود الدليل 
«”)» و الفرض أن الدليل دل على أن أقصى الحمل تسعة أشهر أو سنة. و أمَا وقوع التوأمد فى شهر العاشر أحياناً فيمكن للالتباس 
عليهنٌ» فتتصوّرن الحمل لانقطاع دم الحيضء مع أن فى الواقع يمكن أن يكون الانقطاع لموانع اخرى؛ و هى كثيرة» أو أن الحمل وقع 
فى أواخر الطهر فتتصوّرن فى أوَّله و بالجمل: هذا أشبه بالاستحسان و لا يكون دليلّ و لم ترد رواية تدلٌ على أن أقصى الحمل عشرة 


أشهر ينه 

القول الثالث: - و هو الحقّ- أن أقصل مدّهُ الحمل سنةٌ 

اشارة 

قال بعض الفقهاء- و هو الأرجح عندنا-: إن أقصى مده الحمل سنة. 

جاء فى الانتصار: «مما انفردت به الإمامدَه القول بأنْ أكثر مده الحمل سنهُ واحدة» «". و به قال الحلبى «8)؛ و ابن سعيد «#)؛ و ابن 


زهرة «27» و مال إليه فى المختلف 2/8١‏ و كذا فى نهاية المرام 49). 
وقال فى اللسالكفة هذا القول أقزت إلى السواتي و إن وصفه الكت التركه: 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ التنقيح الرائع: #/ اع؟. 

(1) مضافاً إلى كونه أصنًا مثبتاً؛ فإنّ أصالة عدم الزنا لا يشبت كون أقصى الحمل ذلككء م ج ف. 
(*) مسالكك الأفهام: 8/ 59/7. 

(©) الانتصار: هع". 

() الكافى فى الفقه: 5١‏ 

(©) الجامع للشرائع: .82١‏ 

(/) غنية النزوع: /841. 

(8) مختلف الشيعة: // 812. 

(9) نهاية المرام: 7/ 98 واج /١‏ “الع و ع0ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: ”0 


إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقلّ من السنة» .)١١‏ 


و كذا اختاره المجلسى .)"2١‏ و السيد الفقيه الخوانسارى «3)» و الإمام الخمينى «؟»» و بعض الفقهاء المعاصرين «0). 


أدلةُ كون أقصى مِدَّهٌ الحمل سنة 

اشارة 

يمكن أن يستدل لهذا القول بوجوه: 

الأوّل: الإجماع 

الذى ادّعاه السّد المرتضى «2). و المفيد «077» و ابن زهرةٌ ./١‏ 
الثانى: عموم قوله صلى الله عليه و آله: «الولد للفراش» 

«4 بالتقريب المتقدّم فى القول الثانى. 

الثالث: نصوص اخرى. 


كصحيحةٌ عبد الرحمن بن الحتجاج المتقدّمةُ 5١١‏ فإِنّ فيها 


«إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبنًا انتظر بها تسعة أشهر» فإن ولدت و إلا اعتدّت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه). 


و مثله رواية 


صفحةً 98/8 من ؟ه؟١‏ 


محمد بن الحكيم المتقدّمة عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأهُ الشابّهُ التى تحيض مثلها يطلقها زوجهاء فيرتفع طمثها كم 


عدّتها؟ قال: ثلاثة 


."0/2 /8 مسالكك الأفهام:‎ )١( 


(ااووفة القت اشر سر 
(؟) جامع المداركث: ©/ /881. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 929 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالانا 


©) تخرير الوسيلة؛ 8:77/ا؟. 

(0) مجمع المسائل: /١‏ 17» منهاج الصالحين للسييد الخوئى: 7/ 0587 منهاج الصالحين للسيد السيستانى: 7# .١١7‏ 

(©) الانتصار: هع”. 

(0) سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد» الاعلام بما اتتفقت عليه الإماميّة: 4/ .١‏ 

(0) غنية النزوع: /8/1. 

(9) الخصال: ص 7١1‏ باب الأربعة» وسائل الشيعة: /١١‏ 28ش الباب 8ه من أبواب نكاح العبيد ح .١‏ 

)0٠١(‏ فى ص ع6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: “0 

أشهرء قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثةُ أشهرء قال: عدّتها تسعهٌ أشهر. 

قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهرء قال: إِنْما الحمل تسعة أشهرء قلت: تزوّج» قال: تحتاط بثلاثة أشهر, قلت: فإِنّها ادّعت بعد 
ثلاث أشهر؟ قال: 

لا ريبة عليهاء تزوؤج إن شاءت» )١١‏ 

. و كذا خبره الآخر عن أبى الحسن عليه السلام بهذا المضمون .)"١‏ 

قال فى المسالك بعد ذكر هذه الأخبار: «فهذه كما ترى دَالَّهُ على جواز بلوغ الحمل سنه و إن كان الغالب التسعةء فلهذا أطلق التسعة 
ثم أمرها بالاحتياط ثلاثة لأجل احتمال الحملء لا لأنَّ العدَّهُ بعده ثلاثة ... و هى أقوى الأدلةُ على أن أكثر الحمل سنة؛ و قد أوردها 
فى الكافى «*"2 و التهذيب «©» بأسانيد كثيرة و متون متقاربة مشتركة فى هذا المعنى» و أجود طرقها الحسن- إلى أن قال: - و هذا 
القول أقرب إلى الصواب و إن وصفه المصئّف بالترك؛ إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقل من السنة» فاستصحاب حكمه و 
حكم الفراش أنسب و إن كان خلاف الغالبء و قد وقع فى زماننا ما يدل عليه. مع أَنّهِ يمكن تنزيل تلكك الأخبار على الغالب كما 
يشعر به قوله عليه السلام: «إنّما الحمل تسعة أشهر». ثم أمر بالاحتياط ثلاث نظراً إلى النادرء و لكن مراعاة النادر أولى من الحكم بنفى 
النسب عن أهله) 2). 

و بمثل ذلكك قال السيّد العاملى فى نهاية المرام «*) 


)١(‏ وسائل الشيعة: /١0‏ 587 الباب 710 من أبواب العدد ح ؟. 

(5) وسائل الشيعة: /١0‏ 587 الباب 710 من أبواب العدد ح 6. 

(*) راجع الكافى: ٠١١/2‏ ح ”؟. 

(؟) تهذيب الأحكام: 179/8 ح 80؟ و /ا8. 

(0) مسالك الأفهام: 8/ 0/”و 0/2". 

(©) نهاية المرام: /١‏ © و 689. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج"؛ ص: 8ه 

وقال السيد الخوانسارى: «مع حبجية خبر محمّد بن حكيم تقع المعارضة ١١‏ بين الأخبار السابقة» و هذا الخبر» و لا يبعد حمل ١؟”)‏ 
الأخبار السابقة على الغلبة» لبعد حملها على الحدّ الذى لا يزيد عليه كسائر الحدود ... و على هذا لا مانع من البلوغ إلى السنة نادرأ 
ل 


و هكذا تدل على أن أقصى الحمل سنةٌ رواية 
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غياث» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: «أدنى ما تحمل المرأة لسنّهُ أشهر و أكثر ما تحمل لسنة» 
بناءَ على ما نقله فى الحدائق «) و الجواهر «0). 

و لكن فى الوسائل: 

«و أكثر ما تحمل لسنتين» 

»و أضاف الشيخ الحرٌ العاملى فى ذيله. بأنْ هذا محمول على التقيَةُ «. 

ورواية 


ابن حكيمء عن أبى إبراهيم: أو ابنه عليهما السلام أنّه قال فى المطلّقة يطلقها 


)١(‏ واعلم أن هاهنا شبهة يمكن أن تختلج بالبالء و هى: أن مسألة أقصإِ مده الحمل ليست أمراً تعبٍدياً» بل هو أمر واقعيّ مرهون 
بالتكوينء و الاختلاف بين الروايات إِنّما هو من جهة الاختلاف فى الخارج» ففى بعض الموارد أقصى المدَّهُ عبار عن تسعة أشهر» و 
فى بعض آخر عبارة عن سنة» و بناءَ على ذلكك لا مجال لتوهّم التعارض بين الروايات جدّاً و لكنّ الدقَهُ تقتضى أن الشارع قد تصرّف 
تعتدياً فى هذا الأمر من جهة إلحاق الولد بالزوجء فتعيين المقدار إِنّما هو من هذه الجهة» و لا شكك أن اللحوق أمرٌ تعتدىٌ محض» و 
على هذا لا بأس بتوهّم التعارض فى هذا المجال؛ م ج ف. 

(5) يمكن أن يُقال: إن الجمع العرفى بين الطائفتين هو: أن الروايات الدالَهُ على التسعةٌ بقرينة لفظ الحصر فيهاء تكون قرينة على أن 
الاحتياط بثلاثة عشر ليس واجباً بحسب الحدّ الشرعىء مضافاً إلى أن التعبير بالاحتياط خارج عن ضابطة الحدّ الشرعىء فنفس التعبير 
قرينة على أن يكون المعيار الشرعى هو التسعة لا أزيد. هذاء مع أن الحمل على الغلبةٌ لا يناسب الحصرء سيّما مع النفى بالنسبة إلى 
الزائد فى هذه الطائفة؛ مضافاً إلى أن الروايات التسع موافقة للشهرة الفتوائي م ج ف. 

(") جامع المداركك: ©/ /81ا8. 

(©) الحدائق الناضرة: /١0‏ ه. 

(0) جواهر الكلام: /7١‏ 7518. 

(8) وسائل الشيعة: 114/10. الباب 177 من أبواب أحكام الأولاد ح .١5‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: هه 

زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة؛ فقال: «إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق و لو ساعةٌ واحده فى دعواها» )١١‏ 

. قال الشيخ الفقيه الأحراكى رداً على من قال بأنّ الأخبار المتقدّمة دلت على أن أقصى الحمل تسعة أشهر: «و لكنّكك خبير بعدم 
ظهورها فى هذا المدعىء أمّا أُوَلَا: فلن الظاهر منها بل صريح ما عر 79 فيه بلفظ العدَّةء كون مبدأ التسعهُ من حين الطلا-ق» و 
بملاحظة أن من شرط الطلاق أن يقع فى طهر غير المواقعة يزيد المدّهُ من حين الوطء عن التسعة أشهر بأيَام الحيض ... 

و أمَا ثانياً: فلأنٌ التعتد بالعدّه على ما ذكره ليس محتاجاً إلى ادّعاء الزوجة ذلككء بل و لو لم تدّع؛ بل و لو قطعنا ببراءة الرحم من الولد 
كان ميا لم إلى أن #النة و سحشال ممموع ما امعد من هله الأغبار أله تصن مغ الاسغزابة سل من حين الطلاقاء وهذا وينا 
ينطبق 0 على ثلاثة عشرء أو أربعة عشرء أو خمسة عشر شهراً من حين الوطءء ثم بعد مضي السنة يحكم بانقضاء العدّه و جواز 
الترويج» و إن احتمل مع ذلكك كون الولد الذى أتت به بعدها من الزوج الأوّل بواسطة عدم مضي تسعة أشهر من زمان ولوج الروح؛ 
لكنّ الشارع ألغى هذا الاحتمال و حكم بانتفاء الولد» و هذا و إن كان لا ينطبق على شىء من الأقوال الثلاثة المتقدّمة» لكن لا بأس به 
بعد مساعدةٌ الأخبار عليه «6). 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 9١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و ينبغى فى الختام التنبيه على أمرين: 


اشارةٌ 


." من أبواب العدد ح‎ ١10 7*©؛ الباب‎ /١0 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) لا يخفى أن التعبير فى أكثر الروايات إِنّما هو مدَهُ الحملء أو غاية الحمل. نعم» فى بعضها قد عبر بالعدَّف فالروايات الدالَّهُ على 
التسع ليست منحصرة بالتعبير بالعدَّ» فلم لم يأخذ بالتعبير بغاية الحمل؟ م ج ف. 

(؟) كيف ينطبق مع أن الإمام عليه السلام قد نفى الزيادة عن السنة فى هذه الروايات» م ج ف. 

(©) كتاب النكاح للفقيه الأراكى: 02/- 08/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: 02 


الأوّل: وهو أن الامور الثلاثة المذكورة معتبرهُ فى لحوق الولد الكامل الحّ. 


و أمَا فى السقطء فلا يعتبر فى بلوغه أقلّ الحمل» و لا عدم التجاوز عن أقصاه. نعمء لا شكك فى اعتبار الإنزال بالنحو المذكور, و يترتب 
على اللحوق و عدمه إرث الديهُ و عدمها فيما لو أسقطه مسقطء و سيجىء فى البحث عن دية السقط زيادة توضيح إن شاء اللّه. 


الأمر الثانى: 


أن ما افاره جماعة من المتقدمين وبيعض المحتقيق من أضحابنا المتأخرين- من أن أقضى مدّة الحمل سلف و هو أبضاً مقضى 
النصوص المستفيضة» و فيها جملةُ من الصحاح- يقرب لما جاء به الطب الحديثء من أنه يعتبر أقصى مدَّهُ الحمل الطبيعتة 180١‏ يوماً» 
تحسب من آخر حيضةٌ حاضتها المرأة» و بما أن الحمل يحدث عادةً فى اليوم الرابع عشر من بدء الحيض تقريباً؛ فإِن مده الحمل هى: 
ع؟- 78٠‏ على و إذا كانت العادةٌ الشهريّةُ غير منتظمة؛ فإنّ بعض الامّهات يتحدّئن عن فترات حمل طويلة و فى الأحوال العاديةٌ فقد 
يتقدّم الحمل أو يتأخَر لمدَّهُ اسبوعين عن المدَّهُ المحسوبة؛ و هذا أمر طبيعى. 

وقد صرّح بعض الأطباء «بأنْ الحمل قد يتأخَر على الرغم من ضبط الحساب إلى شهر كاملء و هذا أمر طبيعيّء فإذا تأخر الميلاد عن 
ذلك ففى المشيمة بقيَهُ رصيد يخدم الجنين بكفاءة لمدَّهُ اسبوعين آخرينء ثم يعانى الجنين المجاعة من بعد ذلكك لدرجة ترفع نسبة 
وفاة الجنين فى الاسبوع الثالث و الأربعين و الرابع و الأربعين» و من النادر أن ينجو من الموت جنين بقى فى الرحم خمسة و أربعين 
أسبوعاً؛ أى بعد إتمام الجنين. 

و لاستيعاب النادر و الشاذً تمدّ هذه المدَّهٌ اعتباراً من اسبوعين آخرين لتصبح 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: /ه 

ثلاثمائة و ثلا-ثون يوماء وقد توسّع القانون فى الاحتياط مستنداً إلى بعض الآراء الفقهةِه بجانب الرأى العلمى؛ فجعل أقصى مذَهٌ 
الحمل سنة) .)١١‏ 


آثار شرائط الإلحاق 


لا يخفى أنّه مع تحقّق الشرائط المتقدّمة» يلحق الولد بالزوج بإجماع الفقهاء» و من آثار لحوقه عدم جواز نفيه. و لزوم الالترام بالولديّة 
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و إن وطأها واطيّ آخر فجوراًء فضا علا لو اتّهمها به؛ لأنّ الفرض أن الولد ولد تكويني و شرعيّ للزوج قيلحق به» و لا موجب لإلحاق 
الولف بالقانم شرعاً. 

ففى النهاية: «إذا ولدت امرأة الرجل ولداً على فراشه؛ لزمه الإقرار به و لم يجز له نفيه) .07١‏ 

و قال فى الشرائع: «و لو وطأها واطيٌّ: فجوراء كان الولد لصاحب الفراشء» و لا ينتفى عنه إِنَا باللعان؛ لأنّ الزانى لا ولد له) 0*. 

و كذا فى الرياض 20 و القواعد, و أضاف فى الأخير أنه سواء شابه الولدٌ الأب أو الزانى فى الصفات .)0١‏ 

وافن السسنالكك: وو لأ فرق بين كوت الولدسيقيياً للواق فن الخلق و الكلق و عدي عيلا بالاطلاق و فشكا بالاتفاق 201 


188 -١58 انظر أحكام الجنين لعمر بن غانم» ص 7- ع/؛ الإجهاض بين الشرع و القانون و الطب لفتحية مصطفى عطوى: ص‎ )١( 
.42 -40 أحكام المرأه الحامل لعمر سليمان الأشقر: ص 48- 48 الحيض و النفاس و الحمل لعمر الأشقر ص‎ 

(9) النهاية للطوسي 8:8 

() شرائع الإسلام: 77 881. 

(6) رياض المشائلة 9ؤ/ة 1 

(0) قواعد الأحكام: */ 49. 

(ع) مسالكك الأفهام: 8/ 80؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: /0 

و بالجملة: هذا الحكم ممّا افق عليه الفقهاءء بل هو متسالم عليه بينهم. 

و كذا يدل عليه إطلاق قوله صلى الله عليه و آله: 

«الولد للفراش» 

. قال فى الجواهر: «فإنّه 0١١‏ أظهر أفراد قوله صلى الله عليه و آله: الولد للفراشء و للعاهر الحجر "7١‏ المتّفق على مضمونه. فلا ينتفى 
عنه حينئٍ إلا باللعان إذا لم يصرّح باستناد النفى إليهء و إلَا لم ينتف به أيضاً» 8. 

إن قلت: خبر داود بن فرقدء عن أبي عبد الله عليه السلام يدل على خلاف هذا الحكم و إليكك نضهاء 

قال عليه السلام: أتى رجل رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله إنَى خرجت وإمرأتى حائض»؛ فرجعت و هى حبلى, فقال 
له رسول الله صلى الله عليه و آله: من تنهم؟ قال: أنّهم رجلين فجاء بهماء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إن يكك ابن هذا 
فيخرج قطعاً كذا و كذاء فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله فجعل معقلته على قوم امّه و ميراثه لهم »... 

دقلا دمضافاً إلى إرسال هذا الحديف و اعراضن الأصحاب عن العمل يمغستوته و فر هوه لشعفة أرضا- يصن طول ضيه 
الزوج بحيث لا يمكن إلحاق الولد به كما فى كشف اللثام «8). 

وفى مهذّب الأحكام: «و لا ينتفى عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلا باللعان» بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً و جاءت بولد أمكن 
إلحاقه به؛ فإنّه و إن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفى منه ظاهراً من غير لعان؛ لأنّه يشترط فى تحقّق اللعان أن يكون العقد دائماًء لكن 
عليه اليمين مع دعواهاء أو دعوى الولد النسب؛ لها 


(1) أى لحوق الولد بالزوج و إن وطأها واطئ آخر فجوراً. 
(؟) جواهر الكلام: /9١‏ 7717. 
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(6) وسائل الشيعة: 71/10؛ الباب ٠٠١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(0) كشف اللثام: /٠/‏ 70ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: 04 

قاطعهُ للخصومة) .)١١‏ و كذا فى تحرير الوسيلةٌ ١؟).‏ 

و فى تفصيل الشريعة: «بين النكاحين: الدائم و المنقطع فرق ... و هو: أنّهِ بعد اشتراكهما فى عدم جواز النفى إذا كانت شروط اللحوق 
المذكورة فى المسألة السابقة موجودة- لعدم جواز النفى فى النكاح المنقطع أيضاً- يفترقان فى أنّه فى ولد الدائمة لا ينتفى الولد إلا 
باللعان. و أمّا فى ولد المنقطعة إذا نفاه ينتفى عنه بحسب الظاهر من دون افتقار إلى اللعان» لكن لو كان فى مقابل الزوج دعوى 
الزوجة» أو دعوى الولد النسبء يجب عليه اليمين لإثبات دعواه فى مقابل دعواهما بعد عدم إمكان إقامتهما البِيّنك كما لا يخفى) «7. 


شرائط إلحاق الولد عند أهل السنّة 


اشارة 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط فى إلحاق الولد شرائط» كما قال به فقهاء الشيعة و إن خالفوهم فى أقصى مدَّهُ الحمل» فقال 
بعضهم: إن أقصى مدَهٌ الحمل أربع سنين» و بعض سنّهُ سنين» و المشهور منهم سنتين» فنذكر شطراً من كلماتهم: 


أ- الشافعية 


ففى المهذّب: إذا تزوّج امرأهُ و هو ممّن يولد لمثله» و أمكن اجتماعهما على الوطء و أتت بولد لمدَّهُ يمكن أن يكون الحمل فيهاء 
لحقه فى الظاهر؛ لقوله صلى الله عليه و آله: 

الولد للفراش «(8» 

. ولأنّ مع وجود هذه الشروط يمكن أن يكون الولد منه و ليس هاهنا ما يعارضه و لا ما يسقطه فوجب أن يلحق بها «ه) 


.58٠ /10 مهذّْب الأحكام:‎ )١( 

(') تحرير الوسيلة: ؟/ 0/". 

(") تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 010. 

(©) سئن النسائى: 2/ 18١‏ و السئن الكبرى للبيهقى: 797/٠١‏ و مسند أحمد: /١‏ ماح 178. 

(6) المهيذب قن فته الغافى 177 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 2٠‏ 

وأفال اللروى فى ريه تاها ضير به المرأة قزاشاء كان كاتس ووحة صاركاذراها بمجرّد عقد النكاح, و نقلوا الإجماع فيه ثم 
قوطها إمكان الوطم عد كوك القرال- إلى .ان #التدن إن هنك العقد فى هدة تجرد أن كرون افا يهام فى متش سلة أشهر 
فصاعداء فإذا أتت به لأقل من سنّة أشهر لم يلحق به) .)١١‏ 

و كذا فى الام 079 

وقال فى البيان: «فإن وضعته لسنّهُ أشهر فما زاد» أو لأربع سنين من وقت الطلاق» أو لدون سّهُ أشهر من وقت الطلاق» لحقه الولد- 


إلى أن قال: - إِنْ أكثر الحمل عندنا أربع سنين» و قد ترى الحامل الدم على الحملء و إذا أمكن إثبات الحمل لم يجز نفيه) 070. 
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ب- الحنابلة 


ففى المقنع: «من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه» و هو أن تأتى به بعد سنّهُ أشهر منذ أمكن اجتماعه بهاء و لأقل من أربع سنين منذ 
أبانهاء و هو ممّن يولد لمثله» لحقه نسبه؛ و إن لم يمكن كونه منه. مثل أن تأتى به لأقل من سنّهُ أشهر منذ تزويجهاء أو لأكثر من أربع 
سنين منذ أبانها ...لم يلحقه نسبه) (©). 

و أضاف فى الإنصاف فى شرحه: «هذا المذهب مطلقاًء و عليه جماهير الأصحابء و قطع به كثير منهم ... و هذا بناءَ منه على أن أكثر 
مِدَّهُ الحمل أربع 


.88/19 المجموع شرح المهذّب:‎ )١( 

(؟) الام ه/ 7١ل‏ 

(* البيان فى مذهب الشافعى: .819-518/٠١‏ 

(؟) المقنع فى فقه أحمد: -1١08‏ 101. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 2١‏ 
سنين» .)١١‏ و كذا فى المبدع 25١‏ و كشاف القناع 70. 


ج- المالكية 


ففى أوجز المسالك: «أجمعت جماعة من العلماء بأنَ الحرّهُ فراش بالعقد مع إمكان الوطء و إمكان الحملء فإذا كان عقد النكاح 
سكن معه الوطءاو الحمل الوك لضاحب القراش لا ضقى تغنه أندا يدغوى غيره ولأ بوه من الوجره إلا باللعان: 1 

و قال ابن شاس: (إنْ اللعان يحتاج إليه إذا أمكن أن يكون الولد من الزوجء فإن لم يمكن فلا لعان» و ذلكك إمّا لقصر المدَّهُ عن سنَّهُ 
أشهر» أو لطول المسافةٌ بين الزوجين» أو لكون الزوج صبياً لا يولد لمثله ... فلا يلحقه) .)6١‏ 


دل ني 


ففى مجمع الأنهر: «أقل مده الحمل سنَّهُ أشهر و أكثره سنتان عندنا. 
و قال الشافعى: أربع سنين» و هو المشهور من مذهب مالكك و أحمدء و عن مالكك خمس سنين» و عنه سبع سنين» و هو قول ربيعة» و 
وأمًا الغالل فتسعة أشهر) 0 


وفى الهذاية: دمن قال؛ إن تزوجت فلاتة فهى طالقء فيرو جها فولدت ولداً 


() الإنصاف: 21//9؟ واع5288,. 

() المبدع شرح المقنع: // '5. 

(9) كشاف القناع: ه/ 6/ا و 7#/ا6. 

(6) أوجز المسالكك إلى موطأ مالكك: /١١‏ 142. 
(0) عقد الجواهر الثميئة: ؟/ 08 ؟. 
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(2) مجمع الأنهر: /١‏ /1ذ١-‏ /18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 87 

لسيّهُ أشهر من يوم زوّجها فهو ابنه ... و يثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدّتها؛ 
لاحتمال العلوق فى حالةٌ العدَّةُ) .)١١‏ 

و كذافى البنايةُ 5" و المبسوط «"3). 

نقول: قولهم: فى أقصى مده الحمل لا يساعده أى دليل» و مخالف للوجدان و ما يقع خارجاًء و كذا ما أثبتته العلوم الطبية الحديثة كما 


."١0 81 /١ الهداية شرح بداية المبتدى: ؟-‎ )١( 
البناية شرح الهداية: ه/ ”مع "مع.‎ )1( 

0 المسوظ لدعي اا 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 87 


المبحث الثالث: الفروع التى تنشأ من الإخلال بشرائط الإلحاق 
الفرع الأوّل: لو دخل الزوج بزوجته و جاءت بولبٍ لأقل من سنّهُ أشهر. 


اشارة 


قال الشيخ فى النهاية: «فإن جاءت به لأقلّ من سنّهُ أشهر حياً سليماً جاز له نفيه عن نفسه, و كذلكك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة 
أشهر» كان له نفيهء إِلَا أنه متى نفاه و رافعته المرأةٌ إلى الحاكم كان عليه ملاعنتها؛ .0١١‏ 

وتدقال فى المهذت «"»» و قال فى المقنعة: «هو بالخيار إن شاء أقدّ به» و إن شاء نفاه عنه) 379. 

و خالف فى ذلكك ابن إدريس» حيث يقول: «يجب عليه نفيه؛ لأنّه ليس بولدٍ له) «©). 

و كذا فى القواعد, لأنّه قال: «فلو لم يدخل أو ولدته حتاً كامنًا لأقلّ من سنّهُ أشهر من حين الوطء أو لأكثر من أقصى الحمل باتّفاقهما 
أو بغيبته» لم يجز إلحاقه به» و ينتفى عنه بغير لعان» 008١‏ و كذا فى التحرير 20. 

و فى المختلف: «و هو المعتمدء لنا أنّه ليس ولداً له فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به و اعترافه بنسبه» و هو حرام إجماعاً» 07 


)١(‏ النهاية: 00ه. 

() المهذّب لابن البرّاج: 808/7. 
(") المقنعة: /07. 

(6) السرات: امع 

(0) قواعد الأحكام: 48/7. 

(©) تحرير الأحكام: 6/ .١8‏ 

(0) مختلف الشيعة: // 18". 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 85 

و به قال ابن سعيد الحلّى ١١‏ و المحمّق 3١‏ و الشهيد 00. 

و بالجملة: هذا القول هو المشهور بين المتأخَرين «؟» و المعاصرين «4)» و هو الحقٌ. 

قال فى كشف اللثام: «هذا القول هو المشهور؛ لعدم جواز ما نفاه الشارع» و قد عرفت الإطباق على كون الأقل سنّهُ أشهرء و لكنّ 
المفيد ختيره إن وضعت لأقل منها بين النفى و الإقرارء و لا يظهر له وجه إلا خبر 

أبان بن تغلب» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه إِنَا أربعة أشهر حتّى ولدت 
جارية؛ فأنكر ولدهاء و زعمت هى أنّها حبلت منه. فقال: لا يقبل ذلكك منهاء و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرّق بينهما و لم تحل له 
أبداً رع 

. وهو مع الضعف يحتمل عدم حياة الولد أو تمامه و إن يتنازعا فى المدَّة) 07. 

و قال المجلسى: «يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يثبت عند الحاكم كونه لأقل من سنّةُ أشهر؛ بأن تدّعى المرأة كونها عنده أكثر 
من ذلكك) .)8١‏ 

و الحاصل: أنه لم نر مخالفاً فى أصل الحكم, فيجب نفى الولد إذا ولدته حتاً كامنًا لأقلّ من سنّهُ أشهر من حين الوطء؛ و كذا يجب 
أن يكون الحكم كذلك فيما إذا ولدت الزوجة بعد أقصى زمان الحمل من حين الوطءء كما اشير إليه فى كلام 


.687 الجامع للشرائع:‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: ؟/ 60 المختصر النافع: 831. 

(") مسالكك الأفهام: 0/8/4 الروضة البهتَُ: ه/ 8"0. 

(5) الحدائق الناضرة: 17/10 جواهر الكلام: 7731/1 رياض المسائل: 17/ .1١9‏ 

(0) تفصيل الشريعة: 080 تحرير الوسيلة: /١‏ 8©؛ مهذّبٍ الأحكام: 10/ .58٠‏ 

(8) وسائل الشيعة: 21١7/10‏ الباب 177 من أبواب أحكام الأولاد ح .٠١‏ 

(0) كشف اللثام: /١/‏ ©1ه- 0"ه. 

(املةة الأسان ارم 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 80 

بعضهم؛ فَإِنّه يجب على الزوج نفيه لانتفائه عنه فى نفس الأمرء فهو فى معلومدة نفيه عنه. كما لو ولدت به قبل الدخولء أو ولدت به 
لأقل من سثة أشهر: 

وقد ذكر جمله من الفقهاء هنا أن ذلكك يعلم من أحد أمرين: إِما انّفاق الزوجين على عدم الوطء فى المدَّهٌ المذكورة» أو ثبوت ذلكك 
بغيبة أحدهما عن الآخر فى جميع هذه المذَّة. 

و ممما ورد بالنسبة إلى الغيبة 

ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن يونس فى المرأة يغيب عنها زوجها فتجىء بولد: «أنّه لا يلحق الولد بالرجل» و لا تُصدّق أنه قدم 
فأحبلها إذا كانت غيبته معروفةٌ) )١١‏ 

. قال فى الحدائق: «قوله: «إذا كانت غيبته معروفة» فيه إشارةٌ إلى محل المسألة) .)5١‏ 

و فى كشف اللثام: «و أمَا الحكم على الولد بالانتفاء فمشكل؛ لأنّه غيرهماء فلا ينفذ فيه إقرارهما مع عموم كون الولد للفراشء و يقوّيه 
ورود الأخبار 1 بترك قولهما إذا أنكر الدخول مع تحمّق الخلوة) «". 
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نقول: الظاهر أن الروايات تدلّ على عدم قبول قولهما؛ لأنهما متّهمان» و الشاهد على ذلكك ذيل الرواية» حيث قال عليه السلام: 
إنها تريد أن تدفع العدَّهُ عن نفسهاء و يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه 

» و ذلكك لا علاقة له بمسألتنا هذه؛ التى توافقا فى عدم الوطء أو غيبة أحدهما عن الآخر فى جميع المذَّة. 

ولقد أجاد الشهيد رحمه الله فى المسالكك فى الجواب عن هذه الشبهةٌ فقال: «و أمّا 


.١ من أبواب أحكام الأولاد ح‎ ٠٠١ ح ١ء وسائل الشيعة: 11/10, الباب‎ 69٠ الكافى: ه/‎ )١( 

.١17 /78 الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(") وسائل الشيعة: /١0‏ 68) الباب 08 من أبواب المهور ح اواوم 

(؟) كشف اللثام: /٠/‏ 70ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 82 

ثبوت الحكم بمجرّد انّفاقهما على عدم الوطء فى المدّةٌ فوجهه أن الحنّ منحصر فيهماء و الفعل لا يعلم إلا منهماء و إقامة البيّنُ على 
ذلك متعذّرة أو متعسّدرة» فلو لم نكتف باتّفاقهما عليه و ألحقنا به الولد حتماً نظراً إلى الفراشء لزم الحرج و الإضرار به. حيث يعلم 
انتفاؤه عنه فى الواقع, و لا يمكنه نفيه ظاهراًء و لأنّ الشارع أوجب عليه نفيه عنه مع العلم بانتفائه» و جعل له وسيلة إليه مع إنكار المرأة 
باللعان» فلا بد فى الحكم من نصب وسيلةُ إلى نفيه مع تصادقهما ليثبت له الحكم اللازم له شرعاً .)١١‏ 


آراء فقهاء أهل السنّةُ 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا ولدت بأقل من سنّهُ أشهر من حين الوطء أو لأكثر من أقصى الحملء لم يثبت نسبه و يجب نفيه» 


كما فى المقنع «") و مجمع الأتهر ينه 
وقال فى المجموع: «إذا أتت بولد لدون سنّهُ أشهر من وقت العقدء انتفى عنه الولد من غير لعان؛ لأنْنا نعلم يقيناً أنّها علقت به قبل 


و إن وضعته لأكثر من أربع سنين فينظرء إذا كان الطلاق بائنا فقد انتفى الولد من غير لعان؛ لأنّ العلوق قد حدث بعد زوال الفراش. أما 
إذا كان الطلاق ونجعناً ففيه قولان» «©"» و كذا فى البيان «6) و المبدع «2» و الإنصاف 037 


.50/8// مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(1) المقنع فى فقه أحمد: 101. 

(*) مجمع الأنهر فى شرح ملتقى الأبحر: 7/ -١88‏ 184. 
(6) المجموع شرح المهذب: 07/19. 

(0) البيان فى مذهب الشافعى: /٠١‏ 819. 

(9) المبدع شرح المقنع: /٠/‏ 8- مع. 

(0 الإنصاف: و/ ع2 /7181. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 817 


الفرع الثانى: إذا اختلف الزوجان فى الدخول و عدمهء فادّعته المرأهٌ ليلحق به الولد» و أنكره الزوج 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحةٌ 96 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


اشارة 


فلا ريب فى أن القول قوله مع يمينه. كما فى الشرائع ١١‏ و التحرير 5١‏ و القواعد «" و الرياض «5. 

وقال فى المسالكك: «إذا اختلفا فى الدخولء فادّعته المرأة ليَلَحَقّ به الولد و أنكرهء أو انَفقا عليه و لكن أنكر الزوج ولادتها للولد» و 
ادّعى أنّها أتت به من خارجء فالقول قوله فى الموضعين «8)؛ لأصالة عدم الدخول و عدم ولادتها له. 

و لأنْ الأؤل من فعله» فيقبل قوله فيه و الثانى يمكنها إقامة البِنة عليه» فلا يقبل قولها فيه بغير ننه «2. 

و مثل ذلكك فى الجواهر 1 و الحدائق 48 و تفصيل الشريعة «4) و مهذّب الأحكام .03٠١١‏ 

و أمّا لو اتفقاافى الدخول و الولاده و اختلفا فى المدَّةء فادّعى الزوج ولادته لدوخ سئة أشهن أو لأزيد من أقصى الحملء و اذّعث 
الزوجة ولادته بعد مضي أقل 


.,81 /7 شرائع الإسلام:‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: ع/ .١8‏ 

(*) قواعد الأحكام: */ 49. 

(©) رياض المسائل: .٠١9/17‏ 

(5) ولا يبعد الفرق بينهما؛ فإنّ قول المرأة فى الفرض الثانى موافق للظاهرء حيث إن الظاهر كون الولاده منهماء فيقدّم الظاهر على 
الأصل فى هذا المورد من جهة أقوائيته» و ندرة كون الولد من الخارج. نعم» إذا أقام الزوج البَنُ على ما ادّعاه فينع قوله و لا يصحّ ما 
ذكره من إمكان إقامة البتنةُ من الزوجة عليه؛ فإنَ الأمر بالعكسء فيمكن إقامة البينةُ على كون الولد من الخارج؛ و لا يمكن العكس 
غالب م ج ف. 

(ع) مسالكك الأفهام: 8/ 580. 

(0) جواهر الكلام: /9١‏ 7790. 

() الحداتق الناضرة: 778 18. 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 017. 

.587 مهذّب الأحكام: 0؟/‎ )٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 80 

مدّته. أو قبل مضي أقصاهء فظاهر بعض العبارات أن القول قول المرأة فى الثانى. 

ففى اللمعةٌ: «و لو اختلفا فى المدَّهُ حلفت» ."١١‏ و علله فى الروضة: «بأنّه تغليبٌ للفراش, و لأصالة عدم زيادة المدَّه فى الثانى. أمَا الأوّل» 
فالأصل معهء فيحتمل قبول قوله فيه عملًا بالأصلء و لأنّ مآله إلى النزاع فى الدخول؛ فإنّه إذا قال: 

لم تنقض سنَّهُ أشهر من حين الوطء, فمعناه أنه لم يطأ منذ مِذَّهُ سنُّ أشهرء و إِنّما وقع الوطء فيما دونها. و ربما فشر بعضهم التزاع فى 
المدّهٌ بالمعنى الثانى خاصّة ليوافق الأصلء و ليس ببعيد إن تحقّق فى ذلكك خلافء إِنَا أن كلام الأصحاب مطلق» 079. 

و قريب من ذلكك فى المسالكك 70 و الرياض 050» و كشف اللثام «0؛ و مهذّب الأحكام «8. 

وذكر صاحب الجواهر قدس سره فى تحقيق المسألة ما ملخصه: أن قاعدة الفراش حبهُ شرعبّةُ كقاعدة اليد فالموافق لمقتضاها منكر» 
فلو فرض كون النزاع بينهما على وجه إبراز التداعى» فالقول قول مدّعى الإلحاق بيمينه. 

نعم 2037 لو لم يقتصر فى الدعوىء بل أسنده إلى سبب خاصٌ يكون لحوق الولد به تبعء كما لو ادّعت المرأة الدخول بها بحيث يلحق 
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١‏ صفحة 99 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


به الولد» نحو ما لو أسند 


.١1١9 اللمعهُ الدمشقيَةُ:‎ )١( 

)١(‏ الروضة البهية: ه/ عع اع. 

(9) مسالكك الأفهام: 8/ ١8؟.‏ 

(#ارياضن السنانل: 719 

(0) كشف اللثام: /٠/‏ 78ه. 

(9) مهذّب الأحكام: 10/ 57. 

() الظاهر وجود الفرق بينهما؛ فإنّ قاعدة اليد تجرى فيما إذا لم يسند إلى سبب خاصٌء بل الدعوى مسندة إلى اليد فقط. و أما قاعدة 
الفراشء فاللازم فيها أصل الدخولء من غير فرق بين إسناده إلى سبب خاصٌ و عدمه؛ فإِنْ الملاكك أصل الدخول بخلاف اليد؛ فإِنَ 
الملاكك فيها نفس اليدء من دون استناد إلى سبب خاصٌء فتدبّر م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 29 

المسلم ما فى يده إلى سبب خاصٌ يقتضى بطلان دعوى المدّعىء كما لو قال: 

اشتريته منككء هذا بالإضافة إلى المسألهُ الاولى. 

و أمَا بالإضافة إلى المسألة الثانية؛ و هى الاختلاف فى المدَّهُء فالظاهر أن مبناها أصاله لحوق الولد بالوطء المحترم حتّى يتين فساد 
ذلكك. و هى قاعدة اخرى غير قاعدة «الولد للفراش»» و لو لكونها )١١‏ أخصٌ منهاء و حينئذٍ فمتى تحمّق الوطء حكم شرعاً بلحوق الولد 
إلا إذا علم العدم بالوضع لأقلّ الحمل؛ أو لأقصاه؛ أو لغير ذلكء ففى الفرض الذى تحقّق فيه الوطء و اختلفا فى المدّهُ تكون المرأء 
منكرة مطلقاً؛ لموافقةُ دعواها للأصل المزبور 7). 

نقول: دعوى ثبوت قاعدتين هنا خصوصاً مع عدم ثبوت المستند للقاعدة الثانية فى غَايه البُعد. سيّما مع كون الشروط الثلاثة للحوق 
فى عرض واحدء و اللانزم بالإضافة إلى كل منهما الإ-حرازء و لا مجال لاشتراط العلم بالعدم فى عدم اللحوق. و عليه: فما احتمله 
صاحب الروضة من قبول قوله- فيما إذا كان الاختلاف راجعاً إلى ثبوت أقلّ الحمل و عدمه. نظراً إلى موافقة قوله للأصل- غير بعيدء 
كما فى تفصيل الشريعةٌ «) و الحدائق «©). 


رأى بعض أهل السنّهُ فى المسألة 


ففى مختصر المزنى: «فإن ولدت- التى قال زوجها: لم أدخل بها لسنّهُ أشهر 


)١(‏ من جهة أن قاعدة الفراش لا تدل على احترام الوطء, بل إِنّما هى تدلّ على كون الولد الموجود ملحقاً بالفراش» فأصالة لحوق 
الولد بالوطء المحترم قاعدة اخرك و الظاهر أنّ سندها هو ظاهر حال المسلمء قلا تجرى فى غيره م حاف 

(؟) جواهر الكلام: /"١‏ 776. 

() تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 218 و 519. 

(6) الحدائق الناضرة: 70/ ١1‏ و .١128‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ٠١‏ 

أو لأ-كثر ما يلد له النساء من يوم عد نكاحها- لحق نسبه؛ و عليه المهر إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنّه مصيب ما لم تنكح زوجاً 
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١‏ صفحةٌ عاو من به؟1 
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غيره. و يمكن أن يكون منه) .)١(‏ 

وقال الماوردى فى شرحه: «و صورتها: فى المطلق إذا أنكر الإصابة فجعلنا القول قوله مع يمينه» ولم يحكم لها إِلَا بنصف المهرء ما 
مع عدم الخلوة قولا واحدأء و إما مع وجودها على أصحُ الأقاويل. ثم جاءت بولد لسنّهُ أشهر فصاعداً من يوم العقد, و لأربع سنين فما 
دونها من يوم الطلاق» فالولد لاحق به إن صدّقها على ولادته ... و إن أكذبها و اذّعى أنّها التفطته حلف» و هو منفي عنه بغير لعان: إِنَا 
أن تقيم الببنة على ولادته» فيصير لاحقاً به) .)73١‏ 

و فى المجموع: «إذا خلا الرجل بامرأته فقال: لم أصبهاء و قالت: قد أصابنى و لا ولدء فقد قال الشافعى: فهى مذَّعِيُ و القول قوله مع 
يمينه ... و إذا كان الاختلاف فى الإصابة بعد الخلوة فقولان: أحدهما: قوله فى الجديد: القول قول المنكر مع يمينه؛ لآنّ الأصل عدم 
الإصابة» و القول الثانى: قوله فى القديم: القول قول المدّعى؛ لأنّ الخلوة تدلّ على الإصابة) «”. 


الفرع الثالث: لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت و تزوّجت ثم أنت بولد» 


فيمكن أن يتصوّر لها صور نذكرها على الترتيب التالى: 
[الصورة] الأولى: إذا لم يمكن لحوقه بالزوج الثانى و أمكن لحوقه بالأوّل 


»كما إذا ولدته لدون سنّهُ أشهر من وطهء الثانى من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّلء فإذا كان كذلكك يلحق بالأوّل» و 
الوجه فيه ظاهر؛ لانتفاء الولد فى هذه الحال عن الثانى بعدم مضي أقل مدَّهُ الحمل من وطثه. و لأصالة الإلحاق بعد تحقّق الدخول 


.519 مختصر المزنى:‎ )١( 

(؟) الحاوى الكبير: .501١ /١‏ 

() المجموع شرح المهذّب: 588/19. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 7١‏ 

الصحيح مؤيّداً بالأخبار الواردة فى المقام» و سنذكرها قريباً. 

والظاهر أنه لا خلاف فى هذه الصورة» كما فى المقنعة .)١١‏ و النهايهُ 25١‏ و الجامع للشرائع و الشرائع «ع»» و القواعد «2). و 
التحرير «7). و الرياض 27. و الجواهر 2/8١‏ و غيرها (4). 

و بالجملة: تبتّن فى تلك الصورة بطلان نكاح الثانى؛ لتبتن وقوعه فى العدّة» و حرمت عليه مؤْيّداً لوطثه إِيَاها فى العدّهُ كما فى مهذّب 
الأحكام 6٠ل0).‏ 


الصورة الثانية: عكس الاولى 


؛ بأن أمكن لحوقه بالثانى دون الأوّل؛ بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطهء الأوّلء و لأقل الحمل فصاعداً إلى الأقصى من وطء 
الثانىء قَيلْحَقٌ بالثانى» و لا يمكن إلحاقه بالأوّل. و الظاهر أَنّهِ لا خلاف فى تلكك الصورة أيضاً .)١١١‏ 

قآل فى "المسائكة: زو لو العكس ايان وثنه لأزيد هن اكز السما من وظلم الكؤل: والأقل الخب تضاعدا إلى الأقضيى من وطه 
الثانى» لحق بالثانى قطعا» .)١7«‏ 


الصورة الثالثة: ما لو أمكن إلحاقه بكليهما 
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؛ بأن كانت ولادته لسنّهُ أشهر من 


.07/ المقنعة:‎ )١( 

(؟) النهاية: 00ه. 

ره الجامع للشرائع: اءع,. 

(©) شرائع الإسلام: .8١/7‏ 

(0) قواعد الأحكام: //17. 

(©) تحرير الأحكام: "7 494. 

(0ارياض السبادا 331747 

(8) جواهر الكلام: /9١‏ 778. 

(9) السرائر: 7/ 288 المختصر النافع: 111, المبسوط للطوسى: 8/ 587, الحدائق الناضرة: 17//78. 

.787 /١0 مهذب الأحكام:‎ )٠١( 

)1١(‏ راجع المصادر المتقدّمة التى أشرنا إليها فى الصورة الاولى. 

(؟1) مسالك الأفهام: 8/ 81". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 77 

وطء الثانى» و لدون أقصى الحمل من وطء الأوّل» فالمشهور بينهم- و هو الحقّ- أنه يلحق بالثانى» كما اختاره الشيخ فى النهاية» حيث 
قال: ناو إن كان الولد لبثة أشهر قصاغدا كان لاحقا من عتده المرأة: أو الجارية» 013. 

و به قال ابن إدريس »)235١‏ و ابن سعيد الحلى و يظهر هذا من الشرائع «©6»» و المختصر النافع «0)» و إرشاد الأذهان 079 و اختاره فى 
التحرير 4077 و الرياضء و علله بأصالة التأُخَر «4. 

وقال فى الجواهر: «و لا ريب فى أنّ الأقوى منهما ما هو المشهور بين الأصحاب من كونه للثانى) (4). 

و به قال فى الحدائق »23١١‏ و المهذّب 23١١‏ و تفصيل الشريعةٌ .)١7«‏ 

و يدل على القول المشهور جملهُ من الأخبار: 

د 0 

ما رواه الكلينى فى الصحيح عن الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت و 
نكحت,ء فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذى أعتقهاء و إن وضعت بعد ما تزوّجت لسنّهُ أشهر فإنّه 


)١(‏ النهاية: 0 0ه. 

(0) السرائر: 8//7ع. 

ره الجامع للشرائع: اءع,. 
(ع) شرائع الإسلام: ؟/ .6١‏ 
(0) المختصر النافع: 07 
(2) إرشاد الأذهان: ؟/ 9",. 


(0) تحرير الأحكام: ©/ .١8‏ 
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(8) رياض المسائل: .1١7/١7‏ 

(9) جواهر الكلام: /"١‏ 778. 

.١ 7/70 الحدائق الناضرة:‎ )03١( 

.56 مهذّب الأحكام: 0؟/‎ )1١( 

)00 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 6 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء اج ص: رف 


لزوجها الأخير) للق 
. ودلالتها واضحة؛ فإنّ مقتضى إطلاقها هو لحوق الولد بالثانى فيما إذا ولد لسنّهُ أشهر أو أكثر؛ سواء أمكن إلحاقه بالأوّل أيضاًء أم لم 
و منها: 


ما رواه الصدوق فى الفقيه عن جميل بن درّاج «فى المرأة تتزوّج فى عدّتهاء قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّهُ واحدهٌ منهماء فإن جاءت 
بولد لسكة أشهر أو أكثر فهو للأعين و إن جاءت بولد لأقل من سئة أشهر فهو للدوٌل1؟) 

. وامئها: 

ما رواه فى التهذيب عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلّق امرأته ثم نكحت و قد اعتدّت و وضعت لخمسة 
شير فيو اكول و إن كان ولد قسن عن سكة أههر اندو لأيه الأو لو إقولية نبقة اشير غير للكهير 1 

. ومئها: 

ما رواه الشيخ عن أبى العتئاس البقباق قال: «إذا جاءت بولد لسنّهُ أشهر فهو للأخير» و إن كان أقل من سنّهُ أشهر فهو للأوّل) ©" 

.وقد اشتركت هذه الروايات فى الدلالة على أنه مع تعدّد صاحب الفراش يحكم للأوّل إن نقص تولّد الطفل عن السنّهُ من حين 
الوطءء و إن كان سنّهُ فصاعداً فهو للثانى. 

وفى مقابل هذا القول» قول الشيخ فى المبسوطء حيث قال: «و إن أمكن أن يكون من كل واحد منهما؛ بأن تأتى فيه لأكثر من سنّةُ 
أشهر من وقت نكاح 


.١ من أبواب أحكام الأولاد ح‎ ١77 الباب‎ .118 /١0 التهذيب: 188/8 ح 888؛ وسائل الشيعة:‎ 2١ ح‎ 59١ الكافى: ه/‎ )١( 

(1) الفقيه: #/ 1٠9اح‏ ع3 التهذيب: // 0:9 ح ١ع؛‏ وسائل الشيعة: 1١7/18‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد ح 1. 

(©) التهذيب: 181//8. ح ل وسائل الشيعة: 1١77/10‏ الباب ١٠/‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١١‏ 

(©) التهذيب: 8/ 188. ح /0 وسائل الشيعة: 1١77/10‏ الباب ١٠/‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟١.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: ٠‏ 

الثانى» و أقل من تسعة أشهر من وقت طلاق الأوّل» فيمكن أن يكون من كل واحدٍ منهما ... و عندنا يستعمل القرعة» فمن خرج اسمه 
الحق به» و ليس له نفيه باللعان» .01١‏ 

و احتمله العلامة فى القواعد «5)» و قال السيّد الفقيه الخوئى: إن الأخبار إِمّا ضعيفة من حيث السندء و إمّا لا دلالة فيهاء فلا مجال 
لاستفادة لحوق الولد بالزوج الأول أو الثانى من شىء منهاء إذن ينحصر أمر تعيين لحوق الولد بأحدهما بالقرعة؛ فإنّها لكل أمر 
مشكلء و هذا منه) 79). 

و مما ذكرنا ظهر أنه لا وجه للقول بالقرعة. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عزو من ب؟ه؟١‏ 
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و قال فى الرياض: «خلافاً للمبسوطء فالقرعة مؤذناً بدعوى الإجماع عليه و هو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف كما حكىء و مع ذا 
فغايته أنّه خبر واحد صحيح. و لا يعارض المستفيض الذى فيه الصحيحان, و مع ذلك معتضد بالأصل المتقدّم ذكره, و التعليل بثبوت 
الفراش لهما حين الوطء و إمكان الكون منهما مع غلبةٌ الولادة للأقصى فى مقابل النصّ المستفيض المعتضد بالشهرة» عليل» «5. 
وفى تفصيل الشريعة: «و لو لا الروايات لجرى :8) احتمال الإقراع بينهما؛ لأنّ المفروض إمكان اللحوق بكليهماء فلا بن من التعيين 
بالقرعة) (25). 


الصورة الرابعة: أن لا يمكن الإلحاق بأحدهما 


؛ بأن ولدته لأزيد من أقصى 


المصسورط 8 
(؟) قواعد الأحكام: */ 49. 


() موسوعة الإمام الخوئى: 77 198. 

(©) رياض المسائل: 31719 

(0) و من الواضح أن مع الروايات الموجودة لا مجال لتحقّق موضوع القرعة؛ و هو كون الشىء مشكنًاء و لا ريب فى رفع الإشكال بعد 
هذه الروايات» و كيف كان لا مجال للرجوع إلى القرعة م ج ف. 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .07١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: ه, 

الحمل من وطء الأوّلء و لدون سنّهُ أشهر من وطء الثانى» فينتفى عنهما بغير لعان؛ لفرض عدم إمكان الإلحاق لكل منهما شرعاًء فلا 
موضوع للإلحاق بأحدهماء كما فى المبسوط »)1١‏ و الجواهر 7)» و مهذّب الأحكام «8. و تحرير الوسيلة «©", و الظاهر أَنّه لا خلاف 
فى تلكك الصورة. 


الصورةٌ الخامسة: قال فى المبسوط: «و إن أتت بول لأكثر من تسعة أشهر من وقت الطلاق 


» فلا بخلو إِمَا أن يكون رجعياً أو بائناء فإن كان بائناً لم يلحقه النسب؛ لأنّ الولد لا يبقى أكثر من تسعة أشهرء و لا يلحقه لأنّها ليست 
بفراشء و ينتفى عنه بغير لعان, و [لا] ينقضى العدَّهُ بوضعه؛ لأنّه [لا] يمكن كونه منه. 

و إن كان الطلاق رجعتَاً فهل يلحقه نسبه أم لا؟ قال قوم: لا يلحقه؛ لأنها محرّمة عليه كتحريم البائن» و قال آخرون: يلحقه النسبء و 
هو الذى يقتضيه مذهبنا؛ لأنّ الرجعية فى معنى الزوجات بدلالة أن أحكام الزوجات ثابتة فى حمّها و مبنى القولين أن الرجعيةُ فراش أم 
لا؟ فعلى ما قالوه ليست بفراشء. و لا يلحقه نسبه» و على ما قلناه هى فراش و يلحقه نسبه) «©). 

و اختاره فى الرياض» حيث قال: «و لو لم تتزوّج و لم تطأ لشبهة بعد الطلاق» و مع ذلكك ولدت فهو للأوّل ما لم يتجاوز أقصى الحمل 
ولم ينقص عن أدناه بلا خلاف؛ لأنّها بعد فراشه؛ و لم يلحقه فراش آخر يشاركه؛ «2) 


.5١00 /8 المبسوط للطوسى:‎ )١( 
.778 /9١ (؟) جواهر الكلام:‎ 
.569 /10 مهذب الأحكام:‎ )5( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عزعا9 من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


() تحرير الوسيلة: /١‏ 71/8 مسألة ع. 

(0) المبسوط للطوسى: 8/ 787. 

(5) رياض المسائل: .1١1/17‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 78 

و بالجملة: حيث إن المطلقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة. فيستباح منها للزوج ما يستباح منها كما قبل تحمّق الطلاق؛ فيلحق الولد 
بالزوج بحكم الفراش. 


آراء بعض أهل السنّهُ فى الفرع الثالث 


قال فى البيان: «إن طلقها الزوج و انقضت عدّتها منه و تزوّجت بآخر و أتت بولد. فإن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأوّلء و 
لدون سبّهُ أشهر من عقد الثانى ... لم يلحق بالثانى و لحق بالأوّل على المذهب. و لا ينتفى عنه إِلَا باللعان» و على قول أبى العباس لا 
و إن أتت به لأقل من سنّهُ أشهر من عقد الثانى؛ و لأكثر من أربع سنين من طلاق الأوَّل؛ فإنّ الولد لا يلحق بالثانى و ينتفى عنه بغير 
لعان» و هل يلحق بالأوّل؟ 

فإن كان طلاقه بائناً لم يلحق به و انتفى عنه بغير لعانء و إن كان طلاقه رجعتاً فهل يلحق به؟ فيه قولان: 

و إن أتت به لأسربع سنين فما دونها من طلاق الأوّل» و لسيّهُ أشهر فما زاد من نكاح الثانى» فذكر الشيخ أبو حامد أن الولد يلحق 
بالثانى؛ لأنّ الفراش له. 

و ذكر الشيخ أبو إسحاق أن الثانى إذا ادّعى أنه من الأوّل ... إن الولد يعرض معهما على القاف» فإن ألحقته بالأوّل ... لحقه و انتفى 
عن الفا غير لعان» و إن الخقنه الفا + الحق .و انست إلى الثاتن ولا يفى عنة إلا باللعان:.:: 

و إن لم يعرف وقت طلاق الأوّلء و وقت النكاح الثانى حلف الثانى أنّه لا يعلم أَنّها ولدته على فراشه ... فإذا حلف انتفى عنه نسبه 


بغير لعان) )١١‏ 


.878 8788 /٠١ البيان فى مذهب الشافعى:‎ )١( 
7 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج23 ص:‎ 
و المجموع شرح المهدتت «")» و قريب من هذا فى المقنع و كمّاف القناع زفذة و مجمع الأكور لف‎ »)١١ و كذافى العزيز‎ 


.01//9 العزيز فى شرح الوجيز:‎ )١( 

(1) المجموع شرح المهذّب: /١5‏ 5ه- 08. 
(*) المقنع: 01؟. 

(؟) كشاف القناع: ه/ لالا؟ و بعدها. 

(0) مجمع الأنهر: 108/7 و ما بعدها. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 7 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحة هعا9 من ب؟ه؟1 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 
المبحث الرابع: حكم ولد الشبهة 
تمهيد: 


الطفل تارةٌ: يتولّد من طرق شرعيّة؛ مثل النكاح و الملكك فَيلَحَقٌ بوالديه قطعاًء كما تقدّمء و اخرى: بالتلقيح و غيره من الطرق الحديثة 
و ثالثة: من طريق غير مشروع كولد الزناء و رابعة: يكون مجهول الهورّة و لا يعلم أبواه» و يسمّى اللقيط, و سيجىء الكلام فى هذه 
الثلاثةٌ الأخيرة. 

و خامسة: يتوأيد بشبهة؛ بأن يتصوّر الرجل أن المرأة المعيّنة زوجته و جامعها و ليس فى الواقع كذلككه و يتولّد منهما الولد» و البحث 
هنا فى الأخير. 

فنقول: ما هو المعيار فى تميبز وطء الشبهة الذى يلحق الولد بالواطئ عن الزنا الذى ليس كذلك,. و لا يلحق بالزانى» و للتحقيق فى 
هذه المسألة عقدنا هذا البحث. 


وطء ا 7 لشبهة عند الفقهاء 


اشارة 


الشبهة لغةٌ بمعنى الالتباس» كما فى لسان العرب 1١‏ و تاج العروس .07١‏ 

و فى المصباح المنير: «اشتبهت الامور و تشابهت: التبست فلم تتميّز و لم تظهره و منه اشتبهت القبلهٌ و نحوها ... سيت شبهة لأنها 
تشبه الحقّه و الشبهة: العلقةُ و الجمع فيهما: شبه و شبهات» مثل غرفة و غرف و غرفات» 0. 

وهل يعتبر فى تحقّق الشبهة «©" عند الفقهاء فى المقامء اعتقاد فاعله الاستحقاق 


نان العم سور 

() تاج العروس: .0١/19‏ 

(9) المصباح المير: 8" ع.م. 

(©) لا يخفى أن الشبهة إمّرا موضوعدة أو حكمية أو مفهومةة» و كل منها إِمَا أن تزول بأدنى الالتفات و الفحصء أو تبقى» و الظاهر 
خروج القسم الأول بجميع أقسامه عن مورد البحث؛ لأنّ المنساق من موارد استعمالاتهاء الشبهة المستقرّهُ منها فى الجملة كما فى 
جميع موارد استعمالات الشككء و الشبهة فى الفقه من أوَّله إلى آخره- خصوصاً إن عدّ ذلكك من عدم المبالاله فى الدين عند 
المتشرّعة- و الشكك فى صيْعةُ استعمالها فى مجورّد الحاصل الزائل يكفى فى عدم صعّعةٌ التمشكك بالدليل؛ لعدم إحراز الموضوع 
حينئٍ» و من شرائط التمشدكك بالدليل إحراز موضوعه. فالمراد بها فى المقام ما هو المراد بها فى مورد الرجوع إلى البراءة العقلته و 
النقليهُ فى الشبهات الحكميَةُ و الموضوعية مهذّب الأحكام: /ا١/‏ 7317-977. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 78 

و لولم يكن فى الواقع كذلك, أو يكفى عدم العلم بالتحريم» أو الظنّ بالاستحقاق أو البناء عليه و لو كان جاهنًا مض رأ أو يكفى 
نفس احتمال الاستحقاق؟ 


قد اختلفت كلماتهم فى تعريف وطء الشبهة, فلا بن أن نتعرّض لها ثم نبتين مقصودهم فى المقام. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بعا9 من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


أذ عدم العلم بالتحريم: 


يستفاد من كلمات بعضهم أنه يكفى فى تحقّق الشبهة عدم العلم بالتحريم» فيشمل كلّ شبهة مطلقاً فضنًا عن الظنّ و الاطمئنان و 
غيرهما. 

ففى النهاية: «و أمَا شبهة العقدء فهو أن يعقد الرجل على ذى محرم له من ام أو بنتء أو اختء أو عمّةُ» أو خالة» أو بنت أخ, أو بنت 
اخت, و هو لا يعرفها ولا يتحمّقهاء أو يعقد على امرأة لها زوج و هو لا يعلم ذلكك, أو يعقد على امرأة و هى فى عدّه لزوج؛ إِمّا عدَّه 
طلاق رجعىء أو بائن؛ أو عدّهُ المتوفى عنها زوجها و هو جاهل بحالها ... فإنّه يدرأ عنها الحدّ و لم يحكم له بالزنا» .0١١‏ 

و قال فى المسالكت: «المراد به- أى بوطء الشبهة- الوطء الذى ليس بمستحقٌ مع عدم العلم بتحريمه» فيدخل فيه وطء الصبى و 
المجنون و النائم و شبهه. فيثبت به النسب كالصحيح) لفق 


.258/ النهاية:‎ )١( 

(؟) مسالكك الأفهام: 7/ 507. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: /١‏ 

وفى المستمسكك: «و يحتمل الاكتفاء بمطلق عدم العلم بالحرمة لا واقعاً و لا ظاهراً؛ بأن كان متردّداً و متتبهاً للسؤال فلم يسأل و أقدم 
على الوطء» .)١١‏ 

و يستفاد هذا أيضاً من كلام الفقيه السبزوارى فى المهذّب. حيث بين أن أقسام وطء الشبهة أربعة: فقال: الرابع مجرّد الاحتمال مع 
عدم حصول الاعتقاد بأنّه يكفى فى الحليّة و مقتضى الأصل عدم جريان أحكام وطء الشبهة على الأخير- أى مجرّد الاحتمال مع عدم 
حصول الاعتقاد- خصوصاً مع إمكان الفحص مع عدم وجود إطلاق صحيح فى البين» بعد ملاحظة مجموع الأخبار و القرائن الداخلية 
والشارتحة: إن أن يقال: إن اهتمام الشارع بحفظ الأنساب مهما أمكنه ذلككء فيدخل القسم الرابع ق الوطة الفنبهة أضاء وميد له 
جعل الوطء فى الشريعة المقدّسهُ على قسمين: الحلال و الحرام؛ فما ليس بحرام فعليّ داخل فى الأوّل .)7١‏ 

وفيه: أنه سنذكر قريباً أن المستفاد من النصوص المعتبر أنَ صرف احتمال الجواز لا يكون مجوّزاً للوطء. خصوصاً مع إمكان 
الفحص و التفاته بذلك, فمفاد حكم الظاهرى فى هذه الحالة عدم جواز الوطء, فلو وطء يكون محرّماً ظاهراًء فكيف يمكن أن يلحق 


به الطفل. 
ب: ظنْ الحليّة 


يستفاد من كلمات بعض آخر من الفقهاء أنه يكفى فى تحقّق الشبهة ظنّ الحلية» فيشمل مطلق الظنّ و لو لم يكن معتبرأء فيصير مطابقاً 
للأوّل فى الواقع و إن اختلفا فى التعبير. 
قال الشيخ فى موضع آخر من النهاية: «و إذا نعى الرجل 30 إلى امرأته 


)١1(‏ مستمسكك العروة الوثقى: 718/1 نقلًا عن شرح النافع و غيرها. 
(؟) مهذب الأحكام: 7/ 9؟1. 

(0) تعن الرعجل: أى أخير موق 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: /١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /اع91 من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


أو اخبرت بطلا-ق زوجها لهاء فاعتدّت و تزوّجت و رزقت أولاداء 3 جاء زوجها الأوّل و أنكر الطلاق» و علم أن شهادة من شهد 
بالطلاق كانت شهادة زورء فرّق بينها و بين الزوج الأخير» ثم تعتدٌ منه و ترجع إلى الأوّل بالعقد المتقدّم؛ و يكون الأولاد للزوج الأخير 
دون الأوّل» ذه 

و قال فى الخلاف: «إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظنّها زوجته فوطأها لم يكن عليه الحدّ ) «... 7. 

وقال المحقق: (الوطم بالشبهة بلحق به النسيه فلو أاشميث عليه أجنعة فكلتها زوجقه أو مملر كته قوطأها الحق به الولد» ): 

وكذافى المختصر النافع «©»» و الوسيلة «2)» و التحرير (8). 

و قال فى القواعد: «وطء الشبهه كالصحيح فى إلحاق النسبء فلو ظنّ أجنبيَةُ زوجته أو جاريته فوطأها فالولد له) 07. 

و به قال فى السرائر «8)» و الروضة «9)» و كشف اللثام لاق 


)١(‏ النهاية: ع0ه. 

38١/0 الخلاف:‎ )0( 

() شرائع الإسلام: 77 8637. 

() المختصر النافع: 514. 

( الوسلة بو 

(©) تحرير الأحكام: 76 19. 

(0) قواعد الأحكام: 7 .٠٠١‏ 

(8) السرائر: #/ مرعع. 

(9) الروضة البهيَهُ: 9/ .٠١‏ 

)٠١(‏ كشف اللثام: /ا/ “161م. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 7/ 

وفى الرياض: «و ضابطها- أى الشبهة- ما أوجب ظَنّ الإباحةٌ بلا خلاف أجده) .)١١‏ 

و فى الحدائق: «و المراد به- أى بوطء الشبهة- الوطء الذى ليس بمستحقٌ شرعاً مع ظنّه أنّه مستحقٌ» «7. و كذا فى جامع المقاصد 
ن 

و بالجملة: قد عرّف كثير منهم الشبهة على ما قيل بأنّه الوطء الذى ليس بمستحقٌ شرعاً مع ظنّ الاستحقاق «6. 

ولو كان تحقّق الشبهة موقوفاً على حصول الظنّ المعتبر لم يصح التحديد بمطلق الظنَّ» لعدم طرد التعريف على ذلك التقدير» و حمله 
على خصوص الظنٌ المعتبر تجوّز لا يرتكب مثله فى الحدود المبتئةُ على إرادةٌ الظواهرء كما فى الجواهر «8). 

وفى المستمسكك: ثم إن الذى يظهر من تعريف الشبهة المنسوب إلى الأكثرء الاكتفاء بمطلق الظنّ و إن لم يكن حيجة) «12. 

و يظهر هذا المعنى من بعض النصوص أيضاً كموثّقة 

زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا نّعى الرجل إلى أهلهاء أو ختبروها أنه قد طلقها فاعتدّتء ثم تزوّجت فجاء زوجها الأوّلء قال: 
«الأوّل أحقّ بها من الآخرء دخل بها أو لم يدخلء و لها من الآخر المهر بما استحل من فرجها؛ 07. 

و معتبرة 

محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةهٌ ع9 من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


00 رياقن المسافل .قاعم 

(0 الحدايق التاغي اا 

(؟) جامع المقاصد: 17/ 190. 

(©) انظر جامع المقاصد /١١‏ 2140 و الحدائق الناضرة: 71/ .,1١‏ 

(0) جواهر الكلام: 19/ 558. 

(©) مستمسكك العروة الوثقى: .777//١‏ 

(/) الكافى: 2/ ١8٠‏ ح ذه وسائل الشيعة: /١0‏ /521؛ الباب /1" من أبواب العدد ح 6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 17 

قد مات أو قتل» فنكحت امرأته» و تزوّجت سريّته و ولدت كل واحد منهما من زوجهاء فجاء زوجها الأول و مولى السريّة قال: فقال: 
ووأخك ابر ال فيو انك ابياةى اعذ سر كناو و لنهاء أو باعداره] بن قبعهه ة 

. وهكذا صحيحة 

محترد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلقها. فاعتدّت المرأة و 
تزوّجتء ثم إِنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقهاء فأكذب نفسه أحد الشاهدين» فقال: 

«لا سبيل للأخير عليهاء و يؤَخدذ الصداق من الذى شهد. فيردٌ على الأخيرء و الأوّل أملكك بهاء و تعتدٌ من الأخير و لا يقربها الأول حتّى 
تنقضى عدّتها» ١‏ 

. وغيرها «*) من النصوص الدالَّهُ على المطلوب باعتبار حكم الشبهة من الاعتداد و إثبات المهر, و إلحاق الأولاد؛ من دون سؤال عن 
كون ذلكك كان بطريق معتبر أو لاء عالماً بالاستحقاق أو لاء كان الشاهدين معتبرين أو لا. 

و بالجملة: فالمستفاد من ظاهر هذه النصوص ترتّب الأحكام المذكورة على مطلق الظنّ و إن حصل بطريق غير معتبر شرعاً. 

و لكن يظهر من الطائفة الا-خرى من النصوص أن هذا الظاهر غير مراد» بل المقصود من الظنّ فيها بقرينة تلكك النصوص هو الظنّ 
المعتبر شرعاء و سنذكرها قريباً. 


ج: الاعتقان بالحلية 


القول الآخر فى المسألة- و هو المعتمد عندنا- أنّه يلزم فى تحمّق الشبهة اعتقاد 


(01) (01 ؟) وسائل الشيعة: /١8‏ 62#, الباب /ا" من أبواب العدد ح ”او 1 و فى الكافى 2/ 18٠‏ ح ": «أوباعد عوكا من كبعها: 

(5) نفس الباب ح هو ج 8٠/18‏ الباب ١‏ من أبواب حدّ الزنا ح ١8‏ و37 وص 97 الباب 71 من أبواب حدٌّ الزنا ح /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج23 ص: / 

الواطيع بحليته و إن كان مقضراً فى المقدّمات. 

ففى الجواهر: «فقد يقال: إِنّه الوطء الذى ليس بمستحقٌ فى نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالةُ مغتفرة فى 
الشرعء أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم, و المراد بالجهالة المغتفرة أن لا يعلم الاستحقاق, و يكون النكاح مع ذلك جائراً 
كاشتباه المحرّم من النساء فى غير المحصور بما يحل منهنّ» .)١١‏ 


شيرازى؛ قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلد» مركز فقهى ائمه 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 9129 من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج: ص: ؟/ 

و فى المستمسكك: «الوطء غير المستحقٌ مع البناء فيه على الاستحقاق و لو كان جاهلًا مقضراً .7١‏ 

و قال السييد الفقيه الخوئى: «المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير فى المقدّمات مع اعتقاد الحليةُ حال 
الوطء. و أمَا من كان جاهلًا بالحكم عن تقصيرء و ملتفتاً إلى جهله حال العمل» حكم عليه بالزنا و ثبوت الحدّ «”". 

و يدل «©» على هذا القول صحيحة : 

يزيد الكناسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوّجت فى عدّتهاء فقال: إن كانت تزوّجت فى عدَّهُ طلاق لزوجها عليها 
الرجعة؛ فإِنْ عليها الرجم؛ و إن كانت تزوّجت فى عدَهٌ ليس لزوجها عليها الرجعة؛ فإِنَ عليها حدّ الزانى غير المحصن, و إن كانت 
تزوّجت فى عدَّهُ بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيَام؛ فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة. 


.750 -7 /19 جواهر الكلام:‎ )١( 

(0) مستمسكك العروةٌ الوثقى: .371/١‏ 

() تكملة المنهاج» المطبوع فى آخر منهاج الصالحين: 7". 

(©) و الفرق بين ما ذكره السيّد الخوئى» و بين ما ذكره صاحب الجواهر و المستمسكك واضح؛ فإنّ الشبهة عندهما شامله للجهل 
التقصيرى مطلقاء من دون فرق بين الحكم و المقدّمات, بخلافها عند السيد الخوئى؛ فتدبّر» م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 0م 

قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امأو اليوم من نساء المسلمين إِلَا و هى تعلم أن عليها عدَّهُ فى طلاق أو 
موتء و لقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلككء قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدَّهُ و لا تدرى كم هى؟ 

فقال: إذا علمت ١١‏ أن عليها العدَّهٌ لزمتها الحبهُ فتسأل حتّى تعلم ١‏ 

. وهكذا صحيحة . 

أبى عبيدةٌ الحذاء» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأةُ تزوّجت رجلًا و لها زوج؟ قال: فقال: إن كان زوجها الأوّل مقيماً 
معها فى المصر التى هى فيه تصل إليه و يصل إليها؛ إن عليها ما على الزانى المحصن- إلى أن قال: 

قلت: فإن كانت جاهلهٌ بما صنعتء قال: فقال: أ ليس هى فى دار الهجرة؟ 

قلت: بلى» قال: ما من امرأةٌ اليوم من نساء المسلمين إلا و هى تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوّج زوجينء قال: و لو أن 
المرأة إذا فجرت قالت: 

لم أدرء أو جهلت أنّ الُذى فعلت حرام و لم يقم عليها الحدّء إذاً لتعطلت الحدود * 

:فانهما تدتان على أن من لزمته الحكة ل بل له من السؤال حت لا يكون مترددا. 


)١(‏ يستفاد من هذه الروايةٌ أمران: 

الأول: أن الشبهة بالسبة إلى المرأة لك تتحقق إلافى ضورة الجهل بأصل العدق و يما أن نساء المسلميق يعلية أن غليها العدةافلة 
يتصوّر فى حقّهنَ الشبهة. و عليه: فلا يستفاد من الرواية ضابطة للشبهة بالنسبة إلى الجميع فيمكن تحقّق الشبهة للرجل بمجرّد الظن 
المطلق مع عدم تحقّق الشبهة فى حقٌّ المرأة. 

الثانى: أن التقييد بالعلم يدل على أن الجهل سواء كان قاصراً أو مقصّراً رافع للحكمء فتديّر. و عليه: لا مجال لما ذكره السييد الخوئى 
من التفصيل فى الجهل التقصيرى بين الجهل بالحكم. و الجهل بالمقدّمات» م ج ف. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 90٠‏ من بهب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) وسائل الشيعة: 98/18 الباب 71 من أبواب حدّ الزنا ح ". 

(؟) وسائل الشيعة: 18/ 98 الباب 71 من أبواب حدٌ الزنا ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 88 

وعلى هذا تصدق الشبهة فى حقٌّ من كان متردّداً و إن حصل له الظنّ غير المعتبر» بل يلزم 0١١‏ فى تحقّق الشبهة حصول الظنٌ المعتبر 
أو الأعتشاد بيحلة الرظع شرعا: 

وهذه النصوص تكون قرينة «؟» على أن المقصود من الظنّ فى النصوص المتقدّمة أيضاً هو الظنْ المعتبر و إن كان الظاهر منها بدواً 
هو مطلق لظن فتكون ناظرة و توضيحاً للنصوص المتقدّمة. 

و يجوز أن يقال: إن كانت فى النصوص المتقدّمة إطلاق بالنظر البدوىء فهو مقتٍد بهذين الصحيحتين» و تكون نتيجة الجمع بينهما 
اعتبار عدم التردّد فى الحيجية فى ثبوت الشبهة و إن كان الواطئ مقضراً. 

بل يصيم أن يدّعى أن النصوص المتقدّمة أيضاً تدل على أنّه يشترط فى تحمّق الشبهة حصول الظنّ المعتبر بحلية الوطء. 

قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: «و أنت خبير بأنّ مقتضى التحقيق فى مثل هذه الروايات اعتبار تحقّق حلَيةُ الوطء و لو ظاهراً إِمَا 
بالاعتقاد عن علم» أو اطمئنان يعامل معه معاملة العلم» أو شهادة البتنةُ الشرعيّة» أو مثلهاء و إلا فلأىٌ أمر قد ذكر فى الموضوع قيد 
الحسبان أو شهادة شاهدين و أمثالهماء و من الواضح عدم اعتبار حصول الظنّ الشخصى فى مثل قيام البتنة» فاستفادة حصول الظنّ و لو 
كان غير معتبر من هذه الروايات ممّا لا وجه لها) «”» 


)١(‏ و الإنصاف أنه لا يستفاد من الروايتين اعتبار حصول الظنٌ المعتبر؛ فإنٌ كل واحد منهما- مضافاً إلى كونهما فى مورد المرأف و 
موضوع العدَّه فقطء و لا تكونان فى مقام إعطاء ضابطة الشبهة- تدلّان على وجود العلم لنساء المسلمين فى مسألة العدّةٌ» و هذه المسألة 
قضِيَةُ خارجية لا يمكن استفادة الضابطة منها. نعم» يستفاد منها أن العلم فى مقابل الشبهة و من كان عالماً واقعاً أو ظاهراًء لا يتحمّق فى 
حقّه الشبهة» فالملاك فى الشبهة عدم العلم مطلقاًء من دون فرق بين الحكم و الموضوع و المقدّمات, م ج ف. 

(5) لا مجال للقريتية أبدأء فضلًا عن الناظريّة و التفسيريّة م ج ف. 

() تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .١57‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 1 

و استظهر فى المهذّب من الأخبار المتقدّمة انّه يحصل علم العادى و الاطمئنان فى مورد تلكك النصوص. فلا وجه للتمشّكك بها؛ لعدم 
اعتبار حصول الظّن فضنًا عن كونه معتبرأ حيث قال فى ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة: «و الظاهر حصول الاطمئنان العادى 
من شهادة رجلين» إلى غير ذلكك من الروايات الظاهرة فى حصول الاعتقاد و الاطمئنان العادى. إِمّا بقرائن خارجدَة أو داخككة بعد رد 
بعضها إلى بعضء و استفادة الحكم من مجموعها) .0١١‏ 

فظهر ما قلنا أن مقصود الفقهاء من كفاية حصول الظنّ فى تحقّق الشبهة هو الظنّ المعتبر» لا مطلق الظنّ و لو كان ظاهر كلماتهم 
يوهم ذلك. 

قال فى الجواهر- بعد نقل كلمات بعضهم التى تدل بظاهره على كفايهُ مطلق الظنّ-: «و قد يدفع الإشكال من أصله؛ بأنّه بعد العلم 07١‏ 
بتوقف إباحة الفروج على الإذن الشرعى لا يفيدها ظنّ الاستحقاق و لا احتماله إِنَا مع اعتباره و جواز التعويل عليه فى الشرع؛ فبدونه 
كما هو المفروض ينتفى الإذن و يثبت التحريمء فلا يكون هناكك شبهة مسوَّغَهٌ للوطء كى يكون الوطء وطء شبهة- إلى أن قال: - و 
قد ظهر من ذلك أن إطلاق الظنّ فى تعريف الوطء بالشبهة- و كذا عدم العلم بالتحريم- ليس محمولًا على ظاهره» بل هو ميد بما 
يجوز معه الوطء على ما صرّحوا و اقتضته طريقتهم المعلومة فى استباحة الفروجء و مثل هذا التسامح لا يخلو عنه أكثر 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 901١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


.184 مهذب الأحكام: 158/7 و‎ )١( 

(1) نعم» فيمن علم بذلكك بأنْ إباحة الفروج متوقفةٌ على الإباحةٌ الشرعيّةُء فلا يكفى ظنّ الاستحقاق أو احتماله» و لكنّ الكلام فيمن لا 
يعلم ذلكك كما هو الغالبء أو علم و لكن نسى حين العملء فلا يبعد فى هذا الفرض أن يقال بكفاية مطلق الظنَّ» أو مجرّد اعتقاد 
الصححةء و يستفاد هذا القول من الروايات الآتية فى إلحاق الولد بالواطئ بالشبهة؛ كمعتبرة محمد بن قيس سيما ما رواه فى الفقيه عن 
أبى جعفر عليه السلام فى رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة» ثم جاء رجل فأقام البتينة على أُنّها جاريته» إلخ» فتدلّ على أن مجرّد 
الاعتقاد بالحرّية كافٍ فى صدق الشبهة, و أيضاً لا يخفى أن الروايات شاملة غالباً للشبهة الموضوعية» فتدبّر م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 84 

التعريفات» سما تعاريف أهل هذا الفنّ؛ فإنّه لا يكاد يسلم شىء منها عن المسامحة و الانتقاض بحسب الطرد و العكس» .)١١‏ 


إلحاق الولد فى الشبهة 


اشارة 


الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء؛ بل تحمّق الإجماع فى أنْ وطء الشبهة كالصحيح فى إلحاق النسب. 

ففى الشرائع: «الوطء بالشبهة يلحق به النسب» .07١‏ 

و قال فى الجواهر فى شرحه: «بلا خلاف فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه) «. و كذا فى المختصر النافع «©/. و به قال فى الجامع 
للشرائع «6. و فى التحرير: 

«الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح) (2). 

و كذا فى القواعد 037 و الإيضاح 4/4 و جامع المقاصد 40 و المهذّب البارع .3٠١١‏ و القواعد و الفوائد .1١١‏ و المسالكك 20١١‏ و 
الرياض 170). و فى كشف اللثام: «لا خلاف فى 


.107 -1017 /19 جواهر الكلام:‎ )١( 
."637 /7 شرائع الإسلام:‎ )1( 
.75/ /7١ (؟) جواهر الكلام:‎ 
.1١14 (؟) المختصر النافع:‎ 

)6 الجامع للشرائع: اءع. 

(©) تحرير الأحكام: 5 18. 

(0) قواعد الأحكام: "7 .٠٠١‏ 
() إيضاح الفوائد: "/ 8ا9. 

(9) جامع المقاصد: /١١‏ 190. 
)0٠١(‏ المهذب البارع: 78 531. 
)١١(‏ القواعد و الفوائد: ١///ا".‏ 


(؟1) مسالك الأفهام: 797/8 وج 7/ 507. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 901 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(1) رياض المسائل: /١7‏ 1718. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء اج ص: 9/ 

أن وطء الشبهة كالصحيح فى إلحاق النسب» كما نطقت به الأخبار» 11 و به قال أيضاً فقهاء المعاصرين 089. 

و يدل على ذلك أوَلَا: الإجماع كما تقدّم. 

وكاناً:السوصن السضة كمعتبرة محمد بن قيس المتقدّمة 70. 

وما رواه الشيخ فى التهذيب عن سماعة؛ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوماً و زعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل 
منهم و أولدها ولداء ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البنة أنها مملوكة و أقرّت الجارية بذلكك؟ فقال: «تدفع إلى مولاها هى و ولدهاء 
و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه». قلت: 

فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: «(يسعى أبوه فى ثمنه حتّى يؤدّيه و يأخذ ولده)» 


الحديث 69). 
3 1 


و ما رواه إسماعيل بن جابر» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل على قوم و تخرج, فسأل عنهاء 
فقيل له: إِنّها أمتهم و اسمها فلانة» فقال لهم: زوّجونى فلانة فلمًا زوّجوه عرفوا أنّها أمه غيرهمء قال: «هى و ولدها لمولاها» قلت: فجاء 
فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم. فزوّجوه و هو يرى أنّها من أنفسهم, فعرفوا بعد ما أولدها أنّها أمةُء فقال: الولد له و هم ضامنون 
لقيمة الولد لمولى الجارية» «8) 


. وما رواه فى الفقيه عن أبى جعفر عليه السلام: «فى رجل تزوّج جارية على أنّها حرف 


)١(‏ كشف اللثام: /ا/ 161ه. 

(؟) موسوعة الإمام الخرى : 89 هوا مهذت الأحكام: ؟١/ ٠‏ تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: 14 و 215. 

(9) فى ص .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 19 الباب /ا2 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ه. 

(0) وسائل الشيعة: /١‏ 018 الباب /2 من أبواب نكاح العبيد ح /. 
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ثم جاء رجل فأقام البتِنُ على أنّها جاريته» قال: يأخذها و يأخذ قيمة ولدهاء؛ 0١١‏ 

. وغيرها من الأخبار الكثيرةٌ ؟0. 

فإنَ فيها حكم الإمام عليه السلام بإلحاق الولد بالواطئ» مع أن الوطء وقع منه شبهة» فيستفاد منها حكم إلحاق النسب بالوطء بالشبهة 
فى جميع الموارد» كما جاء فى كلمات الفقهاء سواء تحمّقت الشبهة فى حقٌّ الرجل و المرأة كليهماء أو فى حقّ أحدهماء فلو اشتبه 
على الرجل أجنبة فظنّها زوجته على وجه يكون مشتبهاً فوطأهاء لحق به الولد و إن لم تكن هى مشتبهة؛ كما أنّه يلحق بها الولد مع 
شبهتها و إن لم يكن هو كذلك. 


هنا فرعان ينبغى ذكرهما 
الأوّل: لو طلقها ثم بعد تمام العدَّهٌ وطئت بشبهة ثم أتت بولد 


فهو كالتزويج بعد العدَّهُ فتجرى فيه الصور الأربعة المتقدّمةُ فى الفرع الثالث من المبحث الثالث 4/0 و هى ما إذا أمكن اللحوق بكل 
متهما أو بالكغر عق نه يلسق بالأنضير هنا أرشاء وها أمكن: لوقه الكول ققطه فيو للذول فظ روعالا شك اللخوق بأحدهيا قف 
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عنهما معاء لاتّحاد الموضوع شرعاً فيتحد الحكم قهراً؛ لأنّ الوطء بالشبهة وطاء صحيح شرعيئء كما فى مهذّب الأحكام 2١‏ و تحرير 
الوسلة وقوى شه وقيمنو يدل غليه بعضن التضوصى التقدمة أبضا: 


.8 نفس المصدر: ح‎ )١( 

(0) نفس الباب ح 8 و نفس المصدر ص 288 الباب 88 ح ”و 5 و /اء وص 37١١‏ الباب ‏ من أبواب عقد النكاح ح ”2 و ص 207 
الباب ل من أبواب العيوب و التدليس ح .١‏ 

(7) راجع الضفحة عامن هذا المجلد: 

(؟) مهذّب الأحكام: /١0‏ ع١‏ 0؟5. 

(0) تحرير الوسيلة: ؟/ 71/8 مسألة /,. 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب النكاح: .07١‏ 
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+ طعي 


الثانى: إذا كانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد 


» فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآدخر يلحق به؛ لتحقّق شرط اللحوق بمن يمكن اللحوق به فيكون له لا محالة. و إن لم يمكن 
اللحوق بهما انتفى عنهما؛ لفرض انتفاء شرط اللحوق عن كل منهماء فلا موضوع للإلحاق. 

و إن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما؛ لفرض إمكان اللحوق بكل منهماء و لا ترجيح و لا نصّ فى البين» فيقرع لا محالة؛ لأنْها 
لكلّ أمر مشكلء و ليس لأحدهما حقٌّ سلب نسبته عن الولد مطلقاً. 

قال القيخ قن الميسوطة رن إن أمكن أن يكون من كل واحد منهما استخرج بالقرعة» فمن خرج اسمه ألحق به) .0١١‏ 

و فى الجواهر: «و يقرع بينه» و بين المشتبه مع صلاحيته لهما' .)"١‏ 

و لقد أجاد بعض المحمّقين فى توجيه هذا الحكم. حيث قال: (إِنّ الفراش «" عبار عن كونه مالكاً شرعاً للوطء, و له حقٌّ أن يفعل» 
و المشتبه ليس له ذلكك. و إِنّما يرتكب محرّماً معفوّاً عنه لجهله. نعم فعله ليس زنا؛ لأننّهِ أخذ فى مفهوم الزنا الالتفات و العلم أو 
العلمى بالحكم و الموضوع جميعاًء فلا يترئّب على عمله آثار المترتّبِهُ على الزنا؛ من عدم إرث الولد و الحدّ و غيره» فلو كان هناكك 
واطئان بالشبهة و أمكن الإلحاق بكل واحدٍ منهما يقرع بينهما؛ «5". 

و قال فى تفصيل الشريعة: «و السرٌ فيه- أى الحكم بالقرعة- عدم جريان 


(البسرط ةرده 

(؟) جواهر الكلام: /7١‏ 758. 

() ولا ينقضى تعيتجبى أَنّهِ بعد دلالة الروايات المتقدّمة على إلحاق الشبهة بالولد الصحيح, فيوسّع شرعاً دائرة الفراش و يشمل الشبهة 
أيضاًء و يؤيّد ذلك التنويع فى الرواية؛ فإنَ النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: 

«الولد للفراش و للعاهر الحجر) 

فمقابل الفراش عبارة عن العاهر, و الواطئ بالشبهة ليس عاهراء فتديّ م ج ف. 

(©) القواعد الفقهية للمحقّق البجنوردى: ع/ 51. 
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الروايات هنا بوجه؛ لأنْ المفروض فيها وجود الأوّل و الأخير و هنا لا يكون الأمر كذلكك؛ لأنْ المفروض تحمّق الوطء بشبهُ فى حال 
بقاء الزوجةٍ وعدم انتفائها بوجه. بخلا-ف المسألتين السابقتين» المفروض فيهما وجود الواطئين بالوطء المحلمل الأوّل و الأخيرء 
فالروايات غير شاملة لهذا الفرض و لو بعد إلغاء الخصوصية» فاللازم الرجوع إلى القاعدة» و هى تقتضى الإقراع كما مرا .)١١‏ 


آراء أهل السنّهَ فى إلحاق الولد عند الشبهة 


الظاهر لا خلاف بينهم فى أنه كما يثبت النسب مع النكاح الصحيح. يثبت مع الوطء بالشبهة و إن اختلفوا فى شرائطه؛ فإليكك نصّ 
بعض كلماتهم فى المقام. 

قال ابن قدامة: دو إن وَطِى رجل امرأةٌ لا زوج لها بشبهة» فأتت بولد لَحِقَهُ نسبه. و هذا قول الشافعى و أبى حنيفة ... و قال أحمد: كل 
من درأت عنه الحدّ الحقت به الولد, و لأنّه وطء اعتقد الواطئ حلّه فلحق به النسب, كالوطئ فى النكاح الفاسد, و فارق وطء الزنا؛ 
فإنّه لا يعتقد الحل فيه. و لو تزوّج رجلان اختين فغلط بهما عند الدخولء فزفّت كل واحدة منهما إلى زوج الاخرى؛ فوطأها و حملت 
منه لحق الولد بالواطى؛ لأنّه يعتقد حله فلحق به النسبء كالواطئ فى نكاح فاسد» .05١‏ 

و كذا فى كسّاف القناع 79. 

واف الأنضاك: ابلق الولد بوطعم القبية كعقد نض عليه وهو المذهبه:... 

و ذكره الشيخ تقى الدين إجماعاً» © 


.077 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )١( 

(؟) المغنى: 4/ /اذ و الشرح الكبير: 8/./8. 

(0) كشاف القناع: ه/ ع/5. 

(©) الإنصاف: 9/ع307. 
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و يظهر من هذه الكلمات أُنّهم يعتبرون فى الوطء بالشبهة أن يعتقد الواطئ حله فيثبت عندهم نسب المولود من الواطئ. 

قال فى البيان: «إن كان لرجل زوجة فوطأها رجل بشبهةٌ لزمها أن تعتدٌ منهء فإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما عرض 
الولد على القافة؛ أن لها مدخلًا فى إلحاق النسب ... فإن ألحقته القافة بالواطئ انتفى عن الزوج بغير لعان» و لحق الولد بالواطئ و 
ليس له نفيه باللعان ... و إن ألحقته بالزوج انتفى عن الواطئ و لحق بالزوج ... و إن ألحقته القافة بهما أو نفته عنهما أو لم تكن قافة 
أو كانت و أشكل عليها ... تركك إلى أن يبلغ سنّ الانتساب ثم يؤمر بالانتساب إلى أحدهما» .)١١‏ 


إيضاح: إن ما ذكرنا من الحكم بإلحاق الولد فى الوطء بالشبهة يجرى فى العقد الفاسد 
اشارة 


0 أنَ الولد يُلِحَقَ بالزوج و إن كان العقد فاسداً فى الواقع و اعتقد الزوج صيحته فى الظاهر. 
بتعبير أوضح: أن للشبهة بأقسامها المختلفة مصاديق كثيرة قد تقدّم بعضهاء و منها: العقد الفاسدء قَيَْحَقُ فيه الولد بالزوج لقاعدة 
الفراقن. 
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قال المحمّق فى الشرائع: «إذا وطئ اثنان امرأة وطئاً يلحق به النسب إِمّرا أن تكون زوجة لأحدهما و مشعية على الآخر أو مشعهة 
عليهماء أو يعقد كلّ واحد منهما عليها عقداً فاسداً 27١‏ ثم تأتى بولدٍ لسنّهُ أشهر فصاعداً ما لم يتجاوز أقصى الحملء فحينئذٍ يقرع 
بينهما و يلحق بمن تعتينه القرعة؛ سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرّين» أو مختلفين فى الإسلام و الكفر و الحريّة 


)١(‏ البيان فى مذهب الشافعى: /٠١‏ 0؟8. 

00 ذكر المصحح فى هامش الشرائع «و لم يعلم بفساده)». 
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والرق أل أأعانة هذا إذا لم يكن لأحدهما بتِنةُ) .)١١‏ و كذا فى القواعد »)5١‏ و المسالكك «7, و الجواهر (6). 

و يدل عليه 

ما رواه زيد بن أرقم قال: «أتى علي عليه السلام بثلاثة نفر وقعوا على جارية فى طهر واحدء فولدت ولداً فادّعوه؛ فقال على عليه السلام 
لأحدهم: «تطيب به نفسكك لهذا؟ قال: لا- إلى أن بالرضيه السواض ساراكم [ش ركاء | متشاكسين» إنى مقرع بينكم, فيكم أصابته 
القرعة أغرمه ثلثى القيمة و ألزمه الولد. فذكروا ذلكك لرسول الله صلى الله عليه و آله فقال: ما أجد فيها إلا ما قال علىٌ عليه السلام» 
26 

. واكذا 

: : 1 

ما رواه أبو بصير» عن أبى جعضي عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و آله عليَا إلى اليمن فقال له حين قدم: حدّثنى بأعجب 
ما ورد عليككء قال: يا رسول الله أتانى قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً فى طهر واحدء فولدت غلاماً و احتيجوا فيه كلهم يدّعيه 
أمرهم إلى الله عزّ و جل إِلَّا خرج سهم المحقّ) 2 


رأى أهل السنة فى المسألة 


.177 /© شرائع الإسلام:‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: */ 5857. 

(*) مسالكك الأفهام: /١‏ 158. 

(©) جواهر الكلام: /6٠‏ 018. 

(0) مستدرك الوسائل: 20/8/17 الباب ١١‏ من أبواب كيفتة الحكم ح 18. سنن أبى داود: ؟/ هع ح 7788- 71711 سنن ابن ماجة: 
“ا ١٠ح‏ م377 سئن النسائى: #/ 21487 السئن الكبرى للبيهقى: 577/10 ح 71881. 

(©) التهذيب: 17١/8‏ ح 18 وسائل الشيعة: /١‏ /ا8ه» الباب /اه من أبواب نكاح العبيد ح 6. 
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إن فقهاء أهل السنّهُ يقولون أيضاً: إن الولد يلحق فى العقد الفاسد بالزوجء كما يُلْحَق فى العقد الصحيح. 

قال ابن حزم الظاهرى: «الولد يلحق فى النكاح الصحيح و العقد الفاسد الجاهل بفساده. و لا يلحق العالم بفساده) .)١١‏ 

و فى المغنى لابن قدامة: «و لا حدّ فى وطء النكاح الفاسد؛ سواء اعتقد حلّه أو حرمته- إلى أن قال: - فإذا ثبت هذا فإنّ من اعتقد حلّه 
ليس عليه إثم و لا أدب؛ لأنّه من مسائل الفروع المختلف فيهاء و من اعتقد حرمته أثم و اذّبء و إن أتت بولد منه لحقه نسبه فى 
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.)3١ الحالين»‎ 

و فى الفقه المالكى: «الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب و طريق لثبوته فى الواقع» فمتى ثبت الزواج و لو كان فاسداً أو 
كان زواجاً عرفياً- أى منعقداً بطريق غير رسميّ؛ بأن لم يستجل فى سجلات الزواج الرسميّة - ... ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من 
أولاد) رم 


.876 /9 انظر المفصّل فى أحكام المرأة:‎ )١( 
المغنى /: ”7 مع".‎ )( 

(*) الفقه المالكى الميسشر: /١‏ 7/6؟. 
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المبحث الخامس: عدم ثبوت النسب بالزنا 
اشارةٌ 
لا خلاسف بين الفقهاء» بل ثبت الإجماع فى أنه لا يثبت بالزنا »1١‏ النسب شرعاًء فلا يلحق من تولّمد من الزنا بالزانى» ولا يثبت بينهما 


نسب شرعاً على وجه يترتّب عليه بعض الأحكام كالتوارث؛ و هكذا بينه و بين امّه ."7١‏ 


قال الشيخ فى المبسوط: «إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لسنّهُ أشهر فصاعداً لم يلحق نسبه بلا خلاف بالأب, و عندنا لا 


يلحق بامّه لحوقاً شرعتاً) 5 
و قال فى موضع آخر: «إذا زنا بامرأة فأتت بولد من زنا لحق بامّه نسباً عندهمء و عندنا لا يلحق لحوقاً شرعياً يتوارثان عليه و لا يلحق 
بالزانى بلا خلاف» ؟. 


و فى الجواهر فى شرحه: «إجماعاً بقسميه بل يمكن دعوى ضروريّته فضنًا 


)١(‏ عرّف المحقّسق فى الشرائع: ©/ 164 الزناء هو إيلا-ج الإنسان ذكره فى فرج امرأة محرّمة من غير عقد و لا شبهة؛ و فى جامع 
المقاصد: /١7‏ 140 هو الوطء الذى ليس بمستحقّ شرعاً مع العلم بالتحريم. و كذا فى المسالكك: 7/ 507. 

9لا يشقى امو ع حنمن ماه الزيهل من نطق اللنا يكوق وندا ند.واالوسل با لنالقة رحسب التكوزن .و الظعة؛ لآن الرله فى 
اللغة حيوان يتولّد من نطفة الآخر من نوعه. و كذا من ولّدته تكون امَاً له و لكن قد حكم الشارع بعدم النسبة بين ولد الزنا و الزانى و 
الزانية و مقصودنا فى المقام التحقيق عن هذا الحكم الشرعى. 

(©) 0 ©) المبسوط: 7١9/6‏ وج 8017/8. 

(6) شرائع الإسلام: 7/7 581. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج* ص: 917 

عن دعوى معلوميّته من النصوصء أو تواترها فيه) .0١١‏ 

و فى موضع من الشرائع: «و لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوّج بهاء لم يجز إلحاقه به و كذا لو زنى بأمهُ فحملت ثم ابتاعها» .)5١‏ 
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8 صفحة /901 من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و فى القواعد: «و لو أحبل من زنا ثم تزوّجها لم يجز إلحاق الولد به» و كذا لو زنل بأمهُ فحملت ثم اشتراها؛ «*. 

و كذا فى الروضة «» و المسالك. و ادّعى عليه الإجماع «2). 

و قال فى موضع آخر فى شرح كلام المحقّق: «و المتولّد من الزنا لا يلحق بالزانى» و تجدّد الفراش لا يقتضى إلحاق ما قد حكم 
بانتفائه» و لا يدخل فى عموم «الولد للفراش/؛ لأنّ المراد منه المنعقد فى الفراش لا المتولّد مطلقاً» «2. 

و كذا فى كشف اللثام و أضاف بأنّه: «لا عبرةٌ بالفراش إذا علم التولّد من الزنا» 07. 

و صرّح فى الرياض بأنّ الفراش لا يقتضى إلحاق ما حكم بانتفائه قطعاً) «/. 

و به قال فى الحدائق 40 و جامع المداركك .03٠١١‏ و غيرها )1١‏ 


.108 /19 جواهر الكلام:‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: 7/ .,8١‏ 

(*) قواعد الأحكام: "/ 49. 

(ع) الروضة البهيهُ: ه/ ه"؟. 

(0) مسالكك الأفهام: 7/ 507. 

() مسالكك الأفهام: 8/ *81؟. 

(0) كشف اللثام: /٠/‏ /الاه. 

ارياضن المسائل : 315/19 

(9) الحدائق الناضرة: 0؟/ .١15‏ 

.889 /© جامع المداركك:‎ )٠١( 

)1١(‏ السرائر: "/ 7/8 المهذّب البارع: ©/ :*١٠‏ كشف الرموز: ؟/ ٠/©؛‏ مهذّبٍ الأحكام: 0؟/ 0؟؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 48 

و يدل على إثبات هذا الحكم أوّلَا: الإجماع كما تقدّم. 

وكانا:اللسصوض السكرة: 

منها: 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن على بن مهزيار» عن محتّرد بن الحسن القئّى قال: كتب بعض أصحابنا على يدى إلى أبى جعفر عليه 
السلام: ما تقول فى رجل فجر بامرأة فحبلت ثمّ إِنّه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه و 
خاتمه: «الولد لَعيّهٌ لا يورث) .)١١‏ : 

ومارواه أيضاً في الصحيح عل الحبىة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أَيّما رجل وقع على وليدةُ قوم حراماً ثم اشتراها فادذعى 
ولدها فإنّه لا يورث منه؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر) ١؟)‏ 

وغيرها "2 و دلالتها ظاهرة 9©". 

و الحاصل: أنّه مما انّفق عليه فقهاء الشيعة أن ولد الزنا لا يلحق بالزانى و من خلق من مائه. و كذا بالزانية و التى ولدته. أى أبيه و امّه 
بحسب اللغةٌ و التكوين. 

نعم» يظهر من كلام أبى الصلاح الحلبى فى الكافى خلاف ذلكك؛ فإِنّه قال فى باب الإرث: «إِنَ ولد الزنا يرث امّه و من يتعلق نسبها و 
يرثونه) («6). 
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5 صفحةً 90/7 من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


و كذا من كلام ابن الجنيد؛ لأنّهِ قال: «لا يرث ولد الزنا مممن زنى باه فولدته بمائه» ولا يرثه و إن ادّعاه و ميراثه لَامَه كولد الملاعنة) 
0 

والذى سكن أن يكون سعدا ليذ القول: 

ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار 


.١ من أبواب أحكام الأولاد ح‎ ٠١١ الباب‎ 515 /١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 0887 الباب 76 من أبواب نكاح العبيد ح .١‏ 

(") وسائل الشيعةٌ: /١١/‏ 4588 الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ و8. 

(©) الرواية الاولى دالَهُ على عدم ثبوت الإرثء و لا ملازمة بينه و بين نفى النسب. نعم, الملازمة من جهة العكس ثابتة قطعاًء و الرواية 
الثانية دالُّ على نفى النسبء و لا ريب فى دلالتها على ذلكك؛ م ج ف. 

(0) الكافى فى الفقه: /ا/ا؟. 

(5) مختلف الشيعة: 4/ "97. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 49 

عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليَاً عليه السلام كان يقول: «ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه امه و أخواله و إخوته لَامَه أو عصبتها؛ 
1») 

كنا 

ما رواه عن يونس قال: «ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امّه على ميراث ابن الملاعنة) «؟) 

. و الروايتان ضعيفتان أعرض عنهما الأصحابء و لذا قال الشيخ فى ذيل الأولى: «إنّهِ خبر شاد لا يتركك لأجله الأحاديث التى قدّمناها» 
وفى ذيل الثانى: 

«فهذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأثمَةُ عليهم السلام؛ و يجوز أن يكون ذلكك اختياره لنفسه لا من جهة الرواية» بل 
لضرب من الاعتبار و ما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرةٌ التى قدّمناها». 

و قال الشيخ الحرٌ بعد الرواية الاولى: «و يمكن حمله على ما كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة, و بالنسبة إلى الرجل زنا» «*" 


(1) تهذيب الأحكام: / هعم ح 0174 وسائل الشيعة: 888/17 و 0084 الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4. 

(1) تهذيب الأحكام: 8/ هع" ح 0177/8 وسائل الشيعة: 088/17 و 0084 الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 8. 

() و يمكن أن يُقال: إن نفى النسب بين المولود و الزانى ليس نقصاً و هتكاً للولد. بل فى الحقيقة إِنّما هو دالَ عللِ عدم صلاحية 
الزانى لكونه أباً للولد فهو من جهة ارتكابه لهذا العمل الشنيع؛ و من جهة عدم رعايته لحدود الله لا يصلح تكفّله امور الابوه و 
بجارة ارك :نتن السيعمق نانك الله لبج هنا لهل مدرمة وباعقبان لغاى إلا كاذ عبن ضللا تنا ذ الو عليه الناؤم مترلدا قرخ 
غير أبء و لا نقص له من هذه الجهة؛ و بهذا الأمر يرتفع الإشكال الموجود فى زماننا من أن ولد الزنا لا يكون مقضّ رأ فلم لا يثبت 
اقبي دنهم 

نعم له أحكام اخر- كعدم صلاحيته لإقامة الجمعة و الجماعة- تحتاج إلى توجيه آخر, كأن يُقال مثلًا: إن نفى الصلاحيّة ليس إشكانًا 
جوهرباً و نقصاً تكويتياً بالنسبة إلى نفس الولدء بل بما أن الشارع لا يرضى لشيوع الفاحشة؛ و التصدّى لإقامة الجمعة أو الجماعة 


توجب لتداعى هذا الأمر» و يقول الناس الإمام ممّن تولّد؟ و من ولمده؟ فإذا اجيب بأنّه تولّد من زناء فالناس يطلعون على هذا الأمرو 
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صفحة 909 من ب؟ه؟1١‏ 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
هذا مقدّمة لشيوع هذا الفساد. 


مضافاً إلى إمكان أن يُقال: إن الناس بحسب فطرتهم الديتيةُ يستنكرون هذا الأمرء و كان قذراً عندهم, فربّما يكون الاطلاع عليه موجباً 
لتباعد الناس عنه, و هذا صار سبباً لكونه كلباس الشهرة» و هتكاً عظيماً له. و هنا توجيهات اخرى أيضاًء فتدبّر م ج ف. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: ١‏ 


إيضاح: 


و فى الختام يلزم أن نذكر أن الشارع و إن حكم بأنّه لا يثبت النسب بالزناء و لا يجوز انتساب ولد الزنا إلى أحدء و لكن من جهة أن 
الطفل الذى تولد بطريق السفاح إنسان محترم- و لم يكن مقصّ راً فى الذنب الذى صدر من الزانى و الزانية الذذان تولّد منهما- لا بد 
من أن يتكفل الحاكم و الحكومة بمئونته و نفقته من بيت المال الذى هو معدّ لمثل هذاء كما تقدّم فى البحث عن نفقة الأيتام فى 
الباب الثالث من الموسوعة؛ فراجع. 

و إن لم يوجد حاكم أو وجد و لم يكن فى يده بيت المال» يجب على المسلمين حفظه و مئونته كفاية كما فى اللقيط» و سيجىء 
تفصيل الكلام فيه» مضافاً إلى أنه لا يبعد أن يكون حكم نفقته كالولد الشرعى و من نكاح صحيح, فتجب على من تولّد من مائه- أى 
أبيه بحسب اللغهُ و التكوين- كما أفتى به السيد الكليايكانى قدس سره .0١١‏ 


نسب ولد الزنا عند أهل السنّهُ 


نهم ذهبوا إلى أنّه لا يشت نسب الولد من الزنا؛ أى لا يثبت نسبه من الواطئ الزانى و لا يلحق به» و لكن يلحق بالمرأة التى أتت به 
9 

ففى بدائع الصنائع: «إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادّعاه الزانى لم يثبت نسبه منه؛ لانعدام الفراش. و أمّا المرأةُ فيثبت نسبه منها؛ 
لأنّ الحكم فى جانبها يتبع الولادة- إلى أن قال: - فنسب الولد من المرأة يثبت بالولادة» سواء كان بالتكاح 


.١0// و‎ ١١/8 مجمع المسائل: ؟/‎ )١( 

(؟) المفصل فى أحكام المرأة: 9/ "8١‏ و ما بعده. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ٠١١‏ 

أو بالسفاح؛ لأنّ اعتبار الفراش إِنّما عرفناه بالحديث؛ و هو قوله صلى الله عليه و آله: 

الولد للفراش. )١١‏ 

أى لمالكك الفراشء و لا فراش للمرأة؛ لأنّها مملوكة و ليست بمالكة: فبقى الحكم فى جانبها متعلقاً بالولادة» .07١‏ 

و فى الفتاوى الهندية: «لو زنى بامرأه فحملت ثم تزوجها فولدت. إن جاءت به لسنّهُ أشهر فصاعداً ثبت نسبه و إن جاءت به لأقل من 
سنّهُ أشهر لم يثبت نسبه إِنَا أن يدّعيه و لم يقل إِنّه من الزنا. أمَا إن قال: إِنّه منّى من الزنا فلا يثبت نسبه و لا يرث منه) 9*. 

و قال ابن قدامة: «إِنَّ الرجل إذا لاعن امرأته و نفى ولدها و فرّق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه. و انقطع تعصيبه من جهة الملاعن؛ 
فلم يرثه هو و لا أحد من عصابته» و ترث امّه و ذوو الفروض منه فروضهم ).... 

و قال فى موضع آخر: «و الحكم فى ميراث ولد الزنا فى جميع ما ذكرنا كالحكم فى ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال 000 
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١‏ صفحة 9+٠‏ من بدب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الجمهور على التسوية بينهماء لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه) ."5١‏ 
ومثل ذلكك فى البيان «0)» و مختصر اختلاف العلماء «28)» و المبسوط 7 و غيرها (/) 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(5) بدائع الصنائع: ه/ ”او لاع". 

(*) الفتاوى الهنديةٌ: /١‏ هع2. 

(6) المغنى و الشرح الكبير: 17١/7‏ و 179. 

(0) البيان فى مذهب الشافعى: 4/ ذلاو ج 77/8. 

(9) مختصر اختلاف العلماء: / 1/9©. 

(0) المبسوط للسرخسى: /١9‏ ©77. 

(8) مغنى المحتاج: / 288 شرح منتهى الإرادات: 7/ 0778 الاستذكار للقرطبى: ه/ //9: كتاب الحيّجة على أهل المدينة: 6/ 77. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ٠١”‏ 


المبحث السادس: إلحاق ولد الملاعنة بامّه 
اشارة 


لا خلاف بين الفقهاء فى أنّه إذا أنكر الزوج ولديّهُ مَن وُلِدَ فى فراشه مع إمكان لحوقه به. فعند اللعان )١١‏ يقطع نسب الولد عنه قطعاًء و 
يلحق بامّه و ميراثه لها. 

ففى المبسوط: «الأحكام المتعلّقَهُ باللعان أربعة: سقوط الحدّ عن الزوج و انتفاء النسبء و زوال الفراشء و التحريم على التأبيد) 7١‏ 

و فى النهاية: «و ميرائه- أى ولد الملاعنة- لؤٌّلده ومن يرث معهم من امّ و زوج و زوجة: فإن لم يكن له ولد فميرائه لَامَهِ إذا كانت 
حيَهُ ... و ولد الملاعنة يرث امّه و جميع من يتقرّب إليه من جهتها) ". 

و كذا فى المقنعة «"»» و الكافى لفاك و الجامع للشرائع «7)» و الوسيلةٌ «/)»» و السرائر »)/١‏ و المهدذت (4). 

و قال فى الشرائع: «و مع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدّين. و انتفاء 


(1) اللعان فى اللغةٌ بمعتى الطرددو الأبعاد, و المقصود مثه شرعاً مباهلة خاضة بين الزوجين» .و لعل استعمال الملاغنة لإرادة طرد كل 
منهما صاحبه و إبعاده عنه» أو تشبيهاً للعن كلّ منهما نفسه إن كان كاذباً بلعن كلّ منهما صاحبه, جواهر الكلام: 07/7 و يشترط فى 
تحلكه شاط قن ذكرت فى المطولاك: 

(9) النسوط للطوسى::199:/8. 

(9) النهاية: 94/ات. 

(©) المقنعة: 06# و عوع. 

() الكافى فى الفقه: 51٠١‏ 

6( الجامع للشرائع: ا 
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١‏ صفحةً 90١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ذا الرينلت سنو وبع 

0 السرائرة ع3 

(9) المهذّب البارع: ؟/ ع18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: ٠١‏ 

الولد عن الرجل دون المرأة» و زوال الفراشء و التحريم المؤْبّد) .0١١‏ 

و كذا فى القواعد فى كتاب اللعان «07؛ و قال فى البحث عن ميراث ولد الملاعنة: 

«ولد الملاعنة ترثه امه و ولده و زوجه أو زوجته و كل من يتقرّب بالامٌ... 

و لولم يكن لام قرابة أصًا ورثه الإمام دون الأب و من يتقرّب بها «". 

و كذا فى المسالكك «“» و الروضةٌ «2. و الرياض «2). و فى الجواهر - بعد ذكر أحكام الأربعة المتقدّمةٌ التى ثبت باللعان- قال: «بلا 
خلاف ولا إشكال فى شىء منها عندنا نضأ و فتوى» 07/1. 

وفى كشف اللثام: ١و‏ يتعلق بلعانهما معاً بالنصّ و الإجماع أحكام أربعة... 

الرابع: انتفاء الولد عن الرجل إن كان و نفاهء دون المرأة» «#. 

و الحاصل: أنّه إذا نفى الزوج الولد عن نفسه. و ادّعت الزوجة كون الولد له فتلاعناء انتفى الولد عن الأب و يلحق بالام؛ لصدق النسبة 
عن جهتها فيثبت جميع أحكامها. 

و يدل على هذا الحكم- مضافاً إلى الإجماع الذى ادّعاه بعضهم كما تقدّم و التسالم بين الفقهاء- النصوص المستفيضة: 

عدت 0 

أبى بصير» عن أبى عبد الله عليه السلام فى المرأة يلاعنها زوجها و يفرّق 


.٠٠١ /* شرائع الإسلام:‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: */ 190. 

(*) قواعد الأحكام: 7 581. 

(؟) مسالكك الأفهام: /٠١‏ 587. 

(0) الروضة البهيه: / 5:09. 

(*) رياض المسائل: 807/١7‏ 

(0) جواهر الكلام: ؟/ 88. 

(8) كشف اللثام: 78 031”. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١6‏ 

بينهماء إلى من ينسب ولدها؟ قال: «إلى امّه )١١‏ 

.و صحيحة 

زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام «أنّ ميراث ولد الملاعنة لَامَه فإن كانت امّه ليست بحتّة» فلأقرب الناس من امه لأخواله» ؟ 
بو اصع ترم 

لزرارة» عن أبى عبد الله عليه السلام قال ...: قلت: أرأيت إن فرّق بينهما و لها ولد فمات؟ قال: «ترثه امّهء فإن ماتت امّه ورثه أخواله» 
2 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


. إن الحكم بثبوت التوريث بين الولد و امه بعد الملاعنة دليل واضح على ثبوت النسب بينهماء و أنه يلحق باّه» و هو المطلوب. 
ويؤّده ما ورد عن طريق أهل السنَّهُ عن النبيَ صلى الله عليه و آله: لما لاعن بين هلال و امرأته «فرّق بينهماء و قضى أن لا م دُعى 
ولدها لأب» 89 


رأى أهل السنَّهُ فى إلحاق ولد الملاعنة بالامّ 


افق الفقهاء على أن الولد باللعان ينتفى عن الأب و يلحق بالامٌ. ففى المجموع شرح المهذّب: (إذا نفى باللعان نسب ولد انتفى منه... 
والحق الولد بالمرأة- إلى أن قال: - ثم إن لعان الزوج يتضمّن نفى النسب. و لعان الزوجة يتضمّن إثبات النسب» «2). 

و فى البيان: «إن كان هناكك حمل أو ولد منفصل و نفاه الزوج باللعان» انتفى عنه و لحق بالمرأة» «12. و فى الهداية: «و لو قذفها بالزنا و 
نفى الولد ذكر فى اللعان أمرين» ثم 


(1) (1 7) وسائل الشيعة: )201//١8‏ الباب ١5‏ من أبواب اللعان ح ١‏ و 7. 

(5) وسائل الشيعة: /١0‏ 488 الباب ١‏ من أبواب اللعان ح /. 

(©) السئن الكبرى للبيهقى: 7/ 6٠١‏ باب لا لعان و لا حدّ فى التعريضء سنن أبى داود: 20/١‏ باب فى اللعان ح 5702. 

(0) المجموع شرح المهذّب: .٠٠١ /١9‏ 

(8) البيان فى مذهب الشافعى: /٠١‏ ه2ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ٠١0‏ 

ينفى القاضى نسب الولد و يلحقه بامّه) .)١١‏ و فى الإنصاف: «الولد ينتفى بتمام تلاعنهما على الصحيح من المذهبء و عليه الأصحاب» 
«"). و مثل ذلكك فى المغنى 0370» و الشرح الكبير ع؛ و المحرّر «2). 


فرعان 


الأوّل: لا يجوز للرجل أن ينكر ولديّهَ مَن قود فى فراشه مع إمكان لحوقه به 


فضنًا عا إذا اتهمهاء بل يجب عليه الإقرار بولدته. 

نعم» يجب عليه أن ينفيه و لو باللعان مع علمه بعدم تكوّنه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع 
لحق به لو لا نفيه؛ لثلما يلحق بنسبه من ليس منه» فيترئّب عليه حكم الولد فى الميراث و النكاح و النظر إلى محارمه و غير ذلك و 
تقدّم ما يدل على ذلك. 


الثانى: إذما يشرع اللعان لنفى الولد إذا كانت المرأةً منكوحة بالعقد الدائم 


. و أمَا ولد المتمبّع بها فينتفى بنفيه من دون لعان و إن لم يجز له نفيه و لم يعلم بالانتفاء كما فى مهذّب الأحكام «©» و تقدّم أيضاً ما 
يدل على ذلككء و تفصيل الكلام فى الفرعين فى كتاب اللعان» فراجع المطوّلات. 


70 :5 -١ الهداية شرح بداية:‎ )١( 
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(؟) الإنصاف: 9/ .78١‏ 


(9) (” ) المغنى: 94/ /739- 8". الشرح الكبير: 9/ ٠ه-‏ ١ه.‏ 
(0) المحرّر: ؟/ 48. 
(9) مهذّب الأحكام: /١5‏ 108. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج03 ص: ١.‏ 
المبحث السابع: حكم التلقيح و أطفال الأنابيب 


دمهيد: 


إن من المباحث لهام الحديثة التى ترتبط بالأطفال» هو البحث عن التلقيح الصناعى و أطفال الأنابيب» و حكمه فى الشريعة الإسلاميّة 
تكليفاً و وضعاًء و خاصّة بعد أن انتشر فى العالم انتشاراً كبيراً حتّى بين كثير من المسلمين فى البلاد الإسلامية. 

و تقوم فكرة التلقيح الصناعى على الجمع بين بويضة انثويّة و حويمن ذكرىئٌء فى محل معن «صناعئ» لعدَّهُ ساعات. فإذا قام الحويمن 
بمهمته الأساسيّة و هى تلقيح البويضة, أدخلوها فى رحم امرأةً فتكون حاملّاء و تلد ولادة اعتياديّة» و قد يمكن استمرار البويضة 
الملفّحهُ فى رحم صناعيّة» حتّى يكبر الجنين هناكك بدون رحم بشرىء حتّى ما إذا اكتمل نموّه و انتهت مدّته أخرجوه و بدأ حياته 
الاعتيادية. 

و تكمن المصلحة الأساسيّةُ للتلقيح الصناعى فى تحميل العواقر, فإذا لم تستطع المرأة أن تلد خلال حياتها الزوجية؛ فإنّ هذه الطريقة 
تؤدّى لحملها. 

و هذه العملةٍة تتم؛ سواء كان العيب من المرأة أو الرجل. فإن كان ماء الرجل ساقطاً عن المنفعة تماماًء أمكن جعل ماء آخر ليت به 
الللتدورو إن كانت لمر ابي اما فق التعدل امن امهارة اث أل الغرى للتحمال ,أجزة معينة ليعره الرلئد فكو ارا للزويجين 
صاحبى الحويمن و البويضة ."١١‏ 

و عملكٍِه التلقيح الصناعى عملكٍة طبه تتمتّل فى إخصاب المرأة عن طريق حقن السائل لزوجهاء أو لأحد الأغيار فى المكان المناسب 
فق المهيل .:خاذا تنك 


)١(‏ ما وراء الفقه: / 8-١‏ مع تصرّف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ٠١7‏ 

عمكة إدخال السائل المنوى فى المهبل بنجاح سارت الامور بعد ذلكث كما لو كان الإنجاب طبيعيًء حيث تلتقى النطفة التى تم حقنها 
التقاء بالبيضة التى يفرزها مبيض المرأة» و يتم بمشيئة الله التلقيح بينهماء ثم تعلق البويضة الملقّحة بعد سبعة أَيَام تقريباً من تأريخ 
التلقيح بجدار الرحم, ثم تصير بإذن الله مضغة و هكذا حتى الوضع .)١١‏ 

و بالجملة: حيث لا بد للدّين من أن يقول كلمته فى كل مورد من الموارد العمليةُ لقدرته على مواكبة و مسايرة الحياة فنسأل عن عدَّهٌ 
امور: 

-١‏ هل يحرم هذا العمل شرعاً مطلقاًء أو فى بعض الصور؟ 

؟- و على كل تقدير فهل هذا الكائن الحيّ «الطفل» ولد شرعى؟ 
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١‏ صفحة عا )9 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 
"ا- من هو ابوه؛ و من هى امّه؟ 0 


فيما يلى نذكر أُوَلّا معنى التلقيح لغةُ و اصطلاحاًء ثم نبين أهم الصور المتصوّرة فيه» ثم نجيب عن هذه الأسئلة بعون الله تعالى. 


التلقيح لغةٌ و اصطلاحاً 
اشارة 


التلقيح من اللقاح» و هو اسم ماء الفحلء و الأصل فيه للإبل؛ ثم استعير للناس كما فى لسان العرب «7 و النهاية *. 
و فى المصباح المنير: «ألقح الفحل الناقةٌ ... أى أحبلها) «©". 

و استعمل فى معنى قبول ماء الفحل أيضاً. 

قال فى المعجم الوسيط: «لقح لقحاً و لقاحاً قبلت ماء الفحل» ١ه)‏ 


)١(‏ الإنجاب الصناعى: "١‏ مع تلخيص. 

(1) لسان العرب: 8/ 2١١7‏ كلمة لقح. 

(©) النهاية لابن الأثير: ؟/ 587. 

(؟) المصباح المنير: 202. 

(0) المعجم الوسيط: 877. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ٠١8‏ 

وأما فى الاصطلاح: هو التقاء الحيوان المنوى بالبويضة داخل الرحمء و يكون ذلكك عادةٌ فى الثلث الأعلى من قناةً المييض» و هو 
طبيعى و صناعى. 


التلقيح الطبيعى: 

هو التقاء نطفة الرجل ببويضة المرأة داخل الرحم التقاءً ماق عن الالصال التحس »و إذا الى الحوان الطرى ببويشية الغراف قاتهما 
يختلطان و يمتشجان ليكونا ولداًء و هذا هو التلقيح الطبيعى الذى أشار إليه القرآن الكريم شولفت تعال ب لطر لئان مم خُلِقَ* 
خَلقَ من ب وه يحرج مِنْ بين الحا وَالطان» .)١١‏ 

و المراد بالماء الدافق ماء الرجل و ماء المرأة؛ لأنٌ الولد مخلوق منهما بعد امتزاجهماء و إذا لم يصل السائل عن طريق الاتتصال 
اسيم ودر الول علن الولك بالتلقيم الطبيعى؟ فاله يلجا إلى الطريقة الاخرك وهى الطريقة السستناة بالتلقيح الصناعى. 
التلقيح الصناعى: 

اشارة 

و المقصود منه إنجاب الأولا-د بغير الطريق الطبيعى المعتاد- أى الجماع- و الأولاد الذي يولّدون بهذه الطريقة يسمّون ب «أطفال 


الأنابيب»؛ باعتبار أن تلقيح بويضة الانثى بمنيّ الرجل يتم داخل الأنابيب .07١‏ 
و بالجملة: المقصود من التلقيح الصناعى هو كل طريقةُ أو صورة يتم فيها التلقيح و الإنجاب بغير الانّصال الجنسى الطبيعى بين الرجل 
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والمرأة 79. 


وهو يقسم إلى قسمين: 
أ: التلقيح الداخلى: 


وعرّف بأنّه «الحصول على المنى من الرجل و حقنه فى فرج الانثى ليصل إلى البويضة فى قنا فالوبء و يعمل على تلقيحها و تكمل 


بعل 


)١(‏ سورة الطارق 88: ه-7. 

(1) المفصّل فى أحكام المرأة: 9/ 588. 

(9) نظام الاسرة فى الإسلام: .١59 /١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ٠١9‏ 

ذلك البويضة المخصّبة التكوين الجنينى الطبيعى)» .)١١‏ 

بتعبير أوضح يتم فى هذه الحالة إدخال مني الزوج إِللِمْ داخل رحم الزوجة بوسائل طبيهُ معتينةء حيث يؤخذ السائل المنوىٌ حاراً غير 
بارد بعد وضعه فى إناءٍ نظيف معقّم غير مبلل بالماء» و يسحب بمحقن خاصٌ ليزرق فى فوهة عنق الرحم ليدخل إِللِْ الرحم رأساًء و 
ترك القراة بعدها مدداودة طن كاوها :نلا سراف قري لسنافيه الغلق على الرصول إلى الحهاف التانيك سويت تمظارها البويهنة فى 
البوق .)5١(‏ 


ب: التلقيح الخارجى: 

و هو عماة تلقيح البويضة بحيوان منوى بطريق غير طرق الاتصال الطبيعى الجنسى و من الرجل إلى المرأة ... خارج جسم المرأةٌ 7. 
صور التلقيح 

اشارةٌ 

يمكن أن يتصور لعمليّة التلقيح صور كثيرةٌ نذكر أهمّها: 

الصورةٌ الاولى: أن توّخذ البييضة من المرأهً عند خروجها من المبيض 


بواسطة الهرمونات التى تفرزها الغدَّهُ النخامية» و بواسطة قياس حرارة الجسم يومتًَء ثم يقوم الطبيب بأخذها من المبيض بواسطة مسبار 
البطن» و يضعها فى محلول مناسبء ثمم توضع فى المحضن حتّى نموّهاء ثم يؤخذ مني الرجل و يوضع فى مزرعة خاصًة. ثم تؤخذ منه 
كمه مركزة و توضع فى الطبق الذى فيه البيضة» و بعد ما تنمو اللقيحة تعاد إلى الرحم فتنمو فى رحمها نموًا طبيعةٍاً و تتحوّل إلى 
و ليس فى عملية التلقيح الخارجية فى هذه الصورة- أعنى جمع البويضة 


.184 أحكام الجنين فى الفقه الإسلامى: 119 نقلًا عن المدخل إلى علم الأجنّهُ الوصفى التجربى:‎ )١( 
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.182 قراءات فقهبَهُ معاصرة فى معطيات الطبٌ الحديث:‎ )١( 

() أحكام الجنين فى الفقه الاسلامى: 76 نقلًا عن الجديد فى الفتاوى الشرعيّة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج03 ص: ١٠١‏ 

و الحويمن فى مجال صناعي للتلقيح- إشكالء و إِنّما الإشكال فيما قبل ذلكك و فيما بعده» و سنذكره قريباً. 


الصورة الثانية: أن ينتقل منى الرجل فى رحم زوجته بواسطة الآلات الطبية الحديثة 


»كما إذا كانت نطفة الزوج ضعيفة فقوّاه الطبيب بالعقاقير الطتبية» ثم جعل فى رحم زوجته؛ و أصل هذا العمل جائز ما لم يستلزم 
محرّماً آخرء كإخراج الماء من الرجل بالاستمناء المحرّم» و النظر إلى عورة الرجل و المرأة و غير ذلك؛ لأنّه بعد عدم الدليل على 
المنع تجرى أصالةُ الجوازء كما فى مهذّب الأحكام ١01؛‏ و تحرير الوسيلة 7١‏ و غيرهما «”. 


الصورة الثالثة: نقل نطفة الزوجين إلى زوجة اخرى لهذا الزوج 
؛ بأن تكون إحداهما لها مبيض و ليس لها رحم مثلاء و الاخرى لها رحم و لا تعطى بويضة. 
الصورة الرابعة: أن يجعل منى الرجل الأجنبى فى رحم المرأةٌ الأجنبيّة» 


و لنفس هذه الصورة أيضاً شقوق كثيرة؛ لأنّه تارةً يكون الرجل الذى منه النطفة معلوماً و اخرى غير معلوم؛ و هكذا قد تكون المرأةُ 
التى يجعل فى رحمها النطفة خلية؛ و قد تكون متزوّجة, و على الثانى قد يشتبه الحمل بين كونه من ماء الزوجء أو ماء الأجنبى؛ و قد 
يعلم استناده إلى أحدهماء و هكذا تارةً يعلم الرجل و المرأة بعمليةُ التلقيح, و أنّ النطفةُ من غيرهما و قد أذنا فى ذلككء و قد لا يعلماء 
بل فعل الطبيب من دون إذن منهماء و يمكن أن يعلم أحدهما دون الآخرء أو أذن أحدهما دون الآخر. 

و كذافد يكرن الزسل الأجنى الى من النطقة معروجاة وقد يكون غير 


.5617 مهذّب الأحكام: 0؟/‎ )١( 

(؟) تحرير الوسيلةة 61:77ق: 

() جامع المسائل: 7/ 584 جامع الأحكام: م 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١١١‏ 

متزوّجء و تارةً يكون معلوم الهويّة كما يمكن أن يكون مجهول الهويّة. 

و كذلكك يمكن أن تكون النطفة من رجل قريب محرم, كما لو كان أخاً للمرأة» أو أباً أو ابناً أو غير ذلكك. 


الصورةٌ الخامسة: أن تكون النطفة أى البويضة و الحويمن من زوجين عادةً» 


ثم يتم تلقيحها صناعيًا حتّى صار علقة أو مضغةء أو ولج فيه الروح ثم انتقل إلى رحم امرأة اخرى بأجرة معيّنة متّفق عليها إلى حين 
الولادةء كما يمكن أن يفرض انتقال النطفة إلى رحم المرأة الثانية من الأوّل قبل أن يصير علقة أو مضغة. 

و هكذا يمكن انتقال نطفة الزوجين إلى رحم امرأهُ اخرى لكن بعد وفاةٌ زوجهاء حيث قيل: يمكن أن تؤخذ بويضة أو أكثر من حيوان 
منوىٌ من الزوجء و يستعان باثنين فى الشهر الأوّل» و يوضع الباقى فى ثلاجة يجمد إلى فترةُ بعد سنة أو سنتين؛ أو يمكن حتّى بعد وفاة 
الزوج؛ كما يمكن أن توضع هذه الأجِنّهُ مرّهُْ اخرى فى الرحم .١١‏ 
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قال بعض الباحثين: «و يمكن عزل النطفة الأمشاج و خزنها فى تُلَاجَة خاصّة لفترات متراوحة من الزمن تحت درجةٌ معتَندٌ من الحرارة» 
ثم نقلها إلى رحم الام أو رحم مستأجر فى الوقت المناسبء فقد لا تكون الأمّ مستعدة فسيولوجياًء أو حتّى نفسياً أو اجتماعياً لاستقبال 
البويضة الملقّحهُ داخل رحمهاهء فيتم الاتّفاق على موعد آخر يضمن نجاح العملكِة» و كذلكك قد تختار الامّ- الزوجة- رحماً غير 
رحمهاء و هذا يحتاج إلى تعيين وقت مناسب للَامٌ البديل التى وافقت على احتضان البويضة الملقحة للزوجين بزراعتها داخل رحمها؛ 
لفق 


(1) الفقه و مسائل طبِيةٌ: 47 نقلًا عن الإنجاب فى ضوء الإسلام: 1948 و 198- 1948 مهذّبٍ الأحكام: 10/ 17917 768. 

() قراءات فقهبَهُ معاصره فى معطيات الطبٌ الحديث: -١41/‏ 18/8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١١7‏ 

و بالجملة: هذه الصورة من أهم ما يثير الجدل فقهيَاً فى مبحث التلقيح الصناعى؛ و هى المسمّاهُ بالرحم البشريّة المستأجرة. 


الصورةٌ السادسة: تلقيح منى حيوان فى رحم امرأة أو بالعكعس 


» أى تلقيح مني رجل فى الحيوان إن أمكن أن يتولّد الطفل من هذا الطريق. 
الحكم التكليفى فى التلقيح الصناعى 


اشارة 


تارة: يقع الكلام فى حكمه التكليفى؛ بمعنى أن التلقيح الصناعى محرّم مطلقاً أو فى بعض الصورء و اخرى: فى حكمه الوضعىء أى 
إلحاق الولد. أمَا حكمه التكليفى فقد توجد هناك عدَّهُ صور لجواز التلقيح الصناعى: 

-١‏ كأن يقوم الزوج بإخراج البويضة من المرأة و يدخلها بعد التلقيح فى رحم زوجته؛ أو تقوم هى بنفسهاء و يكون الماء ماء الزوج 
نفسه و يكون الإنزال عن طريق التهييج الجنسى مع الزوجة» كأن يكون الزوج طبيباً اختصاصياًء إلا أنه نادرٌ جذًاً. 

و الظاهر انّه لا إشكال فى جوازه؛ كما أفتى به بعض أعلام العصر »)3١‏ قال الإمام الخمينى قدس سره: «لا إشكال فى أن تلقيح ماء 
الرجل بزوجته جائز و إن وجب الا-حتراز عن حصول مقدّمات محرّمة ... فلو فرض أن النطفة خرجت بوجهٍ محأمل و لفّحها الزوج 
بزوجته» فحصل منها ولد كان ولدهما كما لو تولّد بالجماع» .07١‏ 

و بالجملة: لا منع للاستيلاد بهذه الكيفِه و إن لم تكن عاديّة و لو شكك فى حليتها أو حرمتها فمقتضى البراءة الشرعية و العقليِة هو 
الجواز. 

نعم لو توقفت هذه الكيفيةُ على مقدّمات محرّمة؛ ككون الملقّح أجنيياً. 


.7©1/ /10 جامع المسائل: ؟/ 684 مهذّب الأحكام:‎ )١( 

(؟) تحرير الوسيلة: 7/ 59١‏ مسألهُ .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ١١‏ 

أو استلزم التلقيح للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه» و غير ذلكك من المحورّمات» يجب الا-حتراز عن ذلك؛ لوجوب الاجتناب عن 
المقدّمات المحّمة. 
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-١‏ نفس الصورة الاوللِ مع افتراض بقاء الولد فى حاضنةٌ صناعلة إلى حين ولادته. 

*- أيضاً نفس الصورة مع افتراض إدخال النطفة فى رحم حيوان» كالقرد مثلًا لتم نموّه و تكامله فيه إن أمكنء و الظاهر جوازها أيضاً 
نا أن تكون متوقفةٌ على مقدّمات محرّمة. 

ع- لا يبعد جواز أخذ البويضة من امرأة- إن أمكن الأخذ بطريق محلل- و تلقيحها بامرأة اخرى مزوّجة؛ سواء أ كان التلقيح مع ماء 
الرجل فى خارج الرحم ثمٌ انتقل الزوج الذى هو صاحب الماءء أو المرأة نفسها إلى رحمهاء أو فى الرحم, مثل ما إذا كانت رحم امرأوْ 
ضعيفة» فيقوى بهذا الطريق. كما قال به بعض الأعلام .)١١‏ 

ه- أخذ النطفةُ من الأثمار و الحبوب و نحوهما حتّى تصير بعد التلقيح بالمرأة منشأ الولد إن أمكن ذلكك كما ذكره فى تحرير الوسيلة 
«7» و يلحق الولد باّه» و إلحاقه بها أضعف إشكالا من تلقيح ماء الرجل. نعم يجوز ذلكك إن لم يستلزم أعمالا محرّمة جانبية اخرى؛ 
كالنظر إلى عورة الأجنبتَة و لمسهاء و غير ذلك. 

و الظاهر عدم دخول هذه الصورة أيضاً فى موضوع الحرمة المستفادة من الأدلهُ فيكون الأصل جوازهاء و ذلكك لعدم صدق إقرار 
النطفة فى رحم الأجنبةٍة- الذى يكون محرّماً كما سنبينه قريباً- عليها؛ لأنّ الظاهر هو إقرار الأجنبى نطفته فى رحم يحرم عليه؛ و فى 
المقام ليست النطفة للأجنبى» كما لا يكون فى ذلكك مخالفة للاحصان و العفَةُء أو اختلاط الأنساب و غير ذلكك» 


.ه1١‎ /7 جامع المسائل للشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى:‎ )١( 

(؟) تحرير الوسيلة: 7/ 041 مسأله ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١١5‏ 

ولا يشمله أيضاً قوله- تعالى-: «وّ يَحْفَظْنَّ فَرُوجَهُنَ) 401١‏ لانصرافه إلى الحفظ عن الإنسان, ثم إِنّ المتوأّد من ذلكك ليس له أب» و 
إنّما له ام إن كان المأخوذ من النباتات هو المنيئ» و ليس له امّ إن كان المأخوذ منها هو البويضة. و قلنا بععدم كون المرأة الملفّحة امأ 
و ليس له أب و ام لو كان المأخوذ منها كليهما و قلنا بعدم كون المرأة الملمّحة امَا. 

#-لا يبعد جواز 07 أخذ النطفة أيضاً من الحيوان حتّى تصير بالتلقيح و انتقالها إلى رحم المرأه جنيناً كامًا و منشأ للولد إن أمكن 
ذلكك, و يترئّب عليه حكمة عقلائية ولم يستلزم محرّمات اخرى. و على كل حال يلحق الولد بالمرأة» و لكن مع ذلكك كله الاحتياط 
المحاذير المترتّبة على التلقيح الصناعى 

اشارة 

-١‏ إخراج الماء من الرجل بالاستمناء المحرّم ليستطيع الطبيب أن يأخذ بعضه و يلقح به. 


1- النظر إلى عورة المرأهُ خلال إخراج البويضة منهاء و من المعلوم فقهدٍا أن نظر الرجل الأجنبى إلى عورة الأجنبية حرام و إن كان 
طبيباء و كذلكك نظر المرأة إلى 


)١(‏ سورة النور: ع الى 
() ققد ذكرنا فى رسالتنا حول التلقيح الصناعى أن إذا استندنا للحرمة إلى الروايات الواردة فى المقام؛ فلا شكك فى أنّ مورد جميعها 
عبارة عن الإنسان, مثلًا لا ريب فى أنّ قوله عليه السلام: من أقرٌ نطفته فى رحم يحرم عليه [دعائم الإسلام: /١‏ لاع ظاهر فى الإنسان 
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و منصرف إليهه و لكن إذا استندنا للحرمة إلى إطلاق قوله- تعالى-: «قَمَن ابَغلِ] ورلاء ذلك فَأُولئِك هُمْ الَادُونَ» [سورة المؤمنون: 
/٠‏ ] فلا شكك فى شموله لما يؤخحذ من الحيوان؛ فإنٌ هذه الآيهُ صريحة فى أن الزوج أو الزوجة إذا ابتغى وراء لد لضم 
بينهما و استفاد كل منهما من الآخرء فلا يجوزء و بعبارة اخرى: التلقيح من نطفة الحيوان من مصاديق قوله- تعالى-: «ورلاء ذلكك)» م 
اج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١١0‏ 

المرأة فى ذلكك الموضع و إن كانت طبيبة» و كذلكك اللمس حرام. 

"- النظر إلى عور المرأة خلال إدخال البويضة الملمّحةُ فيها؛ سواء قام بعملتَةُ التلقيح رجل أو امرأة؛ فإنّها جميعاً محرّمة شرعاً. 

*- دخول ماء الأ-جنبئ فى رحم الأجنيدة؛ فإنّه حرام و إن لم يصدق عليه الزنا؛ كما سنبينه قريب و هذا المحذور يحصل فى أكثر 
محتملات التلقيح الصناعى؛ أعنى فى غير صورة أن يكون الماء للزوج نفسه. 

ه- اختلاط الأنساب؛ لأنّ جواز عملتَةُ التلقيح يوجب ولاده مجموعات كبيرة من الأولاد لا يعرفون آباءهم بسبب كون المانح أو البائع 
مجهولًاء و هذا يؤدّى إلى فوضى عارمة فى الأنساب .1١‏ و لذا قيل فى أحد الإحصائيات الحديثة: يوجد ما لا يقل عن ربع مليون طفل 
لا يعرف لهم أب نتيجة استخدام التلقيح الصناعى .27١‏ 

*- انتشار الأمراض الورائة التى يحملها الرجال و ينقلها إلى الأجِنّهُ ممما يستب ولادة أطفال مشؤّهين» مضافاً إلى أن الطبّ الحديث 
أثبت ازدياد نسبةُ تشوّهات الأجِنّهُ بالتلقيح الاصطناعىء و ذلكك لأنَّ الطبٌ الحديث قد اكتشف فى الطريق الطبيعى الشرعى للإنجاب؛ 
وجود مقاومة للحيوانات المنوية المريضة و المصابة فى صبغيتهاء و هذا ما يفتقده التلقيح الاصطناعى 0”. 

و الحاصل: أَنّه إذا استلزمت عملت التلقيح المحاذير المحرّمة المتقدّمة» فيحرم قطعاً كما صرّح به كثير من الفقهاء المعاصرين ©" 


(1) أحكام الجنين: 777. 

(؟) النتاجرة بالامومة و الأعضاء البشرية: ع3 

() الأحكام الطبية المتعلّقة بالنساء فى الفقه الإسلامى: 1١8‏ نقلًا عن الطبيب أدبه و فقهه: 80٠‏ 

(8) مهدب الأحكام: 10/ 6 جامع المسائل: 684؛ مجمع المسائل: ؟/ ١1//‏ جامع الأحكام: ؟/ 8 الفتاوى الجديدة: 0578 توضيح 
المسائل للمراجع: ؟/ 288 و 2942 و 728 و 0/87 الفقه و المسائل الطبِيةٌ: 48 و ما بعدهاء ما وراء الفقه: 8/ ؟1 و ما بعده. الفقه 
للشيرازىء كتاب النكاح: ”/ 20 المسائل المنتخبة للسيد الفقيه السيستانى: ©7ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ١١8‏ 

قال فى تحرير الوسيلة: «لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج؛ سواء كانت المرأة ذات بعل أو لاء رضى الزوج و الزوجة بذلكك أو لاء كانت 
المرأة من محارم صاحب الماء كأمّه واخته أو لا .)١١‏ : 
وفى صراط النجاة: «لا يجوز ذلك العمل؛ لأنّ التمايز و الاختلاف بين أبناء البشر ضرورة للمجتمعات الإنسائةة» اقتضتها حكمة الله 
سبحانه ... إضافةٌ إلى استلزامه محرّمات اخرىء كمباشرة غير المماثل» و النظر إلى العورة: و اختلالى النظام؛ و حصول الهرج و 
الفوضى - إلى أن قال: - فتضيع الأنساب و المواريث؛ و هذا غيض من فيض» 077. 

و جاء فى المسائل المنتخبة: «لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبى؛ سواء أ كان التلقيح بواسطة رجل أجنبئ؛ أو بواسطة زوجهاا 
ان 


أدلّهُ هذا الحكم 
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اشارة 
يمكن أن يستدل على حرمة التلقيح فى الصور المتقدّمة- مضافاً إلى حرمة المحاذير المذكورة- بامور: 
الأوّل: الآيات 


لا 
منها: قوله تعالى «5» (وَ الّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ لافظونٌَ* َِ عَللِ أزراجهم أوْ 


.209 تحرير الوسيلة: ؟/‎ )١1( 

(؟) صراط النجاً فى أجوبة الاستفتاءات للسئد الخوئى: "ا وم علوم 

(*) المسائل المنتخبة للشيخ الفقيه التبريزى: 870. 

(6) يمكن الاستدلال بالآية الاولى» كما أنه يمكن التمشكك بالآية الأخيرة» و بينهما فرق واضح؛ فإِنٌ الاستدلال بالآيةُ الاولى لحرمة 
التلقيح يحتاج إلى ضمّ قاعدة أدبّة؛ و هى: أن حذف المتعلق يدل على العموم؛ بخلاف الاستدلال بالآية الأخيرة» فلا يحتاج إلى 
انضمام هذه القاعدة؛ فإنه مطلق يشمل موارد التلقيح الصناعى بين الأجنبى و الأجنبيَُ؛ فإن جعل نطف الأجنبى فى رحم المرأة حتّى من 
دون تحقّق الزنا يعن من مصاديق العادون. 

لكنّ الاستدلال بالآبة الاولى- مضافاً إلى وجود التأمّل فى القاعدة الأدِه- مخدوش من جهة وجود بعض الروايات الدالَّهُ على أن 
المقصود من حفظ الفرج فى جميع الآيات عبارة عن الحفظ عن الزنا إلا فى سورة النور؛ فإنّ المقصود فيه هو الحفظ عن النظر [تفسير 
كنز الدقائق: 9/ 7-8 و 81- 7ه]. مضافاً إلى القرينة الداخلةة الدالّهُ على أن المقصود هو حفظ الفرج عن الزناء فتديّر. و بناء على 
ذلك لا يصحُ الاستدلال بالآيةُ الاولى على ما نحن فيه. 

نعم» يصمح الاستدلال بالآية الأخيرة من جهة الإطلاق- كما استدلٌ به الإمام المعصوم عليه السلام- لحرمة الاستمناء» [وسائل الشيعة: 
8 لتك كتاب الحدود, ب ” من أبواب نكاح البهائم ح 5]؛ و قد بحثنا مفضًا حول الآية الشريفة فى رسالتنا حول التلقيح الصناعى 
راج ف 

موسوعة 007 تاليو دارج ابم 1١1/‏ 

بلغ ملكت أ طَائهُْ فَإِنَّهُمْ غَيرُ مَلومِينَ : * من التخ ور لاء دبك فأولِك هم الاذون) »١‏ بناءَ على عدم الفرق فى حفظ الفرج بين 
الرجال و النساء» و حفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج الآخر و متئه. 

جاء فى كنز الدقائق: «أى حفظوها فى كاقْة الأحوال إلا فى حال التروّج أو التسرّى) .)1١‏ 

و قال العلامة الطبرسى: «المعنل] أنهم يلامون فى إطلاق ما حظر عليهم, و امروا بحفظه إِنَا على أزواجهم) «”. 

و فى التفسير الكبير: «غير ملومين؛ أى يلامون على كل مباشرةٍ إِلَا على ما أطلق لهم؛ فإِنّهم غير ملومين عليه) «©) 


)١(‏ سورةٌ المؤمنون: 77/ ه- ل. 

(؟) كنز الدقائق: 2/ .28١‏ 

(9) مجمع البيان: /ا/ /1ه١.‏ 

(©) التفسير الكبير: 8/ -72١‏ 387. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج. ص: ١١8‏ 

و قوله تعالى: (وَ الْافظِينَ روجهم و اللكافظاتٍ ) :.. ٠‏ أى من الزنا و أنواع الفجورء كما فى تفسير التبيان .)7١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 91/١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و لكنّ الظاهر من الآ-يتين انصرافهما إلى خصوص الزنا و اللواط؛ لعدم تعارف نقل المنى من غير عمل الزنا فى تلكك الأعصار حتّى 
نادراء مضافاً إلى أن الآبة الثانية لا تدلٌ على الوجوب إلا أن يدّعى أنه معلوم من الخارج. و أن حفظ الفرج محكوم بالوجوب دائماً 
الله إِنَا أن يقال: إِنَ حذف المتعلق فى الآيه يدل على لزوم حفظ الفرج حتّى عن الاستيلاد بالنحو المذكورء فلا وجه لدعوى 
الانصراف لو كان إطلاق. 

نعم يمكن أن يقال: إِنْ الآية الكريمة بقرينة ما قبلها و ما بعدها فى مقام وصف المؤمنين بأوصاف مذكورة إجمانًاء و ليست 1 فى 
مقام بيان تفصيلهاء و لذلك لا إطلاق لها بحيث يشمل الاستيلاد بالطرق الحديثة. 

وطوا تر لقان رقن امزيوع اموي ١‏ لضفتف روه ارهد رن قرليد و قن انوديفت طرق ون الاو 
يَحْفَظُنَ فرُوجَهُنّ «5)) 037 تبين الآيهُ وجوب غضّ البصر و حفظ الفرج» فيستفاد من إطلاقها 


7 شورة الأزات ع و 

(0) تفسير التبيان: 8/ 9:*,. 

(") الفقه و المسائل الطبية: 84. 

(©) قد مرّ أن الاستدلال بالآية الأخيرة إِنّما هو من جهة وجود الإطلاق فيهاء فالإطلاق ثابت بلا ريب» م ج ف. 

(0) و ظاهر أن الاستدلال مبني على القاعدة المشهورة؛ يعنى حذف المتعلق يدل على العموم, و قد ذكرنا فى محله أنّها لا أساس لهاء 
و هى من المشهورات التى ليس لها واقع. و اللازم الاستناد إلى قرينة مناسبة الحكم و الموضوع فى كل مورد. م ج ف. 

سور الور علا 

(» و الظاهر من الآية الشريفة حفظ الفرج من الغيرء و ذلكك بقرينة السياق» فلا تدلٌ فيما إذا كانت المرأة تدخل بيدها أو بالآلات 
الطيةُ مني الغير فى فرجهاء هذاء مضافاً إلى ما مرّ من أنّ الرواية الصحيحة تدلّ على أن المقصود من حفظ الفرج فى هذه الآية الشريفة 
هو النظرء فلا يشمل لما نحن فيه. و على هذا فتسقط الآيهُ عن الاحتجاج؛ م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ١١9‏ 

عدم جواز الاستيلا.د و التلقيح بماء الرجل الأسجنبى؛ لأنّ حذف المتعلّق يدل على الإطلاءق و التعميم حتلم بالنسبة إلى الاستيلا.د 
المذ كول 

و منها: قوله تعالى: (حَومَث عَلَيِكُمْ أبائكم و جَائكمْ الماك كان 1ه عرق أن الطوائف المذكورة قد حكم بكونها 
محرّمة على الرجالء و الحرمة هى الممنوعيّة؛ و حيث اسندت إلى الذوات فتدلٌ بإطلاقها على حرمة كل فعل يتعلّق بِهنّ فيحرم تلقيح 
الماء فى أرحامهنٌ حتّى لو كان بوسيلةٌ غير الفرج أيضاً. 

واورد عليه: بأن الاستدلال بالآية الكريمة ضعيفء من جهة انصراف الحرمة فى أمثال المقام- بمناسبة الحكم و الموضوع- إلى 
خصوص النكاح و الاستمتاع بِهنّ» و لذلكك قال فى زبدة البيان: «الظاهر أن المراد تحريم نكاحهنٌ؛ لما تقدّم و تأخَرء و للتبادر من مثله 
كتبادر الأكل فى حدمت عَليكمْ الْميَة) «» و لعدم تحريم الات و النكاح أولا ما يمكن تقديره) «”. 

و فى مجمع البيان: «فالتقدير حرّم عليكم نكاح امهاتكم؛ فحذف المضاف و اقيم المضاف إليه مقامه؛ لدلالة مفهوم الكلام عليه. و كل 
امرأةٌ رجع نسبكك إليها بالولادة ... فهى امَكك) «. 

و قال بعض الباحثين: إن موارد الاستشهاد لا تدل على انحصار مدلول آيه تحريم الامّهات فى النكاح لو لم نقل بانصرافها عن غير 
النكاح. هذاء مضافاً إلى منع «8) دعوى الانصراف و التبادر إلى خصوص النكاح؛ بل حذف المتعلق يدل 
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شور السام 6 

)1 سورة المائدة 78 

(9) زبدة البيان: ١28م,.‏ 

(6) مجمع البيان: 7/ 1ه. 

(5) المنع ممنوعء و لا- ريب فى أن الآية إِنُما هى بصدد بيان تحريم النكاح و ذلكك لقوله- تعالى: «وَ أن تَجمَعُوا بَيِنَ تين [سورة 
النساء ؟: 7]» فهذه قرينة واضحة على كون الآيهُ بصدد تحريم النكاح» مضافاً إلى قرينة قوله- تعالى - فيما بعد الآآبة: «وَ أجل لَكُمْ م 
وراد َلِكمْ أذ تكنو بأَمْوَالكمْ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) [سورة النساء ؟: *7]» م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ٠١٠١‏ 

على إرادة عموم ما يتعلق بِهنّ من النكاح و الاستمتاعات و الاستيلاد. 

نعم» يمكن أن يقال: إن الآية الكريمة حيث كانت فى مقام ذكر موارد المحرّمات من النساء- فيك 1 كانت أو رضاعية أو سببيةُ- لا 
إطلاق لها بالنسبة إلى خصوصيات المحرّم و كيفتاته. و عليه: فلا تشمل الاستيلاد بالطرق الحديثة) .0١١‏ 


الثانى: النصوص: 


0 58 

ما رواه فى الكافى عن على بن سالم» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «إِنَ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل أقرٌ نطفته فى رحم 
يحرم عليه) 7١‏ 

. و وواه البرقى فى محاسته. و الصدوق فى عقاب الأعمال «"). 

8 : 00 

ما روى عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ما من ذنب أعظم عند الله تبارك و تعالى بعد الشركك من 
نطفةُ حرام وضعها امرؤ فى رحم لا تحل له) 5 

0 ' : ل ' 
ما رواه فى الفقيه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه و آلهء أنه قال: «لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزّ و جل من رجل قتل نينا 
أو هدم الكعبة التى جعلها الله قبله لعباده» أو أفرغ ماءه فى امرأة حراماً» ه 

. وهكذا 


ما روى فى الدعائم أن النبى صلى الله عليه و آله قال: «أشدٌّ الناس عذاباً يوم القيامة من أقرٌ نطفته فى رحم محرّم عليه) *. 


.789/ قراءات فقهِيِهُ معاصرهُ فى معطيات الطب الحديث: 2؟-‎ )١( 

(؟) الكافى: 0/ .06١‏ 

() (#ع- هع) جامع أحاديث الشيعة: /٠١‏ 8ع". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١7١‏ 

فالظاهر من هذه النصوص أن العذاب الشديد مترتّب على إقرار النطفة فى الرحم )١١‏ الذى يحرم عليه» بحيث لو زنى الزانى و عزل 
ماءه لما تحفّق موضوع لهذا العذاب الأشدّء فتدلٌ النصوص دلالةً واضحةً على أن نفس جعل نطفةٌ الرجل فى رحم يحرم عليه معصية 
كبيرة» و حينئذٍ فكونه بالزنى و الجماع طريق عادىٌ للوصول إلى هذا الأمر المحرّم, و إلا فإذا أوجده بطريق آخر غير عادىٌ أيضاً لما 
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كان شكك فى حصول موضوعه؛ و شمول الإطلاق له و ترئّب حكم الحرمة عليه. 

و فى التعبير بالنطفة- التى هى أمشاج من منىٌ الرجل و بييضة المرأة- دلالة على أن تمام موضوع الحرمة هو عقد النطفة بماء امرأؤْ 
محرّمة عليه فلو كان مجرّد إفراغ المنىّ من دون أن ينعقد به نطفة لما تحمّق موضوع هذا الحرام. 

و بالجملة: فالمتحصل من هذه النصوص- إذا لوحظ مع أدلَهْ حرمة الزنا- أن نفس الزنا و الإيلاج حرام؛ و وضع نطفته المنعقدة من 
متئه و بييضة المزنيّ بها فى رحمها حرام آخرء و هو- لا سما بتناسب الحكم و الموضوع- مطلق يعم ما إذا كان بطريق الإفراغ العادى 
أو بطريق آخر؛ فإنّ الحرام إِنّما هو إقرار النطفة فى رحم يحرم عليه "7١‏ فارغاً عن خصوصييات أسبابه *8. 

و فيه: أوََا: أن هذه النصوص ضعاف «6» إسناداً» فلا تصلح لإثبات الحكم إِلَا 


)١(‏ والظاهر أن الملاك فى الحرمة مجوّد تلقيح مني الرجل مع بويضة المرأة و لا-دخل للرحم؛ فإنّه لو أفرغ ماءه فى الرحم و لم 
يتولّد منه الولد» فالظاهر عدم استحقاقه لأشدَّية العذاب, فالمستفاد من الروايات عدم خصوصيته لكون التلقيح فى الرحمء بل يشمل ما 
إذا كان التلقبح بينهما خارج الرحمء فتأمّل م ج ف. 

(1) و الظاهر أن تناسب الحكم و الموضوع يدل على أن المراد من الحرمة هى إقرار النطفة فى فرج الأجنبه من طريق الزناء و إلا 
فنفس الإقرار من دونها لا تناسب أشْدَّيةُ العذاب من الجميع» م ج ف. 

(*) كلمات سديدة فى مسائل جديدة: 875-4١‏ مع تصرّف. 

(©) لا يخفى أن ما رواه فى الكافى معتبر عندناء و السند و إن كان فيه على بن سالم, و هو مردّد بين شخصين: أحدهما البطائنى 
الواقفى, و الآخر مجهولء إِلَا أنه يكفى فى اعتبار السند و توثيق هذا الشخصء التوثيق العام من الشيخ المفيد فى الإرشاد بالنسبةُ إلى 
من يروى عن الصادق عليه السلام. هذاء مضافاً إلى رواية الأجلّاء عنه فالرواية معتبرة سنداً» م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١77‏ 

أن يذكر تأييداً للحكم. 

و ثانياً: أن إقرار النطفة فى الرحم ينصرف إلى الزنا و الإيلاج و الإدخال حتّى يتحمّق الإقرار فى الرحمء و يؤيّده كون فاعل ذلكك أشدٌ 
عذاباً يوم القيامة من جميع الناس؛ إذ مجرّد صبّ المنيئ فى الفرج المحرّم ليس أشدّ عذاباً من الزنا من دون إفراغ المنئ» كما أنه ليس 
له حدٌ الزانى؛ و لا أقلّ من الشكك فلا يشمل مثل المقام. 

ثم لا شاهد فى التعبير بالنطفة على أن تمام موضوع الخرمة هو عقد النطفة بماء امرأؤٍ محرّمة عليه؛ فإنَ إسناد النطفة إلى من أقرٌ دون 
صاحب الرحم المحرّم عليه ظاهر فى خصوص نطفة المقرّء لا نطفة مركبة من ماء الرجل و بويضة المرأة» و استعمال النطفةٌ فى بعض 
الموارد بذلكك المعنى لا يدل على أَنّهِ المراد فى جميع الموارد. 

و ثالثاً: أن غايةُ ما يستفاد من هذه النصوص هو حرمة إقرار صاحب النطفة» فلا يشمل ما إذا أفرغ شخص متيه فى وعايء ثم أقرّه زوج 
امرأَةٌ فى رحم زوجته» فهو أخصّ من المدّعل. 

هذاء مضافاً إلى أنه يحتمل أن يكون الحرام فى مرسله الصدوق وصفاً للإفراغ» و مع هذا الاحتمال لا يدلّ إِلَا على المنع عن الإفراغ 
الحرام؛ فلا يصلح للتمسكك به فى المقام؛ لأنّه تمشّكك بالعامَ فى الشبهات الموضوعية؛ إذ حرمة الإفراغ بالطريق المفروض أوَل الكلام. 
ثم إن التعبير بالإفراغ فى مرسلة الصدوق شاهد على أن المراد بإقرار النطفة أيضاً هو ذلك. لا عقد مني الرجل مع مني المرأة فتدل 
النصوص على تغليظ حرمة المركب من الأمرين» و هما: الزناء مع إفراغ الماء و إنزاله» و من المعلوم أنه أشدّ عذاباً من نفس الإيلاج و 
الإدخال الذى هو الزنا من دون إفراغ؛ لأنّه- مضافاً إلى كونه 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ١7‏ 
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زنا- سبب لانعقاد النطفة بوجه غير مشروع .)١١‏ 

؟- رواية إسحاق بن مار المروية فى الكافى و التهذيب» 

قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الزنا شر أو شرب الخمر؟ و كيف صار فى شرب الخمر ثمانين و فى الزنا مائة؟ فقال: ديا إسحاق 
الحدٌ واحده و لكن زيد هذا لتضيبعه النطفة و لوضعة إئاه فى غير موضعه الذى أمره اللهعدٌ وجل يذه د 

. بيان الدلالة: أنه عليه السلام علل ضرب العشرين جلدة المزيدة فى حدّ الزنا باستلزامه تضييع النطفة فقد دل على أن تضبيع النطفة 
حرام؛ حتّى أنه أوجب زيادة العشرين جلدة على ما هو الحدّ الواحدء و قد فر تضبيع النطفة المذكورة بقوله عليه السلام: 

«و لوضعه إِيّاها فى غير موضعها الذى أمره الله عزّ و جل بها. 

و الظاهر أن المراد بالنطفة المذكورة هى المركبة من مني الرجل و بييضة المرأة؛ و هى أوّل ما يخلق من مبدأ نشوء الإنسان» كما فى 
موثْقَهُ إسحاق بن عمار الواردهً فى النهى عن شرب الدواء المسقط للحمل من قول أبى الحسن عليه السلام: (إِنْ أوّل ما يخلق النطفة» 
0 

و حينئفٍ فوجه إسناد وضع النطفة- فى ظاهر الحديث- إلى الرجل مع أنّه لا يضع إِنَا ماءه و متيهء هو أن إفراغه لمائه هو السبب القوىٌ 
فى كرو ملف الاك واترارهااف رس المراة. / 

فقد دل الحديث على أنّ إقراره لنطفته المتكؤنة من مائه و بييضة المرأةً فى غير موضعها الى أمره الله عزِّ و جل به حرام. و هذا 
عنوان عامٌ يشمل ما كان بالطريق المتعارفء و ما كان بالطريق المفروض فيما نحن فيه» و ذلك لما مرٌّ من أن المستفاد من 


)١(‏ قراءات فقهِيَة معاصرة فى معطيات طبّ الحديث ص /71817- 6١‏ مع تصرّف و تلخيص. 
(0) وسائل الشيعة: /١“‏ /781, الباب 78 من أبواب النكاح المحوّم ح 6. 

() وسائل الشيعة: /١9‏ 218 الباب , من أبواب القصاص فى النفس ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١75‏ . 
مثله أن تمام الموضوع و الموجب للحرمة هو وضع النطفة و إقرارها فى غير موضعها الذى أمره الله به» و هو صادق على مفروض ما 
نحن فيه .)١١‏ 

وفيه: أن الرواية لاشتمالها على المجاهيل ضعيفة. 

مضافاً إلى أن الحكمة المذكورة ليست عامّة؛ بل مختضة بالزانى؛ لأن الزانى ١؟)‏ حيث ضيّع نطفته بحسب الغالب- إذ ريما لا يوجب 
الإنزال- استحقّ المزيد من الحدّ على حدّ الشارب, و لا يستفاد منه حرمة مطلق الوضع و إن لم يصدق عليه التضييع حتّى يشمل المقام. 
*- ما ورد فى لزوم "2 الاحتياط فى باب الفروج و الاستيلاد» كصحيحة شعيب 


,/ كلمات سديدة فى مسائل جديدة:‎ )١( 

(1) فإِنّ الولد المتكؤن من طريق الزناء يعد ولد الزناء و له أحكام اص فى الفقه. بينما أن الولد المتولّد من طريق وضع المني فى 
الرحم المحرّم عليه بطريق الآلات الحديثة لا يعدّ ولد الزنا و إن قلنا بحرمة هذا العملء و لكن لا يترتّب عليه أحكام ولد الزنا. و عليه: 
فالرواية مخصوصة بباب الزنا ولا تشمل ما نحن فيه» م ج ف. 

(*) وقد يستدلٌ بهذه الروايات للأصل الأوّلى فى المقام؛ مضافاً إلى الاستدلال بمذاق الشارع فى باب الفروج و الدماء و الأنساب» و 
قد بحثنا عنه فى رسالتنا فى التلقيح المصنوعىء و إجماله أن الدليل الثانى ليس بتامٌ؛ فإنَ كلمات الفقهاء فى جهة الدلالة على وجوب 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 91/0 من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الاحتياط» أو رجحانه فى هذه الأبواب مجملة جدّأً و أكثرها مشعرة بالرجحان لا الوجوب. و الظاهر أنه لم يصرّح أحد بالوجوب. 
نعم» كلماتهم ظاهرة فى الرجحان الشديد مضافاً إلى أنّ مذاق الشارع مستفاد من النصوص الموجودة فى المقام, و ليس دلينًا مستقلا. 
و أما الدليل الأوّل؛- أى الروايات الواردهُ فى المقام-: فإنٌ جميعها قاصرة الدلالة على وجوب الاحتياط فى هذه الأبواب؛ بل غاية ما 
تدل إِنّما هو رجحان الاحتياط فيها و آكديته أو على أنّ الأمر بالاحتياط ليس مولوياً شرعياء بل إرشادئ؛ فإنٌ رواية شعيب الحدّاد 
ليس السؤال فيها من جهة عدم العلم بجواز التزويجء بل الرجل الذى كان من الموالى للإمام عليه السلام يعلم بأنْ التزويج صحيح 
شرعاً من جهة جريان قاعدة الإلزام, لكنّه استشار الإمام لأجل إقدامه فى ذلكء أو عدم إقدامه. و جواب الإمام عليه السلام فيه قرينة 
واضحة على كون الحكم إرشاديّاء فإنّ التعليل بن أمر الفرج شديد و فيه يكون الولد قرينة على ذلكك. 

و هكذا ما ورد فى رواية علاء بن سيَابةُ؛ فإن التعبير بالأحرى و بأنّهِ فيه الولد قرينة على كونه عليه السلام فى مقام الإرشاد» و بناءَ على 
ذلك فلا يستفاد من الروايات الواردة أن الاحتياط فى الدماء و الفروج واجب بالوجوب الشرعى المولوىء فالأصل الأوّلى فى المقام 
هى البراءة العقليَهُ أو النقليّة؛ من دون فرق بين الأبواب» م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج07 ص: ١١0‏ 

الحدّاد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل من مواليكك يقرؤك السلام و قد أراد أن يتزوّج امرأة و قد وافقته و أعجبه بعضى 
شأنهاء و قد كان لها زوج فطلقها على غير السنّق و قد كره أن يقدّم على تزويجها حتّى يستأمرك فتكون أنت تأمره؛ فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: هو الفرج و أمر الفرج شديد, و منه يكون الولد» و نحن نحتاط فلا يتزوّجها) .)١١‏ 

فالظاهر من الرواية هو الأمر بالاحتياط فى باب النكاح و الاستيلاد فيما إذا لم يجر أصل متمّح - كالاستصحاب- للجوازء و لكنّ الرواية 
فى الشبهات الموضوعةٍة» و كلامنا فى حكم التلقيح الصناعى و هو شبهة حكمدّة. اللهمّ إِلَا أن يقال: إِنَ الاحتياط إذا كان لازماً فى 
الشبهات الموضوعيّة يكون الأمر كذلك فى الشبهات الحكميّة بطريق أولل. 

و مثله ما رواه الشيخ بإسناده عن العلاء بن سبابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأؤٌ وكلت رجدًا بأن يزوّجها من رجل- إلى 
أن قال-: فقال عليه السلام: إِنْ التكاح انين أن يحتاط فيه و هو فرجء و منه يكون الولد 07١‏ الحديث» و غيرها. 

و طريق الشيخ إلى العلاء صحيح. و لكن لا توثيق للعلاء نفسه إِنَا أن يكتفى 


.١ الباب 121 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح‎ 2197/١١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) نفس المصدر و الباب ح *؛ واج 2188/1 الباب 7 من أبواب الوكالة ح ؟ مفضّنًا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: ١72‏ 

بما يظهر من جامع الرواة من أن ابن أبى عمير روى عنه .)١١‏ 

و بالجملة: فالإمام عليه السلام- فى هذه الرواية بعد تصريحه بصححة تزويج الموكل قبل إعلام العزل إليه- أمر بالاحتياط فى أمر 
اللكاج و الشيهة فيهاحكير 14 و اغترض عليه النثلام على نين أفى ببطلاة التزويج لو كان بعد العزل ولو الم يعلمه بالعزل» :ومع هذا 
الاعتراض لا يكون الأمر بالاحتياط أمراً استحبابتاء كما لا يخفى. 

فمقتضل] تعليل الاحتياط فى الفرج و النكاح بكونه منشأ للولد؛ هو لزوم الاحتياط فى التلقيح الصناعى؛ و لا مجال للرجوع إلى البراءة 
فى مثله» و يعتضد ذلكك بما تقرّر فى محلّه من عدم جواز الرجوع إلى البراءة العقليةُ و الشرعيّة فى الشبهة الموضوعيّة و المصداقيةُ فى 
باب الدماء و الفروج و الأعراض و النفوسء مستدلاً باهتمام الشارع بحفظ هذه الموارد» و هو يمنع عن الترخيص فى الاقتحام فى 
شبهاتها و كاشف عن إيجاب الاحتياط) .87١‏ 


قال الشيخ الأراكى قدس سره: «فى صورة الشكك فى تحقّق الموضوع و عدمه و إن كان الشكك من جهة نفس الموضوع شكاً فى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /91 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


الموضوع. لكن ما هو المضاف إلى هذا الموضوع من الاحترام و الحفظ منمّح الموضوع؛ فإنّ حفظ الشىء من التلف يصدق حقيقة 
فى مورد احتماله» كما أن عدم المبالاة فيه صادق حقيقهُ على ترك الحفظ و لو لم يكن لنفس الشىء تحمّق و واقعيّة. 

و بالجملة: حال الحفظ حال الاحتياط» فكما أنه صادق فى مورد احتمال الضرر و لو لم يكن ضرر واقعاًء و تركه تهوّر كذلكك أيضاً و 
لا يدور شىء منهما مدار وجود الواقع» بل الاحتمال هو الدخيل التامٌ فى صدقهماء فكذلك الحفظ و رعاية الجانب- إلى أن قال: -و 
على هذا فلا مساغ للرجوع إلى أصل البراءة» لكن لا ينافى 


(1) جامع الرواة: /١‏ 07. 

() قراءات فقهية معاصرة فى معطيات الطبّ الحديث: /١‏ 10 مع تصرّف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ١717‏ 

هذا مع جريان الأصل المتقّح للموضوع نفياً و إثبات» .0١١‏ 

و بالجملة: الأخبار المتقدّمة تدلّ على لزوم الاحتياط فى الفرج و الاستيلاد فلا وجه لتخصيص دائرةٌ الاحتياط بمورد النكاح و الدماءء 
فكبا أن الأحباط قهيا فظلرب: كذلكف فى الانعلاد مقيافاً إلى أن الإخصان و العلة يننا كن عليهما الشارع المقتس؛ لأن قوام 
العائلة بهماء و ينافيهما عدم حفظ المرأ فرجها عن ماء غير زوجها. 


الثالث: التسالم بين الأصحاب 


قال بعض المحقّقين: ١إِنّ‏ رحم الزوجة معد للتولّد من زوجهاء و ليس لها حقّ إشغال رحمها بماء الرجل الأجنبى؛ ولا يبعد أن الفقيه 
يفهم من مذاق الشرع الأقدس حرمة العمل المذكورء و لعل الحكم مورد تسالم الأصحاب» .5١‏ 


الرايع: السيرة 


جاء فى كلمات بعض الباحثين: «أنْ دعوى قيام سيرةٌ المتشرّعة على الاجتناب عن مياه غير الأزواج و لو مع عدم تمككن الأزواج من 
الاستيلاد غير مجازفةٌ» و القول بعدم اتّصالها إلى زمان المعصوم, أو أنّها مستندة إلى الفتاوى 0١‏ غير مسموع) «05. 


الخامس: اختلاط الأنساب 


إن تجويز التلقيح الصناعى بماء الغير مع عدم إقامة الشهود و إخفاء الفعل يوجب اختلاط الأنساب و ذهابها فى كثير من الموارد, لا 
با إذا كاق عاحب: الماد 


.391/ 52 المكاسب المحرّمةٌ للأراكى:‎ )١( 

(5) مبانى منهاج الصالحين: /٠١‏ 505. 

(©) قد مر أنّها مستنده إلى الروايات» و على هذا تكون السيرة مدركياً لا اعتبار بها. م ج ف. 

(ع) قراءات فقهيهُ معاصرءٌ فى معطيات الطب الحديث: /١‏ 1828. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: ١78‏ 

غير معلوم» كما فى موارد إعداد بنكك المنىّ بالمعنى المعهود منه فى بنكك الدّم؛ بأن يؤخذ مني الرجال و يحفظ فى حرارة و كيفيّة 
مناسبة من دون أن يُعلِمَ عليها أنه مني فلان» ثم يوضع فى رحم من راجعته» ففى هذه الصورة- التى هى شائعة فى بلاد غير المسلمين- 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /ا/91 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


يؤدّى التلقيح الصناعى إلى ذهاب الأنساب الذى دلّت بعض الأخبار على حرمته. 


قعل 

0 
روى الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان» عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله «و حرّم الله الزنا لما فيه من الفساد. 
من قتل النفس»ء و ذهاب الأنسابء و ترك التربية للأطفال» و فساد المواريثء و ما أشبه ذلكك من وجوه الفساد) )١١‏ 
كد . 80000 . 
ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج مرسلاء عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث أن زنديقاً قال لأبى عبد الله عليه السلام: لم حرّم الله 


الزنا؟ قال: «لما فيه من الفساد. و ذهاب المواريثء و انقطاع الأنسابء لا تعلم المرأة فى الزنا مَن أحبلهاء و لا المولود يعلم مَن أبوه) 
الحديث .)5١‏ 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج" ص: ١78‏ 

و ربّما يقرب الاستدلال بهما بأنّهما تدلّان على أنّ ذهاب الأنساب سرٌ من أسرار حرمة الزناء فهو أمر مبغوض يجب الاجتناب عنه مهما 
كان وا كوت سكبة لأا دون حرمة الرنا مدارها لا بضه بالقول بحرمة كل غدل اشسمل عق هذه الحكمة »ذفان الحكية له تقصر عن 
العأَهُ فى موارد ثبوتهاء بل تزيد عليها فى موارد انتفائها؛ فإنّ الحكمة بمثابة من الأهمِه توجب احتمالها و مظّتها إنشاء الحكم بنحو 
الإطلاق بخلاف العلّة» و تمام الكلام فى محلّه «” 


.١8 من أبواب النكاح المحرّم ح‎ ١ ع1#, الباب‎ /١ وسائل الشيعة:‎ )١1( 

(1) نفس المصدر: 187 الباب ١7‏ من أبواب النكاح المحرّم ح ؟7١.‏ 

() كلمات سديدةٌ فى مسائل جديدة: /ا/- /,. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ١79‏ 

إِلَا أن الروايتين ضعيفتان سنداً» مضافاً إلى أن العلهُ تعمم و تخصّص "١‏ دوه لكيه اتروع روا عو مسن رديه لمكي 
أن يكون معه مانع يمنع عن تأثيره» لا سما فى مثل المقام ممما ذكر فيه مقتضيات متعدّدهُ لا يقتضى بعضها إِلَا الكراهة» كتركك التربية 
المذكورة فى روايةٌ ابن سنان» كما أشار إليه بعض المحققين) .)25١‏ 

فثبت ممما ذكر- من تماميَةُ دلالة «*؛ بعض الآيات و الروايات» و مقتضى العفَهُ و الاحصان و قاعدة الاحتياط فى النفوس و الأعراض و 
الدماء و الأموال- وجوب الاجتناب عن تلقيح ماء الأجنبى. 

و هذا الحكم يشمل الرجل الأجدين- أى صاحب الماء- و المرأة الأجيية- أئ التى وقعت النطفة فى رحعمهاء و الأطباء الذين يقومون 
بهذه العملي أى 


)١(‏ وقد ذكرنا فى محله أن هذه العبارة من المشهورات التى لا أصل لها؛ فإنْ الفرق بين العلمهُ و الحكمة إِنْما هى فى مورد النفى لا 
الإثبات؛ بمعنى أن الحكمة تلزم من وجودها الوجود. كما أن العلَهُ كذلكك, و لكن لا يلزم من نفى الحكمة نفى الحكم, و لكن يلزم 
من نفى العلّهُ نفى المعلول و الحكم. و القول بأنّ العلة مأخوذة فى موضوع الحكم- كالإسكار المأخوذ فى موضوع حرمة الخمر, و 
لكنّ الحكمة غير داخلة فى موضوع الحكم؛ فإنْ الصلاءً واجبة و لا يدخل فى الموضوع عنوان الناهى عن الفحشاء و المنكر- لا أساس 
له أصلًاء فتديّر م ج ف. 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 97/7 من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(1) قراءات فقَهِيهُ معاصرةُ فى معطيات الطبٌ الحديث: 4/ا؟. 

(9) ولا يخفى عليكك وجود الفرق الواضح بين الاستدلال بالروايات و الاستدلال بالآيات فى المقامء فإنّه إذا استندنا للتحريم إلى 
الروايات فقطء و قلنا بخصوصيَُ قيد رحم يحرم عليه فالتلقيح فى الخارج خارج عن مدلول الروايات» و الحرمة منحصرة بدخول مني 
الرجل فى رحم امرأة يحرم عليه. نعم» لو قلنا بإلغاء الخصوصيةُ و ذهبنا إلى أن الرحم لا دخل له فى هذا الحكم, بل الملاك مجرّد 
تلقيح نطفة الأجنبى مع البويضة الأجنبية. فتشمل التلقيح فى الخارج أيضاً. 

و كيف كان. دلالة الآيات على خصوصيَة الرحم لا ريب فيها؛ فإنْ إطلاق قوله تعالى: «فَمَن بتع ورلااء ذلك وليك مُمْ الاذُون: 
[سورة المؤمنون: 7/77| ] يدل على عدم جواز جعل المرأة رحمها لغير زوجها مطلقاً حنّى للاستئجار م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 1١‏ 8 

يأخذون الماء من الرجل و يضعونه فى رحم المرأءً الأجنبية بصور مختلفة: و الله العالم بحكمه. 


الحكم الوضعى فى التلقيح الصناعى 
اشارة 


و أمَا حكمه الوضعى- أى تعيين نسب الولد الذى نشأ من أجل عمليَةُ التلقيح الذى عقدنا هذا المبحث لبيانه- فيختلف أيضاً باختلاف 
الصور المفروضة» 


و يمكن أن يقسَم إلى أربع صور: 

الاولى: إذا علم استناد الولد إلى ماء الزوج 

؛ فإنّه يلحق الولد بالزوج و الزوجة بلا إشكال فيه و لا ريب. 
الثانية: إذا شكٌ فى استناد الولد إلى الزوج و اشتبه الحال 


مسي ب سس ع ع سوس ا و د 
ا م الثى تقدّم التحقيق فيها مفشنً. 


الثالثة: إذا انتقلت البويضة الملقحة - سواء كانت من الزوجين أو من الحيوان 
اشارة 


المنوى- إلى رحم امرأةٌ غير صاحبة البويضة؛ سواء كانت مزوّجة أو خليِة» كما قيل فى مسألة رحم المستأجرة و تكوّن الولد فى رحم 
المرأة النائبة؛ أى المستاجرة» وكبت أن البيضة المتغلة هى متشأ للولد فقط لآ غير فالرجل الذى هو ضاحي الماء أب لهعرفاء كما 
سلريكه فى الصورة الرابعة قرسا و إنما الاخدالاق فى اذهل 


000 نيدت الأحكام: زعرة الكرفضة تحرير الوسيلة: "/ 4ه الفقه و مسائل طبية: 3١53‏ توضيح المسائل للمراجع: 2416 و اقل مجمع 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 91/9 من ب؟هب| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


المشائل للشيك: الكليايكاتي :ار /انا] السنائل 'المتعكة البشد المسيعات اي 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١١‏ 
المرأة المستأجرة هى الام للحمل و الولد ينسب إليهاء أو ينسب إلى صاحبة البويضة؛ أو هما معاً؟ 


وجوه بل أقوال: 
الأوّل: ما نسب إلى السيّد الخوئى قدس سره 


با الإ برا را ا سبوا رار اد صي فتلي تلق الوليه كناعو متضى قرلةه تعالى 
«الذِينَ وق نكم منْ بابي ١‏ ما هُنَّ متهم ! إن أَعبائهُ إن اللائى وَلَدْنَهُما "١‏ و صاحب النطفة أب له. و أمّرا المرأة صاحبة 
البويفية قلستت اما لي 
و يترتّب عليه تمام أحكام الولد من السبببة و النسبية بالنسبة إلى أبيه و امّها "). 
و الحاصل: أن الامّ- كما صرّحت الآيهُ الكريمة- هى التى تلد الولد؛ سواء كانت صاحبة البويضة أم لم تكن. 
و قال بعض الباحثين: «لا دليل قاطع على عدم تأثير الرحم فى حال الجنين و إيراث الخصائصء فربما يقف الطب غداً عليه» بل يقول 
بعض الأطباء: إن الولد فى الحقيقة ليس فقط نتاج الكروموزمات الورائثية» فقد ثبت طبياً الآن- و هو الاتجاه الطبى الجديد- أن الإنسان 
نتاج العوامل الوراثية و تفاعلها مع البيئة المحيطة» و أشدّ هذه البيئات التصاقاً به هو رحم امّه فبصرف النظر عن الكروموزمات التى 
تحمل الشفرة الوراثية» إِلّا أنّ هذا السلوك الوراثى يِتأثّر بالبيئة ... فيمكن أن يكون الطفل يحمل كروموزمات المبيض الأصل الذى 
استنبط منهء و لكن وجوده و تكوّنه و تغيره صبحياً و جسمياً- و قد يكون و الله أعلم نفسياً- متأثّر بالرحم الذى حمل فيه) «". 
و لكنّ الظاهر أن اليه الكريمة لا تكون فى مقام بيان 5٠‏ أن التولّد يعتبر فى 


)١(‏ سورةٌ المجادلة 88: ؟. 

(؟) مسائل و ردود طبقاً لفتاوى السبد الخوئى: 49- ٠٠١‏ مسألةُ *18. 

(©) الفقه و المسائل الطبية: 97 مع تصرّفء و ما وراء الفقه: ©/ ١‏ و 18. 

(©) و التحقيق أن الآية الشريفة ليست فى مقام بيان حقيقة الامومة» و أن الام من هى؟ و ليست بصده بيان أنْ الولادة من الموضع 
الظبعح كر ف تردق الافوية بل نس اق مقاب القلهاو و أن الظهان لش سنا اللعوة و يدل عل لكف عدن الاي 

هذاء مضافاً إلى أن الاستدلال بهذه الآيهُ عظِم كون الولادة مقوّمة للامومة شرعاًء متوقف على كون الشارع بصدد بيان حقيقةُ الامومة 
شرعاًء مع أنه ليس كذلككء بل هو تبارك و تعالى بصدد بيان ما هو رائج عند العرف و ليس له معنى خاصٌ فى ذلك, م ج ف. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج237 ص: ١١7‏ 

صدق الامومة فى - جميع الموارد حتّى مثل المقام» و يشهد لذلكك أنه لو اخرج الجنين من غير الموضع الطبيعى لا تصدق عليه الولادة 
و مع ذلكك لا ريب فى صدق الامومة. و عليه: فلعل ذكر الولادة للطفل بملاحظة كونها أمرا غاتيا أو دائمياً فى تلكك الأزمنة: أو لعل 
المراد من الولا-دة هو تكوّن الولد من مائهاء كما أن بهذا الاعتبار أيضاً يطلق الوالد على الأب» و كيف كانء فلا وجه لرفع اليد عن 
الحكم العرفى فى باب الوالديّةُ بمثل الآية الكريمة التى لا إطلاق لها بالنسبة إلى المقام .)١١‏ 


القول الثانى- و هو الأقوى -: ما ذهب إليه الإمام الخمينى قدس سره 


ف اله لو ليت أن قطلفة الزوضي د الى القن القالت فيا العفو الورخلة إلى رحم المرأة الثانية- منشأ للطفلء فالظاهر إلحاقه بهما؛ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 9/١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


سواء انتقل إلى رحم المرأة أو رحم صناعية «7) و اختاره بعض المعاصرين «037. 

و قال فى الفتاوى الجديدة: «هذا الولد يخصّ أصحاب النطفة و يكون من محارمهم و ورثتهم ما فيما يتعلق بالام البديلة فيكون بمثابة 
ابنها بالرضاعة» بل إن لها الأولوية عليه من بعض الجهات؛ لأنّ جميع لحمه و عظمه نام منهاء لذا يحرم عليه الزواج فيما بعد من هذه 
المرأة أو ابنهاء و لكنه لا يرثها «©» ّْ 


)١(‏ قراءات فَقَهِيَُ معاصرة فى معطيات الطبّ الحديث: /١‏ *78- 788 مع تصرّف. 

(؟) تحرير الوسيلة: ؟/ 045 مسألةٌ .٠١‏ 

() 88 قراءات فقهيهُ معاصرة فى معطيات الطتٌ الحديث: /١‏ 588. 

(©) الفتاوى الجديدة» (مسائل طبيَةُ): /691. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ١‏ 

وقد أوضح فى كلمات سديدة هذا الوجه بقوله: «إنْ ملاك الامومة عند العرف مثل ملاكك الابِوَهُ؛ و هو كون الطفل فى مبدأ خلقته 
مخلوقاً بمائهاء فإذا كان المفروض أنّ نطفته التى هى مبدأ خلقته و أوّل ما يخلق حاصلةٌ من تركب ماءين فهذا المخلوق الأول هو أوّل 
مراحل وجود الطفل؛ فالطفل بوجوده الأول متقوّم و مستند إلى صاحب المنيّ و البيضة» بل هو مركب من جزءين كلّ منهما لواحد 
مخ جاحئ اليقة و النق :و الهذئ الذى بلحقه و يحصضل له إلما بونجب تملاه. 

فالغذاء الذى يتغذى به فى رحم المرأة- كالغذاء الذى دع ةي أن تولّد و خرج من الرحم -لا يوجب انقلابه عمًا كان عليه من 
كونه طفلًا لصاحبى الماءين» فكما أنه لو أجهض النطفة و ربيت فى مصع معدّ لمثل ذلكك إلى أن بلغت مرحلة نفخ الروح و تمكنت 
من إدامة الحياة خارج المصنع كسائر أبناء البشرء فكما أنه لا ريب حينئذٍ فى أنه ولد لصاحبى البويضة و المنئء فهكذا إذا كان رحم 
المرأة مكان ذاكك المصنع المفروض. فالطفل يلحق بصاحبة البيضة؛ و هى ام له عند العرف» .)١١‏ 


القول الثالث «7» - و هو الأولى-: ما بظهر من كلمات الشيخ الأراكى قدس سره 
وبعض آخر من أعلام المعاصرين من الاحتياط؛ لعدم تماميّة الأدلة المذكورة () عندهم. 


قال الشيخ الفاضل اللنكرانى: «و ثبوت أحكام الامومة بالنسبة إلى المرأة المستأجرة التى نشأ الطفل فى رحمها و أرضعته بعد الحمل 
مشكلء فيلزم أن لا يتركك الاحتياط بالنسبة بالمسائل النكاح و الزواج بينهما» ©" 


.48 كلمات سديدة فى مسائل جديدة:‎ )١( 

(؟) وهنا احتمال رابع ليس ببعيد؛ و هو الا-لتزام بكون صاحب البيضة هى الام نسباء و صاحب الرحم هى الام و لكن فى حكم ام 
الرضاعى؛ من جهة أنّ الغذاء الذى تتغدّى به فى رحم المرأة هو أشدّ تأثيراً من اللَبن فى يوم و ليل و على هذا يكون للولد امن و لا 
تصل النوبة إلى لزوم الاحتياط فى المقام» م ج ف. 

(* استفتاءات «بالفارسية» سؤال / من المسائل الطبية: .78٠‏ 

(؟) جامع المسائل: 7/ .2/١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ١8‏ 

و فى المسائل المنتخبة: «فلا يتركك مراعاة الاحتياط فيما يتعّق بذلكك من أحكام الامومة و البنؤة. نعم, لا يبعد ثبوت المحرميّة بينه و 
بين صاحبة الرحم و إن لم يحكم بانتسابه إليها» «. و لعل كذا فى غيرها .05١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحة 9/1 من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا 


وجه الشبهة هو أن مقتضى الآية الكريمة المتقدّمة اعتبار الولاده و لو بإمكانهاء فلا ينافى ذلك صدق الامومة على من اخرج من غير 
الموضع الطبيعى» و لكن لا إطلا-ق لهاء و عدم وضوح حكم العرف بانخلاق الولد من ماء المرأة مع ذهابهم إلى أن الام هى وعاء. 
اللّهم إِنَّا أن يقال: هذا مع عدم علمهم بتأثير بييضة المرأة» فمع كون امرأَوٌ عقيماً» و التأثير لبيضة امرأةٌ اخرئ يحكمون بانخلاقها مفن 
ليااليكية 

و كيف كانء فلو شكك فى امومتها كانت المسألهُ من أطراف العلم الإجمالى» و مقتضى القاعدة هو الاحتياط برعاية أحكامهما بينهما؛ 
فإنّ الامومة ليست خارجة عنهماء ففى مثل الإرث يكون اللازم هو تصالحهماء و فى مثل النكاح و النظر و نحوه يكون اللازم الاجتناب 
على الوك بالفبنة لهماء وطبيما بالنبية إلن الوه وجمكةا. 

هذا كله فيما إذا لم تزرع بييضة امرأةٌ لها بييضة برحم امرأةٌ عقيمء و إِنَا فبعد زرعها و صيرورتها جزءا لهاء فالولد المتكوّن منها ولد 
للمرأة التى كانت عقيماًء دون من اخمذت البيضة منها و إن قيل: إن البيضة واجدة لما يتركب منها من أوّل الأمر؛ فإنّ الجزئية أمر 
عرفي» فإذا زُرعت و صدقت الجزئدة للثانية كان كلّ ما يتولّد منها متولّداً من المرأةٌ التى تكون البيضةٌ جزءا لها فعلًا «”)» و لذلكك قال 
الشيخ الفقيه الأراكى قدس سره: «إنّ البيضة إن صارت جزءا لبدن المرأة الثانية كان الولد ملحقاً بها «©) 


(0 المسائل المتفية للد الفقيه السسعاتى «العيادات :و المعاماخيف: ا 
(0) مجمع المسائل للسيد الفقيه الكلبايكانى: ؟/ /100. 

(0) قراءات فقهية معاصرة فى معطبات الطب الحديث: غ8 بغر 

(6) استفتاءات «بالفارسيّة)»: 78٠‏ سؤال / من المسائل الطبية. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: ١0‏ 


الصورةٌ الرابعة- و هى العمدة و أكثرها وقوعاً فى الخارج-: إذا علم أن الولد كان من ماء الأجنبى 
اشارة 


؛ فيلحق بصاحب الماء و المرأةُ التى ولدته بلا خلاف فى ذلكك. 

ففى تحرير الوسيلة: «لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج؛ و كانت المرأة ذات بعل؛ و علم أن الولد من التلقيح» فلا إشكال فى عدم 
لحوق الولد بالزوج» .0١١‏ 

و فى جامع المسائل للشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى: «و على كل حالٍ يلحق الولد بصاحب الماء) .07١‏ 

و كذا فى مجمع المسائل 00 و جامع الأحكام 016 و ما وراء الفقه «8. و الفقه و المسائل الطبية «5) و توضيح المسائل للمراجع 0, 
والفتاوي الجد يدة 80ا: 

و قال فى المهذّب: «يلحق الولد بصاحب الماء و كذلكك بالامٌ و إن كان نفس الفعل منكراً فى الشريعة الإسلاميّة) .4١‏ 

و فى مسائل المنتخبة: «إن حدث- أى التلقيح- مع العلم و العمد فلا يبعد انتسابه إليه أيضاً و ثبوت جميع أحكام الابوَةُ و البنوَهُ بينهما 
حتّى الإرث؛ لأنّ المستثنى من الارث هو الولد عن زناء و هذا ليس كذلكك» 0٠١١‏ 


.409 تحرير الوسيلة: ؟/‎ )١( 
.ه1/١‎ /7 جامع المسائل:‎ )( 
.١0// /١؟ مجمع المسائل:‎ )9( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 9/١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(©) جامع الأحكام: ؟/ 7- 06. 

(0) ما وراء الفقه: ©/ 78 و ما بعده. 

(©) الفقه و المسائل الطبية: .٠١١‏ 

(0) توضيح المسائل للمراجع: 88/. 

(8) الفتاوى الجديدة: 878. 

(9) مهذَّب الأحكام: 0؟/ 554. 

(19) الساكل المتكة للبنن السسات : عاو 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ١2‏ 

و هو الظاهر من منهاج الصالحين؛ حيث قال: «إذا أدخلت المرأهُ من رجل أجنبئى فى فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المنى 
0٠٠.١ )‏ و كذا فى مبانيها .)١‏ 


أدلة هذا الحكم 
اشارة 
و يدل على هذا الحكم امور: 


أ- ما تدلّ على إلحاق الولد بصاحب الماء و المرأهُ التى ولدته فى باب المساحقة لوحدةٌ الملاك. 


اشارة 


توضيح ذلكت: أنه ذكر الفقهاء فى باب المساحقة مسألة؛ و هى: أنّه إن جامع الرجل امرأته» فساحقت هى امرأة اخرى و ألقت ماء 
الرجل فى رحمها و حملتء فهل يلحق الولد بالرجل الذى هو صاحب الماء و المرأة التى تولّد منهاء أم لا؟ 

وجهان بل قولان: 

ذهب الحلّى فى السرائر «*) إلى عدم الإلحاق؛ و وافقه على ذلكك صاحب الجواهرء نظراً إلى أن مجرّد ذلكك لا يكفى فى لحوق الولد 
شرعاً؛ لمن الثابت من النسب فيه الوطء الصحيح و لو شبهة» و ليس مطلق التولّد من الماء موجباً للندسب شرعاً؛ ضرورة عدم كون 
العنوان فيه الخلق من مائه» و الصدق اللغوى بعد معلوميّةُ الفرق بين الإنسان و غيره من الحيوان بمشروعيةُ النكاح فيه دونه» بل المراد 
منه تحقّق النسب 69. 

و المشهور بين الفقهاء- و هو الحقٌّ- الإلحاق. 

فقن النها يتتوو إذا يطو لزعل مر امس تقامك الدراء فانت كاري يكرا 


.18 /١؟ منهاج الصالحين للسييد الخوئى:‎ )١( 

(0) مبانى منهاج الصالحين: .508/٠١‏ 

(") السرائر: #/ هعع. 

(؟) جواهر الكلام: /5١‏ 79 مع تصرّف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 3 ص: ١17/‏ 

و ألقت ماء الرجل فى رحمها و حملت الجارية؛ وجب على المرأةٌ الرجم ... و الحق الولد بالرجل» .)١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحةٌ 9 من بم؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


و به قال فى الشرائع «5» و المختصر 010 و المهذّب «85, و الإيضاح ١ه).‏ 

كال العلائبة قي القواعكية لو روطو لوصف قينا سالك وك | فالقك مان الرسل قل رحتياو معيو لد كات التزاء جزى الح الولد 
بالرجل) (2. 

و كذافى التحرير 2079 و الإرشاد «8)» و المختلف «4) و غيرها .)3١١‏ 


والدليل على هذا أوؤَّلا: الأصل 


؛ بمعنى أن الولد نشأ من ماء غير زان» فالأصل يقتضى أن تُلحق بالرجل الذى انخلق من مائه. 
قال المحقّق: «و أمَا لحوق الولد؛ فلأنّه ماء غير زان» و قد انخلق منه الولدء فتلحق به) .)١1١١‏ و كذا فى القواعد 0١١١‏ و الرياض 1339) و 
غيرها .)١5١‏ 


و فى الجواهر فى شرح قول المحمّق: «لأنْه الموافق للعرف و اللغء أقصى 


)١(‏ النهاية: /اءلا. 

(؟) شرائع الإسلام: ©/ .128١‏ 

() المختصر النافع: /81. 

(©) المهذّب لابن البرّاج: 1/ 07. 

(0) إيضاح الفوائد: ©/ 890. 

(©) قواعد الأحكام: 7 /07. 

(/0) تحرير الأحكام: ©/ ع8*0. 

(8) إرشاد الأذهان: 7/ .١72‏ 

(9) مختلف الشيعةٌ: 94/ 198. 

)0٠١(‏ غَاية المرام: 6/ 279 مهذّب الأحكام: 0؟/ 118 تفصيل الشريعة» كتاب الحدود: «6م. 

.18١ /© شرائع الإسلام:‎ )1١( 

(؟1) قواعد الأحكام: 7 078. 

(#الوياض المسائل 10708 

(16) مختلف الشيعة: 9/ 198؛ إيضاح الفوائد: ع/ 90ع) مسالكك الأفهام: .81١/1*‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج. ص: 18 

ما هناكك خرج الزانى» فيبقى غيره) .0١١‏ 

بتعبير أوضح: ما هو ملاكك الإلحاق فى الانتساب ماء الرجل و النطفة التى انخلق منها الولد» خرج منه الزنا بالتعبد القطعى, و يبقى غيره 
على طبق القاعدة و الأصلء ففى كل مورد علم أن الولد انخلق من ماء الرجل و نطفته» نحكم بإلحاقه به. و المفروض أنّنا فى المقام 
نعلم بأنّ الطفل نشأ لأجل عملتَة التلقيح و من ماء الرجل الأجنبى» فيكون ولد له لغْة و عرفاً. 

قال فى تفصيل الشريعة فى وجه إلحاق الولد بصاحب النطفةٌ مع المساحقة: 

«و هو الموافق للقاعدة؛ لأنّ الولديَهُ من الحقائق اللغورّة و العرفٍة» و ليست لها حقيقة شرعيّة و الملاك فيها هو الانخلاق من ماء 
الرجل و التكوّن من نطفته» الموجب لإضافته إليه و الانتساب به و خروج ولد الزنا مضافاً إلى أنّه لدليل خاصٌء يكون خروجاً فى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 9/1 من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الجملة؛ لالتحاقه به فى مثل المحرمةٍ و حرمة النكاح و النفقةء و مشروعيّةُ النتكاح و إن كانت للتحفّظ على النسب و رعاية الإضافة 
الخاصّ ف» إِنَا أنّه لا دليل على انحصار الطريق به» بل هو طريق غالبيَ لتحمّق هذه الإضافة» و إِلّا فكيف يمكن جعل الولد فى مفروض 
المسألة بلا أب» مع عدم تحمّق عمل غير مشروع من ناحيه صاحب النطفة و كونها ماء غير زان» فالإنصاف أن مقتضى القاعدة هو 
الالتحاق فيها و فى مثلهاء كما إذا وقعت النطفهٌ فى رحم الزوجة من غير طريق المجامعة و الوطء و تكوّن منها الولدء بل و كما إذا 
ربيت النطفة فى غير الرحم» كما ربما يدعى إمكانه. 

و الظاهر أن الولد كما يُلحق بالرجل صاحب النطفة كذلكك يلحق بالجارية التى ولدته؛ لعدم كونها زانية» و كونه متكوّناً فى رحمها 
متولّداً منها» ؟) 


."91/ /6١ جواهر الكلام:‎ )١( 

(؟) تفصيل الشريعة؛ كتات الددوو: #عم عمسم 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١9‏ 

و الحاصل: أن الولد- فى مفروض البحث- ولد لصاحب الماءء و الحامل والدة له لغةٌ و عرفاً و طَبَأ و لم يثبت من الشريعة اصطلاح 
خاصٌ فى الابِوَهُ و الامومة و البنوَةُ مغايراً للعرف و اللغة» و إِنّما الثابت منه عدم الإلحاق فى فرض تحقّق الزنا و عدم التوارث بين ولد 
الزنا و الزانى» و عمَلتَهُ التلقيح و انخلاق الولد من ماء رجل الأجنبيّ ليست هى الزنا قطعاً. 

ونهذا لقيو ينكق أنيكرة كتا دلا لالحاق الول الس الال ولدقه أبضا» عق الهااتف 


ؤاثانياً: التضوص المسعفيضة: 


منها: صحيحة : 

محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام يقولان: 

«بينما الحسن بن على فى مجلس أمير المؤمنين عليه السلام, إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّرى أردنا أمير المؤمنين» قال: و ما حاجتكم؟ 
قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة قال: و ما هى تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلمًا قام عنها قامت بحموّتها فوقعت على جارية 
بكر فساحقتهاء فوقعت النطفةٌ فيها فحملت,ء فما تقول فى هذا؟ فقال الحسن: معضلةُ و أبو الحسن لها- إلى أن قال-: 

ينتظر بالجارية حتّى تضع ما فى بطنها و يرد الولد إلى أبيه صاحب النطفةٌ » «... )١‏ 

. و الدلالةُ ظاهرة. 

و مثلها موتّقة 5 

إسحاق بن عمّار عن أبى عبد الله عليه السلام؛ إن فيها: «و يلحق الولد بأبيه» ؟ 

١ بوكذا‎ 

ما رواه عمرو بن عثمان» عن أبى عبد الله عليه السلام» و فيها: «و يلحق الولد 


(100- ؟) وسائل الشيعة: 78ع-/8717, الياب “ا من أبواب حدّ السحق ح ١و5,.‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج” ص: را 
بصاحب النطفة) )١١‏ 


وغيرها ؟. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 9860 من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


ب: كذلك يمكن «7» استفادة هذا الحكم من النصوص 


التى دل على أنّ الإلحاق لا ينحصر بالوطء؛ بل يلحق الطفل بصاجب الماء بالإنزال أيضاًء كما رواه فى قرب الإسناد عن جعفر بن 
محر د؛ عن أبيه. عن على عليهم السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: كنت أعزل عن جارية لى فجاءت 
بولد؟ فقال عليه السلام: 

«إنْ الوكاء «©» قد ينفلت» فألحق به الولد «2). 

و مثلها ما رواه أيضاً فى قرب الإسناد عنه عليه السلام «18. 

وكذا 

ما رواه فى الإرشاد قال: روى نقلهُ الآثار من العامّةُ و الخاصَة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملتء فزعم الشيخ أنّه لم يصل إليها و أنكر 
حملهاء فالتبس الأمر على عثمان و سأل المرأة هل افتضّكك الشيخ؟ و كانت بكرا فقالت: لاء فقال عثمان: أقيموا الحدّ عليهاء فقال أمير 
المؤمنين عليه السلام: «إِنّ للمرأة سمين: سم البول و سمٌ المحيض. فلعلٌ الشيخ كان ينال منهاء فسال ماؤه فى سم المحيض فحملت 
منه» فاسألوا الرجل عن ذلكك. فشر ئل» فقال: قد كنت أنزل الماء فى قبلها من غير وصول إليها بالاقتتضاضء فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: الحمل له؛ و الولد 


(1) (01 7) وسائل الشيعة: 717/14 578 الباب ٠‏ من أبواب حدّ السحق ح *- ه. 

(*) و الإنصاف عدم إمكان استفادة الحكم من هذه النصوص؛ فإنّها تدل على أن الماء حين الوطء يمكن أن يدخل فى الرحم من 
دون توه للزوج» فالمفروض فيها هو الإمنزال مع الوطءء مع أنْ الكلادم إِنْما هو فى الإلحاق بصاحب الماء من دون وطء صحيح 
شرعىّ» و هكذا الكلام فى ما رواه فى الإرشاد» م ج ف. 

(©) الوكاء بفتح الواو؛ أى ما يتحامل و يتكئ على يديه» أو الوكاء بكسره مثل الكتاب: حبل يشدٌ به رأس القربة» و قوله: العينان وكامٌ 
السَّهِه فيه استعارة لطيفة؛ لأنه جعل يقظة العينين بمنزلة الحبل» المصباح المنير: 2/١‏ النهايةُ لابن الأثير: 0/ 177, و الظاهر فى الحديث 
أنه اريد معناه الكنائى؛ أى ما يلزم أن يكون مشدوداً مثل الذكر قد ينفلت» و أعطى زيادةً بغيره» أو أعطى الولد؛ لأنّه استعمل النافلة 
بمعنى الولد. 

(0) وسائل الشيعة: 21١/10‏ الباب ١0‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(©) وسائل الشيعة: 1١5/١0‏ الباب ١18‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ١6١‏ 

ولده؛ و أرى عقوبته على الإنكار له فصار عثمان إلى قضائه )١١‏ 

. والمفروض فى المقام أن الولد نشأ بسبب عمليَةُ التلقيح فى رحم المرأة» و هو بمنزلة الإنزال» فكما أن بالإنزال يُلحق الولد بصاحب 
الماء بدلالة هذه النصوصء كذلك بالتلقيح؛ لأنّهما واحد ملاكاًء إِلَا أنّها ضعاف إسناداً فتكون مؤْيّدةً فقط. 


ج: و كذا يمكن أن يستفاد هذا من ظاهر قوله تعالى 


م يك لطن من قق بقام) ركو قولت رين تطنة إ63ا تق ) وظاوقرله: (فَلْينْظر لبان م لخر ل ون كار دافق»* يَخْوُحٌ 
مِنْ بين الصّلْب و الترائب) «*؛ لأسن النطفة التى تمنى هى نطفة الرجل التى تسمّى اليوم بالحيوان المنوى؛ إذ ليس للمرأةُ مني بهذا 
المعنى» و لا من خصائصها هذا الماء الغليظ الأبيض الذى يتدفق. 8 : 

بتعبير آخر: أن المرأة كالأرض و الرجل هو الزارع؛ و الأرض تنبت ما يزرع فيها بمشيئة الله و أن الله سبحانه هو الخالق المقدّر «2. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة 984 من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


د: إن ولد التلقيح تشمله عمومات أحكام الأولاد 


؛ و من جملتها الإلحاق؛ و تقريرها على ما فى الرياض فى الاستدلال على إلحاق الولد بصاحب الماء فى باب المساحقة بأن يقال: ١و‏ 
يقوى الإلحاق؛ للصدق العرفىء و انتفاء المانع الشرعى؛ إذ ليس إلا الزناء و السحق ليس منه لغةٌ و عرفاً. فيشمله إطلاق ما دل على 
أحكام الولد من حرمة التناكح و ثبوت التوارث» «2. 

و يستفاد من هذا جواز إلحاق الولد بالمرأة التى ولدته» كما لا يخفى. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 1١5 /١0‏ الباب ١8‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 
(0) سورة القيامة: ه/ا/ /ا. 

() سورة النجم: 7ه/ عع. 

(©) سورة الظارق: 1ه د 

(0) أحكام الجنين فى الفقه الإسلامى: /18. 

(8) رياض المسائل: /١8‏ 18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١87‏ 


ه: التغليب »١«‏ و ترجيح النسب 


؛ بمعنى أنّه مهما أمكن يلحق الولد بصاحب الماء إِلَا ما خرج بالدليل كالزناء حيث لا يمكن الإلحاق مع تحمّقه. 

قال فى كشف اللثام: إن المعروف فى الشرع إثبات النسب للولد ما لم يتين عدمه حفظاً للأعراض, و حمنًا لأفعال المؤمنين على 
الصححة .)35١‏ 

وفى جامع المقاصد: «النسب مبنيٌ على التغليب)» (7). 

و أما دليل إلحاق الولد بالمرأةٌ التى ولدثه أيضاً- مضافاً إلى ما أشرئا إليه فى وجه الاستدلال ببعض الأدلةُ فى الصورة الثالثة و الرابعة- 
أنه يصدق لغةٌ وعرفاً و طباً أنه ولدهاء و ينسب إليهاء و يتصرّف الشارع فيه و لم ينفه 59". 6 
و هكذا يمكن أن يستفاد من ظاهر قوله تعالى: (الّذِينَ يُظاهِرُونَ نكم مِنْ انهم © مُنْ أمباتِهع إن متهم إن اللَنِى وَلَدْتَهُع) دهم 
فإنّها تدل على أن الام هى المرأة التى تلد الولد. 1 


تنبيهات: 

اشارة 

ومن الشوورق أن تذكر فى الشاضة امور لا كن أن تخذاة: 

الأوّل: قد أشرنا فى الصورة الثالثة أن من مسائل التلقيح مسألة الرحم البشرية المستأجرة 


؛ بمعنى أن تكون البويضة و الحويمن من زوجين عادة ثم يتم 


)١(‏ الظاهر عدم كون هذا وجهاً مستقلاء بل هو راجع فى الحقيقة إلى الأصل و القاعدة» مضافاً إلى عدم اعتبار الغلبة و أيضاً مفروض 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً /./9 من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الكلام الإلحاق حتلم مع عدم الغلب فتدبّر. م ج ف. 

(؟) كشف اللثام: /٠/‏ 0178. 

(؟) جامع المقاصد: 8/ /ا6". 

(6) منهاج الصالحين للسئد الخوئى: ؟١/‏ 18, تفصيل الشريعة؛ كتاب الحدود: 07# الفقه و المسائل الطبِية: ٠١7‏ ما وراء الفقه 2: /ا١-‏ 
1 

(0) سورة المجادلة: /0/ ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ١6#‏ 

تلقيحها صناعتاً و توضع فى رحم امرأة اخرى الع امس ام عرو انق إقاها ولدث تورموه المولود إلى الزوجين كولد لهما 
» و هذا من أهمٌ ما يثير الجدل فقهيَاً فى مبحث التلقيح الصناعى .07١‏ 

فظهر مما ذكرنا أن هذه العمليِهُ محرّمة و لا وجه فقهى لجوازهاء و لكن لو فعلها شخص فهو عاص للشريعة» فالمرأة صاحبة البيضة هى 
أم للحمل و الولد ينسب إليهاء لا إلى المرأة المستأجرة؛ و الرجل الذى هو صاحب النطفة أب له عرفاً و يلحق الولد به كما تقدّم. و أمَا 
معاملة إجارة الرحم فباطلة؛ لأنّها معاملة على عمل محرّم و لا تستحقٌ المرأة المستأجرة الاجرة. و إذا أخذتها يجب عليها إرجاعها إلى 
صاحبها. 

و يدل عليه ما اتّفقوا فى باب الإجارة بن من شرائطها أن تكون المنفعة مباحة. 

قال المحمّق فى الشرائع: «الخامس: أن تكون المنفعة مباحة» فلو آجره مسكتثاً ليحرز فيه خمراًء أو دكاناً ليبيع فيه آله محرّمة» أو أجيراً 
ليحمل لسك ا لم تنعقد الإجارة» و ربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة؛ لإمكان الانتفاع فى غير المحرّمء والأوّل أشبه» "8 


.18 ما وراء الفقه: ع/‎ )١( 

() و يكثر تأجير الأرحام فى الدول غير الإسلاميّةُ و هناكك شركات خاصٌه فى العالم الغربى مهمّتها البحث عن النساء الراغبات فى 
تأجير أرحامهم و الحمل عن غيرهنٌ» و فى مدينة لو سانجلس فى الولايات المتحدة الأمريكية تكوّنت جمعيةُ تسمّى جمعيةُ الائهات 
البديلات؛ أو الامهات المستعارات يتوافد عليها عدد من الأزواج المصابين بنوع من العقم للبحث عن رحم مستعار أطفال الأنابيب: 
17 كتاب الفقه ج »١‏ قراءات فَقهَُ معاصرة فى معطيات الطبٌ الحديث: 7١0‏ 

(9) شرائع الإسلام: ؟/ 182. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١68‏ 

و كذا فى القواعد 1١‏ و جامع المقاصد .و الجواهر «*. و فى تفصيل الشريعة يعتبر فى صيحة الإجارة كون المنفعة مباحةٌ فلا 
تصحٌ فيما إذا كانت المنفعة محرّمة؛ بل الظاهر اتّفاق أصحابنا على اعتبار هذا الشرط فى صِحَحة الإجارة؛ و أنه لا تنعقد مع حرمة 
المنفعة) (©8). 


الثانى: إذا حكمنا بإلحاق الولد الذى انخلق من طريق عمليّة التلقبح بالرجل» يترتّب عليه فى الجملة أحكام الأب 


من وجوب النفقة» و حرمة النكاح» و جواز النظر إليها إن كان بنتأه و الولاية له و لأبيه عليه» و التوارث» و يصير لأولاد أبيه أخاً أو اختاء 
وهم إخوته أو أخواته. 

و هكذا فى كلّ مورد حكمنا بإلحاق الولد بالمرأة ثبتت امومتهاء و يترئّب عليها أحكام الامومة فى الجملة؛ فتكون المرأة اما للوليد. 
فيجوز له النظر إليهاء و يجوز لها النظر إليه» و تحرم عليه و يحرم عليها النكاح مؤبّداً» و لها فيه حقّ الحضانة ذكراً كان أم انثى» و يصير 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 98 من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


بالنسبة إلى أولاد امّه إخوة لَام» و يتوارثان على إشكال؛ كما أشار إلى بعض ذلكك فى تحرير الوسيلة «8) و غيرها «2. 

و لكل هذه الأحكام أدلَهُ و مباحث فقهتِهُ قد ذكرت أصولها فى المطوّلات. 

و ذكر الستّد الصدر فى ما وراء الفقه من جملة الأحكام المترثّبهُ على التلقيح وجوب مهر المثلء حيث قال: «من تستب إلى حملها فعليه 
مهر 237١‏ أمثالها بدفعه لهاء 


(1) قواعد الأحكام: ؟١/‏ 582. 

(؟) جامع المقاصد: 7/ 1737. 

(؟) جواهر الكلام: /11/ /017". 

(©) تفصيل الشريعق كتاب الاجارة: اعت 9ع 

(0) تحرير الوسيلة: 889.79 

(9) جامع المسائل للسيد الككلبايكانى: 7/ /07 المسائل المنتخبة للسيد السيستانى: 575. 

() الظاهر عدم وجود دليل واضح علكِعْ ثبوت مهر المثل فى المقام؛ سييما إذا كان العمل. يرضاها و مخالفة الزوج؛ فإنْ اشغال رحم 
الزوجة بغير إذنه لا يكون مثبتاً لمهر المثل» مضافاً إلى أن الظاهر من الفتاوى ثبوت مهر المثل فى موارد الوطء؛ سواء كان بعقد فاسد 
أو من طريق الشبهة. أمَا فى موارد التلقيح من دون الوطءء فلا دليل عل ثبوتهه م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١68‏ 

و إذا كان العمل برضاها و سخط زوجها لو كانت متزوّجة» فالمهر لزوجها بإزاء إشغال رحم زوجته بغير إذنه» و هذا المهر ثابت سواء 
كانت بكراً عند التلقيح أو ثيباً. أمَا لو كانت بكراً فعليه دي البكارة» و هى ديه النفس كاملة) .0١١‏ 


الثالث: ينبغى أن لا يترى الاحتياط فى كل مسائل التلقيح و الأحكام المترتّبة عليه 


» كالمصالحة فى باب الإرثء و ترك النظر و الزواج فى مسائل النكاح و غيرها. 

قال فى تحرير الوسيلة- بعد الحكم بإلحاق الولد بصاحب الماء و المرأة إن كان التلقيح شبهة-: «و أمَا لو كان مع العلم و العمد ففى 
الإلحاق إشكالء و مسائل الإرث فى باب التلقيح شبهة كمسائله فى الوطء شبهة» و فى العمدى المحرّم لا بد من الاحتياط) .)7١‏ 

وافن المهدّث: زو كيف كانه قهذه العملية موضوعا و.حكما مشكلة جذا ا 


حكم التلقيح الصناعى و أطفال الأنابيب عند أهل السنّة 
اشارة 


نهم ذكروا للتلقيح الصناعى و طريقة تخلق أطفال الأنابيب صوراً و قالوا فى بعضها بالجواز و فى بعضها الآخر بالتحريم. إِلَا أنّهم 
قائلون بلزوم الاحتياط الشديد فى مراحل عمليَةُ التلقيح» حتّى فى الصور الجائزة» لكيلا ينجرٌّ هذا العمل إلى المفاسد و الشرور التى لا 
يتمكن أبناء البشر من دفعهاء فإليك نص بعض كلماتهم فى هذا المبحث: 

«عند ما يتأمّل المرء فكرة تأجير الأرحام- أو الاممهات بالوكالة- يكتشف أن 


6 ماوراء الفقه: و/‎ )١( 
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(؟) تحرير الوسيلة: 88579 

(5) مهذب الأحكام: 10/ 568. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ١52‏ 

هذه الفكرة تنافى تعاليم الشرع فى تكريم المرأهً و صيانتها من الابتذال بالتعامل معهاء كالبهائم القادرة على الحمل و الإنجاب ... مما 
يحمل الكراهيَةُ الاجتماعيّة و الديتيةُ ... فشراء جسد المرأة و تأجير الرحم إلى فترهً معلومة ... يبحمل معه مضاعفات جسمائية و نفسية 
لَام. 

و أن هذه الفكرة سعكون مدخلا لكثير من النفاشد و الكدروره و ذلكك بسب تشابق الكدر من الامهات ليده النهنة ... كنا هو الحا 
فى الانّجار ببيع الدم؛ و هو فى الواقع ما حدث بعد إنشاء وكالات التلقيح الصناعى» .)١١‏ 

و بالجملة: يذكر الأطباء من أهل الاختصاص مجموعة من الأسباب تدعو فى بعض الأحيان إلى استخدام التلقيح الصناعى الداخلى» و 
بعض هذه الأسباب مقبول لدى فقهاء الإسلام بشروط ... و بعضها مرفوض؛ لأنّها مخالفة لاصول الشريعة و قواعدها العام و تؤدّى 
إلى اضطراب و فوضى عارمة فى الأنساب بالإضافة إلى ما تؤدّيه من مضارٌ كثيرة .07١‏ 


الصور المحرّمة من التلقيح الصناعى عند أهل الشنة 


هناكك مجموعة من الطرق التى يحرم استخدامها فى التلقيح الصناعى بنوعيه الداخلى و الخارجىء و التى هى موضع اتّفاق العلماء 
الذين بحثوا هذه المسألة» و هى: 

-١‏ أن يجرى تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوجء و بييضة مأخوذة من امرأةً ليست له زوجة» ثم تزرع اللقيحة فى رحم زوجته. 

1- أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل غير متزوّج و بييضة الزوجة؛ ثم تزرع تلكك اللقيحة فى رحم الزوجة. 


(0 النتاجز بالامومة و الأغفاء اللقراية اب 

(؟) أحكام الجنين فى الفقه الإسلامى: .7"١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ١517‏ 

*- أن يجرى تلقيح خارجيّ بين بذرتى زوجينء ثم تزرع اللقيحة فى رحم امرأةٌ متبرّعة» أو بأجر لحملها. 

؟- أن يجرى تلقيح خارجيى بين بذرتى رجل أجنبئ» و بييضة امرأة أجنيية و تزرع اللقيحة فى رحم الزوجة. 

ه- أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتى زوجينء ثم تزرع اللقيحة فى رحم الزوجة الاخرى لمن عنده أكثر من زوجة .0١١‏ 

و متحصّل رأى علماء الأزهر فى المسألة هكذا: 

«لا يجوز شرعاً استخدام التلقيح الصناعى بواسطة تلقيح بويضة المرأة بمنى شخص آخر غير زوجهاء أو استخدام بويضة امرأة اخرى 
بمنىّ رجل آخر و زرعها فى رحم الزوجة: أو استخدام بويضة الزوجة بمنى زوجها ثم زرعها فى رحم امرأة اخرى غير الزوجة) ."١‏ 

و مثله فتوى الشيخ محمود شلتوت»؛ حيث قال: (إِنَّ التلقيح بماء الأجنبى فى الشريعة جريمة منكرة و إثم عظيم يلتقى مع الزنا فى إطار 
واحدء جوهرهما واحد و نتيجتهما واحده ... و هى وضع ماء لرجل أجنبئ قصداً فى حرث ليس بينه و بين ذلكك الرجل عقدء أو 
ارتباط يزوج شرعيَةُ ... و لو لا قصور فى صور الجريمة لكان حكم التلقيح فى تلك الحال هو حكم الزنا الذى حدّدته الشرائع 


١ أحكام الجنين فى فقه الإسلامى: 764-758 نقنًا عن مجلّهُ مجمع الفقه الإسلامى (الدورة الثانية)» منظمة المؤتمر الإسلامى ج‎ )١( 
ص 18ه- 018 و أخلاقيات التلقيح الصناعى: 218 المتاجرة بالامومة و الأعضاء البشريّة: 88 مع اختلاف فى بعض الصورء‎ ١191 سنة‎ 
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المفصل فى أحكام المرأةُ و البيت المسلم: 9/ 5١‏ نقلًا ممما قرّره مجلس الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمرة الثالث فى عمان سنة 
.. فقه الاسرة المسلمة فى المهاجر: 577 مع تفاوت يسير. 

(؟) المتاجرة بالامومة و الأعضاء البشرية: لبف 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: ١58‏ 

الإلهيَهُ و حرّمته» ."١١‏ 

و بمثل هذا صدرت فتوى المجمع الفقهى الإسلامى بمكة المكرّمة ؟ و غيرها 89. 

و استدلّوا على حرمة التلقيح فى الصور المتقدّمة بأَنّه كالزنا و جوهرهما واحد كما اشير إليه فى فتوى محمّد شلتوت رئيس الأزهر. 

و جاء فى الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء فى الفقه الإسلامى: 

«إِنَ العأَهُ من تحريم الإسلام للتبنّى و الزنا هو حفظ الأنساب من أن تختلطء و التلقيح الاصطناعى أشدّ حرمة منهما و أشدّ نكراً؛ لأنّه 
فى التبّى يكون معروفاً أن الولد المتبنّى للغير؛ و هو ناشئ عن ماء أبيه؛ و أمَا التلقيح الاصطناعى؛ فإنّه يجمع بين إدخال عنصر غريب 
فى النسبء و بين التقائه بفاحشةٌ الزنا فى الكيفيَة) «©"). 

و قال بعض آخر: «هذه الواقعة كواقعة الزنا و إن لم تتوافر فيه صورته بأوضاعهاء و الولد الذى ينشأ من هذا التلقيح هو ولد غير شرع 
و يأخذ أحكام ولد الزنا؛ لأنّه بهذه العملية يحدث اختلاط الأنساب المنهيئ عنه شرعاً «2. 

و علله بعض آخر بقوله «لشبهة الزنا من اختلاءط ماء الرجل بماء الأجنبدة و العكس صحيح. هذا من جهةء و لاختلاط الأنساب و 
ضياعها من جهدٌ ثانية» و حسبنا دليلًا فى ذلكك حديث النبى صلى الله عليه و آله الذى . 
رواه أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «من ادّعى إلى غير أبيه أو انتمل إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة) «2» 


(0001") نفس المصدر: /ام و 88- 86 

(ع2 الأحكام الطنيةُ المتعلّقةُ بالنساء فى الفقه الإسلامى: 4١‏ نقلًا عن الحلال و الحرام فى الإسلام: 5١19‏ و الفتاوى الإسلامية: 9/ 577. 
(5) الطب الوقائى بين العلم و الدين: 107. 

(©) سنن أبى داود: 7١/0‏ كتاب الأدب» باب فى الرجل ينتمى إلى غير مواليه ح .21١8‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ١89‏ 

«من ادّعى إلى غير أبيه و هو يعلم أنّه غير أبيه فالجنةُ عليه حرام) ١١‏ 

. وقد يرضل الزوجان كلاهما بالتلقيح من أجنبئء و قد يخدع أحدهما الآخر فيدخل إلى الأسره من ليس منهاء و قد حذر النبيٌ صلى 
الله عليه و آله من ذلكك أشدّ التحلرير» 

فعن أبى هريرة أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول حين نزلت آية المتلا.عنين: «أيّما امرأةٍ أدخلت على قوم من ليس منهم 
فلسة من اللد ون شي ناو لن يدخليا اللدميو اتنا وبجل تعد ولدة واهن نظن إله السفجي الله نهو ففيحه على روس الأوليق 
و الآخرين» زفق 

. وهذا التحريم يشمل الطبيب القائم بهذه العمللية؛ و الزوجينء أو أحدهما عند الإقدام على مثل هذه العمليةُ؛ و الرجل الأجنبيٌ العالم 
بما آل إليه ماؤه» أو لم يعلم بمآله» لكنّه تهاون بإعطائه دون مصيره. 
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إلى أن قال: و هذه العمليَةُ لا توصف بأنّها زناء لعدم توفر شروطه؛ و هى الإيلاج المباشر ما بين الأجنبى و الزوجةء و بذلكك لا يقام بها 
حدٌء غير أن نتائج الزنا متيحققة من اعقلاط الأساب» واحل عرس الحاة الزونت 4 ستعقلاة لأنّالزوجين موفنان أن هذا الولك لبس 


ولدهما) 35). 
صور التلقيح المباحة عند أهل الشنة: 
اشارة 


.١١0 كتاب الإيمان» باب بيان إيمان من رغب عن أبيه ح‎ 4 /١ صحيح مسلم:‎ )١( 

(1) سنن أبى داود: ؟/ 687, كتاب الطلاق» باب التغليظ فى الانتفاء ح رقم 7787. 

(©) المحرّمات على النساء: /1- 0/ا مع تصرف يسير. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١5١‏ 

"- إذا تم تلقيح بييضة الزوجة بماء زوجها فى طبق» و هذا هو طفل الأنبوب أو التلقيح الصناعى الخارجى .0١١‏ 

*- تلقيح نطفة الزوج و بويضة الزوجة» بأن تزرع فى رحم ضرّتها- الزوجة الاخرى للزوج التى هى عقيمة- التى تطوّعت بذلكك جائز 


عند الحاجة .)3١‏ 

و استندوا للجواز بأمور: 

الأوؤّل: قياس التلقيح الاصطناعى ... على التلقيح الطبيعى 

- الاتّصال الجنسى - بجامع كرف كل منهما يبتغى به تحصيل النسل بطريق شرعى و هو الزواج. 
الثانى: أن من مقاصد الشريعة الإسلاميّةُ إبقاء النسل و حفظه 


»و هذا لا يتحقّق إِلَا بالزواج الذى يتم فيه الاتصال الجنسى الطبيعى بين الرجل و المرأة» و حيث تعذّر ذلكك؛ فإنّه يلجأ إلى استعمال 
طريقة التلقيح الاصطناعى الداخلى لتحقيق هذا المقصد العظيم. 


الثالث: أن من مقاصد الشريعة الإسلاميّة حفظ النسل 


» و معلوم أن التداوى مشروع حفاظاً على النفس البشريّة و علاج العقم بهذه الطريقة يندرج تحت عموم جواز التداوى و المعالجة 
الطبِيهُ بشروط معيّنهُ «0» و هو محقّق لمقصد حفظ النسل. 


.89٠ /9 أحكام المرأةٌ و البيت المسلم:‎ 75١-7٠ الطبّ الوقائى بين العلم و الدين: 2587 أحكام الجنين فى الفقه الإسلامى:‎ )١( 

(0) العاضرة بالانؤمة و الأعضاء النقرنة: غير 

() ذكروا للصورة المشروعة من التلقيح الصناعى شروطًء و هى: 

-١‏ أن يكون القائم بهذه العملكة طبيباً مسلماً ثقة؛ لأنَّ غير المسلم لا يؤمن جانبه من حيث حرصه على المال و إن كان ذلك على 
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حساب تغييز الأتنات و امشااطها: 

لاد وجوه قبرورة طنية) كاسداد قثاة قالوي مثلاء أو وجود مانع من الالتقاء الجنسى من قبل أحد الزوجين. 

*- التأكد من أن التلقيح حصل قطعاً من ماء الزوج و ماء الزوجة فقط المحرّمات على النساء: 77 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١5١‏ 

و أمًا ارتكاب محظور كشف العورة؛ فإنّهِ مقييد بالضرورة» و الضرورات تبيح المحظورات, و الضرورة تقدّر بقدرها .)١١‏ 


الرابع: أن فيه تحقيقاً للاستقرار 


» و دوام الالفهُ بين الزوجين؛ لارتباطهما بعرى وثيقةُ جديدة تبقى على استمرار الزواج- حصول الولد- و هذا مما يقَوّى و يشدّ أواصر 
الأهرة السلنة: 


الخامس: حصول الطمأنينة التامّة لكلا الزوجين 
؛ لأنهما موقنان أن هذا الجنين من صلبهما فتقرٌ به عينهما .07١‏ 
نسب المولود بالتلقيح الصناعى عند أهل السنّة 


يكون نسب المولود بالتلقيح الصناعى فى الصور المباحة للزوج الذى لقحت المرأةٌ بمائه؛ لأنّ الولد للفراش ... عمنًا بقول النبئ صلى 
الله عليه و آله: 

«الولد للفراشء و للعاهر الحجر) «*) 

؛ أى أن الولد ينسب للزوج صاحب فراش الزوجدَة و للعاهر الحجر؛ أى و للزانى الخيبة و الندامة» ولا حقّ له فى الولدء و بهذا أفتى 
مجمع الفقه الإسلامى بمكةٌ المكرّمة «ع» و غيره (4. 

و أقافى الضوو المصمة» فإذا كانث هذه المرأة التى لقحت بهذا الماء القريب غير متروجة فالولد نتسب إليها كول الرناو لذ يتينب 
إلى صاحب الماء؛ لأنّ 


(1) الأحكام الطبية المتعلّقةُ بالنساء فى الفقه الإسلامى: 81- 88 نقلًا عن الفتاوى الإسلامية: 8/ 801 

(0) المحوّمات على النساء: "لا. 

() صحيح البخارى: 8/ ١١‏ كتاب الفرائض.ء باب الولد للفراش ح 91/69. 

(©) الأحكام الطنيةُ المتعلّقةُ بالنساء فى الفقه الإسلامى: 4 نقنًا عن قرارات المجمع الفقه الاسلامى بمكة المكرمة ص ١؟١.‏ 

(0) المفصّل فى أحكام المرأةُ و البيت المسلم: 9/ ."91١ 9٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١57‏ 

ماءه هدر .)١١‏ 

قال بعضهم: «يعتبر الطفل لقيطاً لا ينسب إلى أب جبراء و إِنّما ينسب لمن حملت به و وضعته باعتباره حالة ولادة طبيعة كولد الزنا 
تماماً) (؟). 

و جاء فى أحكام الجنين فى الفقه الاسلامى: إن كلّ حمل تحمل به المرأة فإنّه يحكم به لأبيه حكماً احتياطتاً جازماً» صيانة للفراش و 
النسبء حتّى لو فرض أنّها حملت به زناً أو بطريق الغصب أو وطء الشبهة؛ فإنّه يحكم به لأبيه الذى هو زوج امّهه و يفهم منه التحاقه 
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بطريق التلقيح بنوعيه؛ فيكون الولد لأبيه؛ أى زوج امّه التى حملت به و ولدته) 9*. 

و قال بعض آخر: «بناءً على القاعدة النبويّةٌ الشريفة: 

«الولد للفراش و للعاهر الحجر) "5١‏ 

؛ فإِنّ نسب المولود فى الصور المحرّمة من التلقيح الصناعىء يثبت للزوج صاحب الفراش؛ لأن الولد ولد على فراشه؛ و المولود فى 
هذه الصور يأخذ حكم الولد الذى ينشأ من زنا الزوجة؛ إذ إِنْ فراش الزوجبة قوئء و لا ينفى عليه المولود بمجرّد النفى» بل لا بد من 
النفى باللعان ما لم تقم أدلة قطعيّة على أن الولد ليس للزوج» فيعدل عن الظاهر؛ و هو: أن الولد إِنّما ينسب لصاحب فراش الزوجية- 
إلى أن قال: - و بهذا قال طائفهُ من الفقهاء المعاصرين» .)8١‏ 

وقريب من ذلكك فى أحكام الاسرة الإسلاميّة «2) 


.10 أحكام الجنين فى الفقه الإسلامى:‎ )١( 

(؟) المتاجرة بالاهومة و الأعضاء البقرية: 43 8 

() أحكام الجنين فى الفقه الإسلامى: 100» نقلا من مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود, المجلّد الثالث» الحكم 
الإقناعى فى إبطال التلقيح الصناعى: ع87. 

(6) سبق تخريجه. 

(0) الأحكام الطبيةُ المتعلقةُ بالنساء فى الفقه الإسلامى: 47-9١‏ مع تصرّف يسير. 

(8) أحكام الاسرةٌ الإسلامية فقهاً و قضاءً: /58. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ١857‏ 


المبحث الثامن: الإقرار بالنسب 
اشارة 


لا خلاف بين الفقهاء. بل ثبت الإجماع على أن الإقرار بالدسب نافذء و إذا تحمّق مع شرائطه المعتبرة فيه» ترنّبٍ عليه آثاره فى الجملة» 
فيثبت بذلكك كون الولد المقرّ به حفيداً للمقر و ولد المقرٌ أخاً للمقرٌ به و أب المقرٌ جدّه. و يقع التوارث بينهماء و كذا بين أنسابهما 
بعضهم مع بعضء و هكذا. 

قال الشيخ فى النهاية: «إذا أله الأتسات يولنة الحق يذه منوافا كات اقراوه مد فى ضفة أو عرفن و توارفا معاة سزاء عدف الولد أو كذيهة 
إلا أن يكون الولد مشهوراً بغير ذلكك النسبء فإن كان كذلكك لم يُلحق به) .)1١‏ 

و كذافى المبسوط "(١‏ و الجامع للشرائع ضو الكافى فى الفقه «©» و السرائر «0). 

و فى الشرائع: «لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة و يكون المقرٌ به مجهولاء و لا ينازعه فيه منازعء فهذه قيود 
ثلاثة» فلو انتفى إمكان الولادهُ لم يقبل» كالاقرار ببنوَهٌ من هو أكبر منه أو مثله فى السنّ أو أصغر منه بما لم تجر العادهُ بولادته لمثله 
...و لا يعتبر تصديق الصغير) «8). و كذا فى المختصر النافع ١لا‏ 


() النهاية: عء. 
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(؟) المبسوط للطوسي: 58/8 

() الجامع للشرائع: 1؟8. 

(©) الكافى فى الفقه: 35١‏ 

(0) السرائرة بم 

(©) شرائع الإسلام: */ -١52‏ /اه١.‏ 

(/) المختصر النافع: 567. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١55‏ 

و إرشاد الأذهان »)١١‏ و كشف الرموز «7)» و المختلف «"07؛ و غيرها «©). 

جاء فى تحرير الوسيلة: «من الأقارير النافذة: الإنقرار بالنسبء كالبنوَةُ و الاخوَّهُ و نحوهماء و المراد بنفوذه إلزام المقرٌّ و أخذه بإقراره 


بالنسبةٌ إلى ما عليه» من وجوب إنفاق و حرمة نكاح أو مشاركته معه فى إرث أو وقف. و نحو ذلكك» .©١‏ 
أَدلّةُ جواز الإقرار بالنسب 


اشارة 
و يمكن أن يستدل على إثبات هذا الحكم بامور: 
الأوّل: الإجماع 


؛ كما ادّعاه فى غايةُ المرام؛ و مجمع الفائدة» و جامع المدارك «2. 

وفى الرياض: «هو مقبول كالإإقرار بالمال بلا خلا-ف بين العلماء؛ و ادّعى عليه إجماعهم كاف السيّد فى شرح الكتاب و صاحب 
الكفاية 07 و هو الحبجةٌ)» .)8١‏ 

و عبر فى مهذّب الأحكام عنه بإجماع المسلمين .)4١‏ 

و فى الجواهر: «الإقرار بالننسب الذى أجمع العلماء كافةُ على قبوله فيه ... و لا خلاف بين العلماء فى ثبوته به) .03٠١١‏ 


الثانى: عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 


» كما فى الرياض )١١«‏ 


.81١ /١ إرشاد الأذهان:‎ )١( 

(0) كشف الرموز: ؟/ ."١9‏ 

(9) مختلف الشيعة: ه/ /اه. 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان: 94/ /اا©, مسالكك الأفهام: ١‏ 8" جامع المدارك: 0/ 60. 
(0) تحرير الوسيلة: 2١/7‏ مسألة .١١/‏ 

(©) غايةٌ المرام: */ 54 مجمع الفائدة و البرهان: 4/ 8©؛ جامع المدارك: 0/ 0؟. 

(0) نهاية المرام :١‏ ٠©؛‏ كفايةٌ الأحكام: 577. 
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(ارياض السبانا؛ روا 

(9) مهذَّب الأحكام: /7١‏ 561. 

.187* جواهر الكلام: 0؟/‎ )٠١( 

(5)وياضى السانا + 724 +18 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١50‏ 

و مهذّب الأحكام .١١‏ 

و فى تفصيل الشريعة: «الدليل على عدم اختصاص نفوذ الإقرار بالإقرار بالمال» إطلاق دليل القاعدة حيث لم يقع فيه التقييد بالمال. و 
عليه: يكون من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب» (5). 

ولأنْ هذا إقرار على نفسه بوجوب النفقة و الحضانة» فيجب عليه ذلكك. إِلَا أن يقال: بالاقرار يثبت ما عليه فقطء و النسب لا يكون «*) 
عليه. 


الثالث: - و هو العمدة» النصوص-: 


منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج - التى رواها المشايخ الثلاثة- 

قال: 

ل 0 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل؟ فقال: و أى شىء الحميل؟ قال: قلت: المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصغير» فتقول: 
دو اتاو ارجا وى باحق لخر وترل! لعو أخي ابو لمن لموونة إاترلور اازة لسالزاها يعون الدابس بوم تدك قله لا 
يورّثونهم؛ لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بتن» و إِنّما هى ولادهٌ الشركك, فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بابنتها و لم تزل مقرّةٌ به 
و إذا عرف أخاه و كان ذلكك فى صححهُ منهماء و لم يزالا مقرّين بذلكك ورث بعضهم من بعض» «15. 

و منها: صحيحة : 

سعيد الأعرج؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين حميلين جىء بهما من أرض الشركك. فقال أحدهما لصاحبه: أنت 


أخىء فعرفا 


.591 7١ مهذَّب الأحكام:‎ )١( 

(') تفصيل الشريعة» كتاب الإقرار: 27ع. 

(©) لِم لا يكون عليه؟ لاشتغال ذمّته بتكاليف متعدّدهُ من جهة ثبوت الدسبء كلزوم حفظه و تربيته و غيرهماء م ج ف. 
(؟) وسائل الشيعة: 10/ 07١‏ الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١52‏ 

بذلكك ثم اعتقا و مكثا مقرّين بالإخاء ثم إن أحدهما ماتء قال: «الميراث للأخ يصدّقان» )١١‏ 


وغيرها ؟. 
شرائط نفوذ الإقرار بالنسب 


يشترط فى الإقرار بالنسب- بعد الفراغ عن أهليةُ المقرٌ للإقرار و تحمّق شرائط العامّةُ المعتبرة فيه من البلوغ و العقل- شرائط خاصّة. 
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ففى التحرير: «إذا أقرٌ بابن له ثبت نسبه بشروط أربعة: 

-١‏ أن يكون المقرٌ به مجهول النسبء فلو عرف نسبه لم بيصت الإقرار به. 

-١‏ و أن لا ينازعه غيره» فلو نازعه منازع لم يثبت النسب إِلَا بالبينة أو القرعة. 

- و أن تكون البنوةُ ممكنة, فلو أقرٌ ببنوَهُ مَن هو مثله فى السنّ أو أكبر منه أو أصغر بما لم تجر العادهٌ بمثله لم يلتفت إليه. 

ع- و أن يكون الولد ممّن لا قول له كالصغير و المجنون)» 379. 

و كذافى المبسوط «#". و القواعد «©» و الشرائع 2١‏ 

و قال فى جامع المقاصد فى توجيه الشرط الأوّل: «فلو أقرٌ ببنوَءْ مشهور النسب بغيره لم يعتدٌ بإقراره؛ لأنّْ النسب الثابت شرعاً لا ينقل» و 
لو صدّقه الولد أو من انتسابه إليه معلوم لم يلتفت إليه أيضاً) 07 


)١(‏ (01 ؟) وسائل الشيعة /17: اه الباب 9ح ” و ع. 

(9) تحرير الأحكام: 6/ 81. 

(©) المبسوط: 0/9 /*. 

(0) قواعد الأحكام: /١‏ /0. 

(2) شرائع الإسلام: "/ ه١.‏ 

(/) جامع المقاصد: 4/ 68,. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: ١01‏ 

و قال فى الرياض فى توجيه الشرط الثانى: «فلو أقرٌ ببنْوَهُ من استلحقه غيره ممن يمكن الإلحاق به لم ينفذ؛ فإِنْ الولد حينشذٍ لا يلحق 
بأحد المتنازعين إِلَا بين أو قرعة» و لا خلاف فى شىء من ذلككء بل لعله مجمع عليه؛ و يساعده الاعتبار) .)1١‏ 

و بالجملة: فلا خلاف فى اعتبار الشرائط الثلاثة الاولل فى الإقرار بنسب الولد و إن اختلف التعبير عنهاء ففى كثير من الكتب التعبير 
بالعبارة المزبورة» و فى جملة اخرى: يشترط فى الإقرار به عدم تكذيب الحسٌ و الشرع و عدم المنازع, إِلَا أن المراد واحد كما فى 
الجواهر .)7١‏ 

فظهر ممما ذكرنا أنه إذا كان فى إقراره منازعء بأن أقرٌ ببنوَهُ من ادّعى غيره- ممّن يمكن فى حقّه- أيضاً بنّته لم ينفذء فإِنْ الولد حينئذٍ 
لا يلحق بأحد المتنازعين إِنَّا بإقامة اليثنة أو القرعة» كما تدل عليه النصوص المستفيضة. 

عت 0 

معاوية بن عمّاره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا وطء رجلان أو ثلاث جارية فى طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً أقرع الوالى 
بينهم» فمن قرع كان الولد ولده و يردٌ قيمة الولد على صاحب الجارية» "١‏ 

. وما رواه سليمان بن خالدء عنه عليه السلام» قال: «قضى على عليه السلام فى ثلاثة وقعوا على امرأة فى طهر واحدء و ذلكك فى 
الجاهليَةُ قبل أن يظهر الإسلام» فأقرع بينهم فجعل الولد للذى قرع؛ "١‏ 

» و غيرها (8) 


.187 -١01 /1 رياض المسائل:‎ )١( 
.185 /"0 (؟) جواهر الكلام:‎ 
.١ الباب /اه من أبواب نكاح العبيد ح‎ 088 /١ وسائل الشيعة:‎ )5( 
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١‏ صفحة /991 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 088 الباب /اه من أبواب نكاح العبيد ح ؟. 
(0) وسائل الشيعة: 881//١*‏ الباب 1ه من أبواب نكاح العبيد ح *- ه و ج 17/ ١/اه‏ الباب ٠١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح .١‏ 


عدم اعتبار تصديق الصغير 


لا يعتبر فى الإقرار بِبِنوٌّهُ الصغير تصديقه. كما صرّح به كثير من الفقهاء ١١0؛‏ و ادّعى فى المسالكك 3١‏ و الرياض 0 الإجماع عليه. 

و قال المحقّق الثانى فى ذيل كلام العلامة (و لا يعتبر تصديق الصغير): أى ليس بشرط فى نفوذ الإإقرار» فلا يتوققف على بلوغه و 
تصديقه. و كذا لا يعتبر تصديقه و تكذيبه حالة الصغرء فعلى هذا متى استلحق صغيراً ثبت أحكام النسب كلها تبعاً لثبوته «©". 

و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه ... سواء كان مراهقاً رشيداً أو لاء بل عن نهاية المرام الإجماع على أنه لا يتوقف نفوذ الإقرار به 
على بلوغه و تصديقه) «2). 

و بالجملة: إطلاق الأخبار المتقدّمة يدل على عدم اعتبار تصديق الصغيرء مضافاً إلى عدم أهليته لذلكك؛ لأنّه مسلوب العبارة فى الشرع 
كبا هو مغرف 

نعم» إذا أقرّ بنسب الكبير فيلزم تصديقه؛ سواء أقرّ ببنوته أو أقرّ بأنّ هذا أخى أو غير ذلك. و الظاهر أنه لا خلاف فى هذا أيضاً؛ كما 
صرّح به فى الكفاية «2) و الرياض 07, و ادّعى المحقّق الأسردبيلى عليه الإجماع» حيث قال: «و أمّا اعتبار التصديق فيما اعتبر فهو 
المشهور, بحيث لا يعرف الخلافء فكأنّه مجمع عليه و العقل 


)١(‏ المبسوط: 8/1 شرائع الإسلام: */ 11 تذكرةُ الفقهاء؛ الطبعة الحجريّة: 201١١ /١‏ مجمع الفائدة و البرهان: 4/ 688, جامع 
المدارك: ه/ هع. 

(؟) مسالكك الأفهام: ١1//1؟١.‏ 

(#اريافن المسائل 17 8 

(©) جامع المقاصد: 4/ 881. 

(0) نهاية المرام: ,©٠ /١‏ جواهر الكلام: 88/ 108. 

(©) الكفاية للسبزوارى: 777. 

(لارياقن السنانل 01 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١59‏ 

يساعده؛ لأنْ الحكم على شخص بإقرار آخر مع أهلييته للتصديق و التكذيب مع تصديقه مخالف للعقل و النقل» .0١١‏ 

وفى تفصيل الشريعة: «لو كان الولد كبيراً و صدّق المقرّ فى الإقرار بولديّته له مع رعاية الأمر المذكور- و هو عدم تكذيب الحسٌ و 
العادة- يثبت به الولديرة و يترئّب عليها جميع آثارها بشرط أن لا تعدو عنهماء و ألَا يجرى احتمال التبانى مع عدم ثبوت النسب فى 
الواقع, إِلّا أن يكونا عادلين» حيث إِنّه بذلكك يثبت البينة على الولديّة) ."7١‏ 

و يدل عللِم اشتراط تصديق الكبير أيضاً الأصلء أى عدم الانتساب كما فى المختلف 0 و الجواهر 50". 

و قال فى المسالكك: «فلو استلحق بالغاً عاقلًا فكذّبه يثبت النسب فى أظهر القولين؛ لأنْ الإقرار بالنسب يتضكن الإقرار فى حقٌ الغيرء 
فيتوقف على تصديقه أو البتن فإن لم يكن بتنة حلّفه» فإن حلف سقطت دعواه و إن نكل حلف المدّعى و ثبت نسبه) «8. 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


وفى جامع المقاصد فى شرح كلام العلامة- و الأقرب اشتراط التصديق فى الكبير العاقل-: «وجه القرب أن الإقرار بالنسب يتضممّن 
الإقرار فى حقٌ الغير؛ لأنّه أمر إضافيّ؛ فيتوقف على تصديقه أو البتينة» و سقوط ذلكك فى الصبى و المجنون بالإجماع لتعذّر التصديق 
منهما لا يوجب السقوط هناء اقتصاراً فى مخالفة الأصل 


)١(‏ كذا فى المتن» و الظاهر أن الصحيح مع عدم تصديقه. مجمع الفائدة و البرهان: 9/ /ا68. 

(0) تفصيل الشريعة كتاب الاقرار: #مع. 

(9) مختلف الشيعة: ه/ /اه. 

(©) جواهر الكلام: 0/ .١51/‏ 

(0) مسالك الأفهام: ١1//1؟١.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١2٠‏ 

على موضع الوفاق ...و يحتمل العدم؛ لأنّ ذلكك إقرار فى حقٌّ نفسه؛ و إِلَا لم ينفذ مع الصغر ...و ضعفه ظاهر, و الأصحُ الأوّل) .0١١‏ 
نعمء يلزم المقرّ بمقتضى إقراره لدليل الإقرار» فلو كان بنتاً لا يجوز له تزويجها و غير ذلكك. 


عدم الفرق فى الإقرار بين الأب و الام 


هل يعتبر فى الإقرار بالولد أن يكون المقرّ أبأ» أو يصح من الام أيضاًء فيه قولان: 

قال بعضهم بالفرق و اختصاص ذلكك بإقرار الأب» كالشهيد رحمه الله فى الدروسء حيث جعل من جملةٌ الشرائط المعتبرة فى الإقرار 
بالنسب أن يكون أباً و قال: 

«الرابع: أن يكون المقرٌ أبأء فلو أقرّت الام فلا بدّ من التصديق على الأقرب؛ لإمكان إقامتها البتنُ على الولادة) .07١‏ 

و كأنّه مال إلى هذا القول فى المسالكك. حيث قال: «و أما الام ففى إلحاقها به قولان: منشؤهما: عموم الأدلّهُ الدالّهُ على نفوذ الإقرار 
بالولد» و من ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلا-ف الأصلء فيقتصر على إقرار الرجل مع وجود الفارق بينهما بإمكان إقامة الامّ 
البتنهُ على الولادة دونه) «. و جعله فى الروضة أصحُ القولين «» و توقف فى القواعد «0 و الإيضاح «2)» و جامع المقاصد 037 


.880 جامع المقاصد: 4/ 69و‎ )١( 
161 (9)الفووس الغرصة:‎ 

(*) مسالكك الأفهام: ١1//1؟١.‏ 

(©) الروضة البهيَةُ: ع/ 87 

(0) قواعد الأحكام: /١‏ /60. 

(©) إيضاح الفوائد: ؟/ ععع. 

(/) جامع المقاصد: 4/ 851. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١2١‏ 


أدلّهَ اختصاص الإقرار بالأب 
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١‏ صفحة 999 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة 
وما يمكن أن وكرة ذلا ليذا القول افورء 
الأول: أن ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل 


؛ فيقتصر فيه على إقرار الرجل بالولد الصغير للإجماع؛ و يبقى ما عداه على الأصلء فيتوقف على البئنة أو التصديقء كما فى جامع 
المقاصد )١١‏ و المسالككث .)5١‏ 


و فيه: أن الأصل دليل حيث لا دليل. و نذكر قريباً أن النضصّ الصحيح يدل بعدم الفرق بين الأب و الام فى هذا الحكم. 
الثانى: النصوص التى تدل على نفوذ الإقرار» وردت فى الرجل 


«*» فلا تتناول المرأة» كما فى الإيضاح كلاو الروغينة بو أغباق فبها قائلا: «و اتحاد طريقهما ممنوع؛ لإمكان إقامتها البَتنهُ على الولادة 
دونه) .)6١‏ 

و فيه: أنَ المستفاد من النصوص أن مناط الحكم هو إقرار مَن يمكن أن يتولّد المقرٌّ به منه» و لا خصوصية للأبء بل هو و الام فى هذا 
الحكم سيّان» و صدروها بلفظ الرجل من باب التغليب كما فى موارد كثيرة اخرى. 

و صرف إمكان إقامة البتنهُ من قبل الامّ لا يوجب عدم تأثير إقرارهاء و إِلَا يلزم أن يحكم بعدم تأثير إقرار الأب إن أمكن أن يقيم 
البتنة و لا يقول المستدلٌ به» مضافاً إلى أن إمكان إقامتها البتنة على أصل الولادهُ غير إقامتها على ولادهٌ المقرٌ به بخصوصه الذى 
تتعذّر فى الغالب» كما فى الجواهر «2) 


."81 /94 جامع المقاصد:‎ )١( 

(؟) مسالكك الأفهام: ١1//1؟١.‏ 

() وسائل الشيعة: /١١‏ 8ه الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 6. 
(©) إيضاح الفوائد: ؟/ ع"6. 

(0) الروضة البهيَهُ: 2/ ”ع. 

(ع) جواهر الكلام: 70/ 109. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ١27‏ 


الثالث: موثّقة إسحاق بن عمّار 
ل 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادّعته النساء دون الرجال- إلى أن قال: - فقال لى- أى الإمام عليه السلام-: «يدفعه إلى 


الذى يعرف أن الحقٌّ لهم على معرفته التى يعرف- يعنى عصبة النساء- لأنّه لم يعرف لهذا المدّعى ميراث بدعوى النساء له) ١١‏ 
,فإنّها قدل على عدم تيوت النسب يدهو التساء: 

و فيه: أوَلَا: أنّ موردها هو الرجل لا الطفل. و ثانياً: أن مورد الدعوى فيها هو الميراث لا النسبء مضافاً إلى أَنّها قد خض صت بصحيحة 
اخرى سنذكرها قريباء و عبر عنها فى الجواهر بالخبر و قال: «و هو مع عدم جامعّته لشرائط الحبجية يمكن تخصيصه بما دل على ثبوته 
بإقرارها فى الولد الصغير) .)"2١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
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و لكنّ الأقوى أنّها موثّقة. 
عدم الفرق فى الإقرار بين الأب و الام 


القول الثانى- و هو الأصح عندنا-: ما قاله مشهور الفقهاء من أنه لا فرق بين الأب و الام فى ذلكك, كما هو الظاهر من إطلاق كلمات 
بعضهم ”0 و تصريح بعض آخر. 

قال فى الرياض: (إِنَّ إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة يقتضى عدم الفرق فى المقرٌ بالولد بين كونه أباً أو امأ ". 

و صرّح المحقّق الأردبيلى بأنّ «العقل لم يجد الفرق» بل يحكم فى الامّ 


.١ الباب ه من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح‎ )087 /١7 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: 70/ 109. 

(") انظر المصادر التى أشرنا إليها فى بيان أصل المسألة. 

(6) رياض المسائل: /١‏ 187. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ١27‏ 

بالطريق الأولى» .)١١‏ 

و فى الجواهر: «يقوى الظنّ بإلحاق الام بالأب فى ذلكك» «7). و يظهر ذلكك من تحرير الوسيلة 0 و شرحها أيضاً «". 

و يدل عليه- مضافاً إلى ما ذكرنا- بن النصوص الواردة تشمل الام أيضاًء و كذا عموم أدَلّهُ الإقرار-ء كصحيحة عبد الرحمن بن 
الحمجاج المتقدّمة «؛ فإِنْ فيها: 

«المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصغيرء فتقول: هو ابنى, و الرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخىء و ليس لهم بينة إلا قولهم 
...إلى أن قال عليه السلام: سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها و لم تزل مقرّهُ به و إذا عرف أخاه و كان ذلكك فى صِحَحهُ منهما و 
لم يزالا مقرّين بذلكك» ورث بعضهم من بعض» 

. فإِن قوله عليه السلام: 

«سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها و لم تزل مقرّة بها 

فى حكم التعليل» بأنّ صرف إقرار الام يوجب ثبوت النسب بينهاء و بين ولدها المقرٌ به. 


آراء أهل السنَهُ فى الإقرار بالولد 

الظاهر أنه لا خلا-ف بينهم فى أنّه يثبت النسب بالإإقرار إذا تحقّق مع شرائطه المعتبرة فيه و يترئّبٍ عليه آثاره» فإليك نصٌّ بعض 
كلماتهم: 

ففى المهذب: نو إن أقن رجل على نقشه بتسن مجهول السب يمك أن يكون مند فإن كان المقة به:ضغيرا أو مجدونا فت تسيهة لأله 


أقرٌ له بحقّ فثبتء كما لو أقرّ 


00 مجمع الفائدة و البرهان: 94/ /ا6. 
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(؟) جواهر الكلام: 70/ 109. 

(*) تحرير الوسيلة: 7/ 07 مسألة .١7/‏ 

(؟) تفصيل الشريعة» كتاب الإقرار: 68#. 

(0) فى ص .١05‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: ١28‏ 

له بمال ... و إن كان المقرٌ به عاقلا بالغاً لم يثبت إِنَا بتصديقه؛ لأنّ له قولًا صحيحاًء فاعتبر تصديقه فى الإقرار ... و إن كان المقرٌ به 
تيتأء فإن كان صغيراً أو مجنوناً ثبت نسبه؛ لأنّه يقبل إقراره به إذا كان حتأء فقبل إذا كان متت .)١١‏ 

و به قال فى شرح التنبيه ؟0. 

وقال الفقيه الحنفى فى البناية: «من أقرٌ بغلام يولد مثله» لمثله و ليس له نسب معروف أنه ابنه و صدّقه الغلام ثبت نسبه منه؛ أى فيما 
إذا كان الغلام يُعبّرُ عن نفسه أَما إذا كان لا يعبر عنه يثبت نسبه منه بدون تصديقه) 070. 

و كذافى المبسوط «© و الهدايةٌ «©). 

و فى الكافى: «إذا أقرٌ الرجل بنسب مجهول النسب يمكن كونه منه وهو صغير أو مجنون, ثبت نسبه منه؛ لأنّه أقرَ له بحقّ فثبت» كما 
لو أقرّ له بمال ... و إن كان المقرٌ به بالغاً عاقلًا لم يثبت نسبه حتّى يصدّقه؛ لأنَّ له فيه قولًا صحيحاً ... و إن كان المقرٌ به متا ثبت نسبه 
و إن كان بالغاً؛ لأنّه لا قول له «8. و به قال فى الفروع 0 و غيرها ./8١‏ 


وقال بعض المالكيّة: «إنْ الاستلحاق فى العرف إقرار ذكر لا انثى» فلا استلحاق َم اتّفاقاً؛ لأنّ الاستلحاق من خصائص الأب» 47) 


( الحيلت ار عل طعة كاذ الكتن العلسة روف 

(1) شرح التنبيه: 7/ 909. 

(*) البناية: 8/ 048. 

(©) المبسوط للسشرخسى: .48/١١/‏ 

(0) الهداية شرح بدايةً المبتدى: 78 .71١‏ 

(©) الكافى فى الفقه: ©/ 51 

(0) الفروع: 8/ 79ه. 

(8) الإنصاف: ؟١/‏ 2179 المبدع: 8/ ع/ا". 

(9) بلغهُ السالكك: */ 76# تبيين المسالكك: ©/ 8 أسهل المدارك: 508/7. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج. ص: ١28‏ 


فرعان ينبغى ذكرهما فى مبحث الإقرار: 


الأوّل: افق الفقهاء فى أنه إذا أقرّ الرجل بولد لم يقبل إنكاره بعده حنّى باللعان و الزم الولد. 


اشارة 


ففى النهاية: «إذا أقرَّ الرجل بولد و قبله ثم نفاه بعد ذلكك لم يقبل نفيه و الزم الولد» »1١‏ و به قال ابن سعيد الحلى "١‏ و ابن إدريس 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ٠١١‏ من ب؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


«*, و كذا فى الكافى «15» و التبصرة «)» و الإيضاح «#2» و الروضة 37. 

وفى الشرائع: «و إذا اعترف بالولد إِمَا صريحاً أو فحوى لم يكن له بعد ذلكك نفيه» و يحل اوقاسو و لعا سل لو أجاب وياد 
الله لك فى مولدك (مولودكك خ ل) بالتأمين أو بمشيئة الله تعالى أو بنعم فهو اعتراف. بخلاف باركك الله فيكك أو أحسن الله 
إليك» .8١‏ و كذا فى التحرير (4). 

و فى القواعد: «كل من أقرٌ بولد صريحاً أو فحوى لم يكن له إنكاره بعده و الصريح ظاهرء و الفحوى أن يجيب المبشّر بما يدل على 
الرضاء مثل أن يقال له: . 

باركك الله لكك فى مولودك هذاء فيقول: آمين أو إن شاء الله 03٠١١‏ 


(1) النهاية للطوسى: 00. 
(؟) الجامع للشرائع: «6". 

(0) السرائرة زوع 

(ع) الكافى فى الفقه: .55٠١‏ 
(8 تعرة العاب 3 
(8) إيضاح الفوائد: "/ .58٠‏ 
(/0) الروضة البهية: 2/ 678. 
(8) إرشاد الأذهان: /١‏ 20. 
(9) تحرير الأحكام: ع/ .١8‏ 
)1٠١(‏ قواعد الأحكام: / 180. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١22‏ 


أَدلَهُ عدم قبول الإنكار بعد الإقرار 
اشارة 

و يدل على هذا الحكم امور: 
الأوّل: الإجماع 


الذى اذعاه فين القواعد )١‏ و كشف اللثام لفقة و فى الجواهر: 
«بلا خلاف أجده فيه 89 إِنَا أنَّ هذا الإجماع مدركيّ؛ فلا يكون دلينًا مستقلًا. 


الثانى: عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم 


؛ لأن الأقرار أمارة على ثبوث ما أقد به على نفسه و نفوذه فى حقهء.و الانكار الذئى يصدر منه بعد إقرارة لأ دليل على اعتبارة» فوجوده 
كعدمه (8). 


الثالث: النصوص المعتبرة: 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاه١١‏ من ب؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


منها: صحيحة . 

الحلبى- التى رواها المشايخ الثلاثة- عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«و أيّما رجل أقرٌ بولده ثم انتفى منه فليس له ذلكك و لا كرامة» يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته) «ه) 

. و منها: صحيحة اخرى 

عنه عليه السلام قال: «إذا أقرّ رجل بولده ثم نفاه لزمه؛ «2) 

. وامنها: 5 

ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أبء ثم انتفى من ذلكك؟ قال: «ليس له 
ذلكك» 0/2 

. و منها: معتبرة 

السكونى؛ عن جعفر عن أبيه. عن على عليهم السلام قال: «إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً» 4١‏ 


(1) قواعد الأحكام: / 180. 

(؟) كشف اللثام: 8/ 00”. 

(؟) جواهر الكلام: 7/ 18. 

(؟) القواعد الفقهتهُ للمحمّق البجنوردى: */ .2١‏ 

(0) وسائل الشيعة: /١١‏ 28 الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح .١‏ 


(*) وسائل الشيعة: /١١‏ 8ه الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ؟. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 هق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج”؛ ص: ١22‏ 

(0) وسائل الشيعة: /١١‏ 8ه الباب © من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ". 

(8) وسائل الشيعة: /١١‏ 8ه الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 1١217‏ 

و يستفاد منها عدم سماع الإنكار حتّى لو لاعن. 


الفرع الثانى: قال الشيخ فى النهاية: «إن اعترف به- أى بالولد- بعد مضى اللعان الحق به 
اشارة 


و وشو افوس لا رك ضور كرهرات الى ل 

و فى الشرائع: «و لو أكذب نفسه بعد اللعان الحق به الولد» لكن يرثه الولد و لا يرثه الأبء و لا من يتقرّب به» و ترثه الام و من يتقرّب 
بها) .)5١‏ 

و كذافى إرشاد الأذهان «"» و القواعد «5» و الإيضاح «6» و الروضة «2)» و فى الجواهر: «بلا خلاق فداتضا وافرئ» 7 

و فى المسالكك فى ذيل كلام المصنّف: «إذا تلاعنا و أكذب نفسه بعد اللعان لم يتغّر الحكم المترتّب على اللعان» من التحريم المؤبّده 
و انتفاء الإبرث. إلا أنّه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكسء و لا يرث أقرباء الأب و لا يرثونه إِلَّا مع تصديقهم فى قولء لأنَّ 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عا١١٠‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الإقرار لا يتعدّى المقَدّ) .)8١‏ 


الدليل على جواز الإقرار بعد مضى اللعان 
اشارة 

و يدل على هذا الحكم امور. 

الأوّل: الإجماع 


كما فى المهذّب )4١‏ 


(1) النهاية للطوسى: .07١‏ 

(؟) شرائع الإسلام: "/ .٠٠١‏ 

(") إرشاد الأذهان: ؟/ .٠٠١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: 7 191. 

(0) إيضاح الفوائد: "/ 587. 

() الروضة البهية: 2/ .5١١‏ 

(0) جواهر الكلام: ؟/ /اع. 

(8) مسالك الأفهام: /٠١‏ 68؟. 

(9) مهذَّب الأحكام: 2؟/ 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: ١28‏ 


الثانى: عموم قاعدة الإقرار. 
قال فى الرياض: «و علّل الحكم بارث الولد أباه دون العكس؛ بأنْ اعترافه إقرار فى حقّ نفسه بإرثه منه) .)١١‏ 
الثالث: النصوص 


الا 000 

الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الملاعنة التى يقذفها زوجها و ينتفى من ولدهاء فيلاعنها و يفارقهاء ثم يقول بعد 
ذلك: الولد ولدى و يكذّب نفسه؟ فقال: «أمَا المرأة فلا ترجع إليه. و أمَا الولد؛ فإِنّى أردّه عليه إذا ادّعاه و لا أدع ولده؛ و ليس له 
مراك و يرك الاين الأب و لآ يرث الأنه الابقا 

.)5١ الحديث‎ 

و كذلكك الصحيحة الثانية له 

عنه عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعَنّ امرأته و هى حبلى, و قد استبان حملها و أنكر ما فى بطنهاء فلمًا وضعت ادّعاه و أقرٌ به و زعم 
أنه منه» فقال: «يردٌ عليه ولده؛ و يرثه» و لا يجلد؛ لأنْ اللعان بينهما قد مضى» «*) 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ٠٠١0‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


. واغيرها (5). 

إل كلكه قن وودت بعص النصوصي. لت يظهر متها الخلاق مثل معتيرة 

أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدهاء ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و 
زعم أن الولد ولده. هل يرد عليه ولده؟ 

قال: «لا و لا كرامة» لا يرد عليه» و لا تحل له إلى يوم القيامة) «ه) 

. قلنا: هذا محمول بالنسبة إلى ما له لا بالنسبة إلى ما عليه» و لذا قال الشيخ بعد نقل الرواية: «يعنى لا يلحق به لحوقاً صحيحاً يرثه و 


يرثه أبوه) 8 


.20 8/١7 رياض المسائل:‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: /١0‏ 099 الباب © من أبواب اللعان ح .١‏ 

(5) وسائل الشيعة: /١0‏ 2017, الباب ١‏ من أبواب اللعان ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 20١-2٠٠ /١‏ الباب © من أبواب اللعان ح 25 5 و 8. 

(0) (ه- ©) وسائل الشيعة: 7/18 201, الباب © من أبواب اللعان ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١29‏ 

واف المهذت: «يكون صحيح الحلبى المتقدّم بمنزلة الشرح و البيان لجميع الروايات الواردة فى الباب. فلا وجه لتوهم التعارض بينهاء» 
ولابِدٌ حينئذٍ من رد غيره إليه) .)١١‏ 

و )الجملة فالتصرص المقدمة كدل صرها على وجوت رد الولد إلى الأببه بعد تكذ ين تقسة اق ثقى الولك». و إقات ماغلية مخ 


إرث الولد منه» و لكن لا يثبت ما له-: كإرثه من الولد» و نفى الحرمةٌ بينه و بين زوجهاء و هو ظاهر. 
آراء أهل السنّهُ فى هذين الفرعين 


الظاهر أنه لا خلاف بينهم فى أنه إذا أقرَ الرجل بولد لا يقبل إنكاره بعده؛ و الزم بالولد» فإليكك نص بعض كلماتهم: 

ففى العزيز فى فقه الشافعيّة: «إذا أتت امرأته بولد فأقرٌ بنسبه لم يكن له النفى بعد ذلكك؛ لأنّ المولود حمَّاً فى النسبء فإذا أقرّ فقد التزم 
تلكك الحقوقء و من أقرٌ بما يوجب عليه حمّاً من حقوق الآدمتين لم يتمكن من الرجوع عنه) (07. 

وكذاقى المهذت 10 

و به قال أيضاً الفقهاء الحنفية قال السرخسى: «متى ثبت النسب بإقراره لم يكن له أن ينفيه بعد ذلكك» «©". 

وفى رد المحتار: «إِنْ السب لا يحتمل النقض بعد ثبوته و الإقرار بمثله)» «2). 

و كذا فى الفقه الحنبلى قال ابن قدامه فى الكافى: «متى ثبت نسب المقرٌ له به 


)١(‏ مهذَّب الأحكام: 2؟/ع18. 

العزيز شرح الوجيز: 8/ 81. 

(”) المهذّب فى فقه الشافعى: / /". 
(©) المبسوط للسرخسى: .48/١١/‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ٠٠١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) رد المحتار (حاشيهٌ ابن عابدين): 8/ هع" و .1٠١7/17‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج* ص: 17١‏ 

فرجع المقرٌ عن الإقرار» لم يقبل رجوعه؛ لأنّه حقٌّ لغيره) .0١١‏ 

و مثل ذلكك فى المبدع 07» و به قال أيضاً فقهاء المالكية *. 

و الظاهر لا خلاف بينهم أيضاً فى أنه إذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه لحقه النسب. 

ففى المهذّب: (إذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه وجب عليه حدّ القذف إن كانت المرأة محصنةً أو التعزير إن لم تكن محصنة» و 
لحقه النسب؛ لأنْ ذلكك حقٌّ عليه فعاد بتكذيبه) 9©). 

و كذا فى المجموع 0١‏ و فى البيان: «إذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه عاد كل حقٌّ عليه» و هو وجوب حدٌ القذف عليه و لحوق 
النسب الذى نفاه به» و عادت حصانتها فى حقّه ولا يعود كل حقّ له. و هو: عود الزوجية» و ارتفاع التحريم على التأبيد «2. 

و كذا فى الإنصاف و زاد «و هذا المذهبء و عليه الأصحابء و ينجرٌ أيضاً نَسَبْةٌ من جهة الام إلى جهة الأب كالولاء» و يتوارثان» 07. 
و فى المغنى: «إن أكذب نفسه لحقه الولد إذا كان حتاً بغير خلاف بين أهل العلم؛ و إن كان ميّتاً لحقه نسبه فى قول أكثر أهل العلم) 
١‏ 


."1١ /© الكافى فى فقه أحمد:‎ )١( 

() المبدع: // 2١‏ واج 8/ 7/”. 

() بلغهُ السالكك: "/ 28 مواهب الجليل: // 7288 عقد الجواهر الثمينه: ؟/ ./١1/‏ 
() المهذب فى فقه الشافعى: */ 37. 

(0) المجموع شرح المهذّب: ٠١7/19‏ و"١٠.‏ 

(©) البيان فى مذهب الشافعى: .817/٠ /٠١‏ 

0 الإنصاف: 4/ ه58. 


(8) المغنى: 9/ ,6١‏ الشرح الكبير: 9/ 09. 


الفصل الثالث: اللقيط 


تمهيى: 


من المباحث المهتّة التى ترتبط بالأطفال و ينبغى معرفة أحكامهاء مسائل الطفل الذى يوجد ملقّى على الطريق لا يُعَرَفُ أبواهء و هو 
المسممى فى اصطلاح الفقهاء باللقيط. 

توضيح ذلكك: الشىء الذى نجده ملقَّى على الأرض إمّا مال» أو حيوان أو إنسان» و يست الأوّل: اللقطةء و الثانى: الضالَة» و الثالث: 
اللقيط »21١‏ و الملتقط- بكسر القاف- اسم لمن أخذ هذا الشىء, و المقصود هنا البحث فى الثالث. 

فنقول: لا ريب فى أنّهِ إن وجدنا طفلًا على الطريق أو فى المسجد أو سائر الأماكن العامة و لم يكن معه كبير يحفظه و يحضنه فكنّا 
مسئولين فى قباله» فما هو الحكم شرعاً؟ و هل يجب على الملتقط حفظه و حضانته؟ أو يستحبٌ له ذلكك؟ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحةٌ /ا١٠٠‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(1) و اللقيط و المنبوذ واقع فى جميع بلاد الدّنيا و لا يختصٌ ببلد دون اخرىء خصوصاً فى أوقات الحوادث العظمى كالقحط و الغلاء 
و الحروبء أعاذنا الله تعالى منها. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١77‏ 

أم فيه تفصيل؟ و من هو وارثه؟ و على من نفقته؟ و كيف يثبت نسبه و دينه؟ 

و هل يكون مالكاً لما معه. و هل كان له و لمن أخذه شرائطء أم لا؟ 

و للتحقيق فى المسائل التى اشير إليها و غيرها التى ترتبط به عقدنا هذا الفصل و يتشكل من مباحث: 


المبحث الأوّل: معنى اللقيط 
أ: المعنى اللغوى 


قال ابن الأثير: «اللقيط: الطفل الذى يوجد عونا علي الملد قله فرق أبوة :و لاامئةء فغيل بمعتى المفعول 41 و كذا فى لساث العرت 
«؟) و معجم الوسيط إن 

و فى مجمع البحرين: «قال ابن عرفة: الالتقاط: وجودكك للشىء على غير طلبء و منه قوله تعالى: (لمَقطهُ فض الكيارة) «©)؛ أى يجده 
من غير قصدء و منه قولهم: لقيته التقاطاً و وردت الماء التقاطاً إذا وردته و هجمت عليه بغتةٌ) «. 

و فى تاج العروس: «و أمَا الصبئ المنبوذ يجده إنسان, فهو اللقيط عند العرب ... و هو المولود الذى ينبذ على الطرقء أو يوجد مرميا 
على الطرق لا يعرف أبوه و لا امّه) «ع) 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث و الأثر: ع/ ع78. 
() لسان العرب: 8/ 21. 

(9) المعجم الوسيط: ع87. 

(©):سورة بوسفك 1717 

(0) مجمع البحرين: */ .188٠‏ 

(8) تاج العروس من جواهر القاموس: .801/٠١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 17 


ب: المعنى الاصطلاحى 


قال الشيخ فى المبسوط: «المنبوذ و الملقوط و اللقيط بمعنى واحدا .١١‏ 
و فى الشرائع: «اللقيط: هو كل صبىٌ ضائع لا كافل له) .)5١‏ 

و كذا فى التذكرة «*" و التحرير «5). 

و زاد فى القواعد: «و إن كان مميّزاً» «ه. 


قال فى المسالكك فى شرح تعريف المحمّق: «احترز بالصبئء عن البالغ؛ فإنّه مستغن عن الحضانة و التعهّدء فلا معنى لالتقاطه. نعم» لو 
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صفحةٌ ٠٠١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


وقع فى معرض هلاك وجب تخليصه كفايةً. 

و بالضائع؛ عن غير المنبوذ و إن لم يكن له كافل؛ فإنّه لا يصدق عليه اسمٌ اللقيط و إن كانت كفالته واجبه كفاية كالضائع, إِلَا أنّه لا 
و يجوز الا-حتراز بقوله: لا كافل له؛ عن الصبئّ الملقوط؛ فإنّه فى يد الملتقط يصدق أن له كافلًاء و مع ذلكك لا يخرج به عن اسم 
الضائع بالنسبة إلى أهله) «2). 

و فى جامع المقاصد: «يجب أن يستثنى من المميز المراهق؛ لأنّه كالبالغ فى حفظ نفسه. فلا يجوز التقاطه) 07. 

و زاد فى الدروس المجنون فقال: «اللقيط كل صبي أو صِبِيِةُ أو مجنون ضائع لا كافل له» و يسمى ملقوطاً و منبوذاً» و اختلاف اسميه 
باعتبار حاليه؛ فإنّه ينبذ أوَنَا 


(المسوط الطريت ار وهر 

() شرائع الإسلام: "/ '7587. 

(9) تذكرة الفقهاء: ؟/ 7072١‏ الطبعةٌ الحجرية. 

(ع) تحرير الأحكام: 6/ /581. 

(0) قواعد الأحكام: ؟/ .50١‏ 

.62١ /1١ مسالكك الأفهام:‎ )©( 

020 جامع المقاصد: 28//اة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 178 

و يلتقط أخيرا» )ا 

و اختاره فى اللمعه و الروضة 7١‏ و المسالكك .و جامع المقاصد «8. و كذا فى المختصر النافع «8. و التنقيح الرائع «5): و المهدّب 
البارع /ا. 

هذاء و الظاهر أنّه لم يكن للّقيط حقيقة شرعية؛ و لم يكن عند الفقهاء فيه اصطلاح خاصٌء بل المقصود منه عندهم معناه اللغوى» و 
المعنى اللغوى كما عرفته لا يشمل المجنونء و جاء فى تحرير الوسيلة: «إذا وجد صبياً ضائعاً لا كافل له و لا يستقل 8١‏ بنفسه على 
السعى فيما يصلحه. و الدفع عمًّا يضرّه و يهلكه- و يقال له: 

اللقيط يجوز بل يستحبٌ التقاطه و أخذه؛ بل يجب» إلخ «8. 

و فى الجواهر: «و من ذلك كله يظهر لكك أن إيكال اللقيط إلى العرف لعدم الحقيقة الشرعيّة له أولى من هذه الكلمات التى لا يخفى 
عليكك ما فيها بعد الإحاطةٌ بما ذكرناه) .)3١‏ 


فعلى هذا الأقرب عندنا تعريف المحمّق فى الشرائع و من تبعه» و مفاده- 


(0 الدووس الفرعية: #رم 

(؟) اللمعةُ الدمشقيَهُ: 15# الروضة البهيَةُ: /ا/ عع /ات. 
(*) مسالكك الأفهام: .62١ /1١‏ 

(©) جامع المقاصد: 417//2. 

(0) المختصر النافع: .52١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ٍ صفحةً 1٠٠١9‏ من ب؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) التنقيح الرائع: ©/ .٠١8‏ 

(0) المهذّب البارع: ع/ 198. 

(8) هذا القيد- أى عدم الاستقلال على السعى فيما يصلحه. و الدفع عمًّا يضرّه- ليس فى كلمات اللغويّين و لا فى ما يفهمه العرف» و 
ليس لهذا اللفظ حقيقة شرعية» إِنَا أن يُقال: إِنّ هذا القيد يستفاد إِمَا من لفظ الصبيئء أو من لفظ المنبوذ؛ إن من يستقلٌ للسعى ليس 
منبوذاً» م ج ف. 

() قري الوسيلة: رع 

.187 /78 جواهر الكلام:‎ )0٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 170 

بتوضيح منّا- أن يقال: اللقيط هو كلّ صبئ ضائع لا كافل له و لا يستقل على السعى فيما يصلحه و يدفع ما يضرّه و يهلكه. 

و إلحاق المجنون كما فى كلمات بعضهم فى غير محله؛ قال المحقّق الأردبيلى فى توضيح ما فى إرشاد الأذهان فى المقام: ١و‏ يفهم 
أنّه يجوز التقاط المجنون::و أنه محل تأمل 01 

و فى مفتاح الكرامة: «و كلام أهل اللغهُ يوافق ما فى الشرائع و ما وافقها؛ 05١‏ و كذا فى الجواهر «. 

و فى الرياض: «فلاوجه لما ذكراه هما و غيرهما من إلحاق المجنون مطلقاً بالصبيئّ مع اعترافهم بما ذكرناه» و تصريح بعض 60" أهل 
اللغهُ فى تعريف اللقيط بأنّه الصبيئّ المنبوذ خاص ة. فالأسجود وفاقاً لبعض من تأخّر عدم القطع بالإلحاق بل التوقف فيهء اللّهِمٌ إِلَا أن 
بكرن هجام ولم أتحقّقه «ه. 


ج: اللقيط عند أهل السنّةُ 


عرّفه بعض الشافعية بأنْ «اللقيط طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدّع» «2) و مثله فى مغنى المحتاج 037 و تبيين المسالكك 8. و فى 


هامش البيان: «مولود طرحه 


."48 /٠١ مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: 8/2 

(؟) جواهر الكلام: 74/ 187. 

(؟) بل كثير منهم؛ مضافاً إلى أن المجنون ليس مرمياً فى الطريق» و لا دليل معتبر فى الشرع على الإلحاق من حيث هو لقيطء فالظاهر 
اختصاص اللقيط بالصبى أو الصبية» و لا وجه لإلحاق المجنون. و الله العالم» م ج ف. 

(0) رياض السائل :18.81 

(©) نهاية المحتاج: 0/ 668. 

(0) (/0 8) مغنى المحتاج: ؟/ »6١1/‏ تبيين المسالكث: 6/ ."1١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 172 

أهله خوفاً من العيلة» أو فراراً من التهمة) .)١١‏ 

و بعض الحنابلة: بأنّه طفل لا مميزء لا يعرف نسبه و لا يعرف رقّهء طرح فى شارع؛ أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سنّ التمييز .07١‏ 

و بعض الحنفتّة: بأنّه «اسم للطفل المفقود و هو الملقى؛ أو الطفل المأخوذ و المرفوع عادةً فكان تسميته لقيطاً باسم العاقبة؛ لأنّه يلقط 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ٠١٠١‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عادة؛ أى يؤخذ و يرفع) 2 


)١(‏ البيان: 8/ لا. 

(0) كشاف القناع: ع/ 71/8. 

(*) بدائع الصنائع: 8/ .19٠0‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 1717 


المبحث الثانى: ما يشترط فى اللقيط 
اشارة 


و يشترط فى اللقيط أن يكون صباً ضائعاً لا كافل له حال الالتقاط» كما تقدّم فى تعريفه و لا ريب فى تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير 
المميّز؛ لأنّه المتيقّن من النصوص و كلام أهل اللغة» و جرت به السيرة أيضاً. 

ففى الجواهر: «و هو مما لا خلاف فيه» بل الإجماع بقسيمه عليه) .0١١‏ 

و بالجملة: لما كان حكم الالتقاط- و هو الأخذ و التضّ رف فى اللقيط و حفظه- على خلاف الأصلء فيقتصر فيه على القدر المتيقن؛ و 
هو ما اطلق عليه اسم اللقيط حقيقةٌ وعرفاً؛ و هو الصَبى و الصبيُِ غير الممتيزين» و ثبوت أحكامه لهما ممما تسالم عليه الأصحاب و إِنّما 
اختلفوا فى الصبىّ و الصببَةُ الممتّزين» و المجنون. 

نقول: إن الضَبى المميز إن لم يصل تميزه حدّاً يبحفظ نفسه من الهلاكك؛ بأن يقع فى بثر أو نار أو سطح أو نحو ذلككء فالظاهر أنه مثل 
غير المميزء بل كاد أن لا يسمى مميزاً. و أمَا إذا تعدّى عن هذه المرتبة و بلغ سنّ التميز و إن احتاج إلى بعض الضروريَات؛ كفسل 
ثيابه و تعليمه و تربيته» ففيه قولان: 


القول الأوّل: أنه لا يجوز التقاطه 


اشارة 


» كما ذهب إليه المحمّق الأردبيلى 7 و السيد صاحب الرياض «0. و كذا فى مناهج المتّقين »و نسبه فى الدروس إلى القيل «2) 


.١158 /7/ جواهر الكلام:‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان: /٠١‏ 8918. 

.١738 7/١5 رياض المسائل:‎ )*( 

(؟) مناهج المتّقين فى فقه أثئمّة الحق و اليقين: 607. 
(8) الدووس الغرضة مرا 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 178 


و استشكل فيه فى التحرير 01١‏ و جعله فى التذكرة قولًا للشافعى 237١‏ فلا بد حينئذٍ من إرجاع أمره إلى الحاكم؛ و هو من باب الولاية 
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١‏ صفحة ٠١١١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


العامّةُ لحفظ المجانين و الغئاب» فينصب له من يباشر ذلكك و يصرف عليه من بيت المال. 


مستند القائل بعدم جواز التقاط الصبى المميّز 

اشارة 

ما يمكن أن يستدل به على عدم جواز التقاط الصبيٌ المميّز امور: 

الأوّل: عدم صدق اللقيط عليه 

» كما فى مفتاح الكرامة؛ حيث قال: «و إِنّ المدار على الاسم لا على الحاجة و أن المميز لا يسممى لقيطاً عرفاً» «”. 
الثانى: الأصل 


» ففى الرياض: «و المميز الدافع عن نفسه لا ب يسمى لقيطاً جدّاًء و على تقدير التنزّل فلا أقلّ من الث لشكك فى 7 سيار لكف مس ا كرتا واو 
هو كاف فى الرجوع إلى حكم الأصلء و لعل مراد المجوّزين خصوص المميز الغير الدافع» على ما يظهر من تعليلهم الجواز بما يدل 
عليه) (©). 


و قال المحمّق الأ-ردبيلى: «و لا يبعد أن يقال: الأصل عدم وجوب الالتقاط» فيقتصر على محل الوفاق» فإن لم يكن مميزاً فهو محل 
الوفاق» و إن كان مميزاً فى الجملة؛ و لكن مع ذلكك ما وصل تمييزه إلى حفظ نفسه عن الهلاكك- بأن يقع فى ماء أو بثر أو نا أو 
بقع [وقع خ] من سطح و نحو ذلكك, مثل وقوعه بين يدى الحيوانات» و خروجه من البلد إلى محل الهلاكك و مثلها- فالظاهر أنه مثل 
غير المميّزء بل كاد أن لا يسمّى به. 


(1) تحرير الأحكام الشرعيّة: 6/ /1. 

(؟) تذكرة الفقهاءء الطبعةٌ الحجريّةُ: ؟/ .37١‏ 

() مفتاح الكرامة: 2/ 84. 

(؟) رياض المسائل: .١738 7/١5‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 1794 

وأمّا إذا تعدّى عن هذه المرتبةٌ ... فالظاهر أنه لا يجب التقاطه؛ بل ليس لكك فيط له فيكون أمره إلى الحاكم كالبالغ» و المميز 
الذى لا يقدر بنفسه على تلكك الامور من باب الولاية العامة كحفظ المجانين و أموال الغْتّاب و سائر المصالح [العامّة خ] فينصب له 
من يباشر ذلك» و يصرف عليه من بيت المال إن لم يكن له مال» .)١١‏ و كذا فى مفتاح الكرامة .0١‏ 


الثالث: أنه مستغن عن الحضانة و التعهّد 
» فلا معنى لالتقاطه» فكان كالبالغ فى حفظ نفسه كما فى التذكرة «07. 
القول الثانى - و هو قول المشهور-: أنه يجوز التقاط الصَبى المميّز 


اشارة 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


» و يترنّب عليه أحكام اللقيط» و قد صرّح كثير من الأصحاب بذلك, كالمحمّق فى الشرائع 5٠‏ و العلامة فى أكثر كتبه «0). و كذا فى 
اللمعةُ «2»» و الروضةٌ «7)» و المسالكك .6١‏ و غايةٌ المراد «4)» و جامع المقاصد .23١١‏ و الجواهر ))١١«‏ و تحرير الوسيلة )١١«‏ و شرحه 


39». و استثنى المحقق )»١8١‏ 


)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان: /٠١‏ 8و عوم. 

(1) مفتاح الكرامة: 8/2 

() تذكرة الفقهاء: 77 7١‏ الطبعة الحجرية. 

(؟) شرائع الإسلام: /٠"‏ 7587. 

(0) قواعد الأحكام: ؟/ 7٠١‏ إرشاد الأذهان .68٠ /١‏ 
(2) اللمعةٌ الدمقشية: .١57‏ 

(00 الروضة البهيَة: /١/‏ /ا©. 

(8) مسالك الأفهام: /١١‏ 627. 

(9) غايةٌ المراد: / .١87‏ 

.417/2 جامع المقاصد:‎ )٠١( 

.١159 79 جواهر الكلام:‎ )1١( 

عر الول 1 

(1) تفصيل الشريعة» كتاب اللقطةٌ: ./١‏ 

(15) جامع المقاصد: 41//2. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 1/١‏ 

و الشهيد 4١9‏ الثانيان من الممير المراهقء و إليه مال فئ الدروس 070و اللمعة 8 


مستند القائلين بجواز التقاط الصبئ المميّز 

اشارة 

ماسشكن أن سكدل على جواز النقاط الصبع المدر وعفوه: 
الأوّل: صغره و حاجته 


«©) إلى التعهّد و التربية «2 و عجزه عن رفع ضرورته؛ و صدق كونه لقيطاً بعد أن يكون ضائعاً و مرمياً و منبوذاء كما فى الجواهر «*) 


و الدروس 516 
الثانى: إطلاق الالتقاط 


ركمو 0 200 و لا 0 5 
على يوسف عليه السلام فى قوله تعالى» حيث قال: (و أَلْقَوهُ فى طَبَابَت الْبَبٌ بلتفطة بض السَبارَةٌ) «4)؛ لاآنه كان مميّزاء كما يشهد 
عليه رؤياه التى قضّها على أبيه قبل أن يرملا فى البثر. 
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5 صفحة اها من به؟1 
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الثالث: ظهور بعض الأخبار 
بحة لا 


عبد الرحمن العرزمى» عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: «المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذى التقطه و إِنَا فليردٌ 
عليه النفقة» و ليذهب 


(1) مسالكك الأفهام: /١١‏ 627. 

(9) الدووين' الشرضة: “امارد 

(*) اللمعةٌ الدمشقية: .١188‏ 

(©) قد مرٌّ أن الملاك ليس هى الحاجة و العجز بل الملاكك هو الصغرء م ج ف. 

(4) تدك القيات ار الا الملعة الحدرة 

(ع) جواهر الكلام: 94/ .١159‏ 

(0) الدروس الشرعية: */ #/. 

(8) و فيه ما لا يخفى؛ فإنَّ إطلاق الالتقاط لا يلزم صدق اللقيط على يوسف؛ فَإنَّ الإنسان إذا يجد شيئاً أو موجوداً بغتة يُقال: التقطه» و 
ليس هذا بمعنى كون الشىء لقيطأء م ج ف. 

(9) سورةٌ يوسط: .٠١/١7‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 1/١‏ 

فليوال من شاء» لق 

. ظاهرها يدل على بقاء الطفل على حكم الالتقاط حتّى يكبر فيتوالى من شاء؛ لأن المقصود من الكبر فيها البلوغ بقرينة المطالبة 
بالنفقة» و لو أن المميّز المراهق "١‏ لا يلتقط لكان المناسب خروج الملتقط عن حكم الالتقاط بوصول الصبىّ إلى الحدّ المزبور لا إلى 
البلوغ, كما فى الجواهر 0"0. 

الرابع: إطلاق بعض الآخر 

لصحيحة ابن مسلم أو حسنته 

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط؟ فقال: 

«حرٌ لا يباع ولا يوهب» «5. 

و حير 1 
زرارة» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «اللقبط لا يشترى و لا يباع» 0 

> ال له 0 

حاتم بن إسماعيل المدائنى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «المنبوذ حرّء فإن أحبٌ أن يوالى غير الذى ربّاه والاه» فإن طلب منه 
الذف واه النفقة و كان موسرا رذ علو إن كان مسيرا كان نا أتفق عليه صدقة + 

وغيرها /,. 

فإِنّ إطلاقها «) يشمل غير الكبير؛ سواء كان مميزاً مراهقاًء أم لم يكن كذلكء بعد فرض صدق اللقيط الذى كان ضائعاً لا كافل له 
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علبهنا: 
و بذلكك ظهر الجواب عتما استدلٌ به القائلون بعدم جواز التقاط الصبى المميز؛ لأنّه أيضاً يصدق عليه اللقيط» و لا يجرى الأصل مع 


وجود الدليل» و مفروض 


." وسائل الشيعة: 10/ 97/7*: الباب 77 من كتاب اللقطة ح‎ )١( 

() و الظاهر أن المراهق كالبالغ فى كثير من الأحكام من جهة كفاية حيجة الإسلام» و صححهُ صلاته و صيامه و شهادته و غير ذلكك» 
فعلى هذا لا يصيح أن يُقال: إن المراهق خارج عن الكبير فى هذه العبارة» م ج ف. 

(؟) جواهر الكلام: 74/ .18١‏ 

(©) (ع- 07 وسائل الشيعة: 9/1/107*- 0/7 الباب ؟7 من كتاب اللقطة ح هو ١و‏ وعوع. 

(8) فى كون الروايات الواردة فى مقام بيان هذه الجهة تأمّل و إشكال جدَأَ بل هى إِنّما تكون فى مقام بيان الحكم؛ من قبيل عدم 
جواز الاشتراء و الهبهُ و غيرهماء م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 1/7 

الكلام فى الممز الذى لا يستغنى عن الحضانة و الكفالة» و لعل النزاع لفظي» حيث إن الصبى المميز إن وصل تميبزه إلى مرتبة يقدر 
على حفظ نفسه عن الهلاك فالظاهر أنّه لا يجب التقاطه. و أمّا ما دون ذلكك- و هو الذى يحتاج إلى الحضانة و الكفالة» ولا يستقل 
بحفظ نفسه- فيستحبٌ أو يجب التقاطه و إن كان مميزاً. 


والظاهر أن مقصود مَن قال بجواز التقاط الصَّبى المميز هو الثانى. 
عدم صدق اللقيط على المجنون الكببر 


وأا المجنون» فقد ذهب الشهيدان و المحمقّق الثانى إلى أنّه يجوز التقاطه. 

جاء فى الدروس: «اللقيط كلّ صبى أو صبِِة أو مجنون ضائع لا كافل له) .)١١‏ 

وفى المسالكك: «لا وجه للتقييد بالصبي؛ فإِنْ غيره من الصبدِهُ و الخنثى غير البالغ كذلك. و كذا المجنون. و الضابط: الإنسان الضائع 
غير المستقلٌ بنفسه الُذى لا كافل له) .07١‏ 

و فى جامع المقاصد: و قوله: «و لا يلتقط البالغ العاقل يفهم منه ان المجنون يلتقط /. و كذا هو ظاهر القواعد «" و الإرشاد :0 و 
الكفاية «©» حيث جاء فيها: 

الا يتعلّق حكم اللقيط بالبالغ العاقل/؛ إذ مقتضاه أنه يلتقط غير العاقل. 

ويمكن أن سعدل لديأق الظاعر عن تعلبافف علماء الخاضّة والعانة أن 


(0 الدووس الشرعية: #ر/ة 
(؟) مسالكك الأفهام: .621/1١‏ 
(*) جامع المقاصد: 41//2. 
(؟) قواعد الأحكام: ؟/ .50١‏ 


(0) إرشاد الأذهان: /١‏ ٠ع6.‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ٠١10‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(ع) كفايةُ الأحكام: ؟/ .0٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 1 

المدار )١١‏ على الحاجةٌ إلى الحضانة و التَعهد و العجز عن دفع الضرره و هذه العلَهُ فى المجنون أيضاً موجودة. 

و لكن قال أكثر الأصحاب: إِنّ حكم الالتقاط لا يشمل المجنونء و أنه مختصّ بالصبى نضَاً و فتوى و لغةً. 

و قال فى الجواهر- بعد ذكر أقوال اللغويّين و بعض الفقهاء-: «لا يشمل شىء منها- نحو ما سمعته من النصوص أيضاً- المجنون؛ بل 
لعل العرف أيضاً يساعد عليه) 47 و فى مناهج المتّقين: «و لا يلحق المجنون بالصبئء فلا يجوز التقاطه؛ و إِنّما ولايته إلى الحاكم و 
عدول المؤمنين مع فقده) «”. 

و قال فى مفتاح الكرامة: (إِنْ حكم الالتقاط و هو الأخذ و التصرّف فى اللقيط و حفظه على خلاف الأصلء و لا سما على القول 
بوجوبه» فيقتصر فيه على القدر المتيقّن من النصٌّ و الفتوى, و هو ما اطلق عليه اسم اللقيط حقيقةً عرفاًء و هو الصبي الشامل للصبئة 
تغليباً شائعاً دون مطلق الإنسان الشامل له و لمن فى حكمه؛ كالمجنون و إن لم يستقل بدفع المهلكات عن نفسه؛ *. و كذا فى 
الرياض .2١‏ 

فإلحاق المجنون بالصبيئ كما أختاره جملة من الأصحاب غير متّجِهء و الاستدلال بظاهر كلمات الأصحاب؛ من أن المدار على الحاجة 
إلى الحضانة» لعله لبيان الحكمة لا العلّث و وجوب حفظه عن التلف و انقاذه من الهلكة لا ينبت للمجنون حكم الالتقاط» فيكفى فيه 
حينئذ إيصاله إل الحاكم المتولّى لأمره. 


)١(‏ إذا كان المدار علكِإ هذا ففى البالغ العاقل يمكن أن يتحمّق هذا الملاك مع القطع بعدم جريان أحكام اللقيط فيه» م ج ف. 

(؟) جواهر الكلام 78/ .١158‏ 

(©) مناهج المتّقين فى فقه أثئمة الحقّ و اليقين: 607. 

(©) مفتاح الكرامة: 8/2 

(0) رياض المسائل: /١7‏ 1738. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 1/8 

و يشترط فى صدق اللقيط على الصغير أيضاً انتفاء الأب و الام و الجدّ و الوصى لها و الملتقط السابق» كما فى عبائر الأصحاب 
ارحمهم الله» و الظاهر عدم الخلاف فى ذلك. 

قال المحمّق فى الشرائع: «و لو كان له أب أو جد أو ام اجبر الموجود منهم على أخذه؛ و كذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر 
الزم الأوّل أخذه» .0١١‏ 

وقال فى التذكرة: «و قولنا ضائع يريد به المنبوذ؛ لأنّ غير المنبوذ بحفظه أبوه أو جده لأبيه أو الوصىّ لأحدهماء فإن لم يكن أحد 
هؤلاء نصب القاضى له من يراعيه و يحفظه) .)3١‏ 

و كذافى القواعد «7» و التحرير «5»» و الروضة «0» و جامع المقاصد «7). وغاية المرام 7 

وقال فى الدروس: «و لو كان له أب و إن علاء أو ام و إن تصاعدت,. أو ملتقط سابق اجبر على أخذه) .١‏ 

و كذا فى الرياض «4)» و مفتاح الكرامة 3٠١‏ و مهذّب الأحكام 1١١‏ و الوسيلة 1١١‏ 


.7587 /" شرائع الإسلام:‎ )١( 
الطبعةٌ الحجرية.‎ ,317١ /١ تذكرة الفقهاء:‎ )0( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ٠١1+‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(*) قواعد الأحكام: 7/ .50١‏ 

(ع) تحرير الأحكام: 6/ /581. 

(0) الروضة البِهيَهُ: /ا/ ع9. 

(©) جامع المقاصد: 41//2. 

(0) غايةٌ المرام: / 17. 

(8) الدروس الفرضية: جر عاد 

.١738 7/١5 رياض المسائل:‎ )9( 

88/2 مفتاح الكرامة:‎ )0٠١( 

.88٠ /77 مهذّب الأحكام:‎ )1١( 

(19) وسلة الجاك -١‏ اق 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 18 

وغيرها مما تقدّم فى البحث عن تعريف اللقيط. قال فى تحرير الوسيلة: «إذا وجد أحد هؤلاء- أى الأب أو الجدّ أو الوصىّ- فيخرج 
بذلك عن عنوان اللقيط؛ لوجود الكافل له حينئذٍ و اللقيط ١١‏ من لا كافل له» و كما لهؤلاء حقّ الحضانة؛ فلهم انتزاعه من يد آخذهء 
كذلكك عليهم ذلككء فلو امتنعوا اجبروا عليه) »)7١‏ و كذا فى تفصيل الشريعة 0”9. 

و دليل هذا الشرط ظاهر؛ لأنّهِ إن كان للصبئّ أب أو جد أو الوصى لهما لا يصدق عليه اللقيط» و يجب عليهم حفظه و حضانته؛ و إن 
امتنعوا عن ذلكك أجبرهم الحاكم من حفظه. كما تقدّم فى كلام المحمّق و غيره. 

وفى المسالكك فى شرح كلادم المحمّق: «و احترز بقوله: «لا كافل له عن الضائع المعروف النسب؛ فإِنّ أباه و جدّه و من يجب عليه 
حضانته مختضٌّ ون بحكمه. و لا يلحقه حكم الالتقاط؛ و إن كان ضائعاً يجب على من وجده أخذه و تسليمه إلى من تجب عليه 
حضانته كفايةُ من باب الحسبة) «©2. و كذا فى الجواهر «8). 

و الحاصل: أنّ وجود كلّ من يجب عليه حضانة الطفل كالأب و الام و الجدّ و الوصيّ لها كان سبباً لعدم صدق اللقيط عليه. 

وعدم ورود بعض هؤلا-ء كالم أو الوصى فى كلمات بعض الفقهاء, لا يوجب أن ينسب إليه أنه قائل بصدق اللقيط على الطفل 
المنبوذ على الطريق حتى مع 


)١(‏ و الظاهر أن مجرّد وجود الأب أو الام لا يخرجه عن عنوان اللقيط؛ بل الملاكك عدم وجود كافل له و على هذا لو لم يكن الأب 
قادراً على الكفالة» بل عاجز عن اموره و رماه فى الطريق» فهو من اللقيط و إن كان له أب معن فتدبّر م ج ف. 

(5) قير الوسيلةة 7# 

(6 تفصيل القريعق كتات اللقطة خامة: 

(ع) مسالكك الافهام: .2١ /١7‏ 

(0) جواهر الكلام: 74/ 187. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 18 

وجود الادمّ؛ لأنهم لم يكونوا فى مقام بيان كل من وجب عليه الحضانة و حفظ الطفل» بل مقصودهم ذكر ما اشترط فى مفهوم اللقيط 
فى الجملة» و هو فقد الكافل» و هذا معلوم لمن تدبّر كلماتهم. 
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آراء فقهاء أهل السِنَّهُ فى هذا المبحث 


كما تقدّم. 
ففى مغنى المحتاج: «اللقيط هو صغير منبوذ فى شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم و لو مميزاً لحاجته إلى التعهّرد و إن 
أفهم التعبير بالمنبوذ اختصاصه بغير المميزا .)١١‏ 


وافن كنات القناع: رق المكان عن أضهاها أن الممقة يكرة لقيظا «7”» و كذا فى منتهى الإرادات «037, و نهاية المحتاج» وأضاف 
أنه يجب رد من له كافل كوصيٌ و قاض و ملتقط لكافله «©"» و هو الظاهر من تبيين المسالكك «ه) 


.818/7 مغنى المحتاج:‎ )١( 

(0) كشاف القناع: ؟/ 1/0؟. 

(") منتهى الإرادات: "/ "1١8‏ 

(©) نهاية المحتاج: 0/ 688. 

(0) تبيين المسالكك: ©/ ."1١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج. ص: 1817 


المبحث الثالث: شرائط الملتقط 
[الشرائط عند الخاصة] 


الأول و الثانى: البلوغ و العقل 
اشارة 


الظاهر عدم الخلاف بين فقهاء الشيعة و أهل السنَّهُ فى اشتراط البلوغ و العقل فيه» فلا اعتبار لالتقاط الصبيئ و إن كان مميزاً مراهقاًء و 
لا المجنون و لو كان أدواريّاً ولم يصيرا ملتقطين. 

قال المحمّق فى الشرائع: «الثانى فى الملتقط و يراعى فيه البلوغ و العقل و الحريّة فلا حكم لالتقاط الصبى و لا المجنون) .)١١‏ 

وصرّح يذلكف العلامة فى القواعد 5)» و التذكرةٌ «» و الإرشاد «6"» و التحرير «4؛ و الشهيدان فى اللمعةُ «2) و المسالكك 070 و 


الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان «» و كذا فى الرياض «4. و الجواهر 2٠١١‏ و غيرهما )١١١‏ 


.387 /٠ شرائع الإسلام:‎ )١( 
.501/7 (؟) قواعد الأحكام:‎ 
الطبعةٌ الحجرية.‎ 7377١ تذكرة الفقهاء: ؟7/‎ )9( 
.*ع٠‎ /١ إرشاد الأذهان:‎ )©( 


(0) تحرير الأحكام: 6/ /881. 
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(2) اللمعةٌ الدمقشية: .١57‏ 

(0) مسالكك الأفهام: /١١‏ 82. 

(8) مجمع الفائدة و البرهان: ."98/٠١‏ 

()رياض المسافل :186674 

.188 /7/ جواهر الكلام:‎ )٠١( 

)1١(‏ تحرير الوسيلة: 709/7 منهاج الصالحين: 21١١/7‏ تفصيل الشريعة» كتاب اللقطهُ شرح مسألهُ ١‏ من مباحث اللقيط. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج. ص: 188 

لأنّ الالتقاط يستازم ولاية 1١‏ الملتقط على حضانة اللقيط و حفظه و القيام بحوائجه» و السعى فى مصالحه. و هما لم يكونا أهنًا 
لذلكك؛ إذ من كان نفسه تحت كفالة الغير و ولايته لا يصلح لتكفْل الغير و القيام بحوائجه. 

فإن التقط الصي أو المجنون لقبطاً يجب أو سفحت- كما سباق حكمه- غلى من له أهليَة الالتقاط أخذه من يدهماء كما يظهر من 
كلمات بعضهم. منهم الشهيد الثانى فى الروضة؛ حيث قال- بعد ذكر كلام الشهيد الأوّل فى اشتراط بلوغ الملتقط و عقله-: «فلا يصحح 
التقاط الصبى و المجنون؛ بمعنى أن حكم اللقيط فى أيديهما على ما كان عليه قبل اليد) .07١‏ 

و به فر عبارة الشرائع فى المسالكك 207 و كذا فى مجمع الفائدهٌ و البرهان» حيث قال: «فكلٌ من يأخذ من أيديهما يصير ملتقطاً» «©). 
و قال فى مناهج المتّقين: «و لو التقط الصبيّ أو المجنون جاز لكل أحد التقاطه من يدهماء من غير فرق بين وليِهما و غيره» و لا تختصّ 
ولاية اللقيط حينئذٍ بالحاكم) «8). 

و يحتمل أنّه لم يكن لقيطاً كما يظهر من كلام العلامة فى التذكرة» حيث قال: 

«و لو كان المجنون يعتوره أدواراً أخذه الحاكم من عنده. كما يأخذه لو التقطه المجنون المطلق أو الصبئ) «2) 


)١(‏ الظاهر أن وجوب الحفظ من الملتقط حكم تكليفي» و ليس ولايةً على اللقيط» كما أنّ حقٌّ الحضانة لام أو الأب ليس من 
مصاديق الولاية؛ م ج ف. 

(0) الروضة البهيَة: /1/ 9ء. 

(*) مسالكك الأفهام: /١١‏ 82. 

(؟) مجمع الفائدةٌ و البرهان: ."98/٠١‏ 

(0) مناهج المتّقين: 017. 

(©) تذكرة الفقهاء: ؟/ 707١‏ الطبعةٌ الحجرية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 9 ص: 189 

وهو صريح فى أَنّه لم يكن لقيطاً بأخذهما و بعده أيضاًء فإذا أخذه أحد لم يكن كذلكك و ليس لأحد أخذه إِلَا الحاكم. 

و لقد أجاد فيما أفاد المحمّق الأردبيلى فى المقام بقوله: «و يمكن أن يكون الأخذ من أيديهما للحاكم فقطء فلا يكون لقطةً؛ لأنّه غير 
منبوذ» و قد اعتبر فى تعريف اللقطة» و قد أشرنا إليه فيما نقلناه عن التذكرة و إن كان الظاهر أن المنبوذ هو الذى ليس فى يد من يجب 
حضانته, فتأمّلء فأمره إلى الحاكم) .)١١‏ 


عدم اشتراط الرشد فى الملتقط 


هل يشترط فى الملتقط الرشد أم لا؟ قولان: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة ١١19‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


يظهر من كلمات بعض الفقهاء اشتراطه كالعلامة فى التذكرة »»5١‏ و كذا السبّد فى الرياض «27» و قوّى اشتراطه فى جامع المقاصد 0©). 
و مستندهم أن السفيه محجور عن التصرّف فى ماله» فكيف يتصرّف فى مال اللقيط بإنفاقه عليه.؟ 

قال فى الدروس: (إذا لم يأتمنه الشرع على ماله فعلى الطفل و ماله أولى بالمنع؛ و هو الأقرب؛ لأنْ الالتقاط ائتمان شرعيئء و الشرع لم 
يأتمنه) «6). 

و ذهب المشهور- و هو الحقٌّ- إلى عدم اشتراطه فى الملتقطء و أكثرهم و إن لم يصرّحوا بعدم الاشتراطه إلا أنه يستفاد ذلك من 
إطلاق كلماتهم باشتراط البلوغ 


."98/٠١ مجمع الفائدةٌ و البرهان:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: 7/ 271177 الطبعةُ الحجريّة. 

(#انرياضن المشافل 16721 

(©) جامع المقاصد: 2/ .٠١9‏ 

(0) الدروس الفرص: معد 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ١1١‏ 

و العقل خاصّة كما فى الرياضء حيث قال: «و يفهم من إطلاق الماتن و كثير اشتراط التكليف خاصّة و عدم اشتراط الرشد؛ فيص من 
السفيه» .)١١‏ و كذا فى الروضة ١؟)‏ و المسالكك 379. ْ 

و ظاهر كلام بعضهم الترديد فى ترجيح أحد القولين» منهم: السبزوارى فى الكفاية «©) و كذا العاملى فى مفتاح الكرامة «ه). 

ولقد أجاد فى الروضة فى الجواب عن استدلال الشهيد الأوّل و من تبعه باشتراط الرشد فى الملتقط بقوله: «و فيه نظر لأنّ الشارع إِنّما 
لم يأتمنه على المالء لا-على غيره» بل جوّز تصرّفه فى غيره مطلقاًء و على تقدير أن يوجد معه مال يمكن الجمع بين القاعدتين 
الشرعتتين» و هما: عدم استثمان المبذّر على المالء و تأهيله لغيره من التصرّفات التى من جملتها: الالتقاط و الحضانة» فيؤخذ المال منه 
خاضة. 

نعم» لو قيل: إن صحَحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه- و هو ممتنع من المبذّر؛ لاستلزامه التصرّف المالئء و جعل التصرّف فيه لآخر 
يستدعى الضرر على الطفل بتوزيع اموره- أمكن تحمّق الضرر بذلكك و إِلَا فالقول بالجواز أجود) «. 

و قريب من ذلكك فى جامع المقاصد 037 و الجواهر «8/» و المسالكك «4). 

و لكن مع ذلك كله الاحتياط يقتضى ذلكك؛ لأنّه و إن قلنا بالتفريق بين من 


.18١ /١ رياض المسائل:‎ )١( 
.7١ // الروضة البهيّة:‎ )5( 

(*) مسالكك الأفهام: /١١‏ 82. 
(©) كفاية الأحكام: ؟/ 077. 
(0) مفتاح الكرامة: ©/ 49. 
(©) الروضة البهيَةُ: /ا/ ./١‏ 

020 جامع المقاصد: 2/ .٠١9‏ 


(8) جواهر الكلام: 74/ .19٠‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة ١١٠١‏ من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


(9) مسالكك الافهام: /١١‏ معع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ١9١‏ 

يتصرّف فى مال اللقيط و حضانته» و لكن لأجل أنّ من جملة وظائف الملتقط تربية اللقيط و تعليمه على نحو كان سبباً لنيله بالسعادة» 
و من المعلوم أن السفيه لا يقدر على ذلك كاملة كالرشيد, فالأولى أنّه إن التقط السفيه لقيطاً دقعه إلى الحاكم أو إلى غير سفيه. 

نعم لو لم يوجد الحاكم و لم يكن رشيدء أو كان و لكن تسامح بوظيفته بأخذ اللقيط و القيام بحوائجه فالسفيه يقوم بوظيفة الملتقط. 


الثالث: الحرية 


الظاهر عدم الخلاف فى اشتراطها فى الملتقط» قال فى الشرائع: «فلا حكم لالتقاط الصبى و لا المجنون و لا العبد) .)١١‏ 

و فى الجواهر فى شرحها: «على المشهورء بل لم أتحقّق فيه خلافا» «7. 

و فى الكفاية: «كما قطع به الأصحاب» «037» و كذا فى اللمعةُ و الروضةٌ «؟» و المسالكك «2). 

و فى تفصيل الشريعة: «و المشهور اعتبارها» «. و كذا فى غيرها مما تقدّم فى اعتبار الشرط الأوّل و الثانى؛ لأنّه لا يقدر على شىء؛ إذ 
هو عبد لمولاله» ولا بد للملتقط من القياة بأمور اللقيعط من حضانته و تربيته» و العبد ليس أهلًا لها؛ لأنْه مشغول باستيلاء المولى على 
منافعه. 


.7507' شرائع الإسلام: ؟/‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: 74/ 109. 

(©) كفاية الأحكام: ؟/ 077. 

() اللمعهُ الدمشقيةُ: 18 الروضة البهية: /9/ .١‏ 

(0) مسالك الأفهام: /١١‏ ه62. 

(9) تفصيل الشريعة» كتاب اللقطة» شرح مسأل ؟ من مبحث اللقيط. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: ١97‏ 

قال فى مجمع الفائدةً و البرهان: «و أما العبد فالظاهر أنّهِ ليس له الالتقاط أيضاً بالإجماع؛ لأنُ عناقعه لسعده فإن أذن فيكون السعد هو 
الملتقط حقيقة و يكون هو نائبه و إِلَا لم يصب أخذه. فيصير أمره إلى الحاكم؛ كمأخوذ الصبىئ و المجنون, أو كغير الملتقط» .)١١‏ 

و كذافى جامع المقاصد, و أضاف بأنّهِ «لو لم يوجد سوى العبد و خيف على الطفل التلف بالإبقاء» وجب على العبد التقاطه و إن لم 
يأذْن المولى» 37١‏ و كذا فى التحرير 0"9. 

الرابع: الإسلام 

اشارة 

المشهور بين الفقهاء- و هو الأقوى- أنه لو كان اللقيط محكوماً بالإسلام- مثل أن وجد فى دار الإسلام» أو فى دار الحرب و كان فيها 
مسلم- يشترط فى ملتقطه أن يكون مسلماً. 

قال الشيخ فى المبسوط: «و إن وجده حرٌ فلا يخلو أن يكون مسلماً أو كافراًء فإن كان كافراً نظرت فى اللقيط» فإن كان بحكم الإسلام 


نزع من يده) (59). 


و كذافى اللمعهُ و الروضة «0) و المسالكك «#» و قال فى الرياض: «فالأوّل- أى شرط الإسلام- أقوىء وفاقاً لأكثر أصحابناء بل عليه 





موسوعه احكاه الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


المذاهب الاخرى 


عامّتهم» كما لا يذهب على 


.89//٠١ مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 

إفة جامع المقاصد: 77/2 .٠١‏ 

(9) تحرير الأحكام: /888. 

(6) السوط #ع 

(0) اللمعهٌ الدمشقيةٌ: ٠57‏ الروضة البهية: /ا/ ./١‏ 

(©) مسالكك الأفهام: /١١‏ /521. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 1١97‏ 

المتشع و لا يخفى) .)١١‏ 

و ادّعى فى مجمع الفائده و البرهان 07١‏ و الجواهر 0 الإجماع عليه. 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحةً الا١٠ا‏ من ؟ه؟١‏ 


و به قال فى التذكرة «©"» و القواعد 8 و جامع المقاصد 5 و جاء فى تحرير الوسيلة: «يشترط فى الملتقط: البلوغ و العقل و الحرية 
و كذا الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بالإسلام) الع و كذا فى تفصيل الشريعةٌ .4١‏ 

و مستندهم فى ذلكك أُوَلَا قوله تعالى: (وَ لَنْ يَجْعَلَ الله للكافِرينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبِينًا) «4. 

حيث إِنّه لا بد للملتقط من حضانة اللقيط و تربيته» و هو نوع سبيل عليه» و هو منفى عن الكافر بالآية. 


و ثانياً: الإجماع الذى ادّعى فى كلام بعضهم كما تقدّم. 


وثالفا: آنه لذ ومن أن يفعنه غن ده و عليه الكقرء بل الظاهر أله وركية على دينه و ينقاً على ذلكك كولدف كناف النسوط 010و 


الروضةً )١١١‏ و المسالكك ١؟١١)‏ 


(0 رباضن المسافل 16716 

(؟) مجمع الفائدةٌ و البرهان: .500/٠١‏ 

(؟) جواهر الكلام: 94/ .18١‏ 

(©) تذكرة الفقهاء: 711777 الطبعة الحجرية. 
(0) قواعد الأحكام: 501/7. 

(2) جامع المقاصد: ©/ .٠١8‏ 

(0) تحرير الوسيلة #رع؟؟: 

(8) تفصيل الشريعة» كتاب اللقطة» شرح مسأل ؟ من مبحث اللقيط. 
(1)9سورة النساء: 1184/6 

(1) النسوط الظوبيية از ع 

./1 // الروضة البهيّةُ:‎ )1١( 

(19) مسالكك الأفهام: /١١‏ 822. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 1١95‏ 


و رابعاً: الأصل» قال فى مفتاح الكرامة: «إِنّ الأصل )١١‏ عدم ثبوت الولاية وعدم ثبوت أحكام الالتقاط إلا فيما ثبت بالدليل» و ليس إِلَا 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة نانا١!‏ من بهب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


الإجماع؛ و لا إجماع هناء بل الظاهر انعقاده على العكس و موافقة الاعتبار؛ لأنّه يفتنه عن دينه» فإبقاؤه فى يده إعانةُ على تكفيره» و قد 
ورد النصّ بالتعليل الاعتبارى فى تزويج العارفة المؤمنة بالمخالفء و هو: أن المرأة تأخذ من أدب زوجها) .0١‏ 

و فى مقابل قول المشهور قول المحقّق الحلّى فى كتابيه» فقال فى المختصر النافع: 

«و فى اشتراط الإسلام تردد «. و نسبه فى الشرائع إلى القيل 250» و مراده هو الشيخ فى المبسوط كما تقدّم, و قال الشهيد فى 
المسالكك: «و اقتصار المصنّف رحمه الله على نقل القول يشعر بتردّده فيه) «©) و هو ظاهر كشف الرموز «© و الكفاية أيضاً 07. 

و قال فى جامع المدارك بعدم اشتراطه 8. 

و مستند المتردّدين أو المجوّزين: أن الأصل الجواز و الأصل عدم الاشتراط 40 و منع إثبات السبيل له عليه؛ إذ لا سلطنة له عليه كما 
فى المسالكك .)3١١‏ 

و يرد على الأصل الأوّل بعدم الدليل عليه سوى الإطلاقات» و فى انصرافها 


)١(‏ هذا بناءً للم ثبوت الولاية للملتقط» و قد مرٌ المنع فيه» م ج ف. 

(1) مفتاح الكرامة: 48/2. 

(9) المختصر النافع: /1/ا". 

(؟) شرائع الإسلام: /٠"‏ 387. 

(0) مسالك الأفهام: /١١‏ /ا52. 

() كشف الرموز 7: 8١8‏ 

(0) كفايةُ الأحكام ؟: ؟05. 

(8) جامع المدارك: 8/ .10١‏ 

(9) مفتاح الكرامة: 48/2. 

)09١(‏ مسالكك الافهام: /١١‏ /اعع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: ١98‏ 

إلى محل البحث إشكال؛ لعدم تبادره منها بناءً 21 على ورودها خطابات للمسلمين و فى بلادهم؛ و يعضده ورود النصوص لحريّة 
المنبوذ على الإطلاق» مع اختصاصه بمنبوذ دار الإسلام بالإجماع .)7١‏ 

و أمَا الأصل الثانى» فهو فرع وجود عمومات و إطلاقات ظاهرةٌ تدلّ على الجواز» و قد عرفت عدم وجود ذلكك ”. 

و أمَا منع إثبات السبيل فلأنَ الالتقاط- كما سيجىء- يستلزم سلطنة الملتقط على حضانة اللقيط و تربيته» و هى منفيّ عن الكافر. 
وعلى كل حال محل الخلا.ف- كما ذكرنا- ما إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام, أمَا لو كان محكوماً بالكفر فلا إشكال فى جواز 
التقاط الكافر له للأصلء و انتفاء المانع» و عموم قوله تعالى: (والذيق كَفَرُوا بَعْضْهّع أَلاء بَعْض) .05١‏ 


فرع: 


قال فى الجواهر: «و هل اختلاف مذاهب المسلمين يقضى بمنع التقاط ولد العارف لغير أهل مذهبه؟ لا أجد فيه تصريحاًء و لكنّه 
محتمل و إن كان الأقوى خلافه؛ لما عرفت من أن احتمال الخدع حكمة لا علمه و إِلَا لمنعت فى الفسق الذى مقتضى إطلاق الأكثر 
جواز الالتقاط معه)» «8) 
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١‏ صفحة طاناه! من بهب| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ ولازم ذلك عدم كون الكفّار مكلفين بالفروع؛ و الذهاب إلى أن التكاليف متوجهة إلى المسلمين فقطء مع أن المشهور ذهبوا 
إلى كونهم مكلفين بالفروع كما أَنّهم مكلفون بالاصول. 

هذاء مضافاً إلى أذ ورودها خطابات للمسلمين لا يصاح لأن يكو منشاً للتبادر أو الانصراف. و هذا واضم و بناءٌ علل] ذلك مع 
وجود الإطلاق و عدم الدليل على الاشتراط لا وجه لهذا الشرط؛ م ج ف. 

(؟) رياض المسائل: /١©‏ 187. 

() مفتاح الكرامة: /48. 

(©اسورة الأنشال ا عه 

(0) جواهر الكلام: 74/ .١1217‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ١98‏ 


الخامس: العدالة على قول 


أفتى جمع من الفقهاء باشتراط العدالة فى الملتقط. كالشيخ فى المبسوط- حيث قال: وان كان انذى وحده عتما قله يكلو :ها أن 
يكون أميناً أو فاسقاًء فإن كان فاسقاً فإنّه ينزع من يده؛ 01١‏ - و العلامة فى القواعد "١‏ و الإرشاد 0 و التذكرة قال فى الأخير: 
«الأقرب اعتبار العدالة فى الملتقط, فلو التقطه الفاسق لم يقرٌ فى يده و ينتزعه الحاكم» «» و كذا الشهيد فى اللمعةٌ .)8١‏ 

و قال المحمّق الثانى: «إِنَّ اشتراط العدالة أحوط. نعم لو كان له مال فالاشتراط قوىّ» «2. و كذا فى المسالكك 07. 

و كل من اعتبر العدالة قال بوجوب انتزاع اللقيط من يد الفاسق» و مستندهم فى اشتراطها أن الالتقاط يستلزم الحضانة» و هى استئمان 
لا يليق بالفاسقء و لأنه لا يؤمن أن يسترقه و يأخذ ماله :6. 

ففى التذكرة: «إِنَ الفاسق غير مؤتمن شرعاً و هو ظالم فلا يجوز الركون به لقوله تعالى: (وَ لا َوكتُوا إِلَى الَِّينَ طَلَمُوا ) ... 4 و لا 


يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقه و يدّعيه مملوكا بعد مده و لا يؤمن سوء تربيته ولا يوثق عليه و يخشى 


( السعطة ع 

(؟) قواعد الأحكام: 501/7. 

(*) إرشاد الأذهان: /١‏ ٠ع؟.‏ 

(©) تذكرة الفقهاء: ؟/ ,7577١‏ الطبعةٌ الحجرية. 

(0) اللمعةٌ الدمقشْيَة: .١57‏ 

2 جامع المقاصد: 2/ .١٠١8‏ 

(0) مسالك الأفهام: .628/١١‏ 

(8) رياض المسائل: /١5‏ 0187 جامع المقاصد: .٠١8/©‏ 

وو وك كار 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 1917 

الفساد به) .)١١‏ 

و قال جمع كثير- و هو الأقرب- بعدم اشتراط العدالةُ فى الملتقط. 
ففى الشرائع: «و لو كان الملتقط فاسقاً قيل: ينتزعه الحاكم من يده و يدفعه إلى عدل ... و الأشبه أنه لا ينتزع) .07١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاا١!‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و به قال الشهيد الثانى» و نسب فى كتابيه الروضة 0" و المسالكك «5) قول عدم اعتبار العدالةٌ إلى الأكثر. 

وافى الرياضن: و لعل الأول- أى عدم اعتبار العدالة- أظهرء سيّما مع التأد بالإطلاقات الواردهٌ مورد الغالبء لندرة العادل ثم قال: و لا 
ريب أن الأول أحوط؛ كما صرّح به الشهيد الثانى» 8). 

وفى كشف الرموز: «فَأمَا الفاسق يجوز له أخذه بلا خلاف عندنا) (2). 

و اختاره أيضاً فى الكفاية 07 و الجواهر .١‏ 

و يدل على عدم اشتراط العدالةُ فى الملتقط الأصل و السيرة» و أن ظاهر حال المسلم الاثتمان» و لهذا قبِلَ قوله فى ما فى يده؛ من أنّه 
لهء و طاهر و نجسء و الأصل عدم كون فعله غير مشروع. و أنه يجوز للفاسق لقطة الأموال مع أنّه محل الخيانة؛ و الفرق بينهما غير 
ظاهر, و كذا يدل على عدم الاشتراط إطلاق النصوص المتقدّمة» 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ؟/ ,7577١‏ الطبعةٌ الحجرية. 

(") شرائع الإسلام: "/ 3581. 

(") الروضة البهتة: /ا/ *7/. 

(؟) مسالكك الأفهام: /١١‏ /ا52. 
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(©) كشف الرموز: ؟//ا١6.‏ 

(0) كفاية الأحكام: ؟/ 077. 

(8) جواهر الكلام: 94/ 187 و 189. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج. ص: 1١98‏ 

حيث إِنّها وردت مورد الغالب و العادل نادر .)١١‏ و لكن مع ذلك كله اعتبارها أحوطء كما فى الروضة 1١‏ و جامع المقاصد «”. 


شرائط الملتقط عند فقهاء أهل السنة 


انّفقت المذاهب الأربعة فى اشتراط البلوغ؛ و العقل, و الإسلام؛ و الحريّةُ فى الملتقط «©» و مستندهم الأدلَهُ التى تقدّمت فى نقل آراء 
فقهاء الشيعة. 

و أمَا العدالة فصرّح الشافعيّةُ و الحنابلة و المالكية باعتبارهاء و لم نعثر فى كتب الحنفتةُ على تصريح باعتبارهاء و الظاهر عدم الاشتراط 
قال الرافعى فى العزيز: «الرابع: العدالة» فليس للفاسق الالتقاط» و لو التقط انتزع منه؛ فإنّه غير مؤتمن شرعاًء و يخاف منه الاسترقاق و 
سوء التربية) «8). 

و فى الذخيرة: «الفاسق لا يقر اللقيط بيده خشية أن يسترقه» و الحق بالفاسق الغريب مجهول الأمانة. و لهم فى الفقير وجهان» «2. 

و فى الإنصاف: «يشترط فى الملتقط أن يكون عدلًا على الصحيح من المذهب» 07. 

و كذا فى الكافى» حيث قال: «و إن التقطه فاسق نزع منه؛ لأنّه ليبس فى حفظه 


.1297 /94 و جواهر الكلام:‎ 0187 /١ 00*؛ و رياض المسائل:‎ /٠١ اقتباس من مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة هلا١١‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) الروضة البهيَة: /ا/ /. 

إفرة جامع المقاصد: 2/ .١٠١8‏ 

(؟) مغنى المحتاج: 25١8/7‏ روضة الطالبين: ه/ *2, كشف القناع: ©/ 71/4 الذخيرة: 9/ 131» المغنى و الشرح الكبير: / 78/8 و ما 
بعدهاء البيان: 8/ 18. 

(0) العزيز شرح الوجيز: 8/ .58١‏ 

(8) النشية سر عن 

() الإنصاف: 2/ 80١ع.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 1١19‏ 

لا الولاية» و لا ولايُ لفاسق» .)١١‏ 

و صرّح الشافعيّة و الحنابلة باشتراط الرشد فى الملتقط. 

قال التووى فى الروضة: وو يشترط فى الملتقط امور .....الخامس: الرشده فالميدر المحجوز عليه لا يقد اللقيط فى يذه 080و كذا فى 
مغنى المحتاج ”3 و العزيز 9©). 

و قال فى الإنصاف: «يشترط الرشد فلا يقرٌ بيد السفيه» جزم به فى الهداية و المذهّب و المستوعب و التلخيص و غيره» و قدّمه فى 
الرعاية» «ه)» 


.50© /7 الكافى:‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين: 0/ *ه.‎ 
.618 / (؟) مغنى المحتاج:‎ 


(©) العزيز شرح الوجيز: 2/ 5857. 
(6) الإنصاف: 17//2١؟.‏ 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ٠٠١‏ 
المبحث الرابع: ما يجب على الملتقط 
أ: أخذ اللقيط 


اشارة 


هل يجب على الملتقط أخذ اللقيط أو يستحبّ له أم فيه تفصيل؟ أى يجب أخذه إن كان فى معرض التلفء و يستحبٌ إن لم يكن 
كذلكك. 
اختلف الفقهاء فيه على ثلاثه أقوال: 


وجوب أخذ اللقيط 


المشهور بين القدماء و المتأخَرين هو الأوّلء قال الشيخ فى المبسوط: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً بلا١١‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


«الملقوط واللقيط بمعلى واحد» وأخذ الملقوط واجب» وهو فرض على الكفاية, مثل الصلاة على الجنازةً و دفن الموتى» .)١‏ 
وفى القواعد: «و التقاطه واجب على الكفاية» «”"» و كذا فى التذكرة «)» و الإرشاد «5»» و الويضاح «ه» و الدروس «#» و مجمع 
الفائدة «/7)» و جامع المقاصد »)/١‏ 


(0 المشوط الطويت ‏ رع 

(؟) قواعد الأحكام: ؟/ .50١0‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: ؟/ 707١‏ الطبعةٌ الحجرية. 

(©) إرشاد الأذهان: /١‏ اع؟. 

(0) إيضاح الفوائد: /١‏ 178. 

(©) الدروس الشرعية: "7 *الا. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/97م.‏ 

0ن( جامع المقاصد: 28//اة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 7١١‏ 

و غايةُ المرام 00١١‏ و الرياض 7١‏ و نسب الشهيد فى المسالكك القول بوجوب الأخذ كفاية إلى معظم الأصحاب «7, و كذا المحمّق 
السبزوارى فى الكفايةٌ 9©). 

واستدل لهذا الحكم و0 اسمن الكتاىي كترله قعالن زر كاودرا عَلَى الْبرّ واقترة 7 رامن الْإِنْم والقذان )رقاو اعذه 
من لبر و تركه من الاثم. 

واقوله تحال ار العايرا لحر لَعلّكمْ تَفِْحُونَ) «*1 و قوله: (فَاسِيِقَوا الْحَطاتِ) 0 *, و أخذ اللقيط و حفظه من التلف من أفضل 
الشرات ين 

و ثانيً: بوجوب حفظ النفس عن التلف؛ لأنّهِ بدون الحفظ فى معرض التلف. 

و ثالثاً: بوجوب إطعام المضطرٌ و إنقاذه» و اللقيط مضطرٌ «5). 

و يرد على الاستدلال بالآيات أن الأمر فيها للندب »35١١‏ و إِلَا لزم خروج أكثر 


.١6 /5 غايةٌ المرام:‎ )١( 

.١738 7/١5 رياض المسائل:‎ )0( 

(*) مسالكك الأفهام: /1١‏ 5/7. 

(©) كفاية الأحكام: ؟/ 077. 

(0) سورة المائدة: قر ؟. 

(©) سورة الحبّ: /١١‏ /ال. 

(لالاسورة القر ةا 1# 

(8) المبسوط للطوسى: / "2٠‏ مع تصرّف. 

(9) جامع المقاصد: 48/8) الروضة الْبهيّةُ: 1/ 7/. 


)٠١(‏ و مقتضى ذلكك كون الإعانة على الإثم غير محرّم أيضاًء مع أنّه لا ريب فى كون الآبه ظاهرة فى حرمة الإعانة على الإثم» فلا 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحة ل/الا١٠‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


شك فى ظهور الآبة فى الوجوب: وأا ما ذكره من ختروج أكثر المصاديق عن الوجوب: فمضافاً إلى أنّ خروج الكثير ليس 
بمستهجن. و قد وقع كثيراً بالنسبة إلى العمومات الوارده فى الشريعة؛ لا بدّ أن نقول: إِنّ أكثر المصاديق خارج عن التعاون موضوعاً و 
تخقماء و لاأسل النرنة إلى الخسيض. 

نعم» لا ريب فى أن البرّ كما يطلق على الواجب فيُطلق على المستحبّء و الآية ليست بصدد بيانهماء بل يستفاد الوجوب أو الاستحباب 
من دليل خارجء فالآية تدلّ على أن التعاون على البرّ لازم؛ و طبعاً إذا كان التعاون على الواجب فهو واجبء و إذا كان على المستحبٌ 
فهو مستحبٌ أيضاً و نحن نعلم أن أخذ اللقيط من مصاديق البرَ و لكن لا نعلم أنه من قسم الواجب أو المستحبّء فالآية لا تدلٌ على 
أىّ منهماء و هكذا الكلام فى الآيةُ الثانية؛ فإِنّ الخير شامل للواجب و المستحبّء ولا يستفاد أى منهما من الآية فهذه الآآيات لا تدل 
على الوجوبء كما لا تدل على الاستحباب» م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 7١7‏ 

مصاديقها عن حكم الوجوب و هو مستهجن. و على الثانى منع كون اللقيط فى معرض التلف مطلقاً. و هكذا الثالث منع كونه مضطراً 
مضافاً إلى أن البحث فى التقاطه لا فى حفظه الذى هو أعمّ من الالتقاط ."5١‏ 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج؛ ص: 7١7‏ 

وقال فى تفصيل الشريعة: «إِنّ الواجب فى الصورةٌ المذكورة- أى أنْ توقف حفظ اللقيط أخذه- هو عنوان الحفظ لا الالتقاط» و هو- 
مع أنّه أعم منه- لا يكون على فرض التساوى و الانطباق موجباً لسراية الأمر إليه) «. 


استحباب أخذ اللقيط 


القول الثانى: استحباب أخذ اللقيط» و هو للمحمّق الحلى فى الشرائع؛ فإنهِ قدس سره بعد الإشارة إلى قول الشيخ على وجوبه كفاية 
قال: «و الوجه الاستحباب» 80: و كذا فى المختصر النافع «00 و به قال بعض المعاصرين؛ فإنّه- بعد المناقشة فى القول بالتفصيلء و أَنّه 
يرجع إلى الاستحباب- قال: «و على هذا ففى المسألة قولان: 

الوجوب. و الاستحبابء و الأظهر هو الثانى)» «2. 

و اتغدل لهذا القولبالأصل كما فى الجواهر ولاه آى البرارة عن الوجوبه و أنا 


)١(‏ مضافاً إلى أن وجوب إطعام المضطرٌ أخصٌ مما نحن فيه كما لا يخفى. م ج ف 
(؟) جواهر الكلام: 177/78 و 17/8 مع تصرّف. 

(*) تفصيل الشريعة؛ كتاب اللقطة» خاتمة شرح مبحث اللقيط. 

(؟) شرائع الإسلام: ؟/ 586. 

(0) المختصر النافع: /1/ا5. 

(©) فقه الصادق: /١9‏ /ا8”. 

(/0) جواهر الكلام: 7/ .١78‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 7١‏ 

الاستحبابء فيستفاد من الآيات المتقدّمة؛ لأنّهِ معاونة على البِرّ و الخير. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 6لا١١‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و فيه: أنَ الحكم بالاستحباب مطلقاً حتّى فى الصورة التى يكون اللقيط فى معرض التلف لا دليل عليه؛ بل الدليل على خلافه. 

و فى الجواهر: «و ربما نوقش بعدم تحمّق صورة للندب؛ لكون الطفل فى محل التلف١ .)١١‏ 

و قال السيّد الفقيه الخوانسارى فى جامع المداركك: «و أمّْا استحباب أخذ اللقيط فلم يظهر وجهه. مع كون اللقيط وذ معرهنا] 
للهلاكة) .)5١‏ 


التفصيل بين القولين 


ذهب غير واحد من الفقهاء- و هو الأقوى- إلى التفصيل بين القولين» بمعنى أنّه يجب أخذ اللقيط كفايةُ إن كان فى معرض التلف» و 
ينعن علو رن لبيك كزع 

ففى اللمعة: وو إذا خاف التلق وجب أخذه كفاية.و إلا استحث. و كذا فى الروضة :8 

و فى المسالكك: «و التفصيل بالوجوب مع الخوف عليه؛ و الاستحباب مع عدمه متّجها «6. 

و استوجهه فى الكفاية «0)» و مفتاح الكرامة «*»» و صرّح بالتفصيل فى مناهج 


.١78 /74 جواهر الكلام:‎ )١( 

(؟) جامع المدارك: 8/ .10١‏ 

(9) اللمعة الدمشقيةٌ: 17. الروضة البهيةُ: /ا/ /الا. 

(؟) مسالكك الأفهام: /١١‏ 5/7. 

(0) كفايةُ الأحكام: ؟/ 077. 

(2) مفتاح الكرامة: ©/ .4١0‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: ٠١‏ 

المتّقين» حيث قال: «أخذ اللقيط فى صورة توقّف حفظه عن التلف على أخذه واجب على المظلع على إشرافه على التلف عيناً إن اتُحد 
المطلع؛ كفاية إن تعدّد» و أخذه فى صوره عدم توقف حفظه عن التلف على أخذه مستحبٌ و ليس بواجب على الأظهر) .01١‏ 

و به قال أيضاً بعض أعلام العصر 07 و فى تحرير الوسيلة «: «اللقيط يجوز بل يستحبٌ التقاطة و أخدّةٌ بل يجب مقدّمةٌ إن توقف 
حفظه عليه لو كان فى معرض التلف» (8. 

ويد ل هله الدليل الكاتى و القالك فى القرل الأول فا صالة النقس الححربة غن الواذكك وح قرعا وعفلاة ولاريت أن الصين 
المنبوذ فى الطريق- الذى لا كافل له و لا يعرف أقرباؤه و لا يستقل على السعى فيما يصلحه و الدفع عتما يضرّه- يكون فى معرض 
التلف و الهلاكةٌ فيجب أخذه كفاية. 

قال فى الجواهر: «فيما إذا توقف عليه حفظ النفس فإنّه لا كلاسم فى وجوبه حينئذٍ مقدّمهُ لحفظ النفس المحترمة: المعلوم وجوبه 
ضرورة) «0. 

و فى جامع المداركث: «الأظهر أنّه- أى أخذ اللقيط- من الواجبات» «©) 


.501 مناهج المتّقين فى فقه أئمة الحقّ و اليقين:‎ )١( 
.51١ منهاج الصالحين: ؟/‎ "81 88٠ /7 (؟) مهذّب الأحكاء:‎ 
هذا القول ليس تفصينًا فى المسألة؛ فإنّ وجوب حفظ اللقيط عن الهلاكة و التلف أمر يكون ملاكه لزوم حفظ النفسء و لا فرق‎ )*( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ٠١09‏ من ب؟هب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فيه بين أن يكون اللقيط صبباً أو بالغاء بل الكلام فى الصبيئ الملقوط إِنْما هو مع قطع النظر عن التلف و الهلاكة؛ و الظاهر من مجموع 
الأدلّهُ عدم وجود الدليل على اللزوم؛ فالقول الوجيه الاستحباب من حيث هو لقيط. نعم من حيث كونه فى معرض التلف يجب 
حفظه. و الله العالم» م ج ف. 

(©) تدرير الوسيلةة 6# 

(0) جواهر الكلام: 7/ .١78‏ 

(2) جامع المدارك: 8/ .10١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج” ص: لخدا 

نقول: الظاهر أنّ النزاع لفظئ؛ لأنّه من قال باستحباب أخذ اللقيط أيضاً قال بوجوب حفظه إذا كان فى معرض التلفء كما يظهر من 


ب: وجوب حضانته 


اشارة 


الظاهر لا خلاف بين الفقهاء فى أنه يجب على الملتقط حضانة اللقيط. 

و اللبراد والنمظنالة القاء ,مور افيه ملحت من محقظة بو تتظيقه و عمل ابه وتيت ذلكة :ولو بالاننعفانة باليرو بز لذ بيني غلية زعا 
بل له الرجوع إلى الحاكم لأخذ ما بذل فى امور اللقيط. 

ففى القواعد: «و يجب على الملتقط الحضانة فإن عجز سلمه إلى القاضى» »١1١‏ و كذا فى التذكرة 027١‏ و فى مفتاح الكرامة بلا خلاف 
7 

و قال فى الدروس: «يجب حضانته بالمعروف؛ و هو القيام بتعمّده على وجه المصلحةٌ بنفسه أو زوجته أو غيرهما) «6. 

و كذافى اللمعهُ و الروضة «0» و جامع المقاصد (5). 

وفى الرياض: «المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلااف يعرف أن الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف» وهو تعّده و 


القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره» 07 


(1) قواعد الأحكام: 7/ 507. 

(6) كذكرزة النقياء* #101 الطحة السبعرية. 

() مفتاح الكرامة: ©/ .٠١١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: */ 8/. 

(0) اللمعهُ الدمشقيَةُ: 237 الروضة البهيّهُ: /ا/ ه/. 

2 جامع المقاصد: 2/ .1١٠١‏ 

.١107 /١ رياض المسائل:‎ )0( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 7١8‏ 

و فى تفصيل الشريعة: «بعد ما أخذ اللقيط و التقطه يجب عليه حضانته و حفظه و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره» و هو أحقٌ به من 


غيره إلى أن يبلغ؛ فلا يجوز لأحدٍ أن ينتزعه من يده و يتتصدى حضانته إِلَّا لمن كان له حقّ الحضانة شرعاً بحقّ النسب أو بحقّ 
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1 صفحة هثلاه| من ؟9ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


.)١١ الوصاية)‎ 

و قال فى الجواهر- بعد بيان المقصود من الحضانة-: «على حسب ما يجب عليه لولده مثلّاه فقد يكون إخراجه من البلد أصلح من بقائه 
و بالعكس,ء بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك. و ربما كان فى النصوص المزبورة نوع إشعار بها 7 لأنّه ورد فى صحيحةٌ عبد 
الرحمن العرزمى المتقدّمة. 

عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: «المنبوذ حرّء فإذا كثرَ فإن شاء توالى إلى الذى التقطه) «* 

. فإِنّ فيه إشعار «5» بنوع ولاية للملتقط على اللقيط فى حال صغره؛ بمعنى أن عليه حفظه و القيام بتربيته» و كذا فى خبر حاتم بن 
إسماعيل المدائنى» حيث 

قال عليه السلام: 

«فإن أحبٌ أن يوالى غير الذى ربّاه والاه ) ...١‏ ه) 

. و بالجملة: يدل على وجوب حضانة اللقيط ما تقدّم من وجوب التقاطه؛ بل دلالتها على وجوب الحضانة أظهر كما لا يخفى. 


فرعان 
الأوّل: المقصود من الحضانة فى المقام كما تقدّم» وجوب حفظ اللقيط و تربيته 
اشارة 


و القيام بأمور فيها مصلحته و ليس للملتقط على اللقيط ولاية كنوع ولاية الأب 


)١1(‏ تفصيل الشريعة» كتاب اللقطة خاتمة شرح مبحث اللقيط. 

(؟) جواهر الكلام: 7/ .١78‏ 

(*) وسائل الشيعة: 29/١/17‏ الباب 77 من كتاب اللقطة ح #. 

(©) الحقٌ أنّه لا إشعار فبه بالولايةٌ المصطلحة التى هى سلطنة شرعية على الغيره و استعمال لفظ الولاية لا يدل على ذلككء و هكذا 
الكلام فى خبر إسماعيل المدائنى» م ج ف. 

(0) وسائل الشيعة: 29/١/17‏ الباب 77 من كتاب اللقطة ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 7١17‏ 

و الجدّ على الابن» فليس له تزويج اللقيط و لا التصرّف فى أمواله بدون إذن الحاكم, و لا يكون هو وارثه» بل الولاية عليه فى زمان 
الحضور للإمام عليه السلام؛ و لوليّ المسلمين و الحاكم الجامع للشرائط فى زمان الغيبة. 

و هذا الحكم مما اتفق عليه جميع فقهاء الإماميّة. 

ففى الشرائع: دو لاولاء للملتفط عليه؛ بل هو سائبة بتولى من شاء؛ :41: و كذا فى اللمعةٌ و الروضة 7). 

و فى الرياض: «و اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب و أكثر أهل العلم- كما فى المسالكك 80 و غيره- أنه لا ولاية للملتقط و لا 
لغيره من المسلمين عليه إِلّا فى حضانته و تربيته» بل هو سائبة يتولّى من شاءا «". 

و فى الجواهر فى ذيل كلام المحقّق: «بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه) «8). 


دليل عدم ولاية الملتقط على اللقيط 
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1 صفحة اللاه| من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و يدل على هذا الحكم: الأصل؛ بمعنى أن ولايه شخص على غيره كان على خلايف الأصلء و على خلاف حريّته التى وهبها الله 


تعالى إليه» و الأصل عدمها. 
و أمّا دليل ولاية الإمام على اللقيط» فهو ما يدل على ولايته عموماًء كما ورد عن طريق أهل السنَّهُ عن النبى صلى الله عليه و آله أنه 
قال: 


«السلطان ولي من لا ولي له)» «2» 
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.358 / شرائع الإسلام:‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقيةٌ: 17 الروضة البهيةُ: /ا/ /الا. 

(*) مسالكك الأفهام: /1١‏ 629. 

(؟) رياض المسائل: .١158 /١5‏ 

(0) جواهر الكلام: 7/ .١188‏ 

(©) سئن أبى داود: 7/ 97ح 7٠87‏ سئن ابن ماجة: /١‏ ع8 ح 1818. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 7١8‏ 

و اعتماد الفقهاء على العمل بمضمونها يجبر ضعفها. 

قال فى الجواهر بعد التمشكك بها لإثبات ولاية الحاكم على تزويج الصغار: 


«على وجه استغنت عن الجابر فى خصوص المواردء نحو غيرها من القواعد» »)١١‏ و بمثل هذا قال المحقّق النراقى أيضاً 7). 
الفرع الثانى: لا ريب فى أنه لا يجوز للملتقط بعد أخذ اللقيط و القيام بحوائجه مدّةُ ترك ما وجب عليه 


و نبذه و طرده فى الطريق؛ لأنّهِ يوجب التلف و يجب حفظه كما تقدّم. 

نعم» إن عجز عن القيام بحوائجه يجوز له تسليم اللقيط إلى الحاكم, و أمّا إن قدر عليه فهل يجوز له ذلكك أم لا؟ اختلف الفقهاء فيه 
على قولين: 

صرّح العلامة فى التذكرة بالجوازء فقال: «و لو تبرّم به مع القدرة على حضانته و تربيته فالأ.قرب أنه يسلّمه إلى القاضى أيضاً) * 
للأصلء و لعدم وجوب إتمام العمل على من شرع بعمل الذى وجب عليه كفاية» و لأنّ الحاكم ولي من لا ولي له «5". 

و أفتى جمع من الفقهاء- و هو الحقٌّ- بعدم جوازه؛ كالعلامة فى القواعد. حيث قال: «و يجب على الملتقط الحضانة فإن عجز سلمه 
إلى القاضىء و هل له ذلكك مع التبرّم و القدرة؟ نظرء ينشأ من شروعه فى فرض كفايةٌ «ه) 


.188 /19 جواهر الكلام:‎ )١( 

(9) مسد الشيعة عار 8 

(؟) تذكرة الفقهاء: 77 ,777١‏ الطبعةُ الحجريّة. 

(©) الاقتباس من مفتاح الكرامة: ©/ .٠١١‏ 

(0) مقتضى وجوب الكفائى أنّه مع وجود شخص آخر يكفله يجوز له أن يسلّمه إليه. و لا دليل على أن من شرع الواجب الكفائى 
بيجب عليه إتمامه حتّى مع وجود من يكفله. و لأجل هذا لا مجال للاستصحاب؛ فإنَّ مع وجود شخص آخر للحفظ و الحضانة ينتفى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة نانا١|‏ من بهب| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الموضوع بالنسبةُ إلى الشخص الأوّلء و مع انتفاء الموضوع ينتفى الحكم من جهة أن النسبةٌ بين الموضوع و الحكم من قبيل العلَهُ و 
المعلول» و أيضاً لا يدل قوله تعالى: «وَ لا توا أَغلطالكع» (سورة محترد: 88 8 على لزوم الإتمام؛ فإنّ الإبطال تتوقف علظِ] عدم 
وجود شخص آخر للحفظ و الحضانة» و بناءَ على ذلكك مع وجود شخص آخر يجوز التسليم إليه» م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 7١9‏ 

فلزمه» 0١‏ أى الوتمام. 

و به قال ولده فى الإيضاح ١3)؛‏ و كذا فى جامع المقاصد 0 و الجواهر «؛ و لقد أجاد فى مفتاح الكرامة فى الاستدلال على 
الوجوب و الإيراد على الجواز بقوله: 

«قد ثبت عليه حقٌّ الحفظ فيستصحب. و لقوله عر و جل: و تنطلُوا أغطالكع) «0» فالشروع فى فروض الكفاية يوجب إتمامها و 
تعينهاء إلا أن نقول: إن الشروع لا يغيير حكم المشروع فيه- إلى أن قال: - و الأصل غير أصيل مع ثبوت الولاية و وجوب القيام 
بمقتضاهاء و الحاكم ولىّ عامٌ ولايته على من لا ولىّ له و الملتقط ولي خاصٌء بل نقول: إِنْهِ بعد أخذه تعيّنت الحضانة عليه» فليس من 
الشروع فى الواجب الكفائى» فلا معنى للنظر» «2). 

و قريب من هذا فى الجواهر 7" 


(1) قواعد الأحكام: 7/ 507. 

(0) إيضاح الفوائد: ؟/ 1"9. 

(*) جامع المقاصد: 7/ .11١‏ 

(ع) جواهر الكلام: 74/ ١78‏ و .١78‏ 

(0) سورة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم: /60/ ا". 
(©) مفتاح الكرامة: ©/ .٠١١‏ 

(0) جواهر الكلام: 7/ .١78‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 7٠١‏ 


آراء مذاهب أهل السنّهُ فى أخذ اللقيط و حضانته 


أ: أخذ اللقيط 


ذهب الشافعيّة ١١‏ و المالكيّة "١‏ و الحنابلة «*) إلى أن التقاط اللقيط واجب كفاية» و إذا قام سف لماي مالظ كعم اناي ا 
البو ايها 

كالني العر. بالإلقاطة وهر من اروين الكفايات» صيانةٌ للنفس المحترمه عن الهلاءك, و فى هامشه لقوله تعالى: و الام 
كاتا أخيا الا جميعاً) 16 إذ بإحيائها يسقط الحرج عن الناس فإحياؤهم بالنجاه من العذاب, و لأنّه آدمى محترم فوجب حفظه 
كالمضطرٌ إلى طعام بل هو أولى؛ .8١‏ 

وقال فى البيان استدلانًا بالآيهٌ المتقدّمة: «فقيل: معناه: له ثواب من أحيا الْنّاس كلهمء واقل أغة اللقط إسيء ل فكان واساء كدل 
الطعام للمضطرٌ) .)5١‏ 


و ذهب الحنفيّة إلى أن أخذ اللقيط مندوب 07. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ناشه| من بهب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ب: وجوب حضانته 


و الظاهر أنّهِ لا خلاف بين المذاهب الأربعهٌ فى وجوب حضانة اللقيط بعد أخذه. و للملتقط حقّ الحضانةٌ و التربية عليه فقط» فلا يجوز 
له إنكاحه و بيع ماله؛ 


.88 / مغنى المحتاج: 618/7 روضة الطالبين: 0/ 807 نهاية المحتاج:‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى: 5/ »١7‏ أسهل المداركك: 7/ 23١17‏ مواهب الجليل: // 27. 

(") المغنى و الشرح الكبير: ©/ لاا الكافى: ؟/ .7١*‏ 

(#اسورة الماقدة: ور د 

(0) العزيز شرح الوجيز: 5/8/8. 

(2) البيان: 8/ لا. 

(0) بدائع الصنائع: 8/ ,494١‏ البناية فى شرح الهداية: 2/ 2/87 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 8/ .58١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 5١١‏ 

لأنّ نفوذ هذه التصرّفات يستلزم الولاية» و لا ولاء للملتقط على اللقيط .)١١‏ 

قال الغزالى: «من التقطه يلزمه الحضانة؛ و لا يلزمه النفقةُ فى ماله فإن عجز سلمه إلى القاضى. و قال الرافعى فى شرحه: و كأنّ المراد 
منه- أى الحضانة- الحفظ و التربيةٌ لا الأعمال المفضّلة) .07١‏ 

وفى مواهب الجليلء قال ابن عرفة: «حضانة اللقيط على ملتقطه)» 9"). 

و قال الكاسانى فى البدائع: «و لا ولاية له- أى الملتقط- عليه؛ لانعدام سببها؛ و هو القرابة و السلطنةء إِلَا أنه يجوز له أن يقبض الهبة له 
و يسلمه فى صناعة أو يؤاجره؛ لأنّ ذلكك ليس من باب الولاية عليه بل من باب إصلاح حاله و إيصال المنفعة المحضة إليه من غير 
ضررء فأشبه إطعامه و غسل ثيابه) «86. 

و قال فى المبسوط: «و لا يجوز للملتقط على اللقيط ذكراً كان أو انثى عقد النكاحء ولا بيع و لا شراء؛ لأنّ نفوذ هذه التصرّفات على 
الغير يعتمد الولايةٌ... 

ولاولايهُ للملتقط على اللقيطء و إِنّما له حقّ الحفظ و التربية؛ لكونه منفعة محضة فى حقّها «ه) 


)١(‏ البيان: 18/4 المجموع شرح المهذب: 108/1١8‏ كشّاف القناع: 7 27/8 البحر الرائق: 8/ 18٠‏ و كثير من المصادر المتقدّمة. 
(1) العزيز شرح الوجيز: 2/ هه"- عل 47". 

(*) مواهب الجليل: // *0. 

(©) بدائع الصنائع: 8/ 197. 


(8 المسوظ لسري ار 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 51١7‏ 


المبحث الخامس: أحكام اللقيط 


اشارةٌ 
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المذاهب الاخرى 


يترنّب على أخذ اللقيط أحكام؛ عمدتها ما يلى: 
[الحكم] الأوّل: نسب اللقيط 


اشارة 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةٌ عان١|‏ من 7؟ه؟1 
الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


إن ادّعى رجل أن اللقيط ولده و كان ممكناً عادةٌ و لم يكن عليه مدّع آخر يلحق به؛ سواء كان المدّعى هو الملتقط أو غيره» حرَاً 
كان المدّعى أو عبدا» مسلماً كان أو كافرأء ولا يطالب المدّعى بالبينة؛ لأنْ إقامة اليينة على النسب يعسر. 


و الظاهر أنه لا خلاف فى هذا الحكم بين الفقهاء. 


قال الشيخ فى المبسوط: «إن ادّعى الملتقط أنه ابنه؛ فإِنّهِ يصحٌ إقراره و يثبت به النسب ... و إن ادّعى أجنبى بأنّه ابنه» فالحكم فيه كما 
ذكرنا فى الملتقط سواءء و ينزع من يد الملتقط و يدفع إليه؛ لآنْه أبوه و هو أولى بها .0١١‏ 
وكذافى الشرائع «”)» و القواعد «2. و التذكرة «©")» و إرشاد الأذهان «6) و غيرها «5»» و ادعلا فى جامع المقاصد الإجماع عليه »)3/١‏ 


ونفى الخلاف عنه فى الجواهر )7١(‏ 


() المشوط الطويي 0# 

() شرائع الإسلام: ؟/ /301. 

(*) قواعد الأحكام: ؟/*50. 

(؟) تذكرة الفقهاء: /١‏ 71 الطبعةٌ الحجريةٌ. 

(0) إرشاد الأذهان: /١‏ اع6. 

(©) الدروس الشرعية: 0/8/8 مسالكك الأفهام: /١١‏ 5817. 
() جامع المقاصد: 8/ .1١8‏ 

(8) جواهر الكلام: 774 199. 
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دل الحاق اللقيط بمن ادّعى أنه ولده 

اشارة 

وها يمكن أن ستدل لأثيات هذا الحكم وجوه: 
أحدها: الإجماع 

كما هلي إذا أثدالة يكرن دلبلا ميته 


ثانيها: أن المذّعى يقرّ بنسب مجهول يمكن أن يكون منه 
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8 صفحة هنلا١١|‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


؛ وهو نفع للقيط و ليس إضرار بغيره» و تشمله عموم قاعدة الإقرار» فتثبت إقراره كما أشار إليه فى المبسوط .0١١‏ 

و يرد عليه: أن الدليل لو كان هو النفع وعدم الإضرار فلا يتم فى بعض الموارد؛ لأنّ المدّعى لو كان عبداً فإلحاق اللقيط به يوجب 
الإضرار بمولاه. و كذا لو كان للّقيط مال كثير و كان المدّعى فقيراً يمكن أن يكون ادّعاؤه للتصرّف فى ماله و الإنفاق لنفسه .)7١‏ 
والظاهر أن فى هذه الموارد لا يجوز الإلحاق بمجرّد الادّعاء» بل يطالب على ادّعائه بدليل» كما أفتى بعض الفقهاء بأنّ فى صورة 
كرون ستهيه انا تطالب باليينة منهم: المحمّق فى الشرائع «*”» و العلّامةُ فى القواعد «25» و الشهيد فى المسالكك «0», و المحمّق الثانى 
فى جامع المقاصد. قال فى الأخير فى شرح كلام العلامة: «و الأقرب افتقار الام إلى البتنة أو التصديق بعد بلوغه. وجه القرب عموم 
ابن على المدّعى «2). خرج من ذلكك الأب بالإجماع؛ فيبقى ما عداه على الأصل» 037 


إفرة الاقتباس من مجمع الفائدة و البرهان: ييضة 

(9) شرائع الإسلام: /٠‏ /341. 

(©) قواعد الأحكام: 501/7. 

(0) مسالك الأفهام: /١١‏ 1/- 680. 

(9) وسائل الشيعة: 11/ 788- 0778 كتاب القضاءء أبواب كيف الحكم الباب ". 
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ثالثها: قال فى المسالك: «إن إقامة البيّنة على النسب مما بعسر 
؛ ولو لم يثبته الاستلحاق لضاع كثير من الأنساب» .١١‏ 
رابعها - و هو العمدة-: النصوص 


منها: معتبرة ل 

أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادّعى ولد امرأه لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلكك؟ قال: «ليس له ذلكك» "١‏ 
. فيستفاد منها أنه بعد الإقرار يثبت النسب و لا ينتفى بالإنكار. 

و منها: معتبرة 

السكونى» عن جعفر عن أبيه. عن علي عليهم السلام قال: «إذا أقرٌ الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبداً» «* 

. هذا إذا كان مدّعى البنوهُ واحداء و أمّا لو كانا اثنين» ففى إلحاق الولد بأحدهما لا بد من البينة» فإن أقام أحدههما بِيِنَهُ يلحق الولد به 
و يترئّب عليه آثاره» كالارث و النفقة ...و إن لم يكن بن لأحدهماء أو أقام كل منهما بتنةُء فإلحاق الولد بأحدهما ينحصر الطريق 
إلى القرعة؛ لأنّها لكل أمر مشكلء و المورد منه. كما صرّح بهذا كثير من الفقهاء ."5١‏ 


الحكم الثانى: إسلام اللقبط 


اشارة 
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5 صفحةً بناه| من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء فى أن لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام. 
قال فى الشرائع: «الملقوط فى دار الإسلام يحكم بابلايه- ولو ملكها آهل الكفر- إذا كان فيها مسلم» بكرا الل الاحمال و إن هذه 
تغليباً لحكم الإسلام؛ 


.680 -5/1 /١١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: /١٠‏ 8ه الباب © من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ". 

واقتس المعيةر. 

(ع) المصادر المتقدّمة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 0١؟‏ 

وإقالم كن انها سنك لقيو ر نو كذا إن ود قن دان القر كةو له مستوطن عاك من لم133 

و يستفاد هذا من المبسوط 5١‏ و هو صريح التذكرة 2 و القواعد «5/» و الدروس «8» و اللمعة و الروضة 5 و تحرير الوسيلة 07 
و شرحها 8١‏ و نفى الخلاف عنه فى الجواهر .)4١‏ 

و قال فى المسالكك فى ذيل كلام المحمّق: «و أمَا الإسلام بالتبعدّة» فيكون تارةً بإسلام أحد الأبوين, و تارةً بتبعتّة السابى» و لا غرض 
فى البحث عن هذين هناء و تارةً بتبعدَه الدارء و هو الغرض فى باب اللقيط؛ فإنّهِ إِنّما يحكم بإسلامه بهذه الجهه فمن ثم اقتصر عليها 
المصّف» .03١١‏ 

و المراد بدار الإسلام كما قال فى الدروس: «ما ينفذ فيه حكم الإسلام فلا يكون بها كافر إِلَا معاهداً فلقيطها حرٌ مسلم؛ و حكم دار 
الكفر التى تنفذ فيها أحكام الإسلام كذلكك إذا كان فيها مسلم و لو واحداً. و أمَا دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكقّا فإن علم 
فيها مسلم فهى كدار الإسلام, و إِلَا فلا ... و أمَا دار الكفرء فهى ما ينفذ فيها أحكام الكفّار فلا يسكن فيها مسلم إِلَا مسالماًء و لقيطها 


.5887 شرائع الإسلام: ؟/‎ )١( 

()السسسوط ضر ع و عاديا 

(*) تذكرة الفقهاء: 7/ 0770 الطبعةٌ الحجرية. 

(©) قواعد الأحكام: ؟/ *50. 

(8) الدروس الشرعية: */.8/. 

(2) اللمعهُ الدمقشيَةء 1357» الروضة البهية: /ا/ //. 

(/8) تحرير الورسيلة: 4676 

(8) تفصيل الشريعة» كتاب اللقطة» شرح مسألة من مبحث اللقيط. 
(9) جواهر الكلام: 74/ 185. 

.5/0 /١١ مسالكك الأفهام:‎ )٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 5١8‏ 

محكوم بكفره و رقّه إلا أن يكون فيها مسلم و لو تاجراً إذا كان مقيماً» و كذا لو كان أسيراً أو محبوساًء ولا يكفى المارَّهُ من 
المسلمين) .)١١‏ 

وقريب من هذا فى التذكرةٌ 7١‏ و الجواهر ". 
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ا صفحة لانلاه! من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و مستند هذا الحكم قاعدة نفى السبيل للكافرين على المسلمين» 

وما ورد عن النبى صلى الله عليه و آله: «الإسلام يعلو و لا يُعلى عليه و الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون» 0" 
.والخبر مشهور معروف موثوق الصدور لاشتهاره بين الفقهاء و عملهم به «8). 

و سيأتى فى هذا المبحث زياد توضيح فى البحث عن طهارة الصبى. 


الحكم بإسلام اللقيط بالاستلحاق 


المقصود بالاستلحاق هو أن يدّعى فرد بنوَةٌ اللقيط فى مورد كان الإلحاق ممكناً عادةٌ و فى الحقيقة يرجع بتبعيّة الولد من الوالدين» و 
يفرض فيه صور: 

الاوللً: كون المدّعى مسلماًء فحينئذٍ لا ريب فى إلحاق اللقيط به و يترتّب عليه أحكام الإسلام جميعاً؛ سواء التقطه مسلم أو كاف و 
سواء وجد فى دار الإسلام أو دار الكفر. 

الثانية: كون المدّعى كافراً لكن لم يقم ببنة لنفسه. فالمشهور حكموا بإلحاق الولد به من حيث النسبء و لا يلحق به من حيث الدين 
إذا وجد فى دار الإسلام» 


() الناووضن القرضة: الا 

(؟) تذكرة الفقهاء: 7/ ه71 و 778, الطبعةٌ الحجرية. 

(*) جواهر الكلام: 74/ 16ا- 182. 

(؟) الفقيه: / 086 ميراث أهل الملل ح .21/١9‏ 

(0) القواعد الفقهتَهُ للمحقّق البجنوردى: .14٠0/١‏ 
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بل يترتّب عليه أحكام الإسلام لتبعيّهُ الدارء فلا يثبت للكافر عليه حضانته؛ لعدم أهليته لها. 

قال الشيخ: «إن لم يكن معه بينهُ حكم بإسلامه؛ لأنّه وجد فى دار الإسلام تابعاً للدار» .01١‏ 

إن قلت: إذا لحق اللقيط بوالديه الكافرين من حيث النسبء فالملازمة تقتضى أن نحكم بكفر الولد أبضاء 

قلت: لا ملازمة بين إلحاق الولد بالكافر من حيث النسب و بين الحكم بالكفر لو وجد فى دار الإسلام, لعلوٌ الإسلام على الكفر. 

و فى الجواهر: «و التلازم ممنوع؛ لإمكان كونه مسلماً- و إن كان ابن كافر لإسلام جدّه أو امّه أو غيرهما ممما يكون به مسلماًء كما أنه 
يمكن حرّيتهء لإطلا-ق الأدلّهُ و إن كان أبوه رقا لحريرة امه مثلاء فائتضح حيئئذٍ أن إلحاق نسبه به من حيث الإقرار لا يقتضى الحكم 
بكفره) 9 

نعم لو وجد اللقيط فى دار الكفر و ادّعى الكافر بنوّته فحينئظٍ يثبت النسبء و كذا الكفر؛ لعدم مستند حينئذٍ فى الحكم بإسلام اللقيط. 
الثالثة: أن يكون المدّعى كافراً و أقام البيّنهُ لادّعائه» اختلف الفقهاء هنا فى إسلام اللقيط و كفره. 

أفتى الشيخ بكفر اللقيط» حيث قال: «إن كان معه بِينةُ فإنّه يحكم بكفره؛ لأنّ البتنة أثبتت فراشه و المولود على فراش الكافر يكون 
كافرا غير أنه يستحبٌ نزعه من يده و أن يجعل فى يد مسلم حتّى يبلغ رجاء أن يسلم» * 


)١(‏ المبسوط للطوسى: "/ وع”. 
(؟) جواهر الكلام: 74/ .5١1١‏ 
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ا صفحة 6نلا١١|‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


0 المسوط الطوس #ر عر 
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و به قال العلامة فى التحرير 0١١‏ و القواعد «07» و الشهيد فى الروضة «7. 

و مستندهم قَوةْ البينة من تبعتيته بالدار. 

و أفتى بإسلامه المحمّق فى الشرائع ."5٠‏ و قال فى الجواهر: «لاحتمال إسلام أحد أجداده أو جدّاته» كما فى صورة الإقرار الذى لا فرق 
بينه و بينها- أى بين البتنة- بعد فرض كل منهما طريقاً شرعيّاً ظاهراً» لثبوت النسب الذى قد عرفت عدم الدليل على التبعيةُ بمثله) «8). 
و الظاهر أن القول بإسلام اللقيط مع إقامة الببنه من قبل الكافر الذى ادّعى بنوّته بعيد جدًاً؛ لأنّ صرف احتمال كون أحد أجداده مسلماً 
لو كان موجباً للحكم بإسلامه ليجرى هذا الاحتمال فى الأولاد الكقّار أيضاً. 

الرابعة: لو حكم بكفر اللقيط تبعاً للدار» فاّعى المسلم بنوّته» فيلحق به و يترئّب عليه أحكام الإسلام؛ و مستند هذا الحكم هو علو 
الإسلام على الكفر, و للتلازم؛ حيث لا معلا لكون الأب مسلماً و الصبى كافراً. 


الحكم الثالث: حرّية اللقيط 


لا خلاف أيضاً بين الفقهاء فى أن لقيط دار الإسلام محكوم بالحررة» فتجرى عليه أحكام الحرّ من تمليك ماله» و عدم جواز بيعهه و 
قصاص من جنى عليه و... 
قال العلامة فى القواعد: «الرابع: الحريُّء فإن لم يدّع أحد رقّه فالأصل 


.888/ تحرير الأحكام:‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: .501١/7‏ 

(" الروضة البهيَةُ: /1/ 87. 

(؟) شرائع الإسلام: /٠‏ /341. 

(0) جواهر الكلام: 74/ .5١1١‏ 
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الحريّ و يحكم بها فى كلّ ما لا يلزم غيره شيئا» فنملكه المال و نغرم من أتلف عليه شيتاً» .0١١‏ 

و به قال فى الإرشاد .)7٠‏ و التذكرة 07 و الدروس «5» و غيرها «8» و كثير من المصادر المتقدّمة التى أشرنا إليها فى الحكم الأوّل. 
و يدل عليه أُوَلًا: الأصل؛ لأننَّ الرقية تثبت بالكفر» و الأصل عدم هذا الوصف. و أيضاً كل إنسان ينتهى فى الولادة إلى آدم عليه 
السلام» فتستصحب الحريّة إلى أن يثبت خلافها. 

و#انادو هي الساية د التسووسن المنقظيفة 

كصحيحةٌ عبد الرحمن العزرمى المتقَدّمة فقد ورد فيها 

أنْ المنبوذ حر «2) 


»و كذا صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة لاو غيرها . 


الحكم الرابع: نفقة اللقيط 
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١‏ صفحة ونا١!‏ من ب؟هدب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المشهور بل الظاهر أنه لا خلا-ف بين الفقهاء فى أن اللقيط يملكك كالكبير» و نفقته فى ملكه؛ سواء كان له مال خاصٌء كالمال 
الموجود معه مثل الدراهم و الدنانير فى جيبه إن اتّفق» أو العام» كالموقوف على أمثاله أو الزكاة أو غير ذلككء و لا يجب على الملتقط 
نفقَهُ اللقيط من مال نفسه. نعم» يجب عليه الإذن من الحاكم إن أمكن. 


(1) قواعد الأحكام: /١‏ 505. 

(؟) إرشاد الأذهان: /١‏ اع6. 

(") تذكرة الفقهاء: 7/7 228١‏ الطبعةُ الحجريّة. 

(©) الدروس الشرعية؛ 7# ٠ل‏ 

(0) جامع المقاصد: 8/ 2178 مهذّب الأحكام: روه 

(©) (ع-/او 8) وسائل الشيعة: 17/ ١/7و‏ 1ا”الباب 7١‏ من أبواب اللقطة ح او هو”'و5و١.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 77١‏ 

ففى المبسوط: «و أمّا من أين ينفق عليه؟ فلا يخلو حال المنبوذ من أحد أمرين: 

ما أن يكون له مال يوجد معه أو لم يكن له مالء فإن كان له مال فإنّه ينفق عليه من ماله كمعروف النسبء فإذا ثبت هذا فلا يخلو 
إِمَا أن يكون هناكك حاكم أو لم يكن هناكك حاكمء فإن كان هناكك حاكم فليس للملتقط أن ينفق عليه بغير إذن الحاكم)» .)١١‏ 

و فى الشرائع: «اللقيط يملكك كالكبير» و يده دالّهُ على الملكك كيد البالغ؛ لأنّ له أهلية التملكء فإذا وجد عليه ثوب قضى به له و كذا 
ها يوجد تحته أو قوقه: و كذا ما يكون مشدودا فى ثابه: .و كذا لو وجد فى دار لا مالكك لها- إلى أن'قال-: إذا كان للمتبوة مال افتقر 
الملتقط فى الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم» .)7١‏ 

و فى القواعد: «و نفقته فى ماله؛ و هو ما وقف على اللقطاءء أو وهب منهمء أو اوصى لهمء و يقبله القاضىء أو ما يده عليه عند 
الالتقاط» كالملفوف عليه؛ و المشدود على ثوبه» و الموضوع تحته ... و ليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم, فإن 
بادر بدونه ضمن) 09). 

و كذا فى التذكرة «» و التحرير «0» و فى الدروس: «و ينفق على اللقيط من ماله ... و يجب فى الإنفاق من ماله إذن الحاكم إِنَا أن 
يتعذّره و لو لم يكن له مال انفق عليه من بيت المال» «*) 


590/9 المبسوط للطوسى:‎ )١( 

() شرائع الإسلام: ؟/ 586. 

(*) قواعد الأحكام: 7/ 507. 

() تذكرة الفقهاء: ؟/ ١1/7‏ #/ا3”, الطبعةٌ الحجرية. 

(0) تحرير الأحكام: 6/ 889. 

(5) الدروس الشرعية: #/ غ/, 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: ”7١‏ 

و كذافى اللمعهُ و الروضة ١١‏ و إرشاد الأذهان .)75١‏ و الكفاية ”ا و مجمع الفائدة «©» و المسالكك «0)» و نفى عنه الخلاءف فى 


الرياض 7 
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8 صفحة معز١١‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و فى جامع المقاصد: «لا ريب أنه لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط من مال نفسه» بل ينفق عليه من مال اللقيط» 07. 

وبه قال انها جماعةٌ من المتأخَرين 8١‏ و متأخريهم 4 و أعلام العصر .)٠١١«‏ 

قال فى تحرير الوسيلةٌ: «إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلكك, جاز للملتقط صرفه فى إنفاقه 
بإذن الحاكم أو وكيله» .)١١١‏ 

و كذا فى تفصيل الشريعةٌ ١؟7١).‏ 


والحاصل: أن هنا أربعة أحكام بلزم أن نذكر أدلتها: 


أ: اللقيط يملى كالكبير 


و يدل عليه عموميّةٌ أدلّهُ الأسباب و القواعد العامّة التى تدل على إثبات الملكك 


)١(‏ اللمعةٌ الدمشقيَةٌ: “157 الروضة البهيةُ: لا/ هلاو /ا/ا- 6/ل/ا. 

(؟) إرشاد الأذهان: /١‏ اع*. 

(9) كفايةُ الأحكام: ؟/ 077. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان: .8١8 /٠١‏ 

(5) مسالكك الأفهام: ؟1/ -807٠‏ 7/ا5. 

(9)وياض السبانل : 18976 

(/) جامع المقاصد: 8/ .1١7‏ 

() غايةٌ المرام: ع/ 158-158 كشف الرموز: 7/ 25017 المهذّب البارع: 6/ 1917. 

(9) مفتاح الكرامة ٠١7/8‏ و17١٠‏ جواهر الكلام 754 188 و /ا١- .١78‏ 

.5١١/7 1ه" منهاج الصالحين للسيد الفقيه الخوئى‎ -881 /٠* مهذَّب الأحكام:‎ )٠١( 

)1١(‏ تحرير الوسيلةُ ؟/ ©؟5. 

)1١(‏ تفصيل الشريعة» كتاب اللقطة شرح مسأل ١‏ من مبحث اللقيط. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 777 

للكبير» كالوصيَةٌ و اليد و غيرهاء كما فى المبسوطء حيث قال: «يملكك هذا الصغير كما يملكك الكبير» و له يد كما أن للكبير يداًء و 
يملكك بالإرث و الوصيّة؛ فإنّه يوصى له و يقبل الولى وصنته» و كل من ثبت ملكه ثبت يده كالكبير) .01١‏ 

و قال فى جامع المقاصد فى شرح كلام القواعد الذى يذكر مصاديقاً من أملاكك اللقيط كالملفوف عليه و المشدود ثوبه و الموضوع 
تحته: «فإنّ اليد فى كل واحد من هذه حقيقةٌ» و هى دالَّهُ على الملكك) .)١‏ 


ب: نفقة اللقيط فى ملكه و يدلّ عليه أَوَنًا: الأصل 


و أنه مطابق للقاعدة؛ يمغتى أن نفقة كل إسان فى مالة إلاماثبت خخلافه و الفرضن أنه لا دليل هناء 
و ثانياً: الإجماع كما ادّعاه فى التذكرة «. مضافاً إلى أن إيجاب الالتقاط لا يوجب النفقة كما فى مجمع الفائدة ". 
ثم إن لم يكن للقيط مال يجب على الملتقط الاستعانة بالحاكم إن لم يتبرّع هو لنفقته و لم يوجد من يتبرّع, و إلا جاز له الاقتصار على 
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8 صفحة اعز١١‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الإنفاق من ذلكك المتبرّع. 
قإن تعذر الأستعانة إِمَا لعدم إمكان الوصول إليه» أو لكونه لا مال عنده: أو لأنّ ما عنده يجب صرفه فيما هو أضرٌ من ذلكك» وجب 
عليه الاستعانة بالمسلمين» و يجب عليهم بذل النفقة على الكفاية إِمَا تبرّعاً أو قرضاًء كما فى التذكرة «0» و جامع المقاصد «2) 


()المشوط الطوة سر وسور 

(؟) جامع المقاصد: 8/ .1١7‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: 7/ 777, الطبعةٌ الحجرية. 

(؟) مجمع الفائدةٌ و البرهان: .5١1//٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: 7/ 777, الطبعةٌ الحجرية. 

.١1١8 -١١8 /# جامع المقاصد:‎ )©( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: "7717 

و فى الروضة: «فإن تعذّر أنفق الملتقط و رجع عليه بعد يساره إذا نواه» و لو لم ينوه كان متبرّعاً لا رجوع له) .)١١‏ 
و فى تفصيل الشريعة: «و إن لم يكن له مال أو كان قلينًا لا يكتفى به فى الإنفاق» فإن وجد من ينفق عليه من حاكم كان بيده بيت 
المال» أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من الزكاءٌ و غيرهاء أو متبرّع» كان له الاستعانة بهم فى إنفاقه... 

و إن لم يكن أمثال ما ذكر تعيّن على الملتقط» فان قصد التبرّع فلا رجوع له. و إن قصد الرجوع يجوز له) ."١‏ 


ج: لا يجب على الملتقط نفقة اللقيط 


و يدلّ عليه أُوَلا: الإجماع الذى ادّعاه فى التذكرة «. 

و ثانياً: الأصل؛ أى براءة ذمَهُ الملتقط عن وجوب نفقةٌ اللقيط «©). 

و ثالثا: حصر من وجبت نفقته فى الوالدين و الزوجة و الوارث الصغير من الأخ و ابن الأخ و غيره» الذى ورد فى صحيحة 

الحلبى قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: 

من الذى اجبر على نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير» «2) 

.و رابعاً: النصوصء كصحيحة العرزمى المتقدّمة 

عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: «المنبوذ حرّء فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذى التقطه. و إلا فليرد عليه النفقه و ليذهب 
فليوال من شاء» «2» 

. فإِنّه إن كان نفقةُ اللقيط واجباً على الملتقط لم يأمر الإمام عليه السلام بردّها إليه بعد. 


./ الروضة البهيَةُ: /ا/‎ )١( 

(1) تفصيل الشريعة» كتاب اللقطة شرح مسأل ١‏ من مبحث اللقيط. 

(*) تذكرة الفقهاء: /١‏ 7077, الطبعةٌ الحجريّة. 

(6) مفتاح الكرامة: ©/ .٠١7‏ 

(5) التهذيب: 28/ 79ح 4١‏ وسائل الشيعة: 770/10 الباب ١‏ من أبواب النفقات ح 5. 
(8) وسائل الشيعة: 7١/11‏ الباب 7١‏ من أبواب اللقطه ح ". 
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١‏ صفحة إعا١!‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 7؟ 

و كذا خبر حاتم بن إسماعيل المدائنى» حيث قال عليه السلام: 

«فإن طلب منه الذى رباه النفقهُ و كان موسراً ود ليه 17) 1 

. وما رواه الكافى عن محمد بن أحمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة؟ 
فقال: «لا تباع و لا تشترىء و لكن تستخدمها بما أنفقت عليها» ؟ 

. فإِنْ جواز الاستخدام فى مقابل النفقة دليل على عدم وجوبهاء كما لا يخفى. 
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و يؤئّده- أيضا- أنه لو وجب على الملتقط الإنفاق عليه من مال نفسه يؤدّى إلى ترك الالتقاط و الضرر على اللقيط» و هو لا يجوز. 
د: وجوب إذن الملتقط من الحاكم 


يجب على الملتقط الإذن من الحاكم فى النفقهُ على اللقيط» و إن تصرّف بدونه فهو ضامن؛ لأصالةُ عدم جواز التصرّف فى مال الغير 
إلا بإذنه أو بإذن غيره» و حيث إِنّ الصغير ليس أهلّا للإإذن قام وليه و هو الحاكم مقامه, و الفرض أن ولاية الملتقط إِنّما هى فى 
حضانته و تربيته فقط 39). 

نعم لو تعذّر الإذن من الحاكم يجوز للملتقط التصرّف فى مال اللقيط و نفقته منه» للضرورة. 

جاء فى تحرير الوسيلة: «و مع تعذّرهما- أى الحاكم أو وكيله- و تعذدّر عدول المؤمنين على الأحوطء جاز له ذلكك- أى الإنفاق من 
مال اللقيط- و لا ضمان عليه» «©» و كذا فى تفصيل الشريعةٌ «8). 

و احتمل بعض المحقّقين جواز التصرّف بدون إذن الحاكم؛ حيث قال: 


(1) (1 ع) وسائل الشيعة: 07١1/17‏ الباب 77 من أبواب اللقطة ح 7 و 8. 

(9) اقتباس من الروضة البهيهُ: 17 1/8؛ و مسالكك الأفهام: /١١‏ 6/ا؛ و رياض المسائل: /١5‏ 187. 

شعن الوسلة ا 

(0) تفصيل الشريعة» كتاب اللقطة» شرح مسأل ١‏ من مبحث اللقيط. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 70” 

«و قد يقال: إِنَ له ذلك- أى للملتقط التصرّف فى مال اللقيط بدون إذن الحاكم- للأصلء و لولايته عليه فى الجملة و لأنّه من باب 
الأمر بالمعروفء فيستوى فيه الحاكم و غيره» كإراقةُ الخمر» ثم ادّعى أن بعض النصوص يؤيده أيضاً .)١١‏ 

و لكنّ الأقوى هو الأول 27١‏ و سيجىء تفصيل الكلام فى باب الحجر على الصبى إن شاء الله. 

[ه] الحكم الخامس: وارث اللقيط 

لو لم يدّع أحد بوه اللقيط» و لم ينبت له نسب ظاهراً و لم يتول أحداً بعد بلوغه؛ فوارثه الإمام عليه السلام» فلو مات اللقيط و تركك 
مانا كان له؛ لأنّه وارث من لا وارث له» و كذا هو عليه السلام عاقلته» و وليه فى القصاص و غيره؛ و الظاهر أنّ الإمامئة متفقةُ فى هذا 
الحكم. 

قال العلّامة فى التذكرة: «ولا-ء اللقيط لمن يتولّى إليه ... فإن لم يتوال أحداً كان ميراثه للإمام عليه السلام عندنا؛ لأنّه وارث من لا 


وارث له؛ و عند أكثر العام ولاؤه سائر المسلمين؛ لأنّ ميراثه لهم 00. 
يستفاد من كلامه قدس سره اثفاق الفقهاء عليه» و كذا فى القواعد (6»). 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


و فى الشرائع: «عاقلةُ اللقيط الإمام عليه السلام إذا لم يظهر له نسب و لم يتوال أحداً» «ه) 


.٠١7//8 مفتاح الكرامة:‎ )١( 

(؟) يمكن أن 'يقال: إِنْ نفس جواز أخذ اللقيط إجازه شرع على الأخذ و على التصرّف فى ماله لحفظه و لا يصيح الانفكاك بينهما 
عرفا و بناء على ذلكك لا يبعد قوّهُ القول الثانى» م ج ف. 

(*) تذكرة الفقهاء: ؟/ 780 الطبعهُ الحجرية. 

(©) قواعد الأحكام: ؟/ ©50. 

(6) شرائع الإسلام: ؟/ 587. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 572 

و كذا فى المسالكك .00١‏ و الروضةٌ »27١‏ و أضاف فى الجواهر بِأَن عاقلة اللقيط عندنا الإمام عليه السلام» الذى هو وارث من لا وارث 
له قولًا واحداً «#» و كذا فى الرياض «6) و غيرها «8). 

نعم» ربما يوهم من كلادم الشيخين أن ميراث اللقيط هو لبيت المال. قال فى المقنعة: «فإن لم يتول أحداً حتّى مات كان ولانؤه 
للمسلمين» و إن تركك مانا و لم يتركك ولداً و لا قرابة له من المسلمين كان ما تركك لبيت مال المسلمين» «6. 

و فى النهاية: «و أمَا اللقيط ... فإن لم يكن له مولى كان ميراثه لبيت المال» و ليس لمن التقطه و رباه شىء من ميراثه» «07. 

و كذافى المبسوط 8١‏ و الخلاف (4). 

وحيث إِنّ ظاهر كلاهما خلاءف ما قاله الآدخرون, وَبَّدِه ابن إدريس الحلى ذلكك بأنْ المقصود بيت مال الإمام؛ دون بيت مال 
المسلمين. 

قال: «هذا على إطلادقه غير واضح. و إِنّما مقصوده هاهنا لبيت مال الإمام عليه السلام؛ دون بيت مال المسلمينء فإذا كان كذلكك 


فالمراد أيضاً بقوله: كان ولاؤه للمسلمين أى لإمام المسلمين؛ لأنَا بغير خلاف بيننا مجمعون على أن ميراث من لا وارث له 


(1) مسالكك الأفهام: ١١///ا5.‏ 

() الروضة البهية: /ا/ /الا. 

(؟) جواهر الكلام: /7/ 188. 

(؟) رياض المسائل: .١58 /١‏ 

(8ا مقت الأحكام: 88/ عوك جامع المقاصد: ©/ 178. 

(©) المقنعة: /56. 

.60١ النهاية:‎ )90( 

(8) المبسوط للطوسي > # 8 

(9) الخلاف: "/ 058 مسألة ١3؟.‏ 
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لإمام المسلمين و كذلكك ولاؤه. فإذا ورد لفظ فى مثل ذللكك بأنّه للمسلمين أو لبيت المالء فالمراد به لبيت مال الإمام عليه السلام» و 
إِنّما أطلق القول بذلكك لما فيه من التقيّة؛ لأنّ بعض المخالفين لا يوافق عليه و يخالف» .0١١‏ 

و مستند هذا الحكم- مضافاً إلى الإجماع الذى ادّعى فى كلام بعضهم كما تقدّم- النصوصء كما 
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رواه الكلينى فى الصحيح عن أبان بن تغلب»؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يموت و لا وارث له ولا مولى؛ قال: «هو من أهل 
هذه الآية يَمكلُوتَك عن انال لفق كين 

.و يؤيّده 

ما رواه عن العبد الصالح عليه السلام فى حديث: «و للإمام صفو المال- إلى أن قال-: و هو وارث من لا وارث لهء يعول من لا حيلة 
لهم رع 


آراء مذاهب أهل السنَّهُ فى أحكام اللقيط 


أ: نسب اللقيط 


المشهور عند الشافعدٍة و الحنابلهُ و الحنفيهُ إلحاق اللقيط بمن ادّعى نسبه؛ سواء كان المدّعى حرّاً أو عبدأ» مسلماً أو كافراًء فإن كان 
المدّعى غير الملتقط يأخذه منه؛ لأنّ الوالد أحقّ بحضانة الولد من غيره؛ و لم يشترطوا إقامة البيَنهُ من المدّعى. 
ففى المهذب للشافعى: «و إن ادّعى حرّ مسلم نسبه لحق به و تبعه فى الإسلام؛ لأنّه يقر له بح لا ضرر فيه على أحد فيقبل» كما لو أقرّ 
له بمال و له أن يأخذه من الملتقط؛ لأنْ الوالد أحقٌّ بكفالة الولد من الملتقط» و إن كان الذى أقرٌ بالنسب هو 


.1٠١8//7 السرائر:‎ )١( 

() سورة الأنفال 26 .١‏ 

(*) وسائل الشيعة: ©/ 89" الباب ١‏ من أبواب الأنفال ح .١5‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ هع”» الباب ١‏ من أبواب الأنفال ح ؟. 
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الملقط» فالمسعحت أن يقال له من آين ان ابنكة؛ لأنّه ريما اعنقد أله بالالتقاط ار أبأ لمدو إن اذعى 'تسبه عبد لحق بهء لأن العيد 
كالحرٌ فى السبب الذى يلحق به النسب و لا يدفع إليه؛ لأنّه لا يقدر على حضانته؛ لاشتغاله بخدمة مولاه؛ و إن ادّعى نسبه كافر لحق به؛ 
لأنْ الكافر كالمسلم فى سبب النسب» ذه 

وكذافى المجموع 9" واروضة المتّقين ”7 و البدائع «ع)» ورد المحتار «8)» و المغنى (2). 

و أمَا المالكية؛ فقالوا بعدم ثبوت النسب بمجرّد الادّعاء إِلَا أن يقيم المدّعى بِتنهُ على ذلكك. 

ففى أسهل المدارك: «من ادّعى أنّه- أى اللقيط- ولده لا يصدّق إِلَا ببتنهُ تشهد على ذلكك أو وجه ... و قال مالكك: من التقط لقيطاً 
فأتى رجل فادّعى أنه ولده لم يصدّق و لم يلحق به إِلّا أن يكون لدعواه وجه ... و إِلَّا لم يصدّق إلا ببتنة 037. 

وافى كيين المسالككة: «مذهناء أن اللقيط لا باحق بملتفط وله يغيرة إلا يهنة تشهد أله أبوه أو بقرينة عدل على ذلكف؛ اد 


ب: إسلام اللقيط 
لا خلاف بين مذاهب أهل السنّهُ أن اللقيط لو وجد فى دار الإسلام محكوم 


() المهذت فى فقه الشافى + 12/8 
(1) المجموع شرح المهذّب: /١8‏ 198. 
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(9) روضة المتقين: ه/ ١لا.‏ 

(©) بدائع الصنائع: 0/ 91؟. 

(0) رد المحتار: ©/ ١/ا؟.‏ 

(©) المغنى و الشرح الكبير: ©/ 941". 

(0)» أسهل المدارك: ؟508/7. 

(6) تبيين المسالكك: ع/ 31 
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بالإسلام. و إن وجد فى دار الكفرء فإن كان فيها مسلم يحكم بإسلامه. و إِلَا بكفره. و إليكك نص بعض كلماتهم. 

ففى الإنصاف: يحكم بإسلامه بلا نزاعء إِلّا أن يوجد فى بلد الكفّار ولا مسلم فيه فيكون كافراًء و هذا المذهب و عليه الأصحاب' 
0١‏ 

و فى المغنى: «أمَا دار الإسلام فضربان: أحدهما: دار اختطها المسلمونء كبغداد و البصرة فلقيط هذه محكوم بإسلامه و إن كان فيها 
أهل الذمّهُ تغليباً للإسلام ... و أمَا بلد الكمّا فضربان أيضاً: أحدهما: بلد كان للمسلمين فغلب الكفّار عليه كالساحل؛ فهذا كالقسم 
الذى قبله إن كان فيه مسلم واحد حكم بإسلام لقيط» و إن لم يكن مسلم فهو كافر) .)7١‏ 

و كذا فى المجموع 70» و العزيز «5/؛ و روضة الطالبين «8) و غيرها «2. 

و اشترط المالكية فى الحكم بإسلام اللقيط وجود بيتين أو ثلاثهُ بيوت فى البلد للمسلمين» و كون الملتقط مسلماً. 

ففى تبيين المسالكك: «و يحكم بإسلام اللقيط إن وجد فى بلاد المسلمين» كما يحكم بإسلامه إن وجد فى قري لم يكن بها إِلَا بيتان 
مسلمان و التقطه مسلمء تغليباً للإسلام ... و أمَا الأربعة فيحكم بإسلامه و إن التقطه كافر» 7/ 


(0) الإنصاف: 2/ ١١ع.‏ 

(0) المغنى: 8/ 037/0 و الشرح الكبير: 8/ 8/". 

(©) المجموع شرح المهذب: /١8‏ 187. 

(©) العزيز شرح الوجيز: 8/ .57١‏ 

(©) روضة الطالبين: 0/ (8. 

(5) مغنى المحتاج: ؟/ 08377 بدائع الصنائع: 8/ 111. 

(0) تبيين المسالكك: ع/ 31 
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و كذافى حاشيهٌ الدسوقى 0١١‏ و أسهل المداركك ١؟)‏ و غيرها 9"). 


ج: حريّةُ اللقيط 


كذا لا خلاف بين مذاهب أهل السنّهُ بأنّه إذا وجد لقيط مجهول الحال حكم بحرّيته. 
قال فى المغنى: «إِنّ اللقيط حرّ فى قول عامّة أهل العلم إلا النخعى, قال ابن منذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حرا .)5١‏ 
و به قال فى اهدي «0)» و البيان «7)» و تبيين المسالكك 7)» و البدائع «/» و غيرها من المصادر المتقدّمةٌ فى هذا الفصل. 


د: نفقة اللقيط 
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لا خلاف بين علماء المذاهب الأربعة فى أن نفقَة اللقيط لم تجب على الملتقط؛ لانتفاء أسباب وجوب النفقهٌ فى مورد اللقيط من 
القرابة و الزوجتٍ و الملك, فإن كان للُقيط مال ينفق من ماله. و إن لم يكن ففى بيت المال؛ فإن تعذّر الإنفاق من بيت المال؛ لعدم 
وجود مال فيه أو لعدم وجود حاكمء فقال المالكية بوجوب 


.١738 -١18 / حاشية الدسوقى على الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) أسهل المداركك: 7508/7. 

(*) مواهب الجليل: 8/ 00. 

(©) المغنى و الشرح الكبير: 2/ 6/ا". 

(0) المهذّب فى الفقه: ؟/ ."١7‏ 

(©) البيان فى مذهب الشافعى: //8. 

0 تبيين المسالكك: ع/ 51١‏ 

(8) بدائع الصنائع: 8/ .59١‏ 
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الإنفاق على الملتقط حينئذء و ليس له الرجوع بعد بلوغ اللقيط .0١١‏ 

و قال الحنابلة «07 و الشافعية 0 بوجوب الإنفاق على المسلمين كفاية» و اختلفوا فى وجوب الإذن من الحاكم و عدمه لو كان للّقيط 
مال و أنفق منه. فصرّح الشافعيّة بوجوب الإذن و قالوا: إن أنفق عليه من غير إذنه ضمنه؛ لأنّه لا ولاية له عليه إِلَا فى الكفالة فلم يملكك 
الإنفاق بنفسه «©). 

و به قال الحنفيّةُ «8). 

أمَا الحنابلة» فقد صرّحوا بعدم لزوم الإذن» و مستندهم أن الملتقط له ولايه على اللقيط و على ماله فله ولاية أخذه و حفظه «2. 


ه: وارث اللقيط 


ذهب جمهور أهل السَنَّهُ إلى أن ميراث اللقيط لبيت المال» فإذا مات اللقيط و لا وارث له من النسب و السبب يوضع ماله فى بيت 
المال» فيرثه المسلمون و ينفق فى ما يحتاج إليه عامّةُ المسلمين. 

ففى المبسوط: «و إذا ثبت أنّه لا ميراث للملتقط منه كان ميراثه لبيت المال؛ لأنّه مسلم ليس له وارث معين» فيرثه جماعة المسلمين 
يوضع ماله فى بيت المال» /ا» 


.178 -١170 /© حاشيةٌ الدسوقى:‎ 07١17 /7 أسهل المداركك:‎ )١( 
.58٠١ /© المغنى و الشرح الكبير:‎ )1( 

(9) روضة الطالبين: 0/ 80. 

(؟) المجموع شرح المهذّب: ؟١/‏ 218 مغنى المحتاج: 7/ .81١1‏ 
(5) بدائع الصنائع: 8/ 597. 

() المغنى و الشرح الكبير: ©/ 85". 
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0 السسوظ الس كي اا 
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و قال ابن قدامة: «إِنَّ اللقيط حر الأصل و لا ولاء عليه و إِنّما يرثه المسلمون لأنْهم خوّلوا كل مال لا مالكك له و لأنْهم يرثون مال من 
لاوارث له غير اللقيط» فكذلك اللقيط) .)١١‏ 

و كذا فى البدائع «5)» وكشّاف القناع 7 و الإنصاف «" و روضة المتّقين «8) و غيرها «2. 


إيضاح 


قد ذكر الفقهاء فى الكتب الفقهد؛ المفصٌلمهُ أحكاماً اخرى التى ترتبط باللقيط كالجناية عليه؛ سواء كان على النفسء أو على الطرف» 
يندا از خاو سك باب للقي على العير مين آل جد بو اقلق القع وري لذ تقاف و انسدق تتعمبيي أ السخاص فى 
حضانة اللقيط مع صور المتصوّرة فيها؛ لأنّهما قد يكونا مسلمين أو كافرين؛ أو أحدهما مسلماً و الآخر كافراًء و يتصوّر أيضاً أن يكون 
أحدهما مسلماً حرا و الآخرعبداً كافراء و كذا اخقلاق اللقبط و الملتقط فى ثفقته بعد بلوغهه و نحيث تحقق حول المسائل المرتبطة 
بجناية الأطفال و الجناية عليهم فى قصاص الصبئء فليراجع هناك. 


.588./8 المغنى: 387/2" و الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع: 0/ 1937. 

(9) كشاف القناع: */ 787. 

(©) الإنصاف: ع/ "1”ع. 

(0) روضة المتّقين: ه/ 40. 

(*) أسهل المداركث: 0707/7 مواهب الجليل: 8/ 000 العزيز شرح الوجيز: 2/ .57١‏ 
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الفصل الرابع: حكم التبنّى 
تمهيد: 


من المسائل التى ترتبط بالأطفال من ثبوت نسبهم و غيره هو ما يفعله بعض الناسء اليوم من تبنّى اللقيط و الأطفال مجهولى النسب. 
توضيح ذلكك: أنه قد اس فى مختلف بلدان المسلمين مراكز مختصّة و بيوت رسميّة مجهزة لإيواء اللقطاء و الأيتام و تربيتهم؛ و قد 
اشتركك فى تأسيسها و إدارتها الأشخاص الخترون الذين همهم طلب الأجر و الثواب من الله تعالى. 

وفى بعض الأحيان أمر بتأسيسها الحاكم الإسلامى» و على أئ تقدير يأخذ بعض الأشخاص من تلكك المؤْسّ سات الطفل اللقيط أو 
اليتيم بداعى الرحمة بهم و العطف عليهم و تربيتهم؛ بل يتّخذونه ولداً أحياناء كما يمكن أن تكون المرأة عاقراً أو الرجل عقيماًء فتريد 
أو بربدامعا آن هذاه :ولداء إشباعاً لغريرة الأيوةو الأمومة »قينا أسكلة» وهر : 

-١‏ ما هو حكم التبنّى؟ 

"- هل يجوز للمؤسّسات المعدَّهُ لحفظ اللقطاء إعطاؤهم إلى أشخاص أم لا؟ 
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*- و على الأوّل» هل يتوقّف جوازه على إذن الحاكم أم لا؟ و هكذا هل يلزم وجود شرائط فى من طلبه أم لا؟ 
ع- ماهو سبب المحرميّةٌ و التوارث بين اللقيط و من أخذه؟ 


للتحقيق حول هذه الأسئلةُ عقدنا هذا الفصلء و فيه ثلاثةُ مباحث: 
المبحث الأوّل: عدم ثبوت النسب بالتبنى 
اشارة 


الول لعة يبي نكاد ولد القير ولداه يقال فق قلانا أى السده ولد 1 

و هذا المعنى هو المقصود منه فى الفقه؛ أى انخاذ الشخص ولد غيره ولدأء و يجعله كولده الصلبى الحقيقى ادّعاءً و بلا دليل؛ سواء 
كان هذا الولد مجهول النسب كاللقيط أو معلوم النسب كاليتيم» و كان الرجل فى الجاهكِة يتبنّى الرجل فيجعله كالابن المولود له و 
يدعوه إليه الناس, و يرثه ميراث الأولاد. فأبطله الإسلام. 

و بالجملة: لا خلاف فى حرمة التبنّى وعدم ثبوت النسب به يستفاد هذا من إطلاق أو مفهوم كلمات الفقهاء فى الأبواب المختلفة؛ 
فإِنّهم ذكروا فى جواز إلحاق الولد- بمن يمكن أن يلحق به كالزوج- شرائط كما فى الشرائع «7)» و المسالكك 9" و غيرهما 9©) و 
تقدّم ذكرها مفضّلًا «0. 

و هكذا فى باب الإقرار بالنسب» كعدم تكذيب الحسٌ و الشرع و عدم المنازع» فلو أقرٌ ببنوَهُ مشهور النسب بغيره» أو بمن نازعه غيره 
لم يلحق 


(1) المعجم الوسيط: 7. القاموس المحيط: 5/ /1:”. 

() شرائع الإسلام: ؟/ 585. 

(9) مسالكك الأفهام: 8/ 88/7. 

(©) تحرير الوسيلة: #رع/ام. 

(0) راجع المبحث الثانى من الفصل الأوّل فى هذا الباب. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 770 

بأحدهما إلا بالبتتنة؛ كما فى القواعد 01 و جامع المقاصد 0١‏ و غيرهما «* و تقدّم البحث عنها أيضاً ."©١‏ 

و كذلكك نص الفقهاء بأنْ اللقيط- الذى يمكن أن يلحق بملتقطه مع وجود شرائط خاصضّ ة- لا كافل له» فالضائع المعروف النسب- 
كمن له أب أو جد أو من يجب عليه حضانته- لا يلحقه حكم الالتقاطء كما فى الدروس 40 و المسالكك «2. و الرياض 17 و 
غيرها 2/4 و قد تقدَّم البحث عنها أيضاً فى هذا الفصل 40). 

و الحاصل: أنه لم يكن فى التبنّى شرائط الإلحاق و لا شرائط الإقرار »3١١‏ و حيث إِنّه لم يرد فى الشرع لثبوت النسب بالتبنّى طريق 
غيرهماء فلا يثبت النسب بالتبنّى» و لو فعله أحد لم يترئّب عليه أحكام البنوّةُ و الأبوَه و الامومة؛ و يحرم أيضاً؛ لأنّه يوجب اختلاط 


الأنساب و مفاسد اخرىء, كما صرّح به بعض من تعرّض لحكمه من الفقهاء المعاصرين. 
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صفحة وعز١١‏ من ب؟هب؟١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(1) قواعد الأحكام: /١‏ /0. 

.50 /4 جامع المقاصد:‎ )١( 

(*) مسالك الأفهام: /١١‏ 0؟1١.‏ 

(؟) راجع المبحث الثامن من الفصل الأوّل فى هذا الباب. 

(0) الدووس الفرعية: ررد 

.82١ /1١ مسالكك الأفهام:‎ )©( 

.١8 /١5 رياض المسائل:‎ )0( 

(8) مجمع الفائدة و البرهان: /٠١‏ 948؛ جواهر الكلام: 74/ 158. 

(4) راجع المبحث الثانى من هذا الفصل. 

)٠١(‏ لا يخفى أن الإإقرار بالبنوَةٌ و التبنّى متفاوتان؛ لأنّ الإقرار بالبنوة هو اعتراف بنسب حقيقيَ لشخص مجهول النسبء فهو يعترف 
ببنوّهُ ولد مخلوق من مائه» فيكون ابناً له ثابت النسب منه» و ليس له نسب آخر يتساوى مع ابنه الثابت نسبه بالفراشء لا فرق بينهما إلا 
فى طريق الأقات و تقت لباكافة الحقوق النابعة للشداء ...أن المتنواقهى اشتلكاق شكفن لدأ معروف السب لغيرة أو مجهول 
النسب كاللقيط؛ و يصرّح أنه يتخذه ولداً مع كونه ليس ولداً له فى الحقيقة. (أحكام الاسرة فى الإسلام: .0/١0*‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: ع7 

ففى مجمع المسائل: «لا يجوز للشخص التبنّى و إلحاق ولد الغير بنفسه) .0١١‏ 

و كذا فى جامع الأحكام ."١‏ 

و قال فى جامع المسائل: «لا يجوز للشخص استلحاق ولد الغير؛ بأن يجعله ولداً لنفسه. و أخذ التسجيل له باسمه مثل أولاده الصلبى 
الحقيقى. بل إن أخذها يوجب الاشتباه فى مسائل النكاح و غيرها فى المستقبل يجب إبطالها» 0. 

و فى منهاج الصالحين: «لا يجوز للملتقط أن يتبنّى اللقيط و يلحقه بنفسه؛ و لو فعل لم يترتّب عليه شىء من أحكام البنوَهُ و الابوَهُ و 
الامومة» «©". 


وفى صراط النجاة: «لا يجوز التبنّى و ما يستلزمه أو يقتضيه) .)©١‏ 


أدلَةُ عدم جواز التبلّى 
اشارة 


يدل على تحريم التبنّى وعدم ثبوت النسب به امور: 
الأوّل الكتاب: 


0 , 0 
5 5 3 22 + 2[] هم لام رمم ء 7 ع هي واه بق لق ها اي 5 000 
قال الله تعالى: مر أذطياء كم أتناءكم ذلكم فؤلكم بأفاهكم وَاللَهُ تقول الحق و هُوَ يَهُْدِى السّبيل* ادْعُوهُمْ اينهم ) «... 2. 
الأدعياء جمع الدعئّ؛ و هو الذى يتبنّاه الإنسان. و بن سبحانه أنّه ليس بابن على الحقيقة» كما فى التبيان 07. 
و فى الميزان: «و قد كان الدعاء و التبنّى دائراً بينهم فى الجاهلية» و كذا بين الامم 


.100 /١ مجمع المسائل للستد الفقيه الكلبايكانى بالفارسية:‎ )١( 
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.88 -©# جامع الأحكام للشيخ الفقيه الصافى بالفارسية: ؟/‎ )١( 

(*) جامع المسائل للشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى بالفارسية: /١‏ 0"؟. 

(؟) منهاج الصالحين للسيد السيستانى: 7 .5١١‏ 

(0) ضراط التجاة للسيد اشر 5/1 

(9) سور الأذزات: عجر عدم 

(/) تفسير التبيان: // 7180. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: /7؟ 

الراقية يومئذٍ كالروم و فارسء و كانوا يرتّبون على الدعىّ- التبنّى- أحكام الولد الصلبى من التوارث و حرمة الازدواج و غيرهماء و قد 


ألغاه الإسلام) .)١١‏ 
8 


فمعنى الآبهُ بتوضيح ما يكون هكذا إِنَ الله تعالى لم يجعل أدعياءكم- أى أبناءكم بالتبّى- أبناءكم حقيقة؛ لأنّ البنؤة لا تكون 
بتبّيكم أبناء غي ركم» فهذا اّعاء محض (فَوْلَكمْ بأمْاهِكغ)» و لا تثبت به البنؤة حقيقة. 

و فى مجمع البيان فى تفسير هذه الآبة: «نزلت فى زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى من بنى عبد ود تبنّاه النبى صلى الله عليه و آله 
قبل الوحى؛ و كان قد وقع عليه السبى فاشتراه رسول الله صلى الله عليه و آله ... فلتم.ا نبئ رسول الله صلى الله عليه و آله دعاه إلى 
الإسلام فأسلم فقدم أبو حارثة مكة و أتى أبا طالب و قال: سل ابن أخيكك فَإمًا أن يبيعه و إمَا أن يعتقه. 
فلغاقال ذلكك أبو طالت لرسوك الله ضائ اللدعلية و الاقال: هر عه فلتس تحيث شاد فأ ويد أن يغارق وسول الله صنل الهاعله 
و آله فقال حارثة: . 

بامغفر قرن اكديدوا ادلب اسن :فثال رسول اللدهيان الللاعليه و الت اكنيدوا الدناشد يع و يداد فكاق يدف ربدارن عفد 
تزوّج محمد الله عليه و آله امرأةٌ ابن نهى الناس عنها. 

تكح صلى به ب أله امر بنه و هو ينهى س عنها ٍ 0 
فقال الله سبحانه: ما جعل الله من تدعونه ولدا- و هو ثابت النسب من غيركم- ولدا لكم ... تقولونه بألسنتكم لا حقيقة له عند الله 
تعالى» 025١‏ و كذا فى غيره (") 


.؟ا/0/١2 الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: 8/ .٠١8‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: 118/١‏ و ما بعدها. 

و الحاصل :2١‏ أنّه لما نسخ الإسلام نظام التبنى و أبطل النسب عن طريقه؛ فلا يمكن إثبات نسب أحد بالتبني» و كذا أبطل آثاره» و 
يدهاة إبللصة زواج المتبنّى مع زوجة من تبنّاه إذا فارقها بموت أو طلاقء و لأجل تثبيت هذا الأثر للتبّى قضى الله جل جلاله أن يتروّج 
رسول الله صلى الله عليه و آله زوجة زيد بن حارثة؛ و هى زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد الذى قد تبناه رسول الله صلى الله 
عليه و آله كما ذكرثا. 

و الحكمة من زواج النبى صلى الله عليه و آله بزينب تثبيت نسخ التبنّى و إبطال آثاره؛» و رفع الحجر عن المسلمين فى نكاح أزواج 
أدعيائهم الذين لم يدعوا أبناءهم بالتبنى» كما أنّهم ليسوا بأبنائهم فى الحقيقة و الواقع» و كان هذا الإبطال بعمل الرسول و بالإخبار عنه 
فى القرآن العظيم مع بيان حكمته. 
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500 علط م ي4.ى» وطللر رع >7 بع الإعلا بخ ترح م ع عثمره .مس ىه . ©علم 2ه ماح ماو فيه م 
قال الله تعالى: (قلْمَا قَضلا رَيْدٌ متها وَطراً رَوَجْناكها لك لا يكون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَرَج فى أزلاج أَدْطانهم إذلاا قضوًا مِنْهِنَ وَطرا) 5١‏ 
و هذا كلها أشان إلبه المقشروة 1 


الثانى: النصوص» و هى على طوائف 
الطائفة الاوللل: ما تدلّ على حرمة التبرّى من النسب 


» كصحيحة 


أبى بصير» 


)١(‏ يمكن أن يُقال: إن المستفاد من الآيهُ الشريفة» و فعل النبيىّ صلى الله عليه و آلهء و قوله بالنسبة إلى زيد: اشهدوا أنه ابنى» أن التبنى 
ليس بحرام» بل المحوّم ترتيب أحكام النسب و البنوَهُ الواقعتِه عليه و إِلَا فمجرّد التبنّى من غير ترتيب الأحكام و الآثار ليس بحرام؛ و 
الآية قد صرّحت بأنٌ مجرّد كونهم أدعياء ليس به بأسء بل المحرّم جعلهم أبناءهم, و بعبارة اخرى: إن العقلاء سيرتهم على أخذ 
الطفل و حفظه و الإنفاق عليه بمجرّد عنوان الابن و البنوّة؛ و جعل مقدار من المال بعد وفاتهم له. و مع ذلكك لا يترتّبون عليه أحكام 
البنوَهُ الواقعتّ.ة» فيمكن أن يقال: إِنَ مجرّد التبنّى الذى هو أمرٌ رائج بين العقلاء» ليس بحرام, بل الحرام ترتيب الأحكام البنوهُ الواقعية 
)سور عدا ع د 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١519‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج”” ص: /77 

() تفسير التبيان: 8/ 01 مجمع البيان: 8/ 157, الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: 118/١‏ و ما بعدها. 

عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اك ا لسن كد | مو سان إن دق ك3 

: : 0 

ما رواه ابن فض ال» عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: «كفر بالله العظيم من انتفى (الانتفاء خ ل) من حسب و إن دق» 
لل 

. فإِنّها «©) تدل على أنه لا يجوز التبرّى من النسب و انتفاؤه» و إطلاقها يشمل المقام؛ فإن من يتبنّى بولد غيره ينتفى نسبه عتمن هو 
ملحل ابد شيعا نو جورلا بسر قله لت الس افق ينقهى غيل الطافة: 


الطائفة الثانية «4»: ما وردت فى مقدار أقلّ الحمل و أكثره 


قإنها ندل على أن ناكف الاتشاب: و الألحاق أن يكؤن الولد من تطقة الرجل بشرط أن سمي بعد الوطء سئة أشهر أو أكثر: 

يحة ل 
الحلبى؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت و نكحتء فإن وضعت لخمسة أشهر 
فإنّه لمولاها الذى أعتقهاء و إن وضعت بعد ما تزوّجت لسئّة أشهر فإنّه تزوجها الأخير) 1 


و غيرها (7) التى هى كثيرةٌ ذكرنا بعضها فى البحث عن شرائط إلحاق الولد 
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5 صفحة ١٠١01‏ من ب؟ه؟1 
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)١(‏ دق الشىء: أى غمض و خفى معناه» فلا يفهمه إلا الأذكياء؛ المعجم الوسيط: 91؟. 
(؟) وسائل الشيعة: /١0‏ 177؛ الباب ٠١1‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 
(*) وسائل الشيعة: /١0‏ 177, الباب ٠١1‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 
(©) الظاهر أن الرواية ظاهرة فى حرمة التبرّى من النسب المنسوب إليه؛ و لا يشمل التبرّى بالنسبة إلى الانتفاء من نسب الغير. نعم» لو 
سلّمنا الإطلادق لنقول: إِنّ التبنى لا يدل بالالتزام علط نفى النسب عن الغير؛ مع أنّه مع فرض الدلالة فالمحورّم نفى النسب عن الغير لا 
التبنى» و لا ملازمة بين الحكمين, فتدبّر» م ج ف. 
(0) غاية ما تدلّ هذه الطائفة الثانية» هو الملاكك فى الانتساب و الإلحاق, و لا تدلّ علط حرمة التبنّى. نعم تدلّ على أنّه بالتبنّى لا 
يتحمّق النسب و الإلحاقء و أين هذا بحرمة التبنّى. و هكذا الكلام فى الطائفة الثالثه م ج ف. 
() وسائل الشيعة: 1١8 /١0‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 
(0) نفس الباب» أحاديث 7- 18. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 56٠‏ 
بالزوج» فراجع .)١١‏ 
و يستفاد منها أنه إذا كان الولد من نطفة غير ما يدّعيه كمافى فرض التنّى لا تقبل قوله فى الالحاق» فلا يثبث النسب بالاذعاء و 
التبثى» و هو المطلوب. 
الطائفة الثالثة: ما تدلٌ على أنه لا بلحق الولد إِلَا بالدخول و الإنزال 
» كرواية ا البخترى »)27١‏ و ما رواه المفيد رحمه الله 23 فى الإرشاد المتقدّمتين فى البحث عن الإلحاق. 
و فى معنى هذه الطائفة ما تدل على أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد إذا كانت غيبته معروفة «ع/. و كذا ما تدل على أن 
الولد للفراش «8) 
فيستفاد منها أن الإلحاق و ثبوت النسب ينحصر بالوطء أو الإنزال أو الفراشء فالتبنّى الذى لم يكن منها لا يثبت به النسبء و هو ظاهر. 
الطائفة الرابعة: التى وردت باللعن على من ادّعى نسباً غير معروف 
»كما 
0 , 
روى عن النبَ صلى الله عليه و آله أنه قال: لعن الله المحلل ... و من ادّعى نسبا لا يعرف» «2) 
. ودلالتها ظاهرة. 


الثالث: ما ذكره الفقهاء من أنه إذا علم الشخص بعدم تكوّن الولد منه» وجب أن ينفيه 


كما فى السرائر 07 و ادّعى عليه الإجماع فى المختلف» حيث قال: 
«فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به و اعترافه بنسبه» و هو حرام إجماعاً) 4 و كذا 


)١(‏ راجع المبحث الثانى من الفصل الأوّل فى الباب السادس. 
(؟) وسائل الشيعة: 1١5 /١0‏ الباب ١8‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 
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() وسائل الشيعة: 1١5 /١0‏ الباب ١8‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: 1١7/١0‏ الباب ٠٠١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ و ؟. 
(0) وسائل الشيعة: /١7‏ 088» الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ و 6. 
(©) بحار الأنوار: ؟؟/ 18 ح 1٠١‏ سفينةُ البحار: 7/ 098. 

() السرائرة #/ لاقع 

(8) مختلف الشيعة: /ا/ 12". 
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فى المهذب 3 


الرابع: السيرة المتشرّعة 


قائمة على أن من ادّعى بنوَهُ طفل مجهول النسب أو يتيم لا يثبت نسبه به إذا لم يكن لدعواه قرائن تدلّ على صدق مقالته» و المفروض 
أنّه لم يكن للمتبنّى دليل فى دعواه. 

و الحاصل: أن ما يفعله بعض الناس اليوم من تبنّى بعض اللقطاء أو الأطفال المجهولى النسب و يلحقه بعائلته- بأىَ حَيْدَه كانت- لا 
بجوزء بل هو حراء؛ و لا يتربّب على الولد بالتبنّى أى آثار و أحكام للبنؤة الحقيقةة» و يبقى أجنيتاء إلا أن يسلكك الطرق الشرعية 
السرية اللى تعره انر 


.109 /12 مهذّب الأحكام:‎ )١( 
767 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص:‎ 


المبحث الثانى: حكم انتقال اللقطاء من المؤسّسات 
اشارة 


إِنَ الشارع قد حرّم التبنّى و أغلق بابه» و لكن فتح باب الإحسان و رغْب فيه خاضمة إلى الأيتام» فيستحبٌ 0١١‏ للرجل العقيم و المرأة 
العاقر و غيرهما أن يأخذوا أطفال اللقطاء و الأيتام من المؤسّسات التى اعدّت لإيوائهم؛ فيساعدوهم بالإحسان و ينفقوا عليهم و يربّوهم 
بأيديهم الرحيمة؛ و يكونوا لهم كالآباء و الامهات اللاتى أشفقن على أولادهنٌ حتّى يرتفع عنهم البؤس و الفاقة. و الدليل عليه ما قلنا 
فى حكم اللقيط فلا نعيدها خوفاً من الإطالة» و أيضاً يجوز للمؤسّسات المعدّهُ لتربية اللقطاء دفعهم إلى من طلبهم. 

وقبل بيان الدليل على هذا نذكر مقدَّمُ؛ و هى أنه يمكن أن نصوّر المراكز المعدَّةٌ لتربية اللقطاء على قسمين :)١‏ 

تارةً: يكون الملتقط نفس المراكز؛ بمعنى أن العاملين و الا-جراء فيها هم الذين وجدوا الأطفال المنبوذٌ فى الطرق و نقلوهم إلى 
المراكزء و اخرى يكون الملتقط الشخص أو الأشخاص غير المرتبطين بهذه المراكز ثم دفعوا اللقيط إلى المراكز لأجل عدم قدرتهم 
على نفقته أو لغير ذلكك. 


)١(‏ لاا شك فى رجحان هذا العملء و لكن لا دليل على استحبابه» فتدبّر. م ج ف. 
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5 صفحةً ع1ه١١‏ من به؟1 
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() الظاهر عدم وجود الفرق بين القسمين, و لا فرق بين أن يكون الآخذ مركزاً من هذه المراكز أو شخصاً من الأشخاص؛ فإنّه بعد 
إثبات كون الحفظ و الإنفاق و الإشفاق إليهم من المستحبات» فلا فرق بين الآخذ, كما أن الدفع إلى شخص آخرء أو مؤْسَسة من 
المؤسّ.سات ليس من باب الوكالة» بل قد مر أنه مع الدفع إلى الغير يتبدّل الموضوع؛ فإنٌ الموضوع للوجوب أو الاستحباب عدم وجود 
من يكفله؛ و مع وجوده فلا حكم للآخرء على أنّ الوكالة من أحكامها جواز رجوع الموكلء و أخذ العمل من الوكيل مع عدم جريان 
هذا فى المقام؛ فتدبّ م ج ف. 
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ففى الصورة الاولى: من طلب اللقيط من المراكز المعدَّه يصير وكينًا لها فى تربيته» و فى الحقيقة المراكز فوّضت أمر تربية اللقيط إلى 
من طلبة.و أذنث ذلكف؟ سواء أمرث الحكومة بتأسيسهاء أو أشسها الأشخاض الخيرون. 

و أمنا فى الصورة الثانية: حيث إِنّ الملتقط فى الحقيقة هو الواجدء فيلزم الإذن منهء فإن لم يتمكن أخذ الإذن منه فمن الحاكم: و يكون 
الآخذ وكيلًا من قبله. 

بعد هذا نقول: يجوز انتقال أطفال اللقطاء و المجهولى النسب من المراكز المعدَّهٌ إلى موس سه اخرى, أو أشخاص آخرين بعنوان 
التوكيل فى الحفظ؛ لأنّه كما تقدّم يجب أو يستحبٌ على الملتقط حضانة اللقيط و تربيته لتعلّق الحكم به بأخذه فيجوز أن يوكل أو 
يستنيب غيره فى ذلكك. 

بتعبير آخر: قد جعل الشارع للملتقط نوع ولاية على تربية اللقيط و حضانته, و الولاية على خلاف الأصلء فلا بد فيها من الاقتصار على 
المقدار المعلوم 1١‏ و فى المقام قد ثبتت الولاية للملتقط فقطء و لا دليل فقهتاً على ثبوتها لمن أخذ اللقيط منه فجواز تصرّف غير 
الملتقط ينحصر بالتوكيل و الاستنابة» كما أنّه يجوز لولي الطفل أن يوكل غيره على حضانة أولاده و تربيتهم. 

قال فى المهذّب: «لا تجب المباشرة فى حضانة اللقيط و سائر شئونه ... بل بيصي دفعه إلى ما أعدّ لذلكك» .5١‏ 

و يستدلٌ على جواز التوكيل فى الحفظ و التربية أَوََا: بالأصل؛ بمعنى أن الأصل جواز الوكالة فى كلّ شىء إِلَا أن يدل الدليل على 
عدم جوازهاء كالعبادات التى اشترط المباشرة فيها. 


.50٠ /9 مبانى منهاج الصالحين:‎ )١( 

(؟) مهذّب الأحكام: 801/79 
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قال فى الجواهر: «يستفاد من التأمّل فى كلام الأصحاب أن الأصل ١١‏ جواز الوكالة فى كل شىء؛ كما يومئ إلى ذلكك ذكر الدليل 
فيما لا تصحح فيه من النصّ على اعتبار المباشرة و نحوها مما يمنع من الوكالة دون ما صبحت فيه؛ و لعل مرجع ذلكك إلى دعوى اشتراط 
المباشرةٌ و نحوها ممما يمنع الوكالة» و الأصل عدمها؛ .05١‏ 

و ثانيً: بعموم أدلَة الوكالة: ففى صحيحة 

جابر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام أَنّه قال: «من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامور, فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يعلمه بالخروج 
منها كما أعلمه بالدخول فيها) «*) ْ 

. وعمومها يشمل المقام؛ لأن الوكالة فى حضانة اللقيط أمر من الامورء و يشترط فى من أخذ اللقيط من المراكز المعدّةٌ لتربية اللقطاء 
ما اشترط فى الملتقطء و تقدّم البحث عنهاء و كذا حكم نفقته ما تقدّم فى نفقةُ اللقيط» فراجع. 


الإعراض عن حضانة اللقيطء أو إعطائه للغير 
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حيث إن أخد الطقل هن المؤشرسات المعذة لترية اللقطان يكون بعنوان الركالة فى الحضانة و الوكالة عقد جاتن فيجوز لكل مق 
الركبا د أى هن اخمة الظفا سد البو كل أ لوقي يكيل وبالنياحة يجوز المؤكريية اسل الطقل عند أده عنياء مرا عمل 
الآخذ بشرائط الحضانة أم لاء كما يجوز للآخذ الإعراض عن حضانة اللقيط. 


)١(‏ نعم الأصل جواز الوكالة فى كل شىء, لكن هذا بالنسبة إلى حقٌ أو شىء ثابت للشخص المعين. و أمَا فى الامور الكفائية وجوباً 
أو استحباباً لا معنى للوكالة فيهاء كما هو واضحء مضافاً إلى أن ما نقل عن الجواهر ليس دالا على خصوص المقام؛ بل هو على نحو 
الكبرى الكلية؛ فتدبّ م ج ف. 

(؟) جواهر الكلام: 71/ /ا/ا". 

() وسائل الشيعة: /١‏ 588 الباب ١‏ من أبواب الوكالة ح .١‏ 
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فلو عجز عن الحضانة أو أعرض عنها- و لو من غير حقٌّ- يجب على الموّتّ سه حفظ اللقيط و تربيته؛ لأنها هى الملتقطء و من أخذه 
يكون وكيلًا من قِبلها. و أمَا جواز إعطاء اللقيط للغير و عدمه فتابع للوكالة» فإن صرّحت المؤسّرسة فى عقد الوكالة بأنّهِ لا يجوز لالآخذ 
إعطاء الطفل بغيره» أو يفهم هذا من القرائن- و لو كان ذلك الغير جامعاً للشرائط- فلا يجوز إعطاؤه للغير؛ لأنّه يوجب التصرّف فيما 
لاذيحرز لد أن إذا كان الر كاله مطلقاء أو يكوق مأذوع فى الاعطاء برط أن يكرن ذلك العر جامعا للقرائط معلاء فبجوق إغطاؤه 
و حيث إن المسألهُ خالية عن النصّء فلا بد من الاحتياط بالإذن من الحاكم فى الصّور المختلفة. 
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المبحث الثالث: ما بحصل به المحرمية 
اشارة 


ظهر مما ذكرنا أنّه لا يترتّب على الطفل الذى أخذ الفرد من المؤسٌ سات العامة أى حُكم من أحكام الأولاد. و أى أثر من الآثار. فإن 
كانت صب بعد أن بلغت ست سنين لا يجوز للرجل الذى ربّاها تقبيلها و وضعها فى حجره. و إن كان صبياً لا يجوز للمرأة بعد أن 
صار مميزاً تقبيله و النظر إليه مع تلذّذ و شهوةء و لكن إن أراد الرجل أن تصير الصبِتهُ محرماً له حتى يحل له النظر إليها بعد بلوغهاء و 
هكذا فى طرف المرأة» فهناك سببين يمكن أن يحصل بهما المحرمية. 


السبب الأوّل: الرضاع 
فإن كان الطفل الذى أخذه الرجل صَبَِهُ يمكن حصول المحرميّةُ بينها و بين الرجل بسبب الرضاع بطرق» و هى ما يلى: 


أ: ارتضاعها من لبن زوجة الرجل- مع الشرائط المعتبرة فى الرضاعء و قد تقدّم فى الباب الأوّل- فتصير الصبِتَةُ بنتاً رضاعياً للرجل» و 
تكون المرضيعة انا وفياعا لها: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ٠١0+‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


ب: ارتضاعها من لبن ام الرجل» حْتّى تصير اختاً رضاعياً له. 

ج: ارتضاع الصبية من لبن اخت الرجل حتّى تصير بنتاً رضاعياً لاخته. 

د اراتضاغها من لبن كع احتالرس] » ستى قصير يننا رضاعا بنث ات الريجل: 

ه: ارتضاعها من لبن زوجة أخ الرجل حتّى تصير بنتاً لأخيه بالرضاعء أو ترتضع من لبن بنت أخيه؛ حتّّى تصير بنتاً رضاعتاً لبنت أخيه. 
و: ارتضاع الصغيرةُ من لبن امرأقْ ثم بعد الطلاق و انقضاء العدَّهء أو موت 
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زوجها ينكحها الرجل الذى يتَخذ الصغيرة بنتا له ثم يدخل بالمرأة المرضعة؛ و بذلكك تصير الصغيرة ربيبةٌ و محرماً له. 

و كذا إن كان الطفل صبدا لأنّه يمكن أن تحصل المحرهدة بينه. و بين المرأة التى ربّته- سواء كانت هى زوجة للرجل الذى أخذ 
الطفل من المؤسّسة أو غيرها بطرق و هى: 

أ: أن يرتضع من لبن المرأء حتّى يصير ولداً رضاعياً لها. 

ب: أن يرتضع لبن ام المرأة كى يصير أخاً رضاعياً للمرأة. 

ج: أن يرتضع من لبن اخت المرأة حتّى يكون ابناً رضاعتاً لاختهاء أو ارتضع من لبن بنت اخت المرأة حتّى يصير ابناً رضاعةّاً لبنت 
اخت المرأة. 

د: أن يرتضع من لبن زوجة أخ المرأهُ حتّى يصير ابناً رضاعة لأخيهاء أو يرتضع من لبن بنت أخ المرأة حتّى يصير ولداً لبنت أخيها 
بالرضاع. 


السبب الثانى: النكاح 


إن لم يكن الصبئ أو الصبهُ رضيعاًء أو لم يكن من يرتضعهما موجوداً فيمكن حصول المحرمدِةٌ بالنكاح المنقطع؛ يتصوّر فى هذا 
السبب أيضاً فروض كثيرة. 

لأنه إن كان الطفل صَبهُ فيمكن أن ينكحها أب الرجل أو جده حتّى تصير زوجة أب الرجل أو زوجة جدّهء كما يمكن أن ينكحها 
ابن الرجل حتّى يصير زوجة ابنه. و هكذا ان كانت للصغيرة امَاً لا زوج لهاء و يمكن نكاحها دواماً أو انقطاعاًء فحينئفٍ يجوز للرجل 
اذى ربّاه أن يُنكح امّ الصغيرة و يدخل بها ثم تصير الصغيرة ربِيبةٌ و محرماً له. 

و يلزم أن نذكر أنه يشترط فى نكاح الصغير أو الصغيرة إذن ولتهماء و أن يقع النكاح لمصلحتهماء كما تقدّم تحقيق ذلك مفضّنًا "١١‏ 


287 ص‎ ١ راجع المبحث الثالث من الفصل الأوّل فى الباب الرابع ج‎ )١( 
و حيث إن فى مفروض البحث يمكن أن بيقع النكاح بين الصبيّ أو الصبِه قبل بلوغهماء فيلزم أن يقع النكاح بإذن الول الشرعى-‎ 
الأب أو الجدّ- لهماء و إن لم يكن لهما ولي فمن الحاكم الفقيه الجامع للشرائط. و هكذا يلزم أن يكون النكاح لمصلحتهما. أشار إلى‎ 


)١(‏ جامع المسائل بالفارسيّة للشيخ الفقيه فاضل اللنكرانى: /١‏ 87 0"ا8. 
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المبحث الرابع: حرمة التبنّى عند أهل السنّة 


الظاهر أنْهم متفقون فى أن الإسلام أبطل النسب عن طريق التبنّى و أبطل آثاره. 

قال القوطبى فى تفسير قوله تعالى: (و] جَعَلَ أَذطياء كم ألتأءكم ) :... 0: 

اارفع الله حكم التبنّى و منع فخ إطلفق #0 لفظههو أرشهدكوله إلى أن الأولى و الأعدل أن كسب الول إلى أبنه فسباء ففال» كان 
الرجل فى الجاهلةٍ؛ إذا أعجبه من الرجل جلده و ظرفه ضمّه إلى نفسه» و جعل له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه- إلى أن قال: - 
فأمر القرآن أن يدعو بن دصر إلى أبيه المعروفء فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه» فإن لم يكن له ولاء معروف قال له يا 
أخى؛ يعتى فئ الدّينء قال الله تعالى: (إِنَمَا الْمَؤْمُونٌ إشْوة) “8 دعا و به قال الحصّاض «قاء و نحو ذلكك فى التفسير الكبير 029: 

و جاء فى أحكام الاسرة: «و هذا النوع- أى التبى-هو الذى كان فى الجاهكِةٌ ... فلمًا جاء الإسلام أبطله و بين أنه مجرّد دعوى لا 
أساس له ... و مع أن هذا التبنّى كذب و افتراء على الله و الناس- كما صرّح القرآن بذلكك- يؤدّى إلى 


() شوو الأحرات ضع 

(1) لا يستفاد من الآيُ منع استعمال لفظ الابن فى اللقيط» م ج ف. 

(#أسورة الصورات: 3 

(©) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: 119/1. 

)0 أحكام القرآن للجصّاص: "/ .25١‏ 

(©) التفسير الكبير للفخر الرازى: 4/ .١1808‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 70٠‏ 

مفاسد كثيرة» 0١١‏ و كذا فى أحكام المرأة .7١‏ 

و فى الفقه الإسلامى و أدلته: «و حوّمت الشريعة نظام التبنّى و أبطلته بعد أن كان فى الجاهلٍ و صدر الإسلام ... فالعدل يقضى و 
الح يوجب نسبة الابن إلى أبيه الحقيقى لا لأبيه المزوّر» و الإسلام دين الحقٌّ و العدل؛ و العنصر الغريب عن الاسرةٌ ذكراً أو انثى لا 
ينسجم معها قطعاً فى خلق و لا-دين؛ و قد تقع مفاسد و منكرات عليه أو منه؛ لإحساسه بأنّه أجنبى- إلى أن قال: - لكن لم يمنع 
الإسلام تربية ولد لقبط و تعليمه؛ ثم حجبه عن الاسرة بعد البلوغ أو قبله بقليل» و إِنّما فتح باب الإحسان إليه على أوسع نطاق, و عد 
ذلك إنقاذاً للنفس من الهلاكك و إحياءً لنفس بشريّة) «* 


.7١7 نظام الاسرة فى الإسلام:‎ )١( 

(0) أحكام المرأة و البيت المسلم: 7/9 6"9. 

(*) الفقه الإسلامى و أدلّته: // /ه- هلاء. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: "0١‏ 

الباب السابع: التربية و تعليم الأطفال» و بيان المصاديق و المناهج المؤثر فيها 


اشارة 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 017؟ 
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تمهيد: 


لا شكك فى أنّ كلّ العاملين فى حقل التربيةٌ و التوجيه و الإصلاح؛ بل كلّ مسلم بصير و ذو فكر سليم يجنّدون قواهم؛ و يشحذون 
عزائمهم لإقامة المجتمع الفاضلء و إيجاد الامَهُ القويّةُ فى إيمانهاء و القويّةُ فى أخلاقها الطئبة لنيل الفلاح و السعادة فى الذَّنِيا و الآخرة» 
و كذا القويّهُ فى علومها لتستطيع أن تصل إلى النصر المؤزّر و الوحدة الشاملة و المجد الضخم العريض. 

والمائل أن سأل: ما عاك هذا كله ورا وسائل تطيقة وسراه تشدي؟ 

ويمكن أن يقال: الجواب فى كلمةٌ واحدة؛ و هى كلمة التربية. 

ولكن لهذه الكلمهُ مدلولات كثيرة» و مجالات واسعةء و مفهومات شاملة» فمن مدلولاتها و مفهوماتها: تربية الفرد» و تربية الاسرة» و 
تربية المجتمع» و تربية الإنسائيُ كلهاء و تحت كل صنف من هذه الأصناف تتفرّع أنواع؛ و تندرج أقسام. 

و كذا كانت للتربية طرق و أساليب مختلفة» و كلها تهدف إلى إقامة المجتمع الفاضل و إيجاد الامَهُ المثلى. 

و ما تربية الأولاد إِلَا فرع من تربية الفرد الذى يسعى الإسلام إلى إعداده 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 705 

و تكوينه ليصبح عضواً نافعاً فى المجتمع, و إنساناً صالحاً فى حياته الدنيويّة و الاخروية. 

بل تربية الطفل إن احسنت و وبجهت ليست هى فى الحقيقة إِلَا أساسٌ متين فى إعداد الفرد الصالح, و تهيئته للقيام بأعباء المسئوليّة و 
تكاليف الحياةٌ السعيدة .)١١‏ 

والسرّفى ذلكك أن مرحلة الطفوكه من أهمم مراحل الحياة عند الإنسان و أكثرها خطورة. و تتمّز عن غيرها بصفات و خصائص و 
استعدادات؛ و هى أساس لمراحل التالية» ففيها تنمو مداركه؛ و تظهر مشاعره. و تتبيّن إحساساته؛ و تقوى استعداداته و تتجاوب قابليّاته 
مع الحياة» سلباً أو إيجاباًء و تتحدّد ميوله و اتجاهاته نحو الخير أو الشرّ. 

و بتعبير آخر: الطفولية أرض صالحة للاستنبات» لكل ما يغرس فيها من مكارم الأخلاق و محاسن الصفاتء و كل ما يبذر فيها من 
بذور الشرّ و الفساد أو الغىّ و الضلالء يؤتى اكله فى مستقبل حياهً الطفل» و لذلكك فهو يكتسب من بيئته العادات السارّهُ و الضَارة و 
يأخذ السبل المستقيمةٌ أو المنحرفة. 

و تتمتئز طفولة الإنسان بأنْها أطول من طفولة الحيوانء و بأنّ رعاية هذه الطفولة لا تقتصر على مجرّد العداء وااء ةا كناافي الجا في 
الحيوان, بل إِنّها تحتاج إلى رعاية عقَلتِةُ و نفسيّهُ و اجتماعيّ تتلاءم مع طبيعة الإنسان بوصفه أكرم مخلوقات الله عزّ و جل .7١‏ 

و من جانب آخر أن الإسلام هو دين الحياه و دين الإنسائة و دين الإصلاحء و قد اهتم بأمر التربية بأنواعها المختلفة و صنوفها 
المتمايزة أشدٌ الاهتمام و خاصّةً فى مسائل تربية الأطفال» و ورد فى الككتاب و السنّهُ الآبات و الروايات الككثيرة التى 


.18 -١0 /١ اقتباس من تربيةً الأولاد فى الإسلام:‎ )١( 

(؟) اقتباس من أدب الأطفال و سماته: .18-١*‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 00؟ 

تدلٌ على ذلكك. 

و لكن مع الأسف لم نجد كتاباً فقهياً جامعاً بحث فيه عن أحكام تربيةُ الأطفال و مسئوليَةُ الأولياء فيها على النحو الاستدلالى الحوزوىٌ 
الرائج» كما بحث الفقهاء فى موضوعات فَمهِيَهُ اخرى. مثل الصلاه و الصوم و الزكا و... 

نعم» قد بحثوا رحمهم الله فى خلال أبحاثهم الفقهده عن بعض مصاديق التربية العباديّهُ للأطفال كالبحث عن صلاتهم و صومهم و 
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حتجهم, و هكذا اشير فى_كلماتهم إلى بعض أحكامهاء مثل حكم وجوب تعليمهم الآداب الحسنة و غيرها. 

و بالجملة: فإنّنا- بعون اللّه تعالى- نهدف فى تدوين هذا الكتاب- كما بِينًا فى مقدّمته- أن نطرح مواضيع تربية الأطفال على النحو 
الفقهى الاستدلالى الرائج كغيرها من الأبحاث الفقهةٍة التى ترتبط بالأطفال؛ و بحثنا عنها فى الأبواب المتقدّمة و ستحمّق فيها فى 
الأبواب القادمة و تن حكمها انشادا إلى الأدلة مق الآبات: و الرواياث:و القراعد الفقهية العاقة إن شاء الله. 

فنقول: ما معنى التربية؛ و ما معناها فى المصطلح الفقهى؛ و ما هى حكمها؟ و من هو المتولى فيهاء و هل جعل الولاية فيها للأب و 
الجدّ فقطء أو غيرهما أيضاً مسئول عن تربية الأطفال» و على الثانى من هو المسئول فيها؟ الامّ» أو الوصيئّء أو الحاكم أو جميعاًء و هل 
ولايتهم فيها مترتّبة؛ و لبعضهم تقدّم على الآخر, أو جميعهم فيها سيّان؟ 

و ما هى وسائل تطبيقها و الطرق المؤثْرهُ فيهاء و ما هى شرائطها و آدابها؟ 

الث عن هذه الامور وغيرها الى ترقظ بمسائل الترنية عقدتا هذا الباب» :و فهفضول: 

الفصل الأوّل: فى حكم التربية و المتولّى فيها. 

الفصل الثانى: فى الطرق المؤْثْرة فيها. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 708 

الفصل الثالث: فى ذكر مصاديق التى أمر الأولياء لتربية أطفالهم بها. 

الفصل الرابع: فى بيان آثار التربية الديتية و الامور التى تؤثّر فى أخلاق الأطفال سلباً. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 01؟ 


الفصل الأوّل: معنى التربية و التعليم و المتولى فيهما و اهتمام الإسلام بهما 

اشارة 

و فيه مباحث: 

المبحث الأوّل: معنى التربية و التعليم 

أ: التربية لغةً 

التربية مشتقّةُ من «ربا» بمعنى «زاد) و «نمى»» ففى لسان العرب: «ربا الشىء يربو ونوا ورباءً: زاد ونما. 
و ريت فلاناً اربّيه تربيةٌ و تريبتةُ و ... بمعنى واحد. 


و نقل عن الجوهرى أنّ ربيته تربيةٌ و تريتة أى غذوته؛ و أضاف بأنّ هذا لكلّ ما ينمى» كالولد و الزرع و نحوه» .01١‏ 


و كذا فى مجمع البحرين ١؟")‏ 


اسان العرحه رون كلمةرياء 
و فى المصباح المنير: «الربا الفضل و الزيادة... 
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١‏ صفحةٌ ٠١٠‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و يتعدّى بالتضعيف فيقال: رئيته فتربّى .))١١‏ و كذا فى المفردات .)3١‏ 

وهكذا تشتقٌ التربية من الربٌ الذى يطلق على المالكك و السيّد و المدبّر و المرتى ... و يكون المعنى القيام بأمر الطفل على وجِه 
ففى لسان العرب: «و رب ولده و الصبى يربّه ربا ... و تريّبه و ربّاه تربيةُ على تحويل التضعيف ... أحسن القيام عليه و وليه حنّى 
يفارق الطفولتية» كان ابنه أو لم يكن» 370. 

و الحاصل: أن المستفاد من كلمات اللغويّين فى مفهوم التربية» هو: حسن القيام بشئون الأطفال بحيث ينمو جسمهم و علمهم و عقلهم 
و القيام بتدبير امورهم على نحو يزيد فى كل ما كان صلاحا لهم من امور الدنيا و الآخرة. 

وسجات هيا المع :فى الكمابة كت لكا لو زو و مس يك لاون يا «) «معناه: ادع لهما بالمغفرة و الرحمة فى 
حياتهما جزاءً لتربيتهما إناكك فى صباكك) .)4١‏ 

و قال فى التفسير الكبير: «لفظ الرحمة (فى الآية) جامع لكل الخيرات فى الدين و الدنياء ثم يقول العبد: كما ريّيانى صغيراً؛ يعين رَبٌّ 
افعل بهما هذا النوع من الإحسان كما أحسنا إلى فى تربيتهما إِيَاى» و التربية هى التنمية» و هى من قولهم: 

ربا الشىء إذا انتفع ) 22 


.511//١ المصباح المنير: ؟-‎ )١( 

() المفردات: ١97”‏ كلمة رََو. 

0 لساق لحرن 18 كلمة وسناء 

سور الأسرلت 61 

(6) مجمع البيان: 8/ 7717. 

(©) التفسير الكبير: /ا/ /31". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 704 

و كذا فى الجامع لأحكام القرآن .١١‏ 

و قوله تعالى: (آلَمْ تربك فا ليدأ و لَبنْتَ فينأ منْ م كك سِنِينَ) 019. 

قال فى المجمع: «و التربية تنشية الشىء حانًا بعد حال, معناه: أ لم تكن فينا صبياً صغيراً فرتّيناكك» 80. 

و معنى التربية لغةٌ يشمل معنى الأدب. 

ففى المعجم الوسيط: «أدب فلاناً أدبا راضه على محاسن الأخلاق و العادات, و دعاه إلى المحامد) «©". 

و فى المصباح المنير: «الأندب يقع على كلّ رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان فى فضيلة من الفضائل ... فالأدب اسم لذلكء و 
الجمع: آداب) (ه). 

و قال الطريحى فى مجمع البحرين: «أدّبته أدباً من باب ضرب: علّمته رياضة النفس و محاسن الأخلاق) «2). 
و هذا المعنى هو المقصود من الأدب فى بعض الروايات أيضاًء كقوله عليه السلام: 

دوعق الولد على الوالد أن يحشن اسمه و يحشن أدبه و يعلمة القرآن»«/8 

. و قوله عليه السلام فى رسالة الحقوق: 

«و أنك مسئول عمًا وليته من حسن الأدب» )/١‏ 
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المذاهب الاخرى 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: /٠١‏ ©7؟. 
(؟) سورة الشعراء: 18/72. 

(9) مجمع البيان: /ا/ 5941. 

(؟) المعجم الوسيط: 4. 

(0) المصباح المنير: 94. 

(©) مجمع البحرين: .19/١‏ 

(0) نهج البلاغة: 252 الحكمة 99". 

(4) تحف العقول: 787 ح 78. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج”؛ ص: 72٠‏ 
و ما ورد عن أبى عبد الله عليه السلام: 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


«إنَ خير ما ورّث الآباء لأبنائهم الأدب لا المال؛ فإنّ المال يذهب و الأدب يبقى) ١١‏ 


صفحة ٠١١‏ من ؟ه؟١‏ 


. والظاهر أنّه لم يقصد فى الروايات معني خاصّاً للأدب و التربية غير ما قصد منهما فى اللغث و حيث إِنّ مفهومهما قريب و أحدهما 
مرتبط بالآدخر» فيمكن أن يقال: إِنْ معنى التربيهُ و الأشدب فى اللغهٌ و الروايات يشمل القيام بالا-مور التى ترتبط بأجسام الأطفال و 
عقولهم و نفوسهم, و كذا تعليمهم الآداب الاجتماعتّةُ و محاسن الأخلاق و العلوم الاخرى و غيرها. 


ب: التربية عند الفقهاء 


نا لم نجد فى كلمات الفقهاء اصطلاحاً خاصًاً فى معنى التربية» على ما تتبعنا فى كلماتهم, و الظاهر أن ما هو المقصود منها فى اللغة 
هو المقصود عندهم, و لا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى اللغوى و الشاهد على ذلكك تعبيرهم عن المرأة التى تقوم بشئون 
الطفل من إرضاعه و نظافته» و دفع ما يضرّهء و إيجاد ما هو محتاج له و غير ذلكك. بالمربّية» و بتعبير آخر عتبروا بمن قام بما هو 


المقصود من التربية فى اللغة بالمربّية أو المرتى. 


قال فى التذكرة: «المرتّية للصبى إذا لم يكن لها إِلَما ثوب واحد أجزأها غسله فى اليوم مرّةٌ واحدة- إلى أن قال: - الظاهر مشاركة 


المرئى للصبى للمرئية؛ إذ لا مدخل للانوثة هنا) ١؟)‏ 


.137 و‎ 1١05٠١ /8 الكافى:‎ )١( 
(؟) تذكرة الفقهاء: ؟/ لاوع عوع.‎ 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 52١‏ 


و كذا فى الشرائع ١9‏ و الجواهر 9" و جامع المداركك «27» و تحرير الوسيلةٌ «©» و غيرها «8). 
و كذا يدل على ذلك كلماتهم فى تعريف الحضانة بأنّها تربية للطفل؛ مع أنّ الحضانة فى الحقيقة مرحلة من مراحل تربية الطفل» و 


المعنى اللغوى للتربية يشملها. 


ففى القواعد: «الحضانة ولايةٌ و سلطنةٌ على تربية الطفل» 29). 


و مثل هذا فى المسالكك 037. 


وفى الرياض: «هى ولايةٌ على الطفل و المجنون؛ لفائدة تربيته و ما يتعلق بها من مصلحته: من حفظه. و جعله فى سريره و رفعه؛ و 
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كحله. و دهنه؛ و تنظيفه » ...١‏ 8اء و كذا فى غيرها .)4١‏ 

قال بعض الباحثين فى فقه أهل السنّة: «و المراد بتربية الأولاد فى الاصطلاح الفقهى يقوم على معناها اللغوى؛ و هو القيام على الأولاد 
بما يؤدّبهم و يصلحهم و يتحمّق ذلك بتعليمهم ما يلزمهم من امور الدين و الدنياء و تأديبهم بآداب و أخلاق الإسلام؛ و تكوين 
شخصيتهم الإسلاميّةُء و هذه المعانى الثلاثة فى الواقع 


)١(‏ شرائع الإسلام: /١‏ 6ه. 

(؟) جواهر الكلام: ©/ 771. 

(*) جامع المداركك: /١‏ 777. 

.١77 /١ تحرير الوسيلةٌ:‎ )( 

(0) النهاية: 0ه. 

(©) قواعد الأحكام: */ .٠١١‏ 

(/) مسالكك الأفهام: 8/ ١؟8.‏ 

(8) رياض المسائل: /١7‏ 8؟1. 

)0 جواهر الكلام: ١‏ 7818 3# جامع المذاركك: 6/6/6 مهذب الأحكام: الا لا؟. 
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تقوم على المعنى اللغوى للتربية؛ إذ بهذه المعانى و تحصيلها يتحمّق القيام الحسن بامور الأولاد. و يحصل المقصود من تربيتهم» .0١١‏ 


ج: التعليم لغدً 


التعليم مشتقٌ من العلم و هو ضدّ الجهلء و جاء بمعنى المعرفة أيضاء كما فى المصباح المنير 47١‏ و مجمع البحرين 00 و لسان العرب 
ع 

و فى تاج العروس: «أنْ التعليم و الإعلام شىء واحدا «8. 

و فى المعجم الوسيط: «علّم له علامة: جعل له أمارةٌ يعرفهاء فالفاعل معلّم بالكسرء و المفعول معلّم بالفتح» و علّم فلاناً الشىء تعليماً 
جعله يتعلمه) «©. 

و فى المفردات: أعلمته و علمته فى الأصل واحد. إِلَا أن الإعلام اختصّ بما يكون بإخبار سريع, و التعليم اختصٌ بما يكون بتكرير و 
تكثير حتّى يحصل منه أثر فى نفس المتعلّم؛ و نقل عن بعض أن التعليم تنبيه النفس لتصوّر المعانى» و التعلم: 

تتئه النفس لتصوّر ذلكك» 237). 

على هذا يصب أن يقال: معنى التعليم لغةً هو إعلام المعلّم ما علمه و عرفه بتكرير و تكثير للمتعلّم حتّى يحصل منه أثر فى نفسه. 

أو يقال: حتّى تنه المتعلّم و أخذ ما هو معلوم للمعلّم عنه. 


.117/٠١ أحكام المرأة و البيت المسلم:‎ )١( 
.631/ المصباح المنير:‎ )( 
.1789 (؟) مجمع البحرين: ؟/‎ 
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صفحةً طاب١١|‏ من ؟ه؟١‏ 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


() لسان العرب: ع/ #اع. 

(0) تاج العروس: /١0‏ 898. 

(8) المعجم الوسيط: 8076. 

(0) المفردات: ”ع8 

موسوعة أحكام المطنالو دنا 2 ينا 


و جاء هذا المعنى فى كتاب الله العزيز؛ كقوله تعالى: ليا مل هَل أَتَِعَى عَللا أن ؟ 


واكنات الروارا تا 


روى عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «من علم شخصاً مسألة فقد ملكك رقبته؛ "١‏ 


0 لأا ىك ر .هم ء 
ن مما علمت رشدا) .)١١‏ 


. وما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «ما أخذ الله على الجهّال أن فعلموا حكن أخد عاك العلماء أن بعلمو 


. ورواية اخرى عنه عليه السلام أنّه قال: 


«من تعلّم شيثاً من السحر قلينًا أو كثيراً فقد كفرء و كان آخر عهده بربّه» و حدّه أن يُقتل إِلَا أن يتوب» 60 


وفى رواية : 
و إن علّمه الناس كلهم جرى له) «ج» 


د: التعليم عند الفقهاء 


لم يكن للفقهاء فى معنى التعليم أيضاً اصطلاح خاصٌء بل معناه اللغوى هو المقصود عندهم, و كفاكك فى ذلك التدبّر فى كلماتهم» 


فنتلو عليكك انموذجاً منها: 
ففى الخلاف: «و على ولتِه- أى ولي الطفل- أن يعلّمه الصوم و الصلاة» «2. 
و فى التذكرة: «إذا بلغ الطفل سبع سنينء كان على أبيه أن يعلمه الطهارة 


.62/١/ سورة الكهف:‎ )١( 

(لابسار الأنران ا عو 

(#ابسار الأنوان: #الاوع 

(؟) وسائل الشيعة: 3٠١7/17‏ الباب ١0‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7 
(5) الكافى: /١‏ 0" باب ثواب العالم و المتعلّم ح " 

00/١ الخلاف:‎ )©( 
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و الفالاة و بعلمة السماعة و سحصووهاة 11 


و فى القواعد: «و مكروه ... و اجرةٌ تعليم القرآن و تعشير المصحف بالذهب» .)7١‏ 


«و يحرم الغناء و تعليمه و استماعه ...و تعلم السحر و تعليمه) " 
و فى السرائر: «تحرم القيافة و السحر و تعلّمه و تعليمه و نسخ الضلال» ١‏ 
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8 صفحةً عا؟١١‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و قريب من هذا فى الشرائع «ه» و المسالكك «12» و جامع المقاصد 37» و المستند ). 
و بالجملة: لا شكك فى أن الفقهاء قصدوا من التعليم و التعلّم فى كلماتهم معناه اللغوى. 


ه: أقسام التربية و الفرق بنها و بين التعليم 


مع الإمعان و التدبّر فى ما ذكرنا من معنى التربية و التعليم» يظهر لكك أمران: 

الأؤل: أن التربية تنقسم إلى أقسامء و هى ما يلى: 

ادااأتريية اللعممية زو الس سواه الذهعاسن المري> الآعابدو الاتناكير الالجداف روي أرقن نعم الطقل: تيت إاعده 
رعايتها يوجب مرض البدنء كالنظافة و التغذية؛ و حفظه عمّا يضرّه لينشأ الأولاد على خير ما ينشئون عليه من قوَهْ الجسم» و سلامة 
البدن» و مظاهر الصبَحةُ و الحيويةُ و النشاط. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ع/ هم”. 

(؟) (3 ") قواعد الأحكام: ؟/ ه- © 8و 4. 
(©) السرائر: 77 /5318. 

(0) شرائع الإسلام: ؟/ .٠١‏ 

(2) مسالكك الأفهام: 77 178. 

(0) جامع المقاصد: / 77. 

(8) المستند فى شرح العروة الوثقى: /١‏ 670. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 520 5 
-١‏ التربية الإيماتية: و المقصود منها ربط الولد منذ تعقّله بأصول الإيمان» كالإيمان باللّه سبحانه و ملائكته و رسله و الأثمة المعحصومين 
عليهم السلام؛ و تعويده منذ تفهّمه العبادات البدنيْة و الماليَة؛ كالصلاة و الصوم و الزكاة» و تأديبه على حبٌ رسول الله صلى الله عليه و 
آله و حب آل بيته واتلاوةٌ القرآن. 

و بالجملة: تربيته بكل ما يتصل بالمنهج الربّانى, و تعاليم الإسلام من عقيدة و عبادة. 

"- التربية الْخْلقيَةُ: و المقصود منها مجموعة المبادئ الخَلقَتِكُ و الفضائل السلوكيةٌ و الوجدائية» التى ينبغى أن بتلقّنها الطفل و يكتسبها 
و يعتاد عليها منذ تمييزه و تعمّله إلى أن يصبح شاباً و مكلفاًء و إلى أن يخوض خضم الحياة. 

*- التربيةٌ النفسية: و المراد منها تربيه الولد منذ أن يعقل على الجرأة و الصراحة» و الشجاعة و الشعورء و حب الخير للآخرين» و 
الانضباط عند الغضب. و التحلى بكلّ الفضائل النفسية. 

بتعبير آخر: المقصود منها تكوين شخصية الولد و تكاملها و اتّزانها حتّى يستطيع- إذا بلغ سنّ التكليف- أن يقوم بالواجبات المكلف 
و فى الواقع أن للتربية الحَلقية و التربية النفستية مرحلتين من المراحل العليا من التربية الإيمائوة» حيث إِنّ كلا من الفضائل الحلقتية و 
السلوكية و الوجداتدٍ.ة هى ثمرات من ثمرات الإيمان الراسخ و التنشئة الديتة الصحيحة؛ لأنّ الطفل حين ينشأ على الإيمان بالله» و 
يترتى على الخشية منه» و الاعتماد عليه» و الاستعانة به و التسليم لجنابه فيما ينوب و يروع» و تصبح عنده الملكة الفطريّة و الاستجابة 
الوجدانيِة لتقل كل فضيلةُ و مكرمةٌ و الاعتياد على كل خلق فاضل كريم. 
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ه- التربية العقليَُ: و المقصود منها تكوين فكر الولد بكلّ ما هو نافع 
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من العلوم الشرعيَة» و الثقافة العلميِة و العصريّة» و التوعية الفكريّة» و الحضارية حتّى ينضج الولد فكريَّاً و يتكوّن علمياً و ثقافتاً .01١‏ 
الثانى: أن مفهوم التربية عام بخلاف التعليم؛ لأنّ التربية تشمل كل ما يحتاج إليه الطفل فى نموّه و رشده؛ سواء كان من لوازم الجسم 
أو العقل أو النفس. أمَا التعليم» فيختصٌ بما يخرجه من الجهل إلى العلم. فالتعليم وسيلة من وسائل التربية» و كل منهما مرتبط بالآخرء 
و يصيح أن يقال: كل تعليم هو مصداق للتربية و فرد منها. و خصّصناها بالذكر من بين الأقسام الاخر للتربية؛ لأنّ أمر تعليم الأولاد بالغ 
الأهميه و الخطور فى نظر الإسلام .7٠‏ لأنَّ الإسلام حمل الآباء و المرين مسئولية كبرى فى تعليم أولادهم و تنشئتهم على الاغتراف 
من معين الثقافة و العلم؛ و تركيز أذهانهم على الفهم المستوعب. و المعرفة المجرّدة و الإدراكك الناضج الصحيح؛ لأنّه بالعلم تتفتّح 
المواهب. و يبرز النبوغ» و تنضج العقولء و تظهر العبقريّة. 

و بالجملة: للعلم منافع كثيرة ليس هنا موضع ذكرها "ا 


(1) تربية الأولاد فى الإسلام: 181/١‏ و 177 و١7‏ و 708 و1١"‏ مع تصوّف. 
(؟) سنذكر فى البحث عن اهتمام الإسلام بتربية الأولاد و تعليمهم ما يدل على هذا المدّعىء فانتظره. 
(") اقتباس من تربيةُ الأولاد فى الإسلام: /١‏ 182. 


المبحث الثانى: اهتمام الإسلام »١«‏ بتربية الأطفال و تعليمهم 
منهج البحث 


لا شكك فى أن تربية الأطفال- بمفهومها العام و أقسامها المختلفةُ التى ذكرناها فى مبحث الأوّل- و تعليمهم مهع جدّاًء و قد حقّقنا عن 
القسم الأوّل منها- أى التربية الجسميّةُ- فى الباب الثانى و الثالث من هذا الكتاب تحت عنوانين: 

-١‏ حضانةٌ الأطفال. 

؟- نفقةُ الأطفال. 

و مقصودنا فى هذا البحثء و كذا فى المباحث الاخر فى هذا الباب» التحقيق فى التربيةٌ الإيمائية» و الخلقيَةُء و النفسيّة» و العقليَة. 


)١(‏ لم يسبق ما فى المواضيع التى بحثنا عنها فى الأبواب السابقة؛ التحقيق عن اهتمام الإسلام بهذا الموضوع؛ لأنَّ البحث عنه خارج 
عن مباحث الفقه الاستدلالى المتداوله فى الكتب الفقهيَهُ و لكن لأهمَيهُ مباحث التربيةُ لا سما تربية الأطفال» و خاصّة فى عصرنا هذا 
الذى هجم الكمّار و عملاؤهم على المسلمين و شبانهم هجمةً ثقافيةُ عالميَهُ كى يخرجوهم من النور إلى الظلمات, و من الإسلام و 
الاعتقاد الراسخ الدينى إلى الكفر و الباطل حتى يكونوا حيارى ضالين منحرفين عن طريق الحقٌء و وقق الكمّار فى إعمال مقاصدهم 
فى بلاد المسلمين. و مع الأسف أُثْر تبليغات الفاسدة فى أفكار شيّان المسلمين و ضعْف عقائدهم بحيث لا يعتنون بشأن الإسلام و 
العمل بأحكامه. بل قلّدوا المشركين و الكفّار فى أفعالهم» و نسأل الله تعالى من فضله أن يدفع هذه البلئة. 

و بالجملة: طرحنا المباحث التى تدلّ على اهتمام الإسلام بأمر التربية مثل هذا المبحث و البحث عن أهداف التربية و غيرها فى ضمن 
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١‏ صفحةٌ ٠١‏ من به؟| 
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المباحث الفقهدة الاخرىء و ترجو من الله سبحائه أن تكون هذه البدابة حافزاً لرؤاد الفكر الإسلامى الفقهى فى هذا العصر فى أن 
يشحذوا أقلامهم و يحركوا هممهم و عزائمهم ليكتبوا فى حقل تربيةُ الأولاد» و يستوعبوا البحث فيها فقهتاً و كذا يكثروا من البحوث 
و التأليف لتبيان وسائلها و غاياتها ليكون عدن عه أمر التربية المراجع الوافية «الفقهيَةُ و غيرها» لاتّباع أفضل الطرق فى إعداد الولد 
إسلامتا و تكوينه روحياً و خلقياً و فكريّاً إن شاء الله تعالى. 
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فنذكر أُوََا انموذجاً يدل على اهتمام الإسلام بأمر التربية و التعليم عموماًء و نتلوها بما يدل على لزوم كون التربية فى فترهُ الصباء و أنّها 
فرصة ثانياًء و ما دل على مسئوليَةُ الوالدين فى تربية أولادهم ثالثاً فى ضمن مطالب. 


المطلب الأوّل فى اهتمام الإسلام بأمر التربية عموماً 


اشارة 


لا شك فى أن الإسلام قد بالغ و اهتمم فى أمر التربية و التعليم بأشدّ الاهتمام؛ يدل على ذلكك الآيات الكثيرة و الأحاديث المتظافرة: 


الأوّل: الآيات: 

95 لا ا 3 5 2 3 و سخ 1] # 98 0 
منها: قوله- تعالى-: (لقَدٌ مَنَّ الله عَلى الم وْمِنِينَ إِذْ بَعَثْ فيهم رَسُولا مِنْ أَنْفيهم يَثْلوا عَلتِهِمْ واته و يُرَكيهم و يُعَلمَهُمْ الاب و 
الحكدة) )0١‏ 


ومداكررطالمفسوة ف ارقا بو ايدو كان| لازي 01 

وخكل اللدستهداك وهنا القابة التصر يك و الكمداق اقنناف يدك النك نلق الله علنو لدان زفر ان الكناف تركية ليوطو 
تعليمهم الكتاب و الحكمة. 

و التزكية من الزكاة و معناها النموّ و الصلاح و التطهير من الأقذار و الدنسء كما فى المصباح المنير 47 و مجمع البحرين «» و 
لسان العرب .)2١‏ 

و فى المفردات: «تزكية النفس أى: تنميتها بالخيرات و البركاتء أو لهما جميعاً) «*) 


)١(‏ سورة آل عمران: "#/ع12. 

(90) ناد كرفا آثفاه سووة البقرة 1410و ةثكء سووة الجبعة: 9ع 

(5) المصباح المنير: ؟- /١‏ 105. 

() مجمع البحرين: /١‏ 8//. 

(0) لسان العرب: "/ 197. 

.١178 المفردات:‎ )©( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 529 

وفى التبيان: فى معنى ١يزكيهما‏ أى «ايدعوهم إلى ما يكونون به زاكين سالكين المهتدين .))١١‏ 

وفى التفسير الكبير: المقصود من تزكية النبّ صلى الله عليه و آله المؤمنين «ما كان يفعله من الوعد و الإيعاد و الوعظ و التذكير و 
تكرير ذلكك عليهم, و من التشّث بأمور اانا إلى أن يؤمنوا و يصلحوا؛ .7١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ ٠١1/‏ من به؟| 
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و فى موضع آخر: «و يزكيهم أى يطهّرهم ... و يصلحهم؛ يعنى يدعوهم إلى اتّباع ما يصيرون به أزكياء أتقياء» *. 

و قال فى تفسير الميزان: «التزكية إنماء الشىء و إعطاء الرشد له بلحوق الخيرات و ظهور البركات؛ كالشجرة بقطع الزوائد من فروعهاء 
فتزيد فى حسن نموّها و جودة ثمرتها) .)5١‏ 

و بالجملة: ما هو المقصود من التزكية يقصد فى التربية أيضاًء فيصح أن يقال: 

التركية مرتبة أعلى من التربية و الغاية القصوى منها؛ فإنّ من أهداف العالى للمربّى الذى اشتغل بالتربية الإيمائية و الحَلقيهُ أن يطهر 
المرَبّى- من وقعت عليه التربية- من الأخلاق الذميمة الناشئة من شره البطن و الكلام الباطل و الغضب و الحسد و البخل و حب الجاه و 
حبٌ الدنيا و الكبر و العجب. 

وعدا الت تعر المشضيوة من التركيق أيضاً. 

و منها: قوله- تعالى-: (قَدُ ملح مَنْ اما وَقَدُ 5 مَنْ 01 «ه). 


الآيهُ صرّحت بأن فلاح الإنسان فى تزكية نفسه و تربيته؛ بأن يبذر فيها بذر 


"8 /” تفسير التبيان:‎ )١( 
078/٠١ (؟7و”) التفسير الكبير: ؟/ 9ه و ج‎ )0( 
(ع) الميزان فى تفسير القرآن: 9/ //ا”.‎ 
.٠١ -94 /8١ سورةٌ الشمس:‎ )0( 
1 08 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج* ص:‎ 
التقوى» و يطهرها من الفجورء و يعوّدها على المكارم و الأعمال الصالحة» و لا ريب أن إقسام الله لأمر يدل على عظمة ما أقسم لأجله؛‎ 
سيما إذا كان التحليف بالامور الكثيرة» و فى المورد أقسم الله بأحد عشر قسماً بأنّ المفلح من زكى نفسه. و أن الخاسر من حرم من‎ 
الكمال و السعادةٌ؛ بأن أفسد نفسه بالمعصية و كسب الأخلاق الرذيلة.‎ 
ولم يرد فى القرآن مورد حلف الله فيه إحدى عشر حلفاً إلافى هذا المورد و هذا يدل باهتمام الشارع بتربية النفس و تزكيتها كمال‎ 
الاهتمام.‎ 
38 حا تواظ وه ييل . ع له 2 م ار 2 لا‎ 
3 وعتها: قوله- تعال عن قل نفسا يكير تفن أو قلطاد فى الأاض فكاظا قل التاق جميعا)‎ 
و هذه الآبه و إن كان مفهومها ظاهراً فى قتل النفس و أهئئيته فى الشريعة» لكن وردت روايات مستفيضة بتفسير المعصومين عليهم‎ 
السلام قتل النفس بإضلال الفرد و إغوائه» و إحياع النفس بهدايته» و إرشاده إلى الصلاح» و إليكك نص بعضها:‎ 
ماررواه فى الكافى عن سماعة؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له:‎ -١ 
3 عن عا ويل د لو ا لك ع بغر م 0 عن عن لا‎ 3 5 

قول الله- عر و جل -: (مَنْ قََلَ نَفساً بغر نفس أو فَلِادٍ فى الأْض فَكأْئا قتَلَ النَاسَ جَمِيعاً) قال: «من الرجيامن عبلال إل هده 
فكأنّما أحياهاء و من أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها) .)5١‏ 
-_١‏ 

3 ا 5 5 8 [] سما لا # 
ما رواه عن فضيل بن يسار قال: «قلت لأبى جعفر عليه السلام: قول الله- عر و جلّ- فى كتابه: (وَ مَنْ أخلياها فكأئًا أخيا الناسّ جمِيعاً) 
قال: من حرق أو غرقء قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذاكك تأويلها الأعظم» ". 
ع 

ع ل 

واورا معن سعرات ال كاك لذبي فيك الله ضاي السادم : 0 
أخبرنى عن قول الله- عر و جلّ-: (وَ مَنْ أَخلاها فكائيًا أخها الا جمِيعاً) 
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: صفحةً ٠١7‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


(أشورة المائدة ةر + 

(0) (05 ") الكافى: 77 75٠١‏ باب فى إحياء المؤمن ح ١‏ و ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 7/١‏ 

قال: «من حرق أو غرقء ثم سكت. ثم قال: تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجابت له) ١١‏ 

. والقرآن كثيراً ما عبر عن الموت و الحياهُ بالموت و الحياة المعنوتّين» و بعبارة اخرى: عبر عن الكفر بالموت» و عن الإيمان بالحياة. 
كقوله- تعالى-: (أوَ من كان ما تأخييأة و جلا له ورا يغشى به فى الئاس تحن عق فى الات ليس مارج ينف ..'١‏ 

اسه اد مو الآية أذ ييه الت رواعلى الماتع و القااك د شر يماظن الأخلاق الفاعيية لمعن الأجرواكراب وخزلة حا سمه 
الناس, 


الثانى: الروايات 
اشارة 


النصوص الواردة كثيرة جدّاً نذكر شطراً منها و نخرجها فى طوائف؛ فإنٌ بعضها و إن لم يكن معتبراً سنداًء إِلَا أن مجموعها مستفيض» 
و يكفى لإثبات المدّعى» و هى ما يلى: 


الطائفة الاولى: الروايات الوارده فى حكمة بعثة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 


كقوله صلى الله عليه و آله: 

«إنّما بعثت لَاتمم مكارم الأخلاق» 80 

حصر النبئ صلى الله عليه و آله الهدف من بعثته فى تربية نفوس الناسء و تتميم مكارم الأخلاق بينهم. 

و يستفاد من الحديث أن التربية و تعليم مكارم الأخلاق من أهداف جميع الأنبياء. حيث قال صلى الله عليه و آله: 
«لاتم مكارم الأخلاق» 

؛ إذ التتميم «؟» يستعمل فى مورد 


." باب فى إحياء المؤمن ح‎ 7٠١ 77 الكافى:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: ©/ .١57‏ 

(9) سفينة البحار: ؟/ غ/اء, كنز العممال: / 18 ح 0771. 

(©) و يحتمل أن يكون هذا التعبير نظير ما ورد فى القرآن الكريم دو أَيِمُوا الْحح و الْعَمْرَةه سورة البقرة: ؟/ 198 فكما أن معنى الإتمام 
فى هذوالآية هى الإقامهٌ و الإيجاد و الاحداث» فكذلك فى هذا التعبير؛ بمعنى أن الأخلاق الكريمة و الصفات الحسنة و التأذب 
بآداب الله لم يكن إِلَا بالإسلام» أو بمعنى أن الأخلاق صارت معدومةً فى الجاهلية فالبعئة لأجل تحمّق هذه المكارم الحسن م ج ف. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 71/7 

لم يكمل فيه العمل فيأتى شخص آخر فيتمّه و يكمله. 

فالنب الأعظم صلى الله عليه و آله حيث إِنّ شريعته أكمل الشرائع و خاتمتهاء بعت لإتمام مكارم الأخلاق» التى اهتمٌ بها سائر الأنبياء و 
الرسل عليهم السلام أيضاًء فالأنبياء الذين بعثوا قبل نبينا الأعظم صلى الله عليه و آله كانت أهدافهم تربية نفوس الناس و تعليمهم 
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8 صفحةً ١٠١9‏ من ب؟ه؟1 
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مكارم الأخلاق و محاسنهاء لكنّ الله بعث محمّداً صلى الله عليه و آله لإتمام مكارم الأخلاق و إكماله. 

فالنبئّ يعلّم البشر سنن التقوى و سنن التكاملء و يعلّمهم أعمانًا و أخلاقاً كريمة تتزكى بها نفوسهم, و تخرج فيها من الظلمات إلى 
الور ١‏ 

و بالجملة: يستفاد منها أن الأنبياء «سلام الله عليهم» بعثوا لتربية النفس و إصلاحهاء و تهذيب الروح و تكميلها؛ لأنَّ الإنسان إنسان 
بنفسه و روحه؛ و أمراض الروح_أعقد من أمراض البدنء و معالجتها أصعب. و مثله قوله صلى الله عليه و آله: 

«عليكم بمكارم الأخلاق؛ فَإنّ الله بعثنى بها؛ 

.)١١ الحديث‎ 


الطائفة الثانية: الروايات التى وردت فى بيان أجر الهداية و التربية 


د 0 

ما ورد أنّه صلى الله عليه و آله قال: «يا علي لئن يهدى الله بكك رجلا خيرٌ من أن يكون لكك حمر النعم) 7١‏ 
.و فى رواية اخرى: 

إخير الكق فرع الذّنبا وها فا 20 

: و متها: ما وود عته صلى الله عليه و آله أبضا أنه قال: 

«ما أهدى مسلم لأخيه هديّةٌ أفضل 


.8 من أبواب أحكام العشرة ح‎ ١١7 الباب‎ 85١/8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

() مني المريد: 17-١١‏ بحار الأنوار: /١‏ 18 سنن أبى داود كتاب العلم: ©/ 52 ح 68١‏ صحيح البخارى: ©/ 7 و 08 و ج ذ/ 
١‏ 

(") منيةٌ المريد: ؟7١.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 77/7 

من كلمة حكمدٌ يزيده اللّه- تعالى- بها هُدىٌ أو يردّه بها عن ردى) )١١‏ 

. ومئها: 

ما ورد أن على بن الحسين عليهما السلام قال لولى الدم- الذى أراد قود القاتل أو المصالحة معه على الدية» مع تلقين المرء بتوحيد 
الله و نبوَءْ محمد صلى الله عليه و آله بحيث صار سبب تربيته و هدايته بدين الإسلام: «بلى و الله هذا يفى بدماء أهل الأرض كلهم من 
الأوّلين و الآخرين» 

.)5١ الحديث‎ 


الطائفة الثالثة: ما وردت فى منزلة الفقيه الذى يرتّى نفوس الناس. 


منها: 

ما ورد فى التفسير المنسوب إلى أبى محمّد الحسن العسكرى عليه السلام أنّه قال: 

«قال على بن موسى الرضا عليهما السلام: يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت همتكك ذات نفسكك. و كفيت الناس مئونتكث» 
فادخل الجِنّةُء ألَا إِنَ الفقيه من أفاض على الناس خيرهء و أنقذهم من أعدائهم؛ و ور عليهم نعم جنان الله و حصّل لهم رضوان الله 
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١‏ صفحةٌ ٠١/٠‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالانا 


تعالى» و يقال للفقيه: أيّها الكافل لأيتام آل محمّدء الهادى لضعفاء محبيهم و مواليهم قف حتّى تشفع لكل من أخذ عنكك, أو تعلم 
منكك, فيقف فيدخل الجِنّهُ معه فثاماً «* و فتاماً و فثاماً حتّى قال عشرا و هم الذين أخذوا عنه علومه؛ و أخذوا عمّن أخذ عنه؛ و عممّن 
أخذ عممن أخذ عنه إلى يوم القيامة فانظروا كم فرق بين المنزلتين» ©" 


. و مثله ما ورد عن موسى بن جعفر عليهما السلام «6) 


.58857 ح‎ 11/1/٠١ كنز العممال:‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: 7/ 17 نقلًا من تفسير العسكرى عليه السلام. 

(") الفئام بالهمزة و كسر الفاء: الجماعة من الناسء و فسّدر فى خطبة أمير المؤمنين عليه السلام فى يوم الغدير بمائة ألفء بحار الأنوار: 
6/١‏ 

(©) بحار الأنوار: 7/ 0 باب ثواب الهدايةٌ و التعليم ح ٠١‏ نقلًا من التفسير المنسوب إلى أبى محمّد الحسن العسكرى عليه السلام. 

(0) بحار الأنوار: "/ شح 4. 


الطائفة الرابعة: ما وردت فى أجر التعليم و حت الناس به 


: 1 0 

ما ورد عن رسول اله صلى الله عليه و آله أنّه قال: «فضل العالم على العابد كمُضلى على أدناكم ... إِنَ الله و ملا-ئكته و أهل 
السماوات و الأرضين حتّى النملُ فى ججحرها و حتّى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير) )1١‏ 

. ومئها: : 

ما ورد بالإسناد الصحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: دسمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: طلب العلم فريضة على كل 
مسلم فاطلبوا العلم فى مظائه» و اقتبسوه من_أهله؛ إن تعلمه لله حسنة» و طلبه عبادة» و المذاكرة فيه تسبيح و العمل به جهاد, و تعليمه 
من لا يعلمه صدقة» و بذله لأهله قربة إلى الله تعالى؛ لأنّه معالم الحلال و الحرام) 

.)5١ الحديث‎ 

و منها: 

ما رواه الكلينى عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إنّ الذى يعلّم العلم منكم له أجر مثل أجر المتعلّم: و له الفضل 
عليه؛ فتعلّموا العلم من حملة العلم و علّموه إخوانكم كما علّمكموه العلماء؛ «* 

. ومئها: : 

ما رواه أيضاً عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من علّم خيراً فله مثل أجر من عمل به قلت: فإن علّمه غيره 
يجرى ذلك له؟ قال: 

إن علّمه الناس كلهم جرى له قلت: فإن مات؟ قال: و إن مات» 0 

:كله 

مازوى عن أن سر عليه السناقم #الادوسى علد يات هلا كان له ارمق عل يدوو لا يشف أرلتكف من أ حوره ومع عل بات 
ضلال كان له وزر من 
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١‏ صفحة ٠١/1‏ من به؟| 
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)١(‏ سئن الترمذى: ه/ ٠ه‏ ح 724٠‏ و كذلكك الكافى: /١‏ ع8 باب ثواب العالم و المتعلّم ح ١‏ ورد قريبٌ من هذا المضمون. 

() الأمالى للطوسى: 588 ح 2٠١84‏ منيةٌ المريد: 18. 

(") الكافى: "0/١‏ باب ثواب العالم و المتعلم ح ؟. 

(©) الكافى: /١‏ ه"اح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 71/0 

عمل به» و لا ينقص أولئكك من أوزارهم' )١١‏ 

. و بهذا المضمون روى عن أبى عبد الله عليه السلام أيضاً ؟. 

و منها: 5 

ما رواه جابر» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن معلّم الخير يستغفر له دوابٌ الأرض و حيتان 
البحر. و كل ذى روح فى الهواء؛ و جميع أهل السماء و الأ.رض. و إِنّ العالم و المتعلّم فى الأ-جر سواء, يأتيان يوم القيامة كفرسى 
رهان يزدحمان) "١‏ : 

.و بهذا المضمون ما رواه عن أبى عبد الله عليه السلام ؟. 

8 1 

ما رواه حمّاد الحارثى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«يجىء الرجل يوم القيامة و له من الحسنات كالسحاب الركام؛ أو كالجبال الرواسىء فيقول: يا رب أنّى لى هذا و لم أعملها؟ فيقول: 
هذا علمكك الذى علمته الناس يعمل به من بعدكك» «8). 


المطلب الثانى فى ذكر ما دل على ضرورةٌ كون التربية فى مرحلة الصبا 


لقد كان اهتمام الإسلام بالطفولة اهتماماً واسعاًء و لذا لم يسعد الأطفال فى العالم كما سعدوا فى ظل الحضارة الإسلامية؛ فإن عناية 
الإسلام بالنشأة الا-ولى تفوق كلّ عنايةٌ باعتبارها حجر الزاوية فى بناء المجتمع الإسلامى, و فى تاريخنا الإسلامى ارتبطت وضعية 
الطفل المسلم بمدى التطبيق العملى لتعاليم الإسلام؛ فكلما ساد العدل الاجتماعى و اطمأنٌ المسلمون إلى أنفسهم, كان أطفالهم 
بمنجاء من عوامل الضياع و أسباب الفساد «2) 


(01) (01 ؟) بحار الأنوار: ؟/ 19ح 5ه و 0#. 

(*) (” ع0 بحار الأنوار: ١77/7‏ ح 5٠‏ و .8١‏ 

(0) بحار الأنوار: 18/7 ح 58. 

(2) جامع أحكام الصغار» تحقيق عبد الحميد عبد الخالق: ج ١‏ ص 5. 

و بالجملة: مرحلة الصبا هى مرحلة التعليم و التربية؛ و يرسخ فى قلب الصبى كل ما يعلمه الوالدين أو المعلّم و غيرهماء وقد حتٌ 
أولياء الدين بتعليمهم الصغار و تربيتهم فى هذه المرحلة. 

فقد ورد 


عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا-بنه الحسن عليه السلام: «و إِنّما قاب الحدث كالأرض الخالية ما القى فيها من شىء قبلته» 
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فبادرتكك بالأدب قبل أن يقَسْوَ قلبك و يشتغل لبك "١‏ 

. وعنه عليه السلام: «العلم من الصغر كالنقش فى الحجر) ١؟"‏ . 

. وعن نوادر الراوندى بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من تعلم فى 
شبابه كان بمنزلة الرسم فى الحجرء و من تعلّم و هو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء» «*) 

. و قال على عليه السلام: «تعلّموا العلم صغاراً تسّودوا به كباراً» © 

واأيها 

عنه عليه السلام قال: «من لم يتعلّم فى الصغر لم يتقدّم فى الكبر) «ه) 

. وفى الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام: 

حرّض بنيكك على الآداب فى الصغر كيما تقرّ بهم عيناكك فى الكبر 

و إِنّما مثل الآداب تجمعها فى عنفوان الصبا كالنقش فى الحجر 


(1) بحار الأنوار: 77/١‏ نهج البلاغق صبحى الصالح: 97 كتاب ."١‏ 

(؟) بحار الأنوار: /١‏ 776 ح 15. 

(*) بحار الأنوار: /١‏ 77ح #. 

(©) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: /٠١‏ 7817 الرقم /. 

(0) غرر الحكم: 27" الرقم //17. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: /71” 

هى الكنوز التى تنمو ذخائرها و لا يخاف عليها حادث الغير )١١‏ : 

و فى الكافى بإسناده عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبى جعفر الأحول و أنا أسمع: أتيت 
البصرة؟ قال: نعم» قال: كيف رأيت مسارعة الناس فى هذا الأمر و دخولهم فيه؟- أى فى قبول أمر الولاية- قال: و الله إِنْهم لقليل و 
لقد فعلواء و إِنَّ ذلك لقليل» فقال عليه السلام: «عليكك بالأحداث؛ فإِنّهم أسرع إلى كل خيرا 

.)5١9 الحديث‎ 

و ما روى عنه عليه السلام قال: «قال لقمان: يا بنئ إن تأدّبت صغيراً انتفعت به كبيراً 

الحديث 79. 

و فى الكافى عنه عليه السلام أيضاً قال: «بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة) © 

. و قال: «الغلام يلعب سبع نين و يتعلم الكتاب سبع سنين» و يتعلم الحلال و الحرام سبع سنين» «8). 

فعلى الوالدين أن يجتهدوا كمال الاجتهاد فى تربية أولادهم و تعليمهم فى هذه المرحلة و يستفيدوا من الفرصة التى وجدت فى 
الأطفال» فيجب اغتنامها؛ لأنها إن فاتت لم تحصل فى المراحل الاخرى قط. 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إِنَ لرتكم فى أيَام ده ركم نفحات ألا فتعرّضوا لها/ «*) 


(؟) الكافى: 8/ "97 بحار الأنوار: *7/ ع*؟. 


لا حار الأروان قوع 
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(؟) الكافى: 2/ /ا© باب تأديب الولد ح 8 وسائل الشيعة: /١8‏ 2198 الباب 85 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 
(0) الكافى: 8/ © ح ". 

(عايحار الأزرارة بار ولا بياث 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج23 ص: 8 

قال: «من فتح له باب خير فلينتهزه؛ فإِنّه لا يدرى متى يغلق عنه) )١١‏ 

.ووردعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «الفرصة تمد مر السحاب. فانتهزوا فرص الخير) ١؟)‏ 

. وعنه عليه السلام أيضاً: «إضاعة الفرصة غصّة) ا 


المطلب الثالث فى بيان ما دل على عظم مسُوليَةُ الوالدين 

١‏ ا 
إن الأولاد فى الواقع أمانة من الله عند الآباء و الامّهات» فينبغى مراقبتهم كمال المراقبة و المحافظة عليهم, و تعليمهم أحكام الإسلام؛ و 
تربيتهم بالمكارم و المحاسنء و نيلهم بالسعادة و فوز الدُّنيا و الآدخرة و أن يحفظاهم مما يؤدّى إلى الا-نحراف و الضلال؛ فإنّ 
مسئولييتهم فى قبال تربية الأولاد عظيمة جدّاً. 
و يدل غلن هذا الشوص الكيرة تل كز يعضيها فى لاحك طوافق: 
الطائفة الاولى: الروايات الدالّةَ على أن كل مولود يولد على فطرةٌ الحقٌ: 
فقن 0 
ما رواه فى الفقيه بإسناده عن فضل بن عثمان الأعور عن أبى عبد الله عليه السلام أَنّهِ قال: «ما من مولود يولد إِلَّا على الفطرة «©» فأبواه 
اللذاة موتذاته و تقر انه 


.151/17 ح 158 مستدركك:‎ 589 /١ عوالى اللآلى:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: /١١‏ 98 الباب 4١‏ من أبواب جهاد النفس ح ". 

(*) وسائل الشيعة: "28/١١‏ الباب لمن أبواب جهاد النفس جح" 

(6) المراد بالفطرة هوالتوحيد أو عرق لله ع ل و الم أله لق لوب بي آدم بول الح كم خلق نهم ف أجاعهة 
قابلة للمرئبات :و السسموعات: قال الله تعالى: عق وك لين عا لوت له الى قر ند عا يديل بعلي اليك 
الدَّينُ الَْيِمُ) سور الروم: ."٠ 7٠‏ و فى مجمع البيان: 8 "3 «فِطَرَتٌ الله الَّتى قَطَرَ النّاس عَلَييا» فطرة ه الله الملّة و هى الدين و الإسلام 
و التوحيد التى خلق النّاس عليها و لها و بها؛ أى لأجلها و التمشكك بها. 

و فى النهاية لابن الأثير: /٠‏ اع «كلّ مولود يولد على الفطرة» القَطر الابتداء و الاختراعء و الفطرة الحالة منه» كالجلسة و الركبة؛ و 
المعنى: أنّه يولد على نوع من الجبلة و الطبع المتهيئ لقبول الدَّينَء فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومها و لم يفارقها إلى غيرهاء و إِنّما 
يعدل عنه من يعدل لآفهُ من آفات اشرو اكيت سكل ولام اليهود و النصارى فى اتباعهم لآبائهم و الميل إلى أديانهم من 
مقتضى الفطرة السليمة» و قيل: معناه كل مولود يولد على معرفةٌ الله و الإقرار به فلا تجد أحدا إلا و هو يقرٌ بِأنْ له صانعا. 

قد ايا الفطرة بالتوحيد: 

وقد وردت روايات فى تفسير تفسير الفطرةٌ بالتو 0 1 ٠‏ 0 0 
منها: ما رواه الكلينى فى الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله- عر و جل-: «فِطرَت الله التى فَطْرَ النَاسَ 
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علا قال: فطرهم جميعاً على التوحيد. الكافى: 7/ 1١‏ باب فطرة الخلق على التوحيد ح “2 و كذا غيرهاء نفس الباب ح 2١‏ ”و ". 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 717/9 

و يمتجسانه) 

.)١١ الحديث‎ 

د : ف ا لي يه 

ما رواه الكلينى فى الصحيح عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله- عزّ و جل-: (ححنفاء لله غيِرَ مُشْرِكينَ به)؟ 
قال: الحنيفيَة من الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله قال: فطرهم على المعرفة به. 

قال زرارة: و سألته عن قول اللّه- عرّ و جل : (وَإِذ أََِدَ رَبك مِنْ ينى آدَمَ مِنْ ظَهُورِجِمْ ذُرْيتَهُم وَ أَشْهَدَمُمْ عَلِ أَنْمْيتَهِمْ ألَيِتٌ 
ربكم انوا بللِا) ١7؟‏ قال: 

أخرج من ظهر آدم ذرّيته إلى يوم القيامة» فخرجوا كالذرٌ فعرّفهم و أراهم نفسه. و لو لا ذلكك لم يعرف أحد ربّه. وقال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و آله: كل مولود يولد على الفطرة» يعنى المعرفة أن الله عرٍّ و جل خالقه» «*” 

و ؤرد بهذا المضموة عن طريق أهل السنّة أبضا و: 5 

يستفاد من هذه النصوص أن الوالدين قادران على أن يحوّلا فطره الولد التى خلقها الله- تعالى- على التوحيد و المعرفة» فإن بادروا 
بالتعليم و التربية الصحيحة 


.42 الباب 58 من أبواب جهاد العدوٌ ح ” الفقيه: ؟/ 2؟/‎ 48/1١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) سورة الأغراف: 77 11/7. 

() الكافى: ؟1/ ١١‏ باب فطرةٌ الخلق على التوحيد ح ". 

(؟) صحيح البخارى» بشرح العسقلانى: 5/ 1819. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 7/0 

من أوّل سنين عمر الولد يصير سعيداً و إن بادروا بالتعليم و التربية الفاسدة يصير الولد شقياً. 
الطائفة الثانية: الروايات التى تحت الوالدين على تربية أولادهم: 


0 8 

ما رواه الكلينى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: «إِنّ خير ما ورّث الآباء لأبنائهم الأدب لا المال؛ فإِنٌ المال يذهب و الأدب يبقى) 
10) 

. وامنها: 

ما رواه فى المستدركك عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «ما نحل والد ولداً نحلًا أفضل من أدب حسن» 7١‏ 

. وامئها: 


0 
ما رواه فى المستدركك أيضاً عن دعائم الإسلام؛ عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: «لا يزال المؤمن يورث أهل بيته العلم و الأدب 


الصالح حتّى يُدخلهم الجنّه جميعاً حتّى لا يفقد فيها منهم صغيراً و لا كبيراًء و لا خادماً و لا جاراًء ولا يزال العبد العاصى يورث أهل 
بيته الأدب السيئ حتّى يدخلهم النار جميعاًء حتّى لا يفقد فيها منهم صغيراً و لا كبيراًء و لا خادماً و لا جاراً» «”. 

و منها: ما روى عن طريق أهل السنّةُ 1 

عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: «من كانت له ابنة فأدّبها و أحسن أدبهاء و علمها فأحسن تعليمهاء فأوسع عليها من نعم الله التى 
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أسبغ عليه» كانت له منعةً و ستراً من النار ا 
. و دلالتها على المدّعى ظاهرة؛ فإنّها تدل على عنايةٌ خاصّة بتربية الولد و تعويده على الأخلاق الفاضلةً و الصفات الحميدة. 
الطائفة الثالثة: ما وردت فى أن الرجل كالراعى على أهل بيته و مسئول عنهم: 


.١17 ح‎ 16١ /8 الكافى:‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل: ١80/١0‏ ح ؟. 

() مستدركك الوسائل: 7١1/17‏ ح 8. 

(©) كنز العممال: /١8‏ 7ع ح 1و"اهع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 5/١‏ 

ك- 5 

ما رُوى أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «ألا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته 

» فالأسمير على الناس راع و هو مسئول عن رعيته؛ و الرجل راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم, فالمرأة راعية على أهل بيت بعلها و 
ولده. و هى مسئولةٌ عنهم.... 

لا فكلكم راع و كلكم مسئول عن رحيتهه :١ه‏ 

كما آنا راعى الناقية برههاة اف رسوطيانو يختظلهاءقتاى الربدل آنا ينيط اهل بيقه وا القاله و كلما 

-_ 

قال علي بن الحسين عليه السلام فى رسالة الحقوق: «و إِنكك مسئول عا وليته من حسن الأدب و الدلالة على ربّه) .07١‏ 

ند 

روى أن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قال: «البنات حسنات و البنون نعم و الحسنات يثاب عليهاء و انعم مسئول عنها؛ «*) 
. و دلالتها ظاهرة. 


المطلب الرابع فى ثمرةٌ تربية الأطفال و تعليمهم 


من الفوائد الهائره و الثمرات العظيمة لتربية الأطفال- مضافاً إلى صلاح أنفسهم, و تقوية إيمانهم التى توجب أن يسلكوا صراط 
المستقيم و لا يعصون الله و يفلحوا فى الدنيا و الآخرة- انتفاع آبائهم و امهاتهم من صالحات أعمالهم فى حياتهم و بعد وفاتهم» من 
أجل أنّ كل عمل صالح يفعله الأولاد فى طوال عمرهم؛ فإنّ الله بفضله و كرمه يعطى الثواب لآبائهم و امّهاتهم الذين ربّوهم على 
فعلها بمثل ما يعطى للأولاد أنفسهم؛ إذ تربية الأولاد بمنزلة بذر الأعمال الصالحة فى قلوبهم. 


.79378 ح "فى و أبو داود فى سننه: 711/7 ح‎ 738/١ و أخرجه البخارى مع اختلاف يسير فى صحيحه:‎ 5 /١ مجموعة ورام:‎ )١( 
تف العقر ل موي‎ )( 

(") بحار الأنوار: ه// 7١8‏ ح 09. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 5/7 

و معلوم أن البذر ينتج للزارع - أى الأب و الامّ- قبل أن ينتج لغيره» و هذا المعنى يساعده العقل» و غير خفيٌ على ذى فكر و بصيرة. و 
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صرّح به القرآن العظيم» حيث وصف المؤمنين القانتين بأنّهم عباد الرحمن يبتهلون إلى الله عرّ و جلّ» قائلين (رَبْنَا مَتِ لَنا مِنْ أَزْاجنا 
رض قر َغئين وَ اجعأة] لْمَُّقِينَ إتاماً) 01١‏ فيطلبون الذرّية الطيبة لتكون هذه الذرّية قرَهُ عين لهم» و تنفعهم فى الحياةٌ و بعد 
العحاك» و هكذا ل نافعاً للعباد. 

و كذا ورد عن الأثمْهُ المعصومين عليهم السلام فى تأكيد هذا المعنى و فضل الولد الصالح روايات كثيرة كادت أن تكون معناها 
متواترة» فنذكر نماذج منها على نحو المثال: : 3 

منها: ما رواه الكلينى بإسناده عن السكونى؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «الولد الصالح 
ريحانة من الله قبّد.مها بين عباده؛ و إِنّ ريحانتيّ من الدنيا الحسن و الحسين عليهما السلام؛ سمّيتهما باسم سبطين من بنى إسرائيل شبراً 
و شبيراً .075١‏ 

و منها: 5 

و عنه أيضاًء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من سعادةٌ الرجل الولد الصالح» ٠"‏ 

. ومنها: 1 0 0 

ما رواه أيضا فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

امو عيسى بن مريم عليه السلام بقبر يعذّبٍ صاحبه ثم مر به من قابل فإذاً هو لا يعذّبِء فقال: يا رب مررثٌ بهذا القبر عام أوّل و هو 
يُعذّبء و مررت به العام فإذا هو ليس يُعَذٌب؟ فأوحى الله إليه: إِنّه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً» و آوى يتيماًء فلهذا غفرت له 
نماعمل لعل خ ل) ابنعاء كم قال وسول اللهصلى اللمعليه و آله ميرات الله عرز و جل من عنده المؤمن ولد يعيده هن بعده)ء كم ثلا 
أبو عبد الله عليه السلام آيةٌ 


)١(‏ سور الفرقان: ه١/‏ ع7. 
(0) (7و© الكافى: 7/8و ”اح ١و »١‏ وسائل الشيعةٌ: 91//١8‏ الباب ؟ من أبواب أحكام الأولاد ح اوم 


زكريا رَبٌ هَبْ لِى مِنْ لذنك وَليًا:* يَريْنى و يرث مِنْ آل يَعْقَوب و اجْعَلهُ رَبّ رَضِيًا) .)1١ ))١١‏ 


و منها: : : 

ما رواه فى الفقيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ميراث الله من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له» "٠‏ 

. و مثله 

مل رواه فى العوالى عن النبق صلى الله عليه و آله قال: «الولد كبد المؤمنء إن مات قبله صار شفيعاً له و إن مات بعده يستغفر له فيغفر 
الله له) «ع» 

. وامئها: 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام قم - ايران» اول» 1519 ميق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج "7 ص: 7/7 

ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: «ما يلحق الرجل بعد موته- إلى أن قال: - و الولد الصالح يدعو لوالديه 
بعد موتهماء و يحج و يتصدّق عنهماء و يعتق و يصوم و يصلَى عنهما» فقلت: اشركهما فى حّجى؟ 

قال: «١نعم)‏ 0 
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صفحة لالا١٠‏ من ؟ه؟١‏ 


. وقوله عليه السلام فى رواية الدعائم: 

لا يتبع أجدا هم الناس بعد النوت شىء إِنَا صدقةٌ جاريةٌ أو دعاء ولد) (©) 

.اق فننها: 1 

ما رواه فى الكافى بإسناده عن هشام بن سالم» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجرء إِلَا ثلاث خصال: صدقة أجراها فى حياته» فهى تجرى بعد موته و سنّةُ هدى مَرنّها فهى يعمل 
بها بعد موته» أو ولد صالح يدعو له) «/07. 


.8 -8 /19 سورة مريم:‎ )١( 

(1) الكافى: ع/ "و ع, الأمالى للصدوق: 20؛ وسائل الشيعة: :48/١8‏ الباب 7 من أبواب أحكام الأولاد ح ه. 

(©) الفقيه: #/ 9.", 

(؟) عوالى اللثالى: 77١ /١‏ جامع أحاديث الشيعة: 784/7١‏ ح 944٠‏ وص 79ح .٠١17‏ 

(0) جامع أحاديث الشيعة: ١؟/‏ 191 ح .٠١١7‏ 

(©) جامع أحاديث الشيعة: ١؟/‏ 1917 ح .٠١١7‏ 

0 الكافى: // 8ه باب ما يلحق المت بعد موته» حديث .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 5/8 

و منها: : 

ما رواه أيضاً عن معاوية بن مار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: «سنَّهُ سنّها يعمل بها بعد موته 
فيكوة لامكل أجر.من عمل بها طن قير أن ينض من أجورهم شىء, و الصدقة الجارية تجرى من بعده. و الولد الصالح يدعو لوالديه 
بعد موتهماء و يحب و يتصدّق عنهماء و يعتق و يصوم و يصلى عنهماء» فقلتٌ: اشركهما فى حيجى؟ قال: «نعم) )1١‏ 

و غيرها؟. 

و ورد هذا المعنى عن طريق أهل السنّهُ عن النبيَ صلى الله عليه و آله أيضاً *” 


(0) (01 5) الكافى: / 8ه باب ما يلحق الميّت بعد موته. أحاديث واو" 
(9) انظر سئن الترمذى 8/ كتاب العلم» الباب 218 و سئن ابن ماجة /١‏ 2158 الباب .٠١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 5/0 


المبحث الثالث: حكم التربية و التعليم و الولاية عليهما 


تمهيد: 

لأشكه فى أذ نرية الأطنال أتسنانيا المشرفة- أن الترية الانباسة و الخلقية و الشمعةى النقلنك فى يكين النوارة واج لمالاو 
فى بعضها الآخر مستحبّء نظير الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء الأمذين ينقسمان إلى واجب و مندوبء و يكون المتولى لإجراء 
هذا الحكم أولياء الأطفال: الأب و الجدّ و الوصى منهما و الام و الحاكم و عدول المؤمنين و... 
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توضيح ذلكك- كما ذكرنا سابقاً :0٠‏ أن ولايةً الأولياء على النفس- بمعنى الإشراف على شئون الأطفال- تنقسم إلى أقسام: 

منها: الولاية على الحضانة» و الولاية على التزويج» و قد سبق الكلام فيهما. 

و منها: الولاية على تربية الأولاسد و تأديبهم و تعليمهم؛ و هى المقصودة فى المقام؛ فيجب عليهم تربيتهم بامور ضروريّةُ من الوجهة 
الدَّينِيةُ التى اهتمٌ بها الشارع كمال الاهتمام؛ كربط الأب ولده منذ تعقّله بالإيمان بالله و بالنبى الأعظم صلى الله عليه و آله؛ و تعليمه 
العقائد الحمّه الا-ثنى عشريّة و كذا تعليمه الواجبات التى يجب لدى البلوغ بكلّ مكلفء كالطهارة و الصلاة و الصوم, و تربيته 
بالاجتناب عن المحرّمات و الرذائل التى لم يرض الشارع فعلها من أ فاعل حتّى من غير المكلفين» كالسرقة و الزنا وغيرهاء و 
بالإجمال تربيته و تعليمه الامور التى فيها مصلحة ملزمة للطفل. 


)١(‏ انظر المبحث الأوّل من الباب الرابع فى المجلّد الأوّل من هذا الكتاب. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 5/5 

و يستحبٌ لهم تربية الأطفال و تمرينهم بفعل الطهارة و إتيان الصلوات اليوميُ فى زمان صغرهم و النوافل» و تعليمهم تلاوة القرآن و 
الأدعية المأثورة» و الحضور فى الجمعة و الجماعات, و كذا تعليمهم الصناعات و الحرف و العلوم التى كانت لدى البلوغ نافعة لهم؛ و 
غير ذلكك من مصالحهم. 

و بتعبير آخر ملخصاً: مسئوليَةُ الأولياء و المرئين بالنسبة إلى أولادهم ينقسم إلى قسمين: تربيتهم و ربطهم بالامور التى اهتتّ بها الشارع 
كمال الاهتمام» فهى واجبة. 

و بالامور التى لم تكن بهذه الأهمية؛ و فيها مصلحةٌ غير ملزمة؛ و هى مستحبة. 

فنتعرض أُوَلًا: إلى ما يمكن أن يستفاد منه فى آراء الفقهاء فى وجوب التربية و تعليم الأطفال و ثانياً: إلى ما يكون دلينًا على وجوبها 
ف فوارةه و قالناء إلى نا فذال غلى اسسحانها فى موارة اعرق على الترئيت الثال. : 


آراء الفقهاء فى وجوب التربية و تعليم الأطفال 


قد أشرنافى تمهيد هذا الباب إلى أنّه لم يتعرّض الفقهاء لمسائل التعليم و التربية على نحو مستوعب و فى باب واحدء كالمسائل 
الاخرى مثل الصلاةٌ و الصوم, و الظاهر أن مقصودهم من الحضانة معنى عام يشمل التربية أيضاً و إن لم يبحثوا عن كل مسائلها منفرداً. 
على هذا يمكن أن يستفاد من كلماتهم فى باب الحضانة و فى أبواب مختلفة اخرىء أنه يجب على الأولياء تربية أولادهم و تعليمهم 
فى بعض الموارد» و يستحبٌ لهم ذلكك فى بعض الموارد الاخرى. 

فنذكر بعض كلماتهم فى باب الحضانة التى يستفاد منها وجوب التربية 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: 1/1 

و التعليم» أو يستفاد منها أنّه يجب على الأولياء منع أطفالهم عمًا يضرّهمء و هكذا نشير إلى ما يستفاد منها وجوب التربية و التعليم فى 


أبواب خاضة. 
استفادةٌ وجوب التربية و التعليم من كلمات الأصحاب 


أ: كلماتهم فى باب الحضانة 
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يستفاد من بعض كلماتهم فى باب الحضانة وجوب التربية و التعليم بالمعنى المقصود فى المقام. 

فمنها: قول بعضهم فى تعريف الحضانة :)١١‏ «و هى ولايهُ على الطفل و المجنون لفائدة تربيته و ما يتعلق بها من مصلحته ) ...١‏ 07. 
وفى مختلف الشيعة: «الحاجة ماسّهٌ إلى تربيته و حضانته) 39). 

وفى التذكرة فى باب اللقيط: «الواجب على الملتقط حفظه و تربيته دون نفقته و حضانته) «©). 

وفى الدروس: «يجب حضانته- أى اللقيط- بالمعروف؛ و هو القيام بتعهّده على وجه المصلحة) «2. 

و جاء فى الجواهر: «يجب على الملتقط الحضانة بالمعروف و هو القيام بتعهّده 


)١(‏ و الإنصاف أن استفادة لزوم التربية و التعليم من مسألة الحضانة مشكلة جدَاً؛ أنه أوَلَا: أنّ التعليم و التربية ليستا محدودة بحدّ و سنّ 
معتينء مع أن الحضانة محدودة, و ثانياً: أن الحضانة من الحقوق الثابتة للمرء أو المرأة» و ليست ولايهُ لهماء و الظاهر أن التعبير بالولاية 
فى الحضانة فيه مسامحة ظاهرةء و ثالثاً: الحضانة إِنّما هى فى الامور المرتبطة بالحفظ و المصلحةٌ من هذه الجهة. و أمّا التربية الأخلاقية 
أو العقلية فلا تدخل فيهاء و أيضاً الظاهر عدم دخول التعليم فى مسأل الحضانة» و هذا واضح جدَاَء م ج ف. 

(؟أريافن المسافل 4 166717 

(5) مختلف الشيعة: /ا/ 1". 

(©) تذكرةٌ الفقهاء: 2771/7 الطبعةٌ الحجريةٌ. 

(© الدروس الشرعية: #/ 8/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 5/4 

على وحة النصالطة ا على مقع ا دحي عليه لزنن كا ااه 

يستفاد منها و ما يشبه بها- الذى هو كثير فى كلماتهم- أن الحضانة تقتضى أن يربى الطفل فيما هو لمصلحته, و إذا كانت المصلحة 
لزومييةُ يجب على الولى جلبها؛ لأنّ جعل الحضانة لم تكن إلا لذلكك. 

و الشاهد على أن الحضانة مطلقة و لا يختصٌ بحفظ الطفل من الآفات فقط ما ذكر فى الجواهر فى شرح قول المحمّق «إذا فصل الولد 
و انقضت مده الرضاعة. فالوالد أحقّ بالذكر, و الام أحقّ بالانثى حتّى تبلغ سبع سنين من حين الولادة- إلى أن قال: - إذ الوالد أنسب 
بكريبة الذكر و تأديبفه كما أن الوالدة أنسب بتربية الانقى و تأديبها» 07د 


ب: كلماتهم فى أبواب اخرى 


قال الشيخ فى الخلاف: «على الأبوين أن يؤْدّبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانياء و على ولتِه أن يعلّمه الصوم و الصلاهء و إذا بلغ عشراً 
ضربه على ذلكك؛ يجب ذلكك على الوليّ دون الصبىئ) 379. 

و كذا فى النهايةٌ «©). 

وهو الظاهر من كلام المفيد فى المقنعة» حيث قال: «و يؤخذ الصبى بالصيام إذا بلغ الحلم» أو قدر على صيام ثلاثة أَيَامِ متتابعات قبل 


أن يبلغ الحلم) از 


.١78 /74 جواهر الكلام:‎ )١( 
.191 -7590 /71 جواهر الكلام:‎ )1( 
.3١0/1١ الخلاف:‎ 0 
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(©) النهايةٌ: علا. 

"8٠ المقنعة:‎ )0( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 5/4 

وقال العلامة فى نهايةُ الإحكام: «فيجب على الآباء و الامّهات تعليمهم- أى الأطفال- الطهارة و الصلاة و الشرائع بعد السبع» و الضرب 
على تركها بعد العشر؛ لأنهِ زمان احتمال البلوغ بالاحتلام فربما بلغ و لا يصدق و يؤمر بالصيام مع القدرة. 

و اجر تعليم الفرائض فى مال الطفلء فإن لم يكن له مال فعلى الأبء فإن لم يكن له فعلى الإمام؛ لأنْه من المصالح) .)١١‏ 

و فى التذكرة: «إذا بلغ الطفل سبع سنين كان على أبيه أن يعلّمه الطهارة و الصلاهُ و يعلمه الجماعة و حضورها ليعتادها؛ لأنّ هذا اسن 
يحصل فيه التميز من الصبىئ فى العبادة» و إذا بلغ عشر سنين ضرب عليها و إن كانت غير واجبة؛ لاشتماله على اللطف؛ و هو الاعتياد و 
التمرّن) .)5١‏ 

و نسبه فى مفتاح الكرامة إلى عدَّهُ من الفقهاء 7. 

و قال المحقّق النراقى: «و إذا بلغ- أى الطفل- سنّ التميز يؤمر بالطهارة و الصلاة» و بالصوم فى بعض الأيَام من شهر رمضانء و يعلم 
اصول التقاقد و كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع- إلى أن قال: - فإذا تأذب الصبىّ بهذه الآداب فى صغره؛ صارت له بعد بلوغه 
ملكات راسخة؛ فيكون خيراً صالحاًء و إن نشأ على خلا.ف ذلك حنّى ألف اللعب و الفحش ... بلغ و هو خحبيث النفس» كثيف 
الجوهرء و كان و بالا لوالديه» و صدر منه ما يوجب الفضيحة و العاره فيجب على كل والد أن لا يتسامح فى تأديب ولده فى حالة 
الصبا لأنّه أمانة الله عنده و قلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة عن كل نقش و صورة؛ و قابل للخير و الشرّء و أبواه يميلان به إلى 
أحدهما) (©) 


."18/١ نهايهُ الإحكام فى معرفة الأحكام:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ع/ 0" 

() مفتاح الكرامة: ؟/ .7١‏ 

(©) جامع السعادات: /١‏ 91/1- 7/ا؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 790 

و فى مهذَّْبٍ الأحكام: يجب تعلّم القرآن و تعليمه كفاية» و استدلٌ لإثبات هذا بالإجماع و النصوص ثمٌ قال: «يتأكد تعلمه بالنسبة إلى 
الولدان) .)١١‏ 

فيستفاد منه وجوب تعليم القرآن على الأولياء لأطفالهم كفاية. 

و فى صراط النجاة: «ينبغى على الأب تعليم أولاده الأحكام الشرعتّةُ و الوظائف الديتيهُ من الواجبات و المحرّمات». 

و قال الشيخ الفقيه جواد التبريزى فى ذيل هذا الكلام: «بل لا يبعد الوجوب إذا تركوا الواجبات و فعلوا المحرّمات بسبب تركك التعليم. 
نعم, لا فرق فى التعليم بين المباشرة و التسبيب» .0"١‏ 


وجوب حفظ الأطفال عمًا يضرّهم فى كلمات الأصحاب 


أ: كلماتهم فى باب الحضانة 


يستفاد وجوب حفظ الأطفال عمًّا يضرّهم من كلماتهم فى شروط الحضانة. حيث إِنّهم اشترطوا أن تكون الحاضنةُ مسلمة؛ فالكافرة لا 
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حضانة لها على الولد المسلم «". 

و علله بعضهم ب (أُنّها تفتنه عن دينه» و هو ينشأ على ما يألفه منها؛ «©". 
و بعض آخر: بأنَّ الولد «ربما ضل بصحبتها و تأدب بآدابها؛ «5. 

و ثالث: بأنَّ «المسلم أحقّ من الكافر الذى يخشى على عقيدة الولد ببقائه 


.390-118/7 مهذَّب الاحكام:‎ )١( 

(؟) صراط النجاةً للسئد الخوئى و الشيخ جواد التبريزى: / 58. 

( المبسوط للطوسى: 2#/ »5٠‏ شرائع الإسلام: ؟/ 58 الحدائق الناضرة: 8؟/ .4١‏ 

(ع) مسالكك الأفهام: 8/ 877. 

(0) كشف اللثام: 7/9 .00١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 5941 

عنده؛ و نموّه على أخلاقه و ملكاته) .)١١‏ 

و اشترط بعضهم بلزوم كونها أمينة «7". قال الشيخ فى المبسوط: «و إن كان أحدهما عدلًا و الآخر فاسقاًء فالعدل أحقٌّ به بكلّ حال؛ 
لأنّ الفاسق ربما فتن عن دينه)» «. 

وقال الشهيد فى المسالك: دفلا حضائة للفاسقة؛ لقن الفاسق لا يلىء و لأنها ل تومن أن تخون فى حفظه و لألنّْه لا حظ له فى 
حضانتها؛ لأنّهِ ينشأ على طريقتهاء فنفس الولد كالأرض الخاليةُ ما القى فيها من شىء قبلته) «©". 

و بالجملة: فلا بد من حضانة أخلاق الطفل و ملكاته الفطررّة؛ و حفظها عن الا-نحرافء و إذا كان فى معرض الخطر يسقط حقٌّ 
الحضانة. و يستفاد منها أنه على الوليٌ أن يربّى الطفل على الأخلاق» و يصونه من الانحرافات و الخطرات المحتملة دَيتِهُ كانت أو 
أخلاقية. 


ب: كلماتهم فى أبواب اخرى 


قال السييد الفقيه اليزدى فى العروة: «يجب على الولى منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس» و عن كل ما 
علم من الشرع إرادة عدم وجوده فى الخارج لما فيه من الفساد كالزنا و اللواط و الغيبة» بل و الغناء على الظاهرء و كذا عن أكل أعيان 
النجسة و شربها ممما فيه ضرر عليهم) «8) 


.1/1/ /١ جواهر الكلام:‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: ©/ ٠6‏ الجامع للشرائع: 508 القواعد و الفوائد: /١‏ 98". 

(*) المبسوط للطوسى: 28/ 60. 

(ع) مسالكك الافهام: // ©67. 

(0) العروة الوثقى: */ #/, أحكام صلاةٌ القضاء مسأل 8". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”؛ ص: 797 

و قال به بعض فقهاء العصر فى تعليقاتهم ."١١‏ 

و فى تحرير الوسيلة: «و يازم عليه- أى على الولي- أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه فضلًا عا يضر بعقائده) .١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
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وعلله فى المهذّب بأنّ هذا «لعموم دليل ولاية الولى» ولا ريب فى أن هذا من فروع ولايته بل من أهمّهاء و تقتضيه السيرة العقلائية 
2 

وفى المستمسكك بأنْ هذا مقتضى ولايته عليهم «". و كذا فى غيرها «4. 

و قال السييد الخوئى فى الاستدلال على الحكم بعدم جواز سقى المسكرات و وجوب ردعهم: «لحرمة الإضرار بالمؤمنين» و من فى 
حكمهم أعنى أطفالهم... 

و أمّرا الردع و الإعلا-م فأيضاً لا كلام فى وجوبهما على الوليّ؛ لأنّه مأمور بالتحمّظ على الصبى مما يرجع إلى نفسه و ماله» فيجب عليه 
ردع من يتولّى أمره عن شرب العين النجسة و أكلها. و أمَا بالإضافة إلى غير الول فإن كان الضرر المستند إلى شرب النجس أو أكله 
بالغاً إلى الموت و الهلا-ككء أو كان المورد ممما اهتم الشارع بعدم تحقّقه فى الخارج؛ كما عرفته فى شرب المسكراتء فلا إشكال 
أيضا فى وجوب الردع 420. 

و كذا صرّحوا بأنه يجب على الوليّ منع الطفل الممييز عن النظر إلى الأجنبيِةُ إذا كان فى نظره ثوران الشهوة و خوف الفتنة. 

قال الشهيد فى المسالكك: «و أما المميّزء فإن كان فيه ثوران الشهوة و تشوّق 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) تحرير الوسيلة: 2.١7/7‏ كتاب الحجر مسألةٌ .١١‏ 

(©) مهذّب الأحكام: 17/ 831. 

(؟) مستمسكك العروةٌ الوثقى: // .٠١7‏ 

(0) الفقه: 97/ 18 مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى: .191/١‏ 

(8) موسوعة الإمام الخوثىء التنقيح: 91١/7‏ 811. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: "7917 

فهو كالبالغ فى النظرء فيجب على الول منعه منه. و على الأجنبية التسّر عنه) .01١‏ 

وكذا فى جامع المقاصد »»"١‏ و كشف اللثام «7)» و التذكرة «©»» و الحدائق «ث» و الجواهر .)2١‏ 

و كذا يجب على الولي منعه من النظر إلى عورة الغير إجماعاً 0؛ فإنّ ما علم مبغوضيةُ وقوعه فى الخارج من الشارع المقدّس على 
كل تقدير بحيث لا يفرق الحال بين أن يكون مرتكبه بالغاً أو غير بالغ» كالزناء و شرب الخمرء و اللواط و نحوهاء يجب على المكلفين 
المنع من تحمّقهه و سدّ الطريق إليه» و قطع السبيل على فاعله قولًا و فعًا . 

و الحاصل: أنّه يستفاد ممما ذكرنا بطوله- و لعلّه لا خلاف بينهم فى ذلكك إجمانًا- أنّه يجب على الأولياء تربية الأطفال فى الامور التى 
أشرنا إليها فى أوّل هذا المبحث؛ من الاصول الاعتقادرّة الحمّهُ و أحكام الواجبات» و كذا يجب عليهم ردعهم عمّا يضرّهم و عمّا 
اهتمٌ الشارع بعدم تحقّقه فى الخارج. 

قال السيّد الفقيه الكليايكانى: «وظيفة الوالدين تأديب أولاادهم و تربيتهم على الأخلادق الكريمة و الآنداب الحسنة؛ و تمرينهم و 
تعويدهم على كرائم العادات و فعل الحسنات, و منعهم عن كل عمل يضرٌ بأنفسهم و بغيرهم؛ و على ولي الأطفال 


(1) مسالكك الأفهام: 7/ 89. 
)١(‏ جامع المقاصد: 88/17. 
(*) كشف اللثام: /9/ 8:0. 
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(©) تذكرة الفقهاء: 7/ علاف الطبعةٌ الحجرية. 

(0) الحدائق الناضرة: 77/ 28,. 

(ع) جواهر الكلام: 19/ 87 

(0) تراث الشيخ الأعظم. كتاب النكاح: ١ع»‏ مستند الشيعة: /١2‏ 88. 

(8) مستند العروةء كتاب النكاح: 64/١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 59 

تكميل نفوسهم و سوقهم إلى ما فيه صلاحهم و سدادهم؛ و ضرب الأطفال لهذه المقاصد المهمّةُ و الأهداف العالية لا يعدّ ظلماًء و 
نما هو إحسان إليهم كى يسعدوا بها فى حياتهم و يفوزوا بها بعد مماتهم) .0١١‏ 

و أمَا آراء الفقهاء فى الموارد التى يستحبٌ تربية الطفل و تعليمه بهاء فكثيرة فى كلماتهم؛ كتمرينه لأداء الصلاهُ و الصوم و الأذان» و 
حضور الجمعة و الجماعة» و تسبيح الزهراء عليها السلام» و إحجاجه.؛ و تعليم القرآنء و الإنفاق بيده و غيرهاء نذكرها فى الفصل 
الثالث من هذا الباب. 


أَدلّهَ وجوب التربية و تعليم الأطفال و ولاية الأبوين عليهما 

اشارةٌ 

يدل على وجوت غريية الأطفال و تعليمهم إجمانًاء و ولاية الآباء و الامهات عليهما امور: 
الأوّل: الآيات 


ع 12 5 د ل 2 7 7 لا حم لا اه و 
منها: قوله- تعالى-: لا يا الَِّينَ آمنُوا قُوا أَنْفُسَكع و أَهْليكم نار وَقُودُهَا النَاسٌ و الْحْكْارَةٌ) «7. 
وقبت الشىء أقيه وقاية أى منعته و حفظته» كما فى النهاية «1, و المصباح المنير 419 و فى مجمع البحرين «وقيته أى منعته؛ و التوقى 
التجنب» .)4١‏ 


و الأهل أهل البيت»ء و الأصل فيه القرابة 2 فففى لسان العرب: «أهل الرجل: 


.7817 الدرٌ المنضود: 7/ 87؟-‎ )١( 

(1) سورة التحريم: 98/ 8. 

(") النهاية لابن الأثير: 0/ .7١1/‏ 

(؟) المصباح المنير: 989. 

(0) مجمع البحرين: 8/ 1928. 

(©) المصباح المنير: 58. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 590 

أخصٌّ الناس به) »)١١‏ فيدخل فيه 07١‏ الأولاد. 

مستا هن القت بضميمة الإيعاد بالعذاب الشديد اد ها لاس والعاك اوقب اند بيه على المت أنشرا لأى بو 


أولادهم و يحفظونهم عن ارتكاب كل ما أوعد الله عليها النار» و كذا يجب عليهم أن يأمروهم بفعل الطاعات التى أوعد اللّه- تعالى- 
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فى تركها العذاب» كما يجب عليهم بأن يقوا أنفسهم كذلك, و هذا لا يمكن إِلَا بتربية الأطفال على نحو يحصل لهم الاعتقاد و 
الأخلاق الصحيحة؛ و تعليمهم ما يجب عليهم لدى التكليف, و ما هو ضرورىٌ من الدين» و قد صرّح المفسّرون و الفقهاء بهذا 
الوق فى ذيل الآية إعنمانا. 

قال الشيخ فى تفسير الآية: «يأمرهم بأن يقوا أنفسهم؛ أى يمنعونها و يمنعون أهليهم ناراء و إِنّما يمنعون نفوسهم بأن يعملوا الطاعات؛ و 
يمنعون أهليهم بأن يدعوهم إليهاء و يحتّوهم على فعلها؛ .05١‏ . 

و فى مجمع البيان: «و المعنى قوا أنفسكم و أهليكم النار بالصبر على طاعة الله وعن معصيته. و عن اتّباع الشهوات, وقوا أهليكم النار 
بدعائهم إلى الطاعة» و تعليمهم الفرائضء و نهيهم عن القبائح» و حتّهم على أفعال الخير» و قال مقاتل: 

هو أن يؤدّبٍ الرجل المسلم نفسه و أهله؛ و يعلمهم الخير» و ينهاهم عن الشرّء فذلكك حقٌّ على المسلم أن يفعل بنفسه و أهله ... فى 
تأديبهم و تعليمهم) 26 


0 نمسا العرت 3111 

(؟) دخول الولد فى الأهل و إن كان صحيحاً لغة إلا أن خطاب الآية و التكليف بالنسبة إلى البالغين» و أيضاً مناسبة الحكم و 
الموضوع و عدم عقاب غير البالغ يدل على أن الآية الشريفة لا تشمل الأولاد جدّاً و ما ذكره القرطبى من دخول الولد فى النفس من 
جهة أن الولد بعض منه تكلف واضح, م ج ف. 

(*) قال الشيخ فى التبيان: /٠١‏ 80 وَقَودٌها النَّاسٌُ وَ الْحِجِارَةُ قيل: حطب تلكك النار الناس و الحجارة كوقود الكبريت و هو أشدّ ما 
يكون من العذاب. 

(©) تفسير التبياة: 71 +8 

(0) مجمع البيان: /٠١‏ 00. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 598 

و مثل ذلك قال المحمّق الأردبيلى؛ و أضاف ابأنّ هذا بالطريق المذكور فى باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ... فدلّت على 
وجوت أمر الأهل و نهيه لسائن الغبادات و عن المغاصي» كما يذل غليه ووب الأأفر بالمعروق و النهى عن المتكر مطلقاء فكأن 
بالنسبة إلى الأهل زيادة اعتناء» فدلّت على وجوب تعليمهم الواجب و المحرّمء و أمرهم بالفعل و نهيهم عن التركك' 0 

وفى تفسير القرطبى: اقُوا أنْمسَكُمْ دخل فيه الأولاد؛ لأنَّ الولد بعض منه... 

فيعلمه الحلال و الحرام» و يجتب المعاصى و الآثام إلى غير ذلكك من الأحكام- إلى أن قال-: فعلينا تعليم أولادنا و أهلينا الدّين و الخير 
و مالا يستغنى «7) عنه من الأدب» «"0. و كذا فى التفسير الكبير 59). 

وفغل ذلك فى تلسير الآلوسى» و أخنافة »أن المراد بالأهل ...ها تشمل التوجة و الولد و العد يو الأمةوى اسعدل بيده الآية على أنه 
بحو عن الرجل فلم نا وجب هن القراسن وشلمه اولان و ادعل يضوم الأرلاد فى الألشنى دق قرزاتال يه رقو اتن كوا 
لأنّ الولد بعض من أبيه) «8). 

و الحاصل: أنه يستفاد من الإطلاق فى معنى الوقايةُ و الأهل و الإيعاد بالعذاب مع ضميمة الروايات الواردة «*) فى ذيلها 17» أنه يجب 
على الأولياء أن يمنعوا 


(زبدة اماق واوا 


(1) الآيةُ إنَما هى بصدد المنع عتما يكون فعله أو تركه موجباً لدخول النار. و أمَا الأدب» فليست دالَهُ عليه م ج ف. 
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(") تفسير القرطبى, الجامع لأحكام القرآن: -١98 /1١8‏ 198. 
(6) التفسير الكبير: /٠١‏ ”/اه. 

(0) تفسير الآلوسى: 8١؟/‏ هاع. . 
(©) الظاهر عدم دلالةُ الروايات الآتيُ على وجوب منع الأولاد عمّا أوعد الله تعالى عليها النار. فراجع» م ج ف. 
(0) سنذكر قريباً فى ضمن النصوص التى دلّت على وجوب التربية و التعليم الروايات الواردة فى ذيل الآية. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 791 . 
أولادهم- الممتيزين الذين تمكنوا من تعقّل الامور و فهم المطالب و لم يبلغواء و كذا البالغين- عتما أوعد اللّهِ تعالى عليها النار؛ سواء 
كان أمراً اعتقادي مثل الشرككء فيجب عليهم أن يمنعوهم من الشركك أو أفعانًا جوارحباًء كفعل الطاعات و الاجتناب عن المعاصى» 
ولا-ريب فى أن هذا لا يمكن العمل به إِلّا أن يرتى الولى ولده فى مرحلة الطفولة و التمييز بالمعنى المقصود فى المقام؛ أى يرئيه 
بالتربية الإيمائية و الأخلاقية و العقليّة. ١‏ 

عير آخر التريية ببعى النقضؤة فى عق الطقل السير لبن لآق يحفظة وز ينع الورك هنفا أوضد الله عليها الثارهى بصي وجا 
لعذابه و شقاوته فى مستقبل عمره؛ و السدّ فى ذلكك أن أساس سعادةٌ الإنسان يبدأ من مرحلة الطفولة» و هذه المرحلة أحسن مراحل 
تعليم الاسلوب الصحيح فى الحياة. 

فقدرة الاقتباس و التقليد و حاتّة التقتل عند الطفل شديدة؛ فباستطاعته تلقَى جميع حركات المربّى و سكناته و أقواله و أفعاله بدقَةٌ 
عجيبة أشبه بعدسة تصويرء و لذا فى الوقت الذى يتكامل جسد الطفل و ينمو يجب أن تسلكك روحه فى طريق التعالى و التكامل. 
بتعبير أوضح: طبيعة الطفل تقتضى أن يتكامل فى مرحلة الطفولة عقله و روحه بالخير أو الشرٌ و لا يمكن تعطيل مشاعره؛ فإن لم يربّيه 
الول بالتربية الصحيحة» رسخ فى روحه و عقله الباطل و الشرّء و ما يوجب العذاب و الشقاء بحيث لا يتمكن من إزالته بعد بلوغه و هو 
منهيّ عنه فالآية تنادى بأعلى صوت بوجوب التربية و التعليم على الأولياء بالمعنى المقصود فى المقام. 

و كذا تدلَ على ولاية 1١‏ الأب و الجدّ فى ذلكك؛ لأنّ مفهوم التربية كما ذكرنا سابقاً ما هى إلا القيام بشئون الطفلء فتتلازم الولاية 
عيبا تان إلى أذ وكلية 


)١(‏ دلالة الآآيةُ على ذلكك ممنوعة جدّاً فتدبّ م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 79/8 

الأطفال- أى منعها و حفظها عمًا يضرّه التى هى المقصود فى الآبة- لا تنفكك عن ولايةٌ الولى فيها. 

و منها: قوله- تعالى-: (وَ أَتَمرُوا َك بمَغرُوفٍ) .0١‏ 

قال فى المفرداتث: «الائثتمار: قبول الأمرء و يقال للتشاور: ائتمار لقبول بعضهم أمر بعض فيما أشار به) 2275١‏ و كذا فى المصباح المنير 
0 

و فى مجمع البحرين: «و اثتمروا ... أى ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف» 0 و كذا فى التبيان «8. 

وجه الاستدلال بالآبة: أن «وَ أَتَمِوُواه عطف على ما قبلها و خطاب للأزواجء و الآبةٌ فى مقام بيان حكم الطلاق و اجر إرضاع الولد 
للزوجة» و يستفاد منها أنّه يجب على الأزواج المشاورة بالمعروف فى أمر الولد حتّى لا تضرّه المفارقة» و بما أن الائتمار مطلق لا 
يختصٌ بالمورد- أى أمر الإرضاع فقط- فيشمل أمر تربية الطفل بالمعنى المقصود أيضاًء فيجب المشاورة فيها لأن يعمل الزوجان 
بطريق حسنء فكأنّه قيل: و ائتمروا و تشاوروا أيّها الأزواج بما هو جميل معروف فى ثأن الولد بما يضمن أوضاعه الصححيةُ و المعاشيّة 
و الأخلاقية وغير ذلك. 
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قال فى مجمع البيان- بعد أن ذكر كون الخطاب فى الآيةٌ للرجل و المرأة» و بيان معنى الائتمار-: «و الأقوى عنندى أن يكون المعنى: 
دروا بالمعروف بينكم فى أمر الولد و مراعاة امه حتى لا يفوت الولد شفقتها و غير ذلككث» 2١‏ 


.8 سور الطلاق: ه8/‎ )١( 

() المقردات: 85 

(9) المصباح المنير: 57. 

(©) مجمع البحرين: /١‏ 88. 

(0) تفسير التبيان: ١٠//ا".‏ 

(*) مجمع البيان: .87/٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 599 

وفى الميزان فى تفسير القرآن: «هو خطاب للرجل و المرأة؛ أى تشاوروا فى أمر الولدء و توافقوا فى معروف من العادهُ حتّى لا يتضرّر 
الرجل بزيادة الأجر الذى ينفقه ولا المرأة بنقيصته و لا الولد بنقص مذَهْ الرضاع إلى غير ذلكك» .)١١‏ 

و قال بعض آخر من المفسّدررين: «هو خطاب للأزواج و الزوجات؛ أى و ليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل- إلى 
أن قال: - و قيل: 

معناه لا مُصَار لَه ولدلا ولا مَؤلوة لَه بوي 5٠‏ 

و بالجملة: صدر الآية الشريفة 0 و إن دل على وجوب النفقة و اجرة الرضاعء و لكن ذيلها يأمر بوجوب الائتمار و المشورة فى أمر 
الصبئ بالمعروف لدفع الضرر عنه؛ و يشمل الامور التى تتعلّق بجسم الطفل كحضانته و نفقته أو تتعلّق بروحه و عقله كتربيته بالمعنى 
المقصود فى هذا البحثء و أداء هذه الامور مستلزم للولاية فيهاء كما لا يخفى. 

و فى التعبير بالائتمار ما لا يخفى من اللطفء حيث دل على وجوب الاهتمام به و العزم عليه. 

ففى لسان العرب: «و ائتمروا بيتكم بمعروف؛ أى همّوا به و اعتزموا عليه) «5". 

وسيادف ادال دنا ها راد ونيا 0 لَهُ بوَلَّدِِ) «ه. 


.819//19 الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن: 18/ 184. 

(*) و الإنصاف أن الآية بقرينة القبل و البعد ظاهرة فى خصوص اجر الرضاع و مدّته و تكون بصدد الإرشاد إلى مقدار الرضاع الذى 
هو مختلف بحسب الأشخاص و الدفعات» و أيضاً مختلف بحسب الظروف و الأزمان. و كيف كان لا دلالة لها على المقام. 

هذاء مضافاً إلى القطع بعدم لزوم المشورة فى مسأله التربية و التعليم و النفقة م ج ف. 

(©) لسان العغرف: ١8/4‏ 1. 

(لسورة ال 4 ا 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: "٠١‏ 

قال الشيخ فى التبيان: «معناه أن على الوالدة أنَا تضارٌ بولدها فيما يجب عليها من تعاهده و القيام بأمره و رضاعه و غذائه» و على الوالد 
ألا يَضَابٌ بولدة قيما يجب عليه من النفقة عليه و على امه و فى حفظه و تعاهده» 019: 

وق سبنيع اانه 0١‏ تقاة زد لباك لى الااضرك الزائدة إرضاء ول حيطا على أأريد تند بولانة به؛ لأنْ الوالدة أشفق عليه من 
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الأجنبيةُ «و لا مَوْلُودٌ لَه يوَلَّدِهِ أى لا يأخذ من انه طلباً للإاضرار بها فيضرٌ بولده» فتكون المضارّه على هذا بمعنى الإضرار؛ أى لا تضر 
الوالده و لا الوالد بالولد- إلى أن قال: - و قيل: 

الضرر يرجع إلى الولدء فكأنّه يقول: لا يضارٌ كلّ واحد من الأب و الام بالصبيئ) ."7١‏ 

و فى التفسير الكبير: «1] تُصَارٌللدَةٌ وداه و إن كان خبراً فى الظاهر لكنّ المراد منه النهى, و هو يتناول إساءتها إلى الولد بتركك 
الرضاع و ترك التعهد و الحفظ. 

و قوله: و[ مَوْلُودَ لَه يوَلَدِهِه يتناول كلّ المضانٌ و ذلكك بأن يمنع الوالدة أن ترضعه و هى به أرأف» و قد يكون بأن يضيق عليها 
النفقُ و الكسوةء أو بأن يسىء العشرهُ فيحملها ذلكك على إضرارها بالولد» فكلٌ ذلكك داخل فى هذا النهى) «. 

و قريب من هذا فى تفسير المناره حيث قال: «فالعلة فى الأحكام السابقةُ منع الضرار من الجانبين بإعطاء كلّ ذى حقّ حقّه بالمعروف» 
وهو يتناول تحريم كل ما يأتى من أحد الوالدين للإضرار بالآخرء كأن تقضّر هى فى تربية الولد البدنية أو النفسيةُ لتغيظ الرجلء و 
كأن يمنعه هو من امّه و لو بعد مدَّهُ الرضاع أو الحضانة. فالعبارة نهى عام عن المضارّة) ©" 


.50/ تفسير التبيان: ؟/‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: ؟/ .١١8‏ 

التفسير الكبير للفخر الرازى: ؟/ اع8. 

(©) تفسير المثان: #ر عع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: "١١‏ 

و الحاصل: أن معنى المضَارَّة عامٌ» فكما يشمل حرمة إضرار الزوج زوجته» و كذا إضرار الزوجة زوجهاء يشمل إضرار كل منهما 
بالولد أيضاًء فعلى هذا يستفاد من هذه الآية أنّه لا يجوز للزوجين الإضرار بولدهما؛ سواء كان من جهة تركك حضانته أو عدم نفقته أو 
غير ذلككء و معلوم أن عدم تربيته ١‏ و عدم تعليمه بما هو لازم له و واجب عليه ضرر عظيم على الصبى؛ سواء حصل من جانب الامٌ 
أو الأب» و هو لا يجوز بمقتضى الآية. 

فينتج أن تربية الولد فى الامور التى يعد عدم القيام بها إضرار به واجبةُ و المتولّى فيها الأبوان» و هو المطلوب. 

عادر لس عاق كز اله أشلكك بالصّلاةٌ و اضطيز علي .١‏ 

وه الاتعدلا ل .أن يقال ظاهر الخطات ون إث كات مترجها إلى الى صلى الل علدو الث تعبا سس الطاقيها على وقث قرول الآية 
و أنها مكية ولم يكن فى وقت تزولها فى مككة غير أهلها؛ أى خديجة عليها السلام. و قيل: من عشيرته مسلمٌء إِنَا أن المورد لا 
بخصّص الحكم. و لذا قال فى التبيان: «المراد به أهل بيتكك و أهل دينكك؛ فدخلوا كلهم فى الجملة) «©". 

و قال القرطبى: «و هذا الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله و يدخل فى عمومه جميع امّته و أهل بيته) .)8١‏ 

و يؤيّده ذيل الآية؛ أى قوله- تعالى-: دو الْطَاقبةٌ 1 لأنْ المستفاد منها 


)١(‏ حرمة المضارّةُ لا تدلّ على وجوب التربية و التعليم» م ج ف. 

(9) سوزة عل ا ب 

(*) قال القرطبى فى جامع الأحكام: 187/١١‏ سورة طه عليه السلام مكية فى قول الجميع؛ و قال فى الميزان: 1/ 184: الآيهُ ذات 
سباق ياك سباق ساب آآيات السورف قهى مكية كساترها: 

(©) تفسير التبيان: /ا/ 199. 
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(5) الجامع لأحكام القرآن: /١١‏ 2؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: "١7‏ 

أن التقفوى كانت نتيجة فعل الصلاهٌ و الأمر بهاء و هذا مطلوب من كلّ إنسان. : 

قال بعض المفسّرين: «و أَمُوْ أَهلَك بالصّلاو أى مرهم بإقامتها لتجذب قلوبهم إلى خشية الله ... لترسخ بالصبر عليها ملكة الثبات على 
العبادة و الخشوع و المراقبة التى ينتج عنها كل خير) .01١‏ 

فظاهر الخطاب يدل على أنه يجب علينا أمر أهلنا بالصلاق كما قال به بعض الفقهاء «7)» و الأهل يشمل الأقارب و الأولاد البالغين و 
المميزين غير البالغين» الذين كا بصدد إثبات بيان أدلَهُ وجوب تربيتهم؛ فبمقتضى هذه الآيهُ يجب على الأب و الام و كذا سائر 
الأولياء أن يأمروهم بإقامة الصلاة» و لذا قال الشيخ فى النهاية: 

«و يؤمر الصبئ بالصلاء إذا بلغ ستٌ سنين تأديباً» «7» و كذا يجب عليهم تعليم أحكامها؛ لأنّ الأمر بها لا بختصٌ بإقامتها فقط. 

و الدليل على هذا قوله: «وّ اض طيز عاك أى .و اضر على ققليدا و سلى ما فى نهدا اكيت على تسر الاطاكة دوفن الدع 
المشقَّة؛ لأننّه إن فرض أن المكلف امِرَ بإتيان الصلاه فقطء و لم يعلم أحكامها و لم يؤدّ المأمور الصلا» بدليل عدم علمه بهاء لم 
يصدق أن المكلق صبر على أداء الضلاق و لذا قال بعضن المقت رين فى معتى «و اص طبر لل أ حافظ غلبها فعلاة فَإن الوعظ 
بلسان الفعل أتم منه بلسان القول ع 

و مثلها قوله- تعالى-: (وَ د ا آهل بالصّلا وَابكاة وَكَاقَ عِنْدَ رَيّهِ مَوْضِيًا) «0. 


.5879 // محاسن التأويل:‎ )١( 

(؟) آيات الأحكام للأسترآبادى: .48/١‏ 

(”) النهاية: علا. 

(©) التفسير الكبير للفخر الرازى: 8/ .١١8‏ 

(6) سورة مريم: .66/١9‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: 737 

أى و كان يبدأ أهله فى الأمر بالصلاح و العبادة ليجعلهم قدو لمن ورائهم, و لأنّهم أولى من سائر الناس .)١١‏ 

و بالجملة: أن الأمر بالصلاة كان من الموارد التى يجب على الأولياء تربية أطفالهم بها و يصحح فعلها من الأطفال؛ على ما سيجىء من 
أن عبادات الصبى صحيحة شرعية إلا أن هذا الدليل يختصٌ بمورد الصلاة الود يثبت فى غيرها. 

و سياه رلب اليم اا جلك آمنُوا ليدأ نكم الَدِد تكن عادول يَتلكُوا الْحلَم مِنْكُمْ لات مراتِ مِنْ قل ص 
0 2 20 2 5 32 " ه لا 

الْمَجْرِ و جِينَ تَصَعُونَ بكم مِنَ الظهيرَة و مِنْ بَعْدٍ صَلاةٍ العشاء) ."١‏ : 

قال الشيخ فى التبيان: «هذه الآنة معو ضية إلى المومنين باللهالمقدوم مرسولة كول الله لهم: مروا عبيدكم و إماءكم أن يستأذنوا عليكم 
إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم. 

و قال الجبائى: الاستئذان واجب على كل بالغ فى كل حال؛ و يجب على الأطفال فى هذه الأوقات الثلاثة بظاهر هذه الآية. 

و قال قوم: فى ذلكك دلالة على أنه يجوز أن يؤمر الصبئ الذى يعقل؛ لأنّه أمره بالاستئذان. 

و قال آخرون: ذلك أمر للاباء أن يأخذوا الأولاد بذلكك» 7 


لد 


و كذا فى مجمع البيان فده وفقه القرآن للراوندى ١ه‏ و نحوه فين الميزان 34 
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)١(‏ تفسير محاسن التأويل: // ه/ا/ا”. 

0 سورة النرو ريه 

(9) تفسير التبيان: /ا/ /1١ع.‏ 

(6) مجمع البيان: /ا/ 31. 

(0) فقه القرآن للراوندى: ؟/ .١11‏ 

(©) الميزان فى تفسير القرآن: .١127 /١8‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: "١5‏ 

و فى زبدة البيان: «و يكون هذا الوجوب مستثنى من عدم تكليف غير البالغ للتأديب ... بأن يكون للرجحان المطلقء أو يكون للإرشاد 
و تعليم المعاشرة) اذه 

وقال القرطبى- بعد نقل الأقوال المختلفة فى معنى الآية-: (السادسن: أنها محكمة واجبة ابت على الرجال و الساف و هو قول أكثر 
أهل العلم- إلى أن قال: - أدب الله- عر و جلٌ- عباده فى هذه الآية بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم, و الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم» 
َِا أنْهم عقلوا معانى الكشفة و نحوهاء يستأذنون على أهليهم فى هذه الأوقات الثلاثة) .07١‏ : 

و فى التفسير الكبير: «دلّت هذه الآيةٌ على أن من لم يبلغ» و قد عقل يؤمر بفعل الشرائع و ينهى عن ارتكاب القبائح؛ فإنّ الله أمرهم 
بالاستئذان فى هذه الأوقات ... إنّما يؤمر ذلكك على وجه التعليم؛ و ليعتاده و يتمرّن عليه فيكون أسهل عليه بعد البلوغ و أقلٌ نفوراً 
منه) «#» و كذا فى غيره 9©). 

و بالجملة: فظاهر الآبة يدل على أنّه يجب على الأولياء أن يأمروا أولادهم الممتيزين و عقلوا معانى الكشفة و العورةُ أن يستأذنوا عند 
دخولهم على أبويهم فى مواضع الخلوات التى ذكرت فى الآية» و هذا لا يكون إِلَا من أجل تربيتهم. 

ولا يبعد جواز تعميم هذا الحكم؛ لأن هذا المتاط- - أى لزوم تربية الطفل بما هو من الشرع- موجود فى موارد اخرى أيضاًء فيصم أن 
يدّعى أن الآيه دالَ على أن الطفل المميّز غير البالغ يعوّد على الأندب و النظام و الانضباط ليعتاد بفعل المعروف و ما هو منّجه عند 
الشرعء إِلَا أن يقال باختصاص ذلك بمورد الآية فقط؛ 


)١(‏ زبدة البيان: عبوعء. 

() الجامع لأحكام القرآن: ؟١/‏ 8.1 8:08. 

(*) التفسير الكبير للفخر الرازى: 8/ /11- 81/8. 

(©) التفسير المنير: /١8 -١1/‏ 97؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: "١0‏ 

لعدم علمنا بملاكات الأحكام؛ و على كل حال يستفاد منها وجوب تعليم الاستئذان على الآباء و الامّئهات» و هو من مصاديق التربية 
أمّرا العمل بهذا التكليف. فهل يجب على الأطفال المميّزين مع أَنّهم ليسوا بمكلفين؟ قال بعض الفقهاء بوجوبه. و الآخرون بعدمه و 
00 ا 0 

و منها: قوله- تعالى-: م ذال لفان ليه و مو يه ب م لع 0 

وقوله: ثاب ى أفِ' الصلة و أو بالمغزوف و ال عن لمك اطي عاق © اللايك) ؟. 

وقوله: 8 اذكث عَليا ولا تكن مع الكافرين) « 0 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحةً 6 من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و الاستدلال بها يتوقف على بان جهات: . 

الأولى: الظاهر من الخطاب فى هذه الأآباث. أثها صدرت على وه الموغظة و قريية الولدا ستعه عقا بسوف حيت إن الله تعاق-ذكر 
لثمان وشكر سعه لأخل إرشادة ابنه» ففى مجمع البيان: «و هو يعظه: أى يف د كر أى فى حال ما يعظه) «6). 

و كذلكك خطاب نوح عليه السلام مع ابنه من أجل أن شفقة الأَبوَءْ حملته على ذلكك النداءء» فقال: يا بنيّ اركب معنا ... و فى الواقع 
أدّبه و رباه بمنعه عن مصاحبةٌ الكافرين» و أمره بأن يكون مع المؤمنين. 

الثانية: لفظ بُنيَ «تصغير الابن»» الذى توه الخطاب إليه فى الآبتين و إن كان 


0 ذفن ا اسورة تجو عر 3 

0 وو عر 1 5 

(6) مجمع البيان: // *الا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: "١2‏ 

الظاهر منه أنه حين الخطاب كان كبيرأء و لكنّ الملاك الذى صار سبباً لإلزام الأب على إرشاده موجود فى الصبىئ المميز الذى يعقل 
الامور أيضاًء و لا تفاوت بينهما فى ذلككء بل المقتضى للإرشاد فى الصبى أكثر منه فى البالغين» فإرشاده أيضاً ألزم. 

الثالثة: ظاهر الكلام يدل على أن لقمان و نوح عليهما السلام يُلزمان أنفسهما بإرشاد ولديهماء و يوجبان على أنفسهما ذلك و يؤيّده 
تكرار موعظة لقمان فى مواضيع مختلفة «كالمنع من الشرك و مصاحبة الأبوين فى الدنيا بالمعروفء و إقامة الصلاة و الأسمر 
بالمعروف و النهى عن المنكرء و الإقصار فى المشىء و الإغضاض فى الصوتء و غيرها التى ذكرت فى الآيات»» و هذا دليل على 
اهتمامه بتربية ولده و إصراره فيهاء و كذلكك نوح عليه السلام» بدليل شفقته بولده كان مصرّاً فى إرشاده؛ و لذا أرقادءت ها قال ابه 
فى جوابه سآوى إلى جبلٍ يعصمنى- بأنّه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. 

الرابعة: أن حكاية القرآن الكريم ما أمر و نهى نوح و لقمان عليهما السلام لابنيهما يرشدنا إلى أن علينا أن نربّى أولادنا بهذه الوصايا و 
العمل بهاء و تكوة مكلهما فى أداء هذا التكليق تأشيا بهما: 

و الإنصاف أن الاستدلال بهذا التقريب و إن يؤيّده العقل» و لكن حيث إِنَا لا نعلم بملاكات الأحكام؛ فالمستفاد منها صرف مطلويية 
تربيةٌ الولد. أمَا وجوبها فلا. 

و على فرض أن نقول بالوجوبء فالمستفاد منها وجوب تربية الأطفال الممّزين الذين هم فى سنّ السبع و ما فوقه» كما ورد فى 
الرواباث بإقامة الضللاق:و لأ تدل على ووب التربية مطلقاً. 


الثانى: النصوص الكثيرة» و هى طوائف: 

الاولى: ما تدل على لزوم ترببة الأولاد و الولاية فيها على نحو الإطلاق 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج03 ص: ا 

منها: 

ما رواه فى الفقيه قال: قال الصادق عليه السلام: «دع ابنكك يلعب سبع سنين» و يؤدّب سبع سنينء و الزمه نفسكك سبعء فإن أفلح و إلا 
فلا خير فيه) )١١‏ 

. وامنها: 

ما رواه فيه أيضاً قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «يربى الصبئ سبعاًء و يؤدّب سبعاً» " 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة ١١91‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


. ”- و منها: ما فى مكارم الأخلاق نقلًا من كتاب المحاسن 

عنه عليه السلام قال: «احمل صبدكك حتّى يأتى عليه سب سنينء ثم أدّبه فى الكتاب ست سنينء ثم ضمه إليكك سبع سنين فأدّبه 
بأدبكك؛ فإن قبل و صلح و إِلَا فخل عنه» " 

. و مثله ١‏ 

ما رواه فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «دع ابنكك يلعب سبع سنينء و الزمه نفسكك سبع سنينء فإن أفلح و إِلَا فإنّهِ من لا 
خير فيه) 81) 


. و منها: الرواية المتقدّمة «8) التى تدلٌ على أن الرجل كالراعى على أهل بيته و مسئول عنهم. 
الطائفة الثانية: ما تدلّ على أن تربية الأولاد حقٌّ لهم. 


وقد 0 
ما رواه فى الكافى بسند معتبر عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: «جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللّه ما 
حقٌ ابنى هذا؟ قال: تحسن اسمه و أدبه» وضعه ترفيعا حسناً) «2) / 

و مثلها ما عن أبى عبد الله عليه السلام مع إضافة؛ و هو قوله عليه السلام: 


«و يزوّجه إذا بلغ) 34 


(1) (1-”) وسائل الشيعة: /١0‏ 140 الباب 87 من أبواب أحكام الأولاد ح 5- ع. 

(؟) نفس المصدرء الباب 47ح .١‏ 

(0) انظر المطلب الثالث من المبحث الثانى من هذا الفصل. 

(©) الكافى: 58/8 باب حقٌّ الأولاد ح ١‏ وسائل الشيعة: 148/10 الباب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: 04 

وفى مستدركك الوسائل: 

«و أن يعلمه الكتابة إذا كبر» و أن يعفٌ فرجه إذا أدرك» .)١١‏ 

و منها: ما جاء فى نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: . 

إن للرلك علئ الوالد سقاذى أن للوالد على الوك عقا فحن الوالد على الوك أن يطيعه فى كل قم لاف محصبية اللداسيطاتةة وحن 
الولد علق الوالك أن يحشن أسعه و.يحشن أدبة ويعلمه القرآن0 683 

و منها: مولقة 0 , 

السكونى قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «حق الولد على والده إذا كان 
ذكراً أن يستفده رض كدو عضي انبية واي كات اللسع طورهة و عليه النوانعة) زفق 

. ومئها: 

عن على بن الحسين عليهما السلام فى رسالته المعروفة برسالة الحقوقء و اعتمد عليها الأصحاب. قال: «و أمَا حقّ ولدكك فتعلم أنه 
مكف و ضاف اللكف فى حاتحل الدنا تشيرة وتتوموو الكف مقرل عقاو لق فى ححيرع الأدت و الثلالة على واقاعر وعم وو الشغونة 
له على طاعته فيكك و فى نفسه فمثاب على ذلك و معاقبء فاعمل فى أمره عمل المتزيّن بحسن أثره عليه فى عاجل الدنياء المعذر إلى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 1١9‏ من ب؟هب| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ربّه فيما بينكك و بينه بحسن القيام عليه و الأخذ له منه؛ «ه) 5 
. فإنها تدلّ صريحاً على وجوب تربية الطفل فى كل مورد كان فيه مصاحته. و لزوم كون الأب عونا للولد. بأن يكون عبداً مطيعاً لله- 


تعالى - فى مستقبل عمره.» 


(1) مستدركك الوسائل: /١0‏ 184 الباب © من أبواب أحكام الأولاد ح 8. 

(؟) نهج البلاغة» الحكمة 99". 

(*) يستفرّه؛ أى يستكرم امّه ولا يدعو بالسبٌ لام و اللعن و الفحشء هامش الكافى. 

(©) الكافى: 8/ 59 قطعة من ح 8. 

(0) تحف العقول: 0187 و ذكره الصدوق فى الخصال: 088 عن أبى حمزة الثمالى مع اختلاف يسيرء وسائل الشيعة: /١١‏ 188 الباب 
“من أبواب جهاد النفس ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: "١94‏ . 
و أنّه إن لم يقم بهذا التكليف كان معاقباء و لو عمل بما عليه فهو مثاب عند الله. 

وهذا المضمون ورد عن طريق أهل السنّهُ أيضاء مثل ما قال صلى الله عليه و آله: 

«يلزم الوالد من الحقوق لولده ما يلزم الولد من الحقوق لوالده؛ ١١‏ 

. و ما قال فى جواب سؤال أبى رافع عنه صلى الله عليه و آله: 

أو لهم علينا حقّ كمالنا عليهم؟ َ 

قال: «نعم حقّ الولد على الوالد أن يعلّمه كتاب اللّه و الرمى و السباحة» و أن يورثه طيباً» "7١‏ 

, لاد يخنى أن معلق الحق 0# يمكن أن يكون واجيا أو مسفكاء بمعتى أن بعض ماهر عن بجي على من غلية الحِنّ إقامعها لذن 
الحو و لا يجوز أن يتركهاء و بعض آخر لا يجبء بل يستحبّء فمن الأول وجوب قيام الول بامور يجب على الولد لدى بلوغه؛ و 
اهتمم بها الشارع أشدّ الاهتمام. اشير لهذا القسم من الحقوق فى كلام على بن الحسين عليهما السلام» حيث قال: 

«فمثاب على ذلكك و معاقب» 

؛ لأنُّ تركك المستحبٌ لا يعاقب عليه. 

و من الثانى ما لم يكن بهذه الأهمية» مثل تعليم السباحة للأطفال» فهذه الطائفة من النصوص تكون فى الجملة ديا على ما هو واجب 
من التربية» و ما هو مستحبٌ. 


الطائفة الثالثة: ما ورد فى بيان المقصود من الآية الكريمة 
: (قوا َنْفُمَكع) © 


0 يد د 5 5 ب ا ووم 7 4 7 لاء 
أبى بصير فى قول الله- عزّ و جل -: (قوا أَنْفِسَكم و أَهْليكم نارا) 


)١(‏ كنز العمّال: /١8‏ 11ح نضضلةرة 
(') كنز العمّال: /١8‏ اح م 


(؟) المقصود من الحقّ فى هذه النصوص و مثلها هو الحكم الذى يجمع مع الوجوب و الاستحباب» كما أوضحناه فى ذيل مبحث 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 1١90‏ من ب؟هدب؟١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


حكم الحضانة و أدلتها فى الباب الثانى» راجع موسوعة أحكام الأطفال .":08/١‏ 
رع سورة التحريم: م 
قلت: كيف أقيهم؟ قال: «تأمرهم بما أمر الله و تنهاهم عمّا نهاهم ١١‏ الله فإن أطاعوكك كنت قد وقيتهم؛ و إن عصوكك كنت قد 


قضيت ما عليكث) )”١‏ 

. و مثله ما رواه بسند معتبر عن أبى عمير 0370. 

و منها: صحيحة 3 

سليمان بن خالد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن لى أهل بيت و هم يسمعون منّى أ فأدعوهم إلى هذا الأمر؟ فقال: «نعم إن 
الله يقول فى كتابه: 

أَبْهَا الّذِينَ آمنُوا قُوا أنفُسكن)» د 

و ذلذانيا ظاهرة. 

و مثلها خبر 5 

عبد الأعلى مولى آل سام عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: «حسبكك أن تأمرهم بما تأمر به نفسكك. و تنهاهم عا تنهى عنه 
نفسكك) (0) 

. ومئها: 


0 ِ 
ما رواه فى المستدركك عن دعائم الإسلام 2١‏ عن أبى عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السلام إنهقالة. دلا نولت هذه ال5.ة: 0 أنها 


م عاراق لق عو كارع د 1ه 0 5 5 ا 

لوي احا ار السك اللبكر ردقال اناي با وميك اللي لاطي 1ل قوتي او غايااة قال 

ا الا 0 اعد عاسم اذ للد تعالى رك الى اعيايو 
آله: وأمُدِ أمُلك بالصّلاءْ و اصْطَنُ عَليها) ١‏ «لا»» و قال: : (وَاذْكو فى الككتاب إِسَلطَاعِيلَ نه كان حادق الوقن ركان 


(1) هذه قريئة علط عدم شمول الأمر و النهى بالنسبة إلى غير البالغين؛ لوضوح عدم تعلق النهى بهم, إِنَا أن يُقال: إن العمل و إن لم 
يكن عليهم واجباً أو محرّماًء إِلَا أن التأديب بالنسبة إلى الواجبات أو المحرّمات واجبء فتأديب الأولياء واجب. و لا ينافى هذا عدم 
الوجوب. أو عدم الحرمة بالنسبة إلى الأطفال؛» م ج ف. 

(؟) وسائل الشيعة: :8١٠/١١‏ الباب 4 من أبواب الأمر و النهى ح ؟. 

(") وسائل الشيعة: :6١7/1١‏ الباب 4 من أبواب الأمر و النهى ح " 

(6) الكافى: 77 7١١‏ باب فى دعاء الأهل إلى الإيمان ح .١‏ 

(0) الكافى: 0/ 27 ح ١‏ وسائل الشيعة: :6177/١1١‏ الباب 4 من أبواب الأمر و النهى ح .١‏ 

(©) دعائم الإسلام: /١‏ 87 

(/ؤ)اسووة عليه 0 ا 

موشوعة د له ا 

رَسُولًا نيا * وكات يمر أله بالصَلاذٍ و اركاذ وَكان عمد و ّهِ مَوْضِيًا) )١١‏ فق 

وفى معناها الحديث الأوّل والثانى من هذا الباب. 


تقول: هذه الثلاثة الأخيرة تؤيّد بالصراحة ما استفدناه من الآية الرابعة من المستندات فى هذا المبحث؛ أى قوله- تعالى-: (و أَمْدْ أهلكك 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عل9١١‏ من ب؟هب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


بالصَّلا) الآيُ حيث استشهد الإمام عليه السلام فى الحكم بوجوب تربية الأولاد بهذه الآيهُ كما هو ظاهر. 
و منها: 5 
ما ورد بهذا المضمون عن طريق أهل السّهُ عن زيد بن أسلم قال: تلا رسول الله صلى الله عليه و آله هذه الآية (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا 
ديف لد بر. ...4 ل]اء2 
َنْفْسَكم و أمْليكئ ناراً) فقالوا: 
الى : : 
يا رسول الله كيف نقى أهلنا نارا؟ قال: «تأمرونهم بما يحته الله» و تنهونهم عمّا يكره الله) *” 
. وهكذا 
عن أمير المؤمنين عليه السلام فى معنى الآية قال: اعلّموا أنفسكم و أهليكم الخير و أدّبوهم؛ ؟ 
الطائفة الرابعة: ما دل على لزوم الأمر بالصلاةً و الصوم خاضة 
. ونذكرها فى وجوب تعويد الطفل على الصلاهٌ و الطهارةٌ فى الفصل الثالث من هذا الباب. 


الطائفة الخامسة: ما تدلٌ على عقوق الوالدين لأولادهم. 


وردت نصوص تدل على أن الوالدين لأجل عدم قيامهم بالوظائف التى عتّنها الشارع بالنسبة إلى الأولاد. و تركك تربيتهم ربما يصيران 
عاقين وه للأولاد 


.30 سور مريم: 06/19 و‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل: 301/17 الباب 8 من أبواب الأمر و النهى ح 5. 

(") (” ع) الدرٌّ المنثور فى تفسير المأثور: 8/ .7١١‏ 

(0) العاق أصله من العقَّء بمعنى الشقٌّ و القطعء النهايةُ لابن الأثير: / /717؛ و المقصود منه فى الأحاديث قطع الرحم من جانب الأولاد؛ 
بأن يعصوا والديهم, و كذلكك من جانب الوالدين؛ بأن لم يعملا بمسئوليتهما الشرعيّةُ فى قبال أولا-دهم. و قد تكرّر ذكره فى 
الأحاديث؛ و عدّ من الكبائر و أوعد عليه النارء فقد ذكر الصدوق فى الفقيه بإسناده عزني محمّد بن سنان» عن الرضا عليه السلام فيما 
كتب إليه من جواب مسائله: «و حرّم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عزّ و جلء و التوقير للوالدين» و تجّب كفر 
النعمة و إبطال الشكرء و ما يدعو من ذلكك إلى قَلَهُ النسل و انقطاعه لما فى العقوق من قَلَهُ توقير الوالدين» و العرفان بحقّهماء و قطع 
الأرحام» و الزهد من الوالدين فى الولد» و تركك التربية لعلّه ترك الولد برّهما». وسائل الشيعة: 10/ 2218-7177 الباب ٠١6‏ من أبواب 
أحكام الأولاد ح 4. 
و ذكر فى الكافى عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى كلام له: «إياكم و عقوق الوالدين؛ فإِن ريح 
الجنّهُ يوجد من مسير ألف عام, و لا يجدها عاقء و لا قاطع. و لا شيخ زانء و لا جار إزاره خيلاء. إِنْما الكبرياء لله رب العالمين». 
نفس المصدر ح #. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 17" 

وهو من الكبائر الذى أوعد عليه النار. 

مكها: تخير : 

زيد بن على عن أبيه عن جدّه عليهم السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد 
لهما من عقوقهما) .0١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً ١١90‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


و رواه فى الخصال عن السكونىء عن أبى عبد الله عن آبائه عليهم السلام, عن النبي صلى الله عليه و آله مثله» إلا أنه قال: «من 
العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحاً ما يلزم الولد لهما» ؟ 

. و منها: صحيحة | 0 0 

يونس بين رباط» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

رحم الله من أعان ولده على بره قال: قلت: كيف يعينه على برّه؟ قال: يقبل ميسوره و يتجاوز عن معسوره؛ و لا يرهقه ولا يخرق به 
فليس بينه و بين أن يصير فى حدّ من حدود الكفر إلا أن يدخل فى عقوق أو قطيعة رحم. ثم قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: الجنة 
طَيبهُ طتبها الله و طيب ريحهاء يوجد ريحها من مسيرة ألف عام؛ ولا يجد ريح الجنّهُ عاق, و لا قاطع رحمء و لا مرخى الإزار خيلاء» 
ل 


)١(‏ (01 ؟) الكافى: 58/2 باب حقٌّ الأولاد ح د الخصال: هه ح // وسائل الشيعة: /١0‏ 2149 الباب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح 
ذوء. 

(") الكافى: ©/ ٠ه‏ ح ©. التهذيب: 8/ ١1؛‏ وسائل الشيعة: /١0‏ 144 الباب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 1" 


الطائفة السادسة: ما تدلّ على وجوب تأديب الأطفال. 


ستجىء فى الباب الذى نبحث عن جنايات الأطفال و حكم تأديبهم روايات كثيرة تدل على وجوب تأديب الأطفال على ارتكاب 
القبائح؛ و يستفاد من تلكك النصوص أيضاً وجوب تربية الأطفال؛ لأسن التربية تلا-زم التأديب؛ بمعنى أن تأديب الطفل و منعه من 
ارتكاب السرقة أو لتركك المكارم و المحاسن سيكون سبباً فى تربيته على كسب الفضائل. 

بتعبير أوضح: يستفيد المربّى لتربية الولد من وسائل عديدة» فإن كان ينفع مع الولد الملاطفة بالوعظ فلا يجوز له أن يلجأ إلى الهجرء 
و إن كان ينفع الهجر أو الزجر فلا يجوز له أن يلجأ إلى الضرب. و إذا عجز عن جميع الوسائل الإصلاحيةُ ملاطفة و وعظاًء فلا بأس 
بعد هذا أن يلجأ إلى الضرب و التأديب» فيكون التأديب أحد الأسباب لتربية الطفل بما يكون مصلحة له؛ و سوقه إلى تهذيب 
الأخلاق. و منعه عن كل ما كان فيه ضرراً عليه» أو يوجب إضراره بالغير. 

قال السسيد الخوئى: «هى- التعزيرات- ثابتة فى حقّ الصبيان لحكمة خاصّة؛ و هى تأديبهم على ارتكاب القبائح» و صيانتهم من إغواء 
المضلين» و سوقهم إلى تهذيب الأخلاق. فإن تعوّد الأفعال الشنيعة داءً عضال» .07١ 0١‏ 

الطائفة السابعة: ما تدلّ على ذم بعض الآباء. 

ورد فى بعض الأخبار أن النبى صلى الله عليه و آله ذم بعض الآباء الذين لم يعملوا بوظائفهم فى تعليم أولادهم و تربيتهم؛ كما رواه 
فى مستدركك الوسائل» 

عن النبق صلى الله عليه و آله أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال: «ويلٌ لأطفال آخر الزمان من آبائهم» فقيل: 


يا رسول اللّه: من آبائهم المشركين؟ فقال: لا من آبائهم المؤمنين؛ لا يعلمونهم 


دام قضال: شديد مض قال لياق العربةع اند 
(؟) مصباح الفقاهة: */ «2؟. 
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5 صفحةً 1١90+‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: "١15‏ 
شع من الفرائضء و إذا 7 5 | أولادهم منعوهم» و رضوا عنهم بعرض يسير من الدنياء فأنا منهم برىء» و هم منّى براء») دلق 
. و دلالتها على وجوب القيام بتربية الأولاد حسب ما يبنه الشرع و حرمة تركها صريحة؛ لأنّه يوجب براءة النبى صلى الله عليه و آله 


الذى هو عذاب أليم و شقاء دائم» فيجب أن يتجنّب منه. 
الثالث: السيرة المستمرّة 


السيرة المستمرٌة من المتشرّعة قائمة على أن الأولياء يُلزِمُون أنفسهم على القيام بتربية أولادهم تربية صحيحة؛ و صونهم عمّما يوجب 
فساد أخلاقهم و يضر بعقائدهم, و لم يثبت ردعها من الشرع؛ بل ثبت إمضاؤها بمقتضى النصوص المتقدّمة. 

قال الفقيه السبزوارى فى المهذّب: «و يلزم عليه- أى الولى- أن يصونه عمما يفسد أخلاقه فضلًا عما يضرٌ بعقائده؛ لأنّ ذلكك من أهم 
جهات ولايته عليه» بل لم يشرع الولاية إِلّا لذلككء فيلزم القيام بهاء و تقتضيه سيرة المتشرّعة خلفاً عن سلف» .07١‏ 

بل ادّعى فى الجواهر أن السيرة قائمة على تأديبهم و تعزيرهم 27» و كذا فى المكاسب «» و هو أقوى شاهد على أن تربيه الطفل 
فيتيب الأخلاق اق الا يفك عن حنظ عن المفاسده بل هى عيديت تكليق غلن الرلى .و إن اجو إلى فدييه بالغتريه جازالة ل 
يجب فى بعض الأحيان. 


(1) مستدركك الوسائل: /١0‏ 188 الباب 04 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 
(؟) مهذّب الأحكام: 75١‏ 10. 

(؟) جواهر الكلام: .588/1١‏ 

(©) تراث الشيخ الأعظم؛ كتاب المكاسب: /١‏ 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: "١0‏ 


الرابع: حكم العقل 


العقل 0١١‏ يحكم بأنّهِ يجب على الوليّ تربية الولد و تعليمه بكل ما يؤدّى إلى سعادته كتعليمه العقائد الحقّةُء و الاصول الاعتقاديّة و 
يجب عليه أن يمنعه عن الرذائل و المفاسد» و عن كل ما يوجب ضرراً عليه؛ سواء كان الضرر متوبجهاً إلى جسمه أو إلى روحه و هذا 
الحكم معلوم بالبداهة» و لا يلزم إثباته إلى إقامة دليل؛ لأنه من ضروريّات العقل؛ بل طبيعة الإنسان تقتضى ذلكك؛ لأنّ كل إنسان 
بطبيعته الأوَّلِيهُ و شعوره الباطنى يحسب أولاده جزءا منه. و لا يفرّق بين سعادة نفسه و سعادة أولاده» فكما يحبّ أن يفلح و يسعى نحو 
تحصيله. كذلكك يحبٌ فلاح أولاده و يجتهد فى ذلك. و لا ريب أن هذا لا يحصل إِلَا بتربيتهم تربية صحيحة. 

ببيان أوضح: أن قلب الأبوين مفطور على محبّةُ الولد و مفهم بالمشاعر النفسيةُ و العواطف القَلبيَهُ لحمايته» و الرحمة به و الشفقة عليه 
و الاهتمام بأمره؛ لأنّه لو لا ذلك لانقرض النوع الإنسانى؛ و لما صبر الأبوان على رعاية أولادهماء و العقل السليم يحكم بأن تجعل 
هذه الامور فى مسير صحيحء و المسير الصحيح لا يكون إِلَا بتربية الطفل بكلّ ما يؤدَّى إلى سعادته و منعه عن الرذائل. 

و يمكن أن يقرّر هذا بنحو آخر بأن يقال: حفظ النظام و قطع ماده الفساد واجب على الكل و بأى وجه أمكن, ولا يمكن إِلَا بأن بهت 
المسلمون بتربية أولادهم؛ لأنّ الأطفال فى مرحلة الطفولة و قبل البلوغ يستعدّون للرشد و الكمالء و الإهمال فى هذا- سما إن لم يقم 
أكثر الأولياء بوظائفهم- ينجرٌ إلى انحطاط النظام و انهيار المجتمع؛ و شيوع الفساد؛ لأنّ بقاء المجتمع الإسلامى الحىّ و تقدّمه يحتاج 
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8 صفحةً ١١91/‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ الظاهر أن العقل يدل على أصل لزوم تربية الإنسان صباً كان أو غير صبئ. و أمَا لزومه على الوالدين فلا يحكم به العقل» م ج ف. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: "١8‏ 
بأن يكون شان المسلمين معتقدين فى الاصولء كاملين فى الأخلاق» خبراء فى العلوم المختلفة .01١‏ 


الخامس: الأولويّة القطعيّة 


و تقريرها أن يقال: إن وجوب حضانة الأطفال و كذا نفقتهم يقتضى وجوب تربيتهم فى الجملة بطريق أولى؛ لأنّ وجوب الحضانة و 
كذا النفقة ١؟‏ عل لرفع ما يحتاج إليه الأطفال فى امورهم الجسمانية» و أمّا تربية الأطفال و قيام الوالدين بوظائفهما المقرّرُ من الشرع 
و العقل» فتوجب نيلهم لفضائل الأخلاق و حياتهم الخالدة؛ كما أن عدم تربيتهم سيوقعهم فى الهلكة الدائمة» و لا شكك فى أنّ هذه 
أولى بأن يكون واجباً من الحضانة و النفقة» و الشاهد على هذا تصريح الفقهاء بأنّ حضانة الام مشروطة بأن تكون مسلمة. فالكافرة لا 
حضانة لها على الولد المسلم «. 

وعلد هيم رآنها شخ طن وريد ال ريدي لعز ,انار الولاد ريما غيل ضححنها تاتب يا نايا قا 

و كذا ترشد إليه النصوص التى تدلّ على حرمة سقى الخمر للصبئ مثل 


.187 5ل و مهذّب الأحكام: 15/78 و الدرٌ المنضود: ؟/‎ /١0 اقتباس من القواعد و الفوائد: 7/ 215 و رياض المسائل:‎ )١( 

() الاولويّه القطعته من طريق وجوب النفقة ممنوعة جدًاً؛ إن نفقة الزوجة أو الوالدين أيضاً واجبة مع عدم وجوب التربية بالنسبة 
إليهماء و أمَا من طريق وجوب الحضانة فممنوعة أيضاء خصوصاً بالنسبة إلى وجوب التعليم؛ فتدبّر م ج ف. 

() المبسوط للطوسى: ع/ :*٠‏ شرائع الإسلام: 7/ 50؛ جواهر الكلام: /١‏ ©2791 الحدائق الناضرة: 0؟/ 40. 

(ع) مسالكك الأفهام: 8/ 8737. 

(0) كشف اللثام: /9/ 001. 

ما رواه فى الكافى عن أبى الربيع الشامى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن 
الله عزّ و جل بعثنى رحمةٌ للعالمين ... و قال: أقسم ربّى لا يشرب عبد لى خمراً فى الدنيا إلا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم 
معذّباً أو مغفوراً له و لا يسقيها عبد لى صباً صغيراً أو ممل وكا إِلَا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معدّباً بعد أو مغفوراً له 


لق 
لا 


. ورواه أيضاً عن عجلادن أبى صالح قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المولود يولد فنسقيه الخمر؟ فقال: «لاء من سقى مولوداً 
مسكراًء سقاه الله من الحميم و إن غفر له 7". 

وغيرها *” 

قال السيد الفقيه اليزدى فى العروة: ٠لا‏ يجوز سقى المسكرات للأطفال» و كذا سائر الأعيان الننجسةٌ إذا كانت مِضِدَهٌ لهم؛ بل مطلقا» 
6 

و فى مهذّب الأحكام: الحرمة الإضرار بالغير مطلقاً إن كان ذلكك من التسبيب» بل الظاهر وجوب الردع و لو لم تكن تسبيب فى البين 
أصنًا. أمَا بالنسبة إلى الولئ؛ فلأنَ ذلكك مقتضى ولايته. و أما بالنسبة إلى غيره؛ فللسيرة المستمرّة على ردع الأطفال الذين لا يقدرون 
على دفع الضرر عن أنفسهم» «2. 

و بالجملة: إذا حرم سقى الخمر بالصبيّ و لو مرّةٌ واحدة» و كذا الأشربة و الأطعمةٌ المتنتجسة على قول بعض الفقهاء» و وجب ردعه 
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عنها حتّى على غير وليِْه؛ لثلا يتضرّر بشربهاء و لا يقع فى المفسدة. فتركك تربية الطفل سنين عديدة و عدم ردعه عمًّا يضرٌ بروحه و 
خلقه الذى أشدّ ضرراً عليه قطعاًء أولى بأن يكون حراماًء و الإقدام على تربيته أولى بأن يكون واجباً بهذا المناط» و هو المطلوب. 


(1) (1-) وسائل الشيعة: 10/ 752؛ الباب ٠١‏ من أبواب الأشربةٌ المحوّمة ح -١‏ "و /. 
(6) العروة الوثقى: /١‏ 9/ مسأله 8" 
(0) مهذّب الأحكام: .584/١‏ 


اشتراى الأب والامّ »1١«‏ فى الولاية على التربية و التعليم 


ما سبق من الأدلة الدالة على ولاية الأب على تربية أولاده و تعليمهم كذلكك هى تدلّ على ولاية الاء أيضاً. 
توضيح ذلكك: أن الآية الثانية: ١و‏ أَتَمروا يتَكُمْ بمغزوفٍ) ٠‏ و الثالفة لل قَضَار للد ويا و لا مَوْلُودٌ لَه بوَلَدِهِ) ١‏ «*” ظاهرتان فى 
ولاية كلّ من الأب و الام» و كذا الآية الأولى: (قوا نقد كم ) ...١‏ ©" إن توسّعنا فى الخطاب و قلنا إِنّها تشمل الامّهات. و ذيل الآيةٌ 
دليل على شمولها لهنّ؛ لأدنّه كما أن الزوجة أهل للزوج؛ كذلك الزوج أهل للزوجة و الأولاد أهل لهماء مضافاً إلى أنّ خطابات 
سيو 2 100 ام جر و اس بحتو واماود عيابي 
الآية الرابعة: (وَ أَمُوْ أَمْلَك بالصلاة ) انفاعو العاسية: 3ك انوا الذية أكثرا لي كأذِنْكمٌ ) «... ©. و كذا الطوائف المختلفة من 
المي سه مسيم 

: : ا ا" 
)١(‏ إن تربية الأولاد هى أهمٌ و أخطر عمكَة تربوترة» يقوم بهذه المهمّة كلا الوالدين» و من المشاعر النبيلة التى أودعها الله تعالى فى 
قلب الأبوين شعور الرحمة بالأولاد و الرأفةٌ بهم» و هو شعور كريم له فى تربية الأولاد ليرت ا ار 
المسئولية كالأب» بل مستوليتها أهم و أخطر؛ باعتبار أنّها ملازمة لولدها منذ الولادة» و يستفاد ذلكك من بعض الروايات» كقوله صلى 
الله عليه و آله و سلم: «الجِنْهُ تحت أقدام الاّهات» مستدرك الوسائل: 18١/١‏ ح ع؛ جامع أحاديث الشيعة: 518/7١‏ ح 1818 و 
الظاهر أنّه اريد به المعنى الكنائى؛ أى تربية الاّهات لأولادهنٌ توجب استحقاقهم للجنّة. 
(0) سور الطلاق: 80/ 8. 
(9) سورة البقرة: /١‏ 388 
(؟) سورة التحريم: 8/88. 
() سورة طه: /7١‏ 157. 
(9) سورة النور: 8//7. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: 19" 
التغليب أو الجواب عن سؤال السائلء و إِلَّا لا تفاوت بين الأب و الام فى هذا الحكم. 
بل يستفاد من سياق الأخبار أن كل واحد منهما مأمور بأداء التكليف الذى تبتئنه هذه النصوصء و السرّ فى ذلكك أن الأحكام التى 
ارتبطت بالأطفال- كرجوى التفقة ل ا ا 
فى حياته الجسمائيةُ أو المعنويّة؛ فبعضها دل الدليل على اختصاصها بالأب فقطء كالولاية على النكاح و المال» و بعضها الآخر تختصّ 
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بالام» كالرضاع إذا كانت متبرّعة؛ أو رضيت بما يأخذ غيرها من الاجرة و الباقى مشتركك بينهماء كالولاية على الحضانة؛ و التربية و 
التعليم؛ لأنّه لو كانت مختضّة بالأب لببنتها النصوصء فعدم بيانها دليل على اشتراك الحكم بينهما. 

ببيان آخر: عدم السؤال عنه فى روايات الباب يكشف عن كونه مفروغاً عنه عند الأصحاب. و إِلَّا لسألوا الإمام عليه السلام عنه كما هو 
دأبهم فى سائر الأ-بواب؛ فوقوع السؤال عنهم فى باب النفقة و النتكاح وعدمه فى المقام دليل على أن الولاية على التعليم و التربية 
مشتركك بينهما و لا يختصٌ بالأب. 

و هكذا السيرة المستمرّ خلفاً عن سلف قائمة على أن الأسبوين كلاهما يقومان بتربية أولادهماء و لم يثبت ردعه من الشارع؛ و لم 
يسمع من المتشرّعين أن يقولوا باختصاص هذا الحكم بالأب. 

و يستفاد هذا المعنى من كلمات الفقهاء فى باب الحضانة» مثل ما قال الشيخ فى وجه اشتراط كون الحاضن مقيماً فى البلد: «إن كان 
المنتقل هو الأب فالامٌ أحقٌّ به. و إن كانت الام منتقلة» فإن انتقلت من قريهُ إلى بلد فهى أحقٌّ به. و إن انتقلت 


(1) إن قلنا بأنّ السلطنة على التربية و التعليم من شئون الولاي فاستفادة الولاية للَامَ من الأدلُّ مشكلة جدَأً» و أشكل من ذلكك الإثبات 
من طريق الملاكك المذكورء م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: "7١‏ 

من بلد إلى قرية فالأب أحقّ به لأنّه فى السواد يسقط تعليمه و تخريجه) ١.01١‏ 

يستفاد منه أن ملاكك الأحقّيهُ و عدمها فى الحضانة إمكان تربية الطفل و تعليمه» و هى مشتركة بين الامّ و الأب. 

وفى القواعد: «و هى- أى الحضانة- ولاية و سلطنة على تربية الطفل... 

و إن كان صغيراًء كانت الام الحرّهُ المسلمة العاقلة أحقٌّ به *. 

و فى الجواهر: «على الام الرضاعة و على الاب الاجرة فتربيته بينهما بالسويّة) ."١‏ 

و جاء فى تحرير الوسيلة: «الامٌ أحىّ بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع ... فإذا انقضت مدَّهٌ الرضاع 
فالأب أحقّ بالذكر و الام بالانئلِ] حتّى تبلغ سبع سنين» «0). و كذا فى مهذّب الأحكام «8. و تفصيل الشريعة 37. 

و أمَا حكم أحقَّيهُ أحدهما بالنسبة إلى الآخر فى زمان خاصٌ أو مطلقاً فيعلم ممما ذكرنا فى البحث عن أحقية الحضانة للَامَ أو الأب 
١‏ 


و الحاصل: أنّه يستفاد من النصوص التى تدلّ على أحقّيهُ الام لحضانة 


() المشوط الطوسة عد 

(1) قال ابن الأعرابى: معنى خرّجها: أدّبهاء كما بُخْرَّجٍ المعلم تلميذه؛ و خرّيج: بمعنى مفعول درّبه و علّمهه وقد خوّجه فى الأدب. 
انظر لسان العرب: ؟/ 794 ماده خرج. 

.٠١ 7-1١١1 قواعد الأحكام:‎ )"( 

(©) جواهر الكلام: /"١‏ 188. 

(0) تحرير الوسيلة 91//7؟. 

(9) مهذّب الأحكام: 0؟/ /ا0؟. 

(0) تفصيل الشريعة كتاب النكاح: 008. 

(8) انظر المبحث الثالث من الباب الثانى فى الحضانة من الموسوعة ج ١‏ ص -«١9‏ 807. 
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١‏ صفحةٌ ١٠١٠١‏ من به؟1 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: "7١‏ 

الصغير مدَّهُ رضاعه؛ و لحضانة الصغيرة إلى سبع سنين» أحقيتها فى الولاية على التربية أيضاً؛ من حيث إن الحضانةٌ بمعناها العام 0١١‏ - 
و كذا عند الفقهاء- تشمل التربية أيضاًء و الشاهد على هذا تصريح الفقهاء بذلك. 

قال الشيخ فى وجه أحمّية الام للحضانة فى مده الرضاع: «الامٌ أحقّ به من أبيه ترئيه و تحضنه) .1١‏ 

وفى المسالكك فى وجه أحمّيهُ الأب للحضانة بعد سبع سنين: «لأنّه أنسب لحاله و تأديبه و تعليمه و ما دل على أولويّهُ الام على الانثى 
لذلكك» 5”. 

و فى كشف اللثام: «إِنّ الأليق بالذكر ولاية الأب عليه إذا بلغ سبعاًء و الانثى بخلافه؛ إذ بلوغ السبع وقت التأديب و التربية لهماء و تأديبه 
أليق بالأب» و تربيتها بالام» 60 

و مثل هذا فى الرياض (6. 

و أوضح منهما صراحةً ما فى الجواهر حيث قال: «إذ الوالك أنسب بتربية الذكر و تأديه كما أن الوالدة السب كرية الاش و كاد يبه 
«4 فإنّها صريحة فى أن ملاكك الأحقّيهُ فى الحضانة أنسبٍه الأب أو الام لتربية الأولاد و تعليمهم؛ و هكذا تدلّ بالصراحة على أن 
الولاية عليها مشتركك بين الأب و الام كالحضانة؛ و هو المطلوب. 


)١1(‏ انظر المبحث الأوّل من الباب الثانى فى الحضانة, ج -01/١‏ 08 و المبحث الأوّل من هذا الباب. 
(9) المسوظ الطوية عر هنر 

(9) مسالكك الأفهام: 8/ 877. 

(؟) كشف اللثام: 7/9 ١0ه.‏ 

(0) رياض المسائل: .188/١17‏ 

(©) جواهر الكلام /”١‏ 191. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 77" 


الدليل على استحباب التربية و تعليم الأطفال 


قمهيد: 


للم هنا قد أقمنا الدليل على أنه يجب على الوالدين تربية أطفالهم و تعليمهم فى موارد كانت فيها مصلحة ملزمة لهم؛ و اهتتم بها 
الشارع كمال الاهتمام» بحيث عدم إقدامهما علظِمٌ ذلكك يوجب ضرراً عليهم فى العاجل و الآجلء كتربيتهم على تركك القبائح الموبقة؛ 
فإنّ ما علم مبغوضيهُ وقوعه فى الخارج من الشارع المقدّس على كل تقديرء كالزنا و شرب الخمر و اللواط و نحوهاء يجب على 
لبي ابح بن تنه من الالأنازواري با ريق الجا ونا وسو عليودا ساظوو عن كراد المقداين و اينوم الشاته جد 
كربطهم بالإيمان بالله و النبيئ الأعظم صلى الله عليه و آله و الآثمة الاثنى عشر عليهم السلام و ما شابه ذلكك, و نذكر الآن أنه يستحبٌ 
للوالدين تربيةٌ الأطفال و تعليمهم فى موارد كانت فيها مصلحة غير ملزمة؛ كتربيتهم على رعاية الآداب الحسنة عند العقلاء» و على 
تمرين العبادة و تعليمهم العلوم و الحرف و الصناعات المفيدة و غير ذلكك و له نظائر فى الفقه. كالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
اللذين ينقسمان إلى واجب و مندوب. 


وقول أيضاً: الأدلُّ التى تدلّ على استحباب التربية و التعليم إجمانًا تنقسم إلى قسمين: يستفاد من بعضها تربية الأولاد بنحو الإطلاق» 
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و تعمم جميع الموارد التى كانت فيها مصلحة غير ملزمة» و يستفاد من بعضها الآخر استحباب التربية و التعليم فى موارد خاصٌ 4 
كالنصوص التى تدلّ على استحباب تعليم تلاوةٌ القرآن للأطفال أو تمرين الصلاه بخصوصها و غيرها. 

أمّا القسم الأخير التى هى كثيرة» فنذكر مصاديقها فى الفصل الثالث من هذا الباب الذى عقدناه لهذا المقصود, و نذكر فى المقام 
بعض ما تدل على القسم الأوّل منهاء و هى امور: 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 77" 


الأوّل: الآيات: 


منها: قوله تعالى: (مطاوتوا عَلَى لير وَالتقُول) ل 
العون المعاونة والمظافرة» عد التظاهر ١؟)»‏ تعاون القوم عاون عو ا 8 زفرقة 0 
قال الشيخ فى معنى الآية: «أمر الله- تعالى- الخلق بأن يعين بعضهم بعضا على البرّء و هو العمل بما أمرهم الله به و اثّقاء ما نهاهم عنه) 
«ه» و كذا فى مجمع البيان «2). , 
و قال بعض آخر: «هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البرَ و التقوى؛ أى لِبِعِنْ بعضكم بعضاً و تحانوا على ما أمر الله تعالى و اعملوا به 
7 

0 اويا 0 
اليَوْم الآخر) الآية و التقوى مراقبة أمر الله و نهيه. فيعود معنى التعاون على البرٌ و التقوى إلى الاجتماع على الإيمان و العمل 
الصالح على أساس تقوى اللّه؛ٍ و هو الصلاح و التقوى الاجتماعيان «4) 


() سؤوة المائدة: 28 ؟: 

"02 المفردات:‎ )١( 

(*) مجمع البحرين: /١‏ 98؟1. 

(©) لا يخفى أن التعاون يتقوّم بالطرفين» بأن يُعين أحدهما الآخر و بالعكسء و لكن باعتبار أن الأولاد بعد بلوغهم يمكنهم أن يكونوا 
عوناً لوالديهم يصحٌ أن يقال: تعاون الوالدين أولادهم و إن لم يكونوا معيناً لهما فعلاء مضافاً إلى أنّ إطلاق التعاون يصدق و لو لم 
يعمل بعض المخاطبين بوظيفتهم, فلذا يصحح أن يقال: تعاون الأبوان أولادهما على البرَ و لو لم يكن الأولاد مكلفاً و قادراً على تعاونهم 
(0) تفسير التبيان: / /11©. 

(9) مجمع البيان: "/ /701. 

(/) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: 2/ 82. 

(6) سورة البقرة: ؟/ /ا/ا١.‏ 

(9) الميزان فى تفسير القرآن: ه/ .١57‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 75" 

و تقريب الاستدلال بها أن يقال: إِنَ ظاهر الجمله و إن تدل على وجوب التعاون على البرّ و التقوى» لكن حيث نعلم فى الخارج عدم 
وجوب مطلق التعاون على البرٌ و التقوىء فلا بد من رفع اليد عن ذلك الظهور و الحمل على الاستحباب .)١١‏ 

و عمومها يشمل إعانةً الأبوين أولادهما؛ بأن يربّيهما على الإيمان و العمل الصالح. 
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فالآيهُ تدل على استحباب تربية الأطفال بقول مطلق فى كل ما هو بمصلحة الأطفال. 

إن قلت: إن هيئهُ باب التفاعل موضوعة لاشتراكك الشخصين فى جهة صدور الفعل عنهماء فإذا أعان الوالد ولده على البرٌ لا يصدق 
التعاون؛ لأنّ الإعانة كانت من طرف الوالد فقط. 

قلنا: إطلاق لفظ التعاون باعتبار مجموع القضايا لا باعتبار قضيَهُ واحدة و فعل واحدء فلو كان مثلًا زيد عوناً لعمرو فى الفعل الفلانى» و 
كان غمرو عونا لزمد فى قعل آخرء يدق أنهما تعاوتاة أئ أعان كل وانحد منهما الآخرو لو كان إعانة كل واحد.منهما لصاحبه فن 
فعل يصدر من نفس ذلكك الصاحبء فيكون المأمور به فى الآيُ الشريفة إعانة كل مسلم لكلّ مسلم فى ما يصدر منه من فعل الخير و 
البرّ» و التقوى؛ بمعنى مساعدته فى ذلكك الفعل و لو كان بإيجاد بعض مقدّماته القريبةٌ أو البعيدة .)5١‏ 

قال السييّد الفقيه السبزوارى: «ولا يخفى تقوم هذه الصيغةُ فى المقام بالطرفين» فيكون هذا خطاباً لكل اة: ثنيرن؟ بأن يعين كل فرة غيزة 
فى البرّ و التقوى.. 


)١(‏ القواعد الفقهِيةُ للفاضل اللنكرانى: ”ع ”ع 

(5) القواعد الفقهيَةُ للبجنوردى: .82١/١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 0" 

و منه يعلم حكم الإعانة من طرف واحد أيضاًء فإن كانت على البرّ و التقوى فهى محبوبة) .0١١‏ 

و.منها+ الآيات التى تدل على وجوب الأمر بالمعرؤق و النهى عن المنكر: 

كقوله- تعالى-: (وَ لنَكنْ بكم عد يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ مغرو وَ يَنْهَوْنَ عَن المدكر) الآية ”0. 

وقوله الا مون المغؤوض و اموت عن الْمنكروَإلافطُوئ ل دُودٍ اللّهِ و بَسْر الْمؤْمِنِينَ) ١‏ أن المعروف اسم لكل فعل د بالعقل 

أو الشرع حُسَنهٌ 9 فهو اسم جامع يشمل طاعة الله جل جلاله؛ و التقرّب إليه و الإحسان إلى الناسء و المنكر هو ما أنكره العقل و 

الشرع» فيكون ضدٌّ المعروف .)04١‏ 

والاستدلال بهذه الآيات فى المقام يتوقف على بيان مقدَّمَةْ؛ و هى أنّه لا خلاف بين الفقهاء فى أن المعروف ينقسم باعتبار متعلقه إلى 

واجب و ندب,. فيجب بالنسبة إلى الواجب و يندب بالنسبة إلى المندوب «2). 

قال بعض الفقهاء فى تقرير الاستدلال لهذا الحكم: «تسالم الكل على انقسام المعروف إلى ما ذكرء و إطلاق الأمر بالمعروف و عمومه 
و الترغيب إليه بألسنة شتّى يشمل الجميع» فالأمر مستعمل فى أصل الوجوب و الاستحباب؛ و مطلق الرجحان بالنسبة إلى المندوب و ما 

هو حسن عقلًا يستفاد من القرائن الخارجِيَه) 07 


.588 /٠١ مواهب الرحمن فى تفسير القرآن:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران: "/ .١٠١5‏ 

(©) سورة العوية قر 11 

(6) المفردات: 77 ماده عرف. 

(0) مواهب الرحمن فى تفسير القرآن: 2/ 19. 

(2) شرائع الإسلام: 06١ /١‏ جامع المقاصد: / 88؟, مسالكك الأفهام: / .٠١١‏ جواهر الكلام: ١؟/‏ ا89. 
(0) مهذّب الأحكام: .5١0 /١0‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 72" 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة ننا١١١‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


بعد هذا نقول: يستفاد من الأدلَهُ الأمر بالمعروف باعتبار تقسيمه إلى الواجب و المندوب أنه يستحبٌ للأبوين أن يربّيا أولادهما على ما 
هو المعروف شرعاً أو عقلّاه و يدعوهم إلى الخير؛ لأنّ الدعوه إلى الخير هى من أهمّ الأسباب التى تكون دخيلة فى سعادة الفرد و 
المجتمع» فهى جامعة السعادة و مانعة الشقاوة» و يترتّب الأثر عليها من حيث البقاء و مداومة العمل نهاة لا بده حدوثها فقط. 

و بالجملة: الأطفال المميزون الذين يتمكنون من تعمّل الا-مور و فهم المطالب و إن لم يكونوا مكلفين حتّى يجب أمرهم بفعل 
الطاعات» و نهيهم عن ارتكاب المعاصىء إِلَا أنّ تعويدهم بما هو حسن شرعاً و عقلّه و منعهم عمًا هو قبيح كذلك فهو خير لهم» و 
كان بمصلحتهم؛ و معروف فى حمّهم؛ فيندب الأمر بها و المداومةٌ عليهل, لا يقصد من تربيتهم نا هذا. 0005 
وامتهاة الآبات الى تأمر منطلق الاحساته كقوله تعالى: (و أختمُوا إنَّ الله يْحبٌ الْمحْسِنِينَ) 001١‏ و قوله- تعالى-: (إِنَّ الله يَأمْرُ الْعَدْلٍ 
وَالإخللان) ١‏ وقوله- تعالى-: (أَحْسِن عَللا أَحْسَ الله إتبك) ل 

أو يستفاد منها محبويبَةُ الإحسان كقوله تعالى: (إِنَّ له يُضْيعٌ أَخِر الْمَحْسِنِينَ) «©) *. 

قال فى المفردات: «الإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير» يقال: أحسن إلى فلان» و الثانى: إحسان فى فعله. و ذلكك 
إذا علم علماً حسناًء أو عمل عملًا حسناً «ه) 


.190 سورة البقرة: ؟/‎ )١( 

(؟) سورةٌ النحل: /١8‏ 40. 

(*) سورةٌ القصص: /١١‏ /الا. 

(؟) سورة التوبةٌ: 9/ .١7١‏ 

(© المفردات: 778. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 1" 

و قال الشيخ فى التبيان: «الإحسان هو الإفضال إلى المحتاج ... و حدّ الإحسان هو إيصال النفع الحسن إلى الغير) .)١١‏ 

و فى الميزان: «و الإحسان على ما فيه من إصلاح حال من أذلّته المسكنة و الفاقة» أو اضطرّته النوازل» و ما فيه من نشر الرحمةٌ و إيجاد 
المح يعود محمود أثره إلى نفس المحسن بدوران الثروة فى المجتمع؛ و جلب الأمري و السلامة بالتحبيب» ."2١‏ 

و الحاصل: أن معنى الإحسان فى الجملة معلوم عند كلّ أحد, و فاعله محبوب عند اللّه تعالى» و الأمر به فى الكتاب العزيز هو السبب 
لتشريع أهمٌ القواعد فى تهذيب النفوسء و أعظم أنحاء التعليم الجامع للخير» و يعد من اصول التربية العلميّة. 

و وجه الاستدلال بها أن يقال: إِنّ ظاهر الأ-مر فى الآيات المذكورة وغيرها و إن يدل على وجوب الإحسانء و لكن حيث نعلم 
بالعيرورة هن الفاله أن مطلق الإحسان إلى الغير لا يكون واجباًء فلا بد من رفع اليد عن ذلكك الظهور و الحمل على الاستحباب» و 
إطلاقها يشمل المقام. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج "7 ص : /ال 

فإِن تربية الأطفال بقول مطلق و فى جميع الموارد المشروعة- سواء كانت جسمائيَةُ كنفقتهم و حضانتهم, أو معنودّة كتعليمهم و 
تهذيب نفوسهم- يعد من أعلى مراتب الإحسان إليهم و إلى غيرهم قطعاً. 

وقال بعض المفسّد رين فى ذيل الآيهُ الاولى: «إنْ الإحسان هو الطريق الوسط دون طرفيه من الإفراط و التفريط» و إطلاق قوله تعالى- 
«أخَيدئُواه يشمل كل إحسان فى الاعتقاد و الأعمال» بل و يشمل حسن الظنٌ بالله- تعالىء الذى أمرنا بهء و التركك و الكفٌ عما نهينا 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة عا١١١‏ من ؟به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)”١ عنه)‎ 


.1817 تفسير التبيان: ؟/‎ )١( 

(؟) الميزان فى تفسير القرآن: 885/١7‏ 

() مواهب الرحمن فى تفسير القرآن: */ .١78‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "7 ص: /7" 


الثانى: الأخبار: 


وردت فى أبواب مختلفة نصوص كثيرة تدل على استحباب تربية الأولاد و تعليمهم خاصة» أو تشمل إطلاقها ذلكك نذكر شطراً منها: 
-١‏ فى مكارم الأخلاق 
عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «لأن يؤدّب أحدكم ولده خيرٌ له من أن يتصدّق بنصف صاع كل يوم ١١‏ 
1 
أيضاً عنه صلى الله عليه و آله قال: «أكرموا أولادكم و أحسنوا آدابهم يغفر لكم) "١‏ 
١ت‏ 
لا 2 4 
فى المستدرك قال: قال صلى الله عليه و آله: «رحم الله عبداً أعان ولده على بده بالإحسان إليه. و التألف له. و تعليمه و تأديبه» «*”) 
اع 
أيضاً فى المستدركث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال؛ دما حل والد ولد نسلا أفضل من أدب حسن) 2 
:.واقله ها ووداعن طريق أهل الث عن رسول الله صل الله عليه و آله:8ه: 
و هكذا ما ورد عنه صلى الله عليه و آله قال: 
«يعرف المؤمن منزلته عند ريه بأن يرئى ولداً له كافياً قبل الموت» :2) 
.م 
ا 
فى الفقيه قال: من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه و آله «الدال على الخير كفاعله) 07١‏ 
. سياق الكلام يشعر بأنّ كثيراً ما يقول صلى الله عليه و آله هكذا. 
عو 
ا 
فى الخصال عن أبى عبد الله. عن آبائه» عن علىٌ عليهم السلام قال: قال 


.8 الباب 8 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ .190 /١0 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.4 الباب 8 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ .1940 /١0 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.4 الباب 8 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 184/١0 مستدركك الوسائل:‎ )*( 
نفس المصدر: الباب 04 ح ؟.‎ )©( 

(5) كنز العمال: 18/ ٠ععح‏ ملاعمع. 

(©) نفس المصدر: 584 ح 680940. 


(0) وسائل الشيعة: 748/١١‏ الباب ١‏ من أبواب الآمر بالمعروف و النهى عن المنكر ح 19. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١١٠١0‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


موسوعة_أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 79" 


رسول الله ضلى الله عليه و آله؛ «من أمر بمعروئه أو نهى عن منكرء أو دل على شير أو أشار به فهو شريكك) )1١‏ 
لا 
ا ِ ِ ا 
فى البحار عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «كل معروف صدقة؛ و الدال على الخير كفاعله؛ و الله يحبٌّ إغاثةٌ اللهفان» ١؟)‏ 
.م 
فى الأمالى عن الصادق جعفر بن محتّرد عليهما السلام قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها فى 
حياته» فهى تجرى بعد موته؛ و سنّهُ هدى سنّها فهى يُعمل بها بعد موته» و ولد صالح يستغفر له) «”) 
. و فى معناها روايات كثيرة اخرى «21: و قد تقدّمت جملة منها فى المبحث الثانى من هذا الفصل. 


ولابة الوصئ على تربية الصغار 


بعد ما ثبت أن للأب ولاية على تربية أولاده جاز له الوصيَةُ بهاء فيكون الوصى بعده ولياً على تربية الصغار- كما تقدّم التحقيق فيها- 
فى الوصِيَهُ بالولايهُ للتصرّف فى أموال الصغار «8» و لا فرق بين البابين. 

و الظاهر أنّه تح للَامَ أيضاً الوصية بالولاية على تربية أولادهاء و لم نظفر «*) على دليل دل على منعها من ذلك فحكم وصيتها فى 
المقام حكم الوصية بالولاية 


.؟١ من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ح‎ ١ الباب‎ 48/1١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: الال :ع 

() وسائل الشيعة: )©”9//1١‏ الباب ١18‏ من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ح 8. 

(0) راجع المبحث الثانى من الفصل الخامس فى الباب الخامس ج ؟: ©:2. 

(©) إن قلنا بثبوت ولاية التربية و التعليم للامٌ» فالوصاية بهما لا تحتاج إلى دليل» و لا يصحّ أن يقال بعدم الظفر على الدليل على المنع» 
تي 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج” ص: رون 

من الأب و الجدّ فى أموال الصغار» فراجع. 

قال فى مهذَّب الأحكام: «ولاية التصرّف فى مال الطفل و النظر فى مصالحه و شئونه لأ-بيه و جده لأ-بيه» و مع فقدهما للقيم من 
أحدهماء وهو الذى أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا فى أمره) .١9‏ 


ولاية المعلم على تريبة الأطفال و تعليمهم 
الظاهر أنه للمعلم )0 أيقيا الولاية على تربية الأطفال و تعليمهم؛ لأنه عل لهذا الأمرين» كما أن له الولاية فى تأديبهم رك 


و مستند ولايته أَوَلَا: ولاية الأب و الجدّء حيث أثبتنا ولايتهما على التعليم و التربية» فيجوز لهما تسليم الصبيئّ إلى أمين يعلّمه الآداب» و 
يرئيه بما وجب عليه فى المستقبل. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١٠١+‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


و ثانياً: السيرة المتشرّعة خلفاً عن سلف؛ فإنّها قائمة على جواز تسليم الآباء و الاممهات صبيانهم إلى المعلّمين للتعليم و التربية. 
و ثالثاً: النتصوصء و هى طائفتان: 
الطائفة الأولى: ما ورد فى جواز كسب المعلم ©" كما رواه المشايخ الثلاثة 


.178 5١ مهذّب الأحكام:‎ )١( 

() جواز تسليم الصبيّ إلى المعلّم أمر. و لكن ولايته على الصبى فى التعليم و التربية أمرٌ آخرء و لا دليل جدّاً على ذلك؛ م ج ف. 
() سنذكر فى البحث عن حكم جنايات الأطفال و تأديبهم. بأنه لا خلاف بين الفقهاء فى أنّهِ يجوز للمعلم أن يؤدّبٍ الأطفالء و له 
الولايهُ فى هذا الأمر. 

(©) لا يخفى أن جواز كسب المعلّم و كذلك جواز ضربه إلى ثلاث ضربات لا يدلّان على ولاية المعلّم؛ إن مقتضى الولابة أن يلزم 
الوليّ الصبى بالتربية و التعليم» مع أن هذا الإلزام من جانب المعلم غير ثابت» و لا دليل على جواز الإلزام من ناحيته. نعم. لو تحقّق 
التعليم ثبت له حقّ من جواز حقّ الاجرةُ و الضرب و غيرهماء م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* صن "6 

عين فضل بن أبى قرَهُ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: هؤلاء يقولون: إِنّ كسب المعلم سحت. فقال: «كذبوا (كذب خ ل) أعداء 
الله إِنّما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآنء لو أنَ المعلّم أعطاه رجل ديه ولده لكان «كان خ ل» للمعلّم مباحاً» ١١‏ 

. وما رواه الشيخ بإسناده عن إسحاق بن عمّار» عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: إن لنا جاراً يكب و قد سألنى أن أسألكك 
عن عمله؟ قال: مره إذا دُفع إليه الغلا-م أن يقول لأهله: إِنّى نما أعلمه الكتاب و الحساب. و انّجر عليه بتعليم القرآن حتّى يطيب له 
كسبه) (7) 

. الطائفة الثائية: ما ورد فى جواز تأديب المهلم الأطفال» كما 

رواه الكلينى عن السكونى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى الصبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه 
ليخير بينهم» فقال: أما إِنّها حكومة؛ و الجور فيها كالجور فى الحكم, أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات فى الأدب اقتضّ 
منه) )”١‏ 


. فإنّها تدل على ولاية المعلّم على التأديب» و يستفاد منها ولايته على التربية و التعليم بالأولويّة. 
ولاية غير الأبوين من الأقارب 


هل لأقارب الأطفال غير الأبوين- من الجدّ و الجدَه للأب أو الام و إن علواء و كذا للأخ و الاخت و الخال و الخالة و العم و العمَهُ و 
غيرهم - ولايةٌ على تربية الأطفال أم لا؟ 
لم يبحث عنها الفقهاء بعنوان الولاية على التربية» و لكن من أجل أن 


(1) وسائل الشيعة: 1١7/١7‏ الباب 719 من أبواب ما يكتسب به ح 7. 
(؟) وسائل الشيعة: 1١77/١7‏ الباب 79 من أبواب ما يكتسب به ح ". 
() فروع الكافى: 788/7 باب النوادر ح /". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 7" 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /ا١٠١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


الحضانة- كما ذكرنا- تشمل التربية بمعنى المقصود فى المقام أيضاًء و قد ذكروا فى البحث عنها فى هذه المسألة أقوالًا مختلفة "١١‏ 
يستفاد منها أن لهم فى المقام أيضاً أقوالّاء و مختارنا فى المقام ما اخترناه فى ذلكك المبحث من أنّه بعد فقد الأبوين تكون الولاية 
للجدّ من قبل الأب. ثم للوصى المتأخَر موته عنهماء ثم للأرحام على مراتبهم فى الإرث. 

ندل عله ا لاسطيروس اد هال زد أوارا لكام بَعف ع أؤللا ببغض فى بداب اللّه) :و »؛ لأنُ الأولوية تشمل الحضانة و 
التربية» و القريب أولى من البعيد, و أن الإرث و زيادته يدل على الأقربيةء كما تبه عليه قوله- تعالى-: 

اوم و الأوكع لا تذروت أَبهع أرب لَكُم) :. 

و ما قيل من أن الآيه الكريمة- على ما ورد فى تفسيرها- ناظرة إلى طبقات الإسرث؛ و ناسخة لثبوت الإدرث بالمعاقدة» و من أن 
المستفاد منها أن بعض الأرحام أولى ببعض فى كتاب الله و أمَا تعيين البعض الأولى فيحتاج إلى التفسير) «5". 

ففيه أَوَلّا: أن المورد لم يكن مخصّ صاء بل هو مطلق «8) يشمل الأحكام كلها إلا ما خرج بالدليل» و يمكن استفادة تعيين بعض من 
كان هو الأولى من أدلَّهُ اخرى و يتم الاستدلال بهاء فيصم أن يقال: الآية الكريمة بضميمة الأدلّهُ التى تبتين مراتب الأولويّةُ فى الأرحام؛ 
تدلٌ على أولويّة بعض الأرحام فى تربية أقاربهم. 


)١(‏ راجع ذيل المبحث الثالث «المستحقّون للحضانة و مراتبهم» من الباب الثانى. 

(؟) سورة الأنفال: 8/ ه/. 

(اسووة الفساي 11/6 

(؟) مبانى منهاج الصالحين: /٠١‏ 585. 

(0) فى كون الآبة بصدد الضابطة الكلّيةُ و القاعدة العام فى جميع الموارد تأمّل واضحء سيّما كونها مجملة من جهة تعيين البعض» و 
الإجمال لا يناسب كونها ضابطة» فعلى هذا لا يرد ما ذكر من أن المورد لا يكون مخصّصاً و لا مجال لهذا البيان أبداء م ج ف. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 8" 

و ثانياً: أن الطفل يحتاج إلى الحضانة ١1١‏ و التربية مع وجود الأ-بوين و فقدهماء فلا بدٌ فى الحكمة من نصب قيم قام بها إذا فقد 
الأبوان» و القريب أولى من البعيد؛ لأنّه أشفق و أرأف منه .)5١‏ 

قال فى المسالكك: «و على هذا فمع فقد الأبوين ينظر فى الموجود من الأقارب و يقدّر لو كان وارثاً و يحكم له بحقّ الحضانة؛ ثم إن 
انتحد اختصّء و إن تعدّد اقرع بينهم» لما فى اشتراكها من الإضرار بالولد» 79. 

نقول: و يجرى هذا الحكم أيضاً فى التعليم و تربية الأطفال» لوحدة الملاكك. 


وجوب التعليم و التربية هل هو عينئ أو كفائن 


ظهر ممما ذكرنا أن وجوب التعليم و التربية فى الجملة ثابت و متّفق عند الفقهاء من المتقدّمين و المتأخَرين و المعاصرين. و لعل عدم 
ذكره فى كلمات بعضهم بخصوصه لبداهته؛ و لأنّه متسالم عندهم. 

و يظهر من الأدلَة أيضاً أن وجوبه كفائي؛ بمعنى أن الشارع لا يرضى أن يترك الطفل فى الأوقات التى يكون مستعدّاً فيها لقبول 
الؤينة الصحبحة و لها خاثر فى .بداء شخصسعه فى الآجل و العاجل؛ لأنّ تركها بوجت قرا عليه وسبا لفساة عقيدقه وعملهه و 
انحرافه عن الصراط المستقيم قطعاًء و هو مبغوض للشارع بالضرورة. 

قال فى الرياض- بعد نقل وجوب الحضانة عن بعض الأصحاب-: «و هو 
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)١(‏ الاحتياج إلى الحضانة لا يثبت ولاية غير الأبوين» بل يمكن أن يُقال: إن الولاية له بعد فقد الأبوين إِنّما هو للحاكم الشرعىء م ج 
قذه 

(؟) انظر مسالكك الأفهام: 8/ :8. 

(9) نفس المصدر. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: ع" 

حسنء حيث يستلزم تركها تضبيع الولدء إِلّا أنّ حضانته حينئذٍ تجب كفاية كغيره من المضطرين» .)١١‏ 

و بالجملة: فإذا كان الأبوان موجودينء و كانا واجدين لشرائطهاء فالوجوب فى حمّهما فعليٌ و إن كانت الام أحقٌّ بهاء فإذا اختارتها 
سقطت عن الأبء لقوله عليه السلام فى صحيحة أيَوب بن نوح: 

«المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين» "١‏ 

. وغيرها 7 بناءَ على أن الحضانة تشمل التربية فى معنى المقصود فى المقام. 

فعلى هذا إذا فطم الولد» أو بلغ سبع سنين إن كان انثى, أو امتنعت الام من الحضانة» أو فقدت شرائطها فيختصٌ الوجوب بالأب؛ لأنَّ 
الولد منتسب إليه و هو أصلهء كما قال عليه السلام: 

«و أمًا حقّ أبيك. فإن تعلم أنّه أصلكك و إِنْكك لولاه لم تكنء فمهما رأيت فى نفسكك ما يعجبكك فاعلم أن أباكك أصل النعمة عليكك 
فيه) (5). 

و فى بعض الموارد اختصٌ الوجوب بالاة» كما لو مات الأب أو ارتدٌ أو لم يقدر عليهاء ففى هذه الأحوال وجب على الام حضانة 
الطفل و كفالته و تربيته عيناً» و لو امتنعت فعلى الحاكم إجبارهاء حفظاً لرعاي مصالح الطفلء و دفعاً لتضييع حقوقه؛ كما أنّه كان 
للحاكم أيضاً إجبار الأب بحضانة ولده إذا لم تحضنه الام لمانع. 

و إذا فقد الأبوان يختصٌ الوجوب بغيرهما كالجدّ و الجدَه للأب أو الام و الع و الخال و العمّدهُ و الخالةُ على ترتيب طبقات الإرث؛ 
فيجب عليهم القيام بتربية الطفل على ما هو وظيفة الأبوين فى حال حياتهما. 


(كرباضن المسائل: 7197م 

(؟) وسائل الشيعة: 197/1١0‏ الباب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ©؛ و مستدرك الوسائل: /١0‏ 188؛ الباب 0 من أبواب أحكام 
الأولاد ح ع. 

(") مستدركك الوسائل: /١0‏ 18 الباب 88 من أبواب أحكام الأولاد. 

(©) الفقيه: 02١/7‏ تحف العقول: 0781 وسائل الشيعة: 218/١١‏ الباب " من أبواب جهاد النفس ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 0" 

قال العلام فى القواعد فى خصوص الحضانة: «و لو فقد الأبوان فالجدٌ للأب أولىء فإن فقد فالأقارب على مراتب الارث؛ء و الاخت من 
الأبوين أو من الأب أولى من الاخت من الام إِمَا لزيادة القرب أو لكثرة النصيبء و كذا ام الأب أولى من ام الام و الجدّة أولى من 
الأخوات؛ لأنّها ام و تتساوى العمَهُ و الخالة على إشكال و لو تعدّد المتساوون أقرع)» .١١‏ 

وقريب من هذا فى المبسوط .)2١‏ و الخالاف «270» و المختلف 2»"59 و الولف «6)» و الوسيلة «*)» و غيرها 37). 

و هكذا يظهر من الأدلَةُ أن الولاية على التربية و التعليم حكم؛ بمعنى أنّه يجب على الآباء و الامهات تربية أولادهم على التفصيل الذى 
50 
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فنقول: إِنْ ترك التربية ضرر على الطفلء و هو منهيّ بحكم الآيات. و الروايات» و السيرة» و الإجماع و العقل» و لذا لا يكون قابنًا 
للإسقاط من جانب الأبوين» بل لو امتنعا يُجبِرٌهما الحاكم الشرعىء كما أنه يجبرهما إن امتنعا عن الحضانة» أو امتنع الأب عن النفقة» 
كما تقدّم تحقيقها ./١‏ 

قال الشهيد فى باب الحضانة: «لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى بهاء و لو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب) )4١‏ 


(1) قواعد الأحكام: */ .٠١7‏ 

(0) المشوظ الطريت اع ادمع 

(*) الخلاف: ه/ ع١1-‏ 1880 مسألة ©١‏ واع. 

(؟) مختلف الشيعة: /ا/ .81١‏ 

( المهدت: عند 

(2) الوسيلة: /5/8. 

(0) المقنعة: »8'١‏ الجامع للشرائع: ,©2٠‏ كشف اللثام: /9/ 00. 

(8) راجع المبحث الثانى من الفصل الأول الباب الثانى» و المبحث الرابع من الفصل الأوّل الباب الثالث. 
(9) القواعد و الفوائد: /١‏ 45" قاعدة .١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 8" 


و كذافى الروضةٌ .)١١‏ و 5 الأحكام 7١‏ وقد ذكرنا فى تحقيق المسألة زيادة توضيح فى باب الحضانة» فراجع 0". 
شرائط المرتين للأطفال 


الشرائط المعتبرة فيمن له حقّ الحضانة- كالبلوغ» و العقلء و الإسلام, و القدرة عليهاء و عدم الجنون و السفه و غيرها- معتيرة فى 
الولاية على التعليم و التربية أيضاًء فلا تثبت الولاية لمن لا يكون كامنًا بالبلوغ و الرشد «» و لا للكافر «8, و لا للمجنون «2, و لا 
لمن لا يقدر على ذلكك لمرض و لو بالاستنابة و توجب ضرراً على الطفل 37. و لا للفاسق على قول بعضهم .4١‏ 

و يشترط فى الام بخصوصها أن لا تكون مزوّجة «4). ذكر الفقهاء فى باب الحضانة تلكك الشروط و غيرها »3٠١١‏ و ذكرناها مع أدلّتها 
فى باب الحضانة فراجع 1 


52 الروضة البهيةُ: ه/‎ )١( 

() مهذّب الأحكام: 10/ 187. 

(*) انظر ذيل المبحث الثانى: «حكم الحضانة و أدلّتها» من الباب الثانى. 

(©) الحدائق الناضرة: 17؟/ 389, 

(0) تحرير الأحكام: ©/ 01 نهايةٌ المرام: /١‏ 62؛ جامع المقاصد: ؟١/8١٠.‏ 

(©) رياض المسائل: ؟١١/‏ 152» مسالكك الأفهام: 8/ 77 قواعد الأحكام: 7 .٠١7‏ 

(0) القواعد و الفوائد: /١‏ 242 نهايةٌ المرام: /١‏ 629 رياض المسائل: / 759 جامع المقاصد: ,٠١© /١١‏ جواهر الكلام: 1/ 584. 
(8) تحرير الأحكام: ©/ ؟1. مسالكك الأفهام: 8/ 87. 
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(9) المبسوط للطوسى: 5١/6‏ قواعد الأحكام: / 2٠١17‏ تحرير الأحكام: 6/ 217 المهذّب لابن البرّاج: 7/ 127 السرائر: ؟/ .8٠‏ 

)٠١(‏ كاشتراطهم بأن يكون الحاضن حاضراًء كشف اللثام: 1/ 001-208 القواعد و الفوائد: /١‏ 92 و بأن لا يكون فى حال الإغماء 
و السكرء نهايةٌ المرام: 02/١ /١‏ مسالكك الأفهام: 8/ 180 8719. 

)1١(‏ راجع المبحث الرابع فى شروط المستحقّين للحضانة من الباب الثانى. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: اا" 


المبحث الخامس: ولاية الحاكم على تربية الأيتام و تعليمهم 


آراء الفقهاء فى المسألة 


لاشكك فى أنّ للحاكم- و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى- بعد فقد الأبوين و سائر الأرحام على مراتبهم فى الإرث- ولايةُ على تربية 
الأيتام و تعليمهم و يجب عليه القيام بذلكك على النحو الذى أثبتنا وجوبها على الأبوين و سائر الأرحام مع وجودهم. 

و يمكن أن يدّعى أنه لا خلاف فيه بل إن الفقهاء متّفقون على هذاء و لعل عدم ذكره فى كلماتهم بخصوصه لبداهته؛ أو أنّه متسالم 
توضيح ذلكك: أنهم صرّحوا بن الحاكم ولى من لا ولي له و يذكرون لهذا الحكم مصاديق كثيرة و يطتقوه ه فى الموارد المختلفة. 
ذا ذكروا أذ كل اال ستعان ,امورو العجافاقق دوي ألاد ياهب والقاراة مى الإياة يف نبي القارع مدال رقا و لاك فى 
أن تربية الأيتام يكون كذلكء و حيث إن المفروض عدم وجود ولي لهم؛ فالقدر المتيقّن أن يكون الحاكم متولياً عليها. و كذلكك 
ذكروا فى باب الوصيةُ أنّه لو مات شخص و لم يوص إلى أحد؛ فإِنّ النظر فى تركته للحاكم الشرعىء و هو الذى يعن القيِم حنّى 
يحفظ أموال الأطفال و يفعل ما كان مصلحة لهم من البيع و الشراء و الإنفاق عليهم و غيرها. 

فنذكر فى المقام شطراً من كلماتهم التى يمكن أن يستفاد من إطلاقها أو عمومها إثبات ولاية الحاكم على تربية الأيتام عندهم» و هى 
ما يلى: قال الشيخ: «من يلى أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب و الجدّء و وصى الأب و الجدّء و الإمام أو من 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 7/1" 

يأمره الإمام) .)١١‏ 

و فى الشرائع: «و أمَا الحاكم و أمينه» فلا يليان إِلَا على المحجور عليه لصغر أو سفه) .07١‏ 

و كذا فى القواعد /. و جامع المقاصد «5". 

و فى المسالكث: (إِنّ الامور المفتقرة إلى الولاية إِمَا أن تكون أطفانًا أو وصايا و حقوقاً و ديونا فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه... 
فإن عدم الجميع فالحاكم ...» و المراد به السلطان العادل أو نائبه الخاصٌ» .8١‏ 

و فى موضع آخر: «و الحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل) «©. 1 

و قال المحمّق الكركى فى رسالة صلا الجمعة: «اتَفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الفقيه العدل الإمامى الجامع للشرائط الفتوى 
المعتر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعلية» نائب من قبل أثمّة الهدى- صلوات الله و سلامه عليهم- فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة 
فيه مدخل .١)‏ 

و مثل هذا فى العوائد 0/. 

و فى مجمع الفائدة و البرهان: «لا خلاف ولا نزاع فى جواز البيع و الشراء و سائر التصرّفات للأطفال و المجانين ءامن الأو البعد 
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للأب لا للا و من وصىّ 


(6المسوط الطررية 2 . 

(؟) شرائع الإسلام: ؟/ 18. 

(*) قواعد الأحكام: ؟/١؟.‏ 

زع جامع المقاصد: 5/ 80. 

(0) مسالك الأفهام: ع/ ع8١-‏ م18. 

(2) مسالكك الأفهام: / 127. 

() وسالة المحقق الكركى” 181771 

(8) عوائد الأيام: ههه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 94" 

أحدهما مع عدمهما ثم من الحاكم أو الذى يعتنه لهم .0١١‏ 

و صرّح فى الجواهر بأنّه الا يمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم و أمينه؛ لأنَّ التحقيق عمومها فى كل ما احتيج فيه إلى ولاية فى مال أو 
غيره) (7). 

وفى النهاية: «و إذا مات إنسان من غير وصيّهُ كان على الناظر فى أمر المسلمين أن يقيم له ناظراً ينظر فى مصلحةٌ الورثة) 37. 

و فى الروضة فى مسألة عدم جواز وصيةُ الوصى إِلَّا بإذن من الموصى: 

«و حيث لا يصرّح له بالإذن فى الإيصاء يكون النظر بعده فى وصيةُ الأول إلى الحاكم؛ لأنّه وصيّ من لا وص له. و كذا حكم كل من 
مات ولا وصيّ له) 9©). 

و كذا فى الحدائق «8). و كتاب الوصايا للشيخ الأنصارى 120 و غيرها 07. 

و فى مهدّب الأحكام: (إنّ عقيدة الإماميَه أن الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام فى كل ما له من المناصب و الجهات إلا 
مختصّات الإمامةٌ» كالعصمةٌ و نحوهاه «4. 

و قال الإمام الخمينى قدس سره: «ثبوت الولايةٌ للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام فى جميع ما ثبت لهم الولاية فيه» من جهة 
كونهم سلطاناً على الامَهُء ولا بد فى الإخراج عن هذه الكلية فى مورد من دلالة دليل على اختصاصه بالإمام المعصوم عليه السلام» «4) 


.181 /8 مجمع الفائدةٌ و البرهان:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: 7؟/ ع7". 

.6١/ النهاية:‎ )9( 

(ع) الروضة البِهيَهٌُ: 0/ 8/. 

(0) الحدائق الناضرة: 77/ 089. 

(©) الوصايا و المواريثء تراث الشيخ الأعظم: .1١‏ 
(0 التنقيح الرائع: ؟/ 94 جواهر الكلام: 78/ 870. 
(8) مهذّب الأحكام: 12//ا86. 

(9) كتاب البيع: ؟/ 588. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: "٠‏ 

و بالجملة: فمن تتع كلمات الفقهاء فى أبواب مختلفة» جزم بأنّهم متّفقون على ثبوت ولاية الفقيه الجامع للشرائط فى الجملة و إن 
اختلفوا فى توسعتها و تضيّقها. 

و من الموارد المتيفّنَهُ عندهم ولايته على القضصّر و الغتبء و المراد منه ولايته على الأيتام عند فقد الأب و الجدّء و من جملتها الولاية 
على تربيتهم و تعليمهم فيما كان مصلحة لهم و تركها يوجب ضرراً عليهم. 


أَدلّةُ ولاية الحاكم على تربية الأيتام و تعليمهم 


اشارة 
و يمكن أن يستدل لإثبات هذا الحكم بامور: 
الأوّل: ولايته العامة 


إن الحاكم- و هو المجتهد الجامع للشرائط - له ولاية عامّةُ فى كل فعل متعلق بامور العباد فى دينهم أو دنياهم, و لا بد من الاتيان به و 
لأنهد مع إنا عقلا أو حادة مه محية عرقت امون البعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه و إناطة انتظام امور الدين أو الدنيا به. 

و لا-شكك أنّ كلّ أمر كان كذلكك لا بدّ و أن ينصب الشارع الرءوف الحكيم والا و قيماً و متولّيًه ولا ريب فى أن تربية الأيتام من 
الامور التى لا بد من الإتيان بها و لا يرضى الشارع بتركها؛ لأنْه موجب للضرر عليهم؛ و تضييع حقوقهم, و فساد عقيدتهم؛ بل فساد 
غيرهم, و المفروض عدم وجود ولي للأيتام حتّّى قام بتربيتهم أو كان و لكن لم يكن فيه شرائطهاء أو امتنع من ذلكك و لم يمكن 
إجباره» و لم يثبت دليل على نصب معيّن غير الفقيه. أو واحد لا بعينه» أو جماعة غير الفقيه. 

و أما الفقيه» فقد ورد فى حمّه من الأوصاف الجميلة و المزايا الجليلة» و هى كافيةٌ فى دلالتها على كونه منصوباً منه. 

فعلى هذا ولاية الحاكم على تربية الأطفال الذين لا ولي لهم و تعليمهم» ثابت 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج" ص: ١ع"‏ 

قطعاً لا ريب فيه و لا إشكال» كما أشار إليها فى العوائد .0١2‏ 

وسعفاد ذلكك أيضاً من إطلاق كلام المحمّق الأردبيلى »)7١‏ و الجواهر «*0؛ و مهذّب الأحكام "6١‏ و الإمام الخمينى قدس سره «8). 
و الحاصل: أن ولاية الحاكم على تربية الأيتام و تعليمهم من المصاديق الواضحة لكبرى الكل من ولايته؛ أى وجوب تصدّيه لكل 
معروف لا يمكن تعطيله؛ و لذا تتصدّى له الحكومات العرفية أيضاً بحسب قوانينهم «2. 

قال الشهيد فى المسالكك: «إِنَ الحاكم ولي عامٌ لا يحتاج إلى دليل» 07. 

وقال المحمّق القمّى: «و الدليل لولاية الحاكم الإجماع المنقول؛ و عموم النيابة التى تستفاد من مثل المقبولةٌ و غيرها» «. 


الثانى: وجوب حفظ النظام 


ولاشكك فى أنَّ حفظ النظام واجب «4) و القدر المتيقّن للقيام به هو الحاكم؛ و لا-ريب فى أنّ إهمال الأطفال الذين لا ولي لهم 
يؤدّى إلى انحرافهم و اختلال النظام تدريجا؛ لأنهم سوف ينشأ نشأة منحرفة؛ و ذلكك لسوء تربيتهم؛ و حيث إِنّ فساد المجتمع بفساد 
أفراده: ممما يؤثّر سلباً فى انحلال المجتمع و شيوع الفساد فيه؛ لوجود 
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(1) عوائد الأيَام: 78ه- /0'0 مع تصرّف و تلخيص. 
(؟) مجمع الفائدة و البرهان: 8/ .18٠‏ 

(؟) جواهر الكلام: /1١0‏ 6717. 

() مهذّب الأحكام: ١/عع".‏ 

(0) كتاب البيع: ؟/ 588. 

(©) بحوث فقهيَهُ هامّة: 8١١‏ 

(/) مسالكك الأفهام: / 127. 

(8) جامع الشتات: ؟/ هعع. 

(9) كتاب البيع للإمام الخمينى: ؟/ 1اع8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 7ع" 
هؤلاء الأفراد الّذين لا قيم عليهم و لا ولىّ لهم. 
فيجب على الحاكم الإسلامى تربيةُ الأيتام و تعليمهم؛ صوناً للمجتمع من الانحراف و الفساد. 


الثالث: الأولويّة القطعيّة 


و تقريرها أن يقال: إِنّه قد دلت آيات من الكتاب و روايات على ولايةٌ الحاكم على أموال الأيتام و تزويجهم, كما تقدّم التحقيق فيها 
مفصَلًا 0١‏ و قلنا: إِنَّ الحكم فيها إجماعئ. 

و هذهالأدلَ تدل على أن للحاكم الولاية على تربية الأيتام و تعليمهم بطريق أولى» فعلى تبحرو المقال قولهت فعال عد (و لا كفيو لال 
المتد إلا الى هى أَحْسَنٌ ) «... ") *. بالتقريب المتقدّم 1 تدلّ على ولاية الحاكم على أموال الأيتام و جواز تصرّفه فيهاء فيقال: إذا 
جار الشاكو التصدزق فى أموال الأقام يدك هله الجن جار اله أنه بلى قو فرمقيي بو لعلبدهم يطريق أولى؛ لأن ترييتهم أهد ارا 
فى إصلاح دينهم و دنياهم من حفظ أموالهم؛ و تركها يوجب ضرراً عليهم أكثر من تلف أموالهم؛ كما لا يخفى. 


الرابع: إطلاق بعض الروايات أو عمومه 


يستفاد من إطلاق الروايات أو عمومها- التى وردت فى بيان أوصاف الفقيه؛ المعتر عنه بالحاكم ككونه ورثة الأنبياء» و أمين الرسولء 


و خليفته» و حصن 


)١(‏ راجع المجلد الأوّل من الموسوعة: ص 8*8 و ما بعدها وج ؟/ 7198 و ما بعدها. 

(؟) سورة الأنعام: ©/ 187. 

(9) راجع المجلد الثانى من الموسوعة: 7/ 74 و ما بعدها. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: ©" 

الإسلام» و مثل الأنبياء و بمنزلتهم و الحاكمء و القاضىء و الحبّدَة من قبل الإمام, و أنّه المرجع فى جميع الحوادث, و أن على يده 
مجارى الامور و الأحكام؛ و غيرها التى تقدّم ذكرها فى مباحثنا المتقدّمة ١١‏ - أن للفقيه ولاية عامّة 7١‏ التى منها ولايته على تربية 
الأيتام و تعليمهم. 

و ادّعى فى العوائد بداهة دلالتها على نحو العامٌ» و لا يضرٌ بها ضعف سند بعضها مع كثرتها و صبحةُ بعضهاء حيث قال: «أكثر النتصوص 
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الوارد فى حقّ الأوصياء المعصومين المستدل بها فى مقامات إثبات الولاية و الإمامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبئ فيه الولاية» ليس 
متك كرس «اكدوسيما يعاد اضياو ما ورهن توي ألو غير سان اديع الاقاني افضبل الثاني لي الجر و اليم علين 
الناس كفضل الله على كل شىء» و كفضل الرسول على أدنى الرعبية) 9"). «©» 

وفى المهذّب: «فإنٌ المنساق من إطلاق الخلفاء و الامناء و الحبْوِهُ و الرجوع فى الحوادث الواقعة إِنّما هو التنزيل منزلة النفس من كل 
جهة إِنَا ما خرج بالدليل.- 

إلى أن قال: - الفطرة تحكم بأنّهِ إذا انقطع يد الرئيس عن رعيته ظاهراً و جعل شخصاً نائباً منابه تعمٌ النيابة جميع ما للرئيس من 
الجهات و المناصب إِلَا ما دل الدليل على التخصيص و الخروج؛ «8. 

فعلى نحو المثال مفاد قوله عليه السلام فى مقبولة عمر بن حنظلة 

«فَإنّى قد جعلته 


)١(‏ راجع المجلد الأوّل من الموسوعة ص 2868 و ما بعدهاء و وسائل الشيعة: 48/18) الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى. 

(؟) جواهر الكلام: /1١6‏ 6717. 

(0) وشائل الشبعة 8713ق البات ١١امن‏ أبوات ضفات القاضىء و المحكة البضاء؟ 7١‏ اعدو بحاز الأنوان +987 مادو سدخ 
الترمذى: ع/ ١5‏ ح 5818. 

(©) عوائد الأيام: /01. 

(0) مهذّب الأحكام: 860/1١5‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج" ص: 68" 

عليكم حاكماً) ١١‏ 

يقتضى أن يتكفّل الفقيه جميع الامور التى يرجع فيها إلى الحكام فى العرفء كأخحذ الحقّ من المماطل؛ و التصرّف فى مال الأيتام؛ و 
نصب اقيم لهم؛ و حفظهم عتما يضرٌ بهم فى دينهم أو دنياهم و ما شاكل ذلك و لا نعنى بالولاية على التربية و التعليم إلا ذلكك» و 
مثله قوله عليه السلام: 

«فإنَى قد جعلته عليكم قاضياً 7١‏ 

فى رواية أبى خديجة التى عبر بعضهم عنها بالمعتبرة «/؛ بأن يقال: جعل القضاوةٌ بمنزلة دخالة القاضى فى الامور التى لا بد من 
وقوعها خارجاًء و تربية الأيتام كان من الامور التى يلزم تحمّقهاء ولا بد من تصدّى شخص معيّن له ولا يكون ذلكك غير الحاكم؛ 
لأسن المفروض فى المقام أنه لا يكون لليتيم ولي أو وصي غيره؛ فالقدر المتيقّن من جعل القضاوة دخالته فى هذه الامور و هو يلزم 
ولا-يته» إِلَا أن يورد عليه- كما أشار إليه بعض الفقهاء- بِأنّها وردت فى الترافع و القضاء و أن قضاءه و حكمه نافذ لا يجوز نقضهء 
فالتعذى عنه إلى مثل الولاية على تربيةٌ اليتيم يحتاج إلى دليل 50". 

و فيه: أن تربية الأيتام من مناصب القضاء و وظائفهم, كما لا يخفى. 

و يدل عليه أيضاً عموم 

ما روى عن النبيَ صلى الله عليه و آله فى كتب الفريقين أنه قال: 

«السلطان ولي من لا ولي له» «ث)» 

. وغيرها التى تقدّمت فى أبحاثنا السابقةٌ «2) 
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.١ من أبواب صفات القاضى ح‎ ١١ وسائل الشيعة: 14/ 49) الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 18/ 3٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى ح 8. 

() مستند العروة» كتاب النكاح: ؟/ 7.". 

(©) مبانى العروة» كتاب النكاح: ؟/ 7:". 

(8) سنن أبى داود: ؟/ 947" ح 7١81‏ سئن ابن ماجة: 7/ 786© ح 01880 تذكرة الفقهاء: 7/ 847 الطبع الحجرى؛ مسالك الأفهام: // 
/ا1. 

(©) راجع المجلّد الثانى من الموسوعة: ص 78 و ما بعدها. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج* ص: هع" 


الخامس: عموم الروايات الواردة فى هداية الأيتام و الجمّال 


وردت روايات تدلٌ على اهتمام الأثّهُ عليهم السلام بهداية الناس و الججّال منهم عموماً و الأيتام خاصّةٌ يستفاد منها أيضاً ولاية 
الفقيه- الحاكم- على تربية الصغار و تعليمهم؛ و هى كثيرة نذكر نماذج منها: 

5 

ما ورد عن أبى محمّد العسكرى عليه السلام قال: «قال على بن أبى طالب عليه السلام: 

من كان من شيعتنا عالماً بشريعتناء و أخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذى حبوناه به» جاء يوم القيامة و على رأسه 
تاج من نور يضىء لأهل جميع العرصات. و عليه حلة لا يقوّم ١‏ لآقل سلكك منها الدنيا بحذافيرها. 

ثم ينادى مناد: يا عباد الله هذا عالم من بعض تلامذة آل محتّرد عليهم السلام, ألا فمن أخرجه فى الدنيا من حيرة جهله فليتشيّث 
بنوره؛ ليخرجه من حير ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان» فيخرج كلّ من كان علّمه فى الدنيا خيرً» أو فتح عن قلبه من الجهل قفلَاء 
أو أوضح له عن شبهة) 2 

الأ 

ما ورد عنه عليه السلام أيضاً أنه قال: قال الحسن بن على عليهما السلام: «فضل كافل يتيم آل محمّرد المنقطع عن مواليه؛ الناشب فى 
تيه الجهل - يخرجه من جهله؛ و يوضح له ما اشتبه عليه- على فضل كافل يتيم يطعمه و يسقيه» كفضل الشمس على السهى» «*" 

ا 


ما ورد أيضاً عنه عليه السلام قال: «قال الحسين بن على عليهما السلام: من كفل لنا يتيماً 


(1) لا يقوّم بتشديد الواو من التقويم أو بالتخفيف أى لا يقاومها و لا يعادلهاء و قوله عليه السلام: بحذافيرها أى بأجمعها. بحار الأنوار: 
ا 

() التفسير المنسوب إلى أبى محمد العسكرى عليه السلام: 99ح 2716 بحار الأنوار: 7/7 ح ؟. 
() التفسير المنسوب إلى أبى محمد العسكرى عليه السلام: ١7ح‏ 2517 بحار الأنوار ؟: "اح ؟. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج" ص: 2ع" : 
قطعته عا محبتنا )١«‏ باستتارناء فواساه من علومنا التى سقطت إليه حتّى أرشده و هداه. قال الله عزّ و جل له: يا أيَها العبد الكريم 
المواسى أنا أولى بالكرم, اجعلوا له يا ملائكتى فى الجنان بعدد كل حرف علّمه ألف ألف قصرء و ضموا إليها ما يليق بها من سائر 


1١ النعم)‎ 
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قال العلّامة فى ذيله: بيان: قطعته عن محتتنا باستتارنا؛ أى كان سبب قطعه عنا نا أحببنا الاستتار عنه لحكمة. و فى بعض النسخ محتتنا 
لون بالنون» وهو أظهر 2©0). 
ع 
ع ع ع ل 2 ل 

ما رواه فى معانى الاخبار و العلل عن عبد المؤمن الانصارى قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: إن قوما يروون أن رسول الله صلى 
الله عليه و آله يقول: اختلاف امتى رحمة فقال: صدقواء فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال: «ليس حيث تذهب و 

5 ع 0 7 3 نك للا ري ىم 9 5 لأا ره ره 5 52000 5 - 0106 
ذهبواء إِنّما أراد قول الله- عر و جل-: فلؤ لا نَفرَ مِنْ كل فِرْقَُ مِنْهُمْ طائفة ليتَفقَهُوا فى الدذّين و لينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذلاا رَجَعُوا إليِهغ لعلهُْ 
زر وقد بره احم حاروا إلى عوك اللامصيلي اماردو اله تدرا الي ضفرا إلى اميم لبماتويعي ).إبنها اراد الكادزهم مين 
البلدان لا اختلافا فى دين الله. إِنّما الدين واحدء إِنّما الدين واحد) .2١‏ 
فعموم التعليم يشمل الأيتام و الصغار الذين لا ولي لهم؛ و هو ظاهرء و لكن هذه الروايات- بعد غض البصر عن ضعف سندها- تختصٌ 
بإثبات ولاية الحاكم على تعليم الأيتام فقطء إِلَا أن نقول بوحدة الملاكك فى التعليم و التربية» و لا بُعد فيه. 


)١(‏ كذا فى التفسير. 

() التفسير المنسوب إلى أبى محمّد العسكرى عليه السلام: ١ح‏ 2518 بحار الأنوار ؟: * ح ه. 
(9) كذا فى التفسير. 

(0) سورة التوبة: 9/ .١77‏ 

(8) وسائل الشيعة: ٠١7/1‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى ح .١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج* ص: 61" 


السادس: عموم قاعدة الإحسان «1» 


إن تربية الأيتام و تعليمهم إحسان إليهم؛ لأنّها تدفع عنهم الضرر و تجلب لهم المنفعة» و يشملها قوله- تعالى-: (ا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ 
سَبيل) .)١١‏ 

السابع: أدلّة وجوب حضانة اللقيط 

الأدلة اليتقدية 9 القى يل هلق وبحرى حقاقة اللقبط على الملتقط- ميواة كان الملتقط نعاكما أو غك عدل على ونقوب قريية 
الأيتام و الصغار الذين لا كافل لهم فى مفروض البحث,. و القدر المتيقن منه الحاكم. 

الثامن: سيره المتشرّعة 

التاسع: القاعدة الثابتة من بعض الأخبار و مذاق الشريعة. 

تقدّم تقرير هذين الدليلين فى الأدلّهُ التى تدلّ على ولاية الحاكم على أموال الأيتام «. و حاصله أن تربية الأيتام من الامور التى لا بد 
من الإتيان بها ولا يرضى الشارع بتركها؛ لأنّه يستلزم تضبيع حقوقهم و فساد عقيدتهم, و المفروض عدم وجود ولي للأيتام» و أن 


ولاية الحاكم على تربيتهم من مرتكزات المتشرّعة» و تدلّ عليها أيضاً القاعدهً التى تستفاد من بعض الأخبار؛ من أن الصغير يحتاج إلى 
التربية و التعليم» و أن الحاكم هو المنصوب من قبل الشارع لحفظه و حفظ أمواله» و كذلكك تربيته و تعليمه بما لا بد منه. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /ا١١١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ هذه القاعدة تدلّ علظِ نفى السبيل على المحسنء و لا تدلّ على لزوم الإحسان فضئًا عن إثبات الولاية للحاكم بعنوان أنه محسن» 
و الظاهر أن الفقهاء لم يستدلّوا بها فى مسألهُ ولايةُ الفقيه» فراجع؛ م ج ف. 

(0) سورة التوية: 41/4 

(*) راجع المبحث الثانى من الفصل الثانى من الباب الرابع. 

(؟) راجع المجلد الثانى من الموسوعة: ص 188 و ما بعدها. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: /ع" 


العاشر: الإجماع 


قال فى الجواهر- بعد القول بولاية الحاكم فى كل ماله فى الشرع مدخلية حكماً أو موضوعاًء و عدم اختصاص ولايته فى بيان 
الأحكام الشرعيّة-: «و يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء؛ فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديدة لا دليل عليها سوى 
الإطلاق الذى ذكرناه؛ المؤيّد بمسيس الحاجة إلى ذلكك أشدّ من مسيسها فى الأحكام الشرعيّة) .)١١‏ 


الحادى عشر: إثباتها من باب ولاية الحسبة 


مع الغضٌ عن بعض هذه الأدلّهُ وعدم قبولها يمكن إثبات ولايهٌ الحاكم على تربية الأيتام و الذين لم يكن لهم ولىّء و تعليمهم من 
باب ولاية الحسبة التى هى مقبولة عند الكلء و تقدّم تقريرها أيضاً فى باب أدلَّةُ ولاية الحاكم على تزويج الأيتام .07١‏ 


مشروطيَّة ولاية الحاكم بفقد الأبوين 


قد صرّح الفقهاء فى ولاي الحاكم على تزويج الصغار و أموالهم ”3 أن ولايته مشروطة بفقد الأبوين و الوصيّ لهماء و ادّعى بعضهم 
أنه لا خلاف فيه» ولا إشكال 69 
و يمكن أن يستفاد من كلماتهم فى المقام أيضاً كذلكك و إن لم نجد من صرّح به 


.6717 /1١0 جواهر الكلام:‎ )١( 

() راجع المجلد الأول تم المرسوعةاعى لإزة وما سدها 

() راجع المجلّد الثانى من الموسوعة: ص ١8‏ و ما بعده وج ١‏ ص 888 و ما بعدها. 

(ع) جواهر الكلام: ٠١/١2‏ عوائد الأَيَام: 208. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 9ع" 

حيث إِنّهم حكموا بجواز تصرّف الحاكم و تولّيه أمر الصغار فى موارد لم يكن لهم ولي غيره. 

و يمكن أن يستدلٌ لهذا الحكم أوَلا: بالأصل؛ لأنّ الولاية تكون على خلاف الأصلء فيكتفى فيها بالقدر المتيفّن؛ و هو موضع فقد 
الأبوين» و أمَا مع وجودهما فنشكك فيها و الأصل عدمها. 

قال الفقيه السبزوارى: «إنّ موارد تشخيص الولاية فى غير المتيمّن منها فى هذه الأزمان مشكل جدَاَء فلا بد من التأمّل التامٌ) .)١١‏ 

و ثانياً: ببعض النصوص» كصحيحة إسماعيل بن بزيع المتقدّمةُ 7 حيث إن المفروض فيها صورة فقدان الأب و الجدّء و حكم الإمام 
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1 صفحة ١١18‏ من ب؟ه؟1١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا 


عليه السلام- على ما قرّرناه فى البحث عن ولاية الحاكم على أموال الأيتام- بثبوت ولايه الحاكم فى مفروض السؤالء و الظاهر أنّه لا 
تفاوت بين ولايته على أموال الصغارء و على تربيتهم و تعليمهم؛ لوحدة الملاك؛ على هذا يمكن أن يستفاد من هذه الصحيحة أن 
ولايه الحاكم على تربية الصغار و تعليمهم مشروط بفقد الأبوين. 

و مثلها صحبحة على بن رئاب المتقدمة :ا لأنّه :ندل على ثبوت. الولاية لغير الأب و الوضك لهو الجدٌء حيث انتفث هذه الثلاثة فى 
مورد الرواية. و مثلهما ما ورد عن النبيئ صلى الله عليه و آله: 

«السلطان ولي من لا ولي له) ع" 

. قال فى العوائد فى البحث عن ولاية الفقيه على أموال الأيتام: «هل هذه الولاية ثابتة مطلقاًء أو بعد انتفاء الأب و الجدّ و الوصىّ؟ 
الظاهر عدم الخلاف فى 


86/1١5 مهذّب الأحكام:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: 11١/17‏ الباب ١18‏ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ؟. 

(*) وسائل الشيعة: /١١‏ تلا الباب 88 من كتاب أحكام الوصايا ح .١‏ 

(©) سنن أبى داود: 7/ ”ولاح 70817. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: "0٠‏ 

الترتيب» و أنّها مخصوصة بصورة انتفاء هؤلاء» و لم يثبت من الأدلّةُ أزيد من ذلكك» .١١‏ 

و الحاصل: أنه إن استندنا لإثبات ولاية الحاكم فى المقام على ما تدلّ على إطلاق ولايته» كقوله عليه السلام: 

«مجارى الامور بيد العلماء الامناء بالله على حلاله و حرامه)» ١؟)‏ 

. و قوله عليه السلام: 

«و أمًا الحوادث الواقعهُ فارجعوا فيها إلى روا أحاديثنا» 3 

فيثبت ولايته فى المقام مطلقاً حنّى فى صورة وجود الأبوين. 

و إن استندنا إلى الأدلّهُ الخاضٌ 4ه المتقدّمة» فيستفاد منها أنّ ولايته منوطة بفقد الأب و الجدّ و الوصيّ منهماء.و حيث إِنّ الولاية على 
خلاف الأصلء و الأدلَةُ العامة لا تصحح أكثرها سنداًء فيكتفى بالقدر المتيقّن؛ و هو صورة فقد الأب و الجدّهء و اللّه هو العالم بحكمه. 


وجوب تربية الصغار على الحاكم 


الأدلهُ المتقدّمة و إن اختلف مفادها من حيث دلالتها على جواز تصرّف الحاكم فى أمر تربية الصغار أو وجوبها عليه إلا أنه يمكن أن 
يدّعى دلالتها فى الجملة على أنه يجب على الحاكم بمثل ما يجب على الأب و الجدّ؛ بمعنى أنه يجب عليه تربية الأيتام و الصغار 
الذين لهم أولياء» و لكن لم يقوموا بأمر تربيتهم؛ و لم يمكن إجبارهم على ذلكك أو لم يقدروا على تربية أولادهم؛ سواء حصلت عدم 
القدرهٌ عليها من حيث ضعفهم فى العقل و العلم؛ لكونهم من السفهاء أو المجانين» أو فى المال 


)١(‏ عوائد الأيّام: /0ه. 
(0) تحف العقول: 778. 
() وسائل الشيعة: 23١١/14‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى ح . 
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1 صفحة ١119‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالانا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: "0١‏ 

ككونهم من الفقراء و المساكين. 

فيجب على الحاكم الإسلامى تخصيص قسم من ببت المال لتأسيس مراكز عائرة للتعليم و التربية حتّى يسهل أمر تربية الأطفال و 
تعليمهم» و كذا يجب عليه تحصيل مقدّماتهاء كتعيين أفراد خبراء حال كونهم عالمين صادقين من أهل الدين و الورع و الاعتقادات 
الصحيحة. حتلم يقوموا بتربية الأطفال على نحو يتخلّقوا بالأخلا-ق الإسلامية» و يبلغوا مؤمنين هاديين إلى الصراط المستقيم» ذوى 
اعتقادات صحيحة مبتة على أساس ما أكدده الشارع المقدّس على تعليمها لأبناء المسلمين» و لا يجوز أن يتصدّى لها من لم يكن له 
اعتقاد صحيح؛ و لم يعتن بالمسائل الشرعتية» خوفاً أن يرتى الأطفال تربية فاسدةٌ و اعتقادات باطلة» أعاذ اللّه أطفالنا من شرور الخلق و 
سيّئات أعمالهم. 


ولاية عدول المؤمنين على تريبة الأيتام 


يدل على ولاية عدول المؤمنين على تربية الأيتام و تعليمهم ما تقدّم من ولايتهم على أموال الأيتام؛ لعدم الفرق بين البابين» بل يدل 
على ولايتهم فى المقام بطريق أولى؛ لأنّ تربيتهم- كما ذكرنا- أشدٌّ تأثيراً فى إصلاح دينهم و دنياهم من حفظ أموالهم. 

و قد أشبعنا التحقيق حولها فى الباب الرابع 0١١‏ فلا نعيدها خوفاً من التطويل. 

كما تدلّ على ولايتهم فى المقام بعض الأدلّمُ المتقدّمة التى أقمناها على ولايةُ الحاكم على تربية الأيتام» كدليل وجوب حفظ النظام؛ 
لأجل أن القدر المتيهّن للعمل بهذا الوجوب فى صورة فقد الحاكم العدول من المؤمنين. و دليل الحسبق حيث إن 


.598 راجع المبحث الرابع من الفصل العاشر فى الباب الرابع ج ؟:‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 07" 

الشارع لا يرضى بترك تربيتهم؛ و هى كالنفقة لهم بل أولى منهاء فيجب إنجازهاء و القدر المتيقّن بعد الحاكم هو المؤمن العادل. و 
كذا يمكن إثبات ولايتهم استناداً لبعض الأدلّة التى أقمناها لإثبات ولاية الآباء و الأجداد عليهم» كقوله- تعالى-: 

(وَ ونوا عَلَى الب وَ التَقُوا 7 ونوا على الْإنْم و العذكان) 0 : 

وككذا الآنات الى عدل هلان عطاق الاتساة» كقرلنت هال د زو اخمارا إِنَ الله بْحِبٌ الْمَحْسِنِينَ) «7) بالتقريب المتقدّم 9. 

إن دلالتها على الاستحباب بنحو العام تامٌ. 

و من أجل أن كثيراً من موارد التعليم و التربية مستحبٌء و لم يكن للأيتام ولئء كما أنّه لم يكن فى البين حاكم, فيتوبجه الخطاب إلى 
الغير» و القدر المتيقّن منه هو المؤمن العادل. 

و يمكن أن يقال: إن ترك التربية و التعليم الذى يوجب الا-نحراف و فساد الأطفال يعد فى العرف إعانة على الإثم» فالإهمال فيها 
حرام؛ و فعلها واجبء و القدر المتيقّن للعمل بهذا الوجوب فى مفروض البحث هو المؤمن العادل. 

و بالجملة: لا شكك فى أنّ التربية و التعليم للأطفال الذين لا ولي لهم تكون إحساناً إليهم؛ لأنّه يوجب جلب المنفعة لهم و رفع الضرر 
كي 

و هكذا يمكن إثبات ولايتهم على تربيةٌ الأيتام من أدلَهُ وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر؛ إذ لا يشترط فى المأمور و المنهى 
أن يكون عالماً بالمعصية؛ فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنّها معصية و نهيه عنهاء و كذا المتناول للمعصية؛ فإنّه ينكر 
عليه كالبغاة؛ لأنّ المعتبر ملابسته لمفسدة واجبة 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


()سورة المائدة: 8 + 

(لاسورة اشر ره 

(*) راجع المبحث الثالث من الفصل الأوّل فى هذا الباب. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 07" 

الدفع, أوغار كا ليعلحة واجية الس لاو فد كان المتلبسون غير عالمين بذلكك, كتأديب الصبيان و المجانين؛ فإِنّهم يؤدّبون حال 
كونهم لا معصية فى حمّهم .1١‏ 

و التربية و التعليم واجب الحصول للأطفال؛ فيجب من باب الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر و حيث لم يكن ولي ولا حاكمء 
فيتوججه الخطاب إلى المؤمن العادل؛ لأنّه تصرّف و ولاية على الأطفال, و الأصل عدمها إِنَا ما خرج بالدليل؛ و القدر المتيقّن الذى 
خرج من هذا الأصل فى صورة فقد الوليّ و الحاكم هو المؤمن العادل. 

و يشترط فى ولا-يتهم على تربية الأطفال ما اشترط فى ولا-يتهم على الأسموال؛ من وجوب رعاية المصلحة؛ و فقد الحاكم؛ و تعذّر 
الاستئذان منه» و قد تقدّم البحث عنها فى ولايتهم على الأموال فلا نعيدها 7 قال فى المهذّب: «إِنَ هذا الترتيب من ضروريات فقه 
الامامية «”. 


قربية الأولاد و تعليمهم عند أهل السنّة 
اشارة 


يستفاد من كلمات فقهاء المذاهب الأربعة فى أبواب مختلفة أنّه يجب على الوالدين تربية أولادهم و تعليمهم فى الامور المهمّة التى 
المكلفين» و يستحبٌ تربيتهم فى غير ذلك كتعليمهم آداب المعاشرة و الحرف و الصنائع و ما يصلح به معاشهم و غيرها. 
قال بعض الباحثين منهم: (إِنْ من أهمٌ الحقوق الواجبة للولد على والديه» 


5١8 الاقتباس من القواعد و الفوائد: ؟/‎ )١( 

(1) راجع المجلّد الثانى من الموسوعة ص 184 و ما بعدها. 

(5) مهذّب الأحكام: 880/12 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج" ص: 05" 

حقٌّ التربية و التأديب ... و لقد كانت عناية الإسلام كبيرة فى توجيه الأطفال و العناية بتربيتهم و تهذيب سلوكهم. و قد أكد علماء 
التربية المسلمين على ضرورة الاهتمام بهذه الناحية عند الطفل- إلى أن قال: - فعلى الوالدين أن يسبقا إلى فطرته السليمة بالخير» و 
يوججهانه التوجيه السليم الذى ينطبع فى فؤاده و يؤثْر عليه طوال حياته) .0١١‏ 

وفى أحكام المرأة: «إن الوالدين يقومان بتعليم أولادهم الذكور و الإناث أحكام الدين و معانى الإسلام التى يحتاجونهاء إن كان 
الوالدان يعرفانها و يقدران على تفهيمها لأولادهماء فإن لم يعرفا ذلككء أو لا يقدران على تفهيمهما لأولادهما فعليهما الاستعانة بأهل 
العلم؛ بأن يرسلا أولادهما إلى المكاتبء أو إلى أهل العلم فى بيوتهم ... و لكن لا يعدم الوالدان عادهٌ المعرفة بأركان الإسلام؛ و 
عوك الإيمان» و بكيفتَةُ الوضوء و الصلاء فعليهما أن يقوما بأنفسهما بتعليم أولادهم هذه الامور) .١‏ 
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و بالجملة نذكر شطراً من كلمات فقهائهم التى ترتبط بالمقام: 
أ: الشافعية 


ففى المهذب: «و لا يؤمر أحد من لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها إِلَا الصبئ؛ فإنّهِ يؤمر بفعلها لسبع؛ و يضرب على تركها لعشر؛ لما 
روى سمرة الجهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «علّموا الصبيّ الصلاءً لسبع سنين؛ و اضربوه عليها «* 


.1١١و١١١ و‎ ٠١* حقوق الأولاد من منظار الشريعة:‎ )١( 

(؟) المفصّل فى أحكام المرأة و البيت المسلم: .1١8/٠١‏ 

(*) أخرجه الترمذى فى سننه: 7/ 789 ح 607, الباب 187 ما جاء متى يؤمر الصبيّ بالصلاة؛ من طريق حرملة و قال: حديث حسن 
صحيح. و عليه العمل عند بعض أهل العلم» و أخرجه أبو داود فى سننه: 789-0١‏ ح عوع واؤوء؛, الباب 18 متى يؤمر الغلام 
بالصلاة. و ذكر فى الأخير عن غمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: #مروا أولادكم بالصلاه و هم أبناء سبع سنين» 
و اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» و فرّقوا بينهم فى المضاجع). 
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ابن عشر) .)١١‏ 

و به قال فى مغنى المحتاج »)5١‏ و نهاية المحتاج 7 و مثل ذلكك فى الام «6. 

و قال النووى فى شرح كلام المهذّب: «و قد اقتصر المصئّف على الصبئء و لو قال الصبى و الصبدَه لكان أولى ... و هذا الأمرو 
الضرب واجب على الولى؛ سواء كان أباً أو جدّاً أو وصياً أو قيماً من جهة القاضىء صرّح به أصحابنا- إلى أن قال: - و على الآباء و 
الاتهات أن يؤدّبوا أولادهم؛ و يعلموهم الطهارة و الصلاة و يضربوهم على ذلكك إذا عقلواء قال أصحابنا: و يأمره الول بحضور 
الصلوات فى الجماعة؛ و بالسواكك و سائر الوظائف الديتة» و يعرّفه تحريم الزنا و اللواط و الخمر و الكذب و الغيبه و شبههاء قال 
الرافعى: قال الأثمّةُ: يجب على الآباء و الاممهات تعا أولادهم الطهارة و الصلاه و الشرائع ... و اجر تعليم الفرائض فى مال الصبىئّء 
فإن لم يكن له مال فعلى الأب فإن لم يكن فعلى الامّ) «8). 

و نقل فى موضع آخر هذا الكلام عن الشافعى و الأصحابء و أضاف بن على الوليّ أن «يعرّفه أن بالبلوغ يدخل فى التكليف و يعرّفه 
ما يبلغ به» و قيل: هذا التعليم مستحبّء و الصحيح وجوبه» و هو ظاهر نصّهء و كما يجب عليه النظر فى ماله 


.0١ /١ المهذب فى فقه الشافعى:‎ )١( 

(1) مغنى المحتاج: /١‏ 11. 

(9) نهاية المحتاج: /١‏ 891. 

(؟) الام مع مختصر المزنى: /١‏ 1/. 

(0) المجموع شرح المهذب: 77 .17-١١‏ 
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وهذا أولى» و إِنّما المستحبٌ ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه و أدب. و يعرّفه ما يصلح به معاشه) .)١١‏ 


ب: الحنابلة 
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ففى الكافى: «و لا تجب على الصبىّ- أى الصلاة- حتّى يبلغ ... لكنّه يؤمر بها للسبع» و يضرب عليها لعشر ليتمرّن و يعتادهاء فلا 
يتركها عند بلوغه) .)5١‏ 

و به قال المرداوى فى الإنصاف «. 

و كذا فى غَايهُ المرام» و أضاف بأنْ قوله صلى الله عليه و آله: 

«مروا أو لادكم بالصلاة) ©" 

» ليس أمراً منه صلى الله عليه و آله للصبئء و إِنّما هو أمر للولئ» فأوجب على الولي أن يأمر الصبئ» «8). 

وقال ابن قدامة: «يجب على ولي الصبيّ أن يعلمه الطهاره و الصلاة- إلى أن قال: - و هذا التأديب المشروع فى حقٌّ الصبيٌ لتمرينه 
على الصلاةً كى يألفها و يعتادها و لا يتركها عند البلوغ ... كالضرب على تعلم الخط و القرآن و الصناعة و أشباهها؛ «2. 

و ذكر البهوتى فى كشف القناع: «و يلزم الولي تعليم الصلاءٌ و تعليم الطهارة نضَاً؛ لأنّه لا يمكنه فعل الصلاة إِنَا إذا علمهاء فإذا علمها 
احتاج إلى العلم بالطهارة ليتمكن منهاء فإن احتاج إلى اجرة فمن مال الصغير فإن لم يكن له فعلى من تلزمه 


.8//١ المجموع شرح المهذّب:‎ )١( 

(1) الكافى فى فقه الإمام أحمد: .١78 /١‏ 

."91//١ الإنصاف:‎ )*( 

(6) تقدّم تخريجها. 

(0) غايةُ المرام شرح مغنى ذوى الأفهام: */ ١؟.‏ 

(©) المغنى و الشرح الكبير: /١‏ /ا68 و 581. 
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نفقته. و كذا إصلاح ماله و كقّه عن المفاسد و كذلكك ذكر النووى فى شرح المهذّب الصيام و نحوه و يعرّف تحريم الزناء و اللواطء 
و السرقة» و شرب المسكرء و الكذبء و الغيبة و نحوهاء و يعرف أنّه بالبلوغ يدخل فى التكليف و يعرّفه ما يبلغ به) .)١١‏ 


ج: الحنفية 


قال فى الدرٌ المختار: «و يؤمر- أى الصبئّ- بالصوم و الصلاه و ينهى عن شرب الخمر ليألف الخير و يتركك الشرً). و أوضحه ابن 
عابدين و قال: ولا يفترض على غير المكلف و إن وجب على ولتّهء و ذلكك ليتخلق بفعلهما و يعتاده» لا لافتراضها حينئذٍ. و ظاهر 
الحديتك أن الأمر' لابن سبع واجب كالضرب .)3١‏ 

و قال الكاسانى- فى البحث عن وقت الحضانة و أنّها لا تنتهى إِلَا بالبلوغ-: 

«و لأسن الغلا.م يحتاج إلى التأديب و التخلق بأخلاق الرجال» و تحصيل أنواع الفضائل» و اكتساب أسباب العلوم؛ و الأب على ذلكك 
أقوم و أقدر. مع ما أنه لو تركك فى يدها لتخلّق بأخلاق النساء و تعوّد بشمائلهنٌ؛ و فيه ضرر) «7. 

و حيث إِنّ الحضانة واجبةٌ يستفاد منه وجوب قيام الأب بالامور المذكورة للولد و ما هى إلا تربيته بها. 

بتعبير آخر: يستفاد من كلامه أن الحضانة تشمل التربية» فكما أن الحضانة واجبهُ كذلك التربية. كما يستفاد هذا من كلمات كثير 
منهم (59) 


)١(‏ كشاف القناع: /١‏ 78- 80؟. 
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(؟) حاشية رد المحتار: /١‏ 307 
(9) بدائع الصنائع / 8ه؟. 
١‏ الفروع: ذ/ /اتع. 


د: المالكية 


ففى المدوّنهُ الكبرى: «قال مالكك: يؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغرواء لقوله صلى الله عليه و آله: 

«مروا الصبيان بالصلاةُ سبع سنين» و اضربوهم عليها لعشر سنين» 07١.0١١‏ 

و كذافى تبيين المسالكك, و أضاف بأنّ «الأمر موججةٌ إلى أوليائهم ... ليأتى عليهم البلوغ» و قد تمكن ذلكك من قلوبهم و سكنت إليه 
أنفسهم» وأنست بما يعملون به من ذلكك جوارحهم) زوز 

و فى مواهب الجليل: «هل المأمور بذلكك الصبيان أو الأولياء؟ فقيل: إن المأمور بذلكك الأولياء» و أن الصبئّ لا يخاطب بندب ولا 
بغيره» و قيل: إن المأمور بذلكك الصبيان ... و قيل: إِنّه لا ثواب له و لا هو مخاطب بندب و لا بغيره» بل المخاطب الوليّ» و أمر الصبئ 
بالعبادات على سبيل الإصلاح كرياضة الدابّةُ) 59). 

و شبه هذا فى حاشيهُ الخرشى «2). . 

و سنذكر نظرهم فى الامور التى يستحبٌ للأولياء تربية الأطفال و تعليمهم بها فى الفصل الثالث من هذا الباب إن شاء الله. 


ولاية الحاكم على تربية الأيتام عندهم 


لم يتعرّض فقهاء أهل السنّة أيضاً كالشيعة لولاية الحاكم على تربية الأيتام و الأطفال الذين لم يكن لهم ول بخصوصهاء إلا أنّه يستفاد 
من كلماتهم فى باب 


.١٠١7/١ المدوّنه الكبرى:‎ )١( 

(0) تقدّم تخريج الرواية. 

(") تبيين المسالكث: .5917//١‏ 

() مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: /١‏ 0ه- 8ه. 

(0) حاشية الخرشى على مختصر خليل: /١‏ 51 818. 
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الحضانة و غيرها أنّهم متفقون على أن للحاكم ولاي عليها و يجب عليه القيام بها. 

قال المرداوى فى الإنصاف: «فهل للرجال من ذوى الأرحام حقٌّ الحضانة؟ 

فيه وجهان ... أحدهما: لهم الحضانة.. و الوجه الثانى: لا حقّ لهم فى الحضانة» و ينتقل إلى الحاكم جزم به فى الوجيزء و هو ظاهر ما 
جزم به فى العمدة) .01١ 00١١‏ 

و حيث إن الحضانة عندهم 10 تشمل التربية بالمعنى المقصود فى المقام» فيستفاد من كلامه أن للحاكم ولاية على تربية الصغير إذا لم 
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يكن له أبوان. 

و قال فى البدائع: «و أمَا ولايةُ الإمامة فسببها الإمامة, و ولايةُ الإمامة نوعان أيضاً كولاية القرابة» و شرطها ما هو شرط تلكك الولاية فى 
النوعين جميعاًء و لها شرطان آخران: 

أحدهما: يعت النوعين جميعاً؛ و هو أن لا يكون هناك ولىّ أْصِنَاهٍ لقوله صلى الله عليه و آله: 

«السلطان ولي من لا ولي له» 

.)8١ )©«‏ فيكون الحاكم وليَاً للأيتام و يجب عليه تربيتهم؛ لأنّ المفروض أنه لا ولى لهم. 

و فى الفقه الإسلامى و أدلّته: «لا خلاف بين أهل العلم فى أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم ... و السلطان- 
هنا- هو الإمام أو الحاكم» 2١‏ 


()العسرشعع7 

(0) الإنصاف: 9/ ”ع5. 

(9) قال فى مجمع الأنهر: ؟/ 18: الحضانة هى بفتح الحاء و كسرها: تربية الولد. و كذا فى نهاية المحتاج: 7/ 0170 و فى المجموع: 
9 67: الحضانة ... شرعاً حفظ من لا يستقل بامور نفسه عمًّا يؤذيه ... و تربيته بما يصلحه؛ و شبه ذلكك فى المبدع: 1/ 2188 و 
البحر الرائق: ©/ 271/4 و كشّاف القناع: 0/ 078. 

(؟) سنن أبى داود: ؟/ 97لاح 7١87‏ 

(0) بدائع الصنائع: ؟/ 077. 

(©) الفقه الإسلامى و أدلّته: 7١8-51,‏ واج 402/9. 
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و فى موضع آخر: «و طلب- أى الإسلام- من ولي الأمر الاهتمام بأمر الرعيّةً) .0١١‏ 

ولاشكك فى أنّ تربية الأطفال تكون من أهمّ الامور. ١‏ 

و قال ابن القيّم: «و إذا تركك أحد الأبوين تعليم الصبئ و أمره الذى أوجبه الله عليه» فهو عاص و لا ولاه له عليه» بل كل من لم يقم 
بالواجب فى ولاديته فلا ولاية له بل إِمّا أن يرفع يده عن الولاية و يقام مقامه من يفعل الواجب. و إِمّا أن يضِمٌ إليه من يقوم معه 
بالواجب» (07. 

والذى يرفع يد الوليّ إذا تركك تعليم الصبىّ و يقوم مقامه من يفعل الواجب أو يضْمٌ إليه من يقوم بالواجب هو الحاكم, كما لا 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) زاد المعاد لابن القَيِم: / 178 انظر المفصّل فى أحكام المرأة: .17١ /٠١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: ١ع"‏ 


الفصل الثانى: الأساليب و المناهج المَؤْثّرهُ فى التربية و التعليم 
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من أهمّ المباحث فى التربية و التعليم معرفة العوامل و الطرق المؤثّرة فيهماء إذ جهل المربّى باسلوب التربية ربما يحصل من سعيه 
خلاف المقصود, مثلًا لو كان طريق التربية إلى إيجاد صفة حسنة؛ أو ترك صفه قبيحة فى الصبى هو التشويق أو الموعظة الحسنةء 
لكنّ المرتى لم يسلكك هذا الطريق» بل سلكك طريق الهجر و التأديب» لم يحصل المقصود. 

و كذا ينبغى أن يعرف المرتى كل شىء يجب انّصاف الطفل به فى مسير كماله و سعادته؛ و إِلَّا ربما يتختيل شيئاً حسناً و يُلزم نفسه بأن 
يتَصف الطفل به و كان فى الواقع قبيحاً أو بالعكس. 

يستفاد هذا من الكتاب و السنّةُ. 


أمَا الكتاب: فقوله- تعالى-: ولس الب أن تَأنُوا اوت من طَهُو ِل وَلكنّ الب من الق و أنُوا اليرت بن أب 1) .1١‏ 


.184 سورة البقرة: ؟/‎ )١( 
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ففى تفسير التبيان: 

١و‏ روى جابر» عن أبى جعفر محمّد بن على عليهما السلام قوله: 

ولي ال أن تَأَنُوا الِْيِوتٌ الآبة» قال: يعنى أن يأتى الأمر من وجهه أىّ الامور كان» 

."١«‏ و فى مجمع البيان (إِنْ معناه ليس البرٌ أن تأتوا البيوت من غير جهاتهاء و ينبغى أن تأتوا الامور من جهاتها أى الامور كان؛ و هو 
المروىٌ عن جابر» عن أبى جعفر عليه السلام) .07١‏ 

و أمًا السنّهُ فمنها: : 

ما رواه الكلينى بإسناده عن طلحة بن زيد قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق» 
لويد سرعة اشير إلا تعدا اث 

١ ا‎ 

ما روى أيضاً عن ابن فض ال» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من عمل على غير علم كان ما 
يفسد أكثر مما يصلح» "١‏ 

. وامئها: 

مافى نهج البلاغة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «و أن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الجائر الذى لا يستفيق من جهله؛ بل 
الحيجة عليه أعظم, و الحسرة له ألزم و هو عند اللّه ألوم» «ه) 

. فينبغى للوالدين و كل مرب للصبيان لو أرادوا التوفيق فى أمر التربية و التعليم أن يعرفوا الطرق و الأساليب الصحيحة و العوامل 
المؤثّرة فيهماء حيث إِنّْ الآباء و الامهات الجاهلين بالأساليب التربويُّ و البعيدين عن خيرها و شرّها... 


.١5؟7 التبيان فى تفسير القرآن: ؟/‎ )١( 

(") مجمع البيان: ؟/ /3. 

(9) الكافى: /١‏ 55 باب من عمل بغير علم ح 2 تحف العقول: 9/ا". 
(؟) الكافى: /١‏ 5 ح .١‏ 

(0) نهج البلاغة: 188 الخطبة 2٠١١‏ تحقيق الدكتور صبحى صالح. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: اع" 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١١+‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


أو العالمين بها لكنّهم لا يطبقونها على أولادهم بصورة صحيحة» يعجزون عن تربيتهم بصورة سليمة و جعلهم أفراداً صالحين. 
من أجل هذا عقدنا هذا الفصل للبحث عن الأساليب و الطرق الْمؤثْرُ فى التربية» و فيه مباحث: 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج* ص: ع" 


المبحث الأوّل: معرفة مراحل التربية و التعليم 

اشارة 

يستفاد من الآآيات و الروايات أن للتربية و التعليم بالنسبة إلى سنّ الطفل مراحل ينبغى مراعاتها من جانب الأبوين: 
المرحلة الاولى: أن يتولّع الطفل باللعب؛ 


اشارة 


و هى مرحلةٌ الحريّةُ التى تقتضى أن يخلى الوالدان سبيل الطفل للّعبء و يبدأ من حين الولاده إلى سبع سنين» و الطفل فى هذه السنين 
يتولّع باللعب و قد رغٌب الإسلام الآباء أن يحرصوا على تربيةٌ أطفالهم على ممارسة بعض الألعاب و النشاطات البدئية المباحة» و ثبه 
إلى أن الحركة عند الطفل غريزة قويّة فيجب توجيهها إلى ما ينفعهاء و جاءت فى الدراسات الحديثة أن ذهن الطفل يتفتّح و ينمو فى 
اللعب» فقد جاء فى بحث تربوى أن الأطفال الذين تكون لديهم الإمكانات و الفرص للعب تنمو عقولهم نموّاً أسرع و أكثر من غيرهم 
من لم تتح لهم هذه الفرص و تلكك الإمكانات. 

وافن أكن عقي الانكية أن رغاءة الطلقل .و اكتمانه يعض البهاواض كناف على دنه لأساف يو ذلك شعي كنا كما | كل علج 
أن الأطفال ما قبل سنّ المدرسة يملكون حررَهُ اللعب فى معظم الوقتء و تدل بعض الدراسات على أن تنمية القوى الجسميةُ و 
تنشيطها عند الأطفال تحتاج إلى لعب يكسبهم بعض المهارات الحركيةٌ .0١١‏ 

وبرشة با يدل على هذه المرخلة. 

واه قوله- تغاى - اغلموا نما اللا الدّلا لَعت وَلَهْدٌ )«... 4 الآبة. 


)١(‏ الطفل فى ضوء القرآن و السنْة: 75١١ -17١8‏ مع تلخيص و تصرّف. 

(؟) سورةٌ الحديد: /اه/ .5١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: اع" 

قال فى الميزان: «و عن شيخنا البهائى رحمه الله أن الخصال الخمس المذكورة فى الآية مترتّبة بحسب سنى عمر الإنسان و مراخل 
حياته فيتولّع أُوَلّا باللعب و هو طفل أو مراهق» ثم إذا بلغ و اشتدٌ عظمه تعلّق باللهو و الملاهى, ثم إذا بلغ أشدّه اشتغل بالزينة من 
الملابس الفاخرة) .)١١‏ 

و فى التفسير الكبير فى تفسير اللعب فى الآيةُ: «هو فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جدَاء ثم إن تلكك المتاعب تنقضى من غير فائدة» 
9 


لا 


5 - و لأاء اع 5 0 رار ل 
و كذا قوله- تعالى-: (أَرسِلَهُ معنا عدا يغ و يلْعَبْ و إِنَا لَه للافِظونَ) «8. 
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١‏ صفحة لال١ا‏ من ب9ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


قال بعض المفسّرين: «و المعنى: هو ممّن يلعبء و المراد باللعب المباح من الانبساط لا اللعب المحظور الذى هو ضِدّ الحقّ و لذلكك 
لم ينكر يعقوب قولهم: 

و نلعب» 59). 

و ثانياً: النصوص المستفيضة؛ فإنّه قد ثبت أن الحبيب المصطفى و المربّى الكريم محمّداً صلى الله عليه و آله كان يشيجع على بعض 
الرياضات المفيدة؛ و يشيجع عليها الأطفال» بل كان يقوم ببعض النشاطات الرياضية و البدندٍة مع الأطفال» و كذا الأتيِهُ المعصومون 
عليهم السلام من بعده» فيمكن أن تنقسم النصوص الواردةٌ فى هذا المعنى إلى طائفتين: 

الطائفة الاولى: فى لعب النبئى صلى الله عليه و آله أو الآثمة عليهم السلام مع الصبيان: 

يا 1 

ما فى المستدرك عن يعلى العامرىء أنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه و آله إلى طعام دعى إليه؛ فإذا هو بحسين عليه السلام 
يلعب مع الصبيان» فاستقبل النبئ صلى الله عليه و آله أمام 


.1288 /١9 الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 

(0) التفسير الكبير للفخر الرازى: /٠١‏ 888. 
(#)سورة روسك 17317 

(©) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: 4/ -١54‏ 180. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 28" 8 
القوم ثم بسط يديه» فطفر الصبئ هاهنا مر و هاهنا مرّةه و جعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله يضاحكه حتّى أخذه؛ فجعل إحدى 
يديه تحت ذقنه و الا-مخرى تحت قفاهء و وضع فاه على فيه و قبله ثم قال: حسين منّى و أنا من حسينء أحبٌّ الله مَن أحبٌ حسيناء 
حون بنطاهن الأبناط وز 

. وامئها: : 

روى فى «المجالس و الأخبار» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «كان الحسين عليه السلام ذات يوم فى حجر النبى صلى الله عليه و 
آله وهو بلاعبه و يضاحكه؛ فقالت عائشة: 

يا رسول الله ما أشدّ إعجابكك بهذا الصيئ؟ فقال لها: ويلك ويلك و كيف لا أحبه و أعجب به و هو ثمرة قؤادى و قرَة عينىء أما إن 
امتى ستقتله فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حيجِةُ من حججى. 

قالت: يا رسول الله حيجةُ من حججكك؟ قال: نعم و حمجتين» قالت: حيجتين؟ : 
قال: نعم» و أربعاء فلم تزل تزاده و هو يزيد و يضعف حتّلِ بلغ سبعين حيجِةُ من حجج رسول الله صلى الله عليه و آله بأعمارها» «0. 
و منها: 

روى ابن شه رآ شوب فى المناقب: عن ابن حتّراد» عن أبيه أن النبى صلى الله عليه و آله برك للحسن و الحسين عليهما السلام؛ 
فحملهما و خالف بين أيديهما و أرجلهما و قال: ١نعم‏ الجمل جملكما» 039 

وعكلهاها 


عن جابر قال: «دخلت على النبىّ صلى الله عليه و آله و الحسن و الحسين عليهما السلام على 


)١(‏ كامل الزيارات: ١١#‏ ح 21375 مستدركك الوسائل: 171/1١8‏ الباب 28 من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ و عن طريق أهل السنَّهُ سنن 
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١:‏ صفحةً ١١/8‏ من ؟ه؟1 
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ابن ماجةٌ: 48/١‏ ح 158. و مسند أحمد 2: /19 ح 2170177 و الرواية متواترة عندهم. 

(1) المجالس و الأخبار (الأمالى للطوسى): 22 ح .150١‏ وسائل الشيعة: "8١/٠١‏ الباب 58 من أبواب المزار و ما يناسبه ح .٠5‏ 

(") المناقب: / 0ل بحار الأنوار: 87/ 78 مستدركك الوسائل: »117١/10‏ الباب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 81" 

ظهره و هو يجثو لهما و يقول: نعم الجمل جملكما و نعم العدلان أنتما؛ )١١‏ 

» وغيرهما من الأخبار الكثيرةٌ ١؟0.‏ 

وفى البحار: قال صاحب الكامل و الثعلبى فى العرائس فى حديث قال وهب: 

بينما عيسى عليه السلام يلعب مع الصبيان» إذ وثب غلام على صبى فضربه على رجله فقتله» فألقاه بين رجلى المسيح متلطخاً بالدّم 
فانطلقوا به إلى الحاكم فى ذلك البلد و قالوا: 

قتل صبئناء فسأله الحاكم فقال ما قتلته؛ فأرادوا أن يبطشوا به فقال: ائتونى بالصبئ حتِع أسأله: مَن قتله» فعجبوا من قوله و أحضروه عند 
القتيل» فدعا الله تعالى و أحياه» فقال: مَن قتلكك؟ فقال: قتلنى فلان» فقال بنو إسرائيل للقتيل: مَن هذا؟ قال: عيسى بن مريم ثم مات 
من ساعته) 09). 

و روى هذا المعنى عن طريق أهل السنّة أيضاً . 

كما رواه النسائى عن عبد الله بني شدّادء عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و آله فى إحدى صلاتى العشاء و هو حامل 
حسناً أو حسيناء فتقدّم رسول الله صلى الله عليه و.آله فوضعه ثم كبر للصلاةء فصلى فسجد بين ظهرانى 161 صلاته سجدة أطالهاء قال 
أبى: فرفعت رأسى و إذا الصبئى على ظهر رسول الله صلى الله عليه و آله و هو ساجدء فرجعت إلى سجودىء فلا قضى رسول الله 
صلن الله علي آله الضلاة قال الناسى؟ يا وسول الله الك سحدت بين ظهراتق اكه سيمدة أظلنها مك علتنا ادقن عدت آمره أو 
أنه يُوحى إليكك؟ قال: «كل ذلكك لم يكنء و لكن ابنى ارتحلنى فكرهت أن اعتجله حتّى يقضى حاجته) «2) 


.73317/ -1788 بحار الأنوار: “ا©/‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

() بحار الأنوار: 7528/9 الباب 18. 

(؟) ظهرانى: أوساط و وسط أو فى أوساطناء و منه حديث الأثمّةٌ نتقلب فى الأرض بين أظه ركم أى فى أوساطكم, مجمع البحرين: ؟/ 
.١ 1‏ 

(ها ستق الساق: اروك ا 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: /ع" 

و روى المحدّث الكاشانى فى المحجةٌ البيضاء عن طريق أهل السنّهُ أن النبى صلى الله عليه و آله يقدم من السفر فيتلقَاه الصبيان فيقف 
لهم؛ ثم يأمر بهم فيرفعون إليه» فيرفع منهم بين يديه و من خلفه و يأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم, فربما يتفاخر الصبيان بعد ذلككء 
كرون وني مسن اسدااى ور كه ١‏ اعون لمظلية قاروا يناي زرحا كد أنه ورارةه وتوتول عفيتين أب يانه أن 
يحملوكك وراءهم .)١١‏ و غيرها ."١‏ 

الطائفةٌ الثاني: ما ورد فى استحباب التصابى «3 و اللعب: 

منها: 

ما روى الكلينى؛ عن الأصبغ بن نباتةُ قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام من كان له ولد صبباء «©) 
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. و مثله ما رواه فى الفقيه قال: قال النبيَ صلى الله عليه و آله: «من كان عنده صبيّ فليتصاب له) «) 
وو قا فل رهاس «البربدلة الباقة. 


إيضاح 


ينبغى أن يعلم أنه ليس مقصودنا بالحرّيهُ فى هذه المرحلة: الحرّية المطلقة بحيث يخلى الوالدان سبيل الطفل لكل فعل حتّى الأفعال 


التى تضرٌ بروحه و جسمه؛ إذ لا ريب أن من وظائف الوالدين و المرئين منعه من هذه الامور. 


() المحعة البضاء: #ر مود بعر 

(؟) صحيح البخارى: /7/ 4/8 ح 0997. 

(*) التصابى هنا أن يجعل الرجل نفسه مثل الصبى و ينزلها منزلته» مجمع البحرين: 3٠٠١877‏ و قد عَقَدَ صاحب الوسائل و كذا 
صاخب المستدركك بابأ تحث هذا العنواق» وسائل الشيعة: 7١6‏ +48 مستد رك الوسائل: 718 31/1. 

(©) وسائل الشيعة: 070/10 الباب 40 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ و فى الصحاح ج ؟/ 176 صبى ص باءً مثال سَمع سماعاً: أى 
لعب مع الصبيان» و فى تاج العروس ج 041/14: و صَبى كرَضِدَى فعل فعله: أى فعل الصباء و فى لسان العرب ج 5/ 17: وصبى صباً: 
أى فعل فعل الصبيان. 

(5) وسائل الشيعة: 3١/١0‏ الباب 4١٠‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 29" 

و كذا يلزم أن يعلم أنه لا ينبغى ترك تربية الطفل فى هذه المرحلة مطلقاً؛ إذ من البديهى أن التربية و التعليم فى هذه المرحلة أيضاً 
نافعة. 

بل مقصودنا أن يربّى الوالدان أطفالهم بشكل ساذج و بطريق اللعب المباح الذى يتوافق مع طبيعة سنّ الطفل» و لا ينبغى أن يتركك 
الطفل فى هذه المرحلة مطلقاً؛ إذ من البديهى أن التربيةٌ و التعليم فى هذه المرحلة أنفع من المراحل الاخرى و رب صبيان تعلموا 
كثيراً من المعارف و الأحكام الشرعيّةُ فى السنّ اثنين إلى السبع .)١١‏ 

و الشاهد على ذلكك الروايات التى تدلّ على لزوم التدرّج فى التربية و التعليم من أوائل عمر الطفل إلى زمان البلوغ و بعده؛ و أن 
التربية و التعليم لا تنحصر بمرحلة خاصّة أو سنّ خاصٌ: 

8 00 

ما رواه عبد الله بن فضالة؛ عن أبى عبد الله أو أبى جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول: «إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع 
مرّات: قل: لا إله إِلّا الله ثم يتركك حنتّى يتم له ثلاث سنين و سبعة أشهر و عشرون يوماء فيقال له: قل: محمد رسول الله صلى الله عليه 
و آله سبع مرّات» و يتركك حتّى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرّات: 

قل: صلى الله على محرد و آل محترد, ثم يُترك حتّى يتم له خمس سنينء ثم يُقال له: أيَهما يمينكك و أيّهما شمالككء فإذا عرف 
ذلكك حوّل وجهه إلى القبلة و يقال له: اسجدء ثم يُتركك حتّى يتم له ستٌ سنينء فإذا تم له ست سنين صلَى 


)١(‏ فى عصرنا الحاضر الذى أسِّ.س الحكومة الإسلامية فى إيران نشاهد صبيان حفظوا القرآن بتمامه مع فهم تفسيره و شأن نزوله» و 
حفظوا الأحاديث الكثيرة فى أبواب مختلفة بحيث لو سثل منهم قراءة عشرة أحاديث فى موضوع واحد فهم قادرون على قراءتها؛ و 
كان من أظير السوادجها كابدة العصد النعى مد بحسي الطاطالى يسحفظه اللسووحية الديعون اللس فاق وعته عارف بالقرا ذو 
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بفنون مختلفة» و هو بسبب انسه مع القرآن يستطيع أن يجيب كل مسأل يُسأل عنها فى موضوعات مختلفة بآيهُ من القرآن تتناسب مع 
ذلكك الموضوعء فوجود هؤلاء الأطفال أحسن دليل بتأثير التربية فى هذه الدورة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: "١‏ 

وعُلّم الركوع و السجودى ثم يُتركك حّى يتم له سبع سنين؛ فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهكك و كفيك فإذا غسلهما قيل له: 
صل ثم يتركك حتّى يتم له تسم سنين» فإذا تمت له علّم الوضوء و ضرب عليه و أَيرَ بالصلاة و ضرب عليهاء فإذا تعلّم الوضوء و 
الصلاءٌ غفر الله لوالديه إن شاء الله )١١‏ 

. و مثله ما رواه الكلينى بإسناده عن الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 

«إِنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم» فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلكك أو أقل» فإذا 
غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتّى يتعوّدوا الصوم و يطيقوه؛ فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام, فإذا 
غلبهم العطش أفطروا) .7١‏ 


المرحلة الثانية: التهيّوٌ للتربية و التعليم؛ 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول 114 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج* ص: "7١‏ 

وهى تبدأ من سبع سنين إلى حدّ البلوغ» و الطفل فى هذه المرحلة يفهم و يدرك المفاهيم و يعلم الخير من الشرّء و النفع من الضررء 
و الحسن من القبح؛ و هى مرحلة يستعدّ فيها للتربية و التعليم. فعلى الوالدين و المعلّم الاهتمام بها كمال الاهتمام؛ و عليهم أن يغرسوا 
فى قلوب أطفالهم فى هذه المرحلة الإيمان بالله تعالى و الفضائل و المكارم؛ لأنْ قلب الطفل فى هذه السنين كالمرآة» يمكن أن 
ينعكس فيه كلّ شىء. فإن انعكست فيه معارف الدين و أحكام الشريعة لا يزول منه أبداً» و إن انعكس فيه سيئات الأخلاق و الشرور 
والمفاسد» يصعب خروجها منه. 

و من المعلوم أن تسامح الوالدين و تهاونهما فى تربية الطفل و تعليمه فى هذه المرحلة يوجب صعوبتها فى مراحل اخرىء و لذا يعر 
المعصومون عليهم السلام عن هذه 


: ح على وسائل الشيعة: 2197/18 الباب 87 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 78١ /١ أمالى الصدوق: 8/0 ح 15 الفقيه:‎ )١( 

() الكافى: */ 17. وسائل الشيعة: 7/ /181» الباب 74 من أبواب من يصح منه الصوم ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: "1/١‏ 

الدرسلة بالعيوفية و التادي» الكت نض ينض الروابات الى قذل على هذا العف ؛ 

قد 0 

ما روى الكلينى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «دع ابنكك يلعب سبع سنينء و الزمه نفسكك سبع سنينء فإن أفلح و إِلَا فإنّه من لا 
خير فيه) )١١‏ 

. ومئها: : 

ما روى أيضاً عن يونس بن يعقوب» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أمهل صبيكك حتّى يأتى له ست سنين, ثم ضمّه إليكك سبع 
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سنين فَأدّبه بأديكك» فإن قبل و صلح و إِلَا فخل عنه) 1 ٍ ٍ 
. و مثلهما ما رواه عن يعقوب بن سالمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الغلام يلعب سبع سنين و يتعلم الكتاب سبع سنين» و يتعلم 
الحلال و الحرام سبع سنين» 0١‏ 

. ومئها: 

ما روى فى الفقيه قال: قال الصادق عليه السلام: «دع ابنكك يلعب سبع سنين» و يؤدّبٍ سبع سنين» و الزمه نفسكك سبع سنين» فإن أفلح 
و إِلَا فلا خير فيه» 50 

و منها: 

عنه أيضاً قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام «يرف «يرّى» الصبى سبعاً و يودب سبعاًء و يستخدم سبعاًء و منتهى طوله فى ثلاث و 
عشرين سنة»؛ و عقله فى خمس و ثلاثين» و ما كان بعد ذلكك فبالتجارب» «2) 

. ومنها: 

ما روى الطبرسى فى مكارم الأخلاق قال: قال النبئ صلى الله عليه و آله: «الولد سيد سبع سنينء و عبد سبع سنين» و وزير سبع سنين» 
فإن رضيت خلائقه لإحدى و عشرين سنةء و إِلّا ضرب على جنبيه فقد أعذرت إلى الله «©). 


.١ الباب 87 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 197 /١0 الفقيه: */ ”9ع ح #ع/ا؛ وسائل الشيعة:‎ ١ الكافى: 58/8 باب تأديب الولد ح‎ )١( 
.7 (؟) الكافى: 8/ /؟ باب تأديب الولد ح‎ 

(*) نفس المصدر ح ". 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 19- 148 الباب 87 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(0) نفس المصدر ح ه. 

(©) مكارم الأخلاق: 777 وسائل الشيعة: /١0‏ 148 الباب 7 من أبواب أحكام الأولاد ح /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 7" 

و يستفاد من هذه الأحاديث عناية المعصومين عليهم السلام بالمرحلة الثانية التى تبدأ من سن السبع أو الست إلى أوان البلوغ» فإن 
اذب الصبى بتعاليم الإسلام و قبلها و صلح فهو سعيدء و إِلَا يصعب تأديبه بعد» و الظاهر أنّه ليس المراد من قوله عليه السلام فى ذيل 
بعض النصوص «فخلٌ عنه) تركه مطلقاًء بل هو كناية عن صعوبة تربيته بعد هذاء كما لا يخفى. 


المرحلة الثالثة: مرحلة المشاورةٌ و الموازرة» 


و تبدأ هذه المرحلة من أوان البلوغ إلى سبع سنين تقريبء و فى هذه المرحله يستعدٌ الأولاد لإظهار استعداداتهم و كمالاتهم؛ و ينبغى 
على الوالدين أن يشاوراهم و يؤازراهم و يستفيدا منهم فى برنامج المعاش و الاسرة؛ لأنّ المشاورة توجب إحياء شخصيتهم. 

و يدل على هذه المرحلة بعض ما تقدّم. مثل ما رواه فى الكافى عن يعقوب بن سالم. 

وكذا 

ما رواه فى مكارم الأخلاق نقلًا من كتاب المحاسن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «احمل صبئِكك حتّى يأتى عليه ست سنين» ثم 
أدّبه فى الكتّاب ست سنين؛ ثم ضممه إليكك سبع سنين فأدّبه بأدبك, فإن قبل و صلح و إِلَّا فخل عنه) .)١١‏ 
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)١(‏ وسائل الشيعة: /١0‏ 148 الباب 87 من أبواب أحكام الأولاد ح ع. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 1/7" 


المبحث الثانى: التربية عن طريق إحياء شخصيّةُ الطفل 
اشارة 


إن سلوكك جميع أفراد البشر و أساليب معاشرتهم مع الناس إِنّما هو خلاصة للأساليب التربويّة التى انُخذت معهم فى دور الطفولة من 
قبل الآباء أو الامهات فى الاسرة» أو من قبل المعلمين فى المدرسة» فكل خير أو شر لقّنوه إَاهم فى أَيَام الطفولة يظهر على سلوكهم 
عند الكبر» و عند ما يصبحون أعضاء فى هذا المجتمع الإنسانى الكبير. 

و بعبارة اخرى: الشخصيةُ و حررّة الإراده و الاعتماد على النفسء و كذلك الحقارة, و الاعتماد على الغير» و الختّد» صفات تصبٌ 
ركائزها فى حجر الام و حضن الأب. فعلى الآباء و الامّهات الذين يرغبون فى تنشئة أطفال ذوى شخصية أن يهتمّوا بذلكك منذ الأدوار 
الاولى من حياتهم و ينموا هذه الخصلة الطيبة فى نفوسهم منذ البداية. 

إن الطفل الذى نشأ فى الاسرة على الخسَّةُ و الحقارة و لم يعامله أبواه معاملة إنسان» و لم يعترفا به كعضو محترم من أعضاء الاسرة لا 
يستطيع فى الكبر أن يبدى الاستقلال فى تصرّفاته و الرصانة فى شخصيته. 

و بالجملة: إِنْ إيجاد الشخصيَهُ و الاعتماد على النفس عند الطفل من الواجبات التربوية لالآباء و الامّهات» و ظهور هذه الحالة النفسية 
عند الأطفال يسير وفق منهج منظم» بحيث لو طبق بصورة صحيحة أدَى إلى نتائج مرضية» و نشأ الطفل ذا شخصيية فل أمَا إهماله فإنّه 
يؤدّى إلى تعوّد الطفل على الخْسّة و الحقارةٌ )١١‏ 


.8١ الطفل بين الوراثة و التربية: ؟/ 9ه-‎ )١( 
"1/8 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص:‎ 


عوامل إحياء شخصيّةُ الطفل 


أ: تسميته باسم حسن 


من المظاهر المهه لدى كل إنسان اسمه و اسم عشيرته» فكما أن صوره كل شخص سبب لاستحضاره فى أذهان الناس» كذلكك 
اسمه؛ فإنّه يحكى عن صاحبه و يعطى صورة عنه و كما أنّ الإنسان يلتلّ من صورته الجميلة و يتألم إن كانت قبيحة» كذلك يسرٌ من 
كس الحب ا ويها ورد الألث اليد له أل لتشيرقاء فى اع 10 شوو القيحةة كان مزرتها يدها 4 ل سهولل افاتقير 
الاسم و اللقب فهو صعب جدّاً. 

إِنَ الذين يمتازون بأسماء جميلة أو ينتمون إلى عشيرة ذات اسم جميل يفتخرون بذلككء و يذكرونه بكل ارتياح و طلاقة دون شعور 
بالحقارة ... أمّا الذين يحملون أسماء مستهجنة أو ينتمون إلى عشيرة ذات نسبة قبيحةُ فطالما يأبون عن ذكر ذلكك و إن التجثوا إلى 
ذكره فى مناسبة ما شعروا بالخجل و الضعةٌ .)١١‏ 

و بالجملة: إِنّ للااسم الحسن أثراً كبيراً لإحياء شخصيةُ الولد و تربيته نحو الكمال» و حتٌ الأثترة عليهم السلام الآباء و الامّهات إلى 
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اختيار أسماء الحسن و الجميلء مثل 

ما رواه فى_الكافى عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: «جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال: 
ياأومول الما سق الى هذا؟ قال قسن انيدو أدب وضع مرععا حينا 1 

وقد مر البحث عنه فى الباب الأوّل فلا نعيده «". 


ب: احترام الطفل و تكريمه و حبّه 


إن احترام الطفل و تكريمه و حسن معاشرة الوالدين معه من أهمّ العوامل 


.١188 ١8 الطفل بين الوراثة و التربية: ؟/‎ )١( 

(؟) الكافى: 58/2 ح .١‏ 

(*) راجع المبحث الرابع من الفصل السابع فى الباب الأوّل ج :١‏ 187. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 0" 

الأباسة لناء #تحصيفه 

قال بعض الباحثين: «الشرط الأول للتربية الصحيحة و تنمية الشخصية و الاستقلال عند الطفل؛ أن يعرف الوالدان حقيقهُ طفلهماء و لا 
يتجاهلا قيمته الواقعة و أن يعتقدا بِأنْ طفلهما ليس شاه أو دجاجة يحتاج إلى الطعام و اللعب و النوم؛ بل إِنّه إنسان صغير إنسان واقعىّ 
و لكنّه ضعيفء إنسان حقيقى يملكك من الذخائر الفطريّة ما يجب أن تبرز من عالم القَوَّهُ إلى حتيّز الطفل» .)١١‏ 

و تدل على لزوم احترام الطفل طوائف من النصوص: 

الطائفة الاولى: ما ورد من أن تكريم الناس من سيرة النبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله. حيث إِنّهِ يكرم من يدخل عليه حتى ربما يبسط 
توي ويؤثر الداخل بالوسادة التى تحنه 009. 5 

فقد روى فى مكارم الأخلاق عن سلمان الفارسى قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه و آله و هو متكئ على وسادة, فألقاها إلى 
ثم قال: «يا سلمان ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقى له الوسادة إكراماً له إِلَا غفر الله له» «* 

.و روى أيضاً أَنّهِ دخل رجل المسجد و هو جالس وحده فتزحزح 50 له صلى الله عليه و آله فقال الرجل: فى المكان سعة يا رسول 
اللهء فقال صلى الله عليه و آله: ١إنَ‏ حقٌّ المسلم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح له «ه) 

. الطائفة الثانية: ما ورد فى الحتٌ و الأجر فى تكريم الناس عموماً: 

: : 1 

روى فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بهاء و فرج 
عنه كربته» لم يزل فى ظل الله الممدود 


(0 الطفل نين الوراثة و التربية: 19م 

(1) مناقب آل أبى طالب: ٠7/ /١‏ بحار الأنوار: .778/١©‏ 
(*) مكارم الأخلاق: لاوح اع. 

(؟) تزحزح عن مجلسه: باعده و تنتحى» المصباح المنير: .18١‏ 
(0) مكارم الأخلاق: ج /١‏ هع ح 29 بحار الأنوار: .58٠ /1١8‏ 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج "0 ص: 1/2" 
عليه الرحمهٌ ما كان فى ذلكك» )١١‏ 


1 
لا 


روى أيضاً عنه عليه السلام قال: «من أتاه أخوه المسلم فأكرمه فَإِنّما أكرم الله عزّ و جل» "١‏ 


رد 
لا لا 


روى أيضاً عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ما فى اّتى عبد ألطف أخاه فى الله بشىء من لطف إِلَا أخدمه 
الله من خدم الجِنّة) ”ا 

تو غيرها* 

الطائفة الثالثة: ما ورد فى تكريم الصبيان و حتبهم خاصًاً: 

ا 

روى فى عوالى اللآلى» عن النبيئ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «أكرموا أولادكم و أحسنوا آدابهم) «ه) 


ا 
لا لا لا 


روى فى الكافى عن عبد الله بن محمّد البجلى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «أحبوا الصبيان و 
ارحموهم, و إذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنّهم لا يدرون إلا أنكم ترزقونهم) «*) 

.و مثله ما رواه عن أبى الحسن عليه السلام مع زيادة و هى: «إِنَ الله عر و جل ليس يغضب بشىء كغضبه للنساء و الصبيان» 037 

اك 


0 0 
روى أيضاً عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إِنَ الله ليرحم العبد لشْدَهٌ حبه لولده» 4١‏ 


)١(‏ الكافى: ؟/ ٠١8‏ باب فى ألطاف المؤمن و إكرامه ح ه. 

(؟) الكافى: ؟/ 7٠١8‏ باب فى ألطاف المؤمن و إكرامه ح ". 

(9) 0 07 الكافى: ؟/ 73١1/17١2‏ ع سي لاو 4. 

(0) مستدرك الوسائل: 1288/١0‏ الباب © من أبواب أحكام الأولاد ح ". 

(2) الكافى: 8/ 54 باب برّ الأولاد ح ". 

(0 الكافى: ع/ ١٠‏ باب بر الأولاد ح 8. 

(8) الكافى: ©/ ١ه‏ باب بر الأولاد ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: //ا" 

ع 0 

روى فى المحاسن عن يحبى بن المساورء عن أبيه» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«قال موسى بن عمران عليه السلام: يا رب أ الأعمال أفضل عندكك؟ فقال: حبٌ الأطفال؛ فإِنّى فطرتهم على توحيدىء فإن أمنّهم 
أدخلتهم برحمتى جتتى؛ 1١‏ 

.هم 

رق من طريق أهل الستة أن الى صلى الله غليه و اله قال: رمن كانث له ينان أو اسان تأحسن البهماما ضححتاء كنت أنا وهو فن 
الجنْهُ كهاتين) )”١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هللاا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


ج: الملاطفة و الترحم بالطفل 


ينبغى للمؤمن أن يرفق و يتلطف مع الكبير و الصغيرء لكنّ الطفل أجدر بالرفق و الملاطفة لصغره و ضعفه. فعلى الوالدين أن يسلكوا 
مع أطفالهم سبيل الرحمة: و أن يتحقّقوا بها فى حياتهم اليومِهُ و واجباتهم الدعويّةُ و التربويّة «؛ إن الطفل الذى يتلقّى مقداراً كافياً 
من العطف و الحنان من أبويه» و يروى من ينبوع الحبٌ يملك روحاً غضّه و نشطة» أنّه لا يحسٌ بالحرمان فى باطنه و لا يصاب بالعُقد 
النفسية تتفتّح أزاهير الفضائل فى قلبه بسهولة؛ و إذا لم تعتوره العراقيل فى أثناء طريقه فإِنّه ينشأ إنساناً عطوفاً فاضنًا يكنّ الخير و 
الصادع الجسم 11 

وقد حتٌ الله النبى صلى الله عليه و آله و الأثته المعصومون عليهم السلام بالعطف و الترحم للأطفال» و حياته صلى الله عليه و آله 
حافلة مع الأطفال بألوان العطف عليهم؛ فكان لهم من وقته نصيبء فكان يمازحهم و يلاعبهم و يقتتلهم «0: و يعلّم الناس استكرا 
هذا الظريق اللطيفت 


.78 ح‎ 197 /1١ جامع أحاديث الشيعة:‎ .٠١01 01؟ ح‎ /١ المحاسن للبرقى:‎ )١( 

() كنز العمال: /١8‏ لامع ح م ة"اهع. 

(9) تربية الأولاد فى الإسلام: 7/ 911. 

8 الطفر وين الوزافة و التربية 3118 

(0) لم يكن تلطف النبيئ و ترحمه خاصّاً لأولاده؛ إذ من الطبيعى أنّ كلّ والد يلطف ولدهء بل تلطفه صلى الله عليه و آله و سلم كان 
بالنسية إلن أولاد الضيحابة و المسلمية عموماً. 

قال الأمين العاملى: «و من سير رسول الله صلى الله عليه و آله أنه يخالط أصحابه و يحادثهم؛ و يداعب صبيانهم و يجلسهم فى حجره 
...و إذا سمع بكاء الصغير و هو يصلَى قف صلاتها» أعيان الشيعة: /١‏ 819. 

و روى عن اسامة بن زيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يأخذنى فيقعدنى على فخذه. و يقعد الحسن عليه السلام على 
فخذه الآخرى., ثم يضمّهما ثمم يقول: «اللهم ارحمهما فإِنّى أرحمهماا» صحيح البخارى: 7/ ٠٠١‏ الباب 77 ح 2007 و روى فى مكارم 
الأخلاق فى آداب جلوس النبيّ صلى الله عليه و آله انه كان صلى الله عليه و آله يؤتلِا بالصبئ الصغير ليدعو له بالبركة أو يسمّيه 
فيأخذه فيضعه فى حجره تكرمة لأ-هله؛ فربما بال الصبيّ عليه. فيصيح بعض من رآه حين بال» فيقول صلى الله عليه و آله: لا تزرموا 
بالصبئ فيدعه حتّى يقضى بوله؛ ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته. و يبلغ سرور أهله فيه ولا يرون أنه يتأذى ببول صبّيهم. فإذا انصرفوا 
غسل ثوبه بعد. بحار الأنوار: ©12/ .78٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 1" 

فى معاملة الأطفال؛ و وردت فى الجوامع الحديثية و غيرها روايات كثيرة تدلّ على هذا المعنى؛ فإليك بعضها: 

منها: ما تقدّم عن النبى صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: 

«أحبوا الصبيان و ارحموهم) 

.)١١ الحديث‎ 

و منها: 

عنه صلى الله عليه و آله أيضاً قال: «وقّروا كباركم و ارحموا صغاركم) ١١‏ 

. وامنها: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحةٌ بها١ا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


عنه صلى الله عليه و آله أيضاً قال: «ليس منّا من لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا» «* 

. وامنها: 

عنه صلى الله عليه و آله أيضاً فى ما أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام: «و ارحم من أهلكك الصغيره و وقّر منهم الكبير) 6١‏ 
. و منها: ما و جاء فى بيان صفاته صلى الله عليه و آله: 

«و كان النبيَ صلى الله عليه و آله إذا أصبح مسح على رءوس ولده) ١ه‏ 


.* الباب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 50١/10 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السلام: /١‏ 190. 

(0) مجموعة ورام: ارعم 

(©) أمالى المفيد: 777 بحار الأنوار: ؟ع/ .7١7‏ 

(0) عدّءٌ الداعى: هلى بحار الأنوار: /7١©‏ 494. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 1/94" 

و منها: 

عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنّهِ قال: «ليتأسٌ صغي ركم بكبيركم, و ليرأف كبيركم بصغي ركم و لا تكونوا كجفاة الجاهليّة) ١١‏ 
. ومئها: : 
عاافى البيخار ثقلا من كتابة الإمامة و التبضرة لعلى ين بابويه .عن موسى بن جعفر» عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله: إذا نظر الوالد إلى ولده فسرّه كان للوالد عتق نسمدّء قيل: يا رسول الله و إن نظر سين و ثلائماثة نظرة؟ 

قال: اللّه أكبر) ١؟)‏ 


مظاهر العطف و الترحم على الأطفال فى الروايات 


أ: تقبيل الوالدين أطفالهم 


الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام تؤكد على تقبيل الوالدين أولادهمء و أن لهم فى ذلكك أجراً عظيماًء و كان هذا من 
سيرةٌ النبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله فإليكك بعض ما ورد فى هذا: 

منها: فى المناقب عن ابن عباس قال: «كنت عند النب صلى الله عليه و آله و على فخذه الأيسر ابنه إبراهيم» و على فخذه الأ.يمن 
الحسين بن على عليهم السلام؛ و هو تارةٌ يقيّل هذا و تارةً يقيّل هذاء إذ هبط جبرئيل بوحى من رب العالمين» .١‏ 

و منها: : 

فى مكارم الأخلاق قال: «و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقل الحسن و الحسين و عنده الأقرع بن حابس التميمى جالساًء فقال 
الأقرع: إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال: من لا يَرحم لا يُرحم) © 


.198 /7* الخطبةُ 128 بحار الأنوار:‎ 76١ نهج البلاغة» صبحى الصالح:‎ )١( 
.101/888 الباب ع ح‎ 184 /١8 ح ”ل مستدركك الوسائل‎ 8١ /7* (؟) بحار الأنوار‎ 


(") بحار الأنوار: 787 242١‏ الباب ١5‏ من أبواب فضائلهما ح ؟. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ لال١ا‏ من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(©) مكارم الأخلاق: اعلا ح ماعل وسائل الشيعةٌ: /١8‏ "70, الباب 84 من أبواب أحكام الأولاد ح ع, صحيح البخارى: 1/ 09 
باب رحمة الولد ح 0491. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: "/٠١‏ 9 
و مثله الرواية المتقدّمةُ التى رواها فى المستدركك عن يعلى العامرى أنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه و آله إلى طعام دُعى 
إليه» فإذا هو بحسين عليه السيلام يلعب مع الصبيان» فاستقبل النبى صلى الله عليه و آله أمام القوم ثم بسط يديهء فطفر الصبئ هاهنا مرّةُ 
و هاهنا مرّهُه و جعل رسول الله صلى الله عليه و آله يضاحكه حتّى أخذه؛ فجعل إحدى يديه تحت ذقنه و الاخرى تحت قفاه» و وضع 
فاه على فيه و قله .1١‏ 

١ : 1 ' 07‏ ' 
فى كشف الغتَرهُ من مسند أحمد بن حنبل» عن ام سلمه رضى الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه و آله فى بيتى يوماء إذ 
قالت الخادم: إِنَّ علياً و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام بالسدّة قالت: فقال لى: قومى فتنحى لى عن أهل بيتى؛ قالت: فقمت 
فتنحيت من البيت قريبأ فدخل على و فاطمة و الحسن و الحسين و هما صبتيان صغيران» فأخذ الصبيين فوضعهما فى حجره فقبلهما. 
قالت: فاعتنق علياً بإحدى يديه و فاطمة باليد الاخرّ فقبل فاطمة و قبل علياًء فأغدف عليهم خميصة سوداءء فقال «اللَهُمَ إليك لا إلى 
النار أنا و أهل بيتى) )7١‏ 

007 و 2 

فى الكافى عن الفضل بن أبى قَرّهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من قبل ولده كتب الله- عزِّ و جل - له حسنة» و من فرّحه 
فرّحه الله يوم القيامة» *" 

. وامئها: : 

روى أيضاً عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال: ما قبلت صبياً لى قطء فلا ولّى قال رسول 
الله صلى الله عليه و آله: هذا رجل عندى أنّه من أهل النار) ©" 


)١(‏ مستدركك الوسائل: 217١/١0‏ الباب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ كامل الزيارات: 118: و عن طريق أهل السنّهُ سنن ابن 
ماجة: 98/١‏ ح 158 و مسند أحمد: 2//ا/1١‏ ح 1/7ه0١.‏ 

(؟) المسند لابن حنبل: /٠١‏ 18 ح 0128207 كشف العْمَةُ: 58/19 بحار الأنوار: 0؟/ ,78٠‏ الباب لاح ١؟.‏ 

() الكافى: 8/ 54 باب بر الأولاد ح .١‏ 

(6) وسائل الشيعة: 7507/10 الباب 84 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: "/١‏ 


و منها: :. 

فى روضة الواعظين عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أكثروا من قبلة أولادكم؛ فإنّ لكم بكلّ قبلة درجة فى الجنّة فسِيرةٌ تجمسمائة 
عام) )١١‏ 

ب: إدخال السرور فى قلوب الأطفال 


قد جاء فى الروايات بأنّه ينبغى للوالدين أن يسلكوا مع أطفالهم سبيل الشفقة و المحبة بإدخال السرور فى قلوبهم بشراء التحف لهم أو 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 6ن اا من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


فإليك نماذج منها: 
-١‏ 

ع ل 
روى فى الأمالى عن ابن عتّاس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان 
كحامل صدقة إلى قوم محاويج؛ و ليبدأ بالإناث قبل الذكور؛ فإِنَ من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبةٌ من ولد إسماعيل» و من أقرٌ بعين ابن 
فكائما يكن .من عنشية الله بو مق يكن من خقية الله أدخله جنّات النعيم) "7١‏ 


1 
لا 


و عنه صلى الله عليه و آله قال: «من سقى ولده شربة من ماء فى صغره سقاه الله سبعين شربة من ماء الكوثر يوم القيامة) «" 
ج: التوسعة على العيال و الأطفال 


و دل عن لكف نرواباك: 

منها: 

روى فى الكافى عن معمّر بن خلساد» عن أبى الحسن عليه السلام قال: «ينبغى للرجل أن يوسّع على عياله لئلا يتمنّوا موته» و تلا هذه 
الآبة و يُطِْمُوقٌ الام لل مه مشكيناً و يتيماً و أسِيراً) © قال: الأسير عيال الرجل ينبغى إذا زيد 


(1) وسائل الشيعة: 707/10 الباب 84 من أبواب أحكام الأولاد ح *. 

() الأمالى للصدوق: 7”عع؛ وسائل الشيعة: 73717/10, الباب 7 من أبواب النفقات ح .١‏ 

() كنز العتمال: 12/ “© لح الاامع. 

(©) سورة الدهر: ع2 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 7/" 

فى النسمة أن يويد سارو اق السسدة شييية 

.)١١ الحديث‎ 

و منها: 5 

روى أيضاً عن أبى حمزة» عن على بن الحسين عليهما السلام قال: «أرضاكم عند الله أسبغكم «أوسعكم خ ل» على عياله) 1١‏ 
اي ١‏ : 8و 89 
أيضا فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إِنَ المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسّع الله عليه 
انّسع» و إذا أمسكك عنه أمسكث» «”" 


د: الشركة فى لعبهم 


قد تقدّم البحث عنه. فراجع 20". 
إيضاح 


قد أكدت الروايات على الإحسان و المحبةُ بالنسبة إلى البنات أكثر من الأبناء» و لعله للمنع عن تحقيرهنٌ من بعض الوالدين فى محيط 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١١19‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الأسرة. 

فقد روى فى عوالى اللآتلى عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «من كان له اختان أو بنتان فأحسن إليهما كنت أنا و هو فى الجِنّةُ 
كهاتين و أشار بإصبعيه السبابة و الوسطى» «8) و تقدّم أنه روى هذا المعنى من طريق أهل السنّة أيضاً باختلاف يسير. 

و عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه و آله أنّها قالت: جاءتنى امرأهٌ معها ابنتان تسألنى فلم تجد عندى غير تمره واحدة. فأعطيتها 
فقسّمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت» 


.١ من أبواب النفقات ح‎ ٠١ الباب‎ 758/١180 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 758/10 الباب ٠١‏ من أبواب النفقات ح 7. 

() وسائل الشيعة: /١8‏ 759 الباب ٠١‏ من أبواب النفقات ح 6. 

(©) راجع ص 8م وها عدهاامن هذا التجلد. 

(5) عوالى اللآلى: ١0 /١‏ ح 4: مستدركك الوسائل: 118/18 الباب ه من أبواب أحكام الأولاد ح *. 


فدخل النبيَ صلى الله عليه و آله فحدّثته. فقال: «من يلى من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهنّ كنّ له ستراً من النار» )١١‏ 
الحذر من الإفراط فى محبّةُ الطفل 


ثبت أن المحبةُ و تكريم الطفل يوجب إحياء شخصيته» و توازن روحه. و سلامة جسمه. كذلكك ثبت أن الإفراط فى المحبة أيضاً 
مضرٌ و عامل للصفات المذمومة فيه؛ إذ التكريم و المحبّهُ للطفل يكون بمنزلة المأكولات و المشروبات» فكما أن الإفراط فيهما يوجب 
الاختلال و المرض فى الجسمء كذلك الإفراط فى المحدَهُ يوجب مرض الروحء فعلى الوالدين أن يعملا فيه على نحو الاعتدال. و مع 
الأسف بعض الآباء و الامهات لم يهتموا بهذا الأمرء بل يفرّطون فى المحبّةُ و العطف على أولادهم, مع أن فيه خطراً عليهم» و لذا حذّر 
الأثمة عليهم السلام الوالدين عن الإفراط فى المحبّهُ على أولادهم. 
فعن أبى جعفر عليه السلام قال: «شرٌ الآباء من دعاه البرّ إلى الإفراط» و شر الأبناء من دعاه التقصير إلى العقوق» ١؟)»‏ 
. و بالجملة: الإفراط فى المحدَه يوجب صِفه العجب؛ لأنْ الطفل الذى كان مورداً للحبٌ الشديد فى الاسرة يتصوّر أن حبّ الوالدين 
إيَاه كان لمزيّةُ فيه» فهو يعجب بنفسه و لا يرى لنفسه عيباً» و لا ريب أن العجب يوجب هلاك النفس. 
قال الصادق عليه السلام: «من أعجب بنفسه و فعله فقد ضل عن منهج الرشدء و ادّعى ما ليس له. و المدّعى من غير حقّ كاذب و إن 
خفى دعواه و طال دهره) (*) 


.04940 صحيح البخارى: 98/7 الباب 18 ح‎ )١( 
."7١ /7 تاريخ اليعقوبى:‎ )5( 

(") بحار الأنوار: 29/ ١7ح‏ ع8. 

رليك وك ألسيي مماكوو إن ع رعرع 1ن اروك العرنتي ‏ بلشتور رزو اللاوور اراك كميدي الاررس يادي 
الله ...و عالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه؛ فقيل: يا روح الله و ما الأحمق؟ قال: المعجب برأيه و نفسه الذى يرى الفضل كله له 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة معذ١ا‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


لاعليه: و يوجب الحىٌّ كله لنفسه و لا يوجب عليها حا فذاكك الأحمق الذى لا حيلةٌ فى مداواته» .)١١‏ 

و كذا الإفراط فى المحدّه يوجب استبداد الرأى؛ لأنّ الطفل الذى كان مورداً للعطف و الحنان الشديد» بحيث إن جميع أفراد الاسرة 
يستجيبون لميوله» و يطلقون له العنان فى أفعاله و أقواله لشدَّهُ حبهم له ينمو فيه الاستبداد بالرأى و يتوقّع من أفراد المجتمع أيضاً أن 
ينقادوا لأوامره و نواهيه» و لا ريب فى عدم إرضاء كل ميوله و نزعاته فى المجتمع» و ربما كان هذا سبباً لانتحاره. 

قال بعض الباحثين فى المسائل التربوية: «إِنّ الأطفال الذين يواجهون المح و الرأفةٌ الزائدتين» و يستسلم لهم آباؤهم و امّهاتهم بدون 
أى قِيدٍ أو شرطهء و يستجيبون لجميع مطالبهم من صالح أو طالح. و بالتالى ينشئون على الاستبداد و الإعجاب بالنفس ... فَإنّهم 
يحملون أرواحاً ضعيفةُ و نفوساً سريعة الانهزام من 3 المعركة و يتأنُرون من دور الطفولة حتّى آخر لحظة من العمر من مواجهة 
أبسط الأشياء و أخفٌ المصائبء و ينكسرون أمام مشاكل الحياةً بسرعة. 

إِنَ الأغراد الذين نشئوا فى ظل الحنان المفرط» هم أتعس الأفراد؛ لأنّهم يعجزون عن حل مشاكل الحياةً الاعتيادية» فيلجئون فى 
الشدائد إلى الانتحار متصوّرين أن النهاية الحتمية لفشلهم يجب أن تبرّر بالانهزام من معركة الحياة) ١‏ 


."8 نفس المصدر ح‎ )١( 


00 اده ل ااا 


الميحث الثالث: التربية بالقدوة 9 الاسوة «1» 
: القدوة و الاسوهُ فى القرآن 


كانت القدوة عاملًا كبيراً فى صلاح الناس أو فسادهم, لا سيّما فى صلاح الطفل أو فساده؛ فإن كان المرّى صادقاً أميناً كريماً عفيفاً 
نشأ الولد على الصدق و الأمانة و الشجاعة و العفَهُ ... و إن كان خاثناً بخيلًا جباناً ... نشأ على الكذب و الخيانة و الجبن و البخل. 
وقد سلكك القرآن العظيم بإراءةً الاسوةٌ لتربية الناس, فبعث الله محمّداً صلى الله عليه و آله ليكون للمسلمين علظِا مدار التاريخ القدوة 
اماد و اللتروتى كر كاجو زان الماع لكين 1 

فقال الله- تعالى- :د كان لَكمْ فى رَسُولٍ الل أَوةٌ حمكة لعن كات يجو الله اليم الْآخره 50 : 

د ل لس دن آلية النقر كين القن تقل مق دون اللاقدوة و ابوه لمتشي 
فقال: «قدٌ كائث كم أَسْوَهُ حَسَنَهُ فى إلجاهِيم وَالَذْينَ مَعَهُ) «"). 

وأيضاً جعلم عزِّ و جل امرأة فرعون اسوة للمؤمنين و المؤمنات» فقال: 

نو مدت الله مكلا للنيق فوا افدأك فاغؤة كانت رب ان إلى عِنْدَكك يننا فى الْجَنّهُ) «6/. 


40 الأنيرة القدوة و البها يقالشلا ره ذا كات قد به. المعجم الوسيط: 19 و .1١‏ 
(9) سووة اهران عا 
سورة السفحة +218 
(6) سور التحريم: 88/ .١١‏ 
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١‏ صفحة اعا١ا‏ من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 2" : 
با ل سا الل ار ر رائر ل لمر مع ار ون ا ا 
وي كال تحت عبدين ين مياد بين مامه تلم بذلا بعلا عَنْهْلطا من الله شَيئا ١١‏ 

ا ا 7700 
صلى الله عليه و آله؛ لأدنّ الله- تعالى- وصفه أبلغ وصف فى القرآنء فقال: «وّ إنَك لَعَللِ حُقٍ تَظِيم» 4079 و فى ذلكك ينتقل المرتى 
صفاته إلل] من يعننى بهمء الذين يقتدون بأفعاله و أقؤاله بالتأثير المباشر... 1 

وذهب بعض علماء النفس إِللِم أن الطفل مقأمد لأ-بويه فى كثير من أعماله؛ لأنٌ الطفل بطبيعته يرى أن ما يقوم به والده هو العمل 
الأكد تن كه قال الرلد ينع من سيفات الب لامها بن مهاف أن لأف الوقن الدع ير ولد كنيو لذ يكن اق 
يتعلم الصدقء و الذى يشرب الخمرء لا يمكن أن يُقَنِع ولده بأنّه حرام أو مضرٌّ «". 

قال بعض الباحثين: «القدوة فى التربية هى من أنجع الوسائل المؤْثّرهُ فى إعداد الولد خُلقيَاء و تكوينه نفسياً و اجتماعتاً؛ ذلكك لأَنَّ 
المرتق هن البقل الأعلل! فى “نظر الطفا »و الأسرة الصالحة فى عيق الولك كلد سلر كاء و يماكه خلتيا مق فة يقس أو لا يلشريل 
تنطبع فى نفسه و إحساسه صورته القولتةُ و الفعلية و الحسيّةُ و المعنويّة من حيث يدرى أو لا يدرى) .5١‏ 

و الدليل عل هذا أن غريزة التقليد من أقول غرائز الصبيان» متبما بين سنين 


(1) سورة التحريم: 2#/ .٠١‏ 

(5) سورة القلم: /5/8. 

(*) تربية الأطفال فى ضوء القرآن و السنة: ؟/ .07١‏ 

(©) تربية الأولاد فى الإسلام: 1/ /801. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: 17/" 

الاولى إلى السبع؛ و فى الواقع احور ار سي اي اح ا روي سمي الام لا يبقل فيها الشىء 
المعكوس: لكن ذهن الطفل يبقل فيه كلما برى ببضره أو يسمع باذنه و ينعكس قيما بعد. 


ب: التحذير لل مخالفة القول مع العمل 


وردت روايات كثيرة عن الأثمَةُ المعصومين عليهم السلام بأنُّهم حذّروا عن مخالفة القول مع العملء نذكر أنموذجاً منها: 

5 

فى وصايا أمير المؤمنين عليه السلام لا-بنه الحسن: «لا تكن ممّن يريد الآخرة بعمل الدنيا ... يأمر بالمعروف ولا يأتمر و ينهى و لا 
ينتهى» يحبّ الصالحين و لا يعمل بعملهم... 

.)١١ الحديث)‎ 

0 0 0 0 

روى فى الكافى عن الحارث بن المغيرة» عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله - عرّ و جل -: إلا يَحْسَّى الله مِنْ طَادو الْعلطاء "١‏ 
قال: «يعنى بالعلماء من صِدّق فعله قوله» و من لم يصدّق فعله قوله فليس بعالم» «”") 

ا 
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١‏ صفحة نعا١ا‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


روى أيضاً عن المفضّل بن عمرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: بم يُعرّف الناجى؟ قال: «من كان فعله لقوله موافقاً فأثبت 
© له الشهادة و من لم يكن فعله لقوله موافقاً فإِنّما ذلكك مستودع» 
«0 0©. و ذكر الشهيد الثانى فى عداد آداب يختصٌ بها المعلم «أن يحترز من مخالفة 


() بكار الأنوان: 6/ م شر مؤسسة الوفاء لينان. 

(9) سورة فاطر: 18/8 

(") الكافى: /١‏ 2" باب صفةٌ العلماء ح ؟. 

(©) فى نسخة: «فإنّما بثْ» و فى بعضها: فَإنّما بِنَّء و فى بعضها: فَإنّما له الشهادة)». 

(0) مستودع: أى إيمانه غير مستقرٌ و غير ثابت فى قلبه» بل يزول بأدظِ شبهة» فهو كالوديعة. 

(©) الكافى: /١‏ 50 باب استعمال العلم ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*: ص: //" 

أفعاله لأقواله و إن كانت على الوجه الشرعىء مثل أن يحرّم شيئاً و يفعله أو يوجب شيئاً و يتركه؛ أو يندب إِللِم فعل شىء و لا يفعله و 
إن كان فعل ذلك مطابقاً للشرع بحسب حاله؛ فإنّ الأحكام الشرعتّةُ تختلف باختلاف الأشخاصء كما لو أمر بتشبيع الجنائز و باقى 
أحكامهم, و أمر بالصيام؛ و قضاء حوائج المؤمنين» و أفعال البرّه و زيارة قبور الأنبياء و الأمَهُ عليهم السلام و لم يفعل ذلكك لاشتغاله 
بما هو أهمٌ منه» بحيث ينافى اشتغاله بما يأمر به ما هو فيه» و الحال أنّه أفضل أو متعّن» و حينثبٍ فالواجب عليه مع خوف التباس الأمر 
أن يبتين الوجه الموجب للمخالفة دفعاً للوسواس الشيطانى من قلب السامع» .)١١‏ 

و قال الإمام الخمينى رحمه الله «حيث إِنّ الأبناء كان حشرهم و صحبتهم مع الأسبوين دائماً أو غالباً» ينبغى أن يربّيهم عملًا حتَلِ] لو 
فرض أن الأبوين لم تتتصف نفسهما بأخلاق حسنة و أعمال صالحة يلزم إظهار الصلاح فى حضور الطفل و لو تكلفاًء مضافاً إلى أن 
هذا الأمر ربما كان سبباً الإصلاح الأبوين؛ إذ المجاز قنطرة إلى الحقيقة» و التكلّف طريق إلى التخلّق» و لا ريب أن فساد الأبوين عمًا 
يؤثّر فى الأطفال سريعاًء فالطفل الذى يربك عند الأبوين الفاسدين أخلاقاً و عملًا ربما لم يصلح عند المربّى الصالح منذ عمره. 

فحسن تربيةُ الأبوين و صلاح نفسهما من توفيقات قهريّةُ و سعادة غير اختياريُّ يحصل للطفل. 

كما أن شاد الأبويخ وسوء تريعهما أيضا من النقاوات» و سوء الاثفاقات القيرئة محصل للطم )0 


() هية المريداقق آداب النقيد و المميد: الى 


(؟) التعليم و التربية من منظر الإمام الخمينى: 184 نقلًا عن شرح حديث جنود العقل و الجهل. 


ج: التربية عملًا من سنن الأنبياء و المعصومين عليهم السلام 


إن التربية من طريق العمل من جملةٌ الطرق التى استفاد منها الأنبياء و المعصومين عليهم السلام لتربية أصحابهم و انّصافهم بالأخلاق 
الحسنة و لعل هذا هو السرٌ الأعظم لتوفيقهم فى جذب الناس و هدايتهم و إصلاحهم. 

وقد ذكر فى المصادر الحديثٍة و غيرها أنّهم عليهم السلام علموا كثيراً من الفضائل و المكارم من طريق العملء و فى الحقيقة جعلوا 
أنفسهم قدوة لتابعيهم حتَلِ يقتدوا بهم نذكر بعضها فيما يلى: 
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صفحة لعزا من ؟ه؟1 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 
-١‏ 
اليكم حاجذ اوها لى؛ قلي 5 


قضيت حاجتكك يا روح الله فقام فغشّل أقدامهم. فقالوا: كنا نحن أحقّ بهذا يا روح الله فقال: إن أحقّ الناس بالخدمة العالم؛ إِنّما 
تواضعتٌ هكذا لكيما تتواضعوا بعدى فى الناس كتواضعى لكم) )١١‏ 

لت 

روى فى الإرشاد عن محمد بن جعفر و غيره قالوا: وقف عل عليٌ بن الحسين عليهما السلام رجل من أهل بيته فأسمعه و شتمه فلم 
يكليةة فلتنا انضرف قال لخلساته: الح اد وا لا جا لاوا بسي إل حلا حتق تسمعوا منّى ردى عليه قالم: : فقالوا 
له قله و ققد كا ينف أن تقرال لبق فقو ليو قال :لاحك اند رمش وو ل ادافين ال وَالكافيّ عن الناس وَالله بت 
الْمَْسِنِينَ) 79 فعلمها أنه لا يقول لد شيئا. 


قال: فخرج حَنَلِا أتلِم منزل الرجل فصرخ به فقال: قولوا له: هذا عليٌ بن الحسينء قال: فخرج إلينا متوئّباً للشو و هو لا يشكك أنْه إِنّما 
جاءه مكافتاً له عللا 


)١(‏ الكافى: ١//ا‏ باب صفةٌ العلماء ح ©» وسائل الشيعة: »2194/1١‏ الباب ١‏ من أبواب جهاد النفس ح ؟. 

(0) سورة آل عمران: "/ 176. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج": ص: "9٠‏ 

بعض ما كان منه» فقال له على بن الحسين عليهما السلام: يا أخى إنكك كنت قد وقفت على آنفاً فقلتٌ و قلت, فإن كنت قلت ما فى 
فأنا أستغفر الله منه» و إن كنت قلت ما ليسّ فى فغفر الله لكك. قال: فمَدِى الرجل بين عينيه و قال: بل قلت فيكك ما ليس فيكك. و أنا 
أحقٌّ به» .)١١‏ 

باك 

روى فى تحف العقول أن موسلا بن جعفر عليهما السلام مرّ برجل من أهل السواد دميم "١‏ المنظرءفسآم عليه و نزل عِندّه و حادثه 
طويًاء ثم عرض عليه السلام عليه نفسه فى القيام بحاجدٍ إن عرضتٌ له. فقيل له: با ابن رسول الله أ تتزل إل هذا ثتم تسأله عن 
حوائجكك و هو إليكك أحوج؟ فقال عليه السلام: «عبد من عبيد اللّهء و أخ فى كتاب الله و جار فى بلادٍ اللهء يجمعنا و إِيَاهُ خير الآباء 
آدم عليه السلام؛ و أفضل الأديان الإسلام؛ و لعل الدهر يردٌ من حاجاتنا إليه فيرانا بعد الزهو 0 عليه متواضعين بين يديه» ثم قال عليه 
السلام: 

نواصِلٌ من لا يستحقٌ وصالَنا مخافةً أن نبقل بغير صديتٍ «*) 
ع ١‏ 

روى الكلينى عن عبد الله بن الصلتء عن رجل من أهل بلخ قال: كنت مع الرضا عليه السلام فى سفره إِللِمْ خراسان؛ فدعا يوماً بمائدةٍ 
له فجمع عليها مواليه من السودان و غيرهم» فقلت: جعلت فداكك لو عزلت لهؤلا-ء مائدة» فقال عليه السلام: «مه إِنَ الربٌ- تبارك و 
تعالى- واحد» والأم واحدة. و الأى واحدهء و الجزاء بالأعمال) «8): 


.١ بحار الأنوار: 58/ 6ه باب مكارم أخلاق علي بن الحسين عليهما السلام ح‎ 150 /١ الإرشاد للمفيد:‎ )١( 
الدميم: أى قبيح المنظر من دم دمامه كان حقيراً و قبح منظره.‎ )1( 
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صفحة عاعا١ا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(9) الزهو: الفخر و الكبر. 

ا عدي لعل ا ا 

(0) من الكافى: 8/ :77 ح 2795 بحار الأنوار: ٠١١/59‏ ح 218 وسائل الشيعة: /١8‏ *7©؛ الباب ١‏ من أبواب آداب المائدة ح .١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج"؛ ص: "4١‏ 

و مثله ما رواه فى عيون الأخبار عن ياسر الخادم قال: كان الرضا عليه السلام إذا خلا جمع حشمه كلهم عنده الصغير و الكبير» 
فيحدّثهم و يأنس بهم و يؤنسهمء و كان عليه السلام إذا جَلّس على المائده لا يدع صغيراً و لا كبيراً حتَى السائس و الحتجام إِنَا أقعده 
معه عل مائدته )١١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: /١8‏ 67 الباب ١‏ من أبواب آداب المائدة ح ؟. 


المبحث الرابع: التربية من طريق العادة 
العادهٌ طبع ثان 


كل أمر لد يعقادة الأنسات بضير بالتكرار عاد فالضصدق:و الكذب يعتاذهما الأسان عند تكرارهماء ويكون طبيعة كانوقة لدة كما 
شاهدنا فى طوال عمرنا غير مرّهُ و قد صرّح بذلك الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام فى روايات كثيرة نتلو عليكك ما يلى: 

متها: 

ما رواه فى غرر الحكم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «للعادة عل كلّ إنسان سلطان» 1١‏ 

. وقال عليه السلام: السانكك يستدعيكك ما عوّدته و نفسكك تقتضيكك ما ألّفته» ؟ 


. ومئها: 

ما روى فى تنبيه الخواطر عن الحسن بن علىٌ عليهما السلام أنه قال: «العادات قاهرات» فمن اعتاد شيئاً فى سرّه و خلواته» فضحه فى 
علانيته وعند الملا 5 

. وامنها: 

ما رواه أيضاً فى غرر الحكم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «عوّد نفسكك الجميل؛ فإنّه يُجمْل عنكك الاحدوثة و يجزل لكك 
المثوبة) «©» 


. وقال عليه السلام: اعد لسانكك لين الكلام» و بذل السلام يكثر محبوكك و يقل مبغض وكك) ززلع 
. وقال أيضاً: «عوّد نفسك فعل المكارم؛ و تحمّل أعباء المغارم» تشرف 


(01 01 () غرر الحكم: 09لاح 2ع وص ١‏ "لاح 18. 

(9) تنبيه الخواطر و نزهة النواظر» المعروف بمجموعة ورام: 7/ .١17‏ 
(؟) غرر الحكم: 78٠‏ ح 18. 

(0) غرر الحكم: 58٠‏ ح ؟1. 
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نفسككء. و تعمر آخرتكك,. و يكثر حامدوكك» )١١‏ 

. قال المحدّث الكاشانى رحمه الله: «إذا كانت النفس بالعادة تستلذٌ الباطل و تميل إليه و إلى القبائح؛ فكيف لا تستلدٌ الحقٌّ لو ردت 
إليه مدَّة و ألزمت المواظبة عليه» بل ميل النفس إللا هذه الامور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهى الميل إلى أكل الطين» و قد يغلب 
للم بعض الناس ذلكك بالعادة فأمّرا ميلها إلى الحكمة و حبّ الله تعالى و معرفته و عبادته فهو كالميل إلى الطعام و الشراب» فهو 
مقتضل] طبع القلب»١5.‏ 


العادهُ من أقوم دعائم التربية 


إن التربية بالتعوّد هى من أقوم دعائم التربية و من أمتن وسائلها فى تنشئةُ الولد إيماتياً و تقويمه خلقاًء و ذلك لأجل أن الطفل ذو قلب 
طاهر و نفس ساذجة؛ و طبعه خالٍ عن كل عادة» و مستعدٌ لتحصيل المكارم و المحاسنء فيلزم على الآباء و الامّهات تعويد أولادهم 
على أفعال الخير و التحلى بالسمات الخُلقيهُ التى يتمشكون بها فى مراحل حياتهم. 

بتعبير آخر: أن قلوب الأطفال كالمرآة مستعدٌ لانعكاس كل نقش و صورة. و من جهة اخرى إن لم يعتادوا على أعمال حسنة و 
أخلاق فاضلة فى سن الصباء يصعب عليهم فعلها بعد البلوغ» فعلى أوليائهم أن يعوّدوهم لتكون لهم عادة. 

وما أجمل قول أمير المؤمنين فى وصاياه لابنه الحسن عليهما السلام: 

«و إِنّما قلب الحدث كالأرض الخاليةٌ» ما القى فيها من شىء إِلَا قبلته» فبادر بالأدب قبل أن يقسو قلبككء و يشتغل لبكك) «*) 


.5١٠ ح8١ غرر الحكم:‎ )١( 
.1٠ ١8-١١8 المحبجةٌ البيضاء: ه/‎ )5( 


(*) بحار الأنوار: /9/ 7٠١‏ الباب 8 من كتاب الروضة. 
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ولذا وردت نصوص كثيرة بلزوم أمر الوالدين أطفالهم بفعل العبادات التى يجب عليهم بعد البلوغ كالصلاة و الصوم .1١‏ و لعل السرّ 
فى ذلك تعويد الطفل على هذه الأعمال بحيث كان فعلها عند البلوغ سهلًا عليه. 

و من تلك النصوص : 

ما رواه فى التهذيب عن حفص؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: : 

إن رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان فى الصلاه و إلى جانبه الحسين بن على عليه السلام؛ فكبر رسول الله صلى الله عليه و آله فلم 
بحر ؟) الحسين عليه السلام بالتكبير ثم كبر رسول الله صلى الله عليه و آله فلم بحر الحسين عليه السلام التكبير» و لم يزل رسول الله 
صلى الله عليه و آله يكير و يعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات؛ فأحار الحسين عليه السلام التكبير فى 
السابعة» فقال أبو عبد الله عليه السلام: فصارت سنَّه) 0" 

ل الوسر ل ا ل 

)١(‏ سنذكر قريبا فى الفصل القادم عدَّهُ من هذه النصوص إن شاء الله. 

(؟) حاوره محاورة: جاوبه. المعجم الوسيط: 708؛ المحاورة: المجاوبة: استحاره: استنطقه. الصحاح: /١‏ 3717. 

() تهذيب الأحكام: ؟/ لاق الباب 8 من أبواب كيفتَةُ الصلا ح ١١‏ وسائل الشيعة: 7 277١‏ الباب من أبواب تكبيرة الإحرام ح .١‏ 
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المبحث الخامس: التربيه من طريق الموعظة 
أ: أهمّية الموعظة 


الإنسان يحتاج إلى الموعظة 0١١‏ فى كل أدوار عمره سييما فى سنّ الصباء إذ هو لا يزال فى معرض الغفلةُ و القساوة» و الموعظة يوجب 
إحياء القلوب و جلاءها 

قال بعض الباحثين: «من أهمٌ وسائل التربية المؤثَّرهُ فى تكوين الولد إيمائياء و إعداده خُلقيَاً و نفسياً و اجتماعياً ... تربيته بالموعظة و 
تذكيره بالنصيحة؛ لما للموعظة و النصيحة من أثر كبير فى تبصير الولد حقائق الأشياء؛ و دفعه لل معالى الامورء و تحليه بمكارم 
الأخلاق, و توعيته بمبادئ الإسلام- إلى أن قال: - 

و القرآن الكريم ملىء بالآيات التى تنخذ اسلوب الوعظ أساساً لمنهج الدعوة» و طريقاً إلى الوصول لإصلاح الأنفراد و هداية 
الجماعات ... و من استعرض صفحات القرآن الكريم يجد ظاهرة الاسلوب الوعظى حقيقة ملموسة فى كثير من آياته ... تار 
بذكن بالشرك» واخرك باققويه بالمذكرف و قالع بالسيربالموفظ ةو زابمة بالحصن على النصني وغامية باتباع سيبل الرشاده او 
سادسةٌ بالإغراء بالترغيب» و سابعةٌ باستعمال اسلوب التهديد ... و هكذا يجد القارئ ظاهرة الوعظ مناسبةٌ فى ألفاظ القرآن الكريم و 


معانيه بقوالب متعدّدةٌ و أساليب متنوّعة ... ممما يؤكد لكلّ ذى بصر و بصيرة أن للوعظ فى القرآن الكريم أهمية بالغة 


٠م‎ 


الرعظ بر الشدكي لشي فقسا وى ل« القلية المترداض ماده وعظء و فى مجمع البحرين ج / 1987: الموعظة عبارة عن الوصيّة 
تاتش لوو لع على الننافا نع ودر الست كن الحا فين بن الاققران بالدنيا و زخارفهاء و الوعظ: النصح و التذكير بالعواقب» تقول 
وعظته وعظاً و عظة فاتّعظ؛ أى قبل الموعظة؛ و كذا فى لسان العرب: ء/ #اع6. 
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فى تربية النفوس على الخير؛ و حملها على الحقء و استجابتها للهدى» .)١١‏ 

وإليكك , ض النماذج: 


0 لما فى فِى الصَّدُور) .7١‏ 


00 ل 
-١‏ اقل إِنكا ال اا نع تتَفكدوا "] باجبكم مِنْ جِنَُّ إن ؛ هُوَ إلا ذِيرٌ َك بن يدَىْ عَذَابٍ شَدِيدِا 


7 


ص 


0 
ل 
قاور نوع قد لادلا تأكتوت ج ذال ابا لا ا إن كنت بِنّ الصَادِقِيَ» هن عن بتكم به الله إن شاء ونأك يمغجزين* 


كندب ! إن أردت 3 أتضخ لك ع 
*- بن فى تيك لتك من كان لوقت أو أت الشنع فوخو هينه .ده 
0 ا يُؤْمِنُ باللهِ و اليم الآخره 2 
00 َإِنَّ الذّكر تنْقَعَ الْمَؤْمنِينَ 037. 
ال لاه مواعظ الأئمة عليهم السلام لأبنائهم و أصحابهم 80. 
و بالجملة: تأثير الموعظة عَلكِ حدّ كان أولياء اللّه قد يطلبونها من أصحابهم, كما 
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١‏ صفحة لاعا١ا‏ من به؟| 
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روى الصدوق عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لجبرئيل: «عظنىء فقال: يا 
محمّد عش ما شئت فإنّك متّت» 


)١(‏ تربية الأولاد فى الإسلام: ؟/ لادع- عمع. 

(0) سورةٌ يونس: ١٠//0ه.‏ 

(0) سورة سباأ: ع"/اعع. 

(ع) سورةٌ هود: /١١‏ #89 88 

(0) سورة ق: ١ه//ا".‏ 

(©) سورة الطلاق: 80/؟. 

(0) سورةٌ الذاريات: /0١‏ 00. 

(8) نذكرها قريباً تحت عنوان مواعظ الأثمّة عليهم السلام أبناءهم. 
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وأحبب ما شئت شئت فنك مفارقه» ى اعمل ما شئت الب ري لاصبات ل ع ودين باكر لابن 3 
. و روى الكلينى أيضاً عن عبد الله بن سئان» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ما أتانى جبرئيل 
قط إِلّا وعظنى» )”١‏ 


مواعظ لقمان لابنه 


ل ل ا ا ل ا ل ل 
وشتكج اللفسهة بودن طن طول ردان لان بيه وَ ْو بعِطَه!ا بتى ا مرك باللهِ إن الك لطم عَظِيم) ١‏ 

وعظ ابته أُوَلَا بأكبر المسائل الاغتقادية وهو التوحيد؛ إذ أساس التربية و تركية الفرد هو التوحيد و إتخلاض العقيدة: وذ كر علة موعظة 
ابنه بالتوحيد حيث قال: إِنْ الشركك لظلم عظيم. 

ل ال ل 
اللّه؛ لعظمته لعظمته و كبريائه فوق كلّ عظمة و كبرياءء بِأنّهِ اللّه لا شريكك له. و أعظم معاصيه معصيته فى أنه اللّه لا شريكك له ١‏ ل 


." ح 177. وسائل الشيعة: 0/ 188 الباب 9 من أبواب بِقبَهُ الصلوات ح‎ 04٠ لاح 4 الأمالى للطوسى:‎ /١ الخصال:‎ )١( 
.8 وسائل الشيعة: 8/ 889 الباب 178 من أبواب أحكام العشرة ح‎ .٠١ الكافى: 07/7" باب المراء و الخصومة ح‎ )0( 

.١ 7/7١ سورة لقمان:‎ )9( 

(©) الميزان فى تفسير القرآن: .5١8 /١2‏ 
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اب سد د سس لد سن 0 1 8 
3 2 ين إن إن تك تقال حبذ من حَودلٍ َك فى صَحْرَةٍ أ فى الملطاياتٍ أذ فى الرْض َأ بها الله إن الله لَطيفٌ كيه 13: 

ثيه فى هاده الموعظة ابنه بد الحساب فى يوم القيامة؛ و ذكر المفسرون أذ الفصيرش /أثها) االقصلة اللخير و لقب لدلالة السياق 
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علل/ ذلك. و المعنى: يا بنيّ إن تكن الخصلة التى عملت من خير أو * شر أخف الأشياء و أدقها كمثقال حته من خردلء فتكن تلكك 
اح سي مدو سر مي ار ا دجن لسن ا لق اطع لجاب وا 11 لين 
كد عله فى أعباق الأشيات وايصل صل لك كل خف» خبير يعلم كنه الموجودات؛ ا 

2 ب أقم الصَّلاةً و َم بالْمَغرُوٍ و انه عَنِ الْمُْكرٍ وَ اضب عا لبك إن ذلك من عَم امور :. 

ثمْ وعظه بالصلاة التى هى هى أفضل الأعمال و عمود الدين و معراج المؤمن» فقد 

روات الكافي عر بعارذا بل رفي قال سال )اغبا لكيه ساقم بن لل قا وروي بةالحاة 111 رتور العك ذلك ان 
الله-عرٌ وجل- ل ال ا ري شا ري جرعي ا ري ا 
قال: دو أَوْضَانَى بالصّاة وَ الرَّكاذ 8 ذمْتٌ عم © «ه. 

و وعظه بعد الصلاه بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر اللذين هما عاملان 


.15 /"١ سورة لقمان:‎ )١( 

() الميزان فى تفسير القرآن: 7/1١2‏ 518. 

.١ 7/7١ سورة لقمان:‎ )9( 

(6) سورة مريم: ."١/19‏ 

(0) الكافى: / 78 كتاب الصلاءٌ باب فضل الصلاة ح ١‏ 
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لتزكية الناس و فلاحهمء و بأهمم المسائل الأخلاقية؛ أى الصبر الذى هو الأساس للإيمان. 

ثم وعظه باجتنابه عن مساوئ الأخلاق و على رأسها التككبر و العجبء فقال 

ودع يشم 59 

والبعت ‏ رضن و سكف بهن الناين ل ل 
هو التكبر بتخيل الفضيلة- و يكثر من الفخر ١؟).‏ 

١م‏ اقْصِدْ فِى مَشْيِك وَاعْصْض مِنْ صَوْتِك إِنَّ ألكر 3 لَصَوْتٌ الْحَمِير) 870. 

لما نهاه عن الخلق الذميم رسم له الخلق الكريم الذى ينبة ينبغى أن يستعمله. فقال: ١و‏ اقْصِدْ فى مَشْيكك)؛ أى ترشط فيه وو اغعض شن عل 
صوْتكك)؛ لاش عدر لان كارن العرها رده لافطا رلا 1 احير لكر يع ب جائينا يايلا بذلكك 
كله التواضع «©". 


نماذج من مواعظ المعصومين عليهم السلام أبناءهم 


إن الأئمهُ المعصومين عليهم السلام سلكوا لإصلاح أبنائهم و هداية الناس طرقاً كثيرة» و لعل من أهمها هى الموعظة؛ فمن استعرض 
الروايات الواردة منهم يجد 


.18 /7”١ سورة لقمان:‎ )١( 


() الميزان فى تفسير القرآن: .5١19 /١2‏ 
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(*) سورة لقمان: /"١‏ 19. 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: .١/١‏ 
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الاسلوب الموعظة حقيقة ملموسة فى كلماتهم فى موارد كثيرة. 

نذكر مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام لابنيه الحسن و الحسين عليهما السلام عل نحو المثال كقوله لابنه الحسن عليه السلام: 

«فإنّى اوصيكك بتقوى الله أى بُنىَء و لزوم أمره» و عمارةٌ قلبكك بذكره. و الاعتصام بحبله» و أ سبب أوثق من سبب بينكك و بين الله 
جل جلاله» إن أنت أخذت به أحى قلبكك بالموعظة» و موّته بالزهد. و قوّه باليقين» و ذلّله بالموتء و قرّره بالفناء... 

و اجعل نفسكك ميزاناً فيما بينكك و بين غي ركك؛ فأحبث لغي رك ما تُحِبٌ لنفسكك و اكره له ما تكره لنفسككء و لا تظلم كما لا نُحبٌ أن 
تظلم؛ و أحسن كما تَحبٌ أن يُحمَن إليكك, و استقبح من نفسكك ما تستقبح من غي ركك... 

واعلم إن أمامكك طريقاً ذا مشقّهُ بعيدة» و أهوال شديدة و أنه لا غلِ] بكك فيه عن حسن الارتياد» و قدر بلاغكك من الزاد مع حْفّهُ 
الظهرء فلا تحمانّ عللِ ظهرك فوق بلاغكك فيكون ثقيلًا و وبانًا عليكء و إذا وجدت من أهل الحاجة من يحمل لكك زادكك فيوافيكك 
به حيث تحتاج إليه فاغتنمه... 

واعلم أن الذى بيده ملكوت خزائن الدنيا و الآخرة قد أذن بدعائك, و تكفل لإجابتك, و أمرك أن تسأله ليعطيك, و هو رحيم؛ لم 
بجعل بينكك و بينه ترجماناء و لم يحجبكك عنه؛ و لم يلجئكك إِللِمْ من يشفع لكك إليه» و لم يمنعكك إن أسأت التوبة و لم يُعتترك 
بالإنابة ... ثم جعل بيدكك مفاتيح خزائنه فألحّح عليه فى المسألة يفتح لكك باب الرحمة بما أذن لكك فيه من مسألته» فمتى شئت 
استفتحت بالدّعاء أبواب خزائنه ... 

و اعلم أنكك لقت للآخرة لا للدنياء و للفناء لا للبقاء» و للموت لا للحياة؛ و أنّكك فى منزل قلع و دار بلغة» و طريق إلى الآخرة أتكك 
طريد الموت الذى 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 01 

لا ينجو منه هاربه» ولا بد أنّه يدرككك يوماء فكن منه علا حذر أن يدركك عل حال سيّئةُ قد كنت تحدّث نفسكك فيها بالتوبة» 
فصول يكف ونين اذلكذه فإذا أنت قن أملكت نفك 1 

و قال لابنه الصنيق كايا مادام 

«يا بْىَ أوصيكك بتقوى الله فى الل و الفقرء و كلمة الحقّ فى الرض و الغضب. و القصد فى الغنِع و الفقره و بالعدل على الصديق و 
الغدق و العمل فى النشاط و الكسا و الرضى عن الله فى الشدّة والرتاء..: 

و اعلم أى بن أنه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره؛ و مَن تعر من لباس التقوى لم يستتر بشىء من اللباس» و من رضى 
بقسم الله لم يحزن علكِ] ما فاته» و من سلَّ سيف البغى قُتدل به و من حفر بثراً لأدخيه وقع فيهاء و من هتكك حجاب غيره اتكشفت 
عورات بيته» و مَن نسى خطيئته استعظم خطيئة غيره» و من كابد )'١‏ الامور عطب. و من اقتحم الغمرات غرق» و من أعجب برأيه ضل» 
و من استغنل] بعقله زلء و من تككبر على الناس ذل» و من خالط العلماء وُقَره و من خالط الأنذال حُقّره و من سفه على الناس شّتم ... 

و من كثر كلا-مه كثر خطؤه؛ و من كثر خطؤه قل حياؤه؛ و من قلَّ حياؤه قلّ ورعه؛ و من قلّ ورعه مات قلبه» و من مات قلبه دخل 
الثاز. 

أى تلن من نر فى عيوب النائن.ويوضي لتفسهيها:قذاكه الأحمق بعنه .ومن شك اع ومن اعبر اطرل ومن اعترل سلية وان 
تركك القيرات كا ةحود اومن تر كك اليد كانت الها الميضة عند الناس: 


لق ع عر المؤفح خداء عن الناير حو القتاعة مال لا يتقدة و من أكثر كر 
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() تحف العقول: 88- 5ع و ع/او هلاو 2/ بحار الأنوار: /الا/ 319 778 770 778. 

(؟) كابدها: أى قاساها و تحمّل المشاق فى فعلها بلا إعداد أسبابها. و عطب: أى هلكك. و الغمرات: الشدائد. 
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الموت رضى من الدنيا باليسير» و من علم أن كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما ينفعه... 

يا بني رأس العلم الرفق» و آفته الخرق 4١١‏ و من كنوز الإيمان الصبر على المصائب. و العفاف زينة الفقره و الشكر زينةً الغنلِ|ء كثرة 
الزيارة تورث الملالة ... و إعجاب المرء بنفسه يدلّ علل ضعف عقله» أى بُنِىَ كم نظرة جلبت حسرة و كم من كلمةٌ سلبت نعمةً 5. 


آداب الموعظة 


اشارةٌ 
ذكر علماء الأخلاق فى كتبهم لبعض أقسام الموعظة آدابء و حيث إِنّ رعايتها مؤْثّرة فى تربية الأطفال نذكرها فيما يلى: 
الأوّل: أن يكون الوعظ سرًا 


؛ إذ الموعظة فى العلانية و فى حضور الناس يوجب قصم شخصيةُ الطفل» مضاقاً إلى أنّه لو كان الوعظ لخطاء صدر من الطفل» اطَلع 
الناس على عيوبه. 

و يدل عليه 

ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أَنّه قال: «نصحكك بين الملأ تقريع» «”) 

. وكذا 


ما ورد عن مولانا العسكرى عليه السلام: «من وعظ أخاة مدا فقلك وانده و هن وعظله علانية فقد شانه» اع 
الثانى: أن تكون الموعظة حسنة 


؛ بأن لا يكون فيها الخشونةٌ و التحقير» 


)١(‏ الخرق: الشدّة. ضدٌ الرفق. 

(9) تحت العقول: اد عه يجان الأووان عير نات بع 

(») غرر الحكم: لكت يض 

(؟) تحف العقول: 584. بحار الأنوار: 10/ ع/الا اح 88. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 60 

قال اللّه- تعالى-: «اذع إل سَبِيلٍ ولك الْحِكمَةٍ والمتؤعطة الكمنة و وله بالتى هى أَخْسَنٌ) 1 

ففى مجمع البيان: «معناه الوعظ الحسنء و هو الصرف عن القبيح علكِع وجه الترغيب فى تركه» و التزهيد فى فعله» و فى ذلكك تليين 
القلوب بما يوجب الخشوع) ."١‏ 


وفى نفسير الميزان» والموعظة متقسمة إللا حستة وغير حستة: وعحسق الموعظة إلما فى من حيث حسة. أثره فى الحق الذى يراد به؛ 
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بأن يكون الواعظ نفسه متّعظاً بما يعظء و يستعمل فيها من الخلق الحسن ما يزيد فى وقوعها فى قلب السامع موقع القبول» فيرق له 
القلب و يقشعرٌ به الجلد. و يعيه السمع و يخشع له البصرا 9". 
الثالث: أن تكون خليطاً مع تذكر النعمة 

5 لا ' َ 
» يستفاد هذا أيضا من القرآن؛ فإنَ الله- تباركك و تعالى- يذكر النعم التى أنعم بها رسوله صلى الله عليه و آله, ثم وعظه و أوصاهء 
حيرف قال: «ألَمْ يَجذْك يتيماً قآوج* وَوَجَدَك ا ل لخم عي أَغْلا» َأَعَا الْيتيع فلا تَفْهَِ و أمًا الئل قا تنهده وي 
بنغمة رك فَحَدَّثْ) «©). 
يذكر الله- تعالى- نببه صلى الله عليه و آله بعض نعمه العظام التى منّ عليه من قبل» و من تلكك النعم أنه صلى الله عليه و آله كان 
يتيماً حيث مات أبوه و هو فى بطن امّهه ثم ماتت اه و هو ابن سنتين, ثم مات جدّه الكفيل له و هو ابن ثمان سنين. و منها: أنّه صلى 
الله عليه و آله شملته العناية الإلهيَةُ بإتمام العقل و الهداية» و منها: أنّه لا مال له فكان فقيراً فأغناه الله ثم بعد هذا 


.١70 /2١ سورةٌ النحل:‎ )١( 

(5) مجمع البيان: 2/ 198. 

() الميزان فى تفسير القرآن: /١١‏ 7/ا8- “/ا# مع تصرّف بالتقديم و التأخير فى العبارة. 
(؟) سورة الضحلا: #«ور ع .1١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 605 


أمره بأن لا تقهر اليتيم باسعدلاله فى نقسه أو هالةه و لة تور سائلا يسألكك رفع حاجته إلا هدك أو معاش .)١١‏ 
الرابيع: عدم التصريح بالفعل 


» و من جملة آدابها سيّما إذا صدرت لأجل فعل قبيح صدر عن الصبئء عدم التصريح بالفعل» و ينبغى أن تكون بالكناية و التلويح؛ 
إن الكناية غالباً أبلغ و أنفع من التصريح. 

فلو ضرب الصبىٌّ أخاه الصغير أو شتم؛ و صرّح الوالدان بخطثه؛ و وبّخاه على ذلكك الفعل يوجب هذا التصريح هتكك حيثيته و كسر 
شخصيته. و يكون سبباً لجرأته على تكرار الفعل سما إذا كان بمرأى الآخرين؛ بل ينبغى تظاهر الوالدين بعدم اطلاعهما على أصل 
الغجل. 

قال الشهيد الثانى فى معرض تعداد آداب المعلم مع طلبته: 

«الرابع: أن يزجره عن سوء الأخلاءق و ارتكاب المحرّمات ... بطريق التعريض ما أمكن لا بطريق التصريح مع الغلِم عنه» و بطريق 
الرحمة لا بطريق التوبيخ؛ فإِنّ التصريح يهتكك حجاب الهيب و يُورث الجرأة على الهجوم بالخلافء و يهبج الحرص عل الإصرارء و 
قد ورد لو منع الناس من فتأمل البعر لفتوه» .05١‏ 

و كذافى المحية البيضاء و أضافء«بأنُ التعريض أيضاً يميل النفوس الفاضلة و الأذهان الزكية إزلا استنباط معانى ذلككء فيفيد فرح 
التفطن لمعناه رغبةُ فى العمل به ليعلم أن ذلكك مما لا يعزب عن فتنق *. 

و يؤيده ما رواه فى الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: 

«تلويح زَلَّهُ العاقل له 
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)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن: 01١-٠١ /٠١‏ مجمع البيان: "6٠ /٠١‏ و ما بعده الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: /٠١‏ 48 و ما بعده. 
(1) منية المريد فى آداب المفيد و المستفيد: 88. 
(") المحبجةٌ البيضاء: .١77 /١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 00 
أمض من عتابه) )١١‏ 
. وكذا 

ما رواه فى المناقب عن الشقرانى قال: بشرج العداء ام أبى جعفر و ما لى شفيع» فبقيت عل الباب مة متحيراً و إذا أنا بجعفر الصادق 
عليه السلام» فقمت إليه فقلت له: جعلنى الله فداكك أنا مولا-كك الشقرانى» فرحب بى و ذكرت له حاجتىء فتزل و دخل و خرج و 
أعطانى من كمّه فصبه فى كمىء ثمٌ قال: يا شقرانى إِنّ الحسن من كل أحد حسن و أنه منكك أحسن لمكانكك مناه و إن القبيح من 
كل أحد قبيح و أنه منكك أقبح) قل 
. وقال العلامة بعد نقل الحديث: «وعظه ع جهة التعريض؛ لأنّه كان يشرب» «0. 


الخامس: أن يكون الواعظ متعظاًء 


ا 


آمثوا ل فون 8 تعلو نَ* كير مَفْتاً عِنْدَ اللّه 00" 

قال فى الميزان: «الكلام مسوق للتوبيخ» ففيه توبيخ المؤمنين علكِعْ قولهم ما لا يفعلون.» «ه) 

و فى تفسير القرطبى: «هذه الآية توجب عاك كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفى بها ... و فيها استفهام عل جهة الإنكار و 
التوبيخ علكِ أن يقول الإنسان 


.48 غرر الحكو: 178 ح‎ )١( 

() المناقب لابن شهر آشوب: 6/ 3788. 

(©) بحار الأنوار: /1/ 789 ح .3١‏ 

(؟) سورة الصفٌ: /١28‏ 5-5 

(0) الميزان فى تفسير القرآن: .568/١19‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: 5808 

عدي الخرها؟ مله نا فى الماضى فيكون كذبأء و أمّا فى المستقبل فيكون خلفاء و كلاهما مذموم؛ ' لذ 

وأقاليد هال ااا لو اال الؤوقهؤة الفمك 7 

«و الخطاب و إن كان موجهاً "إل بف ]فرافر لكتدعام يقل اليتوين رانك مكانية الآبرون تررق انار جر اعادو ناهرلا عن 
المنكر الفاعلون له. حل نفى اللّه- تعالى- عنهم العقل بلسان التوبيخ و التأنيب» و هو كذلكك؛ لأنَّ من أوّل مرتبة العقل و الكمال 
العقلى هو مطابقة القول للفعل؛ بل يُعدّ ذلكك من الامور النظامية الاجتماعةة؛ فإِن نظام المجتمع يقوم بالقانون و العمل به» و بدونه 
يكون خرقاً للنظام و إشاعة للفساد» .)"١‏ 

و يستفاد هذا الأدب من الروايات أيضاء كما 


ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أَنّه قال: «لا تكن مممن يبالغ فى الموعظة و لا يتعظء فهو بالقول مدل و من العمل مقلٌ» ينافس 
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فيما يفل و يسامح فيما يبقل يرى الغنم مغرماً و الغرم مغنماً» © 

.وقال أيضاً: «من نصب نفسه للناس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره؛ و ليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» و معلم 
نفسه و مؤدّبها أحقّ بالإجلال من معلّم الناس و مؤدّبهم) «ه) 

ونا 5 

ما رواه فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إِنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه 


.٠١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: 8/18/او‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: ؟/ ع6. 

() مواهب الرحمن فى تفسير القرآن: .377/١‏ 

(©) نهج البلاغة صبحى الصالح: 591 الحكمة .18٠‏ 
(0) نهج البلاغة صبحى الصالح: )68٠١‏ الحكمة ”/. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: /07© 

لت موعظته عن القلوب, كما يزل المطر عن الصفاء )١١‏ 


السادس: أن تكون الموعظة ساذجة 


الأنها لى كانت يلة هُ و خارجاً عن فهم الطفل لا يحصل المقصود منها. 
قال فى المحبَدَهُ البيضاء فى بيان وظائف المرشد: «السادس: أن يقتصر بالمتعلم علظِ قدر فهمه. فلا يلقى إليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو 
يخبط عليه عقله) .)5١‏ 

و ذه 
0 : 0 0 1 
ما رواه .فى الكافى عن ابن فضال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «ما كلم رسول الله صلى الله عليه و آله العباد بكنه عقله قط. قال 


رسول الله صلى الله عليه و آله: إِنّا معاشر الأنبياء امرنا أن نكلم الناس عل قدر عقولهم» 0 
السابع: أن تكون الموعظة مع اللين «؟» و التلطف 


؛ و ابه يفترق عن الأمر سروت انقى تبن المتكر لأنها إذا كانت مع الغلظة و الخشونة قل أثرهاء و يدل عليه قوله- تعالى-: «اذِْا 
إل فعؤت ! إل طغلا» فقوا لَه كَولَا ينا لَعلَهُ يكذ كد أو يَحْشْلا» (©). 

أمر الله تعالى نيه موسا عليه السلام و أخاه هارون بموعظة فرعون مع اللين. 

وقرلهه لي ل ل ل رك 08 

ففى مجمع البيان: «معناه أن لينكك لهم مما يوجب دخولهم فى الدين؛ لأنكك 


." باب استعمال العلم ح‎ 56 /١ الكافى:‎ )١( 
.١77 /١ (؟) المحبجةٌ البيضاء:‎ 
."9 الكافى: 8/ 788 ح‎ )( 


(©) «اللين: ضِدٌ الخشونة. شىء ليْن و لين مخمّف منهء و فلان لين الجانب؛ أى سهل القرب» مجمع البحرين: م 1١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ع1ه١١‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) سورةٌ طه: /9١‏ #عاع©, 

(9) سورة آل عمران: */ 109. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 608 

امبو بباح اراتك و ع سبي كرا لصجي والرافين. ولو كَنْتَ) ايا محمد اقَطَاءٍ أى جافياً سييئ الخلق اغَلِيط الْقَلْبه أى 
قانى القواك غير دق رسمة و لارافة القشراي؛ فويكه»: 9 

و يؤئده أيضاً . 1 

١‏ ري عي ريل لمعي لامر لدان لا وام عد حت الى اللبدن الوصو إلى واد تساي للشلاو دمن الابما 
باللمه ز الرقق يعبادة؛ وماعن عمل أبغض إلى اللدتتعاك من الاشراكف الله تعال ».و العنق علل! عيادة 081 

. و روى مسلم عن النَبى صلى الله عليه.و آله أنه قال: ١مَنْ‏ رم الرّفق رم الخير أو:.من يحرم الرفق يحرم الخير) 1*9 

“وروي أبضا عن غائشة أن وسول الله تلن الك عليه و آله قال وبا عائشة إن اللدرقى بحث الافق» و تعطى على الرقق .ما للا يعطى 
على العنف و مالا يعطى على ما سواه؛ «5) 

. و روى عنها أيضاًء عن النب صلى الله عليه و آله قال: إن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه» ولا ينزع من شىء إِلَا شأنه» «ه) 


.510 مجمع البيان: ؟/‎ )١( 

(5) بحار الأنوار: ”/ 6ه ح 195. 

(*) صحيح مسلم: 5/ 1884 ح 1097. 
(؟) صحيح مسلم: 5/ 1890 ح 1091. 


)0 صحيح مسلم ع/ 6ح 00604 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج03 ص: حرا 


المبحث السادس: التربية من طريق التشويق و التمجيد 
أهمية هذا الطريق 


ود حكيلة العا داف فى الاقاة اليل إلى الشو وى و المعنوو كزقنها النقاطة وعابا ابم عقي المتصوف فحقي لالدو 
سلوكك هذا الطريق لتربية أولادهم و نيلهم السعادة و الكمال. 
و القرآن الكريم ملىء بالآيات التى تتخذ اسلوب التشويق و التمجيد لمنهج الدعوة» و طريقاً إلى الوصول لإصلاح الناس. 
دك سي 

منها: أ أي الي عرض الْمَؤْينينَ عَلَى الْقتَالٍ إن يَكنْ مِنكم عِشْرُونَ لَابرُونَ يوا مالتين و إن يكن نكم مائةبَوا فا , ف الدقة 
َو بأنُْ َو ل يَفْمهُونه .»٠٠‏ 
أمر اللّه- تعالى- نبتيه صلى الله عليه و آله بتشويق المؤمنين و تحريضهم على القتال و الجهاد و وعدهم بأنَّ واحداً من المؤمنين لو 
استقاموا يغلبوا على العشرةٌ من الكفار. 8 . 
و منها: «الّذِينَ آمَنُوا وَلاجَرُوا اهدو فى سَبِيلٍ الله ماهم والفيديع أعْظّمُ دَرَجَةٌ عِنْدَ الله وليك هم الْائرُوت» لوقع رَيهُْ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة ١١08‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


0 لا 97 ع د عر واو رق ع 
برَحْمَؤِمِنْهُوَ رِضْلَانٍ و جنَاتٍ لَهُْ فيها به نعي مُقيمٌ * خَالِدِينَ فبها ايَدا إن الله عندة اجر عَظِيعًا ١‏ 
شوّق الله المؤمنين و المهاجرين و المجاهدين بأنّ لهم عند الله أعظم درجة 


)١(‏ سورة الأنفال: 8/ همء. 

(1) سورة التوبة: 9/ -٠١‏ 37. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: ٠ع‏ 

ومنها: الآباف الكورة الى قث اموس واس له وله لول تخالل + م بشْرِ اين آتوا يوا الت أ أن لَه 


0 500 
عات تعرى بن تيه 2 + عقا ور فريك بن كوو رز ول كنا الدى ورف رذ كتير أثرا ليها ولي نها أزلاج مُطَهْرَةُ و 
فلا عَالِدُوت 09). 
هُمْ 1 
او الديق الكرار غيلا الطاللتات َمُدْجِلْهُمْ جد ات تَجْرى مِنْ : تخيها الا ارس بم ذلا فها دا لَهُعْ فيا أزلاخ طهر وَكدْخِلهُعْ ِل 
ليلا 07١‏ 


00000 0000 
وى حجيد يدا عن لضاف 3 يفن غود كات أنه 1 15 الفح ضؤام 5 كا يق لذنار كنار ك6 ارق لاير 
ل يكن جاراً عصئّاه وَ سام عله يوم ولد وَيَوم يَعُوتٌ ويَؤم ينعت عه ..5٠‏ 

واف تمحيد إبراهيم عليه السلام: «إنَّ إماهيم لَحَلِيمٌ أولاة مُنِيبٌ) «ه. 

و قال فيح أيوب: وض للابراً نفع العبد إِنّه وات 2 

ومتعك الله دريس كول 


الكو لكات قري ز2 “ايكيا فاه عن 7 


(شورة انق 4ن 

(الاسونة النساي ع للد 

(0) سورة القلم: معرع. 

(©) سورة مريم: 19/ -١5‏ 18. 

(0) سورةٌ هود: ./8/١١‏ 

(9) سورةٌ ص: 8*/ 6. 

(0) سورة مريم: /١9‏ 38- /0. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: الع 

و فى حقّ موسها: 1 انح لكأب موس إُِّ كان مخلصا د كان ووأ ينه 0 

و من المعلوم أن تمجيد الله الأنبياء يوجب تشويق المؤمنين بانّصافهم بالصفات التى كانت سبباً لتمجيد الأنبياء عليهم السلام. 


5 


و منها: اَذ من أَممالِهم ضِدَقةُ طَهُرَمُْ و تُركيهغ بها وَ صَلَ عَلَبِهِم) 7١‏ 
أمر اللّه تعالى نبنه بتشويق مؤدّى الزكاة و الصلاة عليه و هذا حاكك عن أن الإسلام اهتم بأمر تشويق المحسن كمال الاهتمام و لا 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١١09+‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ينبغى تركه حبّلِ بالنسبة إل فعل الواجب على المكلف. 

ففى مجمع البيان: 

«روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللّهِمّ صل عليهم» «* 

. روى هذا المعنل عن طريق أهل السنّهُ أيضاً «©). 

و كذا حت الأثمَهُ المعصومون عليهم السلام شيعتهم بالتشويق و حسن الثناء على المحسنين. 

ففى كتاب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الذى كتبه للأشتر النخعى لما ولاه علللٌ مصر: «ى واصل فى حسن الثناء عليهم؛ و تعديد ما 
أبلِ) ذوو البلاء منهم؛ فإنّ كثرهُ الذكر لحسن أفعالهم تهرّ الشجاع و تحرّض الناكل إن شاء الله «ه) 

. و أيضاً عنه عليه السلام قال: «أزجر المسىء بثواب المحسن» «2» 


000 سورة مريم: 4 ١ام.‏ 
(9) سورة التوية و١‏ 
() مجمع البيان: 0/ .١٠١8‏ 
(؟) صحيح البخارى: ؟/ ١80‏ ح 1691. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1519 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج "7 ص: 5١١‏ 

(0) نهج البلاغة صبحى صالح: 067 أوائل كتاب ل. 

(©) نفس المصدر ص 80١‏ الحكمة /ا/ا١1.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 5١7‏ 

أى إذا كافأت المحسن على إحسانه اقلم المسىء عن إساءته طلباً للمكافأة .)١١‏ 

و روى فى تحف العقول عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: 

«ثلاثه تجب على السلطان للخاصٌّهُ و العامَرة: مكافأة المحسن بالإحسان ليزدادوا رغبة فيه» و تغمّد ذنوب المسىء ليتوب و يرجع عن 
غه» و تألفهم 2505 بالإحسان و الإنصاف» ١؟»‏ 


ترببة النبى صلى الله عليه و آله و الأتَمَهُ عليهم السلام أولادهم عن طريق التشويق 


ورد فى روايات كثيرة أن النبى صلى الله عليه و آله و الأثتمهُ المعصومين عليهم السلام سلكوا لتربية أولادهم- و كذا لسائر الناس- 
طريق التشويق و الترغيبء فإليكك نماذج منها: 


لك 
0 


روى الطوسى فى الأمالى عن أبى هريرة قال: اصطرع 10 الحسن و الحسين عليهما السلام» فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «إيها 
«» حسنء فقالت فاطمة عليها السلام: يا رسول اللّه تقول: إيهاً حسن و هو أكبر الغلامين» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله أقول: 
إنها حبق بو يقول حر فيل: إيهاً حسين) «3) 


:ستفاد هن هذا الحديتث أن فى عورد الاق بيع تقريق طرق السيق لا القرى الواسمك: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /ا0١١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


3 
لا 7 


روى «أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله لما نصب علياً عليه السلام يوم الغدير للناس علماً 


)١(‏ نهج البلاغة صبحى صالح: 718 شرح الألفاظ الغريبة. 

9 عدت المقرل كا 

(") اصطرع القوم: تصارعواء و المصارعة رياضة بدت عنيفة تجرى بين اثنين» يحاول كل منهما أن يصرع الآخر على اصول مقرّرة» 
المعجم الوسيط: +21. 

(©) ايه- بكسر الهاء-: اسم فعل للاستزادة من حديث أو عمل معهود. فإذا نوّنتها كانت للاستزادة من حديث أو عمل ماء فتقول: إيهاً 
بمعلِ) حسبك, المعجم الوسيط: 8". 

(0) الأمالى للطوسى: ١ه‏ ح 1177 بحار الأنوار: 67/ 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 51 

واهادياً و قال فيه ما قال: استأذنه حشان بن ثابت فى أن يقول شعراء فأنشأ يقول: 

يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم و أسمع بالنبيئ مناديا 

فلمًا فرغ من هذا القول قال له النبى صلى الله عليه و آله: لا تزال يا حسشان مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانكك» ١١‏ 

8 1 

قد رأى النبى صلى الله عليه و آله أعرابراً يدعو فى صلاته؛ و يتزلف إلى الله- تعالى- بعبارات عميقة و مضامين عالية» لقد أثُرت 
كلماته المتينةُ و عباراته المشيرةٌ إللم وعى صاحبهاء و الكاشفة عن درجةٌ الإيمان و الكمال التى هو عليها فى النبى صلى الله عليه و آله 
فعين شخصاً لانتظار الأعرابى حتَلعْ يفرغ من صلاته فبأتى به إليه و ما أن فرغ الأعرابى حتلم مثل بين يديه فأهداه النبى صلى الله عليه و 
آله قطعة من الذهب ثم سأله من أين أنت؟ قال: من بنى عامر بن صعصعة. قال له النبى صلى الله عليه و آله: هل عرفت لما ذا أعطيتكث 
الذهب؟ قال: لما بيننا من القرابة و الرحم. فقال له النبى صلى الله عليه و آله: إن للرحم حمّاً و لكن وهبته لكك لحسن ثنائكك على الله 
عزّ و جل "١‏ 


> 
1 


روى فى المناقب «إِنّْ الحسن بن على عليهما السلام كان يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه و آله و هو ابن سبع سنين؛ فيسمع 
الوحى فيحفظه. فيأتى امّه فيلقى إليها ما حفظه كلما دخل على عليه السلام وجد عندها علماً بالتتزيل» فيسألها عن ذلكك فقالت: من 
ولدك الحسنء فَتخْفَلعْ يوماً فى الدار» و قد دخل الحسن و قد سمع الوحىء فأراد أن يلقيه» إليهاء فارتج 1 عليه فعجبت امّه من 
ذلك فقال: 

لا تعجبين يا اماه فإِنّ كبيراً يسمعنى» فاستماعه قد أوقفنى» فخرج على عليه السلام فقتله. 

و فى رواية: 


يا اقاء قل بباتن و كل لسائى لغل مدا برعاتي) 60 


.19١ الغدير: 7/ 88 نقلًا عن الفصول المختارة للشيخ المفيد رحمه الله ص‎ )١( 
.568 حياةً الحيوان للدميرى: ؟/ 8, الطفل بين الوراثة و التربية: ؟/ /ا؟-‎ )0( 


() يقال ارتج على القارئ: على ما لم يسم فاعله» إذا لم يقدر على القراءة» الصحاح للجوهرى: 1 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١١0/8‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


(؟) مناقب ابن شه رآشوب: 8/ /7- لل بحار الأنوار: 88/87 ح .١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5١15‏ 

و مثله ما رواه فى تفسير فرات بن إبراهيم عن أبى الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال على بن أبى طالب عليه السلام 
للحسن: قم اليوم خطيباء و قال لاقهات أولاده: قمن فاسمعن خطبة ابنى» قال: فحمد الله- تعالى- و صَلَّى على النب صلى الله عليه و آله 
ثم قال: ما شاء الله أن يقول» ثم قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام فى باب و منزل من دخله كان آمنا ...و نزل فقام على عليه السلام 
فقبل رأسه و قال: بأبى أنت و اتقى ثع قرأ: «ذرَيةً بضلا مِنْ بتغض و الله َمِيعٌ عَلِيم 3١ 01١‏ 

و اغيرة 7 

م 

روى فى المستدركك أنه لما كان العباس و زينب- ولدى على عليهم السلام- صغيرين» قال على عليه السلام للعبياس: قل: «واحد) 
فقال: واحد. فقال: «قل: اثنان» قال: 

أستحى أن أقول باللسان الذى قلت واحد اثنان» فقبل على عليه السلام عينيه» ثم التفت إِلكخّ زينب» و كانت علكم يساره و العباس عن 
يمينه» فقالت: يا أبتاه أ تحبنا؟ قال: «نعم يا بن» أولادنا أكبادنا»» فقالت: يا أبتاه حئان لا يجتمعان فى قلب المؤمن: حبٌ الله و حبٌ 
ع 

فقال له: يا بن الحمد لله الذى جعلكك خلفاً من الآباء» و سروراً من الأبناء» و عوضاً عن الأصدقاء» دذ 


.لا 
لا 


روى]] على بن إبراهيم مرفوعاً عن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبى عبد الله عليه السلام فقال له: رأيت ابنكك موسلا 


يصلى و الناس يمرٌّون بين يديه 


)١(‏ سورة آل عمران: "/ع". 

(1) (3 ") تفسير فرات: 4/اح 6ه و 0؛ بحار الأنوار: 61/ ٠8ح‏ "31 و 78. 

(؟) مستدرك الوسائل: 7١15 /١0‏ الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد ح .١8‏ 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السلام: 7/ 177 بحار الأنوار: 68/ 75 ح 9". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج"ا,_ص: واء 

فلا ينهاهم و فيه ما فيه؛ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: ادعوا لى موسلِعْ فدعى فقال له: يا بنيّ إِنّ أبا حنيفة يذكر أنكك كنت صليت و 
الناس يمرٌّون بين يديككء فلم تنههمء فقال: . 

نعويا ابه إن الذي كنع اصلى لكان اقرب إلى متهم يقول اللبع عز وجل 

«وَ نحن أُقَرَبُ إِلَِهِ مِنْ حل الْوَرِيدِ) 1١‏ قال: فضمّه أبو عبد الله عليه السلام إِللِمْ نفسه ثم قال: يا بني بأبى أنت و امّى يا مستودع 


الأسرار «”» 


ثمرات التشويق 
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مع التدبّر فى النصوص المتقدّمةٌ و غيرها يستفاد منها أن للتشويق ثمرات لا بأس بذكرها: 

-١‏ التشويق عامل لحركة المشوّق- مع فتح فتح الواو- إل جهة الكمال و الأعمال الحسنة» مثلًا الصبي الذى شوّقه أبوه أو المعلّم لكتابته 
يك سوه يود كك لعن لاطي دو لمحدو اك أل قدا اكنال لايق كل دورو 

7 التشويق يوجب اعتماد النفس» فالصين الذى يُشوّق هن طرف الوالدين أو المرثى يعتمد على نفسه و يعتقد بأنّه قادر غلى العمل 
يقر قوو لها مقدلا كمال لبس لنقد عيلا نتقا و كاملا 

"- التشويق يوجب إزالةٌ اليأس من الصبئ» فربٌ صبىّ لم يبادر ببعض الأعمال ليأسه عن موفقيته فيهاء لكنّ التشويق يحرّكه إلى العمل 
و يزيل يأسه و حرمانه. 


؟- التشويق يوجب علوٌ منزلةُ الصبىئ عند الآخرين» ولدايلوم أن يكون 


.128/80 سورةٌ ق:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: / #"©. الباب ١١‏ من أبواب مكان المصلّى ح .١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5١8‏ 

راك جمع من الناسء و يوجب حركة الصبيان الآخرين الذين رأوا تشويق ذلك الصبىئ نحو العمل الحسن. 


آداب التشويق 


التشويق و الترغيب إذا اقترنا مع امور يكون تأثيرهما فى دفع المشْوّق منه نحو المقصود آكد و أسرعء بل فى فقدها لا تأثير لهما إلا 
قليلاء فينبغى للوالدين رعايتهاء و لا بأس أن نسميها آداب التشويق» و هى 

ادأن جك المرق فكل الضف وغيله لاشكفيقة لأن شرق الحصن رسن العحث وز القن مقباقا إلى أن شق السقض لا 
يؤثّر بالنسبة إللِ سائر الصبيانء أمَا تشويق الفعل فيوجب رغبتهم بذلكك الفعل. 

فإذا شوّق الأب أو المعلم صببَا؛ سواء كان قولياً؛ بأن مدحه و مجّ.ده بكلماتء أو فعلياً؛ بأن قبله أو أهداه هدي و كان هذا التشويق 
للفعل الجميل الذى صدر عن ذاكك الصبىّ يوجب ذلكك أن يسارع الصبئ فى فعله. 

و يدل على ذلك الآبات المتقدّمة التى شوّق الله- تعالى- الكادم و كك القل اللاى يدعو لوطيو و مهي ككرين وليحد 
ضلى الله عليه و آله يقوله: نُك لَعلل لق عَظِيم' 9 وقال فى مورد أيوب عليه السلام: :«إنا جاه لاير يعم العبد إن ات ١‏ 
و قد شوق النبن صلى الله عليه و آله فى الرواية المتقدّمة أعرابي و ذكر الفعل الذى كان سبباً لتشويقه بقوله: «و لكن وهبته لكك لحسن 
ثنائكك على الله عر و جل). 

-١‏ عدم تجاوز التشويق عن الحدّ اللازم؛ فإِنَّ الإفراط و المبالغة فيه يبطل أثره» إذ التشويق لو كان قولتاً ينجرٌ إلى التملّق و الكذب» و 
حيث إِنْ الصبئ عالم بحال 


)١(‏ سورة القلم: 28/ ؟. 
(؟) سورةٌ ص: 78 55. 
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و يؤيّده ما قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

«الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق )١١‏ 

؛ والتقصير عن الاستحقاق عيّ أو حسد) ١؟)‏ 

. ”- عدم مقايسة الصبئ فى مقام التشويق مع صبئ آخر؛ فإنّ هذا الأمر يوجب تحقير الصبئّ الآخر الذى قاس هذا الصبيئّ به» و هو غير 
جائز كما لا يخفلا. 

؟- لو كان التشويق طوعاً مع الوعد يلزم عل المشوّق العمل به؛ إذ خلف الوعد يوجب سلب اعتماد الصبئ عن المرتى. 

مضافاً إلى أن خلف الوعد يوجب تركك الصبي العمل الذى صارت مستحقاً للتشويقء أو فعله العمل الذى صار مستحقاً للتشويق لتركك 
ذاك الفعلء هذا أُوّنًا. 

و ثانياً: أن خلف الوعد معصية لا ينبغخى صدورها عن أحدء سيّما عن الوالدين أو المربّى الذين كانوا فى مقام تربية الصبى؛ فإِنّهم كانوا 
قدوة و اسوه للصبى» و صدور المعصية منهم يوجب تعويد الصبىّ بهذا الذنب. 


1407 بالقدر يكم حا ساق و العم ص بالكيرة اعد 
(1) نهج البلاغة صبحى صالح: 278 الحكمة /7". 


المبحث السابع: التربية من طريق القضة 
اهتمام القرآن فى منهج تربيته بالقضة 


لا شكك فى أن القرآن الكريم نزل محرّراً للعقول الإنساتد.ة من ظلمات التقليد و التبعيّة و الكهانة» و دعاها إلى التفكير السليم, و التدبّر 
الأمثل ... فكانت دعوة القرآن إلى استخدام العقل استخداماً جةٍ.داً لكلّ عمليات التفكير من: إدراك. و انتباه» و حفظ و تذكرء و 
تخبل 41١‏ لأنَّ فى القضَهُ سحر يسحر النفوس.ء و الإسلام يدركك ميل الفطرى إلى القضّةء و يدرك مالها من تأثير ساحر على القلوب» 
فيستعملها لتكون وسيلةُ من وسائل التربية و التقويم ."١‏ 

و بالجملة: كانت المحاورة التى اعتمدها القرآن للتربية متنؤعة» و من أهمها القَصَء و فيه عدد كبير من القصص القصير اللرى يشبه 
الومضةٌ إلى الطويل الذى يستغرق سورةٌ كاملةٌ «سورةٌ يوسف»». و وردت الألفاظ الدالهُ على القصّهٌء و القصص فى كتاب الله مرّات 
كثيرة جدَّأء و فى عدد كبير من السور القرآنيِةُ «النساءء الأنعام» الأعراف» هود يوسفء الكهف. طه النمل؛ القصصء غافر و)١...‏ 7. 
و لعله قريب من ثلث القرآن فيه قصص عن الأنبياء و الرسل عليهم السلام و الامم الماضية؛ و قد أمر اللّه نيه صلى الله عليه و آله بذكر 
القصص للناس و لا سما قصص الأنبياء» لعلهم يعتبرون و يتفكرون فى سبب هلاكك قوم فيحذرون عنه؛ و فى سبب فوز و فلاح قوم 
آخرون فيسلكون طريقهم. 


(1) تربية الأطفال فئ ضوء القرآن و السكةه 197/1 
(1) منهج التربية الإسلاميهُ: ص ١17‏ مع تصرّفٍ. 
(0) أدب الأطفال أهدافه و سماته: .5١©‏ 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؛ ص: 5١19‏ 
ل ا ل ل ل 
: أنه عليه السلام قدّم رضا الله على النفس؛ لأنّه اختار السجن ليحفظ نفسه من الذنبء و قال: بوك القفة اع ف إلى مك وذ طرق 


.0١ ليه‎ 

َ لا 
ب ال ام من أهل العفو و المغفرة, فإِنَ إخوته ظلموه و ألقوه فى غيابت الجبّء لكن عظظِإ عنهم عند تمكنه منهم, و قال: «لا 
ريت عَلَيكمْ ايوم َفْفر اله لك و ُو حم ااي 1١‏ 


ج: كان عليه السلام من أهل الصبر و الاستقامة؛ و صبر عل ما أذى إخوته؛ و وطن نفسه فى مقابل وساوس الشيطانء و ماد عت 

0 
4 ُضِيمٌ أخر التعيفة» ان 

ف :كان مخلصاً فى حبودق لَه كم أخير عالى بدلكك حيث قا إنَّهُ مِنْ بادا الْمُخْصِينَ) ؟. 

و كان إخلاصه علي السلام سيا لاجتبئه و اختصاصه برحمة الهو كرامع؟ إذ قال اله تغالى- : «و ذلك يتيك زبكك وتعلفك 

مِنْ تأوبل الَلظَادِيث وَ يم نغمتة عَلِيِك وَ عَلِ آل يَعْقُوبَ؛ ه 


عت له 
لا 
ا 


و كذلكك نلاحظ فى قضّة نوح عليه السلام مع قومه عدَّهُ نقاط» و هى: رن 
أ#طبيعة العقيدة حت ذعا البق صل الله عليه و آله قومه إللل غيادة الله- تعالى ب وحدة بلا شريكةه و لا نظيرء و هى عقيدة واضحة 
تتجاوب مع الفطرة السليمة» و تتلاءم مع 


.39/1١7 سورةٌ يوسطف:‎ )١( 

(0) سورةٌ يوسطف: ؟7١/47.‏ 

() (5- 0) سورةٌ يوسف: 40/١7‏ 75و م. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 67١‏ 

المنطق السديدء و التفكير السليم. : 

ب: طريقة التبليغ» فبدا نوح عليه السلام أخاً مشفقاً و ناصحاً أميناًء و رائداً لا يكذب أهله. يبن لقومه منهج الله و عقيدة التوحيد. 

ج: طبيعة استقبال القوم لدعوة النبين صلى الله عليه و آله و تكسم بتحكيم الهو» و انحراف الضوابط والردٌ السيّئ» و الغلظةً» و الجفاء. 
د: طبيعةٌ رد الأنبياء التى تكد رتائية التشريعء و قام انب صيلى الله عليه و آله ليغ الرسالة بدقة و أمانف و أنه لم ييتدع شيتا من لدنه 
و ماهو بضال و تنحصر مهمّته مهمته فى دعوة الناس !ل تقو الله عرّ و جل و إنذارهم ناراً تللم إن خالفوا و عصواء و تبشيرهم بالجة 
إن آمنواء و_سلكوا طريق الصحيح .)١1١‏ 

وقد سرد الله- تعالى- قصّهُ نوح عليه السلام فى عدَّهُ سور من القرآن: 5 ل م ل 
منها ما جاء فى سورة الأعراف؛ حيث قال: «لَقَدُ رسا نُوساً إلا َو فقال 2 ْم اخببُوا الل فا لَكم مِنْ إله شير إنّى الات عَليكُم 
520700 كال لمان تومه ناك فى كال ثبين: 5ق ىبي شللة ولكلى تعول من زب الأقين» بك 
لات ىد أنضرخ لحم و ألم من اله الا َعلْمُونَ* أو عَجِيعُمْ أنْ للا كم ذِكرٌ مِنْ م علا وجل منكع 4 نْذِرَكمْ وَلتتّقُوا و 
لَك تُرَحَمُونَ ٠‏ مكَذبوة تانجلا وَالْذِينَ عَعَهٌ فى الفلكف ا 0 

فعلى المرتين- الأبوين و المعلمين- أن ينوا للأطفال و المتعلمين بطريق القضّرة أهمّية الإيمان و ضرورته؛ و محبة الأنبياء الذين دعوا 
الناس إِللِْ توحيد الله عزّ و جل و طاعته» و كانوا الاسوهُ الحسنة. و النموذج الأمثل فى التطبيق العملى للدعوة إلى 
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.1١18 -١18 /١ تربية الأطفال فى ضوء القرآن و السنّةُ:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: // 9ه 98. 

مو سوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 67١‏ 

الله و لكل ما جاءوا به من العبادات و التشريعات و الآداب و الأخلاق؛ و من هنا يدرك المتعلم أهمية الإصلاح فى تنوير العقل» و 
إثارة الهمم للأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و نصيحة الآخرين ... و محتبة الخير لكل الناس» .0١١‏ 


القضْهُ محيّبة للأطفال 


القصّهُ من العوامل التربويّةُ و الأشكال الفتيةُ المحببة للأطفال؛ لأنْها تتميز بالمتعة و التشويق مع السهولة و الوضوح. و لها أهداف كثيرة 
عقدية و تربورّة» تعليمية و ... ولا ينحصر تأثيرها فى نفوس الأطفال من خلال سردها أو قراءتهاء بل إِنّهم كثيراً ما يقلّدون أقوال ما 
بجرى فى القضّهُ و ما فيها من أحداث و سلوكك و أخلاق» و القضَة تحزر السامع من واقعه و حدوده إل عوالم اخرل فسيحة» ربجا و 
يسمع و يشاهد بيئات و صنوفاً كثيرة من الناس» الذين يرى الطفل فيهم المثل و القدوة. فمثلًا يمكنه بواسطة القضّة الناجحة أن يعيش 


مجالس النبوٌةُ و يحضر أحداث السيرةٌ )7١‏ 


() قربية الأطقال فى صوغ القرآن والسثة 171/1 
(1) الرسول العربى المربى: /71, أدب الأطفال أهدافه و سماته: 5١١‏ و .7١"‏ 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 677 
المبحث الثامن: عدّهٌ طرق اخرى للتربية 
أ- التربية عن طريق المسابقة بين الأطفال 


من جملة طرق المؤثّرة فى تربية الأطفال؛ المسابقة و التنافس بينهم؛ فإِنّ التنافس بينهم توجب تحريكك الطفل نحو المقصود. فالطفل 
الذى يتسامح فى التعليم أو أداء المستحبات مثل الصلاه مثلّاك يمكن تحريكه و ترغيبه بإيجاد التنافس بينه و بين طفل آخر لكن ينبغى 
أن تكون المنافسة سليمة» و فى الأعمال الصالحات؛ لأنّها لو كانت غير سليمة يترنّب عليها المفاسد, و تنتج خلاف المقصود. 

و يؤيده 

ما روى فى المراسيل: «أنّ الحسن و الحسين عليهما السلام كانا يكتبان» فقال الحسن للحسين: خطى أحسن من خطكك. و قال الحسين: 
لاء بل خطى أحسن من خطكك. فقالا لفاطمة: احكمى بينناء فكرهت فاطمة أن تؤذى أحدهماء فقالت لهما: سلا أباكما فسألاه» فكره 
أن يؤذى أحدهماء فقال: سلا جدّكما رسول الله صلى الله عليه و آله. فقال صلى الله عليه و آله: لا أحكم بينكما حتى أسأل جبرئيل» 
فلئما جاء جبرئيل قال: لا أحكم بينهماء و لكن إسرافيل يحكم بينهماء فقال إسرافيل: لا أحكم بينهماء و لكن أسأل الله أن يحكم 
بينهماء فسأل الله- تعالى- ذلكك» فقال تعالى: 


حك ينين و اكع اموا قاطي يدك نهنا 
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فقالت فاطمة: أحكم بينهما يا رب» و كانت لها قلادة» فقالت لهما: اي ا 0 
أحسنء فنثرتهاء و كان جبرئيل وقتئذ عند قائمة العرشء فأمره 3 تعالى- أن يهبط إلى الأرضن .و ينظف السجواهر بينهما كلا بناة 4 
أحدهماء ففعل ذلكك جبرئيل | كراماً 
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لهما و تعظيماً) .١١‏ 


ب- التربية بالملازمة و الأمر و النهى 


المقصود من التربية بالملازمة» ملاحقة الولد و ملازمته فى التكوين العقيدى و الأخلاقىء و مراقبته و ملاحظته فى الإعداد النفسى و 
الاجتماعى» و السؤال المستمرٌ عن وضعه فى تربيته الجسميةُ و الأخلاقية و تحصيله العلمى» و غير ذلكك. 

واللاشكد فى أن هلاه الترية تع من أقرى الأسس فن إبجاد الأتسآن الترارة. السسكامل: 

بتعبير أوضح: من الامور التى لا يختلف فيها اثنان» أن ملاحظة الولد و مراقبته من قبل المربّى هى من أفضل اسس التربية و أظهرهاء 
ذلك لأنْ الولد دائماً موضوع تحت مجهر الملاحظة و الملازمة؛ حيث إِنَ المرتى يرصد عليه جميع تحرّكاته و أقواله و أفعاله و 
الجاعافة ب لاه را حير اماردو اناه قاين و إن ال مهيا نياك عدو ها وم سناو وى لد ضواقيه الر قبي افيه اللقطير 1 
بمجزد أن يغفل المرئى أو يتغافل عن الولد. فَإنّه سينزع لا محالة إلى الانحراف. و يتوجّه الت 5١‏ 
وقد بز يدل غله قرح الجيلةت وفى بعض الموارد- ما تقدّم من الآيات» كقوله- تعالى- : انوا أنقّت كد و أَهلِيكع نار وَقُودُهَا النَاسٌ 
و لحار لون 


لا 


.8:09 /87 بحار الأنوار:‎ 177" /١ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى:‎ )١( 
تربية الأولاد فى الإسلام: 7/ 91 و 97ع.‎ )1( 

(*) سورة التحريم: 28/ 8. 
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بالتقريب المتقدّم 201١‏ و ملخصه: أنّه يجب على الآباء و الامهات وقاية أولادهم ممما يوجب سخط الله تعالى- و عذابه» ولا يمكن 


ل را يم اس 

و" و مز لَك بالصلا؛ وَاصْطَز علطا 401١‏ و قوله: ب أقم الصّلةوَ مز بالمغزوف وله عن الْمكرٍ و اطيز َل 8 لايك 
إِنَ لك من عر امور ١‏ «”" بالتقريب المتقدّم ."2١‏ 

و كذا يدل عليه فى الجملة النصوص المتقدّمة: 

كصحيحة الحليى المتقدّمة 

عن أبى عبد الله عليه السلام؛ عن أبيه قال: (إِنَا نأمر صبياننا بالصلاءً إذا كانوا بنى خمس سنينء فمروا صبيانكم بالصلاهُ إذا كانوا بنى 


سبع سنين) (6) 
ع لمان 
عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: إن نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم» فإن كان إللِإ 


نصف النهار أو أكثر من ذلكك أو أقل؛ فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حبَلِ] يلا يتعوّدوا الصوم و يطيقوه» فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى 
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تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا» 2" 
» و غيرها 237١‏ 


(1) انظر المبحث الثالث من الفصل الأوّل من هذا الباب. 

(1) سورةٌ طه: /5١‏ 1*19. 

.١ 7/91١ سورةٌ لقمان:‎ )9( 

(6) انظر المبحتة الثالث من الفضل الأول من :هذا الباب. 

(0) وسائل الشيعة: "7 217 الباب ”من أبواب أعداد الفرائض ح «. 

(8) وسائل الشيعة: /7/ 2188 الباب 19 من أبواب من يصمح منه الصوم ح ". 

(0) عوالى اللآلى: ج /١‏ 7107 جامع أحاديث الشيعة: 6/ 0/9 وسائل الشيعة: 7/ 2189 الباب 74 من أبواب من يصحح منه الصوم ح .١١‏ 
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ج- التربية من طريق الهجر 


و من أساليب و مناهج التربية هو الهجرء بأن يعتزل الوالدان أو أحدهما عن الطفل فى برهة قليلة من الزمان» و هذا قد يكون بعدم 
التكلم معه» أو بعدم إجازةً وروده فى المجلس و... 

ولااريب أن للهجر تأثيراً وافراً لتنبيه الطفل و تربيته و إصلاحه» 

فقد ورد أن رجلا من أصحاب الكاظم عليه السلام جاء إليه و شكى من سوء أخلاق ولده» فقال عليه السلام: 

«لا تضربه» و اهجره و لا تطل» )١١‏ : 

. و الهجر كان من مراتب التأديب و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و قد أمر اللّه- تعالى- عباده بإعمال هذا الطريق للتنبيه و تربية 
العيا نافد بم ا 07 

فقال تعالى: «و اللاتى تخافونَ نَشوزَهُنَ فعظومهُّنَ و اهْجَرُوهَنَ فى المضاجع» .0١١‏ 

يستفاد منها جواز الهجر بخوف النشوز. 

ففى الشرائع: «متلِ ظهر من الزوجة أمارته- أى النشوز- مثل أن تقطب فى وجههه أو تتبرّم بحوائجه؛ أو تغئر عادتها فى آدابهاء جاز له 
هجرها فى المضجع بعد عظتهاء و صورة الهجر أن يحوّل إليها ظهره فى الفراش» «07. : 

و يأتى تفصيل الكلام فى الهجر عن الطفل فى الباب الذى نبحث عن تأديب الطفل إن شاء اللّه. 


د- التربية من طريق التأديب و الضرب 
و هذا آخر مرحلة من مراحل التربية» فيجدر بالأبوين و المرّين ألا يتركوا 


(1) بحار الأنوار: 49/٠١١‏ ح 78. 
إهة سورة التماءة” عع 
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(9) شرائع الإسلام: 708/7 
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وسيل من وسائل الاصلاح إلا سلكوهاء و لا طريقة فى تقويم اعوجاجه و تهذيب وجدانه و أخلاقه إِنَا نهجوها. 

و للإسلام طريقته الخاصّهُ فى إصلاح الولد و تربيته» فإن كان ينفع مع الولد الملاطفة بالوعظ» فلا يجوز للمربّى أن يلجأ إلى الهجر و 
إن كان ينفع الهجر أو الزجر فلا يجوز له أن يلجأ إلى الضرب و التأديب, و إذا عجز عن جميع الوسائل الإصلاحيّة ملاطفة و وعظاًء فلا 
بأس بعد هذا أن بلجأ إلى التأديب و الضرب حفظاً لرعاية الشرائط التى نذكرها فى الباب التى عقدنا للبحث عن تأديب الطفل خاصاًء 
و سيأتى إن شاء الله تعالى. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 9 ص: 671 

الفصل الثالث: ذكر الامور التى أمر بها الأولياء لتربية الأطفال 

اشارة 

قد ذكرنا فى بيان حكم التربية و التعليم أنّه يجب على الأولياء تربية الأطفال و ربطهم بالأمور التى كانت من مهمات الدينء و اهتمٌ بها 
الشارع كمال الاهتمام» و كانت فيها مصلحة ملزمة لهم و كذا يجب عليهم تربيتهم بالاجتناب عن المحرّمات و الرذائل التى لم يرض 
الشارع فعلها من أئ فاعلء حََلِمْ من غير المكلفين» كالسرقة و الزناو ... و يستحبٌ لهم تربيتهم و تعليمهم الامور التى لم تكن بهذه 
الأهمّيةُ؛ كآداب المعاشرة» و أدب السلام؛ و الحضور فى الجمعةٌ و الجماعات. و تعليم الأدعية المآقررة و المناعات .و خدرهاءد و أقينا 
الدليل عللِ هذا المدّعل بشكل مبسوط. إلا أنه يستفاد من بعض الآياتء و كذا من النصوص الكثيرة أنّه يلزم على الأولياء تربية 
الأطفال و تعويدهم ببعض الامورء أو منعهم عن بعض آخر بخصوصهاء و يستفاد منها أهمَيه هذا الامور فى مسائل التربوى و سوق 
الأطفال إلى الخير و الصلاح. 

والاشكاق أذ شرظ الأ باجييا #انهعو أرة فى كرية الأطدال :ليذ عتداا هذ التضل لذكر حذه الأمراو فواساحة» 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 678 


المبحث الأوّل: ربط الأطفال بالامور الاعتقادية 
اشارة 


و فيه مطالب: 


ل 
[المطلب] الأوّل: وجوب ربط الطفل بالإيمان بالله تعالى و حبّه 


اشارة 


تبرز الفطرة التوحيديّة و المشاعر الخلقتِهُ فى ضمير الطفل قبل أن يكمل عقله و ينضح لاستبعاب المسائل العلمكّة» و يكون مستعداً 
لتقل الأساليب التربوية. 
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فعلى الوالدين أن هنما بقيمة هذه الفرصة المناسبة و يستغلًا تفتّح مشاعر الطفل و يقظة فطرته الإيماثية» فيعملا منذ الطفولة علكع تنمية 
الإيمان باللّه فى نفسه. هذا الأسمر يجعل الطفل متّجهاً فى طريق الطهارة و الإيمان قبل أن يتفرّح عقله و ينضح لاستيعاب الحقائق 
العقلائيَهُ؛ و إدراكك المسائل العلميَةٌ .)١١‏ ا 
قال بعض الباحثين: ١لا‏ تقتصر الفطرة على الإقرار و الإيمان باللّه فحسبء بل تميل بطبعها إلى الخير و تحته و تبغض الشرّ و ترفضى و 
إذا كان الأمر علظِمْ هذه الشاكلة؛ فإنّه من السهل توجيه الطفل» و تركيز و تأصيل ذلكك المفهوم الحسن فى نفس فيتأكد عنده بأنّ الله- 
عرّ و جل- هو الذى خلقنا و رزقنا... 

و ممما لا شكك فيه أن الطفل يكون مستجيبباً بدافع فطرته للم كلّ هذه المعانى الحسنة؛ و عندها يعمل الأب عللع تركيزها فى نفسه؛ و 
ربطها فى واقع حياتها 7١‏ 


.١79 الطفل بين الوراثةٌ و التربية: 7؟/‎ )١( 

(؟) الطفل فى ضوء القرآن و السنّهُ و الأدب: ١؟1١.‏ 
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١ 5 

أدلةُ وجوب ربط الطفل بالله تعالى 

ا : 1 

من الضروريّات الديتية التى يجب على أولياء الطفل ربطه بالله تعالى» و هو مسئوليَةُ التى لم يختلف فيها اثنان» و يدل عليه- مضافا إلى 
لأدلةُ التى تدل عل وجوب التربية و التعلّم بعمومها- بعض الأدلة على وجه الخصوصء و هى: 

5006 لل عم 4 ل سم رك كوم رش لكي شل لل 4 عرر يوا 52 لاه 1 7 5 5 
قوله- تعالى-: (يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا قوا الشتركم و أمليكم 0 وَقودُهَا النَاسٌ و الحِجَارَة) ١١‏ بالتقريب المتقدّم ١3)؛‏ 0 عدم معرفة 
الله- تعالى- التى توجب الكفر مما أوعد الله عليه العذاب قطعاء فيجب على الأبوين وقاية أطفالهم عنه؛ و هو عبارة اخرى عن وجوب 
ربطهم بالإيمان بالله تعالى» كما لا يخفل. 5 

- ولاء عه و ا و 5 لأر. . 5 5 0 م سمماهة 
دوسدوسر قال ان ننه و مو ببمظة يا ب ل مف كك بالل إِنَّ الشّرك لَظَلْم عَظِيمٌ) «*8. 1 | 
بالتقريب المتقدّم أيضا «5! فإنّهِ تعالى تذكرنا بأهمْ ما نغرس من لق قويم و عقيدة صحيحة فى نفس الطفل؛ و هو حقّ الله عزّ و جل؛ 
لأمنّه أعظم الحقوق و أجلهاء و هو مفتاح الخير بل كلّ الخير» فأمر بإخلاص العبادة لله عزّ و جل؛ و نهى عن الشرك الذى هو أعظم 
الذنوب و أكيرها. 
*"- تقدّم من كلام الإمام زين العابدين عليه السلام أنّه قال: 
«و إِنّك مسئول عمًا ولّيته به من حسن الأدب. و الدلالةُ علط ربّه؛ «ه) 


رد 
لا 


روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: «ألا كلكم راع و كلكم مسئول عن 


.8/82 سورة التحريم:‎ )١( 

(1) راجع ذيل المبحث الثالث من الفصل الأوّل من هذا الباب. 

(9) سورة لقمان: /"١‏ 17. 

(*) راجع ذيل المبحث الثالث من الفصل الأوّل من هذا الباب. 

(0) تحف العقول: ص 727 وسائل الشيعة: 18/١١‏ الباب ” من أبواب جهاد النفس ح .١‏ 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 67٠‏ 
رعيّته» فالأسمير على الناس راع و هو مسئول عن رعته» و الرجل راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم ... ألا فكلكم راع و كلكم 


مسئول عن رعليته) )١١‏ 


. 68- 
لا 


أيضاً عنه صلى الله عليه و آله عن طريق أهل السنّة قال: «افتحوا عل صبيانكم أوَل كلمة لا إله إلا الله و لقّنوهم عند الموت لا إله إَِا 
الله) ١؟»‏ 

. و يؤئّده قوله صلى الله عليه و آله: . 5 

«من ربّى صغيراً حتلم يقول لا إله إلَا اللّه لم يحاسبه اللّه» * 

وتتدال علق هذا الننقى ايها مااسنلكزها فى شرل العتراقة القادم: 


0 
نماذج من كلمات الأنبياء و الأَنّمَهَ عليهم السلام فى ربط أولادهم بالله تعالى و نعمه 


اام | عرص الكيرة أله كان من سيرة الأنبياء و الأئنة عليهم السلام ودأبهم فى تربية للاعرصها رسا ددا 
يربطوهم بالله- تعالى- عن طريق التفكر فى بيان أوصافه تعالى» و مخلوقاته» و ذكر نمه أو تخويفهم من عذاب الله و غير ذلككء 
5 
1 : 1 1 0 

إن لقمان الحكيم قال لالبنه: ويا بنئ_أقل الكلا.م؛ و اذكر الله- عزّ و جل- فى كل مكان؛ فإنّه قد أنذرك و حذرك و بضّركك و 
علمكك ... يابنئق من ذا الذى عبد الله فخذله؛ و من ذا الذى ابتغاه فلم يجده؛ يا بنى و من ذا الإذى ذكره فلم يذكره؛ و من ذا الذى 
توكل على الله فوكله إللِ] غيره» و من ذا الذى تضرّع إليه جلّ ذكره فلم يرحمه ... يا بن خف الله مخافة لا تيأس من رحمته؛ و ارجه 
رجاءً لا تأمن من مكره» ا 


)١(‏ مجموعة ورام: 8/١‏ و من طريق أهل السنّهُ أخرجه البخارى فى صحيحه: /١‏ 77 ح 87 مع اختلاف يسير. 
() (5- ©) كنز العمال: 88١/١8‏ ح 7ا٠هع‏ و ص 508 ح 58:4. 
(©) الاختصاص: ص ع2" و 0/7 و8 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 6١‏ 
3 
ل 
روى فى الكافى» عن الحارث بن المغيرة أو أبيه» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 5 
قلت له: ما كان فى وصيةُ لقمان؟ قال: كان فيها الأعاجيب؛ و كان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف اللّه- عزّ و جل- خيفة لو 
جئته ببرَ الثقلين لعذّبكك. و ارج اللّه رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمكك. ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كان أبى يقول: إِنّهِ ليس 
من عبد مؤمن إِلَا و فى قلبه نوران: نور خيفة» و نور رجاءء لو وزن هذا لم يزد علط هذاء و لو وزن هذا لم يزد علط هذا؛ ١‏ 


رد 
لا 


روى الأوزاعى عن يحيكِ قال: «قال سليمان لابنه: يا بنى عليكك بخشية الله عر و جل؛ فإنّها غلبت كل شىء م باشع فيكف بلسي 
الأوّل- أى الله تعالى- فَإنّ الآخر لا يعدله» ”0 


رد 
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من وصايا أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام: «أى بنىّ إن أحبٌ ما أنت آخذ به إلى من وصيّتى تقوى الله و الاقتصار علظِا ما 
افترض عليك. و الأخذ بما مضل عليه الأّلون من آبائكك ... و اعلم يا بنيّ أنْه لو كان لرتكك شريكك لأتتكك رسله و لرأيت آثار 
ملكة و سلطائهه بو لعرقت مسفعه وافعالةه ل[ لكنه إله والحد كما وضف تست لأديقياةه فى ذلكك اعد وله ياه أنه خالق كل 
شىءء و أنه أجل من أن يثبت لربوييته بالإحاطة قلب أو بصرء و إذا أنت عرفت ذلك فافعل كما ينبغى لمثلكك فى صغر خطركك. و قَلَهُ 
مقدرتككء و عظم حاجتكك إليه أن يفعل مثله فى طلب طاعته؛ و الرهبة له» و الشفقة من سخطه؛ فإنّهِ لم يأمرك إِلَا بحسن, و لم ينهكك 


إِنَا عن قبيح) كر 


)١(‏ الكافى: 7/ /ا2 باب الخوف و الرجاء ح ١‏ بحار الأنوار: /81/ 87"؛ الأمالى للصدوق: 722 مع تفاوت يسير. 
("اعة الأرلباتوطقات الأضصفاء / 3 

(9) تحف العقول: الى الاو "الا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 67 : 
و قال له أيضاً: «و أئ سبب أوثق من سبب بينكك و بين الله جل جلاله إن أخذت به 1١‏ 


. 8- 
لا 


و من وصاياه لابنه الحسين عليهما السلام قال: «يا بن أوصيكك بتقوى الله فى الغنل] و الفقرء و كلمة الحقّ فى الرضلِع و الغضب 6 أى 
بنىّ العجب مممّن يخاف العقاب فلم يكفٌء و رجا الثواب فلم يتب و يعمل) 07١‏ 
اع 
1 1 
و قال عليه السلام لابنه محمد الحنفيةٌ: «يا بنيّ إذا قويت فاقو علكِ طاعةٌ الله و إِنْ ضعفت فاضعف عن معصية الله) :* 
.ه 


روى فى الكافى عن سعد بن أبى خلفء عن أبى الحسن موسلا عليه السلام قال: 


0 0 
«قال لبعض ولده: يا بنيّ عليكك بالجدٌ لا تخرجنٌ نفسكك من حدٌ التفصير فى عبادة الله- عرّ و جل- و طاعته؛ فإنّ الله لا يعبد حقٌّ 
عبادته) 59). 
ٍ 
أثر الإيمان باللّه تعالى و حبّه فى الطفل 


ل ل ل 
إن الإنسان إذا عرف نعم الله عليه و أدركك أن الله عر و جل قد أسبغ عليه نعمه؛ فإنّه يحسٌ بالحياء من الله لما يراه فى نفسه من 


الفصيراقي عتاسيداة ره 
5 لا 
نقى القرات العظيم: يا أيه الثم اذ كزوا بي حت لل م عل من لني ال يفك م ِنّ السَلطاءِ وَ الَوْض ١‏ «ه). 
عانق ا شعترت !0 ا فى السَلطاوَاتٍ وَلنا فى الأَوْض و أَسْيعٌ 


.194 بحار الأنوار: /ا/‎ )١( 

(0) تحف العقول: 84- 4/. 

(9) مكارم الأخلاق: 518. 

(©) الكافى: ؟/ ؟ باب الاعتراف بالتقصير ح .١‏ 
(0) سورةٌ فاطر: ه*/ "*. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 67 

كك لغ ع نع 

عو :222 زمه للارءً 

اح طن رار 1 

و هاهنا يستطيع الأب أن يستغل هذه الطبيعة البشريّةء فيبين فضل الله و نعمه على الطفل» و ما سخره له من طعام و شراب» و مركب و 
ملبس و مسكنء و ما وهبه الله- عزّ و جل- من نعمة السمع و البصر و سائر الحواس» و من ثم يحدّث الطفل عن فوائد هذه النعم» و 
يقوّب إللِم تصوّره الصعوبة؛ و الشقاء الذى يمكن أن يحدث إذا ما فقدت نعمة أو أكثر من هذه النعم) .07١‏ 

إن الطفل الذى يتربَل على أساس الإيمان باللّه منذ البداية يمتاز بإرادة قويرة و روح متطامنة» تظهر عليه أمارات الشهامة و النبل منذ 
الصغرء و تطفح كلماته و عباراته بحقائق ناصعةٌ و صريحة ."١‏ 

و الأمثلهُ عللِم ذلك كثيرة كما فى قصه الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله مع مرضعته حليمة السعديّة 

تقول حليمة: لما بلغ محمّد صلى الله عليه و آله الثالثة من عمره الشريف قال لى يوماً: 

بااقاهما لى له ارك أخوى 60 بالنهار» قلت لذ ناجاى انيما برعيان غيمات قال: 

فما لى لا أخرج معهما؟ قلت له: تحبّ ذلكك؟ قال: نعم؛ فلمًا أصبح دهّنته و كتحلته و علقت فى عنقه خيطاً فيه جزع يمائدة» فنزعها ثم 
قال لى: مهنا با امّاه؛ فإِن معى من يحفظنى» ١ه)‏ 

. الإيمان باللّه هو الذى يجعل الطفل فى الثالثة حرّاً و قوّى الإرادة بهذه الصورة. 0 

و كذا نجد ذلكك فى قصّهُ يوسف الصدّيق عليه السلام» حيث تلقَلَْ درس الإيمان باللّه من 


سورة الوا ار 0 

(0) الطفل فى ضوء القرآن و السنّهُ و الأدب: .١71/‏ 

(* الطفل بين الوراثئةٌ و التربية: !/ .١87‏ 

(©) كان له صلى الله عليه و آله و سلم إخوان من الرضاعة. 

(8) بحار الأنوان: 16 قم 
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أبيه العظيم» و نشأ طفلما مؤمناً فى حجر يعقوب عليه السلام» لقد نقم إخوته الكبار منه و صمّموا على إيذائه حتّى ألقوه فى غيابت 
الجبّء و كانت النتيجة أن بيع الطفل إِللِإْ قافلة مصريّة 

يقول أبو حمزة: قلت لعلىّ بن الحسين عليهما السلام: ابن كم كان يوسف يوم ألقوه فى الجبّ؟ فقال: «ابن تسع سنين» ١١‏ 

. ما ذا يتوقع من طفل لا يتجاوز عمره التسع سنوات فى مثل هذه الظروف الحرجة و المؤلمة؟ أ ليس الجواب هو الجزع و الاضطراب؟ 
فى حيق أناكرة الأيباة كانت قنتعت يرسك اكه بيكدوة غهيية و تطاما فاتا. 

ففى الحديث: 

لاحر بومعمو الحاو حر لاوالير قات 5 

استوصوا بهذا الغريب خيراً. فقال لهم يوسف: من كان مع الله فليس له غربة) ١؟)‏ 


)١(‏ تفسير البرهان: ح "/ ١8٠‏ طبعة مؤسسة البعثة. 
(') مجموعة ورام: لذلرية 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 670 
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المطلب الثانى: ربط الطفل بحبّ النبى و أهل بيته عليهم السلام 
اشارة 


ِنْ حبٌ النبى صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام علامة للإيمان» و يستفاد من الروايات الكثيرة- التى وردت من طريق 
الشيعة و أهلى السنّة و كانت علكِ حدّ التواتر- أن حبّ النبئ و_أهل بيته أفضل العبادة و علامة الإيمان؛ لأنّهم أفضل الناس و أشرفهم و 
أعرّهم عند الله» و حّهم سبب للفوز و الفلاح» و تقرّب العبد لله تعالى» و بحّهم تقبل الأعمال و تزكى الأفعال. 

بتعبير آخر: محدَة الرسول صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام فيها الطمأنينة و الانس و السروره فمن لم يسع إِلّا فى طريق 
الإسلام؛ و لم يسلكث إِلَا برا يوافق شريعة النبى صلى الله عليه و آلهء فقد خلصت حلاوة الإيمان لل قلبه. و ذاق طعمه فصي إيمانه و 
سكنت نفسهة أن الرضا بالله وتاءو بالرسول محر ضاق الله علية و آله نماو أهل بيقه تقرف دليل علا ثبوت المغرشة ومن وهس 
عنهم سهل عليه اتباعهم و إطاعة أوامرهم» لأنّ حقيقة المحبة تتلخص فى الطاعة. 

قال الله تعالى ب :هل إن قم يبون ال وى مخريكم ال لذ 

فنذ كر شطراً من الزوآيات الف كيدا هاه هذا لمعت بوه : 


-١ 
لا‎ 


روى فى علل الشرائع عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: «لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبٌ إليه من نفسه؛ و تكون عترتى إليه 
أعرٌّ من عترته» و يكون أهلى أحبّ إليه من أهله. و تكون ذاتى أحبٌ إليه من ذاته)» ١؟)‏ 
.و روى هذا المعنلا عن طريق أهل السنّةٌ أيضاً «*8. 
_- 
١‏ 1 
عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «يا على إن الإسلام عُريان لباسّهُ التقوى 


."31 /" سورةٌ آل عمران:‎ )١( 

(0) علل الشرائع /١‏ 2189 الباب 1١1‏ اح " 

() كنز العمال: /١‏ ١ح‏ 07. 
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و رياشه الهدىء و زينته الحياء» و عماده الورع» و ملاكه العمل الصالح؛ و أساسٌُ الإسلام حُتى و حب أهل بيتى)» ١١‏ 

و قريب منه ما فى أمالى الطوسى »١‏ و البحار 9"). 

1 : ْ ْ و 8 

روى الطبرسى رحمة الله عليه عن الحاكم أبى القاسم فى كتاب شواهد التنزيل ... عن أبى امامة قال: قال رسول الله: إن الله تعالى 
خلق الأنبياء من أشجار شتّى, و لقت أنا و على من شجرء واحدة؛ فأنا أصلهاء و على فرعهاء و فاطمة لقاحهاء و الحسن و الحسين 
تمارساء و أشياغنا اوراقهاة فيج علق خضي من أغضائها نجاةد عورا يا هرك واو اد جد جه اللدرين المغارالمرو» التيعام: 
ثم ألف عام؛ ثم ألف عام, حتلم يصير كالشنّ البالى» ثم لم يدركك محبتناء كبه الله عللِم منخريه فى النار ثم تلا: هن ل أ نلك عليه 
أخرا إنَا الْموَدةَ فى الْقُوْبل» © «ه». 

ع 
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روى الزمخشرى فى تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه و آله؛ أنه قال: «من ماث عال حت آل محتدد صلى الله عليه و آله ماث 
شهيداء ألا و من مات عللا حت آل محمد مات مغفوراً له ألاو من مات عل حث آل محمد مات ثائبأء ألا و من مات علل حث آل 
محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان» ألا و من مات علا ححبَ آل محمد بشّره ملك الموت بالجنّة ثم منكر و نكير» ألا و من مات عل 
حت آل محتود يُزِفٌ إلى الجْهُ كما ترف العروس إللإ بيت زوجهاء ألا-و من مات عالع حب آل محترد فتح له فى قبره بابان إلى 
الجن ألا و من مات علطا حب آل محمد جعل الله 


.٠١0 /١١ كنز العمال:‎ )١( 

(0) الأمالى للطوسى: 5. 

(9) بحار الأنوار: 87/91 واج 20/ 8/9. 

(6اشورة الفروى: 0 

(0) مجمع البيان: 9/ ؟؟. 
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قبره مزار ملائكة الرحمة؛ ألا و من مات عالِ حبٌ آل محمد مات على السنَةُ و الجماعة» ألا و من مات علكِق بغض آل محمّد جاء يوم 
القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ألا و من مات علط بغض آل محمد مات كافراًء ألا و من مات علكِ بغض آل محمد لم 
يشم رائحةٌ الجنْةُ) )١١‏ 

.ه : 

عن أنس بن مالكك قال: جاء رجل من أهل البادية ... فقال: يا رسول الله مت قيام الساعة؟ فحضرت الصلاة فلمما قضى صلاته قال: 
اأين السائل عن الساعة؟! قال:_أنا يا رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «فما أعددت لها؟» قال: و الله ما أعددت لها من كثير عمل لا 
صلا و لا صوم إِلَا أنّى احب الله و رسوله؛ فقال له النبى صلى الله عليه و آله: 

«المرء مع من أحبٌ». قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشىء أشدّ من فرحهم بهذا 

.ع 

روى ابن ماج فى سننه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «عهد إلى النبئ الامّى صلى الله عليه و آله أَنّه لا يحتنى إِلّا مؤمن, و لا 
يبغضى إلا متافق) 0“ 

. رواه أيضاً مسلم فى صحيحه عن عدي بن ثابت قال: قال على عليه السلام: «و الذى فلق الحبّة و برأ النسمة أنه لعهد النبئ الاممى إلى: 
وأن لأ بح إلاعومن ولا بغضئ إلا متافق) 21 

. هكذا يستفاد من الروايات الكثيرة أن حبّ أهل البيت عليهم السلام علامة لطيب الولادة و طهارة المولد. 


.57/١8 التفسير الكبير: 9/ 48» جامع الأحكام للقرطبى:‎ 371-77١ /6 تفسير الكشاف:‎ )١( 

() علل الشرائع: /١‏ 19 الباب 1١17‏ ح لك بحار الأنوار: /١1/‏ 1 ح 58. 

(*) سنن ابن ماجة: /١‏ /الى الباب ١١‏ «فضل على بن أبى طالب عليه السلام)» ح .١١5‏ 

(؟) صحيح مسلم: /١‏ 24) الباب 7 «باب الدليل على أن حبٌ الأنصار و على عليه السلام من الإيمان و علاماته) ح 00٠١‏ و أخرجه 
الترمذى فى سننه: ه/ ه“2؛ كتاب المناقب ح 29/78 و النسائى فى سننه: 2117/4 كتاب الإيمان باب علامة المنافق ح 20377. 
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مثل : 

ما رواه فى العلل عن عبيد اللّه بن صالح» » عن زيد بن.على؛ عن أبيه على بن الحسينء عن أبيه الحسين بن على عن أبيه أمير المؤمنين 
على بن لوطاو طم دمر دكال وسول اللدمتلى الله غليهو الله ديا على من أحبنى و أحدكك و أحبٌ الأتيه من ولدك 
فليحمد الله عل طيب مولدهم؛ فإنّه لا يحبنا إِلَا مؤمن طابت ولادته و لا يبغضنا إلا من خيثت ولادته) )1١‏ 

ا أيضاً عن جعفر بن محترد» عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من أحبنا أهل البيت 
فليحمد الله على أوّل النعم؛ قيل: و ما أوّل النعم؟ 
قال: طيب الولادة:و لذ يكنا إلا مؤمن طابت ولادته #0 


حب النبى و أهل بيته عليهم السلام واجب على المؤمنين 


ببعنافاس الابانغو الروايات. الخفرة ويتوب حت النتى صلى الله ل آله و أهل , بيته عليهم السلام على المؤمنين» فمن الآيات: 


-١‏ قوله- تعالى- هل إذ كن الحو ألأذكم للعو كوو ع عيتيرئع وَأ رشت رقاو بار تخقود 8اد8ا 
0 

مَللَاكنٌ تضَوه حب كم من اللو وله ولا فى مبيله توا حتى يأ الله مره وَ الله لا يَهُدِى الْمَوم الْفاسِقِينَ؛ «7. 

فى معضيع البيان: : أب إِلكم»؛ أي آثر من نفوسكم و أقرب إل قلوبكم. . 5 


«مِنَ الله وَ وَسُولِهِا؛ أى من طاعة الله و طاعة رسوله. ١‏ رواسواوقن شيلنا؛ أى و من جهاد فى سبيل الله. «مَتَرئَضُوا»؛ أى انتظروا. ١حَتَى‏ 
أت اللَهُ أمْروا؛ 


" ح‎ 17١ الباب‎ 36١/١ علل الشرائع:‎ )١( 

() علل الشرائع: 15١ /١‏ الباب ٠٠١‏ ح .١‏ 
(#)اسؤزة القوية فرع 
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وكوك وبري كم على اعبار كو واه ااميايستي البووادو طاعة لهي . 

نك المداع «فالمراد- و الله أعلم- إن اتخذتم هؤلاء أولياء و استنكفتم عن إطاعة اللّه و رسوله؛ و الجهاد فى سبيل الله «قتَرتصُوا 
عَتَى يأ اللَهُ مرو .7٠‏ : 

و قال القرطبى: «و فى الآية دليل عل,ِ وجوب حب الله و رسوله» ولا خلاف فى ذلكك بين الامرة و أن ذلك مقدّم عللِم كل محبوب» 
ل 

نقول: و المراد من الحبّ, الحبّ الاختيارى دون الطبيعى؛ فإنّه لا يدخل تحت التكليف فى التحفّظ عنه» كما فى كنز الدقائق «". 
انافوليت واليت 55 َسْلكمْ عليه أخراً إِنَا الْمَوَدّةَ فى الْمَوِيلِا) «ه). 

وذكر الطبرسى فى معناه ثلاثهُ أقوال أحدها: لا أسألكم عللِا تبليغ الرسالة و تعليم الشريعة أجراً إلا أن توذوا قرابتى وعترتي: و 
تحفقظوتى فيهم ...١‏ 7 

وافى تفسير الميزان:«جعل أجر.رسالته المودة فى القربلاء و من المتيقن من مشامين سائر الآيات التى فى هذا المعنلا أن هذه المودة 
أمر يرجع إلى استجابة الدعوة ...و المراد بالمودّة فى القريظِا موده قرابة النبى صلى الله عليه و آله؛ و هم عترته من أهل بيته عليهم 
السلام» وقد وردت به روايات من طرق أهل السنّهُ و تكاثرت الأخبار من طرق الشيعة عللِع تفسير الآيُ بمودّتهم و موالاتهم و يؤيده 
الأخبار المتواترة من طرق الفريقين علا وجوب موالاه أهل البيت عليهم السلام و محبتهم- إلى أن قال: - فالآية 
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)١(‏ مجمع البيان: 0/ 7١‏ ذيل الآية. 

(') الميزان فى تفسير القرآن: 9/ 509. 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: 8/ 40. 

(6) تفسير كنز الدقائق: ع/ 107. 

(0) سورة الشوركا: شنضيقة 

(9) مجمع البيان: 9/ 53. 
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فى مو انها ل ادر ل بار الأباس النائية لقال الأجريه ول معناها إن أنَى لا أسألكم عليه أجراًء إلا أنَ الله لمَا أوجب عليكم 
موده عامة» المؤمنين و من جملتهم قرابتى, فإِنّى أحتسب موتكم لقرابتى و اعدّها أجراً لرسالتى» .1١‏ 

وقال الزمخشرى فى الكشاف: «لما نزات- أى الآيه- قيل: يا رسول الله من قرابتكك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ قال: علي و 
فاطمةٌ و ابناهما 

. و يدل عليه 0 

ما روى عن على رضى الله عنه: شكوت إِللِمْ رسول الله صلى الله عليه و آله حسد الناس لىء فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة: 
أول من يدخل الجِنّةُ أنا و أنت و الحسن و الحسين عليهم السلام» 2 

دوق العحي الحير يع كل كام لساري «فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النب صلى الله عليه و آله و إذا ثبت هذا وجب أن 
يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم؛ و يدل عليه وجوه: الأوّل: إلا امد فى الْقّوبا] ... الثانى: لا شكك أنّ النين صلى الله عليه و آله 
كان يحبّ فاطمةٌ عليها السلام» 

قال صلى الله عليه و آله: افاطمة بضعمٌ ملّى يوذيئى ما يؤذيها» 

مع ا بر م حر اح ا اجر ور ١‏ لو ا 
مثله» لقوله: ١و‏ اّعُوهُ لعَلّكمْ تَهْمَدُونَ ١‏ «" ...» و لقوله: «قَلْ إن كنم تُحبُونَ الله َاَعُونِى يُخببكم الله ١‏ » الثالث: أن الدعاء للآل 
منصب عظيم» و لذلكك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد فى الصلاة.. 


و هذا التعظيم لم يوجد فى حقٌّ غير الآل» فكلّ ذلكك يدل على أن حب آل محمّد صلى الله عليه و آله واجب» «3) 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن: /١8‏ "6 و عع و /ا. 

(') الكشاف للفخر الرازى: ©/ 737١-1١19‏ 

(") سورة الأعراف: 17/ 188. 

(©) سورة آل عمران: "/ ."1١‏ 

(0) التفسير الكبير للفخر الرازى: 94/ 2980. 
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و# اهل طذااتي قبي لزعي و بوك رروارة عر 

عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: «حرمت الجِنَّهُ عل من ظلم أهل بيتى و آذانى فى عترتى ).. 
الحديث .)١١‏ 
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و أما النصوص التى تدل عظِمٌ وجوب حبٌ النبئ و أهل بيته عليهم السلام؛ فالروايات المتقدّمة؛ مثل قوله صلى الله عليه و آله: 

١لا‏ يؤمن عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه. و تكون عترتى أعرٌّ إليه من عترته» و يكون أهلى أحبٌ إليه من أهله» و تكون ذاتى 
أحبٌ إليه من ذاته) ١؟)‏ 

ا 0 


-١ 
لا‎ 


روى فى المحاسن عن سلام بن المستنيي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه- تعالى-: هن ل أدتلكم عليه أخرا إن الْمَوَدَةٌ 
فى الْقَوِلِا» فقال: «هى و الله فريضة من الله على العباد لمحمّد صلى الله عليه و آله فى أهل بيته) «*) 

١ 

روى عن طريق أهل السنَّةُ عن النبى صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: «من سرّه أن يحيا حياتى» و يموت مماتى»؛ و يسكن جنْهُ عدن التى 
غرسها ربّىء فليوالٍ علياً من بعدىء و ليوالٍ وليهء و ليقتدٍ بأهل بيني من بعدى؛ فإنْهم عترتى خلقوا من طينتى؛ و رزقوا فهمى و علمى. 
فويل للمكذّبين بفضلهم من امّتى؛ القاطعين فيهم صلتىء لا أنالهم اللّه شفاعتى) ©" 

. وقال أيضاً: «لا يدخل قلب امرئ الإيمانٌ حيلم يحتنهم- أى أهل البيت عليهم السلام- لله و لقرابتهم منّى) «ه) 


. وأيضاً: «من أحبٌ هؤلاء فقد أحبنى» و من أبخة فقد أبغض: ج يعن 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: 18/ 7؟. 

(1) علل الشرائع: 18٠ /١‏ الباب 1177 ح #؛ كنز العمال: 5١/١‏ ح 4. 

(") المحاسن: /١‏ 560) كتاب الصفوة الباب 1 ح عع. 

(©) كنز العمال: ٠١/1١‏ ح 6198". 

(0) كنز العممال: ٠١7/17‏ ح 197عم. 
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الحسن و الحسين و فاطمة و علياً عليهم السلام) )١١‏ 

, 8 "0 : 7 

روى فى العلل عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من أحت علياً فى حياتى و بعد موتى كتب الله له الأمن و 
الإيمان ما طلعت الشمس أو غربت, و من أبغضه فى حياتى و بعد موتى مات ميته جاهليِةُ و حوسب بما عمل) "7١‏ 


ترسيخ حبّ النبى صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام فى نفس الطفل 
0 0 
بعد ما ثبت أن حب النبئى و ذرّيته صلوات الله عليهم شرط للإيمان» و بدونه لا يجد العبد طعم الإيمان» و قد فرض الله ذلك على 


المسلمينء فاللازم على الوالدين ترسيخه فى نفوس الأطفال بأىٌ وسيلة ممكنة. 

قال بعض الباحثين: «من أعظم ألوان التربية الخُلتِهُ للطفل أن نربطه بمحتبة الرسول صلى الله عليه و آله و سائر الأنبياء» و على الأب أو 
المربّى أن يَعرفٌ جانباً من حياءً الرسلء و يغرس محتهم فى نفوس أطفاله) «”. 

و قال بعض آخر: «و من ذلك إيمانه- أى إيمان الطفل- برسالة النبئ الخاتم و بشريعته العظيمة فضنًا عن محبته و طاعته و الاقتداء به 
ف كل اكغون الحياة؛ لأنه المنار الأعلى الناى اخغارة الله للبشرية» و القدوة المقلئ' الى تجلت يذ .هذه الرسالة الأساتية .... والكن هذا 
الغرض يحتاج إلى الطريقة المناسبة للطفلء و الاسلوب المشوّق الذى يفتح لديه القلب و العقل معاء بعيداً عن السرد التاريخى البارد أو 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الرواية التى لا تصاح إِلَا لدارسى التاريخ ... و إِنْ ذلكك كله يحتاج إلى المقدرة الحقيقية فى عرض ذلك باسلوب يتلاءم مع قدرات 
الطفل» و يثير 


() كر العقال: 19 انلاح عواعم 

(؟) علل الشرائع: /١‏ 168 الباب 1٠١‏ ح .٠١‏ 

( الطفل فى ضوء القرآن و السنْهُ و الآدب: 1730. 
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اهتمامه و شوقه) .)0١١‏ 

و يدل عل هذا الحكم امور: 

الأول: النصوص المتقدّمة التى دلت على أن محبة الرسول صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام شرط للإيمانء و أنه لا يجد 
العبد طعم الإيمان حتلم يحنهم؛ لأنّ ربط الطفل بالإيمان باللّه و رسوله واجب على الآباء و الامّهات» كما تقدّم. 

الثانى: النصوص الخاضة. .و هى: 

- 

روى عن طريق أهل السِنَّهُ عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: «أدّبوا أولادكم عكِإ ثلاث خصال: حبٌ نبيكم؛ و حبّ أهل بيته» و 
قراءة القرآن) 0١‏ 


1 
لا 


الأنصار أدّبوا أولادكم عللِم حبّ على عليه السلام). 

وقال فى شرح الحديث: «أى قولوا لهم فضائله. و كلما جئتم بشىء إليهم مما يحبونه فقولوا لهم: جاءكم بهذا على بن أبى طالب» و 
كلما رفع عنه البلاء فقولوا لهم: 

ذهب به أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام حتلم يحتوه؛ كما يفعله الخوارج بالعكس.ء فمن أب فانظروا فى شأن امّه فإِمًا أن 
يكون ولد الزناء و إمَا ولد الحيض» 7”9. 

و يؤيده : 

ما روى فى الفقيه أنه كان جابر بن عبد الله الأنصارى يدور فى سككك الأنصار بالمدينة و هو يقول: «على عليه السلام خير البشرء فمن 


أب فقد كفرء يا معشر الأنصار أدّبوا أولادكم علل حبٌ على» فمن أبل فانظروا ف شأن امه رع 


.1١9 أدب الأطفال أهدافه و سماته:‎ )١( 

(؟) كنز العمال: /١8‏ 2ه ح 80:9. 

(9) روضة المتقين: 8/ 58. 

(©) الفقيه: */ 97 باب تأديب الولد ح 676. 
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تعليم أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام للأطفال 
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لا يخفى أنّ خير ما يوجب صفاء القلب و حياته بعد كلام الله العزيز- الذى هو نورٌ و حياةً و جلاء للقلوب- هو كلام النبى صلى الله 
عليه و آله و الأثكهُ المعصومين عليهم السلام, فينبغى للأولياء و المرتين أن يعلموه لأطفالهم و يهتموا به؛ لأسن فيه إحياء لأمر الأثمة 
عليهم السلام و يستفاد ذلكك من الأحاديث الواردة» بل يستفاد من بعضها وجوب ذلكك على الولئ؛ فنذكر أنموذجاً منهاء و هى: 


-١ 
لا‎ 


روى فى الكافى بسند معتبر عن جميل بن دراج و غيره» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «بادروا أولادكم بالحديث قبل أن تسبقكم 
إليهم المرجئة) 1١‏ 

«7). و ذكر فى الوسائل: 

بادروا أحداثكم بالحديث 0" 

. و مثله ما رواه فى الخصال بإسناده عن على عليه السلام فى حديث الأربعمائة قال: 

«علّموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله لا تغلب عليهم المرجئة برأيها» "١‏ 

. قال الفاضل المحمّق الكاشانى فى شرح الحديث: 

ايعنى علّموهم فى شرخ 000 شبابهم؛ بل فى أوائل إدراكهم و بلوغهم التميبز من الحديث ما يهتدون به إل معرفة الأثئمة عليهم السلام» 
و التشيع قبل أن يغويهم المخالفون و يدخلهم فى ضلالتهم؛ فيتعسّر بعد ذلكك صرفهم عن ذلكك) «2) 


)١(‏ المرجئة فى مقابلة الشيعةٌ: من الإرجاء بمعنى التأخَر؛ لتأخيرهم علتاً عليه السلام عن مرتبته» و قد يطلق فى مقابل الوعيد به. إِلَا أن 
الأوّل هو المراد هناء الوافى: 77/ 17/1. 

(؟) الكافى: 8/ /ا؟ باب تأديب الولد ح ه. 

(9) وسائل الشيعة: /١0‏ 1928. الباب 85 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(©) الخصال: ,2٠5‏ وسائل الشيعة: 1917/١0‏ الباب 88 ح ه. 

(0) شرخ الأمر و الشباب: أوّله. الصحاح: /١‏ 780 شرخ. 

(©) الوافى: 1181/77 ذيل حديث .٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 580 

١ 1‏ ل 

روى فى الكافى عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام أنَ رسول الله صلى الله عليه و آله خطب الناس فى مسجد الخيف 
فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتى فوعاها و حفظها و بلغها من لم يسمعها) ١١‏ 

الات 

عنه صلى الله عليه و آله قال: «من تعلّم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهماء كان خيراً من عبادة ستّين سنة) 7١‏ 

. وقال صلى الله عليه و آله: «من أدَى إلى اّتى حديثاً يُقام به سنّة أو يثلم به بدعة فله الجنّة» " 


اع 
0 
روى فى معانى الأخبار عن عبد السلام بن صالح الهروى قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: «رحم الله عبداً أحيا أمرناء 


فقلت له: كيف يحيى أمركم؟ قال: يتعلّم علومنا و يعلمها الناس؛ فإِنّ الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا» © 


فوائد حبّ الرسول صلى الله عليه و آله و أهل ببته عليهم السلام» و فهم كلامهم و طاعتهم 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ /ا/ا١١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


املع نارئف لبي لي لمن عليه و و قل ينه طلروم البائ تيم كااتور ققد ماقي زيار ايا 
«من والاكم فقد والى الله» و من عاداكم فقد عاد الله و من أحبكم فقد أحبٌ الله و من أبغضكم فقد أبغض الله ... أنتم الصراط 
الأقوم» و شهداء دار الفناء» و شفعاء دار البقاء ... من أتاكم نجل و من لم يأتكم هلكك ... فتنتنى الله أبداً ما حييت علكِ موالاتكم و 


محبتكم و دينكم, و وفقنى لطاعتكم ... كلامكم نور 


.١ باب ما أمر النبى صلى الله عليه و آله ح‎ 507/١ الكافى:‎ )١( 

(1) (1, ©) بحار الأنوار: 7/ 187 الباب 19 من أبواب كتاب العلم ح 5# و ع8. 

(©) معانى الأخبار: /١‏ 176 باب معلِم قول الصادق عليه السلام من تعلّم علماً ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 682 

و أتركم رشده و وطبتكع التقوكء و فعلكم الخير:.. إن ذكر الخير كت أؤلهو أصله و قرعه ومعدنه و مأواه ومتهاك +1 

.و بالجملة: فى حبهم و طاعتهم و فهم كلا.مهم فوائد كثيرة و مهت فى حياة الطفل إذا استطاع المرتى أن يعلّمها للطفل بطريقة 
صحيحة بسيطة؛ فعند ما يقوم الإنسان بعبادة يقول للطفل: هكذا يفعل الرسول صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام؛ و إذا 
حدث أمر مخالف لسنّتهم يتنه الطفل عليه؛ و بالتالى يشعر الطفل بأَهمِية هذه الأفعال؛ فيأخذ بالصالح منها و يترك الطالح منهاء و تبقى 
شخصية الرسول صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام هى الاسوةٌ الحسنة» و القدوة الطيبة عند الطفل. 


,م١8و الفقيه: ؟/ ا ماع‎ )١( 


المطلب الثالث: ربط الطفل بحبّ القرآن و تعليمه 


القرآن الكريم هو مصدر العقيدة الإسلاميّة 
0 
القرآن الكريم كلام الله المعجز؛ و هو الكتاب المقدّس فى الإسلام؛ و المصدر الأوّل و الأساسى لأحكام الشريعة الإسلاميّة» و دستور 


الامِهُ الإسلامية فى جميع نواحى الحياة؛ فى العقائد و العبادات و المعاملات فى التربية و الاقتصاد و الاجتماع؛ و فى كل أمر من امور 
حياتها. 

قال الله تعالى -: رلا وَكَملا فى الكتاي ول قو 

و إن الاعتماد على القرآن الكريم فى التربية الإسلامية يرجع فى المقام الأول إل ما وعد به الحقّ تباركك و تعالى فى الحفظ له و 
يق كل شىء فيه ب كد ذلكه السباق القراتع فى كول عالق إن نون :كا الذ كو و إنا له للطافطوة) 10 

و إضافةٌ لل ذلك نجد أن القرآن الكريم «ينتهج فى تربية الإنسان مناهج يجب تمييزها إجمانًا و تفصيلاء فقد خاطب العقلء و ناجى 
العراطفه و مهاسي السرائرو يو أدب الحوانة و هدي البلكات) 0 

علطم هذا ينبغى أن يهم الأبوان و الحكومة الإسلامية و المعلمون فى ربط الأطفال بالقرآن ربطاً صحيحاًء و يجعلون العقيدة الإسلامية 
راسخة فى نفوسهمء حيث إِنّ القرآن الكريم هو مصدر العقيدة الإسلامية و المذهب الحقّ الاثنى عشريّةُ منذ نزوله عل نينا محمد 
صلى الله عليه و آله إللِم ما شاء الله عرّ و جل. 

فإذا ربط المربّى قلب الطفل به. و غذَّاه بمعانيه» و صبحه و مسّاه؛ فإنّه يحبه» و يزداد به تمشكاً و تعلقاً. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١١٠/8‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


(1) سور الأنعام: 8/2. 

(كاسورة الحح 518 

(5) تربية الأطفال فى ضوء القرآن و السنّةُ: /١‏ 8817. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 558 

و مهت تحبيب القرآن الكريم إلى الطفل تبدأ منذ مرحلة مبكرة جدَاًء فعلى المرتى الحصيف أن يع هذا الأمر و يسعى إليه بكلّ ما 


يستطيع للم ذلكك سبيًا. 
و لقد فطن علماؤنا الماضون إلى أهممية القرآن الكريم بالنسبة للطفل» و لذلكك جعلوه نقطة البداية و أساس التعليم فى مختلف البلدان 
الاسلامية. 


يقول ابن سينا: «فإذا تهيأ الصبي للتلقين و وعى سمعهء اخذ فى تعليم القرآن» و صُوّرت له حروف الهجاءء و لَقّن معالم الدين» .01١‏ 

و يقول ابن خلدون: اعلم أنّ «تعليم الولدان للقرآن شعار الدَّين أخذ به أهل الملهُ و درجوا عليه فى جميع أمصارهم, لما يسبق فيه إلى 
القلوب من رسوخ الإيمان و عقائده من آيات القرآن و بعض متون الأحاديث, و صار القرآن أصل التعليم الذى ينبنى عليه ما يحصل 
بعد من الملكات» قله 

و بالجملة: وردت من طريق الشيعة و أهل السنّهُ روايات فى مضامين مختلفة و على حدّ التواتر» و تدلّ على اهتمام الإسلام بتعليم 
القرآن و تحبيبه و قراءته و تحفيظهه و أنه ينبغى للوالدين بل يجب عليهماء ربط قلوب أطفالهم بحبّ القرآن و تعليمهم إِيَاهه و حيث 
إِنْها كثيرة و لك حدّ التواتر نذكر أمثلةُ منها و نخرجها فى طوائف: 

الاولل: ما دل على اهتمام الإسلام بتعليم القرآن عموماً: 

-_ا١‎ 

روى فى الأمالى عن النعمان بن سعد عن على عليه السلام أن النبى صلى الله عليه و آله قال: 

«خياركم من تعلم القرآن و علمها 2_7 

. و مثله ما روى عن طريق أهل السَنَّهُ «» و كذا روى عن طريقهم عنه صلى الله عليه و آله قال: 


.٠١9 انظر الطفل فى ضوء القرآن و السِنَّةُ:‎ )١( 

(1) مقدّمةُ ابن خلدون: ص /7ه- /07. 

(*) الأمالى للطوسى: 1ن ح 78 وسائل الشيعة: / 470 الباب ١‏ من أبواب قراءة القرآن ح ع. 

() صحيح البخارى: 2/ 177 الباب 7١‏ ح 8071 كنز العمّال: /١‏ 078 ح 770١‏ و 3787 مع اختلاف يسير. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 589 

«إِن أفضلكم من تعلم القرآن و علمة) للق 


رد 
لا لا 


عن معاذ بن جبل قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله فى سفر فقلت: يا رسول الله حدّثنا بما لنا فيه نفع» فقال: «إن أردتم عيش 
السعداء, و موت الشهداءء؛ و النجاة يوم الحشرء و الظل يوم الحروره و الهدى يوم الضلالة» فادرسوا القرآن؛ فإنّه كلام الرحمن» و حرز 
من الشيطان» و رجحان فى الميزان» فق 

ا 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١١/9‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


عن عبد الله بن عدّاس» عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنّه قال: «ما من مؤمن ذكر أو انئللء حرٌ أو مملوكك إلا و لله عليه حقٌّ 
واجبء أن يتعلّم من القرآن و يتفقّه فيه. ثم قرأ هذه الآبة: «و لكن كُوتُوا وبين للا كتمع تُعَلمُونَ الكلات» دن 

و5 6ت 

أيضاً غنه صلق الله عليه و آله قال: «تعلموا القرآن و تعلموا غرائيهة و غراشه فرائضية و حدوده 51 

. و مثله ما روى فى درر اللآلى .)2١‏ 

- 

عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال فى خطبة له: «و تعلموا القرآن فإِنّهِ رييع القلوب, و استشفوا بنوره فانّه شفاء الصدورء و أحسنوا 
تلاوته فإنّه أنفع (أحسن) القصص» «/7") 


ع 
لا 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «يتبغى للمؤمن أن لا يموت حَنَّلِم يتعلم القرآنء أو أن يكون فى تعليمه؛ 4١‏ 


000 صحيج البخارى ل الباب ا'ح 0 6. 
(1) مستدركك الوسائل: 75 777) الباب ١‏ من أبواب قراءة القرآن ح 6. 
(*) سور آل عمران: */ 94/. 
(؟) مستدركك الوسائل: 75 777 الباب ١‏ من أبواب قراءة القرآن ح ه. 
(0) مستدركك الوسائل: 6/ 776 الباب ١‏ من أبواب قراءة القرآن ح 5. 
(9) مستدركك الوسائل : 18 الباب / من أبواب قراءةٌ القرآن ح .١8‏ 
(/) وسائل الشيعة: ؟/ 470 الباب ١‏ من أبواب قراءة القرآن ح /. 
(8) وسائل الشيعة: ؟/ 470 الباب ١‏ من أبواب قراءة القرآن ح 6. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: ل إغكرا 
الطائفة الثانية: ما دل على أن تعليم القرآن من حقوق الولد: 
-١‏ 
لا 1 , 
فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قال رسول الله صا الله عليه و آله: «حقٌّ الولد عط والده إذا كان ذكراً أن 


ره الله .نماو يعلمة كقاب اللسق يطورةاو يعلمه السنائحة و إذا كانت لطا أ ستيغقره اتهناء و ستعصيين امهاء و يحلنها سيورة 


النور» 

.)١١ الحديث‎ 

تت 

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «إِنَّ للولد على الوالد حمّاً.. و حقّ الولد على الوالد أن يُحسّن اسمه. و يُحسّن أدبه. و يعلّمه القرآن» 
زفق 


0 
. وقال فى وصيةُ له إلى ابنه الحسن عليهما السلام: «و أن أبتدئكك بتعليم كتاب الله- عرّ و جل- و تأويله» و شرائع الإسلام و أحكامه 
وحلاله و حرامه» رض 


رد 
لا 


أيضا عن طريق أهل السئّة عن رسول الله عاك اله عليه و اتداقال: يح الرلد علط والده أن تحن اسهسفه و يروجه إذا أد ركفو 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١١8١‏ من بد؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


يعلّمه الكتاب» (©) 

. و مثله قوله صلى الله عليه و آله: «أدّبوا أولادكم علظِ ثلاث خصال: حبٌ نيكم و حبّ أهل بيته» و قراءة القرآن» 0 

.تقول: ظاهر هذه الطائفة يدل على الوجوبء حيث إِنّ أداء الحقّ واجب علكِع من عليه. و لعله لذلك قال بعضهم بوجوبه؛ ففى 
المهذّب: «يجب تعلم القرآن و تعليمه كفاية» و يستحبٌ كل منهما عيناً» «*. 

الطائفٌ الثالثة: ما ورد فى أجر تعليم القرآن للأولاد: 

-_3١ 


لا 


./ الباب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ 144 /١0 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) نهج البلاغة صبحى صالح: 062 الحكمة 949". 

(*) نهج البلاغةُ صبحى صالح: 945 كتاب ."١‏ 

(©) (ع, ع) كنز العمال: 18/ ١ع‏ ح 58141 واص #أهء ح 52804. 

(8) مهذّب الأحكام: 178/7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهان ج” ص: ١0؟‏ 

رجل علّم ولده القرآن إِلَا توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملكك, و كسيا حليتين لم بِرَ الناس مثلهما» ١١‏ 


رد 
لا لا 


روى فى الكافى عن فضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: تعلّموا القرآن فإنّهِ يأتى يوم 
القيامة صاحبه فى صورهٌ شابٌ جميل شاحب اللون, فيقول له: أنا القرآن الذى كنت أسهرت ليلكك, و أظمأت هواجرك, و أجففت 
ريقكء. و أسبلت دمعتكك- إلى أن قال: - فابشرء فيؤتل] بتاج فيوضع علكِع رأسه. و يعطى الأمان بيمينه» و الخلد فى الجنان بيساره» و 
يكسى حلتين» ثم يقال له: اقرأ و ارقأً. فكلما قرأ آيهُ صعد درجة؛ و يكسى أبواه حلتين إن كانا مؤمنين» ثم يقال لهما: هذا لما علمتماه 
القرآن)» ١؟”)»‏ 

ات 

عنه صلى الله عليه و آله أيضاً قال: من علّم ولده القرآن فكأنّما حج البيت عشرة آلاف حبّ؛ و اعتمر عشرة آلاف عمرة؛ و أعتق 
عشرة آلاف رقبةُ من ولد إسماعيل؛ و غزا عشرة آلاف غزوة؛ و أطعم عشرة آلاف مسكين مسلم جائع و كأنما كسا عشرة آلافٍ عار 
تاهو كنل للا كل عكر غنات شط ااه و ممص عله علي يلاوو كر عع الى قري ع بعك ويه ل مزالف ويجادانيه 
على الصراط كالبرق الخاطفء و لم يفارقه القرآن حتلِ ينزل به من الكرامة أفضل ما يتمئّلا» «" 

9 

قال ابن شه رآ شوب فى المناقب: و قيل: إِنّ عبد الرحمن السلمى علّم ولد الحسين عليه السلام الحمد, فلمًا قرأها على أبيه أعطاه ألف 
ديناره و ألف حلَك وحشا فاه در فقيل له فى ذلك قال عليه السلام: و أين يقع هذا من عطائه؟ يعنى تعليمه © 


.8 من أبواب قراءة القرآن ح‎ ١ وسائل الشيعة: ؟/ 470 الباب‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة: / 875 الباب 7 من أبواب قراءةٌ القرآن» ح‎ 


() جامع الأخبار: 17 ح 728؛ مستدركك الوسائل 5: /737؛ الباب © من أبواب قراءة القرآن ح ؟. 
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(©) المناقب: ©/ 6, المستدركك: 6/ /7517 باب استحباب تعليم الأولاد القرآن ح *. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 607 

و 

فى التفسير المنسوب إلى العسكرى عليه السلام فى قوله- تعالى-: 07 للْمُؤْمِنِينَ» ١١‏ * يعنى بشارة لهم فى الآخرة» و ذلكك أن 
القرآن يأتى يوم القيامة بالرجل الشابٌ يقول لره عزّ و جل: يا رب هذا أظمأت نهاره؛ و أسهرت ليله و قوّيت فى رحمتكك طمعه؛ و 
فسحت فى مغفرتكك أمله» فكن عند ظلّى فيكك و ظنّهء يقول الله تعالى: أعطوه الملكك بيمينه» و الخلد بشماله؛ و اقرنوه بأزواجه من 
الحور العين» و اكسوا والديه حل لاتعرم لها النانيا مما فتهاء فنظر إليهما الخلائق فيعظمونهماء و ينظران إلى أنفسهما فيعجبان منهما و 
يقولا-ن: يا ربّنا أَنْلِْ لنا هذه. و لم تبلغها أعمالنا؟ فيقول الله عزّ و جلّ: و مع هذا تاج الكرامة لم بِرَ مثله الراءون» و لم يسمع بمثله 
السامعون. و لا يتفكر فى مثله المتفكرون» فيقال: . . 

هذا بتعليمكما ولدكما القرآن» و تبصي ركما إِيّاه بدين الإسلام» و رياضتكما إِيَاهِ عللِم حب محمّد رسول الله و علي ولى الله صلوات 
الله عليهما و تفقيهكما إِيّاهِ بفقههما "7١‏ 

ع : 

روى فى الفقيه أن الله- تباركك و تعالى- ليريد عذاب أهل الأعرض جميعاً حت لا بحاش منهم أحداً فإذا نظر إلى الشيب ناقلى 
أقدامهم إلى الصلوات و الولدان يتعلمون القرآن رحمهم الله فأخَر ذلكك عنهم». 

و فى ثواب الأعمال عن الأصبغ بن نباتةُ عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله» و زاد بعد أحداً: «إذا عملوا بالمعاصى و اجترحوا السيئات» 
زفقل 


. وغيرها التى هى كثيرة «©6» 


.41/ /١ سورة البقرة:‎ )١( 

(1) التفسير المنسوب إلى العسكرى عليه السلام: »58٠‏ مستدرك الوسائل: / 758, الباب © من أبواب قراءة القرآن ح .١‏ 

() ثاب الأعمال: /اماح “ا وسائل الشيعة: 7 »58١‏ الباب ” من أبواب أحكام المساجد ح ". 

(©) مستدرك الوسائل: 5/ 7ا75؛ الباب # من أبواب قراءة القرآن ح ؟ و ج ١88/١5‏ ح ع وسائل الشيعة: /١5‏ 2195 الباب 87 من 
أبواب أحكام الأولاد ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 687 

/ا- : 

ما تقدّم عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: «أدّبوا أولادكم علا ثلاث خصال: 

حب نبيكم؛ و حبٌ أهل بيته» و قراءة القرآن؛ فإنّ حملة القرآن فى ظل الله يوم لا ظل إِلَا ظلّه مع أنبيائه و أصفيائه» )١١‏ 

53 

فى وصايا أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محتّرد بن الحنفيَةُ رضى الله عنه: «و عليكك بقراءة القرآن» و العمل بما فيه» و لزوم فرائضه و 
شرائعه. و حلاله و حرامه, و أمره و نهيه و التهيّدد به و تلاسوته فى ليلكك و نهارك؛ فانّه عهدٌ من الله- تباركك و تعالى- إِللِمْ خلقه 
فهو واجبٌ علكِا كل مسلم أن ينظر كل يوم فى عهده و لو خمسين آية. 

واعلم أن درجات الجنة علل] عدد آيات القرآن: فإذا كان يوخ القيامة يقال لفاريع القرآت: اقرأ و ارق» فلا يكوة فى الجئة بعد النيبين 
والصدّيقين أرفع درجةٌ منه) )7”١‏ 
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4 

0 0 
روى فى الاستبصار عن حريزء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «كان إسماعيل بن أبى عبد الله عليه السلام عنده» فقال: يا بنيٌ اقرأ 
المصحفء فقال: إِنّى لست علطم وضوءء فقال: لا تمسٌ الكتابة و مس الورق» «*) 


.١ك-‏ 
لا 


عن كثير بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «يا بني لا تغفل عن قراءة القرآن؛ فإِنّ القرآن يحيى القلب, و ينهى عن 
الفحشاء و المنكر و البغى» «©) 


.686:04 ح‎ 508/١2 كنز العمال:‎ )١( 

(1) الفقيه: ؟/ ملاح /الاعل ح 5310 الوافى: 9/ 11/0 ح .891١‏ 
(©) كنز العمال: 591/7 ح 807. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 585 


المبحث الثانى: ربط الأطفال على العبادات 
اشارة 


العبادة: الخضوع للإله عللِا وجه التعظيم ... و الشعائر الديتيَةُ ١٠".ى‏ 

و قيل: العبادة هى غاية الخضوع .و التذلّل, و لذلكك لا تحسن إِلَا لله تعالى» الذى هو مولى أعظم النعم» فهو حقيق بغاية الشكر «5. 

و هى اسم جامع لكل ما يحته الله و يرضاه من الأقوال و الأعمال الباطنة و الظاهرةء كالصلاة؛ و الزكائ و الصيام؛ و بر الوالدين» وصلة 
الأرحام؛ و الإحسان للجار و اليتيم؛ و الدعاء» و حبٌ الله و رسوله و أهل بيته عليهم السلام؛ و خشية الله و الإنابة إليه» و الرجاء لرحمته 
والكوئ هع غذانه ف 

إلَا أنه نذكر فى المقام ما ورد فى الروايات من حت الأئمَةُ المعصومين عليهم السلام أولياء الأطفال عل تعويدهم و ترغيبهم بها. 
بتعبير آخر: نذكر أهممّها التى تؤثّر فى تربية الأطفال خلقياء و تعوّدهم على الفضائل و المحاسن. 


أ: الصلاة و أهمّيتها 

اشارة 

شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١519‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج" ص: عمء . 


إن الصلاء من أهمّ العبادات و أفضلها؛ و هى رأس الإسلام وعمود الدين» و من أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى» فقد حكى الله- 
5 00 ع ان 5 2 57 5 ل لا ا 
سبحانه و تعالى- دعاء إبراهيم فى القران» و من جملته أنه قال: «رَب اجْعَلنى مقي الصَلاةٌ و من ذرَبّتى رَنْنا و تقل ان 7 
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.01/9 المعجم الوسيط:‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين: ؟/ .١١181‏ 

إفرة سورة إبراهيم: ؟١/ ,5١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 3 ص: 30 

سأل عليه السلام من الله- تعالى- بأن يلطف له اللطف الذى عنده يقيم الصلاة» و يتمشكك بالدين» و أن يفعل مثل ذلك بجماعة من 
ذرّيتهه و هم الذين أسلموا منهم» فسأل لهم مثل ما سأل لنفسه .0١١‏ 5 

و روى أن لقمان عليه السلام قال لابنه فيما أو صلا به: «يا بنى أقم الصلاة فَإِنْما مثلها فى دين الله كمثل عمود فسطاط فإِنٌ العمود إذا 
ركيد عاودراد رار الاالباي زر والر يظم ارو رالطرلا مح زر ادلي | ١‏ [ْ 

. و روى فى الخصال عن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إن أحبٌ الأعمال إلى الله- عرٍّ و جل الصلاة» و 
البّء و الجهاد) «”2» 

. وأيضاً قال صلى الله عليه و آله: «إذا كان يوم القيامة يدعلِا بالعبد. فأوّل شىء 'يُسأل عنه الصلاة» فإن جاء بها تامّة» و إِلَا زح فى النار) 


فرق 
لا لأ 


. وقال أمير المؤمنين فى وصيته إلى ابنه الحسن عليهما السلام: «الله الله فى الصلاة؛ فإنْها خير العملء إِنّها عماد دينكم» ١ه‏ 

. وروى أبو بصير قال: «دخلت علظِ حميدة اعزّيها بأبى عبد الله عليه السلام» فبكت ثم قالت: يا أبا محمد لو شهدته حين حضره 
الحوث ؤقذ قيض حدق عينية ف قال: 

ادعوا لى قرابتى و من لطف لىء فلما اجتمعوا حوله قال: إِنّ شفاعتنا لن تنال مستخفًاً بالصلاة) «9) 


٠١ /2 مجمع البيان:‎ )١( 

(5) بحار الأنوار: 89/ /517” ح .3١‏ 

(") الخصال: 180 ح 85 بحار الأنوار: 1/9/ 7١8‏ ح .٠١‏ 
(©) بحار الأنوار: 1/9/ 7١1/‏ ح 18. 

(ه) عدت العقر لاير5 

(©) بحار الأنوار: 4// 710 ع7 اح #اع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 582 

أ- 


تعويد الأطفال على إقامة الصلاة 


يستفاد من بعض الآبات و الروايات أنه ينبغى للآباء و الامّهات و المربّين تعليم أطفالهم أحكام الصلاة» و تعويدهم بفعلها و تمرينهاء 
بل ظاس ينها يدل علا وعحري لكك عليه وقد ذكرا:فيماسيق أقزال النقهاء فى هذه الشآلكو آنا بعضهم #الرا بوتجرت لكك 
على الأ-بوين» مثل الشيخ رحمه الله فى الخلاف. حيث قال: «على الأبوين أن يؤدّبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانياء و على وليه أن 
يعلمه الصوم و الصلاث و إذا بلغ عشراً ضربه عل ذلككء يجب ذلكك على الوليّ دون الصبئ» 0١١‏ و كذا فى النهاية ."5١‏ 

قال العلامةة «فيجب على الآباء و الامهات تعليمهم- أى الأطفال- الطهارة و الصلاه و الشرائع بعد السبعء و الضرب علكِ تركها بعد 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عل8 ١١‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


العشر؛ لأنه زمان احتمال البلوغ ار وات ينا يصدق)») 0 و غيرهما ١‏ ردك 
واحاعى تولدة تعالى- 7 أمز أفتك بالقلاة واضطه عَكِيا , 1 
وقوله: 0 د أل2 بالصلا وَالبَحا ١‏ «#» و قوله: ب أ أقم الصلاق 037/١‏ بالتقريب المتقدّم ١‏ 8 


و أمًّا النصوص فهى مستفيضة: 


"00/١ الخلاف:‎ )1( 

(5) النهاية: علا. 

(") نهايهُ الإحكام فى معرفة الأحكام: ."18/١‏ 

(؟) راجع المبحث الثالث من الفصل الأوّل فى هذا الباب. 

47 شورة عل ار 

(©) سورة مريم: 19/ 00. 

.١ 7/7١ سورة لقمان:‎ )0( 

(8) راجع المبحث الثالث من الفصل الأوّل فى هذا الباب. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 621 

الحصجية 0 

الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام؛ عن أبيه قال: إن نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بنى خمس سنين» فمروا صبيانكم بالصلاة إذا 
كانوا بنى سبع سنين) )١١‏ 

لت 

روى فى الفقيه بسند صحيح عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن الرضا عليه السلام قال: «يؤخذ الغلام بالصلاةً و هو ابن سبع سنين» 
3 


رد 
لا 


روى فى التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فى كم يؤخذ الصبئ بالصلاة؟ قال: «فيما بين 
سبع سنين و ست سنين») 27 
. عادو بؤائده 
0 لا 
ما رواه فى الكافى عن عسل بن زيدء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
«يثغر الغلام لسبع سنين» و يؤمر بالصلاة لتسع) فرق 0 
. و كذا ما رواه فى المستدرك عن موسلا بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال على عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء ست سنين» و اضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين» «ه) 
. و مثله ما قال صلى الله عليه و آله: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاًء و اضربوهم عليها إذا بلغوا تسعاً) «2) 
. وقال أيضاً: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين» 07 


.« وسائل الشيعة: "7 217 الباب ”من أبواب أعداد الفرائض ح‎ )١( 


() الفقيه: */ ع/0” ح .٠١8‏ وسائل الشيعة: /١0‏ 187 الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 
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(9) تهذيب الأحكام 7: ١4ح‏ 1840 الاستبصار :١‏ 504 ح 108ء وسائل الشيعة: / 17 الباب " من أبواب أعداد الفرائض ح .١‏ 
() الكافى: 2/ 52 ح ١؛‏ وسائل الشيعة: /١0‏ 187 الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح ه. 

(0) مستدركك الوسائل: 219/7 الباب ” من أبواب أعداد الفرائض ح ”؟. 

(©) وسائل الشيعة: "7 2194 الباب " من أعداد الفرائض ح 5 و ج .12٠ /١5‏ الباب "0 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 219/7 الباب ”من أبواب أعداد الفرائض ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 9 ص: 588 

و ورد هذا المعنلا عن طريق أهل السنّهُ عنه صلى الله عليه و آله أيضاً فى روايات كثيرةٌ و تعبيرات مختلفةٌ .)١١‏ 

و يؤيده 

ما رواه فى المستدركث عن النبئ صلى الله عليه و آله ,أنه نظر للم بعض الأطفال فقال: 

«ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم؛ فقيل: يا رسول الله من آبائهم المشركين؟ 

فقال: لاء من آبائهم المؤمنين؛ لا يعلّمونهم شيئاً من الفرائضء و إذا تعلموا أولادهم منعوهم و رضوا عنهم بعرض يسير من الدنياء فأنا 
منهم برىء» و هم منّى براء) "١‏ 

,و فلالتها ظاهرة. 

م 9 

روى فى التهذيب والكافى عن ابن القدّاحء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إِنّا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الاولل و 
العصر و بين المغرب و العشاء الآخرةٌ ما داموا علل وضوء قبل أن يشتغلوا» «*» 

٠‏ وايؤيّده أيضاً 

ما روى فى الفقيه عن الحسن بن قارون أنّهِ قال: سألت الرضا عليه السلام أو سئل و أنا أسمع عن الرجل يجبر ولده و هو لا يصلى اليوم 
و اليومين؟ :. 

فقال: و كم أتلِ على الغلام؟ فقلت: ثمانى سنين» فقال: سبحان الله يترك الصلاة؟! قال: قلت: يصيبه الوجعء قال: يصلّى عل نحو ما 


يقدر) (؟» 


ب: تعليم الطهارة و الوضوء 
اشارة 


حيث إِنّه لا صلاة إِنَا بطهور؛ فكما يجب على الوليٌ تعليم الطفل الصلاقء يجب عليه أيضاً تعليم الوضوء و تمرينه. و كذلكك الطهارة 
التى تجعل المؤمن بين يدى 


)١(‏ كنز العممال: /١5‏ 5*4 و ما بعده. 

(؟) مستدركك الوسائل: /١0‏ 185 الباب 4ه من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(") الكافى: 2/ /ا؟ ح / تهذيب الأحكام: 1١١/8‏ ح 387 وسائل الشيعة: /١0‏ 2187 الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح /. 
(©) الفقيه :١‏ 187 ح ”تلى وسائل الشيعة: 217 الباب ”من أبواب أعداد الفرائض ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 509 
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خالقه طاهراً مطهّراً فى بدنه و ثوبهء و المكان الذى يؤدّى فيه عبادته. 

قال فى التذكرة: «إذا بلغ الطفل سبع سنين كان عل أبيه أن يعلّمه الطهارة و الصلاء؛ و يعلّمه الجماعة و حضورها ليعتادها؛ لأنّ هذا 
السنّ يحصل فيه التمييز من الصبىئّ فى العبادة؛ و إذا بلغ عشر سنين ضرب عليها و إن كانت غير واجبة؛ لاشتماله على اللطف و هو 
الاعتياد و التمردّن) .)١١‏ 

و يدلٌ على ذلكك النصوص المتقدّمة؛ حيث إِنّه لا يمكن فعل الصلاة إِلَا مع الوضوء و الطهارة؛ و كذا نصوص اخرى» مثل 

ما رواه فى الفقيه عن عبد الله بن فضالة» عن أبى عبد الله أو أبى جعفر عليهما السلام فى حديث قال: سمعته يقول: «يتركك الغلام 
حتلا يتم له سبع سنين» فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهكك و كفيكك, فإذا غسلهما قيل له: صلء ثم بتركك حل يتم له تع 
سنين» فإذا تمت له علّم الوضوء و ضرب عليه؛ و أمر بالصلاة و ضرب عليهاء فإذا تعلّم الوضوء و الصلاهُ غفر الله لوالديه إن شاء اللّه؛ 
زفق 

.و بهذا المضمون ما تقدّم عن الحسن بن قارونء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام. 

وككنا ,. 

ما رواه فى الكافى عن يونس بن يعقوب» عن أبى عبد اللّهِ عليه السلام قال: 

«أمهل صبيك حل يأتى له ست سنين ثم ضمه إليكك سبع سنين فأدّبه بأدبكك» "١‏ 

. و بالجملة: فإِنّ من آداب المؤمن الوضوء و الطهارة للصلاءً و غيرهاء فيجب علكِا الولئ تعليم الطفل به. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ع/ مم”. 

(1) وسائل الشيعة: / 1, الباب " من أبواب أعداد الفرائض ح ,و ج 147/18 الباب 87 من أبواب أحكام الأولاد ح ". 

(*) الكافى: / 52 ح 7 وسائل الشيعة: /١0‏ 197 الباب 87 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 52٠‏ 

نقولة إن هده اللصوص تدل غللا أن الرفت انذى رخذ الطفل لقعل العلاة: و نه علا الرلك أن يعلمه أحكانيها من الوضوة و 
الغسل و غيرهما فيما بين سبع سنين و ست سنين و ما فوقه. 

فروع يلائم ذكرها فى المقام: 

الأوّل: يستحبٌ تعويد الأطفال بإقامة الصلاهً فى أول الوقت 

؛ و يدل عليه 

ما قاله أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام فيما أوصلا إليه: «أوصيكك يا بن بالصلاءٌ عند وقتها» )١١‏ 


. وما روى[] فى عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام فى حديث طويل قال: «و الصلاه فى أوّل الوقت أفضل» 27١‏ 
»و إطلاقها يشمل الصَبى أيضاً و غيرها «*0. 


الثانى: يستحبٌ تعويد الأطفال على صلاة الجماعة و العيد و الجمعة 


» قال العلامة فى التذكرة: «إذا بلغ الطفل سبع سنين كان على أبيه أن يعلمه الجماعة و حضورها ليعتادها؛ لأنّ هذا السنّ يحصل فيه 
التمييز من الصبي فى العبادةٌ) 9©). 
و يدل عله أولا النضوض المغمة اتى تدل عللا أنه بحي علا الآياء أن يأمروا أطفالهم بإقامة الصلاق و حيث إن حضور الجمعةُ و 


#4 
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الجماعة و صلا العيد و غيرها مندوبة» فكذلكك يستحبّ إحضار الأطفال المميزين لإقامتهاء و كذا ما تقدّم من أنه يستحبٌ تربية 


الأطفال «8) بكل ما هو مرضي لله تعالى» كالصلوات 


.١19 وسائل الشيعة: / 88 الباب ” من أبواب المواقيت ح‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ١7/7‏ ب 0" قطعهُ من ح ١‏ وسائل الشيعة: "/ )4١0‏ الباب ”من أبواب المواقيت ح 18. 

(*) وسائل الشيعة: "/ 88- /الى الباب "من أبواب المواقيت ح -١‏ ه. 

(ع) تذكرة الفقهاء: ع/ مم”. 

(0) راجع ذيل المبحث الثالث من الفصل الأوّل من هذا الباب. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج"؛ ص: 52١‏ 

و ثانيً: الروايات الخاصّة؛ كما ورد أل ضحت التذ كير بالجمحة و لو بكزاء شن هن الفاكهة» مثل 

ما رواه فى الفقيه عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنّه قال: «أطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشىء من الفاكهة و اللحم حيلم يفرحوا 
بالجمعة) )١١‏ 

. و معلوم أن فرح الأهل و الأطفال يوم الجمعة مندوب بخصوصه؛ لأجل تذكيرهم بصلا الجمعة و حضورهاهء و أنه سيد الأيَامء 
يشاغف الله فيه الحبتاخه و يميد فيه السشفات» كما فى الروانات 11 


وروى القطب الراوندى عن النبيَ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «اشتروا لصبيانكم اللحمء و ذكروهم يوم الجمعة ا 
الثالث: يستحبّ تعويد الأطفال على صلاةً الليل 


و يدل علية . 

ما رواه فى مستدركك الوسائل عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «رحم الله عبداً قام من الليل فصِلَلِا و أبقظ أهله فصلواء ألا و إن 
أفضل الأعمال غبلاةة الرجل :اليل ».و الذى تنفسى بيده إن الرجل إذا قام من الليل يُصلَى تسبح ثيايه و من حوله) د 

و يؤرّده ما ورد عن طريق أهل السنَهُه عن ابن عباس قال: بثّ عند خالتى ميمونة» فقام رسول الله صلى الله عليه و آله من الليل فأتل 
حاجته؛ ثم غسل وجهه و يديه... 

فيك قات 41 أَنّى كنت ارتقبه» فتوضأت» فقام لعا اقيق عن يسارد لأخسذتى اذل تقار عق بمنة لان 


.١ من أبواب صلاةٌ الجمعة ح‎ 2١ ح 17*8, وسائل الشيعة: 0/ 7 الباب‎ ١70“ /١ الفقيه:‎ )١( 
.6 من أبواب صلاةً الجمعة ح‎ 5٠ (؟) الكافى: / ١6؛ وسائل الشيعة: 0/ “8 الباب‎ 

(*) مستدرك الوسائل: 2/ 48) الباب 57 من أبواب صلاة الجمعةُ ح 8010. 

(؟) مستدركك الوسائل: 8/ 2*0 الباب 77 من أبواب بِقيَهُ الصلاة ح ."٠‏ 

(4) التطيد لأحند بخ سيل امام عجار 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 527 

دليل عللِا عنايته صلى الله عليه و آله بقيام الصبىئ فى الليل للصلاة. 
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الرابع: قال فى العروة: «يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال عل قضاء ما فات 


تسن الملا زا مدت نويه غلا كل غياة4ة 1ه ووائقه الفقيه المعاضر الفاغيل اللتكراتى 1 

وفى المستمسكتث: «بلا خلاف ولا إشكال ظاهر؛ للنصوص الآمرةٌ به المتجاوزة حدّ الاستفاضة؛ و إطلاقها يقتضى عام الفرق بين 
الأنداء و القضاء و الفرائض و النوافل» كما يستفاد متا ورد فى بعض النصوص الأمر بالصوم من التعليل بالتعوّد» و ما ورد فيه من أنّه 
تأديب» 9”". و كذا فى المستند (8). 


ج: تعويد الأطفال على الصوم 


يستفاد من النصوص التى بلغت على حدّ الاستفاضة أنه ينبغى للآباء أن يأمروا أطفالهم المميّزين بالصوم, حنّلِ يتعوّدوا عليه بعد أن 
يكونوا بالغين» بل ظاهر بعضها يدلّ عللِ] وجوب ذلك عليهم, و تقدّم أن بعض الفقهاء أفتل] به ١‏ 
والروايات هى: 
-_١‏ 

ا 
ما رواه فى الكافى بسند صحيح عن الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: (إِنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع 
سنين بما أطاقوا من صيام اليوم» فإن كان إِللِمْ نصف النهار أو أكثر من ذلكك أو اقلء فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتّلِعْ يتعوّدوا 
الصوم و يطيقوه» فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى 


(01 (01 1) العروة الوثقل مع تعليقات للشيخ الفاضل اللنكرانى: /١‏ 309. 

(؟) مستمسكك العروة: 7/ .١١1‏ 

(؟) موسوعة الإمام الخوئى» كتاب الصلاة: ©1/ 197. 

(0) نهاية الأحكام: 318/١‏ مفتاح الكرامة: ؟/ .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج27 ص: 627 

تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيامء فإذا غلبهم العطش أفطروا» ١١‏ 

. و كذا ما رواه فى جامع أحاديث الشيعة نقلًا عن عوالى اللآلى .7١‏ 

. 1 

روى أيضاً فى الكافى عن معاوية بن وهب بسند صحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فى كم يؤخذ الصبئ بالصيام؟ قال: «ما بينه 
و بين خمس عشر سنة و أربع عشرةٌ سنة» فإن هو صام قبل ذلكك فدعه؛ و لقد صام ابنى فلان قبل ذلكك فتركته). 

و رواه فى الفقيه و التهذيب «”"»). 

و مثله ما رواه فى الفقيه مرسًا قال: قال الصادق عليه السلام: «الصبئ يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين عللِع قدر ما يطيقه. فإن أطاق إِللِا 
الظهر أو بعده صام إِللِمْ ذلكك الوقتء فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر) 0" 

. و كذا ما رواه فى المقنع وفقه الرضا عليه السلام و دعائم الإسلام 0. 

م 


روى أيضاً فى الكافى و الفقيه و التهذيب و الخصال عن الزهرى؛ عن علىٌ ابن الحسين عليهما السلام فى حديث قال: «و أمَا صوم 
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التأديب؛ فإن يؤخذ الصبيّ إذا راهق بالصوم تأديباً و ليس بفرض» «2) 


." وسائل الشيعة: 188/7 الباب 719 من أبواب من يصيح منه الصوم ح‎ )١( 

(؟) عوالى اللآلى: /١‏ 187 ح لل جامع أحاديث الشيعة: ع/ فلاح ١8"ه.‏ 

(9) الكافى: ©/ ١50‏ ح 27 الفقيه ؟: 2/ا ح 0307 تهذيب الأحكام: 7/ 81” ح 18940 واج ©/ 978 ح 1١17‏ وسائل الشيعة: /1/ /181 
الباب 19 من أبواب من يصحح منه الصوم ح .١‏ 

(©) (ع, 0) الفقيه: ؟/ علاح 7355 المقنع: 1980» فقه الرضا عليه السلام: 1١١‏ دعائم الإسلام: /١‏ 219 وسائل الشيعة: 7/ 2181 الباب 59 
ح 1١‏ مستدركك الوسائل: 7/ 087 88" الباب ١4‏ من أبواب من يصحُ منه الصوم؛ ح 8800 و 1808. 

(©) الكافى: ع/ 85 ح ١ء‏ تهذيب الأحكام: ع/ 9؟ ح هلل الفقيه: 68/7 ح 07308 الخصال: /0279 وسائل الشيعة: /7/ 2184 الباب 59 
من أبواب من يصيح منه الصوم ح 6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 52 

و روى فى تفسير على بن إبراهيم عنه عليه السلام مثله .)١١‏ 

و يؤيده : 

ما رواه المسمعى أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يوصى ولده إذا دخل شهر رمضان: «فاجهدوا أنفسكم؛ فإنّ فيه تقسم الأرزاق» و 
تكتب الآجالء و فيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه و فيه ليله العمل فيها خير من العمل فى ألف شهر؛ "١١‏ 


د- ترغيب الأطفال علا الدعاء 


اشارة 
: : 
الدعاء سبب لتقرّب العبد إلا الله تعالى وهو مح العبادُ و سلاح المؤمن» و قد أمر الله- تعالى- عباده به و وعد الإجابة» فقال: 


وى أنقيبث لحم نل يشتكيزوت عن باقتى سيد لون جهكم #اعرين» رك 

وقال أبشا: أ: (ي إذ0) سَألَك طِادى عَنّى فَإنَى قَرِيبٌ جيب عو الام إذنا دعَانٍ قلِْْتَجِبُوا ل وَ ليؤْبنُوا بى لَعلّهُْ يَرشّدُونَ)' ع 
و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ألا أدلكم عل سلاح ينجيكم من أعدائكم و يدر «ه) أرزاقكم؟ قالوا: بلي بللا يا وسول اللة: 
قال: تدعون ربكم بالليل و النهار؛ فإنْ سلاح المؤمن الدعاء؛ 8 [ْ 

. و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أحبٌ الأعمال إِللِْ الله- عر و جل- فى 


)١(‏ تفسير على بن إبراهيم: /١‏ 2141 مستدركك الوسائل: 7/ 9١‏ الباب ١8‏ من أبواب من يصحح منه الصوم ح ؟. 
(1) بحار الأنوار: 97/ 2000 الباب 5 باب وجوب شهر صوم رمضان و فضله ملحق ح 8#. 

ا سور افر بر 2 

)سؤر القرة: 1127 

)0 أى تكثر أرزاقكم. 

(©) مكارم الأخلاق: 81ح ع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 9 ص: 520 
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الأرض الدعاء» )١١‏ 1 

. و قال الصادق عليه السلام: «أكثر من الدعاء؛ فإنّهِ مفتاح كل رحمة» و نجاح كلّ حاجة» و لا ينال ما عند الله إِنّا بالدعاء» و ليس باب 
يكثر قرعه إِلَا يوشكك أن يفتح لصاحبه) 7١‏ : 

افتبغى خلى الوالدين أن يوكما بععويدأطقادهم على دخاو والتوضه إلى الله عر وجل وتسيههم بان الانسان ققير لكين مستكينه 
لآ يملكك تنقسه ضرأ و لا تقعا:فيجن علية أن يتوه إلا الله تال و يسأل مثه كل حوائجه. 

وقد وردت روايات تدلّ عللِم اهتمام النبئ و الأثيّه المعصومين عليهم السلام بتعليم الدعاء للأطفال» و تعويدهم علظِ قراءته فى كل 
الأحوال؛ و هى كثيرة نخرجها فى طوائف: 


الأوللل: ترغيب الأطفال علا الدعاء مطلقاً 


مثل 

ما أوصلا أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام قال: «و اعلم أن الذى بيده خزائن السموات و الأرض قد أذن لكك فى الدعاء؛ و 
من يشفع لكك إليه» و لم يمنعكك إن أسأت من التوبة و لم يعاجلكك بالنقمة ... فإذا ناديته سمع نداككء و إذا ناجيته علم نجواكك, 
فأفضيت إليه بحاجتكك. و أبثثته ذات نفسكك,؛ و شكوت إليه همومكك. و استكشفته كروبكك. و استعنته علل| أموركك, و سألته من 
خزائن رحمته ما لا يقدر عللِع إعطائه غيره؛ من زيادة الأعمار, و صحَحة الأبدان» وسعة الأرزاق» ثم جعل فى يديكك مفاتيح خزائنه بما 


أذن لكك فيه من مسألته» فمتل/ شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته 


.١١ مكارم الأخلاق: 9/7 ح‎ )١( 

(؟) مكارم الآأخلاق: 9/7 ح ؟١.‏ 
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و استمطرت شآبيب رحمته؛ فلا يقنطنكك إبطاء إجابته؛ فإنّ العطيَةُ علا قدر التية» ١١‏ 


الثانية: تعليم القنوت و الدعاء عقيب الصلاةٌ 


-١ 
روى فى مكارم الأخلاق عن النب صلى الله عليه و آله أنّه قال: «من أحبٌ أن يخرج من الدنيا و قد تخلص من الذنوب كما يتخلص‎ 
الذهب الذى لا كدر فيه. ولا يطلبه أحد بمظلمة» فليقل فى دبر الصلوات الخمس نسبة الربٌ- تباركك و تعالى- اثنى عشر مرّف ثم‎ 
يبسط يده و يقول: الله إِنْى أسألكك باسمكك المكنون المخزونء الطاهر الطهر المباركء و أسألكك باسمكك العظيم و سلطانكك‎ 

للد 5 3 لا 2 5 5 ع اع 2 1 7 -. 7 006 5 
القديم» يا واهب العطاياء و يا مطلق الأسارىء يا فكاكك الرقاب من النارء أسألك أن تصلى عط محمد و آل محمّد. و أن تعتق رقبتى 
من النار. و تخرجنى من الدنيا سالماً و تدخلنى الجِنّهُ آمناء و أن تجعل دعائى أوّله فلاحاء و أوسطه نجاحاء و آخره صلاحاء إنْكك أنت 
علام الغيوب». ٍ 1 ٍ 
قال أمير المؤمنين عليه السلام: «هذا من المنجيات ممّا علمنى رسول الله صلى الله عليه و آله و أمرنى أن أعلم الحسن و الحسين 
عليهما السلام)» ١؟)‏ 

ا 
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روى عن طريق أهل المُدنّهُ عن الحسن بن على عليهما السلام قال: «علّمنى رسول الله صلى الله عليه و آله كلمات أقولهنٌ فى قنوت 
الوتر: الله اهدنى فيمن هديتء و عافنى فيما عافيت و تولنى فيمن توليت» و بارك لى فيما أعطيت؛ وقنى شرّ ما قضيتء فإنّكك 
تقضى و لا يقضل عليكك. إِنّه لا يذل من والبثء تباركت رينا و تعاليت» 0 


)١(‏ نهج البلاغة» صبحى الصالح ص 44-798 الكتاب 0١‏ تحف العقول: ه/, مع تفاوت. 

(1) مكارم الأخلاق: ؟/ "٠‏ الاح .5١‏ 

() الميقك لأحتيد بن حنبل: 570/١‏ ح 1718 سئن أبى داود: 1/ 4١‏ باب القنوت فى الوتر ح .١1518‏ 
مو سوعهة أحكام الأطفال و أدلتها. ج03 ص: اع 


الثالثة: تعويد الأطفال على تسبيح فاطمة عليها السلام 
مثل , 


ما روى[] فى الكافى و التهذيب عن أبى هارون المكفوفء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: (يا أبا هارون إِنا أمر صبياننا بتسبيح 
فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة فألزمه؛ فإنّه لم يلزمه عبد فشقى» )١١‏ 


الرابعة: تعويدهم إحياء ليلة القدر و سائر الليالى المتبرّكة 


3- 
كان الننعاك الأ مولن ال قتا لكيه و1 كان ماوق ترادو رن متورة )لسراو مون ور رشي بول كان 
يرش وجوه النيام بالماء فى تلكك الليلة» و كانت فاطمة عليها السلام لا تدع أحداً من أهلها ينام تلكك الليلة» و تداويهم بقلَهُ الطعام» و 

تتأهب لها من النهارء و تقول: محروم من حرم خيرها ١١‏ 

7 

عن زيد بن علي قال: «كان علي , بن الحسين عليهما السلام يجمعنا ليله النصف من شعبان» ثم يجرّئ الليل أجزاء للاقةه فبصلى :نا 
جزءاء ثم يدعو فنؤمّن علط دعائه» ثم يستغفر الله و نستغفره. و نسأله الجنّهُ حل ينفجر الفجر) «" 


التنبيه على أمرين: 


الأّل: عدم جواز تحميل العبادات عل الصبى فوق طاقته 


إدالشلام سيم نهل ل ا ا ا 
قال الله تعالى: (لا 2 إِنَا وُسْعَبًا) .©١‏ 


.7 الباب 8 من أبواب التعقيب ح‎ 23١77 7 ح 10و و عنهما وسائل الشيعة:‎ ١0 الكافى: "/ 67" ح 1 تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 
.187 /١ (؟) دعائم الإسلام:‎ 
.١7 الباب 8 من أبواب بقتِهُ الصلوات المندوبة ح‎ 7١/0 وسائل الشيعة:‎ )"( 


ع سورة البقرة: / م 
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إذن لا يجوز تحميل المكلف فوق طاقته» فكيف بالنسبة إِللِْ الصبيان و الأطفال» فينبغى للوالدين أمر الصبيئ و تشويقه بفعل العبادات» 
و لكن لا يجوز لهما تحميلها عليه فوق طاقته؛ و أن يتوقعا منه بأن يأتى بها كالمكلفين؛ إذ يترتّب عليه آثار السيئة. 

منها: تنفْر الصبى عن العبادة أو أصل الشريعة. 

و منها: أنه ربما يعوّد الطفل عللِع الكذب. 

و تدلٌ علط مذموميةٌ هذا العمل و حرمته- مضافاً إلى الآية المتقدّمة- طوائف من النصوص التى كانت علكا حدٌّ الاستفاضة: 

الأرلو وه كين الشخوصض الى ككدال طلق لزيد ارق :والبيها وافاقق قر الوق ولدة. اسرد وماليا ورد قي ذلك السلا كد 
رواه فى دعائم الإسلام عن على بن الحسين عليهما السلام؛ أنّه كان يأخذ من عنده من الصبيان فيأمرهم بأن يصلّوا الظهر و العصر فى 
وقت واحدء و المغرب و العشاء فى وقت واحدء فقيل له فى ذلكك,. فقال: 

هو أخفٌ عليهم و أجدر أن يسارعوا إليهاء و لا يضبّعوها و يناموا عنها و يشتغلواء و كان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة و يقول: إذا 
أطاقوا الصلاهً فلا تؤخَروهم عن المكتوبة) ١١‏ 

. و مثله ما رواه فى الجعفريات قال: «كان على بن الحسين عليهما السلام يأمر الصبيان أن يصلُوا المغرب و العشاء جميعاًء و الظهر و 
العصر جميعاًء فيقال له: يصلُون الصلاء فى غير وقتهاء فيقول: هو خير من أن يناموا عنها» 7١‏ 

. الطائفة الثانية: ما دل علط عدم جواز تحميل العباده علل المكلفين فوق طاقتهم؛ فيستفاد منها عدم جوازه علكِع غير المكلفين بالأولويّة: 


)١(‏ دعائم الإسلام: /١‏ 147 مستدرك الوسائل: 18٠ /١0‏ الباب 0# من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(؟) الجعفريات: ص 4١‏ مستدركك الوسائل: 219/7 الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض ح .١‏ 
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0 59 

ما روى 11 فى الكافى عن أبى الجاورد عن أبىي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إنّ هذا الدين متين فأوغلوا 
١١‏ فيه برفق» و لا تكرهوا عبادة الله إِللِلْ عباد الله فتكونوا كالراكب المنبت ١‏ الذى لا سفراً قطع» و لا ظهراً أبقإ» ا 

. قال فى الوافى فى شرح الحديث: «و لا تحملوا عل أنفسكم: و لا تكلفوها ما لا تطيق و تعجز و تتركث الدين و العمل» .5١‏ 

و منها: ما روى1] أيضاً عن عمر بن حنظلة» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ايا عمر لا تحملوا علظِ شيعتنا و ارفقوا بهم؛ فإِنّ الناس لا 
يحتملون ما تحملون)» «6). 

أى لا تكلفوا أوساط الشيعة بالتكاليف الشاقّةُ فى العلم و العمل بل علّموهم و ادعوهم إِللِمْ العمل برفق» كما فى المرآة «2. 

الطائفة الثالثة: ما دل علكِعْ لزوم الرفق بالصغير مطلقاً؛ أى فى العبادة و غيرها. 

مثل ما جاء فى رسالة الحقوق لعليٌ بن الحسين عليهما السلام قال: 

«و أمَا حقّ الصغير فرحمته و تثقيفه 07 و تعليمه» و العفو عنه» و الستر عليه» و الرفق به» و المعونة له. و الستر علطا جرائر حداثته؛ فإنّه 
سبب للتوبةٌ» و المداراة له. و تركك مماحكته؛ فإِنْ 


(0 (61) الأيغال: السير الشدية» و الإمعان فى السير» و الوغول: الدضول فى الشىغ؛ يعنى سيروا فى الدين يرفق: و ابلغوا الغاية 
الفتورك من الرفى لاهالا اكياتم و اللغر وار لبه سس المرعدية بعل الترنء سفاني المثناهُ من فوقء يقال للرجل إذا انقطع به 
فى سفره و عطبت راحلته: قد انبتّ» من البتّ بمعل القطع. فهو مطاوع بسَّء الوافى: 5/ 888. 
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(*) الاصول الكافى ؟/ 88ح »١‏ وسائل الشيعة 47/١‏ الباب 78 من أبواب مقَدَّمَهُ العبادات ح 8. 

(©) الوافى 6/ 09". 

(0) الكافى: 8/ ع*7 اح 77ه. 

(©) مرأة العقول: /١8‏ /ا/. 

(0) ثقّف الولد: أدّبه هذّبه و علمه. و أمحكه الغضب: جعله يلح و يتمادى فى المنازعة؛ المعجم الوسيط: 98 و 182. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: 16 

ذلكك أدزل لرشده)» )١١‏ 

. ف نؤئده 

0 0 

ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ١مرّ‏ بى أبى و أنا بالطواف و أنا حدث ١2١‏ و قد اجتهدت فى العبادة فرآنى و أنا 
أتصاتثٌ غرقاء فقال لى* با جعفر بابك أن الله إذا أحث عبداً أدخله الجِة و رضى عنه بالبسير) ب“ 

. و مثله فى صحيحة حفص بن البخترى عنه عليه السلام قال: «اجتهدت فى العبادة و أنا شابٌ» فقال لى أبى: يا بن دون ما أراكك 
تصنع؛ فإِنّ الله- عرّ و جلّ- إذا أحبّ عبداً رضى عنه باليسير) © 

. و يؤيّده ما دل على أنّه ينبغى للوالدين أن يقبلا أطفالهم» م* 

و يود على أنه ينبغى للو ين أن يقبلا ميسري لهم؛ مثل 0 0 

ما روى فى الكافى عن يونس بن رباط» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله. رحم الله من أعان ولده 
على بره» قال: قلت: كيف يعينه على برّه؟ قال: يقبل ميسوره. و يتجاوز عن معسوره و لا يرهقه» 

الحديث «8» فإنَّ العباده فوق طاقتهم ليس ميسوراً لهم. 


الأمر الثانى: استحباب دعاء الوالدين لأطفالهم 


لا يخفل أن دعاء الوالدين يؤثّر فى حقٌ أولادهم» فربٌ ولد يعيش فى الدنيا عيش السعداء, و موققاً للخدمات العلمدَهُ و الاجتماعية 
العظيمة؛ و مطيعاً للّه تعالى لأجل دعاء الوالدين» و بالعكس عدم رضايتهم و عقوقهم للأولاد يوجب شقاوتهم. كما رأينا و سمعنا فى 


() تحف العقول: .57١‏ 

(؟) الحدث: صغير السنء المعجم الوسيط: 2١/7‏ ص .12٠‏ 

() الكافى: /١‏ 88 باب الاقتصاد فى العبادة ح ؟. 

(©) الكافى: 7/ 17م ح 0. 

(0) الكافى: 8/ ١ه‏ ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 5/١‏ 

لم ” : ْ 

قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: هثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى» دعاء الوالد لولده إذا بِرّه و دعوته عليه إذا عقه؛ ١١‏ 

.و فى عدم إلداعى؛ و قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «رحم الله من أعان ولده على بره؛ و هو: أن يعفو عن سيئته» و يدعو له فيما 


بينه و بين الله 0,37١‏ 5 


. و روى فى المستدرك عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: «إِنَّ العبد ليرفع له درجة فى الجِنّةُ لا يعرفها من أعماله فيقول: رب 
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أنْى لى هذه؟ فيقول: باستغفار والديكك لكك من بعدكك ) ...١‏ ") َ 

. فينبغى أن يدعو الوالدان لأطفالهم بالخيرء يستفاد ذلك من الآيات و الروايات» حيث ذكر اللّه- تعالى- دعاء المؤمنين لأولادهم فى 
تنهار الذيق ولوق ولا قف لا ين بار 5لا بي ين وَاجعلا لتقي ام ع 

و دعاء إبراهيم عليه السلام لذرّيته» كما قال- تعالى-: روك الخغلى مقي الشلاد روخ ليق «ه» وقال: (رَ 8 راعلا متلمين لك و 
بك دين آم تملفة) 08 

قال فى المجمع: «أى قال: ربّنا و اجعلنا مسلمين فى مستقبل عمرناء كما جعلتنا مسلمين فى ماضى عمرنا؛ بأن توفقنا و تفعل بنا الألطاف 
التى تدعونا إِللِ الثبات عللِع الإسلام ... و اجعل من ذرّيتنا أى من أولادنا» .٠‏ 

و دعاء يعقوب عليه السلام لولده» حيث قال: (سَؤْفٌ أَشْتَفْفِرٌ لَكئ رَبّى إِنّهُ هو 


.58١ الأمالى للطوسى: 80؟ ح‎ )١( 

() بحار الأنوار: 948٠١*‏ ح ١و‏ لم نجده فى عدَّه الداعى. 

() مستدركك الوسائل: 8/ 78 الباب ٠١‏ من أبواب قضاء الصلا ح 178/. 

(©) سورة الفرقان: ه١؟/‏ علا. 

(0) سورة إبراهيم: /١*‏ 80. 

(©) سورة البقرة: 7؟/ .١78‏ 

(0) مجمع البيان: /١‏ 81". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 51/7 

الْغَُورٌ الرَحِيمم) .01١‏ . 

و روى عن عائشْةُ قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يؤتى بالصبيان يدعو لهم, و يبرّك عليهم» "١‏ 

. وفى الصحيفة السجادية: 

«الله و منّ علىّ ببقاء ولدى» و بإصلاحهم لى و بإمتاعى بهم؛ إلهى امدد لى فى أعمارهم؛ و زد لى فى آجالهم؛ و رب لى صغيرهم؛ 
وقوّ لى ضعيفهم؛ و أصحُ لى أبدانهم و أديانهم و أخلاقهم, و عافهم فى أنفسهم و فى جوارحهم و فى كل ما عنيت به من أمرهم, و 
أدرر لى و على يدي أرزاقهم؛ و اجعلهم أبراراً أتقياء بصراء سامعين مطيعين لككء و لأوليائك محتين مناصحينء و لجميع أعدائكك 
معاندين و مبغضين آمينء اللهم اشدد بهم عَضدى و أقم بهم أودى, و كثر بهم عددىء و زيّن بهم محضرىء و أحى بهم ذكرىء و 
اكفنى بهم فى غيبتى, و أعنى بهم علكِ حاجتى؛ و اجعلهم لى محبين و على حدبين مقبلين مستقيمين لى» مطيعين غير عاصين و لا 
عاقّين و لا مخالفين و لا خاطثين. و أعنّى علك] تربيتهم و تأدييهم و برّهم) 0" 

لاا ا ا ل اراي 0 
ودام ... و كان يقرأ فب 

«إِنا لاه فك قدو ١‏ شاك كرك فيل 


. فيستفاد من هذه النصوص أن ذُعاء الوالدين للأولاد مطلوب و مستجاب» 


000 سورةٌ يوسف: 1م 
(1) مسند أبى يعلى الموصلى: 101//6 م 208ع. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١١90‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


إفرة الصحيفة السجادية: 783ل دعاؤه عليه السلام لولده. 

(©) تهذيب الأحكام: ١‏ لاح 87 وسائل الشيعة: ؟/ 208 الباب 58 من أبواب الاحتضار ح مستدركك الوسائل: 7ح 
انفاهة 

فينبغى للوالدين أن لا ينسيا أولادهم مع دعاء الكين كما أن الدعاء على الولد أيضاً مستجاب» فلبحذر الأولاده عق مخالفةٌ والديهم 
خوفاً أن يدعوا عليهم فتستجابء كما ورد فى بعض النصوص مثل: 

ما روى فى البحار عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: «ثلاث دعوات ممشفاباض ا شك 1 دعوة المظلوم» و دعوة 
المسافرء و دعوة الوالد على ولده» )١١‏ 


.081 بحار الأنوار: *// 886 ح 41 مستدرك الوسائل: 8/ 58 الباب 69 ح‎ )١( 


المبحث الثالث: تعليم الأطفال العلوم و الأحكام 


اشارةٌ 

لا لاار 7 0 
لا-.شك فى أن العلم يعدّ من فضائل الإنسان و كرامته. قال اللّه- تعالى-: (يَرْقَع اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا منْكم وَ الَذِينَ أوثوا الْعلم فرللاف) 
0 
و الإسلام حمل الآباء و المرئين مسئولية كبر فى تعليم الأولادء و تنشئتهم عللِ] الاغتراف من معين الثقافة و العلم؛ و تركيز أذهانهم 
علا الفهم المستوعب... 
والإدراكك الناضج الصحيح ."2١‏ 
لهذا وردت آيات و روايات تدل علظِا أهميّة العلم و التعليم و التعلّم, و الحثٌ علكِ] تعليم الأطفال خاصٌّ 4؛ و هى كثيرة قد بلغت حدّ 
التواتر المعتوئ؛ فدذكرها فى طواقك: 


الأولل: ما ورد فى فضل العلم. 

الثانية: ما ورد فى أجر التعليم و حت الناس به عموماًء قد تقدّم فى بيان اهتمام الإسلام بأمر التربية نماذج من الطائفتين» فلا نعيدهما 
0 

الثالثة: ما ورد فى الحتٌ عل تعليم العلم فى مرحلة الطفولية: 

متها: 

ما روى [] عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «تعلموا العلم صغاراً تسودوا به كباراً» © 

. ومئها: 

و عنه عليه السلام أيضاً قال: «و إِنّما قاب الحدث كالأرض الخالية» ما ألقى 


(1) سورةٌ المجادلة: .1١/88‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١19+‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


() تربية الأولاد فى الإسلام: /١‏ 185. 

(*) راجع المطلب الأوّل من الفصل الأوّل من هذا الباب. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: /٠١‏ 7817 الكلمات القصار الرقم 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 517/0 

إليه من شىء قبلته» )١١‏ 

. وامئها: 

عن الحسن بن علي عليهما السلام أنّه دعا بنيه و بنى أخيه؛ فقال: (إنُكم صغار قوم؛ و يوشكك أن تكونوا كبار قوم آخرين, فتعلموا 
العلم» فمن يستطيع منكم أن يحفظه فليكتبه و ليضعه فى بيته) ١؟)‏ 

. ومنها: . 

عن حتراد بن عيسلاء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «كان فيما وعظ لقمان ابنه أنّه قال له: يا بن اجعل فى أيَامكك و لياليكك و 
ساعاتكك نصيباً لكك فى طلب العلم؛ فإنّْكك لن تجد له تضييعاً مثل تركه) 0" 

. الطائفة الرابعة: ما ورد أن تعليم الأطفال حقٌّ لهم: 

0 8 

فارواه ف السعد رك عن رشول اللعيك الل عليه و آله اتداقال: ومن حن الولد غللا والده ثلاثة؛ يقن اسهةة و يعلمة الكتابة و 
يزوّجه إذا بلغ» 5" 

.و فى رواية اخرل: 

«أن يعلّمه الكتابة إذا كبر و أن يعفٌ فرجه إذا أدركك» «ه) 

. و منها: ما تقدّم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّهِ قال: 

«احمل صبتكك حَبَلعْ يأتى عليه ست سنين, ثم أدّبه فى الكتاب ست سنين» 129 

. الطائفة الخامسة: ما ورد فى تعليم الأحكام خاصّة: 

يا 0 

ما روى فى الكافى عن يعقوب بن سالم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الغلام يلعب سبع سنين» و يتعلم الكتاب سبع سنين» و 
يتعلم الحلال و الحرام سبع سنين» 037 


.١ نهج البلاغة صبحى الصالح: 897 كتاب‎ )١( 

(5) بحار الأنوار: ؟/ 187 ح /". 

(*) بحار الأنوار: /١‏ 129 ح .١19‏ 

(©) مستدرك الوسائل: /١0‏ 188 الباب 6٠‏ من أبواب أحكام الأولاد ح . و روى عن طريق أهل الشَنّهُ أيضاً أخرجه فى كنز العمال: 
عل لالح لواهع. 

(0) مستدرك الوسائل: /١0‏ 188. الباب 87 ح 8. 

(8) وسائل الشيعة: /١0‏ 1940. الباب 8 من أبواب أحكام الأولاد ح *. 

() الكافى: ع/ /اع ح 0# وسائل الشيعة: /١0‏ 19 الباب 8 من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 517/2 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١191/‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا 


و منها: . 

من وصيةُ مولانا أمير المؤمنين لا-بنه الحسن عليهما السلام: «و أن ابتدئكك بتعليم كتاب الله عزّ و جل و تأويله» و شرائع الإسلام و 
لكاب و ماله و سر انين 1 جار كن كا غيره) )١١(‏ 

. وامنها: ل 

عن ابن أبى عمير قال: قال أبو عبد الله و أبو جعفر عليهما السلام: «لو أتيت بشابٌ من شباب الشيعة لا يتفقّه لأدبته. 

قال: و كان أبو جعفر عليه السلام يقول: تفقّهوا و إِلَا فانتم أعراب» "١‏ 

.وفى حديث آخر 

قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «لو أتيت بشابٌ من شباب الشيعة لا يتفقّه فى الدين لأوجعته) " 

. و فى معناها ما يدل علئع لزوم تعليم الحلال و الحرام عل نحو العام مثل: 

ما رواه فى المحاسن عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «حديث فى حلال و حرام تأخذه من صادق خير من الدنيا و ما فيها من ذهب 
أو فْضَه) "2١‏ 

. و مثل هذا روى لا عن أبى جعفر عليه السلام قال: «سارعوا فى طلب العلم» فوالذى نفسى بيده لحديث واحد فى حلال و حرام تأخذه 
عو فيالاق غيريي الذاو م نيعاي ذفن م ةرم 


استحباب تعليم السبق و الرمايةٌ و السباحة خاصّة 


لا خفلا أن أظهر مصاديق العلم فى الآبات و الروايات هو علم التوحيد و معرفة الأحكام- أى الفقه بمعناه الخاصٌ- و تفسير القرآن و 
الأخلاق» لكن جميع 


.١ نهج البلاغة» صبحى الصالح: 9 كتاب‎ )١( 

.١7و‎ ١18 ح‎ ”١ /١ بحار الأنوار:‎ )© ,( )0( 

(©) المحاسن: 988/١‏ ح 88/. 

(5) المحاسن: /١‏ 8ه "اح 0ه/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: //ا5 

العلوم الذى يحتاج لها المجتمع الإسلامى كانت مورداً لعناية الشارع» و يجب عع المسلمين تعليمها كفاية» فينبغى للآباء و المرتين أن 
يعلموا الأطفال علم الأبدان و الصناعات و الاقتصاد و المعاشء و ما يحتاج إليه فى الدفاع عن كيان الإسلام» و غير ذلكك من العلوم 
النافعة لهم. 

و فى كلم واحدة: كلّ العلوم التى يحتاجها المجتمع ينبغى تعليم الأطفال إِيَاها و حَنّهم عليها. خصوصاً بعض مصاديق العلوم. 

قال العلامة: «و يجوز إبضاع ماله- أى مال الطفل ...- و جعله فى المكتب بأجرة أو فى صنعةٌ) .)١١‏ 

و فى تحرير الوسيلة: «يجوز للوليّ تسليم الصبى إللِإ أمين يعلمه الصنعة: أو إِللِْ مَن يعلّمه القراءه و الخط و الحسابء و العلوم العربية 
و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه» ؟). و كذا فى مهذّب الأحكام 0*. 

و فى تفصيل الشريعة: «يجوز للوليئ مطلقاً أن يسلّم الطفل الصغير و يجعله تحت اختيار أمين يعلّمه الصنعة ... و غيرها من العلوم النافعة 
لدينه و دنياه» التى يكون المعمول تعلمها فى حال الطفوكة؛ و فى زماننا هذا يرسله إلى المدارس التى لها مراتب مختلفة؛ أو إلى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١١98‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


إهدك اللحروات الغلض: ...و يلزم على الولي أن يصونه عمما يفسد أخلاقه» فضلًا عمًا يضرٌ بعقائده؛ و يوجب الانحراف له من هذه 
الجهة. 
و بالجملة: حيث إن بنيان الامور إِنْما يتحمّق فى حال الطفوليهُ فاللازم على الولي تهيئة مقدّمات الرشد و التكامل» 0" 


(1) قواعد الأحكام: /١‏ 12. 

(؟) تحرير الوسيلة: ؟/ 17» كتاب الحجر مسألةٌ .١١‏ 

(9) مهذّب الأحكام: 10/1١‏ مسألة .1١‏ 

(6) فنصيل الشريية كتان السي 5 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 9 ص: 518 

و من المعلوم أن الامور التى أ5د الإسلام على تعليمهاء هى ما يوجب المهارة فيه سبباً لإعداد المسلمين فى ميادين الحرب و غلبتهم 
فى مقابل العدق. 8 

قال الله مالي سه (وَ أعِدُوا لَهُْ مَا اسْتطفتع مِن قو وَ مِنْ راط الْتيِلٍ يُوْجِبُونَ به عَدُوَ الله وَ عَدُوَكُمْ) .01١‏ 

و لأجل هذا حنّت الروايات على تعليم الأطفال السبق و الرمايةٌ و السباحة .05١‏ 

مثل . 

ما روى فى الكافى عن يعقوب بن سالم قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «علّموا أولا-دكم 
السباحة و الرماية» «”)» 

. وقال أيضاً: «علّموا أبناءكم السباحة و الرمى, و المرأة المعزل» ©" 

. وورد عن طريق أهل الشنّهُ أنه صلى الله عليه و آله قال: «حقّ الولد علطلا والده أن يعلمه الكتابة» و السباحةء و الرماية» «ه) 

. وكذا 

ورد عن طريقهم: أن أبا رافع أراد إنفاق جميع ماله فقال له النبى صلى الله عليه و آله: 

كيف بكك يا أبا رافع إذا افتقرت؟ قال: أ فلا أتقدّم فى ذلكك؟ قال: بلى؛ ما مالكك؟ 

قال: أربعون ألفاً و هى لله. قال: لاء أعط بعضاً و أمسكك بعضاً و أصلح إل ولدكك. 

قال: أولهم علينا حقّ كما لنا عليهم؟ قال: نعم حقّ الولد علط الوالد أن يعلمه 


.2٠0 /8 سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) السبق مصدر سبق يسبق من بابى ضرب يضرب و نصر ينصرء و معناه التقدّم علكِ] الغير أو الغلبةٌ عليه» و الرماية مصدر «رمك]» و 
مصدره الآخر «الرمى؛» معناه إلقاء الشىء» يقال: رمظِا السهم عن القوس: أى ألقاه و المقصود منه عند الفقهاء أنّه عقد شرع لفائدة 
التمرّن عل مباشرةٌ النضال و الاستعداد لممارسة القتال. كما فى الروضة البِهيُّ: ©/ ١؟؟‏ و الجواهر: 78/ 717. 

(*) الكافى #: /ا ح ع؛ وسائل الشيعة: /١0‏ 145 الباب 87 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

(©) نهج الفصاحة: ص ١ع‏ ح 1988. 

(0) كنز العممال: 12/ © ح ٠ع"1مع.‏ 

موسوعةٌ أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 9 ص: 517/9 

كتات اللو الرمى و الساخف و أن يوذ ته طيبا» 311) 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 1١199‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


. و قال أيضاً: «علّموا بنيكم الرمى؛ فإنّه نكاية العدوّ "١‏ 
. و الظاهر عدم الخصوصيَهُ للسباحة و الرماية» فيمكن أن نحكم بتأكيد الاستحباب لتعليم وسائل مستحدثة فى زمانناء مثل سياقة 
السيارات و الدّراجات و كل علم يوجب التهيؤ و الاستعداد للقتال فى الحرب مع الكافرين. 


كراهيّةُ تعليم بعض المكاسب و الحرف 


يستفاد ذلك من بعض الروايات: 

د 0 

ما روى فى الكافى عن إسحاق بن عمّار قال: دخلتٌ عل أبى عبد الله عليه السلام فخترته أَنّهِ ولد لى غلام. فقال: «أ لا سمّيته محمّدا؟) 
قال: قلت: قد فعلت. قال: : 

«فلا تضرب محتّداً و لا تسبّه) جَعَلهُ الله قرَهْ عين لكك فى حياتك و خَلْف صدق من بعدك. فقلت: جعلت فداك فى أى الأعمال 
أضعه؟ 

قال: إذا عدلته (عزلته) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلّمه صيرفياً؛ فإِنّ الصيرفى لا يسلم من الرباء و لا تسلّمه بتاع الأكفان؛ 
فإن ساسع الأكفاة ينيةه الوياء إذا كان» و لا تسلمه بتاع الطعام؛ فإِنّه لا يسلم من الاحتكارء و لا تسلّمه جرَّاراً؛ فإِنّ الجزّار تسلب منه 
الرحمة, و لا تسلّمه نخاساً؛ فإِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: شر الناس من باع الناس» 9*. 

و منها: 

ما روى فى التهذيب عن إبواهيم بن عبد الحميد, عن أبى الحسن موسَئِ بن جعفر عليهما السلام قال: «جاء رجل إن النبى صلى الله 
علية و آله فقال :يا وول اللداقه علمت 


(1) كنز العمال: /١8‏ 68ح هع7هع. 

(0) كنز العمال: /١8‏ 88 ح 1عهع. 

() الكافى: 0/ ١١‏ باب الصناعات ح ع» وسائل الشيعةٌ: ؟١//41‏ الباب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج” ال 
القى هذا الكفارة فلن أى شن م اسلمة؟ فقال؟ أطلية لله أبو كف نزإقن و مايه كن سين لا ادلم شاف وال سافنا و لافطا ىل 
حتاظاء وله نيقاساً. 

فال: فقال: ها رسول الما النعاد#افقال: انل نيم الأكفانه و يست يموت أض: و المراوة من أنس آحت إل مت ] طلعت عليه 
الشممن: 

وأمًا الصائغ؛ فإنّه يعالج رين اق 7 

و أمًا القصضّاب؛ فإنّه يذبح حلم تذهب الرحمةٌ من قلبه. َ 
و أما الحنّاط؛ فإنّه يحتكر الطعام علق أُمَتى و لثن يلقى الله العبد سارقاً أحبٌ إل من أن يلقاه قد احتكر طعاماً أريعين يوما. 

و أمًا النخاس؛ فإنّه أتانى جبرئيل فقال: يا محمد إن شرار أُمتكك الذين يبيعون الناس) 0379. 

000 0 0 8 

عن أبى عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إِنْ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: (إِنّى أعطيت خالتى غلاما و نهيتها أن 
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تجعله قضّابا» أو ماما أو صائغاً) «ع» 

١ 000‏ ا ا 
)00 الله أبوك» كلمةُ مدح للعرب» يعترض بها الكلام لتعظيم المخاطبء كأنْهم يثبتون لأبيه زياد اختصاص بالله» كما يقال: بيت الله 
وناقة الله و إن كان كل شىء لله؛ الوافى: .١8/ /١١/‏ 

(1) الرين- بالراء المهملة-: الطبع و الدنس و الختم و الذنب» يقال: ران عكِعْ قلبه ... و فى العلل و أكثر النسخ الزين بالزاء المعجمة؛ و 
فى الفقيه: */ ع4 ح 64" و معانى الأخبار: 18٠‏ ح ١‏ «غبن 5 عض ادن أن بالعيم النوملةى الباء المثاة مى تحن 
والللديهلا نقد المشر ويه رقو بالقنال لين وال نا هما 

(©) تهذيب الأحكام: ع/ ١2ح .٠١78‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ع/ “ماح .٠١6١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج"؛ ص: 5/١‏ 


المبحث الرابع: تعويد الأطفال على الفضائل و مكارم الأخلاق 
اشارة 


قداكدت فى الروايات بأنّه ينبغى للآباء و الامّهات و المعلّمين و كلّ من اهتمٌ بأمر التربية و الأخلاق أن يعوّدوا الأطفال منذ الصغر 
عل الصدق و الأمانة و الاستقامة و الإيثار» و إعانة الملهوفء و احترام الكبير» و إكرام الضعيفء و الإحسان إِللِإ الجار و اليتامى؛ و 
البرّ بالفقراء و المساكينء و المحبّةُ للاآخرين. 

و بالجملة: تعويدهم على الأخلاق و الفضائل التى توجب فوزهم بالسعاده فى الدارين» و هى كثيرة نذكر نماذج منها: 


أ: الصدق 


إن الصدق مصدر لكل فضيلة» كما أن الكذب من أكبر الذنوب و أشدّهاء بل هو مفتاح الذنوب و الشرورء كما 

ورد عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إِنّْ الله- عر و جلّ- جعل للشرّ أقفالًاه و جعل مفاتيح تلكك الأقفال الشراب» و الكذب شرّ من 
الشراب» )١١‏ 

. و كذا ورد عن مولانا الحسن بن علىٌ العسكرى عليهما السلام قال: «جعلت الخبائث فى بيت و جعل مفتاحه الكذب» 0١‏ 

. ومن أهمٌ العوامل المؤثّرهُ فى تنمية فطرة الصدق عند الأطفال؛ المحيط التربوى الذى يعيشون فيه. فعند ما يكون الوالدان ملتزمين 
بالصدق بعيدين عن الكذب و الاحتيال؛ فإنّ الطفل ينساق تلقائياً إلا طريق الصدق و الاستقامة 


." وسائل الشيعة: 8/ 20/7 الباب 178 من أبواب أحكام العشرة ح‎ )١( 
.١١ من أبواب أحكام العشرة ح‎ ١٠١ (؟) الدرّةُ الباهرة: *”؛ مستدركك الوسائل: 9/ هى الباب‎ 


و من السهل جداً إزالة العوائق التى تقف فى طريقه من الناحية النفسية. 
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و على العكس من ذلكك؛ فإِنْ الوالدين اللذين لا يتورّعان عن الكذب. يعوّدان الطفل عل هذه الصفهٌ الذميمة من حيث لا يشعران. 
إِنّ محيط الاسرهُ هو المدرسة الاولل للطفل؛ و إِنّ سلوك الوالدين يمكن أن يصبح مقياساً لازدهار الاسرة أو انحطاطها. 

إذافراة أو وحلاك يض البخار هن غنوان الكوجة أو الماك هرد با تسردو امنه كذرك ركون قن اركب مدع كير ة واانحفي كه 
عقوبك ارا عند ما يكون هذا الرجل آباء أو عند ما تكون المرأة أمَاء فإِنّ الكذبة الصادرة منه أمام عينى الطفل النافذتين» و أذنيه 
الواعيتين لا يمكن أن تعد ذنباً واحداً. 

ففى هذه الصورة يكون ذنب آخر غير ذنب الكذب قد ارتكب ... ذلك هو ذنب التعويد عكِإ الكذبء و هذا أعظم بكثير من الذنب 
الال .)0١‏ 

و تدل علط تعويد الأطفال على الصدق و منعهم عن الكذب- مضافاً إلى الإطلاق و العمومات الكثيرة- روايات خاصّة أيضاً. 

كما 

رواه فى الكافى عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كان على بن الحسين عليهما السلام يقول لولده: انّقوا الكذب الصغير منه و الكبير فى 
كل جدّ و هزل؛ فإن الرجل إذا كذب فى الصغير اجترأ عللِ الكيبر» أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ما يزال العبد 
يصدق حبق يكبه الله صديقأوو ما يزال العبد يكذب حتلا يكتبه الله كذاب :؟) 

. و كذا ما رواه عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال لى علي بن الحسين عليهما السلام: «يا بن انظر خمسة فلا تصاحبهم 
ولا تحادثهم؛ ولا ترافقهم فى 


.6/ الطفل بين الوراثة و التربية: ؟١/ /ا5-‎ )١( 

(؟) الكافى: 7178/7 باب الكذب ح 27 وسائل الشيعة: 8/ //ا0 الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 6/7 

طريق .)١١‏ فقلت: يا أبه مَن هم؟ قال: إياكك و مصاحبة الكذّاب؛ فإنّهِ بمنزلة السراب يقرّبٍ لكك البعيد و يباعد لكك القريب» 7١‏ 


. وورد هذا المعنلا أيضاً عن أمير المؤمنين عليه السلام 070. 
ب: الوفاء بالعهد 


إِنّ الفطريات الأوليةُ للانسان تشكل الثروات التى أودعها الخالق العظيم لضمان سعادة الإنسائية فى نفس كل طفلء و خلقه مع تلكك 
فإن جوبهت الفطريات عند الطفل بالتنمية الصحيحة و الحماية العلميّه؛ و خرجت من عالم القَوَه إِللِلْ حز الفعل كانت الأساس 
لسعادته» و بقيت الضمان الحقيقى لرقيه طيلةُ أَيَام حياته. 

و على العكسء لو أهمل المربّى قيمة الفطريات و لم يعتن بهاء بل قام بتربية الطفل طبقاً للأساليب الخاطتة؛ فإنّه يتطتع علك الانحراف و 
الفساد و يفقد ثرواته الفطريّةُ بالتدريج, و يكون فى النهاية عضواً فاسداً فى المجتمع. 

و من الفطريّات عند الإنسان إدراكك لزوم الوفاء بالعهد. و كما أن حسّ الذات. و الغريزةٌ الجنسيّةُ. و الحاجة إلا الغذاء و المأوى... 
من المقؤمات الضروريّة الحياةخلقها اللنكعالن رضووة غراف فى طبيعة الانساته فان الوقاء بالعهد من المقزمات الشترووثة لشعادة 
بجحي ولحو اللاكاواني ررك لو رادت االو الي الصا 

الإدراكك الفطرى للوفاء بالعهد بذرهُ غرسها الله- تعالى- فى ترب قلب الطفل. 
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.| وفى بعض النسخ [توافقهم‎ )١( 

(؟) الكافى: ؟/ ٠1/8‏ باب مجالسة أهل المعاصى ح 27 تحف العقول: 7178. 

(9) غرر الحكم: 91 ح 40. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 5/5 

و الأساليب التربويّة الصحيحة التى يستخدمها الوالدان بمنزلة سقى تلكك البذرة لإنباتها. 

فإن لم يخدع الطفل فى العهود و المواعيد التى تمنح إِيَاه؛ٍ فإِنّ هذه البذرة الفطريّة تضرب بجذورها فى قلبه» و يلتزم بعهوده؛ فينشأ 
إنساتاً وفياً دون أن يفكر فى نقض العهد. 

أمَا إذا كان الوالدان ينقضان عهودهماء و يخدعان الطفلء يعدانه ثم لا يفيان له أو يلتزمان أمامه لشخص آخر بشىء ثم لا ينفذان ما 
التزما به؛ إن الطفل ينشأ ناقضاً للعهود و خدّاعاً... 

الوالتديو الناقضين المووةاعننا تان المسل بيناوكهنا اللمسدر ف درس العررج هل السيند و الدل حندنءو يمتساقة 1 الاسناة 
يستطيع أن يكذبء أن يخدع الناسء أن ينقض العهد .)١١‏ 

و لأجل ذلك قد اك .دت فى الروايات على لزوم الوفاء بالعهود من جانب الوالدين لأطفالهم و تعويدهم على رعايتها؛ فنذكر نماذج 
منها: 

١ 1 

روى فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «أحبوا الصبيان و ارحموهم, و إذا وعدتموهم 
شيئاً ففوا لهم؛ فإنّهم لا يرون إِلَا أن]كم ترزقونهم) "7١‏ 

ا 

روى1] أيضاً عن كليب الصيداوى قال: قال لى أبو الحسن عليه السلام: «إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم؛ فإِنّهم يرون أنّكم ترزقونهم, إن 
الله- عر و جلّ- ليس يغضب لشىء كغضبه للنساء و الصبيان» «*) 


.58 الطفل بين الوراثةُ و التربية: ؟/ 7؟-‎ )١( 

() الكافى: ع/ 9؛ وسائل الشيعة: 70١/10‏ الباب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح ". 

(") الكافى 2: /2١‏ لى وسائل الشيعة: /١0‏ 707, الباب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح 0. 

3 

روى فى المجالس عن الحارث الأعور؛ عن علي عليه السلام قال: «لا يصلح من الكذب جدّ و لا هزل؛ ولا أن يعد أحدكم صبه ثم لا 
يفى له ) «... )١‏ ٍ 0 

. و مثله ما رواه فى المستدركك أيضا عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إذا واعد أحدكم صبيّه فلينجز) "7١‏ 


ع- 
لا لا 


روى عن طريق أهل الشنّةُ عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتنى امَى يوماً و رسول الله صلى الله عليه و آله قاعد فى بيتناء فقالت ها تعال 
أعطيكك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله: «و ما أرادت أن تعطيه)؟ قالت: أعطيه تمراً. فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله: 
«أما أَنْكِ لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليكك كذبة) 9”. 
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ج: أداء الأمانة 


تدلّ علط استحباب تربية الأطفال و تعويدهم بأداء الأمانة- مضافاً إلى العمومات و الإطلاقات- روايات خاصّة و هى: 
-_3١‏ 

جاء فى وصيَةُ أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام: «و لا تخن من ائتمنكك و إن خانكك» "١‏ 

7 

قال لقمان لابنه: «يا بنى أذ الأمانة تسلم لكك دنياك و آخرتكك. و كن أميناً تكن غتياً ,م 

ا 


قال لقمان أيضاً لابنه: ديا بنيَ إباكك و أن تستدين فتخون فى الدين» 20 


." من أبواب أحكام العشرة ح‎ ١١ أمالى الصدوق: 757 4. وسائل الشيعة: 8/ /الا. الباب‎ )١( 

(؟) الجعفريات: .١188‏ مستدرك الوسائل: .1١ /١8‏ الباب 28) من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 

(5) سئن أبى داود: 8/ ١51/‏ باب فى التشديد فى الكذب ح .65994١‏ 

8 يسان الأدوان بر 1 

(0) معانى الأخبار: ؟/ 07؟ ح ١ء‏ مشكاه الأنوار: 1١8-١١8 /١‏ ح 28١‏ بحار الأنوار: 512/1 ح 4. 
(©) الاختصاص: ع"*: بحار الأنوار: 5117/1 ذ اح 57. 


د: التحذير من المقابلة فى الإساءةٌ 


من الصفات الفاضلة- التى قد أكدت فى الروايات على التخلق بهاء و حنّت الآباء و الامّهات لتربية أولادهم لاكتسابها-: عدم المقابلة 
بالإساءة و الظلم فى حقوقهم الشخصيَةُ و العفو و المداراةً لمن أساء إليهم لسوء أدبه ما دام تكون تلك الصفة نافعهُ فى حقّه »)١١‏ 
ثّرهُ فى تربيته؛ فإنّ تلكك الصفة كانت من أخلاق الأنبياء و الأثمَُ المعصومين عليهم السلام» و يدل عليها أيضاً بعض الروايات مثل: 
ما جاء فى وصيَةُ أمير المؤمنين عليه السلام إللِإ ابنه الحسن عليه السلام: «احمل نفسكك من أخيكك عند صرمه 3١‏ عللِم الصلةُ» و عند 
صدوره عل اللطف و المسألة» و عند جموده علا البذل» و عند تباعده عل الدنوّء و عند شدّته عللِا اللين» و عند جرمه على الاعتذار 
حتلِ] كآك له عبد, و كأنه ذو النعمة عليك. و إِيّاك أن تضع ذلك فى غير موضعه أو تفعله فى غير أهله ... و لا تطلبنٌ مجازاة 
أخيكك و لو حثا 3 التراب بفيكك- إِللِْ أن قال: - و اقبل عذر من اعتذر إليك. و خذ العفو من الناس.ء و لا تبلغ عللِ) أحد مكروههء 
أطع أخاك و إن عصاك. و صِلّه و إن جفاك» «. 


ه: الصدقة و إنفاق المال 


يدل على ذلكك أيضاً نصوص كثيرة و إليكك نماذج منها: 
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ك- 
0 
فى الكافى عن هارون بن عيسلٍ قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام لمحمّد ابنه: 


اإياجئ كم فضل معكك من تلك النفقة؟ قال: أربعون ديثاراً. قال: اخرج فتصدّق 


() أى فى حقٌّ مَن أساء إلا الأطفال. 

(0) الصرم- بالضمٌ أو الفتح- القطيعة» أى ألزم نفسكك صلهُ صديقكك إذا قطعكك, و هكذا بعده. 

() حثا التراب أى صبه. 

(؟) تحف العقول: الو على بخار الأنوار: /// 711و 18؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 6/17 

بها. قال: إِنّهِ لم يبق معى غيرها. قال: تصدّق بها فإنّ الله- عرّ و جل- يخلفهاء أما علمت أن لكل شىء مفتاحاً» و مفتاح الرزق 
الصدقة؟ فتصدّق بها. ١‏ . 
ففعل؛ فما لبث أبو عبد اللّه عليه السلام عشرة أثرام حيّلِ]) جاءه من موضع أربعة آلاف دينار. فقال: يا بن أعطينا للّه أربعين ديناراً 
فأعطانا الله أربعة آلاف دينار» .)١١‏ 

-_ 

روى أيضاً عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن عليه السلام لإسماعيل بن محمدء و ذكر له أن ابنه تصدّق عنه. قال: (إنّه رجل 
«7)» قال: فمره أن يتصدّق و لو بالكسرة من الخبز. 

4 قالكقال ابوسغر عليه انلام [ذ رقا من .تن سرافل كان نارين و كان السنيماء ذا قن يانه فقيل لين اببكه دل دغل 
بأهله يموتء قال: فلتوا كانت تلكك الليلة و بنى عليه أبوه توقّع أبوه ذلكك. فأصبح ابنه سليماًء فأتاه أبوه فقال لهز يا بنى هل عملت 
الارطة كينا من الخر؟ قال لك إلا أن سائنا تل الباب و قد كانوا اّخروا لى طعاماًء فأعطيته السائل. فقال: بهذا دفع الله عنكث» ”. 

و يستفاد من بعض النصوص استحباب الصدقة عن الطفلء و أمره بأن يتصدّق بيده و لو بالقليل» كما 

رواه فى الكافى أيضاً عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا عليه السلام أَنَى اصبت بابنين و بقى لى بن صغير» 
فقال: 


«تصدّق عنه. ثم قال حين حضر قيامى: مر الصبىٌ فليتصدّق بيده بالكسرة 


." ح٠١ الكافى: 9/6 و‎ )١( 

(0) أى قال الإمام: إِنّه رجل؛ أى بالغ يجوز تصرّفه فى ماله. أو هو قول الراوى يمدحه بهذا القول» و كثيراً ما يقال فى المدح إِنّه رجل 
أو فحلء أو بالعكسء هامش الكافى: 6/ 8. 

(9) الكافى: * ح 8,. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج. ص: 5/8 3 
و القبضة و الشىء و إن قلّ؛ فإن كل شىء يراد به الله و إن قل بعد أن تصدق التئهُ فيه عظيم, إن الله- عزّ و جل- يقول: فَمَنْ يَعْمَل 
ِْقالَ ذو يرا بوه وَ من يَغمل يقال َو هرا و4 ..1١‏ 


و قال: (قنَا اقْتَحم الْعَفَمَة وكا أذر اك مَا الْعَمَرَة* فك وَقَمِ ؛ 
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7 أو عام فى يَوْم ذى مث حَبَةُد تتيماً ذلا مَهَرَيَةُ* أو مق كينا ذلا مَتْرَيَةُ) 
فده 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحةً ١2٠١0‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الاللالالا 


علم الله ده وبل - أن كلّ أحد لا يقدر عللِ فك رقب فجعل إطعام اليتيم و المسكين مثل مثل ذلكك. تصدّق عنه) «*) 
و: العفاف 


اشارة 


من الصفات الفاضلة و الملكات الإنسائية القَيِمةُ: العف إِنّها تدعو الفرد إلا الاتّران فى الاستجابة لميوله الجنسبَهُ و تحفْظه من التلوّث 
بالانحرافات المختلفة» فينبغى للوالدين أن ينميا هذه الفضيلة الخلقيَة فى الطفل؛ و يهتما بنشوثه عللِم ذلك فى كل مرحلة من مراحل 
عا 

و الاستعداد للنشاط الجنسى موجود فى الطفل منذ البداية» و لا بدّ من وجود عوامل طبيعدة تنمى هذه الغريزة طبقاً لسئن الخلقة» و 
تخرجها إِللِلْ حيز الوجود بالتدريجء كما أنه لا بدٌ من عوامل تربوبّة تقود تلكك الغريزة نحو الطريق الصحيح و تحفّظها بمنجل عن 
الانحراف. 

إن الأسبوين الفاقدين للعفَّهُء و اللذين لا يتورّعان عن التكلم بالعبارات البذيئة أمام طفلهماء أو يرتكبان الأفعال المنافية للعفّهُ أمامه 


بوقاحة» يقودانه نحو 


.,8 سورة الزلزال: 99/ /ا-‎ )١( 

(؟) سورة البلد: .١175-1١ /94١‏ 

(5) الكافى: ©/ © ح ٠١‏ وسائل الشيعة: ©/ 258١‏ الباب 5 من أبواب الصدقة ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 589 

الانحراف و الفسادء و يعوّدانه عللا الاستهتار و اللامبالاة عند الصغر. 

و لقد أوللِ الإسلام فى منهاجه التربوى عناية فائقة للفترة الواقعة بين السادسة و العاشرة من عمر الأطفال؛ فقد أورد جميع التعاليم 
الضروريّةُ فى مراقبة الميل الجنسى و إيجاد ملكة العَفهُ فى خصوص هذه الفترة. 

لقد راعطِ الإسلام فى منهاجه التربوى الانسجام الكامل بين قوانينه التشريعيّةُ و القوانين ن التكويتة» و حقّق بذلك الوسائل الممهّدة 
لجمود الميل إللِإْ قوانين الفطرة فى تربية أطفالهم خطوة خطوة. و يربّو الطفل علكِ الاسس الفطريّة... 

و لكيلا يصاب الأطفال بالانحراف الجنسىء بل ينشأ عللِا العمّهُ و التزاهة. يجب عل الآباء و الامّهات أن يخضعوا أطفالهم إللِإ رقابة 
واعية بواسطة منهاج تربوىٌ سليم يتماشلِ و المنهاج الفطرى ... و بذلكك يستطيعون أن يقودوهم نحو الطريق المستقيم المؤدّى إِلكإ 
السعادة و الفلاح» .)١١‏ 

و لذا نجد فى الروايات أن الإسلام نهل الآباء و الامّهات عن الأفعال التى توجب إثارة الشهو فى الأطفال فنتلوها فيما يلى: 


أ: التفريق فى المضاجع 


أمر الإسلام بالتفريق بين مضاجع الأطفال الذين يتجاوزون ستّ سنوات حتلم يمنع من اتّصال أجسامهم بشكل مثير للغريزة الجنسيّة 


فى حين أن قانون الخلقةُ يقضى بجمود هذه الغريزة فى الفترهً التى هم فيهاء و الأحاديث هى: 


-١ 
لا لا‎ 
روى فى الفقيه بسند صحيح عن عبد الله بن ميمون» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى‎ 
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: صفحةً ١٠١‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الله عليه و آله: «الصبئ و الصبيئّ» و الصبيىّ 


)١(‏ الطفل بين الوراثة و التربية: ؟/ 04؟» 717١ 057١‏ و 711 مع تلخيص. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 540 

و الصبية» و الصبية و الصبّة» يفرّق بينهم فى المضاجع لعشر سنين» )١١‏ 
الت 

قال الصدوق و روى (أنْه يفرّق بين الصبيان فى المضاجع لست سنين» ؟. 


م 
0 


روى فى الكافى عن ابن القدّاح؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «يفرّق بين الغلمان و بين النساء فى المضاجع إذا بلغوا عشر سنين» 


رض 
لا 


. و مثله ما رواه عن عبسل بن زيد يرفعه إِللِم أبى عبد الله عليه السلام قال و يفرّق بينهم فى المضاجع لعشر) «... *» 
اع 
:. 
روى فى الخصال عن عبد الله بن ميمون القداح» عن جعفر بن محمدء عن آبائه عليهم السلام قال: «يفرّق بين الصبيان و النساء فى 
المضاجع إذا بلغوا عشر سنين» «8) 
.همه 
روى عن طريق أهل المدنّةُ عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: «مروا أولادكم بالصلاءً و هم أبناء سبع سنين» و اضربوهم عليها و هم 
أبناء عشر سنين» و فرّقوا بينهم فى المضاجع» 2١‏ 
. و كذافى كنز العممّال 07. 5 
وقد أفتلِ الفقهاء- رضوان الله تعالى عليهم- بمضمونهاء ففى التذكرة: 
«و الاولى التحريم- أى اجتماع الصبيان فى المضاجع - مع خوف الفتنك و إِلَّا فلا» «. 
و فى جامع المقاصد: «و لا يجب- أى الافتراق- إِلّا مع خوف الفتنة) «4) 


(01) (0 5) الفقيه: #/ علالاح 1704و .133١‏ 

(*) الكافى: */ /ا ح عه وسائل الشيعة: /١0‏ 187 الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح ع. 

(©) الكافى #: 2ع ح ١‏ وسائل الشيعة: /١0‏ 187 الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 0. 

(5) الخصال: 69 ح ٠‏ وسائل الشيعة: /١0‏ 187 الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح ع. 

(©) سنن أبى داود: /١‏ 7*9 ح 890. 

(0) كنز العمال: 18/ ٠ع‏ ح ع لاع و ص 7ع ح ع“اامع. 

(8) تذكرة الفقهاء: ؟/ 1/0ه الطبعةٌ الحجريّةٌ. 

(4) جامع المقاصد: /1١‏ 88. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج"؛ ص: 54١‏ 

و قال فى العروة: «يفرّق بين الأطفال فى المضاجع إذا الخو عابر مواق زوابة إذا لامك عه 1ه 
وفى المستمسكك بعد نقل صحيحة عبد الله بن ميمون قال: «ظاهر الجملةٌ الوجوبء لكنّ الظاهر بناء الأصحاب علا خلافه» ١؟).‏ 
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5 صفحةً /ا٠١‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و فى مدارك العروة: «و الظاهر أنه عللِم نحو الاستحباب بقرينة اتّحاد السياق فى مرفوعة عيسلِ بن زيدء و بقرينة عدم الحرمة فى 
البالغين إذا لم تكونوا عراة» ”. 

و لقد أجاد السيد الفقيه الخوئى فيما أفاد حيث حمل الصحيحة علِم نومهما عاريين» حيث قال: «و مقتضى إطلاقهما و إن كان عدم 
الفرق بين نومهما عاريين و نومهما مع الملا-بسء إِلَ أنه لما ورد فى عدَّه من الروايات النهى عن نوم رجلين أو امرأتين تحت لحافٍ 
واحده بل ورد تعزيرهما غلا ذلكك: وقد ذكرثا قى باب الحدوة .. أن ذلكك بخص نومهما عاريية- كما هو المتعارف عند أهل 
البادية- و لا يشمل نومهما مع الملابس؛ فإِنّه ممما لا يحتمل حرمته فى الرجلين و لا المرأتين» بل و لا رجل و امرأهً من محارمه؛ بل 
السيرة القطعِه قائمة علكِ الجواز. خصوصاً عند قلَهُ الغطاء؛ و حيث إِنّ الحكم فى المقامين من واد واحدء فلا بدٌ من حمل هذه 
الصحيحة عل نوم الطفلين عاريين »١‏ مجرّدين عن الملابس. 1 

و من هنا لم يظهر لنا وجه عدم التزام الأصحاب بالوجوبء و حملهم الصحيحة 


)١(‏ العروة الوثقلا: ؟/ 08 مسألة ع*. 

(') مستمسكك العروة: /١‏ 7ه. 

(9 مداركك العروة: :17/95 

(؟) ولا يخفى أن النهى عن نوم رجلين عاريين مختصٌ بما إذا كانا تحت لحاف واحدء مع أن الألمر بالتفريق بين الأولاد إِنْما هو 
بالنسبة إلى أصل المضاجع؛ سواء كان تحت لحاف واحد أم لاء و بعبارة اخرى: الموضوع فى الأولاد هو التفريق بين المضاجع فقطء و 
لا خصوصيَةُ للحاف واحدء مع أن الموضوع فى نوم الرجلين فيما إذا كانا تحت لحاف واحد. فتدبّر م ج ف. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 ه قى موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج؛ ص: 697 
علا الاستحباب بعد التزامهم فى تلكك المسألهُ بالوجوب إذا كانوا مجرّدين عن الملابس» .)١١‏ 


ب: النهى عن مباشرة الرجل زوجته بمرأى الصبى 


لقد أوصط الإسلام فى منهاجه التربوى الآباء و الانّهات بالامتناع عن إثارة الغرزة النسية عند الأطفال بالمتاظر الموشجة و العارات 
الحفينة: 
و من جملتها: أنّه ورد فى الروايات بالمنع عن مباشرة الرجل زوجته عند حضور الصبى» و هى: 
-١‏ 

5 . ه 
روى ل] فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «و الذى نفسى بيده لو أن رجلا غشلِ امرأته و 
فى البيت صبىئ مستيقظ يراهماء و يسمع كلامهما و نفسهماء ما أفلح أبدأء إذا كان غلاماً كان زانياء أو جاريهُ كانت زانية» 07١‏ 


1 
لا 


روى ل أيضاً عن إبراهيم بن راشدء عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و فى البيت 
صبي؛ فإنْ ذلكك مما يورث الزنا» ”0 
. و مثله ما رواه فى العلل عنه عليه السلام ؟. 
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5 صفحةً ١٠/8‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ع 
ابن سول الله كراهة الشتعة؟ 
قال: لا؛ فإنّكك إن رزقت ولداً كان شهرة علماً فى الفسق و الفجور» «8) 


.84 /١ مبانى العروة الوثقلاء كتاب النكاح:‎ )١( 

(0) الكافى: 0/ 6٠١‏ ح ”» وسائل الشيعةٌ: /١‏ 45 الباب /81 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح ؟. 

© (*, 5) الكافى ه: 99؟ ح ١‏ علل الشرائع ٠‏ وسائل الشيعةٌ: /١‏ 95 و 48 الباب /ا© من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح ١و‏ 
/. 

(5) (ه ع) طب الأثمَة: ”17 وسائل الشيعة: /١‏ 40 الباب 21 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح 8و 4. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج “ام ص: لروع 

و مثله ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام .)١١‏ 

نقول: ظاهر بعض النصوص و إن كان هو الحرمة- أى حرمة مجامعة الرجل زوجته بمرأى الصبئ- إلا أنّه يحمل علكِا الكراهة كما 
فت بها كثير من الفقهاء. 

قال الشيخ: «و لا ينبغى أن يجامع الرجل أهله فى بيت يكون فيه غيرهما من الصبيان و غيرهم) .0"١‏ 

و فى التذكرة: «و يكره أن يجامع الرجل امرأته و فى البيت غيرهما ممما له حرمة كالصبئ) 7. 

كما يقتضيه إطلاق عبارة التحرير «©"» و الارشاد «)» و الشرائع «2» و المسالكك «070» و الروضهٌ »/١‏ و التلخيص «4). و الجواهر 23١١‏ 
و صرّح به فى العروةٌ )١١«‏ و تفصيل الشريعة ١؟١).‏ 

كذلك إطلاق النصوص يقتضى عدم الفرق بين المميّز و غيره كما هو مقتضط] إطلاق كلام الفقهاء 019 فى المقام» و هو أيضاً 
صريح بعض النصوص. مثل ما فى 


.4 الباب 21 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح 8و‎ 40 /١ وسائل الشيعة:‎ ٠7” (ه ع) طب الأثمَةُ:‎ )١( 
."017 النهاية و نكتها: ؟/‎ )5( 

() تذكرة الفقهاءء الطبعةٌ الحجرية: ؟/ 2ل/اه. 

(ع) تحرير الأحكام: 7 870. 

(0) إرشاد الأذهان: /١‏ ه. 

(9) شرائع الإسلام: 188/7. 

(0) مسالكك الأفهام: 8/1". 

(8) الروضة البهيةُ: 0/ ؟4. 

(9) تلخيص المرام: ص *18. 

.04 -88 /19 جواهر الكلام:‎ )٠١( 

.89٠ /0 العروة الوثقظِ مع تعليقات عدّهٌ من الفقهاء العظام:‎ )1١( 
.١18 تفصيل الشريعة» كتاب النكاح:‎ )1١( 
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١‏ صفحة 12٠9‏ من ب؟هب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(17) راجع المصادر المتقدّمة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 5945 . 
الجعفربّ.ات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «نهلم رسول الله صلى الله عليه و آله أن يجامع الرجل امرأته و الصبى فى المهد ينظر 
إليهما) .)١١‏ 

و مثله ما رواه فى دعائم الإسلام ؟. 

فلا وجه لتخصيص الحكم بالمميّز كما فى جامع المقاصد 37. قال فى العروةٌ: 

«و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و لو الصبىٌ الغير المميز) 890 

و أمّا قوله عليه السلام- فى خبر جابر المتقدّمة- «إراك و الجماع حيث يراكك صبى يحسن أن يصف حالكك, الذى يستفاد منه 
اختصاص الحكم بالمميّز» فيمكن أن يراد بالتمييز ما تضمّنه الخبر» كما فى الرياض «4)». و الجواهر «» و كشف اللثام 07. 
والحاصل: أله ينبغى للآباءو الاقهنات'و المرييين أن يجشوا كل ما يوحت الاتحراق الجنسى فى الأطفال: حت يتشا على العلة و 
التزاهة. و يؤّده بل يدل عليه ما ورد فى الروايات من المنع من مباشرة المرأهُ ابنتهاء أو تقبيل الغلام المرأة» و غير ذلك من الأفعال 
التى تقتضى خلاف العفة. 

مكل 

ما روى فى الفقيه عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عليهما السلام قال: قال على عليه السلام: 

«مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبةٌ من الزنا» «8) 


وروى أيضاً عن 


)١(‏ (1) و (4) الجعفريّات: 48 دعائم الإسلام: 7١/7‏ ح 1/8١‏ مستدركك الوسائل: 778/1 و 719 الباب 4١‏ من أبواب مقدّمات 
النكاح ح اوم 

(*) جامع المقاصد: /١١‏ 10. 

(©) العروة الوثقل مع تعليقات عدَّهُ من فقهاء العظام: 0/ .894٠‏ 

(0) رياض المسائل: /١١‏ /ا". 

(ع) جواهر الكلام: 094/19. 

(0) كشف اللثام: /1/ 19. 

(8) الفقيه: / ١1‏ و /١/8‏ 1708 و 2171١‏ و وسائل الشيعة 21١ /١‏ الباب ١71‏ من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح 5 و ه. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاءج ”0 ص: 940 

زكريًا المؤمن قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبّلها الغلام» و الغلام لا يقل المرأة إذا جاز سبع 
لفسا : : 

. و روى فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا يدخل الرجل مع ابنه الحممام فينظر إلى 
عورته» و قال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد» و ليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد» و قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و 
آله الناظر و المنظور إليه فى الحمّام بلا متزر» "١‏ 


)١(‏ الفقيه: */ 08” و 102/772 و 011١‏ و وسائل الشيعةُ 1/ »17١‏ الباب 177 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح 5 و ه. 
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(؟) الكافى: 8/ ١ه‏ ح 08 وسائل الشيعة: 28٠١ /١‏ الباب 5١‏ من أبواب آداب الحمّام ح .١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 9 ص: 6917 


الفصل الرابع: تعليم الأطفال و تربيتهم بالآداب الحسنة المتنوّعة 
اشارة 

و فيه مباحث: 

المبحث الأوّل: آداب الاستئذان 


اشارة 


إن الإسلام لم يترك الطفل هما لا شأنَ له و لا قيمة اجتماعيّة فى الحياة حتلم إذا ما شبٌ و غدا رجلًا بدأ يلقى عليه التكليف. لا. 
فالإسلام منهاج حياؤً متكامل يبدأ مبكراً مع الإنسان من البداية لل النهاية فهو ينظم حياة الإنسان فى جميع أطوارهاء و سائر مراحلهاء 
و كل علاقاتها و ارتباطاتهاء و كل حركاتها و سكناتهاء و من ثتم يتلل بيان الآداب التربوترة اليومية الصغيرة» كالاستئذان علكِا البيوت 
). 


و بالجملة: يستفاد من ظاهر كلمات الفقهاء أنّه يجب علطا الآباء و الاممهات 


.181/ الطفل فى ضوء القرآن و السنّهُ و الآداب:‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 9 ص: 5948 

أن يأمروا أطفالهم المميّزين- الذين بلغوا مبلغاً بحيث يصلوا لأن يحكوا ما يروا- بالاستئذان قبل الدخول فى الأوقات الثلاثة التى هى 
مظنّهُ التبذّل و التكشّفء و ذلكك قبل صلاهُ الفجرء و عند الظهرء و بعد صلاةٌ العشاء. 

و إن كان مميزاً لا على الوجه المذكور فقولان: 

أحدهما: الجواز؛ لأنّ أمر من لم يبلغ الحُلّم بالاستئذان فى تلكك الأوقات الثلاثة- التى هى مظّةُ التكشّف و التبذّل دون غيرها- مشعر 
بالجواز؛ فإِنّ ظاهره أن جواز الدخول من غير استئذان فى غير تلك الأوقات. لا يكون إِلَا مع جواز النظر؛ و إِنَا لو كان النظر محرّماء 
لأمر بالاستئذان؛ و لم يجز له الدخول إلا بعده. 

و ثانيهما: المنع؛ لعموم قوله تعالى: «أو الطفل الَّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلِ عَولَاتٍ التلاءِ» »١١‏ فيدخل غيره فى النهى عن إبداء الزينة له» كما 
أشار إلى ذلك عدّهُ من أصحابنا 00 


و يدل عليه الآبات و الروايات: 
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قال اللدت ال ا ال ل ل 
لا .لا طلا 

مكييس ارود من بود ذو دار دك عزلات حم تي عيكو 1 علوم جاخ بودفئ مائو علي 

عض كم عَللِا َل تغض كذ لِك بين اله كم الياتٍ و الله علي حكيم» و إذذا بع الْطْفَالٌ منكم الْخلم ليث تَأَذْنُوا كما اسْتَأدَنَ الّذِينَ مِنْ 

قَتلهِمْ ) «... 07. 


شوو الدو ا 

(1؟) مسالكك الأفهام: 1/ 8ع جامع المقاصد: /١7‏ 88- ع الحدائق الناضرة: 75/ عع كشف اللثام: /9/ "٠‏ جواهر الكلام: 47/18 
الى مهذّب الأحكام: 58/7. 

(") سورة النور: 7/ 88- 24. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 549 
فى هذه اليه »١«‏ حكمان: 
اشارة 


الأوّل: وجوب أمر الوالدين أطفالهم بالاستئذان. 


الثانى: حكم الاستئذان بالنسبة إللِم من لم يبلغ الحلم من الأطفال. 
أمَا الأوّل: قال فى مجم البيان: «معناه «7» مروا عبيدكم و إماء كم أن يستآذنوا عليكم 


إذا أرادوا الدخول فى مواضع خلواتكم «... و الَّذِينَ لم يَيِلمُوا الْلم منك؛ منكم من أحراركمء و أراد به الصبئ الذى يميز بين العورة 
وغيرها اي 

ثم فش رها فقال: ب ب الهو ذلك أن لسن ديا بيت عر أ ل حال ليجب أن يراء يه فى تلك الال هر جز 
أكون نَ للابكم مِنَ الظمِيرَة؛ » يريد عند القائلة» «وَ مِنْ بَعْدِ صَلاهُ الع اء) الآدخرةٌ حين يأوى الرجل إِللا امرأته و يخلو بهاء أمر الله 
بالاستئذان فى هذه الأوقات التى يتخلى الناس فيها و يتكشفونء و فص للها ث أجملها ... فقال: شاك عؤللات لَكم؛ أى هذه الأوقات 
ثلاث عورات لكم؛ ... لأنّ الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته) «» و كذا فى التبيان © 


)١(‏ الآبة الاولى تدلٌ على وجوب الاستئذان لثلاث طوائف: الاولى: هم الذين ملكت أيمانكم. و الثانية: هم الذين لم يبلغوا الحلم من 
الأحرار, و الثالثة: الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم, و الثانية مطلقة لم يقتِد بالصبى المميز إلا بقرينة مناسبة الحكم و الموضوعء و هى غير 
واضحة جدَاً فى المقام» لكنّ الظاهر أنّ وجوب الاستئذان أمر طريقي لعدم الاطلاع على العورة» و ليس واجباً نفسياً حتّى يعاقب على 
تركه. 

جو اس جا روح سحي عر ديو ا رامو كاعر امور 

(1) ظاهر كلمات جمع من المفّ رين أنّْ الآبةٌ الشريفة من قبيل الأمر بالأمر؛ بمعنى أن اللّه- تبارك و تعالى- يأمر الأولياء و الوالدين 
بالأمر بالاستئذان» مع أن الظاهر خلا ذلكك: و إثما الآبة تدل على وجوت الاستئذان لهذه الطوائف. نعم» يجب على الوالدين إبلاغ 
هذا التكليف. لكن هذا مطلب و مسألهُ الأمر بالأمر مطلب آخر لها آثار مخصوصة قد ذكرها الاصولتيون فى محله. فراجع؛ م ج ف. 
(9) مجمع البيان: /ا/ 1”. 
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(©) التبيان فى تفسير القرآن: /ا/ /601. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 0٠١‏ 

و فى الميزان: «أى مروهم أن يستأذنوكم للدخول» .)١١‏ 

وفى زبدة البيان: «و بالجملة: الظاهر أن المقصود النهى عن الدخول وقت مظّهُ كون المدخول عليه عللِم حالةُ يستقبح الدخول عليه و 
أن الاستئذان يحصل بكل ما يرفع ذلككء و أن ظاهر هذا الأمر الوجوب. و الظاهر أَنّهِ لا نزاع فيه بالنسبة لل البالغ» .07١‏ 

و قريب من هذا فى الجامع لأحكام القرآن «* و التفسير الكبير ."5١‏ 

و بالجملة: يستفاد من ظاهر الأمر فى الآيةُ أنه يجب علط الآباء و الأمهات أن يأمروا أطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم- إلا أنّهم ممتيزون و 
يعقلون معانى الكشف و العورة- أن يستأذنوا علظِ أهليهم فى هذه الأوقات الثلاثة» و الظاهر أنّه لا خلاف فى هذا بالنسبة إل البالغين. 


و أمَا الحكم الثانى - أى الاستئذان بالنسبة إلل من لم يبلغ الحلم 


» فيستفاد من ظاهر كلام بعض الفقهاء و المفشرين أنه يجب عل الأطفال الاستئذان فى هذه الأوقات. 

ففى التبيان: و قال الجبائى: الاستئذان واجب علكِ كل بالغ فى كل حال و يجب علا الأطفال فى هذه الأوقات الثلاثة بظاهر هذه 
الآيةُ» «ه» و كذا فى مجمع البيان 29). 

و يظهر هذا أيضاً من كلام العلامة رحمه الله فى التذكرة. حيث قال: «الطفل الذى لم يظهر عللِمْ عورات النساء لا حجاب منه ... و لو 


بلغ هذا المبلغ» فإن لم يكن فيه 


.١127 /١8 الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 

(0) زبدة البيان: 694'6. 

(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: ؟١١/‏ ©0:". 

(©) التفسير الكبير للفخر الرازى: 8/ .8١8 8١8‏ 

(0) تفسير التبيان: /1/ /601. 

(5) مجمع البيان: 7/ 551. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 0٠١‏ 

ثوراة شهرة أو توق فالأقرب جواز نظره كما ينظر الرجل إكلا مارت كما أن له اتدعول من غير اسخدان إثا فى الأوفات القلكة 
ن 

و فى فقه القرآن للراوندى: «قال ابن عباس: الآية فى النساء و الرجال من العبيد. و قال غيره: الاستئذان واجب عل كل بالغ فى كل 
حالء و على الأطفال فى هذه الأوقات الثلاثة بظاهر الآية. ففى ذلك دلالة عللا أنه يجوز أن يؤمر الصبيئّ الذى يعقلء لأنّه أمره 
بالاستئذان» و قال آخرون: ذلكك أمر للآباء أن يأخذوا الأولاد بذلكك» (5). 

و قال الفاضل النراقى رحمه الله فى مسألة نظر الصبيان إِللِْ الغير: «و أمَا مع التمييزء فلا يجوز نظرهم إِللِْ العورة» للأمر باستئذان الذين 
لم يبلغوا الحلم فى الآيهُ عند العورات الثلاث التى كانوا يضعون فيها الساتر للعورة ... و هل المراد بعدم الجواز هنا حرمته و وجوب 
الاستئذان عل الصبيئ نفسه؟ 

أو الوجوب علا الول أمره و نهيه؟ أو وجوب تستّر المنظور إليه عنه؟ 


الظاهر هو الأوّل» ولا بعد فيه؛ لأخضية دليله عن أدلة رفع القلم عن الصبيّ) «). (©) 
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و أجاب عنه السيد الفقيه الخوئى رحمه الله حيث قال: «تقدّم منّا فى مباحث الاصول من أن الوجوب غير مستفاد من صيغةٌ الأمر بحدٌ 


ذاتهاء و إِنُما هو مستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة المولكِ حيث لم يرد ترخيص. و عليه: فالآية الكريمة و إن تضمنت الأسمر 
بالاستئذان. إِنَا أنه لا مجال لاستفادةٌ الوجوب من ذلكك باعتبار 


(:تذكرة الفقياك العلعة الحم عن #رسيت ما 

(0) فقه القرآن: ؟/ .١331 1١170‏ 

() الخصال: 9٠‏ ح ٠‏ و ص /17 ح 775 وسائل الشيعة :١‏ ”37 الباب 5 من أبواب مقَدَّمةُ العبادات ح .١١‏ 

(©) مستند الشيعة: /١8‏ 8". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 0٠7‏ 

ثبوت الترخيص بحديث 1١‏ الرفع و ما فى معناه» فلا يبقل مجال لاستفادة الوجوب. 

ويجازة اخرى: تقول: إن قوت الأفر عنى دوقوك الرتعرت شىء افر اإذ لاملازمة يكهما أله ققد رن الأمو لا يفيت الوسوسة 
كما هو الحال فى الأوامر الاستحبابِية بل لا بد فى إثبات الوجوب- مضافاً إللِ] الأمر- من إثبات عدم الترخيصء فمن دون ذلك لا 
مجال لإثبات الوجوب. 

و من هنا فحيث إن الآية الكريمة لا تتكفّل إلا بالجهة الاول]- أعنى ثبوت الأمر- فلا مجال للتمسّكك بها وحدها لإثبات الوجوبء بل 
لا بد من البحث عن وجود ما يدل علظِا الترخيصء فإن وجد ما يدل علط ذلكك فلا مجال للقول بالوجوب و إِلَا فمقتضإ] حكم العقل 
بلزوم إطاعة المولل هو ذلك, و حيث إن مقامنا من قبيل الأوّلء حيث دل حديث رفع القلم عل عل الترخيص. فلا وجه للاللتزام 
بالوجوب» ."2١‏ 

و الحقّ ما ذهب إليه المشهور من الفقهاء و المفسشرين من أن الخطاب فى الآيهُ متوجه إلى المكلفين. 

جاء فى المستمسكك: «و الخطاب فيه للبالغين لا لغير البالغين؛ يعنى يلزم البالغين أن يكلفوهم بالاستئذان عل وجه يتحمّق ذلك منهم- 
إلل) أن قال: - و كيف 


)١(‏ إذا بنينا الوجوب على ذلك المبنى و قلنا باستفادة الوجوب عن طريق العقل؛ فنقول: لا يكفى حديث الرفع لكونه ترخيصاً؛ لأنّه 
كسائر القواعد الكلِيةٌ قابلا للتخصيص. فكما وقع التخصيص بالنسبة إلى الأحكام الوضعيّةُ كالضمانء فكذلكك يمكن التخصيص 
بالنسبة إلى الأحكام التكليفية» كعدم جواز النظر إلى عورة البالغ» فعلى هذا ما ذكره النراقى من أن المقام أخصّ من حديث الرفع متين 
جداء ولة يفف الريب فى اسشفادة الرجوب هن الآبة القريفة على ذلك المنى» وقد مد أن الرسوب طريقع لةعقاب على تركه و لا 
ملازمة بين هذا الوجوب و حرمة الاطلاع على عورة الغير» و على هذا لا يستفاد من الآآية الشريفة حرمة النظر إلى العورة» و لككن لا 
ينافى ذلكك ثبوت الوجوب الطريقى على الأطفالء و اللّه العالم» م ج ف. 

(؟) موسوعة الإمام الخوئىء مبانى العروة الوثقا]ء كتاب النكاح: 7/ /ع- 84. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: 6٠07‏ 

كان لا مجال للاستدلال بالآية عل تحريم النظر إللِإ العورة علك عل غير البالغ بنحو يخصّ ص بها حديث رفع القلم» و أن بناء الفقهاء ء بل 
المسلمين عل عدم تكليف الصبي مطلقاً حتلم وقع الكلام فى وجه عقابه عللِم تركك الإسلام) .)١١‏ 

و فى كنز العرفان: «فهو- أى الخطاب فى الآية- بالنسبة إلا البالغين تكليفء و بالنسبة إل الأطفال تمرين» .)١‏ 

و بالجملة: فالظاهر أن الخطاب فى الآيهٌ متوبّه إللِ| المكلفين» ولا يجب عل عل غير البالغين الاستئذان» و ذلكك من أجل حديث الرفع 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة عااناا من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الذى هو حاكم عل الأدلُ الأوَلِيكُ فته فتختصٌ الحرمةٌ و الوجوب بالمكلفين» و المفروض أنْهم ليسوا منهم 

نعمء يلزم البالغون أن يكلفوهم الا ىدناك ان اما سوق ولا ين ا ا 
البعراهر حعيث قال 

«الاستئذان فى الأوقات الثلاثهُ دون غيرها المحمول على ضرب من الأدب فى الثلاثة) «*. 

هذاء و لكن تردّد فيه المحمّق الأردبيلى» حيث يقول- بعد نقل كلام مجمع البيان-: «و يكون هذا الوجوب مستئظِ من عدم تكليف 
غير البالغ للتأديب و تعليم الأحرار» أو يكون للندب؛ بأن يكون الريضحان المطلق» أو يكون للإرشاد و تعليم المعاشرة. و على كل 
تقدير لا شك أن فيها دلالة عل كون الطفل الغير البالغ مأموراً بأمر الله و مخاطباً بخطابه. لا أن الأمر إِنّما هو للأولياء و هم مأمورون 
بأوامرهم لا بأمر اللّه؛ فإنّ الأمر بالأمر لهم ليس أمراً منه لهم- كما حمّق فى الاصول- و فيها دلالة ما علِ] أن ذلكك أمر منه لهم ١‏ 


.6٠ /١؟ مستمسكك العروة الوثقلا:‎ )١( 
.591 /7 كنز العرفان:‎ )0( 

(؟) جواهر الكلام: 19/ 7/, 

(©) زبدة البيان: ؟/ 6946 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها ج03 ص: يله 
وأمًا الروايات: 


فمنها: . 

“00 2020 داك المداكى »عن أبى عبد الله عليه السلام قال اليستأذة الذين ملكت أماتكم و الذد: خوا 
رو لكلينى فى الصحيح عن جراح | نى» عن ابى عم : عل موادت لديم يمانكم و الذين لم يبلغو 

ل ل ل ل ل ل ل ل 

ذلكك إِنَا بإذن» فلا تأذنوا ثلا حت يسلم؛ و السلام طاعة الله عرٍّ و جل» ١‏ 000 

. ومئها: : 
مارواه عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليذم الذي ملكت اكع و لين لع يوا الم بتكم نات رأ مِنْ قهلى ضَّلماةُ 

ناث .لك لاد رم دلام 

لخر و حي َضّ مون فلكم بن الي ون بد ص كف المثذاء لآ عزلات لمي عليكم و11 عليهع ++ يفده طَرَافُونٌ 

عَلَيكَمْ؛ و من , بلغ الحلم منكم فلا يلج على علا أنه لاهلا العو و له اد ولاه من موف ذلك لابق ال ران لأس 6 

سلب إن السلام طاعةٌ الرحمن) ١؟)‏ 

00 : ا 57007 

ما رواه أيضاً عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عرّ و جلّ: ليا أَّهَا الّذِينَ آمَنُوا لِيثتَأذِنكم الَِّينَ ملكت 

فقال: «هم المملوكون من الرجال و النساء و الصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات: من بعد صلاة العشاء 

و هى العتمة» و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة» و من قبل صلاه الفجرا )”١‏ 


.5 ح‎ 1٠١ من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح “او ص 2188 الباب‎ ١7١ الباب‎ »12٠ /١ وسائل الشيعة:‎ »١ الكافى: 0/ 019 ح‎ )١( 


(0) الكافى: 0/ 07١‏ ح *؛ وسائل الشيعة: /١‏ 189» الباب ١7١‏ من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح ١‏ وص 188, الباب 17١‏ ح 6. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هااا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(*) الكافى: ه/ ١7ه/‏ ع وسائل الشيعة: 212٠ /١‏ الباب ١7١‏ من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 0٠00‏ 

و ظاهرها- كما يدل عل وجوب الأمر بالاستئذان عظا الوالدين- يدل عل وجوب الاستئذان عل الأطفال المميّزين فى الأوقات 
الثلاثةء إِلَا أنّه حيث ثبت أن الطفل قبل البلوغ لم يكلف بتكليف مولوىٌ إلزاميَ- لحديث رفع القلم وغيره- فلا بد من رفع اليد عن 
ظهورها بالنسبة إِللِ الأطفال, و القول بأنّ الخطاب فيها متوبجه إل المكلفين كما فى الآية» و يجب عليهم أن يأمروا أطفالهم 
بالاستئذان علكِ نحو الأدب و التمرين. 


آراء أهل السُْنّهُ فى المقام 


قال الزمخشرى- فى تفسير قوله- تعالى-: ل ل 0 آمَنُوا ديا نكم اميه اس زان نا ةن العيح مرذئ الاأطفال الذين لم 
كباس لكان اشاس الزورو الل ...و ستمى كل واحدةٌ من هذه الأحوال عورة؛ لأنّ الناس يختل تستّرهم و تحفّظهم 
فيها) .)١١‏ 

وفى التفسير الكبير قوله: «(لِ كوكم الِْينَ ملكت أنطائكم) إن اريد به العبيد و الإماء إذا كانوا بالغين فغير ممتنع أن يكون أمراً لهم 
فى الحقيقة» و إن اريد (الَّذِينَ لم يَبِلعُوا الْحَلّم) لم يجز أن يكون أمراً لهم. و يجب أن يكون أمراً لنا؛ بأن تأمرهم بذلك و نبعثهم عليه 
كما امرنا بأمر الصبئ» و قد عقل الصلاة أن يفعلها لا عل وجه التكليف لهم, لكنّه تكليف لنا لما فيه من المصلحة لنا و لهم بعد 
البلوغ و لا يبعد أن يكون لفظ الأمر و إن كان فى الظاهر متوسجهاً عليهم إِلَا أنّه يكون فى الحقيقةُ متوجهاً علا المولكا» "١‏ 


.307 /" الكشاف:‎ )١( 

(0) التفسير الكبير: 8/ ١8‏ 8١ع.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 0٠02‏ 

و به قال النيسابورى فى غرائب القرآن .)١١‏ 

و فى البدائع: «و أمَا الصبيان» فإن كان الصغير ممّن لا يميّز بين العورة و غيرها فيدخل فى الأوقات كلهاء و إن كان من أهل التمييز بأن 
قرب من البلوغ يمنعه الأب من الدخول فى الأوقات الثلاثة تأديباً واقلييا لمرو اورم كالأمر بالصلاة إذا بلغ سبعاً» .07١‏ 

و فى الجامع لأحكام القرآن: «أَدّبٍ اللّه- عر و جل- عباده فى هذه الآية... 

و الأطفال الذين لم يبلغوا الحلّم إلا نهم عقلوا معانى الكشفة و نحوهاء يستأذنون على أهليهم فى هذه الأوقات الثلاثة» «”. 

وفى الموسوعة الفقهِبَهُ الكويتيةٌ: «و أمَا الصغير المميّزء فقد ذهب الجمهور... 

- الحنفتَهُ و المالكيةُ و غيرهم- إل وجوب أمره بالاستئذان قبل الدخول فى الأوقات الثلاثة التى هى مظنّهُ كشف العورات؛ لأنّ العادة 


جرت بتخفف الناس فيها من الثياب» رع 


.5١٠١ تفسير غرائب القرآن: ه/‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع: ©/ 01". 

(*) الجامع لأحكام القرآن: /١١‏ ©0:. 
(©) الموسوعة الفقهيهُ الكويضصة: */ .١189‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ؟١ا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 007 
المبحث الثانى: أدب النظافة 


اهتمٌ الإسلام برعاية النظافة فى البدن و اللباس و البيوت و غيرها كمال الاهتمام, حتلم ورد أن الإسلام بُنى لك النظافة. 


كما 
لا لا 


روى أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «تنظفوا بكلّ ما استطعتم, فإنّ اللّه- تعالى- بنى الإسلام علِعٌ النظافة» و لن يدخل الجنة إِنَا 
كل نظيف» )١١‏ 

. فينبغى للوالدين العناية بتنظيف أطفالهم فى الجسد و اللباس و غيرهما حتّى إذا شبٌ الولد عن الطوقء و تدرّج فى سنّى الطفولة» و 
أصبح يدرك حقائق الأشياء؛ كان تعامله مع الآدخرين فى غايةٌ البرَّ و الإحسانء و كان سلوكه فى المجتمع فى منتهى المحدِهُ و 
الملاطفة» بل يظهر الولد فى سلوكه و أخلاقه و تعامله مع الآخرين على أحسن ما يظهر به إنسان سوىّ و يدل على وجوب ذلكك على 
الوالدين. 

ما يدل عل وجوب حضانتهم؛ و كذا يستفاد ذلكك من النصوص الخاصّة أيضاًء و هى علكِا طوائف: 

الأول: ما دل على أن النظافة حقّ للأولاده كما . 
رواه فى الكافى عن السكونى؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى_حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «حقّ الولد عل والده 
اذا اكاش كرا السسطاره نطو محر اند ونيد كان | امسا بطل شوو عه الا 10 

. الطائفة الثانية: ما دل عل النهى عن عدم رعايةٌ نظافة الطفل. 

كما 

رواه فى عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: «اغسلوا 


.,58007 كنز العممال: 4/ الالح‎ )١( 

(1) الكافى 2: 68/ ع. وسائل الشيعة: /١0‏ 199 الباب ©لى من أبواب أحكام الأولاد ح /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 0٠08‏ 

صبيانكم من الغمر ١١؛‏ فإِنٌ الشيطان يشمٌ الغمر فيفزع الصبى فى رقاده. و يتأذى به الكاتبان» ١‏ 

. و مثله ما رواه فى علل الشرائع عن أمير المؤمنين عليه السلام 079. 

الطائفة الثالثة: ما دل على لزوم اهتمام الأبوين بحسن ظاهر الطفل. 

كما رواه فى الكافى عن السكونى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أتى النبى صلى الله عليه و آله بصبئ يدعو له و له قنازع» فأبل 
أن يدعو له و أمر بحلق رأسه؛ و أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بحلق شعر البطن» «6» 

. و مثله ما رواه عنه أيضاً عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

«لا تحلقوا الصبيان القزع) «©). 

و ما رواه عن ابن القداح؛ عنه عليه السلام: «أَنّه كان يكره القزع فى رءوس الصبيان» و ذكر أن القزع أن يحلق الرأس إِلَا قليلا و يتركك 
وسط الرأس تسمّطا القزعة)» «©) 


.29 /8 الغمر: السهكك و ريح اللحمء و ما يعلق باليد من دسمه. لسان العرب:‎ )١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /ا١اا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ؟/ 89 ح 0*0 مكارم الأخلاق: /١‏ 8ح 1م12. 
() علل الشرائع: 1/ لاه بحار الأنوار: ٠١ /٠١©‏ ح /41. 

(©) الكافى: ع/ ٠‏ باب كراهية القنازع ح *؛ مكارم الأخلاق: /١‏ /181 ح #ع8. 

(5) الكافى: ©/ 5٠‏ ح ١‏ مكارم الأخلاق: /١‏ 15ح 887. 

(©) الكافى: 2/ :8" 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 0:09 


المبحث الثالث: آداب الطعام 


اشارة 

لا 2 9 3 عو 
2222479585588 ال 0 
لات ا رَرَاكمْ وَاشْكرُوا لله إن كا إِنَاهُ تَعْبَدُونَ) .)١١‏ 
و الفقهاء الإمامةٍة- أعلا الله درجاتهم- أفتوا باستحباب رعاية آداب الأكل و الشربء و ذكروا فى كتاب الأطعمة و الأشربة آدابا 
كثيرة» فليراجع الطالب .)5١9‏ 0 
فينبغى للمؤمن رعايتها و تعليمها للأطفال؛ و تفهيمهم أن أنواع المأكولات و المشروبات من نعم الله- تعالى- علطإ عباده و لذا يجب 
عل العبد شكر هذه النعم. 
قال المحدّث الكاشانى: . 
«و أوّل ما يغلب علكِ الصبيئ من الصفات» شره الطعام» فينبغى أن يؤدّب فيه. مثل أن لا يأخذ الطعام إِلَا بيمينه» و يقول: «بسم الله عند 
أخذه؛ و يأكل مثا يليه و لا يبادر إِللِمْ الطعام قبل غيره» و لا يحدق إل الطعام و لا إل تن يأكل» و لا يسرع فى الأكل» و يمضغ 
الطعام مضغاً جر داً» و لا يوالى , بين اللقم, و لا يلاخ ثوبه ولا يدهء و يعوّد الخبز القفار فى بعض الأوقات حّ 200 
الأدم حتماء و يقبّح عنده كثيرة الأكل؛ بأن يشسبه من يكثر الأكل بالبهائم؛ و بأن يذمّ بين يديه الصبئ الذى يكثر الأكل» و يمدح بين 
يديه الصبيّ المتأدّب القليل الأكل» و يحب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة به. و القناعة بالطعام الخشن أى طعام كان) "٠‏ 


.١ 77 سورة البقرة: ؟/‎ )١( 

(1) جواهر الكلام: 788 لاع /01ع. 

() المهجة البيضاء: ه/ ١70-١7‏ كتاب رياضة النفس. 
موسوعة أحكام الاطفال و أدلتها ج03 ص: 6٠١‏ 


و يدل عليه طوائف من النصوص: 
الأولل: العمومات و الإطلاقات: 


مثل 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١:‏ صفحةً ١1/8‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


ما رواه فى الكافى عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أكل طعاما فليذكر اسم 
الله- عر و جل- عليه فإن نسى فذكر الله من بعد تقيأ الشيطان لعنه اللّه ما كان أكل و استقل 0١١‏ الرجل الطعام) "١‏ 

.و مثله عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إذا وضعت المائدة حفّتها أربعة آلاف ملككء فإذا قال العبد: بسم 
اموا ماوكا وار كه لاني ا كوبا رار ايو روي بالاو و بلطاو لكك الزبير» ار قر كو الوا 

الحمد لله قالت الملائكة: قوم احم اللدظلبهي تاذو شكر رزيوو اد ونيا الت لمك د ل ا هد 
رفعت المائدة و لم يذكروا اسم الله عليهاء قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربّهم عزّ و جل) «”" 

وغيرها ١‏ التى هى كثيرة. 


0 
الثانية: ما تدلّ عل استحباب تعليم ذكر الله و تحميده بالعائلة خاصّة 


لا لا 
: كما رواه فى الكافى عن مسمع عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
«ما من رجل يجمع عياله و يضع مائدة بين يديه و يسمى و يسممون فى أُوَل الطعام؛ و يحمدون الله- عرّ و جل- فى آخره فترتفع 
المائدة حتّلِع يغفر لهم» .)2١‏ 


الثالثة: ما ورد فى تعليم النب صلى الله عليه و آله أطفال المسلمين بعض آداب الأكل. 


)١(‏ أى لما نسى ذكر اللّه- تعالى- و شاركه الشيطان فسمَل بعد تقيّأ الشيطان الملعون ما قد أكل و لم يدخل ما يتقيؤه فى طعامه» 
فيجد الطعام قليلاه هامش المصدر. 

(1) الكافى: 797/8 باب التسمية و التحميد ح ه. 

(") الكافى: ©/ 797 ح .١‏ 

(©) الكافق :07/5 قاع العف دارو 11-11 
(0) الكافى: ©/ 98 ح 10. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 0١١‏ . 
روى مسلم فى صحيحه عن عم بن أبى سلمة قال: كنت فى حجر رسول الله صلى الله عليه و آله: و كانت يدى تطيش 0١١‏ فى 
الصحفة, فقال لى: «يا غلام سم اللّهِ و كل بيمينكك, و كل ممما يليكك؛ ١‏ 


.واه أيضاً البخارى فى صحبحه 0. 


الرابعة: ما ورد فى تعليم أمير المؤمنين عليه السلام ولده آداب الطعام. 


- 
فى الخصال عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام للحسن عليه السلام ابنه: «أ لا أعلمكك أربع خصال تستغنى بها عن 
الطبّ؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين» قال: لا تجلس عل الطعام إلا و أنت جائع, و لا تقم علكِ الطعام إِلَا و أنت تشتهيه» و جوّد المضغء و 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحة ١19‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


إذا نمت فأعرض نفسكك عل الخلاء» فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطبّء و فى بعض النسخ عن الطبيب» .)6١‏ 

-_ 

فى مكارم الأخلاق أيضاً عنه عليه السلام قال لابنه الحسن عليه السلام: «يا بني لا تطعمنّ لقم من حارٌ و لا بارد. و لا تشرينٌ شربة و لا 
جرعة إلا و أنت تقول قبل أن تأكله و قبل أن تشربه: «اللْهمَ إِنَى أسألك فى أكلى و شربى السلامة من وعكه «0 و القَوّهُ به عللإ 
طاعتككهء: و ذك ركك :و شكرك فيسا بقيته فى بدنى: و أن تششعنى بقؤتها علل] عبادتكك: و أن تلهمتى حسن التحوز من معصيتكك؛ 
فإنّك إن فعلت ذلكك أمنت وعثه «©) و غائلته) 07/١‏ 


)١(‏ تطيش- بكسر الطاء و بعدها مثْنّاهُ تحت ساكنة-: أى تتحرّك و تمتد إللِإْ نواحى الصحفة و لا تقتصر علطم موضع واحد. عمدة 
القارى: "04/١‏ 

(0) صحيح مسلم: */ 11178 اح 50377. 

(*) صحيح البخارى: 2/ 78١‏ ح 07/8. 

(؟) كتاب الخصال: -١‏ ؟ء ص 778 ح /ات» وسائل الشيعة: ©1/ 8094: الباب ؟ من أبواب الأطعمة و الأشربة ح 8. 

(0) وعكك الحدٌ: اشتدٌ وعكك فلان: اصابه ألم من شِدَّهُ التعب ... و المرضء المعجم الوسيط: ص .٠١68‏ 

() وعث فيه «اللّهمَ انا نعود بكك من وعثاءِ السفر- أى شدّته و مشقّتهاء النهاية لابن الأثير: 8/ 708. 

() مكارم الأخلاق: 709/١‏ ح ١ه‏ بحار الأنوار: 7٠/8‏ ذيل حديث /8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 0١7‏ 


المبحث الرابع: أدب السلام 


لاشكك فى أنّ حقوق الصحبة كثيرة؛ منها أدب السشلام و التحيُّ و هو من الموضوعات القرآتيةُ و الآداب الاجتماعيّة؛ فينبغى للوالدين و 
المرييي تلقينه للأطفال؛ لأنّه يقؤى فيهم العادات الأخلاقية ال يصبح ا ل 

قال الله تعالى: ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَدْحُلُوا بوتا غير بيويَكُمْ حسّى ؟ نموا و تُسَلْمُوا عَلِ أَيها) 2٠١‏ 

وفى معانى الأخبار عن أبى بصيرء عن الصادق» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن فى الجئلة غرن 
ع لاهرها مو ا بلقزهاننو راطاكها حزن اللاهر كام ل يد كلها من اتن نا من أطاب الكلام» و أطعم الطعام؛ و أفشى السلام, و أدام الصيام» 
و صلَى بالليل و الناس نيام- إِللِمْ أن قال: - و إفشاء السلام أن لا يبخل بالسلام عل أحد من المسلمين) 0 

وقال رجل لسيّد الشهداء الحسين بن على عليهما السلام ابتداءً: كيف أنت عافاكك الله؟ 

فقال عليه السلام له: «السلام قبل الكلام عافاكك الله ثتم قال عليه السلام: لا تأذنوا لأحدٍ حل يسلّم) ١‏ 

.و روى فى علل الشرائع و العيون عن على بن موسى الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: 


.737//7 سورة النور:‎ )١( 

(؟) معانى الأخبار: ٠‏ ح ١ك‏ أمالى الصدوق 507 ح 4 و فيهما: يسكنها من أكنى من أطاب الكلام» وسائل الشيعة: 8/ 578 الباب 
”من أبواب أحكام العشرة ح /. 

(5) تحف العقول: 582. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 01 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ناا من 7ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله خمس لا أدعهنٌ حتى الممات ...و التسليم على الصبيان لتكون ذلكك سنّةٌ من بعدى» ١١‏ 

. و فى الكافى عن جرّاح المدائنى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ليسلّم الصغير علطا الكبير» و المارٌ عللِ القاعد, و القليل عل 
الكثير) 200 

. وقال لقمان عليه السلام لابنه: «يا بني ابدأ الناس بالسلام» و المصافحة قبل الكلام» *) 


)١(‏ علل الشرائع ١0 /١‏ ب ٠١8‏ ح ١‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام 7: 4١‏ ح 215 وسائل الشيعة 58١/8‏ الباب 8” من أبواب أحكام 
العشرة ح .١‏ 

(؟) الكافى: ؟/ 88*) وسائل الشيعة: 8/ 569 الباب هع من أبواب أحكام العشرة ح .١‏ 

إفرة الاختصاص: ليازفة 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 0١5‏ 


المبحث الخامس: تعليم الأطفال من ينبغى مصاحبته و من لا ينبغى 
اشارة 


إن الأشان هدق بطبعهة يتأثر يصديقه و يقلد فى أفعاله و أخلاقة فرت فرد أهلكك و أفسد :ينه و دتناه لمضاحعه الفاسد الفاجره و 
بالعكس رب أشخاص كانوا فاسدين فى برههُ من سنين عمرهمء فصاروا من السعداء و المتّقين لمصاحبتهم الجلساء الصالحين» و كم 
لذلك نظير فى الحقب السابقةٌ فى التواريخ. 

بي د قت مه 
وقد ذكر اللّه- تعالى- حال من يضل لمصاحبة قرين السوء, فقال: (حتَى إذ0 ا جاءنا قال يا لَبِتَ بقن و يتك انهه المفرتين بن 
الي ااي 
و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «المرء ع,ِإ دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» )”"١‏ 
. و قال لقمان عليه السلام لابنه: «يا بنيّ إِنّه من يصحب قرين السوء لا يسلم» و من يدخل مداخل السوء ينّهم) «*" 
تكرار ذلكة نظلا لا يصحيوا قرتاء السوى فيضلوا عن ضراط السعادة, 


الحذر من المصاحبة مع بعض الناس 

اشارة 

قد حذّر الأثمّهُ عليهم السلام أولادهم عن المصاحبةُ مع أصناف من الناسء فنذكر 
)١(‏ سورة الزخرف: 87/ /3. 


إفرة أمالى الطوسى: مح ١6‏ بحار الأنواره عار اح 117 
»2 الاختصاص: وذرفرة 
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١‏ صفحة اناا من ب9ه؟| 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 0١0‏ 
بعض ما ورد فى ذلكك علظِ الترتيب التالى: 


الأوّل: الكذّاب 

-_3 

قال علىٌ بن الحسين عليهما السلام لبعض بنيه: يا بنى انظر خمسة؛ فلا تصاحبهم, و لا تحادثهم, و لا ترافقهم فى طريق» فقال: يا أبت 
مَنْ هم عرفنيهم؟ قال عليه السلام: 


وانا كف و مصائحة الكذاتة فالمهرلة السرات عقي لكف العتده وقد لكف القروب 17 


. و مثله ما ورد فى وصايا أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام .)7١‏ 
3_- 

ا 
روى فى الأمالى عن أبى عبد الله عليه السلام أَنّهِ قال فى وصيَهُ ورقةُ بن نوفل لخديجة عليها السلام: «أى بتئة إِنَاكِ و صحبة الأحمق 
الكذاب؛ فاته بريد تفعكك فيضه كقه يقرب مك البعيد» و يبكد متكك القريب» إن الامتته خائكك و إن اسك أهانكه» و إن حدتكف 
كذّبِكِ و إن حدّثته كذّبكء و أنت منه بمنزلة السراب الذى يحسبه الظمآن ماءً حتلِ إذا جاءه لم يجده شيئاً» "١‏ 


الثانى: الفاسق 

-_ 

قال علي بن الحسين عليهما السلام فى ذيل الحديث المتقدّم لبعض بنيه: ياك و مصاحبة الفاسق؛ فإنّه بايعكك بالأكلة أو أقلّ من 
ذلكك) ع 

7. 


قال لقمان لابنه: «يا بني إيَاك و مصاحبة الفشاق» هم كالكلاب إن وجدوا عندكك شيئاً أكلوه و إِلَا ذمّوك و فضحوكك. و إِنّما حتهم 
بينهم ساعة» يا بن معاداةً المؤمن خير من مصادقة الفاسقء يا بن المؤمن تظلمه و لا يظلمكء و تطلب عليه فيرضى عنكك, و الفاسق لا 
يراقب الله فكيف يراقبك» «8). 


(1) تحف العقول: 4/ا7. 

(0) نهج البلاغة» صبحى الصالح: ص 50/0 ح 758. 

(*) 00 7) أمالى الطوسى: 07" ح 9ه بحار الأنوار: ©8/ 191. 
(0) الاختصاص: ص /”7”. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 0١‏ 

و ورد نظير هذا المعلِ عن أمير المؤمنين عليه السلام 0١١‏ أيضاً. 


الثالث: الفاجر 


-١ 


فى وصَيَةُ أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام: (إيّاك و مصادقة الفاجر؛ فَإنّه يبيعكك بالتافة» ١؟)‏ 
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١‏ صفحةٌ اناا من 07ه؟| 
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. قال المجلسى رحمه الله: «التافةٌ: اليسير الحقير» و ذلكك لأنّه لا يخاف اللّهء و يسهّل عليه خلاف الديانة فلا يحفظ حقٌّ المصادقة» «"). 
_- 

: 
فى الخصال عن سفيان الثورى قال: لقيت الصادق بن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت له: يا ابن رسول الله أوصنىء فقال 
لى: يا سفيان لا مروءة لكذوب.. و لا تصحب الفاجر فيعلّْمك من فجوره؛ و شاور فى أمركك الذين يخشون الله عزّ و جل... 
فقلت: زدنى يا ابن رسول الله فقال لى: يا سفيان أمرنى والدى عليه السلام بثلاث» و نهانى عن ثلاثء فكان فيما قال لى: يا بن من 
يصحب صاحب السوء لا يسلم» و من يدخل مداخل السوء يتّهم» و من لا يملكك لسانه يندم ©" 
. تقدّم هذا المعنلِ من وصايا لقمان عليه السلام 0 أيضاً. 


الرابع: البخيل 


-١ 


أيضاً فى وصِيَةُ أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام قال: «و إِيَاك و مصادقة 


.47 نهج البلاغة» صبحى الصالح: ص 684 كتاب 24 منه عليه السلام إِللِإْ الحارث الهمدانى, غرر الحكم: 97/ ح‎ )١( 
." من أبواب أحكام العشرة ح‎ ١ الباب‎ 67١ /8 (؟) وسائل الشيعة:‎ 

ا يسان الأنوان علاريقدير 

(ع) الخصال: 184 باب الثلاثة بحار الأنوار: //١‏ 191. 

لزه الاختصاص: خرفرة 

البخيل فإنّهِ يقعد عنكك أحوج ما تكون إليه» 01١‏ 


0 

و قال علي بن الحسين عليهما السلام فى ذيل الحديث المتقدّمة: «و إِيَاكَ و مصاحبة البخيل؛ فإنّه يخذلك فى ماله أحوج ما تكون 
إليه) »”١‏ 

الخامس: الأحمق 


- 

روى فى المجالس عن جعفر بن محمدء عن أبيه عليهما السلام قال: «أردت سفراً فأوصط إلى أبى على بن الحسين عليهما السلام؛ 
فقال فى وصئته: إباكك يا بن أن تصاحب الأحمق أو تخالطه؛ و اهجره و لا تحادثه؛ فإنّ الأحمق هجنةُ عاب غائباً كان أو حاضراء إن 
تكلم فضحه حمقه. و إن سكت قصر به عتّه» و إن عمل أفسدء و إن استرعى أضاعء لا علمه من نفسه يغنيه» و لا علم غيره ينفعه. و لا 
ملع تافصوو لا سخري دقارس ائر اكه آلها كلتم وو إمر ]نه أنها اتناف وجاره سد اوه عه لد من مجاليكة: إناكاة 
أصغر من فى المجلس أعظ من فوقه. و إن كان أكبرهم أفسد من دونه ) ...١‏ *. 

و روى شبه هذا عن أمير المؤمنين «6» و أبى عبد الله الصادق عليهما السلام «8). 


السادس: القاطع للرحم 
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روى فى الكافى عن على بن الحسين عليهما السلام أنه قال لبعض بنيه: ديا بنى و إياكك و مصاحبة القاطع لرحمه؛ فإِنَى وجدته ملعونا 
فى كتاب اللّه- عرٍّ و جل- فى ثلاثة مواضع: قال الله- عر و جل-: فَهَل عَسَيِتُمْ إنْ تَوَليثُمْ أن تُفْسِدُوا فى 


.199 بحار الأنوار: /ا/‎ )١( 

() حار الأنران؟ علارد؟. 

(©) أمالى الطوسى: 1528/2١‏ وسائل الشيعة: 8/ 57١‏ و 85١‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام العشرة ح ه. 
() نهج البلاغة صبحى الصالح: ص 077 ح 71917, غرر الحكم: 91/ 917. 

0 0 / 0 0) 


رض و قلق لامر أ 5 هع له هرأ فيل أ بْصَارَهُمْ ) 0م 

و قال عر وجل: الا ل ل مَرَ الله به أن يُوصَلَ و يُفسِدُونَ فى الأزض أو ليك لَهُم الف و 
ا 

َهُْ شو 3 ىا و ل لا و عضي 2 ل - 5 مه 2 لارء 

و قال فى سورة البقرة: الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْردَ الله مِن بعد ميذاقه و يَفْطَعُونَ للا أمَرَ الله بِهِ أنْ يُوصَلَ و يُفَيددُونَ فى الأرْض أولئك هُمْ 


لا 5 
الخاسرّون) روجأ 
السابع: خبيث اللسان 


و فى مواعظ لقمان عليه السلام لابنه: «يا بن لا يغرّنكك خبيث اللسانء فإنّه يختم علا قلبه» و تتكلّم جوارحه؛ و تشهد عليه؛ «ذ) 


. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «إيَاك و معاشرة متتبعى عيوب الناس؛ فإِنّه لم يسلم مصاحبهم منهم) 2١‏ 
الثامن: الشرّير 


-١ 
/7 فى مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام: بتاكم مضائفة الأعزاره فإنهم يمون عليك بالسلامة منهم»‎ 
8١ وقال: «صحبة الأشرار تكسب الشِرّء كالريح إذا مرّت بالنتتن حملت نتن‎ . 


38 سورءٌ محمد: لا8/ 717 و‎ )١( 

(؟) سورة الرعد: 10/17. 

(9) سورة البقرة: ؟//317. 

() الكافى: ؟/ ١ع‏ ح /ء بحار الأنوار: /508/9. 
(0) الاختصاص: .,”8٠‏ 

(©) غرر الحكم: /3/ /3. 

0 غرر الحكم: اقرخ 3 


(0) غرر الحكم: 74 ح .١18‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاناناا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


3- 
لا 


أيضاً عنه عليه السلام فى وصيته لابنه محمد بن الحنففية: «جالس أهل الخير تكن منهم, باين أهل الشرٌ و من يصدّك عن ذكر الله عزّ 
وجل) )١‏ 

5 

أيضاً عنه عليه السلام قال: «مجالسة الأشرار تورث سوء الظنٌّ بالأخيار» و مجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار» و مجالسة الأبرار 
للفتجار تلحق الأبرار بالفيجار فمن اشتبه عليكم أمره و لم تعرفوا دينه فانظروا لل خلطائه» "١‏ 


رد 
لا 


و فى مواعظ أبى جعفر محمد بن علي الجواد- صلوات الله عليه- قال: 
«إياك و مصاحبة الشرّير؛ إن كالسيف يحسن منظره و يقبح أثره) «* 


من بنبغى مصاحبته 
اشارة 


قد رغَب الأولياء و الأمَهُ عليهم السلام أولادهم بالاستكثار من الأصدقاء بعد الاختبار و المعرفة. 

قال لقمان لابنه: «يا بنيّ استكثر من الأصدقاء و لا تأمن من الأعداء؛ فإنَ الغل فى صدورهم مثل الماء تحت الرماد) © 

. وقال الحسن بن علي عليهما السلام: «يا بن لا تؤاخ أحداً حيَلِمْ تعرف موارده و مصادره. فإذا استنبطت الخبرة و رضيت العشرة فآخه 
عل قال العثرةً و المواساةً فى العسرة)» «ه) 

روس عووااعر ايدحت الابناف فى علس التريوية البساحة و المصادقة 


)١(‏ الفقيه: ع/ 770» باب فى النوادر. 
(؟) بحار الأنوار: 87/ /1937. 
5) يهان الأنران: اعم 
(©) الاختصاص: /77. 
لاتحت العقر ل عم 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 07١‏ 
مع طوائف ذوى صفات خاضة. 
فينبغى للوالدين تعليم أولادهم من ينبغى مصاحبته حتلم يكتسبوا منهم الخير و السعادة» و هم ما يلى: 
1 
أ: الذاكرون لله تعالى 
ا ا ا د اقلا 
أمر الله- تعالى- و رسوله صلى الله عليه و آله بمصاحبتهم و الصبر معهم» حيث قال: (و اصُبِو تَفسَكك مَمَ الذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُمْ بِالعَدَاهٌ و 
لعشي يُرِيدُونَ وَهَهُ ولا تعد ع] ك عَنْهُمْ تُريدُ زينةَ اللاو الذّلا) .01١‏ 
و قال لقمان لا.بنه: اديا بن اختر المجالس عللِع عينكك؛ فإن رأيت قوماً يذكرون اللّه- عزّ و جلّ- فاجلس معهم؛ فنك إن تكك عالما 
ينفعك علمك و يزيدوك علماً» و إن كنت جاهلًا علموكء و لعلّ الله أن يظلهم برحمة فتعمّك معهم, و إذا رأيت قوماً لا يذكرون 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ هااا من 07ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الله فلا. تجلس معهم. فإنّك إن تك عالماً لا ينفعك علمكك, و إن تك جاهلًا يزيدوك جهلَاء و لعلّ الله أن يظلّهم بعقوبة فتعئك 


معهم) ١؟)‏ 
:قال المعلسى وتعمة الشتدديعك تقل الحديك. ورياق» اخثر المجالين غلا عكد؛ أى علطا بصيرة سكده أو يدك نار 


عد العلماء 


0 
أيضاً قال لقمان لابنه: «يا بن جالس العلماء و زاحمهم بركبتيكك؛ فإنّ الله- عزّ و جل- 


.58/1١8 سورة الكهف:‎ )١( 

(5) بحار الأنوار: 701/١‏ ح .١١‏ 

5 سان لأا اا 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 07١‏ 

بحي القلوب ينور الحكيق كما بح الأرضن بوائل السماة) 03 

. وقال أيضا: «يا بنق صاحب العلماء و اقرب منهم؛ و جالسهم وزرهم فى بيوتهم؛ فلعلدك تشبههم فتكون معهم؛ و اجلس مع 
صلحائهم» فربما أصابهم الله برحمة فتدخل فيه فيصيبكك معهم) "١‏ 


ح: الحكماء و الفقراء 
0 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «سائلوا العلماء» و خالطوا الحكماء, و جالسوا الفقراء» «"» 


د: المؤمنين 


أيضاً عنه صلى الله عليه و آله قال: ١إذا‏ رأيتم روضة من رياض الجن فارتعوا فيهاء قيل: 
يا رسول الله و ما روضة الجنّهُ؟ قال: مجالس المؤمنين)» ©" 


ه: ما جاء فى مواعظ الإمام الحسن بن على عليهما السلام 


قال لجنادة فى مرضه الذى توفى فيه: «إذا نازعتكك إل صحبة الرجال حاجهُ فاصحب من إذا صحبته زانكك. و إذا خدمته صانككء و 
إذا أردت منه معونهُ أعانتكء و إن قلت صدّق قولك. و إن صلت شدّ صولكك «4. و إن مددت يدكك بفضل مدّهاء و إن بدت عنكك 
ثلمهُ سدّهاء و إن اليك سي ع هيوان سألته أعظاككء و إن سكت عنه انعد أكةه و إن نؤزلت عونا الملمّات به ساءكك» (2) 


(1) بحار الأنوار 7٠١5 /١‏ ح 55. 

(1) بحار الأنوار: 95/ 189 ح 18. 

(") بحار الأنوار: 184/9 ح .١5‏ 

(©) بحار الأنوار: 184/9 ح 1. 

(0) الصول السطوة و الاستطالة» يقال: صال ع9 قرنه يصول إذا سطا عليه و قهره حل يذل لهء هامش البحار. 
(©) بحار الأنوار: 19/6 ح ع. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بلا من ب9ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 077 
المبحث السادس: تربية الأولاد برعاية حقوق الناس 
اشارة 


إن الإسلام أقام قواعد التربية الفاضلة علط اصول نفسيَهُ تتصل بالعقيدة و ترتبط 0 ... لتم التربية الاجتماعيّة لدى الفرد علك أنبل 
معنى و أكمل غاية: حل ينشأ المجتمع علا التعاون المثمره و الترابط الوثيق» و الأدب العالىء و المحبة المتبادلة» و النقد الذاتى البناء. 
و ملخص القول: إن مراعاة حقوق المجتمع متلازمة كل التلازم مع الاصول النفسيّةُ النبيلة» بل بعبارة أوضح إِنّ الاصول النفسيّة معنلا 
و إِنْ مراعاة حقوق المجتمع مظهر, و إن شئت فقل: الاوللِا الروح؛ و الثانية الجسم, فلا يمكن استغناء الاولل عن الثانية بحالء و إِلَا 
كان الخلل و الفوضى و الاضطراب .)١١‏ 

و ينبغى للآباء و الاممهات و المرّين أن يرشدوا أولاادهم إليها و يأمروهم برعايتها حتلم يعتادوا عليهاء و يقوموا بأدائها خير قيام» و قد 
ذكر فى الروايات كثير من هذه الحقوق نشير إلى بعضها: 


أ: قول الحسن لهم: 


ا- 
0 


فى وصيةُ أمير المؤمنين لابنيه الحسن و الحسين عليهم السلام: «قولوا للناس حسناً كما أمركم الله ١‏ 


)١(‏ تربية الأولاد فى الإسلام: /١‏ 10" مع تصرّف. 
(0) (37 ") تحف العقول: 9١‏ و 194. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 07 
3 


و قال أيضاً لابنه الحسين عليهما السلام: «و اعلم أى بنيّ من لانت كلمته وجبت محتته) )1١‏ 


ب: حسن الخلق معهم 


اع 

فى مواعظ لقمان لابنه: «يا بن إِيَاكَ و الضجرء و سوء الخلق, و قَلَهُ الصبر» فلا يستقيم علا هذه الخصال صاحب و الزم نفسكك التؤدة 
١‏ فى أمورككء و صبر عللل مئونات الإ-خوان نفسكك, و حسّن مع جميع الناس خلقككء يا بن إن عدمكك ما تصل به قرابتكك» و 
فقا وهللا إنغر اكد قا عاد ةكم نشي الشلق و بد الشرة تمق العزن خلقه انع الأحباد ايه الفار رع 

5١ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة لانالاا من ب9ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


هذه الخصال الثلاث صاحب. و لا يزال لكك عليها من الناس مجانب» (5» 


ج: قرك المراء و الجدال معهم 


-١ 


فى وصايا سليمان عليه السلام لآبنه قال: ذيا بتّن |اناكك و المراء؛ نه ليست فيه منفعة» و هو يهِج بين الإخوان العداوة» «2) 


د: الحذر من تحقيرهم و الاستهزاء بهم 


-١ 


فى وصايا أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام قال: يا بنيٌ لا تستخفنٌ برجل 


اعت القولة وي ةذ 

(5) التؤدة: الرزانة و التأنى. 

ايضار الأدر اه لا واع لاعس ع1 

(؟) مستدركك الوسائل: /١‏ 178 الباب 7١‏ من أبواب مقدَّمةُ العبادات ح ". 

(0) مجموعة ورام: 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 075 

زه أبداء إن كان أكتر يمك فعة أنه ان كقو و إن كان ركه فيو العو كيين إن كان امغر مك «الصري ه11 

5 3-7 

روى أن محمد بن على الباقر قال لابنه جعفر عليهم السلام: إن الله خبأ ثلاثة أشياء فى ثلاثة أشياء: خبأ رضاه فى طاعته. فلا تحمّرن 
مخ الطاغة شيعا لعل وضاء فيه وكا سخطه قن معضيقه قلا فحترن من المعضية شيعا قلعا شيغطه ههه و كا أولياءة فل خلقة قاد 
تحقرنٌ أحداء فلعلٌ الوليٌ ذلكك» 27١‏ 

,تأنه 


قال لقمان عليه السلام لابنه: «يا بنى لا تشمت بالموتء ولا تسخر بالمبتلى» و لا تمنع بالمعروف» "١‏ 


ه: الحذر من الظلم بهم 


ا 

فى وصيةُ أمير المؤمنين لابنه الحسين عليهما السلام: «يا بني بئس الزاد إِللِْ المعاد العدوان إِللِْ العباد» © 

5 

عن أبى جعفر عليه السلام قال: الها حضرت علي بن الحسين عليهما السلام الوفاة ضعنى إل صدره ثم قال: يا بن أوصيكك يما 
أوصانى به أبى عليه السلام حين حضرته الوفاةً و بما ذكر أن أباه أوصاه به. فقال: «يا بنيَ إِنَاك و ظلم من لا يجد عليكك ناصراً إَِا الله 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ثانا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


عرو جل م 
رد 


)١(‏ كنز العممال: 7117/12 ح لالااع8. 

(؟) بحار الأنوار: 141/78 ح /11ء كشف الغمَة: ؟/ 20". 
() مجموعة ورام: فلضفة 

(6) صمت الول 31 

(0) مجموعة ورام: ؟/ ١88‏ 12 بحار الأنوار: 08/1/0. 
(©) رثى له: رق له و رحمه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 070 


1 ِ ار 
ما جنيته عل نفسك. و إذا دعتكك القدرة إِللِم ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك» )١١‏ 


و: ترك عقوبتهم و قبول اعتذارهم 


قال أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام: «احمل نفسكك مع أخيكك عند صَرْمهِ على الصلة» و عند صدوده على اللطف و المسألة 
وعند جموده على البذل» وعند تباعده على الدنوٌء و عند شدّته على اللين» و عند جرمه على الاعتذار حتّى كأنّك له عبد و كأنّه ذو 
نعمةٌ عليكك, و ياك أن تضع ذلك فى غير موضعه أو تفعله بغير أهله و لا تطلبنّ مجازاة أخيكك و إن حثا "7١‏ التراب بفيكك» 00 

. وقال أيضاً: «و أقبل عذر من اعتذر إليكك و خذ العفو من الناس. و لا تبلغ على أحدٍ مكروهه. أطع أخاك و إن عصاك وصله و إن 
جفاكك) (©» 


ز: أداء أماناتهم 


اها قال أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام: «و لا تخن من ائتمنكك و إن خانكك, و لا تذع سرّه و إن أذاع سرّك» «ها 
. و قال لقمان عليه السلام لابنه: «يا بنيّ أذ الأمانة تسلم لكك دنياك و آخرتكك. و كن أميناً تكن غعاًا بغ 


.5١ بحار الأنوار: 1/ 878 ح‎ ,71١ مجموعة ورام: ؟/‎ )١( 

(؟) تقدّم معناه. 

(0) فحف العقول: 1د ان بخان الأثوار 1/7 711. 

(6) تحف العقول: عل تحار الأنوان 16/7 

(0) تحف العقول: .١‏ 

(2) معانى الأخبار: 707 ح ١‏ مشكاة الأنوار: 1١8 /١‏ ح »218١‏ بحار الأنوار: /١١‏ 818 و ج 1١77/78‏ ملحق 18. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 072 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة ١19‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ح: المبادرة إلى الخير قبلهم 


آك 

50007 قال: «كان أبى بون 11 سيت كف كاذو قالكة الا عدار نا عدت ا 

' : 1 7 

أيضاً عنه عليه السلام قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: «يا بن اجعل معروفكك فى أهله. و كن فيه طالباً لثواب الله و كن مقتصداً و لا 
تمسكه تقتيراً والاتعطة مذ زم 

ا 

روى فى الكافى عن علي بن جعفرء عن أخيه أبى الحسن موسط الكاظم عليه السلام قال: «أخذ أبى بيدى ثم قال: يا بنى إن أبى 
محمد بن على عليهما السلام أخذ بيدى كما أخذت بيدك و قال: إن أبى علي بن الحسين عليهما السلام أخذ بيدى و قال: يا بني 
افعل الخير إللِ] كلّ من طلبه منككء فإن كان من أهله فقد أصبت موضعهه و إن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله و إن شتمكك 
رجل عن يمينكك ثم تحوّل إِلإ يسارك فاعتذر إليكك فاقبل عذره؛ 0 


إيضاح: 


لهم؛ سواء كان الضرر متوبجهاً إل جسمهم أو روحهم كأكلهم, أو شربهم النجس أو المتنتجسء أو المسكرء أو مال الغير بدون إذن 
أو ما شابه ذلكك. 


و حيث إِنا بحثناها فى باب نفقة الأطفال فلا نعيدها فى المقام خوفاً من التطويل؛ فليراجع هناكك. 


)١(‏ وسائل الشيعة: /١‏ 4 الباب 77, من أبواب مقَدَّمَهُ العبادات ح ؟. 
(1) بحار الأنوار: 870/1 ح 15. 
(*) الكافى 8: 187 ح 215١‏ وسائل الشيعة: 418/١١‏ الباب ٠"‏ من أبواب فعل المعروف ح ". 


الفصل الخامس: المساواة و العدالة بين الأطفال 
اشارة 


و هذه المسألة و إن كانت لا تختصٌ بالأطفال و تشمل الكبار و الصغار جميعاً إلَا أنه نذكرها فى المقام» من حيث إِنّها مؤثْر فى تربية 
الأطفال أشدٌ التأثير. 

قال بعض الباحثين: «من الواجبات المهتمة التى لا بد أن يلتزم بها أولياء الأطفال فى سبيل تربيتهم تربية صالحة» مراعاة التوازن و 
المساواءً بينهم؛ فعلى الآباء و الامهات الذين يملكون عدَّهُ أطفال أن يسلكوا مع كل منهم سلوكاً لا يغفل شأن الباقين. و عليهم أن 
ينظروا إليهم جميعاً بعين واحدة و يعاملوهم بالعدالة و المساواة ... إِنَ الآباء و الامّهات الذين لا يراعون العدال و المساوا فى التظاهر 
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ٍ صفحة ٠نانا|‏ من ب؟هب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


بالحبٌ و الحنان بالنسبة للم أطفالهم؛ و يرجحون واحداً منهم علكِا الآدخرين؛ يحطمون شخصيّاتهم؛ و يفهمونهم بصورة عمكة أن 
أخاهم (فلاءن) هو الجدير بالا-حترام و التوقير فقطء أمَا هم فلا توجد فيهم الكفاءة و الجدارة لكلّ ذلك. و ممما لا شكك فيه أنّ هذا 
السلوكك غير العادل يتضمّن نتائج غير مرغوب فيها. 

من الآثار السيئةُ لهذا الاختلاف فى معاملة الأطفال بالحبٌ و الحنان ظهور عقده الحقارة فى نفوسهم., أن الأطفال الذين يشاهدون أحد 
إخوتهم يعامل فى 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 078 

الأسره بحبٌ و حنان يفوقان ما يعاملون به» يتألمون كثيراً و يحسّون بالحقارة و الضعةٌ فى نفوسهم. 

و الأثر الآخر من الآثار السيّئةُ.. إشارة الحسد و حبّ الانتقام فى نفوس الأطفال المهملين تجاه الطفل المستأثر بحنان الوالدين دونهم» 
0 

فينبغى للوالدين إظهار المحبَهُ و العطف بالنسبة إِللِم كل أولادهم و من دون استثناء ليحفظوهم من عقدة الحقارة و الحسد. . 
وقد روى العتاشى فى تفسيره عن مسعدةٌ بن صدقةُ قال عليه السلام: قال جعفر بن محمد عليه السلام: قال والدى عليه السلام: «و الله 
إنَى لأصانع بعض وُلدى و أجلسه عل فخذى و أكثر له المحبة (و أفكر له فى الملح خ ل) و أكثر له المحبقى و أكثر له الشكرء و إن 
الح لغيزه من ولدىو و تكن ميخافة عليه كه وجو ظيرة لكلا عورا نما قعل موستك و إغرفهوها أنزل اللدسورة يوست إلا أمثانا 
لكيلا يحسد بعضنا بعضاً كما حسد يوسف إخوته و بغوا عليه 

.)75١ الخبر‎ 

و بالجمل هل تستحبٌ التسوية بين الأولاد و كذا سائر الأرحام فى العطَيَهُ و غيرهاء أو يكره التفضيل بينهم أو يحرم ذلكك مطلقاًء أو لا 
يحرم فى بعض الأحيان» مثل ما إذا كان بعضهم فى العسرء و البعض الآخر فى اليسر؟ وجوه. بل أقوال ذكرها الفقهاء فى باب الهبهُ و 
غيرة: 


الأوّل: حرمة تفضيل بعض الأولاد فى العطيّة 


يستفاد ذلكك من كلام ابن الجنيد» حيث قال: «ليس للأب أن يختار بعض 


)١(‏ الطفل بين الوراثة و التربية: 47/7 و 45 و 40 مع تصرّف. 

(؟) تفسير العياشى: ؟/ 188 ح ؟» وسائل الشيعة 1: 6" الباب ١١‏ من كتاب الهبات ح 1 مستدركك الوسائل: /١8‏ 0177 باب /ا6» من 
أبواب أحكام الأولاد ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 079 

وأنده يما لآ يساوق بينهم فيدء:و كذلكك الأهل الذين تساوق) قراباتهع منه إلا أن يكوت المنخصوص بذلكك مكافاً علا صيم سلف 
منه أو فى ذمّته- يوجب تفضيله بالعطيّة» كما توجب ولايته للوصيّة) .)١١‏ 

و يمكن أن يستدل لهذا القول بطائفتين من النصوص: 

الاوللأ: تختصٌ بمورد العطيّةُ؛ و هى: 

. - 

روى البخارى عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به لل رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: إِنى تحلت ابنى هذا غلاماً. فقال: دأ كل 
ولدكك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: 
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صفحة إنناناا من ؟ه؟1 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 
فارجعه). 
ر 0 
و مثله ما رواه و أضاف أنه قال صلى الله عليه و آله: «فائقوا الله واعدلوا , بين أولادكم» ١؟”)‏ 
ات 
لا لا 


روى مسلم عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابنى غلامكك؛ و أشهد لى رسول اللو صلى الله عليه و آله. فأآتى رسول الله صلى الله 
عليه و آله فقال: إِنْ ابن فلان سألتنى أن أنحل ابنها غلامى و قالت: أشهد لى رسول اللّه صلى الله عليه و آله. فقال: «أله إخوة؟» قال: 
م 

قال: «أ فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟» قال: لا. قال: «فليس يصلح هذاء و انّى لا أشهد إِلَا عللِم حقّ) «". 

ند 

روى ابن عباسء عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: «ساووا بين أولادكم فى العطئ فلو كنت مفضَّنًا أحداً لفضّلت النساء» «©) 
مواق روا كر 


قال صلى الله عليه و آله: «اعدلوا , بين أولادكم فى النحل- -الهبة 


.56٠ /28 مختلف الشيعةٌ:‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى: */ 0187 كتاب الهبة» الباب ١١‏ و اح 7088 و 210417 و أخرجهما مسلم أيضاً فى صحيحه: ٠٠١8/7‏ و/ا١٠٠‏ 
كتاب الهبات» الباب “اح 9 و .١"‏ 

() صحيح مسلم: ٠٠١8/7‏ ح 19. 

(©) (ع, ع) كنز العمال: 18/ 8مس ععلامع و /اعانع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 0*٠‏ 

و العطئة- كما تحون أن يعدلوا بينكم فى البرّ و اللطف» )١١‏ 

بو قاك افيا سواه ا ا 


أمر صلى الله عليه و آله بالرجوع عن العطة, و الأمر يقة بقتضى الوجوبء و كذا أمؤةٌ كترم الله والعدالة ين الأرلاه دال بِأنْ التفضيل 
بينهم خلاف العدل و التقوى» و هكذا قوله صلى الله عليه و آله: 
«إِنّى لا أشهَدُ إِنَا عللا حقّ» 


دالَ بأنْ التفضيل بين بعض الأولاد علل بعض يكون علا خلاف الحقّ و هو حرام فالتساوى و العدالهُ بينهم فى العطيَةُ واجب. 
الطائفة الثانية: ما تدلّ علا حرمة التفضيل مطلقاً: 


-١ 
لا‎ 


روى فى الفقيه عن السكونى قال: «نظر رسول الله صلى الله عليه و آله إللِم رجل له ابنان» فقبل أحدهما و تركك الآخرء فقال له النين 
صلى الله عليه و آله: فهلًا واسيت 3*9 بينهما؟) «©". 
كك 


وعنه صلى الله عليه و آله قال: «اعدلوا , بين أولادكم كما 7 تحون أن يعدلوا بينكم فى البرٌّ و اللطف'» م 


رد 
لا 


و أيضاً عنه صلى الله عليه .و آله قال: «انّقوا الله و اعدلوا بد بين أولادكم كما تحون أن يبرّوكم) 0١)‏ 
5 
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و قال صلى الله عليه و آله: «إِنْ لهم عليكك من الحقٌّ أن تعدل بينهم كما أن لكك عليهم 


(1) (ع, ع) كنز العمال: /١2‏ ع6© س ععطمع و لاعاامع. 

(1) المعجم الكبير: 78٠/1١‏ ح 11491 و كنز العمال: /١8‏ عع ح 4هلاهع. 

() من السوئ؛ بمعلِم العدل و المعتدلء لا إفراط فيه و لا تفريط؛ المعجم الوسيط: 88*؛ و فى هامش الفقيه: «و لعل المواساة هنا 
ضمنت مع التسوية بقرينة تعلقها ب «بين». 

() الفقيه: 7 ١0ح‏ 1808» وسائل الشيعة: /١0‏ 30 الباب 4١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح *. 

(0) مكارم الأخلاق: /١‏ 8/8 ح 1877ء بحار الأنوار: 97/٠١5‏ ح 18. 

(©) كنز العممال: 18/ مع ح مع1مع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج* ص: 0*١‏ 

من الحقّ أن يبرّوكك» )١١‏ 

.)3١( وغيرها‎ » 

نقول: الظاهر أن قول ابن الجنيد متأثّر من آراء أهل الشُنّهُ حيث لم نعثر ع من قال بمقالته من فقهاء الإماميّة. 

وير ةغللا الاسدلال يها اول انها ضعاف سنداً ولا يصمح أن يستند إليها لإثبات الحكم. 

و ثانياً: أن فى الطائفة الاوللا أف :وضول الله ضيلى الل يدي المبرعاية شرك واالعدر وهو لا يلكوم رمه لصيل لكل كما ألمر 
امَته بالوجوبء و نهاهم عن الحرام, يأمرهم بالندب و ينهاهم عن فعل المرجوح, و كم له نظير فى الروايات» و كذا قوله صلى الله عليه 
وآله: 

«إنّى لا أشهد إِنَا عللا الحقّ» 

لا يستفاد منه حرمة «* التفضيل و لا يلازمه؛ فإنّ أقصلا ما يستفاد منه أن التفضيل ليس بحقٌء فيصدق عط الكراهة أيضاً. 

و كذا قوله صلى الله عليه و آله 

«فارجعه) 

لا يدل عل وجوب رجوع الوالد عن هبته و كذا ظاهر الأمر فى الطائفة الثانية منهاء حيث ثبت فى الاصول أن الوجوب غير مستفاد 
من صيغة الأمر بحدٌ ذاتهاء و إِنْما هو مستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة المول] حيث لم يرد ترخيص. و فى المقام ورد الترخيص 
بمقتضل الروايات الصحيحة التى سنذكرها قريباً. 

بتعبير آخر: أن ثبوت الأمر شىء» و ثبوت الوجوب شىءٌ آخر؛ إذ لا ملازمة بينهما أصلًاء فقد ثبت الأمر ولا يثبت الوجوب, كما هو 
الحال فى الأوامر 


)١(‏ كنز العمال 18: 8ع؟ ح 8ه"اه؟. 

(؟) سنن ابن ماجة: */ 16 ح 71/0. 

(5) سيّما بقرينة قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «فليس يصلح هذا؛ فإنّه وإن كان قد يستعمل فى الحرمة؛ و لكن استعماله فى 
الكراهة كثيرة جدّاًء و يمكن أن يقال بقرينة السؤال المذكور فى صدر الرواية: إن المورد من الموارد التى يكون التفضيل فيها موجباً 
للبغض و العداوة؛ م ج ف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 0*7 
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الاستحباية» بل لا بدٌ فى إثبات الوجوب- مضافاً لل الأأمر- من إثبات عدم الترخيص. و فى المقام ليس كذلكك؛ حيث ورد 
الترخيصء فلا يمكن استفادةٌ الوجوب من ظاهر الأمر .)0١١‏ 

و ثالثاً: أنها معارضةُ مع النصوص المتظافرة المتكاثرة الناطقة بجواز تفضيل بعض الأولاد عل بعض. و الترجيح معها قطعاًء سما أن فى 
غير واحد منها قد صُرّحت بتفضيل المعصوم عليه السلام بعض ولده عل بعض كما سنذكرها. 

و بالجملة: لا دليل علا حرمة التفضيل مطلقاًء بل علط جوازه كما تقدّم. نعم؛ لو كان التفضيل سبباً لإثارة الشحناء و البغضاء بحيث 
يؤدّى ذلك إِللِإْ الفساد بين الأولاد و الأقاربء فهو محرّم قطعاًء كما أفتلِ به بعض الفقهاءء إِلَا أنه خارج عن مفروض الكلام. 

قال فى تحرير الوسيلة: «يجوز تفضيل بعض الأولا-د عللع بعض فى العطتة عل كراهّة؛ و ربما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة و 
الشحناء و البغضاء المؤدّية إللِمْ الفساد» 0٠‏ و كذا فى تفصيل الشريعة 1 و مهذّب الأحكام . 


استحباب التسوية بين الأولان 
اشارة 


القول الغائى فن المسألة- وهو الأقوى- ما هو المشهور «0) بين فقهاء الإمامئّة» بل لا خلاف بينهم فيه «*)؛ من أنه يستحبٌ العدالة و 
التسوية بين الأولاد فى العطية 


.84 موسوعة الإمام الخوئى شرح العروة الوثق كتاب النكاح: 7/ /ع-‎ )١( 
7١ 5؛ كتاب الهبة مسألة‎ /١ (؟) تحرير الوسيلة:‎ 

(0) تفصيل الشريعة كتاب الهبة: ص 597. 

() مهذّب الأحكام: .70/8/7١‏ 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1519 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج" ص: اال 

(0) مسالك الأفهام: /18. 

() جواهر الكلام: 18/ 191. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج03 ص: 0 

و غيرها و يكره التفضيل بينهم مطلقاء أى سواءً وقع فى حال المرض و الإعسار أو فى غيرهما. 

قال الشيخ: «فالمستحبٌ إذا أعطلِ وُلده أن يقسّم بينهم؛ و يسوّى بين جماعتهم؛ و لا يفضّل بعضهم علكِع بعض؛ سواءً كانوا ذكوراً أو 
إناثاء أو ذكوراً و إناثاء فإذا ثبت ذلكء فإن خالف ففاضل أو أعطظِ بعضهم و حرّم الباقين» جاز ذلكك و وقعت العطيَةُ موقعها؛ .0١١‏ 

و فى الشرائع: «و يجوز تفضيل بعض الولد عللِم بعض فى العطيّةُ علظم كراهية ...و يستحب العطَيّةُ لذوى الرحم, و يتأكد فى الولد و 
الوالد» و التسويةٌ بين الأولاد فى العطيّةٌ) .)"١‏ 

و به قال فى القواعد 279). 

و كذافى التحرير و زاد بأنّه: «هل تزول الكراهتة لو خض صه لمعنلاء مثل زيادة حاجته؛ أو زمانته» أو كثرةً عائلته أو اشتغاله بالعلم و 
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نحوه من الفضائل» أو فسق الآخرء و استعانته بالعطية عللا المعصية؟ الأقرب ذلكك) ا). 
وهو قول الشهيد فى الدروس «2) و اللمعةٌ 229 و المحفق الثانى فى جامع المقاصد «7) و غيرهم «. و قال فى تحرير الوسيلةٌ: «كما 
أنّه- أى تفضيل بعض الأولاد 


()المسوط [الطوريق > لاجر 

(؟) شرائع الإسلام: 7/ 77:0. 

(*) قواعد الأحكام: 8:8/7. 

(ع) تحرير الأحكام: */ 709. 

(0) الدروس الشرعية: ؟/ 188. 

(©) الروضة البهية: */ "197. 

(/) جامع المقاصد: 4/ .17١‏ 

(8) المهذب: /١‏ 41-42 كفاية الأحكام ؟١/ 2*٠‏ مسالكك الأفهام: 2.58/2 جواهر الكلام: 187/78 و .١191‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ع0 


على بعض- ربما يرجح فيها إذا يؤمن من الفساد و يكون لبعضهم خصوصيَةُ موجبة لأولويّةُ رعايته) .0١١‏ 
أَدلَّةُ استحباب التسوية بين الأولاد 


اشارة 

ما اليل جرال العطفة مم فضين يكن الأولاة غلا البعضن الآخره فأمورة 
الأوّل: الإجماع 

كما هو ظاهر كلام الشيخ فى الخلاف .75١‏ و ادّعاه فى الجواهر «0. 
الثانى: الأصل كما فى المختلف «6». 

الثالث: قوله صلى الله عليه و آله: «الناس مسلّطون علا أموالهم» 


زه و فين معناه روايات 0-00 وهى: 


-١ 
لا‎ 


روى0 فى الكافى عن عمّار بن موسلا أنّه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: «صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شىء من الروح» 
يضعه حيث يشاء) (2) 


1 
لا 


روىل] أيضاً عن سماعة فى الصحيح قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: «الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: 
«هو ماله يصنع ما يشاء به إِللِم أن يأتيه الموت» 07. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ هااا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فإنَ إطلاقهما يشمل المقام. 
الرابع - و هو العمدة-: النصوص الخاصضة 


» وقد عقد فى الكافى باباً لذلكك, و كذا 


)١(‏ تحرير الوسيلة: 7/ 5ه كتاب الهبةٌ مسألةُ ؟؟. 

.080 /8 الخلاف:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: 78/ 187 و 191. 

(©) مختلف الشيعةٌ: 29/ .56٠‏ 

(0) عوالى اللآلى: /١‏ لاذع ح 148 بحار الأنوار: ؟/ 21/7 ح 7. 

(2) وسائل الشيعة: 87/1 الباب ١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح ؟. 

(0) وسائل الشيعة: 281/1 الباب ١7‏ من أبواب أحكام الوصايا ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج* ص: 0*8 

فى الوسائل؛ أى جواز تفضيل بعض الأولاد عل بعض؛ و هى: 

أن 

روى فى الكافى فى الصحيح عن سعد بن سعد الأشعرى قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحبٌ 
إليه من بعضء و يقدّم بعض ولده عللِم بعض؟ فقال: نعم» قد فعل ذلكك أبو عبد الله عليه السلام» نحل محمّداًء و فعل ذلكك أبو الحسن 
عليه السلام» نحل أحمد شيئاً فقمت أنا به حتَلِ حزته 01١‏ له. : 
فقلت: الرجل تكون بناته أحبٌ إليه من بنيه. فقال: البنات و البنون فى ذلكك سواءء إِنّما هو بقدر ما ينزلهم الله عزّ و جل منه) .7١‏ 
ا 

أيضاً فى الكافى عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضّل بعض ولده علكم بعض. 

قال: «نعم و نساؤه) ين 1 
. و نحوه ما رواه فى التهذيب عن إسماعيل بن عبد الخالق» عن أبى عبد الله عليه السلام «. 
0 


روى فى الفقيه عن رفاعةٌ بن موسلا عن أبى الحسن موسلا عليه السلام قال: 


١سألتوعن‏ الرجل يكون له بنون و اهم ليست بواحدة؛ أ يفضّل أحدهم علخ الآخر؟ قال: نعم لا بأس بهء قد كان أبى يفضّ انى علقا 


عند الله» ززلع 
9 1 


. و مثله ما رواه بسند صحيح فى التهذيب عن محمد بن مسلم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يكون له الولد من 
غير ام» أ يفضّل بعضهم عل بعض؟ فقال: لا بأسء قال حريز: و حدثنى معاوية و أبو كهمس أنّْهما سمعا 


(0 أ قمكوو وفك فنا اعلا أن لأعى ب التجلة خكلا معت تدرو > لكف لأنه كان حلفا خامكن النصد. 
() الكافى: 2/ ١ه‏ ح ١؛‏ وسائل الشيعة: /١0‏ 70؛ الباب 4١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح .١‏ 
0 الكاقى /18 اع ع 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ بطاناا من ب9ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الا لالالالا 


(©) تهذيب الأحكام: 9/ 7٠٠١‏ ح 48/. 

(5) الفقيه: #/ ١1اساح 18٠2‏ وسائل الشيعة: /١0‏ 705, الباب 4١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: ع*0 

أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك على عليه السلام بابنه الحسن عليه السلام؛ و فعل ذلكك الحسين عليه السلام بابنه علي عليه 
السلام و فعل ذلكك أبى بى و فعلته أنا» )١١‏ 

اع 


فى قرب الإسناد على بن جعفر» عن أخيه موس بن جعفر عليه السلام قال: 


«و سألته عن الرجل يحل له أن يفضّل بعض ولده علكا بعض؟ قال: قد فضّلت فلاناً علل| أهلى و ولدىء فلا بأس» )”١‏ 

. و أمًا دليل كراهّته» قال فى المختلف: «لما فيه من إثارة التشاحن 3 و التباغضء كما فى قضّهُ يوسف عليه السلام» «05. 
و قال فى المسالكك: «إِنَ التفضيل يورث العداوة و الشحناء بين الأولاد. كما هو الواقع شاهداً و غابراًء و لدلال ذلك علا رغبة الأب 
فى المفضّلء المثير للحسد. المفضى إِللِمْ قطيعةُ الرحم» 8١‏ و كذا فى الروضة «2. 

و يدل عليه أيضاً النصوص المتقدّمة كقوله ضلى الله عليه و آله: 

«فهلًا واسيت بينهما؟» 

. وقوله صلى الله عليه و آله لنعمان بن بشير: 

«أكلٌ ولدك نحلت مثله) 

؟ قال: لا. قال: 

«فارجعه). 

وكداصان اللعلية و 401: 

«فائّقوا الله و اعدلوا بين أولادكم». 

وقوله صلى الله عليه و آله: 

«فليس يصلح هذاء و إِنّى لا أشهد إِنَا عللِ حقّ) 

1 

«اعدلوا بين أولادكم فى النحل» 

05 

«ساووا بين أولادكم فى العطبّةُ) 


» و غيرها 037١‏ 


./80 تهذيب الأحكام: 8/ 2199 الباب ؟١ من أبواب الوصيَةُ ح‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد: ١82‏ ح 1174 مسائل على بن جعفر: 178 ح ٠١‏ بحار الأنوار: »72٠ /٠١‏ جامع أحاديث الشيعة: 19/ 158 الباب ع 
من أبواب الهبات ح ". 

(؟) التشاحن من الشحناء, و هى العداوة» الصحاح: ؟/ 11/7. 

(؟) مختلف الشيعة: ©/ ٠ع5.‏ 

(0) مسالك الأفهام: /18. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لانناناا من 07ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) الروضة البهيةٌ: */ 197. 

(0) تقدّم تخريج الجميع فى ذكر أدَلَّهُ قول الأول فى المسألة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: /"ا0 

فإنّها تدلٌ علا رجحان التسويةٌ و المساواةً بين الأولادء فيكون التفضيل مرجوحاً. 

والعاماع أذ طاقاين السرضى لمعلاب جد هك يوذ لتقب تماقا وعاائفة ع 1 وز مزلا مسيداة لاوس قل لسرا 
التفضيل عل كراهتية جمعاً ببنهما. 


كراهيُّ التفضيل فى حال المرض أو الإعسار 


أفتل بعض الفقهاء بعدم كراهيّة التفضيل إِلَّا فى حال المرض أو الإعسار» كما يستفاد من إطلاق كلام المفيد فى المقنعة 2١١‏ و الشيخ 
فى النهاية» حيث قال: 

«و لا بأس أن يفضّل الإنسان بعض ؤلده عط بعض بالهبة و النحلة إِنَا أنّه يكره ذلكك فى حال المرض إذا كان الواهب معسراء فإذا 
كان موسراً لم يكن به بأس» .07١‏ 

و قال العلامة فى المختلف: «إِنّْ الكراهة إِنّْما تثبت مع المرض و الإعسار ... أمّا مع عدمهما فلا بأس) 7. 

و به قال فى السرائر «©"» و مفتاح الكرامة «2, و الحدائق «2). : 

و يدل عليه ما رواه فى التهذيب بسند صحيح عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخصٌ بعض ولده بالعطية؟ 


قال: إن كان مؤسراً فنعم و إن كان معسراً فلا) 7 


)١(‏ المقنعة: 9مء. 

(؟) النهاية: 607 

(*) مختلف الشيعةٌ: 29/ .356٠‏ 

.١076 8“ السرائر:‎ )©( 

(0) مفتاح الكرامة: 191//9. 

(8) الحدائق الناضرةٌ: 97/ 7 70ا". 

(0) تهذيب الأحكام: 4/ ١52‏ ح ١؟.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج”* ص: 01 

و كذا ما رواه عن سماعة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطيّةُ الوالد لولده. 

فقال: أمَا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاءء و أمَا فى مرضه فلا يصلح» .1١‏ 

و فى خبر جرّاح المدائنى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطَيَةُ الوالد لولده يبئنه؟ قال: إذا أعطاه فى صححته جاز) 07 

. قال فى مفتاح الكرامة بعد ذكر الخبرين الأوّلين: «لأ-مكن أن نخصٍّ ص تلكك الأخبار- أى الأخبار المتقدّمة التى تدلّ عللِ جواز 
التفضيل مطلقاً- بصحيح أبى بصيرء و نقول بكراهتة التفضيل مع الإعسار فقطء و خصوصاً إذا كان مع المرض؛ لأنّه إذا فضّلمه و هو 
معسر مريضء فقد حرم الباقين من الميراث بالكلية» أو حصل عليهم بذلكك النقص الكثير ... و به يحصل الجمع بين الأخبار» «”. 

و كذا فى الحدائق «ع). 


و يرد عل الاستدلال بها أما وَلَا: فالظاهر أن الروايتين الأخيرتين لم تردا فى التفضيلء لأنّ السؤال فيهما عن الولد و إن كان واحداً و 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 6ناناا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


لا تعرّض فيهما للتفضيلء فلعل معناهما أن الوالد فى حال الصيحةُ يصنع بماله ما أراد و يمنع عنه فى حال المرضء و عدم مضىئ ذلكك 
من الأصل إذا كان فى مرض الموت «©). 

و أمَا ثانياً: فنّهِ يمكن الجمع بين الأخبار بحمل هذه علظِع شدَّةٌ الكراهة. 

قال فى المسالكك: «و الأقوى عموم الكراهية لجميع الأحوال, و تأكدها مع 


(1) تهذيب الأحكام 4: 10 ح .١19‏ 

(1) وسائل الشيعة: /١١‏ 286 الباب ١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح ؟١.‏ 

() مفتاح الكرامة: 191//4. 

(©) الحدائق الناف ف بارعا وام 

(0) اقتباس من مفتاح الكرامة: 9/ 191 و جواهر الكلام: 78/ 187. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 0*9 

المرض و الإعسارء إعمانًا لجميع الأدلّةُ لعدم المنافاة. و استئنى بعض الأصحاب منه ما لو اشتمل المفضّل علل مزيّة؛ كحاجة و اشتغال 
بعلم» و المفضّل عليه عللع نقصء كفسق و بدعة و استعانة بالمال عللِ معصية و نحو ذلك. فلا يكره التفضيل حينئذ» و لا بأس به مع 
احتمال عموم الكراهة؛ لعموم الأدلّهُ و إطلاقها؛ .01١‏ 

ولقد أجاد فى الجواهر, حيث قال: «لمَا كان الحكم؛ الكراهة التى يتسامح فيها و يكفى فيها بعض ما سمعت ... وجب حمله علكِا 
شدَّهُ الكراهة الواضح وجهها باقتضاء ذلكك حرمان الوارث أو النقص المضرٌ به. خصوصاً بعد إمكان حمل ما فى نصوصهم عليهم 
السلام من وقع التفضيل منهم علكِ المزيّة فى الفضلء أو النقص فى المفضّل عليه بناءً عللِ زوال الكراهة بذلكك) .07١‏ 


المقصود بالتسوية فى المقام 


المقصود بالتسوية فى المقام أن يعطى الابن و البنت عاط حدّ سواءء لا إعطاء الابن ضعف الانئلِ كما فى باب الميراث» صرّح بذلكك 
كنرين القفهاك: 

قال الشيخ فى كلامه المتقدّم: «فالمستحبٌ إذا أعطلِ ولده أن يقسّم بينهم و يسوّى بين جماعتهم, و لا يفضّل بعضهم عل بعض؛ سواءً 
كانوا ذكوراً أو إناثاً» «”» و كذا فى الخلاف «6» و المهذّب 0١‏ و الروضة «6). 

وفى المسالكك: «المراد بالتسويةٌ معناها الظاهر؛ و هو جعل أنصباء الأولاد 


."0 مسالكك الأفهام: ©/ 9؟-‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: 18/ 187. 

(0) الخسوط الطوس : رار 

(©) الخلاف: #/ #عه. 

(0) المهذّب البارع: /١‏ 48. 

() الروضة البهيةُ: */ 191 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 9 ص: 08٠‏ 

متساوية» ذكوراً كانوا أم إناثء أم بالتفريق» فيعطى الانلِم مقدار ما يعطى الذكر و إن كان له ضعفها فى الإرث» .0١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً وناطاا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


وفى النذكرة- فى رد عدّة من ققهاء أهل الثرثة الذين قالوا باستحباب إغطاء الذكر مكل الاننلا قياساً بالميرزاث- «إنْ الميراثك سف 
بالرحم و التعصيب و غير ذلككء و لهذا يرث ابن العم من الأ-بوين دون العم من الأب عندناء و عندهم يرث العم دون العتّرة. و أمًا 
العطيّة؛ فإنّها تستحبٌ للرحم و القربى خاصّة» و ذلكك يقتضى التسوية بين الذكر و الانثى كالاخوة من الام أ لا ترجا أنْ النفقة يستوى 
فيها الجدّ من الأب و الجدّ من الأمّ و ان افترقا فى الميراث» فكذا العطيَةً) .)7١‏ 

و مستند هذا ظاهر النصوص المتقدّمة؛ فإنّ ظاهر قوله صلى الله عليه و آله: 

«فهلا واسيت بينهما» 

أو 

«ساووا بين أولادكم فى العطبّةُ) 

» وغيرهماء هو تساوى الابن و البنت و عدم التفاوت بينهما. 


فرع: 


قال العلامة فى التذكرة: «و هل يلحق الام بالأب فيما تقدّم؛ أى فى استحباب التسوية فى العطية و كراهيّة التفضيل؟ قال بعض العامة 
بذلك, لقول النينَ صلى الله عليه و آله: 

«انّقوا الله- تعالى- و اعدلوا بين أولادكم) * 

»و لأنها أحد الأبوين فمنعت التفضيل كالأب. و لأنّ المقتضى للمنع من التخصيص فى الأب- و هو وقوع العداوة بين الأولاد و الحسد 
و قطع الرحم- ثابت فى حق الام فتساويها فى الحكم) 57" 


(1) مسالكك الأفهام: 2/ 62. 

(9) تذكرة الفقيات: ؟/ 896 الطبعة الحجرية. 

(©) تذكرة الفقهاء الطبعة الستدية: ارع ع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 08١‏ 

وفى مفتاح الكرامة: «و هل يلحق الام بالأعبء الظاهر ذلكك و إطلاق بعض العبارات يتناوله؛ و العلَهُ جارية فيهاء لكنّ الأخبار بين 
صريح» وظاهر فى الوالد و لعله لأنه الغالب» .)١١‏ 

نقول: لم نعثر فى كلمات الفقهاء من صرّح بإلحاق الام بالأب فى هذا الحكم غيرهما و إن يتناوله إطلاق بعض عباراتهم. 

و الظاهر أنّه لا خلاف فى ذلكء و لعلّه لبداهته لم يصرّحوا به فى كلماتهم و إن كان الحكم ثابتاً عندهم. 


آراء أهل السُنَهَ فى التسوية بين الأولاد فى العطيّة 


الحنابلة قالوا بالوجوب 


قال ابن قدامة: «يجب علكِع الإنسان التسوية بين الأولاد فى العطَة إذا لم يختصٌ أحدهم بمعظا» يبيح التفضيل» فإن خصٌ بعضهم 
بعطيّة» أو فاضل بينهم فيها أثم و وجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعضء و إِمّا إتمام نصيب الآخر ) «... 07. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة معاناا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


و مستندهم فى ذلكك النصوص المتقدّمة؛ كحديث نعمان بن بشير و غيره؛ و لأنّ التفضيل بينهم يورث العداوة و البغضاء و قطيعة 
الرحم, و غيرها من الأدَلّهُ التى ذكرناها فى بيان قول ابن الجنيد و أجبنا عنها فلا نعيدها. 


و أمَا الشافعيّة و الحنفيّة و المالكيّة 


؛ فقالوا باستحباب التسوية و كراهية التنفضيل. 


ففى البيان: «إذا أراد أن يهب أولاده فالمستحبٌ أن يعمّهم, و أن يساوى بين الذكور و الإناثء و به قال مالكك و أبو حنيفة. 


.191//9 مفتاح الكرامة:‎ )١( 

(؟) المغنى: ©/ 787 و 18# و الشرح الكبير: .37١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 087 

وقال شريح: المستحبٌ أن يجعل للذكر مثل حظ الانثيين- إِللِْ أن قال-: 

فإن وهب لبعض أولاده دون بعضء أو فاضل بينهم؛ صحح ذلك و لم يأثم به غير أنه قد فعل مكروهاً و خالف المْرِنُّ. و به قال مالكك و 
أبو حنيفة) 00 

و كذافى المجموع 9؟5) و غيرهما 79. 

و فى أسهل المداركك: «و أمّا هبه جميع ماله لبعض ولده دون بعض أو تفضيل بعضهم عل بعض فى الهبء فمكروه عند الجمهور؛ و 
إن وقع جاز) 50". 

و فى البدائع: «ينبغى للرجل أن يسّى بين ولده فى النحلى؛ و لا يفضّل بعضهم علا بعض ... و لو نحل بعضاً و حرم بعضاً جاز من 
طريق الحكم؛ لأنّهِ تصرّف فى خالص ملكه لا حقّ لأحدٍ فيه إِلَا أنّهِ لا يكون عدلًاا «2. 

فهم أيضاً استندوا بالنصوص المتقدّمة مثل قوله صلى الله عليه و آله: 

«ساووا بين أولادكم) 2 

. وقوله لنعمان بن بشير: 

«أكلّ وُلدك نحلته مثل هذا؟» 07 

. واكذا قوله: 

«فار جعه) )7١‏ 

. فلولا أنَ الهبُ قد صيحت لما أمره بالرجعة» و بأنّ فى التسوية تأليف القلوب. و التفضيل يورث الوحشة بينهم» فكانت التسوية أوللا. 
جواهر الكلام: 7/ .١78‏ 


.11١١ و‎ ٠١9/8 البيان فى مذهب الشافعى:‎ )١( 

(1) المجموع شرح المهذّب: 789/1١8‏ و .57١‏ 

6 الح الرائق: /+وع ناتية رذ المتخار علطا الثر الفكار: 3 88و88 المموطظ للم حسى 1ك اهن 88 وما بعده. 
(©) أسهل المدارك: ؟//711. 

(0) بدائع الصنائع: 8/ 187. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 0 ص: 087 
فهرس المطالب 


شكر و ثناء ... ه 


الباب السادس: تعيين نسب الأطفال و احكام اللقيط الفصل الأوّل: تت نَسَب الطفل .. 


- أدلّةُ لزوم تسجيل الولادة ... ؟١‏ 

يك الأول الآيات ب ١‏ 

عبد النائي«التصوهن .ب ا 

الفصل الثانى: إلحاق الولد بوالديه ... ١9‏ 

المبحث الأوّل: معنلا قاعدة «الولد للفراش» و دليلها ... ١9‏ 
- أ- معنى قاعدة «الولد للفراش» عند الفقهاء ... ٠١‏ 
عب وسرف إلسان الزلك الو ا 

- ج: دليل قاعدة «الولد للفراش ...» 5 

-د: تعميم موضوع الفراش ... 71 

المببحخث الثاتى: شرائط الالتحاق ... ثم 

الأول النضول أو لله عه ا 

- أدَلَّهُ اشتراط الدخول فى اللحوق ... ١م‏ 

- إمكان الوطء ...ع" 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 7 ص: 085 

- الإنزال هو الشرط فى الالحاق ... ا 

- أدلّهُ اللحوق مع الإنزال ... 9" 

ب الشرط الكانيى: عضت أقل مدّة العمل ... ++ 

-- الشرط الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدَّهُ الحمل ... *6 
د الأول قبعة أخير .3+ 

ذآولة كر أقصى هذة الحمل معة أشهر .8+ 

- القول الثانى أن يكون أكثر الحمل عشرهٌ أشهر ... ١ه‏ 
<التول الاليكة أن افصلا مذة العمل اسنة .ن 81 
كأولة كون اقصى جد العمل سلة 3١.‏ 

د آقار قرائط الالحاف باه 

- شرائط إلحاق الولد عند أهل السِنهُ ... 9ه 


صفحة اعاناا من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 
المذاهب الاخرى 

المبحث الثالث: الفروع التى تنشأ من الإخلال بشرائط الإلحاق ... *« 
- الفرع الأوّل ...: #م 

- الفرع الثانى ...: لام 

- الفرع الثالث ...: ١لا‏ 

المبحث الرابع: حكم ولد الشبهة 7 

- تمهيك ...: //ا 

- وطء الشبهةٌ عند الفقهاء ... ٠8‏ 

- أ: عدم العلم بالتحريم ... 79 

-دب: ظَنْ للد لل 

- ج: الاعتقاد بالحلية ... 7 

- إلحاق الولد فى الشبهةٌ ... 8/4 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج* ص: 060 

- هنا فرعان ينبغى ذكرهما ... 4٠‏ 

- آراء أهل السنّهُ فى إلحاق الولد عند الشبهة ... 957 
- إيضاح ...: 97 

- رأى أهل السنه فى المسأله ... 9 

المبحث الخامس: عدم ثبوت النسب بالزنا ... 98 

٠٠١ :... إيضاح‎ - 

- نسب ولد الزنا عند أهل السنَّهُ ... ٠٠١‏ 

المبحث السادس: إلحاق ولد الملاعنة بامّه ... ٠١7‏ 

- رأى أهل السنّهُ فى إلحاق ولد الملاعنة بالامٌ ... ٠١‏ 
- فرعان ... ٠١8‏ 

المبحث السابع: حكم التلقيح و أطفال الأنابيب ... ٠١8‏ 
- تمهيد ...: ٠١7‏ 

- التلقيح لغةّ و اصطلاحاً ... ٠١0‏ 

- صور التلقيح ... ٠١9‏ 

- الحكم التكليفى فى التلقيح الصناعى ... ١١١7‏ 

- المحاذير المترتّبة على التلقيح الصناعى ... ١١‏ 

- أدلُّ هذا الحكم ... ١١8‏ 

حَالأُوٌل: الآبات:..: ١12‏ 

- الثانى: النصوص ...: ٠٠١‏ 

- الثالث: التسالم بين الأصحاب ... ١77‏ 

- الرابع: السيرة ... ١71‏ 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحة «اعاناا من ؟ه؟١1‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 
- الخامس: اختلاط الأنساب ... ١77/‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 082 

- الحكم الوضعى فى التلقيح الصناعى ... ١١‏ 

ع القول الأول اا 


عالقول القان 1 0 
القول انالك ع م 
د ردن 


- حكم التلقيح الصناعى و أطفال الأنابيب عند أهل السنّةُ ... ١60‏ 
- الصور المحرّمهُ من التلقيح الصناعى عند أهل السَنهُ ... ٠١2‏ 
- صور التلقيح المباحةٌ عند أهل السَنْةُ ...: ٠9‏ 

- نسب المولود بالتلقيح الصناعى عند أهل السنّهُ ... ١0١‏ 
المببحث الثامن: الأقرار بالتسب ... ١8#‏ 

- أدلّهُ جواز الإقرار بالنسب ... ١8‏ 

شرائط تقوذ الأقرار بالنيسه ١62...‏ 

- عدم اعتبار تصديق الصغير ... ١88‏ 

- عدم الفرق فى الإقرار بين الأب و الام ... ١2٠‏ 

- أدلّهُ اختصاص الإقرار بالأب ... ١8١‏ 

- عدم الفرق فى الإقرار بين الأب و الام ... ١2١‏ 

- آراء أهل السنّهُ فى الإقرار بالولد ... ١8#‏ 

- فرعان يتبغى ذ كرهما فى مببحث الاقران ...+ ١‏ 

- أدلّهُ عدم قبول الإنكار بعد الإقرار ... 1١28‏ 

- الدليل على جواز الإقرار بعد مضي اللعان ... ١81/‏ 

- آراء أهل السنّهُ فى هذين الفرعين ... ١89‏ 

الفصل الثالث: اللقيط ... ١7١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج* ص: 01 

١/١ :... تمهيد‎ - 

الميقة الأزل عت اللقيط ع الا 

المبحث الثانى: ما يشترط فى اللقيط ... /إ/ا١‏ 

- مستند القائل بعدم جواز التقاط الصبى المميّز ... 178 
- مستند القائلين بجواز التقاط الصبي المميز ... ١8١‏ 

- عدم صدق اللقيط على المجنون الكبير ... ”18 

- آراء فقهاء أهل السنّهُ فى هذا المبحث ... 182 
الميدية الغاللة شرائط الملظ بن برا 


صفحة تاعاناا من ؟ه؟١1‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


- الأوّل و الثانى: البلوغ و العقل ... 1810 

- عدم اشتراط الرشد فى الملتقط ... ١89‏ 

- الثالث: الحرّيةٌ ... ١91‏ 

- الرابع: الإسلام ... 197 

١98 :... فرع‎ - 

- الخامس: العدالهُ على قول ... ١98‏ 

- شرائط الملتقط عند فقهاء أهل السنّهُ ... ١94‏ 
المبحث الرابع: ما يجب على الملتقط ... ٠٠١‏ 

- وجوب أخذ اللقيط ... ٠٠١‏ 

- استحباب أنخذ اللقيط ... ٠١7‏ 

- التفصيل بين القولين ... ٠١‏ 

- وجوب حضانته ... ٠١0‏ 

٠١8 ... فرعان‎ - 

- دليل عدم ولاية الملتقط على اللقيط ... 7١1‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 058 
- آراء مذاهب أهل السنّهُ فى أخذ اللقيط و حضانته ... ٠٠١‏ 
المبحث الخامس: أحكام اللقيط ... 517 
1ض نتمي الل ا 

- أدلّهُ الحاق اللقيط بمن ادّعى أنه ولده ... 18؟ 
- الحكم الثانى: إسلام اللقيط ... 7١‏ 

- الحكم بإسلام اللقيط بالاستلحاق ... 5١18‏ 

- الحكم الثالث: حرّيةٌ اللقيط ... 7١18‏ 

- الحكم الرابع: نفقة اللقيط ... 5١19‏ 

- الحكم الخامس: وارث اللقيط ... 770 

- آراء مذاهب أهل السَنَّهُ فى أحكام اللقيط ... 771 
- إيضاح ... 777 

الفصل الرابع: حكم التبنّى ... 77؟ 

- تمهيد ...: 7170# 

المبحث الأوّل: عدم ثبوت النسب بالتبنّى ... ع5 
دل عدم جواز التبنّى ... ع5 

- الأول: الكتاب ... عم 

- الثانى: النصوصء و هى على طوائف ... 774 
المبحث الثانى: حكم انتقال اللقطاء من المؤسّسات ... 781 


صفحة عاعاناا من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكان الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


صفحةً معاناا من ؟ه؟١‏ 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


- الإعراض عن حضانةٌ اللقيط. أو إعطائه للغير ... 78 

الجيمة الثالة: ما يحض ب التحرمية بن ع7 

المبحث الرابع: حرمة التبنّى عند أهل السنّةُ ... 59 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 089 

الباب السابع: التربية و تعليم الأطفال؛ و بيان المصاديق و المناهج 
الككان شوات مويه 3 

الفصل الأوّل: معنى التربية و التعليم و المتولّى فيهما و اهتمام الإسلام بهما 
المبحث الأوّل: معنى التربية و التعليم ... /01؟ 

- أ: التربية لغدَّ ... /01؟ 

حين: الترزية عند الققهاء ...+2 

- ج: التعليم لغة ... 587 

- د: التعليم عند الفقهاء ... 721 

-ه: أقسام التربية و الفرق بينها و بين التعليم ... 55 

المبحث الثانى: اهتمام الإسلام بتربية الأطفال و تعليمهم ... 721 

- منهج البحث ... 71 

- المطلب الأوّل فى اهتمام الإسلام بأمر التربية عموماً ... /؟ 

- المطلب الثانى فى ذكر ما دل على ضرورة كون التربية فى مرحلة الصبا 
- المطلب الثالث فى بيان ما دل على عظم مسئوليّةُ الوالدين ... 717/8 
- المطلب الرابع فى ثمرةٌ تربية الأطفال و تعليمهم ... 5/١‏ 

المبحث الثالث: حكم التربية و التعليم و الولاية عليهما ... 8/؟ 

- تمهيد ...: 75/6 

- آراء الفقهاء فى وجوب التربي و تعليم الأطفال ... 5/88 

- استفادة وجوب التربية و التعليم من كلمات الأصحاب ... 5/1 

- أ: كلماتهم فى باب الحضانة ... 5/177 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج* ص: 00٠‏ 

- ب: كلماتهم فى أبواب اخرى ... //5 

- وجوب حفظ الأطفال عممًا يضرّهم فى كلمات الأصحاب ... 590 
- أ: كلماتهم فى باب الحضانة ... 59٠‏ 

-ب: كلماتهم فى أبواب اخرى ... 591 

- أدلّةُ وجوب التربية و تعليم الأطفال و ولاية الأبوين عليهما ... 51 
-الأول: الآبات ١52.‏ 

- الثانى: النصوص الكثيرة» و هى طوائف ...: ١02‏ 

لاله الشيرة السعفة عم 


/ات؟ 


80 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


- الرابع: حكم العقل ... 16" 

-الخامس: الاولوية القطعية +..+ع زم 

- اشتراكك الأب و الامّ فى الولاية على التربية و التعليم ... "١18‏ 

- الدليل على استحباب التربية و تعليم الأطفال ... 77" 

عي 1 

الأول الآباة بوم 

-الياتى :الأخبار ..: عام 

دولآية الوص على تزية الضغار ...ويم 

- ولاية المعلم على تربية الأطفال و تعليمهم ... .”8 

عولاية غير الأبوية هن الأقارب .اسم 

- وجوب التعليم و التربية هل هو عينيّ أو كفائيّ ... 77 

- شرائط المربئّين للأطفال ... 78 

المبحث الخامس: ولايهُ الحاكم على تربية الأيتام و تعليمهم ... 0" 
- أدلّةُ ولاية الحاكم على تربية الأيتام و تعليمهم ... "٠‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*؛ ص: 00١‏ 

الأول ولا عه الطاعة ب عم 

- الثانى: وجوب حفظ النظام ... ١ع"‏ 

- الثالث: الأولويةُ القطعيةُ ... !عم 

- الرابع: إطلاق بعض الروايات أو عمومه ... "١‏ 

- الخامس: عموم الروايات الواردة فى هداية الأيتام و الجهّال ... مع" 
- السادس: عموم قاعدةٌ الإحسان ... /ا6" 

- السابع: أدلّهُ وجوب حضانة اللقيط ... 1" 

-الثامة: سيرة المستدعة .:. اعم 

- التاسع: القاعدة الثابتة من بعض الأخبار و مذاق الشريعة ... 1" 
- العاشر: الإجماع ... ./ع" 

-الحادى عشر: إثباتها من باب ولايةٌ الحسبة ... بلعم 

- مشروطيةٌ ولاية الحاكم بفقد الأبوين ... 8" 

- وجوب تربية الصغار على الحاكم ... "8٠‏ 

- ولايةُ عدول المؤمنين على تربيةٌ الأيتام ... "0١‏ 

- تربية الأولاد و تعليمهم عند أهل السنّهُ ... 07" 

- ولايةُ الحاكم على تربيةٌ الأيتام عندهم ... 08" 

الفصل الثانى: الأساليب و المناهج المؤثّرةٌ فى التربية و التعليم ... "2١‏ 
“000 إن 


صفحة بعاناا من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكاه الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


المذاهب الاخرى 


المبحث الأوّل: معرفة مراحل التربية و التعليم ... +8" 

- إيضاح ... /" 

المبحث الثانى: التربية عن طريق إحياء شخصية الطفل ... #م 
- عوامل إحياء شخصيَةُ الطفل ... ع/ام 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 007 

- أ- تسميته باسم حسن عام 

- ب- احترام الطفل 58 عاانس 

- ج- الملاحظة و الترنحم بالطفل ... /الا" 

- مظاهر العطف و الترحم على الأطفال فى الروايات ... 1/9" 
-أ: تقبيل الوالدين ... 8/94 

دي: ادخال السرور فى قلوت الأطفال ... 41/؟ 

- ج: التوسعة على العيال و الأطفال ... "/١‏ 

- د: الشركة فى لعبهم ... 47" 

- إيضاح ... 7/" 

- الحذر من الإفراط فى محبَهُ الطفل ... /* 

الميحث القالةة التربية بالقدوة و الأسوة -.. 8ه 

-أ: القدوه و الاسوة فى القرآن ... 8/؟ 

- ب: التحذير علظِم مخالفة القول مع العمل ... ٠/1‏ 

- ج: التربية عملًا من سئن الأنيياء و المعصومين ...: 8/44 
المبحث الرابع: التربية من طريق العادة ... 947" 

- العادة طبع ثان ... 97" 

- العادةٌ من أقوم دعائم التربية ... "91" 

الفيفث الشامس> الدرمة مق طرق المرعظة ...هوم 

- أ: أهميةُ الموعظةٌ ... ١90‏ 

- مواعظ لقمان لابنه ... /91؟ 

- نماذج من مواعظ المعصومين: أبناءهم ... ١99‏ 

- آداب الموعظة ... 5١7‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 3 ص: 007 

اليقث النادس#الويية من طريق التقويق و المجيد ... قبع 


- أَهميةٌ هذا الطريق ... 5:4 


- تربية النبى صلى الله عليه و آله و الأثمَةُ عليهم السلام أولادهم عن طريق التشويق ... 6١١‏ 


دككبراف اعقو د 1 


- آداب التشويق ... 5١8‏ 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 7مء. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحة لاعاناا من ب؟ه؟1 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 
المبحث السابع: التربية من طريق القضَهُ ... 6١18‏ 

- اهتمام القرآن فى منهج تربيته بالقصَهٌ ... 5١18‏ 

- القصّهُ محتبة للأطفال ... 5”١‏ 

المبحث الثامن: عدَّهُْ طرق اخرى للتربية ... 571 

-أ-الثربية عن ظطريق العسايقة بين الأطفال ... +++ 

ع القزية بالملؤزمة والأمر و القن د ام 

- ج- التربيةٌ من طريق الهجر ... 6170 

- د- التربيةٌ من طريق التأديب و الضرب ... 570 

الفصل الثالث: ذكر الامور التى أمر بها الأولياء قتريية الأطقال. .باع 

النجضيةة الأزلخويط الأطفال بالامور الاعتقادية ... .574 

- الأّل: وجوب ربط الطفل يالإيمان بالله تعالى و حبه ... /51 

- أدلهُ وجوب ربط الطفل بالله تعالى ... 579 . 

- نماذج من كلمات الأنبياء و الأمَهُ عليهم السلام فى ربط أولادهم بالله تعالى و نعمه ... 67٠‏ 
- أثر الإيمان بالله تعالى و حبّه فى الطفل ... 571 

- المطلب الثانى: ربط الطفل بحب النبيّ و أهل بيته عليهم السلام ... 670 

- حبّ النبى و أهل بيته عليهم السلام واجب على المؤمنين ... 57/0 

- ترسيخ حب النبى صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام فى نفس الطفل ... 687 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج*. ص: 005 

- تعليم أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام للأطفال ... 68 

- فوائد حبٌ الرسول صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام» و فهم كلامهم و طاعتهم لمعاع 
- المطلب الثالث: ربط الطفل بحب القرآن و تعليمه ... /ا8* 

- القرآن الكريم هو مصدر العقيدة الإسلامية ... /1ا5© 

المبحث الثانى: ربط الأطفال على العبادات ... 0؟ 

- أ- تعويد الأطفال على إقامةٌ الصلاةٌ ... 02 

- ب: تعليم الطهارة و الوضوء ... 50 

- فروع يلائم ذكرها فى المقام ...: 52٠‏ 

- ج: تعويد الأطفال على الصوم ... 62١‏ 

- د- ترغيب الأطفال عط الدعاء ... 2 

-الاولى: ترغيب الأطفال على الدعاء مطلقاً ...82 

- الثانية: تعليم القنوت و الدعاء عقيب الصلاة ... 52 

- الثالثة: تعويد الأطفال على تسبيح فاطمة عليها السلام ... 521 

- التنبيه على أمرين ...: لاع 

المبحث الثالث: تعليم الأطفال العلوم و الأحكام ... 61 


صفحةً 6عاناا من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكاه الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


المذاهب الاخرى 


- استحباب تعليم السبق و الرماية و السباحة خاصّة ... 672 
- كراهي تعليم بعض المكاسب و الحرف ... 579 


مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


المبحث الرابع: تعويد الأطفال على الفضائل و مكارم الأخلاق ... 58١‏ 


- أ: الصدق ... 58١‏ 

-ب: الوفاء بالعهد ... 7/ 

- ج: أداء الأمانة ... مااع 

- د: التحذير من المقابلهُ فى الإساءةٌ ... 88 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج* ص: ههه 

-ه: الصدقةٌ و إنفاق المال ... 588 

-و: العفاف ...: //© 

- أ: التفريق فى المضاجع ... 5/9 

- ب: النهى عن مباشرة الرجل زوجته بمرأى الصبى ... 597 
الفصل الرابع: تعليم الأطفال و تربيتهم بالآداب الحسنة المتنوّعة 
المبحث الأوّل: آداب الاستئذان ... لإوع 

- آراء أهل السُنّهُ فى المقام ... 0٠0‏ 

المبحث الثانى: أدب النظافة ... 017ه 

المبحث الثالث: آداب الطعام ... 0:09 

المبحث الرابع: أدب السلام ... 0١17‏ 


5 


المبحث الخامس: تعليم الأطفال من ينبغى مصاحبته و من لا ينبغى ... 0١‏ 


- الحذر من المصاحبة مع بعض الناس ... 0١+‏ 
الأول الكذات د غاة 

الات الفابتو دم هاه 

-الثالث: الفاجر ... 12 

- الرابع: البخيل ... 0١8‏ 

دالشامين: الأحيق ا بان 

- السادس: القاطع الرحم ... 0١07‏ 

- من ينبغى مصاحبته ... 819 

- أ: الذاكرون لله تعالى ... ١ه‏ 

8٠١ ... -ب:العلماء‎ 

- ج: الحكماء و الفقراء ... 07١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج 2 ص: 002 
-د: المؤمنين ... 05١‏ 


الجعة النادس#قريية الأولاة برغارة تعقوف الثاين ديد اناج 


صفحة 4عاناا من ؟ه؟١1‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


- أ: قول الحسن لهم ...: 077 

-ب: حسن الخلق معهم ... 07 

-ج: تركك المراء و الجدال معهم ... 07 

- د: الحذر من تحقيرهم و الاستهزاء بهم ... 07 

-ه: الحذر من الظلم بهم ... ”0 

- و: ترك عقوبتهم و قبول اعتذارهم ... 010 

-ز: أداء أماناتهم .اه 

-ح: المبادرة إلى الخير قبلهم ... 07 

- إيضاح ...: 07 

لفصل الخامس: المساواة و العدالةٌ بين الأطفال ... /71اه 
- الأوّل: حرمة تفضيل بعض الأولاد فى العطبَة ... 078 
- استحباب التسوية بين الأولاد ... 7ه 

د أدلة ابضحات العنوية بين الأولاد مع 

- كراهيّةُ التفضيل فى حال المرض أو الإعسار ... /الاة 
- المقصود بالتسوية فى المقام ... 9ه 

08٠ 1... فرع‎ - 

- آراء أهل السُنّهُ فى التسوية بين الأولاد فى العطَيَةُ ... ١ه‏ 


الجزء الرابع 
اشارة 


تأليف جمع من المحققين فى مركز الفقه الأثمة الأطهار عليهم السلام 
رئيس اللجنة و المدوّن: الشيخ قدرت الله الأنصارى 
و المساعدون فى التأليف: 

-١‏ الشيخ محمّد جواد الأنصارى 

"- الشيخ إبراهيم البهشتى 

-'٠‏ الشيخ عباس على ييوندى 

؟- الشيخ عبد الحسين الجمالى 

ه- الشيخ على السعيدى 

8- السيد على أكبر الطباطبائى 

مع تعليقات 

الاستاذ المحّق الشيخ محمّد جواد الفاضل اللنكرانى 
التى رمزناها ب (م ج ف) فى ذيلها 


صفحةً ١١0٠‏ من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١01‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: زه 
شكر و ثناء 


بين أيدى فضلاء الحوزة و اساتذتها المجلّد الرابع من الموسوعة الفقهية المسمّاءً ب «موسوعة أحكام الأطفال و أدلّتها مقارنة تفصيلة 
بين مذهب الامامية و المذاهب الأخرى» و قد طبع فى مركز فقه الأثمَةُ الأطهار عليهم السلام الذى كان من خدمات المرجع الدينى 
الأعلى آيهُ اللّه العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكرانى رحمه الله و حشره الله تعالى مع محمد و آله الطاهرين. 

و نتقدّم بالشكر الجزيل و الثناء الجميل إلى الأستاذ المحمّق الشيخ محمد جواد الفاضل دام ظلّهه رئيس المركز الفقهى و الّذى أمدّنا 
بالعون و النصح و الارشاد طوال فترهُ العمل مع بذله لقصارى جهده بكتابة تعليقات علميّ دقيقة على الموسوعة: و إن لم يكن بنائه 
على التعليق و التحقيق فى جميع المسائل و المطالب. : 
و هكذا نغتنم الفرصة لنقدّم الشكر و الثناء إلى كل من ساعدنا و بذل جهداً فى انجاز هذا المشروع العلمى القيّم المباركء و ندعو الله 
عر و جل لهم بالتوفيق» 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: * 

انه نعم المولى و نعم النصيرء و هم حجج الإسلام و المسلمين: 

الشيخ محمد رضا الفاضل الكاشانى مدير مركز فقه الأئمَهُ الأطهار عليهم السلام الاشراف المباشر و متابعة مراحل طبع الكتاب. 

الشيخ سيف الله الصرّامى» و الشيخ أبو القاسم على دوست الإرشاد إلى تصحيح موارد الاشتباه المحتملة فى الاستدلالات و الأدلة. 
الشيخ على الأنصارى الحميداوى المراجعة النهائية و التهذيب و تقويم النص الفنى. 

الشيخ عبد الرضا النظرى: المقابلة و مراجعة المصادر و تخريجها. 

و فى نهايةُ المطاف نسأل الله تعالى سبحانه أن يجعل عملنا فى هذا المشروع صالحاً خالصاً لوجهه مقرّباً اليه تعالى. 

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

قدرت الله الأنصارى 

ربيع الثانى سنةُ ٠١679‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جء؛ ص: ؛ 


الباب الثامن: أحكام الطهارة المتعلقة بالصبى حبّاً و مين 
اشارة 


وفيه ثلاثهُ فصول: 

الفصل الأوّل: فى الطهارة من الخبث 

الفصل الثانى: فى الطهارة من الحدث 

الفصل الثالث: أحكام الطفل المت 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 4 
أحكام الطهارة المتعلقةُ بالصبى 


دمهيد 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١١0(‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الطيارة و التعابينة لع و افرط اذه 

الطهارة و الطهر فى اللغة: النقاء من الدنس و النجس. و التطهّر: التترّه عن الذمٌ و كل قبيحء و فلان طاهر الثياب, إذا لم يدنّسء طهّره 
بالماء: غسله بهء و الطهارة ضربان: جسمائيةُ و نفسائيةٌ .0١١‏ 

و فى الاصطلاح- على ما هو المعروف كما فى مابس الأنوار «7/؛ بل فى المداركت: أن عليه أكثر علمائنا «* -: اسم للوضوء أو 
الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير فى استباحة الصلاةُ .05١‏ 

و الظاهر أن هذا التعريف لفظى «4) على قانون أهل اللغةُء و هو تبديل اسم 


.184 : القاموس المحيط 5: 187 تاج العروس‎ 014 :١ المصباح المنير‎ 0041 :١ معجم مقاييس اللغهُ : 678: الصحاح‎ )١( 

(7) مقابس الأنوار: /ا١.‏ 

(*) مداركك الأحكام ادع 

(؟) تذكرة الفقهاء :١‏ لى قواعد الأحكام :١‏ 178 شرائع الإسلام .١١ :١‏ 

() إذا كان اسماً لخصوص الطهارات الثلاث فالتعريف لفظىء و أمَا إذا كان اسماً لها مقدٍداً بكونه مؤثّراً فى استباحة الصلاء فليس 
بلفظى. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ٠١‏ 

باسم آخر أظهر منه» و يحمل على خصوص الطهارات الثلاث التى هى نوع من العبادات. 

ولكن يمكن أن يقال: إن الطهارة تشمل إزالةٌ النجاسة أيضاً للتبادرء و كثرهُ إطلاقها فى الكتاب و السنّهُ و لسان المتشرّعة: و لاستبعاد 
جعل البحث عنها بالعرضء و لحملها على ما هو المتعارف فى اللّعْهُ و عدم ثبوت النقل؛ و لذا قال الشيخ فى الخلاف: «الطهور عندنا: 
...المطهّر المزيل للحدث و النجاسة) .)١١‏ 

و فى التبيان 07١‏ وفقه القرآن 8 و مجمع البيان «': «طهوراًء أى طاهراً مطهّراً مزينًا للأحداث و النجاسات». 

فالمتحصّل مما تقدّم أن الطهارة: هى ارتفاع الحدث و زوال الخبث و ما فى معناهما. 

و النجاسة فى اللغة: ضدّ الطهارة كما فى القاموس 4١‏ و جاء فى مجمع البحرين: 

«نجس الشىء ينجس نجساً من باب تعبء إذا كان قذراً غير نظيفء و الاسم: 

النجاسة»؛ و قال أيضاً: «و إذا استعمل مع الرجس كسر أوّله يقال: 

رجس نجس .6١‏ 


واف لتان العرتب:«اللكس و النحس و اللحس القدر هن الناس) قال 


.١ مسألة‎ 89 :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) التبيان ل!: 8" ذيل الآية م5 من سورة الفرقان. 
(؟) فقه القرآن للراوندى, الطهارة أحكام المياه :١‏ /. 
(6) مجمع البيان ل/ا: 11/7. 

(0) القاموس المحيط ؟: 5287. 


(©) مجمع البحرين *: 1781. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ نناهطا! من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


أيضاً: «و النجس: الدنس» 2١١‏ و كذا فى غيرها .)7١‏ 

و أما فى الاصطلاح 0" قال الشيخ الأعظم: «النجاسة ... شرعاً: قذارة خاصّة فى نظر الشارع مجهولة الكنه. اقتضت إيجاب هجرها فى 
امور مخصوصة؛ فكلّ جسم خلا عن تلكك القذارةً فى نظر الشارع فهو طاهر نظيف» ". و كذا فى مصباح الفقيه «2). 

و بعد هذه المقدّمه نقول: لا يخفى أن أكثر أحكام الطهارة و النجاسة يشتركك فيه البالغ و غير البالغ» و لكن بعض أحكامها يتعلق 
بالصبئ باعتبار أنه صبئء كنجاسته تبعاً لأبويه الكافرين» و كيفيَةٌ تطهيره بالإسلام؛ و هكذا طهارته تبعاً لأبويه المسلمين؛ و التطهير من 
بول الرضيع بالصبٌ مرّة و العفو عن ثوب المربّية للصبئ فى الصلاة إذا تنتجس ببول الرضيع و غيرها. 


.188 :© انظر: لسان العرب‎ )١( 

(7) و اعلم أَنّهِ وقع الاختلاف بين الأصحاب فى أنه هل تكون النجاسة قذارة اعتباريّة اعتبرها الشارع, أو أمراً انتزاعتاً ينتزع من الأحكام 
الشرعيّةُ كوجوب الغسل و بطلان الصلاهً معها و هكذاء أو أمراً واقعتاً تكويتياً كشف عنها الشارع و رتّب عليها أحكاماً؟ 

كما أنه يحتمل أن تكون الأعيان النجسة مختلفة بحسب الجعلء بمعنى أن منها ما هو قذر عرفاً- كالبول و الغائط و المنئّ- و لم يجعل 
الشارع لها القذارة؛ لأنْ القذارة فيها ترجع إلى ثبوت خصوصيَةُ موجبة لاستكراه العقلاء و تنفْرهم و انزجارهم عنهاء و منها ما هو ليبس 
كذلك كالكافر و الخمر و الكلب. فإِنْ الشارع ألحقها بالأعيان الفجسة و اعتبر لها التجاسة و القذارة؛ فيكون للقذارة مصداقان: 
حقيقىء و اعتبارى جعلى كالأمثلة المتقدّمة و غيرها. و بالجملة: فى معنى النجاسة و حقيقتها آراء مختلفة؛ و التحقيق فيه فى محله. 

(6) تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة 0: 19. 

(0) مصباح الفقيه /: /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ؟١‏ 

وقد علم مما تقدّم أن الطهارة إمّا من الخبث «النجاسة» و إمَا من الحدث, و على هذا يقع الكلام فى الأحكام المتعلقةُ بالصبي فى 
فصلين: 

الأوّل: فى الطهارةٌ من الخبث. 

الثانى: فى الطهارة من الحدث. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ١‏ 


الفصل الأوّل فى الطهارة من الخبث 
اشارة 


و فيه مباحث 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ١5‏ 
المبحث الأوّل: كفاية الصبّ فى التطهير من بول الرضيع 


اشارةٌ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١١01‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


لا خلاف بين الأصحاب 0١‏ فى أنه لا فرق فى نجاسة بول الإنسان بين الصغير و الكبير» و بين الرضيع و غيره» بل ثبت الإجماع منهم 


عليه .)75١‏ : 
و يدل عليه: - مضافاً إلى عموم الروايات الواردة فى نجاسة البول «*» - خصوص صحيح الحلبى» قال «05: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن بول الصبئ» قال: 


«تصسٌ عليه الماء. فإن كان قد أكل تاشوله بالماء حبسلا و الغلام و الجارية فى ذلكك شرحٌ سواء) «8)» و غيره .2١‏ 


.801 :١ مختلف الشيعة‎ 2١ :١ المقنعة: 28, النهاية: ١ه شرائع الإسلام‎ )١( 

.27 :١ منتهى المطلب ": 188» تذكرة الفقهاء‎ »56٠١ :١ مسائل الناصريات: 88, المعتبر‎ )١( 

(*) وسائل الشيعةُ 7؟: ٠٠١١‏ الباب ١‏ من أبواب النجاسات» ح اواكو"وءعولا 

(©) صب الماء و نحوه يصتبه: أراقه. لسان العرب 6: *. و الغسل بالضمٌ: اسم لإفاضة الماء على جميع البدن, و اسم للماء الذى يغتتسل 
به و منه: «فسكبت له غسنًا و بالفتح المصدرء و بالكسر ما يغسل به كالخطمى و غيره ... وغسل الشىء: إزالةُ الوسخ و نحوه عنه 
بإجراء الماء عليه. مجمع البحرين 7: 1714: لسان العرب :١١‏ *88. 

(0) وسائل الشيعة ؟: »3٠٠١*‏ الباب ” من أبواب النجاسات» ح 7. 

(2) وسائل الشيعة ؟: .3٠٠١*‏ الباب ” من أبواب النجاسات» ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: ١8‏ 

نعم» جاء فى المختلف: «و قال ابن الجنيد: بول البالغ و غير البالغ (من الناس) نجسء إِلَا أن يكون غير البالغ صباً ذكراًء فِنّ بوله و لبنه 
ما لم يأكل اللحم ليس بنجس ... احتيج ابن الجنيد بما رواه السكونى عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام «أنَ علياً عليه السلام قال: لبن 
الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم؛ لأسن لبنها يخرج عن مثانة امّهاء و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن 
يطعم؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين» .0١١‏ 

ولأنّه لو كان نجساً لوجب غسله كبول البالغ» و لم يكتف بالصبٌ كغيره من الأبوال. 

و الجواب عن الأموّل بالطعن فى السند أُوّلَاه و بالقول بالموجب ثانياًء فإنّ انتفاء الغسل لا يستلزم 079 انتفاء الصبّء و نحن لم نوجب 
الغسلء و إِنّما أوجبنا الصبّ. 

و عن الثانى بالمنع من المشاركة فى كيفيَةُ الإزالة» فإنّ النجاسات تتفاوت و تقبل الشدَّهُ و الضعفء فجاز أن يكون بول الرضيع ضعيف 
النجاسة» فاكتفى فيه بالصبٌ دون بول البالغ» «”. 

و كذا فى المداركك 8". 


نقول: - مع غض النظر عن ضعف سند الرواية- إِنّها قاصرة عن معارضة 


.8 الباب ” من أبواب النجاسات» ح‎ .3٠٠١* وسائل الشيعة ؟:‎ )١( 

(1) نعم, انتفاء الغسل لا يستلزم نفى الصبّء لكن بملاحظة التعليل الوارد فى الرواية لزم القول بالاستازام جِدَاَ اللّهم إِلّا أن يقال بعدم 
فك ة الأععياد غلى أمتال هذه الطيالات الرازدة فى الرواناكدى سما ونيا لل سققاءو الأوان .رد غلمها إلى أغلها على قرفن 
صححةٌ سندها. (م ج ف). 

() مختلف الشيعة :١‏ #1 9017 

() مداركك الأحكام لعل 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ ١١00‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: ١7‏ 

ما تقدّم 0١١‏ من الروايات المعتبرة الواردة فى خصوص بول الصبىّ- المعتضدة بالإجماع الذى ادّعاه الستدء و كذا فى المعتبر و 
المنتهى- لشذوذهاء و اشتهار تلكك النصوص فتوى و روايةً. مضافاً إلى أن الرواية دلّت على نجاسة لبن الجارية» و لم يلتزم به أحد من 
الفقهاء. و لا خلاف فى طهارته» فلا يجوز الاعتماد على هذه الرواية الضعيفة المخالفة لعمل الأصحاب فى رفع اليد عن مقتضيات 
الأدلة العامّةُ و الخاصة .)35١‏ 

و بالجملة؛ لا إشكال فى نجاسة بول الصبىئ كالكبير» و لكن الحكم الذى يختصٌ بالصبئّ الرضيع و ينبغى ذكره فى المقام هو عدم 
وجوب غسل الثوب من بوله. و كفاية صب الماء عليه فيلزم أن نين أوَلًا: 

ما هو المقصود من الرضيع فى المقام. ثم نذكر آراء الفقهاء و أدلّةُ المسألة. 


الرضيع فى اللغة و الاصطلاح 


الرضيع فى اللغة: هو الطفل الذى ارتضع اللبن من ثدى امّه يقال: أرضعت الام ولدهاء أى كان لها ولد ترضعه؛ فهى مرضع و مرضعة 
و هو رضيع .١‏ 
و المقصود منه عند الفقهاء: الصبيئ الذى لم يتغدّ بالطعام كثيراً بحيث 


(1) لا يخفى أن ما تقدّم من صحيح الحلبى إِنّما هو بالنسبة إلى ما بعد الأكل و الطعام؛ و المذكور فى رواية السكونى إِنْما هو بالنسبة 
إلى ما قبلهماء فلا تعارض بينهماء إِنَا أن يقال بالتعارض مع سائر الروايات الاخرء فراجع. (م ج ف). 

(؟) الحدائق الناضرة 2: 19: جواهر الكلام 0: 716 مصباح الفقيه /!: 75 مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 770. 

() انظر: لسان العرب *: ١‏ المصباح المنير: 79؟) مجمع البحرين ؟: 0708 المعجم الوسيط: .88٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 1١8‏ 

يساوى اللبن» فلا يضر القليل .0١١‏ و قتيده بعضهم بمن لم يبلغ سنتين كما فى السرائر «7: و يظهر من كلادم المحمّق الكركى أيضاًء 
حيث قال: «و لم يتجاوز سن الرضاعة) 579. 

و أورد على التقييد بسنتين المحمّق الحلى بقوله: «و لا تُصغ إلى من يعلّق الحكم بالحولين» فإنّه مجازفء بل لو استقلٌ بالغذاء قبل 
الخوليع اق يول رجرب الغسل 460 1 

نقول: إن عنوان الرضيع لم يرد فى شىء من الروايات المعتبرة» و إِنّما ورد فيها عنوان الصبئ مقتيداً فى بعضها بما إذا لم يأكل الطعام 
«0» وحيث إن الصبئ غير المتغدّى بالطعام لا ينفكك عن كونه رضيعاًء فعبر عنه الأصحاب بالرضيعء و عليه فالمدار إِنّما هو على 
صدق عنوان الصبئ الذى لم يأكل الطعام كثيرا بحيث يساوى اللبن. 

قال الفقيه الهمدانى: «المراد بالرضيع: هو الغلام المتغذّى باللبن الذى لم يصر آكنًا للطعام أكنًا يعد به مستنداً إلى شهوته» كما صرّح 


به غير واحد؛ لأنّ هذا هو المتبادر من إطلاق الرضيع فى الفتاوى, و فى عبارة الفقه الرضوى «©) 


.١7" :١ منتهى المطلب ": 78, جامع المقاصد‎ 037 :١ الجامع للشرائع: “071 نهايةٌ الاحكام‎ 5" :١ المعتبر‎ )١( 
/ا/1.‎ :١ السرائر‎ )9( 


إفرة جامع المقاصد .١ 7/7” :١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ه١١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


() المعتبر :١‏ ع#ع. 

(0) وهنا سؤال يطرح نفسه. و هو: هل العنوان شاملٌ للصبي الى لم يأكل الطعام و لكن لم يرتضع من ثدى امّهء بل يشرب ما هو 
اللبن الّذى هو قائم مقام لبن الام فتدبّر. (م ج ف). 

(©) فقه الرضا عليه السلام: 480» و حكاه عنه البحرانى فى الحدائق الناضرة 0: 5/6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ 000 

و من قوله صلى الله عليه و آله و سلم فى النبوىٌ: «ينضح على بول الصبئ ما لم يأكل» .)1١‏ فما عن الحلى من تحديد الصبي الرضيع 
بمن لم يبلغ سنتين 7١‏ ضعيف. نعم, لو أراد بذلكك تقييد كون رضاعه فى الحولين احترازاً عما لو بقى على صفته بعد مضي الحولين» 
بدعوى أنه هو المتبادر من إطلاقه لكان 2 وتحيهاً: «6"» انتهى كلامه. 


آراء الفقهاء فى المسألة 


لا خلاف بين أصحابنا فى أنه لا يعتبر فى تطهير الثوب أو البدن من بول الصبئ الرضيع الغسل- أى استغراق المحل بالماء و انفصاله 
عنه- بل يكفى صب الماء عليه. 

قال الشيخ فى النهاية: «بول الصبي قبل أن يطعم لا يجب غسل الثوب منهء بل يصب الماء عليه صب «2. 

وفى المنتهى «©2) و المختلف 07 و الكفايةُ 7١‏ نسبته إلى المشهورء 


.610 ح /0/1 و سنن البيهقى ؟:‎ 3٠١ :١ سنن أبى داود‎ )4٠ المسائل الناصريات:‎ )١( 

(9؟) السرائر :١‏ /ا/1. 

(*) الظاهر أن دعوى التبادر غير وجيهة جدَاً؛ لأنّ الملاكك عدم الأكل و إن تجاوز الحولين» و لعله لذلكك لم يعبر بالرضيع بل عر عنه 
بالغلام أو الجارية» و من المعلوم صدقهما على من تجاوز الحولين أيضاً. (م ج ف). 

(؟) مصباح الفقيه 8: 0ه١- .١152‏ 

(0) النهاية: 0ه. 

(©) منتهى المطلب ": /58. 

(0) مختلف الشيعة :١‏ 701 

(8) كفاية الأحكام :١‏ ع8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠١‏ 

و فى المفاتيح ١١‏ و الرياض «2: أنه لا خلاف فيه. و ادّعى فى الناصريات 30 و الخلاف 60" الإجماع عليه. 
وفى المدارك: «هذا مذهب الأصحابء لا تعلم فيه مخالفاً» «2). 


و صرّح بكفاية الصبّ و عدم اعتبار الغسل كثيرٌ من أصحابنا المتقدّمين و المتأخَرين» و متأخَرى المتأخَرين» و فقهاء العصر «12. 


أدلّة كفاية الصبّ فى التطهير من بول الرضيع 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /1ه١ا١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ويمكن أن يستدلٌ للحكم المذكور بوجوه: 

الأوّل: الإجماع كما تقدّمء قال فى الجواهر- بعد نقل الإجماع عن بعض الأصحاب-: «و هو الحيجةُ بعد شهادة التتبع منّا و متمّن عرفت 
لهء بل قد يشعر أيضاً نسبة الخلاف فيه فى المعتبر و المنتهى إلى أبى حنيفة و غيره من أهل الخلاف بالإجماع عليه بيننا؛ 37. 

الثانى: الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة» كما فى المدارك 8١‏ 


./8 :١ مفاتيح الشرائع‎ )١( 

راض السافل 11149 

(*) المسائل الناصريات: 4ل 

(©) الخلاف :١‏ 688, مسأل 9؟53. 

(0) مدارك الأحكام ؟: 807. 

(2) الوسيلة: 1/8 الجامع للشرائع: 07 شرائع الإسلام :١‏ 5ه تذكرة الفقهاء :١‏ الل قواعد الأحكام :١‏ 147: مجمع الفائدة و البرهان :١‏ 
ذخيرة المعاد: 12 كشف الغطاء 2780٠ :١‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء :١‏ 778, مستمسكك العروة الوثقى ؟: 18 
تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها: ."١‏ 

.18١ -١8٠ :* جواهر الكلام‎ )0( 

(8) مدارك الأحكام ؟: 807. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: ”١‏ 

و الحدائق »1١‏ و لعل المراد به عدم اعتبار الغسل؛ لعدم ورود دليل على اعتبارةن 

الثالث- و هو العمدة-: النصوص؛ منها: صحيحة الحلبى» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبئّ» قال: «يصبٌ عليه الماءء 
فإِنّ كان قد أكل فاغسله غسلَاء و الغلام و الجارية فى ذلكك شرع سواء) .07١‏ 

فإنْها نص بكفاية الصبّ و عدم وجوب الغسل. 

و منها: ما جاء فى فقه الرضا عليه السلام: «و إن كان بول الغلام الرضيع فتصبٌ عليه الماء صباًء و إن كان قد أكل الطعام فاغسله» و 
الغلام والجاريةٌ سواء) 3). 

و منها: ما ذكره الراوندى فى نوادره عن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن آبائه» قال: «قال علي عليهم السلام: بال "الى و الحسية 
عليهما السلام على ثوب رسول الله صلى الله عليه و آله قبل أن يطعماء فلم يغسل بولهما من ثوبه) «85. و مثله ما رواه فى الجعفريّات 
«ه. 

و منها: ما رواه فى دعائم الإسلام: قال الصادق عليه السلام فى بول الصبئّ: «يصبٌ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر) «2. 

و منها: ما رواه فى معانى الأخبار: أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله اتى بالحسن بن على عليه السلام؛ 


."/ :0 الحدائق الناضرة‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام ١‏ 79 ح 18ل الاستبصار 03١ :١‏ ح 207) وسائل الشيعة ؟: 3٠٠١7‏ الباب ” من أبواب النجاسات» ح ؟. 
(؟) فقه الرضا عليه السلام: 480» و حكاه عنه فى مستدركك الوسائل ؟: 8ه ح .١‏ 

() مستدرك الوسائل 7: 0 و ههف ح ؟ و ع. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١١0/‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(9) نفس المصدرء ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ؟” 

فوضع فى حجره. فبال عليه» فأخذه فقال: «لا تزرموا ١١‏ ابنى» ثم دعا بماء فصبٌ عليه «7)» و غيرها 0370. 

و بذلك كله يققئد و يخصّص إطلاق و عموم ما دل على وجوب الغسل الزائد على الصبّ من البول. 

ثم إن فى مقابل تلك النصوص روايتين تدلّان على وجوب الغسل فى بول الصبئ» و هما: 

-١‏ مونّقَهُ سماعة «المضمرة» قال: سألته عن بول الصبىّ يصيب الثوبء فقال: «اغسله)» قلت: فإنّ لم أجد مكانه؟ قال: «اغسل الثوب 
كله دع 

وقد أجاب الشيخ عنها فى الاستبصار بأنّه يحتمل أن يكون أراد بقوله: 

«اغسله) صبّ عليه الماء» و يجوز أن يكون أراد بول من أكل الطعام «2). 

و قال فى الحدائق: «و الثانى منهما (أى من الجوابين): لا بأس به فى مقام الجمع. و أمَا الأول فيحتاج إلى مزيد تكلف» «6. 

و فى الوسائل: «يحتمل الحمل على الاستحباب, و على من أكل الطعام) 07. 

و قال الإمام الخمينى رحمه الله: «فطريق الجمع بينها و بين صحيحة الحلبى تقيبدهاء بهاء و يمكن حملها على الاستحباب و كمال 
النظافة؛ تحكيماً لنصّ 


)١(‏ الإزدام: القطع, يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزدمت بولكك. 

(1) وسائل الشيعة ؟: 3٠٠١8‏ الباب 8 من أبواب النجاسات» ح 6. 

() مجمع الزوائد للميثمى :١‏ 18 و 4: 2188 تيسير الوصول *: ٠©؛‏ ح ”. 

(؟) تهذيب الأحكام 030١ :١‏ ح 2/77 الاستبصار :١‏ 0,787 ح 208. وسائل الشيعة 7؟: ٠٠١7‏ الباب ” من أبواب النجاسات»؛ ح ". 

(0) الاستبصار :١‏ 21776 ذيل ح 5. 

(©) الحدائق الناضرة 0: 6/". 

(0) وسائل الشيعة 1: »3٠٠١‏ الباب " من أبواب النجاسات» ذيل ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 7 

رواية السكونى» .)١١‏ : 

1- معتبرة حسين بن أبى العلاء» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبئ يبول على الثوب» قال: «تصبٌ عليه الماء قليلّه ثم 
تعصره) .)"١‏ 

و أجاب عنها فى المداركك: أُوّنَا بعدم وضوح السندء و ثانياً بالحمل على الاستحباب, أو على أن المراد بالعصر ما يتوقّف عليه إخراج 
عين النجاسةًٌ من الثوب 237”9. 

قال فى الحدائق: «و الثالث منها جد فى مقام الجمعء فلا بأس بها .)5١‏ 

نقول: الأظهر أن الخبر معتبر؛ لأنّ الحسين بن أبى العلاء مويق على الأقوى «8). 

و ما استحسنه فى الحدائق أيضاً ضعيف؛ لأنّ مقتضى الإطلاق وجوب العصر مطلقاًء سواء توف عليه إخراج عين النجاسة أم لا. 

و الأولى أن يقال: إن الرواية تدل على عدم وجوب الغسل المعتبر فى سائر 


.١18 :© كتاب الطهارة‎ )١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١١09‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) الكافى ": ههء ح 2 التهذيب :١‏ 25594 ح 2/15 الاستبصار 238١ :١‏ ح 20) وسائل الشيعة 7: ٠0٠١7‏ الباب " من أبواب 
النجاسات» ح .١‏ 

(*) مداركك الأحكام لل 

(©) الحدائق الناضرة 0: هل". 

(0) قال الشيخ فى الفهرست: :٠١7‏ «الحسين بن أبى العلاء: له كتاب يعدّ فى الاصولء أخبرنا به جماعة من أصحابنا ... عن محمّد بن 
أبى عمير و صفوانء عن الحسين بن أبى العلاء». و فى رجال النجاشى: 87» الرقم /117: «الحسين بنرأبى العلاء ... و قال: أحمد بن 
الحسين رحمه الله: «هو مولى بنى عامر» و أخواه على و عبد الحميد» روى الجميع عن أبى عبد الله عليه السلام و كان الحسين 
أوجههم). و فيه دلالة على وجاهة الإخوة؛ و أن الحسين يكون أوجههم. فالأظهر أنّه ثقة. لا سيّما أن كتابه يعد فى الاصول. و يروى 
عنه ابن أبى عمير و صفوان. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 6” 

النجاسات؛ لأنّ قوله عليه السلام «تصبّ عليه الماء قليلًاه نص فى ذلككء فالأمر بالعصر منزّل على الاستحبابء أو أنّهِ جار مجرى العادة» 
و ليس المراد من العصر العصر المعهود فى غسل الثياب» بقرينة قوله: تصبٌ عليه الماء» سما مع تقيبد الصبٌ بكونه قليلاه و هذا دليل 
آخر على عدم لزوم الغسل. 

ولو تنرّلنا عن ذلكك فهى قاصرة عن معارضِةً صحيحةٌ الحلبى؛ لإعراض الأصحاب عن ظاهرها .)١١‏ 

و قال فى الجواهر: «تحتمل ١؟)‏ إرادهً العصر للتجفيف لا التطهير) «". 

و كيف كانء فلا إشكال فتوى و نضاً فى عدم وجوب الغسل من بول الصبىّ الرضيع؛ و جواز الاكتفاء بالصبٌ فقط. 


جهات يلزم ذكرها 


الاولى: معنى الصبّ لغة و اصطلاحاً 


الصبٌ فى اللغة: الإراقة» جاء فى لسان العرب: «(صث الماء -.ء يصئه :... 
أراقه. و صببت الماء: سكبته» «©". و كذا فى المصباح المنير «8). 
واليقفود متهاعتد الفقهاء فن بات الطهارة وصول الماء إلن محل التحاسة 


)١(‏ انظر: مصباح الفقيه 8: 187» و كتاب الطهارة للإمام الخمينى ©: ع"1. 

(1) و هذا الاحتمال بعيد جدّاً؛ لأنَّ الإمام عليه السلام فى مقام بيان كيفتةُ الطهارة لا التجفيفء فإنّه ليس من شأنه عليه السلام؛ و عليه 
فالحمل على الاستحباب أولى. إِلّا أن يقال بعدم وجود ملاكك الاستحباب فى أمثال هذه الامور, فالأرجح حمله على الإرشاد أو على 
كونه جارياً مجرى الغالب. (م ج ف). 

(؟) جواهر الكلام *: .١127‏ 

(6) لسان العرت ع8 

(0) المصباح المنير: 691. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 0؟ 

قال الفاضل الكراساتى :وو المراد بالفينت: وصول الماء إلى محل التجابة» و لأ بغر السيلان و التقاطرة و بغر امتيعات مل التجاسة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ هبم١‏ من 7؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ولا يعتبر انفصال الماء عن ذلكك المحل)» ننه 

وفى جامع المقاصد: «ولا يشترط جريانه على المحلٌء ولا انفصاله بطريق أولى» 7١‏ وكذا فى الروض 7 والمسالكك 8 

وفى المداركك: «و يعتبر فى الصسّ الاستيعاب لما أصابه البول لا الانفصال ...» إِنَا أن يتوقف عليه زوال عين النجاسة» مع احتمال 
الاكتفاء به نظلقا؛ لإطلاق النصّ» (©). 

و قال الفاضل الأصفهانى: «ثم الصبٌ بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء و غيره» و المستوعب و غيره؛ فيشمل الرشء إلا أن السابق 
إلى الفهم المستوعب» «8). و كذا فى الرياض .037١‏ 


الجهة الثانية: عدم كفاية النضح و الرش 46١‏ عن الصبّ 


المشهور بين الفقهاء عدم كفايةُ النضح و الرش عن الصبّء و لكن قال 


)١(‏ كفاية الأحكام :١‏ مع. 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 177. 

(*) روض الجنان :١‏ /ا68. 

(©) مسالكك الأفهام :١‏ 2؟1. 

(0) مداركك الأحكام سل 

(©) كشف اللثام :١‏ 68. 

(#ارياض المسائل 17 1117 

() نضحت الثوب نضحاً: هو البلّ بالماء و الرشء المصباح المنير :1١‏ 209) و رش الثوب بالماء: نضح عليه الماء» و رش الطريق: نضح 
عليه الماء ليسكن غباره؛ المعجم الوسيط -١‏ 1: /اا5» و يقال بالفارسية «ياشيد). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 5 

فى التذكرة- بعد الحكم بالصبٌ لبول الصبئّ-: «و قال الشافعى و أحمد: 

يكفى الرش 2١١‏ و هو قول لناء فيجب فيه التعميم» فلا يكفى إصابة الرش بعض مورد النجاسة) .07١‏ 

و فى الحدائق: «و الصبٌ بهذا المعنى مرادف للرش و النضح الوارد فى الأخبار فى جملهٌ من المواضع» 9”. 

و الظاهر أن القول بكفاية الرش ضعيفء فإنَ المتبادر من الصبّ الوارد فى النصوص و الفتاوى يغاير النضح و الرش. 

قال الإمام الخمينى رحمه الله: «ثم إن الظاهر من الأخبار المعتمدةٌ لزوم الصبّء فلا يكفى النضح و الرشء و هو معقد إجماع الخللاف 
© ...) و دعوى إلغاء الخصوصيةُ لو فرضت قاهرية الماء بالرش مع تكرّره «8) و إن لا تخلو من وجه. لكنّ الأوجه خلافها؛ لاحتمال 
كون الدفعة دخيلة فى التطهير و القاهريّةُ التدريجيّة غير كافية» بل العرف يساعد على ذلكك فى أبواب التطهير و إزالةٌ النجاسات» (2). 
و كذا فى مصباح الفقيه 0. 

مضافاً إلى أنه مع الأمر بالصبٌ فى النصّ و الفتوى» فإِنّ الاكتفاء بالرشٌ يوجب الشككء فيستصحب حكم النجاسة» حيث لم تكن 
الحكمةُ فى أمر 


.1917 :١ ع”/؛ و الشرح الكبير‎ :١ و ع”/؛ المغنى‎ 28 :١ العزير شرح الوجيز‎ )١( 
,87 :١ تذكرة الفقهاء‎ )0( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١إ١ا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(") الحدائق الناضرة 0: //". 

(©) الخلاف :١‏ *ى؟. 

(0) جواهر الكلام ©: .١187‏ 

(8) كتاب الطهارة للإمام الخمينى ©: .15١ -١8٠‏ 
(0) مصباح الفقيه 8: 2ه١-‏ /101. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع. ص: 77 
التطهير ظاهرة لناء كما أشار إليه فى الجواهر .)١١‏ 


الجهة الثالثة: كفاية الصبّ مرَة واحدة 


لاا خلاف بين الفقهاء- كما فى المعتبر 17 - فى أنه يكفى فى التطهير من بول الصبىّ الذى لم يأكل صبّ الماء عليه مره وابحدة ابل 
اذعى فى الناصريّات 239 و الخلاف 29)» الإجماع عليه. 

قال فى المستند: هو «مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً» «8. 

و حكى فى الجواهر عن شرح المفاتيح أنه قال: «أمَّا إجزاء الصبٌ فى بول الصبى قبل الأكل من دون حاجة إلى التعدّد و لا إلى 
العضر» قدل غللفت مضافاً إلى أصالة البراءة و الإجماع المنقول عن الشيخ فى الخلاف- ما رواه الشيعة فى كتب الإماميّة) «2. 

وفى مصباح الفقيه: «يجزى (الصبّ) فى بول الصبى مره واحدة. كما هو المتسالم عليه بين الأضحاتء على ما استظهره بعض) .)37“١١‏ 
واختاره فى العروة. و أضاف بأنّ المرّتان أحوط .)6١‏ و به قال 


.١127 :© جواهر الكلام‎ )١( 

(0) المعتبر :١‏ ع"ع. 

(؟) مسائل الناصريّات: .4١‏ 

(ع) الخلاف :١‏ 685, مسأل 9؟3. 

(0) مستند الشيعة :١‏ 717/0. 

() جواهر الكلام *: 184. 

(0) مصباح الفقيه 8: /18. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء :١‏ 18؟. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 77 


أعلام العصر .)١١‏ 
فظاهر هذه الكلباتث و غيرهات لأاسعيا كلمة ضعاك هو الأكفاء بالمرّةه حيث أفردوا حكم التطهير من بول الصبىّ بالاكتفاء بالصبٌ و 
عدم تنصيصهم على التعدّد. 


إلى تمام محل الإصابة) 7١‏ 
و لعل الوجه فيه: أنّ صحيحة الحلبى المتقدّمة الدالّهُ على كفاية الصبٌ مطلقة» و مقتضى قاعدة الإطلاق و التقييد تقييدها بما دل على 


اعتبار التعدّد فى مطلق البول» كما فى صحيحة أبى إسحاق النحوى «)2 و حسنةٌ حسين بن أبى العلا-ء «») و غيرهما من الأخبار 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ابطا! من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المشتملة «©) على قوله عليه السلام: «صبٌ عليه الماء مرّتين» بعد السؤال عن إصابة البول الجسد. 
ولك المشيع مايامي إليه الساتوور. 


و يدل عليه الأصل و الإجماع كما تقدّم فى كلام الجواهر, و كذا النصوص؛ 


)١(‏ مستمسكك العروة الوثقى ؟: 010 موسوعة الإمام الخوئى. التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة ©: :*٠‏ تفصيل الشريعة» 
كتاب الطهارة: 2107. 

(0) كشف الغطاء ”: /ال/ا". 

(*) وسائل الشيعة ؟: 3٠٠١١‏ الباب ١‏ من أبواب النجاسات» ح ". 

() وسائل الشيعة ؟: 3٠٠١١‏ الباب ١‏ من أبواب النجاسات» ح 8. 

(5) والظاهر أنّ الروايات المتعدّدة إِنّْما وردت بالنسبة إلى مطلق البول» و ليست نصاً فى خصوص بول الصبئء بل إطلاقها شامل له 
أيضاًء و على هذا فالروايات الظاهرة فى الصبّ الواحد مقتِده لهاء فتكفى مرّهُ واحده كما هو المشهور. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 59 

لأنّ صحيحة الحلبى و إن كانت مطلقة إلا أن حسنة الحسين بن أبى العلاء المتقدّمة ظاهرة الدلالة فى كفاية الصبَهُ الواحدة حبث قال 
عليه السلام فى جواب السؤال عن الصبيّ يبول على الثوب: «تصبٌ عليه الماء قليلاه ثم تعصره) .01١‏ 

و الوجه فى الظهور: أن التفصيل 5١‏ قاطع للشركة فإنّهِ عليه السلام فصّل بين بول الصبئ» حيث اكتفى فيه بالصبٌ مره و بين غيره» 
فأوجب فيه الصسّ مرّتين» و هذا دليل على أن التعدّد إِنّما هو فى بول غير الصبئء و أما بول الصبيئ فيكفى فيه الصصّ مرّهُ واحدة. كما 
فى التنقيح 027. 

و يؤيّده ما جاء فى الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: «و إن كان بول الغلام الرضيع فتصبٌ عليه الماء صا «©". 

واتؤئده أيضاً الأخبار الواردة من طريق أهل الدئّة الحاكية لفغل الترع حيث اكطى :صل الله غليه و آله بالمدة الواحدة «ه): 


الجهة الرابعة: عدم اعتبار العصر 


هل يعتبر العصر بعد الصبّ فى التطهير من بول الرضيع أو يكفى فى إزالته مجرّد الصبّ؟ فيه وجهانء بل قولان: 
الأوّل: قال المحمّق الثانى: «لا ريب فى وجوب العصر إذا كان الغسل فى غير 


.١ الباب ” من أبواب النجاسات» ح‎ 3٠٠١” وسائل الشيعة ؟:‎ )١( 

() لا تفصيل فى هذه الرواية حتّى يكون قاطعاً للشركة؛ فراجع حتّى تعرف. (م ج ف). 

() موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة ©: .#١ “٠‏ 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: 40» مستدرك الوسائل ؟: 48 الباب ؟ من أبواب النجاسات» ح .١‏ 

(0) سنن ابن ماجة :١‏ 187 الباب الا ح 817 سنن أبى داود :١‏ 1417 الباب /ال ح 0/8 4لا صحيح البخارى 27٠ :١‏ الباب 2٠‏ 
ح 737 صحيح مسلم 7٠١ :١‏ الباب الاح .٠١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: "١‏ 

الكثير و الجارى ... و يستثنى من ذلكك بول الرضيع الذى لم يتغدّ بغير اللبن كثيراً ... فإنّهِ يكتفى بصب الماء على محله) .)١١‏ 

و فى الرياض: «أنّه يكفى صب الماء عليه من غير عصر بلا خلاف فى الظاهر) .)7١‏ 
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: صفحةٌ بلط| من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


و صرّح بعدم اعتبار العصر فى الجواهر «7. و به قال أيضاً الشيخ الأعظم 160 و الفاضل الأصفهانى «0) و غيرهم «2. 

و تدلّ عليه النصوص المتقدّمة 7 لأنّه لم يذكر فيها العصر بعد الصبّء إِلَا فى معتبر الحسين بن أبى العلاء» «8) و سيأتى الكلام فيها. 
الثانى: أَنّه قد يقال باعتبار العصرء فقد جاء فى مستند الشيعة: «و قيل بوجوب العصرء بل وجوب الإجراء أو الانفصال أيضاً مع توقف 
إزالةٌ عين البول عليه)» «4). 

و فى مفتاح الكرامة: «و فى بعض الحواشى ٠١١‏ اعتبار (اختيار خ ل) لزوم الانفصال على القول بنجاسة الغسالة) .01١١‏ 


.179 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(كاوياقن المشائل 11147 

(؟) جواهر الكلام *: .18٠‏ 

(©) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة 0: 98؟. 

(0) كشف اللثام :١‏ 683. 

(9) مصباح الفقيه 8: .١81/‏ 

(0) راجع ذيل البحث عن أدلَّهُ حكم عدم وجوب الغسل. 

(4) راجع ذيل البحث عن أدلَّهُ حكم عدم وجوب الغسل. 

(9) مستند الشيعةٌ :١‏ /ا/ا؟. 

)٠١(‏ يعنى الحواشى على القواعد, و لكن لم نعثر عليه. 

.١08 مفتاح الكرامة ؟:‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: "١‏ 

و لعل الوجه فيه ما ورد فى ذيل معتبرة الحسين بن أبى العلاء» قال عليه السلام: 

«تصبّ عليه الماءء» ثم تعصره» لا سيّما بناءَ على أن الغسالة نجس فإِنّ الماء ينفعل بملاقاة البول لا محالة» و لا مناص فى تطهير 
المتنتجس حينئذٍ من إخراج الغسالة بالعصر. 

و لكن الظاهر عدم الاعتبار؛ و ذلكك لأنّ الأمر بالعصر يحمل على الاستحباب أو على التقيكء فلا يدلٌ على الوجوب. 

قال السكد الخو : «إن الأمر بالعصير قفن الحسنة يحتطل أن يكرة حاريا دري الغادة و العليةة قا الخال عضر المعتسين بعد الضك 
عليه» كما يحتمل أن يكون مستحباً؛ للقطع بكفاية العصر- على تقدير القول به- مقارناً مع الصبّء فالتقييد بكونه بعد الصبٌ قرينة على 
ما ذكرناه» فلا دلالةٌ للحسنهُ على اعتبار العصر بعد الصبٌ» .)١١‏ 

و فى تفصيل الشريعة: ١لا‏ مانع منه (أى كفاية الصبّ و عدم وجوب الغسل) بعد حمل الرواية الدالّة على لزوم الغسل على الصبّ بقرينة 
الرواية الدالّة على كفاية الصبٌء فإنّ الصبّ أيضاً نوع من الغسل» .07١‏ 

و اعلم أنه و إن صرّح بعض الفقهاء بعدم اعتبار العصر فى تطهير الثوب من بول الرضيع» و لكنّ بعضهم لم يتعرّض لهذا القيد و 
اكتفوا بعدم وجوب الغسل فقطء و الظاهر أنّ عدم وجوب الغسل فى المقام يشمل عدم العصر أيضاًء بل يمكن أن يقال: المقصود من 
عدم الغسل عندهم عدم اعتبار العصر 


."١ :© موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة‎ )١( 
تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها: ؟7.‎ )'( 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 7" 

أيضاً و إن اختلفت عباراتهم» و هذا ظاهر لمن تع كلماتهم .0١١‏ 

و لعله لما قلنا صرّح المحمّق فى المعتبر بأنْ الغسل يتضمّن العصرء و مع عدم العصر يكون صباء ثم قال: «أمَا الفرق بين الثوب و البدن 
فلأنٌ البول يلاقى ظاهر البدن و لا يرسب فيه. فيكفى صب الماء؛ لأنّه يزيل ما على ظاهره» و ليس كذلكك الثوب؛ لأنّ النجاسة ترسخ 
فيه» فلا تزول إِنَا بالعصر) (١؟7).‏ 


الجهة الخامسة: عدم اعتبار 41 انفصال الغسالة 


صرّح كثير من الفقهاء بعدم اعتبار انفصال الغسالةً فى المقام» كما فى الخلاف (©) و النهاية «6) و جامع المقاصد «*» و المسالككث (07. 
قال الفقيه الهمدانى: «لا يعتبر فى بول الرضيع انفصال الغسالة» بل و لا جريان الماء على الموضع النجس؛ لأنّ الصبٌّ الذى يجزئ فى 
تطهيره قد يتخلف عن الأمرين فيما إذا كان الشىء النجس كالأرض الرخوة أو الثوب المحشوٌ بقطن و نحوهة 3. 


:” قال بعدم وجوب العصرء و هكذا فى رياض المسائل‎ 05 :١ راجع النهاية: 0ه فإنّه عتبر بعدم وجوب الغسلء و لكن فى الشرائع‎ )١( 
0 

.©8 :١ المعتبر‎ )١( 

(*) هذا البحث مبنى على عدم وجوب العصر و عليه يقع الخلا.ف فى وجوب الانفصال و عدمه. و إِلَا فبناءٌ على وجوب العصر لا 
معنى لهذا البحث كما هو واضح. (م ج ف). 

(©) الخلاف :١‏ 685 مسألة 5378. 

(0) نهاية الإحكام :١‏ 778. 

(8) جامع المقاصد :١‏ 178. 

(0) مسالكك الإفهام :١‏ 172. 

(8) مصباح الفقيه 8: -١21/‏ 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع: ص: *" 

و يدل عليه إطلاق النصوص المتقدّمة. 

قال فى الجواهر: «ظهور الأدلّهُ- من النصوص و غيرهاء كما لا يخفى على من لاحظها فى حْمّهُ هذه النجاسة و التساهل فى أمرها و أنه 
لذلكك خالفت غيرها من النجاسات,؛ مضافاً إلى ظاهر الإجماع السابق و غيره- يمنع اعتبار أصل الانفصال فى الجملة ... فالأقوى حينئذٍ 
عدم اعتبار الانفصال مطلقاًء و به يمتاز ... عن بول البالغ» »)١١‏ و هو حسن. 

الجهة السادسة: طهارةٌ غسالة بول الصبى 

إِنَ غسالة بول الصبئى محكومة بالطهارة؛ لأنّ طهارهً المحل مع بقاء الغسالة فيه يقتضى طهارة الغسالة مع خروجهاء و حيث ثبت عدم 
وجوب الانفصال فالكسالة ظاهرة. 

كما أفتى به السيد الخوئى رحمه الله حيث قال: «لا يجب إخراج الغسالةٌ فى التطهير عن بول الصبئ؛ للحكم بطهارتها ما دامت باقية فى 
محلها تبعاً له فلا يحكم بنجاستها بالانفصال» 05. 

و لكنّ الفقيه الهمدانى قوّى نجاستهاء و علله بأنّه «ماء قليل لاقلِم نجساً فينجسء و لا ينافيه طهارته على تقدير رسوبه فيما انصبٌ عليه و 
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عدم انفصاله عنه؛ لأنّه حينئذٍ كالمتخلف من الغسالة يتبع المحل فى طهارته؛ و لا استبعاد فيه بعد مساعدة الدليل عليه) «”. 


.١80 :* جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) موسوعة الإمام الخوثىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة ؟: ."١‏ 

(؟) مصباح الفقيه 8: 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: ع" 

و لقد أجاد الإمام الخمينى رحمه الله فى الجواب عنه. حيث قال: «أمّا بول الرضيع الذى بن الشارع كيفتَةُ تطهيره و أخطأ العرف فيهاء 
فلا ينبغى الإشكال فى أن المتفاهم من أدلّتها: أن غلبة الماء عليه مطهّرةً من غير انفعاله به» و إِلّا فلا يحكم بجواز بقائه فى الثوب حتّى 
يبسء و معه كيف يمكن التفكيكك عرفاً بين الماء الذى فى المحلء فيقال بطهارته إذا كان فيهء و نجاسته إذا انفصل منه؟!) .)١١‏ 


الجهة السابعة: عدم إلحاق الصببّةُ بالصبن 


هل يكون الحكم بكفاية الصبٌ خاصّاً بالصبئ أو يعم الصبةُ أيضاً؟ 

المشهور بين الأصحاب الاختصاص 17١‏ و وجوب الغسل من بول الصبِدِه كالبالغ» وهو الأقوي و اّعى فى الناصريات 00 و الخلاف 
«©) الإجماع عليه. 

و فى مفتاح الكرامة «0): «و قد نقل على ذلك الإجماع فى المختلف» .6١‏ 

و قال فى الجواهر: «يختصٌ الحكم المذكور بالصبئ خاصّة دون الصبيةُ وفاقاً للمشهور, بل لعلّه لا خلاف فيه) 37. 


.187 -١1 :* كتاب الطهارة للإمام الخمينى‎ )١( 

(1) منتهى المطلب ": /18- 5894 مداركك الأحكام ؟: 7#؛ ذخيرة المعاد: 188» رياض المسائل 7: 1١١‏ كشف اللثام :١‏ 68# 
مستند الشيعةٌ :١‏ /ا/ا7. 

.4١ 94٠ مسائل الناصريّات:‎ )*( 

(ع) الخلاف :١‏ 588 واهت//؛, مسألة 7379. 

(0) مفتاح الكرامة 7: .١777‏ 

(©) لم نعثر فى المختلف على هذا الإجماع. 

(0) جواهر الكلام *: .١21/‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 0" 


أدلّةُ اختصاص الحكم بالصبن 


و يمكن أن يستدل لما عليه المشهور بامور: 

الأؤّل: الإجماع كما تقدّمء إِلَا أنّه لا يكون دلينًا مستقلاً فى مقابل النصوص. 

الثانى: الأصل كما فى الرياض ١١‏ و كشف اللثام .)7١‏ 

النالةد وهو العمكة التصوصن المسققيفة؛ متها محيبحة الحلى المشقدمة: فائها قدل على كثاية الت فى التطهير من يول الصبنء 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحةٌ ١١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


بضميمة اتفاق الأصحاب على العمل به» و هو مفقود فى الصبدٍة؛ لأنّها بالنسبة إلى الصبدِه مورد إعراض أكثر الأصحابء و لأنَّ ذيل 
الصحيحة /: «و الغلام و الجارية فى ذلكك شرع سواء» الدال على المساواه مجمل. حيث يحتمل مساواتهما فى أصل النجاسة لا فى 
قال المحقّق فى المعتبر: «و الرواية محمولةً على التسوية فى التنجيس لا فى حكم الإزالة؛ مصيراً إلى ما أفتى به أكثر الأصحاب» 50". 
وأيضاً يحتمل أن يكون ذيل الصحيحة راجعاً إلى خصوص الجملة الأخيرة» أعنى قوله: «و إن كان قد أكل». و يكون قوله: «و الغلام 
و الجارية شرع 


.11١ :7 رياض المسائل‎ )١( 

(0) كشف اللثام :١‏ *6817. 

() ولا يخفى أن التذيبل بهذا الذيل فى الرواية إِنّما هو من جهة كون السؤال عن خصوص الغلام و الصبئء و الإمام عليه السلام 
صرّح بعدم الفرق بين الغلام و الجارية» فالتسوية بينهما ليس فى خصوص التنجيس لما بعد الأكل و الطعام؛ بل هى موجودة لما قبل 
الطعام؛ و لكن فى عدم التنجيس. نعم» يستفاد التفصيل بينهما من رواية السكونى أو من بعض الروايات غير المعتبرة و لكن يلزم 
الإعراض عنها لعدم صبَحَهُ الاعتماد على التعليل الوارد فى رواية السكونى. (م ج ف). 

(©) المعتبر :١‏ /ا6#. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع؛ ص: ع" 

سواء) معناه بعد أكل الطعام» كما صرّح به الشيخ فى الاستبصار .)١١‏ 

و لأنّه إن قلنا بجريان مثل هذا التركيب 270 مجرى القيد المتعمّب بجمل متعدّدة يقتصر فيه على المتيمّن» أى الأخيرة فقط كما فى 
الجواهر ”0 فلا مناص حينئظٍ من الاكتفاء فى الخروج عن مقتضى الأدلة الدالّة على لزوم غسل البول مرّتين بخصوص بول الصبي. 

و منها: رواية السكونى عن جعفر عن أبيه: «أنَّ علدا عليه السلام قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم؛ لأنَّ لبنها 
يخرج من مثانة امّهااء الحديث 080. 

و منها: خبر على عليه السلام: «أنَ النبى صلى الله عليه و آله قال فى بول الرضيع: ينضح بول الغلام» و يغسل بول الجارية) «0). و مثله 
رواية أبو السمح «2). 

و منها: ما رواه النسائى: قال النبى صلى الله عليه و آله: «يغسل من بول الجارية و يرش من بول الغلام» 07. و مثلها ما جاء فى رواية 


لبابةُ بنت الحارث «/» و ما رواه أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدى .)4١‏ 


.7 ح‎ 03٠١© الباب‎ 21776 :١ الاستبصار‎ )١( 

(1) ليس المقام من قبيل القيد المتعمّب لجمل متعددة. بل لا يكون الذيل من قبيل القيود أصلّ و الظاهر كونه كبرى كلَيَةُ فى جميع 
الأحكام فى هذا الموضوع. (م ج ف). 

(؟) جواهر الكلام 2: .١21/‏ 

(؟) وسائل الشيعة ؟: »3٠٠١*‏ الباب ” من أبواب النجاسات» ح 8. 

(0) سنن ابن ماجةٌ :١‏ 388 الباب /ا/ا ح 70ه. 

() السنن الكبرى للبيهقى *: 8١ع,‏ ح /610. 


(لااستق السا :ها 
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(6) سنن أبى داود :١‏ /181» الباب /737. سئن ابن ماجةٌ :١‏ 78 الباب /الا. 

(9) السنن الكبرى للبيهقى ": 8١ع.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 1" 

و هذه الأخبار مع ضعفها لا يبعد دعوى انجبارها بالنسبةُ إلى ما فيها من غسل بول الانثل بشهرته بين الأصحابء و لا أقل يمكن أن 
تكون مؤيّدهُ لصحيحة الحلبى. 

الرابع: أن الوارد 2١١‏ فى النصوص هو الصبئئ» فلا مناص من أن يقتصر بكفاية الصبّ عليه» و يرجع فى بول الصبدَِه إلى عموم ما دل 
على أن البول يغسل منه الثوف و البندن مدثين؛ لأنن المقداز المثيقن من تخضصيض ذلك إنمَا هو التخضصيض بول الضبىء و أما بول 
الصبتةُ فيبقى مشمولنًا لعموم الدليل أو إطلاقه» كما فى التنقيح .037١‏ 

و مع ذلك كله قال الشهيد فى الذكرك: «أمما بول الصبئ فيكفى الصبٌ عليه؛ للنصٌ. و فى بول الصبئةُ قول بالمساواة؛ و العصر أولى؛ 
2 

و لعله استظهره من كلا-م الصدوقين» حيث قال فى الهداية: «و بول الغلام الرضيع يصبّ عليه الماء صبَأه و إن كان قد أكل الطعام 
غسلء و الغلام و الجارية فى هذا سواء» 050» و كذا فى الفقيه «0, و الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام «2). 


)١(‏ ليس الوارد فى النصوص الصَبىَء بل مورد السؤال فيها إِنْما هو خصوص الصبئء و بما أن المستفاد من الروايات أن الملاكك فى 
هذا الحكم إِنّما هو عدم التغذَى بالطعام» فلا فرق بين الصبئ و الصبتة من هذه الجهة؛ و الله العالم. (م ج ف). 

(1) موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة *: ؟". 

(#الذكرى الشيعة 111 

() الهداية: 77. 

(0) الفقيه ,5٠ :١‏ ذيل ح 8. 

(©) فقه الإمام الرضا عليه السلام: 40. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: /" 

قال فى مفتاح الكرامة: «و ظاهر عبارة الصدوقين حيث أوردا عبارة حسنة الحلبى بعينهاء القول بالمساواة» .)١١‏ 

و اختاره فى الحدائق صريحاً؛ لأنّه قال: «و العجب من الأصحاب مع اعتمادهم فى أصل الحكم على الحسنة المذكورة كيف عدلوا عا 
تضمّنته من التسوية بين الغلام و الجارية؟- ثم قال-: و بالجملة فإنّ الخبر المذكور قد اشتمل على حكمين و لا معارض له فيهما فى 
البين» فالقول بأحدهما دون الآخر تحكم كما لا يخفى) .0١‏ 

والظاهر أن مستند كلام الصدوقين ذيل صحيحة الحلبى «” المتقدّمة الدالٌ على المساواة و قد تقدّم الإشكال فى التمسّكك به من 
الإجمال 5 و إعراض الأصحاب عنه مع معارضة ذيل الصحيحة لموثّقةُ السكونى «8) حيث إِنْ الصحيحة تتضمّن المساواة بين الغلام 
و الجارية» و المونّقهُ صريحة بالافتراق بينهماء و لا جمع عقلائى بينهماء كما أشار إليه الإمام الخمينى قدس سره «2. 

فالمتعيّن ما ذهب إليه المشهور من أنْ كفايهُ الصبٌ مختصّ بالصبىّ الرضيع» 


.١77* :7 مفتاح الكرامة‎ )١( 
(؟) الحدائق الناضرة ه: 76 /اق؟.‎ 


() وسائل الشيعة 7: 3٠١‏ الباب ” من أبواب النجاسات» ح ” و 8. 
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(0) وسائل الشيعة ؟: »3٠٠١*‏ الباب ”من أبواب النجاسات» ح 6. 
(*) كتاب الطهارةٌ للإمام الخمينى *: 158. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 9" 

و فى بول الصبِئَه يجب الغسل. 


فروع 


الأوّل: قال فى الجواهر: «لا يببعد جريان حكم بول الصبىئ على ما تنتجس به من المائعات و غيرها كالماء و نحوه؛ فيجزئ الصبٌ على 
المتنتجس بالمتنتجس به بعد إخراج العين أو استهلاكهاء بناء على الاكتفاء؛ لعدم زيادة الفرع عن أصله؛ و ظهور انتقال حكم النجاسة 
إلى المتنتجس لا أزيد) .)١١‏ 

الفرع الثانى: و قال فيه أيضاً: «لو أصابه نجاسة اخرج غير بول الصبى أو اختلط ببول الصبىئ نجاسة غيره لم يجر عليه الحكم المذكورء 
على إشكال فيما لو اختلط معه ما لا بخرج المتنججس به عن صدق نجاسته ببول الصبئء كالقليل جدّاً من بول البالغ مثلك و خصوصاً لو 
كان المباشر لبول الصبئ نجساً حكماً؛ لمنع تأثير النجس فى النجس حكماً مع عدم بقاء اسم المؤثّر) .07١‏ 

الفرع الثالث: و قال فيه أيضاً: «يشكل الحكم لو كان يتغذّى ولد المسلم بلبن كافرة ... و لعل الأقوى فيه عدم الإلحاق اقتصاراً *» على 
المتيقّن) «©". 

الفرع الرابع: قال الإمام الخمينى رحمه الله: «لا يبعد ثبوت الحكم لمن شرب من الألبان الجاقة المعمولة فى هذه الأعصار على إشكال؛ 
سما إذا كان ممزوجاً ببعض الأغذية» بل الأقرب عدم الثبوت فى هذا الفرض» «8). 


.198 :© جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام *: 188. 

(*) إطلاق الروايات يدل على شمول الحكم بالنسبة إلى هذا المورد أيضاًء و مع وجود الإطلاق لا وجه للأخذ بالقدر المتيقّن. (م ج 
ف). 

() جواهر الكلام *: 181-١88‏ مع تصرّف يسير. 

(0) كتاب الطهارة للإمام الخمينى ©: 158. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 6٠‏ 


آراء فقهاء أهل السنَّهُ فى المسألة 


الظاهر أنّه لا خلاف بينهم فى أن بول الصبيٌ و الصبتِهُ نجسء و لكن اختلفوا فى كفده التطهير منهء فذهب الشافعيَةٌ و الحنابلة إلى أنه 
يكفى فى بول الصبىّ الذى لم يطعم النضح. و هو أن يبل موضعه بالماء و إن لم ينزل عنه» و لا يجزئ فى بول الصبية إِنَا الغسل .)١١‏ 
قال الرافعى: «و اعلم أَنّه لا بدّ من أن يصيب الماء جميع موضع البول» ثم لإيراده ثلاث درجات: 

أحدها: النضح المجرّد. الثانية: النضح مع الغلبة و المكائرة. الثالثة: أن ينضمٌ إلى ذلكك الجريان و السيلان. و لا حاجة فى الرش إلى 
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الدرجة الثالثة» و هل يحتاج إلى الثانية؟ وجهان» «"). و كذلك فى المجموع و الروضة و6 

و استندوا للحكم المذكور بنصوصء مثل: ما ورد عن ام قيس ... أنّها جاءت رسول الله صلى الله عليه و آله بابن لها صغير لم يأكل 
الطعام» فأجلسه رسول الله صلى الله عليه و آله فى حجره. فبال عليه» فدعا رسول الله بماء» فنضحه عليه و لم يغسله «8). 

و ما ورد عن عائشة: أن النبى صلى الله عليه و آله كان يؤتى بالصبيان» فيبرك عليهم و يحنّكهم, فأتى بصبئّ» فبال عليه» فدعا بماءء 


:١ المغنى لابن قدامة‎ 4 :١ مغنى المحتاج‎ 114 :١ 9ع, منهاج الطالبين‎ :١ المهذّب‎ 26 :١ العزيز شرح الوجيز‎ 21١8 :١ الوجيز‎ )١( 
عه الانساتق #1 عدلية العلطاة 11م‎ 

(1) العزيز شرح الوجيز :١‏ مع- ع9. 

(؟) المجموع شرح المهذّب 7: .56٠‏ 

./٠ :١ روضة الطالبين‎ )©( 

(0) صحيح البخارى /٠ :١‏ ح 5378-777. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 5١‏ 

ولم يغسله .0١١‏ 

و ذهب الحنفتٍة و المالكدَة إلى أنه يجب غسل بول الصبيئ كما يغسل بول الجارية» و أن بول الصبيئ و الصبِتِةُ كبول الرجل» مرضعين 
كانا أو غير مرضعين .)7١‏ 

وقد استدلٌ على ذلك بأنّهِ قد أجمع المسلمون على أنّه لا فرق بين بول الرجل و المرأة» ففى القياس كذلك بول الغلام و الجارية 
2 8 

و استدلٌ الكاشانى فى البدائع برواية عمار. حيث قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «يا مار إِنّما يغسل الثوب من خمس: من الغائط 
و البول و القىء و الدم و المنى» «5)» الحديث» من غير فصل بين بول و بول «8). 

وفى أوجز المسالكك: أنه نجس داخل تحت عموم إيجاب غسل البول» .2١‏ 


.588 ح‎ 300 :١ صحيح المسلم‎ )١( 

)١(‏ المغنى لابن قدامة :١‏ ع#/- ه"ا/ء البيان :١‏ /ا6#» بدايةٌ المجتهد :١‏ /الل رد المحتار :١‏ 714 حليةٌ العلماء :١‏ ؟79. 
(*) الاستذكار :١‏ ع8" 

(؟) سنن الدار قطنى :١‏ ©17» الباب 69 ح 887. 

.18٠١ :١ بدائع الصنائع‎ )0( 

.,881١ :١ أوجز المسالكك‎ )©( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 57 


المبحث الثانى: حكم ثوب المرئية للصبق 


اشارةٌ 
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المشهور بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم أن المرأةً المرئية للصبئ إذا كان لها ثوب واحد أجزأها غسله فى اليوم مرّهُ واحدة» و تصلى 
باقى الصلوات و إن كان فيه نجاسة» بل هو مما لا خلاف. 

قال الشيخ: «المرأةً المرئية للصبيئ إذا كان عليها ثوب لا تملكك غيره» و تصيبه النجاسة فى كل وقتء و لا يمكنها التحوّز من ذلك؛ و 
لا تقدر على غسله فى كل حالء فلتغسل ثوبها فى كل يوم مرّهْ واحدة» و تصلى فيه و ليس عليها شىء) .)١١‏ 

وروى الصدوق رحمه اللّه رواية تدل على ذلكك فى الفقيه «" و المقنع )»2 و به قال ابن البرّاج «©» و الفاضلان «©) و جماعة من 


المتأخرين 8 


)١(‏ النهاية: هه المبسوط :١‏ و". 

(؟) من لا يحضره الفقيه ,١ :١‏ ح 1. 

فيه المقنع: 60 

.07 :١ المهذّب‎ )( 

(0) شرائع الاسلام :١‏ 5ه المعتبر :١‏ *8©؛ المختصر النافع: ه2» قواعد الأحكام :١‏ 19, نهاية الإحكام :١‏ 188, منتهى المطلب ": 
١‏ تحرير الأحكام 18١ :١‏ إرشاد الأذهان :١‏ 598. 

(8) الدروس الشرعيّة :١‏ 21777 البيان: 940: ذكرى الشيعة :١‏ 219 التنقيح الرائع :١‏ 18# مجمع الفائدةٌ و البرهان :١‏ 9 جامع 
المقاصد :١‏ 170ء الروضة البِهتِهُ :١‏ 

.عه٠‎ :١ ذخيرة المعاد: 180 كشف اللثام‎ 2177 :١ /اعا©, مسالكك الإفهام‎ :١ روض الجنان‎ ٠٠ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: © 

وجاء فى كفاية الأحكام: «المرأة المرتية للصبيئّ إذا كان لها ثوب واحد تكتفى بغسل ثوبها فى اليوم مرّهُ واحدة)» .))1١(‏ و كذا فى 
المداركك .))5١(‏ 

و فى مفتاح الكرامة: «و هذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحابء لا نعرف فيه خلافاً» (80). 

واقى السراهر: وعلى المتهور بين الأضحات تقلا و فصلا يل لا أعرق فيه خاذفا 17 

و صرّح به أيضاً كثير من فقهاء العصر (80). جاء فى تحرير الوسيلة: «ثوب المربية للطفل- امَراً كانت أو غيرها- فإنّه معفوٌ عنه إن 
تنتجس ببوله» و الأحوط أن تغسل كل يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب؛ فتصلى معه الصلاةٌ بطهر, ثم تصلى فيه بقيَه الصلوات من 
غير لزوم التطهير) (120). و كذا فى تفصيل الشريعة (037). 


)١(‏ كفاية الأحكام :١‏ مع. 

(؟) مدارك الأحكام ؟: 00". 

(*) مفتاح الكرامة ؟: 188 (ط ج). 

(©) جواهر الكلام *: .771١‏ 

(0) مستمسكك العروةٌ الوثقى :١‏ 088) موسوعة الإمام الخوئى. التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, كتاب الطهارة #: 8#©, العروة الوثقى 
مع تعليقات عدّهُ من الفقهاء :١‏ 251 مهذّب الأحكام :١‏ 289. 

ري الملة ا 

(0) تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها: 51/8. 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 58 
أدلّةَ هذا الحكم 


ويمكن أن ستدل لإثبات الحكم اليد كور بوجوو: 

الأموّل: رواية أبى حفص عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحدء و لها مولود فيبول عليهاء كيف 
تصنع؟ قال: «تغسل القميص فى اليوم مده .)١١‏ 

و فى المعالم و المداركك "١‏ و غيرهما : أن الرواية ضعيفةُ السند باشتراكك أبى حفص بين الثقهُ و الضعيفء و بأنّ من جملة رجالها 
محمّد بن يحبى المعاذى, و قد ضعّفه العامة فى الخلاصة «©". 

واتتشكل البعد الخوق كنس سيره أ خا فى ينف الروانة بعر اانا آزلا: 

فلأنٌ فى سندها محمّد بن يحيى المعاذى الذى لم تثبت وثاقته... 

و أما ثانياً: فلأنٌ فى سندها محمد بن خالد» و هو مردّد بين الطيالسى و الأصمّء و كلاهما لم يوتّق فى الرجال. 

و أما ثالثاً: فلاشتمال طريقها على أبى حفص. و هو إمّا مشتركك بين الثقَهُ و غيره؛ أو أن المراد به أبو حفص الكلبى غير الثقةُ. 

و دعوى انجبارها بعملهم على طبقها مندفعة بِأنْ عملهم بالرواية و إن كان 


.١ الباب 5 من أبواب النجاسات» ح‎ 3٠٠١ وسائل الشيعة ؟:‎ )١( 

(1) معالم الدين قسم الفقه ؟: 27٠١‏ مدارك الأحكام ؟: 80". 

() ذخيرة المعاد: 128 

() خلاصة الأقوال: 044 و جاء فى بعض الكتب الرجاكه ثلاثة رجال باسم عمرء و كنيتهم أبو حفصء رجلان منهم ثقتان و هما: أبو 
حفص الرمرانى و أبو حفص الكلبىء و الثالث غير ثقَُء و هو القرّاز. قاموس الرجال 197:1١‏ جامع الرواة 7: 2٠١‏ معجم رجال 
الحلحك 311117 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 0؟ 

غير قابل للمناقشه فلا كلام فى صغرى ذلككء إِلَا أن المناقشه فى كبرى انجبار الرواية بعملهم ... لا تبقى مجانًا لدعوى الانجبار؛ لأنَّ 
عملهم إِنّما يجبرها فيما إذا أوجد 0١١‏ وثوقاً شخصياً بالرواية» و هذا مثا لا يحصل من عملهم بوجه؛ لأنّه مختلف الوجه و الجهة. 
فبعضهم يعمل على طبق الرواية لأجل دعوى القطع بصححة الأخبار المدوّنةُ فى الكتب الأربعة» فهو فى الحقيقةُ عامل بقطعه لا بالرواية 
كما هو ظاهر» و بعضهم يعمل على طبقها لحسبان أن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام و عدم ظهور الفسق» فكل من أظهر الإسلام و 
لم يظهر منه فسق فهو عادلء و ثالث يفتى على طبق الرواية؛ لأنّ مضمونها مورد لإجماعهم أو للشهرة المحقّقَةُ؛ لعدم حمّعِية خبر الواحد 
عنده؛ و مع اختلاف الجهة لا يحصل وثوق شخصى من عملهم) .07١‏ 

و اتدل دس سروك النناحت الاأضيراقة روه الخ وملخضية أن الكير الفتعيق لا كرو عع فى شب على القرقفييىر كدلكه 
فتوى المشهور غير حبجة أيضاًء و انضمام غير الحيجة إلى غير الحيجة لا يوجب الحمّجتة «. 

ووافقه على ذلك تلميذه السد الشهيد الصدر قدس.سره و استدل عليه بأنه لا دليل 


)١(‏ الظاهر أنَ المشهور لم يعتبروا هذا القيدء و لم يكن معتبراً فى الواقع؛ لوجود الملازمة العاديّةُ بين عملهم و بين كون الخبر مورداً 
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للوثوق الشخصى لهم. و بعبارة اخرى: إذا لم يحرز كون العمل من جهة القطع بصيَحةُ الأخبار المدوّنة فى الكتب الأربعة و أيضاً لم 
يحرز من جهة تفسير العدالة بإظهار الإسلام» و أيضاً لم يكن فى البين قرينة على كون العمل من جهة كون مضمونه مورداً للإجماع أو 
الشهرق فتستكشن وجود العلازمة العادئرة بين العمل وبين كوخ الخبر مورداً للوثوق: و بالجملة» تحن تقبل أن الانجبار إنما هو فيما 
إذا أوجد العمل وثوقاً شخصياً بالرواية» و لكن لا يجب إحراز هذا القيد مستقلًا؛ لوجود الملازمة العادرَة بعد عدم إحراز العناوين 
الاخرء فتدئر. (م ج ف). 

(1) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة : اع ع86. 

(9) مصباح الاصول 5: 507. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 52 

على ححَتِهُ مثل هذا الخبر؛ لأنّ المدركك الصحيح لحجية خبر الواحد إِنّما هو أمران: السيرة و السنّة و شىء منهما لا يشت حجيَةٌ الخبر 
الموثوق به» بمعنى الاطمينان النوعى ."١١‏ 

نقول: و لعلّ فى كلامه قدس سره تأمَلًا من جهات: 

الاوللا: أن قوله: إن أبا حفص إمّرا مشتركك بين الثقهٌ و غيره, أو أن المراد به أبو حفص الكلبى غير الثقَه) غير وجيه؛ لأأنْ أبا حفص 
الكلبى ثقةُ كما فى رجال النجاشى ١١‏ و غيره 0”*9» و هو قدس سره نقله عنه فى معجم رجاله 5". 

الثانية: أن قوله فى عدم الانجبار بالشهرة و استدلاله فى الفقه و الاصول على ذلكك و إن كان بحسب الصناعة قوىٌ جدّاًء و لكنّ الحقٌّ 
مع المشهور فى انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب؛ لأنّ المستفاد من أدَلَهُ حسِيهُ خبر الثقةُ أن الوثاقة مأخوذة بعنوان الطريقيّةُ- أى 
أن قيام خبر الثقة يكشف عن السنُّ- فالمجعول فى باب حَمِةُ الخبر إِنّما هو الطريقيَةُ و الكاشفْيَُ بمعنى أن الوثاقة هى حالة نفسائية 
موجبة للتحرّج و التحوّز من الكذبء فجعلها الشارع طريقاً و حمّجِةُ فى الأحكام الشرعتّة. 

و هذه الطريقة بنفسها موجودة فى الخبر الضعيف الذئ عمل به الأصحاب؛ لأنّه يستكشف به السّة. 

و أمًا الدليل على حبَحِيَهُ مثل هذا الخبر فهو قيام السيرة العقلائية 


.4 :7 مباحث الاصول للشهيد الصدر‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى: 180, الرقم 29/. 

(9) قاموس الرجال :١١‏ 197, الرقم 51/4. 

(؟) معجم رجال الحديث 2٠١ :١17‏ الرقم ./8/١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 57 

على العمل بالخبر غير الموتّق المحفوف بالقرائن. فإنّ العقلاء ينون عليه الأثر؛ لكونه كاشفاً و طريقاً للمخبر به. 

و أمَا قريتية عمل الأصحاب فلأنٌ جمعاً كثيراً من ثقاهُ أصحاب الأثمَة عليهم السلام صرفوا أعمارهم فى مدَّهُ تزيد على ثلاثمائة سنة فى 
أخذ الأحكام عنهم عليهم السلام و تأليف ما يسمعونه منهم؛ و استمرٌ هذا المعنى إلى زمن أثئْمَهُ الحديث- الكلينى و الصدوق و 
الطوسى- و كانوا يعتمدون على الاصول المعتمدةٌ و الكتب المدوّنة. 

قال المحدّث الكاشانى: دو نعلم علماً عاديا نهم كانوا متمكنين من أخذ الأحكام عنهم مشافهةً» و مع ذلكك يعتمدون على الأخبار 
المضبوطة من زمن مير المؤمنين عليه السلام) .)0١9‏ 

و فى الفهرست: «إنّ كثيراً من مصنّفى أصحابنا و أصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسدةٌ و إن كانت كتبهم معتمدة) .07١‏ 

و قال الأمين الاسترآبادى: «من الامور المعلومة عند من تتبع كتب الأخبار و الرجال أن الاصول الصحيحة و الأحاديث المعتمد عليها 
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كانت فى زمن ثقهُ الإسلام ... الكلينى ممتازةٌ عن غيرها» 37. 

فعمل الأصحاب بالخبر الضعيف من جهة كونه مضبوطاً فى الاصول المعتمدة. 

و مما ذكرنا يعلم أنّه كان عند قدماء أصحابنا الذين أدركوا صحبة الأثمَهُ أو زمنهم كتبٌ متداولة معروفة مشهورة بالصححة و كانت 
تلك الكتب 


.08 الاصول الأصيلةٌ:‎ )١( 

(*) الفوائد المدثية (طبعة مؤسسة النشر الإسلامى بقم): .1١7‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 6 

مرجعهم فيما يحتاجون إليه من عقائدهم و أعمالهم مع تمكنهم كلهم أو جلهم, من أخذ الأحكام مشافهة من الأثمّهُ عليهم السلام. 

و من أجل ذلكك نجد أن الشيخ الطوسى كثيراً ما يعتمد فى كتب الأخبار على طرق ضعيفة مع تمكنه من طرق اخرى صحيحة و كثيراً 
مرا يطرح الأخمار الصحيحة باصطلاح المتأخرين و يعمل بأخبار ضعيفة بهذا الاصطلاحء و هذا يقتضى ما ذكرناه- أى النقل من 
الاصول- فعمل أصحابنا المتقدّمين بالأخبار الضعيفةٌ قرينةُ على أخذها و نقلها من الاصول المعتمدة. 

و أيضاً أنَ الشيخ الطوسى صرّح فى كتاب العدَّهُ و فى أوّل الاستبصار بأنّ كل حديث عمل به فى كتبه مأخوذ من الاصول المجمع 
على صححة نقلها و لم يعمل بغيره .)0١١‏ 

و اختار المحقّق فى المعتبر ما اختاره الشيخ. حيث قال: «و التوسسّط أصوبء فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صححته عمل به و 
ما أعرض الأصحاب عنه أو شد يجب اطراحه؛ لوجوه- إلى أن قال-: و أمّا أنه مع عدم الظفر بالطاعن و المخالف لمضمونه يعمل به 
فلأنٌ مع عدم الوقوف على الطاعن و المخالف له يتيقّن أنّهِ حقّ لاستحالة تمالى الأصحاب على القول الباطل و خفاء الحقّ بينهم» .01١‏ 
و صرّح قدس سره فى كتاب خمس المعتبر بِأنّ «الذى ينبغى العمل به اتّباع ما نقله الأصحاب و أفتى به الفضلاء؛ و لم يعلم من باقى 
العلماء رداً لما ذكر) 7 


.60 :١ الاستبصار‎ »158 :١ العدَّهُ فى اصول الفقه‎ )١( 

(9) المغمر 11و :8 

(*) المعتبر ؟: 94ت, 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 594 

و نقل الأمين الاسترآبادى عن السيئد المرتضى قدس سره أنّه قال فى جواب المسائل التئاتنات المتعلقةٌ بأخبار الآحاد: «إِنْ أكثر أخبارنا 
المرودّة فى كتبنا معلومة مقطوعة على صتحتهاء إِمَا بالتواتر من طريق الإشاعة و الإذاعة» أو بأمارهٍ و علامةُ دلت على صححتها و صدق 
رواتهاء فهى موجبة للعلم مقتضية للقطع» ."١١‏ 

و لعله لأجل ما ذكرنا قال المحمّق النائينى: «و أما الشهرة العملتةُ فهى عبار عن اشتهار العمل بالرواية و الاستناد إليها فى مقام الفتوى» 
و هذه الشهرة هى الى تكون جابرة لضعف الرواية و كاسرة لصتتها إذا كانت الشهرة من قدماء الأضصحاب القرييين من عهد الحضور؛ 
لمعرفتهم بصححة الرواية و ضعفها) ."١‏ 

و فى نهايةً الأفكار: «و أمَا الشهرة العمليَهُ فهى عبارة عن اشتهار العمل بالرواية و الاستناد إليها عند الأصحاب فى مقام الفتوى. و مثل 
هذه هى الجايرة لضعف الروايهُ و مصبححة للعمل بها ... و يكفيكك 2*0 فى ذلكك الحديث النبوى المعروف: «على اليد ما أخذت حتّى 
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تؤدّى) فإنّه- على ما ذكره بعض مشايخنا- مثا لم يذكره أحد من رواتناء و لام كان معزوقاً رع طرقناء و للا مذ كور فى اش افق 
جوامعناء و إِنّما روته العائره فى كتبهم؛ و مع ذلكك ترى بناء الأصحاب- رضوان الله عليهم- على الأخذ بالحديث المزبور فى أبواب 
الفقه. و الاستناد إليه فى مقام الفتوى بلحاظ جبره بعمل القدماء) 59). 


.12 :١ رسائل الشريف المرتضى‎ :٠١9 الفوائد المدنية: (طبعة مؤسسة النشر الإسلامى بقم):‎ )1١( 

(9)قوائك الأول م 

(0) لا يخفى أن هذا مثا لما مر قريباً من كون عمل الأصحاب بالخبر الضعيف إنُما هومن جهة كوئه مضبوطاً فى الاصول المعتمدة 
فخبر على اليد مما لم يأت فى الكتب المعتمدةٌ و مع ذلكك عمل به المشهور و استند إليه فى مقام الفتوى. (م ج ف). 

(©) نهاية الأفكار ": 484. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 0٠‏ 

فالحقّ ما ذهب إليه مشهور المتأخَرين من أن عمل أصحابنا المتقدّمين بالأخبار الضعيفة يجبر ضعفهاء و من جملتها خبر أبى حفص فى 
المقام» كما اختاره جماعة من فقهائنا المتأخَرين و المعاصرين .)١١‏ 

جاء فى تفصيل الشريعة: «و الإشكال فى سند الحديث باعتبار اشتماله على محمد بن يحيى المعاذى الذى ضعفه العلامة ... لا يقدح 
بعد كونه روايةُ منحصرة فى البابء دَالَهُ على حكم مخالف لقاعدة المنع عن الصلاهُ فى النجسء و استناد المشهور إليها فى هذا 
الحكم, و قد ثبت فى محله أن الاستناد المذكور جابر لضعف سند الرواية» فهى من جهة السند غير قابلُ للمناقشة) .07١‏ 

الثالثة: أن السسيد الخوئى قدس سره قال فى مباحثه الاصوليَة: إن إثبات الصغرى- أى استناد المشهور إلى الخبر الضعيف فى مقام 
العمل و الفتوى- أشكل من إثبات الكبرى؛ لأنّ مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عصرهم بزمان 
المعصوم عليه السلام» و القدماء لم يتعرّضوا للاستدلال فى كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيفء و إِنّما المذكور فى كتبهم مجرّد 
الفتوىء و المتعرّض للاستدلال إِنْما هو الشيخ الطوسى رحمه الله فى المبسوط و تبعه من تأخَر عنه فى ذلكء دون من تقدَّمه من 
الأصحابء فمن أين يُستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف ... فالقول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تام صغرى و 
كبرى 79. 


)١(‏ الحدائق الناضرة 0: 062 غنائم ليام ؟: 191١‏ تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة 8: 9/6 جواهر الكلام *: 03771 مصباح الفقيه 
8 لالالاء مستمسكك العروةٌ الوثقى :١‏ 8/اه» كتاب الطهارةٌ للإمام الخمينى ©: /01". 

(؟) تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها: 9/ا5. 

() مصباح الاصول ؟: 707. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 0١‏ 

لكنّه قال قدس سره فى المقام: «و دعوى انجبارها- أى رواية أبى حفص - بعملهم على طبقها مندفعة بأنّ عملهم بالرواية و إن كان غير 
قابل للمناقشة» فلا كلام فى صغرى ذلكك» .)١١‏ 

و أنت خبير بأنَ كلامه هذا مناف لما ذكره فى الاصول من أن القول بانجبار الخبر الضعيف غير تام صغرى و كبرى .07١‏ 

فالأظير أذ زوانة أين ستسن قائة تقد و دلالة قاة ونعه انون نقداضة من الأحلة ر# فى المسالة: 

و بالجملة. حيث استندنا لإثبات بعض الأحكام فى هذا الكتاب بالأخبار الّتى كانت ضعيفة سنداً يلزم أن نثبت أن الشهرة العملئة و 
فتوى القدماء تكون جابرة لضعف سندهاء سيّما إذا كانت منحصرة فى إثبات الحكم كما فى المقام؛ و من أجل ذلكك تعرّضنا لهذا 
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الجواب بطوله؛ و اللّه سبحانه هو العالم. 
الوجه الثانى: قاعدة نفى العسر و الحرجء فإِن مفادها نفى الحكم الحرجى؛ سواء كان تكليفياً أو وضعياء فكل حكم يكون موجباً للعسر 
و الحرج منفي من ناحية الشرع؛ لأنّ الآبات الكريمة © تدل على أن اللّه تباركك و تعالى لم يجعل 


.687 :* موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) مصباح الاصول 7: 707. 

(*) مجمع الفائدة و البرهان :١‏ 94؛ مداركك الأحكام ؟: 00 معالم الدين؛ قسم الفقه ؟: 2٠١‏ ذخيرة المعاد: 0188 تعاليق مبسوطة 
1: ا ل ا ل عع 

ع2 .0 الحج (05): ا يبد الله لعل عَلَكُمْ مِنْ حرج» المائدة (0): *, يريد 3 له بكم 
الْبِسْرَ وَ لا يُرِيدٌ بكم الْعَسْرَاء البقرة 5 هما 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: ١ه‏ 

فى دين الإسلام أحكاماً حرجتٍة» و كذلكك الروايات ١١‏ الواردة فى الأبواب المختلفة التى تبلغ حدّ الاستفاضة» بل أن قاعدةٌ نفى 
العسر و الحرج من ضروريّات الفقه. و يؤيّده قوله صلى الله عليه و آله: «بعثت بالحنيفت السمحة) .0"١‏ 

و من الواضح أنه لو الزمت المرتية للصبئّ الّتى لها ثوب واحد على تطهير ثوبها من بول الصبيئّ لكل صلاه تقع فى العسر و الحرج و 
تلحق بذلك كلفة و مشْقَّهُ عليهاء و ربّما تفوتها مع ذلكك الصلاءء فأباح اللّه تعالى لها إقامهُ الصلاء مع نجاسةٌ ثوبها رأفةُ لهاء كما أشار 
إليه فى التذكرةٌ «*0 و المداركك 150 إِلّا أن هذا الدليل يثبت الحكم فى موارد الحرج الشخصى لا مطلقاًء كما هو ظاهر. 

الوجه الثالث: مضمرةٌ سماعة: قال: سألته عن الرجل به الجرح أو القرح فلا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه. قال: «يصلّى و لا يغسل 
ثوبه كل يوم إِلَا مره فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة) «2. 

و الرواية «*» و إن وردت فى دم القروح و الجروح و لكن مناط الحكم واحدء 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 77 الباب 9 من أبواب الوضوءء ح 2 و غيره. 

(؟) الكافى 8: 9ع: وسائل الشيعة ه: 76, الباب ١5‏ من أبواب بقية الصلوات» ح .١‏ 

() تذكرة الفقهاء 7: “97ع. 

(ع) مداركك الأحكام ؟: 00". 

(0) وسائل الشيعة ؟: 23٠١79‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات» ح 7. 

(©) لا بخفى أَنّه ليس من البعيد جدّاً أن يكون الحكم المذكور فى ثوب المرتّية إنّما هو بملاك الحرج و إن لم يصرّح به فى الرواية» 
بمعنى أن الشارع قد عفى عن النجاسة فى ثوبها فيما إذا كان الثوب منحصراً و أجاز الصلاه فيه مع غسله مرّهُ واحدة» و كون هذا 
الحكم تعنديّاً محضاً بعيد جدّاًء و أمَا كون لزوم الحرج شخصياً كما هو المشهور فقد أثبتنا فى رسالتنا فى «قاعدة لا حرج) أن المستفاد 
من بعض المدارك و الأدلّهُ فى هذه القاعدة» الحرج النوعى و ليس منحصراً بالحرج الشخصىء و الحرج النوعى فى المقام موجود 
قطعاً. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 0 

فإنّ بول الصبيّ يكون مساوياً لدم القروح و الجروح فى عسر الإزالة و مشقّتهاء فكما وجب اتّباع المضمرة هناك فكذا هنا؛ لأنّه 
مقتضى دوران الحكم مدار العسر و الحرجء و أن قوله عليه السلام: «فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة» بمنزلة عموم التعليل» 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ ب/ااا من ب9ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


فيشمل ثوب المرئّية للصبئى. 

الوجه الرابع: الإجماع الذى يستفاد من الحدائق )١١‏ و كذا الجواهر حيث قال بعد ذكر المسألة: «على المشهور بين الأصحات 0 و 
يا بل لا أعرف فيه خلافاً) 07١‏ 

و فيه: أنه معلوم المدرك؛ لأنّهم اعتمدوا فى ذلكك على الرواية المتقدّمة؛ و معه لا يكون الإجماع تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم عليه 
السلام» كما أشار إليه فى تفصيل الشريعة 70. 


شيرازى؛ قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اولء 1619 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج؟؛ ص: د 

02 000 2 37 3 .4 . لأ 4# 52 5 5 ول 
و بعد ثبوت أصل الحكم يقع البحث فى جهات اخرى ترتبط بالمقام» و نذكرها تحت عنوان فروع» و هى كما يلى: 


فروع 
الأوّل: عدم اختصاص الحكم بالمرتية للصبىن 


هل يشمل حكم العفو مربي الصبة أم يختصّ بمربية الصبئ؟ فيه قولان: 
الأوَل: أنه مختصٌ بالمرّية للصبئ و لا يشمل مربّية الصبية. 


( التحداق التاظيرة بذ 2 

(؟) جواهر الكلام *: .771١‏ 

(؟) تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها: 9/ا؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 05 

قال العلامة فى النهايةٌ: «و المراد بالصبيّ هنا الذكر لا الانثى) .)١١‏ 

وهو الظاهر من كلا.مه فى المنتهى 07١‏ و الإرشاد 1 و التحرير ©" و القواعد «8 و هو أيضاً ظاهر كلام المحمّق فى المعتبر «©) و 
الشرائع 237 و النافع 0/8 و الشهيد فى البيان «4)» حيث اقتصروا على ذكر الصبئ فقطء و نسبه فى كشف اللثام 03٠١١‏ إلى الشيخ و 
الأكثر. 

و قال الشيخ الأعظم: و لا تلحق الصبةُ بالصبئ وفاقاً للمحكى عن المعتبر و التحرير .01١9‏ 

و كذافى الرياض 01١١‏ و المستند 0170» و به قال جملة من الأعلام 1١‏ فى تعليقاتهم على العروة الوثقى» و استظهره السيد الخوئى 
روعي لذ 


و استدل لهذا القول بامور: 


(1) نهاية الإحكام :١‏ 188. 
(0) منتهى المطلب 7 .57/1١‏ 
() إرشاد الأذهان 389:١‏ 


.١12١ :١ تحرير الأحكام‎ )©( 
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(0) قواعد الأحكام :١‏ 19. 

.88 :١ المعتبر‎ )2( 

(/) شرائع الإسلام :١‏ 55. 

(8) المختصر النافع: 0*. 

(9) البيان: 40. 

.68٠ :١ كشف اللثام‎ )٠١( 

.70* :0 تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة‎ )1١( 

.١78 رياض المسائل ؟:‎ )١١( 

(19) مستند الشيعة ©: ٠/ا9.‏ 

(؟1) وهم الفقهاء العظام: النائينى و العراقى و البروجردى. العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء :١‏ 51. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ذه 

الأوّل: أنّه فرق بين بول الصبي و بول الصبدٍة» فإِنّ بول الصبيّ كالماءء و بول الصبدِه أصفر ثخين و طبعها أحرّء فبولها ألصق بالمحل 
كما فى نهاية الإحكام 0 

وافية: أن الظاهر من النصّ أن العفو تخفيق بالتسبة إلى المرئية من دون دخالة لخصوصية بول الضبى أو الصببة. 

و بتعبير آخر: هذا الحكم شرّع للتسهيل؛ إذ وجوب التطهير مع تكرار البول يوجب الحرج و المشقّةُ و لذا رتحص الشارع بكفاية الغسل 
مرّهُ فى اليوم» و إذا كان مناط الحكم ذلكك فلا يوجب اختصاصه بالصبىئٌ وحده. 

و غلظة بول الصبتة- لو سلّمناه- ليس دلينًا على عدم تعميم الحكم؛ لاشتراكك بول الصبي و الصبِيةُ فى النجاسة. 

الثانى: أنه يتبادر من «المولود» الوارد فى النضّ الصبئ» و هكذا فهم الأصحاب كما فى جامع المقاصد ١‏ و فى المعالم: أنه الا يخلو 
من قرب» 070. 

و فيه: أن دعوى التبادر ممنوعة؛ لأنّ الظاهر منه هو طبيعى المولود» فلا محالة يشمل الصبئ و الصبّة» و لا دليل على اعتبار فهم 
الأصحاب لغيرهم. 

جاء فى تفصيل الشريعة: «لا يستفاد من المولود ما يقابل المولودة» بل ظاهره بنظر العرف هو طبيعى المولود الشامل للانثى أيضاً) «8. 
الثالث: قال العلامة فى التذكرة: «فى المرتية للصبئبة إشكالء ينشأ من عدم التنصيص على العل فيقتصر على مورد النضّ خصوصاً مع 
غلظ تجاسة بولياء 


.188 :١ نهاية الإحكام‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 178. 

() معالم الدين» قسم الفقه 7: .21١‏ 

(ع) تفصيل الشريعة؛ النجاسات و أحكامها: .6/١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 02 

و من الاشتراكك فى المشْقَّة) .)١١‏ 

و فى التنقيح: لو «شككنا فى شمول الرواية للانثى و عدمه فلا بد من الاقتصار على المقدار المتفّن منها و هو المولود الذكر؛ لأنّ العفو 
على خلاف القاعدةٌ و العمومات) (3). 
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و بالجملة؛ لو لم نعتمد على هذا الظهور و وصلت النوبة إلى مقام الشكك فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقّن و هو الذكر؛ لأنْ 
أصل الحكم على خلاف القاعدة؛ كما فى تفصيل الشريعة 07 إِلَّا أن النضّ يشمل الصبيَة أيضاً كما سيأتى. 

القول الثانى: أنّه لا فرق فى هذا الحكم بين المربّيةُ للصبئ أو الصبيَةُء كما صرّح بذلكك كثير من الأصحابء و هو الحقّ. 

قال فى الدروس: «و يلحق به الصبكةٌ و المربى و الولد المتعدّد» «6". و كذا فى الذكرى «4) و الروضة «# و المسالكك 07 و روض 
الجنان 8١‏ و المداركك »)4١‏ و نسبه فى الكفايةٌ إلى أكثر الفقهاء »١‏ و فى معالم الدين إلى أكثر المتأخَرين 3١١‏ و استظهره 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ؟: ع9ع. 

(0) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة *: 680. 

(؟) تفصيل الشريعة؛ النجاسات و أحكامها: .6/١‏ 

(©) الدروسن الشرغية 101741 

(0) ذكرى الشيعة :١‏ 18. 

(©) الروضة البهية :١‏ ©50. 

.١71/ :١ مسالكك الأفهام‎ )0( 

(6) روض الجنان :١‏ /اع6. 

(9) مدارك الأحكام ؟: 00". 

)٠١(‏ كفاية الأحكام :١‏ مع. 

.97١ :7 معالم الدين» قسم الفقه‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: /ه 

فى الحدائق »01١‏ و ذهب إليه أيضاً جماعة من أعلام العصر 03١‏ و غيرهم 0”. 

و يمكن أن يستدل لهذا الحكم بوجوه: 

الأول الدضد فى الروابة يلققك الو لوه وهو كاف اوساء 1ن نشو لها لغة أو لكر تواعاسة لاد كنا فى روف الخنان 4ت أو لآن المراد 
بة طبع المولوةة سواء كان ذكرا أو انقلا 

و دعوى أن المتبادر من المولود هو الصبىّ ممنوعة «8. 

الثانى: أنّه لو قلنا بأنَ الدليل على الحكم هو قاعدة نفى العسر و الحرج- كما تقدّم- فالصبيئ و الصبدّه مشتركان فى ذلكك و لا يعقل 
الفرق بينهما من جهة المشْقَّهُ و الحرج. قال فى الذكرى: «و الأولى دخول الصببة؛ للمشقّة) «*1. 

الثالث: ما ذكره الإمام الخمينى قدس سره من أن المفهوم من النصّ أن ذلكك تخفيف بالنسبة إلى المرأة من غير دخالة 2 لخصوصية 
الولد ولا لكونه واحداً فتوهّم أن بول الصبيّ و الواحد أخفّ من الصبدِة و المتعدّد- فيمكن الاختصاص بهما- فى غير محلّه بعد ما 
يتفاهم منه أن الحكم جعل للتخفيف عن المرأة 


)١(‏ الحدائق الناضرة ه: عع" 

(؟) مصباح الفقيه 8: 579؟, مستمسكك العروةٌ الوثقى :١‏ 281 كتاب الطهارة للإمام الخمينى 5: 2:48 العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَّهُ 
من الفقهاء 27١ :١‏ تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها: .6١‏ 

(9) ذخيرة المعاد: 2180 غنائم الأيام 7 791 جواهر الكلام 2: 77. 
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() روض الجنان :١‏ /اع6. 

(0) جامع المقاصد :١‏ 2178 معالم الدين» قسم الفقه 7: .97١‏ 

(©) ذكري الشيعة 1و1 

(0) ولا يخفى أن هذا عين المدّعىء و النزاع إِنّما هو فى أن الولد هل له الخصوصية فى هذا الحكم أم لا؟ فالمرجع فى الاستدلال 
شمول لفظ المولود لهما أو الاستناد إلى قاعده الحرج كما تقدّم ذكره فى تعليقات سابقة. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 08 

لا لتخفيف البول» .0١١‏ 


الفرع الثانى: اختصاص الحكم بالثوب فقط 


المشهور ين الأضخات أنَ الحكم المذكور مختصٌ بالثوب, و أما البدن فيجب غسله مع المكنة؛ لعدم النصّء و انتفاء المشْمَّهُ الحاصلة 
فى الثوب الواحد (07). 

جاء فى الجواهر: «و لا يتعدّى من الثوب إلى البدن جموداً على ظاهر النصّ و الفتوى؛ مع عدم القطع بالمساواة أو القطع بعدمها؛ «. 
و علله الستيد الخوئى قدس سره: ب «أنْ الرواية نما دلت على العفو عن نجاسة القميص, و لم تدل على عدم مانعية نجاسة البدن فى 
المرئية» و مقتضى إطلاق أدَلَهُ المنع عن الصلاة فى النجس وجوب إزالته عن بدنهاء فإلحاقه بالثوب بلا وجه) 50". 

وبهقال فى تفصيل الشريعة: و.ؤاد: «أنْ المراد بالقميض فى الرواية هو الثوب الذى تصلى قيه المرأة» فلو كان لها بدل القميض ملحفة 
و تنتجست ببوله يكون معفوّاً عنها؛ لعدم استفادة خصوصيَهُ للقميص بعنوانه. نعمء لو تنتجس خمارها ببوله يشكل الحكم؛ لعدم كون 
الخمار مورداً للابتلاء بالتجاسة توعاً)» 0ها. 


.508 :5 كتاب الطهارة للإمام الخمينى‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام :١‏ هع مسالكك الأفهام :١‏ 178 الروضة البِهِيَهُ :١‏ 70 ذخيرة المعاد: 180 كشف اللثام ,68٠ :١‏ الحدائق الناضرة 
0: ع" معالم الدين» قسم الفقه ؟: 271» مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 291. 

(؟) جواهر الكلام ©: 777. 

(6) موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة *: 584. 

() تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها: .6/١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 04 

و لكن نسب فى المعالم و كشف اللثام 01١‏ و مصباح الفقيه 079 إلى بعض المتأَرين ‏ إلحاق بدنها بالثوب فى العفو؛ نظراً إلى عسر 
الاحتراز عن الثوب النجسء و مشقّةُ غسل البدن كل وقتء ثم قال فى المعالم: «و ليس بشىء) «©". 

و فى غنائم الأيَام: «و يمكن التعدّى إلى البدن على إشكال» «00. و جاء فى العروة: «إلحاق بدنها بالثوب فى العفو ... محل إشكال و 
إن كان لا يخلو عن وجها .)2١‏ 

و فى الجواهر فى توجيه هذا القول: «و كأنّه لغلبة 07 تعدّى النجاسة من الثوب إلى البدنء بل يشقٌّ التحرّز عنه مع خلوٌ الخبر عن الأمر 
بتطهير البدن لكل صلاه) .)4١‏ 

نقول: هذا القول و إن كان لا يخلو عن وجهٍ إِلَا أن الأقوى عدم الإلحاق؛ لأنْ مشقّهُ غسل البدن ليست مثل مشقَّهُ غسل الثوب؛ لاحتياج 
الثوب إلى التجفيف دون البدن. 
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قال الإمام الخمينى قدس سره: «لا يجوز التعدّى إلى البدن؛ لعسر الغسل فى الثوب 


.68٠ :١ كشف اللثام‎ )0( 

(؟) مصباح الفقيه 8: /53. 

(*) قال فى جواهر الكلام ع: 39: رو لعله السيد حسن أحد مشايخ شيخنا الشهيد الثانى» و قال فى الحدائق 0: 68: «كتب صاحب 
المعالم فى الحاشية أن ذلكك البعض السييد حسن). 

(©) معالم الدين» قسم الفقه ؟: 271. 

(0) غنائم الأيَام ؟: 1937. 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء :١‏ ؟١؟.‏ 

() و الغلبة ممنوعة» و عليه لا مجال لما ذكره فى الذيل من خلو الخبر عن الأمر بتطهير البدن لكل صلاة فالمتعيّن فى البدن الرجوع 
إلى أدلَّهُ لزوم الطهارة. (م ج ف). 

(8) جواهر الكلام *: 777. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 2٠‏ 

دون البدن؛ لاحتياج الأول فى تجفيفه إلى زمان معتدٌ به دون الثانى» .)١١‏ 

و أمَا خلو النصّ عن الأمر بتطهير البدن لكلّ صلاة فلعل لازمه عدم وجوب تطهيره أصلًا حتّى مرةٌ؛ لخلوّ النضّ عن ذلكك. و الاتكال 
فيه على الأممر بغسل الثوب ليس بأولظِ من الاتكال فيه على أدَلَهُ مانعيِه النجاسة. و مع الاحتمال لا مجال للاستدلال» فالرجوع إلى 
مقتضى تلكك الأدَلَهُ متعتّن كما فى المستمسكك ١؟).‏ 


الفرع الثالث: إلحاق المربّى بالمرتِبة فى هذا الحكم 


عل يلخي انرق باللعرقيلة أ الآنا موه ورااية فى حصن خو لغ ف ا اقانيه ولك ايلع ممنانة ين الالستخ ابد يها لكلل العرلن 
قال العلامة فى التذكرة: «الظاهر مشاركة المرئى للصبي للمرئية؛ إذ لا مدخل لثانوئة هنا» «0. و كذا فى القواعد «©/ و النهاية «©) و 
اختاره الشهيدان «#3). و الفاضل المقداد «“7)» و المحقّق القَممْى «/» و كذا فى كشف اللثام 3 


.5:08 :* كتاب الطهارةٌ للإمام الخمينى‎ )١( 

(') مستمسكك العروة الوثقى .291١ :١‏ 

(*) تذكرة الفقهاء ؟: *وع. 

(؟) قواعد الأحكام :١‏ 19. 

(0) نهاية الإحكام :١‏ 188. 

(8) الدروس الشرعيّةٌ :١‏ /171» البيان: 940» ذكرى الشيعة :١‏ 19 مسالكك الأفهام :١‏ 174 روض الجنان :١‏ /ا8©؛ الروضة البهتة :١‏ 
ع 


000 التنقيح الرائع :163 . 


(8) غنائم الأيام ؟: 5931. 
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.58٠ :١ كشف اللثام‎ )9( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 2١‏ 

و احتمله المحّق الثانى .)١١‏ 

و نسبه فى مصباح الفقيه إلى قولء و زاد أنّه: «لا يخلو عن وجه ... و لكنّ الاحتياط الوقوف على مورد النصّ) .)١‏ 

و استدلٌ القائلون بالإلحاق بأنّ العلَهُ الموجبة للعفو فى المرأة المشقَّة و الحرجء و هى بعينها متحقّقةُ فى الرجل إذا كان مربي فيصحٌ 
إلحاق الرجل بالمرأة. 

و يمكن أن يستدل أيضاً بقاعدة الاشتراك؛ لأنّ الحكم إذا ثبت للإناث فيثبت للرجال أيضاً بتلكك القاعدة. 

وأنكر ذلك جماعة. فقالوا: إِنّه لا يتعدّى هذا الحكم من المربية إلى المرتى» كما هو ظاهر كلام الشيخ 0" و القاضى ابن البرّاج 6" 
و المحمّق «0 و الفاضل الآبى «© و العلامه فى الإرشاد 037 و التحرير 48 و المنتهى «4) حيث اقتصروا بذكر المربّيةُ و لم يتعرّضوا 
للك العري» 

و صرّح بذلك فى المداركك 0٠١‏ و مجمع البرهان 0١١١‏ و الذخيرةٌ ١١١‏ و استظهره 


.178 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه 18 53. 

(") النهاية>ؤق المسرط وم 

.07 :١ المهذب‎ )( 

(0) شرائع الإسلام :١‏ 5 المختصر النافع: هع المعتبر :١‏ 5©8. 

.1١18 :١ كشف الرموز‎ )©( 

(0) إرشاد الأذهان :١‏ 3"9؟. 

.١12١ :١ تحرير الأحكام‎ )( 

(9) متنهن العطلت # /اا. 

."00 مدارك الأحكام ؟:‎ )0٠١( 

6٠ :١ مجمع الفائدة و البرهان‎ )1١1( 

(؟١)‏ ذخيرة المعاد: 180. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 27 

فى المعالم 0١١‏ و الحدائق 007 و صرّح بذلك أيضاً بعض الأعلام المعاصرين «”. 

و استدلٌ المنكرون للإلحاق بأنَّ الرواية مخالفة للقاعدة فيجب الاقتصار على موردها و هو المرأة» و التعليل المذكور فى كلام القائلين 
بالإلحاق ليس منصوصاًء و إِنّما هو علّهُ مستنبطة «8"» و على هذا يكون الإلحاق قياساً كما فى المعالم 08 و الحدائق «2. 

وغاية ما يقال: إنّه يوجب الظنّ بالاشتراكك فى العلة؛ و لا يعتمد على الظنّ فى الأحكام. 

و القدر الثابت من القاعده ما لو كان الخطاب موجهاً إلى مطلق الذكورء فإنّه يتعدّى منهم إلى الإناث» و أما لو كان موبجهاً إلى الإناث 
أو إلى صنف خاصٌ من الذكور فلا يتعدّى الحكم منهما إلى غيرهما. 

قال الإمام الخمينى قدس سره: «إلحاق الرجل المربّى بالمرأة محل إشكال؛ لأنّْ النضّ مخصوص بها و لها خصوصية 07 و هى كونها 
ضعيفةُ بحسب النوع جسماً و روحاًء فيمكن أن يكون التخفيف عنها دون الرجال ... فإلغاء الخصوصية 
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.277 معالم الدين» قسم الفقه ؟:‎ )١( 

() الحدائق الناضرة 0: /اع”. 

(*) مستمسكك العروة الوثقى :١‏ ١09؛‏ كتاب الطهارة للإمام الخمينى ©: 0077 تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها: *68. 

(©) و فيه: أن العلهُ منصوصة بناء على العمل بمضمرة سماعة. (م ج ف). 

(0) معالم الدين قسم الفقه ؟: 271. 

(©) الحدائق الناضرة 0: /اع”. 

() نعمء لها خصوصيةُ إذا لم يكن جارياً مجرى الغالبء و الظاهر أن ذكر المربّية فى المقام من جهة كونها مورداً للعمل غالبا فلا 
خصوصية لها. و الله العالم. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 27 

منها أو القطع بالملاكك ممنوعان» .)١١‏ 

و فى تفصيل الشريعة: «أنَ العلهُ الموجبة للعفو فى المرأة هى المشقّهُ و الحرجء و هى متحقّقهُ فى الرجلء و لكن ذلكك لا يوجب القطع 
بالاشتراكك. و الظنّ به لا دليل على اعتباره» فالظاهر اختصاص الحكم بالمربّية) ١؟.‏ 

نقول: لو كان المستند فى هذا الحكم هى قاعدة نفى العسر و الحرج و الرواية وردت فى مورد القاعدة و لبيان أحد مصاديقهاء 
فالحكم يكون منوطاً بالعسر و الحرج الشخصتين- كما فى بعض تعاليق العروة «* - و حينئدٍ لا فرق بين المربية و المربّى, و أمّا لو قلنا 
بِأنّ المستند فى هذا الحكم إِنْما هو رواية أبى حفص فإشكالات المنكرين لها وجه. و لعلّه لذلكك تردّد فى العروةٌ و أكثر التعليقات 
عليها ©". 


الفرع الرابع: اختصاص الحكم بالنجاسة بالبول 


هل يفص نحكم العفو عن النجاسة بالنجاسة بالبول أم يتعدذى إلى سائر النجاسات أيضا؟ مورد الرواية تنتجس الثوب يالبول فلا يتعثدى 
إلى غيره؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ. 
قال الشهيد الثانى فى الروضة: «و يشترط نجاسته ببوله خاصّةٌ فلا يعفى عن غيره) (4). 


.":07/ :© كتاب الطهارة للإمام الخمينى‎ )١( 

(؟) تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها: 688. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء .7١ :١‏ 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء .7١ :١‏ 

.5١© :١ الروضة البهيهُ‎ )0( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 85 

وفى الروض: «فلا يتعدّى إلى غيره من غائطه و دمه و غيرهماء و لا إلى نجاسة غيره بطريق أولى) .)١١‏ 

وهو ظاهر كلاامه فى المسالكك :)37١‏ كما هو اختيار سبطه فى المداركك 037 و ابنه الشيخ حسن فى المعالم © و الأردبيلى «0) و 
السّد صاحب الرياض «*# و الجواهر 027 و الفاضل الهندى 8١‏ و المحدّث البحرانى «4) و الفقيه الهمدانى 0٠١‏ و الإمام الخمينى. 

و استدلٌ لذلكك بأنّه فرق واضح بين البول و غيره» و هو كثرة الابتلاء به دون غيره» فلا يمكن التعدّى من ظاهر النصّ .0١١١‏ 
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وعلله فى تفصيل الشريعة بأنّ إلغاء الخصوصيَةٌ غير ظاهر بعد كون اختصاصه بالتكّر محتملًا «؟١)‏ لأن يكون موجباً للعفوه فيختصّ 


.66/ :١ روض الجنان‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام :١‏ 158. 

(*) مداركك الأحكام :0ن" 

(؟) معالم الدين» قسم الفقه ؟: .217١‏ 

(0) مجمع الفائدة و البرهان ."8٠ :١‏ 

(©) رياض المسائل 7: 178. 

(0) جواهر الكلام ©: 77. 

.68٠ :١ كشف اللثام‎ )8( 

(9) الحدائق الناضرة ه: عع" 

.53 18 مصباح الفقيه‎ )٠١( 

.508 كتاب الطهارةٌ للإمام الخمينى ؟:‎ )١١( 

)1١(‏ نعم لهذا الاحتمال وجهء و كذا لما ذكره السييد الإمام الخمينى رحمه الله من كثرة الابتلاء» و لكن الاعتناء بهذه الاحتمالات 
مقبول فيما إذا ورد ذكر البول فى كلام الإمام عليه السلام» أى فى جوابه عليه السلام» مع أن ذكره إنّما جاء فى مورد السؤال و لم 
يذكر فى الجواب. و عليه بناء على كون الحكم تخفيفاً للمرّية و تسهينًا لها فلا يبعد التعدّى بالنسبة إلى الغائط» بل مطلق النجاسات» 
كما صرّح بها فى مضمرةٌ سماعة. فإنَ موردها دم الجروح و القروح, فراجع. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 80 

الحكم بالبول .0١١‏ 

و لكن بعض العبارات ١‏ توهم أنه يلحق بالبول سائر النجاسات» بل يشعر به ما فى جامع المقاصد, حيث قال: «و ربّما كنّى بالبول عن 
النجاسة الاخرى كما هو قاعدة لسان العرب فى ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به) 07. 

و هو ظاهر كلام الشهيد فى الذكرى 50" و البيان «0) و الدروس «2) حيث أطلق حكم العفو عن النجاسة و لم يقدّده بالبول فقط» بل 
ظاهر كلام كشف اللثام نسبته إلى الأكثر. حيث قال: «و لم يخضوا الحكم بالتنتجس ببوله حتّى قيل: إن البول فى الخبر يعم الغائط 
توسّعاً) 0077 فإنّ ضمير الجمع ظاهر فى الأكثر. 

وقال المحمّق القمى: «و يمكن التعدّى ... إلى الغائط سيّما مع شيوع إطلاق البول عليهما للاستهجان) «8. 


.68١ تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها:‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام :١‏ 5ه المختصر النافع: 20: إرشاد الأذهان :١‏ 74 قواعد الأحكام :١‏ 19. 
(") جامع المقاصد :١‏ 178. 

(©) ذكرى الشيعة :١‏ 1"9. 

(© البان: قة: 

(8الدروس الفرضة 11 

.681١ :١ كشف اللثام‎ )0( 
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(8) غنائم الأيّام ؟: 5931. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 82 

واستشكل فى التذكرة 085 و النهاية «09 مع اختصاص النضّ بالبول» ومن الاشتراكك فى المشقة. 

ولا يخفى ما فى جميع هذه الوجوه؛ إذ دعوى الكناية مجاز لا قرينة عليه» كما أنّ دعوى الاشتراكك المذكور لا تُجدى إِلَّا بعد القطع 
ِالعليَهُ و المساواءً فيه. و هو واضح المنع كما فى الجواهر «”. 


الفرع الخامس: فى وقت غسل المرتّية ثوبها 


اختلف الفقهاء فى وقت غسل الثوبء فقال كثير منهم: إِنّهِ يُتختير فى غسل ثوب المربّى أو المربّية فى أى وقت من اليوم؛ و الأفضل 
تأخيره إلى آخر اليوم؛ رجاءً لوقوع صلاة الظهرين و العشاءين مع الطهارة؛ و لا أقلّ من حَفّهُ النجاسة ."١‏ 

واحتمل فى التذكرة أنه يجب التأخير إلى آخر النهار؛ للإطلاق» و من أولورهُ طهارة أربع على طهارة واحدة «8). و قوّاه فى مهذّب 
الأحكام «2. 

و اختار فى المستمسك وجوب تقديم الغسل على صلاهً الصبح؛ لأنّ إطلاق 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ؟: ع9 

(0) نهاية الإحكام :١‏ 188. 

(؟) جواهر الكلام ©: 778. 

(؟) شرائع الإسلام :١‏ 05 منتهى المطلب ": 771 روض الجنان :١‏ /الا؟؛ كشف الالتباس :١‏ 87©: كشف اللثام :١‏ ١0ع؛‏ مداركك 
الأحكام ؟: 00 معالم الدين؛ قسم الفقه ؟: 6”ع, غنائم الأيَام ؟: 1947؛ مصباح الفقيه 8: 768, تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة 3: 
العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَّةٌ من الفقهاء .5١ :١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء ؟: ع59. 

.56٠ :١ مهذب الأحكام‎ )©( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 817 

الشرطية يقتضى الحمل على كونها بنحو الشرط المتقدّم؛ فيجب تقديمه على جميع صلوات اليوم؛ و لكن صرّح بأنّه لا أعرف قائنا 
بذلكك .)١١‏ 

نقول: منشأ الاختلاف فى المسألهُ أن الطهارة هل هى شرط لجميع صلواتها الِيومِيهُ أو شرط لواحدة منها مختيراً؟ و على الأوّل هل يجب 
أن تغسله قبل صلاه الصبح لتكون من قبيل الشرط المتقدّم على الجميع» أو بعد جميع صلواتها لتكون من الشرط المتأخَر عن الجميع؛ 
أو أن لها أن تأتى به بين الضلوات ليكون شرط متقدماً على الضلوات الباقبة ومن قيبل الشرط المتأخر بالأشافة إلى الصلوات السابقة 
عليه؟ و بعضهم قد أطال الكلام فيها على اختلاف مبانيهم بما لا فائدة فى البحث فيها. 

و بالجملة» يستفاد من الرواية الواردة فى المقام أن المربّية التى يشقٌّ عليها التحرّز عن بول المولود و إيقاع صلاتها فى ثوب طاهر لم 
يوجب الشارع عليها- فى مقام تحصيل الطهارة المعتبرة فى الصلاة- أزيد من غسل ثوبها فى كل يوم مرّك حيث إِنّ الغسل ليس واجباً 
نفسياً على المربّية بل هو شرط لصحَحةُ الصلاة؛ لأنّ الأمر الوارد فى هذا المقام إرشاد إلى شرطية الطهارة. و يفهم من الرواية أن الشارع 
وسّع الأسمر على المربّيةُ ولم يوجب عليها إِلَا إيجاد هذا الشرط فى كل يوم مرّة» و الظاهر أن المقصود بالغسل فى اليوم مرّهُ هو وقوع 
الصلاهً مع الطهارة و العفو عن البقدِ» فالغسل فى غير موقع الصلاءً و إتيان جميع الصلوات مع النجس غير مراد جزماًء كما أشار إلى 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


ذلك بعض أعلام العصر ("). 


.084 84ه-‎ :١ مستمسكك العروة الوثقى‎ )0١( 

(؟) كتاب الطهارة للإمام الخمينى 5: 7:4- 2817 موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 7: 680 
ععع, 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 88 

و قال الشيخ الفاضل اللنكرانى: «الظاهر أنّ الروايةٌ ناظرةٌ إلى أله الاشتراط و حاكمة بالاعتبار» غايةٌ الأمر لا فى جميع صلوات المربّية 
بل فى صلا واحدة منها. و الدليل على ما ذكر فهم العرف .)1١‏ و ما يستفيده من ضمٌم هذه الرواية إلى أدلَّةُ الاشتراط و ملاحظتهما 
معاً) .)7١‏ 

و يتربّب على هذه المسألة أنّها لو أخلت بالغسل بأن لم تغسل ثوبها فى كل يوم مرّهُ فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة» كما فى 
العروة و التعليقات عليها «) و غيرها 59). 


الفرع السادس: كفاية الغسل فى الليل 


هل يجب وقوع الغسل فى النهار» أم يكفى الغسل فى الليل أيضاً؟ 
فيه اختلاف» و منشؤه أن المراد باليوم فى الرواية هل هو خصوص النهار أو أنه أعمم من الليل و النهار؟ 
ذهب كثير من الأصحاب إلى أن المراد باليوم فى الخبر ما يشمل الليل أيضاً «) و هو الحقّ؛ إِمَا لإطلاقه له على ما يشمل 


)١(‏ و بعبارة اخرى, مناسبة الحكم و الموضوع فى المقام قرينة واضحة على كون الدفعة الواحدة شرط لصح الصلوات الآنية بعدها 
مطلقاًء و الشارع يعتبر الغسل الواحد بمنزلة الغسلات المتعدّده فى تمام اليوم» فالرواية من باب الحكومة و التوسعة» و ليس بمعنى عدم 
اعتبار الطهارة فى بقِيهُ الصلوات و اعتبارها فى صلاهُ واحدة فقط. (م ج ف). 

(؟) تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها: .68١‏ 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء :١‏ ؟١؟.‏ 

(©) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة : 178؟. 

(0) جامع المقاصد :١‏ 108. معالم الدين» قسم الفقه 7: 277» مجمع الفائدة و البرهان :١‏ 4: رياض المسائل ؟: 178 غنائم الأيَام ؟: 
0١‏ جواهر الكلام *: 7*0 تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة : 08؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 29 

الليل ١١‏ و إما لما فى التذكرة و النهاية و المنتهى» من أن اسم اليوم يطلق على النهار و الليل 7» أو للتبعية و التغليب المفهومين هناء 
بقرينة تسالم الأصحاب ظاهراً على الاجتزاء بالمرّةُ فى اليوم. 

قال المحمّق قدس سره فى المعتبر: «و إِنّما قلناه فى اليوم و الليلة و إن لم يتضمُنه الخبر نطقاً؛ لأنّه إذا اجتزأت فى اليوم مرّة فقد دخلت 
الليلة فى الجملةٌ) 379). 

و فى المعالم: «و قد ذكر بعض الأصحاب أن المراد باليوم هنا ما يشمل الليلة» و ليس ببعيد؛ لدلاله فحوى الكلام عليه و إن كان لفظ 
اليوم لا يتناوله حقيقَةً) 0©"). 


و قال السد الخوئى: «لا يبعد الالتزام بأنّه أعم؛ نظرا إلى أن الغشل #درعل الواتحدة من التسلوات الليك 5 و النهارية: فإن العرضن الاتبات 
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بإحداها مع الطهارة» كان ذلكك فى اليوم أو الليل؛ و إِنّما قتندت الرواية باليوم من جهة غلبةُ وقوع الغسل فيه لا لأجل عدم إرادة الأعم 
منه) «6). 

أو بأنّ الظاهر المتفاهم من الرواية أن اليوم هنا فى مقابل اليومين و الثلاثة» و كذا فى مقام ردع لزومه لكل صلاة» و لا خصوصية لوقوع 
الغسل فى اليوم» مضافاً إلى أن تخصيص التسهيل باليوم و التضبيق فى الليل- مع أَنّها أولى بالتخفيف- مخالف لفهم العرف فى الرواية 
١‏ 


1/8 :17 تاج العروس‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء ؟: 69, نهاية الإحكام :١‏ 2184 منتهى المطلب *: 1/37؟. 

.©8 :١ المعتبر‎ )"( 

(؟) معالم الدين؛ قسم الفقه 7: 977. 

(0) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة *: ععع- /ا8ع. 

(8) انظر: مصباح الفقيه 4: ه76 كتاب الطهارة للإمام الخمينى ©: 9:. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ٠١‏ 

و لكن توقف فى ذلكك جماعة من الأصحاب؛ لاحتمال اختصاص اليوم بالنهار خاصّةً و الخروج عنه يحتاج إلى دليل أو لإجمال اليوم 
الموجب لحمله على النهار؛ لأنّهِ القدر المتيقّن فى جواز الخروج عن القواعد العامة المقتضية لتكرار الغسل .١١‏ 


آراء فقهاء أهل السنّهُ فى تطهير ثوب المرضعة 


لم نعثر فى الكتب التى بأيدينا منهم على حكم خاصٌ فى مسألتنا هذه. نعم, إِنّهم اختلفوا فى كيفةٍة تطهير الثوب الذى أصابه بول 
الصبيق مطلقاء سواء كان ثوب المرضعة أو غيرها. 

فذهب بعضهم إلى كفاية الرش» و بعض آخر قال بلزوم الغسلء و قد ذكرنا آراءهم فى مبحث بول الرضيع. 

و ذهب المالكيّةُ إلى العفو عمما يصيب ثوب المرضعة من بول الطفل أو غائطه إذا كانت تجتهد فى درء النجاسة عنهاء فقالوا بعدم لزوم 
الرش أيضاً. و لا يختصٌّ هذا الحكم بالنسبة إلى ثوب المرضعة بل يتعدّى إلى بدنها. و كذا لا يختصٌ بالبول» بل يجرى فى الغائط 
أيضاً .)7١‏ 

جاء فى مواهب الجليل: ١و‏ ثوب مرضعة تجتهد؛ أى و عفى عمًا يصيب ثوب المرضعة» يريد: 39» و جسدها- إلى أن قال: - و إِنّما 
يعفى عمّا قد يصيبها و لا تعلم 


.884 :١ الحدائق الناضرة : 064 مصباح الفقيه : 5؟؛ مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(0) انظر الفقه الإسلامى و أدلّته 128٠ :١‏ الفقه على المذاهب الأربعة .١8 :١‏ 

(©) أى الماتن. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 7١‏ 

به؛ لأنّ ثوب المرضع لا تخلو من إصابةٌ بول أو غيره؛ .0١١‏ 

و فى تبيين المسالكك: دو أمَا المرضعةٌ فَإنّها إن اجتهدت و أصاب ثوبها شىء من بول الصبيئ أو غائطه فَإنّه يعفى عنه؛ لأنّه مما يعسر 
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الاحتراز منه... 


و يستحبٌ لها انّخاذ ثوب خاصٌ بالصلاه إن قدرت عليه) .)5١‏ 


.308-5؟١1/:١ مواهب الجليل‎ )١( 
.176 :١ تبيين المسالكك‎ )0( 
07 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. جع ص:‎ 


المبحث الثالث: إقعاد الطفل للتخلّى مستقبنًا أو مستدبراً للقبلة 


دمهيد 


يحرم استقبال القبلهُ و استدبارها حال التخلى» كما هو المشهور بين أصحابنا الإمامية- رضوان 0 عليهم- و قد ادّعى عليه الإجماع فى 
الخلاف )١١‏ و الغنية «؟) و السرائر 9"). 

و ظاهر سار التفصيل بين الصحارى و الأبنية» بحرمة الاولى و كراهة الثانية «). 

و ظاهر كلام المفيد الإباحةٌ فى الأبنية و الكراهة فى الصحارى .)8١‏ 

و عن ابن الجنيد استحباب تركك الاستقبال فى الصحراء 2١‏ و لم يتعرّض 


)١(‏ الخلاف 23٠١1 :١‏ مسأل مع. 

(1) غنية التزوع: 8". 

السرافن 331 

(؟) المراسم: 81. 

(0) المقنعةٌ: ١؟.‏ 

(8) مختلف الشيعة :١‏ 44. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع؛ ص: 7 

لحكم الاستدبار و لا لحكم الأبنية. 

و ذهب جملة من متأخَرى المتأخَرين إلى الكراهة .0١١‏ 

و الأقوى ما عليه المشهورء و يدل عليه جملة من النصوص .""١‏ 

قال فى الجواهر: «و هى مع استفاضتها و تعاضدها و مناسبتها للتعظيم منجبرة بما سمعت من الشهرة و الإجماع؛ فلا يقدح مافى 
أسانيدها من الضعف و الإرسال» 7”9). 

و جاء فى تفصيل الشريعة: «لا إشكال فى هذا المقام فى ثبوت الحكم بنحو الإجمال و أن الحرمة فى مقابل الكراهة محقّقَهُء سواء كان 
مدركها الشهرة و التسالم أو الأخبار المعتضدة المنجبرة بها» «5". 

و إِنّما الكلادم فى أنه هل يحرم على الول أو غيره- كالحاضن و الحاضنة- إقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبنًا أو مستدبراً 
للقبلة؟ و هكذا هل يجب منع الصبئ عن ذلكك إذا استقبل أو استدبر إلى القبلهُ للتخلى, أم لا؟ 
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فيقع الكلام فى مقامين: 
المقام الأوّل: عدم حرمة إقعاد الطفل إلى القبلة للتخلى 
الظاهر أنه لا يحرم إقعاد الطفل إلى القبلة عند التخلى» كما فى الجواهر «ه) 


)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان :١‏ 4ل مداركك الأحكام :١‏ 189 مفاتيح الشرائع :١‏ "؟. 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ 231 الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة. ح -١‏ ف كنز العمّال 9: ٠ع‏ اعم 

(*) جواهر الكلام 7: 4. 

(؟) تفصيل الشريعة أحكام التخلى: ١؟.‏ 

(0) جواهر الكلام ؟: .١7‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: ٠‏ 

و مصباح الهدى .)١١‏ 

و فى التنقيح فى شرح العروة: «لا مانع من إقعاد الطفل إليها- أى إلى القبلة- للتخلّى» .»١‏ و به قال الستيدان الحكيم و السبزوارى 70. 
و استدلٌ للحكم المذكور بوجوه: 

الأوّل: أنْ الأدلّهُ لا تشمل الصبيئء و لم يعلم منها و لا من الخارج أن الشارع يبغض ذلكك حتّى بالنسبة إلى الطفل؛ لأنّ غاية ما ثبت 
بالإجماع و النصوص إِنّما هو حرمة الاستقبال و الاستدبار من المكلفين؛ لأنّ الخطاب مختصٌ بهم فقد ورد فى بعضها: «إذا دخلت 
المخرج» 150 أو: «لا تستقبل القبله و لا تستدبرها» «8). فحينئذٍ لا دليل على حرمة إقعاد الطفل إلى القبلة للتخلى. 

الثانى و الثالث: السيرة و أصل البراءة كما فى الجواهر 2 و لا فرق فى الطفل بين أن يكون مميّزاً أو غير ممئزء مراهقاً أو غير مراهق. 
والكن قال فق عفف الغطابة رو وحيرت فحن الأولاء الفيان د سطات يهنا المتز ين عن لكف وعد ونا قوق ناه 


.59 7# مصباح الهدى‎ )١( 

(؟) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة ©: 67م. 

() مستمسكك العروة الوثقى 7: 198 مهذّب الأحكام 7: 181. 

() وسائل الشيعة :١‏ 51 الباب ” من أبواب أحكام الخلوة ح ه- 8. 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 2351 الباب ” من أبواب أحكام الخلوة ح ه- 8. 

(©) جواهر الكلام ؟: .١١‏ 

() لا قوّة فيه أصلًا بعد كون المتفاهم من الخطاب خصوص المباشرة و أيضاً لزوم كون العمل مستنداً إلى الفاعل» و عمل الطفل 
لسن سهد إلى الرالع مط فى صورة الاتفادة و تغيارة أخرى : قن هده الصبورة لها ركوة الوق سيا لكرق الفجلى من الطقل مسفقيلا 
أو مستدبرا فتدبّر. (م ج ف). 

() كشف الغطاء ؟: .١7"8‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ث, 

وافن العروةوالأحوط تركة إقعاد الطفل للشخلى على وبجه يكون مستقبلا أو مسخدير 49 و وافقه يعض من علق غليها 99: 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


و ذلك لأنّه خلاف الاحترام الملحوظ فى جهة القبلة و لأنّه استقبال بالغير و يحتمل عموم الأدلَة. 

وفيه: أن الظاهر من الأدلة هز الاستقبال ببدنه لا بدن الغير:و الخطاب مختصٌ بالبالغين» و لا بشمل الصبن كما فى المستسكف 0 
و لقد أجاد فيما أفاد السيّد الفقيه السبزوارى» حيث قال: «لاحتمال أن يكون الاستقبال و الاستدبار حال التخلى مبغوضاً بالمعنى الأعم 
من المباشرة و التسبيب»» ثم قال: «و يمكن أن يقال: إن المتيقّن من الإجماع و المتفاهم من الأدلّةُ خصوص المباشرة فقط) «©". 

و مع ذلكك كلّهء لكن الاحتياط مما لا ينبغى تركه. لا سما مع كونه تعظيماً. 

و احتمال وجوب التعظيم على المكلفين إِنّما يتحقّق و لو بتركك إقعاد الغير. 


المقام الثانى: عدم وجوب منع الطفل إذا استقبل القبلة للتخلى 


الظاهر أيضاً أنه لا يجب على المكلّفين منع الطفل إذا استقبل أو استدبر القبلة بنفسه؛ للأصلء و لأنَّ ما يصدر عن الطفل عمل محلل 
غير منهى عنه و غير مبغوض فى حقّه و مع الشكك فى وجوب المنع يكون المرجع هو البراءة» فلا يجب منعه و ردعه عن هذا العمل 
(6). 


() (و 5) العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَهُ من الفقهاء ."1١1 :١‏ 

(1) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ."١١ :١‏ 

(") مستمسكك العروة الوثقى 7: 199. 

(©) مهذّب الأحكام ؟: .18١‏ 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء :١‏ 1" مصباح الهدى “: “71 موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ 
كتاب الطهارة : اع" 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 78 


المبحث الرابع: فى حكم السقط و العلقة 
اشارة 

و فيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: فى السقط 


اشارة 


السقط لذ الوليتة كرا كان أو اعلا د ميقا قل سامه و عو سي الكلق» نقال مقظ الولد مق يط اه قرط فهى سقط 101 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى اللغوى. 
و نقول: لا خلاف فى أَنّه إذا انفصل الجنين متا بعد تمام الخلقة و كان له أربعة أشهر تترتّب عليه أحكام المئّتء و سيأتى البحث فيها. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١9٠‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و أما إذا لم يكن له أربعة أشهر و لم تلجه الروح؛ فاختلف الأصحاب فى طهارته و نجاسته؛ و موضع بيان ذلكك هذا المبحث. و فيه 
أقوال: 
الأول: أنّهِ يتتجه الحكم بطهارته كما ذهب إليه الإمام الخمينى قدس سره و علّله 


)١(‏ لسان العرب : 007 المصباح المنير: 258٠١‏ القاموس المحيط 5: 80/8 «سقطا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: /7 

بقوله: «لعدم الصدق- أى صدق المت عليه- فإنّ المت ما زال عنه الروح, لا ما لم يلج فيه و لو مع شأنيته» و مقتضى الأصل طهارته) 
١١‏ و به قال بعض أعلام العصر فى تعليقاتهم على العروةٌ «؟)» و استشكل فيه بعض آخر 370. 

القول الثانى: أن السقط قبل ولوج الروح نجس اتّفاقاً- كما عن شرح المفاتيح- و بلا خلاف- كما عن لوامع النراقى «©» - و اختاره 
فى العروة «0) والمستمسككث (2) و التنقيح 0) و غيرها «/. و تردّد فيه فى الحودي (4). 


أدَلَةُ هذا الحكم 


ما استدل به لنجاسة السقط قبل ولوج الروح امور: 

الأوّل: أن السقط من قبيل القطعة المبانة من الحيّ» فيشمله دليل نجاستهاء كرواية أبى بصير عن الصادق عليه السلام قال فى أليات 
الضأن تقطع و هى أحياء: (إِنّها ميتة) .0٠١‏ 

و مرسلة أيوب بن نوح عنه عليه السلام قال: «إذا قطع من الرجل قطعهُ فهى ميته) .)١١١‏ 


.190 :* كتاب الطهارة للإمام الخمينى‎ )١( 

(1) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء .١28 :١‏ 

() العروةٌ الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 57. 

(؟) حكاه عنه فى جواهر الكلام 0: 00 و كذا فى مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 7". 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء .١28 :١‏ 

(©) مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 8#0#, 

(0) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة ؟: .62٠‏ 

(8) مصباح الهدى :١‏ /61". 

(9) مهذب الأحكام :١‏ :80 

.7 -١ الباب 27 من أبواب النجاسات» ح‎ ٠١87 :7 وسائل الشيعة‎ )1٠١( 

.7 -١ الباب 27 من أبواب النجاسات» ح‎ ٠١87 :7 وسائل الشيعةُ‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 7 

و فيه: ما ذكره غير واحد من أن الجنين مخلوق مستقل نظير البيضةٌ فى بطن الدجاجة» فلا يعدٌ قطعهُ من الإنسان أو الحيوان» مضافاً إلى 
أن الحين على تقدن كورنة وهأ من اثةشيو بن الأجداء الف لا ملي الهاة و هى ظاهرة: 

مع أنّه لا إطلاق فيما دل على نجاسة القطعةُ المبانة من الحىّ حتّى يتمسّكك به. كما فى التنقيح ١١‏ و المستمسكك .١‏ 

الكاف نا استعدل به المحمّق الهمدانى: من أنه يستفاد من قوله عليه السلام: «ذكاة الجنين ذكاة اّه) «* أن للجنين قسمين: أحدهما 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١١91‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


مذكى و هو ما وقعت الذكاه على امه و الآخر ميته و هو ما لم تقع على امّه ذكاة و حيث إن المفروض فى إسقاط الجنين عدم تذكية 
امه فلا محالة يحكم بنجاسته شرعاً 5". 

وفيه: أن غايهُ ما يمكن استفادته من الحديث أن ذكاة الجنين إِنّما تحصل بذكاة اه فمع عدم تذكية الأمْ لا يكون الجنين مذكنء 
لكن ذلكك لا يكفى لإثبات كونه ميتةً؛ لأنّ كون الشىء ميتة يتقوّم بموته وعدم تذكيته معاء فالرواية إِنّما تعرّضت لحكم الحيوان 
المت فى بطن امّهه و أمّْا الجنين الخارج عن موضوع الحيوان- لعدم ولوج الروح فيه و غير القابل للتذكية فى نفسه- فهو خارج عن 
مدلول الروابة رواسا 


و بتعبير أوضح: أن الموضوع المفروض فى الرواية هو ما يمكن أن تقع عليه 


.608 :7 موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة‎ )١( 

(0) مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 87#0#, 

() وسائل الشيعة 77١ :١8‏ الباب 18 من أبواب الذبائح» ح ". 

(؟) مصباح الفقيه /: 178 مع تصرّف فى العبارة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 8, 

التذكية لا مطلق الجنين» و قد أشار إلى بعض ذلك فى التنقيح .)١١‏ 

الثالث: استصحاب النجاسة: فإنّه حين كونه متياً كان نجساً و لم يتحقّق ما يوجب طهارته. 

و فيه: أن الموضوع قد تبدّل؛ لأنّْ المنى صار علقة» ثم مضغة؛ ثم جنيناء و لم يكن الموضوع باقياً على صورته الأصلية؛ كما فى مصباح 
الهدى .)5١‏ 

الرابع: الإجماع الذى ادّعاه فى شرح المفاتيح كما تقدّم ". 

و فيه: أن الفرع غير معنون فى كلمات القدماء فكيف يتحقّق الإجماع؟! و ثانياً: لا يكون هذا الإجماع تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم؛ 
لاستنادهم إلى الأدلة. 

الخامس: أن الجنين من مصاديق الميتة حقيقة؛ لأنّ التقابل بين الموت و الحياةً تقابل العدم و الملكة» فلا يتوقف صدق الموت على 
سبق الحاة: كما أن صدق المواض فى الأراضض لا يعر لت على سيق عبر انهاء و عنةق الع لا يترنف على سبق البض ل لما يعقبو 
فيه قابليِ المحل فحسبء و عليه فتصدق الميتهُ على الجنين؛ لأنّه من شأنه أنّ يكون ذا حياءً «©). 

وفيه: أنّه ليس فى شىء من أَدَلّهُ نجاسة الميتة ما يشمل المقام» حيث إِنّها وردت فى مثل الفأرة تقع فى ماء أو زيت أو بثر أو الدابة 
الميتةٌ «0)» و نحوهما مما 


.62٠ موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة ؟:‎ )١( 

(؟) مصباح الهدى :١‏ ا8". 

(*) حكاه عنه فى جواهر الكلام 0: 70 و مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 997". 

(©) مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 7" موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة ؟: .62٠‏ 
(0) وسائل الشيعة ٠١ :١‏ الباب ” من أبواب الماء المطلق. ح © © و 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: /١‏ 

كان مسبوقاً بالحياة» فلا تشمل غير المسبوق بها كما فى المقام. و قد أشار إلى ذلك فى المستمسكك .)١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة (9ط١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و أورد على هذا الجواب السد الخوئى رحمه الله بأنّه: «إنّما يتم بالإضافة إلى بعض الأخبار الواردة فى نجاسة الميتة و لا يتم بالنسبة 
إلى الجميع؛ إن الجيفة فى مثل صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشربء 
فإذا تغير الماء و تغثير الطعم فلا توضّأ منه و لا تشرب» 07١‏ مطلقة 0 تشمل الجنين؛ لاشتماله على النتن» بل و تشمل المذكى أيضاً إذا 
أنتن» إلا أنّا خرجنا عن إطلاقها فى المذكى بما دل على طهارته مطلقاً» و أمَا غيره فيبقى تحت إطلاقهاء و منه الجنين» ثم قال: «و ظلَى 
أن هذا أحسن استدلال على نجاسة الجنين) 6". 

نقول: إن النصوص الواردهُ فى باب نجاسة الميتةُ منصرفة عن السقط قبل ولوج الروح حتّى صحيحة حريزء و لا إطلاق لها حتّى تشمل 
الجنين. 

و أمًا قوله قدس سره: (إِنْ الصحيحة تشمل الجنين؛ لاشتماله على النتن». 

ففيه: أنه ليس فيها لفظ «النتن»» و إِنّْما ذكر فيها: «الجيفة»» و المراد بها جِنْهُ المت من الدوابٌ و المواشى «8. 

نعم» قد ذكرت لفظة «النتن» فى معتبرة سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

سألته عن الرجل يمرٌ بالماء و فيه دابَهُ متةُ قد أنتنتء قال: «إذا كان النتن 


8819 :١ مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ٠١" :١‏ الباب ٠"‏ من أبواب الماء المطلق» ح .١‏ 

(*) شمول الجيفة للجنين ممنوع جدَاً فإنّها ظاهرة فيمن خرجت روحه من جسده. (م ج ف). 

(؟) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة ؟: .82٠‏ 

(0) الصحاح فى اللغهُ ؟: ,٠١78‏ المصباح المنير: .1١©‏ (جيف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: /١‏ 

الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» .)١١‏ 

فلفظ «النتن» فى كلام الإمام عليه السلام و إن كان مطلقاً لكنّه ناظر إلى ما فى سؤال سماعة؛ أى: و فيه دَابَهُ مئتُ. و على هذا فليس فى 
النصوص إطلاق يشمل السقط. 

و مع ذلكك كله لكنّ الأمقوى أن السقط قبل ولوج الروح نجس؛ لأنّه يصي إطلاق الميتة عليه عرفاً و لو لم تلجه 7 الروح من جهة 
استعداده القريب لولوجها فيه فهذا الاستعداد التامٌ و القوّه القريبة إلى الفعل هو المصيحح لإطلاق الميتة عليه بحسب العرفء كما 
اختاره الشيخ محمد تقى الآملى قدس سره .7١‏ 

مضافاً إلى أن نجاسة السقط تستفاد من مذاق الأصحابء و هو غير بعيدء و يساعده ارتكاز المتشرّعة, و بذلكك يكون الخروج عن 
مقتضى قاعدة الطهارة» كما فى المستمسكك «6)» و مال إليه فى المهذّب «2). 

القول الثالث: التفصيل بين المشتمل على العظم فيكون نجساً و عدمه فلاء كالقطعة المبانة من الحيّ, و هو ما أشار إليه فى الجواهر «5» 
وقؤاء التحتى البسداتن عحيت قال دو القول بالتفصيل لأ يكلو خن وجة»: إنا أله قدسن سر الحقاط فيه عت قال :ولا ينيفى تر كك 
الاحتياط فيه بالغسل فضنًا عن غسل اليد الذى ادّعى عليه الإجماع» 37. 


.8 الباب ” من أبواب ماء المطلق» ح‎ 3٠١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(5) إطلاق الميتة عرفاً على الجنين قبل ولوج الروح ممنوع جداً. (م ج ف). 
() مصباح الهدى :١‏ 861. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة طاوط! من ؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


(؟) مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 8819 

(5) مهذّب الأحكام #١ :١‏ الم. 

(ع) جواهر الكلام 0: 0". 

(0) مصباح الفقيه /!: 178. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 87 


المطلب الثانى: فى العلقة 


اثارة 


العلقهُ فى اللغ: هى النطفة الجامده من الدم بعد أن كانت متا و بعد أربعين يوماً تصير مضغة و جمعها علق, و العلق الدم الغليظ .0١١‏ 
و فى المصباح المنير: «العلقة: المنيّ ينتقل بعد طوره فيصير دماً غليظاً متجمداً ثم ينتقل طوراً آخرء فيصير لحماًء و هو المضغة) .5١‏ و 
كذا فى المعجم الوسيط 7 

و الظاهر أنه لم يكن للفقهاء فيها اصطلاح خاصٌ غير ما فى اللغة» و اختلفوا فى نجاستها أو طهارتها على أقوال: 


القول الأوّل: النجاسة 


وهو ما ذهب إليه الأكثر قال الشيخ فى الخلاف: «العلقةُ نجسة» «©/»» و كذا فى المبسوط «8 و السرائر 79 و الجامع للشرائع لا 
و فى المعتبر: «العلقة التى يستحيل إليها نطفة الآدمى نجس ... و كذا العلقهُ التى توجد فى بيضة الدجاج)» »/١‏ و به قال 


.1100 :7 مجمع البحرين‎ )١( 

(؟) المصباح المنير: 872. 

(") المعجم الوسيط: 277. 

(©) الخلاف :١‏ 690 مسأل 377. 

(8) الوط 3 3 

.18/4 :١ السرائر‎ )©( 

() الجامع للشرائع: 0؟. 

.597 :١ المعتبر‎ )6( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع؛ ص: 87 

العلامة «"» و الشهيد فى الدروس )١‏ و المحمّق الكركى «"23 و الصِيِْمّرى «6. و كذا فى الجواهر «» و اختاره الشيخ الأعظم 29 و 
الفقيه الهمدانى .07١‏ 

و جاء فى العروةٌ: «العلقهُ المستحيلهُ من المنيّ نجسة» من إنسان كان أو من غيره» حبّى العلقةُ فى البيض» «8)» و كذا فى غيرها .)4١‏ 
و مستندهم فى ذلكك: أُوَلَا: الإجماع الذى ادّعاه الشيخ فى الخلاف .3١١‏ 

و ثانياً: أنَ ما دل على نجاسة الدم يدل على نجاسة العلقة؛ لأنّها دم كما فى الخلاف أيضاً .01١١‏ 

و قال فى المعتبر: «إِنّْها دم حيوان له نفس» فتكون نجسة» «17)» و كذا فى جامع المقاصد )17١‏ و غيرهما «15). 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و أورد عليهما فى المستمسكك بأنْ الإجماع لا يبعد أن يكون مستنده عموم 


(1) تذكرة الفقهاء :١‏ /اث» قواعد الأحكام :١‏ 197. 

(؟) الدروس الشرعيَةُ .١7" :١‏ 

(9) جامع المقاصد :١‏ 1817. 

(؟) كشف الالتباس :١‏ 90". 

(0) جواهر الكلام 0: 21". 

(©) تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة 8: .١‏ 

(0) مصباح الفقيه /!: 178. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء .١2 :١‏ 
(9) منهاج المتّقين: ©؛ كتاب الطهارةٌ للإمام الخمينى *: 701. 
)0٠١(‏ الخلاف :١‏ ٠9ع,‏ مسألة ؟38. 

)١١(‏ الخلاف :١‏ 0وع. 

877 :١ المعتبر‎ )1١( 

(1) جامع المقاصد :١‏ 1817. 

(؟1) تراث الشيخ الاعظم كتاب الطهارة 0: ./١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 85 


صفحة عاونا من ؟ه؟١1‏ 


النجاسة له كما يظهر من الاستدلال عليه به» و بأنّ تكوّن الدم فى الحيوان لا يستلزم كونه جزءاً منه .)1١‏ و كذا فى الذكرى .07١‏ 


5 7 اللثام: أنْهما ممنوعان 79). 


و فى المعالم- بعد نقل ما فى الخلاف-: «و فى هذا نظر لا يخفى وجهه بعد الإحاطة بما حمّقناه فى دليل نجاسة الدم) «©". 


و ثالثاً: بارتكاز المتشرّعة» قال فى المهذّب: «و فيه: أنّهِ قاصر عن إثبات الحكم ما لم يستند إلى دليل معتبر» من إجماع محقّق أو تقرير 


معصوم أو نص معتمد عليه. نعم» لا ريب فى كونه من المؤيّدات لو تمّ الدليل» «ه. 


القول الثانى: الطهارة 


جاد فى الحدائق: أن الكو هو الطهارة و لا سما ما فى البيضة» «2)» و فى كشف اللثام: «و الأصل الطهارة» 07. 


ف ثم الشر بعةٌ: «إن قلنا بأنْ الأصا., فم الدم النجاسة فا بنجاسة العلقهٌ لا يحتاح إلى شماء آخر؛ لصدق الدم عليه و أمّا إذا 
ومى ب 0 : فى الدم : يساح الى سى 2 احير وحلية» و 1م 


لم نقل بذلكك- كما اخترناه- فيشكل الحكم بنجاسة العلقة؛ لعدم قيام دليل عليها لا بنحو 


."0١ :١ مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 
.١1١7 :١ (؟) ذكرى الشيعةٌ‎ 

() كشف اللثام :١‏ 6371. 

(©) معالم الدين» قسم الفقه ؟: .6/٠١‏ 
(5) مهذب الأحكام :١‏ 68م. 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحةٌ ١١96‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 0امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(6) الحدائق الناضرة ذه 9 

(0) كشف اللثام :١‏ 6371. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 8م 

العموم و لا بنحو الخصوص - إلى أن قال: - الظاهر من دم الحيوان غيرهاء فإنّها نطفة تبدّلت بالعلقة» فلا تكون دم الام عرفاًء بل هو 
شىء مستقل و إِنْما يكون جوف الحيوان وعاءً تكوّنه و ظرفٌ وجوده. كما أَنّه ليس دم الحيوان الذى تنقلب إليه بعد حين؛ و عليه فلا 
ذلل قن كانيع أشدوم] لانن البهياة فق اطاكف لاقع سابي انق لاش والاتر 1 طنياوسياء عم ان املاس طيارة قاوز 
كان الأحوط الاجتناب نظراً إلى كونها دما .)١١‏ 


القول الثالث: الترديد فى الحكم 


و هو الظاهر من كلام الشهيد الأوّل فى الذكرى »"١‏ و الشهيد الثانى فى الروض «37. و الفاضل الهندى «©» و المحمّق الأردبيلى «8, و 
السادة العظام: 

الحكيم 29 و الخوئى «“7) و السبزوارى ./١‏ 

و نقول: إن لم يكن دليل على أن كل ما صدق عليه الدم- سواء كان من أجزاء الحيوان أم لم يكن- نجس- كما هو كذلكك- فلا 
مناص من الاقتصار على المقدار المتيقّنء و هو الدم المسفوح الذى يعد من أجزاء الحيوان 


.١١8 تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها:‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة .١1١17 :١‏ 

(*) روض الجنان :١‏ 67”8. 

(؟) كشف اللثام .67١ :١‏ 

(0) مجمع الفائدة و البرهان ."١8 :١‏ 

(©) مستمسكك العروة الوثقى ."0١ :١‏ 

(0) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة *: .١5 -١‏ 

(8) مهذب الأحكام :١‏ 6م. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 88 

أو الإنسان. و أما العلقهُ التى لا تعدٌ من أجزائهما لاستقلالها و هما ظرف لتكوّنها فللترّد فى الحكم بنجاستها مجال واسع, إلا أن نقول 
بتماميّةُ الإجماع على أن المتكوّن فى الحيوان كأجزائه ١‏ و هو مشكل. 

و بالجملف حيث لم يكن لنجاسة العلقة دليل معتبر و يطلق عليه الدم لغة و عرفا فاللازم الاحتياط فيها. 
و يساعده ارتكاز المتشرّعة كما أفتل به جمع من أعلام المعاصرين .07١‏ 


رأى بعض أهل السنّهُ فى المسألة 


ذكر بعض أهل السنّهُ فى نجاسة العلقهُ أو طهارتها قولين: 
فقد جاء فى المهذّب فى فقه الشافعى: «و أما العلقةُ ففيها وجهانء قال أبو إسحاق: هى نجسة؛ لأنّه دم خارج من الرحم. فهو كالحيض» 
و قال أبو بكر الصيرفى: هى طاهرة؛ لأنّه دم غير مسفوحء فهو كالكبد و الطحال» 9”. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١89+‏ من 7به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و صرّح فى المجموع: أن أصحح الوجهين فى العلقةُ هى الطهارة» و ادّعى أن هذا رأى عامّةُ الأصحاب «8. 
و فى المغنى و الشرح الكبير: «و أمَا العلقةُ ... فيها روايتان- كالمني- لأنّها بدء خلق آدمى, و الصحيح نجاستها؛ لأنّها دم و لم يرد من 
الشرع فيها طهارة... 


)١(‏ موسوعة الإمام الخوئى. التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ كتاب الطهارة *: ١6 -١‏ مع تصرّف. 

(؟) كتاب الطهارة للإمام الخمينى :23077 و كذا فى تحرير الوسيلة 211:١‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء :١‏ 178 
العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 68. 

(* المهذّب فى فقه الشافعى :١‏ "97. 

(©) المجموع شرح المهذّب 7: 518. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 1 

و لكونها دماً خارجاً من الفرج» فأشبهت دم الحيض» »)١١‏ و كذا فى الكافى .05١‏ 

ولم نعثر على قولٍ فى المسألة للمالكية و الحنفية و هكذا لم نجد من المذاهب الأربعةً نضًاً فى المسألة السابقة؛ أى طهارة السقط أو 


./730/ :١ المغنى و الشرح الكبير‎ )١( 
.١18 :١ (؟) الكافى فى فقه الإمام أحمد‎ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. جع ص: م/م‎ 


المبحث الخامس: نجاسة أولاد الكفار 
اشارة 


المشهور بين الفقهاء أن أطفال الكفار يتبعون آباءهم فى أحكام الكفرء من النجاسة» و عدم قتل مسلم بولد كافرء و جواز بيعه على 
الكفار و هو الحقّ. 

والمراد بولد الكافر من انعقدت نطفته فى حال كفر أبويه مع بقائهما على الكفرء و أمّا من انعقدت فى حال إسلامهما أو إسلام 
أحدهما فهو محكوم بالطهارة. و لو ارتدٌ أبواه بعد انعقاد نطفته و كان ارتدادهما قبل ولادته فسيأتى الكلام فيه. 

قال الشيخ فى المبسوط: «الطفل إذا سبى لم يخل إمنا أن يسبى مع أبويه أو أحدهماء أو يسبى منفرداً عنهماء فإن سبى مع أبويه أو مع 
أحدهما كان دينه على دينهما؛ ... لأمنّه محكوم بكفرهماء فإن مات أبواه فإنّه لا يتغر عن حكم دينه» كالذمّى إذا مات و له ولد لا 


يتغّر دين ولده) .)١١‏ 


.37 :7 المبسوط‎ )١( 
/ موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. جع ص:‎ 
.)١١ و فى الخلاف: أن هذا قول جميع الفقهاء‎ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /1891 من ب؟ه؟1| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و فى الشرائع: «و حكم الطفل المسبئى حكم أبويه؛ فإذا أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد) .)7١‏ 

و صرّح العلامة فى التذكرة- بعد التعرّض إلى أن الكافر من أنواع النجاسات؛ سواء كان أصلياً أو مرتدًاً- أن أولاد الكفار حكمهم 
حكم آبائهم 0 

كما و صرّح بتبعيةُ ولد الكافر لأبويه كثيرٌ من أصحابنا من المتقدّمين و المتأخَرين و متأخَرى المتأتحرين و فقهاء العصر 16. 

و قال الإمام الخمينى رحمه الله: «و يلحق بالكافر ما تولّد من الكافرين» «2). و كذا فى العروة» و اختاره الشيخ الفاضل اللنكرانى و غيره 
من علّق عليها «©. 

و استشكل فى المداركث 37 و غنائم الأيَامِ 0/8١‏ و كفاية الأحكام بأنْ فى دليله 


.088 :2 الخلاف‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام :١‏ 18. 

(") تذكرة الفقهاء :١‏ /6. 

(©) المهذب :١‏ 18 إيضاح الفوائد 7: 1١‏ ذكرى الشيعة :١‏ 2119 كشف الالتباس :١‏ 07» رياض المسائل 8: 1١9‏ معالم الدين» 
قسم الفقه ؟: 089 مجمع الفائدة و البرهان !: 88؟: مستند الشيعة 508:١‏ الحدائق الناضرة 0: .7٠١‏ كشف الغطاء 7؟: /81"؛ جواهر 
الكلام *: © و :5١‏ 17. تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة 0: 1١١‏ مستمسكك العروة الوثقى 28١ :١‏ مهذّب الأحكام :١‏ /7/ا3 
كتاب الطهارة لشيخ الفقهاء الأراكى :١‏ 3017. 

(0) كتاب الطهارة للإمام الخمينى 1 811. 

(6) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 58: العروة الوثقى مع تعليقات عدّهُ من الفقهاء :١‏ 1"9. 

(/) مدارك الأحكام 7: 198. 

.87١ :١ غنائم الأيام‎ )8( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 4١‏ 

- أى دليل نجاسة أولاد الكفار- تأمّل .١١‏ و يظهر من بعض آخر التوقف فى ذلكك .)7١‏ 

و مستندهم فى الحكم المذكور وجوةٌ: 

الأوّل: الأصلء أى الطهارة «". 

الثانى: أن تبعيَةُ الحيوان لأصله مطلقاً غير مسلّم «©» و أن المقتضى لثبوت الحكم فى المتولّد من الحيوانين النجسين هو صدق اسم 
الحيوان التجس عليه لا مجدد التولد وهه: 

القالةة أن الذيل اتنا مدل عق فجاسة الكائر و المشركك والنهوذى و التصرائىء و الولد قبل بلوظة لا بصدق عليه شن ع هن لكك 
20 : 

و تقول: الطاهر أن غمدة الوجوه للترده و التوقف فى المسألة هن الوجه الثالك» و سباي الدض له إن شاء اللددو أننا الأصل فللا مورد 
له مع وجود الأدلَ؛ مضافاً إلى أنّه دليل على الطهارة لا التوقف. و ممما ذكرنا يظهر ما فى الوجه الثانى أيضاًء فالمهم هو التعرّض لأدلَة 
قول المشهور. 


.60 :١ كفاية الأحكام‎ )١( 


)١(‏ معالم الدين» قسم الفقه ؟: 2٠9‏ ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): .18١‏ موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 1898 من به؟1| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كتاب الطهارة : ١ع‏ بحوث فى شرح العروة للسيد الصدر #: 1944» العروة الوثقى مع تعليقات عدَه من الفقهاء :١‏ 19 الفقه للستيد 
الشيرازى: كتاب الطهارة ؟: .ل 

امعد الفيدة 11و 

.87١ :١ غنائم الأيَام‎ )©( 

(0) معالم الدين» قسم الفقه 7: 014. 

(ع) مداركك الأحكام ؟: 198 ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): .15١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 4١‏ 


أدلةَ نجاسة أولاد الكفار 


و استدل لتبعية ولد الكافر لأبويه فى التجاسة الذاقة بامور: 

الأؤّل: الاستصحابء و يمكن تقريره بوجهين: 

أحدهما: استصحاب نجاسته حال كونه جنيناً فى بطن امه فهو نجس باعتبار أنّه جزء من الام فتستصحب النجاسة بعد التولّد أيضاً. 
تالبهيا انتميكان تجايقه حال كرعه غلقة اذى قسة لكرنها ذما. 

و كلاهما ممنوعان؛ لمنع جزئدٍة 1١‏ الجنين فى بطن امه لام عند صيرورته مغ فلا دليل على نجاسته فى ذلكك الوقت» و هكذا 
استصحاب نجاسته حال كونه علقةً؛ لأنّ النجاسة حال كونه علقةٌ موضوعها هو الدم, و قد انقلب إنساتاء فالموضوع غير باق .07١‏ 
الثانى: أنّ ولد الكافر كأبويه كافر حقيقةً» بدعوى: أن الكفر أمر عدميّء و هو عدم الإسلام فى محل قابل له» و المفروض أن الولد 
ليس بمسلمء كما أنه محل قابل للإسلام» و قد مرٌ أن مجرّد عدم الإسلام فى المحلّ القابل له عبارة عن الكفر. 

وفيه: أنّ الكفر و إن كان أمراً عدمياً «” إِلَا أن ظاهر 


(1) لا وجه للمنع؛ فانّ الجنين فى جميع المراحل يكون جزءاً من الام سواء كان علق أو مضغة؛ فالجواب عن هذا التقرير: أن الولد إذا 
تولّد و انفصل من الام لا يكون جزءاً قطعاًء فيتبدٌل الموضوع فلا مجال للاستصحاب. (م ج ف). 

(0) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة 2: 1١١‏ موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة ": .8٠‏ 

(”) و الظاهر وفقاً للروايات أنّ الكفر ليس أمراً عدمياًء بل هو جحد و انكار و لا شكك فى وجوديتهما. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 47 

الأخبار ١١‏ أنّه ليس مطلق عدم الإسلام كفراًء بل الكفر عدم خاصٌء و هو العدم المبرّز فى الخارج بشىء. فما دام لم يظهر العدم من 
أحدٍ لم يحكم بكفره؛ فالإظهار معتبر فى تحمّق الكفر» كما أنه يعتبر فى تحمّق الإسلام؛ و حيث إِنْ الولد لم يظهر منه شىء منهما فلا 


يمكن الحكم بكفره و لا بإسلامه كما فى التنقيح .07١‏ 
و صرّح فى المستمسكك بأنْ هذا الوجه يختصٌ بالولد المميز الذى لم يسلم؛ لأنَّ غير الممز لا شأتِه فيه للإسلام؛ فلا يصدق عليه 
الكافر و لا المسلم 37. َ 5 


الثالث: الأخبار؛ منها: ما رواه عبد الله بن سنان فى الصحيحء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن 
يبلغوا الحنثء قال: «كقّارء و الله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم) ©". 
و منها: خبر ابن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام؛ قال: قال عليٌ عليه السلام: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١899‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


«أولاد المشر كين مع آبائهم فى النار» و أولاد المسلمين مع آبائهم فى الجنّة) ١‏ ره حدقا 


لا 
)١(‏ كما روى فى الكافى عن محمد بن مسلمء قال: اصح الى جد دول باكر الا عو يرد وار رار ير يمينه» فدخل عليه 


أبو بصيرء فقال: عه أناعييد ادها تقول قن شكم فى للم قال؛ «كافر يا أبا محم د»» قال: فشكك فى رسول اللّه؟ فقال: «كافرا» ثم 
التفت إلى زرارة فقال: «إِنّما يكفر إذا جحده. وسائل الشيعة 14: 0029 الباب ٠١‏ من أبواب حدّ المرتدٌ ح 28. 

(؟) موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ كتاب الطهارة *: 80. 

(*) مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 5/5. 

(؟) من لا يحضره الفقيه : 107ل ح 1681# و 1888. 

(0) من لا يحضره الفقيه : 107ل ح “1681 و 1888. 

)لك نف أن العامة هذه الأخبار انين اشر كلاهرها هن ذخول الأرلانة قن العنارة تميقا لقع لقو لد#الر.* 0 تَرِرُلَازَِةُ وورَ 
الخرلكوسوية ا لاتعاء 60 ليل المراه التاق دخولهم فى النار بمعنى أنّهم لو كانوا بالغين فى الدنيا لصاروا كافرين؛ و يشهل 
ال ل ل يي أو التعليقى لا العملى و العقلى؛ و أيضاً مخالفته لقوله تعالى: «فطرَت الله 
الى قط الئاس ملك سورة الروم (:): 0 (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ”4 . 

و منها: ما روى فى الكافى مرسلًا: «أمَا أطفال المؤمنين فيلحقون بآبائهم» و أولاد المشركين يلحقون بآبائهم» و هو قول الله عرّ و جلّ: 
«بإبلطانٍ انعا بهم ذَرَيتهُ) و١0‏ د 0 
حاترا عي جد رارك 1ع ادي انام مز رسن امن العرب إذا أسلم فى دار الحربء فظهر عليهم 
المسلمون بعد ذلكك. فقال: «إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار» و ولده و متاعه و رقيقه له فَأمًا الولد الكبار فهم فىء 
للمسلمينء إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلكك» 8 الحديث. : 

نقول: أمَا الثلاثة الاولى فمع مخالفتها لاصول العدليّة «©' إِنّما تدلّ على أن الله سبحانه و تعالى يعاملهم معاملة الكفر فى النشأة الآخرة» 
ولا تكون لها أرْهُ صلةٌ بالحكم بنجاستهم فى هذه النشأة» و لم تثبت أَبْهُ ملازمة بين معاملتهم معاملة الكفر فى الآخرة و الحكم 
بالنجاسةٌ فى الدنيا «8). 

مضافاً إلى أن هذه الأخبار معارضة لما ورد من تأجيج النار فى القيامة» و أمر الأطفال بدخولهم فيهاء فالممتثل منهم يدخل الجنّق و 
المتخلف منهم يكون فى النار» كما روى فى الخصال عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا كان يوم القيامة 


.7١ سورةٌ الطور (؟01):‎ )١( 

(0) الكافى *: 2558 باب الأنفال ح ؟. 

(5) وسائل الشيعة :١١‏ 43 الباب 7 من أبواب جهاد العدوٌ و ما يناسبه. ح .١‏ 

() لأنْه قام الدليل على سقوط التكليف فى الآخرة و أنّها دار جزاء لا دار عمل» فلا يصحح دخولهم مداخل آبائهم لمخالفة الآباء 
للتكليف المتوجه إليهم, و قبح عقابهم عقلًا و نقلّا بشركك آبائهم. 

(0) موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة *: .8١‏ 

موسوعاىأحكام ل ص: 94 ْ ١‏ ' :1 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحة هو لل[ من | 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


عليهم رسولًا فيؤجج لهم ناراء فيقول لهم: ركم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه برداً و سلاماء ومن عصى سيق إلى 
النار» .)١١‏ و كذا غيرها «7/؛ فإنّها تدلّ على أن أولاد الكفار لا يدخلون مداخل آبائهم. 

و أمَا الأخيرة- أى رواية حفص- فمع الغضٌ عن سندها لا تدلّ على المقصود؛ لأنّ قوله عليه السلام: «إسلامه إسلام )» ... إلى آخرهء 
ليس على وجه الحقيقة» بل على نحو التنزيل» و لم يتضح التنزيل من جميع الجهات و إن لا يبعد. 

ثم لو سلّم ذلكك لا تدلّ على عمومه للكفر أيضاً. كما فى كتاب الطهارة للإمام الخمينى 9. 

ولكن يستفاد من الأخبار المتقدّمهُ صدق عنوان الكفر على أولاد الكفّار «©» و إذا صدق عليهم هذا العنوان فلا محال يشملهم معقد 
الإجماع الذى قام على نجاسة الكفار. 

و يؤرده: أنه لا خلاف بينهم فى الحكم بإيمان أولاد المؤمنين و إجراء أحكامهم عليهم من الطهارة و نحوهاء و جواز الإعطاء من 
الزكاةً التى لا يجوز دفعها إِلَا إلى المؤمن» و بذلكك صرّحت الأخبار» من غير خلاف لا فى الأخبار و لا فى كلام الأصحابء و لا وجه 
للحكم هنا بالإيمان إِنَا مجرد الإلحاق؛ لأنَّ 


."١ الخصال للصدوق: 587, ح‎ )١( 
الوءواو١ الكافى *: 758 باب الأطفال» ح‎ )0( 
.87١ :* كتاب الطهارة للإمام الخمينى‎ )"( 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1519 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ جع ص: 94 

(©) و يحتمل أن يكون المراد بتبعية الولد للوالد الكافر عدم ترنّبٍ أحكام الإسلام لا ترنّب جميع أحكام الكفر, فتأمل. (م ج ف). 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 40 

ترتّب ذلك على العقائد غير ظاهرء حيث لا تكليف قبل البلوغ؛ فكذلكك أولاد المشركين و الكقّار فإنّه يحكم بكفرهم إلحاقاً لهم 
بالآنام سيق اما قبت فى أولذة المؤففييى الأخباز المذلكورة شاهدة على ذلككق 

وقد ظهر مما ذكرنا ما فى أدَلَّهُ القائلين بالتوقفء من أن عنوان الكفر لا يصدق على ولد الكافر؛ لأنّهِ يستفاد ذلكك من هذه الأخبار بما 
لا يداخله الشكك و لا يتطرّق إليه كما فى الحدائق .)١١‏ 

الرابع: ما استدل به الشيخ الأعظم من أن ولد الكافر نجس؛ لأجل تنقيح المناط عند أهل الشرع. حيث إِنّهم يتعدّون من نجاسة الأبوين 
ذاتاً إلى المتوأد منهماء فهو شىء مركوز فى أذهانهم و إن لم نعلم وجهه تفصيلء فكم لهم من هذا القبيل كما لا يخفى على المتتتع 
لأحوالهم؛ بل هذا الوجه هو العمدة 37 و اختاره الشيخ الأراكى ”. 

الخامس: بداهة معاملة النبى صلى الله عليه و آله لأولاد الكفار كمعاملته للكمّار أنفسهم, فى سبيهم و غير ذلككء و لا فرق فى ذلكك 
بين أن يكونوا من أهل الكتاب أو غيرهم, و هذا يعطى أنّهِم كفار فتجرى عليهم سائر أحكامهم من النجاسة و نحوها ."5١‏ 

السادس: نا اسقدل به الفاضل النراقى من أنْ الظاهر من العرف إطلاق اليهودى و النصرانى و الناصبى على أطفالهم» سيّما إذا كانوا 
مميزين مظهرين لملة 


)١(‏ الحدائق الناضرة 0: ٠٠١‏ مع تصرّف. 
(0) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة 0: .١١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ١هثاا‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


(") كتاب الطهارة للشيخ الأراكى :١‏ 008-201. 

(6) الفقه للسد الشيرازى» كتاب الطهارة ؟: "5٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 42 

آبائهم تابعين لهم؛ فتثبت نجاستهم بالإطلاقات و بعدم القول بالفصلء فتثبت نجاسة غير المميزين أيضاً .0١١‏ 

السابع: السيرة القطعيَةُ المستمرّءُ على معاملة الطائفة الحمّهُ مع أولاد الكفار معاملة آبائهم فى الاحتراز عنهم و إلحاقهم بآبائهم و ترتّب 
آثار الكفر عليهم و عدم التفريق بينهم .0١‏ 

الثامن: الإجماع 1 و التسالم القطعتين بين أصحابنا على نجاسة أولاد الكفّار» و من هذا التسالم يحصل لنا الاطمئنان- بل القطع - بأنّه 
فى زمان الأمَهُ عليهم السلام يعامل معهم معاملة الكفر و النجاسة. 

فقد صرّح فى الخلاف: أن هذا- أى تبعيّة الولد لوالديه فى الكفر- قول جميع الفقهاء ."5١‏ 

و فى المعالم: «و ظاهر كلاسم جماعة من الأصحاب أن ولد الكافرين يتبعهما فى النجاسة الذاتئه بغير خلاف؛ لأنّهم ذكروا الحكم 
جازمين به غير متعرّضين لبيان دليله» كما هو الشأن فى المسائل التى لا مجال للاحتمال فيها» «8). 

و فى شرح المفاتيح نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه حتّى لو بلغ مجنوناً «2. 

و فى التنقيح: «وقع الإجماع على أن الطفل تابع لأبيه 


)١(‏ مستند الشيعة 1: 7١9‏ مع تصوّف يسير. 

(5) مصباح الفقيه /: 18٠‏ كتاب الطهارة للإمام الخمينى *: 818. 

(0) لااشكك فى مدركية هذا الإجماع؛ و عليه لا يكون دنا تعبدياً مستقلًا. (م ج ف). 

(©) الخلاف 2: 088. 

(0) معالم الدين قسم الفقه 7: 0"9. 

(ع) مصابيح الظلام ©: 19ه- .35١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 917 

فى الكفر) .)١١‏ 

و فى الرياض: «بالإجماع الظاهر و النصّ المستفيضء بل المتواترا ."١‏ 

و فى الجواهر: «بل الإجماع بقسميه عليه) ". 

و فى وسائل المحقّق الكاظمى: «ظاهرهم الاتّفاق فى الإلحاق» ."5١‏ 

و فى مصباح الفقيه: «و عن عدَّهُ من الكتب دعوى الإجماع عليه) «8. 

و ادّعى عليه الإجماع أيضاً فى جملة من الكتب لأعلام العصر «2. 

و ظهر مثا ذكرنا أن تعبير العلامة فى النهاية بقوله: «و الأأقرب فى أولامد الكقّار التبعتّة لهم» 7 لا يضر بالإجماء؛ لأنّه فى مقابل 
الاحتمال المخالف لا القول المخالفء و هو لا ينافى تحمّق اتّفاق أهل الفتوى عليه؛ لأنّ الفروع المبتٍه على القواعد لا تخلو عن تطرّق 
الاحتمال .)/١‏ 

فالعمدةٌ (9) للحكم بنجاسةٌ ولد الكافر الإجماع و التسالم القطعتين» و كذا السيرة المستمرّة. 


(1) التنقيح الرائع : 10. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ناهسا| من بهب| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(') رياض المسائل 8 .٠١9‏ 

(؟) جواهر الكلام :7١‏ 178. 

(ع) وسائل الشيعة فى أحكام الشريعة للستيد محسن الكاظمى الأعرجى: 878. 

(0) مصباح الفقيه /!: .78٠‏ 

(©) مستمسكك العروة الوثقى 28١ :١‏ كتاب الطهارة للإمام الخمينى *: »5١17‏ موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» 
كتاب الطهارة : 2١‏ و 6: 517 مصباح الهدى :١‏ 2097 مهدب الأحكام ون 

(0) نهاية الإحكام :١‏ 77. 

(8) تراث الشيخ الأعظم كتاب الطهارة 0: .١١١‏ 

(9) و العمدةٌ الروايات كما لا يخفىء و الإجماع و السيرة فى المقام مستفادان منهاء و لا اعتبار بالمدركى منهما. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 48 

قال فى الرياض: «و لعل التبعتّة للأبوين فى الإسلام و الكفر من الضروريّات يمكن استفادته من الأخبار المتواترة معني المتشدّتهُ فى 
مواضع عديدة ككتاب الميراث و الحدود و الجهاد و الوصيَة) .)١١‏ 


فرعان 


الأول: أن الحكم بنجاسة ولد الكافر ثابت مع بقاء تبعت الولد للوالدين أو أحدهما عرفاً بحيث يعدّونه فى عداد الكفّار فإن انتقل الولد 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام و خالط المسلمين فالحكم بتبعيته لأبويه الكافرين فى النجاسة مشكلء حيث إِنّ عمدة أدلّهُ الحكم 
بالتبعيَة هو الإجماع و السيرة» و هما دليلان لبتئان» فيقتصر على القدر المتيّن منهماء كما فى مصباح الفقيه 79 9”. 

الفرع الثانى: قال السيد الخوئى: «إنّ ولد الكافر ينبغى أن يخرج عن محل الكلام فيما كان عاقلا رشيداً معتقداً بغير مذهب الإسلام 
كالتهوّد و التنضّر و نحوهما و إن كان غير بالغ شرعاً؛ لأنّ نجاسته مسلمة و مما لا إشكال فيه» و ذلكك لأنّه حينئذٍ يهودى أو نصرانى 
حقيقة. و عدم تكليفه و كونه غير معاقب بشىء من أفعاله لا ينافى تهؤّده أو تنضره؛ كيف و قد يكون غير البالغ مشيداً لأركان الكفر و 
الضلال و مروّجاً لهما بتبليغه- كما ربّما يشاهد فى بعض الأطفال غير البالغين- فضنًا عن أن يكون هو بنفسه كافراً؟! و عليه فيتمخض 
محل 


() زياض المسائل 80:16 

(؟) مصباح الفقيه /!: 791 مع تصرّف. 

(6) قد مرّت المناقشه فى الإجماع, و الظاهر صححة الاستناد إلى الروايات و إن كانت محتاجة إلى التأويل و التوجيه. و عليه فإطلاق 
الروايات يشمل ما إذا كان الولد مخالطاً للمسلمين أيضاً. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 19 

الكلام فيما إذا كان ولد الكافر رضيعاً أو بعد الفطام و قبل كونه مميزاً بحيث كان تكلمه تبعاً لوالديه متلمّياً كل ما القى إليه على نهج 
تكلم الطيور المعلمة) )ل 


طهارةٌ الكافر و المشرى عند أهل السنّهُ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة نناهش| من بهب| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


لما كانت المذاهب الأربعةٌ من أهل السنَّهُ قائلةً بطهارة الكفّار و المشركين فلا مجال للبحث عن تبعتِةٌ ولد الكافر لأبويه فى النجاسة 
عندهم, و إليكك نص كلماتهم: 

جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: «و الأشياء الطاهرةٌ كثيرة» منها الإنسان» سواء كان حتاً أو متأ كما قال تعالى: «و لَقَدُ 5 
بَنِى آدم) 7١‏ أمرا قوله تعالى: «إنّمَا الْمَْ ركونَ نَججسٌ» 08 فالمراد به النجاسة المعنويَة الّتى حكم بها الشارع و ليس المراد أن ذات 
المشركك نجسةٌ كنجاسة الخنزير) 9©). 

و فى المغنى لابن قدامة: «الآدمى فهو طاهرء و سؤره طاهرء سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامّة أهل العلم). 

و فى موضع آخر: «و الحائض و الجنب و المشرك ... طاهرء فإنّ أجسامهم طاهرةٌ- إلى أن قال-: لأنَّ الكفر معنى فى قلبه فلا يؤثّر 
فى نجاسة ظاهره كسائر ما فى القلبء و الأصل الطهارة) «0). 


(1) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة *: 29- 80. 

(0)اسووة الأسراء (/119): +/ا. 

(*) سورة التوبة (9): 78. 

(©) الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 8. 

(0) المغنى لابن قدامةُ :١‏ 8# و .1١7-11١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠٠١‏ 

و قال الكاسانى فى البحث عن الآسار: «أمَا السؤر الطاهر المتّفق على طهارته فسؤر الآدمى بكلّ حالء مسلماً كان أو مش ركاًء صغيراً أو 
كرا ذكراً أو انثلاء طأهرا أو ليا دقفا أو جنباً) .)0١‏ 

و جاء فى غايةٌ المرام: «قال الشوكانى: قوله: «إِنْ المسلم» تمسّكك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقالوا: إن الكافر نَجِسٌ عَئْن) وقوّوا ذلك 
بقوله تعالى: «إِنّمَا الْمُمْرِكُونَ نَحِسٌ) 07 أجاب عن ذلكك الجمهور ... بِأنْ المراد أنهم نجس فى الاعتقاد و الاستقذاره و حبجتهم على 
صِعْدهُ هذا التأويل أنْ الله أباح نساء أهل الكتاب. و معلوم أن عرقهنّ لا يسلم منه من يضاجعهنٌ» و مع ذلكك فلا يجب من غسل 
الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة» «*. و كذا فى كشّاف القناع «©' و نيل الأوطار «8). 

نعم» قال بعض المفس رين من أهل السنّهُ بنجاسة المشركين. قال فى التفسير الكبير فى ذيل الآية المتقدّمة- بعد نقل اتّفاق الفقهاء على 
طهارة أبدان المشركين-: «و اعلم أنّ ظاهر القرآن يدل على كونهم أنجاساًء فلا يرجع عنه إلا بدليل منفصلء و لا يمكن ادّعاء 
الإجماع فيه لما بنا أن الاختلاف فيه حاصل» 20). 


.٠١8و‎ ٠٠١ الموسوعة الفقهيّةُ الكويتية ؟؟:‎ 220١ :١ بدائع الصنائع‎ )١( 
31:45 سورة العوية‎ 0 

(*) غايةُ المرام :١‏ 141- 187. 

(©) كشاف القناع :١‏ 00. 

(0) نيل الأوطار :١‏ 10؟. 

(©) التفسير الكبير للفخر الرازى ©: ١؟.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عزهل!| من ؟هب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


المبحث السادس: حكم غَيبَةَ الصبى و إخباره عن النجاسة 
اشارة 
و فيه مطلبان: 


المطلب الاوّل: فى أن غيبة الصبيىّ من المطهّرات 


دمهيد 


عدّ بعض الأصحاب من جملة المطهّرات غيبةُ المسلم بالشروط المعنة» المذكورة فى المطوّلات: فإنّها مطهّرة لبدنه و فرشه و لباسه و 
ظرفه و غير ذلك مما فى يده. 

قال الشهيد الثانى: «من المطهرات الغيبة فى الآدمى بمعنى أنّه لو كان نجساً و غاب عن عين مَن علم بنجاسته زماناً يحتمل فيه إزالة 
النجاسة: ثم رآه بعد ذلكك و قد زالت عنه عين النجاسة أو لم يكن لها جرم. فإنّه يبحكم بطهارته؛ عملا بالظّاهر من أن المسلم لا يبقلا 
على النجاسة) .)١١‏ 


.١102 المقاصد العليَةُ:‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠١”‏ 

و جاء فى الذكرى: «لو علم المكلّف بالنجاسة, ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة حكم بالطهارة» .1١‏ 

و فى الجواهر: «يحكم بطهار بدن المسلم المكلف مع الغيبهُ عنه و علمه بالنجاسة و تلتِسه بما يشترط فيه الطهارة. بلا خلاف معتدٌ به 
أجده فيه) .)7١‏ 

و به قال فى الدرّةٌ النجفيّةُ «0. 

و استدل للحكم المذكور بامور: 

الأوّل: الإجماع كما هو ظاهر تمهيد القواعد 4١‏ بل حكى صريحاً عن بعض شَرَاح المنظومة للستد الطباطبائى «8. 

الثانى: أن العمل بظاهر حال المسلم يقتضى ذلكك؛ لأنّه يتنزّه عن النجاسة كما فى الذكرى :© و التمهيد 07. 

الثالث: استقرار السيرة القطعيةُ المتصلهٌ بزمان المعصومين عليهم السلام على معاملة المسلمين و ألبستهم و ظروفهم و غيرها ممما يتعلق 
بهم معاملة الأشياء الطاهرة عند الشكك فى طهارتهاء مع العلم العادى بتنتجسها فى زمان لا محالة» و لا سما فى الجلود و اللحوم و 
السراويل؛ للعلم بتنتجسها حين الذبح أو فى وقت ما بلا شكك. 


.١1*9 :١ ذكرى الشيعة‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام *: .":0١‏ 

(”) الدرٌةٌ النجفيَة: /اله. 

(ع) تمهيد القواعد: /:". 

(0) حكاه عنه فى جواهر الكلام 9: 01". 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
8 صفحة 0هنلاا من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) ذكرى الشيعة :١‏ 17. 

(0) تمهيد القواعد: 4:". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠١‏ 

الرابع: لزوم الحرج؛ لأننّه لو اشترط تحصيل العلم بطهارة من علم نجاسته أو نجاسة شىء مثا يتعلّق به من الثياب و نحوها فى جواز 
معاملهُ الطهارة معه أو الصلاة خلفه أو نحوهما من الأشياء المشروطة بالطهارة يكون ذلكك موجباً للحرج. 

و يؤْرّدها إطلاق ما دل 0١١‏ على طهارة سؤر المسلم و إن كان هو غير مساق لذلك. و أيضاً أنه من المتعارف بين المسلمين عدم 
السؤال عن إزالهُ النجاسات مع القطع بعروضها .07١‏ 

و لكن لا يخفى عليكك أن عد غيبة المسلم من المطهّرات لا يخلو عن تسامح ظاهر؛ لأنّها بنفسها ليست من المطهّرات جزماً. نعم, أنّها 
توجب الحكم بطهارة المسلم و طهارةٌ ما يتعلّق به من الثياب و نحوها. 

و كيف كانء فالحكم بالطهارةٌ مع الغيبة ممما لا شبهة فيه و إِنّما الكلام فى أن هذا الحكم هل يشمل الصبى المميز أم لا؟ 

فنقول: هل يشترط فى الحكم بالطهارة أن يكون المسلم الغائب بالغاً أو يكفى و لو كان صبباً ممتّزاًك وجهانء بل قولان: 

الأوّل: أنّه يعتبر فى الاعتماد على ظاهر الحال كون من يحكم بطهارته بالغاء كما يظهر من كلام الشهيد فى الذكرىء؛ حيث قال: «لو 
علم المكلّف بالنجاسة ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة حكم بالطهارة» 70 

و صرّح به الشهيد الثانى فى حاشيته على الألفتُِ؛ فقال: «و يعتبر مع ذلكك 


(1) الوسائل الشيعة :١‏ 328 الباب /او 8 من أبواب الأسآر. 

(؟) جواهر الكلام *: 01:". 

(*) ذكرى الشيعةُ :١‏ 19. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠١6‏ 

كونه مكلفاًء و اعتقاد وجوب إزالتها أو استحبابها» .)١١‏ و به قال العلّامةُ المامقانى 9؟0. 

وفى الجواعرةو له فى تركك الاضاط فى غير المكلش من الأنسات: ستما من له أهاية له للؤزالة ثهء 

واجاء فى العروة: دو فى اشتراط كوته يالغا أو يكفى و لو كان صيا منتزاً وجهان» و الأحوط ذلكك» غ. 

و يمكن أن يستدلٌ لهم بأنّ المقدار المتيفّن من الأدلّمُ من الإجماع و السيرة و غيرهماء هو المكلّف البالغ العاقل و لا تشمل الصبئ 
الممئز. 

و لأنْ الأصل بقاء النجاسة و عدم جريان أصالة الصبَحهُ فى فعله» و عدم شهادة ما يصدر منه على طهارته؛ لعدم تعلق التكليف به. و قد 
أشار إلى بعض ذلك فى مصباح الهدى «2). 

القول الثانى: أنّه لا يشترط فيه التكليفء فيحكم بطهارة ما يتعلّق بالصبى المميّز و هو الأظهر. 

قال الشهيد الثانى فى موضع آخر من كلماته: «و من المطهرات الغيبة... 

و يشترط علمه بهاء و أهليته لإزالتها بكونه مميزاً معتقداً «2. 


إن قدس سره فشر الأهلية بكونه مميزاء و لم يشترط البلوغ. 


)١(‏ المقاصد العلئةٌ: هعع. 
() منهاج المتّقين: 8. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحةً هنذا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


(؟) جواهر الكلام *: 37:". 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهْ من الفقهاء .18١ :١‏ 

(0) مصباح الهدى 5: ©50. 

(8) المقاصد العلئِةُ: .١188‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ٠١0‏ 

و قال الشيخ الأعظم: «و أما اشتراط التكليف- كما عن الذكرى- و إن كان مطابقاً للأصل و غيره منفي بأكثر الأدلّةُ المتقدّمة. إِنَا أن 
السيرةٌ و لزوم الحرج كافيان فى الحكم) .)١١‏ 

و فى مصباح الفقيه: «و هل يعتبر فى الاعتماد على ظاهر الحال أو مطلق الاحتمال كون من يحكم بطهارته مكلفاً- أى عاقلًا بالغا- كما 
يظهر من بعضء أم لا؟ وجهان, أظهرهما العدم) ١؟.‏ 

و فى التنقيح: «أقواهما عدم اشتراط البلوغ) 7. 

و به قال جماعة من أعلام المعاصرين «, و قوّاه فى مصباح الهدى «2). 

واستدل للحكم المذكور بأنّ الممّز إذا كان مستقلاً فى تصرّفاته- كالبالغين- حكم بطهارة بدنه وما يتعلق به عند احتمال طروٌ 
الطهارة عليهما؛ لجريان السيرةً على معاملتهما معامله الطهارة «2). 

و بتعبير آخر: لا يعتبر البلوغ فيما جرت عليه السيرة» بل يكفى على الظاهر كونه تمن من شأنه مراقبة أحواله فى التطهر و نحوه 07. 

و استدلٌ الشيخ الأعظم بلزوم الحرج أيضاً «. 


./” :0 تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه 18 819. 

(*) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة ©: ؟56. 

(©) السادة الفقهاء العظام: الفيروزآ بادى و الحكيم و الكليايكانى و كاشف الغطاءء العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء 18١ :١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى ؟: .١15١‏ 

(0) مصباح الهدى ؟: 808. 

(*) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ كتاب الطهارة 6: ,7١‏ مصباح الهدى ؟: 808. 

() مصباح الفقيه 18 819. 

(8) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة 0: 9*/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠١*‏ 

نعم» لو كان الطفل غير مميز» و لم يكن مستقلاً فى تصرّفاته» و لا أنّه صار تحت رعاية البالغين لم يحكم بطهارة بدنه و ثيابه و غيرهما 
بعد العلم بنجاستهما فى زمان ما بمجرّد تطهيرهما؛ لعدم تمكنه من تطهيرهما بنفسه حسب الفرض. 

قال الفقيه الهمدانى: «و أمّرا غير المميّز فليس مورداً لهذا الأصلء فلو لم يجر عليه يد الغير لا يحكم بطهارته. إِلَا بعد العلم بارتفاع 
النجاسةٌ السابقةٌ) .)١١‏ 

نقول: منشأ الاختلاف فى الشروط المذكورة فى المسألة- أى مسألة التكليف و غيره- يرجع إلى أن الحكم بالطهارة هل هو من باب 
تقديم الظاهر على الأصل؛ لظهور حال المسلم فى التجتب عن شرب النجس.ء و عن الصلاه فى غير الطاهر» و عن بيع النجس من غير 
إعلام بنجاسته و هكذاء أو أن الطهارة حكم تعتبدى نظير قاعدة الطهارة من غير ملاحظة حال المسلم و ظهوره؟ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة لاهنلاا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ولا يبعد أن يقال: إِنّهِ أمر تعردى كما هو الحال فى قاعدةٌ الطهارةٌ من غير أن يلاحظ حال المسلم و ظهوره. و عليه فلا يعتبر فى 
الحكم بالطهارة شىء من الشرائط» و يبتنى استكشاف أنه من باب التعتّد على التأمّل فى أن السيرة الجارية على الحكم بالطهارة فى 
موارد الغيبةٌ خاصّهٌ بموارد وجود الشرائط ... 

أو أنّها جارية فى جميع الموارد حتّى فى الفاقد لتلكك الشروط؟ 

و الأقرب أنّها عامَهُ لجميع موارد الشكك فى الطهارة و إن لم يكن واجداً للشروط؛ و ذلكك لأنّ التأقل فى سيرة الأثمَةُ عليهم السلام و 
تابعيهم فى عصرهم و غيره يعطى عدم اختصاصها بمورد دون موردء كما أشار إليه بعض الأعلام .07١‏ 


.,19 :8 مصباح الفقيه‎ )١( 

(1) موسوعة الإمام الخوثى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى: كتاب الطهارء : 774 و 78٠‏ مع تصرّف يسير. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠١7‏ 

و جاء فى تفصيل الشريعة: و الإنصاف عموم الدليل و عدم اختصاصه بصورة وجود الشرائط المذكورة كلا أو بعضاً و منه يظهر أن 
الحكم بالطهارة حكم تعتدى غير مستند إلى تقديم الظاهر على الأصل؛ ... لأنَّ العمدةٌ فى هذا الأمر هى السيرة ١١‏ المتّصلةٌ بزمان 
الأئمَهُ عليهم السلام و الظاهر عدم اختصاصه بصورة وجود الشرائط .07١‏ 


المطلب الثانى: اعتبار إخبار الصبى عن النجاسة أو الطهارة 


اشارة 


إذا أخبر الصبىّ المميّز 0 بنجاسة ما فى يده أو طهارته فهل يعتبر قوله أم لا؟ 

ولم يعنون هذا الفرع فى كلمات أصحابنا المتقدّمين» بل فى كلمات أكثر المتأخرين. نعم» تعرّض له جماعة من المعاصرين و بعض 
المتأخرين» و فيه وجهانء بل قولان: 

الأوّل: عدم اعتباره 


قال العلّامة المامقانى: «و لا يشترط فى اعتبار قول ذى اليد «©» العدالة 


)١(‏ إذا كانت السيرة ثابتة مطلقا من دون أن تكون مستندة إلى شىء آخر فالطهارة حكم تعتّدىء و أمّا إذا كانت السيرً بملاكك 
الحرج أو بملاكك تقديم الظاهر على الأصل أو ملاكك آخر فالحكم بالطهارة ليس تعبديَاًء و المقام من القسم الثانى» فتدبّر. (م ج ف). 
(5) تفصيل الشريعة» المطهّرات: 827 و ع8* مع تصرّف. 

(*) و أما غير المميّز فلا يعتبر؛ لأنّه لم يميّز بين النجاسة و الطهارة حتّى يخبر بهما. 

() فى كون المقام من قبيل قول ذى اليد تأمَلًا و اشكانًاء كما أنّ اعتبار قول البالغ فى طهارة يده أو بدنه ليس من باب اعتبار قول ذى 
اليدء بل كلاهما من مصاديق الإخبار فى الموضوعات الخارجِيَةُ أو الإخبار بما لا يعرف إِلَا من قبله» كما أنّ قول المرأة بأنّها ليست لها 
بعل أو كانت طاهرة من الدم ليس من باب اعتبار قول ذى اليدء و كما أن إخبار الصبىئّ بفعل شىء أو تركه ليس من مصاديق اليد و 
عليه يمكن أن يقال باسعقراز السيزة غلي اغتسان الأفضال أو الكمور الى لا ترق غالبا إلا من قبل نفسة» و يناد غلى ذلك لذ فرق بيخ 
المراهق و غيره؛ كما أنه لا فرق بين الإخبار بطهارة بدنه أو لباسه و بين الإخبار بسائر الامور المتعلقة به. فإذا أخبر بأنّه قال شيئاً أو فعل 
شيئاً يقبل إِلَا إذا كان معلوم الكذب. (م ج ف). 
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ا صفحة 8 هنلا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ٠١8‏ 

ولا الإيمان؛ و إِنْما يعتبر العقل؛ بل و البلوغ على الأظهر) .)١١‏ 

و جاء فى كتاب الطهارة للشيخ الأراكى: «و أمّا اعتبار البلوغ فلا يكون قول الصبئ- و لو كان مراهقاً- بنجاسة ما فى يده معتبراً؛ .0”١‏ 

و استشكل فى العروة ثم نفى عنه البعدء حيث قال: «فى اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبتاً إشكالء و إن كان لا يبعد إذا كان 
مراهقاً) 7 

و ذهب المحقّق النائينى بالمنع فى المميزء و استشكل فى المراهق «". 

والظاهر أن مستندهم فى الحكم المذكور: أنّ القدر المتيقّن من الأدلّهُ الدالّهُ على اعتبار قول ذى اليد- السيرة و النصوص - هو البالغ و 
شمولها لغيره مشكوك. 

القول الشانى: اعتباره» و هو الأظهر. قال الشهيد الثانى رحمه الله: «و لو أخبر بالإزالة قبل مطلقاً سواء كان مكلفاً أو لا مع كونه مز 
ه. 

وجاء فى تفصيل الشريعة: «أنّ الظاهر اعتبار قول الصبئ إذا كان مراهقاًء بل إذا كان مميّزاً و لو لم يكن مراهقاً؛ لجريان السيره فى 
الصبيّ المميّز مطلقاً» .)©١‏ 


)١(‏ منهاج المتّقينء الطبعة الحجريّة: /ا". 

(؟) كتاب الطهارة للشيخ الأراكى :١‏ 289. 

(*) العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء 218٠ :١‏ مسألة *1. 

(؟) العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء 18٠ :١‏ مسألة *1. 

(0) المقاصد العليةُ :١‏ وعع. 

(©) تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها: .60١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠١9‏ 

و كذا فى المستمسكك .)١١‏ 

و قيده بعض الأعلام فى صورة يميّز الصبئ النجس عن غيره. 

قال السيّد الخوئى: «لا فرق فى اعتبار قول صاحب اليد بين بلوغه و عدمه بل يعتمد عليه حتّى إذا كان صبياًء إِلَا أنه كان بحيث يميز 
النجس عن غيره؛ و ذلكك بمقتضى سيرةٌ العقلاء؛ إذ رب صبئ أعقل من الرجال و أفهم من غيره؛ و إِنّما فرّق الشارع بينهما من حيث 
التكاليف» و هو أمر آخر) .)37١‏ 

و اشترط فى مصباح الهدى: كونه مراهقاً «”. 

وفى المهذب: إن كان متوجهاً إلى الطهارة والنجاسة» و لم يكن متهاوناً و متسامحاً فى النجاسة «5). 

و أحتاط فى المسألهُ فى تحرير الوسيلة «©). 

و مستندهم فى الحكم المذكور عموم السيرة و شمولها للصبئ المميّز كالبالغ كما فى المستمسكك «2) و غيره كما تقدّم 07. 


إيضاح 


الظاهر أن منشأ الاختلاف فى هذا الحكم هو النزاع فى أن أدلّهُ اعتبار قول 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة وها من بهب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ مستمسكك العروة الوثقى :١‏ م2ع. 

(؟) موسوعة الإمام الخوئى. التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة *: .18١‏ 

.68٠ :١ مصباح الهدى‎ )9( 

(؟) مهذب الأحكام :١‏ 8"0. 

(0) تحرير الوسيلة 21١19 :١‏ مسألةٌ /. 

(©) مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 20ع. 

(0) راجع المصادر المتقدّمة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠١١‏ 

صاحب اليد هل تشمل الصبى المميز أم لا؟ 

فمن قال بشمولها للصبيٌّ ذهب إلى اعتبار قوله فى المقام؛ و من استشكل فيه أو منعه قال بعدم اعتبار إخبار الصبىئ فى المسألة؛ إذاً لا 
بد من ملاحظة الأدلة. 

فنقول: إن المستند فى ححَيهُ قول صاحب اليد إذا كان هو السيرة القطعيّة العقلائية و استقرار طريقتهم على استكشاف حال الأشياء 
بالرجوع إلى من كان مستولياً عليها و متصرّفاً فيهاء فلا شكك فى عموميَةُ السيرة» و أنّها شاملة للصبيئ كالبالغ» و أنّ مرتكزاتها تأبى عن 
دخل البلوغ على نحو الموضوعيّةُ فى الحيتّة؛ لأنّ ملاك اعتبار قول صاحب اليد عند العقلاء كونه أزيد اطلاعاً من الغير و أبصر بحال 
مافى يده عن غيره و أبصريّته ناشئةُ عن استيلائه و كونه ذا يد عليه. و لذا لا يشترط فيه العدالة» فإذا أخبر صاحب اليد عن شئون ما 
بيده يعتمد على خبره. 

و بالجملة: فالظاهر أن السيرة و بناء العقلا-ء قائمتان على الاعتماد بقول الصبئ إذا كان متوجهاً إلى الطهارة و النجاسة؛ و يظهر من 
أحواله التعّود برعايتها؛ إذ ربْ صبئّ أعقل من الرجال و أفهم من غيره؛ و إِنْما فرّق الشارع بينهما من حيث التكاليفء و هو أمر آخر. 
و عدم كونه مكلفاً لا يقتضى عدم اعتبار قوله. 

نعم» يعتبر الوثوق بعدم كذبه و الظاهر أن هذا القيد يلاحظ فى صورة كون ذى اليد بالغاء كما أن الظاهر عدم الفرق بين الصبئّ و 
الصبَهُ فى اعتبار قولهما ولا بين المراهق و غيره؛ لأنّ المناط هو التمبيز بين الطهارة و النجاسة و معرفة كيفتَهُ التطهير و التنجيس» و 
المراقبة فى التطهّر و التنرّه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١١١‏ 

وأمّا إذا كان المستند لاعتبار قول ذى اليد هو الأخبار الواردةُ فى مختلف الأبواب 0١1١‏ فلا بد من ملاحظهٌ ظهورها اللفظى و وجود 
عموم أو إطلا-ق فيها و عدمه. و الظاهر أن وجود الإطلاق أو العموم فى جملة من الروايات مشكل؛ لأنّ عنوان الرجل مأخوذ فيها إما 
سؤانًا و إِمَا جوابًء و ما بحكم كون مورد الحبْده فرض صدور الإخبار من الراوى المخاطب و هو بالغ» فلا يمكن التعدّى إلى الصبيئ؛ 
لعدم صدق عنوان الرجل عليه كما ذهب إليه السيد الشهيد الصدر قدس سره .)7١‏ 

و لكن يمكن أن يقال: إن الروايات الواردة فى حبتَهُ قول صاحب اليد إِنّما وردت فى مورد سيرة العقلاء» بمعنى أن الشارع أمضى ما 
استقرّت عليه طريقة العقلاء من اعتبار قول صاحب اليد من دون اشتراط أمر زائد عليه» فلا يبعد أن يكون اعتبار قول مخبر صاحب اليد 
مفروغاً عنه عند الإمام عليه السلام و السائل؛ و إِنّما وقع السؤال بعد مفروغَيَة هذه الجهة فى خصوص إعارة الصلاة و جواز البيع. 
واأغا لا عدوم تاب السانات وياب المعان امسلا يدود الاضياد على قله فى سناد الخكرا راك البسافة بادك يدف 

و يؤْرّد ما ذكرنا ورود نصوص باعتبار قوله و قبول شهادته فى مورد الجروح و القصاص «37. فلا يبعد استفادة الأولويّةُ من تلكك 


النصوص فى مورد 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
5 صفحة ١انناا‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


0٠١28٠ الباب 57 من أبواب النجاسات» ح *- 5 و ص‎ ٠١88 :5 وسائل الشيعة ؟١: 28 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به وج‎ )١( 
.8 من أبواب النجاسات» ح‎ 5٠ الباب‎ 

(') بحوث فى شرح العروة الوثقى ©: 7/. 

(") وسائل الشيعةٌ 18: 2587 الباب 77 من أبواب الشهادات. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١١75‏ 

الإخبار بالنجاسة و الطهارة: هذا أُوَلًا. 

و ثانياً: أن الصبيّ الممتئز خصوصاً المراهق منه يجوز أن يتعلّق به الخطاب- كما مرٌ مفصدنًا فى البحث عن مشروعيّة عبادات الصبئ- و 
كذلكك يطلق عليه الرجل فى قول بعض اللغويّين» ففى القاموس: «الرجل بضمٌ الجيم و سكونه: 

معروفء إِنّما هو إذا احتلم و شبّء أو هو رجل ساعة يولد) .0١١‏ 

و فى لسان العرب: «الرجل معروف ... و قيل: إِنّما يكون رجنًا فوق الغلام» و ذلكك إذا احتلم و شبّء و قيل: هو رجل ساعة يلد من امّه 
إلى ما بعد ذلكك) .)03١‏ 

و كذلكك فى تاج العروس 7”9. 

و لكن قال فى مجمع البحرين: «فى كتب كثير من المحقّقين تقيبده بالبالغ» و هو أقرب» «6". 

وهو ليس ببعيد عرفاً. نعم قد يطلق الرجل على الصبى المميز أو المراهق؛ على نحو العناية و المجاز. 


آراء أهل السنَّهُ فى المسألة 


ذهب الحنابله إلى أنه لو أخبر بتنجس الماء أو غيره عدل أو ثقهُ مقبول الروايةُ يقبل قوله. و أمّا الصبيّ المميّز فلا اعتبار بقوله. 
قالقن الكافي :زو إن أخرء ثقة بيحابة الباء. ...لزنه القيول زلا كان 


(0 القاموس السحطل # جوم 

)ا لسات الحرت 2 

(©) تاج العروس 156: 581. 

(©) مجمع البحرين 7: 9/7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١١‏ 

أو امرأة بصيراً أو أعمى ... و لا يقبل خبر كافر و لا صبيئ و لا مجنون و لا فاسق؛ لأنّ روايتهم غير مقبولة) .0١١‏ 

و كذا فى الإقناع «") و المغنى "٠‏ و كشاف القناع «). 

و هو الظاهر من كلمات بعض المالكة. قال الخرشى: (إِنّ النجاسة تثبت بخبر الواحد البالغ عدل الروايةُ ذكراً كان أو انثى ... إذا بين 
وجه النجاسة) «). 

و اختلفت الشافعية على قولين» فقد صرّح فى مغنى المحتاج بأنّ المعتمد عدم قبول قول الصبيئ مطلقاً «#) فى الإخبار عن النجاسة و 
غيرها. و كذا فى نهايةٌ المحتاج 07 و تحفةُ المحتاج .8١‏ 

و لكن جاء فى البيان ما هذا نضّه: «و هل يقبل فيه- أى فى الإخبار عن نجاسة الماء- قول الصبىئ المراهق؟ فيه وجهان, أحدهما: يقبل 
قوله؛ لأنّه من أهل الإخبار» و الثانى: لا يقبل قوله؛ لأنّه ليس من أهل الشهادة) .6١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١اشاا‏ من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


و قال النووى فى المجموع: «و فى الصبىئ المميّز وجهان: الصحيح لا يقبل» و به قطع الجمهور ... و الثانى: يقبل؛ لأنّه غير متهم لق 
قال البغوى: 


)١(‏ الكافى فى فقه الإمام أحمد :١‏ /ا". 

(0) الإقناع فى فقه أحمد بن حنبل .٠١ :١‏ 

.25 :١ المغنى‎ )"( 

(©) كشاف القناع :١‏ ١ه.‏ 

(0) حاشية الخرشى على مختصر الخليل .١51/ :١‏ 
(2) مغنى المحتاج :١‏ 18. 

(/) نهاية المحتاج :١‏ 48. 

(8) تحفة المحتاج :١‏ 51. 

(9) البيان فى مذهب الشافعى :١‏ 20. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١١5‏ 
هو الأصحح) .)١١‏ 

ولم نجد نضا للحنفية فى هذا المطلبء و هكذا لم نعثر على نص للمذاهب الأربعة فى المطلب الأوّل. 


.5"0 :١ المجموع شرح المهذّب‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١١0‏ 
الفصل الثَّانى فى الطهارهً من الحدث 

اشارة 


وفيه مباحث 


المبحث الأوّل: حكم مسن الصبن كتابة القرآن 


تمهيد 
لا يجوز للمحدث- أى غير المتطهّر فرعت مش كتابة القرآن كما ف الفقيه )١١‏ و التهذيب رق والكافى لأبى الصلاح لوذه و صرّح به 
الفاضلان 150 و الشهيدان «8) و غيرهم من أصحابنا المتأخَرين و متأخرى المتأخُرين و الفقهاء المعاصرين «2. 


و نسبه فى المعتبر و الذخيرة 37" إلى المشهورء بل نقل الإجماع عليه 


.19١ ذيل ح‎ 54 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة اناا من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() التهذيب :١‏ 118 ذيل ح ؟". 

(*) الكافى فى الفقه: 2؟١.‏ 

(©) شرائع الإسلام »1١ :١‏ المختصر النافع: 28١‏ تذكرة الفقهاء :١‏ *17. منتهى المطلب 7: 18٠‏ تحرير الأحكام :١‏ 67, إرشاد الأذهان 
2,7٠١ :١‏ نهاية الإحكام .١19 :١‏ 

(0) الدروس الشّرعيةُ :١‏ عل ذكرى الشيعة :١‏ 2191 الألفيَُ: ', مسالكك الأفهام :١‏ ؟8. 

(©) كشف اللثام: :١‏ 114؛ رياض المسائل :١‏ 177 جواهر الكلام ؟: 1 العروة الوثقى مع التعليقات :١‏ 75: مصباح الفقيه : ٠١8‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى ؟: 0777 تفصيل الشريعة» أحكام التخلى و الوضوء: 08". 

(/ البخف 1 امد خرة الشاد #امن اد 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١١8‏ 

فى الخلاف »)١١‏ و كذا فى التبيان و مجمع البيان 79). 

وفى كشف الرموز: «هو الظاهر بين الطائفة» «©). 

مدل علق هذا الحكم. قوله تعالى: يمه إن المطودوة) «0) بناءَ على رجوع الضمير فى «يمسشه) إلى القرآن؛ لكونه المحدّث عنه 
فى الآية؛ و لأنَّ ما قبله و ما بعده صفة للقرآنء قال فى التبيان و مجمع البيان: «و عندنا أن الضمير يعود إلى القرآن 220 فلا يجوز لغير 
الطاهر مس كتابة القرآن)» 07. 

و يؤيّده استشهاد الإمام عليه السلام الالذاتى ا لقان بتي رواية إبراهيم بن عبد الحميد: «المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنباًء و 
لشيس خظله ولا علق إن اللدحماق يقرل: رلا قة إلا المطيتوة هه 

و اشتمال الرواية على حرمة التعليق الذى لا يقول به أحد لا يقدح فى المطلوب؛ لأنّ اشتمال الرواية على ما يكره بدليل خارج لا 
يسقط دلالتها على المطلوب كما ثبت فى محله. 

و يمكن أن يقال: إِنّ قوله تعالى: «لا يَمَسّهُ؛ و يحمل على معنى الأعمّ» بمعنى أنه لا تدرك دقائقه و بواطنّه إِلَا بالعصمة و هى الطهارة 
عن كل رجس. و أن لا يمسّ كتابته إلا بالطهارة الظاهريّةُ عن كل حدث. مع أنه حكى 


)١(‏ الخلاف :١‏ 99 و١٠30‏ مسألة عع. 

(؟) التبيان 9: 208. 

(؟) مجمع البيان: "". 

./٠ :١ كشف الرموز‎ )©( 

(0) سورة الواقعة (02): 9/. 

(©) التبيان 94: 08ه. 

(0) مجمع البيان 4: 0"؟. 

(8) وسائل الشيعة :١‏ 788, الباب ١١‏ من أبواب الوضوء, ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١١9‏ 

عن السنيد العمل بمضموثها 41 ١‏ . 
و ممما يدل على المطلوب أيضاً مرسلة حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان إسماعيل بن أبى عبد الله عنده» فقال: «يا بنى» اقرأ 


المصحن» فقال: إِنّى لست على وضوءء فقال: «لا تمس الكتابة و مسٌ الورق و اقرأه) «7). و كذا صحيحة أو موثقة أبى بصير «). 
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: صفحةٌ ااا من ب؟م؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


قال فى الجواهر: «و لا يقدح ما فى السند من الضعف لو سلّم؛ لانجباره بالشهرة و الإجماع المنقول» بل قد يدّعى بالإجماع المحصّلء 
لحمل لفظ الكراهة فى كلام الشيخ و ابن الجنيد على إرادة الحرمة. على أن روايةٌ أبى بصير إِمَا أن تكون صحيحة أو موثّقة على 
الكلام فى الحسين بن المختار «*". و خبر حريز و إن كان مرسنًا إِنَا أنه فى السند حماد» و هو مممن أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصيح عنه» فلا يقدح ضعف من بعده على أحد الوجهين فى تفسيرها) «2. 

نقول: إن كلامه حسن إِلَا أن تحمّق الإجماع المحصّل بعيد؛ لتصريح بعض الأصحاب بخلاف ذلككء فقد صرّح الشيخ فى المبسوط 
بالكراهة» و الظاهر أن الكراهة غير الحرمة» فقال: «ديكره للمحدث مس كتابة المصحفه و على هذا ينبغى أن يكون ذلكك مكروهاً 
للصبيان فى الكتاتيب 4*0 لأنّه لا يصحح منهم الوضوء, و ينبغى أن يمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآنء و إن قلنا: 


.19٠0 :١ حكاه عنه فى المعتبر‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ 188» الباب ١7‏ من أبواب الوضوء»ء ح -١‏ 7. 

() وسائل الشيعة :١‏ 188» الباب ١7‏ من أبواب الوضوء»ء ح -١‏ 7. 

(©) الخلاصة للعلامة: 7". 

(0) جواهر الكلام 7: ."1١0‏ 

(8) المكتب: موضع تعليم الكتاب» و الجمع الكتاتيب و المكاتبء لسان العرب 8: .7١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠١٠١‏ 

إن الصبيان غير مخاطبين 0١١‏ ينبغى أن يقول بجواز ذلكك فيخصٌ العموم؛ لأنّ الأصل الإباحة) .)5١‏ 

و اختاره ابن حمزة 9 و ابن إدريس 77 و ابن البرّاجٍ «08 بل هو مقتضى ما حكى عن ابن الجنيد «012 و مال إليه جماعة من متأخرى 
المتأخرين 07؛ لأنّهم استضعفوا ما استدلّ به للحرمة. 

و لكنّ الأدلّهُ التى تدل على الحرمة تائرة» مع أن فى ذلك تعظيماً للقرآن الكريم؛ و حمل النصوص المتقدّمه على الكراهة بعيد. 
الاق ا ماذهب إلية المشهور من القدماء و المتاأخريق, 

و بعد هذه المقدّمة نقول: لا إشكال فى كون التحريم مختضّاً بالبالغين» و أمَا الصبئ فلا يتوججه إليه التكليف, و لا يتحقّق النهى فى 
حمّه؛ لرفع القلم عنه» فلا يحرم المسّ على الصبئء كما فى المعتبر «4) و التذكرة «4) و المنتهى 0٠١‏ و مستند 


)1١(‏ إذا قلنا بعدم صبحةُ الوضوء من الصبيان أو عدم جواز تعلّق الخطاب بهم فالكراهة أيضاً لا معنى لهاء فتدبّر. (م ج ف). 

8 المشوط 2 

(*) الوسيلة: 9ع. 

(©) السرائر :١‏ /اه. 

(8) المهدذت 7:1 

(8) حيث قال فى مختلف الشيعة :١‏ 197: «و قال ابن الجنيد: يكره للجنب و الحائض مس الكتابة من المصحف أو الدراهم التى عليها 
القرآن أو أسماء الله تعالى). 

(0) كالأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان :١‏ 28) و زبدة البيان: 84 و الستّد فى مداركك الأحكام :١‏ 17. 

.11/2 :١ المعتبر‎ )8( 

(9) تذكرة الفقهاء :١‏ ع"1١.‏ 
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.18 منتهى المطلب ؟:‎ )٠١( 
١7١ موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص:‎ 
و الجواهر «؟) و غيرها «"0. و المقصود هنا وظيفة الول فى ذلكك.‎ )١١ الشيعةٌ‎ 


عدم وجوب منع الولى الصبىّ من الم 
اشارة 


هل يجب على الوليئ أو غيره- كالمعلّم- منع الصبئّ من مس كتابة القرآن- بمعنى أنّه يحرم عليه تمكينه من ذلكك كما لو ناوله الولق 
للقراءة- أم لا؟ 
فيه قولان: 


القول الأوّل: أنه يجب 
اشارة 


قال المحمّق فى المعتبر: «الصبىئّ يمنع من مس الكتابة» أمّرا هو فلا يتوبجه إليه التكليف, و لا يتحمّق النهى فى حقّه) «5)» و اختاره فى 
التذكرة «8) و المنتهى «2 و التحرير «7» و كشف الالتباس ./١‏ 

وقال فى الذكرك::و فى متع الصيق من مش القرآن و إن تظهر وججه/العندم ارتفاع حلائهة و وه السجواق إباخة الصللاة له بظهرهة.و 
لعدم التكليف فى حمّهء أمَا قبل الطهارة فالمنع أقرب» «4). 


() عند الشيعة 1615 

(؟) جواهر الكلام ؟: ."1١8‏ 

(0) مقارق اموس هل« الحداقق الناقيرة 37817 
(©) المعتبر .١0/8 :١‏ 

١178 :١ تذكرة الفقهاء‎ )0( 

(©) منتهى المطلب 7: .١1808‏ 

(0) تحرير الأحكام :١‏ 10. 

() كشف الالباس 133 

(9) ذكرى الشيعةٌ :١‏ 580. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١77‏ 
وهو الظاهر من كلام المحمّق القَمَّى ١١‏ و اختاره الشيخ الأعظم ١‏ و المحدّث البحرانى 9*. 


أدَلةُ هذا الحكم 


و يمكن أن يستدل له بوجوه: 
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الأوّل: قوله تعالى: «لا يَمَشّهٌ إِنَ الْمَطَهّرُونَ» «©؛ لأنّ الظاهر من الآيهُ الكريمة- المسوقة لبيان الاحترام خصوصاً بملاحظة استفادة النهى 
فيه من الجملهٌ الخبريّة التى وضعت للدلالة على أن لا يقع الفعل فى الخارج- أنه يجب أن لا يقع؛ لأنْ الفرق بين الجمل الإنشائر و 
الخبريّةُ أن فاعل الفعل هو المنهى فى الإنشائية» بخلاف الخبريّة؛ حيث إِنّ المطلوب فيها عدم وقوع الفعل فى الخارج مطلقاًء سواء كان 
الفاعل بالغاً أو صبدِأ مميزًء و حينئذٍ فطلب عدم المسّ و إن كان من المكلفين إِلَا أن المسّ المطلوب عدمه عامٌ لغير البالغين» مثل 
السرقة و غيرها من القبائح التى يجب على الول منع الأطفال و المجانين من ارتكابهاء فتدل الآيه على وجوب منع كل من يريد مس 
كتابة القرآن غير متطهّر «©). 

و فيه: أن المنع من المسّ فى الآيهُ خاصٌ بالمكلفين» و المس بما هو مس 


./0 :١ غنائم الأيّام‎ )١( 

(0) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة ؟: .81١‏ 

6 السداق الناض 2 +118 

(؟) سورة الواقعة (02): 8/. 

(5) انظر: تراث الشيخ الأعظم, كتاب الطهارة 7: 817-581١‏ مصباح الفقيه *: 1١7‏ مع تصرّف فيهما. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١7‏ 

لم يقم دليل على مبغوضيته مع قطع النظر عن إسناده إلى الفاعل. 

و بتعبير آخر: مس الطفل كتابة القرآن حال كونه غير متطهّر لم يكن كقتل النفس أو شرب الخمر الذى علم عدم رضا الشارع 
بوجودهما فى الخارج مطلقاً. كما صرّح به غير واحد من الأعلام .01١‏ 

الثانى: أن عدم منع الوليّ أو غيره من البالغين منافٍ لتعظيم القرآن. 

و فيه: منع ظاهرء قال فى الجواهر ...: ١‏ مع المنع من كون [المسّ] منافياً للتعظيم» عرفا ... و لا شرعاً؛ لعدم ما يدل عليه. على أَنّه لا 
دليل على وجوب أكمل التعظيم. نعم» تحرم الإهانةٌ و الاستحقار و هما غير متلازمين. و دعوى أن مس الطفل المحدث ... منه- أى 
من الإهانة- ممنوع» .)7١‏ 

و نقول: تعظيم القرآن كما يتحقّق بالعمل به و التدبّر فيه و فهم لطائف معانيه ... يتحمّق بتعليمه للأطفال حيث إن عدم تعليمهم 
يوجب بُعدهم من القرآن» و هو مخالف لتعظيمه. 

و يستفاد استحباب تعليم القرآن من النصوص المستفيضة» بل المتواترة «1» و صرّح فى بعضها: أن هذا كان من حقوق الأولاد على 
آبائهم «25» و كان هذا دأب المتديّنين فى القرون الماضية إلى الآنء بل السيرة القطعيّة بين الشيعة و أهل 


.128 :7 موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 5: 58» مصباح الهدى *: 1808.: مهدب الأحكام‎ )١( 
."311/ :7 (؟) جواهر الكلام‎ 

() وسائل الشيعة :١8‏ 191 الباب 87 من أبواب أحكام الأولاد. و ص 1598 الباب 85 منهاء و بجار الأنوار 4 مك الباب .5٠١‏ 

(©) كقوله صلى الله عليه و آله: «حقٌ الولد على والده ... أن يستحسن اسمة: و يعلمه كتاب اللهه» وسائل الشبعة 18: 148 الباب 2م 
من أبواب أحكام الأولاد. ح /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١75‏ 

السنُّ قائمة على ذلكك مع أَنْه لا ينفكك عرفاً ١١‏ و عادةٌ عن مسشهم القرآن. 
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صفحةٌ بالا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و بالجملة» استحباب تعليم القرآن للأطفال و الحكم بوجوب منعهم عن مسّه لا يجتمعان. 

الثالث: قال الشيخ الأعظم قدس سره: «إِنّ قضيَهُ إسماعيل فى المرسلة المتقدّمة ١؟»‏ ظاهرة فى كون إسماعيل يومئذٍ غير بالغ» 9”. 
وفيه: - مضافاً إلى ضعف سندها- لا قرينة على ذلكك إِلَا كلمةٌ «بنيئ» لكونه مصِعْرأء و لكن يحتمل أن يكون التصغير إظهاراً لحبه عليه 
النناام ولد بغار ها لدبي اراتكه وعورة تكو كرف إسمافيل عر دوالة قن ولع سدور الزوا ا يفكل: 


القول الثانى: أنه لا يجب 
اشارة 


و هو الأ-قوى. قال الشهيد فى الروض: «و لا يخفى أن التحريم من باب خطاب الشرع المختصٌ بالمكلف. فلا يمنع الصبئ منه لعدم 
التكليف. نعم» يستحبٌ منعه تمريناً» «ه و كذا فى المداركك «2. 


و جاء فى المستند: «و فى وجوب منع الصبىئ على الولئ قولان؛ الأظهر العدم ... و لا يبعد استحباب منعه على الوليٌ تمريناً» 37. 


)١(‏ ولا يخفى ما فيه من إمكان الانفكاكك عادة و عليه فلا منافاة بين استحباب تعليم القرآن و الحكم بلزوم منعهم عن المسّ كما هو 
ظاهر. (م ج ف). 

(') وهى روايةُ حريز» وسائل الشيعة :١‏ 71289 الباب ١‏ من أبواب الوضوء. ح 3 

(*) تراث الشيخ الأعظم كتاب الطهارة ؟: .81١‏ 

(6) مبادئ العربيةٌ *: /11. 

.١158 :١ روض الجنان‎ )0( 

(©) مداركك الأحكام :١‏ 709. 

(0) مستند الشيعة ؟: 519. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١70‏ 


و اختاره فى الجواهر .1١‏ و به قال أيضاً جماعة من أعلام العصر 0١‏ و غيرهم 0”. 
أدلّةُ عدم وجوب المنع 


و يدل على عدم وجوب المنع على الولى امور: 

الأوّل: الأصل (6). 

الثانى: أن النهى المستفاد من الآيهُ الكريمة «8) يختصٌ بالبالغين» و لا دليل على وجوب منع غير المكلف. 

جاء فى الجواهر: «احتمال عموم الأدلّةُ بهذا المعنى مما لا وجه له و إِلّا لجرى فى غيره من التكاليف كالكذب و الغيبة و نحوهما» «12. 
الثالث: الأمر بتعليم الأطفال قراءة القرآن ممما يشعر بجواز مسّه؛ لكونه من ضروريّاته 07 عرفاء كما فى الجواهر أيضاً «/. 

الرابع: أن السيرة قائمة على إعطاء القرآن بأيدى الأطفال, مع أنّه لا ينفكك 


."11/ :7 جواهر الكلام‎ )١( 
مسأل 10» مستمسكك العروةٌ الوثقى 7: *258 مصباح الهدى ": 2188 موسوعة‎ 7١ :١ العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء‎ )1( 
الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة ؟: 584؛ مهذّب الأحكام ": 184 العروةٌ الوثقى مع تعليقات الشيخ‎ 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


.١728 :١ الفاضل اللنكرانى‎ 

(#امقارى السدوس ا 

(©) مستند الشيعة ؟: 719 غنائم الأيّام :١‏ 0/. 

() سورة الواقعة (0): 8/. 

() جواهر الكلام 7: /11". 

(0) قد مرّ أنه ليس من ضروريّاته عرفاً. (م ج ف). 

(8) جواهر الكلام 7: /311". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١72‏ 

عادةٌ و عرفاً عن مهم كتابته .01١‏ 

الخامس: لزوم الحرج. قال الفقيه الهمدانى: «إِنْ تكليف الوليٌ بالمراقبة و المحافظة فى طول مِذَّهُ تعليم الأطفال قراءة القرآن يكون 
حرجياً) .7١‏ 

فرعان 

الأوّل: أن عدم وجوب المنع يختصٌ بما إذا لم يكن مس الصبيئ للقرآن هتكاً و إهانةٌ له كما إذا ناوله الوليّ للقراءة و التعليم و أمّا إذا 
كان هتكاً و استحقاراً فلا إشكال فى حرمته و وجوب منعه. 

قال السيد اليزدى: «لا يجب منع الأطفال و المجانين من المسٌء إِلَا إذا كان مما يعد هتكاً ”. 

الفرع الثانى: على القول بوجوب المنع على الولى يرتفع الوجوب لو توضأ الصبئء بناءٌ على شرعيّة وضوءه و تأثيره فى رفع الحدث؛ و 
الأقوى أن عباداته مشروعة كما تبهنا عليه فى محلّه فراجع «5» و أمَا على القول بعدم مشروعيّةُ عباداته فلا أثر لوضوئه و لا يرتفع حكم 


وجوب المنع. 
التسبيب لمس الطفل كتابة القرآن 
هل يحرم تسبيب الوليٌ أو غيره لمسٌ الصبيّ كتابةٌ القرآن أم لا؟ فيه أقوال: 


.188 :7 مهذب الأحكام‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه : .١١7‏ 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ."6١ :١‏ 

(©) راجع الفصل الأول من هذا الباب» مبحث مشروعلية عبادات الصبىئ. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١717‏ 

الأوّل: الحرمة مطلقاً كما فى العروةء حيث قال: «نعم؛ الأحوط عدم التسبيب لمّ.هم» ١١‏ و اختاره بعض المعلّقين عليها «؟). و كذا فى 
مهذّب الأحكام 0”. 

الثانى: التفصيل بين ما إذا كان التسبيب بإعطائهم له 19 و مناولتهم إِيَاه بأن كان التسبيب بإيجاد مقدَّمهُ من مقدّمات أفعالهم, و الظاهر 
أنه لا دليل على حرمة هذا مع قيام السيرة القطعيّهُ على مناولتهم القرآن فى الأعصار الماضيّة إلى الآن بحيث يفتتح لهم بالكتاب الكريم 
فى أول تعاليمهم. 
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و أمَا إذا كان بصدور نفس العمل من الغير» كما إذا أخذ إصبع الصبئّ أو المجنون و وضعها على الكتابء فهذا لا يبعد حرمته؛ لأنّه 
مس من المكلّف حقيقةٌ أى إيجاد مس الصبى منه. 

ولا-فرق فى العصيان و المخالفة بين إيجاد العمل المحرّم بالمباشرة و بين إيجاده بالتسبيب» و كلاهما يعدٌ عصياناً للنهى بحسب 
الارتكاز و الفهم العرفى. 

ذهب إلى هذا القول السادةٌ الفقهاء العظام: أبو الحسن الأصفهانى و الخمينى و الكليايكانى «0) و الشيخ محمد تقى الآملى «©) و 
الشيخ الفاضل اللنكرانى 037. 


."6١ :١ العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء‎ )١( 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ."6١ :١‏ 

(*) مهذب الأحكام 7: 188. 

(6) فى صلق التسبيب فى هذه الصورة تأثل .و إشكال» و السيفن فيدما إذا كات المت سهد إلى الشبتن كما لا بخفى :و لكن له 
يبعد أن يقال بالجواز حتّى فى الصورة الثانية من حيث إن الظاهر حرمة المسٌ مباشرة بنفس البشرة» أما إذا تحمّق المسّ عن وراء ثوب 
فلا بأس بهو المسّ عن طريق إصبع الصبئ كالمسٌ عن وراء الثوبء و بالنتيجة كما لا دليل على الحرمة مطلقاً كذلكك لا دليل عليها 
تفصيلًاء و الله العالم. (م ج ف). 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ."6١ :١‏ 

(©) مصباح الهدى *: 188. 

(0) العروةٌ الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى .١178 :١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١78‏ 

الثالث: عدم الحرمة مطلقاًء أى فى كلتا الصورتين؛ لأنّه وإن ثبت فى محله أنّ مقتضى الفهم العرفى و الارتكاز عدم الفرق فى 
العصيان و المخالفة بين إيجاد العمل المحرّم بالمباشرة و بين إيجاده بالتسبيبء إلا أنّ ذلكك يختصّ 01١‏ بما إذا كان العمل محرّماً فى 
حل الساقنرن يز آنا ذا كان العمل مباحاً فلا مانع من إيجاد الفعل بالتسبيب إليهء و الأمر فى المقام كذلكك؛ لأنَّ المسّ الصادر من غير 
المكلف إِنّما يصدر على وجه الحلال» فلا مانع من إيجاد المسّ بيده كما ذهب إليه السادةٌ الفقهاء: الخوئى 3 و الحكيم «" و عبد 
الهادى الشيرازى «؟» و بعض آخر .)4١‏ 

و فيه: ما قرّرناه فى القول بالتفصيلء حيث إِنّ المباشر فى الصورة الثانية غير مؤثّر فى المسّء بل صدر المسّ من المكلّف حقيقةٌ و هو 
محرّمء و لكن لا يبعد أن يقال: إن موضوع الحرمة هو مس المكلمف المحدث لكتابة القرآنء و أمّا غير المكلف فليس موضوعاً 
للحكم فلا يحرم مسّه و إن كان بتسبيب المكلّفء فعلى هذا ما يكون الولى مسبباً لإيجاده ليس محرّماً حتّى يقال: هل يحرم أم لا؟ 
أو يقال بالتفصيل بين ما إذا كان التسبيب بإعطاء الول القرآن للصبئ أو بإصدار نفس العمل منه؛ كما إذا أخذ إصبع الصبئّ و وضعها 
على الكتاب. فتأمّل. 


)١(‏ وهو أيضاً مختصٌ بما إذا كان العمل مبغوضاً مطلقاً بحيث لا يرضى الشارع بوقوعه خارجاًء و ليس المقام منه» فتدبّر. (م ج ف). 
(؟) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة ©: /58. 
(9) مستمسكك العروة الوثقى ”: 58. 


(©) العروة الوثقى مع تعليقات عد من الفقهاء ."١ :١‏ 
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(8) كتات الطهارة للسيد محمد الشيراؤع ع: إيم؟. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١79‏ 


آراء أهل السِنَّهُ فى مس الصبى المصحف 


ذهب الحنفّة و المالكيْة إلى أنّه يجوز للصبىئّ مس المصحف بغير طهارة» و يرى الحنابلة و الشافعيَه أن فيه وجهين» و إليكك نص 
جاء فى الفتاوى الهنديّةُ: «لا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان و إن كانوا محدثين» و هو الصحيح) .١١‏ 

وكذا فى فتح القدير «؟» و مواهب الجليل «3) و حاشية الدسوقى 29». 

و قال ابن قدامة: «و فى مس الصبيان الكتاتيب ألواحهم التى فيها القرآن وجهان: أحدهما: الجواز؛ لأنه موضع حاجة: فلو اشترطنا 
الطهارة أدى إلى تنفيرهم عن حفظه و الثانى: المنع؛ لدخولهم فى عموم الآية) «5). 

و كذافى كشاف «© القناع و الفروع 22 و الإنصاف 8١‏ و الكافى .)4١‏ 

و جاء فى المهذّب: «و هل يجوز للصبيان حمل الألواح و هم محدثون؟ 

فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز كما لا يجوز لغيرهم., و الثانى: يجوز؛ لأنّ طهارتهم لا تحتفظ و حاجتهم إلى ذلك ماسم .03١‏ 


"94 :١ الفتاوى الهنديّة‎ )١( 

(0) شرح فتح القدير لابن الهمام :١‏ 150. 

ما ساعب الحيل م 

(ع) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١78 :١‏ مع اختلاف فيها. 

(0) المع ااا 

(9) كشاف القناع :١‏ 189. 

.١ها/‎ :١ الفروع‎ )( 

.377:١ الإنصاف‎ )6( 

(9) الكافى فى فقه الإمام أحمد :١‏ 97- 55. 

.0© :١ المهذّب فى فقه الشافعى‎ 0٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 1١‏ 

وهل يجب على ولىّ الصغير تكليفه الطهارة لمسٌ القرآن؟ قال الشافعية: 

فيه وجهان: 

ففى المجموع: «و أمَا الصبئ فإن كان غير مميز لم يجز لولته تمكينه من المصحف؛ لثئلا ينتهكه؛ و إن كان مميزاً فهل يجب على الول 
و المعلم تكليفه الطهارة لحمل المصحف و اللوح و مسّهما؟ فيه وجهان مشهوران» أصبحهما عند الأصحاب لا يجب للمشْقَة) .)١١‏ 

و جاء فى مغنى المحتاج: «و لا يجب منعه من ذلك؛ لحاجة تعلمه و مشقَّهُ استمراره متطهّرأ بل يستحبٌ» .07١‏ و كذا فى نهاية المحتاج 
2 


و صرّح بعض الحنابلة بوجوبه. قال فى كشّاف القناع: «و لو كان الماسّ للمصحف صغيراً فلا يجوز لوليه تمكينه من مسّه إِلَا بطهارة 
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كاملهُ كالمكلف... 


ولا يجوز تمكين الصغير من مس المحل المكتوب فيه القرآن بلا طهارة» 0©). 
و لم نجد للحنفيَةُ و المالكية نضا فى هذا الفرع. 


.88 المجموع شرح المهذّب ؟:‎ )١( 

(؟) مغنى المحتاج :١‏ 88. 

(©) نهاية المحتاج :١‏ /151. 

(؟) كشاف القناع :١‏ 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١١‏ 


المبحث الثانى: جنابة الصبى و صحَة غسله و حكم عرقه لو أجنب من حرام 


دمهيد 


الجنابة بفتح الجيم مصدرء و معناها فى اللغهُ ضدّ القرب و القرابة» جنب الشىء و تجنّبه: بَعْدَ عنه. و الجنابة فى الأصل: البَعد .)١١‏ 

و فى الاصطلاح: البَعْدٌ الخاصٌ ١37)؛‏ قال فى المعتبر: «و إِنّما سمّى جنباً لبعده عن أحكام الطاهرين» . و كذا فى الروض 0©) و 
الجواهر «0). و قيل: سمى ع لاجتنابه مواضع الصلاةٌ .)3١‏ 

و سببها أمران: الأوّل: إنزال المنى مطلقاًء من الرجل و المرأة» كيفما خرجء 


.١١١ المصباح المنير:‎ ,©21/ :١ لسان العرب‎ .177 :١ الصحاح‎ )١( 

() تراث الشيخ الأعظم. كتاب الصلاة ؟: 017. 

.١ا/ا/‎ :١ المعتبر‎ )( 

.15٠ :١ روض الجنان‎ )( 

(0) جواهر الكلام *: ". 

(2) مجمع البحرين :١‏ 19. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١7‏ 

نوماً أو يقظة و هذا مما لا خلاف فيه و ادّعلِ عليه الإجماع فى التذكرة ١١‏ و الغنية 07١‏ و كشف اللثام 0”. 

وفى المعتبر: «و عليه إجماع المسلمين» «15. 

ومن الضرورة أنْ هذا لا يتحمّق من الصبي و الصببة. 

الثانى: الجماع» و يحصل بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فى قبل أو دُبْر آدمى و إن لم يتحمّق الإنزال» و يترنّب عليه أحكام 
فى الفقه كوجوب الغسل و ثبوت المهر و العدَّهُ و وجوب النفقةٌ و الحرمةٌ بالمصاهرة و حرمة الصلاءً و الطواف و مس خط المصحف 
و غيرهاء و هذا فى الجملة بالنسبةٌ إلى البالغين مما لا ريب فيه. 

قال فى الجواهر: «و لا خلاف فيه فى الواطئ و الموطوء مع اجتماع شرائط التكليفء بل عليه الإجماع محصًّا و منقولًا نقلًا مستفيضاً 
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كاد يكون 10 (). 


إِنّما الكلام فى الصبيٌ من أنّهِ هل تتحمّق منه الجنابة بهذا السبب أم لا؟ و هذا هو المقصود بالبحث فى هذا المقام. 
عدم تحقق الجنابة من الصب بالإيلاج 
إذا أولج الصبى بالبالغ أو بالعكسء أو أولج الصبى بالصبىّ أو بالصبئة 


() تذكرة الفقهاء 41 

(0) غتيِةُ النزوع: 1”. 

(9) كشف اللثام ؟: ه. 

.١ا/ا/‎ :١ المعتبر‎ )©( 

(0) جواهر الكلام *: 10. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١‏ 

هل تتحمّق من الصبىّ الجنابة أم لا؟ فيه وجهانء بل قولان: 

الأوّل: التوقفء كما يظهر من كلمات بعض الأصحاب. 

قال العلامةٌ فى النهاية: «لو وطئ الصبيّ أو وطئت الصبِيَهُ احتمل عدم الجنابة؛ لعدم وجوب الصلاهً فى حمّهما) .0١١‏ 

و كذا فى التذكرة وكاو الفحرير واو الذكرى وو مشارق الشموس «ه: 

و فى الذخيرة: «الرابع: إيلاج الصبئ فى البالغةُ و بالعكس يوجب الغسل على البالغ منهماء و فى الآخر نظرء و كذا الصبئ فى الصبية) 
2 

و وجه التوققف عندهم هو أن أدلَهُ الجنابة مثل قوله عليه السلام: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» 017 هل هى من باب الأسباب أو 
الأحكام؟ 

قال الشهيد فى الذكرى: «إيلا-ج الصبئ فى البالغة و بالعكس موجب للغسل على البالغ منهماء و فى الآخر نظر؛ و كذا الصبىّ فى 
الصبية» من أنه من باب الأسباب أو الأحكام؟) .8١‏ 

و لعل وجه النظر: أن النتصوص مشتملهُ على الأممر و لفظ الوجوب و نحوهماء و هذه الاسمور تقتضى الوجوب وهو من أحكام 


المكلفية و لآ يفمل الصي: 


.91/ :١ نهاية الإحكام‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء 1:١‏ 737594-97/8,. 

.4١ :١ تحرير الأحكام‎ )"( 

(؟) ذكرى الشيعة :١‏ 37؟- 378 

(0) مشارق الشموس: .١157‏ 

(©) ذخيرةٌ المعادة: .0١‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ :١‏ 6299؛ الباب © من أبواب الجنابة. 
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(4 ذكرى الشيعة 1: 9# 89 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١8‏ 

و من أن الجنابة سبب لوجوب الغسلء و تخلف مقتضى السبب لفقد شرط أو وجود مانع لا ينافى السببيةُ شرعاًء فالجنابة تقتتضى 
وجوب الغسل على الصبيّ عند اجتماع شرائط التكليف كسائر الأسباب التى لا تختصٌ سببئتها بالبالغين. 

تقول: أما لفنظ الوجوب.فيحمل على مغناه اللغوئ» أى البوث. و أم] ضيغة الأأمر وما بمعناة فيحمل على ما تقتضى ظاهرها من 
الوجوبء غايةُ الأمر أن الصبئ غير مخاطب به حين الصباوة» و تخلف مقتضى السبب لفقد شرط أو وجود مانع لا ينافى السبيبة شرعاًء 
فعدم وجوب الغسل على الصبئ بالفعل لا يستلزم عدم السبيةُ بل مقتضاها وجوبه عليه عند اجتماع شرائط التكليف كسائر الأسباب 
التى لا تختصّ سببتها بالبالغين» و قد أشار إلى بعض ذلكك فى الجواهر .)١١‏ 

و استدلٌ المحقّق النراقى قدس سره بأنّهِ «بعد تسليم اختصاص العمومات بالمكلفين لا مناص عن القول باختصاص السببية للجنابة بهم 
أيضاً؛ إذ لا دليل على تلكك السبِبتة إلا تلك العمومات. فإنّه لا دليل عامّاً أو مطلقاً على كون الإدخال سبباً للجنابة» بل إِنّما ينتزع ذلكك 
من وجوب الغسل و سائر الأحكام الشرعيّةُء بل نقول: لا نعلم الجنابة إِلّا ذلكك» ."7١‏ 

وما أفاده قدس سره يلخص فى ثلاثةٌ امور: 


-١‏ ما هو سبب للجنابة مختصٌ بالبالغين حيث إِنْ عمومات النصوص مختصّة بهم. 


.67 5١ : جواهر الكلام‎ )١( 

(90) مسعد الشعة 390 01 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١0‏ 

؟- كون الإدخال سبباً للجنابة ينتزع من وجوب الغسل. 

''- وجوب الغسل هو الجنابة. 

و يرد على الأوّل: أن أكثر عمومات أو إطلاقاتث الباب 1١‏ ليسث من باب التكليف؛ بل إنّها ظاهرة فى أن الإدخال و الالتقاء سبب 
للجنابة؛ لأنّ لفظ الوجوب الذى ورد فى النصوص 272١‏ يكون بمعنى الثبوت «#» بمعنى أن الالتقاء و الإدخال سبب لتحمّق الجنابة» و 
هى موجبة للغسلء و ذكر المهر و الرجم فى جملة من النصوص قرينة على ذلك. أى كما يكون الإدخال سبباً للمهر و الرجم يكون 
0007" 

وذيل صحيحة عبيد الله بن علي الحلبى صريحة فى ذلككء لأنّه قال: «و كان على عليه السلام يقول: «كيف لا يوجب الغسل و الحدّ 
يجب فيه؟!) و قال: «يجب عليه المهر و الغسل) (5). 


و كذا صحيحة زرارةٌ «©) و خبر البزنطى «2). 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ :١‏ 6299 الباب © من أبواب الجنابة. 

(؟) نفس المصدر و الباب» ح 3 ع 0و 6. 

(*) الظاهر من النصوص أن وجوب الغسل حكم تكليفى و ليس مسبباً عن الإدخال؛ كما أن المهر و الرجم لا معنى لكونهما مسببين 
عن شىء؛ بل وجوبهما من باب الحكم الشرعىء و التعبير بن الحدّ يجب ظاهر فى كونه حكماً شرعياً. و أيضاً لا يخفى أن الجنابة 
ليست شيئاً آخر غير الإدخال؛ بل هى نفس الإيلاج» و هو موضوع لوجوب الغسل و سائر الأحكام الشرعيّة و ممما يشهد على ذلك 
لزوم إجراء ضوابط السببية حتّى فى الأسباب الشرعية مع وضوح عدم جريانها فى المقام» فالنوم سبب للحدثية أو ناقض للوضوء. اننا 
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١‏ صفحة طانا! من ب9ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


وجوب الوضوء فليس مسبباً عنه و بعبارة أخرى: لا فرق بين وجوب الوضوء و وجوب الغسل فى كونهما حكماً شرعياً. (م ج ف). 

(؟) وسائل الشيعة» :١‏ 28©؛ الباب © من أبواب الجنابة» ح 6. 

(0) نفس المصدر و الباب» ح 8. 

(2) نفس المصدر و الباب» ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١2‏ 

و بالجملة؛ فهذه النصوص دلت على أن الدخول و الالتقاء سبب للجنابة» و السببيَة تع البالغ و غير البالغ. نعم إتيان غسل الجنابة إِنّما 
تجب للصلاة و نحوها ولا تكون واجبة لنفسها؛ لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و 
الصلاة و لا صلاة إِنَا بطهور) .)١١‏ ' 

قال فى المداركك: «اتَفق العلماء كاقّة على أن الجنابة سبب 7١‏ فى الغسلء و القرآن الكريم ناطق بذلككء قال الله تعالى: «وَ إِنْ كنْتُمْ 
جنا فاطهرُواا «*8» و سيأتى فى ذلكك زيادة توضيح قريب «6. 1 

و أمّرا ما يرد على الثانى- و هو أن الوضع منتزع من التكليف- فاختلف الا-صوليون فى ذلك. و ما هو مقتضى التحقيق: أن الأحكام 
الوضعيّة على قسمين: 

الأوّل: ما تكون منتزعة عن التكليف أو عن الوضعء كالجزتكة و السببية و الشرطيَةُ و المانعترئ فإنّ هذه الامور كلها انتزاعتة مجعولة 
3 : 

الثانى: ما تكون مستقلَةُ بالجعل. كالملكية و الرقَيَُ و الزوجتّة و الطهارة و النجاسة و غيرهاء فإنّ قوله عليه السلام: «إِنَّ اللّه جعل التراب 
طهوراً كما جعل الماء طهوراً» «0) و غيرها «2) ظاهر فى جعل الطهارة للتراب و الماء. 


)١(‏ نفس المصدر: 687 الباب ١‏ من أبواب الجنابة» ح ؟. 

() الظاهر أن صاحب المدارك فى هذه العبارة ليس فى مقام إبداء الفرق بين السبب و الحكم. بل هو فى مقام بيان أصل العلَئِه و 
السبيية للجنابة فتدبّر. (م ج ف). 

(*) سورة المائدة (0): 8. 

(ع) مداركك الأحكام :١‏ 120. 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 49 الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» ح .١‏ 

(8) وسائل الشيعة ٠١١-٠٠١ :١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» ح -8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١17/‏ 

و الجنابة فى الاصطلاح إِمَا من الامور المتأصّلُء أى صفه قذارة تحصل للنفس و حال رجاسة تعرض عليها من السببين الخاصّينء و إذا 
أجنب الإنسان فقد تابس بقذارات حَقَيقَئَةُ و أرجاس معنوية كما هو ظاهر بعض الأخبار .0١١‏ 

و جاء فى المعجم الوسيط: «الجنابة: حال من ينزل منه مني أو يكون منه جماع» "١‏ و فى الجواهر: «لعلّ الأقوى ثبوت النقل الشرعى 
فيها للحالةٌ المترتّبةُ على السببين المتقدّمين)» .03"١‏ 

فعلى هذا تكون الجنابة من الامور المتأصّلهُ غير مجعولة لا بالاستقلال و لا بالتبع. 

و إِمَا أن تكون الجنابة وصفاً اعتبارياً غير متأصّل و اعتبره الشارع عند الإنزال و الالتقاء» فتكون مجعولةً و لكن تنتزع من خطاب الوضع 
«©؛ لأنْ أكثر أخبار الباب ظاهرة فى سَبِبيِةُ الإدخال للغسل «8» و نحن ننتزع من هذه الحيثية 
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)١(‏ كما فى مكتوبة محمد سنان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه فى جواب مسائله: اعلّة غسل الجنابة النظافة» و لتطهير الإنسان مما 
أصابه من أذاه»» و كذا ما فى ذيل رواية الاحتجاج: أن زنديقاً قال لأبى عبد الله عليه السلام فما علَّهُ الغسل من الجنابة و إِنّما أتى 
الحلاللل» و ليس من الحلا-ل تدنيس؟ قال عليه السلام: «إِنْ الجنابة بمنزلة الحيضء و ذلكك أن النطفة دم لم يستحكم. و لا يكون 
الجماع إِلَّا بحركة شديدة و شهوة غالبة» فإذا فزع الرجل تنفّس البدن و وجد الرجل من نفسه رائحة كريهة» فوجب الغسل لذلكك»» 
الحديث. وسائل الشيعة :١‏ 628؛ الباب ؟ من أبواب الجنابة ح ١‏ و ص 568 الباب ١‏ منهاء ح 1. 

(1) المعجم الوسيط: 1"4. 

(*) جواهر الكلام *: ". 

(؟) ليس فى الخطاب إِلَّا وجوب الغسل و لا خطاب وضعى حتّى تنتزع الجنابةُ منه» فتدبّر. (م ج ف). 

(5) بل لوجوب الغسل. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 18 

وصف الجنابة» و لا تكليف فى البين حتّى يقال: إن الصبى ليس فى حقّه تكليف. 

و أمّرا ما يرد على الثالث» و هو أنْ وجوب الغسل و سائر الأحكام الشرعيّةُ تكون نفس الجنابة» و ليست الجنابة إِنَّا هذه الأحكام فلا 
محص لى له؛ لأنّ الجنابة سواء كانت من الامور المتأصّلهُ أو من الا-مور الاعتباريَه ليست هى نفسها من الأحكام الشرعيّة؛ بل هى 
موضوعة لأحكام كثيرة تكليفيَة أو وضعيّةُ كاستحباب الغسل بعروض الجنابة» أو وجوبه لغايات واجبةُ تتوقف على الغسلء كالطواف- 
مثلًا- و كحرمة مسّ كتابة القرآن و دخول المسجدين و غيرها. 


تحقّق الجنابة من الصبى بالإبلاج 


القول الشانى: ما هو المشهور بين أصحابنا المتقدّمين و المتأخَرين من أن الصبيّ و الصبدة يتحقّق منهما الجنابة و تتعلق بهما حكم 
الحدث بالتغيب المذكور و إن لم يتعلق بهما الوجوب و الحرمة» فيمنعهما الولئ من نحو الصلاءً و الدخول فى المساجد و مس كتابة 
القرآن و يأمرهما بالغسلء و هو الأقوى. 

قال المحمّق فى المعتبر: «الصبئ إذا وطئ و الصبيةُ إذا وطئت هل يتعلّق بأحدهما حكم الجنابة؟ فيه تردّد» و الأشبه نعم بمعنى أنّه يمنع 
من المساجد و مس الكتابة و الصلاة تطوّعاً إِلَا مع الغسل» .)1١‏ و كذا فى المنتهى «07» و جاء فى الدروس: «الأقرب تعلّق الأحكام 
بإيلاج الصبئ و الصبية» «*. 


و فى روض الجنان: «لو فرض من الصغير جماع وجب عليه الغسل عند 


المعضر ادكل 

(0) منتهى المطلب 5: 188. 

(") الدروس الشرعيّةُ :١‏ ه4. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١9‏ 

البلوغ بسبب الجنابة الاوللاء و تخلف الحكم عنه لفقد شرط لا يخرجه عن السببية) .01١‏ 

وكذافى جامع المقاصد 0١‏ و كشف الغطاء «*" و الجواهر «15» و كشف الالتباس 18١‏ و مناهج المتقين .)2١‏ 

و فى مصباح الفقيه: «لا فرق فى سببيَةُ الجماع لوجوب الغسل بين كونه صغيراً أو كبيراًء عاقلًا أو مجنوناً ... و لا بين الموطوءة كذلكك؛ 
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لعموم السبتة المستفادة من نحو قوله عليه السلام: «إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل 0031 . 

و به قال الشيخ الأعظم 040 و كذا فى العروة و التعليقات عليها »3٠١١‏ و اختاره جماعة من أعلام المعاصرين 01. 

جاء فى تحرير الوسيلة: «ثانيهما: الجماع و إن لم ينزل و يتحمّق بغيبوبة الحشفة ... من غير فرق بين الصغير و المجنون و غيرهما و 
وجب الغسل عليهما 


.15١ :١ روض الجنان‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 101. 

(*) كشف الغطاء ”: 7/8 .١‏ 

(ع) جواهر الكلام *: .6٠‏ 

.1941١ :١ كشف الالتباس‎ )0( 

(9) مناهج المتقين: .١18‏ 

() الكافى ": عع ح # وسائل الشيعة :١‏ 28©؛ الباب © من أبواب الجنابة» ح ". 
(8) مصباح الفقيه : 780- 100. 

(9) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة ؟: /05. 

)9١(‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء :١‏ 71ا5. 

)1١(‏ مستمسكك العروة الوثقى *: 27١‏ موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة *: 780: مهب الأحكام 
*: لاا مصباح الهدى ©: 85 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١519‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ جع, ص: ١6١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١١‏ 

بعد حصول شرائط التكليف» .)١١‏ و كذا فى تفصيل الشريعةٌ ١؟).‏ 

و استدلٌ لتحمّق الجنابة بإيلاج الصبئ بوجوه: 

الأول: أن الجنابة من خطابات الوضع كما هو ظاهر جماعة من الأصحاب 070 و سيأتى فى محله 6) أن الأفعال من جهة ترتّب الآثار 
الشرعيّة» و تعلّق الأحكام الوضعيّةُ بها على قسمين: 

-١‏ الأفعال التى تترئّب عليها الآثار إذا صدرت مع القصد و العمد و الاختيار. 

؟-الأفعال الى تر تن!عليها الآثار يدّاتها فن غير فرق بين الالتفات و غيرة» و مقتضي ظهور الأدلة الى قذل على كون الضت مسلوت 
العبارة: أن الأفعال التى تترتّب عليها الآثار إذا صدرت من البالغ العاقل العامد المستيقظء لو صدرت من الصبىئ أو النائم فلا أثر لهاء و 
أمَا الأفعال الّتى تترئّب عليها الآثار و لو صدرت من غير اختيار و التفات فهى خارجة عن الأدلّةُ المذكورة» فحينئذٍ لا إشكال فى ثبوت 
الأحكام الوضعيَة الّتى لم تكن متوقفة على القصد و الاختيار فى حقّ الصبئ كالضمان بالإتلاف و اليد و النجاسة و غيرهاء و تكون 
الجنابة من هذا القبيل؛ لأنّ المدار فى حصول الجنابة هو إنزال المنيّ و الجماع؛ و هو يتحقّق بالتقاء الختانين و المراد به غيبوبة 
الحشفة» سواء كان مع الاختيار أو بالإكراه» مع القصد والالتفات أو بلا قصد. 
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: صفحةٌ بلإناا من ؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


(0 عرو الروسيلة 4 

(9اخنصيل القريعة خشل الطابة و :1 

(5) جواهر الكلام ": ,٠‏ مستمسكك العروة الوثقى *: .7١‏ 

(©) سباق فى الفصل الأول من الباب العاشر فى المجلد السادس من الموسوعة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١5١‏ 

و الحاصل: أن الإ-نزال و الجماع بالنسبة إلى حصول الجنابة من قبيل الأسباب و المسببات» و إذا تحقّق السبب بأىّ نحو و من أى 
شخص تحهّق المسببء فلا اختصاص فى سببتَةُ الإيلاج للجنابة بالبالغ» بل تحصل بإيلاج الصبئ أيضاً. 

جاء فى الجواهر: «و لعل التأمّل فى الأدلُّ يشرف الفقيه على القطع بكونه- أى الجماع- من قبيل الأسباب» .01١‏ 

و قال الشيخ الأعظم: «إِنّ الالتقاء سبب لوجوب رفع حدث الجنابة عند اجتماع شرائط الوجوبء ولا يستقيم هذا المعنى إِلَا بكون 
الالتقاء سبباً للجنابة الّتى يجب رفعها عند تنيتجز التكليف المشروط بالطهارة كما لا يخفى) .07١‏ 

الثانى: أن إطلاق النصوص يقتضى عموم السببة؛ لأنّ الظاهر من نحو قوله عليه السلام: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» - فى 
نصوص كثيرة» بل مستفيضة 70 - أن الالتقاء سبب لحصول وصف الجنابة مطلقاء سواء كان من البالغ أو غيره «©". 

قال فى تفصيل الشريعة: «لا فرق فى سَبِبتِةُ الجماع ... بين كونه صغيراً أو كبيرً» عاقًا أو مجنونًء مختاراً أو مكرهاً و لا بين الموطوءة 
كذلك؛ لعموم السبِبيةُ المستفادة من الروايات» و لا ينافى ذلكك عدم وجوب الغسل على الصبىٌّ 


.6١ :* جواهر الكلام‎ )١( 

(0) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة ؟: .00١‏ 

(") وسائل الشيعةٌ :١‏ 6299؛ الباب © من أبواب الجنابة. 

(©) ولا يخفى أن الرواية داله على أنه بمجدد الثقاء الختائين فقد وجب الغسلء و الونجوب ظاهر فى الفعلية و على هذا يكون التفسير 
أن الالتقاء مقتض لذلك و الصبى بعد البلوغ يجب عليه الغسل» خلاف الظاهر جدّاً و بناء عليه يكون شاملًا لمن يكون مكلفاً بالفعل. 
(مج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١87‏ 

و المجنون بالفعل» بل هو واجب عليهما كغيرهما عند اجتماع شرائط التكليف» .)١١‏ و كذا فى الجواهر ./7١‏ 

إن قلت: إن أكثر أخبار الباب عر فيها بلفظ الرجل و المرأُ فى سؤال السائل» و هما ينصرفان عن الصبىٌ و الصبية. 

قلنا: إِنّ هذا تقييد بالغالب؛ لندرة إيلا-ج الصبيّ و وطئ الصبدّة» و هو لا يضرٌ بالإطلاق» و أيضاً أن ذكر الرجل و المرأة فى سؤال 
السائل؛ و كلام الإمام عليه السلام مطلق 80. 


صخة غسل الجنابة من الصبئ 
اشارة 


ثمٌ إِنْه لو قلنا بن الصبيئ تتحقّق الجنابة فى حقّه. هل يصح منه غسل الجنابة» حتّى يرتفع به الحدثء أو أن الغسل منه لا يقع صحيحاًء 
بل يكون تمريتا ولا يرفع الحدث؟ فيه خلاف بين الفقهاء. و منشؤه اختلافهم فى المسأله المعروفة و هى: مشروعِيةُ عبادات الصبيّ و 
عدمهاء حيث إِنْ هذه المسألة تكون من صغرياتهاء و سيأتى تفصيل الكلام فى مشروعيّة عبادات الصبئء فراجع 50". 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /انالناا من 07ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و أمًا فى المقام فلهم أقوال: 
الأوّل: ما هو المشهور من أنّه لو اغتسل الصبيئ من الجنابةٌ قبل بلوغه صحح 


() تفضيل الشريعة غسل اللجنابة:.2؟. 

(؟) جواهر الكلام *: 18. 

() انظر: مصباح الفقيه : *18» مستمسكك العروة الوثقى ": ٠١‏ مصباح الهدى ع: 4 موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح 
العروهٌ الوثتقى» كتاب الطهارة : 120. 

(©) سيأتى فى الفصل الأوّل من الباب التاسع فى هذا المجلّد: 509 و ما بعده. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١6#‏ 

منه و لم تجب عليه الإعادة بعد البلوغ و هو الح و استقربه العلامة فى التذكرة» حيث قال: «و لو أولج الصبئ فى الصبيةُ تعلق بهما 
حكم الجنابة على إشكالء فيمنعان من المساجد و قراءة العزائم و مسٌ كتابة القرآن» و يجب عليهما الغسل بعد البلوغ» و فى الاكتفاء 
بالغسل الأوّل عنه إشكال أقربه ذلكك» .)١١‏ 

و جاء فى الجواهر: ١لا‏ ينبغى الإشكال فى صِححةُ غسله و اكتفائه بعد البلوغ به بناءَ على أن عبادة الصبي شرعيّة) 07. و كذا فى العروة 
«“*اء و اختاره كثير من أعلام المعاصرين «05. 

و فى تفصيل الشريعة: «أنْ صبحة الغسل من الصبىئ المميز تتوقف على القول بشرعتّة عبادات الصبئ و صتحتهاء و عليه فلو اغتسل الصبئّ 
المميّز يرتفع عنه حدث الجنابة و لا تجب الإعادة بعد البلوغ» «8). 

و بالجملة؛ مقتضى أدَلَهُ التكاليف ثبوت المناطات فى فعل الصبيّ كفعل البالغ» و حديث رفع القلم «©) إِنّما يقتضى رفع الإلزام» فيبقى 
المناط الموجب للمشروعيةُ بحاله» فيكون المقتضى للصيحة موجوداً و المانع عنها مفقوداء فيصحُ لا محالة. و لا وجه لحرمان الصبئ 
عن الملاكك و الثواب كما فى المهذّب 07. 


.759-1978 :١ تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام *: 67. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء .١16/ :١‏ 

(©) مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 0578 تحرير الوسيلة :١‏ 09 موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة ": 
٠‏ مصباح الهدى ©: 88 

() تفصيل الشريعة» غسل الجنابة: 59. 

(8) وسائل الشيعة :١‏ 27 الباب 5 من أبواب مقَدَّمةُ العبادات» ح .١١‏ 

(0) مهذب الأحكام :١‏ 811. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١68‏ 

القول الثانى: أنه لا- بصي غسل الجنابة من الصبيئ؛ لأنّْ عباداته ليست بشرعيّة بل إِنّها تمريترة» فتجب عليه الإعادة بعد البلوغ» و لا 
يكتفى بالغسل فى حال الصبا. 

قال العلامة فى النهاية: دو لو اغتسل صغيراً أو توضّأ عن الحدث فالأقرب وجوب الإعادة عند البلوغ» و فى استباحة ما يبيحه الغسل أو 
الوضوء إشكال) .)١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 8لانناا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


وقال العويد فى للد كر «و فى استباحتها- أى ما ذكر من الأحكام- بغسله الآدن وجهان, و كذا فى اكتفائه به لو بلغ» و الأقرب 
تجديده) .)7١‏ و به قال المحمّق النراقى «*" و الصيمرى 0". 

القول الثالث: التوقف فى المسألة» كما هو ظاهر من كلام الفاضل الخراسانى؛ قال: «و فى استباحتها بغسله الآن وجهان؛ و كذا فى 
الاكتفاء بهذا الغسل بعد البلوغ» «8). 

و يظهر ذلكك أيضاً من كلام المحمّق العراقى» حيث قال فى تعليقته على العروة: 

«فى رافعية غسله للجنابة إشكالء حتّى على الشرعيّة بمناط الأمر بالأمر لا بمناط حكومة حديث رفع القلم على الإطلاقات؛ إذ غايةٌ 
الأمر كون غسله حينئذٍ واجداً لمصلحةٌ غير ملزمة غير صالحةٌ لرفع تمام جنابته و إن كان 


.91/ :١ نهاية الإحكام‎ )١( 

تكس القعة انم 

(0) مستثد الشبعة 27 47/. 

(©) غاية المرام :١‏ /91. 

(0) ذخيرة المعاد: ١ه.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١68‏ 

مواليها لتخفيفه) .)١١‏ 

القول الرابع: ما اختاره جماعة من المتأحرين من أنه يصح الغسل من الصبئ تمريناء و يباح له ما يحرم على الجنب من مس كتابة 
القرآن و دخول المسجدين و المكث فى سائر المساجد و غيرهاء و لكن يجب عليه الإعادةٌ بعد البلوغ. 

قال المحمّّق الثانى: «إِنّ الصبى و الصبيَه يتعلّق بهما حكم الحدث بالتغتب المذكور بالنسبة إلى البالغ و غيره و إن لم يتعلق بهما 
الوجوب و الحرمة» فيمنعهما الوليّ من نحو الصلاه و المساجدء و يأمرهما بالغسل تمريناء فيستبيحان ما يستبيحه البالغ كالحدث 
الأصغرء و تجب الإعادة بعد البلوغ؛ لانتفاء الشرعلية عن السابق» 59). 

و لعلّه ظاهر المعتبر» «) و صرّح به فى كشف الالتباس «", و قال فى المهذّب البارع بلزوم الإعادة على الأحوط» «8). 

نقول: و حيث إِنّه سيأتى الكلام فى البحث عن مشروعيَةٌ 8١‏ عبادات 


.١1؟/‎ :١ العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء‎ )١( 

(5) جامع المقاصد :١‏ 101. 

.181 :١ المعتبر‎ )"( 

(؟) كشف الالتباس .1941١ :١‏ 

(0) المهذب البارع :١‏ 154. 

() يمكن أن يقال بكفاية غسله و عدم لزوم الإعادة بعد البلوغ حتّى على القول بعدم مشروعيةُ عباداته» و بيان ذلكك: أن المستفاد من 
دليل تحقّق الجنابة ليس مجرّد وقوع الحدث فقطء بل الدليل- بناء على شمول قوله عليه السلام «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 
للصبئ» (وسائل الشيعة :١‏ 588 الباب * من أبواب وجوب الغسلء ح )- ظاهر بالدلالة المطابقةِه فى وجوب الغسل و بالدلالة 
الالتزامية فى تحقّق الحدث و الجنابة» فيصيٌ الغسل و إن لم نقل بمشروعيّةُ عباداته كما أنّهِ فى باب الحجٌ يكون حيّجه صحيحاً 
بمقتضى الأدَلَّةُ الخاصّةٌ الواردة فى الحج و إن لم نقل بالمشروعةُ فى جميع عباداته. (م ج ف). 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ونانناا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١62‏ 

الصبئء و بيان الأقوال فيها مفضًّا )١«‏ و تكون هذه المسألة أحد صغرياتهاء فلم نتعرّض فى المقام لذكر أدلَّة الأقوال الثلاثة الأخيرة و 
التقض و الإيراد فيها خوفاً من التطويل. 

فرع 

قال المحقّق الآملى: «الأقوى صبَحهُ غسل الجنابةُ من الصبيّ المميّز... 

و فى صححة تغسيل البالغ للصبي الغير المميّز إشكال منشؤه عدم ورود الدليل على رفع جنابته بتغسيل الغير إِيَاه؛ كما فى المت على 
تقدير صيرورته جنب و هكذا الكلام فى المجنون) .07١‏ 

وقال قدس سره فى موضع آخر: «و لو غسّل الوليّ الصبىّ الغير المميّز ففى ارتفاع حدثه به منع ظاهرء حيث إن الجنابة ترتفع بغسل 
الجنب نفسه لا بتغسيل الوليٌ إِنّاه) 39 


منع الصبى مما يحرم على الجنب 
اشارة 


ثم لو قلنا: إن غسل الجنابة من الصبيّ لا يصح شرعاً أو قلنا بصتحته و لكنّه لم يغتسل إلى الآنء يقع الكلام فى أنه هل يجب على 
الوليٌ أو غيره من سائر المكلفين منعه ممما يحرم على الجنب أم لا؟ 


)١1(‏ راجع الفصل الأول الباب التاسع. 

(1) مصباح الهدى ع: 85 و 8ه١.‏ 

(؟) مصباح الهدى ع: 85 و 8ه١.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١17‏ 

فيه وجهانء بل قولان: 

الأول اله سكب» 

قال المحمّق: «الصبئ إذا وطئ و الصبدِهُ إذا وطئت» هل يتعلّق بأحدهما حكم الجنابة؟ فيه تردّد, و الأشبه: نعم؛ بمعنى أنّه يمنع من 
المساجد و مس الكتابة و الصلاة تطوّعاً إِلَا مع الغسل» .)1١‏ 

واختاره فى التذكرة 9" و جامع المقاصد «» و كشف الالتباس (8"). 

و فى الجواهر: «و تجرى عليه أحكام الجنب الراجعة لغيره كمنعه من المساجد- مثلّما- و قراءةٌ العزائم» و مسّ كتابة القرآن إن قلنا 
بوجوب مثل ذلكك على الوليٌّ أو عليه و على غيره» و كذا يجرى عليه حكم كراهة سؤره- مثلًا- و نحو ذلكك» «0. 

و جاء فى كشف الغطاء: «و المجنون و من دون البلوغ يجب على الأولياء منعهم عنها- أى قراءة العزائم- وعن كل ما ينافى احترام 
المحترمات فى وجه قوئى» «2. 

و قال جماعة من الأصحاب: إِنَ النزاع فى أن خروج المنيّ أو الإدخال اللذين يوجبان الغسلء هل هما من باب الأسباب أو الأحكام؟ 
تظهر ثمرته فى وجوب منع الولى الصبىّ من المساجد و قراءة العزائم و غيرها. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ٠سااا‏ من 7ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


()المغمر 1 ا 

(9) تذكرة الفقيهاء 01 لاك ولا 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 01؟. 

(؟) كشف الالتباس .191١ :١‏ 

(0) جواهر الكلام *: .6٠‏ 

(©) كشف الغطاء 7: .18٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١58‏ 

قال الشهيد فى الذكرى: ١إيلاسج‏ الصبئ فى البالغة و بالعكس موجب للغسل على البالغ منهماء و فى الآخر نظرء و كذا الصبئ فى 
الصبة» من أنّه من باب الأسباب أو الأحكام, و تظهر الفائده فى منعه عن المساجد و العزائم و مسّ كتابة القرآن» .)١١‏ و كذا فى 
الذخيرة و شرح الدروس 279. 

و جاء فى العروة: «الأحوط عدم إدخال الجنب فى المسجد و إن كان صبياً أو مجنوناً أو جاهلًا بجنابة نفسه) 6. 

و يمكن أن يستدل للحكم المذكور بالإطلاقات و العمومات الناهية عن جلوس الجنب فى المساجد أو عن قراءة العزائم «8). 

و لقد أجاد السد الحكيم فيما أفاد فى المقام «5)» حيث قال: «و لعله يقتضيه إطلاق النهى عن الجلوس فى المساجد من دون توجيهه 
إلى خصوص الجنب فإنّ ذلكك يقتضى كراهة مكث الجنب فيه من كلّ أحدء فيكون المقام نظير قوله تعالى: وإنّمَا لْمُمْ رِكونَ نجس 


ه. 
لمر 


فلا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَلَام» 0 و حينئذٍ فكما لا يجوز إدخاله يجب إخراجه لو دخلء و منعه عن الدخول لو أراده و إن كان معذوراً فى 
نفسه. لكن يوهن الإطلاق المذكور تعارف التعبير عن نهى 


378 19١7 :١ ذكرى الشيعة‎ )١( 

(؟) ذخيرةٌ المعاد: .0١‏ 

() مشارق الشموس: .١187‏ 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء :١‏ 688. 

(0) وسائل الشيعةٌ :١‏ 6880؛ و ما بعده الباب ١0‏ و 19-١8‏ من أبواب الجنابة. 

(9) فى التنظير إشكال واضح؛ لجريان النزاع بنفسه فى أولاد المشركين» فهل يجوز دخولهم أو إدخالهم فى المسجد الحرام أم لا؟ و 
المستفاد من حديث الرفع نفى جميع الأحكام اللزومية عن الصبى إِلَّا ما خرج بالدليل» و فى شمول الآيةُ الشريفة للصبيئ تأمّلء بل منع 
جداً. (م ج ف). 

(0) سورة التوية (181)9. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١89‏ 

خصوص الفاعل بمثل ذلكك, و يحتمل أن يكون الوجه فى توقف المصئّف احتماله أن يكون الفرض من قبيل )1١‏ التسبيب إلى 
الحرام) .)7١‏ 

القول الثانى: ما قاله جماعة من الفقهاء, من أنّه لا يجب على الوليٌ منع الطفل مما يحرم على الجنب. 

جاء فى المداركث: «و هل يجب على الولىّ منع الطفل من ذلكك [أى ممما يحرم على الجنب؟] فيه قولان أظهرهما العدم) 37. 

وقال المحمّق النراقى: «ثمّ نه لو شكك فى عدم حرمة دخول المساجد و قراءة العزائم و نحوها على غير البالغ» فهل يحرم على الولي 
تمكينه منه و يجب على الغير منعه؟ الحقّ: لا «5»» للأصل» .)2١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ ااا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


و اختاره فى التنقيح «*) و المستمسكك 27 و المهذّب 8١‏ و غيرها .)4١‏ 
و بالجملة» لا دليل على أنه يجب على الوليّ منع الطفل عتما يحرم على الجنبء و توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمة؛ و هى: أن 
المحرّمات الشرعتّةُ تنقسم 


)١(‏ ولا يخفى أنه بناء على ذلكك يكون الإدخال حراماً من باب التسبيب إلى الحرام؛ و لكن لا يدل على لزوم منعه عن الدخول؛ 
فالظاهر من مجموع الأدلَّهُ حرمة الإدخال و عدم وجوب المنع. هذاء و يمكن أن يقال: إذا لم يكن الدخول لنفسه حراماً فلا يكون 
الإدخال أيضاً تسبيباً إلى الحرام؛ فتدبّر. (م ج ف). 

(؟) مستمسكك العروة الوثقى *: 28. 

(9) مداركك الأحكام :١‏ 09؟. 

(؟) بناءَ على عدم ترتّب هذا الحكم على الجنب بما هو جنب و قلنا بإمكان الفرق بين الأحكام المترتّبةٌ عليه» [و الظاهر عدم الدليل 
على ذلكك] فيحتاج الترتّب إلى الدليل» و مع عدمه لا حرمة؛ للأصل. (م ج ف). 

(0) مستند الشيعة ؟: 747. 

(8) موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة : /8:0. 

(0) مستمسكك العروة الوثقى *: 28. 

(8) مهذب الأحكام *: 87. 

(9) الفقه للسئد الشيرازى الطهارة 3: ."8١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١5١‏ 

إلى قسمين :)1١‏ فمنها: ما يستفاد من دليله أن الشارع أراد سدّ باب وجوده رأساًء بحيث لا يرضى بتحقّقه فى الخارج بأىّ نحو كان من 
دون ذخل الجاشر عطوس النكلن :فى لتقم #اللمزو الخل الى لبها احساء الشسارع بها كقل الفرس و متك الأعراف نز 
شرب الخمر و نحوها 7» ففى هذا القسم يجب على الولىّ منع الطفل عن ارتكابهاء بل قد ثبت التعزير فى بعض الموارد. 

و منها: ما يستفاد من دليله المنع من صدوره من المكلفين بالمباشرة» كأكل الأعيان النجسة و المتنسة و شربهاء و لبس الحرير و 
الذهب. و الغناء و نحو ذلككء حيث إِنّه لم يظهر من أَدَلَّهُ حرمتها المنع من وجودها مطلقاًء و لم يكن العمل مما اهتتم الشارع بعدم 
تحقّقه فى الخارج و لو من غير المكلفين. 

و بعد بيان هذه المقدّمهُ نقول: إن ما يحرم على الجنب- كقراءة العزائم و مس كتابة المصحف و الدخول فى المساجد و غيرها- 
ليست من المحرّمات الشرعية التى علمنا من الشارع الاهتمام بها بحيث لا يرضى بحصولها فى الخارج مطلقاً؛ و ذلكك لأنّ الشارع كما 
حرّم هذه المحرّمات فى حقٌّ المكلفين كذلك أباحها فى حقّ الصبيان و المجانين» فصدورها من غير البالغ على وجه مباح؛ و من 
الواضح أن المنع من فعل المباح لم يقم دليل على وجوبه» بل الأصل عدمه. 

نعم لو لزم من ذلك هتكك الحرمة فلا شكك فى وجوب المنع. 


)١(‏ هذا التقسيم ينفع بناء على مسلكك حقّ الطاعة اذى ذهب إليه الشهيد الصدر رحمه الله و أصرٌ عليه و لكن قد خالفناه فى مباحثنا 
الأصولة» فراجع. و كيف كانء بناء عليه لا وجه لهذا التفصيلء بل فى جميع المحرّمات يلزم رعايتها مطلقاً حتّى لا ينافى حقٌّ الطاعة. 


(0) انظر الوسائل :١18‏ ”#”؛ الباب 4 من أبواب حد الزنى» وص 4575 الباب 78 من أبواب السرقة» و ص 07", الباب ١‏ من أبواب 
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مقدّمات الحدود. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١5١‏ 

فرع 

قال فى مضباح البند ٠:‏ إدتغال للب فى مسد قارة يكون يمفه«ملن اللدخول قد و آلتره بده يندغل الميعونك بإزالاقةةبو تكو 
إرادته من ناحية بعث الباعث» و ع يكون بحمله إليه من غير إرادهُ منه للدخولء كما إذا رفعه على عاتقه و وضعه فى المسجد. 
ففى الأسوّل لا ينبغى الإشكال فى جوازه؛ لأسن فعل الدخول لا يكون ممّن يحرم عليه بالحرمة المنتجزة» بل إمّا لا يكون حراماً عليه 
كالصبي و المجنونء أو لا يكون منتجزاً عليه كالجاهل بجنابته» و إِنّما الصادر من المكلف بعث المبعوث إلى ما لا يكون حراماً عليه 
الجر لمر 

و فى الثانى ... ربّما يقال بحرمته؛ لشمول النصّ الدال على حرمة الدخول و لو ببدن الغير؛ إذ يصدق على الدخول فى حال حمل 
الجنب أنه دخول الجنبء و المفروض أنه فعل للحامل بلا مدخكِة إرادة المحمول فيه أصلَاء فيكون حراماً بنفس النصّ الدالٌ على 
حرم نشول لسع كتين قي ل وموم اناه لما لعدم صدق دخول الجنب على دخوله قطعاًء و حرمة الإدخال يحتاج 
إثباتها إلى دليل آخر غير ما يدل على حرمة الدخولء و هو مفقود فى المقام) .0١١‏ 


حكم عرق الصبئ المجنب من الحرام 


دمهيد 


اختلف الفقهاء فى نجاسة عرق المكلف إذا أجنب من الحرام على قولين: 


.182 :© مصباح الهدى‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١57‏ 

فقال الشيخان فى المقنعة )١١‏ و النهايةٌ «؟» و المبسوط «”"2 بنجاسته» و كذا الصدوق فى الفقيه «5/»» و اختاره ابن الجنيد «8) و القاضى 
«©) و المحدّث البحرانى 0/0 و كاشف الغطاء 0 و نسبه فى الرياض 4 إلى الأشهر بين المتقدّمين تارةٌ و إلى الشهرة العظيمة 0-6 
و نسبه فى الغنية 3٠١‏ و المراسم 01١‏ إلى أصحابناء و فى الخلاءف :)05١‏ الإجماع عليه» بل عن الأمالى 19): أن من دين الإمامية 
الإقرار به. 

وقال فى العروة: «الحادى عشر- أى من النجاسات-: 

عرق الجنب من الحرام» سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ميل اليا ذلكك فى وطء الحائضء و الجماع فى يوم 
الصوم الواجب المعثين) .)١15١‏ 


)١(‏ المقنعة: الا. 

(5) النهاية: 7ه. 

(©) السلوط عالق 

(©) من لا يحضره الفقيه 06٠ :١‏ ذيل ح 187. 
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1 صفحة اساسا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


(0) نقله عنه فى بحار الأنوار المكتبة الإسلامية 217١-1١19 :8١‏ و فى ذخيرةٌ المعاد: .١1080‏ 

(6)المهتب باه 

( الحدائق الناضرة 28 15 

() كشف الغطاء ؟: 01م" 

(9) رياض المسائل ”: /8. 

.50 غنية النزوع:‎ )09١( 

.2 المراسم العلويّة:‎ )1١( 

.7071/ مسأل‎ 87 :١ الخلاف‎ )١١( 

(1) الأمالى للشيخ الصدوقء المجلس الثالث و التسعون: 762/. 

(؟1) العروة الوثقى مع تعليقات عدَهُ من الفقهاء -١50 :١‏ 28؟1. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١57‏ 

و ذهب سلَار 0١‏ وابن إدريس ١‏ إلى الطهارة و اختاره الفاضلان 37 و هو المشهور بين المتأخَرين بل اختاره جمهورهم 5. 

و ربّما يقال: إن فى نجاسة عرق الجنب من الحرام إشكانًاء بل منعاً؛ لأنّْ الأخبار لا تدلّ إِلَا على المنع من الصلاه فى الثوب الذى أصابه 
العرق كما فى عدَّهُ من تعليقات العروةٌ «8) و غيرها (2). 

و فى تحرير الوسيلة: «الأقوى طهارة عرق الجنب من الحرام؛ و الأحوط التجنّب عنه فى الصلاة» و ينبغى الاحتياط منه مطلقاً» 37. 
وجاء فى تفصيل الشريعة: «بعد عدم قيام الدليل على نجاسة عرق الجنب من الحرام لا بدّ من الالتزام بالطهارة على ما هو مقتضى 
الأصل و القاعدة» .0١‏ 

و بعد هذه المقدّمة نقول: بعد افتراض كبرى النجاسة فى عرق الجنب من الحرام» هل عرق الصبىّ إذا أجنب من الحرام نجس 
كالبالغين أم لا؟ 

فيه إشكال. 

قال العامة فى المنتهلا: «لو وطئ الصغير أجِنبةُ و ألحقنا به حكم الجنابة 


)١(‏ المراسم العلويّة: 8ه. 

(؟) السرائر :١‏ 181. 

(*) مختلف الشيعةٌ :١‏ 207 مسألة 570 قواعد الأحكام :١‏ 197 تذكرة الفقهاء :١‏ 05 نهاية الإحكام :١‏ 080؟» شرائع الإسلام :١‏ ”ل 
المعتبر »5١0 :١‏ المختصر النافع: 8. 

(©) الدروس الشرعتّة :١‏ 17 ذكرى الشيعة 2137١ :١‏ التنقيح الرائع :١‏ 2؟1, مدارك الأحكام ؟: 1944 كفاية الأحكام, ؟: ٠‏ كشف 
الالتباس ٠5 :١‏ كشف اللثام :١‏ 61 ذخيرة المعاد: .١188‏ 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَهٌ من الفقهاء -١60 :١‏ 28؟1. 

(©) مصباح الفقيه /!: 50. 

.١١8 :١ تحرير الوسيلة‎ )0( 

(8) تفصيل الشريعة؛ النجاسات و أحكامها: .77٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١55‏ 
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بالوطء. فى نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم فى حقّه) .0١١‏ و كذا فى النهاية 0١‏ و الجواهر «”. 

و فى المستمسكك «": «الأقوى الطهارة»؛ و اختاره فى مصباح اليك 0 والمهذّب «ا» و به قال الشيخ الفقيه الأراكى 07. 

و الحكم بالطهارة أو النجاسة يبتنيان على أن المراد من لفظة الحرام الواردة فى الأخبار 8١‏ الدالّهُ على النجاسة. هل هو الحرام الفعلى 
الذى يستحقٌ فاعله العقاب» بحيث يكون لعنوان الحرام دخاله فى ترثّبٍ الحكم؟ 

أو أن الحرام المأخوذ فيها قد انحذ مشيراً إلى العناوين المحرّمة مثل الزئى و اللواط و الاستمتاءء فكأنه قبل: عرق الزانى أو اللاطيع أو 
المستمنى نجس؟ 

فعلى الأوّل لا يحكم بنجاسة عرق الصبى إذا أجنب من الحرام؛ لعدم اتّصاف الفعل الصادر منه بالحرمة؛ و عدم استحقاق فاعله 
للعقوبة. 

و على الثانى لا بد من الحكم بنجاسته؛ لتحمّق السبب منه و إن لم يتٌصف بالحرمة الفعليةُ بالإضافة إليه. 


.178 :" منتهى المطلب‎ )١( 

(0) نهاية الإحكام :١‏ 770. 

(*) جواهر الكلام *: /ال. 

(؟) مستمسكك العروة الوثقى :١‏ /”8. 

(0) مصباح الهدى :١‏ 6ع ٠ع8.‏ 

(©) مهذب الأحكام :١‏ 818. 

(0) كتاب الطهارة للشيخ الأراكى :١‏ 048. 

(8) فقه الرضا: 8 وسائل الشيعة ؟: .٠١8‏ الباب 77 من أبواب النجاسات» ح ؟١.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١50‏ 

و الظاهر 0١١‏ هو الوجه الأوّل؛ لأنّ ظاهر أخذ الحرام موضوعاً أن لعنوانه مدخليُ فى ترتّب الحكم, فحمله على كون أخذه للإشارة إلى 
أمر آخر خلاف الظاهر. 

و يؤيّده: أن الوطء بالشبهة مع أنه عمل مبغوض ذاتاً لم يلتزموا فيه بنجاسة عرق الواطئ؛ و ليس هو إِنَا لعدم كونه محرّماً فعليَء كما فى 
تفصيل الشريعة «* و التنقيح 2 و عليه فالأظهر طهارة عرق الصبىّ إذا أجنب من الحرام. 

آراء أهل السِنّهَ فى هذا المبحث 

اشارة 

انَفق جمهور أهل السنّهُ على أن التقاء الختانين و غيبوبة الحشفة موجب للجنابة فى البالغين» و اختلفوا فى غير البالغ» فذهب الشافعيَةُ و 
الحنابلة إلى أنّه إذا أولج الصبيّ فى امرأةٌ أو فى صبىئ مثله صار جنباًء و إن اغتسل ص غسله و على الولى أن يأمره بالغسل للصلاة...» 
و أمَا الحنفتَه و المالكيٍه فاشترطوا فى تحمّق الجنابة البلوغ» و لذا صرّحوا بأنّهِ لاا غسل على الصبيّ فى الحال و لا عند البلوغء إِلَا أن 
الحنفةٍة قالوا بوجوب الغسل على الكبيرة إن جامعها صغيره و قال المالكيّة بأنّه لا غسل على الكبيرة أيضاًء فلنذكر شطراً من كلماتهم 
على الترتيب التالى: 


(1) و الإنصاف أن هذا العنوان- أى الحرام- ظاهر فى السبب الحرام» بمعنى أن العرق الحاصل من السبب الحرام حرام و ليس لعنوان 
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الحرمة الفعلية دخل فى الحكم. (م ج ف). 

(؟) تفصيل الشريعة» النجاسات و أحكامها: */77. 

() موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة *: .15١ -١8٠‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١52‏ 


الشافعيّة 


جاء فى المجموع: «أما الصبئّ إذا أولج فى امرأة أو دبر رجلء أو أولج رجل فى دبره» فيجب الغسل على المرأة و الرجل ... و يصير 
الصبي فى كل هذه الصور جنباً و كذا الصبتِه إذا أولج فيها رجل أو صبئّ» و كذا لو أولج صبيّ فى صبئ» و سواء فى هذا الصبيّ 
المميّز و غيره» و إذا صار جنباً لا تصحٌ صلاته ما لم يغتسل ... ولا يقال: يجب عليه الغسل ... بل يقال: صار محدثاء و يجب على 
الول أن يأمره بالغسل إن كان مميزاً كما يأمره بالوضوءء فإن لم يغتسل حتّى بلغ لزمه الغسل ... و إن اغتسل و هو ممتئز صحح غسله 
فإذا بلغ لا تلزمه إعادته» .)١١‏ و كذا فى روضة الطالبين 9 و مغنى المحتاج ك0 : : 
و فى البيان: «إن أولج صبئ ذكره فى فرج امرأة» فلا أعرف فيه نضَاء و الذى يقتضيه المذهب أنه يصير جنباً لقوله تعالى: «وَ لا جُبا إن 
غأبرى سيبل عَمَل توا «5 و الجنابة عند العرب: الجماع» و هذا جماع ... و لكن لا يجب على الصبي الغسل إِلَّا بعد البلوغ... 
فإن اغتسل ف حال صِعّْره و هو مميّز صِحح غسله) «2. 


الحنابلة 


جاداف الكق إن كان الزاطيع أو الموطرم حفر ا قتال. السنة حب غلرهها 


.150٠ المجموع شرح المهذّب ؟:‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين .١107/:١‏ 

() مغنى المحتاج :١‏ 89. 

)سور السام 6 

(0) البيان فى مذهب الشافعى :١‏ 768. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١317‏ 

الغسل ... قيل له: أنزل أو لم ينزل؟ قال: نعم ... و حمل القاضى كلام أحمد على الاستحباب؛ ... لأنّ الصغيرة لا يتعلق بها المأثم و لا 
هى من أهل التكليف- إلى أن قال: - و ليس معنى وجوب الغسل فى الصغير التأثيم بتركه بل معناه أنّه شرط لصبحة الصلاه و الطواف 
و إباحة قراءة القرآن ... و إِنّما يأثم البالغ بتأخيره ... و الصبئ لا صلاة عليه فلم يأثم بالتاخيرء و بقى فى حقّه شرطً... 

و إذا بلغ كان حكم الحدث فى حقّه باقيا» .01١‏ 

و كذافى كشاف القناعء و زاد: بأنّه ويرتفع حدثه- أى الصغير- بغسله قبل البلوغ» فلا يجب إعادته بعد بلوغه لصح غسله؛ فيترتّب 
عليه أثرها ١؟).‏ 

و فى الإنصاف: «يشترط- أى فى تحمّق الجنابة من الصبىّ- كون الذكر ابن عشر سنين و الانثى تسع ... و هو ظاهر كلام أحمد ...و 
على المذهب المنصوص أيضاً يلزمه الغسل على الصحيح عند إرادة ما يتوقف عليه الغسل أو الوضوء» 9. 


١‏ موسع 
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جاء فى البيان: «مراهق له امرأةٌ بالغهُ جامعها فعليها الغسل؛ لأنها مخاطبة» و لا غسل عليه؛ لعدم الخطاب. و فى العكس الحكم 
بالعكسء لانعكاس العله) «5» و قريب من هذا فى البحر الرائق 8). 


.5١8 و‎ 73١ :١ المغنى و الشرح الكبير‎ )١( 

(0) كشاف القناع :١‏ 188. 

.3717:1١ الإنصاف‎ "( 

(©) البيان فى شرح الهداية :١‏ 1/0؟. 

(5) اليس اراق 111 امار 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١88‏ 

و فى الفتاوى الهنديّة: «لا غسل على الغلام إِلَا أنه يؤمر بالغسل تخلقاً و اعتياداً كما يؤمر بالصلاة تخلّقاً و اعتياداً» .0١١‏ 


المالكيّة 


جاء فى عقد الجواهر الثمينة: «إذا عدم البلوغ فى الواطئ و الموطوءة أو فى أحدهماء فإن كانا غير بالغين ... فمقتضى المذهب أن لا 
غسل» دو قن يؤهر بد على جنهة التدزبه و أتاوظء الصغر كير فلا يجب غليها اليل إنا أت تزل) 5 

وفى تبيين المسالك: «لا يجب على الصبي الغسل بل يندب له) 03"9. 

و فى مواهب الجليل: يؤمر الصبئ بالغسل على وجه الندب «5). 


و كذافى حاشيهُ الخرشى «4) و غيرها (8). 


.10 :١ الفتاوى الهنديّة‎ )١( 

(') عقد الجواهر الثمينة :١‏ 8. 

(9) تبيين المسالكك :١‏ 51. 

(ع) مواهب الجليل .88١ :١‏ 

"١08 :١ حاشية الخرشى‎ )0( 

(©) مدوّنةٌ فقه المالكى :١‏ 182. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١59‏ 


المبحث الثالث: حكم روي الصغيرة الدم 


اشارة 


من جملة أسباب الغسل للنساء الحيض و الاستحاضة» فهل يمكن أن يتحمّق هذان السببان للصغيرة قبل بلوغها أم لا؟ عقدنا هذا 
المبحث للتحقيق فى هذه المسألة» و يقع الكلام فيها فى مقامين: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة لاانناا من 07ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


المقام الأوّل: عدم إمكان تحقّق الحيض قبل البلوغ 
اشارة 


الحطن الف + السنا فاق قال خافن الرادفى اذاساك داه و عافن النا ونفاشى؛ | #اسال وحاضك الس حنا وى الدد: 


يسيل منها شىء كالدّم و0) 
واصطلاحاً: دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة» ثم يعتادها غالباً فى أوقات معلومة» كما فى الروض .)"١‏ و عرف ريفنات اعرد ف 
بعض الكلمات رد 


.188 لسان العرب 7: 199» المصباح المنير:‎ 46٠ :١ الصحاح‎ )١( 

.١ 977 :١ روض الجنان‎ )0( 

(") الدروس الشرعيّةُ :١‏ /ا9» الوسيلة: 25) تذكرة الفقهاء 2107-701١ :١‏ اللمعةٌ الدمشْقَيةُ: ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١2١‏ 

و للحيض أحكام ذكرها الفقهاء فى باب الطهارة و غيرها. 

و بعد هذا نقول: لا خلاف بين الأصحاب فى أن ما تراه الصبِهُ قبل كمال التسع ليس بحيضء بل ثبت الإجماع عليه. 

قال الشيخ فى المبسوط: «و لا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين» فإن رأت قبله لم يكن دم حيض» .)١١‏ و كذا 


ف الرسيلة 069و السرائر “1ن 

و فى الشرائع و المعتبر: «كل ما تراه الصبِِه قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض» «*". و به قال العامة «8) و الشهيد «؛ و كذا فى شرح 
المفاتيح ولام 

و جاء فى العروةٌ مع التعليقات: «و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس» فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان 
بصفاته. و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين) ./١‏ 

و فى منهاج الصالحين: ١كلّ‏ دم تراه الصبِبهُ قبل بلوغها تسع سنين و لو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض و إن علمت أنه حيض واقعاً 
رقا ويه قالك 

()العوط قم 

(؟) الوسيلة: 02. 


6 اراق ل 

(©) شرائع الإسلام :١‏ 19 المعتبر :١‏ 198. 

(0) تحرير الأحكام :١‏ 91 قواعد الأحكام :١‏ 251-117 إرشاد الأذهان :١‏ 2172 منتهى المطلب 7: 129. 
(©) البيان: /اهه ذكرى الشيعة :١‏ 578. 

(0) مصابيح الظلام :١‏ /171. 

(8) العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَهٌ من الفقهاء :١‏ 21. 

(4) منهاج الصالحينء للسيد الخوئى :١‏ 05. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١2١‏ 
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! صفحةً 6ناننا|ا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. اع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


جماعة اخركى من فقهائنا المتأتَرين و متأخَريهم و فقهاء العصر .)1١‏ 


أدلّةُ عدم إمكان تحقّق الحيض قبل التسع 
اشارة 


و استدلٌ للحكم المذكور بوجوه: 

الأوّل: الإجماع قال فى المعتبر: «هذا متّفق عليه. و هو مذهب أهل العلم) .07١‏ 

و فى المداركك: «الحكم بانتفاء الحيض عمّا تراه الصبيَةٌ قبل كمال التسع مذهب العلماء كاقة) «”. 

وفى الذكرلا: «و من ثم لا تحيض الناقصة عن تسع إجماعاً» «©". و اكذا فى مجمع البرهان «6) و جامع المقاصد «7)» و كشف اللثام 8/١‏ 
والجواهر 8١‏ و غيرها .)4١(‏ 

الثانى: ما ذكره العلامةُ فى المنتهى: من أنّ المرجع فيه إلى الوجود و لم يوجد 


2167 :" جواهر الكلام‎ .167 :١ مجمع الفائدة و البرهان‎ 7٠ :١ عه كفاية الأحكام‎ ١ مسالكك الأفهام‎ ,18* :١ جامع المقاصد‎ )١( 
الأحكام الواضحة للفاضل اللنكرانى: 5ه.‎ 262 :١ تحرير الوسيلة‎ 2127 -١87 : مستمسكك العروة الوثقى‎ 

.1994 :١ المعتبر‎ )( 

."١8 10 :١ مدارك الأحكام‎ )*( 

(ع) ذكرى الشيعة :١‏ 778. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان .١57 :١‏ 

(ع) جامع المقاصد .18١ :١‏ 

(0) كشف اللثام ؟: 17ه. 

(8) جواهر الكلام 7: .١7‏ 

(9) رياض المسائل :١‏ /711» مستند الشيعة ؟: 097 تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة *: 178 مصباح الفقيه ©: 001 غنائم الأيّام :١‏ 
”0 كتاب الطهارة للإمام الخمينى ./١ :١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١27‏ 

من النساء من تحيض فيما دون هذا السنّ .)١١‏ 

الثالث: أن الله تعالى خلق دم الحيض لحكمة إعداد الرحم للحمل و تربية الولد ثم اغتذائه به جنينا» ثم رضيعاً باستحالته لبنآء و ذلكك 
كله مفقود فى الصغيرة. 

و انده العطاية فى المنتهى برواية سليمان بن خالد, قال: «إِنَ الولد فى بطن امّه غذاءه الدم» 407 و أوضحه بأنّ «الحكمة فى خلقه تربية 
الولد فمن لا يصلح للحمل لا يوجد فيها؛ لانتفاء حكمته كالمنيّ لتقاربهما معنظا فإنّ أحدهما يخلق منه الولد و الآخر يِغذّيه و يرئيه 
وكل منهما لآ يوجد مع الصغر» و وجود كل واحد منهما دال على البلوغ» 37. 

و فيه: أنه لا يكون الحكم نفياً و إثباتاً دائراً مدار الحكمة 2 و يمكن أن تتخلف كما قد يقال: إن حكمة وجوب العدّهُ فى الطلاق 
عدم اختلاط المياه مع أنّه قد تتخلف كما فى النساء العقيمات. 

و بالجملة» هذا الوجه بالاستحسان أشبه» فيكون مؤيّداً لا دلينًا. 


الرابع: الأصل كما فى الجواهر .)8١‏ 
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صفحة 9نانناا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الخامس- و هو العمدةٌ-: النصوص: : 
منها: ما رواه فى التهذيب بطريق صحيح عن ابن الحتجاج» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ثلاث يتزوّجن على كل حال: 


.١١8 :١ نهايةٌ الأحكام‎ 50١ 1١89 منتهى المطلب ؟:‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة 7: 18 الباب ” من أبواب الحيض» ح .١5‏ 

(9) منتهى المطلب 5؟: 588 271١‏ نهاية الإحكام .١١8 :١‏ 

(©) و الظاهر أن مراد العلامة من الحكمة هى العلّةُ الّتى يكون الحكم دائراً مدارها. (م ج ف). 

(0) جواهر الكلام 7: .١7‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١27‏ 

لا تحيض»» قلت: و متى يكون كذلكك؟ قال: «ما لم تبلغ تسع سنينء فانّها لا تحيض و مثلها لا تحيض. و التى لم يدخل بها/ .0١١‏ 

و منها: صحيحة ثانية له رواها الكلينى فى الفروعء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 

«ثلا.ث تتزوّجن على كل حال: الَّتى لم تحض و مثلها لا تحيض»». قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: «إذا أتلِ لها أقل من تسع سنينء و الّتى 
لم يدخل بهاءء الحديث .07١‏ 

قال فى الوسائل: «و الظاهر تعدّد الروايتين» 379. 

وجاء فى مصباح الهدى: «لا إشكال فى صِحَحهُ هذا الخبر و كونه معمولًا به عند الأصحاب و قد أطبقوا على العمل به و الفتوى 
بمضمونه و إِنّما الكلام فى دلالته؛ لأنَّ فيها احتمالات: 

الأول: أن يكون صدوره لبيان عدم حيضيَةُ ما يخرج قبل كمال التسع أو بعد اليأس واقعاً... 

الثانى: أن يكون صدوره لبيان عدم حيضِيَةُ ما يخرج قبل التسع أو بعد اليأس شرعاً فيكون سلب الحيضية عنهما بلحاظ رفع ما يترتّب 
على الحيض من الأحكام الشرعيّةُ عنهماء ثم ذكر الاحتمال الثالث و الرابع- إلى أن قال-: 

و الظاهر هو تعيّن الأوّل منهما كما هو المستظهر من طبع الكلام؛ حيث إِنّه لا يفهم منه إِلَا هذا المعنى ... فيكون الأخذ به هو المتعيّن 
و إن كان لا ثمرة مهشة ينه و بين الاحتمال الثاتى) (ع0. 


)١(‏ وسائل الشيعة :١0‏ 09*؛ الباب ” من أبواب العدد» ح ه. 

(1) نفس المصدر: 508, الباب ؟ من أبواب العدد, ح 6. 

(*) نفس المصدر: 6٠١‏ الباب “2 ذيل ح ه. 

(؟) مصباح الهدى 5©: اللاو 8/”. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١28‏ 

و قال بعض الأعلام بعد ذكر الأخبار الواردة فى المقام: «فالمتعيّن إذاً حمل النصوص على ظاهرها من نفى المصداق حقيقةٌ إن أمكن 
و إِلَا- كما لو علم بتحقق المصداق ون التحديد- فاللّازم حملها على نفى الأحكام بلساق الحكرمة) 1 

و منها: مونّقهُ عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرةٌ سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة 
و عوقبء و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك, و ذلك أنْها تحيض لتسع سنين» .07١‏ 

فيستفاد من التعليل أنّه لو رأت المرأة الدم قبل تسع سنين لم يكن حيضاً. 
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١‏ صفحة معرط| من بهب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


إزاحة شبهة 


هنا إشكال مشهور نه عليه جماعة من الأصحابء و هو: أنّهم قد ذكروا أن الحيض للمرأة دليل بلوغهاء و حكموا هنا أن الدم المرئى 
قبل التسع ليس بحيضء فما الّذى يبقى من الدم المحكوم بأنّه حيض حتّى يستدلٌ به على البلوغ قبل التسع 00؟ 

قال الإمام الخمينى قدس سره: (إِنَّ القوم جعلوا الحيض و الحمل دليلين على البلوغ, و قالوا فى المقام: إن كل دم تراه المرأة قبل 
التسع ليس بحيض» فإحراز الحيضيَةُ يتوقف على إحراز التسع» و لو كان إحراز التسع متوقفاً على إحراز الحيضيةٌ لدار الأمر على نفسها 
6 


.12٠0 -١09 :" مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة )©7١ :١١‏ الباب 55 من أبواب الوصاياء ح .١7‏ 

(*) روض الجنان ١1/7 :١‏ مصباح الفقيه ©: /17. 

(©) كتاب الطهارة للإمام الخمينى :١‏ 78. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١28‏ 

و يمكن حله بأنّه مع العلم 01١‏ بالسنّ لا اعتبار بالدم السابق على !كمال التسع و إن جمع صفات الحيضء فمن علم سنّها لا يحكم على 
الدم السابق على البلوغ بالحيض؛ لأنّ للحيض أوصافاً و أمارات لا يتخلف عنها غالب و من المعلوم أنّه إِنّما يعقل الاعتماد على الأمارة 
مالم يعلم مخالفتها للواقع» و إذا تخلفت الأمارهً عن الواقع فلا يجوز الاعتناء بها حينئنٍء و هذا بخلاف من جهل سنّهاء فإنّهِ يعمل 
بمؤدّى الأمارة من الحكم بالحيضيّة. 

فإذن إن وجد الدم جامعاً لأوصاف الحيض و أماراته فى وقت إمكان البلوغ فإنّه يحكم بكونه حيضاً و يعلم به البلوغ؛ لأنّه من لوازم 
الحيضيّة» كما يستفاد ذلك من كلمات الأصحاب مع اختلاف عباراتهم» فراجع ."7١‏ 


كون تحديد سن الحيض تحقيقاً لا تقريباً 
اشارة 


الظاهر أن المعتبر فى السنين هى السنين القمرية؛ لأنها المتعارفة و المستعملة كرعا كباش السشالكه 9" و الروض .)©١‏ 
و المشهور بين فقهاء الإماميّة بل لا خلاف بينهم فى أن التحديد بالسنّ 


)١1(‏ و الظاهر أن الإشكال منحصر بما إذا كان السنّ مجهولاء ولا يمكن الجواب فى هذا الفرض بِأنّه إذا كان الدم واجداً لأوصاف 
الحيض و أماراته فيحكم بكونه حيضاً؛ لأنّ عدم كون الدم قبل التسع حيضاً من جملة الأمارات؛ و حيث إِنا لا نعلم بذلك فلا يجوز 
الحكم بالحيضيةُء ففى هذا الفرض- و الظاهر جريان استصحاب عدم الحيضيةُ إلى القطع بها- يمكن أن يقال بأنّ قاعدة الإمكان 
تكون حاكمة على هذا الشرطهء بمعنى أنه إذا كان السن مجهولًا و يكون الدم واجدة لسائر صفات الحيضء و يمكن أن يكون حيضاًء 
فيحكم بالحيضيّة. (م ج ف). 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 1 مسالكك الأفهام :١‏ لاش مستند الشيعة ؟: */ا, جواهر الكلام ": 157. 

(") مسالكك الأفهام :١‏ /ا0. 


(ع) روض الجنان .١7١ :١‏ 
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١‏ صفحة عالطا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١22‏ 

المذكور يكون على سبيل التحقيق لا على سبيل التقريبء فلو كان المراد من تسع سنين هو حدّ تقريب لا يضرٌ به نقصان أيَام قليلة» 
كأسبوع أو أسبوعين؛ إذ مناط التقريب هو العرف» و نقصان هذا المقدار بنظره لا ينافى التقريب» بخلاف ما إذا كان الحدٌ تحقيقاًء 
فنقصان يوم أو يومين ينافيه. 

قال العلامة فى النهاية: «و الأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله» فإن قلنا به فلو كان بين رؤية الدم و استكمال التسع ما لا يسع لحيض 
و طهر يكون ذلك الدم حرفا إلا فلا) .)١١‏ 

وفى التذكرة: «هذا تحديد تحقيق لا تقريب» «. و صرّح به جملة من المتأخّرين و متأخَريهم «” و المعاصرين .)5١‏ 

و مستندهم فى ذلك الحكم أصالةٌ الحقيقة كما فى الجواهر «4). مضافاً إلى أن الألفاظ و العناوين التى ذكرت فى الأخبار و جعلت 
موضوعات للأحكام أو متعلّقات لهاء فإنّها بمفاهيمها العرفية تحكى عن معانيها الواقعتّة. 

فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام فى صحيحة ابن الحتجاج المتقدَّمةُ «ما لم تبلغ تسع سنين» هو إكمال تسع سنين حقيقةُ لا تقريباً. 

قال الشيخ الأعظم قدس سره: «ثمَ إن التحديد بالسنْ المذكور تحقيق لا تقريب كما هو مقتضى الأصل اللفظى و العملى فى جميع 
الحدود الشرعيةٌ المعدفة 


(1) نهاية الإحكام .١١0/:١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء :١‏ 587. 

(*) روض الجنان 017١ :١‏ مفتاح الكرامة : ١‏ كشف اللثام 7: 8 مستند الشيعة ؟: 09/6 تراث الشيخ الأعظم كتاب الطهارة *: 
. 

() كتاب الطهارة للإمام الخمينى :١‏ 77. 

(0) جواهر الكلام *: -١87‏ 17. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١217‏ 

لأحكام شرعيّة فاحتمال التقريب كما عن نهاية المصئّف ضعيف جدّأً .0١١‏ 

و قال الإمام الخمينى: «إِنَّ الميزان فى تشخيص المفاهيم و المصاديق نظر العرف بحسب فهمه و دقته» لا مع التسامح العرفى» 07. 


فرع 


قال فى الجواهر: «الظاهر أن المراد بالسنةُ حصول الدور إلى ذلكك الوقت من اليوم التى ولدت فيه من الشهر المعيّن» كأن ولدت- 
مثلّما- عند الظهر من اليوم الخامس من رجبء فإذا دار الدور إلى خصوص ذلكك الوقت من ذلك اليوم فتلكك سن و هكذا. ولا 


يقدح فى ذلك التلفيق» كما لا يقدح نقيصة الأشهر و زيادتهاء و المحكم فى ذلك العرف حدق ناحتمال جعل هذا المتكسي شهرا 
عدديًاً دون باقى الأشهر كاحتمال جعل السنةٌ كلها عدديّةُ «* بسبب ذلكك فضعيفان) «6). 


روْية الدم من مشكوكة البلوغ 


لو علِمَ سنّ الصبيَةُ» و ترى الدم قبل إكمال تسع سنين لم يكن حيضاً 


.174 : تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة‎ )١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ «عراا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(1) كتاب الطهارة للإمام الخمينى :١‏ 8/. 

(؟) والسنة القمريّة المتوسطة «18. ١5‏ و 885 ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوماً و خمس يوم و سدسه. الفقه الإسلامى و أدلته لوهبة 
الزحيلى :١‏ 8هع. و جاء فى دائرة المعارف الفارسيةٌ للمصاحب غلام حسين: 200: (إِنَّ السنةُ القمريّةُ المتوسطة 8" ثلاثمائة و أربعة و 
خمسوث يوماء و قال بعض آخر السنة القمرئة #ذ "و8 ساغات و88 دقيقق كاهنامه تطبيقى: 18# 

(©) جواهر الكلام *: -١87‏ 17. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١28‏ 

كما تقدّم, أمَا لو ججهل سنّها و لم يعلم تاريخ ولادتهاء و خرج منها الدم و كان بصفات الحيض. فالظاهر أنه يحكم بكونه حيضاً و 
يعم به البلوخ. 

قال العلامة فى التذكرة: «الحيض فى وقت الإمكان دليل البلوغ, و لا نعلم فيه خلافاً» .01١‏ 

و جاء فى الجواهر: «أمَا مجهولة ذلكك فلعل الظاهر- كما عن جماعة من الأصحاب- الحكم بحيضيتهاء مع خروج الدم فى الصفات أو 
مطلقاً بناءَ على قاعدة الإمكان» ١؟).‏ و كذا صرّح به فى العروة 9*. 

و ادعلا فى المداركك 0" و الحدائق 8١‏ عليه الإجماع. 

و بالجملة» يكون رؤية الدم مع صفات الجيض أمارة على البلوغ؛ أو تكون بنفسها بلوغاً على اختلاف فى ذلكك. و يأتى فى الفصل 
الذى نبحث فيه عمّا يثبت به البلوغ إن شاء الله. 

و يدل عليه الإجماع و قاعدة الإمكان كما تقدّم. 

قال المحمّق البجنوردى: (إِنْ المراد بهذا الإمكان- على ما يستظهر من معاقد إجماعاتهم ...و أقوالهم- هو أنه كل دم يمكن أن يكون 
حيضاًء أى يحتمل أن يكون بحسب الواقع حيضاً ... فإذا لم يدل دليل على أنّه ليس بحيض لا عقلًا و لا شرعاً فهو فى عالم الإثبات 


حيضء و يجب ترتيب آثار 


.198 :١ تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام ": 157. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء :١‏ 819. 

() مداركك الأحكام 1م 

(0) الحدائق الناضرةٌ ": .١77١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١29‏ 

الحيض على ذلك الدم ما لم يتكشف الخلاف» فتكون هذه قاعدة ظاهريّةُ مجعولةُ للشاككء سواء كانت الشبهة حكميّةُ أو موضوعيّة) 
0١‏ 

و لكن قال فيه الشيخ الأعظم: (إنّ مقتضى اشتراط الحيض بإكمال التسع هو عدم الحكم بالمشروط إِلَا بعد تحقّق الشرط؛ فمع الشكك 
فيه- فضلًا عن نفيه بحكم الأصل- لا بد من الرجوع إلى أصالة عدم المشروط؛» .7١‏ 

و تبعه فى ذلك السيد الحكيم؛ حيث قال فى المستمسكك: إِنّ دلالة الحيض على البلوغ لا تكون إِنَا بعد اجتماع الحدود فيه» و من 
جملةٌ تلكك الحدود «0 كونه بعد كمال التسع» فيمتنع أن يستفاد البلوغ من الحيض «». 

و قال السيّد الخوثى: «إنّ الحكم بالحيضيَةُ و البلوغ بالأمارة إِمَا أن يكون مع الشكك فى حيضِيَُ الدم, و إِمَا أن يكون مع العلم بكونه 
حيضاًء أمّرا إذا شكك فى أنه حيض أو ليس بحيضء فلا يمكن الحكم بكونه حيضاً لااشتراطه بالبلوغ تسعاء و مع الشكك فى تحقّق 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عرسا من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


شرطه بل التعبد بعدم تحفّقه؛ لاستصحاب عدم البلوغ» كيف يمكن الحكم بحيضيته و بالبلوغ؟! 
و أمّرا مع العلم بكونه حيضاً فأيضاً لا معنى للأمارة و التعتّد بها بالبلوغ؛ إذ العلم بالحيضيَةُ يساوق العلم ببلوغ الصبتة تسعاً؛ لأنّه لازم 
اشتراط الحيض بالبلوغ تسعاء و مع عدم العلم بتحمّقه كيف يعلم أن الدم حيض؟! و مع العلم 


.,738-١7 :١ القواعد الفقهيه البجنوردى‎ )١( 

(؟) تراث الشيخ الأعظم كتاب الطهارة *: /17. 

(*) وقد تقدّم فى الحاشية السابقة أن مقتضى جريان قاعدة الإمكان الحكم بالحيضِيِهُ فيما إذا كان السنّ مشكوكاًء و يكون الدم 
واجداً لصفات الحيض. و بالجملة مقتضى حكومة قاعدة الإمكان اختصاص هذا الشرط- كون الدم بعد إكمال التسع- بما إذا كان 
السنّ معلوماً. (م ج ف). 

(؟) مستمسكك العروة الوثقى *: ١8١‏ مع تصرّف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١7١‏ 

بهما لا معنى للأماريّة أبدأً) .)١١‏ 

و كذلكك أشكل على ما ذهب إليه المشهور جملهُ من فقهاء العصر فى تعاليقهم على العروة .7١‏ 

نقول: و يمكن مناقشة ما ذهبوا إليه: بِأنْ ذلكك وَلَا: خلاف قاعدة الإمكان» حيث إِنّ القاعدة لا تجرى فى صورة العلم بعدم البلوغ» بل 
موردها الشكك فى البلوغ كما تقدّمء و ثانيا: أنه خلاف الإجماع. 

فقد جاء فى مجمع البرهان: «و أمَا تحمّقه- أى البلوغ- بالحيض و الحمل فالظاهر أنّه إجماعئ) 7. 

وقال المحقق القمّى: «و منها: الحيض و الحملء و لم نقف فى كونهما علامة للبلوغ على خلا.ف. و لكنٌ الإشكال فى أنّهما نفس 
البلوغ أو علامة لسبقه؟ 

فالظاهر أن المشهور هو الثانى؛ بل ادْعلِ فى المسالكك 60" عليه الإجماع) «8). و كذا فى التحرير «©) و الحدائق 07 و غيرها ./4١‏ 

و بالجملة» لا خلاف فى أنه يثبت البلوغ بالحيض. و إِنْما الاختلاف فى أنه 


.17 :7 موسوعة الإمام الخوثىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة‎ )١( 

(1) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء :١‏ 019 العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 507. 
(9) مجمع الفائدة و البرهان 4: 197. 

(؟) مسالك الأفهام : ١0‏ ع5١.‏ 

(0) غنائم الأيّام ه: 1/0؟- 08؟. 

(©) تحرير الأحكام ؟: 07. 

(0) الحدائق الناضرةٌ ": .١77١‏ 

(8) مهذب الأحكام : 1"0. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١7١‏ 

بنفسه بلوغ- كما هو ظاهر جماعة ١١‏ - أو أنّه دليل و علامة على سبق البلوغ» كما عن ظاهر جماعة اخرلا :5. 
و ثالثاً: أنه مخالف للأخبار الكثيرة الدالَّهُ على أن الحيض علامة للبلوغ» و أن وجوب الصوم و الصلاءٌ و وجوب الخمار متربّبٍ على 
الحيض: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عإعإا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالانا 


منها: موثقةُ ععمار حبث جاء فى ذيلها: «أو حاضت قبل ذلكك؛ فقد وجبت عليها الصلاة» و جرى عليها القلم) 79. 
و منها: مونّقةُ عبد الله بن سنان: «و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلكك. و ذلكك أنّها تحيض لتسع سنين» 00 و مثلها مرسلة الصدوق 


.)©« 
0 


و منها: ما روى عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه قال: «على الصبئ إذا احتلم الصيام» و على الجارية إذا حاضت الصيام و 
الخمار» «2»» الحديث. 

و منها: صحيحة يونس بن يعقوب عنه عليه السلام قال: «و لا يصلح للحرّهٌ إذا حاضت إِلَا الخمار, إلا أن لا تجده) 237 و مثلها خبر أبى 
البخترى ./١‏ 

ومن أجل ذلك قال فى المستمسكك- بعد تقرير الإشكال-: «لكن يشكل ذلك بأنّه خلاف إطلاق النصوص. نعم, إذا علم عدم 
البلوغ فقد علم أن الدم ليس موضوعاً للأثر ... و من ذلك كله يظهر: أنّه لا بد من الأخذ بإطلاق 


."2٠ السرائر ؟: 199 الجامع للشرائع:‎ ,18١ ؟6: غنية النزوع:‎ :١ المبسوط:‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام 7: 2٠٠١‏ قواعد الأحكام :١‏ 317 الروضة البهيَهُ ؟: 15# مسالكك الأفهام :١‏ /ان و ©: 188. 

(*) وسائل الشيعة :١‏ ”2 الباب 5 من أبواب مقدّمات العبادات» ح .١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة 267١ :١‏ الباب 55 من أبواب الوصاياء ح .١7‏ 

(0) وسائل الشيعة :١‏ ”2 الباب ؟ من أبواب مقدّمات العبادات» ح .٠١‏ 

(8) وسائل الشيعة #: 1917 الباب 74 من أبواب لباس المصلى؛ ح . 

(0) وسائل الشيعة #: *194, الباب 78 من أبواب لباس المصلى؛ ح ؟. 

(8) وسائل الشيعة *: 598 الباب 78 من أبواب لباس المصلّى, ح .1١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١77‏ 

النصوص ... و حينئذٍ فإن أمكن الأخذ بظاهرها من السبيِيَةُ حكم بسبيبته للبلوغ مطلقاً و لو كان قبل التسع. و إِلَّا فلا بنّ من حملها على 
الطريقيةُ للبلوغ تعئداً عند الشكك فيه» .)١١‏ 

و رابعاً: أن تحمّق الحيضية لا يتوقف على العلم بإكمال التسع. بل لو خرج الدم من الصِبي و كان جامعاً لأوصاف الحيض. و علمنا من 
القرائن أنه حيضء فذلك علامة للبلوغ و تحمّق التسع ؟/؛ لقيام الأخبار 3 و الإجماعات على أن الصبته لا تحيض قبل التسعء فرؤية 
الدم فى زمانٍ يشكك فى بلوغها- مع العلم الحاصل بسبب القرائن أنه دم حيض- يكون دليلًا على تحقّق التسع و البلوغ. 

و بتعبير آخر: إن دم الحيضي دم معروف فيما بين النساء» و هن يعرفنه بسهولة و يميّزنه عن غيره. و يشهد له ما رواه حفص بن البخترى» 
قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمرٌ بها الدم» فلا تدرى أحيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها «إِنّْ دم 
الحيض حارٌ عبيط «©» أسود» له دفع و حرارة» و دم الاستحاضة أصفر بارد» فإذا كان للدّم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة»» قال: 


فخرجت و هى تقول: و اللهء أن لو كان امرأة ما زاد 


.187 :“ مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(1) ذكرنا فيما تقدّم أن مقتضى حكومة قاعدة الإمكان الحكم بالحيضيَةُ و إن لم تتحقّق التسعء و القاعدة لا تثبت تحقّق التسعة؛ لأَنَّ 
مدلولها محدود بإثبات كونه حيضاً شرعاًء و ليس أكثر من ذلكك و التسعيّة ليست من اللوازم الشرعيّة أو العاديّة أو العقليُ له حتّى يقال 
أن لوازم الأمارة حبدِة أيضاً. نعم» يستكشف منه البلوغ شرعاء و مع حكومة القاعدة فى مورد الشكك لا مجال للأخحذ بالأخبار فإنّها 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ دعاإاا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


مختضّة بما إذا كان السن معلوماً» فتدبّر. (م ج ف). 

(©) انظر: وسائل الشيعة ,6١ :١7‏ الباب 5 من أحكام الوصاياء ح ١17‏ و 18: 209, الباب ” من أبواب العدد, ح ه. 

(؟) الدم العبيط» أى طرى خالص. المصباح المنير: .59٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 17 

على هذا .)١١‏ 

و مثله ما فى رواية إسحاق بن جرير: قال عليه السلام لا-مرأة سألته : «... دم الحيض ليس به خفاء. هو دم حارٌ تجد له حرقة؛ و دم 
الاستحاضة دم فاسد باردا» قال: 

فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أ تراه كان امرأةُ مِرّهُ؟! .)5١‏ 

و لقد أجاد الشيخ الأعظم فيما أفاد فى المقام؛ حيث قال: 

«فالأقوى الاقتصار فى علامة البلوغ على ما علم حيضيّته عادة بالأوصاف و القرائن» 9*. 

وجاء فى جامع المدارك: «يمكن حصول الوثوق و الاطمينان بملاحظة الأوصافء فمع عدم العلم بالبلوغ يستكشف الحيضيك و 
يستكشف بها البلوغ» «". 

و فى تحرير الوسيلة: «فإن حصل الوثوق بحيضيته لا يبعد «8) الحكم بها و بالبلوغ» «2). 

و قال المحمّق العراقى: إن إرجاع الشارع إلى الصفات لكونها من الطرق العقلاتكِه الموجبة للاطمئنان به على وجه لا يبقى لهم خفاء 
فيه» و كان من المعروف عندهم. و حينئذٍ المدار التامٌ على حصول الاطمئنان به منها مجتمعاً أم متفرّقاء و مع عدم الاطمئنان و لو 
للمعارضة يرجع إلى سائر القواعد 


.7 وسائل الشيعة ؟: /ا"٠ه الباب ” من أبواب الحيض» ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ؟: /ا٠ه‏ الباب ” من أبواب الحيض» ح ". 

(*) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة *: /170. 

(ع) جامع المداركك :١‏ 87, 

(0) قد مر أنه مع الشكك و جريان قاعدة الإمكان يحكم بالحيضيَةُ و البلوغ دون التسعيّة فراجع. (م ج ف). 
(©) تحرير الوسيلهُ :١‏ #ع» فصل فى غسل الحيضء مسألهُ .١‏ 


كما لا يخفى» .)١١‏ 

ذهب افق البكة فيا اه السشيرة من الده 

اشارةٌ 

ذهب جمهور فقهاء أهل السنّهُ إلى أنّ الدم الذى تراه الصبيةُ قبل بلوغها تسع سنين لم يكن حيضاء و لنذكر فيما يلى نصّ كلماتهم. 
الحنابلة 


جاء فى المبدع: دو أقل سع تحيشى .له المرأة تمام تسع سنين فى المشهور من المذهب. قال الترمذى: قالت عائشة: «إذا بلغت الجارية 
تسع سنين فهى امرأةُ » «... 07. أى حكمها حكم المرأة ... و ذكر ابن عقيل أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين» و ظاهره أنّها إذا رأت 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بعاناا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الدم لدون تسع سنين فليس بحيضء و هو كذلكك بغير خلاف؛ لأنّه لم يثبت فى الوجود و العادة نئل حيض قبل استكمالها؛ 80. 

و قال ابن قدامة: «و أقل سن تحيض له المرأهُ تسع سنين؛ ... لأنّ الصغيرة لا تحيض؛ بدليل قول الله تعالى: «وَ اللَائْى لَعْيَحِضنَ 5؛ و 
لأنّ المرجع فيه إلى الوجودء و لم يوجد من النساء من يحضن عاد فيما دون هذا السنّ؛ و لأنّ دم الحيض إِنْما خلقه الله لحكمة تربية 
الحمل به» فمن لاا تصلح للحمل لا توجد 


.١ ذيل مسألة‎ 859 :١ العروة الوثقى مع تعليقات عدّهُ من الفقهاء. تعليقة الشيخ ضياء الدَّين العراقى‎ )١( 

(1) سئن الترمذى ": ,6١8‏ كتاب النكاح, الباب 0319 ح .11١٠١‏ 

() المبدع فى شرح المقنع :١‏ 81؟. 

(6) سورةٌ الطلاق (68): ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١70‏ 

فيها حكمته؛ فينتفى لانتفاء حكمته؛ كالمنيّ» فإِنّهما متقاربان فى المعنى؛ فإنْ أحدهما يخلق منه الولدء و الآخر يربّيه و يغدّي و كل 
واحد منهما لا يوجد من صغيرء و وجوده عَلَّمّْ على البلوغ؛ و أقل سنّ تبلغ له الجارية تسع سنين؛ فكان ذلكك أقِلّ سنّ تحيض له). 

و كذا فى الشرح الكبيره و زاد: بأنّ الصغيرة «إذا رأت دماً يصلح أن يكون حيضاً و لها تسع سنين حكم بكونه حيضاًء و حكم ببلوغهاء 
و ثبت فى حمّها أحكام الحيض» .)١١‏ 

وجاء فى كشّداف القناع: «أقل سنّ تحيض له المرأة تسع سنين» 5). و كذا فى الكافى 0 و منتهى الإبرادات © و الإقناع :0 و 
الإنصاف .25١‏ 


١‏ نفييّة 


جاء فى البدائع: «و وقته- أى الحيض - حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعداًء عليه أكثر المشايخ» فلا يكون المرئى فيما دونه حيضاً» 07. 


و فى تبيين الحقائق: «و احترز بقوله: «و صغرا - أى فى تعريف الحيض- عن دم تراه الصغيرةٌ قبل أن تبلغ تسع سنينء فإِنّه ليس بمعتبر 


."18 :١ #/ا0 الشرح الكبير‎ :١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(0) كشاف القناع :١‏ /791. 

(*) الكافى فى فقه الإمام أحمد :١‏ /ا١.‏ 

(؟) منتهى الإرادات .١71 :١‏ 

(5) الإقناع :١‏ مع. 

(©) الإنصاف :١‏ ع0 

(0) بدائع الصنائع :١‏ 121. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 172 

فى الشرع» .)١١‏ 

و كذا فى مجمع الأنهر 27١‏ و البنايةُ 8 و البحر الرائق «» و رد المحتار «8). 


الشافعيّة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاعإاا من ب0ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


قال الماوردى: «فأقل زمان تحيض فيه النساء تسع سنين» «2. 

وفى روضة الطالبين: «و أمًا سن الحيض فأقله استكمال تسع سنين على الصحيح. و ما رأته قبله دم فساد؛ 07. و كذا فى المهذّبء و 
زاد: بأنّهِ لا يتعلق به- أى دم الفساد- أحكام الحيض .)١‏ و كذا فى التهذيب 40 و غيرها .03٠١١‏ 

و جاء فى نهاية المحتاج: «و المعتبر فى التسع التقريب لا التحديد كلبن الرضاعء فيغتفر نقص زمن دون أقلّ حيض و طهرء فيكون دم 
المرئى فيه حيضاً- إلى أن قال: - و لو رأت الدم أَيَاماً بعضها قبل زمن إمكانه؛ و بعضها فيه. جعل المرئى فى زمن الإمكان حيضاً إن 


تو فرت شروطه) .)١١١‏ 


.88 :١ تبيين الحقائق‎ )١( 

7 :١ مجمع الأنهر‎ )١( 

() البناية فى شرح الهداية :١‏ 911. 

(5 ال الراف ا 

(©) رد المحتار :١‏ 7/7. 

(ع) الحاوى الكبير :١‏ 8/ا8. 

.١077 :١ روضة الطالبين‎ )0( 

(0) المهذت لأبن إشنحاق التيرائي 1 

(8) العيديب البغرى 1 

18٠ :١ الوجيز‎ 1517 :١ شرح فتح القدير‎ 2٠١8 :١ زاد المحتاج‎ 0177 :١ *6؛ منهاج الطالبين‎ :١ البيان‎ 3٠١8 :١ مغنى المحتاج‎ )٠١( 
.807 :! المجموع شرح المهذّب‎ 

."10 :١ نهاية المحتاج‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 1717 


المالكيّة 


قال ابن رشد: فَأمًا الطفلة الصغيرة فما رأت من الدم حكم له بأنّهِ دم علَهُ و فساد؛ لانتفاء الحيض مع الصغرء و ليس لها حدّ من السنّء 
إِلَا ما يقطع النساء أن مثلها لا تحيض» ١١‏ 

و قال الخرشى: «دم بنت أقلّ من تسع ليس بحيض قطعاً» 07١‏ و كذا فى بلغهُ السالكك 0 و الشرح الكبير .»©١‏ 

و جاء فى مواهب الجليل: ١كلامه‏ فى المدوّنة يقتضى أنه لا يحكم للدم بأنْه حيض إِلَا إذا كان فى أوان البلوغ بمقدّمات و أمارات... 
فأمّرا بنت خمس و شبهها إذا رأت دماً ... فليس بحيضء و سنّ النساء قد يختلف فى البلوغ- إلى أن قال-: و ما ذكره ابن الحاجب 
يعنى فى الصغيرةٌ و الآيسة بقوله: «ليس بحيض» متّفق عليه فى الصغيرة» «4» و كذا فى شرح الزرقانى «2). 


المقام الثانى: استحاضة الصبيّةُ 


الاستحاضة لغذً و اصطلاحاً 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ عرظا من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.1 70 :١ المقدّمات الممهّدات‎ )١( 

(اشاسة اعرش اع 

.١187 :١ بلغةٌ السالكك‎ )*( 

(©) نحاشية الدسوقى 122:1 

(0) مواهب الجليل :١‏ 78ه- .08٠‏ 

(ع) شري الزوقاتى 1:1 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 178 

الاستحاضة: استفعال من الحيضء و هى لغدً: أن يستمرٌ بالمرأة خروج الدم بعد أيَامم حيضها المعتادة» يقال: استّحيضت,ء فهى مستحاضة 
مبتياً للمفعول .01١‏ 

وفى القاموس: «و المستحاضةً من يسيل دمها لا من الحيضء بل من عرق العاذل) .)3١‏ 

و فى مجمع البحرين: «إذا سال الدم من غير عرق الحيض فهى مستحاضة) «. ل 
و الظاهر أنه ليس للاستحاضة حقيقة شرعيّة» بل لم تستعمل فى الأخبار بظاهرها إِلَّا فى معناها اللُغوى, و لكنّ الفقهاء- رضوان الله 
تعالى عليهم- اصطلحوا على أنّ كل دم تراه المرأة بمقتضى طبعها- أى من حيث كونها فى مقابل الرجال- غير دَمَى الحيض و 
النفاس» و غير دم القرحة أو الجرح؛ استحاضة و هو- و فى الأغلب- أصفر بارد رقيق» يخرج بفتور ."5١‏ 

و بعد هذا نقول: هل ترى الصبيُ الاستحاضة قبل البلوغ. أم لا؟ 

فيه قولان: 

الأوّل: عدم استحاضتهاء بمعلا أنه إذا خرج الدم من الصيّبةُ قبل التسع فهو ليس بحيض و لا استحاضة؛ و لا يترنّبِ شىء من أحكام 
الاستحاضة على صاحبته. 

قال الفاضل النراقى: «و المتحصّل مما ذكر: أنّ كلّ دم كان متصفاً بأوصاف 


.184 لسان العرب 5: 199» المصباح المنير:‎ 48٠ :١ الصحاح‎ ,28 :١ النهاية لابن الأثير‎ )1١( 

(0القامين الفبعط 0د 

.5/١ :١ مجمع البحرين‎ )( 

(©) انظر: شرائع الإسلام :١‏ #31- ”0 نهاية الإحكام :١‏ 170؛ ذكرى الشيعة 255١ :١‏ مصابيح الظلام :١‏ 77؛ كتاب الطهارة للإمام 
لشيس عام 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 1794 

الاستحاضة تثبت لصاحبته أحكام المستحاضة. إِلَّا ما خرج بدليل ... و ما لم يكن كذلكك فيبقى تحت أصالة عدم تعلق تلكك الأحكام 
به كالدّم الذى تراه المرأة أقلّ من ثلاثة ... أو قبل البلوغ أو بعد اليأسء إذا لم تكن تلك الدماء بصفة الاستحاضة فلا يحكم بتعلق 
أحكام المستحاضة بصاحبتها) .0١١‏ 

و قال بعض آخر: «نعم» فيما يجرى من الصغيرة قبل البلوغ إشكال» ١؟).‏ 

و قال السئّد الخوئى: «و أمَا الصغيرة فلا دليل على أن ما تراه من الدم استحاضة) 7. 

و حاصل ما ذكره قدس سره فى وجه ذلك: أن مدركك حكمهم بأن الدم الذى لا يكون حيضاً فهو استحاضة حتّى فى حقٌّ الصغيرة و 
اليائسة هو السيرة» و جريان عادتهم على معاملة الدم غير المتّصف بالحيضيةُ معاملة الاستحاضة؛ و لا يمكن إحرازها فى المسائل التى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة وعانا! من ب9ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


يقل الابتلاء بهاء و من الظاهر أن رؤيهُ الصغيرة و اليائسة الدم غير المتّصف بالحيضية إِنّما يتحّق فى واحدة من عشرة آلاف أو أقل أو 


أكثر و لا مجال للسيرة فى مثله. 
و إن اعتمدوا على الإجماع المنقول فى ذلك فهو- مضافاً إلى عدم حميّته- يقتصر فيه على المقدار المتيقّن و هو المرأةُ التى فى سن 
من 3 تحيض. 


واناالأساركي العو وازدة ف المرأة اقايلة ميقن فارتبى يدك انكر مهاف ع لأموواز أبر الدم بيو الصف د 
الاستحاضة و لم يكن واجداً لأوصاف الحيض و أماراته» فتدل على أن الدم استحاضة؛ و الصغيرة 


.٠١ :" مستند الشيعة‎ )١( 

(1) الفقه للسئد الشيرازى» كتاب الطهارة 2: 580. 

(*) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ كتاب الطهارة 18 .١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 1/١‏ 

ليست كذلك. 

على أن بعض الروايات مشتملةٌ على لفظ «المرأة» »١١‏ و الصغيرة ليست بمرأة. 

و قال فى آخر كلامه: «إِنَا أن يقوم إجماع قطعي على أن ما تراه الصغير من الدم استحاضة. و إِلَا فيما يظهر من كلماتهم من التسالم 
على استحاضتها قابل للمناقشة)» .)١‏ 

و استدل الفاضل النراقى بالأصل و عدم الدليل ”. 

نقول: أما الأخبار فسيأتى أن العموم و الإطلاق فى بعضها يشمل الصغيرةء و أمَا السيرة فإن كان المقصود منها السيرة العقلائية بضميمة 
عدم الردع من الشرع. فلم نعثر على أحدٍ من الأصحاب استند بها فى المقام, و أمّا سيرة المتشرّعة فالظاهر أنّه لا محذور للاستناد بها 
فى مثل هذا الفرع العامً الو 

و بتعبير آخر: يمكن أن يدّعى أن هذا الحكم- أى كل ما تراه المرأة من الدم و ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة و إن 
كان مع اليأس أو الصغر- متلقّى من الشرع و ثابت عند الفقهاء «006 و استقرّت عليه سيرة المتشرّعة من صدر الإسلام؛ لأنّه لا يخرج من 
المرأة دم إِنَا أن يكون دم حيض أو نفاس أو دم قرح أو جرح؛ أو من العرق العاذل» و لا يوجد دم غير ما ذكر. 

قال الهمدانى: «فالّذى يظهر بالتصفّح فى كلمات الأصحاب بحيث لا يشوبه 


.١١و من أبواب الاستحاضة؛ ح 7 و ”و8‎ ١ الباب‎ 2٠6 وسائل الشيعة: ؟:‎ )١1( 

(؟) انظر موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 4: 8 إلى ١١‏ مع تصرّف و تلخيص. 

(9) مستند الشيعةٌ ": .٠١‏ 

(؟) مصابيح الظلام :١‏ 575. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: ١/١‏ 

شائبة الارتياب: أن الدم تختصٌ برؤيته المرأه من حيث كونها امرأة لا من حيث كونها مقروحة أو مجروحة إذا رأته أقل من ثلاثة أيَام 
و لم يكن من دم النفاس أو رأته بعد اليأس» بل و كذا فى حال الصغرء كونه بحكم دم الاستحاضة فى الجملة من المسلّمات» بل من 
ضروريّات الفقه بحيث لم يخالف فيه على إجماله أحد ... و كفى بذلك دليلًا على استكشاف رأى المعصوم؛ خصوصاً فى مثل هذا 
الفرع العام البلوى» الذى يمكن دعوى الجزم أن كونه مسلماً لديهم يكشف عن استقرار السيرة عليه و معهوديّته من صدر الإسلام و 
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١‏ صفحةٌ .هاا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


وصوله إليهم يداً بيد ... فتعتين ... الحكم بكون كل ما ليس بحيض و لا نفاس استحاضة من دون تفصيل» ١1)؛‏ أى من دون تفصيل 
بين من كانت بسن من تحيض و اليائسةٌ و الصغيرة. 

و لكنّ مع ذلك كله إثبات سيرة المتشرّعة مطلقاً حتّى بالنسبة إلى الصغيرة مشكل؛ لأنّ القدر المتيقّن منها على فرض ثبوتها هى المرأة 
الى عالت ف ملل من ضيف 4 توه افيف 

القول الثانى: إمكان استحاضة الصبيَُ: ذهب أكثر الأصحاب قديماً و حديثاً إلى أن الصبيَةُ إذا رأت الدم قبل بلوغ التّسع فهو استحاضة. 
وهو الأظهر. 

قال المحمّق: «كلٌ دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيَام و لم يكن دم قَوْح و لا جرح فهو استحاضة؛ و كذا كل ما يزيد عن العادة و يتجاوز 
العشرة» أو يزيد عن أكثر أيَام النفاس» أو يكون ... مع اليأس أو قبل 


.197 مصباح الفقيه ع:‎ )١( 
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البلوغ» 01١‏ و كذا فى النافع و المعتبر «05. 

و فى التحرير: «كلٌ دم تراه المرأة بعد عادتها فى الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيَام النفاس أو لدون البلوغ ... و لم يكن دم 
جرح و لا قرح فهو استحاضة» 9" و كذا فى النهاية 5» و كشف الرموز «2). 

وقال القهية قن الذي 7 «و كل ما تراه الصببة أو اليائسة أو دون الثلاثة... 

فهو استحاضة ما لم تعلم أنه لعذرة أو قرح و شبهه) «2. 

و علق فى جامع المقاصد على قول العلامة: «و إن كان مع اليأس»» فقال: 

«و عطف الجملة ب (إن» للتنبيه على أن سنّ اليأس يجامع الاستحاضة. و لا حاجة إليه؛ لأنّه نما بحسن العطف بها للتنبيه على حكم 
الفرد الخفيّ» و سنّ اليأس و الصغر فى ذلكك سواء بالنسبة إلى نظر الفقيه» بل حكم الصغرى خفئّ» فكان ينبغى التنبيه عليه فإِنَ الدم 
قبل التسع لغير القرح و الجرح استحاضة)» .)37/١‏ 


و اختاره جماعة من المتأخرين و متأخريهم ١‏ و بعض أعلام العصر (4). 


."7 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 

(1) المختصر النافع: ”8 المعتبر: :١‏ 567. 

.٠١9 :١ تحرير الأحكام‎ )©( 

.١10 :١ نهاية الإحكام‎ )©( 

.8١ :١ كشف الرموز‎ )0( 

.78١ :١ ذكرى الشيعةٌ‎ )©( 

() جامع المقاصد ./08:١‏ 

(8) كشف اللثام ؟: ١‏ رياض المسائل :١‏ 319 الحدائق الناضرة ": علا جواهر الكلام : 588, مفتاح الكرامة : 07؛ مصباح 
الفقيه ؟: 184. تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة ©: 1. 
(9) جامع المداركك .٠١8 :١‏ 
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موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١هلاا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و جاء فى تحرير الوسيلة: ١و‏ كل دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد يأسها أو أقل من ثلاثة و لم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس فهو 
استحاضة) .)١١‏ 

و فى المهذّب: «و ليست الاستحاضة دائرة مدار إمكان رؤية دم الحيض شرعاً؛ للاثفاق على إمكان الاستحاضة بالنسبة إلى اليائسة و 
الصغيرة ... و هذا فى الجملة من ضرورئات الفقه) .)١١‏ 

و بعض الفقهاء و إن لم يصرّح فى كلماتهم بإمكان رؤية الصغيرة دم الاستحاضة» لكن يستفاد ذلك من إطلاق كلامهم» كقول 
العامة فى القواعد: 

«و كلما ليس بحيض و لا قرح و لا جرح فهو استحاضة) 27. 

وكذافى الإرشاد «©» و الكفاية «6) و غيرها 7١‏ و فى شرح المفاتيح نسبةٌ هذه الكلية إلى الفقهاء 07. 


أدلةُ جواز استحاضة الصبيّة 


يمكن أن يستدل للحكم المذكور بامور: 


الأول: دعوى الإجماع و التسالم بين الفقهاء. بل الضرورة من الدّين كما تقدّم «8. 


شيرازى؛ قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اولء 1515 هق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ جع. ص: 18 


() محري الريفيلة 25 /التفصل الاستحاضة: 

() مهذّب الأحكام 7 ١7؟.‏ 

(*) قواعد الأحكام :١‏ 519. 

(©) إرشاد الأذهان :١‏ 578. 

(0) كفاية الأحكام .58:١‏ 

(2) إيضاح الفوائد :١‏ 008 العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء :١‏ 8/4. 

(0) حكاه عنه فى مفتاح الكرامة *: 377". 

(8) راجع ذيل القول الأوّل فى المسألة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 1/5 

الثانى: شمول إطلاق و عموم بعض النصوص للصغيرة» و إن شئت قلت: 

استقراء الموارد التتى وقع السؤال فى الأخبار عن حكم ما تراه المرأه من الدم يدل على أن ما تراه الصبيةُ قبل التسع استحاضة؛ و هى ما 
بلى: 0 

منها: صحيحة الحسين الصتحافء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إِنَّ ام ولدى ترى الدم و هى حامل؛ كيف تصنع بالصلاة؟ قال: 
فقال لى: «إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوماً من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم من الشهر الذى كانت تقعد فيه, فإنَّ 
ذلكك ليس من الرّحم و لا من الطمثء فلتتوضّأ و تحتشى بكرسف و تصلى» ,1١‏ الحديث. 

فإنّها تدلّ بتعليلها على أنّ كلّ دم لم يكن بحيض فهو استحاضة؛ و عموم التعليل يشمل اليائسة و الصغيرة» فعلم من ذلكك أن الخارج 
من المرأة إن لم يكن من الرحم و لا من الطمث فحكمه الوضوء و الاحتشاء على التفصيل فى المسألة. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ هاا من بم؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


قال فى المهذّب: «فإنٌ ظهوره فى أنّ كل ما ليس بض فهو استحاضة ممما لا ينكر )7١‏ ك0 

ومنها: صححيحة أب المغراء» قال: سألت أبا عبد الله عن ا قداستان ذلك م: فرلا ييا ف حال الدمء قال: «تلكك 
يحه ابى اعم عن الح 1 شر 3 تصن :من إلدم 

الهراقة» إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينء و إن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين» «©). 

و مثلها مرسلةٌ إبراهيم بن هاشم. فإِنّ فيها: «تلكك الهراقةُ من الدم؛ إن كان 


." من أبواب الحيض» ح‎ "٠ وسائل الشيعة ؟: الله الباب‎ )١( 

(0) نعم لا ينكرء و لكن مورد السؤال و الجواب إِنّما هو فى الحامل البالغة فلا يشمل الصغيرة» كما أن التعبير بلزوم الصلاة و عدمه 
يدل على ذلك أيضاً. (م ج ف). 

(*) مهذب الأحكام 3 .37١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ؟: الله الباب "١‏ من أبواب الحيض» ح . 
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دماً أحمر كثيراً فلا تصلّىء و إن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلا الوضوء» .)1١‏ 

و المراد من الدم القليل هو الدم الذى ليس بحيضء كما أن المراد من الدم الكثير هو الدم المستمرٌ الذى يمككن أن يكون حيضاًء و 
توصيفها بالقلّهُ و الكثرة على الظاهر للجرى مجرى العادة «07. 

و منها: مرسلةٌ يونس القصيرة؛ و فيها: «و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت و صلت. و انتظرت من يوم رأت الدم إلى 
عشرة أثرام- إلى أن قال: - و إِنْ مر بها- من يوم رأت الدم- عشرة أيّام و لم تر الدم فذلكك اليوم و اليومان الذى رأته لم يكن من 
الحيض. إِنّما كان من عله إِمّا قرحة فى جوفهاء و إِما من الجوف. فعليها أن تعيد الصلاءً تلكك اليومين الّتى تركتها؛ لأنْها لم تكن 
حائضاًاء الحديث» 00 و ظهورها فى تريّب الاستحاضة على مجرّد عدم الحيضية ممما لا يخفى .١‏ 

و منها: موثّقَةُ عممار» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين؟ قال: «إن كان دماً عبيطاً فلا تصلى 
فك الرمرو ررو راطمل سد ز مان 30 

فرنّبٍ عليه السلام الاستحاضة على مجرّد عدم الحيضيّة؛ و مثلها موثّقَةُ سماعة «2. 

إلى غير ذلكك من الأخبار الّتى يقف عليها المتتبع» الواردة فى دم المرأة الّتى 


.١18 من أبواب الحيض» ح‎ 7١ وسائل الشيعة ؟: 518 باب‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه ©: ©19. 

() وسائل الشيعة 7: 000 الباب ١١‏ من أبواب الحيض» ح 7. 

(؟) مهذب الأحكام 3 01؟. 

(0) وسائل الشيعة 7: 21/4 الباب "١‏ من أبواب الحيض» ح 8. 

(9) نفس المصدر: ص 204, الباب ” من أبواب الاستحاضة؛ ح .١‏ 
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رنّب فيها الشارع عليه آثار الاستحاضة عند انتفاء احتمال كونه حيضاًء فإنّه لا يببعد أن يدّعى أنه يستفاد من تتبع الموارد- و لو 
باعتضاده بالفتاوى- أن الدم الذى تراه المرأة ما لم يكن من قرح أو جرح أو ترقا انطلقاء سيف فين لاضن واس أو 
استحاضة, فمتى انتفى الأوّلان يتعتّن الثالث» كما فى مصباح الفقيه .0١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ رهشا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


الثالث: القاعدة الكليِهُ المذكورة فى كلام المحمّق 5 و مَن بعده 1 و هى: أن كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيَام و لم يكن دم 
قرح و لا جرح فهو استحاضة؛ و كذا كل ما يزيد عن العاده و يتجاوز العشرة ... أو يكون مع اليأس أو قبل البلوغ. 

و هذه القاعدهُ تستفاد من مطاوى الأخبار الواردة فى أبواب الحيض و الاستحاضة المتقدّم بعضها؛ لأنّ المستفاد من موارد الدماء 
الممتنع كونها حيضاً اّتى تعرّض لها الشارع ابتداءً أو فى جواب السؤال؛ و حكم بكونها استحاضةً حقيقةً أو حكميَةٌ أو كون صاحبتها 
مستحاضةً مع احتمال وجود دم آخر فى الجوف غير الحيض و الاستحاضة؛ عدم الاعتناء بهذا الاحتمال فى كلّ ما امتنع كونه حيضاً و 
إن لم يتعرّض له فى الأخبار 050. 

جاء فى المستمسكك: «و هذا الحكم واضح جدّاً بناءَ على انحصار دم المرأة 


.192 مصباح الفقيه ع:‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام :١‏ 7". 

(9) نهاية الإحكام 21١0 :١‏ تحرير الأحكام ١‏ 04, ذكرى الشيعة 761١ :١‏ جامع المقاصد 8:١‏ مداركك الأحكام ؟: 4 البيان: هي 
كفاية الأحكام :١‏ 18 كشف اللثام ؟: 18 مصابيح الظلام :١‏ 17, قال الشيخ الأعظم فى كتاب الطهارة *: ؟1: «كلّ ما أمكن كونه 
استحاضةً و امتنع كونه حيضاً فهو من الاستحاضة). 

(©) تراث الشيخ الاعظمء كتاب الطهارة ؟: 10. 
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فى الدماء المذكورة؛ لأنّ انتفاء ما عدا الاستحاضة يلازم كونه استحاضةً و حينئذٍ تكون القاعدة المذكورة قاعدة واقعيةٌ) .0١١‏ 

و قال السيّد الخوانسارى: «ادّعى مسَلْميِةُ هذه القاعده عند الفقهاء» .07١‏ 

الرابع: أصالة كون الدم استحاضة بعد انتفاء الحيضء قال السيد السبزوارى: «و لم عين لهذا منهم عارض أصالة عدم الحيض بأصالة 
عدم الاستحاضة فى المقام و لا فى غيره» و من هنا يعرف أن الاستحاضة أصل بعد انتفاء الحيض» «07. 

و جاء فى الجواهر: «مضافاً إلى أصالة عدم وجود سبب غيرها و أغلبئته [أى دم الاستحاضة] فى النساء بعد الحيض» (5". 

وفى المستمسكك: «يكفى فى ثبوت الاستحاضة جريان أصالة عدم كون الدم حيضاً أو من جرح أو من قرح؛ لأنّ ذلكك العدم بمنزلة 
الموضوع للاستحاضة؛ فالأصل الجارى فيه يكفى فى ثبوت حكمه. و لا يعارضه أصالة عدم كونه استحاضة؛ لأنه أصل مسسّبى لا 
يصلح لمعارضة الأصل السببى) «8). 

و جاء فى الجواهر: «بل لعله- أى دم الاستحاضة- كالطبيعى لهنّء و بذلكك ينقطع الأصل و القاعدة) «2). 


.”7/8 :* مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(؟) جامع المداركك .٠١8:١‏ 

(*) مهذب الأحكام 1 189. 

(©) جواهر الكلام 7: .12١‏ 

(0) مستمسكك العروة الوثقى *: 9/ا”. 

() جواهر الكلام 7: .12١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جك ص: ١84‏ 


المناقشات 9 دفعها 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة عزهنناا من ؟به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الاللالالا 


ثم إِنّه اورد فى بعض الكلمات على الحكم بجواز استحاضة الصبده مناقشاتء و لتتميم التحقيق فى المسألة يلزم أن نذكرهاء و هى ما 
يلى: 

الأولى: أنه يرد على الإجماع و التسالم بين الأصحاب: أن المفيد 0١١‏ و ابن حمزة «) أخذا فى تعريف الاستحاضة بكونها بعد أيّام 
الحيكن.: 

و قال فى الجواهر: و يظهر من الإرشاد و كذا القواعد نفى الاستحاضة من الصغيرةٌ «"0. 

نقول: الظاهر أن أخذ القيد غالبى لا احترازىء و أما الاستظهار من كلام العلّامة فقد خالفه فى التحرير و النهاية و صرّح بأنّ الذى تراه 
الصغيرةً من الدم فهو استحاضة نه 

الثانية: أنّه قد يتوهم عدم تحمّق الاستحاضة للصبّية» قال فى كشف اللثام: 

«و إطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتدأة و المعتادةُ و المضطربة و أحكام كل منهاء انحصارها فيمن بسنّ الحيض» «8). 

و لكنّ هذا التوهم مدفوع بما صرّح به العلامة فى بيان ماهيّةُ الاستحاضة» حيث قال: «الاستحاضة قد يعر بها عن كل دم تراه المرأة غير 


دم الحض 
مى لحيض 


)١(‏ المقنعة: ©ه. 

(؟) الوسيلة: 9ه. 

() جواهر الكلام *: 188. 

(6) تحرير الأحكام 3٠١9 :١‏ نهاية الإحكام :١‏ 8؟١.‏ 

(0) كشف اللثام ؟: .١15‏ 
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و النفاس خارجاً عن الفرج مما ليس بعذرة و لا قرح, سواء انّصل بالحيض- كالمتجاوز لأكثر الحيض- أو لم يكن كالّذى تراه المرأة 
قبل التسعء فإنّه و إن لم يوجب الأحكام عليها فى الحال؛ لكنّ فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيلء و يوجب الأحكام على 
الغير ... و قد يعر بها عن الدم المتّصل بدم الحيض وحده. و بهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة و مبتدئة» أيضاً إلى مميزة و 
غيرهاء و يسمّى ما عدا ذلك دم فساد. لكنّ الأحكام المذكورة فى جميع ذلك لا تختلف» .١١‏ 

الثالئة: قال الشيخ الأ-عظم: «إِنّ ما ليس بجرح و لا-قرح و لا نفاسء منه ما يكون استحاضةً حقيقةٌ و منه ما يكون صاحبه فى حكم 
الاستحاضة ... 

و منه ما لم يدل دليل على الحكم عليه بشىء من ذلكك؛ كدم الصغيرة و اليائسة و الناقص عن الثلاثة». و قال أيضاً: «إِنَّ الإشكال فى ما 
لم يتٌصف بها- أى بصفات الاستحاضة- مثا امتنع كونه حيضاًء فإِنّ بعض أفراده مثا لم يثبت له من النصٌّ أحكام الاستحاضة 
كالخارج من اليائسةٌ أو الصغيرة) .)7١‏ 

و قال الإمام الخمينى- بعد ذكر الروايات-: «و غايةُ ما يستفاد من مجموع الروايات أماريّهُ الصفات للاستحاضة فيما دار الأمر بينها و 
بين الحيض و لو فى غير مستمرّة الدم ... و أمَا استفادة حكم دم الصغيرة و اليائسة فلا؛ لعدم عموم أو إطلاق يرجع إليهماء و لعدم 
إمكان تنقيح المناط و إلغاء الخصوصيةُ عرفا 0*. 

و حاصل ما ذكروا: أن النصوص جميعها واردهٌ فى مورد البالغةٌ غير 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحهٌ 0 هاا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(1) نهاية الإحكام :١‏ 110. 

(0) تراث الشيخ الأعظم كتاب الطهارة *: ؟١-1.‏ 

(*) كتاب الطهارة للإمام الخمينى :١‏ 897. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١1١‏ 

اليائسة» فلا تشمل الصغيرة و اليائسة؛ لأنْهما غير قابلتين للانّصاف بالتحئيض لاشتراطه بالبلوغ و عدم اليأس. 

نقول: إنّ الشكك فى ثبوت أحكام المستحاضة لما بعد البأس أو قبل البلوغ إِمَا لأجل عدم تحمّق الموضوع؛ أو من جهة عدم الدليل 
على ترتّب أحكام المستحاضة عليهما. 

أمَا الجهة الاولك فيمكن أن يدّعى أن الدم الخارج بعد اليأس أو قبل البلوغ يحتمل أن يكون له ماهيهُ غير ماهيَةُ دم الاستحاضة الذى 
يكون للمرأة البالغة غير اليائسة» و يكون مجراه غير مجراه. و لا يكون حقيقته هى الدم الطبيعى المقذوف من الأرحام. 

و هذا الاحتمال باطل قطعاً؛ لأنّ الدم الذى تختصٌ برؤيته المرأة من حيث كونها امرأة لا من حيث كونها مقروحة أو مجروحة ينحصر 
بالدماء الثلاثة: 

الحيض و النفاس و الاستحاضة؛ فالدم الخارج من المرأة بحسب طبعها منحصر فيها »0١١‏ و إذا انتفى الحيض و النفاس فيتعين أنه 
استحاضة و أن الاحتمال المذكور مخالف للوجدان فى بعض مصاديقه. كما لو استمرٌ دم المرأة من قبل يأسها إلى ما بعده. فهل 
يحتمل كونه إلى آن ما قبل اليأس من مجرى مستقل 


)١(‏ الظاهر أن الحيضِيّة أو عنوان النفاس و الاستحاضة ليست من العناوين التكويتية الواقعيّة حَتّى تكون المرأة بحسب طبعها منحصرة 
فيهاء بل هذه العناوين اعتباريّة. نعم منشأ اختلاف الاعتبار هو الاختلاف فى بعض الصفات,ء و لكن هذا لا يخرجه عن الاعتباريّة» و 
بناء عليه يمكن عدم جريان الاعتبارات الثلاثه على دم فى مدَّهُ من الزمان و لا يلزم الاختلاف فى المجرى. و بعبارة اخرى: كون الدم 
غير الدماء الثلاثة لا يكون متوقفاً على اختلاف المجرى. و بالنتيجة لا مجال للقول بعدم إمكان الدم قبل البلوغ غير الدماء الثلاثة» بل 
إمكانه من جهة الاعتبار بمكان من الوضوح.ء فلو لم يدل دليل واضح على جريان الاستحاضة و أحكامها لكان الدم خارجاً عن الثلاثة. 
(مج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١1١‏ 

دون من رحد معييروا مق الكبانو لقتسي الكنة اناير سجر" وري سن متتري لخر شي دايزو ادر كوو للد 
المقذوف المعهود؟! 

و كذا الحال فيما قبل البلوغ؛ فإذا فرض رؤية الدم على النهج المألوف فى سنةُ قبل بلوغها و استمرٌ فى شهر قبل البلوغ حتّى بلغت فهل 
يجوز احتمال اختلاف طبيعته و مجراه ساعةٌ ما قبل البلوغ و ما بعده؟! كما أشار إلى بعض ذلك الإمام الخمينى قدس سره .)١١‏ 

وعلى هذا لا-وجه للقول بأنّ مورد الحكم بالاستحاضة ليس هو مطلق المرأةه بل هو مختصّ بالمرأة الّتى تكون بسن من تحيض و 
قابلة لأن تحيض تارم و تستحاض اخرىء و دار أمر الدم بينهماء فلا تشمل الصغيرة و اليائسة اللتين لا يحتمل فيهما الحيض بوجه. كما 
فى التنقيح .)7١‏ 

و ذلك لأنّ خروج دم الاستحاضة لا يتوقف على قابلكة المرأة للتحيض؛ لأنّ مخرج الحيض غير مجرى الاستحاضة؛ و سبب الحيض 
غير سبب الاستحاضة» لما توصّل إليه العلم الحديث فى هذه المسألة من أن سبب الحيض نشاط المبيض و استعداده لإطلاق إحدى 
البويضات و يصاحب هذا الاستعداد ارتفاع فى نسبة هرمونى الانوثة: الاستروجين و البروجسترون الذين يهّئان الرحم للحمل؛ إذ 
ينظ طان الغشاء المبطن للرحمء و يسبّبان احتقان عروقه الدمويّة فإن انطلقت البويضة ... و لم تلقّح بنطفة الرجل فإنّها تتحلل و تموت 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هاا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فى غضون ١15١‏ ساعة) و تتراجع نسبة الهرمونات إلى معدّلها الطبيعى 


.808 :١ كتاب الطهارة للإمام الخمينى‎ )١( 

(؟) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 8 4. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١97‏ 

و تتوسف 0١١‏ بطانة الرحم و تتساقط مع ما فيها من دم عبر عنق الرحم إلى المهبل» و منه إلى خارج الفرج؛ و هذا هو الحيضء أى أن 
دم الحيض لا يأتى مباشرةً من العروق الدمويُّ بل من بطانة الرحم. 

و أمًا دم الاستحاضة فهو ينتج غالباً من علَّهُ مرضيَةُ كاضطراب الهرمونات أو الأورام أو غيرهما من الآفات» فدم الاستحاضة: هو نزف 
غير طبيعى يصدر مباشرة من العروق» و قد يكون من أدنى الرحمء و قد يكون من الفرج و قد يكون من الرحم نفسه. و ذلك لأنّ 
الرحم قد يصيبه مرضء و بذلكك يسيل الدم منه باستمرار ."١‏ 

و صدق_رسول الله صلى الله عليه و آله الذى بين هذه الحقيقة العلمية قبل أربعة عشر قرناً حين سألته فاطمة بنت أبى حبيشء فقالت: يا 
رسول الله إِنَى لا أطهر, أ فأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إِنْما ذلكك عرق و ليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركى الصلاةٌ) ("). , 

و فى معتبر معاوية بن عمّار» قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إِنَ دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحدء إِنّ دم 
الاستحاضة بارد» و إِنْ دم الحيض حارٌ). و كذا فى غيرها 6). 


.*)١(‏ تتوسشف: تتقشّر. انظر: لسان العرب 9: 708 (وسف). 

(1) الموسوعة الطبِيَة الفقهيَهُ للدكتور أحمد محمّد كنعان: 5048 و 28 و دراسات فقَهيَهُ فى قضايا طَبِبَهُ معاصرةٌ .١7 :١‏ 

(*) صحيح البخارى -١‏ 7: 41. الباب 9 من أبواب الاستحاضة؛» ح :“ل ستن السائى 8-1١‏ 388 الموطا لمالكك:.8ه- 2٠‏ يات 
المستحاضة؛ ح .٠١©‏ 

(؟) وسائل الشيعة 7: /ا07» الباب ” من أبواب الحيضء ح ١‏ و 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 1١9‏ 

فالأ.قرب أن الشكك من جهة الموضوع فى مثل ما ذكر فى غَاية الوهن» و يعدّ من الوسوسة و مخالفاً للعلم و العرف و اللَعَُ فالدم 
الخارج من اليائسة و الصغيرة يصدق عليه أنه دم استحاضة. 

و بعد رفع الشكك من جهة تحمّق الموضوع يقع الكلام فى الجهة الثانية و هى احتمال أن يكون الدم المحكوم بكونه استحاضة شرعاً 
هو ما ينزل من المرأة بعد البلوغ إلى حدٌّ اليأس» و النصوص الواردة فى هذا الباب مختصّة بالمرأة البالغة غير اليائسة» و أنّه لم يأت 
دليل صحيح يدل على ثبوت أحكام المستحاضة لليائسة و الصغيرة. 

و هذا الاحتمال مدفوع: بأنّه بعد فرض تحقّق الموضوع- أى أن الدم الذى تراه الصغيرة استحاضة عرفا و لغةُ و تؤيّده العلوم الحديثة 
أبقاكييكن انضفاد كيبا من عقي الأخاو امود | لمسشتافة وق اح اكرباه لل شرك المعيريد انيت ال اتسافدة 
الصبيَةُ- و كذا غيرهاء و هى عدَّهُ روايات :)0١‏ 

منها: رواية العيون عن الرضا عليه السلام فى حديث؛ قال: «و المستحاضة تغتسل و تحتشى و تصلّىء و الحائض تتركك الصلاة) "١‏ 

و منها: صحيحة محمّد بن مسلمء فإنَ فيها: «و إن رأت الصفرة فى غير أيّامها 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لاهلا من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ وسائل الشيعة ؟: /ا/اه» الباب ١‏ من أبواب الحيضء ح ” و ث و8 و 129 وص ههه الباب ؟1؛ ح ؟؛ و ص 204 الباب ؟ من 
أبواب الاستحاضة؛ ح .١‏ 

(0) ولا أدرى كيف يجمع بين كونها صغيرة مستحاضة و كونها واجبة الصلاة؟! أ ليس التعبير بالصلاةً حاكياً عن كون الاستحاضة 
الوارده فى الروايات منحصرة بالبالغة؟ لا يقال: إِنّه بناء على مشروعيّةُ عبادات الصبىئ تصيح منه الصلاة؛ لأنا نقول: الروايات ظاهرة فى 
الصلاءً المفروضة لا مجرّد المشروعيّة. (م ج ف). 

(*) وسائل الشيعة ؟: 209 الباب ” من أبواب الاستحاضة؛ ح ؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١95‏ 

توضأت و صلت» 1١‏ و مثلها رواية قرب الإسنادء و فيها: «ما دامت ترى الصفرةٌ فلتتوضّأ من الصفرءٌ و تصلى» 0١‏ 

(الاستحاضة خ ل)واجب» 0" و الحدية؛ مطلق يشمل الصغيرة إذا امشتخيضت قطعا. 

و مثلها مضمرة سماعث فإنّ فيها: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرستك اغقيلة لكل صلا 1 الحدوة: 

و منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 

«المرأة المستحاضة تغتسل (التى لا تطهر خ) عند صلاهُ الظهر» و تصلّى الظهر و العصر) 20 الحديث. 

فالظاهر منها أن للاستحاضة سَبِبتهُ للوضوء و أن دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء وضعاًء فيكون المقام نظير «8) ما ورد فى سببئة 
النوم و البول للوضوءء مما يعلم منه كونهما سببين» من غير فرق بين صدورهما من الصغيرة و الكبيرة و المجنون و غيرهم, فقوله: 
«فلتتوضأ من الصفرة» 07 ظاهر فى سببِهُ طبيعتها للوضوء, و يكون إيجاب الوضوء إرشاداً إلى السبيي فيفهم العروف 


)١(‏ نفس المصدر 08٠‏ الباب 5 من أبواب الحيض» ح ١‏ و8,. 

(1) نفس المصدر 08٠‏ الباب 5 من أبواب الحيض»ء ح ١‏ و8. 

(5) نفس المصدر :١‏ 21, الباب ١‏ من أبواب الجنابة» ح ". 

(©) نفس المصدر 1: 208) الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة؛ ح 8 و 8. 

(0) نفس المصدر ؟: 208) الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة؛ ح 8 و . 

(6) التنظير فى غير محلّه جدّاً و خلط بين الإحكام الوضعية التى تشمل الجميع من دون فرق بين البالغ و غيره» و بين الأحكام التكليفية 
الّتى تدلٌ عليها الروايات. (م ج ف). 

(0) وسائل الشيعة 7: 85١‏ الباب * من أبواب الحيض»ء ح .8١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١90‏ 

أن نفس الطبيعة سبب وضعاً للوضوء و إن كان التكليف لا يتعلق بالصغيرة فى حال صغرها .0١١‏ 

و الحاصل: أن أكثر الأخبار الواردة فى بابى الحيض و الاستحاضة و إن كانت فى مورد المرأةً التى تكون بسن من تحيضء و لكن لا 
تدل على اختصاص أحكام الاستحاضة بالبالغة غير اليائسة؛ لوجود روايات تدلّ بإطلاقها أو عموم تعليلها على ثبوت أحكام 


الاستحاضة للصغيرة و اليائسة. 
فظهر أن المناقشات المتقدّمة لعلها فى غير محلّهاء بعد فرض تحمّق الموضوع عرفاً و لغةُ و علماً و أن إطلاق الأخبار و عموم تعليل 


و بالجملة فبعض الأدلة المتقدّمة و إن أمكن الخدشة فيها :5ه إلا أنه لا شبهة فى دلالة بعض النصوص على ثبوت أحكام الاستحاضة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 0/8ئلا١‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أ ماع3د0ات. الالالالالا 


للصبيّةُ و اليائسة» مضافاً إلى ما تقدّم من التسالم بين الأصحاب و القاعدة الكليةُ المتقدّمتين. 

و من هنا قال فى الجواهر: «لا ينبغى الإشكال باستحاضة ما ثبت أنه ليس بحيض»- ثم قال: - يكون الضابط: أن كل دم ليس بحيض و 
لا نفاس فهو استحاضة حتّى يعلم أنّه من قرح أو جرح) .7١‏ 

و صرّح فى جامع المدارك: «أُنّه قد ادّعى مسلْميِةُ هذه القاعدة عند 


.77/ -151/ :١ كتاب الطهارةٌ للإمام الخمينى‎ )١( 

(0) كالدليل الخامس- أى بناء العقلاء على الحمل على الاستحاضة فى الدم الخارج من الباطن. 

(؟) جواهر الكلام 7: .128٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١98‏ 

.)١١ الفقهاء»‎ 

و نسبه فى شرح المفاتيح إلى الفقهاء» حيث قال: «و كل دم يكون أقل من ثلاثة أَيَامم و لم يكن من قرح أو جرح فهو استحاضة عند 
الفقهاء لانحصاره فيما ذكر؛ إذ لا يخرج من المرأة دم إِنَا أن يكون من قرح أو جرح أو العرق العاذل» ولا يوجد دم غير ما ذكر؛ إذ 
الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أتّرام» و لا دم غير ما ذكر بالاستقراء و قول أهل الخبره و حكم العقل ... و ممما ذكر ظهر حال ما زاد 
عن العشرة» و كذا ما رأته فى سن اليأس و قبل التسع» .)7١‏ 


ذنييه 


و فى الختام يلزم أن نذكر: أنّه و إن قلنا: إن الأقرب ما ذهب إليه المشهور من جواز استحاضة الصبّبةُ قبل بلوغهاء و لكن يشكل فى أن 
الدم الخارج منها مطلقاً محكوم بالاستحاضة حتّى لو خرج و هى قريبة العهد من الرضاعء بل الظاهر أن لها حدّاً خاصًاً موكول إلى 
العرف أو غيره» كما أشار إليه الشيخ الأعظم ”. 

وقال الإمام الخمينى قدس سره: انعم مع الشكك فى تحقّقه- كما لو رأت الصغيرة الدم فى أوائل سنّ ولادتها- لا يمكن إثبات 
الحكم, و الظاهر أن مثلها خارج عن نظر الفقهاء رضوان اللّه عليهم) ."١‏ 


.٠١8:١ جامع المداركك‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام :١‏ 77. 

(9) تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة ©: .١8‏ 
(©) كتاب الطهارة للإمام الخمينى ."78:١‏ 


ثمرة الحكم بجواز استحاضة الصبيّة 


إن الصبه لا تكليف عليها حتّى تترئّب عليها أحكام الاستحاضة فى الحالء و لكن يجب عليها بعد البلوغ الغسل أو الوضوء على 
التفصيل؛ لأنّهِ قد يتخلف المستب عن السبب لفقد شرطه؛ و كذلكك يوجب الأحكام على الغير» كما فى نهاية الأحكام 1١‏ و الحدائق 
«؟) و غيرهما 09). 


و قال فى جامع المقاصد: «الفائدة معرفته لتجرى عليها الأحكام تمريناء و تمنع من المساجد و العزائم و غير ذلكك من الأفعال المشروطة 
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بالطهارة) «©). 
آراء فقهاء أهل السنْهَ فى استحاضة الصغيرة 


ذهب أكثر الفقهاء من المذاهب الأربعةٌ إلى أن الدم الذى تراه الصغيرةً قبل التسع جاز أن يكون دم استحاضة. 

قال الخطيب الشربينى: «و اختلف فى الدم الذى تراه الصغيرة و الآيسة» و الأصحٌ أنه يقال له استحاضة و دم فسادء و قيل: لا تطلق 
الاستحاضة إِلَا على دم وقع بعد حيض» .8١‏ 

و نص الأنصارى الشهير بالشافعى الصغير على أن «الاستحاضة: دم تراه المرأة غير دم الحيض و النفاسء سواء اتّصل بهما أم لا كالدم 
الذى تراه المرأة 


(1) نهاية الإحكام :١‏ 110. 

(؟) الحدائق الناضرةٌ ": 77/17. 

() كشف اللثام ؟: ٠8#‏ جواهر الكلام : 728, تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة ©: ؟1. 

(؟) جامع المقاصد 79/:1. 

.٠١8 :١ مغنى المحتاج‎ )0( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١98‏ 

قبل تسع سنين»» )١«‏ و به قال الرافعى و البغوى و النووى ."2١‏ 

و فى رد المحتار: «و ما تراه الصغيرة دون تسع ... و آيسة ... استحاضة» 70 و كذا فى البحر الرائق "١‏ و تبيين الحقائق «8). 

و جاء فى التهذيب: «دم الاستحاضة: دم عرق لا يتعلّق به شىء من أحكام الحيض»ء و قد يكون منفصكًا عن دم الحيض كالصغيرة قبل 
بلوغها) .)2١‏ 

و فى منتهى الإرادات: «قال فى الإقناع: المستحاضة: هى الّتى ترج دما لا يصلح أن يكون حيضاً و لا نفاساً ...و ما تراه قبل تمام تتسع 
سنين ... على كلام الإقناع و صاحبى الشرح. و المبدع يكون ذلكك داخلًا فى الاستحاضة» فثبت له أحكامها» 007 و يظهر هذا أيضاً 
من كلام ابن قدامة فى المغنى 80. 

و جاء فى فقه المالكى: «و إن خرج الدم من لم تبلغ تسع سنين أو من بلغت السبعين؛ لم يكن حيضاً قطعاء بل هو دم استحاضة) «8. 
و لكن خالف فى ذلكك جمع آخر منهم. و قالوا: «لا تطلق الاستحاضة إِلَا عللِ دم وقع بعد حيض» .0٠١١‏ 


)١(‏ نهاية المحتاج :١‏ ع9م. 

() العزيز فى شرح الوجيز 274٠ :١‏ التهذيب :١‏ 5*8, المجموع شرح المهذّب !: 807. 
(") رد المحتار :١‏ 7188. 

(©) الس الراق او 

(8) قبي الحفائق 21 

(2) التهذيب 1١‏ عع©, 

(لامديي الأزادات ادع 

(0 اليف لآب قدامة ا حك عبد 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ هبناا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


(9) الفقه المالكى فى ثوبةٌ الجديد :١‏ 178. 

.٠١8:١ مغنى المحتاج‎ )٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 1١19‏ 

قال الماوردى: «و أمَا المستحاضة فهى التى ترى الدم فى أثر الحيض على صف لا تكون حيضاً) و فى موضع آخر: «قال الشافعى: فإن 
رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم فاسد لا يقال له حيض و لا استحاضة؛ لأنّ الاستحاضة لا تكون إِنَا على أثر حيض» .)١١‏ 
وجاء فى البناية: «إِنّ الذى تراه الصغيرة ... لا يقال له استحاضة؛ لأنّها لا تكون إِلَا على أثر حيضء على صفه لا يكون حيضاًء فلذلكك 
قلنا: إِنّه دم فاسد» 5 و أشار إلى ذلكك أيضاً الزيلعى 3 و ابن نجيم «©". 


57 كمّاف القناع: الوادت اا مودقل تمام تسع سنين دم فاسد لا تثبت له أحكام الاستحاضة)» .)0١‏ 


.88٠ هلاع و‎ :١ الحاوى الكبير‎ )١( 

(5) البناية فى شرح الهداية :١‏ 81 مع تصرّف. 
(ماعيق الحقاق 1 8ه 

(ع) البحر الرائق :١‏ #1”,. 

(0) كشاف القناع :١‏ 767. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠٠١‏ 


المبحث الرابع: طهارة ولد الكافر بالتبعيّة 
اشارة 

وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأوّل: تبعيّهُ الطفل لأبويه 


اشارة 


لا شكك فى أن الإسلام مطهّر لبدن الكافر و موجب لارتفاع نجاسته و هو إِمّا مباشرة- كما يتحقّق من البالغ أو المميز العاقل» و سيأتى 
بيانه- و إمنا تبعاء و التبعيّة تتصوّر من ثلاث جهات: 

الاوللا: تبعتّة الولد لأبويه. 

الثانية: تبعيةُ دار الإسلام. 

الثالثة: تبعهُ السابى. 

أمّا الاولل فظاهرة؛ لأنّه لا خلاف بين الفقهاء- بل تحمّق الإجماع- على أنه يحكم بإسلام الطفل و طهارته بتبعيِه إسلام الأبوين أو 
أحدهماء سواء كانا مسلمين حين انعقاد نطفته و بقيا على الإسلام إلى أن يبلغ الطفل» أكون اها ههااميلي كذلكه أو ارق 
أحدهما أو كلاهما بعد 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 7١١‏ 

انعقاد النطفة .)١١‏ 

كما أن الحكم كذلكك إن كانا كافرين حين انعقاد النطفة؛ ثم اختار أحدهما أو كلاهما الإسلام بعد التولّد. و هكذا لا فرق بين هذا 
الحكم بين أن يكون الطفل مميزا أو غير مميّزء ففى كلتا الصورتين تجرى عليه أحكام المسلمين. 

قال الشيخ فى المبسوط: «فاعتباره- أى إسلام الطفل- بالوالدين إذا كان أبواه مسلمين فإنّه يحكم بإسلامه ... فإن كان مسلم الأب 
إن إسلامه يكون بشيئين» أحدهما: أن يكون مسلماً فى الأصل فيتزوّج بكتابية» و الثانى: كانا مشركين فأسلم الأبء فإذا أسلم الأب 
فإن كان حملًا أو ولداً منفصلًا فإنّهِ يتبع الأب ... فأمَا إن أسلمت الام فإنّ إسلامها بشىء واحد, و هو إذا كانا مشركين فأسلمت هى... 
فإذا أسلمث فإِنْ الحمل و الولد تبع لإسلامها؛ للآبة وإجماع الفرقة) «؟). و كذا فى الشرائع 2 والمودت 69 

و فى الجامع للشرائع: «و يحكم بإسلام الصبىّ بأبويه» فإن لم يكونا فبالسابى» فإن لم يكن فبالدار ...و معنى الحكم بإسلامه و هو 
طفل دفنه فى مقابر المسلمين» و توريثه من المسلمء و قتل قاتله و الصلاة عليه) «8). و كذا 


)١(‏ قال المحمّق الأردبيلى فى تعريف المرتدٌ الفطرى: «هو المرتدٌ الذى ارتدٌ بعد أن ولد على الإسلام- أى ولد و أحد أبويه مسلم). 
مجمع الفائدة و البرهان 17: 18. 

و جاء فى جواهر الكلام ١؟:‏ *20: «لا خلاف ولا إشكال فى فطريّةُ من انعقد و ولد و وصف الإسلام عند بلوغه و أبواه مسلمان» بل 
أو أحدهما و لو الام ثم ارتدٌ حتّى لو ارتدٌ أبواه بعد انعقاده). 

و كذا فى مهذّب الأحكام 18: 0176 و مبانى تكملة المنهاج :١‏ 590.0. 

(9) السوطا ا 

(*) شرائع الإسلام : 588. 

"19:١ المهذّب‎ )©( 

(0) الجامع للشرائع: 01". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع؛ ص: 7١7‏ 

فى التحرير ١١‏ و القواعد .)5١‏ 

و فى التذكرة: «تبعيَهُ الطفل فى الإسلام؛ ب «إسلام الأبوين أو أحدهما» و ذلك يقع على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلماً حال علوق الولد» فيحكم بإسلام الولد؛ لأنّه جزء من مسلم. 

ثانيهما: أن يكون أبواه كافرين حالة العلوق» ثم يسلما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة» فنحكم بإسلام الولد من 
حين إسلام أحد الأبوين» و يجرى عليه أحكام المسلمين» فيقتصٌ له من مسلم لو قتله» و يحكم له بدية المسلم بقتله» و يورث قريبه 
المسلم» و يجزى عتقه عن الظهار لو كان مملوكا ... و لا فرق عندنا بين أن يسلم الأب أو الام ... فأئّهما أسلم تبعه الولد و كان مسلماً 
بإسلامه فى الحال إذا لم يكن بالغاً» «. و به قال جملةُ من المتأخرين © و المعاصرين «8). 

جاء فى الجواهر: «و حكم الطفل ذكراً أو انثلِ] تابع لأبويه فى الإسلام و الكفر و ما يتبعهما من الأحكام كالطهارة و النجاسة و غيرهما؛ 
2 


.68١ :© تحرير الأحكام‎ )١( 


(؟) قواعد الأحكام ؟: 50. 
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() تذكرة الفقهاء (الطبعة الحبرية) 2# ع/ل. 

(؟) الدروس الشرعتّةُ ؟: هع كشف الرموز ,©٠ :١‏ و 7: 73786 مفتاح الكرامة 8: ؛ مسالكك الأفهام *1: 19 رياض المسائل :١5‏ 
17 كفاية الأحكام ؟: 1/9 كشف اللثام 9: 0" كشف الغطاء ©: 00١‏ الحدائق الناضرة 0: .5٠١‏ 

(0) مصباح الفقيه /: 218١‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدَهُ من الفقهاء :١‏ ©/31. 

() جواهر الكلام :7١‏ 1776. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 7١‏ 

و قال الإمام الخمينى قدس سره: «لو أسلم أحد الأبوين الحق به ولده) .0١١‏ 


أَدلّهُ طهارة ولد الكافر بتبعيّته لأبويه 


و استدلُوا لهذا الحكم بوجوه: 

الأوّل: استدل الشيخ فى المبسوط و الخلاف بالآيةُ الكريمة» حيث قال: 

«يحكم بإسلامه. لقوله تعالى: (وَ الَِّينَ آمَنُوا و البَعتهع ذَرَيْتهُْ بإلمطانٍ نعي هم ذريتَهُع) 37١‏ فأخبر 0 تعالى أن إيمان الذْرَيةُ يلحق 
بإيمان أبويه» و الولد ذريّةُ مثل الحمل» «16". 

و فى مجمع البيان: «قال أبو علئ: الذرَيَُ تقع على الصغير و الكبير فالأوّل نحو قوله تعالى: «ذُريةٌ َيبَة «)» و الثانى نحو قوله: «وّ مِنْ 
ذُرَيِتِهِ دللاود وَ سلَبْطانَ) «©» فإن حملت الذرَّرَهُ فى الآية على الصغار كان قوله بإيمان فى موضع نصب الحال من المفعولين» أى 
اتّبعتهم بإيمان من الآباء ذرّئّتهم ألحقنا الذَرَّرْهُ بهم فى أحكام الإسلام؛ فجعلناهم فى حكمهم فى أنّهم يرثون و يورثون و يدفنون فى 
مقابر المسلمين» و حكمهم حكم الآباء فى أحكامهم) 07. 


.817 :* كتاب الطهارة للإمام الخمينى‎ )١1( 

() سورة الظور (815): 51 

(*) وفى دلالة الآية على المقام نظر و إشكالء بل منع؛ و ذلكك لأنها ظاهرهُ فى أن التبعية من ناحية الذَّريْةُ اختياريّة» فهم اتبعوهم فى 
الإيمان فى الدنياء و من اجل هذا ألحقهم الله بهم فى الآخرة» و لا ظهور فى الآيه على الإلحاق فى أحكام الإسلام. (م ج ف). 

(©) الخلاف ": 441 مسألة 19 المبسوط *: ”ع8 

(©) آل عمران (”): 30. 

(©) الأنعام (): 88. 

(0) مجمع البيان 4: 50؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠١6‏ 

الثانى: الأخبار» و هى كثيرةٌ: 

منها: ما ورد عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: «الإسلام يعلو و لا يعللِم عليه» ١١)؛‏ و إرسالها منجبر بعمل الأصحابء و لذا صار 
مفادها قاعدة فقهيَةُ. 

قال فى المهذّب: «و إرسال قاعدة الإسلام يعلو و لا يعللِ عليه إرسال المسلّمات فى نظائر المقام) .05١‏ 

و قال المحّق البجنوردى: «و الخبر مشهور معروف) «037. 

و يحتمل فى معنى «يعلو؛ وجوه: أحدها: أن يقال: المقصود من العلوٌ العلوٌ بجميع معنى الكلمة و كل ما يحتمل فيه من المعانى 2050 و 
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هو الموافق لما نحن بصدد إثباته فى المقام. 

قال بعض المحقّقين: «و الظاهر من هذا الحديث الشريف بقرينة ظاهر الحال أنّهِ فى مقام التشريع؛ و أن الإسلام يكون موجباً لعلو 
المسلم على غيره فى مقام تشريع أحكامه و بالنسبة إلى تلك الأحكام. و بعبارة اخرى: لا يمكن أن يكون الحكم الإسلامى و تشريعه 
سبباً و موجباً لعلو الكافر على المسلم) 8. 

فالطفل بتع أباه المسلم أو امّه المسلمةء و إلا فلا بدّ أن يتّبع أحدهما الكافر» و هو منافٍ لعلوٌ الإسلام على الكفر الذى يستفاد من هذا 
اليك 

ونه 851 الس لا تلات نظا الستريية وول ان هن اكه قد 


)١(‏ الفقيه ©: :ىح //الا. 

(0) مهذب الأحكام 7: 11. 

() القواعد الفقهيّة البجنوردى .15١0 :١‏ 

(؟) مهذب الأحكام 7: .1١8‏ 

(0) القواعد الفقهيةُ» البجنوردى .11١0 :١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 7١0‏ 

مضافاً إلى أنه يحتمل فى معنى «يعلوا معان اخرئ» مثل أن يكون المراد به: 

أن الإسلام ببراهينه و إتقان أحكامه اصولًا و فروعاً و غلبة حيجته على سائر الحجج يعلو و لا يعللِ] عليه» فلا يصحح التمشكك به لإثبات 
تبعيَةُ الطفل لأبويه فى الدين و الطهارة» و لا أقلّ من الشكك فيه. 

و منها: ما ورد عنه صلى الله عليه و آله أيضاًء قال: ٠كل‏ مولوة يولك على الفطرة» فأبواه تهؤدانة و يتضرانه و يمتجسانه١١0:‏ 

و ورد بهذا المضمون عن أبى عبد الله عليه السلام إلا فى الصحيح مع اختلاف و زيادة» قال عليه السلام: «ما من مولود يولد على 
القطرة فأبوأة اللذان. بيؤداتاز" نظي رائة و يمتسانة .و إثنا أغطل] رسول الله:صيلن الله عليه و آله الذقة و قل الجرية عق رعوسن اولتكه 
بأعيانهم على أن لا يهوّدوا أولادهم و لا ينضًّروا» «7» الحديث. 

و بالجملة؛ استدل به الشيخ فى الخلاف» حيث قال: «إذا أسلمت الام و هى حبلى من مشركك أو كان لها منه ولد غير بالغ فإنّهِ يحكم 
للولد و الحمل بالإسلام, و يتبعانهاء ... دليلنا ...: قول النبى صلى الله عليه و آله و سلم » «... *). ثم ذكر الحديث. 

و أورد عليه الإمام الخمينى قدس سره قائئًا ...: ٠‏ و عدم كون المراد من فطره التوحيد أو الإسلام هو كونهم موحدين مسلمين؛ بل 
المراد- ظاهراً- أَنْهم مولودون على وجه لو لا إضلال الأبوين و تلقيناتهما لاهتدوا بنور فطرتهم إلى تصديق الحقٌّ «15؛ و رفض الباطل 
عند التتبه على آثار التوحيد و أدلَهُ 


.18 ح‎ "8 :١ عوالى اللثالى‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١١‏ 48) الباب 58 من أبواب جهاد العدوه ح ". 

(9) الخلاف 7 441 مسألة 19. 

(؟) وهل تصديق الحقّ إِلَا الإسلام؟ و هل التوحيد غير الإسلام؟ (م ج ف). 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 7١8‏ 

المذهب الحقٌ) .)١١‏ 
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و منها: ما رواه فين الفقيه عن على عليه السلام» قال: «إذا أسلم الأ جر الولد إلى الإسلام» فمن أدركك من ولده دعى إلى الإسلام» 
فإن أبلا قتل)» 19 
و إسناد الصدوق با إليه عليه السلام يدل على حتجيته عنده؛ مضافاً إلى أنّه منجبر بعمل الأصحاب «7» قال الشهيد فى الدروس: ١و‏ 


هذا نص فى الباب» فده 5 


و منها: خبر حفص بن غياث؛ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فى دار الحرب» فظهر عليهم 
المسلمون بعد ذلكك, فقال: «إسلامه إسلام لنفسه و لؤٌلدِهِ الصغار» و هم أحرارء و ولده و متاعه و رقيقه له. فأمًا الولد الكبار فهم فىء 
العستلمية» إلا أن يكرتوا أسلموا قبل ذلك 3ه 

سد بعض الأعلام تقوو دلاك رافق إلا آله فعيف مدا 8 
و منها: ما ورد من أن أولاد المسلمين يُلحَقون بآبائهم فى الجن كما أن أولاد المشركين يلحقون بآبائهم فى الناره كصحيحة عبد الله 
بن ستان» قالها حم 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث 007 قال: 


.871١ 807١ :* كتاب الطهارة للإمام الخمينى‎ )١( 

(0) الفقيه : 47 ح 6". 

() جامع المقاصد *: .17١‏ رياض المسائل :١1‏ 775 مفتاح الكرامة #: .١١١‏ 

(6) الدروس الشرعية *: 8/. 

(0) وسائل الشيعة :١١‏ 48 الباب 57 من أبواب جهاد العدوّء ح .١‏ 

() جواهر الكلام :7١‏ 178. 

(00. الحنث: الاثم و الذنبء و بلغ الغلام الحنث؛» أى المعصية و الطاعة. الصحاح للجوهرى :١‏ 588 باب الثاء (حنث). 

مع أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 7017 

«كفّارء و الله أعلم بما كانوا عاملين» يدخلون مداخل آبائهم» .0١١‏ 

و خبر وهب بن وهبء عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» قال» قال على عليه السلام: 

«أولاد المشركين مع آبائهم فى النار» و أولاد المسلمين مع آبائهم فى الجِنّهُ) .7١‏ 

استدل بها فى الرياض «* و الجواهر 7©". 

و لكن قال الإمام الخمينى: «و الروايات المشار إليها- مع مخالفتها لاصول العدلكة- غير مربوطة بعالم التكليف 80 مضافاً إلى 
معارضتها لجملة ا فق الروايات: الدالة على امتحانهم فى الآخرة «©1 بتأجيج النار و أمرهم بالدخول فيها» 07. 

و لقد أجاد الفقيه الهمدانى فيما أفاد. حيث قال: «و فى دلالهُ مثل هذه الأخبار ... تأمل بل منع. نعم, لا بأس بذكرها فى مقام التأييد» 
(/. 

و منها: ما ورد فى مواضع متفرّقه كجواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاهٌ و الكقارات و جواز العقد عليهم مطلقاً 0٠١١‏ مع اشتراط 


الإسلام فى جميع 


1688 1١81 (و 5) من لا يحضره الفقيه ": اح‎ )١( 
00 
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() رياض المسائل 8: .١٠١9‏ 

(©) جواهر الكلام :7١‏ 178. 

(0) نعم» و لكن لا ريب فى استفادة التبعية إجماناء هذا المقدار يكفى للمقام. (م ج ف). 
42 راجع الكافى ": مكاح اوكوءو7, 

(0) كتاب الطهارةٌ للإمام الخمينى *: .57١‏ 

(8) مصباح الفقيه /!: .78١‏ 1 
(9) كما عن أبى خديجة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ذرّيَهُ الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاه و الفطرة كما كان يعطى 
أبوهم», الحديث. وسائل الشيعة 9: 771 باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين الزكاة ح ؟. 

)0٠١(‏ وسائل الشيعة 7١7:1‏ و 7370 الباب ١17-١١‏ من أبواب عقد النكاح. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 7١08‏ 

ذلك. و إلى تغسيلهم و الصلاهً عليهم و غيرهما 0١١‏ مما لا يحتاج إلى بيان» كما فى الجواهر .)١‏ 

و فى دلاله هذه الأخبار أيضاً تأمل» بل منع كما لا يخفى. 

الثالث- و هو العمدة-: أنه لا خلاف فى المسألة بين المسلمين 0 بل قام الإجماع عليهاء كما ادّعاه الشيخ فى المبسوط 010 و 
الخلاف (4). 

وفى المسالكك: «الحكم فى ذلكك موضع وفاق» «2). و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه) 07. و كذا فى الكفاية «/. 

وقال فى الرياض: دو لعل التبعبة للأبوين فى الإسلام و الكفر من الضروربّات يمكن استفادته من الأخبار المتواترة معنى» المتشْنّتةٌ فى 
مواضع عديدة ككتاب الميراث و الحدود و الجهاد و الوصيَّةٌ) .4١‏ 


)١(‏ كما روى فى التهذيب فى الصحيح عن يونس. قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودرّةُ و النصرائية 
فيواقعها فتحملء ثم يدعوها إلى أن تسلمء فتأبل عليه» فدنا ولادتها فماتت و هى تطلق و الولد فى بطنها و مات الولد أ يدفن معها على 
النصرائية أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب «يدفن معها'. وسائل الشيعة 7: 6ل الباب 94” من أبواب الدفن» ح 27 أى 
يدفن معها على فطرةٌ الإسلام, فإنّها صريحة بِأنْ الولد تابع لأبيه فى الإسلام حيث كان أبوه يوم العلوق مسلماً و إن كانت امه نصرائية 
أو يهوديّة» و لذا أمر عليه السلام بدفنه مع امّه على فطرة الإسلام. 

(؟) جواهر الكلام :١‏ 178. 

() مفتاح الكرامة *: .1١١‏ 

() المبسوط *: 9ع 

(0) الخلاف ": 441 مسألهُ 19. 

(ع) مسالكك الأفهام :١‏ 19. 

(0) جواهر الكلام :7١‏ 178. 

(8) كفاية الأحكام ؟: ولا 888/. 

(9) رياض المسائل 8 .١١9‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 7١9‏ 

وفى موضع آخر: «و حكم الطفل ... حكم والديه فى الإسلام و الكفر و ما يتبعهما من الأحكام كالطهارة و النجاسة... 
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0١ بالإجماع»‎ 

و ادّعاه أيضاً الهمدانى «؟ و السيد الحكيم 0 و الإمام الخمينى «©". 

و ادّعى عليه الإجماع- بل الضرورة- فى تفصيل الشريعة «8). 

تقول: والظاهر أن الأدله تعمل الممر و غيره» قال فى الجواعرة زو لدفرق فن ذلك وغيره بين النضز وغيره»:و المراهق واغيرة؛ 
لعموم أَدلَّة التبِعيَةُ من الإجماع و غيره) «2. 


التبعبّة للأجداد و الجدّات 


قال العلامة فى التذكرة: «و فى معنى الأبوين الأجداد و الجدّاتء سواء كانوا وارثين أو لاء فلو أسلم الجدّ أو الجدَّه لأب كان أو َم 
تبعه الطفل» فيحكم عليه بالإسلام من حين إسلام الجدّ إن لم يكن الأب حتباً؛ لصدق الأب عليه) 07. و كذا فى القواعد «8 و التحرير 
«9» و لكن استشكل فيه إذا كان 


0 رياض السائل #ابع0 

(؟) مصباح الفقيه /: 187. 

(*) مستمسكك العروة الوثقى ؟: .١178‏ 

(؟) كتاب الطهارة للإمام الخمينى *: 877. 

(5) تفصيل الشريعة؛ كتاب الحدود: ٠وع.‏ 

() جواهر الكلام 9: 18. 

(0) تذكرة الفقهاء (الطبعةُ الحجرية) ”: 31/6 

(8) قواعد الأحكام ؟: 50. 

(9) تحرير الأحكام : .68١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 7٠١‏ 

الأب حا و كذا فى الإيضاح ١١‏ و الكفاية 3١‏ و المستند 0. 

و الاشكال ينشأ من أن سبب التعية القرابة» و أَنّها لا تختلف بحياته و موته كسقوط القصاص و حدٌ القذئء و من اثتفاء ولاية الحضائة 
للجدّين مع وجود الأبوين. 

وقال المحمّق الثانى: «و يضعّف هذا بأنّ أحمدَهُ الأبوين لا تنافى ثبوت التبعدّه للجدّين مع ثبوت الولاية و الأولوّة للجدّ فى النكاح 
عندناء و الأصحح عدم الفرق بين حياةً الأب و موته» «©". و كذا فى المسالكك «8» و به قال المحمّق الأردبيلى «2. 

و استدلٌ فى التذكرة بأنّ الأب يتبع الجدّ و يكون أصنًا له فيكون أصلًا للطفل بطريق أوللِ] 07. 

و فى الجواهر: «و الأقوى فيه التبعيّةُ؛ تغليباً للإسلام و لصدق القرابة المقتضيةُ مع حياءً الأقرب و موته. و كذا الذرّيْهُ و الولد و غير ذلكك 


مما هو دليل للتبعية مع موت الأقربء ولا ينافيها أحمبَهُ الأبوين من غيرهما من الأجداد و الجدّات فى بعض الأحوال» ./١‏ 


.18٠ :7 إيضاح الفوائد‎ )١( 
./8 كفايةُ الأحكام ؟:‎ )1( 


(#اسسد الشيعة اعم 
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(؟) جامع المقاصد *: .17١‏ 

(5) مسالكك الأفهام :١‏ 19. 

() مجمع الفائدةٌ و البرهان :٠١‏ 81. 

(0) تذكرة الفقهاء (الطبعةُ الحجرية) ”: 31/6 

(8) جواهر الكلام 74: 1817. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع؛ ص: 5١١‏ 

وفى المستمسكك: 0 إطلاق النصّ بنحو يشمل الأب و الجدّء و أما التبعية لام و الجدّة فالنصّ قاصر عن إثباتهاء إِلّا أن 
تستفاد مما ادعى تسالم الأصحاب عليه من تبعيَةُ الولد لأشرف الأبوين» .0١١‏ 

و فى المهذّب: «لإطلاق ... قاعدة الإسلام يعلو و لا يعلل عليه و بناء الفقهاء على تغليب جانب الإسلام) .05١‏ 

و استدل السد الخوئى بأنّه: الا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الإجماع و عدم القول بالفصل بين المميّز المظهر للكفر و غيره؛ و لا 
إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جدّه أو غير ذلكك من الاصولء فدليل النجاسة قاصر عن شمول المقام رأساًء لا 
أن طهارة ولد الكافر مستندةٌ إلى دليل رافع لنجاسته) 070. 


فرع 


قال فى المهذّب: «لا فرق فى التبعدٌِ بين وحدةٌ المكان و تعدّده؛ فلو كان الصبيّ فى بلاد الكفر- مثلّا- و المسلم من والديه فى بلاد 
الإسلام أو بالعكس جر حكم التبعيةُ فى الإسلام و الطهارة» 6 


مذهب أهل السنَّهُ فى المسألة 


ذف حموور فقيام أهل البكة إلى أن الزلد الضغيردة كرا كان أواأعلات 


.١78 :7 مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

() مهذب الأحكام 7: .1١0‏ 

() موسوعة الإمام الخوئى. التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة *: 7١؟.‏ 

(©) مهذب الأحكام 7: .1١0‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع؛ ص: 5١١‏ 

قبل أن يصل حدّ البلوغ يتبع أباه فى الإسلام, و أما الام فذهب المالكية إلى عدم التبعّة لهاء و قال الآخرون بالتبعيّة. 

قال ابن قدامة: (إِنَ الولد يتبع أبويه فى الدين» فإن اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهما كولد المسلم من الكتابية؛ و لأنَّ الإسلام يعلو و 
لا يعلى عليه و يترسح الإسلام بأشياءء منها: أنّه دين الله الذى رضيه لعباده و بعث به رسله دعاة لخلقه إليه. و منها: أنّه تحصل به 
السعادة فى الدنيا و الآخرة» )١١‏ 

وفى شرح الزركشى: «و من أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعاً له ... لأنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» و من علوّه التبعيةُ له و 
ظاهر كلام الخرقى أن هذا الحكم ثابت للصغير ما لم يبلغ» و هو المنصوص و المشهور) .07١‏ 

و قال النووى: اللتبعته فى الإسلام ثلاث جهات: إحداها: إسلام الأبوين أو أحدهماء و يتصوّر ذلكك من وجهين: أحدهما: أن يكون 
الأبوان أو أحدهما مسلماً يوم العلوق» فيحكم بإسلام الولد؛ لأنّهِ جزء من مسلمء فإن بلغ و وصف الكفر فهو مرتدٌ. 
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الثانى: أن يكونا كافرين يوم العلوق» ثم يسلما أو أحدهماء فيحكم بإسلام الولد فى الحال» «0. و كذا فى مغنى المحتاج 59. 
و فى مواهب الجليل فى الفقه المالكى: «و حكم بإسلام من لم يميّز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط ... الولد تابع لأبيه فى الدين و 
السو اه 


.48 :٠١ المغنى و الشرح الكبير‎ )١( 

(1) شرح الزركشى على مختصر الخرقى *: .18٠‏ 

(*) روضة الطالبين ه: 99. 

(؟) مغنى المحتاج 7: 6371. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 17؟ 

فى الحرّيَةُ و الرق» .)١١‏ و كذا فى أسهل المداركك ١؟)‏ و غيره 9. 

و أما التبِعئةُ للأجداد فذهب الحنفيّةُ و الحنابلة و المالكيّة بعدم التبعتة» قال الكاشانى فى البدائع: «ولد الولد لا يتبع الجدّ فى الإسلام؛ إذ 
لو كان كذلك لكان الكفّار كلهم مرتدّين لكونهم من أولاد آدم و نوح عليهما الصلاه و السلام؛ فينبغى أن تجرى عليهم أحكام أهل 
الردّةُ» و ليس كذلكك بالإجماع) 50". 

واجاء فى المبسوط:«فأما ولد الولد لم يقبت له حكم الإسلام؛ لأنّه تابع لأبيه فى الدين لا لجده؛ و أبوه ما كان مسلماً قطء ألا ترح أنه 
لو أسلم الجدّ لا يصير ولد الولد مسلماً بإسلامه» فكذلكك لا يجبر على الإسلام بإسلام جدّه؛ و هذا لأنّهِ لو اعتبر إسلام فى حقٌّ النافلة 
كان الجدّ الأعلى و الأدنى فى ذلكك سواء, فيؤدّى إلى أن يكون الكمّار كلهم مرتدّين يجبرون على الإسلام بإسلام جدّهم آدم أو 
نوح عليهما السلام) «8). و كذا فى غيرهما «2. 

و اشترط فى الفتاوى الهندرّة بأنّ: «الولد يتبع خر الأبويخ دكا ... إذا لم تختلف الدارء بأن كانا فى دار الإسلام أو فى دار الحرب أو 
كان الصغير فى دار الإسلام و أسلم الوالد فى دار الحرب؛ لأنّه من أهل دار الإسلام حكماء.و أنااإذا كان الولد فى داز الحرت و الوالد 
فى دار الإسلام فأسلم فلا يتبعه ولده 


)١1(‏ مواهب الجليل : 8/ا”. 

(0) أسهل المدارك 7: 508. 

(") عقد الجواهر الثمينة ": .4١‏ 

(©) بدائع الصنائع ©: 158. 

(8) المسوظ السركسيى 1181 

(©) أسهل المداركك 5: 27١8‏ عقد الجواهر الثمينة : .4١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 51١5‏ 

ولايكون مسلماً) .)١١‏ 

و أمّا الشافعيةُ فقالوا بتبعبَةُ الولد للجدٌ. 

ففى روضة الطالبين: «و فى معنى الأبوين الأجداد و الجدّات, سواء كانوا وارثين أم لم يكونواء فإذا أسلم الجدّ- أبو الأب أو أبو الام 
تبعه الصبئ إن لم يكن الأب حا قطعاًء و كذا إن كان على الأصح) .07١‏ 

و فى مغنى المحتاج: «فإن قيل إطلاق ذلكك يقتضى إطلاق جميع الأطفال بإسلام أبيهم آدم عليه الصلاة و السلام؛ اجيب بأنّ الكلام 
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فى جد يعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث» 379. 
المطلب الثانى: تبعبّة دار الإسلام 


اشارة 


و هى تتصوّر فى اللقيط 2١‏ و يقع الكلام فى أنه هل يحكم بإسلامه من هذه الجهة- أى من جهة تبعيّةُ اللقيط لدار الإسلام- أم لا؟ 
فيه قولان: 

الأول: أنّه لا يحكم بإسلامه. 

قال الشيخ الأعظم- بعد نقل ما حكى عن المبسوط-: «و التحقيق فى ذلكك كله: الحكم بالطهارة؛ لأنّها الأصلء و أمَا أحكام الإسلام 
فكل ما كان الإسلام شرطاً فلا يحكمء و كل ما كان الكفر مانعاً فيحكم بها «8). 


)١(‏ الفتاوى الهندية :١‏ و*ا". 

(0) روضة الطالبين 0: #*. 

(*) مغنى المحتاج ؟: 871. 

() قد تقدّم معنى اللقيط و ما يشترط فيه و فى الملتقط فى المبحث الأوّل من الفصل الثانى من الباب السادسء فراجع. 

(0) تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة 8: .1١7/-١١2‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع؛ ص: 5١0‏ 

و استجوده الفقيه الهمدانى بقوله: فيما إذا لم يكن الغالب فيها المسلمين» و إِلَا فلا يبعد الحكم بإسلامه» فإِنْ اعتبار الغلبهُ فى مثل 
المقام لا يخلو عن وجه .0١١‏ 

و قال بعض المعاصرين: الا دليل على الحكم بكونه مسلماً ... فالنتيجة أن اللقيط لا يحكم بإسلامه) .07١‏ 

القول الثانى: أنّه يحكم بإسلام اللقيط و هو المشهور بين المتقدّمين و المتأخَرين» و هو الأقوى. 

قال الشيخ فى المبسوط: «و هل يحكم بإسلام هذا الصبئ أم لا؟ من الناس من قال: اجعله مسلماء و فيهم من قال: إن كان معه يتنه فإنّه 
بحكم بكفره ...و إن لم يكن معه بِئنهُ حكم بإسلامه؛ لأنّه وجد فى دار الإسلام ناكا الدان و هذهو الأقر 1 والأونى؛ م 

و جاء فى الشرائع: «الملقوط فى دار الإسلام يحكم بإسلامه و لو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم؛ نظراً إلى الاحتمال و إن بعد؛ 
تغليباً لحكم الإسلام؛ و إن لم يكن فيها مسلم فهو رق» و كذا إن وجد فى دار الشركك و لا مستوطن هناكك من المسلمين» «©". و كذا 
فى الجامع للشرائع «08 و استقربه العلامة فى المختلف «2. 

و قال فى القواعد: «غير المميّز و المجنون لا يتصوّر إسلامهما إِلَا بالتبعية 


.120 :/ مصباح الفقيه‎ )١( 

(؟) مبانى منهاج الصالحين 4: - 0. 
5 امعط ا وعم 

(؟) شرائع الإسلام : 188. 

(5) الجامع للشرائع: 01" 
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(9) مختلف الشيعة *: الا مسألة هه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 5١8‏ 

و هى تحصل بامور ثلاثة ... تبعت الدار» و هى المراد هناء فيحكم بإسلام كل لقيط فى دار الإسلام)» .)١١‏ و كذا فى التحرير 07١‏ و 
صرّح به الشهيدان فى الدروس 3 و الروضة «©؛ و نسبه فى الكفايه إلى الأصحابء حيث قال: «ذكر الأصحاب أنه يحكم بإسلام 
الملتقط إن التقط فى دار الإسلام مطلقاً» أو فى دار الحرب و فيها مسلم واحد يمكن تولّده منه و إن كان تاجراً أو أسيراً أو محبوساً» 
«©. 

و ادَعلِم فى الجواهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب «2؛ و صرّح به أيضاً جماعة من المتأخَرين 4037 و بعض فقهاء العصر 80. 

قال فى تحرير الوسيلة: «لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام؛ و كذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولّد اللقيط منه. و إن 
كان فى دار الكفر و لم يكن فيها مسلم أو كان و لم يحتمل كونه منه يحكم بكفره» «4. و كذا فى تفصيل الشريعة .03٠١١‏ 


(1) قواعد الأحكام ؟: ”50. 

(1) تحرير الأحكام ©: .68١7‏ 

(*) الدروس الشرعيةٌ *: /الا. 

(ع) الروضة البهيهُ /ا: //. 

(0) الكفاية فى الفقه ؟: 05. 

(ع) جواهر الكلام 74: 18. 

(0) مسالكك الأفهام 7: علا جامع المقاصد 2: 2177 مجمع الفائدة و البرهان »6١ :٠١‏ مفتاح الكرامة : .١١1"‏ 
(8) منهاج الصالحين للسيّد الحكيم ؟: 177, منهاج الصالحين للسّد الخوئى مع فتاوى الشيخ وحيد الخراسانى *: 189. 
(9) تحرير الوسيلة 7: 25١‏ مسألة *. 

)0١(‏ تفصيل الشريعة» كتاب اللقطة» شرح مسألةُ “من الخاتمة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 717 


المقصود من دار الإسلام فى المقام 


قال الشيخ فى المبسوط: «دار الإسلام على ثلاثة أضرب: 

بلد بنى فى الإسلام و لم يقر بها المشركونء مثل بغداد و البصرة؛ فإن وجد لقيط هاهنا فإنّه يحكم بإسلامه... 

و الثانى: كان دار كفر فغلب عليه المسلمون و أخذوه صلحاًء و أقرّوهم على ما كانوا عليه على أن يؤدّوا الجزية» فإن وجد لقيط نظرت 
فإن كان هناكك مسلم مستوطن فإنّه يحكم بإسلامه... 

و الثالث: دار كانت للمسلمين و تغلب عليها المشركونء مثل طرطوس 0١‏ فإذا وجد فيها لقيط نظرت»ء فإن كان هناك مسلم مستوطن 
حكم بإسلامه و إلا فلاء ثم قال: و دار الحرب مثل الروم» فإن وجد فيها لقيط نظرت. فإن كان هناكك اسار فإنّه يحكم بإسلامه» و إن 
لم يكن اسارى و يدخلها التيّار» فهل يحكم بإسلامه؟ قيل فيه وجهان: أحدهما: يحكم بإسلامه, لتغليب الإسلام؛ و الثانى: يحكم 
بكفره؛ لأنّ الدار دار حرب» (3). 

و فى التذكرة جعل دار الإسلام ذاوية» وهنا الضرت الأول و لقا لدان فى العتسوظ» و عل القالك السدذكرر فى الميسوط ذاو 
كفرء فدار الإسلام عنده داران و دار الكفر داران 7”9). 
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)١(‏ طرطوس: بوزن قربوس: بلد بالشام» مشرفة على البحر قرب المرقب و عكاء و هى اليوم بيد الإفرنج نسبوا إليها أبا عبد الله الحسين 
بن محمد بن الحسين الخوّاص المقرئ الطرطوسىء معجم البلدان ©: ". 

"١‏ المسفط م 

(*) تذكرة الفقهاءء الطبعةُ الحجرية ؟: ه/ا١-‏ 517/28. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 518 

و لعل الأضبط من الجميع ما ذكره فى الدروس. من أن دار الإسلام ما ينقد فيها حكم الإسلام؛ فلا يكون بها كافر إلا معاهداء 
فلقيطها حرٌ مسلم. 

و حكم دار الكفر التى تنفد فيها أحكام الإسلام كذلككء إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد و لو واحداًء و فى معناهما دار كانت 
للمسلمين فاستولى عليها الكفار إذا علم بقاء مسلم فيها صالح للاستيلاد. 

و أمَا دار الكفر فهى ما ينقَذ فيها أحكام الكفار ...و لقيطها محكوم بكفره و رقه «07. و حكاه فى جامع المقاصد 0”. 

و جاء فى الجواهر: «لا أعرف ثمرهُ فى الإطناب فى ذلككء بعد خلوٌ النصوص عن تعليق الحكم على دار الإسلام و دار الكفر ... و بعد 
اعتبار وجود المسلم فى الإلحاق لم يفرّق بينهما و بين دار الكفرء و احتمال الاكتفاء بدار الإسلام و إن لم يوجد فيها مسلم صالح 
للتولّد منهء لا وجه له. بل لا معنى لدار الإسلام معه. إلا بإرادة نفوذ أحكام الإسلام فيها و إن كان أهلها كفَاراً- إلى أن قال: - إن 


)١(‏ الظاهر أنه ليس عنوان دار الإسلام أو دار الحرب موضوعاً للحكم فى الروايات بل هما رائجتان على ألسنة الفقهاء. فلا فائدهً فى 
البحث عن تعريفهماء و إِنْما الكلام فى أن اللقيط المشكوكك إلحاقه هل يلحق بالمسلم أم لا؟ فنقول: إذا استفدنا من الأدلّةُ السابقة أن 
المولود محكوم بالفطرة الإسلاميهُ إلا مع وجود الدليل الخاصٌ على خلافهاء فاللازم الحكم بكون كل لقيط محكوماً بالإسلام؛ من 
دون فرق بين وجدانه فى بلد الإسلام أو فى بلد الكفره و من دون فرق بين أن ينقد فيها أحكام الإسلام أو لاء و من دون فرق بين 
وجود مسلم يمكن إلحاقه به أم لا. و أمَا إذا لم نقل بذلكك فالظاهر أن وزان ذلكك وزان قاعدة الولد للفراشء فكما أن الولد فى صورة 
الشكك يلحق بالفراش إذا أمكن إلحاقه به فكذلك اللقيط يلحق بالمسلم إذا أمكن عرفاً الحاق الولد به» ففى بلد الكفر إذا أمكن 
إلحاق الولد بالمسلم فيلحق به؛ و ليس الملاكك وجود المسلم فقطء بل المناط إمكان تولّده منهء مثلًا إذا كان المسلم الموجود شيخاً 
كبيراً لا يمكن إلحاق الولد به» فلا يلحق به و الله العالم. (م ج ف). 

(؟) الدروس الشرعية *: 8/. 

(*) جامع المقاصد *: 177. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 519 

التغليب المزبور للإسلام و لو بوجود واحد أسير أو محبوس فى بلا-د الكفر يمكن كون الولد منه منافٍ لمقتضى قاعدة إلحاق 
المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب» .١١‏ 


تنبيهان 


الأشول: قال فى المسالكك: «و ظاهر هذه التعريفات أن المراد من دار الإسلام هنا غير المراد بها فى حكمهم بأنْ سوق الإسلام يحكم 
على لحومه و جلوده بالطهارة ؟ ...لأسن المسلم الواحد لا يكفى فى ذلكك إذا كان أصل البلد للمسلمين و لا يصدق عليه سوق 
المسلمين) .)3١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة نالاناا من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الثانى: قال فى تفصيل الشريعة: «إِنّ المراد من دار الإسلام و دار الكفر ليس عبارة عن البلدين اللذين ينطبق عليهما إحدى الضابطتين» 
بعمك إن المقدار ل وسو وا نك ممه ا كر مدلكة عر لعن ذه بلاد» سواء كانت إسلاميةُ أو غير إسلاميَة فاللازم ملاحظة 
الحكم الثافذ فى السملكة المركة من البلاد» فدار الإسلام عبارة عن المملكة النافذة فى جميع بلادها أحكام الإسلام؛ و لا يلاحظ فى 
هذه الجهة كلّ بلد بحياله و مستقلا» «37. 


أدلَةُ تبعيّةُ اللقيط لدار الإسلام 


يمكن أن يستدل لتبعيّة اللقيط لدار الإسلام بوجوه: 
الأوّل: طائفةُ من النصوصء. كصحيحة فضل بن عثمان الأعور المتقدّمة 


.188 :74 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام ؟١:‏ 6/2 /ا/ا5. 

(5) تفصيل الشريعة» كتاب اللقطة» شرح مسألةُ “من الخاتمة. 

عه أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 77١‏ 

عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه قال: «ما من مولود يولد إِنَا على الفطرة» فأبواه اللّذان يهوّدانه و ينضّرانه و يميجسانه» 1١‏ الحديث. 

و مثلها: رواية الهمدانى عن أبى الحسن عليه السلام فى قوله تعالى: «تخريز رَقَمَهُ مُؤْمِنَهُا #» كيف تعرف المؤمنة؟ قال: «على الفطرة» 
«؟) و غيرها 009. 

بناءَ على أن المستفاد منها أن الطفل يولد على فطرة الإسلام و دين الحقّء إِلَا أن الأبوين يهوّدانه و ينضّرانه بذكر التقريبات له و تربيته 
على ذلكك, فمتى انقطع اللقيط عن أبيه و زالت المعيّة انتفى المقتضى لكفره؛ فيرجع إلى الفطرة. 

و فيه من الإيراد «©» ما تقدّم فى كلام الإمام الخمينى قدس سره. 

الثانى: قال سلار: «فإن لم يوجد السلطان استعان ببعض المسلمين؛ فإنّ لم يجد و لم يستعنه بعض المسلمين أنفق هو (أى الملتقط) 
عليه» و يرجع عليه به إذا بلغ و أيسرء و إن تصدّق به فهو أولإ» «ه). 

وورد أيضاً فى بعض النصوص أن يتصدّق عليه «. فمقتضى النصّ و فتوى سلار التى هى كالنص- لأنّه من القدماء الذين تلقّوا 
الحكم عن الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام- جواز الصدقةُ على اللقيط» مع أنّه قال فى باب الوقف: أن وقئف المؤمن على الكافر باطل 
الأاد و الصدفة والرقت مو نات وحن فوردا وؤلنا: 


." الباب 58 من أبواب جهاد العدق ح‎ )48 :١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١0‏ 301 الباب 7 من أبواب الكفارات؛ ح ا-8. 

() وسائل الشيعة :١0‏ 301 الباب 7 من أبواب الكفارات؛ ح ا-8. 

(©) راجع المطلب الأوّل من هذا المبحث «الأدلَهُ الّتى اقيمت على طهارة الطفل لتبعتته لأبويه». 
(0) المراسم العلويّةُ: 508. 

(8) وسائل الشيعة 11: 20/1 الباب 77 من أبواب اللقيط» ح ؟. 

(0) المراسم العلويّة: .50١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: ”7١‏ 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


الثالث: أنّه يحدّ قاذف اللقيط. 

قال فى الجامع للشرائع: «يحدٌ قاذف اللقيط البالغ؛ لأنه حده 009 ويه قال المحمّق 090 و العلامة وث8. 

و جاء فى مرسلة ابن محبوب عن أبى عبد اللّه عليه السلام؛ قال: «يحدّ قاذف اللقيط و يحدّ قاذف الملاعنة) ."5١‏ 

و فى الفقيه» قال الصادق عليه السلام: «قاذف اللقيط يحدّاء الحديث .)2١‏ 

و يشترط فى المقذوف البلوغ و كمال العقل و الحرّيّهُ و الإسلام و العهُ كما ثبت فى محله. 

و مقتضى الروايتين ثبوت الحدّ لقاذف اللقيط البالغ» و هما مطلقتان و تشملان اللقيط الذى أظهر الإسلام بعد بلوغه و من لم يظهرء 
فيمكن أن يستفاد منهما أن اللقيط فى دار الإسلام محكوم بالإسلام و يترنّب عليه آثاره» و منها وجوب الحدّ لقاذفه» و ضعف سندهما 
منجبر بالإجماع و الشهرة مضافاً إلى أنّه جاء فى الفقيه بلفظ قال» و هو دليل على اعتماده عليه. 

الرابع: الظاهر أنْه لا خلاف بينهم فى أنّه لو جنى على اللقيط حال كونه صغيراً تجب الديهُ و القصاص. 

ففى الشرائع: «و لو جنى عليه و هو صغير فإن كانت على النفس فالدية 


."8/ الجامع للشرائع:‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام 7: 188. 

(") تحرير الأحكام ©: 587. 

(؟) وسائل الشيعة 18: 587) الباب 8 من أبواب حدٌ القذفء ح ” و ه. 

(0) وسائل الشيعة 18: 87©) الباب 8 من أبواب حدٌ القذفء ح ” و ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 777 

إن كانت خطأء و القصاص إن كانت عمداً) .0١‏ 

وقال فى المسالكك: «إذا جنى على اللقيط و هو صغيرء فإن كانت على النفس فالدَّيهُ للإمام عندنا إن كانت الجناية خطأء و القصاص 
إليه إن كانت عمداً) .)5١‏ 

و كذا فى المبسوط 3*9 و التذكرةٌ ©" و التحرير «0) و الجواهر «2). 

و بالجملة؛ من الشروط المعتبره فى القصاص التساوى فى الدين؛ فلا يقتل مسلم بكافر كما حمق فى محله فوجه وجوب القصاص أو 
الدية أن اللقيط مسلم معصوم الدم كما هو ظاهر. 

الخامس: السيرة القطعيّهُ القائمة على معاملة الطائفة الحقّهُ للقيط دار الإسلام معاملة المسلمين» و هى مستقرَهُ على نحو يستكشف بها 
رأى المعصوم عليه السلام حيث إنّهم يرتّبون عليه أحكام الإسلام من الطهارة» و حرمة ماله و دمه. و جواز النكاح؛ و الصلاه عليه و 
تغسيله و دفنه فى مقابر المسلمينء و لزوم القَوّد بقتله و غير ذلكك. 

ولاسمعنا ولا وجدنا أنّهم يترقبون بلوغه و يراعونه عند ظهور الأمارات المفيدة للظنّ باختبار عانته» أو بتكرار الإقرار بالشهادتين فى 
ل وقتء و يبادرونه باستنطاقه بإظهار الإسلام عند البلوغ /037. 


.188 : شرائع الإسلام‎ )١( 

(؟) مسالكك الأفهام 17: 5/8. 

(90المسط ع 

(©) لكر ة الفقياء الطءة الحى 2 ادع 
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(0) تحرير الأحكام ©: 6817. 

(ع) جواهر الكلام 74: 190. 

(0) مفتاح الكرامة #: .1١7‏ جواهر الكلام 74: /181. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 777 

السادس: أنه لم نعثر على مخالف فى المسألة إلى زمان الشيخ الأعظم قدس سره بل ثبت الإجماع؛ كما ادّعاه فى مفتاح الكرامة .)١١‏ 
و قال المحقّق الأردبيلى: «و لعل دليله أيضاً الإجماع و النصّ» .05١‏ 

و فى الجواهر: «لا خلاف بين الأصحاب فى الحكم بإسلامه فيها» «*. 

وفى المهذّب: «للإجماع و السيرة و ظاهر الحال) 9". 

فظهر مما تقدّم أنه لا وجه لما ذكره الشيخ الأعظم و من تبعه من أنّه يحكم بطهارة اللقيط؛ لأنّها الأصلء و لكن لا يترئّب عليها أحكام 
الإسلام «8). 

قال فى مفتاح الكرامة: «إنْ الحكم بالطهارة من دون الإسلام غير معهود من الشرع» «12. و كذا فى المسالكك 037. 


مذهب أهل السنَّهُ فى التبعيّة للدار 


الظاهر أنه لا خلاف بين مذاهب أهل السنّهُ فى أنه يحكم بإسلام اللقيط و طهارته لتبعتته لدار الإسلام. 
قال فى المغنى: «و لا يخلو اللقيط من أن يوجد فى دار الإسلام أو فى دار الكفر, فَأمّا دار الإسلام ففدرباق: اهدهم دار اعسليا 
المسلمون كبغداد 


.١1١ :* مفتاح الكرامة‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة و البرهان .8١5 :٠١‏ 

(؟) جواهر الكلام 74: 18. 

() مهذّب الأحكام *7: 808. 

(0) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة : .١١2‏ 

(©) مفتاح الكرامة *: .١1١7‏ 

(0) مسالكك الأفهام : 0. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 57 

فلقيط هذه محكوم بإسلامه و إن كان فيها أهل الذْمّة؛ تغليباً للإسلام, و لظاهر الدار, و لأنَّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

الثانى: دار فتحها المسلمون- كمدائن الشام- فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه؛ لأنّه يحتمل أن يكون لذلك المسلم 
تغليباً للإسلام... 

و أمَا بلد الكفّار فضربان أيضاً: أحدهما ... كالقسم الذى قبله إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه» .)١١‏ و كذا فى الشرح 
الكبير 07١‏ و كشّاف القناع 070. 


و جاء فى روضة الطالبين: «دار الوسلام وهى ثلاث أشيرنية 


الثانى: دار فتحها المسلمون و أقرّوها فى يد الكفّار بجزية ... فاللقيط فيها مسلم إن كان فيها مسلم واحد فأكثر... 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هلالناا من ب0ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الثالث: دار كان المسلمون يسكنونهاء ثم جلوا عنها ... فإن كان فيها معروف بالإسلام فهو مسلم. 
و أمَا دار الكفر ... فإن كان فيها تيجار مسلمون ساكنونء فهل يحكم بكفره تبعاً للدار» أو بإسلامه تغليباً للإسلام؟ وجهان أصبحهما 
الثانى» «5». و قريب من هذا فى البيان «8) و الحاوى الكبير 9©) و مغنى المحتاج "0/١‏ 


)١(‏ المغنى و الشرح الكبير *: 0/80”- 8/ا". 

(؟) المغنى و الشرح الكبير *: 0/80 8/ا". 

() كشاف القناع ©: 38. 

(©) روضة الطالبين ه: /29. 

.173-١17 8 البيان‎ )©( 

(©) الحاوى الكبير 9: .60١‏ 

(0) مغنى المحتاج 7: 6717. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 70؟ 

و البدائع 2١١‏ و عقد الجواهر الثمينة 07١‏ و غيرها 7. 


المطلب الثالث: تبعيّةَ الصبى للسابى فى الإسلام و عدمها 


اثارة 


إذا سبى طفل من أولاند الكمّار. فإن سبى معه أبواه أو أحدهما فإِنّه يتبعهما فى الكفرء و يجرى عليه أحكام الكفر. و الظاهر عدم 
الخلاف عند فقهاء الإماميّة فى ذلكك, و قد صرّح بذلكك كثير منهم كالشيخ 0" و العلامة «0) و المحقّق 2١‏ و الشهيد 7 الثانيين» و 
الإمام الخمينى و غيرهم (4). 

قال المحمّق الأ-ردبيلى: «الظاهر أنه لا-.خلاف عند الأصحاب فى تابعةٍة أطفال الكفّار لآبائهم فى أحكام الكفر من النجاسة ... فإذا 
اسرت مع الوالدين الكافرين أو مع أحدهما يكون على تلكك الحالة» .3١١‏ و ادّعلِ فى المستمسكك الإجماع عليه .1١١‏ 


(1) البدائع الصنائع 2: /8. 

.47 :* عقد الجواهر الثمينةُ‎ )١( 

(*) مدوّنةُ الفقه المالكى 5: 188.؛ بلغهُ السالكك : هع؛ و ما بعدهاء تبيين الحقائق *: 007 حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير ©: ١717‏ 
الوسيط ©: 2"09 الوجيز :١‏ 677 مواهب الجليل 8: 8" و ما بعدها. 

(©) المبسوط 5: 737 

(0) تذكرة الفقهاء 9: ١1١‏ 

2 جامع المقاصد #: .١77‏ 

(0) مسالكك الأفهام ": عع. 

(8) كتاب الطهارة للإمام الخمينى ": 8717 8378. 

(9) الجامع للشرائع: 778) منهاج المتّقين: .١9١‏ 
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.520 :!/ مجمع الفائدة و البرهان‎ )٠١( 

.5/5 :١ مستمسكك العروة الوثقى‎ )١١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 572 

و فى الرياض: «و أمَا إذا سبى مع أبويه أو أحدهما كان كافراً و لم يتبع البانى قو راخدا كاوواة 

و مستند هذا الحكم عندهم استصحاب التبعتّة إلى أن يثبت المزيل. قال فى الجواهر: «لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم 
بإسلامه بلا خلاف أجده فيه؛ للأصل السالم عن معارضة ما يقتضى انقطاعه بتبعيَةُ السابى» 07. 

و استدل الشيخ الأعظم قدس سره للحكم- أى لنجاسة ولد الكافر لو سبى مع أحد أبويه- «باستصحاب التعبية إلى أن يثبت المزيل» و 
الملكية ليست مزيلةً) 379). 

و بالجملةء الأدلَهُ المتقدّمة © الّتى تدلٌ على نجاسة ولد الكافر بتبعيته لأبويه تدلّ على نجاسته إذا سبى مع أحدهما أو كلاهماء و هذا 
لا بحث فيه, إِنّما الكلام فى أنه إذا سبى وحده؛ فهل يتبع السابى فى الإسلام؟ فيه وجوه بل أقوال: 

الأوّل: عدم التبعيّة. 

قال فى الشرائع: «و لا يحكم بإسلام المسبيّ من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابى المسلم» «8). 

و فى التذكرة: إذا سبى المسلم طفلًا منفرداً عن أبويه لا يحكم بإسلامه؛ لأنّ يد السابى يد ملكك 280 فأشبهت يد المشترى 07. 


.١١7 18 رياض المسائل‎ )١( 

.18 :74 جواهر الكلام‎ )١( 

() تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة : .١١18 -١١‏ 

(©) راجع المبحث الأوّل من هذا الفصل. 

(0) شرائع الإسلام "1 ./١‏ 

(©) يمكن أن يقال: إِنَ الإسلام بعد السبى و بعد تحقّق الملكية لا ينافى الملكية. نعم» قبل السبى ينافى الملكية كما أنه ينافى السبى 
أيضاًء و كيف كان فالدليل عليل جداً. (م ج ف). 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1579 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج؟» ص: 578 

(0) تذكرة الفقهاء (الطبعةُ الحجريّة) ”: 30/0؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 777 

و جاء فى الحدائق: «أمَا على ما ذكرناه من الأخبار ... يبطل ما ذكروه من التبعيّةُ للمسلم السابى له فى الإسلام أو الطهارة خاصًة) .0١١‏ 
و كذا فى مجمع البرهان 019 و جامع المقاصد 00 و المستند 16 و المناهج .)8١‏ 

و فى الجواهر: «و لا يحكم بإسلام الصبيّ من أطفال الكفّاره سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابى المسلم وفاقاً للمشهور بين 
الأصحابء سيّما المتأخَرين) «2). 

و كذا فى الغنائم و المستمسكك 8١‏ و مصباح الفقيه .)4١‏ 

و قال الإمام الخمينى قدس سره فى تحرير الوسيلة: «تبعيَهُ الطفل للسابى المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحل إشكالء بل عدمها لا 
يخلو من قَوٌةً) .)3١١‏ 
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و فى كتاب الطهارة: «فالأقوى عدم تبعئته مطلقاً إذا سبى منفرداً» .)1١«‏ و به قال فى تفصيل الشريعة .017١‏ 


307-5١١ :0 الحدائق الناضرة‎ )١( 

(0) مجمع الفائدة و البرهان :٠١‏ 815. 

(9) جامع المقاصد #: .١7١‏ 

(؟) مستند الشيعة :١‏ ١ع"‏ 

(0) مناهج المتّقين: .19١‏ 

() جواهر الكلام 7: 707. 

.87١ :١ غنائم الأيّام‎ )0( 

(6) مستمسكك العروة الوثقى :١‏ 8" و ١77/:7‏ و6 وعم,. 
(9) مصباح الفقيه /!: ع78. 

.١77/:١ تحرير الوسيلة‎ )0٠١( 

.67 :* كتاب الطهارة للإمام الخمينى‎ )1١( 
.206 تفصيل الشريعة كتاب الطهارة: امع‎ )1١( 
578 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص:‎ 


أدلّه القول بعدم التبعيّة 

و استدلُوا لهذا الحكم بوجوه: 

الأؤل: عدم الدليل على التبعتّ» قال فى الجواهر: «لعدم الدليل عليها- أى التبعية- بل هو على خلافها؛ ضرورة بقائه على حكم التبعية 
قبل السبى) .)١١‏ 


الثانى: قال فى مصباح الفقيه: «إِنَ مستند الحكم السيرة القطعتّ على المعاملةُ مع السبايا معاملة المسلمين» و فى استقرارها على نحو 
يستكشف بها رأى المعصوم بالنسبة إلى الآثار المخالفة للأصل الثابتة للمسلمين بواسطة إسلامهم تأمّل) .7١‏ 

و بعبارة أوضح: السيرةٌ القطعيّة المشار إليها ليست عامّة شاملة لجميع الآثار حتّى يستفاد منها تبعيّة الطفل للسابى المسلم فى الإسلام. 
الثالث: الأصلء أى استصحاب الكفر و النجاسة الثابتين له قبل الأسر. 

و دعوى كونها ثابتةُ له بما هو تابع لأبويه» فمع تبعئته للمسلم يتغتير الموضوعء فيمتنع الاستصحاب و يرجع إلى قاعدة الطهارة. 

مندفعة بِأنّ التبعة التى اخذت 00 فى موضوع النجاسة هى التبعته النسبٍة لا الخارجةٍة؛ و زوالها ممنوع. و لو سلّم كونها الخارجية 
فارتفاعها لا يوجب تغتر الموضوع عرفا كما فى المستمسكك «15. و كذا فى كتاب الطهارة للإمام 


.7١07 :7 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه !: «18. 

(") و الصحيح أن يقال: إن الاستصحاب يجرى بالنسبة إلى أصل التبعيّة بمعنى أن الولد قبل السبى كان تابعاً لأبويه و بعده نشكك فى 
زوال التبِعيَهُ و عدمه؛ فيستصحب التبعتِةُ و يجرى عليها أحكامها من الكفر و النجاسة. (م ج ف). 

(؟) مستمسكك العروة الوثقى 7: .١78‏ 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 579 

الخمينى )١١‏ و غيرهما .)١(‏ 

الرابع: أن إطلاق أدلة التبعيَةٌ 2 للأبوين يقتضى عدم إسلامه. و لا دليل على انقطاع التبعيّةٌ بانقطاع الطفل عنها و إخراجه عن دارهما 
و مصيرهما إلى دار الإسلام» كما فى الجواهر (8). 


تبعيةُ الطفل للسابى فى الإسلام 
اشارة 


القول الثانى فى المسألة: أن الطفل يتبع السابى فى الإسلام؛ و يترتّب عليه أحكام المسلمين» و به طفحت عباراتهم فى أبواب الفقه» و 
لعله هو الأشهر بين الأصحابء و هو مذهب أهل السنّهُ أجمع كما سيأتى. 

قال الشيخ فى المبسوط: لو سبى الطفل مع أحد أبويه كان تابعاً له فى الكفر و الإسلام ... و إن سبى منفرداً كان تابعاً للسابى فى 
الإسلام» يجوز بيعه من مسلمء و لاا يجوز من كافر «8). و به قال ابن البرّاج 79 و ابن الجنيد 237. 

و فى الجامع للشرائع: «و يحكم بإسلام الصبئ بأبويه» فإن لم يكونا فبالسابى» فإن لم يكن فبالدار» «/. 


(1) كتاب الطهارة للإمام الخمينى : «87. 

(؟) مسالكك الأفهام *: 5 مع اختلاف فى الألفاظ. 

0 كصحيحة ابن سنان المتقدّمة؛ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنثء قال: «كفّار 
و الله أعلم بما كانوا عاملين». الفقيه 7# /11, ح ع188. 

(©) جواهر الكلام ١؟:‏ 17. 

(8) الفنسوظ 1# اا 

"18:١ المهذّب‎ )( 

60 مختلف الغ ع عمم 

(8) الجامع للشرائع: /01". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ٠.*7؟‏ 

واختاره الشهيد فى الدروس 1١‏ و القواعد و الفوائد «07» و نسبه فى شرح المفاتيح إلى ظاهر الأصحاب 0 و فى موضعين من 
التحرير 150 و موضع من التذكرة «0) إلى الشيخ؛ و جعله فى القواعد رأياً «©. 

و اختاره أيضاً فى كشف الغطاء «1» و كشف اللثام 4٠‏ و العروةٌ «4) و المهذّب .03١١‏ 


أدلّةُ القول بالتبعيّة 

و استدل للحكم بإسلام الصبئ تبعاً لسابيه بوجوه: 

الأوّل: أن الكفر إِنّما ينبت له تبعاً لأبويه» و قد انقطعت تبعّته لهما لانقطاعه عنهما و إخراجه عن دارهما و مصيره إلى دار الإسلام تبعاً 
لسابيه المسلمء فكان تابعاً له فى دينه» كما فى التذكرة .01١١‏ 


و قرّره فى الإيضاح: بأنَ السبى أبطل حرّيّته فتبطل تبعتٍة الابوَة» و تبعِهُ الدار هنا منتفية عنه» و لا بدّ من طريق إلى إسلام الطفل؛ لأنّ 
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."9 :7 الدروس الشرعتية‎ )١( 

(1) القواعد و الفوائد :١‏ ع#*: القاعدة .١7١‏ 

() مصابيح الظلّام ©: .07١‏ 

(©) تحرير الأحكام ؟: 182 و ©: .68١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء (الطبعةٌ الحجربة) ؟: 7172. 

(©) قواعد الأحكام ؟: 50. 

90 كشف الغطاء ©: #/٠‏ الا" 

(8) كشف اللثام :1١‏ 97. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء :١‏ *77. 

)٠١(‏ مهذَّب الأحكام ؟: 1١0‏ و 18: 9؟1. 

.١7١ :9 تذكرة الفقهاء‎ )١١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ”١‏ 

فلا يمنعه» فيتعيّن الطريق فى السابى .)١١‏ 

و قال المحقّق الثانى: «و الإسلام على التغليب و لا طريق إليه إِلَا بتبعتَةُ السابى» .05١‏ 

و فيه: أن تبعية الأبوين ثابتة شرعاً 1 مقطوع بهاء و لا دليل على التبعيَهُ للسابى» كما فى مجمع الفائدة 6١‏ و جامع المقاصد «8). 
الغانى: قوله صلى الله عليه و آله؛ كل مولود يولد على الفطرة» و إِنّما أبواه يهؤدانه و يتضرائه و يمتسائه» 21 و هما معه «/4. 

و إذا كان أبواه معه» فلهما السلطةٌ عليه» و إذا انقطع عنهما و زالت المعيّةُ انتفى المقتضى لكفره. فيرجع إلى الفطرة «8. 

و فيه: ما تقدّم فى بيان الأدلُّ التى استدلَ بها على تبعيّةُ الطفل لدار الإسلام؛ فراجع. مضافاً إلى أنّه لو عاد فطرةٌ الإسلام بواسطة الأسر 


منفرداً عن الأبوين يلزم القول بإسلامه فى صورة موت الأبوين» حيث إن الموت يوجب انقطاع 


)١(‏ إيضاح الفوائد 5: 18١‏ و :١‏ عع"م. 

.17١ :* جامع المقاصد‎ )١( 

(*) و بعبارة اخرى قد مرّ أن المراد من التبعيّةُ ليست التبعية الخارجية حتّى انقطعت بالسبى» بل المراد هو الإلحاق فى الدين شرعاً إلى 
الأبوين» و بعد السبى لا دليل على إبطال هذه التبعيّة؛ بل مقتضى الاستصحاب بقاؤها. (م ج ف). 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان :٠١‏ 8١ع.‏ 

(0) جامع المقاصد *: .17١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه ؟: 0378 ح 48 علل الشرائع: ©/*» الباب 0٠١6‏ ح 27 وسائل الشيعة :١١‏ 48 الباب 58 من أبواب جهاد العدوه 
ع 

(0) و ظاهر بعض العبارات أنّ هذه الجملةٌ من تتبرهُ الحديث؛ و لكن لم نعثر عليها فى الجوامع الحديثرة. نعم؛ حكاها العامة فى 
التذكرة 4: 17١‏ مع هذا الذيل. 

(8) مسالكك الأفهام *: 8#. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 777 
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سلطة الوالدين على الولد؛ و لم يقل أحد بذلك. 

و قال فى الجواهر: «و على كلّ حال فلا-ظهور فيه بل ريما كان ظاهراً فى العكس باعتبار دلالته على التبعته بمجرّد الولادة الَتى 
مقتضى الأصل بقاؤها حتّى لو انفرد عنهما) .)١١‏ 

الثالث: أن استمرار الطريقة و استقامة السيره فى الأعصار و الأمصار على تغسيله و تكفينه و الصلاه عليه إن بلغ الست أو مات قبل 
البلوغ و ما سمعنا أنّهم يحرّمون ذلك و يمنعون منه؛ لأنّه كافر كما فى مفتاح الكرامة ١؟0‏ و مصباح الفقيه 0". 

الرابع: قال فى المهذّب: «للإجماع) «©". 

و فيهما: أن إثبات السيرة المتّصلة إلى زمن المعصوم عليه السلام بالنسبة إلى تبعدَه الطفل للسابى فى جميع أحكام الإسلام؛ و كذا 
الإجماع الكاشف من قول المعصوم عليه السلام مشكل جدّاً. نعم» يمكن أن يقال: إِنَ السيرهً ثابتة «8) فى خصوص طهارته كما 
سيأتى . 


الخامس: أنّا لم نجد أحداً عدّ سبى المسلم طفل الكافر من المطهّرات. مع أنه لا خلاف فى طهارته: فيلزم أن تكون طهارته من أجل 


.151/ :3١ جواهر الكلام‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة *: .1١7‏ 

(*) مصباح الفقيه !: 787 مع اختلاف فى الألفاظ. 

() مهذّب الأحكام :١5‏ 9؟1. 

(0) و الإنصاف جريان السيرة فى أكثر من ذلكك كالتغسيل و التكفين و الصلاة عليه» و من أجل هذا لا مجال لجريان الاستصحابء فلا 
يبعد القول بالتبعتَة فى الإسلام و الطهارة معاً لا فى خصوص الطهارة؛ و اللّه العالم. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: “77 

تبعّته للسابى .)١١‏ 

وفيه: أنه يمكن أن تكون طهارته مستندة إلى أصل الطهارة كما سيأتى. 

و بالجملة. ليس فى جميع هذه الأدلَهُ ما يعوّل و يستند إليه لإثبات الحكم. 

التوقف فى الحكم 

القول الغالث: ما ذهب إلبه جماعة من الأصحاب من التوقق فى المسألة؛ قال فى القواعد: ولو سبى متفرداً ففى تبعتته للسابى فى 
الإسلام إشكال») .١‏ 

و كذا فى المختلف «* و المنتهى 150 و التذكرة «00 و يظهر هذا أيضاً من المحمّق فى الشرائع» حيث جعله قولًا «#, و فى المسالكك: 
«و عندى فى الاستدلال من الجانبين نظرء ... فلا بأس بالعمل بهذا القول» 07. و كذا فى مصباح الفقيه 08٠‏ و تعليقات بعض الأعلام 
على العروة .6١‏ 


)١(‏ مفتاح الكرامة *: ١١7‏ مع توضيح منا. 
(؟) قواعد الأحكام :١‏ 840. 

(9) مختلف الشيعة ©: "© و 6: 078 

(©) منتهى المطلب 7: 4817. 
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(0) تذكرة الفقهاء 94: .١7/١‏ 

(©) شرائع الإسلام :١‏ 518. 

(/) مسالكك الأفهام : 6 و 82. 

(8) مصباح الفقيه /!: 588. 

(9) وهم السادة العظام: الأصفهانى و البروجردى و الخوانسارى و الكلبايكانى» العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء :١‏ 71. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 77 


التبعيّهُ فى الطهارهُ خاصّة 
اشارة 


ثم إن كثيراً من الأصحاب بعد التوقّف فى التبعتِهُ و عدمها ذهبوا إلى أن الطفل المسبيئ منفرداً عن أبويه إِنّما يتبع السابى فى الإسلام 
بالنسنة لى الطوارة عام 

ففى القواعد: «أقربه ذلكك- أى التبعُّ فى الطهارة- لأصالتها السالمةُ عن معارضةٌ يقين النجاسة)» .)١١‏ 

و قال فخر المحمّقين: «و الأقوى عندى ما اختاره والدى المصئّف فى آخر عمره. و هو أنه يتبعه فى الإسلام بالنسبهٌ إلى الطهارة لا إلى 
غيرها؛ للحرج لفن كرك 

و قال المحقق الثانى: «قيل: إن التبعيّة فى الإسلام للسابى إِنّما هى فى الطهارة خاصّة» و هو الأولى؛ اقتصاراً على موضع اليقين) ."5١‏ 

و زاد فى جامع المقاصد: «دفعاً للحرج «8)؛ إذ لا بد من مباشرته 


.84١ :١ قواعد الأحكام‎ )1( 

(1) يمكن أن يقال: إِنّهِ لِمَ لا يجرى الحرج فيما إذا سبى مع الأبوين؟ فهل الاستخدام فى هذا الفرض غير مستلزم للحرج؟ هذا مضافا 
إلى أن هذا الاستدلال مبنى على جريان قاعدة الحرج فى الوضعيّات» كما ذهب اليه والدنا المعظم «رضوان الله عليه» و السذى يبدو 
بنظرى القاصر كما أثبتناه فى رسالتنا حول القاعدة و أثبتنا عدم جريانها فيهاء و إن كان ذلك موجباً للفرق بين هذه القاعدة و قاعدة لا 
ضررء مع أن الفرق بينهما من هذه الناحية مشكل جدَاَ فراجع إلى التنبيه الرابع من تلكك الرسالة. (م ج ف). 

() إيضاح الفوائد :١‏ عاع”, و 5: 181. 

(6) حاشية الشرائع للكركى فى ضمن حياةً المحقّق الكركى و آثاره :1١‏ 4/. 

(0) الظاهر انه من باب اللطف كما صرح بذلكك فى الإيضاح و قال إِنَ الإسلام لطف و عليه فلا ينحصر بالطهارة. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 770 

واستتخدامه 11 

و اختاره الشهيد الثانى» حيث قال: «الحكم بالطهارة أيضاً من دون الإسلام انفكاكك غير معهود شرعاًء لا أنه مع عدم القائل بالنجاسة 
غير ضائر إن شاء اللّهء فلا بأس بالعمل بهذا القول» .07١‏ 

و جاء فى المعالم: «أنّ ظاهر الأصحاب عدم الخلاف بينهم فى طهارته و الحال هذه؛ /. و كذا فى مجمع البرهان ©". 

و قوّى فى الذخيرةٌ الطهارة؛ لكونها أصلّا خرج ما قبل السبى بالدليل» و بقى الباقى «18. 

و به قال فى المداركك «6) و الكفاية 0179 و كذا فى الرياض 8١‏ و المستند «4) و الغنائم 0٠١١‏ و مصباح الهدى .0١١١‏ 

و اختاره الشيخ الأعظم 07١‏ و الفقيه الهمدانى 017 و السيد الخوثى 18 
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.177 :* جامع المقاصد‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام *: 0 ع8. 

() معالم الدين» قسم الفقه ؟: .0٠‏ 

(©) مجمع الفائدة و البرهان .8١8 :٠١‏ 

(فاحضي : الساده ا 

() مداركك الأحكام 7: 198. 

(0) كفاية الأحكام :١‏ 60. 

(4) رياض المسائل 6 .11١-11١‏ 

(4) مستند الشيعةٌ :١‏ 509. 

.87١ :١ غنائم الأيام‎ )1٠١( 

.807 :١ مصباح الهدى‎ )1١( 

.١١7 :8 تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة‎ )1١( 
.587 :0 مصباح الفقيه‎ )17( 

(1) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 5: ؟١١5.‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ع7 


و الشيخ الفاضل اللنكرانى .)١١‏ 
أدلَةُ تبعيّهُ الطفل للسابى فى الطهارة 


ويمكن أن يستدل لهذا الحكم بوجوه: 

الأوّل: أنه لا خلاف فيه كما فى التلخيص "١‏ و المعالم 3 و الغنائم 05١‏ و مجمع الفائدة» و زاد: بأنّهِ «يمكن أن يكون إجماعتاً «). 
و لكنٌ إثبات الإجماع بالنسبة إلى الفرع المسكوت عنه لا يخلو عن إشكال. 

الثانى: أنّه يلزم من عدم طهارته الحرج. 

وهو مردود؛ لأنّه يمكن منع تحمّق موضوعه كما فى سبى النساء؛ و استئجار الكّار فى المدَّهٌ الطويلة» و لم يقل أحد بالحكم بالطهارة 
حينئلٍ بسبب الحرج «18. 

الثالث: أصالة الطهارة؛ و قرّرها فى المعالم: ب «أَنّه لا ريب فى أن الأصل فى الأشياء كلها الطهارة إلى أن يقوم على خلافها دليل» و 
حيث إِنّ الدليل المخرج عن حكم الأصل فى موضع النزاع مخصوص بالحالةٌ السابقة على الشىء؛ فالقدر المحقّق من المخالفة لأصالة 
الطهارة هو ذاككء و ما عداه باق على حكم الأصل) 07. 


.927 تفصيل الشريعة» كتاب الطهارة:‎ )١1( 
.500 30١ الينابيع الفقهيية‎ )1( 

(") معالم الدين» قسم الفقه ؟: .56٠‏ 

(©) غناتم الأيام 21 .7٠‏ 
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(0) مجمع الفائدة و البرهان /: دع ععع, و :٠١‏ ©81. 

(2) مسالكك الأفهام : 0: جواهر الكلام ١؟:‏ ©17. 

(0) معالم الدين» قسم الفقيه ؟: .06١‏ 
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و يرد عليه: بأنّ استصحاب النجاسة التى تحمّقت بمجرّد الولادة حاكم على أصل الطهارة. 

و اجيب عنه: بن التمشّكك بالاستصحاب مردود؛ لأنّ موضوع النجاسة قد تبدّل؛ لأنّه لم يعلم أن ثبوت النجاسة لنفس الطفل أو الطفل 
المصاحب للأبوين» فلعلٌ لوصف المصاحبة مدخلًا فى الموضوع الذى يعتبر القطع ببقائه فى جريان الاستصحاب .)1١‏ 

وهذا مفاة إلى أن الاسفيسات قم فيل الك فى البقهن ولا إعتداد بار 

و لقد أجاد الإمام الخمينى قدس سره فيما أفاد» حيث قال: «المعتبر فى جريان الاستصحاب وحدة القضْيَهُ المتيقنهُ و المشكوك فيها من 
غير مدخلكِةُ لبقاء موضوع الدليل الاجتهادى و عدمه. بل و مع القطع بعدم بقاء ما اخذ فى موضوعه. فلو علمنا بأنْ المأخوذ فى الدليل 
الاجتهادى هو الطفل المصاحب لأنبويهء لكن كان الدليل قاصراً عن نفى الحكم عمّا بعد المصاحبة» و شككنا فى بقاء الحكم؛ 
لاحتمال أن يكون وصف المصاحبة واسطة فى الإثبات و دخينًا فى ثبوت الحكم لا فى بقائه» فلا إشكال فى جريانه؛ لأنّا على يقين من 
أن الطفل الموجود فى الخارج كان نجساً ببركة الكبرى الكلَدَه المنضمَةُ إلى الصغرى الوجدانية» فيشار إلى الطفل الموجود. و يقال: 
«هذا كان مصاحباً لأبويه الكافرين» و كل طفل كان كذلك كان نجساً و لو لأجل مصاحبته» فهذا كان نجساًاء و هو القضية المتبقّنة 
المتحدةُ مع القضبّهُ المشكوكك 


.١١ : تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه /: «18. 
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فيها» .)١١‏ و قريب من هذا فى المستمسكك .)7١‏ 

و لكن مع ذلكك كله فى جريان الاستصحاب تأمّلء بل منع؛ لوجود الأمارةُ المعتبرة مثل السيرة» كما سيأتى. 

الرابع: ما ذكره السيّد الخوئى من: «أنْ دليل النجاسة قاصر الشمول له فى نفسه. حيث إِنْ الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر 
بالإجماع؛ و عدم الفصل القطعى بين المظهر للكفر و غيره» و من الواضح عدم تحقّق الإجماع على نجاسته إذا كان أسيراً للمسلم... 
لذهاب المشهور إلى طهارته» فالمقتضى للنجاسة قاصر فى نفسه. و هو كافٍ فى الحكم بالطهارة) 379. 

وقال الشيخ الفاضل اللنكرانى: «و العمدة فى الحكم بالطهارة ... قصور دليل النجاسة عن الشمول له؛ لوضوح عدم تحقّق الإجماع و 
عدم القول بالفصل فى هذا المورد مع ذهاب المشهور إلى الطهارة: و أما سائر الوجوه ... فقابل للمناقشة) 50). 

الخامس: السيرة القطعيّةُ المستمرّة على معاملة مع السبايا معاملة المسلمين من حيث الطهارة و عدم الالتزام بالتحرّز عنهم «8). 

و جاء فى شرح المفاتيح: «الظاهر أنّ السابين من المسلمين ما كانوا يجتنبون عن مساورةٌ من سبوه من الأطفالء و إِلَا لاشتهر الاجتناب 
لا أنّه يشتهر عدم الاجتناب إلى أن اشتهر بين الفقهاء ما اشتهرء و اتفّْق المسلمون فى الأعصار 


.677 :* كتاب الطهارةٌ للإمام الخمينى‎ )١( 
.١178 مستمسكك العروة الوثقى ؟:‎ )0( 


(*) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة ©: .5١7‏ 
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(؟) تفصيل الشريعة» كتاب الطهارة: وزخية 

(0) تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة ه: 1١7“‏ مصباح الفقيه /: 781. 

و الأمصار على عدم الاجتناب» .)١١‏ 

نقول: يمكن أن يدّعى أنه ثبت الاثفاق بين الفريقين على معاملة السبايا معاملة المسلمين فى الطهارة» و لم يقل أحد من الشيعة و أهل 
السنّهُ بنجاستهم؛ و هذا فو ديل للحكم, فالحكم بتبعيّة الطفل للسابى فى الطهارة هو الأظهر. 

و لكن مع ذلكك كله يمكن المناقشة فيه: بأنّ الحكم بالطهار من دون الإسلام انفكاك غير معهود من الشرع, إِلَّا فى ولد الزنا قبل 
بلوغه على قولء إلا أن نقول: إن ذلك غير ضائر؛ لعدم القائل بالنجاسة» كما فى المسالكك .07١‏ 


فروع 

ثم إنّه يتفرّع على النزاع فى تبعت الطفل للسابى و عدمها فروع: 

الأوّل: لو مات فى يد المسلم قبل البلوغ» فعلى القول بالتبعيُ يجب تغسيله و الصلاه عليه إن بلغ الستّء و يستحبٌ قبلهاء و على القول 
الآخر لا يصيح ذلكئ؛ لأنّه بحكم الكافرء كما لو مات مصاحباً لأبويه و إن كان ملكا للمسلم و حكم بطهارته. 

الثانى: لو بلغ استمرٌ مسلماً على القول بالتبعيةُ و إن لم يسمع منه الاعتراف بما يوجب الإسلام كما فى أولاد المسلمين» بخلافه على 
القول الآدخر, فإنّه لا يحكم بطهارته بعد البلوغ إلا أن يُظهر الإسلام كغيره من أولاد الكفار فينبغى لمن ابتّلى: بذلكك أن يعلمه ما 
يتحمّق معه الإسلام قبل البلوغ» و يستنطقه به عند تحقّق البلوغ؛ ليتصل الحكم بالطهارة. 


)١(‏ مصابيح الظلام ©: ؟07. 

(1) مسالكك الأفهام : 0ع عع. 
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الثالث: لو اشتبه سنّه و بلوغه بنى على أصالة العدم؛ فيستصحب الطهارة على القول بالتبِعيَه فى الطهارة خاصّة إلى أن يعلم؛ و ينبغى 
مراعاته عند ظهور الأمارات المفيدة للظنّ بالاختبار لعانته» و تكرار الإقرار بالشهادتين فى مختلف الأوقات. 

الرابع: عدم بيعه لغير المسلم على القول بالتبعيُ و على القول الآخر يجوز و يحتمل العدم أيضاً لتشبثه بالإسلام و انّصافه منه ببعض 
الأحكام؛ بخلاف الكافر المحض و من هو بحكمه. 

و بهذا يظهر أن القول بتبعيئته فى الطهارة خاصّة ليس هو أحوط القولين؛ بل الحكم بإسلامه أحوط فى الأمر الأوّل و الأخير. 

الخامس: لو مات قريبه المسلم و له وارث مسلم فعلى القول بالتبعيَة يشاركه إن كان فى درجته» و يختصّ إن كان أقرب. و على القول 
بعدم التبعتة الإرث للآخر خاضة .)١١‏ 

السادس: لزوم القود بقتله عمداً و الدية عند الخطأ على القول بالتبعيّة. 

السابع: جواز عتقه فى الكفّارات إِلَا فى كفَار القتل 0١‏ على القول بالتبعِه إلى غير ذلكك من الأحكام التى لا يخفى جريانها بأدنى 
التفات» و اللّه هو العالم. 


مذهب أهل السنّهُ فى المسألة 


ذهب جمهور الفقهاء من أهل السنّهُ إلى أن من سبى من أطفال الكفّار منفرداً فهو مسلم؛ لتبعئته لسابيه المسلم. 
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)١(‏ مسالكك الأفهام : 6- /ا5 مع تصرّفء جواهر الكلام ١؟: ١9‏ 150 مع اختلاف فى اللفظ. 

() لأنّه فى رواية: «لا يجزى فى القتل خاصّة إِلّا البالغ الحنث)»» شرائع الإسلام *: .7١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 56١‏ 

قال ابن قدامة: «إذا سبى من لم يبلغ من أولاد الكفّار صار رقيقاًء و لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يسبى منفرداً عن أبويه» فهذا يصير مسلماً إجماعا؛ لأنْ الدين إِنّما يثبت له تبعاء و قد انقطعت تبعيته لأبوبه لانقطاعه عنهماء 
و إخراجه عن دارهما و مصيره إلى دار الإسلام 1١‏ تبعاً لسابيه المسلم؛ فكان تابعاً له فى دينه. 

الثانى: أن يسبى مع أحد أبويه, فإنّه يحكم بإسلامه أيضاًء و بهذا قال الأوزاعى. و قال أبو حنيفةٌ و الشافعى: يكون تابعاً لأبيه فى الكفر 
...و لنا: قول النبى صلى الله عليه و آله: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهوّدانه أو ينض رانه أو يميجسانه» 07١‏ فمفهومه أنّه لا يتبع 
أحدهما؛ لأنّ الحكم متى علق بشيئين لا يثبت بأحدهما... 

الثالث: أن يسبى مع أبويه, فإنّه يكون على دينهما؛ «7. 

وفى المهذّب: «إن سبى المسلم صبياً فإن كان معه أحد أبويه كان كافراً... 

و إن سبى وحده ففيه وجهان: أحدهما: أنه باق على حكم كفره ولا يتبع السابى فى الإسلام؛ و هو ظاهر المذهب؛ لأنّ يد السابى يد 
ملك. فلا توجب إسلامه كيد المشترى. 

و الثانى: أنه يتبعه؛ لأنّه لا يصمح إسلامه بنفسه و لا معه من يتبعه فى كفره» فجعل تابعاً للسابى؛ لأنّه كالأب فى حضانته و كفالته. فتبعه 


)١(‏ لا يخفى أن هذا خلط بين المقام و بين ما مرّ فى حكم دار الإسلام. و كيف كانء فى مسألهُ السبى لا دخل لدار الإسلام و غيرها؛ 
() المغنى و الشرح الكبير :٠١‏ 7/ا8- “/ا؟ مع التلخيص. 
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فى الإسلام) 0). 

وقال النووى: «إذا سبى الصغير وحده ... فحكمه حكم سابيه و يصير مسلماً بإسلامه؛ لأنّ الطفل هنا يعتبر فى الدين بغيره» و لا يصحح 
مع عدم التكليف أن يعتبر بنفسه» 427 و كذا فى الحاوى الكبير "ا و قريب منه فى البدائع 60. 


.11/ :* المهذّب فى فقه الشافعى‎ )١( 

(0) المجموع شرح المهذّبٍ .٠١8 :7١‏ 

(*) الحاوى الكبير للماوردى 18: 582. 

(؟) بدائع الصنائع 8: /8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: “77 


المبحث الخامس: صِحَة إسلام الصبى و عدمها 


طهارة الصبى بالإسلام 
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الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء- بل ثبت الإجماع - على أنّه لا يصح إسلام الصبى الغير المميز إِلَا بالتبعتدة» كما تقدّم,ء و أما المميّز- 
أى من له إدراكك و فهم فى الجملة- فهل يصمح إسلامه بالمباشرة و الاستقلال- أى أن يظهر الشهادتين بالعبارة إن كان قادراً على 
النطق, و بالإشارة المفهمة إن كان أخرس- أم لا؟ 

اختلف الأصحاب فيه على قولين: 

الأول: عدم الصححة: قال الشيخ فى المبسوط: «إن كان مراهقاً ممزاً فأسلم, فإنّ عند قوم لا يحكم بإسلامه و لا بارتداده» و يكون تبعاً 
للوالدين ... و هو الأقوى» .)١١‏ 

وقوّاه أيضاً فى المختلفء و علّله بن التكاليف منوطة بالبلوغ» فقبله لا تكليف .07١‏ 


(6) المسوطا وعم 

(") مختلف الشيعةٌ 2: ؟لا. 
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و كذا فى القواعد .)١١‏ 

و قال فى التذكرة: «و أمَا الصبئ فلا يصب إسلامه؛ لأنّه غير مكلف و لا اعتبار بعبارته فى العقود و غيرهاء سواء كان مميزاً أو لا؟) .07١‏ 
و اختاره فى الدروس 9. 

و قال فى الشرائع: «و لو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردّد» «". و به قال المحقّق «0) و الشهيد 2 الثانيان» و كذا فى المناهج 
04 

و قال فى الجواهر: «و لو أسلم المراهق المميّز لم يحكم بإسلامه» و إن وصف الإسلام؛ و صرّح أيضاً بأنّ ولد الكافر كافر نجس» 
تجرى عليه أحكام الكفار و إن وصف الإسلام) .١‏ 


أله القول بعدم صحَة إسلام الصبى 


و استدلٌ للقول الأوّل بوجهين: 
الأؤل: أن الصبئ مسلوب العبارة و لا اعتبار بقوله فى العقود و الإيقاعات و غيرهاء فلا يصمح إسلامه؛ و علله فى جامع المقاصد بأنّه غير 
مكلف فلة يكون 


(1) قواعد الأحكام ؟: 50. 

(؟) تذكرة الفقهاء (الطبعةُ الحجريّة) ؟: ١1/7‏ 31/8 
(©) الدووس الشرغية ادوع 

(©) شرائع الإسلام : ./١‏ 

(0) جامع المقاصد *: .1١9‏ 

(ع) مسالكك الأفهام :٠١‏ ©, و 17: 5/8. 

(/) مناهج المتّقين: 8. 
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(8) جواهر الكلام 299 73 و28 41و96 /317. 
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إقراره بالشهادتين معتدّاً به .)١١‏ و كذا فى المسالكك .)3١‏ 

و قال فى الجواهر: إن قبول إسلام الصبىّ «منافٍ لما هو كالضرورى من الدين من كون الصبى قبل البلوغ مرفوع القلم عنه. لا عبرة 
بقوله فى إسلام و كفر و عقد و إيقاع» و ليس إسلامه و كفره إِلَا تبعا» «*. 

و بالجملة؛ العمدة الاستدلال بحديث رفع القلم» قال عليه السلام: «أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبىئّ حتّى يحتلم» و عن 
المجنون حتى يفيق )2... 

الحديث 9©). 

وما ورد: «أنْ عمد الصبيئ و خطأه واحد) «8). 

حيث يدل على أنّ الصبئ إن أقرَ بالشهادتين كان كمن أقرٌ بهما سهواً و خطاءًء فلا يترتّب عليه الأثر. 


2 


و الجواب عنه © أُوَلَا: بالنتقضء حيث إن كثيراً من قالوا بعدم صححة 


.١19 :* جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) مسالكك الأفهام ؟١:‏ 5/0. 

(؟) جواهر الكلام 8 77. 

(©) الخصال: 5٠‏ و ١18‏ باب الثلاثة ح 777» وسائل الشيعة :١‏ 237 الباب 5 من أبواب مقدّمات العبادات» ح .١١‏ 

(0) وسائل الشيعة 19: 017 الباب ١١‏ من أبواب العاقلة» ح ؟. 

(©) و الجواب عن هذا الدليل: أن الإسلام ليس أمراً يكون رفعه أو وضعه بيد الشارعء و بعبارة أخرى: مورد الحديث هو الا-مور 
الاعتباريّة التى تكون بيد الشارع؛ و الإسلام ليس من الامور الاعتباريّة» فلا يشمله الحديث كما هو واضحء و بذلكك يظهر أنه كما لا 
معنى لوجوبه الشرعىء كذلك لا معنى لوجوبه العقلى أيضاًء و لا معنى للنزاع فى وجوبه و عدمهء بل النزاع انّما فى اعتبار الإسلام» و 
ترتيب الآثار عليه بعد تحقّقه خارجاًء فالإسلام كسائر الامور القلبتِه الواقعةه يحتاج إلى مقدّمات و بعد تحقّقها يتحقّق قهراًء و الكلام 
نما هو فى اعتبار هذا الإسلام المتحّق من الصبىئ» و هل تكون الصباوة مانعة عن ترتيب الآثار عليه أم لا؟ و التحقيق أنّه لا دليل على 
عدم اعتباره» بل كيف يمكن أن يقال بعد تحقّق الإسلام منه لم يجر الشارع أثره عليه. نعم, لا ملازمة بين الإسلام و الكفر بمعنى أَنْه 
يمكن أن يقال بترتّب آثار الإسلام على إسلامه مع عدم ترتّب آثار الكفر على كفره؛ فلو كفر بعد الإسلام لا يترتّب عليه آثار 
الارتداد» لظهور أدلّته فى من يكون بالغاً فى حال ارتداده. 

و بالتملك سكن أن صدل للاعتبار بإسلام على بن أبى طالب «عليه الصلاءٌ و السلام» مع أُنّهِ عليه السلام كان فى حال الصغر و كان 
فى حجر النبيَ صلى الله عليه و آله و كان سنّه عشر أو خمس سنين, كما أنه يصيح الاستدلال بما دل على مشروعيّةُ عبادات الصبى؛ 
فبالالتزام أو الاولويّة يدل على اعتبار إسلامه. إِنَا أن يقال بأنّ المشروعيّة موضوعها هو الصبيٌ المسلم لا مطلق الصبيّ» و هو كما ترى؛ 
فالإسلام منه معتبر جدّاً. نعم التبعيّة بالنسبة إلى الوالدين إِنّما هى_فى فرض عدم القدرُ على اختيار الإسلام أو الكفر أو عدم اختيار 
أحدهماء فمع الاختيار لا وجه للتبعتهُ كما لا دليل على إطلاقهاء و اللّه العالم. (م ج ف). 
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إسلام الصبئى- كما تقدّم ١١‏ - قالوا بمشروعتيةُ عباداته. 

قال الشيخ فى المبسوط: «المراهق إذا كان عاقلا مميزاً يصلّى صلا صحيحة جاز أن يكون إماماً» ؟). و مثل هذا فى الخلاف؛ و 
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أضاف: بأنْ صلاتهم شرعيّة و ادَعلِمْ عليه إجماع الفرقة «”. 
وفى باب الصوم: «و الصبى إذا ودكة ذلك منه و كان صوماً شرعتاً) ."©١‏ 
و كذا فى المختصر النافع «© و إرشاد الأذهان (6). 


و فى التذكرة: «و لا خلاف بين العلماء من مشروعية ذلكك- إلى أن قال: - و الأقرب أن صومه صحيح شرعى و ثنته صحيحة) .0١‏ 


.7106 -21/ المبسوط *: هع مختلف الشيعة ع: 0/7 قواعد الأحكام ؟: 270 تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ؟:‎ )١( 

(9)المسوط 186:1 

(9) الخلاف :١‏ 207 مسأل 590؟. 

.731/8:١ المبسوط‎ )©( 

(0) المختصر النافع: .17١‏ 

(©) إرشاد الأذهان :١‏ 8:.". 

(0) تذكرة الفقهاء ©: .1٠١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 77 

و كذافى التحرير )١١‏ و المنتهى »"١‏ و الوسيلة 9" و مفتاح «©» الكرامة و الغنائم «0) وغيرها .)5١‏ 

و ثانياً: بما تقدّم فى أدَلَّهُ مشروعيّةُ عبادات الصبيئّ 07» و ملشخصه: أن حديث الرفع إِنّما يدل على رفع الأحكام الإلزامة عن الصبئى 
امتناناً عليه؛ لأنّ معنى الحديث: أن قلم كتابة السيّئات مرفوع عنه» فكان كناية عن عدم كونه مكلفاً بالأحكام الإلزاميه الّتى كانت 
مخالفتها موجبة للسيئة» و أمًا المستحبات و الأفعال الحسنة عقلا و شرعا فلا ترفع عنه. و هذا يناسب الامتنان» فلا يشمل إسلام الصبئ؛ 
إذ ليس فى رفعه منّهُ عليه كما هو ظاهر. 

و أمًا ما ورد: «أنْ عمد الصبيّ و خطأه واحد» و ما فى معناه فتختصّ بما يترتّب عليه المؤاخذة و العقوبة» و الشاهد عليه ما ورد فى ذيل 
بعض الروايات» حيث قال عليه السلام: «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) ./١‏ 

قال بعض الأعلام: «إِنّما هى فى ما يترتّب عليه المؤاخذة و العقوبة لا مطلقاً حتّى فى ما يعود نفعه إليه) «8). 

الوجه الثانى: الأصلء قال فى مفتاح الكرامة: «مضافاً إلى الأصل بمعانيه 


.680 :١ تحرير الأحكام‎ )١( 

(0) منتهى المطلب 4: .١‏ 

.١5١ الوسيلة:‎ )9( 

(©) مفتاح الكرامة ؟: .7١ -9١‏ 

(0) غنائم الأيَام 0: 180. 

(©) مفاتيح الشرائع :١‏ 779 اللمعهً الدمشقيَةُ ؟: .٠١١‏ 

(0) راجع المبحث الأوّل من الفصل الثانى من هذا الباب. 

(8) وسائل الشيعة 19: 017 الباب ١١‏ من أبواب العاقلة» ح ". 
(9) مصباح الفقيه» كتاب الصوم 15: ."9٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 58 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 89 لاا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الثلاثة» 20١‏ أى استصحاب بقاء الحكم بكفره؛ لأدنّه قبل الإظهار بالشهادتين محكوم بالكفر قطعاً؛ لتبعتته لأبويه» و بعد الإاظهار بهما 
برك ل رقا هي لك - أو الأصل عدم تحقّق الإسلام بذلكك- أو الأصل بقاء تبعتته لأبويه. 
و فيه: ما هو ظاهر من عدم جريان الأصل مع وجود النصوص و الأمارات الّتى تدلٌ على صححة إسلام الصبيّ الممتّزء كما سنذكرها 


قريباً. 
صحة إسلام الصبى المميّز 
اشارة 


القول الثانى: أنه يصمح إسلام الصبئ مع فرض كونه عاقلًا مميزاء و كان إسلامه عن بصيرة؛ فإنّ الصغير قد يكون أذكل و أفهم من 
الكبارء فلا ينبغى الإشكال فى قبول إسلامه و الحكم بطهارته و غير ذلكك من الأحكام المترتّبةُ على المسلمين» بل و لو لا عن بصيرة» 
كإسلام كثير من السوادء حيث إِنّه يكفى عقد القلب على ما عليه عامّةُ المسلمين و لو تقليداً مع إظهار الشهادتين؛ و هو الأقوتح. 

قال الشيخ فى الخلاف: «المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه. فإن ارتدٌ «") بعد ذلكك حكم بارتداده؛ و إن لم يتب قتل) 70. و قرّبه 
الشهيد فى الدروس 0". 

و فى جامع الشرائع: «إذا أسلم و هو صبى أو مجنون لا يمز لم يكن لكلامه 


.٠١9 :* مفتاح الكرامة‎ )١( 

(1) قد مرّ أن ترتيب آثار الارتداد على ارتداده مشكل بل ممنوع جدّاً. (م ج ف). 

() الخلاف ": 491 مسألة .٠٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة *: /91. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 554 

حكم. و إن أسلم و هو صبىّ عاقل حكم بإسلامه) 2١١‏ و نفى عنه البعد فى مجمع البرهان .1١‏ 

و قال فى العروة: «الأ.قوى قبول إسلام الصبئ المميز إذا كان عن بصيرة)؛ و وافقه جماعة من المعلقين عليهاء إِنّا أن المحمّق العراقى 
تأمّل فيه 079. 


و به قال جملة من الفقهاء المعاصرين فرذة 
أدلة صحة إسلام الصبىن 


و يمكن أن يستدل لهذا الحكم بوجوه: 

الأوّل: أن وجوب تحصيل معرفة الاصول عقلي «8» كما هو الحقّ عند أهله. خلافاً للأشاعرة» حيث ذهبوا إلى أنه سمعيّ؛ لإنكارهم 
التحسين و التقبيح العقلتين. 

لتحسين و التقبيح العقلتيين ١‏ : 

جاء فى نهج الحقّ: «أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل» أى الحقّ أن وجوب معرفة الله تعالى مستفاد من العقل و إن كان السمع قد دل 
عليه بقوله: 


."0/ الجامع للشرائع:‎ )١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ٠وناا‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


(1) مجمع الفائدة و البرهان .8٠١ :٠١‏ 

(9) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكرانى :١‏ /97» مسألة 278 العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء :١‏ ا مسألة 
1 

(6) منية الطالب 28١:١‏ مستمسكك العروةٌ الوثقى 7: 137, حاشية المكاسب للسيد اليزدى 7: 9- 2٠١‏ مصباح الفقاهة *: 70 
موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى كتاب الطهارة : 708, مصباح الهدى ؟: 6# مهذّب الأحكام 7: .1١١‏ 

(ه) الظاهر كما مر أنه لا ربط لهذا البيان بالمقام؛ و ليس الكلام فى الوجوب العقلى أو الشرعىء كما أَنّه ليس الكلام فى لزوم معرفة 
الله بلي النزاع فى أن الشارع المقدّس هل رتب الآثار على اسلام الصبئّ أم لا.؟ فما جاء فى الكلمات من الوجوب العقلى أو كون 
معرفة الله عقليَاً خال عن التحقيق. (م ج ف). 

ع د الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 70١‏ 

فَاغْلَم أنه | إله إِنَا الله 41١‏ لأسن شكر المنعم واجب بالفبرورةة و آثار اللعننة علينا ظاهرة قيض أن تشكر فاعلياء 2 إثنا يحصبل 
بمعرفته؛ و لأنّ معرفة الله تعالى رافعة للخوف الحاصل من الاختلاف, و رفع الخوف واجب بالضرورة) .05١‏ 0 

و بالجملة؛ حيث إِنّ فى مفروض البحث الطفل العاقل المميز قادر على إدراك الحقّ و كسب المعرفة؛ يجب عليه معرفة اللّه بحكم 
العقل؛ لعدم التخصيص فى أحكامه. 

جاء فى الجامع للشرائع: «أنّه- أى الطفل- يمكنه معرفةٌ التوحيد و العدل بالأدلة» و يتوقف تكليفه الشرعيات على بلوغه) «. 

و قال المحمّق الأردبيلى: «إِنّهم إذا قدروا على الاستدلال و فهموا أدلّهُ وجود الواجب و التوحيد و ما يتوقّف عليه وجوب المعرفة و 
النظر فى المعرفة يمككن أن يجب عليهم ذلكك؛ لأنّ دليل وجوب المعرفة عقلي» فكلّ من يعرف ذلكك يدخل تحته؛ و لا خصوصيَةُ له 
بالبالغ» و لا استثناء فى الأدلّهُ العقلة» فلا يبعد تكليفهم؛ بل يمكن أن يجب ذلك فإذا اوجب عليهم يجب أن يصحٌ منهم ... و لهذا 
صرّح بعض العلماء بأنْ الواجبات الاصولةة العقله تجب على الصغير قبل بلوغه دون الفرعيّة. و الظاهر أن ضابطه القدرة على الفهم و 
الأخذ و الاستدلال على وجه مقنع (يقنع خ ل)» ففى كل من وجد فيه ذلكك يصحٌء و يمكن أن يجب عليه ذلكك المقداره و من لم 
يوجد فيه ذلكك 


(9شورة سيد 1/1 

(0) نهج الحقّ و كشف الصدق: 7ه. 

(0) الجامع للشرائع: 04". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: "0١‏ 

لم يجب» .)2١١‏ و كذا فى مفتاح الكرامة .0١‏ 

و فى منية الطالب: «لا إشكال فى إسلام الرشيد الغير البالغ .... لأنّ المدار فيه على الإدراكك و الاقتدار على الاستدلال و لو إجماناء 
فكلّ من عرف أن للعالم صانعاً و أن له سفراء و حججاً فهو مسلم حقيقة) «”. 

و قال السّيد اليزدى: «أمَا وجوب الإسلام أو صبحته فلا مانع منه بعد كونه عقَلباً) ©). 

و بالجملة؛ إن العقل لا يحكم فى باب حسن التكليف باعتبار الأزيد من قدرة المكلف على الإتيان بالمكلّف به. حيث إن التكليف 
بدونها محال؛ لأنَّ متعلّقه حينذٍ غير مقدوره و بعد تحمّق القدرة عليه لا يرى فى توجيهه قبحاً عند تحقّق ملاكه. سواء تحقّق البلوغ 
الشرعى أم لاء فبين وقت صححة توجيه التكليف إلى المكلف عقلًا و بين ما جعله الشارع محمّقاً للبلوغ- من العلامات بحسب الموره- 
عموم من وجه؛ إذ ربّما يراه العقل قابنًا لتوجيه التكليف عليه كما فى حال التمييز قبل البلوغ؛ خصوصاً إذا كان قليلًا كاليوم و الساعة و 
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الساعتين» و قد يراه بعد تحقّق أمارات البلوغ غير قابل له. كغير المميز بعد البلوغ. فالملاك فى حسن توه التكليف عند العقل هو 
التمييز» كان قبل البلوغ أو بعده؛ فالأطفال مكلفون بالاصول إذا حصل فيهم التمييز» كما عليه المتكلمون منّا. 


.81١ :٠١ مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة *: .1١9‏ 

() منية الطالب :١‏ 81" 

(ع) حاشية المكاسب للسيّد اليزدى 7: .٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 707 

إن قلت: عموم رفع القلم عن الصبئّ حتّى يبلغ يدل على تحديد وجوب المعرفة أيضاً بالبلوغ» و تخصيصه بما عدا وجوب المعرفة و 
إخراج المعرفة عن عمومه مناف مع وروده فى مقام الامتنان. 

قلت: خروج وجوب المعرفة عن العموم المذكور إِنّما هو بالتخضٌ ص لا بالتخصيص؛ و ذلكك لأنْ الرفع الشرعىّ عن الصبيئ يصحح 
بالقياس إلى ما فيه اقتضاء الوضع الشرعىء بمعنى أن يكون وضعه و رفعه بيد الشارع لاما يكون وجوبه بوضع العقل» و وجوب 
المعرفةٌ يكون عقلتاً «0. 

الثانى: أن عدم صحهُ إسلام الصبى إِمَا أن يكون لمانع شرعيئّء بأنْ يدل دليل خاصٌ على عدم صبحَةُ إسلامه» و المفروض عدم ذلكك 
الدليل؛ و إِمّا لمانع عقليئ» و المفروض أيضاً عدمه. بل العقل حاكم بحسنه منهء بل بوجوبه عليه مضافاً إلى أن لازم عدم صححة 
إسلامه عدم قبول الإسلام منه و لو كان بيوم أو ساعة قبل البلوغ» فهل يحكم بتبعيةُ الطفل المميّز لأبويه الكافرين و عدم وجوب غسله 
و دفنه فى مقابر المسلمين لو أسلم قبل البلوغ بيوم أو ساعة» ثم مات بعده؟ الظاهر أنه لم يلتزم به فقيه. 

الثالث: أن الكفر و الإيمان أمران واقعيّان يمكن أن يصدران من المميّز العاقل كما يصدران من البالغ. 

و بتعبير آخر: الإسلام يدور مدار الإقرار بالشهادتين» و بذلكك يحرم دم المقرّ و ماله. و الروايات الدالّهُ على ذلكك متظافرة» و إطلاقها 
يشمل البالغ و غير البالغ. 


.89/8 991 :١ انظر: مصباح الهدى‎ )١( 
8 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 017؟‎ 
منها: ما فى مونّقَهُ زرارة عن أبى جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: بنى الإسلام على عشرة أسهم:‎ 
١ الحديث. نَ‎ "١ على شهادة أن لا إله إلا الله؛ و هى الملهُ»‎ 
و منها: ما فى موثّقَةُ سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام من أنه قال: «الإسلام شهادة أن لا إله إِنَا الله و التصديق برسول الله صلى الله‎ 
."7١ عليه و آله به حقنت الدماء؛ و عليه جرت المناكح و المواريث؛ و على ظاهره جماعة الناس»‎ 

و منها: ما رواه سفيان بن السمط عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديثء قال: 3 
«الإسلام هو الظاهر الذى عليه الناس: شهادة أن لا إله إلَا اللّه ...» و أن محتّرداً رسول اللّه صلى الله عليه و آله عبده و رسوله» #» 
الحديث «015. و كذا روايتا معاذ بن مسلم و فضيل بن يسار )8١‏ و غيرها .2١‏ 

و الحاصل: أن إطلاق هذه الروايات و غيرها يشمل البالغ و الصبئء فلا ينبغى الإشكال فى قبول إسلام الصبئ المميز و الحكم بترتّب 
أحكام الإسلام عليه من الطهارةً و غيرها 7؛ لأنّ المدار فى ذلك إِنّما هو إظهار 
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."7 من أبواب مقدّمات العبادات» ح‎ ١ الباب‎ 217 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) الكافى ؟: 10 ح .١‏ 

() الظاهر أن هذه الروايات إِنْما هى فى مقام بيان حقيقة الإسلام و ليس فى مقام آخرء فلا يستفاد منها الإطلاق بالنسبة إلى العاقل و 
المجنون حتّى يكون الدليل الدال على عدم صيحته من المجنون مقتداً لهاء فتدبّر. (م ج ف). 

(؟) الكافى ؟: 75 ح © وسائل الشيعة »1١ :١‏ الباب ١‏ من أبواب مقدّمات العبادات؛ ح 17. 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 219 الباب ١‏ من أبواب مقدّمات العبادات» ح 78و 59. 

(©) نفس المصدر و الباب. 

(0) و به تحقن الدماء و عليه تجرى المواريث و يجوز النكاحء وأيضاً تصير الدماء و الأموال به محترمة؛ و يخرج بذلك عن تبعيّة 
العمودين الكافرين؛ و لا يعتبر فى ترتّبٍ هذه الآثار و غيرها إِلّا إظهار الشهادتين. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 705 

الشهادتين. و أنّهِ يتحمّق به الإسلام من غير فرق فى ذلكك بين البالغ و غير البالغ» و عدم كونه مكلفاً لا يقتضى عدم صحهُ إسلامه بعد 
اعترافه به و اعتقاده بصيحته. 

الرابع: أنه تدل عليه أيضاً أكثر الأدلَةُ »١١‏ التى قامت على مشروعيّة عبادات الصبئ- و لعله بما لا مزيد عليه- و تقريبها فى المقام بأن 
يقال: إن عبادات الصبئ المميز شرعيّة و خطابات الشارع فى جميع أبواب العبادات شاملة له؛ لأنّ الفهم الذى هو شرط توه الخطاب 
إليه حاصل كما هو المفروض.ء و من ادَعِلِم زيادة عليه فعليه الدليل» و المقام من صغريات تلكك المسألة» فيجرى فيه ما يجرى فيها. 

و حديث رفع القلم 5١‏ ظاهر فى رفع قلم السئئات عنه الحاصل برفع الإلزام لا غير» فلا يقتضى لغويّة إسلامه. كما لا يقتضى لغويّة سائر 
عباداته. 

فتحصّل من جميع ذلك: أن مقتضى الإطلاقات هو الحكم بإسلام الصبى المميّز و أنّه يخرج بذلك عن تبعيّةُ العمودين الكافرين؛ إذ 
لا نعنى بالمسلم إِلَّا من اعترف بالوحدانيةُ و النبوَة و المعاد. 

اللّهمّ إلا أن يكون غير مدرك و لا مميّز؛ لأمنّ تكلمه حينئذٍ كتكلم بعض الطيور؛ و هذا بخلا.ف المميّز الفهيم المدرك. حيث قد 
كرسيهي اتوك إيسانامن اكثر البالعيوء سنك بين الاتعالال على وجترة السام اروم إ رسال 


)١(‏ راجع الفصل الأوّل من الباب التاسع. 

(1) وسائل الشيعة :١‏ ”2 الباب 5 من أبواب مقدّمات العبادات» ح .١١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 00؟ 

الرسل و إنزال الكتب. 


لدهيم 


قال العلامة فى القواعد: «الإسلام إِنْما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبيئ و إن كان مميزاء لكن يفرّق بينه و بين أبويه؛ 
خوف الاستزلال)» .)١١‏ 
و وافقه المحمّق الكركى فى شرحها «7)؛ و كذا فى الدروس 9. 
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و فى التحرير: «لو كان صباً مميّزاً و وصف الإسلام حيل بينه و بين الكافر؛ خوف الاستزلال» «©". 
و جاء فى المسالكك: «و القول بالتفرقة بينه و بين أبويه حذراً من أن يستزلًاه عتما عزم عليه من الإسلام حسن» .)8١‏ 


مذهب أهل السنّهُ فى إسلام الصبئ المميّز 
إذا أسلم الصبيئ الذى لم يصل سن البلوغ دون أبويه» فهل يعتبر إسلامه 


.50 قواعد الأحكام ؟:‎ )١( 

.1١9 :© جامع المقاصد‎ )١( 

(5) الدروس الشرعية : 4/. 

(©) تحرير الأحكام ©: .68١‏ 

(5) مسالكك الأفهام :٠١‏ ع5. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 08؟ 

بالرغم من بقاء أبويه على الكفر؟ فيه قولان على مذهب العائرة» نوجزهما فيما يلى: فد ذهب الحنابلة و الحنفة4 و المالكتة إلى أنه 
يصحح إسلام الصبئ العاقل الذى لم يبلغ إذا عقل الإسلام, بأن يعلم أن الله تعالى ربّه لا شريكك له. و أن محمداً صلى الله عليه و آله 
عبده و رسوله, كما فى البدائع .)١١‏ و فى أحكام الصغار: «بلا خلاف بين أصحابنا» «؟). و به قال فى كشاف القناع 070. 

و قال ابن عابدين: «إسلامه يصمح اتَفاقاًء أى من أثمتنا الثلاثة» «©". 

و جاء فى عقد الجواهر الثمينة: «و الإسلام يحصل استقلانًا بمباشرة البالغ» و بمباشرة المميز أيضاً فى ظاهر المذهب ظاهراً و باطناً» «2» 
و كذا فى غيرها «6). 

و اختلفوا فى السنّ الذى يتحمّق للصبيئ هذا العقل» فقد ذكر فى المغنى نقلّا عن الخرقى: أنّه اشترط لصححة إسلام الصبئ أن يكون له 
عشر سنين؛ و أجاب بأنّ أكثر المصحححين لإسلامه لم يشترطوا ذلككء و لم يحدّوا له حدّاً من السنين؛ ثم قال: «و روى عن أحمد إذا 
كان ابن سبع سنين فإسلامه إسلام ... و قال ابن أبى شيبة: إذا أسلم و هو ابن خمس سنين جعل إسلامه إسلاماً» و لعلّه يقول: إِنّ علي 
عليه الصلاةٌ و السلام أسلم و هو ابن خمس سنين» 037. 

و استدل فى البدائع لصيحة إسلام الصبئ: «أنَّ الإيمان عبارة عن التصديق 


.8/ :8 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أحكام الصغار: 178. 

(9) كشاف القناع 2: 77. 

(©) رد المحتار ©: ععع, 

(0) عقد الجواهر الثمينة *: .4١‏ 

(©) مدوّنةُ الفقه المالكى : .862٠‏ 

.4١0 9 :٠١ المغنى‎ )0( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 01؟ 
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لغ و شرعاً: هو تصديق الله سبحانه و تعالى فى جميع ما أنزل على رسله؛ أو تصديق رسله فى جميع ما جاءوا به عن الله تباركك و 
الوح و جد م لوجود دليله و هو إقرار العاقل» و خصوصاً عن طوع, فترئّب عليه الأحكام؛ لأنّها مبتدِهُ على وجود الإيمان 
حقيقة قال الله تعالى: «وَ لا تنْكسحوا الْمُشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُواا .07١ 001١‏ 5 

وقال ابق قدامة مستدلاً على ذلكك: «و لنا عموم قوله عليه السلام: «من قال لا إله إِنَا الله دخل الجِنهُ) «» و قوله: «أمرت أن اقاتل 
الناس حتَّى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إِلَا اللّه عصم منّى ماله و نفسه» «©", الحديث. 

و قال عليه السلام: «كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه» «8» الحديث. ٍ 

و هذه الأخبار يدخل فى عمومها الصبئ؛ و لأنّ الإسلام عبادة محضة فصيحت من الصبئ العاقل كالصلاه و الحج؛ و لأنّ اللّه تعالى دعا 
عباده إلى دار الإسلام و جعل طريقها الإسلام ... فلا يجوز منع الصبئ من إجابة دعوة الله مع إجابته إليها و سلوكه طريقها ... و لأنَّ 
ما ذكرناه إجماع, فإنّ علياً عليه السلام أسلم صباً و قال: 

«سبقتكم إلى الإسلام طرَاً صبياً ما بلغت أوان حلم) «©) 


771 سورة البقرة (؟):‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع 2: /8- وع. 

(6) سنن الترمذى : 117- 375 الرقم 18167. 

(0) صحيح البخارى 5: /171ء ح 1588. 

.8/ :٠١ المغنى‎ )©( 

و كذا فى الشرح الكبير .0١١‏ 

قال فى المهذّب: «و إن وصف الإسلام صبىٌ عاقل من أولاد الكفار لم يصمح إسلامه على ظاهر المذهب؛ لما روى1] علي عليه السلام 
أن النبى صلى الله عليه و آله قال: «رفع القلم عن ثلاثة» عن المجنون ... و عن الصبئ حتّى يحتلم 407١‏ و لأنّهِ غير مكلف فلم يصحٌ 
إسلامه بنفسه كالمجنونء فعلى هذا يحال بينه و بين أهله من الكفار إلى أن يبلغ؛ لأنّه إذا ترك معهم خدعوه و زهٌّدوه فى الإسلام) 
و كذا فى المجموع وع). 

و جاء فى الحاوى الكبير: «إذا أسلم الطفل بنفسه إقراراً به و اعترافاً بشروطه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذلكك بعد بلوغه؛ فهذا مسلم, له ما للمسلمين و عليه ما عليهم. 

و الضرب الثانى: أن يكون ذلك قبل بلوغه؛ فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذلك منه فى طفولته وعدم تمييزه» فلا يكون بذلك مسلماً؛ لأنّهِ لا حكم لقوله؛ ولا يصل إلى معرفة حقّ من 


ناظل عد 
و الضرب الثانى: أن يكون مراهقاً مميّزاً يصل بذهنه إلى معرفة الحقّ من الباطل ... ففى الحكم بإسلامه إذا وصفه على شروطه ثلاث 
أواسه: 


أحدها- و هو الظاهر من مذهب الشافعى-: أنّه لا يصير مسلماً؛ لقوله عليه السلام: 
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85 417 :٠١ الشرح الكبير‎ )١( 

(5) سنن النسائى: 188 فتح البارى 15: الى ح 5818. 

(*) المهذب فى فقه الشافعى *: 784. 

(©) المجموع شرح المهذّب ٠٠١ :1١‏ و ما بعدها. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 504 

«رفع القلم عن ثلاءث: عن الصبئ)» الحديث »)١1١‏ فرفع القلم عنه قبل البلوغ فى جميع أحواله» و جمع بينه و بين المجنون فى سقوط 
تكليفه؛ و لأنّ عقود المعاملاات أخفٌ حانًا من شروط الإسلام, فلا امتنع قبل البلوغ أن تصحح منه العقود فأولى أن يمنع منه شروط 
الإسلام. 

و الوجه الثانى ...: أن يصير مسلماً ... و الوجه الثالث: أن إسلامه يكون موقوفاء فإن استدام ذلك بعد بلوغه علم أنّهِ تقدّم إسلامه» 
2 


و كذا فى مغنى المحتاج 10 و روضة الطالبين» و زاد أنه «إذا قلنا بما قال الشافعى يحال بينه و بين أبويه و أهله الكفَار؛ لئلا يفتنوه» «6). 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) الحاوى الكبير 4: 588 و هلع. 

(؟) مغنى المحتاج 7: *67. 

(©) روضة الطالبين 0: "مو ”#ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 52١‏ 


الفصل الثالث أحكام الطفل الميّت 
اشارة 


و فيه مباحث 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 7217 
أحكام الطفل المت 


المبحث الأوّل: تلقينه و توجيهه إلى القبلة 


أ: تلقينه 


التلقين: هو التفهيم؛ لقُن الشىء و تلقنه: فهّمه 0١‏ و فى الحديث: القَنوا موتاكم ادك أذ كرواتية حضبره الجويك- لأن إله إله 1" 
إن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنْة) ”. 

و الظاهر مشروعيّة التلقين بالنسبة إلى الصبئ المميّزه سيّما إذا كان مراهقاً؛ لدخوله تحت المطلقات و العمومات التى تحرّض على 
التلقين 9©). 

و يؤيّده ما ورد من النصوص من أنه يستحبٌ للوليّ أمر الصبيئ إذا بلغ ستٌ سنين أو سبع بالصلاة «8. 
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.20/ المصباح المنير:‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين *: .188١‏ 

(5) وسائل الشيعة ؟: 28) الباب 8" من أبواب الاحتضار ح 8. 

(؟) نفس المصدر و الباب» ح .١١ -١‏ 

(0) وسائل الشيعة /!: /181» الباب 719 من أبواب من يصيّح منه الصوم ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 526 

قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و أمَا الطفل فظاهر التعليل يشعر بعدم تلقينه» و يمكن أن يقال: يلقن إقامةٌ للشعار» و خصوصاً المميين و 
كما فى الجريدتين) .0١١‏ 

و لكن صرّح الشهيد الثانى باستحباب تلقين الصبئء فإِنّهِ «قده» بعد أن ذكر استحباب التلقين» قال: «و لا فرق فى هذا الحكم بين 
الصغير و الكبير. كما فى الجريدتين؛ لإطلا-ق الخبر» و لا ينافيه التعليل بدفع العذاب؛ كما فى عموم كراهة المشممس»١".‏ و فى 
الحدائق: «و هو جيد) 30). 


ب: قوجيهه إلى القبلة 


اشارة 
ع لا 
المشهور بين الأصحاب- رضوان الله تعالى عليهم- أنّه يجب كفاية حال الاحتضار- و هو وقت نزع الروح من البدن- 06١‏ توجيه 


المحتضر إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلًا إلى القبلة. 

و ذهب جماعة منهم أنّه مستحبٌ, و تحقيقه فى محله. 

و الظاهر عدم الخلاف فى أن هذا الحكم لا يختصّ بالبالغين» بل يشمل الأطفال أيضاً. 

قال فى جامع المقاصد: «الظاهر أُنّه لا فرق بين الصغير و الكبير فى هذا الحكم إذا كان مسلماً أو فى حكمه) (0). 


( ذكرى الشيعة ادع 

(0) روض الجنان ؟: /ا8. 

6 السداق النامرة ع ا 

(©) سمى بذلكك لحضور الملائكة عنده أو الأثمة؛ خصوصاً أمير المؤمنين عليه السلام أو حضور المؤمنين أو جميع ذلكك. 

(0) جامع المقاصد :١‏ 00". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 520 

و فى الجواهر: (إِنّْ قضِيَهُ ما تقدّم من الأدلّة على المختار عدم الفرق بين كون المت صغيراً أو كبيرا حرّاً أو عبداً بعد فرض الإسلام أو 
حكمه) .)١١(‏ 

و به قال جملةٌ من المتأخرين 19 و بعض أعلام العصر 29). 

جاء فى تحرير الوسيلة: «يجب كفاية على الأحوط- بل لا يخلو من قوة- فى حال الاحتضار و التزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة 
ييا كان أو امرأة ضكرا كان أو كبيراً © 
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١‏ صفحة /1ولاا من ب9ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أَدلّهُ وجوب توجيه الصبى إلى القبلة 


يدل على هذا الحكم: أُوَلما: إطلاق الأخبار الواردة فى الباب؛ لأنّ الحكم فيها متربّبٍ على عنوان الميّت.ء و المراد به المشرف على 
الموتء و هو مطلق يشمل الصغير و الكبير. 1 

منها: صحيحة سليمان بن خالد. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إذا مات لأحدكم ميت فستجوه تجاه القبلة) «)» الحديث. 
و منها: مونّقَهُ معاوية بن عمّماره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميّتء فقال: 

«استقبل بباطن قدميه القبلةُ) (8). 


.7١ :5 جواهر الكلام‎ )١( 

(1) الروضة البهيَهُ :١‏ ١1؛‏ روض الجنان :١‏ 2785 مسالكك الإفهام :١‏ 01/8 الحدائق الناضرة : 004 مستند الشيعة *: 7. 

(9) مصباح الفقيه ه: 5١‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء 7: 14؛ مستمسكك العروة الوثقى !: 7١‏ موسوعة الإمام الخوئى 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 0 707. 

(©) قري الوسيلة أققء: 

(0) (و ©) وسائل الشيعةُ ؟: 88١‏ 87ت الباب 8" من أبواب الاحتضار» ح ؟ و 6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 528 0 
و منها: المرسل فى الفقيه» قال: و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «دخل رسول الله صلى الله عليه واه على رجل من ولد عبد المطلب 
و هو فى السوقء فقال: وسجهوه إلى القبلة» فإنّكم إذا فعلتم ذلكك أقبلت عليه الملائكة» و أقبل الله عرّ و جل عليه بوجهه؛ فلم يزل 
كذلك حتّى يقبض» 01١‏ فإنّ عموم تعليله يشمل الكبير و الصغير» و غيرها «7) من الأخبار التى فيها صحيحة و ضعيفة» و الشهرة 
المستفيضة جايرةٌ لضعافها. 

و ثانياً: قاعدهٌ الاشتراكك المعتضدة بإطلاق فتاوى الأصحاب «). 


رأى أهل السنّهُ فى المسألة 


بحسب تتتعنا لم نجد فى كلمات فقهاء أهل السنّةُ نضا فى توجيه الصبئ المحتضر إلى القبلة خاضّاً و الظاهر اتّفاقهم على مندوبية 
ذلك الحكم بالنسبة إلى البالغين» و يستفاد من إطلاق كلامهم عدم الفرق فيه بين البالغ و الصبئ و الصبية 9©). 

و اختلفوا فى مشروعيّة تلقين الصبئء جاء فى الكشّاف: و هل يلقن غير المكلف؟ وجهانء و هذا الخلاف مبنيئ على نزول الملكين إليه 
...و الراجح نزول الملكين إلى غير المكلف. فيرجح تلقينه «8. 


.8 ح 287 علل الشرائع: 259177 الباب 778 وسائل الشيعة 7: 287) الباب 78 من أبواب الاحتضار» ح‎ 1/9 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
الباب 8" من أبواب الاحتضار.‎ )©8١ :7 (؟) وسائل الشيعة‎ 

(9) مصباح الفقيه 0: .5١‏ 

(؟) مغنى المحتاج :١‏ 70 روضة الطالبين 7: ”» بدائع الصنائع 7: 77 حاشية رد المحتار ؟: 2700 عقد الجواهر الثمنية :١‏ 301 
الإنصاف 5: و”ع. 
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١‏ صفحة وا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) كشاف القناع 7: 189. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 721 

و الجواز مختار المالكية 0١١‏ أيضاًء و صرّح الشافعية بعدم تشريع تلقين الصبئء 079 و ظاهر كلام الحنفية الترديد فيه. 
ففى حاشية رد المحتار: «و من لا يسأل ينبغى أن لا يلقّن- إلى أن قال-: 

لكن يلقن الرضيع الملكك. و قيل لاء بل يلهمه الله تعالى كما ألهم عيسى فى المهد 70. 


.39 :" مواهب الجليل‎ )١( 
.7١1/ :7 حاشيةٌ رد المحتار‎ )*( 


المبحث الثانى: وجوب تغسيله 
اشارة 


الغسل لغة- بالفتح-: مصدر من غسلت الشىء غسلًاء و بالضعٌ اسم مصدر .01١‏ 

و فى الاصطلاح: إفاضة ماء طهور على جميع البدن على وجه مخصوص بشروط و أركان ."١‏ 

انق الأصحاب- بل جميع أهل العلم- على أن تغسيل المتّت المسلم من الرجال و النساء و الأطفال واجب كفاية؛ بحيث إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين» و المقصود بالبحث فى المقام هو تغسيل الطفل الميّت. 

و الكلام فى تغسيله يقع فى مقامين: 

الأوّل: تغسيل الطفل الذى ولد حا ثم مات. 

الثانى: تغسيل السقط. 


)١(‏ النهاية لابن أثير *: /81", مجمع البحرين 7: 21719 «غسل). 
(؟) جواهر الكلام *: ؟. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 529 


المقام الأوّل: تغسيل الطفل الذى ولد حبَّاً ثْمَ مات 


اشارة 

لا خلاف نضًاً و فتوى فى أنّه إذا كان المت صبياً يجب تغسيله كتغسيل البالغين. 

قال فى المقنعة: «تغسيل الأموات من الرجال و النساء و الأطفال مفترض فى مله الإسلام) .01١‏ 

و فى النهاية: «و إن كان الميِت صبدا عْسّلَ كتغسيل الرجالء و يكفّن و يُحنْط كتكفينهم و تحنيطهما «"). و كذا فى المبسوط 030 و 
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: صفحةٌ 99ئاا من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


السرائر «» و الوسيلةٌ «0) و الدروس «© والذكرى 37). 

و قال العام فى القواعد: «يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم و من هو بحكمه و إن كان سقطاً له أربعة أشهر) .4١‏ و 
كذا فى التذكرة «6. 

و قال المحمّق الثانى فى شرحه: «و المراد بمن فى حكم المسلم من الحق شرعاً بالمسلمين؛ و جَعِلَ بمنزلتهم كالصبيئء و من بلغ مجنوناً 
إذا كان أحد أبويه مسلماً و كذا لقيط دار الإسلام و دار الكفر و فيها مسلم يمكن إلحاقه 


)١(‏ المقنعة: ١ه‏ و87. 

(5) النهايةٌ: ١؟.‏ 

.18٠١ :١ المبسوط‎ )( 
.١184 :١ السرائر‎ )©( 

(8) الوسيلة: 59 
(#االدروسس القرطية اع 
(0) ذكرى الشيعةٌ :١‏ 180" 
(8) قواعد الأحكام :١‏ 7؟؟. 
(9) تذكرة الفقهاء :١‏ ٠/الا.‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 77١‏ 
به تغلبياً» .)١١‏ 


و به قال جماعة من المتأخَرين 1*١‏ و متأخَريهم 8 و عدَّهُ من فقهاء العصر 0". 
أَدلَهُ وجوب تغسيل الطفل المبّت 


و يمكن أن يستدل لهذا الحكم بوجوه: 

الأوَّل: الإجماع كما فى الخلاف «0؛ و فى المستند: «يجب تغسيل أطفال المسلمين و مجانينهم بالإجماع) «2. 

الثانى: العمومات الواردة فى وجوب تغسيل الموتى: 

منها: موثّقَهُ سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديثء قال: «غسل الجنابة واجب- إلى أن قال- و غسل المت واجب» 07 و فى 
إطلاقه تأمّل كما سيأتى. 

و منها: مكتوبة محمّد بن سنان: أن الرضا عليه السلام كتب إليه فى جواب مسائله: 

«علّةُ غسل المت أنه يغسّل؛ لأنّه يطهر و ينظف من أدناس أمراضه و ما أصابه من صنوف علله). 

و منها: رواية سليمان الديلمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى حديث: أن رجلا 


."02 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(1) مجمع الفائدةً و البرهان 2١0/7 :١‏ روض الجنان :١‏ 23587 ذخيرةٌ المعاد: الى الحدائق الناضرة «: 501. 

(9) غنائم الأيَام : 296 كشف اللثام ؟: 3١‏ جواهر الكلام ©: .1٠١‏ 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 2559 تحرير الوسيلة :١‏ #*, موسوعة الإمام الخوثى, التنقيح فى شرح العروة 
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١‏ صفحة ٠معزا‏ من ؟ه؟1٠‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الوثقى» كتاب الطهارة 8: 211 مهذّب الأحكام *: ١ع.‏ 

(0) الخلاف :١‏ 2209 مسأل ؟١0.‏ 

(8) مستند الشيعة *: .1١8‏ 

(0) وسائل الشيعة 7: 81/8) الباب ١‏ من أبواب غسل المت ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 7/١‏ 

سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميّتء لِمَ يغسّل غسل الجنابة؟ قال: «إذا خرجت الرّوح من البدن خرجت النطفة التى خلق منها بعينها 
منه كائناً ما كانء صغيراً أو كبيراء ذكراً أو أنثى» فلذلكك يغسّل غسل الجنابةا 21١‏ بن 

ومقتضى هذه الأخبار أن الوجه فى غسل الميث تنظيفه و جعله أقرب إلى رحمة الله و أليق بشفاعة الملاتئكة .و أنه تطهير للميّث عن 
الجنابة الحاصلة له عند الموت» فتشمل البالغ و غير البالغ. 

وغنها شمر أبى كبالدة قال ماغسيل كل المرى 0 #الحدديث: 

و فى عمومه بالنسبة إلى جميع الأفراد تأمّل كما سيأتى. و غيرها «"". 

الثالث: ما يأتى من الأخبار الواردة فى تغسيل الصبي و الصبئية «). 

الرابع: فحوى الأخبار التى تدل على وجوب تغسيل السقط لأربعة أشهر «2. 

فمقتضى هذه الأدلَة أنّهِ لافرق فى وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير» و أنه متسالم عليه بل ضرورىٌ. 


فروع 
الأوّل: وجوب تغسيل لقيط دار الإسلام 


اشارة 
المشهور بين الفقهاء أن لقيط دار الإسلام بحكم المسلم فى وجوب الغسل» 


.7 نفس المصدر: 680) الباب ” من أبواب غسل الميّت» ح‎ )١( 

(0) نفس المصدر: 688) الباب ١5‏ من أبواب غسل الميّت» ح ". 

(9) نفس المصدرء 488 الباب 18 من أبواب التيمم» ح ه. 

(؟) نفس المصدر: 2717 الباب 7 من أبواب غسل الميّت. 

(0) نفس المصدر: 680 الباب ١١‏ من أبواب غسل الميّت. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 71/7 

بل قيل: إِنْ المسأله إجماعيّة لعدم نقل الخلاف فيها. 

قال الشهيد الثانى: «يجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه كالطفل... 
و لقيط دار الإسلام؛ أو دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولّده منه) .01١‏ 
و فى جامع المقاصد: «و كذا لقيط دار الإسلام و دار الكفر و فيها مسلم سكن الخافه بد تغلياً) «0"7. و كذا فى الذخيرة 39 و الغنائم 
©" و العروةٌ «8) و غيرها .)5١‏ 


دليل وجوب تغسيل اللقيط 
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8 صفحة ١معاا‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و استدل له فى الجواهر بأنّ المدار فى وجوب التغسيل على عدم ثبوت الكفر, و اللقيط لا يحكم بكفره؛ فحينئذ تشمله العمومات 
الدالةُ على تغسيل كل منت 0/0. 

و وافقه فى ذلكك السييد الخوئى» حيث قال: إِنْ الحكم الشرعى قد يترتّب على عنوان الإسلام» كما فى اشتراط جواز التزويج بالكفاءة 
من حيث الإسلام» وقد يترنّبٍ على عنوان الكفر كالنجاسة و عدم وجوب الغسل؛ لأنّ العموم و الإطلاق يدلّان على الطهارة فى كل 
شخصء و وجوب التغسيل لكل ميت 8١‏ 


(1) الروضة النينة 1 +#الدروض الحنان 3 85 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1519 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ جع ص: 777 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 02 

(") ذخيرة المعاد: ٠١‏ 

(©) غنائم الأيَام : وم. 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَهُ من الفقهاء ؟: ؟". 

(ع) الحدائق الناضرة: *: /01, مصباح الهدى 8: 819. 

(0) جواهر الكلام ©: -١7‏ 15 طبعةٌ مؤسسة النشر الإسلامى قم. 

(8) و يؤيّد ذلكك أنّ الميّت البالغ المشكوكك إسلامه و كفره يجب تغسيله» و ليس هذا إِلَّا من جهة عموم وجوب التغسيل لكل مت 
و العموم شامل للأسباب و الأفراد و أنواع المت كما هو واضح. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 7177 

و إِنْما خرج عنهما عنوان الكافر و اللقيط لا يتتصف بالكفر؛ لأنّ النجاسه و عدم وجوب الغسل مترتّبان على الكفر؛ و يجرى فيه 
استصحاب عدم الانّصاف بالكفر, و به يثبت عدم كفره» فيشمله ما دل على وجوب تغسيل كل مت .١١‏ 

و يمكن مناقشة هذا الاستدلال: بِأنْ وجوب التغسيل يترتّب على عنوان المسلم أو من هو بحكمه. لا على أمر عدميّ» أى عدم كونه 
كافراً. 

قال فى الوسيلة: «الميّت حتف أنفه لا يغْسّلء إِنَا المسلم أو من كان فى حكمه من الطفل و المجنون) 05. 

واقالسلار رمتسيل المنك م عل ضتريين؟ أستدههاة الغنا فمواجي عاق ننه قا موقت و الآخر» يمن على َيه بعلا موقه إذا 
كان الت معتقدا السو را 

وتفقال العلامة «©" و الشهيدان «8) و المحمّق الثانى «©) و غيرهم 07. 

فظاهر كلمات الأصحاب قديماً وحديثاً هو أن الحكم مترئّب على عنوان المسلمء أو من بحكمه من الصبئ و المجنون و اللقيط و 
غيرهم. و هو مقتضى النصوصء كما يأتى إن شاء اللّه. 


."١8 10 :8 موسوعة الامام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة‎ )١( 
:2١ الوسيلة‎ )9( 


(*) المراسم العلوية: 60. 
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١‏ صفحة نإمعاا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا 


(©) قواعد الأحكام :١‏ 2777 إرشاد الأذهان :١‏ 9؟5. 

(0) ذكرى الشيعة :١‏ 218 الدروس الشرعية 2٠١ :١‏ الروضة البهتَهُ »٠7١ :١‏ روض الجنان :١‏ 507. 

(©) جامع المقاصد :١‏ 08". 

(0) غنائم الأيَام : 91١‏ ذخيرة المعاد: ١ل‏ كشف الغطاء ؟: .52٠‏ 

و أمًا ما استدلٌ به فى الجواهر 2١١‏ و غيرها «؟) من التمسّدكك بعموم بعض الأخبار أو إطلاقه فنقول: أمَا العموم فمثل مضمرة أبى خالد 
المتقدّمة و إن اشتمل على عموم لغوىّ إلا أنَ عمومه إِنْما هو بالنسبة إلى أنواع أسباب الموت» كما يشهد لذلكك تفصيل بعض 
الأسباب- كالغرق و نحوه- ثم استثنى الشهادة منهاء و لا عموم له بالنسبة إلى أنواع المت و أفراده» كما أشار إليه فى المستمسكك .7١‏ 
أمَا الإطلاقات الواردة فى الباب مثل قوله عليه السلام: «غسل المت واجب» و غيره 00 فالظاهر أنْها مسوقة لبيان أصل تشريع وجوب 
غسل الميّتء و لا إطلاق لها بالنسبة إلى جميع أفراد المتت» من المؤمن و الكافر و غيرهما. 

فيان خرن أن القشكه بالاطلاق رع قت على أغمال سكماك الحكنة واه مر كه مق امور 

منهاة كوة المتكلم فى مقام البيان» لا فى مقام الإجمال و الإهمال. 

و منها: انتفاء ما يوجب التعيين من القرينة المتّصلة أو المنفصلة؛ لأنّه مع ذكر القرينة لا يمكن أن يكون للكلام إطلاق. 

و منها: ما ذكره المحمّق الخراسانى من عدم وجود القدر المتيقّن فى مقام التخاطب. و المراد منه هو ثبوت القدر المتيقّن بحسب دلالة 
اللفظ و ظهوره (©6). 


)١(‏ جواهر الكلام : 15 طبعةٌ النشر الإسلامى قم. 

(1) موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 8: 10. 

() مستمسكك العروة الوثقى ©: 80. 

(©) وسائل الشيعة 7: 21/8) الباب ١‏ من أبواب غسل الميّتء ح .١‏ 

(0) كفاية الأصول: 77 طبع مؤسسة آل البيت قم, فوائد الأصول -١‏ ؟: “/اش» محاضرات فى أصول الفقه 0: 29". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 71/0 

إذن نقول: أَوَلَا: أن الأخبار المطلقة الواردة فى هذا المقام لا تكون فى مقام بيان أنواع الميّت أو أفراده» بل وردت لبيان أصل تشريع 
الغسل. 

و ثانياً: أن القدر المتيقّن من المطلقات هو المت المسلم. 

و ثالثاً: أن هناكك روايات اخرى ١١‏ تكون قرينة على أن المراد من الميّت فى الأخبار هو المتيت المؤمن: 

منها: موثّقهُ عّمار عن أبى عبد الله عليه السلام: أنّه سئل عن رجل مسلم يموت فى السفر و ليس معه رجل مسلم؛ و معه رجال نصارىء 
و معه عمّته و خالته مسلمتان» كيف يصنع فى غسله؟ قال: «تغسله عمّته و خالته فى قميصه؛ و لا تقربه النصارى» 0*١‏ الحديث. 

فإِنّ الحكم فيها مترتّب سؤانًا و جواباً على لطبت ارام 

و منها: صحيحو إبراهيم بن عمر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ما من مؤمن يُعْسّل ميتاً مؤمناً و يقول و هو يُغسّله: يا رب عفوكك 
عفوك إِلَا عفا اللّه عنه) ". 

و منها: خبر سعد الإسكاف عن أبى جعفر عليه السلام قال: «أَيْما مؤمن غسّل مؤمناً فقال إذا قلبه: الله إن هذا بدن عبدكك المؤمن... 
إِنّا غفر الله له ذنوب ست إِلَا الكبائر» «©). 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لامعاا من ب؟هب١|‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


و منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


(1) و الإنصاف أنه لا يستفاد من هذه الروايات انحصار لزوم التغسيل بالمسلم أو المؤمن, ولا يستفاد أنْ الموضوع عنوان المسلم أو 
المؤمن, و المورد لا يكون مخصّصاً أو مقتّداً كما أنّه لا يستفاد منها اختصاص التغسيل بالمذكر فقط. (م ج ف). 

(؟) وسائل الشيعة 7: 2708 الباب 7٠١‏ من أبواب غسل المت ح ه. 

(5) نفس المصدر 5: 28٠‏ 241, الباب من أبواب غسل المتّت» ح -١‏ 7. 

(؟) نفس المصدر 5: 28٠‏ 241, الباب ‏ من أبواب غسل المتّت» ح -١‏ 7. 

«من غسّل مؤمناً متا فأدّى فيه الأمانةُ غفر الله له» »»1١‏ الحديث؛ و كذا غيرها .07١‏ 

فالأظهر أن يقال- وفاقاً للمشهور و خلافاً لصاحب الجواهر و للسييد الخوئى-: إن وجوب التغسيل يترئّب على المت المسلم و من 
بحكمه: كما هو ظاهر كلمات الأصحاب و مقتضى النصوص. 

و يشهد له أيضاً أمران: . 
الأوّل: عموم أدلَهُْ وجوب الصلاة على كلّ مسلم؛ كقوله عليه السلام: ١صل‏ على من مات من أهل القبلة؛ و حسابه على اللّها «8, 
بضميمة عدم القول بالفصلء و اشتراط 1 مشروعيَةُ الصلاه على تقدَّم الغسل .)2١‏ . 

القاى: أن الأخبار رع - الدالة على أن الوجه فى عسل الكت تظفه و جعله أقرب: إلى رحمة اللسو الى بشنفاعة الملاتكة و أنه 
تطهير للمئّت عن الجنابة الحاصلة له عند الموتء إلى غير ذلكك مما يفهم منه استحقاق المؤمن له- تشهد 027 على أن وجوب الغسل 
يختصٌ بالميّت المسلم. 

و العمده فى وجه وجوب تغسيل اللقيط المت هو ما تقدّم من الأدلَهُ التى 


.6 نفس المصدر 7: 687) الباب 8 من أبواب غسل الميّت» ح‎ )١( 

(؟) نفس المصدر 5: 687 الباب 4 من أبواب غسل الميّتء ح ١‏ وص 98ت الباب 1١‏ ح ‏ وص 287 الباب ل ح "2 وص 5٠/ل‏ 
الباب 039 ح .١‏ 

(5) وسائل الشيعة 7: 4١‏ الباب /" من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح 7. 

(؟) كيف يشترط مع عدم لزوم تغسيل الشهيد و وجوب الصلاة عليه؟! و بالجملة؛ لا ترتّب بينهما. (م ج ف). 

(0) مصباح الفقيه 0: 117. 

(2) وسائل الشيعة ؟: 2/8» الباب ١‏ من أبواب غسل الميّت» ح *؛ و ص 688 الباب ” منهاء ح 7. 

(0) هذا الوجه يجرى فى من لم يحرز كفره أيضاًء مضافاً إلى أن هذا من قبيل الأثر و الفائدة لا من قبيل العلة. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جك ص: ا 

دلت على أن اللقيط محكوم بالوسلام .)0١١‏ 

و لكن توقف فى وجوب تغسيل لقيط دار الكفر جماعة من الأصحاب «7؛ لعدم وفاء الدليل به إِلّا توهم السيرة» و هو ممنوع فى 
المقام و إن كانت ثابتة فى لقيط دار الإسلام. 


الفرع الثانى: وجوب تغسيل الطفل المولود من الزنى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة عامعاا من ب؟هب١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


المشهور بين الفقهاء أنه يُلحق بالمسلم أيضاً الطفل المولود من زنى المسلم و المسلمة. 
قال الشيخ: إن ولد الزنى إذا مات يغسّل و يصلى عليه 00. 

و فى الخلاف: «و به قال جميع الفقهاء؛ و دليلنا: إجماع الفرقة و عموم الأخبار» ©". 

و فى التذكرة: «ولد الزنى يغسّلء ... و من قال من أصحابنا بكفره «8) منع من غسله) «2. 


)١(‏ راجع المبحث الثانى من الفصل الرابع فى هذا الباب. 

(1) ذخيرة المعاد: ٠١‏ مداركك الأحكام !: 64, غنائم الأيَام : © جواهر الكلام *: 156 طبعةٌ النشر الإسلامى. 

8 المسوط 31 

(©) الخلاف :١‏ 3١لا‏ مسألةُ ؟7ه. 

(0) قال الصدوق: زولا بجوو الوضوء بسؤو البهودق و الضراتك و وله الزنى و المشركه) الهدابة مع من لآ يحضره الققيه ١1‏ ديل 
حديث رقم 21١‏ و به قال السيّد المرتضى فى الانتصار: *486 و رسائل الشريف المرتضى :١‏ 288 و ج #: 157 فجعلا ولد الزنى 
كالكافرء و قال فى السرائر :١‏ /اه": «ولد الزنى لا خلاف بيئنا أنّهِ قد ثبت كفره بالأدلة). 

(©) تذكرة الفقهاء :١‏ وع". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 717/8 

و فى العروةٌ: «ولد الزنى من المسلم بحكمه. و من الكافر بحكمه) »)١١‏ و كذا غيرها ١؟.‏ 

و لكن استشكل فيه المحمّق الثانى» حيث قال: «فى المتولّد من الزنى المسلم نظر ينشأ من عدم الإلحاق شرعاًء و يمكن تبعتة الإسلام 
هنا لكونه ولداً لغهُ كالتحريم) 0 

و جاء فى الروضة: «و فى المتخلّق من ماء الزانى المسلم نظر من انتفاء التبعَةُ شرعاًء و من تولّده منه حقيقة و كونه ولداً لغة» فيتبعه فى 
الإسلام» كما يحرم نكاحه» .»١‏ و استجوده فى الحدائق «8. و كذا فى المداركك 1*0 و الذخيرة 07 و الغنائم 4 و غيرها «8). 

و بالجملة» يدل على إلحاق الطفل الذى تخلّق من الزنى المسلم به فى وجوب تغسيله: أُوَلَا: الإجماع كما تقدّم. 

و ثانيً: أن ولد الزنى ولد عرفاً و شرعاً و حقيقة» و من ثم لا يجوز له أن يتزوّج امّه أو اخته أو عمّته أو خالته؛ أو نحو هن ولا يجوز 


للأب أن يتزوّج 


.1917 و‎ 758 :١ العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى رحمه الله‎ ."١ :7 العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء‎ )١( 
.87١ :5 مصباح الهدى‎ )5( 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 882. 

(©) الروهة النوقة 11 الالووضن الجنان 81-1 

(8) الحداتق الناض ة “ع 

() مداركك الأحكام اع 

(/) ذخيرة المعادة ل 

(8) غنائم الأيَام : وم. 

(9) مستمسكك العروة الوثقى ©: /8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 717/8 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً همعذا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


بها على تقدير الانوثة» فيترتّب على ولد الزنى جميع الآثار المترتّبُ على الأولاد. 

نعم» لا يرث من أبيه» و هذا تخصيص فى أدلَّهُ الإرثء و لم يرد فى دليل أن ولد الزنى ليس بولدء حتى يكون نافياً للولديّة» فولد الزنا 
من المسلم كغيره من أولاده كلهم محكومون بأحكام الإسلام الّتى منها وجوب التغسيل تبعاً .01١‏ 

و قال المحقّق العراقى فى تعليقته على العروة: «إِنّْ دليل نفى الولد مختصٌ بباب الإرث و ليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام؛ فإطلاق 
«إسلامه إسلام ولده) يشمله) .)"5١‏ 

و يظهر من كلام الجواهر أن ولد الزنى من المسلم و الكافر يجب تغسيلهماء لا للحكم بإسلامهماء بل لعدم الحكم بكفرهماء فتشملهما 
حينئ العمومات الدالَّهُ على تغسيل كل مت «8. 

وقد ظهر ضعفه ممما تقدّمء لا سيما بالنسبة إلى ولد الزنى من الكافر؛ لصدق التبعَة عقنًا و عرفأء لكون المتولّد من الزنى ولداً للزانى 
حقيقة وغرفأء و لآ ينافيه ثفيه عته شرعا؛ لأنّ النفى يتعلق بما يكوخ فى إثباته الامتدان كالتوارث و تحوهء لاما كان فى تفبه الامتنات» و 
نفى الإلحاق بالكافر فيه الامتنان» فلا يكون مرفوعاً بدليل النفى شرعاً «©). 

و قال السييد الخوئى: إِنْ ولد الزنى من الكافر بحكمه فيترتّبٍ عليه أحكام 


.51١ :8 موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة‎ )١( 

(1) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟: ."١‏ 

(؟) جواهر الكلام ع: 0/- 88. 

(؟) مصباح الهدى 6: .67١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 5/0 

الكفر تبعء كيف و لو كان الولد حلانًا للكافر لقلنا بعدم وجوب تغسيله مع أن خسّرته من جهة واحده و هى كفره؛ فكيف بولده من 


الزنى الذى خسّته من جهتين: كفره و كونه من زنىء فولد الكافر من الزنى ليس بأولى للإرفاق من ولده الحلال .)١١‏ 
الفرع الثالث: وجوب تغسيل الطفل الأسير 


المشهور بين الفقهاء أن الطفل الأسير تابع لآسره فى الحكم المزبور؛ لأنّ المسبئ يتبع السابى المسلم فى الإسلام؛ كما تقدّم ".و 
تقدّم 3 أيضاً: أن المدار فى وجوب التغسيل على الإسلام» فيتربّبٍ عليه جميع أحكام المسلمين؛ و منها وجوب التغسيل» كما ذهب 
إليه الإسكافى «© و الشيخ 8١‏ و القاضى «2 و الشهيد 037. 

و فى التحرير و التذكرة نقله عن الشيخ 0/8 و فى القواعد جعله رأياً «9. 

و كذا فى العروة و جملةٌ من التعليقات عليها 3١١‏ و التنقيح 


)١1(‏ موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 8 917 18م. 
(؟) راجع المبحث الثانى من الفصل الثانى فى هذا الباب. 

إفرة راجع صدر هذا المبحث. 

(©) مختلف الشيعةٌ *: ع6#. 

(ه) السوط ل و ع 

"18:١ المهذّب‎ )( 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
8 صفحةً بمعاا من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(/) الدروس الشرعية 4:7" 

() تحرير الأحكام ©: ,68١‏ وج ؟: 182. 

(9) قواعد الأحكام ؟: 50. 

العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء ؟: ."١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ”/١‏ 


فى شرح العروة .)١١‏ 
وفى مصباح الهدى: «الأقوى ... وجوب تجهيزه الميرة المحم فى الأعضارى الأمضان على تنيت أحكام المسلم عليه حياً و مِتاء 
التى منها تجهيزه و دفنه فى مقابر المسلمين) .)3١‏ 


و عمدة الأدلّهُ فيه: دعوى السيرة المستمرّهُ على إجراء حكم المسلم عليه حياً و متا فى الطهارة و غيرها. 

و لكن استشكل المحمّق و الشهيد الثانيان فى تبعيّة طفل المسبئ إذا كان السابى مسلماً؛ نظراً إلى الشككه فى تبعية المسبى فى جميع 
الأحكام وإِنما المعلوم تبعيّته فى الطهارة فقط «02» و استجوده فى الحدائق «©») و كذا فى الذخيرة «8). 

و فى الغنائم: (إِنّما اختلفوا فى تبعتته للمسلم فى الإسلام بمعنى ثبوت أحكام المسلم له فإن ثبت الإجماع فهوء و إِلّا ففيه إشكال 
للاستصحاب» (2. 


و قال المحمّق العراقى فى تعليقته على العروة: «فى تبعتَةُ الأسير نظرء و قيام السيره ممنوع»؛ و كذا فى جملةٌ من التعليقات 07. 


."1 8 موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة‎ )١( 
.8؟١‎ :١ مصباح الهدى‎ )5( 

() جامع المقاصد :١‏ 88 الروضة البِهتَهُ 17١ :١‏ روض الجنان :١‏ 187. 

(©) الحدائق التاضرة # فوع 

(0) ذخيرةٌ المعاد: ١‏ 

.87١ :١ غنائم الأيَام‎ )©( 

(0 العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء ؟: ."١‏ 
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المقام الثانى: تغسيل السقط 

اشارة 

يقع الكلام فيه أيضاً فى مقامين: 

الأوّل: تغسيل السقط الذى بلغ أربعة أشهر 
اشارة 


لا خلاف بين الأصحاب فى وجوب تغسيل السقط الذى بلغ أربعة أشهر فما زاد» بل ثبت فيه الإجماع. 
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8 صفحة لامعاا من ؟به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


قال الشيخ «قده: «إن كان سقطاً و قد بلغ أربعة أشهر أو ما زاد عليه عُسَلَ و كفن و حُنّطَ» و إن كان لأقلّ من ذلك دُفِنَ كما هو بدمه) 
.)0١‏ 

وكن النشعة رإذا أمقطت الب اذى كان المقط انا لأريعة اشير كما زد عسي كدق بورسفو زف كاف لأكل من أريعة اكه ل فقن 
خرقةٌ و دفن من غير تغسيل») .)3١‏ 

و به قال الفاضلان 0 و الشهيدان 05٠‏ و جماعة من المتأخرين و متأخَريهم و فقهاء العصر «8). 

جاء فى تحرير الوسيلة: «يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر و يكفن 


.18١ :١ المبسوط‎ 4١7 مسألة‎ 97٠١ :١ الخلاف‎ ١ النهاية:‎ )١( 

(3) المقنعة: 7/. 

(7) شرائع الإسلام :١‏ 278 المعتبر :١‏ 19؛ المختصر النافع: 84» قواعد الأحكام :١‏ الاك إرشاد الأذهان :١‏ 9# تذكرة الفقهاء :١‏ 
ين 

(©) الدروس الشرعيةُ 2٠١ :١‏ ذكرى الشيعةٌ :١‏ 2180 البيان: 68) اللمعهٌُ الدمشقَيَهُ: ع مسالكك الأفهام ١‏ “ى روض الجنان :١‏ 707 
الروضة البهيةُ .١71 :١‏ 

(©» مدارك الأحكام ل العيات البارع :١‏ 2182 كشف اللثام ؟: 7١‏ ذخيرةٌ المعاد: :4١‏ الحدائق الناضرةٌ *: 01 رياض 
المسائل :١‏ 628#» العروة الوثقى 7: ؟". 
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ويدفن على المتعارف» .)١١‏ 


أدلّهَ وجوب تغسيل السقط 


و استدل للحكم المذكور بوجوه: 

الأؤل: الإجماع كما فى الخلاف «؟) و جامع المقاصد 070 و فى المعتبر 5١‏ نسبه إلى علمائناء و فى المنتهى «8) إلى أكثر أهل العلم؛ و 
فى الذكرى #0 إلى الأصحابء و فى كشف اللثام: «لا نعرف فيه خلاقاً إِلَا من العامّة» 07. و كذا فى المهذّب البارع 8. 

الثانى: الأخبار الواردة فى الأم بغسل السقط: 

منها: خبر زرارةً عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «السقط إذا تم له أربعة أشهر غسّل» «4). 

و منها: مقطوعة أحمد بن محمّدء قال: «إذا تم السقط أربعة أشهر غسّل»». و قال: «إذا تم له سنّهُ أشهر فهو تام و ذلكك أن الحسين بن 


على ولد وهو ابن سنّهُ أشهر» .220١(‏ 


.28 :١ تحرير الوسيلة‎ )١( 

(؟) الخلاف :١‏ 094/ء مسألة 01. 
(؟) جامع المقاصد :١‏ 08". 

(ع) المعتبر :١‏ 5919 

() منتهى المطلب /: .١178‏ 

(©) ذكرى الشيعةٌ :١‏ ه١1"‏ 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) كشف اللثام ؟: .3١©‏ 

(8) المهذّب البارع :١‏ 18. 

(9) (و 0٠١‏ وسائل الشيعة ؟: 288 و 288) الباب ١7‏ من أبواب غسل المتّت» ح 5 و 7. 
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ولا يقدح فى ذلك ما فى سندهما من الطعن بعد الانجبار بالإجماع و الشهرة. 

و منها: مونّقة سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال: 
«نعم» كل ذلك يجب عليه إذا استوى» .01١‏ 

و استشكل فى المدارك بأنَّ الحكم فى المونّقة علق على الاستواء, لا على بلوغ الأربعة 7١‏ اللَّهمّ إِلّا أن يدّعى التلازم بين الأمرين» و 
إثباته مشكل «"). و تبعه فى الذخيرة 9©"). 

توضيح كلامهما: أَنّهِ يقع التعارض بين مفهوم موثَّقَهُ سماعة و بين خبر زرارة و مرفوعة أحمد بن محمّدء حيث علق الحكم فى المونّقة 
على الاستواء» وفى الخبرين على أربعة أشهر. 

و يدفع: أوَلَا: بأنّ رواية الكافى خالية عن هذا القيد. و فى التهذيب و إن قبدت بالاستواء لكن يحتمل عدم إرادة التقيبد» بل هو إعادة 
نباف البنوالاء 

وكانيا: أن المراد بانعراء خختلعةه اتنا عو سناسة ضووتة وحذها أربعة اشير كما يدل عليه جملة ين الأعبار المتهة الفى قل على 


أن النطفة تبقى فى الرحم أربعين يوماًء ثم تصير علقة أربعين يوماء ثم تصير مضغة أربعين 


)١(‏ نفس المصدر و الباب» ح ١‏ م 

(لاسكن أن يكالنان السهاد يون كرلء هال !ناذا دقف و فخ فسية توص كنثر) لك لالسويةووسروة احاح 114300 أن 
الاستواء قبل زمان النفخ» و هو متأخَر عنه و لو بمقدار قليل» و كيف كان فلا ريب فى أن معنى أربعة أشهر كاشف عن الاستواءء 
فالملاكك الأساسى هو الاستواء و الأمارة الدالة عليه مضى أربعة أشهرء و اللّه العالم. (م ج ف). 

(*) مداركك الأحكام ع 

(؟) ذخيرةٌ المعاد: .4١‏ 

يوماًء فإذا أكمل أربعة أشهر ينفخ فيها الروح :0١‏ 

منها: مونّقة حسن بن الجهم؛ قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه التسلام: «إنْ النطفة تكون فى الرحم 
أربعين يوماًء ثم تصير علقة أربعين يوم ثم تصير مضغة أربعين يوماًء فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين» فيقولان: يا رب» 
داتخلق ذكرا أواضى #كوداة فقرلانباربئ»شتنا أو سيدا؟ فزمراة "0 الحديث: 

و منها: ما فى صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام :...١‏ فتصل النطفة إلى الرحمء فيّردَد فيه أربعين يوماء ثم تصير علقة أربعين 
يوماء ثم تصير مضغة أربعين يوماء ثم تصير لحما تجرى فيه عروق مشتبكة. ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان فى الأرحام ما يشاء 
الله ... فينفخان فيها روح الحياءً و البقاء» «. الحديث. 

و منها: صحيحة زرارة» قال: سمعت أبا جعفر عليه البسلام يقول: «إذا وقعت النطفة فى الرحم استقرّت فيها أربعين يوماًء و تكون علقة 
أربعين يوماء و تكون مضغة أربعين يوماًء ثم يبعث اللّه ملكين خلاقين» يقال لهما: اخلقا كما يريد الله ذكراً أو انثى» «5"» الحديث. و 


كذا خبر محمّد بن إسماعيل و غيره (4). 
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و يؤيّده حديث عبد الله بن مسعود, قال: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه و آله قال: (إنَ أحدكم يجمع خلقه فى بطن امّه أربعين يوماء 
ثم يكون علقة مثل ذلكك, ثم يكون 


./١ : /ا#ع, جواهر الكلام ؟: /11» مصباح الفقيه 0: 2.187 مستمسكك العروة الوثقى‎ :١ الحدائق الناضرة *: 501 رياض المسائل:‎ )١( 
." الكافى 2: "31 باب خلق الإنسان» ح‎ )0( 

(*) نفس المصدر #: 0017 ح 8. 

(؟) نفس المصدر #: 318 ح 7. 

(0) نفس المصدر #: 08 ح ع. 
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مضغهُ مثل ذلككء ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع كلمات, و يقال له: اكتب عمله و رزقه و شقى أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح) ,)1١‏ 
الحديث. 

فهذه الأخبار تدل على أن نفخ الروح تكون بعد الأربعين الثالثة» أى فى نهاية الشهر الرابع» و أَنّه بتمام الأربعة تمت خلقته. فالملازمة 
بين الاستواء و مضي أربعة أشهر ثابتة» كما صرّح بذلكك فى الفقه الرضوىء حبث قال: «و إذا أسقطت المرأة و كان السقط تامأ غشّل 
و حنّط و كمّن و دفنء و إن لم يكن تامّاً فلا يغشل؛ و يدفن بدمه؛ و حدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر» ١؟».‏ و به قال الصدوق فى 
الفقيه 9). 


إيهام و دفعه 


رما يتوهّم أن ظاهر بعض الأخبار © أنه إذا تت للجنين سنّهُ أشهر فهو تاءٌ» و أفتى به الستّد الصدر فى الفتاوى الواضحة «8. 
ولكنّ هذا التوهّم فاسد؛ لأنّ المراد من تمامية الولد بسنّهُ أشهر صيرورته كاملًا حياً صالحاً لأن يعيشء و فى مقابله الجنين الذى إذا 
ولد لم يبق» و يشهد بذلكك استشهاده عليه السلام بولادة الحسين عليه السلام و هو ابن سنّهُ أشهرء و أن المراد باستواء الخلقة بأربعة 


أشهر تماميَةُ صورته 


)١(‏ صحيح البخارى كتاب بدء الخلق ©: ع4 ح 7708 وص 070 ح 70707؛ صحيح مسلم ©: 1218 كتاب القدرء ح 98؟. 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: 178» الباب 57. 

() من لا يحضره الفقيه :١‏ 47: ذيل ح 870. 

() وسائل الشيعة ؟: 280) الباب ؟١‏ من أبواب غسل الميتّت» ح ”'و". 

(0) الفتاوى الواضحة: 580 مسألة 7؟1١.‏ 
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و إتمام خلقته .)١١‏ 

و كيف كانء وجوب التغسيل يعلق على أربعة أشهر؛ للأخبار المستفيضة المعتضدة بالفتوى و الشهرة» بل الإجماعء؛ و عليه فلا وجه لما 
فى نك من التردّد »)7١‏ كما هو ظاهر المدارككث و صربح مجمع البرهان 9©). 

فتحصّ لى ال أن اللحداة الإنساتوق إنّما تتم بعد نفخ الروح فى الجنين؛ و إذا نفخت الروح أصبح خلقاً آخرء كما نضت الآية 
الكريمة: ١نم‏ أَنسَاناهُ حَلْقاً آحَرَ مَلارَك اللَهُ أَحْسَنٌ الْخالِقِينَ) «ه). 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
صفحةٌ ١اعذا‏ من ؟ه؟١‏ 
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5 ب ا ل ل ا ل 5 5 ب 37 ع س ع ع 
و فى سورة الحجر: «قَإذا سَوَّئْنهُ وَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَهُ للاجدِينَ) «* و أنّ الروح تنفخ فى الجنين بعد تمام الأشهر الأربعة من 
بدء تخلّقه داخل الرحم. 
و الإنسان فى مصطلح الشرع يكون نطفة وعلقة و مضه إلى أن تنفخ فيه الروح, و إذا نفخت الروح يكون حباً بالحياةً الإنسائية» فإذا 
سقط لأربعة أشهر يجب تغسيله و تكفينه و تدفينه. 


الثانى: تغسيل السقط الذى لم يمض عليه أربعة أشهر 
اشارة 


لا خلاف بين الأصحابء بل ثبت الإجماع أيضاً فى أنّه لا يجب تغسيل 


.877 :0 مصباح الهدى‎ 1١0 : مستند الشيعة‎ )١( 

(6) ذكرى الشبعة اها 

() مداركك الأحكام على 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان .5١08:١‏ 

0 سورة المون ا 

(©) سؤرة احج (8 )0 
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السقط الذى لم يبلغ أربعة أشهرء بل يلف فى خرقة و يدفن. 

قال فى المقنعةٌ: «و إن كان لأقل من أربعة أشهر لىّ فى خرقةٌ و دفن بدمه من غير تغسيل» .)١١‏ و كذا فى النهاية .)7١‏ 
و فى الشرائع: «السقط ... إن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفَّه فى خرقةُ و دفنه» و كذا السقط إذا لم تلجه الروح» «”. 
وفى المعتبر: «و هو مذهب العلماء» «©)» و زاد فى التذكرة: كافة» «0» و كذا فى القواعد (8). 

و صرّح به أيضاً جماعة من المتأخَرين 40 و عدَّهُ من فقهاء العصر 80. 

قال فى تحرير الوسيلة: «و لو كان له أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله؛ بل يلفّ فى خرقةٌ و يدفن» .١‏ 

و استدلٌ للحكم المذكور بوجوه: 

الأؤل: الإجماع الذى ادّعاه غير واحد» كما تقدّم. 

الثانى: الأصل ؛ لأنّ الأخبار الدالة على وجوب غسل الميت لا تشمل 


./7 المقنعة:‎ )١( 

(؟) النهاية: ١؟.‏ 

.58:١ شرائع الإسلام‎ )9( 
"9٠ :١ المعتبر‎ )©( 

8 تدذكرة النقياء 4 ام 
(©) قواعد الأحكام :١‏ ؟؟؟. 


(/) الروضة البهيَهُ 017١ :١‏ مداركك الأحكام ”: 8- 01/7 ذخيرة المعاد: :4١‏ الحدائق الناضرة : 0809 رياض المسائل :١‏ /8؟؛ مستند 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الشيعةٌ “1 /1117. 

(8) مهذّب الأحكام *: ,6١8‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء 1: 7". 

() ضري الوسيلة لدعم 
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السقط؛ إذ المراد بالميّت هو الحىّ الذى زهقت روحه. و السقط قبل أربعة أشهر لم تلجه الروح ليتّصف بالموت. قال فى المعتبر: «إنْ 
المعنى الموجب للغسل هو الموتء و هو مفقود هنا .0"١١‏ 

الثالث: مفهوم الأخبار المتقدّمة 7١‏ التى تدلٌ على وجوب التغسيل بعد أن مضى عليه أربعة أشهر و ما زاد, فإنّها تدل بمفهومها على 
أنه لو لم يمض عليه أربعة أشهر لم يجب غسله. 

الرابع: خبر ابن فضيلء قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصع به؟ فكتب إلىّ: «السقط يدفن بدمه فى 
موضعه) .)0١‏ 

و الرواية و إن كانت مطلقةُ تشمل السقط الذى مضى عليه أربعة أشهر, لكنّها تحمل على ما لم تتم له أربعة أشهر؛ جمعاً بينها و بين 
الروايات التى صرّحت بوجوب تغسيل السقط بعد أن مضى عليه أربعة أشهر. 


تغسيل الصبى الميّت عند أهل السنة 


انق الفقهاء على أنه يجب تغسيل الصبى المت حتّى الجنين إذا خرج حدّاًء أو حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريكك 
عضو أو طرف و غير ذلكك. فإنّه يغسشّل بالإجماع. 
قال ابن منذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفَت حياته و استهل 


الم م 

(0) انظر المبحث الثالث من هذا الفصل. 

() وسائل الشيعة 7: 688) الباب ١7‏ من أبواب غسل المت ح ه. 
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يغشّل و يصلى عليه .)١١‏ 

كما أنه يرى جمهور الفقهاء عدم تغسيل من لم يأت له أربعة أشهر و لم يتبين خلقه. إِلَا ما روى عن ابن سيرين. 

و لكن اختلفوا فى الطفل الذى ولد لأربعة أشهر أو أكثر. 

فالأصح عند الحنفيَةُ و هو المذهب للشافعيّةُ و الحنابلة أنه يغشّلء و ذهب الحنفية فى رواية إلى أنّه لا يغسشّل؛ بل يغسل دمه. و يلفٌ فى 
خرقةٌ و يدفن» و كذا المالكيةُ .)١‏ 

و صرّح بعضهم بإجزاء غسل الميّت بفعل الصبىئ المميز. 

ففى المغنى: «فأمّا الصبيّ إذا غسّدلى الميّت» فإن كان عاقلًا صحٌ غسله صغيراً كان أو كبيراً؛ لأنّه يصح طهارته» فصحٌ أن يطهّر غيره 
كالكبير)» 7”9. 


الطفل الشهيد لا يغّل 


اشارة 
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توضيح ذلكك: لا خلاف بين الأصحاب- رضوان الله تعالى عليهم- فى أنّ الشهيد- و هو الذى قتل فى معركة القتال- لا يغسّل و لا 
يكفن» بل يصلى عليه و يدفن. 


.800 انظر: المغنى لابن قدامةُ ؟: /91 "او‎ )١( 

(0) انظر: كشاف القناع 7: ٠١‏ و 119 الإنصاف ": ههء و 05794 زاد المحتاج "4٠ :١‏ و 802, منهاج الطالبين :١‏ 2787 تحفة المحتاج 
8١1 ١‏ العزيز ؟: 0508 المجموع شرح مهدع ه: 17 و 3٠١‏ البيان : 3٠‏ بدائع الصنائع 7: 38 و 2”6 عقد الجواهر الثمينة :١‏ 0781 
حاشيةُ الخرشى 7: 707 و88 

(9) المغنى ؟: .8٠00‏ 
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و فى المعتبر: «و هو إجماع أهل العلمء خلا سعيد بن المسئب و الحسن البصرى» .)١١‏ 

و فى المنتهى: «ذهب إليه علمائنا أجمع؛ و لا نعرف فيه خلافاً بين علماء الأمصارء إِلَّا الحسن البصرى و سعيد بن المستب» .)7١‏ و كذا 
فى التذكرة 37. 

و تدلّ عليه أخبار مستفيضة 0160 و التحقيق فيه فى محله. 

و ما هو جدير بالذكر فى المقام البحث عن الصبىّ الشهيد» فنقول: ذهب أكثر الأصحاب إلى أنه لا فرق فى الشهيد- فى الحكم بعدم 
تغسيله و تكفينه- بين الصغير و الكبير» بل ادّعى عليه الإجماع. 

قال الشيخ: «حكم الصغير و الكبير و الذكر و الانثى إذا استشهدوا فى المعركة سواء «8. 

و فى الشرائع: «حكم الضي و المجتوة إذا فعلذ شهيدين حكم البالغ العاقل» «2). و كذا فى القواعد 07. 

و فى التحرير: «الصبى و البالغ متساويان فى الشهادة. فلا يغسّل الصبئء بل يدفن بثيابه» .8١‏ 


.,":94:١ المعتبر‎ )١( 

(0) منتهى المطلب ل: .١7/4‏ 

(9) تذكرة الفقهاء :١‏ *ا/اا. 

(6) وسائل الشيعهُ ؟: 684) الباب ١5‏ من أبواب غسل الميّت. 

(0) المبسوط 18١:١‏ الخلاف :١‏ ١1١/ء‏ مسألهُ 18ه. 

(*) شرائع الإسلام :١‏ 8. 

(0) قواعد الأحكام :١‏ 5. 

(8) تحرير الأحكام .١١7/:١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 597 

و فى التذكرة: «و الصبيئّ كالبالغ و إن كان رضيعاً» .0١‏ و به قال جملهُ من المتأخَرين و متأخَريهم و فقهاء العصر .7١‏ 
جاء فى العروة: «يستثنى من ذلكك- أى من وجوب التغسيل- الشهيد... 
من كين فرق بين الس و الشد موهلا أو امر اكه ينا أو عدر ارما 


أَدلّهُ عدم وجوب تغسيل الصبى الشهيد 
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و استدلُوا لهذا الحكم بوجوه: 

الأوّل: إطلاق أخبار الباب: 

منها: صحيحة أبى مريم الأنصارىء التى رواها المشايخ الثلاثة عن الصادق عليه السلام, أنّهِ قال: «الشهيد إذا كان به رمق غسّل و كمّن 
و حنّط و صلَى عليه؛ و إن لم يكن به رمق كمّن فى أثوابه) ."١‏ 

و منها: صحيحة زرارةُ و إسماعيل بن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال قلت له: 

كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: «نعم فى ثيابه بدمائه» لا يحنط و لا يغسّل و يدفن كما هوا »)8١‏ الحديث. 

ولاشكك فى أن لفظه الشهيد تصدق على الصبيئ الذى قتل فى معركة القتال. 

قال فى المعتبر: «إِنَ اسم الشهيد يقع عليه- أى على الصبئ- لأنّه مسلم قتل 


تذكرة الفقياء عبض 

)١(‏ جامع المقاصد :١‏ اذ؟؛ روض الجنان :١‏ 200 كشف الالتباس :١‏ 77؟» مدارك الأحكام ”: /اذاء كشف اللثام ؟: “71©, الحدائق 
الناضرة : 518 مستمسكك العروة الوثقى ©: 49: مصباح الفقيه 8: .١٠١‏ 

(؟) العروة الوثقى مع تعليقات عدَهُ من الفقهاء ؟: 9". 

(؟) وسائل الشيعة ؟: 244 و 27٠١‏ الباب ؟١‏ من أبواب غسل المت ح .١‏ 

(0) وسائل الشيعة ؟: 844 و 237٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب غسل الميّت» ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: "7917 

فى المعتركك) .)١١‏ 

و فى التذكرة: «أنّه مسلم قتل فى معركة المشركين» فكان كالبالغ» عن . 

و منها: صحيحة أبان بن تغلب, قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «الذى يقتلى فى سبيل اللّه يدفن فى ثيابه ولا يغسشلء إِلَا أن 
يدركه المسلمون و به رمقء ثم يموت بعدء فإنّه يغسّل و يكفّن و يحتّطء إن رسول الله صلى الله عليه و آله كفن حمزة فى ثيابه و لم 
يغشله و لكنه صلى عليه ١‏ : : 
و منها: الصحيحة الثانية لهء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذى يقتل فى سبيل الله أ يغششل و يكمّن و يحئط؟ قال: «يدفن كما 
هو فى ثيابه إِلّا أن يكون به رمق» (فإن كان (خ ل) به رمق) ثم ماتء يغْسّل و يكن و يحنط و يصلى عليه؛ لأنّ رسول الله صلى الله 
عليه و آله صلّى على حمزةٌ و كفّنه (و حنّطه)؛ لأنّه كان قد جرّد؛ «5). و كذا مضمرةٌ خالد «2). 

وقد استدلٌ بإطلاقها جماعة من المتأخَرين و متأخَريهم و بعض المعاصرين .6١‏ 

و بالجملة. فظاهر الأخبار و كلمات الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى هذا 


)الس م 

(') تذكرة الفقهاء :١‏ *الاا. 

(9) تهذيب الأحكام :١‏ اث ح 15١‏ الكافى #: 2317 ح 0. 
(©) تهذيب الأحكام :١‏ الال ح /ا1ء الكافى #: 231١‏ ح .١‏ 
(0) تهذيب الأحكام :١‏ الا ح 187. 
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(8) ذكرى الشيعة :١‏ 07 جامع المقاصد :١‏ /اذع: مدارك الأحكام ؟: ١/ء‏ الحدائق الناضرة 7: 18؛ جواهر الكلا-م 5: 4١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى ع: 49) موسوعة الامام الخوثى التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 8: 51/8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 59 

الحكم بين البالغ و غير البالغ. 0 

و لكن استشكل صاحب الجواهر بأنّ من لم يكن مخاطباً بالجهاد- كالصبىئ و المجنون- لم يصدق عليه أنّه قتل فى سبيل الله حيث 
قال: «فللنظر فى كلّ من لم يكن مخاطباً بالجهاد مجال للشكك فى تناول الأدلّةُ) .01١‏ : 

و ناقش فى ذلكك أيضاً الشيخ الأعظم الأنصارى أن الظاهر من حسنة أبان 019 و صحيحته: 0 «المقتول ف نميا الله ءاف سن 
كان الجهاد راجحاً فى حقّه «/, فالصبئ حيث لم يجب عليه الجهاد لم يصدق أنه مقتول فى سبيل الله. 

وفى المسمسك: دو هو فى محله و إطلاق الشهيد وماقفل بين الضفين لأ يلو من أشكال» <ها: 

و اجيب عن هذه المناقشة: وَل بأ يمكن أن يكون المسلمون مخاطبين بمحاربة العدوّ بأطفالهم و نسائهم ومجانينهم؛ كما إذا عظم 
أمر الكافرين» و توقّف دفع العدوّ على الاستعانة بالأطفال و غيرهم؛ فيصدق حينئذ على الصبيّ قتيل فى سبيل اللّهء كما أشار إلى ذلكك 
المحمّق النجفى «2) و غيره 037. 

و ثائبا: بأله يمكن القول بِأنُّ مقتضى التصوض سيما صحيحهنا أبان بن تغلب أن مجرد القمل فى المعركة التى اقبست لاعلام كلمة 
الإسلام موجب لسقوط التغسيل مطلقاء كانت مقاتلة المقتول أيضاً بأمر من الشارع أم لم تكن؛ و ذلكك 


.97 :© جواهر الكلام‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجهما. 

(") تقدّم تخريجهما. 

(©) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة ©: 801. 

(0) مستمسكك العروة الوثقى ©: 494. 

(©) جواهر الكلام ©: 47. 

(0) تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة ©: 0؛ مستمسكك العروة الوثقى ©: 49. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 150 بن . 
لإطلا-ق قوله عليه السلام: «الذى يقتل فى سبيل الله» فإنَ المفروض أن الجهاد أو الدفاع إِنّما هو فى سبيل الله فالقتل فيه يكفى فى 
سقوط الغسل؛ لصدق أنّه مقتول فى سبيل اللّه و لم يقتل فى سبيل غيره. 

و الحاصل: أنه لا يعتبر فى ثبوت الحكم إِلَا تحبّق العنوان 41 فمجرّد القتل فى هذه المعركة موجب لسقوط التغسيل و إن كان القتيل 
غير بالغ؛ لصدق العنوان و أنه مقتول فى سبيل الله كما أشار إلى ذلكك الفقيه الهمدانى 01١‏ و غيره «”. 

الثانى: الإجماع» كما هو ظاهر المعتبر» حيث نسب المخالفة إلى أبى حنيفة» و رده بالإطلاق» «؟" و ظاهر كشف اللثام أيضاً الاتفاق 
عليه (8). 

الثالث: ما استدل به فى المعتبر: من أنّه كان فى قتلى بدر و احد أطفال كحارثة بن النعمان و عمير بن أبى وقاصء و لم ينقل أن النبئ 
صلى الله عليه و آله غسّلهم «2. 

و كذا فى التذكرةٌ 07 و المداركك 8 و الذكرى «4» و زاد فى الأخير: «و قتل فى الطفّ مع الحسين عليه السلام ولده الرضيع؛ و لم 
ينقل فى ذلك غسل». و كذا 
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)١(‏ هذاء مضافاً إلى أن المرأة لم يكن التكليف بالجهاد متوجهاً إليهاء مع أنّه إذا قتلت تكون شهيدة بلا إشكال» فيستفاد من ذلكك أن 
التكليف اللزومى لم يتوه إلى الصبئء و لكن أصل الرجحان لا ينبغى الشكك فيه و يصدق عليه الشهيد. (م ج ف). 

(1) مصباح الفقيه 8: .١7١‏ 

(*) موسوعة الإمام الخوثىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة: 8: 51/8. 

"17 :١ المعتبر‎ )( 

(0) كشف اللثام ؟: “631. 

"17 :١ المعتبر‎ )2( 

(0) تذكرة الفقهاء :١‏ 0/8" 

(8) مدارك الأحكام ؟: /1ه1. 

(9) ذكرى الشيعةٌ :١‏ 97" 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 598 

فى غيرها .)١١‏ 

و نقول: إن فى الاستدلال بشهادة حارثة بن النعمان و عمير بن أبى وقاص إشكانَا؛ أمَا حارثة بن النعمان فالظاهر أنّه من سهو القلم؛ 
لأنّه قد حمق فى التواريخ و التراجم أن حارثة بن النعمان الأنصارى كان من فضلاء الصحابة و شهد بدراً و احداً و الخندق و المشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه و آله و كان قد ذهب بصره. فاتّخذ خيطاً فى مصلّاه إلى باب حجرته؛ و توقى فى عهد معاوية بن أبى 
سفيان .)35١(‏ 

و حارثة الذى استشهد يوم بدر هو حارثة بن سراق و عممّه أنس بن مالككء شهد بدراء و قتل يومئذ شهيداً. . 
قال أنس بن مالكك اصيب حارثة بن سراقة يوم بدرء و هو غلام» فجاءت امّه إلى النبى صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله قد 
علمتَ منزلة حارثة منّى» فإن يكك فى الجِنّهُ أصبر و أحتسبء و إن تكن الاخرى تَرَ ما أصنع» فقال: «ويحكك. أ و جِنْهُ واحدة؟ إِنّما هى 
جنان كثيرة» و إِنّه فى جِنهُ الفردوس» 0379. 

و عبر عنه تارةٌ بلفظة: (غلام)» و تارةُ بلفظة: (شابٌ)»» و الغلام أعتم من البالغ و غير البالغ» و الشابٌ لا يشمل الصبيئ. 

و أمَا عمير بن أبى وقّاص فهو أخو سعد بن أبى وقّاص قتل يوم بدر شهيداً» قتله عمرو بن عبد ود و كان قديم الإسلام مهاجرىء و 


استصغره 


)١(‏ جامع المقاصد :١‏ 017 الحدائق الناضرة : 618 جواهر الكلا-م ؟: 47 تراث الشيخ الأ-عظم, كتاب الطهارة : 60 مصباح 
الفقاهة ه: 2.٠٠١‏ مستمسكك العروة الوثقى ©: 494. 

(0) الاستيعاب: 05١‏ ح 394 الإصابة :١‏ 9١ع,‏ ح 21878 الطبقات الكبرى *: 580. 

() الاستيعاب: 187 ح 049 صحيح البخارى : 17 ح 22987 الإصابةٌ 2١8 :١‏ ح 21878 اسد الغابةُ :١‏ 2588 المغازى للواقدى :١‏ 
/ا1. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 791 

النبى صلى الله عليه و آله لما أراد المسير إلى بدرء فبكى فأجازه؛ و كان عمره حين قتل ست عشرة سنة .01١‏ 

نعمء كان فى الطفّ أطفال مع الحسين عليه السلام و قتلوا بين يديه كقاسم بن الحسنء و عبد الله بن الحسنء و الطفل الرضيع و 
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غيرهم, و لم ينقل أنّهم غّلمواء بل دفنوا كسائر الشهداء, بل جاء فى التاريخ: أنه لما قتل الطفل الرضيع نزل الحسين عليه السلام عن 
فرسه و حفر للصبىئّ بجفن سيفه و زمّله بدمه» و صلَى عليه .”١‏ 

قال الستيد الخوئى- بعد التمشكك بإطلاق بعض النصوص-: «المؤيّد ذلكك فى الأطفال بما ورد من قتل بعض الصبيان فى بدر و احد و 
كربلاء» و لم ينقل عن أحد تغسيلهم) 70. 


قول أهل السنْهُ فى عدم تغسيل الصبى الشهيد 


ذهب جمهور فقهاء أهل السنّةُ إلى أن الصبئ إذا استشهد فى المعركة لا يغشّلء إلا أن أبا حنيفة قال يغشل؛ لأنّه ليس من أهل القتال 
فينة 


فروع 
من الجدير بالذكر أن نتعرّض لفروع ذكرها الأصحاب فى هذا المقام 


.١1١08 الاستيعاب: *68, ح‎ )١( 

() مقتل الحسين للخوارزض اللا وى 8 الإرشاد للمقيد 3 ذا و 11٠‏ 

(*) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 18 /60. 

(©) الاسم :١‏ ه0٠"‏ المغنى ؟: 5١7‏ الشرح الكبير ؟: ع7» المبسوط للسرخسى 7: 025 العزيز شرح الوجيز ؟: 577 المجموع شرح 
المهذّب 5: 777 اللباب ٠3 :١‏ بدائع الصنائع 7: 29» مواهب الجليل #: لاق حاشية الخرشى ؟: دع" .,/١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 79/8 

توظنة للمبحث: 

الأموّل: لو ماتت امرأة و فى جوفها ولد حىّ يتحرّك, فإن أمكن إخراجه بدون الشقّ وجب ذلك, و إِلَّا وجب شقٌّ بطنها من الجانب 
الأيسرء و اخرج الولد منهء 1١‏ ثم خيط الموضع و تغسّل المرأة بعد ذلك. سواء رجى بقاء الولد مده طويلة أو لم يعلم بذلكك. 

و يدل عليه- مضافاً إلى أن العقل حاكم بوجوب حفظ النفس المحترمة- الإجماع الذى ادّعاه غير واحد من الفقهاء ."7١‏ 

و كذا النخصوص: : 

منها: ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه» عن أبى عبد الله عليه السلام: فى المرأة تموت و يتحرّكك الولد فى بطنهاء أ يشقٌّ بطنها و 
يخرج الولد؟ قال: فقال: «انعم) و يخاط بطنها)» ). 

و منها: ما رواه على بن يقطين» قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت و ولدها فى بطنهاء قال: «شقٌّ «يشقٌ» (خ ل) بطنها 
و يخرج ولدها) (©). : 
و منها: ما رواه علي بن أبى حمزة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت و يتحرّك الولد فى بطنهاء أ يشقّ بطنها و 


يستخرج ولدها؟ قال: «١نعم)‏ «6)» و غيرها (2). 


)١(‏ المقنعة: /الى النهاية: 67؛ شرائع الإسلام :١‏ 68؛ المهذّب :١‏ هف السرائر :١‏ 184 مع اختلاف فى العبارات. 
(1) الخلاف :١‏ 1/794- ٠"/ء‏ مسألة /اثهه تذكرة الفقهاء ؟: 21١‏ مستند الشيعة : 1 جواهر الكلام ع: 8/2. 


(*) وسائل الشيعة ؟: “لات الباب 58 من أبواب الاحتضار» ح -١‏ 7؟. 
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١‏ صفحة /ااعاا من ب؟ه؟| 
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() وسائل الشيعة ؟: لات الباب 58 من أبواب الاحتضار» ح -١‏ 7. 

(0) وسائل الشيعةٌ ؟: “/ا8- /ات الباب 58 من أبواب الاحتضارء ح 8 0 ف 07 8. 

(8) وسائل الشيعة ؟: “/ا8- /ات, الباب 58 من أبواب الاحتضارء ح 8 0 هه 07 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 599 

فإنها تدل على وجوب شق البطن و إخراج الجنين. 

و ما التقبيد بالأيسر فليس له ذكر فى شىء من الأخبارء و أطلقه فى الخلاف» حيث قال: إذا ماتث امرأة و فى بطتها ولد يتحرّك شق 
جوفها و اخرج الولد» 1١‏ و كذا فى بعض نسخ الشرائع »25١‏ و مقتضاه عدم الفرق فى ذلكك بين الجانب الأيمن و الأيسرء و مال إليه 
فى المعتبر «) و الذكرى (5»). 

و فى المدارك: «و إطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق فى الجانب بين الأيمن و الأيسر) «8). 

و صرّح الفقيه الهمدانى: أنّه «ليس فى شىء من الأخبار التصريح بكون شقٌّ الجوف من الجانب الأيسرء عدا ما عن الفقه الرضوى من 
التقييد بذلكك) .)2١‏ 

وقال الستيد الخوئى: «الأخبار الآمرهُ بالشقّ مطلقة» و لا مقتد للشقّ بالجانب الأيسرء و لا دليل عليه سوى الفقه الرضوى. حيث صرّح به 
فيه» إلا أنّه لم يثبت كونه رواية فضلًا عن اعتبارها» 07. 

و فى تحرير الوسيلة: «و الأحوط شق جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه و بين غيره من المواضعء و إِلَّا فيشقٌ الموضع الّذى يكون الخروج 


عنه أسلم» (8). 


)١(‏ الخلاف :١‏ 19ل/اء مسألة /اهه. 

(1) شرائع الاسلام (الطبعة الحجريّة): 17. 

"18 :١ المعتبر‎ )"( 

(#اذكرى القعة امار 

(0) مدارك الأحكام 7: 188. 

(8) مصباح الفقيه 0: 0ه؟. 

(0) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 4: 1. 

() تحرير الوسيلة :١‏ ل/الك مسألة /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "٠١‏ 

هذاء و لكن صرّح غير واحلٍ من الأصحاب بأنْهِ يُمَّقّ جوفها من الجانب الأيسر. قال فى المقنعة: «إن ماتت امرأةٌ و فى جوفها ولد حي 
يتحرّك شق بطنها ممما يلى جنبها الأيسر» و اخرج الولد منه» ثم خيط الموضعء و عسات و كفّنت و حُنّطت بعد ذلكك و دُّفنت» .01١‏ 

و فى الفقيه: «إذا ماتت المرأهُ و هى حامل و ولدها يتحرّكك فى بطنهاء شق بطنها من الجانب الأيسرء و اخرج الولد) .05١‏ 

و فى النهاية: «و إذا ماتت المرأة و لم يَمْت وَلّدها شق بطنها من الجانب الأيسرء و اخرج الولد) «#ا..و كذا فى المبسوط 69 و المهذب 
«© و السرائر «7» و المنتهى «27) و التذكرة ١‏ و نهاية الإحكام «9) و التحرير 3٠١١‏ و البيان )١١١‏ و جامع المقاصد .)١١«‏ و غيرها من 
كتب المتأخَرين و متأخَريهم 017 و عدَّهُ من أعلام 


)١(‏ المقنعة: /ا/, 
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() من لا يحضره الفقيه :١‏ /ا9. 

(”) النهاية: ؟؟. 

.18٠١ :١ المبسوط‎ )©( 

.20 :١ المهذّب‎ )©( 

.١189 :١ السرائر‎ )©( 

00 منتهى المطلب /: 198. 

(6) تذكرة الفقهاء ؟: .1١‏ 

(9) نهاية الإحكام 7: 181. 

.17 :١ تحرير الأحكام‎ )٠١( 

.١ البيان:‎ )١١( 

(؟1) جامع المقاصد :١‏ 68. 

(19) المهذّب البارع :١‏ 180 التنقيح الرائع :١‏ 215 الحدائق الناضرة *: #/ا, جواهر الكلام ©: اع مفتاح الكرامة : 01 مسالكك 
الإفهام ٠١0 :١‏ رياض المسائل ,92٠ :١‏ مستند الشيعة *: /3117". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "١١‏ 

العصر »»١١‏ بل ظاهر التذكرة اثّفاق الأصحاب عليه .)3١‏ 

و مع ذلك كله؛ فهو موافق للاحتياط و الاقتصار على القدر المتيّن. 

على أن ذكر القيد فى مثل الفقيه 1 و المقنعة «© و النهاية «0) و غيرها © - و الّتى هى متون الأخبار- يود ذلكك. فالقول بالتقيبد 
بالجانب الأيسر لا يخلو من قَوّة. 

قما يظيرمن لمحتو فى المطيو يو اليد فى اذك ركو السنن هالهي: الملداز كف ظترهي م اميل إلى القدم لعله مكالت لما هر 
أقوى. 


التحقيق فى الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام 


و حيث انتهى البحث إلى هنا فلا بأس أن نتكلم فى اعتبار الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام على نحو الإجمالء و هذا و إن 
كان خارجاً عن موضوع الموسوعة: و لكن فائدته لا تخفى على القارئ كما ستأتى الإشارة إليه. 

فنقول: إن من كتب الأخبار المشهوره فى تلكك الأعصار المتأَخَرهُ كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام و هو غير 
منصوص عليه فى كلاسم قدماء الأصحاب. و إِنّما وقف عليه الأصحاب فى عصر المجلستين» و اختلفوا فى صحته و اعتباره غايةٌ 


.41١ -6٠ 88و‎ :١ مسأل 18» كتاب الصلاة للنائينى‎ 21١7 العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ الفقهاء ؟:‎ )١( 
.1١ :5 تذكرة الفقهاء‎ )0( 

(9) من لا يحضره الفقيه :١‏ /ا9. 

(©) المقنعة: /ا1/. 

(0) النهاية: ؟؟. 
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(©) المهذّب :١‏ هل السرائر :١‏ 189. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "١7‏ 

و منهم من عدّه من الأخبار الضعافء و منهم من أخرجه من صنوف الأخبار و أدرجه فى مؤلّفات أصحابنا الأخيار, و لا مجال لذكر 
هذه الأقوال و أدلّتها بالتفصيلء و نشير إلى بعض أدلَّةُ اعتباره إجمالًاء فنقول: إنّ هذا الكتاب إمنا للإمام عليه السلام تأليفاً أو إملاء» و 
إثاامة مو لفات عضن الأصحاب: أوسة الأسار الموقنوصة أو البقللرة مهيا و اذ ا قن بطلقن الأشير يم عدن الأول 0 

و أمّا بطلاءن كونه من مؤلّفات بعض الأصحاب فهو إن فى الكتاب ما لا ينبغى صدوره إلا من المعصومين عليهم السلام و ما هو 
كالصريح فى أنه من الإمام الرضا عليه السلام؛ و هو امورٌ: 

الأوّل: ما فى أوّل الكتاب. مثل قوله: «يقول عبد الله علي بن موسى الرضاء أمّا بعد ).... 

الثانى ما فى أواخره: «ممًا نداوم به نحن معاشر أهل البيت » ...١‏ 01. 

الثالث: ما فى باب الخمس: «و قال جلّ و علا دو اعْلَمُوا أَكلا غَنمتُمْ 


)١(‏ و التحقيق كما ذكرناه فى مباحثنا الفقهيَهُ التوقف و عدم الوثوق بكونه للإمام الثامن عليه السلام» فقد ورد فيه ما لا يناسب صدوره 
من الإمام عليه السلام فجاء فيه التعبير ب «روى» بالمجهول أو روى عنه» و قد نقل فى آخر الكتاب عن ابن أبى عمير و صفوان» و من 
البتّن عدم نقل الإمام عليه السلام عنهماء كما أن وجود بعض الأحكام المتضادة و أيضاً وجود بعض الفتاوى المناسب لمذهب العامة 
يدلّان على عدم صدور الكتاب من الامام عليه السلام. هذاء مضافاً إلى قرائن أخرى ذكرناها فى محلهاء و أيضاً فما ذهب اليه بعض 
كصاحب الرياض من أن هذا الكتاب هو كتاب الشرائع من تصنيفات والد الصدوق على بن حسين بن موسى بن بابويه» غير صحيح؛ 
لأنه ورد فى الكتاب التعبير ب «جدّناا أو نحن معاشر أهل البيت كما أنه لم يثبت كون الكتاب عبارة عن رسالة التكليف لمحمّد بن 
على الشلعقاني: كما ذهه لبه السقد ين العندر وحم الله فالحق الم فنت.و العضل برواباته الوارةة في هغل تحر العمل سائر 
المراسيل. (م ج ف). 

(1) فقه الرضا عليه السلام: 807. 

بوسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 7." 

فق شع كن الداخيهة والوشول ولذى للدي وف إلى انر الآرة امعانا منه و ربحمة 100 

الرابع: فى باب الاغتسال: «و ليله تسعة عشر هى اليل التى ضُرب فيها جدّنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه» و يستحبٌ فيها الغسل» 0. 
الخامس: فى كتاب الزكاة: «روى عن أبى العالم عليه السلام فى تقديم الزكاةً و تأخيرها أربعة أشهر أو سنّهُ أشهرا 5. 

السادس: فى باب الربا ...: « قد أمرنى أبى ففعلت مثل هذا) «8). 

السابع: فى كتاب الحجّ: أبى» عن جدّىء عن أبيه عليه السلام» قال: «رأيت على ين الحسين عليهما السلام يمشى و لا يرمل» .١‏ 
الثامن: ما ذكره فى باب الآدابء و هو آخر الأبواب: «فإِنَى أروى عن أبى عبد اللّه عليه السلام» 07. 

التاسع: ورد فى كثير من موارد هذا الكتاب: سألت العالم» أو أروى عن العالم» أو قال العالم» و العالم من ألقاب الكاظم عليه السلام 
فى ألسنةُ المحدّثين و الرواة. 

ونا اعسيال > تجوكيوها قتع خا اللعد 


قال السيّد بحر العلوم: فهو إمّا للإمام أو شىء موضوع عليه؛ و احتمال 


.؟١‎ :)8( سورة الانفال‎ )١( 
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١‏ صفحةٌ «ناعاا من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(1) فقه الرضا عليه السلام: 191. 

(*) فقه الرضا عليه السلام: *87. 

(©) فقه الرضا عليه السلام: /191. 

(5) فقه الرضا عليه السلام: 188. 

(©) بحار الأنوار 942: 28 مستدركك الوسائل 4: 48". 

(0) فقه الرضا عليه السلام: /891. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "٠8‏ 

الوضع فيه بعيد؛ لما يلوح من هذا الكتاب من حقيقَة الحقٌّ و رواء الصدق؛ و أن ما اشتمل عليه من الاصول و الفروع و الأخلاق 
مطابق لمذهب الإمامدَهُ و ما صصح من الأثمّة» و لا داعى للوضع فى مثله؛ فإِن غرض الواضعين تزييف الحقٌّ و ترويج الباطل» و الغالب 
وقوعه من الغلاةً و المفوّضة؛ و الكتاب خال عمّا يوهم ذلكك .0١١‏ : 
و قال الوحيد البهبهانى: «الفقه الرضوىء و هو من الكتب الْتتى عند الصدوق صحيحة و ححةُ بينه و بين اللّه كما لا يخفى على المطلع 
بفتاويه فى الفقيه: و كذا المفيد فى المقعق فإئها كثيراً من غبارة فقه الرضاء.و الأصحاب أيضاً يعملوق يما قم (08. 

و قريب منهما كلمات الفاضلين المجلسيين «0: و الفاضل الأصفهانى 0" و المحدّث البحرانى 80 و السيّد صاحب الرياض #0 و 
الفاضلين النراقتيين 07 و المحمّق القَممى )8١‏ و غيرهم .)4١‏ 

و بالجملة» فالأقرب أن التأمّل فى الأحكام المذكورة فى كتاب فقه الرضا عليه السلام و إمعان النظر فى تضاعيف أبوابه و سياق عباراته 
يكشف أنه ليس 


.52١ :١ حكاه فى عوائد الأيّام: 0/7 عائدة 28: خاتمة مستدركك الوسائل‎ )١( 

(0) الحاشية على المداركك 1/17 

(*) انظر: بحار الأنوار 21١ :١‏ لوامع صاحبقرانى ؟: 07:. 

(؟) كشف اللثام ؟: ©" و ع” و 0”. 

(5) الحدائق الناضرة :١‏ 58 وج 7: 987و 01ع, واج #: 11 و 197. 

.62١ و‎ 52٠ :١ رياض المسائل‎ )2( 

(0) عوائد الأيّام: 0/70 مستند الشيعة *: 12" و 817. 

(8) غنائم الأيَام :١‏ لالم و 8و 519 وج 581:7 و 010 

(9) كتاب الصلاة للنائينى :4١ -4٠ :١‏ خاتمة المستدركك :١‏ 108. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "١0‏ 

من المجعولات» و ليس من قبيل كتب الكذَّابةُ و الغالين الذين يصنّفون الكتب لتخريب المذهب. 

فالظاهر أن هذا الكتاب مندرج تحت كتب الأحاديث و الأخبار؛ لصدق حدّ الحديث و الخبر عليه» و هو ما يحكى قول المعصوم أو 
فعله أو تقريره» و يحتمل الصدقء ولا يعلم كذبه أو ضعفه. و تظهر فائدته حينئذٍ لمن يعمل بمطلق الأخبار» و كذلكك ينجبر ضعف 
السند بعمل الأصحابء و يعمل به فى الآداب و السئن و المكروهات» فيتسامح فيهاء و نحوها مما هو شأن الأخبار الضعيفة الّتى ليست 
الفرع الثانى: إن مات الولد فى بطن الام و هى حَدِه يجب إخراجه حفظاً لحياة الام فإن أمكن إخراجه سالماً يجب ذلكك, و إن لم 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة العا من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


يمكن إِلَا بالتقطيع وجب. مع رعاية الأيسر فالأيسر. 

و يجب إخراجه أُوَلًا على النساء؛ و مع عدمهنّ أو تعذَّرهِنَ يجب على الرجال المحارم, و الرّوج مقدّم حينئذ» و مع عدم المحارم يتولّى 
ذلكك غيرهم .0١١‏ 

وبدل على هذا أيضاً حكم العقل و الإجماع 7" الذى ادّعاه الشيخ» و كذا بعض النصوص.ء مثل ما رواه وهب بن وهب عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة و فى بطنها ولد يتحرّك يشقٌّ بطنهاء و يخرج الولد, و قال: فى 
امرك رك ف رطقي للد معفويت لوا اللا تان ين 


67١ الجامع للشرائع: 54؛ جواهر الكلام ©: 0لا كشف اللثام ؟:‎ 18 :١ المعتبر‎ 18١ :١ ؛ المبسوط‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
غنائم الأيَّام #: 0هه مع اختلاف فى بعض العبائر.‎ 

(؟) الخلاف :١‏ 019- ٠”/ا‏ مدارك الأحكام ؟: 188. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "١2‏ 

يدخل الرجل يده. فيقطعه و يخرجه) .0١١‏ 

و فى فقه الرضا عليه السلام: «إن مات الولد فى جوفها و لم يخرج أدخل إنسان يده فى فرجهاء و قطع الولد بيده و أخرجه) «5). و 
ضعف سندهما منجبر بعمل الأصحاب. 

و الظاهر اتّفاق الفقهاء فى الحكم المذكور. قال فى الجواهر: «لم يعرف من أحد التوقف فى هذا الحكم) 9”. 

الفرع الثالث: إن ماتت المرأةً و مات الولد معها فى بطنها دفن معهاء فإن كانت ذمدَهُ دفنت فى مقابر المسلمين؛ لحرمة ولدهاء و جعل 
ظهرها إلى القبلة؛ ليكون وجه الولد إلى القبلة إذا كان من مسلم «6. 

والظاهر أن هذا الحكم أنه موضع وفاق. قال فى المنتهى: «لحرمة ولدها؛ لأنّه يلحق بأبيه فى الإسلام؛ فيلحقه فى الدفن» و شقٌّ بطن 
الام لإخراجه هتكك لحرمة المت و إن كان ذمياً لغرض ضعيف- إلى أن قال-: قال علماؤنا: و يجعل ظهرها إلى القبلُ فى القبر ليكون 
الجنين مستقبنً له لَه متوججه إلى ظهر قدا له. 

و يؤّده ما رواه فى التهذيب عن يونسء قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهوديّة و النصرانيَةُء فيواقعها 
فتحملء ثم يدعوها إلى أن تسلم, فتأبى عليه» فدنا ولادتهاء فماتت و هى تطلق و الولد فى بطنها و مات 


." وسائل الشيعة ؟: “/81) الباب 68 من أبواب الاحتضار» ح‎ )١( 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: .١7‏ 

(؟) جواهر الكلام 6: 0/ا". 

.١5/8 :١ النهاية: ”"©, السرائر‎ )©( 

(0) منتهى المطلب /: م٠ع-‏ /801. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. جع ص: ا 

الولد» أ يدفن معها على النصرائيِةُ أو يخرج منها و يدفن على فطرةُ الإسلام؟ 

فكتب «يدفن معها) .)١١‏ 

و استشكل فى المعتبر بأنّ الخبر ضعيف سنداً و دلالة» ثم قال: «و الوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه 
فى مقابر أهل الذمّهُ و إخراجه مع موتهما غير جائز» فتعيّن دفنها معها .07١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ «اعزا من ب0ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و فى الرياض: «و القول مشهورء بل عليه الإجماع ... و هو الحمّجة لا الرواية» «”. 

الفرع الرابع: عدم إجزاء تغسيل الصبىئّ للمتّت 

جاء فى التذكرة: «الصبيّ إذا غسل المتّتء فإن كان مميزاً فالوجه الجواز؛ لأنّه تصحٌ طهارته فصح أن يطهّر غيره كالكبير» و يحتمل 
المنع؛ لأنّه ليس من أهل التكليف» 50". 

و فى الذكرى: «المميّز صالح لتغسيل الميِت؛ لصبحةُ طهارته؛ و أمره بالعبادة» و يمكن المنع؛ لأنّ فعله تمرينء و التي معتبرة» «8. 

و صرّح بالمنع فى الدروس «2» و كذا فى كشف الغطاء 03 و المستند »4١‏ 


.7 وسائل الشيعة 7: #*ى الباب 9 من أبواب الدفن» ح‎ )١( 

(0) المعتبر :١‏ 7947 و 1917؟. 

(#اوباقن المسائل 201 

(©) تذكرة الفقهاء :١‏ /6". 

(0) ذكرى الشيعة 1: 817 

.٠١© :١ الدروس الشرعيةُ‎ )©( 

(0) كشف الغطاء ”: 7509 و0٠58.‏ 

(8) مستند الشيعة “2 .1١9‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: /:" 

و احتاط فى العروة» و كذا بعض الأعلام الذين علّقوا عليها 01 و احتاط أيضاً فى تحرير الوسيلة .05١‏ 

و قال الشيخ الأعظم: «أمّا الممّز ففى صيحته- أى غسل الميّت- منه قولان» و الأحوط- بل الأقوى- عدم الصيحة و لو قلنا بشرعيّة 
عباداته و صححتها؛ لعدم وجوبه عليه» فصبحته منه و سقوطه عتمن يجب عليه يحتاج إلى الأمرء إِلَا أن يكتفى بما ورد من محبويدة هذا 
الفعل و كثرة الثواب فيه؛ و أن من غسّل مؤمناً فله كذاء و غير ذلكك؛ و التمشكك بها لا يخلو عن تأمّل) «*8. 

و بالجملة» أن مسقطية عمل غير البالغ- و لو كان شرعياً- عن البالغ يحتاج إلى دليل» و ليس فى المقام دليل؛ لأنَّ الأمر بتغسيل المت 
خاصٌ بالمكلفين» و الصبيان خحارجون عن دائرة التكليف» و مقتضى إطلادق الأنمر فى المكلفين- وعدم تقيبده بما إذا لم يغسّرل 
الصبيان- عدم سقوطه عنهم بتغسيل غير المكلفين .©١‏ 

قال المحقّق العراقى: «فى كفاية الصبئ المميز عن فعل الغير حتّى على الشرعيّة ... كمال إشكال؛ للشكك فى وفائه بالغرض المأمور 
بتحصيله البالغون كفاية) «8). 


.187 :١ العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء 7: 24 و العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكرانى‎ )١( 
.1* مسألة‎ .28 :١ (؟) تحرير الوسيلة‎ 

(*) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة ؟: 750. 

(؟) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة : 0/". 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء ؟: 9". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "١94‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ لعا من 07ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


المبحث الثالث: حكم المماثلة فى الغاسل بالنسبة إلى الطفل المبّت 
اشارة 


لا خلاف بين الأصحاب فى اشتراط المماثلة فى الذكورة و الانوثة بين الغاسل و المت مع الاختيارء فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة و 
بالعكسء و لكن استثنى فى ذلكك موارد. 
و الجدير بالبحث فى المقام ما استثناه أكثر الأصحاب, و هو تغسيل الرجل بنت ثلاث سنينء و المرأة ابن ثلاث سنين» فيقع الكلام فى 


مقامين: 
المقام الأوّل: تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين 


اشارة 


الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب- بل ثبت الإجماع- فى أنه يجوز للرجل تغسيل بنت ثلاث سنين و أقل منها. 
قال فى المقن لمقنعة: «إن ماتت صبَيَةُ بين رجال ليس لها فيهم محرم و كانت ابن أقل من ثلاث سنين جرّدوها و غسّلوها .0١١‏ 


)١(‏ المقنعة: /ا/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: لضن 

و فى النهاية: إن كانت صَبَِهُ لها ثلاث سنين أو دونها جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء» فإن زادت على ذلكك لم يجز ذلكك على 
حال» .)١١‏ و كذا فى المبسوط »”١‏ و السرائر 09 و به قال الفاضلان «» و الشهيدان «0) و المحمّق الثانى «©) و جماعة من المتأخَرين 
0١‏ و متأخَريهم «ء و أعلام العصر (4). 

جاء قر فحز ير الوسيلة يشرط الستائلة بين المغقل وى الشض: .ءالا الطقل الى لأ يويك ضيره تن كلدك ستير ووز لكل من الرتجل 
و المرأةُ تغسيل مخالفه و لو مع التجرّدا .0٠١١‏ 


أدلَّهُ جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث فما دون 


وما يمكن أن يستدل به فى المقام وجوه: 
الأوّل: الإجماع الذى ادّعاه فى التذكرة 1١١‏ و نهايةً الإحكام 15١‏ 


)١(‏ النهاية: ؟©. 

(0) المسوط 1024 

8 السرافر 1 ع1 

(©) شرائع الإسلام :١‏ /ا"؛ المختصر النافع: 89 نهاية الإحكام 7: 1؟. 

(0) الدروس الشرعبةُ ٠١ :١‏ البيان: 4ع. الروضة البهيَُ :١‏ 17 مسالكك الأفهام .١ :١‏ 
(*) جامع المقاصد :١‏ 897. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة عااعا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


(0) كفايةُ الأحكام :١‏ © مستند الشيعة : ٠١8 -1٠١‏ ذخيرة المعاد: الل مجمع الفائدة و البرهان .18١ :١‏ 

(8) غنائم الأيام *: 284 رياض المسائل :١‏ 4عع, جواهر الكلام ©: 1117. 

(9) مستمسكك العروةٌ الوثقى *: الا موسوعة الإمام الخوثىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة 8: اال الأحكام 
الواضحة؛ للفاضل اللنكرانى: 88. 

)٠١(‏ تحرير الوسيلة :١‏ /ا2. 

)١1١(‏ تذكرة الفقهاء :١‏ /اع". 

.771 نهاية الإحكام ؟:‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "١١‏ 

و الروض ١١‏ و الذخيرة :25 و الرياض؛ 0 و يشهد له التتبع فى كلمات الأصحاب؛ إذ لم نجد فيه خلافاً إلا ما يظهر من المحمّق فى 
المعتبر 5" كما سيأتى. 

الثانى: أصالة البراءة عن اشتراط المماثلة من غير معارض» كما فى كشف اللثام «0) و غيره «2). 

القآلةة إطلافات الأدلة الذالة على وخوى عشي الشةه السليمة عق المفارض و يسما ماول على وحرف كسبل الدكامن غير تشبيك 
للواجب عليه بشخص خاصٌء كقول الصادق عليه السلام: «غسل الميّت واجب» 03. 

و مادل على الترغيب فى غسل المت كقوله عليه السلام: «من غسمل متا فأدَى فيه الأمانة غفر له) »8١‏ و قوله: «إذا نشل الحيت هنكم 
فارفقوا به» «4)» و قوله: «أيْما مؤمن غسّل مؤمتاً ... غفر الله له ذنوب سنة إِلَّا الكبائر» .23٠١‏ 

فإنّ مقتضى إطلاقها عدم اعتبار المماثلة. 

ولا ينافيها ما دل على عدم جواز تغسيل الرجل امرأة أجنبية؛ لعدم صدق المرأة على الصبة؛ لأنها مؤنّث المرء» و لو سلم الصدق فلا 
شبهةٌ فى الانصراف. 


.771 :7 نهاية الإحكام‎ )١( 

(0) روض الجنان :١‏ 788 

() ذخيرة المعاد: 67 

(6) رياض المسائل :١‏ وعع. 

(0) المعتبر :١‏ ا" 

(©) كشف اللثام 7: 7571. 

(0) مستند الشيعة *: 2٠١8‏ مستمسكك العروة الوثقى #: /الا. 

(8) وسائل الشيعة 7: 218) الباب ١‏ من أبواب غسل الميّتء ح .١‏ 

(9) وسائل الشيعة 7: )68١‏ الباب 8 من أبواب غسل الميّتء ح .١‏ 

.١ نفس المصدر: 697) الباب 9 من أبواب غسل الميّت» ح‎ )0١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 7١ل‏ 

نعم» قل ينافيها ما فى موثّقَهُ عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: أنه سثل عن الصبىئ تغشسّ لله امرأة» فقال: (إِنّما يغسّل الصبيان النساء)» و 
عن الصبِيِهُ تموت و لا تصاب امرأة تغسّلهاء قال: «يغسّلها رجل أولى الناس بها) .)١١‏ 

و لكن لا مجال للأخد به بعد إعراض الأصحاب عنه؛ و يمكن التقيبد فيه بالأولى على بيان الأولورة: لا على اعتبار 259 المماثلة فى 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ هلعاا من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


الغسل رده 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١579‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ جع, ص: "1١‏ 

الرابع: ما رواه فى التهذيب عن محتّرد بن أحمد بن يحيى مرسلًاء قال: روى فى الجارية تموت مع الرجلء فقال: «إذا كانت بنت أقلّ 
من خمس سنين أو ست دفنتء و لم تغسشل) 69 

و حكم المحمّق فى المعتبر © و الشهيد فى الذكرى 60 بِأنّ هذا الحديث مضطرب الإسناد و المتن» و لكن نقل عن ابن طاوس أنه 
قال: لفظ «أقل)» هنا وهم, و أصله «أكثر) 37). 

و هو جيد» فالصحيح لفظ «أكثر من خمس»» فمفهوم الشرط يكون هكذا: 

«إذا لم تكن لها خمس سنين غسّلت»» و جاز أن يغْسّلها الرجل حسب الفرض. 

و مثله ما رواه فى الفقيه عن محمّد بن الحسن» حيث قال: ذكر شيخنا 


.7 نفس المصدر: 29/17 الباب 77 من أبواب غسل الميّت» ح‎ )١( 

(9) لا.وجه لهذا البيان» فإن المسغاد من السؤال الأول والثاتى في موئقة عمان أن اغتار المماثلة كان أمراً مسلماً عند المتقوعة فيسل 
السائل عن اعتبارها بالنسبة إلى الصبئ و الصبّة» فيجيب الإمام عليه السلام بعدم اعتبارها فى الموردينء فالرواية شاهدة على المدّعى لا 
منافية لهاء فتدبّر. (م ج ف). 

() مستمسكك العروة الوثقى #: /الا. 

(©) التهذيب :١‏ ١ع‏ ح 444: وسائل الشيعة 7: 4/١‏ الباب 71 من أبواب غسل الميّت» ح #. 

(© المغتر 9021م 

(©) ذكرى الفيعة اد 

(0) نقله فى ذكرى الشيعة :١‏ 201 وسائل الشيعة ؟: 01/١‏ ذيل ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 1" 

محمّد بن الحسن «رض» فى جامعه؛ فى الجارية تموت مع الرجال فى السفرء قال: 

«إذا كانت ابئة أكثر من حمس سنين أو ست دفنت .و لم تغشل».و إذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غترلت». وذكر عن الحلبى 
حديثاً فى معناه عن الصادق عليه السلام .01١‏ 

و نقله أيضاً عن جامع محمّد بن الحسن فى الذكرىء و قال: «و أسند الصدوق فى كتاب المدينة ما فى الجامع إلى الحلبى عن الصادق 
عليه السلام ١؟".‏ 

و الروايتان و إن كانتا ضعيفتى السند» لكنّ ضعفهما منجبر بعمل الأصحابء بل الإجماعء قال فى المدارك: «لا بأس بالعمل 
بمضمونهما؛ لاعتضادهما بالأصل والعمومات)» 79. 

و يؤتّردها: أن الظاهر أن جواز الغسل تابع لحل النظر و اللمسء و لا ريب فى جوازهما إلى الصغير و الصغيرة حال الحياه فيكون 
كذلكك حال الموت 60). 

فيظهر بملاحظة ما ذكرنا من الأدلَهُ فساد ما جاء فى المعتبر من منع ذلكك» حيث قال- بعد نقل روايةٌ التهذيب-: «و الرواية مرسلة و 
متنها مضطرب. فلا عبرة بهاء ثم لا نعلم القائل؛ فالأولى المنع. و الفرق بين الصبىئ و الصبَةُ أن الشرع أذن فى اطلاع النساء على الصبيئ؛ 
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لافتقاره إليهنّ فى التربية» و ليس كذلك الصببَةُ و الأصل حرمة النظر» «8)» أى حرمة نظر الأجنبى إلى الصببةُ. 
البطلان؛ للسيرة 


.87 ح‎ 45 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة .":8:١‏ 

(*) مداركك الأحكام اع 

(©) الحدائق الناضرة ": /91". 

."9* :١ المعتبر‎ )0( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "١15‏ 

القطعيَةُ على جواز ذلكك. بل جواز النظر إلى الصبِيِة غير الممييزة من المسائل المتسالم عليها بينهم؛ و أن جواز النظر قبل الوفاةُ ضرورىئٌ» 
و إن اريد منه أنْ الرجل يحرم عليه النظر إلى عورة الصبتِهُ و لمسها فيندفع بأنّه على تقدير ثبوته لا ملازمة بين حرمته وعدم جواز 
التغسيل؛ لإمكانه من غير نظر و لمس »)23١‏ فلا دليل على هذا الأصلء بل الأصل الجواز. 

الخامس: روى الصدوق فى المقنع أنّه «إذا ماتت جارية فى السفر مع الرجال» فلا تغسل و تدفن كما هى بثيابها إن كانت بنت خمس 


سنين؛ و أن كادث بنت أقل هن خمس سنين فلتغشل و لتدفى) 7 فانها تشمل بنث ثلث سين بو الدلالة واضحة. 
المقام الثانى: تغسيل المرأهُ ابن ثلاث سنين 


لا خلاف بين الأصحاب أبقا فى آله يجوز للمر أ تسيل ابن ثلاث سنين أو دونها. 
قال الشيخ: «إن كان الصبيّ ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك فلا بأس أن تغسّله النساء عند عدم الرجلء مجرّداً من ثيابه» *. 
و كذا فى السرائر اع و إصباح الشيعة مه وبه قال القاضى و ابن سعيدك» 


:© موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 8: 78 مصباح الفقيه 0: 49 مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 
/الامع اختلاف فى عباراتهم.‎ 

() المقنع: ”» مستدركك الوسائل 7: 218 الباب 7٠١‏ من أبواب غسل الميِت» ح .١‏ 

.١172 :١ المسوط‎ 2١ النهاية:‎ )9( 

.١12/ :١ السرائر‎ )6( 

(0) إصباح الشيعة: 6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "١0‏ 

ولكنّهما أضافا: أنه لو كان أكثر من ثلاءث سنين تغسّلله من فوق القميصء و يصبٌ الماء عليه» »١١‏ و ذهب إليه الفاضلان 2١‏ و 
الشهيدان 0 و جملةُ من المتأخَرين و متأخَريهم و المعاصرين 60. 

حادق الغروة وجب الممائلة بين الغاسل و المنك ... إلا فى عوارة: 
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أحدها: الطفل الذى لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين؛ فيجوز لكل منهما- الرجل و المرأة- تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد و مع وجود 
المماثل)» «6). 


أدلّةَ هذا الحكم 


و استدلٌ للحكم المذكور بوجوه: 
الأوّل: الإجماع؛ كما فى التذكرة 2 و النهاية 017 و المنتهى «8 و غيرها .)4١‏ 
قال فى الجواهر: «بلا خلاف نجده فيه هنا فى الجملة» بل الإجماع عليه محصّل فضلًا عن المنقول) .3٠١١‏ 


.5١ هه الجامع للشرائع:‎ :١ المهذّب‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام: :١‏ 0 المعتبر :١‏ 0377 نهاية الإحكام ؟: ,717١‏ تذكرة الفقهاء :١‏ 08/4 قواعد الأحكام اسرقفة 

(*) الدروس الشرعبتَةُ .٠١ :١‏ ذكرى الشيعة :١‏ 2017 مسالكك الأفهام :١‏ ١ل‏ الروضة البهيةُ :١‏ 5؟1. 

(©) راجع المصادر المتقدّمة الّتى ذكرناها فى ذيل البحث فى جواز تغسيل الرجل ابن ثلاث سنين. 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء ؟: "7". 

(©) تذكرة الفقهاء :١‏ /ام". 

(0) نهاية الإحكام 7: 771. 

(6) منتهى المطلب ل: 3087. 

(9) الحدائق الناضرة *: 937" رياض المسائل :١‏ 89ع؛ روض الجنان :١‏ 2788 ذخيرة المعاد: 87 

./8 جواهر الكلام ؟:‎ )٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "١8‏ 

و قال الشيخ الأ-عظم: «دل على الحكم الثانى [تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين] الإجماع المحقّق و المنقول» "١١‏ و فى المستند: ١و‏ هو 
الحجةٌ فيه» .)75١‏ 

الثانى: الأصل السالم عن المعارض «*") 

الثالك: إظلاقات وعمومات أدلة وجوت الغسل السليية عن المعارض؛ لظهور أدلة اشتراط الفمافلة فى الرجل و المرأة الغير ضادقين 
على الصبئ» كما سبق فى المسألةُ السابقة. 

الرابع: خصوص رواية أبى النمير» قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: حدّثنى عن الصبى إلى كم تغسله النساء؟ فقال: «إلى ثلاث 
سنين»» و دلالتها واضحة» و لكن اختلف فى أبى النمير؛ لأنّه نقلها فى التهذيب 7" و الفقيه «0) و كذا فى الوسائل 20 و جامع أحاديث 
الشيعةٌ 0:7 بعنوان أبى النمير مولى الحرث بن المغيرة» و لكن فى الكافى 6 و المرآة «4): «ابن النمير» بدل «أبى النمير). 

وقال السييد الخوئى: «ثم إن الظاهر أن ابن النمير هذا هو عبد الله بن نمير الهمدانىء الذى وثقه ابن معين» كما فى الجرح و التعديل 


لابن أبى حاتم الرازى) .)3١١‏ 


.5*0 تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة ؟:‎ )١( 
)اسهد القعة ادق‎ 
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(؟) مصباح الفقيه 0: 98. 

(©) التهذيب :١‏ ١ع‏ ح 498. 

(0) من لا يحضره الفقيه :١‏ 4 ح 5"1. 

(8) وسائل الشيعة 7: 0217 الباب 71 من أبواب غسل الميّت» ح .١‏ 

(0) جامع أحاديث الشيعة *: 7509» الباب 7٠١‏ من أبواب غسل المتّت» ح 5878. 

.١ ح‎ 32٠ :* الكافى‎ )8( 

.١ ح‎ ٠ :١1 مرآة العقول‎ )9( 

.1810/* معجم رجال الحديث *3: 68, الرقم‎ )٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 117" 

و بالجملة» ضعف السند- لو كان- منجبر بالشهرة المحقّقَُء بل الإجماع كما عرفت. 
الخامس: مونّقَهُ عممار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام: أنّه سئل عن الصبى تله امرأة» فقال: «إنّما تغسّل الصبيان النساء» »)١١‏ 
الحديث. 

حرق د لك هل كنا ساف الطؤانة ام سارت عاد 


السادس؛ جريان سيرة المتشرعة قديماً و حديئا على تغسيل التساء للصيئ» كما يظهر مق موثقة عثثار 083 المتقدمة. 


هيم 


ظهر ممما ذكرنا أنه لا خلاف و لا إشكال فى أصل الحكم. إِلَا أنّه قد وقع الاختلاف فى امور نذكرها تتميماً للبحث: 

الأوّل: أن المشهور بين الأصحاب و المدّعى عليه الإجماع هو تحديد الجواز بثلاث سنين» فيجوز لكل من الرجل و المرأة تغسيل 
مخالفهما إلى تمام ثلاث سنينء و لا يجوز فى الأكثر منهاء و لكن ظاهر جماعة أن التحديد بما دون الثلاث «1؛ كما فى المبسوط و 
الشرائع» حيث قال: «و لا يغسّل الرجل من ليست له بمحرم إِلَا و لها دون ثلاث سنين» و كذا المرأةٌ» «©", و كذا فى الإصباح «ه) 


.7” وسائل الشيعة 7: 0217 الباب 77 من أبواب غسل الميّت» ح‎ )١( 

() مهذب الأحكام 1 .81١‏ 

(*) الظاهر أن من عبر عن التحديد بما دون ثلاث مراده ما دون تمام الثلاثء و إِلَّا فقبل شروع الثلاث لا يعر عنه بهذا التعبير» و عليه 
فلا ضير فى التعبير من هذه الجهة كما لا يخفى. (م ج ف). 

(©) شرائع الإسلام :١‏ /". 

(0) إصباح الشيعة: 8#. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "١18‏ 

و التحرير .0١١‏ 

وفى المقنعة: «و إن ماتت صَبِدِهُ بين رجالء ليس لها فيهم محرم, و كانت ابنة أقلّ من ثلاث سنين جرّدوها و غسّلوهاء و إن كانت 
لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها فى ثيابها و صبوا عليها الماء صبأء و حتّطوها بعد الغسل و دفتوها فى ثيابها؛ :01 و به قال سلّار 9. 
وقال الصدوق: «و إذا ماتت جارية فى السفر مع الرجال فلا تغسّل» و تدفن كما هى بثيابها إن كانت بنت خمس سنينء و إن كانت 
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بنت أقل من خمس سنين فلتغسّل و لتدفن» ."5١‏ 

و قسَم ابن حمزة الصبئ إلى: ابن ثلاث. و ابن أكثر و المراهق» قال: 

«فالأول» تغسشله النساء مجرّداً من ثيابه: و الثانى تغسّله من فوق ثيابه: و الثالث دفنه من غير غسل»). 

و الصبيَةُ إلى قسمين» فقال: «فإن كانت صَببَهُ لها ثلاث سنين غسّلها الأجنبى من فوق ثيابهاء و إن كانت لأكثر من ذلكك دفنوها من غير 
غسل) .)6١‏ 

و جعله فى المداركك دائراً مدار تحريم اللمس و النظرء ثم قال: 

«و من هنا تظهر قَوٌهُ القول بالتحديد بالخمس» «2» و به قال فى الذخيرةٌ 037 


(1) تحرير الأحكام .١١7/:١‏ 

(3) المقنعة: /ا1/. 

.0١ -ه٠ المراسم:‎ )"( 

() المقنع: 81. 

(8) الوسيلة: 8م ع8 

() مداركك الأحكام اع 

00 ذخيرةٌ المعاد: 7 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: "١19‏ 

و الحدائق )١١‏ و الجواهر (05. 

نقول: الظاهر أن ما فى المبسوط و الشرائع و غيرهما راجع إلى القول المشهور من إرادة الثلاث فما دون» كما يرشد إليه ما فى النهاية 
من الاتفاق على تغسيل ابن ثلاث سنين» 3*0 و كذا فى المنتهى « و التذكرة «8)» حيث أسند إلى الشيخ جواز تغسيل ابن ثلاث سنين 
و فى الجواهر: «استثنى المصنّف ... بنت الأقلّ من ثلاث سنين ... و لعلّ المراد بنت ثلاث سنين فما دون». و فى موضع آخر: «و ظنّى 
أن القول الأوّل راجع إلى الثانى بإرادة الثلاث فما دون» «©), و كذا فى المستمسكك 07. 

فالتعبير بما دون الثلاث نظير قوله تعالى: «فإن كن نساء فوق اثنتين» »)١‏ فلا إشكال من هذه الجهة. . 

و يدل على ما ذهب إليه المشهور من التحديد بثلاث سنين خبر أبى النمير المتقدّم» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: حدّثنى عن 
الصبيئ إلى كم تغسّله النساء؟ 

فقال: «إلى ثلاث سنين» «4), حيث إن الظاهر منها دخول الغاية فى حكم 


.891/ :* الحدائق الناضرةٌ‎ )١( 
.178 :5 (؟) جواهر الكلام‎ 
.771 :7 نهاية الإحكام‎ )9( 
.508 منتهى المطلب ل:‎ )©( 
/ام".‎ :١ تذكرة الفقهاء‎ )0( 
./8 وا/١ جواهر الكلام ؟:‎ )©( 
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(0) مستمسكك العروة الوثقى ©: //. 

(8) سورة النساء (6): .1١‏ أى إن كنّ المتروكات أو الأولاد نساء فوق اثنتين فلها كذا. مجمع البيان *: 58. 

(9) وسائل الشيعة 7: 0217 الباب 77 من أبواب غسل الميّت»ء ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "7١‏ 

ما قبلها. 

و هو و إن كان وارداً فى الصبئء إِلَا أنه يدل على عدم جواز تغسيل الرجل الصبيَةُ بعد ثلاث سنين بطريق أو «0. 

و ضعف الخبر منجبر بعمل الأصحاب على طبقه. بل الإجماع المتقدّم؛ و أيضاً رواه المشايخ الثلاثة. 

و يقتد هذا الخبر- بعد الانجبار- سائر الأخبار المتقدّمة كموثّقَهُ عمّار الساباطى و مرسله محمّد بن أحمد بن يحيى و رواية محمد بن 
العبون: 

فظهر أن ما ذهب إليه المفيد و الصدوق و سلار لا مستند له ظاهراً «7)» و هكذا ما ذهب إليه السيّد الخوئى» من أَنّه لا فرق فى عدم 
اعتبان العمائلة بين الفاسل و الضع و الصفة قبل لقث سلين و بعدها إلى زهان السية :8 

وأا ماف المداركك و غيرها قعير اهن أن حرية اللسن .و النظر تكلقا لا تقبط باغفاز المتائلة فى صضكة الخسل كما هن ميخ 
الكلام. 

فالصحيح أن الاعتبار بالتحديد بثلاث سنين» كما هو المشهورء بل قام عليه الإجماع, و أمَا سائر التحديدات فلم نجد دلينًا لها. 


ثم إِنّه لا يخفى أن العبرهُ بزمان الموت دون الاغتسالء بمعنى أنه لو عاش 


(1) وجه الأولويّةُ ما جاء فى المعتبر :١‏ 7” من أن الشارع أذن فى اطلاع النساء على الصبئء لافتقاره إليهنٌ فى التربية» و ليس كذلكك 
الصِبِبَةُ و الأصل حرمة النظر. 

(1) تقدّم أن مستندهم الروايتان الدالتان على أن ابنة أكثر من خمس سنين أو ستٌ دفنت و لم تغسّلل» و إذا كانت أقل من خمس 
سنين غدّلت, و قد صرّح فى المدارك بأنّه لا بأس بالعمل بمضمونها؛ لاعتضادهما بالأصل و العمومات. نعم» يمكن أن يقال بوجود 
التعارض بينهما و بين خبر أبى النمير» و الحل إمَا بأن يقال: إِنّ مورد خبر أبى النمير هو الصبئ مع أن مورد الخبرين عبارة عن الصبدة» 
فالجمع بين الروايات يقتضى التفصيل بين الصبئ و الصيّةء أو يقال بأنَ الثلاث مطابق لفتوى المشهورء فير جح بناء على مرِجَحيّة فتوى 
العنوون كان لوجت ). 

(؟) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 8: 78. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "7١‏ 

ثلاث سنين ثمم مات و لكن وقع الغسل بعد ثلاث» فلا يقدح تأخير الغسل بعد فرض حصول الموت فى الثلاث» و مع ذلكك لا يتركك 
الاحتياط فى أن يغسّل الصبيّ و الصبِيَهُ بعد الثلاث من فوق الثياب عند الضرورة. 

الأمر الثانى: أن المشهور- بل ادّعى عليه الإجماع- أنّه لا يعتبر فى جواز تغسيل كل من الرجل و المرأة الصبية و الصبيئّ أن يكون من 
فوق الثياب» بل يجوز مجرّداً عنهاء كما فى النهاية )١١‏ و المبسوط «* و المهذّب «* و الوسيلة «©" و السرائر «8) و الجامع «8» و به قال 
جماعة من المتأخُرين 07 و المعاصرين (/. 

و فى التذكرة: «أجمع العلماء على أن للساء غسل الطفل مجددا من ثابة و إن كان أجدماء اخشاراً و اضطراراه 83. .و كنذا فى نهاية 
الإحكام .2٠١١‏ 


و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فى الثانى- أى تغسيل المرأة الصبئّ- بل عليه الإجماع ... و هو الحيّجة) .)١١١‏ 
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وهو أيضاً مقتضى النصوص و الفتاوى» كما أنه يقتضيه الأصل العملى» 


.ع١ النهاية:‎ )١( 

.١1/8 :١ المبسوط‎ )0( 

(© المهذّب :١‏ 0ه. 

(©) الوسيلكة 8 

.128 :١ السرائر‎ )0( 

(2) الجامع للشرائع: .6٠‏ 

(0) ذكرى الشيعة :١‏ 017 اللمع الدمشقيَُ: ع جامع المقاصد :١‏ 8 مداركك الأحكام 7: لا كشف اللثام: ؟: 037١‏ الروضة البهية 
.١ 32:١‏ 

(8) تحرير الوسيلةُ 2١ :١‏ الأحكام الواضحة للنكرانى: 82. 

(9) تذكرة الفقهاء :١‏ /ام". 

.771 نهايةُ الإحكام ؟:‎ )0٠١( 

)1١(‏ جواهر الكلام ؟: /الا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 77" 

أعنى البراءة. 

و لكن قال ابن حمزة: «إن كانت صبَِةُ لها ثلاث سنين غسّلها الأجنبى من فوق ثيابها» .01١‏ و به قال سلّار 01١‏ و ابن سعيد 0. 

و الظاهر أنه لا وجه لهذا القول؛ لأنْه مخالف للإجماع و النصوص و الفتاوى. 

الأمر الثالث: أنّ ظاهر إطلاق كلام الأصحاب الحكم بجواز غسل الصبيّ و الصِبِتةُ للمرأةُ و الرجل مجرّداً و عدم وجوب ستر عورتهماء 
كما استظهر ذلك منهم فى جامع المقاصد «15. 

وش البضم :وق وحون تعر ضور الصو تكد أقريه أنه لأ مص دو لها بخرق النسق تتشيله ةدا لآن حرا ل'تظر الثر أة يدل 
على جواز نظر الرجل» .2١‏ 

و يدل عليه- مضافاً إلى أصالة عدم وجوب ستر العورة لا نفساً و لا لأجل الغسلء و إطلاق معاقد إجماعاتهم المطلقة لجواز التجريد- 
إطلاق رواية أبى النمير «© و عار 37 المتقدّمتين» مع اقتضاء المقام للبيان» مع أن السؤال عن الجواز عارياً كما هو المتعارف فى 
غسل الصبيان .)/١‏ 

الأمر الرابع: المشهور هو جواز تغسيل الرجل للصبةُ و المرأة للصبئ 


.6© الوسيلة:‎ )١( 
ا البراس واه‎ 
,"6 :١ إفرة جامع المقاصد‎ 


(0) المعتبر .71/1١ :١‏ 
(2) وسائل الشيعة ؟: 27١7‏ الباب 77 من أبواب غسل الميت» ح -١‏ 7. 
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(0) وسائل الشيعة ”: 27١7‏ الباب 77 من أبواب غسل الميت» ح -١‏ 7. 

(8) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة ©: 77. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 77" 

و لو فى حال الاختيار و وجود المماثل» و ادّعى فى التذكرة ١1١‏ و النهاية "7١‏ الإجماع عليه و يدل عليه إطلاق مونّق عمّار و خبر أبى 
النمير المتقدّمين لين 

خلافاً للشيخ "١‏ و المفيد 080 و ابنى إدريس «2) و حمزة 079» من تخصيصهم الجواز بحال الضرورة و فقد المماثل» و لعل وجهه 
إشعار موثق عمار بذلكك؛ لأنه سثل فيه عن الصِبئِةٌ تموت و لا تصاب امرأءٌ تغشلهاء قال: «يغشلها رجل أولى الناس بها «. 

ولا مجال لهذا الإشعار؛ لأنّ دليل الجواز مطلق و ادّعى عليه الإجماعء و أيضاً قامت الشهرة عليه. 

مع أن فرض فقد المماثل فى عبارةٌ السائل و الاعتبار بالإطلاق إِنّْما هو فى كلام الإمام عليه السلام. 

نعم» الذى يقتضيه الاحتياط وجوباً أن يقد جواز تغسيل الصبى و الصبِيَةُ للرجل و المرأه بعد الثلاث» بأن يكون من فوق الثياب عند 
الضرورة. 

و أمرا قبل الثلاث فلا يشترط بالضرورة جزماًء بل يجوز ذلكك اختياراً؛ لإطلاق النصوص و الفتاوى» بل ظهورها فى إرادهٌ ذلككء مضافاً 
إلى أنه هو 


)١(‏ تذكرة الفقهاء :١‏ لاع" 

(0) نهاية الإحكام 7: 771. 

(*) وسائل الشيعة ”: 27١7‏ الباب 77 من أبواب غسل المتّت» ح ١‏ و 7. 
(©) النهاية: ١‏ 7©, المبسوط :١‏ 11/2. 

(0) المقنعة: /ا/. 

.١8/ السرائر:‎ )2( 

(0) الوسيلة: 26. 

(8) وسائل الشيعة 7: 0217 الباب 77 من أبواب غسل الميّتء ح 7. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 75" 

الذى يقتضيه الأصل و العمومات» كما قال به الفقيه الهمدانى .)١١‏ 
والأحوط فى الثلاث وما دوتها أيضاً الاقنصار على ضورة فقد المماثل. 
جاء فى العروة: «و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل»» و وافقه فى ذلكك كثير من الأعلام الذين علّقوا عليها 0. 


تغسيل الرجل و المرأهٌ للأطفال عند أهل السنّة 


لا خلاف بين المذاهب فى جواز تغسيل الرجل الصبِتِةُ و المرأة الصبىّء بل ثبت الإجماع عندهم على ذلكك. 

قال ابن منذر: «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسّل الصبئ الصغير) 9. 

و لكن اختلفوا فى تحديد سنّ الصغير الذى جاز لهما تغسيله؛ فقتّده بعض الحنفتة و الشافعيّة بالّذى لا يشتهى» جاء فى مغنى المحتاج: 
ذو الولدا الضغير الذى لأ يشنيى بعشله الرجال .و النشاءء حل النظر و اللمسن لنه 21 
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و فى البدائع: «لو مات الصبى الذى لا يشتهى لا بأس أن تغسّله النساء» و كذا الصبئة ... أن يغْسّلها الرجال؛ لأنّ حكم العورة غير ثابت 
فى حقّ الصغير و الصغيرة» «2). و صرّح بعض آخر بأنّه ليس فى سنّه نصّ. 


)١(‏ مصباح الفقيه 0: ٠١7‏ مع تصرّف و تلخيص. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء 1: 28 العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى .10٠ :١‏ 

(*) المغنى ؟: 4600 الشرح الكبير 7: 01 المجموع شرح المهذّب ه: 17. 

(©) مغنى المحتاج :١‏ 00م. 

(0) بدائع الصنائع ؟: ©". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 70" 

جام فى الباق فإث الصغرر من الرحال: و الصا جود للرجال و الساء غفله شوو لسن فى مله سه و الذى بجىء فى المذهب ألدنا 
لم يكن مميزاً غسّدلله الرجال و النساء و قال الحسن: ما لم يفطم, و قال مالككث: ماله دون سبع سنين» .01١‏ و كذا فى الكافى, و علّله أن 
عورته ليست عورة ."١‏ 

و فى المجموع: «و قال مالك و أحمد: ابن سبع سنين؛ و قال الأوزاعى: ابن أربع أو خمس. و قال إسحاق: ثلاث إلى خمسء و ضبطه 
أصحاب الرأى بالكلام, فقالوا تغسّله ما لم يتكلمء و يغسلها ما لم تتكلم» «. و قريب منها فى غيرها «5". 

و جاء فى كلمات بعض المالكية: أنه يجوز غسل صَبِيَهُ رضيعة و ما قاربها كزيادة شهر على مدَّهُ الرضاع لا بنت ثلاث سنين» و قال ابن 
القاسم من المالكة: «أنّه لا يغسّل الرجل الصِبِيَهُ و إن صغرت جدّاًء «8) و أما المرأه جاز لها تغسيل ابن سبع؛ بل ثمان سنين» «2. 

و قال ابن قدامة: إن الصحيح ما عليه السلف من أن الرّجل لا يغسّل الجارية؛ و التفرقة بين عورة الغلام و الجارية؛ لأنّ عورة الجارية 
أفحشء و لأنّ العاده معاناة المرأة للغلام الصغير و مباشرهُ عورته فى حال تربيته» و لم تجر 


(1)الييان فى عذهب الشافيى 0 

(؟) الكافى فى فقه الإمام أحمد :١‏ *0". 

(") المجموع شرح المهذّب : 17. 

(©) العزيز شرح الوجيز ؟: 508؛ تحفة المحتاج :١‏ 99 زاد المحتاج "4٠ :١‏ رد المحتار على الدرٌ المختار ؟: 518, الإنصاف 3: 
ا 

(0) حاشية الخرشى 7: 287 حاشية الدسوقى ,87١ :١‏ عقد الجواهر الثمينة :١‏ 500. 

(©) بلغهٌ السالكك :١‏ وع". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 72" 

العادةُ بمباشرةٌ الرجل عورة الجاريهُ فى الحياة» فكذلكك حالهٌ الموت» .)١١‏ 

و صرّح بعضهم بأنّه يجوز للرجل و المرأة غسل الصبِهُ و الصبئ مجرّداً و من غير ستر. 

فقد جاء فى كشّاف القناع: «و للرجل و المرأة غسل من له دون سبع سنين من ذكر و انثى؛ لأنّه لا حكم لعورته؛ بدليل أن إبراهيم ابن 
القع هران الله عليه و الها غشله الساءى., 

و لكل منهما مسّ عورته و نظرها لأنّهِ لا حكم لهاء قال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسّل الصبيّ الصغيرء فتغت لله 


مسودد ان برك قو صل عور ١‏ 
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.776 الشرح الكبير ؟: 31؛ المبدع ؟:‎ ,68٠٠ المغنى ؟:‎ )١( 
.٠١0 كشاف القناع ؟:‎ )0( 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 71" 
المبحث الرابع: فى تكفين الصبى و تحنيطه و دفنه 


اشارة 


الظاهر أن الصبيّ المتت كالبالغ فى جميع أحكامه من التكفين و التحنيط و التدفين و غيرها إِلّا الصلاق فإِنّها لا تجب إِلَا إذا بلغ ستٌ 
قال فى المقنعةٌ: «إذا أسقطت المرأةٌ و كان السقط تامّاً لأربعة أشهر فما زاد. غسّل و كمَّن و دفن..» .)١١‏ و كذا فى النهايةٌ ١؟).‏ 

و فى المبسوط: «إن كان الميّت صبياً سل كتغسيل الرجال و كفن كتكفينهم و تحنيطهم ... و إن كان الصبئ سقطاً و قد بلغ أربعة 
أشهر فصاعداً وجب غسله و تحنيطه و تكفينه) 5 


و فى المراسم: «و أمَا من مات بعد الولادة و له أقلّ من ست سنين فيغسّل و يحنط و يكفّن) ©. 


./7 المقنعة:‎ )١( 

(5) النهاية: ١؟.‏ 

.18٠١ :١ المبسوط‎ )( 

(6) المراسم: 82. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: /7" 

وقال العلامة فى الإرشاد: «و صدر المت كالميّت فى جميع أحكامه. و ذات العظم, و السقط لأربعة أشهر كذلككث. إِلَا فى الصلاةً) 
0١‏ 

و كذا فى بعض آخر من كتبه؛ «7) و صرّح بذلكك جملة من المتأترين و متأحريهم "1 و بعض المعاصرين» ©" إِلّْما أن عبارات 
بعضهم خالية عن ذكر الحنوط «8). 


أدلّهُ وجوب تكفين الصبئ و تحنيطه و دفنه 


و يمكن أن يستدلٌ للأحكام المذكورة بوجوه: 

الأوليد وجو العيدة المصوص.: 

-١‏ ما رواه فى الكافى عن زرارة فى الصحيح. قال: مات ابن لأبى جعفر عليه السلام فاخبر بموته؛ فأمر به فغسل و كفّنء و مشى معه؛ و 
صَلَّى عليه ...و كان ابن ثلاث سنين 080 الحديث. 


-١‏ صحيحة اخرى له» قال: إِنَ ابناً لأبى عبد اللّه عليه السلام فطيماً درج مات» 
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(1) إرشاد الأذهان 1 نم 

(0) منتهى المطلب /: »50١‏ و هو ظاهر تذكرة الفقهاء :١‏ ٠/ا”.‏ 

(9) روض الجنان :١‏ 07" جامع المقاصد :١‏ 828؟, مسالكك الأفهام :١‏ “لك مجمع الفائدة و البرهان :١‏ 707, مداركك الأحكام 1م 
ذخيرة المعاد: :4١‏ رياض المسائل :١‏ 628 مستند الشيعة : 1١8‏ جواهر الكلام ع: 014١‏ تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة ©: 811. 
() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء 7: 7. مصباح الفقيه 0: "18 مستمسكك العروة الوثقى ©: 1/7 موسوعة الإمام الخوئى 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 8: 219 العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 88؟. 

(0) المقنعة: *ال منتهى المطلب /3 181 إرشاد الأذهان :١‏ ”ل تبصرة المتعلميه: مم 

(8) وسائل الشيعة 7: 2788 الباب ١‏ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 79" 

فخرج أبو جعفر عليه السلام فى جنازته و عليه جتة خرٌّ صفراء- إلى أن قال-: فصلى عليه فكبر عليه أربعاء ثم أمر به فدفن 27١‏ ن 
اسازراه الفا ف الاق عن ماك ورسية ا .ولا مستيدت لين مريسى قله لساك تر لجززا مق راي بو وز ١‏ 
صلى الله عليه و آله قال: يا عليئء قم فجهّز ابنى. فقام علي عليه السلام فغسّل إبراهيم و حنّطه و كمّنهء ثم خرج به و مضى رسول الله 
صلى الله عليه و آله حتّى انتهى به إلى قبرها 4019 الحديث. 

؟- مونّقةُ سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال: «نعم» 
ك3كك بسو عله إذا سر وار 

و روى الكلينى عن زرعة عن سماعة عن أبى الحسن الأوّل عليه السلام مثله إلى قوله: «يجب عليه) ."5١‏ 

و هى منجبرةٌ بقبول الأصحاب كما فى المعتبرء «08 و قال فى الذخيرة: 

«ولا معارض لها مع قبول الأصحابء فيستقيم التعويل عليها» «2. 

والشفقاة منياة أن البقط عد الاسعراء أو ساة أزئعة أشهر دقوي يكل كنا ينفو بو رركنو غررة من الأمراث المكلفية. 

الثانى: أنه يمكن اندراجه تحث إطلاقات الأدلّهُ التى تدل على وجوب 


.١ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح‎ ١8 الباب‎ 2/6٠ :7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 7: 2/6٠‏ الباب ١8‏ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح 7. 

(*) تهذيب الأحكام :١‏ 3759 ح 17١‏ وسائل الشيعة 7: 240) الباب ؟١‏ من أبواب غسل الميّتء ح .١‏ 

() الكافى 7: 708 ح 0. 

819 :١ المعتبر‎ )0( 

(©) ذخيرة المعاد: .4١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "٠‏ 

الكفن »01١‏ سيما على القول بحلول الحياه فى الجنين و نفخ الروح فيه بعد أربعة أشهر بحيث يصدق عليه الميّت؛ لأنّ الموت هو عدم 
الحياة عن محا الضف نهار 

و يؤيّدها ما فى الفقه الرضوى, حيث قال: «و إذا أسقطت المرأة و كان السقط تامّاً عسل و حُنّط و كفن و دُفن, و إن لم يكن تاماً فلا 
يغسّل و يّدفن بدمه, و حدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر) .7١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بناعرا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و التقييد بالرجل أو المرأة فى بعض النصوص لا اعتبار له؛ لأنّ التقييد بهما غالبى. 

الثالث: قال العلامةُ فى المنتهى: «تكفين الصبئ كالبالغ بلا خلاف» 0*. 

وقال الفقيه الهمدانى: «أنّهِ يُْسَّل و يُكفْن و يُدفن بلا خلاف فى شىء منها على الظاهر) ©). 

ثم إن الظاهر أن المراد من الكفن هو القطع الثلاث. لأنّه المتبادر من اللفظء كما أن المراد من الغسل هو الغسل المعهود؛ كما صرّح به 
جماعة «8). 

و التعبير باللفٌ بخرقة- كما هو ظاهر الشرائع «1 و التحرير 7 - محمول 


.18 -١7 و‎ 7-١ من أبواب التكفين» ح‎ ١7 وسائل الشيعة !: 2/78 الباب‎ )١( 

(1) فقه الرضا عليه السلام: 11/0. 

(امتعين النطلت /3 181 

(6) مصباح الفقيه 8: 187. 

(0) روض الجنان :١‏ 0 مداركك الأحكام ؟: 0/؛ ذخيرةٌ المعاد: :9١‏ جواهر الكلام ع: 1١‏ مستمسكك العروة الوثقى ©: 1/7 العروة 
الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 559. 

(©) شرائع الإسلام :١‏ 58. 

.١١8 :١ تحرير الأحكام‎ )0( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "١‏ 

على ذلكك. 

قال فى المسالكك: قوله: «و كذا السقط إذا كان له أربعة أشهر:» أى حكمه حكم ما فيه الصدر, فيجب تغسيله ثلاثاً و تكفينه و تحنيطه» 
لكن لا تشرع الصلاءً عليه؛ لأنَّ شرطها كون المولود حا ففى العبارة التباس فى الحكم و العطف» .0١١‏ 

و أمَا تحنيط السقط ففيه إشكال و إن صرّح بإيجابه جماعة من الأصحاب .5١‏ 

قال الشيخ الأعظم: «لعدم الدليل عليه؛ إِلّا أن يثبت حلول الحياةٌ فيه بحيث يصدق عليه الميّت؛ فيدخل فى العمومات 30, و الاحتياط لا 
يتركك) (6". 

وما أفاده قدس سره هو الأقوى؛ لأنْ التحنيط فى الأخبار قد ترئّبٍ على الميث. 

ثم إِنّه يستفاد من الأخبار كون العبر فى وجوب التغسيل و التكفين و التحنيط و الدفن هو تماميّةُ الصورة و تحمّق الحياة. و هى تحصل 
غالباً بمضى أربعة أشهرء و الاختلاف إِنّما هو فى من بلغ أربعة أشهرء و أمَا إن تم له سنّهُ أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات 
«؛ لأنّه يتحمّق فيه الموت الذى هو موضوع الأحكام, و الموت: هو عدم الحياةٌ عن محل انُصف بها. 


.8 :١ مسالكك الأفهام‎ )١( 

(1) النهاية: ١‏ المبسوط 218١ :١‏ المراسم: #©» الجامع للشرائع: 9ع مسالكك الأفهام :١‏ *87. 
(") وسائل الشيعةٌ 7: 65؛ الباب ١8 -١8‏ من أبواب التكفين. 

(©) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة 5: 818. 

(0) وسائل الشيعهُ ؟: 680) الباب ١7‏ من أبواب غسل الميّت. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 7" 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة /اناعاا من ؟ه؟1 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 
وضع الجريدتين مع الصبق 
اشار 0 


انَفْق الأصحاب على أنّه يستحبٌ وضع جريدتين خضراوين مع الميّتء و الجريدة: هى عود النخل الذى يجرّد عنه الخوصٌء و ما دام 
الخوض افيه يست فكنا: . : 
و فى المقنعة: «و الأصل فى وضع الجريدة مع الميّت أن الله تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنّهُ استوحش فى الأرضء فسأل الله 
تعالى أن ينزل إليه شيئاً من أشجار الجن يأنس بهء فاتزلت عليه النخلة؛ فلتما رآها عرفها و آنس بها و آوى0 إليهاء فلتما جمع الله بينه و 
بين زوجته حوّاء و أقام معها ما شاء الله لحريو وت ل حتيره ونان كوي وار كال قير بارج لي جا ركنت 
عند نزولى هذه الأرضء فآنسنى الله بهذه النخلة المباركة, و أنا أرجو الانس بها فى قبرى» فإذا قضيت نحبى فخذوا منها جريداً (خ ل 
جريدة)» فشقّوها باثنتين وضعوها معى فى أكفانى؛ ففعل ولده ذلكك بعد موته. و فعلته الأنبياء عليهم السلام بعده ثم اندرس أثره فى 
الجاهاة» فأحياه النبى صلى الله عليه و آله و شرّعه و وصّى أهل بيته عليهم السلام باستعماله» فهو سنَّهُ إلى أن تقوم الساعة) ."١‏ 

و ذكره الشيخ فى التهذيب ملخصاً «”. 

نقول: الأخبار بفضل الجريدتين فى هذا المقام مستفيضة من طرق 


)١(‏ الخوص: ورق النخلء الواحدة خوصة؛ و السعف: أغصان النخل ما دام فيه الخوصء فإن زال الخصوص عنهاء قيل: جريدة؛ 
الواحده سعفة؛ مثل قصب و قصبة. الصحاح ؟: 81١8‏ و 3٠١8١‏ و المصباح المنير: 187 و /0؟. 

(0) المقنعة: 5م و 78 

(*) تهذيب الأحكام :١‏ 2؟". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 78" 

الخاصّةٌ ١١‏ و أهل السنّهُ فقد روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس عن النبىَّ صلى الله عليه و آله: أنّه مر بقبرين يُعذّبان» فقال: 
«إنْهما ليعذّبان» و ما يعذّبان فى كبيرء أمَا أحدهما فكان لا يستتر من البولء و أمَا الآخر فكان يمشى بالنّميمة). ثم أخذ جريدة رطبة» 
فشقّها بنصفين. ثم غرز 1١‏ فى كل قبر واحدة. 

فقالوا: يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله لِمَ صنعت هذا؟ فقال: «لعلّه أن يخمّف عنهماء ما لم ييبسا» ”0 و كذا فى غيره ©». 

وقال فى التهذيب: «و قد روى من جهة العامّهُ فى فضل التخضير شىء كثير) .)4١‏ 

إلَا أن أهل السنّهُ لمزيد تعض بهم على الشيعة؛ و السعى فى خلافهم قد عدلوا عن كثير من السئن مراغمة للشيعة» حيث إِنّهم يواظبون 
عليهاء و يؤكدون العمل بهاء و منها هذا الموضعء كما فى الحدائق «©. 

فهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب و من متفرّدات الإمامية» و أهل السنّهُ لا يعرفون ذلككء كما فى الانتصار © و غيره ./4١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعه ؟: 0/2 الباب لا 48 8 ٠١‏ و ١١‏ من أبواب التكفين. 

(0) اغترز رجله فى الغرز: وضعها فيه» المصباح المنير: 50©. 

() صحيح البخارى 7: 2171 الباب 8١‏ باب الجريدة فى القبر. ح .1"8١‏ 

() سنن أبى داود :١‏ 58 الباب 21١‏ ح 27١‏ سنن النسائى :١‏ 278 مجمع الزوائد : *ه» باب فى عذاب القبر» عمدةٌ القارى *: -10١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ مشعرا من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


ده”, الباب 1١‏ 

(0) تهذيب الأحكام :١‏ 717". 

(6) الحدائق الناضرة ع ولد 

.١11 الانتصار:‎ )/( 

.73/1/ :١ المعتبر‎ )6( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: ع" 

و بالجملة؛ إطلاق الأخبار و كلمات الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى استحباب وضع الجريدتين مع المت بين كونه صغيراً أو كبيرا 
عاقلًا أو د ا 

قال فى المقنعة: «الجريدة تجعل مع جميع الأموات من المسلمين؛ كبارهم و صغارهم ... سنّهُ و فضيلة)» .)١١‏ 

و فى النهاية: «الجريدة توضع مع جميع الأموات من الرجال و النساء و الصبيان و الأطفال مع التمكن» ."١‏ 

و فى الذكرى: «و توضع مع جميع الأعوات المسلمين حتّى الصغار» «#). و كذا فى الدروس 60 و البيان 83 و به قال جملهةٌ من 
المتأخَرين و متأخريهم «12 و المعاصرين 037. 

جاء فى تحرير الوسيلةٌ: «من السئن الأكيده وضع عودين رطبين مع المييتء صغيراً أو كبيرء ذكراً أو انثى» و يوضع مع الصغير رجاءً) 
03 


.7 المقنعة:‎ )١( 

(5) النهاية: *9©. 

(0) ذكرى الشيعة 1: ابم 

(©) الدووسس الفرغة ذا 

(5) البيان: 8/. 

(©) مسالكك الأفهام :١‏ 4: الحدائق الناضرة ©: 8؛ مستند الشيعة : 770 جواهر الكلام *: 08*, كشف الغطاء 7: «59؛ تراث الشيخ 
الأعظم كتاب الطهارة ©: 07 غنائم الأيّام *: 8"0. 

(0) مصباح الفقيه ه: +01 العروة الوثقى مع تعليقات عدّهُ من الفقهاء 7: ٠‏ العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ /9؟. 

(0) تخسرير الوسيلة 2:3 #القول فى الجريداتة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 0" 


الدليل على وضع الجريدتين مع الصبى 

و استدل للحكم المذكور بوجوه: 

الأوّل: أن مقتضى إطلاق 0١‏ الأخبار عدم الفرق بين الصغير و الكبير كما صرّح بذلكك الشهيدان "١‏ و الفاضل النراقى 0" و غيرهم 
نه 


الثانى: إطلاق معاقد الإجماعات من القدماء و المتأخرين. 
الثالث: أنه رما علل بأنّه إقامة للشعار «2؛ لأننّ عمل بذلك الأنبياء عليهم السلام من لدن آدم إلى خاتمهم صلى الله عليه و آله 


3 ع ع 
فصارت سِنْهُ متّبعة .)2١‏ 
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١‏ صفحة وعرا من ب0ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


جاء فى كشف الغطاء: «و يستحبٌ وضع الجريدتين مع من لم يبلغ حدّ التكليف أو أبعاضه؛ إقامة لرسم السنّةُ) 037. 

وتوهم أن ظاهر التعليل الذى ورد فى صحيحة زرارةٌ «4 و غيرها «4) من تخفيف العذاب بالجريدتين ينافى استحبابه للصبئء فاسد؛ 
لأنه لا يراد متنها 

)١(‏ جاء فى روايةٌ زياد الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «توضع للميّت جريدتان» واحده فى اليمين» و اخرى فى الأيسر» قال: 
وقال: «الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسىء). وسائل الشيعةُ ؟: لا”/ا. الباب / من أبواب التكفين» ح عو١1.‏ 

(5) ذكرى الشيعة : الال مسالكك الأفهام :١‏ 47. 

(*) مستند الشيعة *: 7370 

(©) غنائم الأَام #: ”ع0 تراث الشيخ الأعظمء كتاب الطهارة ع: 07”, الحدائق الناضرة ©: عع. 

(0) غنائم الأيَام *: ه"8. 

(©) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة ©: 81". 

(0) كشف الغطاء ”: 73917. 

(8) وسائل الشيعة ؟: #/؛ الباب 7 من أبواب التكفين» ح .١‏ 

(9) نفس المصدر و الباب: ح 5 و 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 8" 

نا بيان حكمة الحكم لا العلّةُ و الاطراد. 

قال الشيخ الأعظم قدس سره: «لعله لحسن فى وضعهما يفيد فى مستحقٌ العذاب دفعه عنه» و فى حقّ غيره راحةُ اخرىء و قد تقدّم فعل 
الأنبياء 21١‏ ذلكك من لدن آدم إلى الخاتم صلوات اللّه و سلامه عليه و على آله و عليهم أجمعين» .١‏ 


فرعان 
الأوّل: مباشرهٌ الصبى تحنيط الميّت 


هل يصمح أن يباشر الصبى المميز تحنيط الميّتء و يجزى عن المكلفين لو فعل ذلكك؟ فيه قولان: 

الأول #الفيضة و الاأجراء: 

قال الستيد رحمه الله فى العروة: «لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة «0» فيجوز أن يباشره الصبي المميّز أيضاً» «©)» و وافقه بعض المعلقين 
عليها «0). 

وعلله فى المهذب و المستمسكك بأنّ الأصل و الإطلاق يقتضى ذلك «©). 

الثانى: عدم الصبّحة؛ و هو الأظهر. 

قال السيد الخوئى فى المقام ما ملخصه: هذا- أى جواز مباشرة الصبئّ للتحنيط- تفريع على عدم اعتبار قصد التقرّب فى التحنيط؛ و فيه 
إشكال 


(0) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الطهارة ©: 81". 
(5) يمكن أن يقال بإمكان قصد القربة من الصبئ أيضاً و إن لم يمكن قصد الأمر منه كما هو واضح. و المعتبر هو الأوّل. (م ج ف). 
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١‏ صفحة معاعاا من ب؟هب١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟: ./١‏ 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَهُ من الفقهاء ؟: .8١‏ 

(9) مهذّب الأحكام ع: 0/8 مستمسكك العروة الوثقى ©: 197. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ا" 

من جهتين: 

الاولى: أن الواجب الذى لم يعتبر فيه قصد التقرّب لو كان يسقط بفعل الغير» بمعنى عدم اعتبار المباشرة؛ لم يفرق الحال فيه بين أن 
يأتى به الصبئ الممئز أو غيره؛ أو المجنون أو تحمّق بغير ذلكك من الأسباب الخارجةٌ عن الاختيار» فلا وجه لتخصيص الاجتزاء بما إذا 
باشره الضيح السمسو 

الثانية: أنّه لا ملازمة بين كون الواجب توصّاتاً و بين عدم اعتبار المباشرة فى سقوطه؛ لأنّ النسبة بينهما عموم من وجه؛ فقد يكون 
الواجب تعدّدياً ولا تعتبر فيه المباشرة كما فى الزكاة فإنْ إخراجها واجب تعتدىء مع أَنّه لو أخرجها غير المالكك بأمر منه أجزأ ذلكك 


السلام. 


نعم» قد تقوم القرينة الخارجية على أن الغرض من إيجاب العمل ليس إلا تحقّقه فى الخارج بأيَهُ كيفية كانت, و حينئذ نلتزم بسقوطه 
بفعل الغيره و لكنّه لأجل القرينة لا لأجل أنه توصّلىء و عليه فالظاهر عدم الاجتزاء فى المقام »١١‏ و لا يسقط التحنيط بفعل الصبيٌ و لا 
غيره عن ذمَةُ المكلفين و إن كان واجباً توضّلياً؛ لما دل على أن القلم مرفوع عن الصبيّ و المجنون 05. 


(1) يمكن أن يقال: إِنّ مجرّد عدم الدليل على صدوره من خصوص المكلف البالغ يكفى فى صبحهُ صدوره من الصبئ. و بعبارة 
أخرى: نحتاج لعدم الصمحة إلى إثبات خصوصيَةُ للبالغ» مع أنّه لا دليل عليهاء و مجرّد توبجه الخطاب إلى المكلفين لا يدل على هذه 
الخصوصية فالمحتاج إلى القرينة عبار عن هذه الخصوصيُْ و مع عدمها نستفيد أن الغرض مجرّد تحمّق الفعل فى الخارج. فعليه 
يصيٌح تحنيط الصبى الممّز كما يصحح تغسيله أيضاً خلافاً لما مر من جماعة. (م ج ف). 

(1) موسوعة الإمام الخوثىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 9: ١188 -١88‏ مع تصرّف و تلخيص. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: /" 

و فى مصباح الوبدئ :وو غلى تقتدير كرثة- أى العصيط- تجدياء فاللازم عدم جواز الاكتفاء بفعل الصبئ المميّز؛ لعدم إحراز اشتمال 
أفعاله على المصلحة الملزمة مع أدلَهُ رفع القلم عنه» و عليه فلا يكتفى بفعله) .0١١‏ 


الفرع الثانى: كراهة نزول الأب فى قبر ولده 


من جملهُ مكروهات الدفن نزول الأب فى قبر ولده. سواء كان الولد صغيراً أو كبيراء كما صرّح به كثير من الفقهاء .05١‏ 

جاء فن الغروة:«الشالثه (من المكروهات):تزول الأب فى قبرولده خوفا عق جزعة وافرات أجرة بل إذاخيق من ذلكك قن ساثر 
الأرحام أيضاً» 0 

و هكذا يكره للأب أن يهيل التراب على ولده إذ أقبره. 

جاء فى المقنعة: «يكره للأب أن يحثوا «» على ابنه إذ أقبره التراب» و كذلكك يكره للابن أن يحثو على أبيه» «» و كذا فى غيره .)2١‏ 
و لعله لشدُّ حبٌ الأب لولده؛ لو نزل فى القبر ربما جزع و اضطربء و فات أجرهء أو بأنّهِ وجب قساوة القلبء أو كلاهما. و بالجملة» 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة (عاعزا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


المستند فى ذلكك النصوص: 


.587 :© مصباح الهدى‎ )١( 

(6) المسوط 38721 تذكرة القنقياء «د"افى ذكرى الفيعة 0 #ابرياضن التسائل 0 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟: .١١7‏ 

(6) حا عليه التراب حثواً: هاله. و يحثو عنه» أى يرمى عن نفسه التراب» لسان العرب ؟: 78. 

.8١ المقنعةٌ:‎ )0( 

(©) مجمع الفائدة و البرهان ؟: 0591 الحدائق الناضرة 5: 177 مداركك الأحكام 1: 154 مستند الشيعة : 01؛ جواهر الكلادم ع: 
.0 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: صن 684 

منها: ما رواه فى الكافى عن علي بن عبد اللّه قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام قال- فى حديث عن علي عليه السلام-: «لما 
قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: يا عليّ» انزل فألحد ابنى» فنزل عليه السلام فألحد إبراهيم فى لحد, فقال الناس: 
نه لا ينبغى لأحد أن ينزل فى قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله صلى الله عليه و آله فقال لهم رسول اللّه: يا أيّها الناس, إِنّه ليس عليكم 
بحرام أن تنزلوا فى قبور أولادكم, و لكتّى لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان» فيدخله عند ذلكك من 
الجزع ما يحبط أجره. ثم انصرف عليه السلام)/١".‏ 0 

و منها: ما رواه الشيخ فى التهذيب عن عبد الله بن محمد بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الوالد لا يتزل فى قبر ولده» و 
الولد ينزل فى قبر والده) .)35١‏ . 

و منها: ما رواه أيضاً فى الكافى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «يكره للرجل أن ينزل فى قبر ولده) "ال 

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة» قال: مات لبعض أصحاب أبى عبد الله عليه السلام ولد فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدّم 
أبوه» فطرح عليه التراب؛ فأخذ أبو عبد الله بكفيه و قال: «لا تطرح عليه التراب» و من كان منه ذا رجم فلا يطرح عليه التراب» فنّ 
رسول الله صلى الله عليه و آله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب»» فقلنا: يا ابن رسول الله أ تنهانا عن هذا وحده؟ 
فقال: «أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوى أرحامكم. فإنّ ذلكك يورث 


)١(‏ وسائل الشيعة 7: 48١‏ الباب 78 من أبواب الدفن» ح 8- ه. 
(؟) وسائل الشيعة 7: 48١‏ الباب 78 من أبواب الدفن» ح 8- ه. 
() نفس المصدر و الباب: ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ٠ع"‏ 

القسوة فى القلبء و من قسا قلبه بَعْدَ من ربّها .)١١‏ 


مذهب أهل السنّهُ فى تكفين الطفل و تحنيطه 


افق أهل السنّةُ على أنّه يجب تكفين السقط الذى بلغ أربعة أشهر و ما زاد» و كذا تحنيطه. 
جاء فى المجموع: «فللسقط أحوالء أحدها: أن يستهل "١‏ .. و يكون كفنه ككفن البالغ» ثلاثة أثواب ... الشالث: أن لا تكون فيه 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ اعزعاا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


ولا يبلغ أربعة أشهر ... فوجب دفنه بالاتّفاق» و الخرقة التى تواريه. و هى لفَافةُ- إلى أن قال-: فبعد ظهور خلقة الآدمى حكم التكفين 
حكم الغسل» «0. و كذا فى روضة الطالبين 29). 

و فى بدائع الصنائع: «السقط الذى استبان خلقه إِنّهِ يغسّل و يكفّن و يحنّط» «8» و قريب من هذا فى الإنصاف «12 و كشّاف القناع 
7 

وقال ابن شاس: «السقط الذى لم يستهل صارخاً و لا دلت أماره على حياته لا يغشّل» و لكن يوارى بخرقة و يدفنء فإن دلّت أمارة 
على حياته 


.١ من أبواب الدفن» ح‎ 7٠ نفس المصدر: 80ى الباب‎ )١( 

(1) استهلال الصبي تصويته عند الولادة» يقال: أهل الهلا و استهلء إذا رفع صوته بالتكبير عند رؤيته. مجمع البحرين : 18174 
(هلل). 

(*) المجموع شرح المهذب 5: .5١١ 7١١‏ 

(؟) روضة الطالبين ؟: .8١ ٠‏ 

(0) بدائع الصنائع 7: 58. 

(©) الإنصاف ”: ول/ا؟. 

(0) كشاف القناع ؟: 118. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ١ع"‏ 

من صراخ أو ارتضاع أو دوام الحركة أيَاماً أو وجود الإحساس و شبه ذلك فهو كالكبير) .01١‏ 

و هو الظاهر من المغنى .)""١‏ 

وفن مواعت الخليل :«قال مالكك: لا بعك على المرلؤة و لذ يعمل و لذ يحتط:و لا بساك :و لآ يورث و لابرث ع سهيا هارا 
بالصوت» 00 و كذا فى أسهل المداركك «6». 


588 1١2١9 :١ عقد الجواهر الثمينةُ‎ )١( 

() المغنى ؟: /او". 

(*) مواهب الجليل *: 0ه. 

(©) أسهل المداركك :١‏ 5194. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 7ع" 


المبحث الخامس: فى الصلاهٌ على الميّت الصغير 
اشارة 


انّفْقَ الأصحاب على أن الصلاهُ على الجنازة فرض على الكفاية؛ و إذا قام به البعض سقط عن الآخرين» كما هو الشأن فى الواجبات 
الكفاضة. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ععرا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و البحث هنا يقتصر على الصلاهُ على الصبىئ المتتء و ينقسم بالنسبة إلى وجوب الصلاة عليه إلى ثلاثة أقسام؛ لأنّ المولود إِما أن 
يخرج ميتاً و يسمى سقطاً «1» و إِما أن بخرج حباً و يموت بعد الولادة قبل أن يبلغ ست سنينء و إِما أن يولد حتاً و يبلغ ست سنين أو 
و للبحث عن هذه المسائل و غيرها مما يرتبط بالطفل فى المقام عقدنا هذا المبحثء و فيه مطالب: 


المطلب الأوّل: الصلاةٌ على السقط 


اشارة 


لو خرج الجنين ميتاً و لم يستهل فلا خلاف بين الأصحاب على أنه لا يصلّى 


)١(‏ السقط: هو المولود الذى تضعه المرأةُ لغير تمام. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ©" 

عليه» سواء ولجته الروح أم لا. 

قال الشيخ: «يجب غسل السقط إذا ولد و فيه حياة فأمَا الصلاهُ عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إِلّا بعد أن تصير له ست سنين بحيث 
يعقل الصلاة). 

و قال أيضاً: «إذا وُلِدَ لدون أربعة أشهر لا يجب غسله؛ و يدفن بدمه و إن كان لأربعة فصاعداً غسّل و لا تجب الصلاة عليه» ثم قال: 
«دليلنا الإجماع) .)١‏ 

وهو ظاهر المبسوط .)35١‏ 

و فى الشرائع: «فإن وقع سقطاً لم يصل عليه و لو ولجته الروح) 0”. 

وى لذت لا رامد عل البقط إذا لم يستهل و إن ولجته الروح أو مضى عليه الأربعةٌ أشهر) «). 

و كذافى التذكرةٌ «8) و القواعد «#» و التحرير 27 و فى النهاية: 

«ولا تستحبٌ الصلاء على السقط» «8). و هو ظاهر الروض؛ لأننّه قد الاستحباب بولادته حتاً 9 و به قال جملة من المتأخَرين و 


0٠١١ متأخريهم‎ 


.01 -ه1١ مسألة‎ ل٠١‎ 094:١ الخلاف‎ )١( 
.18١ :١ (؟) المبسوط‎ 

.1١8 1١١ :١ شرائع الإسلام‎ )9( 

(؟) ذكرى الشيعةٌ :١‏ ه١ع.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء ؟: /5. 

(©) قواعد الأحكام :١‏ 9؟5. 

.١7 :١ تحرير الأحكام‎ )0( 

(8) نهاية الإحكام ؟: 101. 


(9) روض الجنان ؟: .,8١8‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عزعزعاا من ب0ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.4 :17 غنائم الأيَام *: ههع, جواهر الكلام‎ ٠١ مدارك الأحكام *: 10 كشف اللثام ؟:‎ ,808 :١ جامع المقاصد‎ )٠١( 
"68 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص:‎ 


والمعاصرين .)١١‏ 
أدلَةُ عدم مشروعيّة الصلاة على السقط 


و استدل لهذا الحكم بوجوه: 

الأوّل: الأصلء و هو البراءة من وجوب الصلاهٌ على السقط. 
الثانى: قال فى الجواهر: «لم يصلّ عليه ندباً فضًا عن الوجوب ... 
بلا خلاف أجده فيه) .)73١‏ 

و فى الغنائم: «و أمَا غير المستهلٌ فلا صلا عليه قولًا واحداً «". 
الثالث- و هو العمدة-: الأخبا: : 
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّهِ عليه السلام قال: «لا يصلَى على المنفوسء و هو المولود الذى لم يستهل و لم يصحء 
ولم يوزث من الدَّيهُ و لا من غيرهاء و إذا استهل فصل عليه و ورّثه) ."5١‏ 

حيث دلت على الملازمة بين إرثه و وجوب الصلاه عليه فلا تشرع الصلاهً على المولود الذى لم يستهل. 

و منها: معتبرة السكونى؛ عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: «يورّث الصبئء و يصلّى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخاًء و 
إذا لم يستهل صارخاً لم يورّث و لم يصل عليه» «8). و دلالتها كسابقتها. 


)١(‏ العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى 258١ :١‏ مستمسكك العروةٌ الوثقى ©: 2118 موسوعة الإمام الخوثئىء التنقيح فى شرح 
العروءٌ الوثقى» كتاب الطهارة 9: “2197 تحرير الوسيلة :١‏ 4/. 

(؟) جواهر الكلام ؟1: 4. 

(؟) غنائم الأيام *: ههع. 

(6) وسائل الشيعهُ ؟: 0784 الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ و ". 

(0) وسائل الشيعة ؟: 2284 الباب ١6‏ من أبواب صلاة الجنازة» ح ١‏ و ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 0ع" 

و منها: صحيحة على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبئّ إذا بلغ من السنين و الشهور؟ قال: «يصلى 
عليه على كل حالء إلا أن يسقط لغير تمام) .01١‏ 

و كذا مرسلة أحمد بن محمّد عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: قلت له: لم يصلّى على الصبى إذا بلغ من السنين و الشهور؟ 
قال: «يصلّى عليه على كل حالء إلا أن يسقط لغير تمام ).07١‏ 


لدههم 


لو خرج بعض الجنين فاستهلء ثم سقط متت فظاهر القواعد 0 و التحرير ©:: أنه لم يصلّ عليه و لكن صرّح فى المعتبر «8) و 
المنتهى 2١‏ و نهاية الإحكام 2 و التذكرة ١‏ بأنّه يستحبٌ الصلاهً عليه لو خرج بعضه و استهلٌ ثم مات و لو كان بعض الخارج أقله. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المطلب الثانى: فى الصلاهٌ على الطفل الذى لم يبلغ الست 
اشارة 


إذا خرج المولود حا أو حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريكك 


.6 من أبواب صلاة الجنازة» ح ” و‎ ١5 وسائل الشيعة ؟: 2289 الباب‎ )١( 
.6 من أبواب صلاة الجنازة» ح ” و‎ ١5 وسائل الشيعة ؟: 2289 الباب‎ )1( 
9؟5.‎ :١ قواعد الأحكام‎ )*( 

.١75 :١ تحرير الأحكام‎ )©( 

(0) المعتبر ؟: 0". 

(©) منتهى المطلب /: 75917. 

(0) نهاية الإحكام 7: 107. 

(6) تذكرة الفقهاء ؟: /7”. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 2ع" 


صفحة هعاعاا من ؟ه؟١‏ 


عضو أو طرفء أو غير ذلككء ثم مات و هكذا إلى أن يبلغ عمره أقل من ست سنين» فهل تستحبٌ الصلاة عليه أم لا؟ فيه أقوال: 
الأول - اسعماب العداةة عليه وهو اليشهور بين الأصيحات لا شنا المتأخريق منهم؛ كما فى المختلف ١١‏ و جامع المقاصد 0١‏ و 


الكفايةٌ «) و غيرها (©). 


قال الشيخ فى النهاية: «و إن نقص سنّه عن ست سنين لم تجب الصلاة عليه» بل يصلّى عليه استحباباً و تقيّة «8). 


و فى الغنائم: «و عن النهاية يصلَى على من نقص عن ستٌ سنين استحباباً أو تقيةُ و الظاهر أنّه أراد استحبابه فى نفسه, و إرادة الفعل 


ويا للتقيَة) .)2١‏ 


وفى السرائر: «من نقص عن ذلك الحدّ لا تجب الصلاهٌ عليه» بل تستحتٌ الصلاءً عليه إِلّا أن يكون هنااكك تقيَةُ) 037. 


وكذافى المراسم «لاو المهدمت «4) و الوسيلة» 0٠١١‏ و اختاره الفاضلان )١١١‏ 


.197 مختلف الشيعةٌ 7: 208 مسألة‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 808. 

.1٠١ :١ كفايةُ الأحكام‎ )9( 

() ذخيرة المعاد: 378, جواهر الكلام ؟1: 4. 
(0) النهاية: 188. 

(©) غنائم الأيام *: ههع. 

5802 :١ السرائر‎ )0/( 

.٠١ المراسم:‎ )8( 

.178:١ المهذّب‎ )9( 

1 الرسلة 1 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بعاعاا من ب9ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)1١(‏ المختصر النافع: 9 شرائع الإسلام ٠١8-١1١5 :١‏ المعتبر 7: 01 إرشاد الأذهان :١‏ 2127 نهاية الإحكام 1: 2,10١‏ منتهى 
المطلب 7: 59٠‏ قواعد الأحكام :١‏ 174, تذكرة الفقهاء ؟: /اء تحرير الأحكام :١‏ 17. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 61" 

وابن سعيد )١١‏ و الكيدرى 05١‏ و المحقّق الثانى «2)» و هو الظاهر من الروض «ع؛ لأنّه قيِد الاستحباب بولادته تيأ و يظهر ابا من 
البعدلاله بسيحة عيك الله بق سنان 1قه: 


و به قال بعض آخر من المتأخرين «7)» و جملهةٌ من متأخريهم 7) و المعاصرين ./١‏ 
الدليل على استحباب الصلاهُ على من كان عمره أقلّ من الستّ 


و يدل على ما ذهب اليه المشهور جملة من الأخبار: 

منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يصلّى على المنفوسء و هو المولود الذى لم يستهل و لم يصحء 
ولم يورّث من الدية ولا من غيرهاء و إذا استهل فصل عليه و ورّثه) .)4١‏ 

و منها: معتبرة السكونى؛ عن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: «يورّث الصبى و يصلَى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهل صارخاً و 
إذا لم يستهلٌ صارخاً لم يورّث و لم يصلٌ عليه» .0٠١(‏ 


.1١ الجامع للشرائع:‎ )١( 

(؟) إصباح الشيعة: .٠١©‏ 

(9) جامع المقاصد :١‏ 802. 

() روض الجنان ؟: .81١6‏ 

(0) وسائل الشيعة 7: 2/89 الباب ١5‏ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح .١‏ 

(8) ذكرى الشيعة 6١0 :١‏ كفاية الأحكام 1١١ :١‏ ذخيرةً المعاد: 74؛ مصباح الفقيه» كتاب الصلاه (الطبعة الحجريّة): 590. 

(/) كشف اللثام ؟: 9١‏ كشف الغطاء ؟: ,18١‏ جواهر الكلام ؟1: 4. 

(6) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء ؟: /» مصباح الهدى 2: 198. 

(9) (و )٠١‏ وسائل الشيعة 7: 0789 الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ و ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: /ع” 

فإنّهما تدلّان على الملازمة بين توارثه و وجوب الصلاة عليه» فيصلَّى على المولود الذى استهل و يورّثء و أمَا المولود الذى لم يستهل 
فلا تشرع الصلاءً عليه ولا يورّث. 

و منها: صحيحة على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام كم يصلَى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور؟ قال: ٠يصلى‏ 
عليه على كل حالء إلا أن يسقط لغير تمام) .01١‏ 

و منها: مرسلة أحمد بن محمّد» عن رجلء عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: 

قلت له: لكم يصلى على الصّبى إذا بلغ من السنين و الشهور؟ قال: «يصلّى عليه على كل حالء إلا أن يسقط لغير تمام) ."7١‏ 

فإِنهما تدلّان على وجوب الصلاه على كل طفلء إِلَا أن يسقط لغير تمام؛ و لكن يحمل فيما كان دون الست على الاستحباب؛ 
للنصوص التى تدلّ على عدم الوجوب لأقلّ من الستّ» و سيأتى ذكرها. 

و يؤيّدها ما رواه فى دعائم الإسلام عن على عليه السلام؛ أنّه قال: «إذا استهل الطفل صلَى عليه) 79. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /اعاعا من ب؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و فى روايةُ الجعفريّات أيضاً عنه عليه السلام قال: «إِنَ رسول الله صلى الله عليه و آله صلّى على امرأة مانت فى نفاسهاء عليها و على 
ولدها) (©). 

و خبر ابن بكير عن قدامة بن زائدة» قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 

«إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله صلّى على ابنه إبراهيم» فككبر عليه خمساً» «8. 


.١ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح‎ ١5 وسائل الشيعة 7: 2/89 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 7: 2/89 الباب ١5‏ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح 7. 

(*) مستدرك الوسائل ؟: "لاا الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ و "؟. 

(؟) مستدرك الوسائل ؟: #/اا. الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجنازة» ح ١‏ و 7؟. 

(0) وسائل الشيعة 7: 2/89 الباب ١١‏ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 9ع" 

و بالجملة» ورد فى هذه الروايات الأمر بالصلاة على الطفل الذى لم يبلغ ست سنين» و يستفاد منه الاستحباب؛ للترخيص فى تركها فى 
الأخبار الدالَهُ على عدم الوجوب. 

و لكن قد استشكل جملهُ من الأصحاب ١١‏ فى دلالة هذه الأخبار بأنها تحمل على التقَيِهُ «؟)؛ لأنّ مقتضى كثير من الروايات- التى 
سنذكرها قريباً- عدم مشروعيّة الصلاة على من لم يبلغ ستٌ سنين» و سيأتى التحقيق فى المسألة. 

القول الثانى: عدم الاستحباب. قال فى المقنعة: «و لا صلاهُ عند آل الرسول عليهم السلام على من لا يعقل الصلاه من الأطفال؛ و حدّه 
أن ينقص زمانه عن ست سنين, غير أنّهم أباحوا الصلاهُ عليهم تقَدِهُ من الجهّال؛ لنفى الشبهة عنهم فى اعتقادهم عند تركها أُنّهم لا 
يرون الصلاءً على الأموات» 9. 

و هو الظاهر من الكلينى ©" و الصدوق فى الفقيه «2؛ حيث لم يوردا إِلَا الأخبار الواردة الدالّة على عدم الصلاه لدون ستٌء و كذا فى 


المقنع 1ه و بشعر 


)١(‏ مداركك الأحكام عق الحداق الناضرة 1 عم و #/ مسد الفيغة 2: 110/9 :مسعسسكك العروة الركق 816:8 مهد 
الأحكام ع: ه١٠.‏ 

(0) لا يخفى عدم جريان التقيّهُ فى هذه الروايات؛ لأنّها بصدد الضابطة الكلَيَهُ و ليست فى مقام بيان الحكم المعتّن فى مورد خاصٌ. و 
بعبارة أخرى: يصح الحمل على التقيّةُ فيما إذا كانت الرواية واردهً فى مورد خاصٌ و إِلَا فلا يصحح؛ فافهم و اغتنم. (م ج ف). 

(؟) المقنعة: 1؟. 

(©) الكافى : 7١8‏ باب غسل الأطفال و الصبيان و الصلاة عليهم. 

(0) من لا يحضره الفقيه 0٠١ :١‏ ح 688. 

42 المقنع: 0/0 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "0٠‏ 

به كلام الشيخ فى المبسوط .)١١‏ 

و جزم بعدم الندب المحدّث البحرانى و صرّح بأنّه لا مجال للحمل على الاستحباب .7١‏ 

وقال المجلسى رحمه الله «و ظاهر كثير من الأخبار أن الصلاهُ قبل ست سنين بدعة؛ و ما وقع منهم عليهم السلام عليهم كان للتقية) 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ +عاعاا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


6 

وفى الكفاية: «و ظاهر الكلينى و المفيد و الصدوق نفى الاستحباب, و هو أحوط» «6"). و لكن استقربه فى الذخيرة «0» و ذهب إليه 
الفاضل النراقى «* و السبّد الخوانسارى 07. 

و قال المحدّث الكاشانى «متى تستحبٌ الصلاءٌ للصبيئ تستحتٌ عليه و متى تجب تجبء و متى لا يعقلها لا تجب و لا تستحتٌ» 04. 


أدَلَهُ هذا الحكم 


و استدل لعدم استحباب الصلاه على الصغير الذى نقص عمره عن ست سنين بجملة من الأخبار: 


.18٠١ :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة :٠١‏ ٠لا‏ 

(5) بحار الأنوار 3/4 :88 

.١١١ :١ كفايةُ الأحكام‎ )©( 

(8) ؤخيرة السساد 6 

(9) مستند الشيعة *: 8/ا. 

(0) جامع المداركك :١‏ 387. 

() الوافى 0؟: عوع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "0١‏ 

منها: صحيحة زرارة قال: مات ابن لأبى جعفر عليه السلام فاخبر بموته. فأمر به فغسّلء و كفن و مشى معه. و صِلَّى عليه؛ و طرحت 
خمرة .1١‏ فقام عليهاء ثم قام على قبره حتّى فرغ منه» ثم انصرف و انصرفت مع حتّى أَنّى لأمشى معه. فقال: «أما إِنّه لم يكن يصلى 
على مثل هذا- و كان ابن ثلاث سنين- كان على عليه السلام يأمر به فيدفن و لا يصلَى عليه؛ و لكنّ الناس صنعوا شيئاًء فنحن نصنع 
مثله)» قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: «إذا عقل الصلاهً و كان ابن ست سنين) (3). 

و منها: صحيحة ثانية لزرارة 07 قال: إِنّ ابن لأبى عبد الله عليه السلام فطيماً درج ماتء فخرج أبو جعفر عليه السلام فى جنازته- إلى 
أن قال-: فصلَى عليه فكبر عليه أربعاًء ثم أمر به فدفنء ثم أخذ بيدى فتنتحى بىء ثم قال: (إِنّه لم يكن يصلَى على الأطفال إِنّما كان 
أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم» فيدفنون من وراه ولا يصلّى عليهم؛ و إِنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة؛ كراهية أن يقولوا: لا 


بضلون على أطفالهم) و6 
و منها: مرسلة الفقيه. قال: صلى أبو جعفر عليه السلام على ابن له صبيئ صغير له ثلاث سنينء ثم قال: «لو لا أن الناس يقولون: إن بنى 
هاشم لا يصلون 


شيرازى؛ قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١519‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ جع, ص: "0١‏ 


8 الخمرة وزان غرفة: حصير صغير قدر ما يسجد عليه. المصباح المنير:‎ )١( 
." من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح‎ ١ (؟) وسائل الشيعة 7: 2/88 الباب‎ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ وععزا من ب9ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(*) الظاهر أن الأولى و الثانية و الثالثة رواية واحدة و ليست بثلاث روايات و إن اختلف متن بعضها مع بعضء لكن هذا لا يوجب 
التعدّد و بعد هذا نقول: الظاهر أن الصلاة على ابنه كانت بحسب الظاهر عند الناس بعنوان الوجوب و الإمام عليه السلام قد دفع هذا 
التوهّم و قال: إِنْه ليس بواجبء و القرينة على ذلك قوله عليه السلام فى ذيل الرواية عند السؤال عن زمان الوجوب. فتدبّر. (م ج ف). 
(؟) وسائل الشيعة 7: 2/6٠‏ الباب ١8‏ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 07" 

على الصغار من أولادهم ما صلّيت عليهم» .01١‏ و كذا ما رواه الصدوق فى التوحيد .07١‏ 

فإنّها نص « فى عدم مطلوبيةُ الصلاةً للصغير الذى نقص عمره عن ست سنين» و إِلَا لم يكن على عليه السلام يأمر بدفنه بغير صلا و 
لا أبو جعفر عليه السلام يعتذر عن فعلها بأنْه صلّى على الطفل لأجل مجاورة أهل المدينة؛ و عدم تشنيع الناس و المماشاةً معهم؛ و لو 
كانت الصلاة عليه مندوبة لم يحتج إلى الاعتذار بأنّه: «إنَما صليت عليه من أجل أهل المدينة؛ كراهتّة أن يقولوا لا يصلون على 
0 : | ' : 

و منها: خبر علي بن عبد الله قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: «لثما قبض إبراهيم ابني رسول الله عليه السلام قال: يا 
علئ؛ قم فجهّز ابنى» فقام على عليه السلام فغشّل إبراهيم و حنْطه و كفْنه» ثم خرج به» و مضى رسول الله حتّى انتهى به إلى قبره؛ فقال 
الناس: إن رسول الله صلى الله عليه و آله نسى أن يصلَى على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه» فانتصب قائماً» ثم قال: أيِها الناس» 
أتانى جبرئيل بما قلتم» زعمتم أنّى نسيت أن اصلَّى على ابنى لما دخلنى من الجزعء ألا و إِنّه ليس كما ظننتم؛ و لكنّ اللطيف الخبير 
فرض عليكم خمس صلواتء و جعل لموتاكم من كل صلا تكبيرة» و أمرنى أن لا اصلى إِلَا على من صلى» 160. 

و هذه صريحة فى نفى الصلاة إلَا على من صلَى. 

و منها: خبر هشام, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن الناس يكلمونا و يرون 


.0 نفس المصدر و الباب» ح و‎ )١( 

(1) نفس المصدر و الباب» ح و 0. 

(*) قد مر أنّها ليست نضا فى عدم المطلوبد.ة» بل صريحة فى عدم الوجوب و الناس كانوا يوجبون الصلاة على جميع المؤتى 
المطلييق لم عدبت 

(؟) وسائل الشيعة 7: 2/6٠‏ الباب ١8‏ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح 7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 0" 

علينا قولنا: إِنّه لا يصلّى على الطفل و الرواية طويلة- إلى أن قال عليه السلام: - «و لا يصلَى على من لم تجب عليه الصلاة ولا 


الحدود) .)١١‏ 
و 0 


و منها: مونّقةُ عتمار عن أبى عبد الله عليه السلام: أنّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم» هل يصلّى عليه؟ قال: الا إِنّما الصلاة على 
الرجل و المرأه إذا جرى عليهما القلم» ٠؟).‏ فتدلّان على وجوب الصلاة على البالغين خاضة. 
التحقيق فى أدلّة القولين 


نقول: لا يخفى أنه باعتبار مفاد هذه الأخبار قد يقوى فى النظر جريهًا مجرى التقدّهُ» كما جزم به فى الحدائق "2 و المداركك عاو 
غيرهما (قن و أم ا اباعمار جهات اخرق فاك محال للخئل عليياء ولعل البراد من الأخبار الناقية خو فى الرخرب و التا كياد لا لفن 
الجواز و الاستحباب, و الجهات هى: 
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-١‏ أنّه لا ريب فى ظهور الأمر- بعد فرض التصريح فى النصوص بعدم الوجوب- فى الندب الذى هو أشهر المجازات و أقربها إلى 
الحقيقةٌ «2). 

؟"- تحقّق الشهرةٌ من القدماء و المتأجّرين على استحباب الصلاةٌ عليه. 

*- عدم التصريح فى النصوص و فتوى القدماء على نفى الاستحبابء بل يدل عليه ظاهر كلامهم. 


() كين النصدر و البانجم * 

() نفس المصدر 2789 الباب 35. ح 6. 

() الحدائق الناضرة :٠١‏ #ا/ا". 

(ع) مدارك الأحكام ع: 15. 

(0) مستمسكك العروة الوثقى ©: .5١‏ 

(©) جواهر الكلام ؟1: 4. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 0" 

#السامع فى أدلة الستق: 

ه- عدم إمكان الحمل على التقيّهُ فى بعض النصوص. 

#- إتيان العبادة من الإمام عليه السلام مع المشقَهُ و ارتكاب المحرّم بمجرّد قول الناس بعيد مع إمكان عدم ذهابه إلى محل القبر و 
الأكفاء بقوله: صلوا عليه و أنا ثقبل ما أقدر اتكلت: 

و من ثم حملها الشيخ فى التهذيب 1١‏ و الاستبصار 070 و كذا من تبعه «) على الاستحباب أو التقيّةُ. و قال المحقّق القممى فى تفسيره 
«©): «و الظاهر أنّهِ أراد استحبابه فى نفسه. و إرادةٌ الفعل وجوباً للتقيّةُ» «ه). 

و فى مجمع الفائدة و البرهان: «و لعل الاستحباب أقرب, و لكن ظاهر الروايةً هو التقيُّ إلَا أنّه يبعد فعل العبادة مع المشقَّهُ لمجرّد قول 
الناس: إِنْهم ما يصلّون على الأطفال؛ و لعل المراد نفى الوجوب و عدم التأكيد و المبالغة) «2. 

و فى الجواهر: «و لكن قد يقال بعد التسامح فى السنن و الشهرة فى المقام: إن الندب هو الموافق لمقتضى حجدٍة الأخبار و إن 
كلامهم عليهم السلام بمنزلة متكلم واحد, و تقع الكلمهُ فيه على وجوه متعدّدة؛ و إِنّ أفقه الناس من يعرف معانى 


.٠١9/ تهذيب الأحكام *: الاي ح‎ )١( 

.182٠ ح‎ 8١ :١ الاستبصار‎ )1( 

( الوسيلة158. 

() لا يبعد أن يكون الشيخ أراد من التقيّةُ؛ جريانها فى نفس الاستحباب بناء على ذهابهم إلى تأكيد هذا الاستحباب و الالتزام بالعمل 
بهذا الندب فما ذكره القمّى ليس بصحيح. (م ج ف). 

(0) غنائم الأيّام *: ههع. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان ؟: .8"٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 0ه" 

تلكك الكلمات و ما يلحن له فى القول» .)١١‏ 


استحباب الصلاهٌُ على الطفل بالعنوان الثانوى 
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ذكر المحمّق الهمدانى لاستحباب الصلاة على الصبئّ الذى نقص عمره عن ست سنين وجهاً آخرء و هو: «أنّ الصلاهُ على مثل ذلكك 
الصبئ الذى صِلَى عليه أبو جعفر عليه السلام لم تكن ثابتة فى أصل الشرع؛ فإن قوله عليه السلام- بعد أن ذكر أن مثله لم يكن يصلَى 
عليه- و كان على عليه السلام يأمر به. فيدفن ولا يصلَى عليه و لكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله- نص فى ذلكك, و لكنّه لا 
منافاة بين أن لا يكون شىء بالذات عبادةٌ» بل مرجوحاً و يعرضه بتعارفه بين الناس جهة محتّدنة» فيجعله راجحاًء ... فمن الجائز أن 
تكون صلاة أبى جعفر عليه السلام على أطفالهم بعد تعارفها بين الناس» من هذا الباب» أى حفظ احترام موتاهم و عدم استحقارهاء لا 
من باب التقيَهُ؛ كما ربّما يشعر بذلكك ما ذكره عليه السلام فى مرسله الصدوق و الصحيحة للزرارة» .)١‏ 

نقول: الظاهر أنه قدس سره استظهر ذلكك من كلام الشيخ فى التهذيب 30 و الاستبصار حيث قال فى ذيل صحيحة محمّد بن سنان 
المتقدمة: ذو الوجه فى هذه الرواية ضرت من الاستحبات أو التقية حسن ما تضتفنه الخير» 21 


و حاصله: أن غايهُ ما يستفاد من هذه النصوص هو عدم الاستحباب 


.8 جواهر الكلام ؟17:‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيهه كتاب الصلاة (الطبعة الحجريّةُ): 8940. 

(9) تهذيب الأحكام *: لاض ح .٠١0/‏ 

.182٠ ح /ا8١1 و‎ ,58١ :١ الاستبصار‎ )©( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 02" 

بالعنوان الأوّلىء و لكن لا إشكال فى أن يدّعى استحباب الصلاةٌ عليه بالعنوان الثانوىء و أن الحكمة فيه السجاراةٌ و المداراة و هو 
كاف فى الحكم بالاستحباب. 

و وافقه فى مصباح الهدى, فقال: «يمكن أن تكون الصلاة حينئذ مستحبة لكن لا من حيث نفسها بحسب أصل الشرع؛ بل لأجل طروٌ 
عنوان ثانوى يوجب حسنهاء و هو تعارفها بين الناس و صيرورتها كالشعار لهم) ."١١‏ 

و جاء فى التنقيح: «أنّ غاية ما هناكك أن تكون الصلاة على المتولّد حياً مستحّة بالعنوان الثانوى؛ لأنّه ... لا مانع من أن يكون شىء 
محكوماً بحكم بعنوانه الأولى» و يكون محكوماً بحكم آخر بملاحظة العنوان الثانوى» و معه لا مانع من أن يكون الصلاة على الطفل 
مستحبة» و يكون الداعى إلى تشريع هذا الحكم و جعله ملاحظة ما يصنعه الناس؛ لثلا يشتّع على الشيعة بأنّهم لا يصلون على أطفالهم» 
0 

و أورد عليه فى المستمسكك ابأنْ ذلكك خلاف ظاهر الأخبار «7» و لا سما ما تضمن أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يأمر به فيدفن» 
و قوله صلى الله عليه و آله: «أمرنى أن لا اصلى إِنَا على من صلى» «5). 


.198 :2 مصباح الهدى‎ )١( 

(؟) موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 4: 190. 

(7) نعم إن هذا البيان ميكالق العامة من الروانات: الى و عط العلؤة على العنة سيادة الاسعياكل ولأ شك فى اننا على 
رجحانها بمجرّد الاستهلال» و قد مر أنّها مستند المشهور فى المقام. هذاء مضافاً إلى أن هذا العنوان الثانوى ليس إلا عنوان التقيةُء و إِلَا 
فليس لدينا عنوان ثان آخر غير عنوان التقيَهُ حتّى أنّ عنوان المداراة أيضاً أحد أقسام التقيةُ. و قد ذكرنا فى رسالتنا حول التقيَةٌ الأقسام 
الثلاثة لها و المداراةً منهاء فراجع: رسائل فى الفقه و الاصول- رسالةُ فى التقتية. (م ج ف). 
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(؟) مستمسكك العروة الوثقى ©: .5١0‏ 

و يمكن الجواب عنه: بِأنْ طروٌ العنوان الثانوى إِنّما عرض فى عصر أبى جعفر الباقر عليه السلام؛ فلا ينافيه ما روى عن النبى صلى الله 
عليه و آله أو عن أمير المؤمنين عليه السلام. 

و بتعبير آخر: أن للإمام عليه السلام ولاية على تشريع الحكم, كما للنبئى صلى الله عليه و آله إذا اقتتضت المصلحة ذلكك, و المفروض 
أن الداعى إلى تشريع هذا الحكم و جعله- بملاحظة ما فعله المخالفون و دفع التشنيع عن الشيعة بأنّهم لا يصلون على موتى أطفالهم- 
فى زمان الصادقين عليهما السلام موجود, فلعله يشرّعان الحكم لذلكك بالعنوان الثانوى. 

القول الثالث: التوقف و الترديد فى المسألة» و هو الظاهر من كلام الشيخ كما تقدّم .)١١‏ 

و قال العلامة فى المنتهى: «يصلى على من لم يبلغ ستٌ سنين استحباباً أو تقتَة) .07١‏ 

وفى المدارك- بعد أن قال: «إنَ مقتضى كثير من الروايات تعتّن الحمل على التقيَهٌ #عذوينو و المفالة ميكل إشكال؛» إنا أن المقام 
مقام استحبابء فالأمر فيه هتين) ”. 

وفى المستمسكك: «بل قد يشكل القول بالاستحباب» «25» و كذا فى المنهاج «2). 

واستشكل أيشاً السد الخوثي» وقال: دو الأحوط الأتيان بها برجاء 


)١(‏ قال قدس سره: «و هذه الأخبار محمولة على ضرب من الاستحباب أو التقيِهُ دون الفرض و الإيجاب»» تهذيب الأحكام *: 199 ح 
9 وص #١‏ ذيل ح /ا١٠‏ و الاستبصار 581١ -ع4٠١ :١‏ ذيل ح .182٠ -١8817‏ 

(1) منتهى المطلب /: 147. 

(9) مداركك الأحكام ع: .١50‏ 

(؟) مستمسكك العروة الوثقى ©: .5١0‏ 

(0) منهاج الصالحين للسيّد الحكيم .١1١7/:١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: /0" 

المطلوببة) .»١١‏ و وافقه فى ذلكك جملة من المحقّقين من تلامذته .)5١‏ 

و قال الإمام الخمينى قدس سره: «و فى الاستحباب على من لم يبلغ ذلكك الحدّ- أى ست سنين- إذا ولد حياً تأقل» «). و كذا فى 
تعليقات الشيخ الفاضل اللنكرانى على العروةٌ 0©". «8). 1 

نقول: مع إمعان النظر فيما تقدّم فالأحوط إتيان الصلاهً على الطفل الذى نقص عمره عن ست سنين برجاء المطلويك و اللّه هو العالم 
بحكمه. 

القول الرابع: ما ذهب إليه ابن الجنيد» من أنه يصلى على الطفل وجوباً إذا استهلٌ» كما فى المختلف «©) و الذكرى 0. 

و احتيح بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة عن أبى عبد الله عليه السلام قال...: ١‏ 

و إذا استهل فصل عليه و ورّثه) «4. 

و بصحيح على بن يقطين المتقدّم عن أبى الحسن عليه السلام ... قال: «يصلى عليه 


88 :١ منهاج الصالحين للسيد الخوئى‎ )١( 
لاله منهاج الصالحين للسد‎ :١ منهاج الصالحين للشيخ جواد التبريزى‎ :4١ :7 منهاج الصالحين مع فتاوى الشيخ الوحيد الخراسانى‎ )( 
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السبيعاق 131/1 

(9) تحرير الوسيلة :١‏ //. 

(©) العروةٌ الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى .18١ :١‏ 

(5) و الإنصاف ما ذهب إليه المشهور من الاستحباب من أجل أنه قد مرّ أن الروايات الواردة ليست دالَةُ على عدم المطلوبية حتى يقال 
بأنّ الاحوط الإتيان برجاء المطلويبة و روايات الاستحباب واضحة الدلالة كما مرّء و الله العالم. (م ج ف). 

(9) مختلف الشيعةٌ 7: 008 مسألة 197. 

(0) ذكرى الشيعة :١‏ 608 

(8) وسائل الشيعة 7: 2/89 الباب ١5‏ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 04" 

على كل حالء إِنَا أن يسقط لغير تمام» .١١‏ و معتبرة السكونى عن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: «يورّث الصبىئ و يصلّى عليه إذا 
سقط من بطن امّه فاستهل صارخا «7)» الحديث» و كذا مرسلة أحمد بن محمد 3739. 

فإنّها ظاهرة فى أن الطفل إذا استهلٌ و صاح فالصلاة عليه واجبة. و التعبير بكلمة: «يصلَّى عليه؛ و هى جملة فعليةُ دالُّ على الوجوب 
على وجه أبلغ . 

والجوات: أن هذه الأخبار معارضة بما تقدّم؛ و سيأتى من الأخبار الدالة على أن الصلاه إِنْما تجب فيما إذا بلغ ست سنين؛ و ما ورد 
أن الضلاة لا تحب لدوق سك فلا بد إا أن تحمل على الاشتحبابه» كما قال به المشهور؛ جمعا بين الطاتفتية من الأهبار؟ لأن 
مقتضى طائفة منها وجوب الصلاه عليه» و طائفة اخرى تدلٌ على عدم وجوب الصلاةٌ بالمطابقة» و تدلّ على الترخيص فى التركك 
بالالتزام» فينتزع الاستحباب؛ بمعنى أن التحريكك إلى الشىء و البعث إليه مع الترخيص فى التركك يقتضى الاستحباب. 

و إِما أن تحمل على التقيّةُ؛ لدلاله جملهً من الأخبار عليهاء كما فى الحدائق 16١‏ و غيرها/2). 

نعم» فى رواية قدامة بن زائدة» قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (إِنْ رسول الله صلى الله عليه و آله صلى على ابنه إبراهيم» 
فكر عليه خمساً «). و هى معارضة بما 


.6 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ”و‎ ١1 وسائل الشيعة 7: 4/88 الباب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة 7: 4/88 الباب ١1‏ من أبواب صلاة الجناز ح 3 ”او 6. 

(") وسائل الشيعة 7: 4/89 الباب ١1‏ من أبواب صلاة الجنازء ح 3 ”او 8. 

(©) الحدائق الناضرة :١‏ ١/ا".‏ 

(0) مدارك الأحكام ع: 15. 

(8) وسائل الشيعة 7: 2/89 الباب ١5‏ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح 8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "2٠‏ 

تقدّم من أن النبى صلى الله عليه و آله لم يصل على ولده »1١‏ و أن علتاً عليه السلام لم يصل على الطفل الذى لم يبلغ ست سنين .07١‏ 
و توقف فى الحدائق فى التوفيق بينهما؛ نظراً إلى أنّ الرواية لا يمكن حملها على التقيُّ؛ لعدم جواز التقيّة فى حقّه صلى الله عليه و آله 
مع منافاةً التكبير خمساً لذلكك. و الحمل على التقدَهُ فى النقل و إن أمكن و لكن ذكر التكبير خمساً فى الخبر ينافى ذلكك 0؛ لأنَّ 
أهل السنّةُ لا تقول به إِلَا أنَ الصحيح عدم صلاحبتها للمعارضة؛ و ذلكك لضعفها بقدامة بن زائدة. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عزهعا١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المطلب الثالث: فى حكم الصلاهٌ على الطفل الّذى بلغ ستّ سنين 


اشارة 


وفى المسألهُ قولان: 
الأوّل: و هو قول ابن أبى عقيل من أنه لا يصلى على الصبى ما لم يبلغ «©"» و مال إليه المحدّث الكاشانى «8. 
و اسغدل له بأنّ من لم يبلغ لا يحتاج إلى الدعاء له و الاستغفار و الشفاعة #١‏ 


.؟5-١ الباب 18 ح‎ 074٠ نفس المصدر:‎ )١( 

(0) نفس المصدر: 074٠‏ الباب 18 ح -١‏ 5. 

() الحدائق الناضرة :٠١‏ #/ا. 

(ع) حكاه فى مختلف الشيعة ؟: 208 مسألة 197. و ذكرى الشيعةٌ :١‏ 508. 

(0) الوافى 50: 92؟. 

() لأ خف أن صدلاة الكت لست مجلاد دغاء و اشففان بل هى مشعملة على الشهادة بالتورحيد و اللبوق و أيضا متضفتة الصلاة على 
النب و آله و الظاهر أن هذه العناوين تدخله فى دائرة المسلمين» و ربّما يحتمل أنه من قبله و ناحيته» فكأنّه يشهد بهذه الامور. (م ج 
ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: ١ع"‏ 


فلا تجب عليه .)١١‏ : 


و بما رواه عتّوار فى المونّق عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم» هل يصِلَى عليه؟ قال: «لاء إِنّما 
الصلاهُ على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم) .7١‏ 

قال العلامة: و الجواب عن الأوّل بالمنع من كون الصلاه للدعاء للمئّت خاصّة؛ أو لحاجته إلى شفاعة المصلى. فإِنًا مخاطبون بالصلاة 
على النبي صلى الله عليه و آله وقت موته و على الأئمَةُ عليهم السلام؛ و نحن محتاجون إلى شفاعتهم. 

وعن الثانى بالمنع من صححة السند وَل و بالمنع من عدم تناوله صورة النزاع ثانياء فإِنّ من بلغ ستٌ سنين جرى عليه القلم بامتثال 
التمرين «» كما أشار إلى ذلكك ا «ع» و المداركك ١ه‏ و الحدائق (2). 

و يدل على هذا القول أيضاً خبر هشام الوارد فى مقام تلقين الاحتجاج على أهل السنَهُ القائلين بوجوب الصلاً على الطفل مطلقاً حتّى 
على المستهلء قال عليه السلام فى ذيله: «إنْما يجب أن يصلَّى على من وجبت عليه الصلاة و الحدود؛ ولا يصلّى على من لم تجب 
عليه الصلاه و لا الحدود) .27١‏ 

و الظاهر شهرة الحكم بما تضمّنه يومئذٍ عند المخالفين» حيث إِنْهم كانوا يطعنون على الشيعة بذلكك. 

نقول: أما الطعن فى سند الموثّقَهُ فغير قادح؛ لأنّه لا إشكال فى السند 


8:08 :7 مختلف الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 7: 2/89 الباب ١5‏ من أبواب صلا الجنازة» ح ه. 
() مختلف الشيعةٌ 7: 209 مسألة 197. 

(ع) ذكرى الشيعة :١‏ ه0ع. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 20هعل١‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) مدارك الأحكام ع: *187. 

(©) الحدائق الناضرة :٠١‏ ؟ل/ا". 

(0) وسائل الشيعة 7: 2/9١‏ الباب ١8‏ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ”ع" 

على نسخةٌ التهذيب »١١‏ و كذلكك الوافى 70؛ لأنها رويت فيهما عن محمّد بن أحمدء عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد» عن 
مصدّق بن صدقة؛ عن عثّرار» و طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح, كما أن الرواة موتقون» و لكنّها فى الوسائل 
المطبوعة قديماً و حديثاً فى سندها إشكال تعرّض له الستّد الخوئى رحمه الله و قال فى آخر كلامه: «إنّ الصحيح هو ما فى التهذيب و 
الوافى دون ما فى الوسائل ٠...‏ و عليه فالروايةٌ موق «”. 

و أقرا حمل جريان القلم فى الرواية على جريان قلم الخطاب الشرعى و لو تمريناً أو قلم الثواب- بناءً على شرعيَةُ عبادات الصبئ كما 
هو التحقيق- فهو مخالف للظاهر. 

فالعمدةً فى الطعن فى الموثّق إعراض الأصحاب عنه. 

و خبر هشام ضعيف فى نفسه؛ لأمنّ فى سنده حسين الحرسوسى أو الجرسوسى كما فى الوسائل؛ أو الحسين المرجوس كما فى 
التهذيب, و هو مهمل لم يتعرّضوا لحاله فى الرجالء فما ذهب إليه ابن عقيل و مال إليه المحدّث الكاشانى ممّا لا أساس له. فيقع 
الكلام فيما ذهب إليه المشهور. 


وجوب الصلاهً على الطفل 


اشارةٌ 
القول الثانى: ما ذهب إليه المشهور قديماً و حديثاً» بل ادّعى عليه الإجماع» و هو وجوب الصلاة على أطفال المسلمين إذا بلغوا ست 


.ع2٠ التهذيب #: 199 ح‎ )١( 

(5) الوافى 50: 99؟, ح 58.3؟. 

() موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 9: -191١‏ 197. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: اع" 

ستئنءاو اشتراط مث وين هو ذهب آل الرسول عسلى الله عليه .و آله كما فى المقعة 11ننواقل الأقصار: رو عدوا من بصلى :عليه 
من الصغار بأن يبلغ و سنين فصاعداً) 7 

وفى النهاية: «الصلاه على الأعواك فريضة ... إذا كان له ست سنين فصاعداً» «”"). و كذا فى المبسوط «5» و الخلاف «4) و السرائر 
«6. و فى المراسم: (إِنّما يصلّى على من يؤخذ بالصلاة» و هو أن يبلغ ستٌ سنين وجوباً» 401 و غيرهم من قدماء الأصحاب «8. 

و به قال الفاضلان «4) و الشهيدان .23١١‏ و جماعة اخرى من المتأخَرين و متأخَريهم و المعاصرين .»"١١«‏ و فى الرياض: «بل عليه عامّة 


.)١ 17 المتأخرين»‎ 


.3731١ المقنعة:‎ )١( 


(*) النهاية: 18. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ب2هعل١ا‏ من ؟ه؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.18٠١٠ :١ المبسوط‎ )©( 

7١9:١ الخلاف‎ )0( 

(©) السرائر :١‏ ع8" 

() المراسم: 8/. 

(8) غنية النزوع: ٠١0‏ المهذّب :١‏ 178 الوسيلة: 118؛ إصباح الشيعة: ٠١‏ الجامع للشرائع: .17١‏ 

(9) المختصر النافع: 94 شرائع الإسلام ٠١8-1٠١ :١‏ نهاية الإحكام ؟: ,10١‏ تذكرة الفقهاء ؟: 10: قواعد الأحكام :١‏ 514. 

.12١ :١ مسالكك الأفهام‎ »1١١ :١ الدروس الشرعيّة‎ )0٠١( 

)1١(‏ كشف اللثام ؟: ١٠؛‏ مجمع الفائده و البرهان ؟: 678 كفاية الأحكام ٠١١ :١‏ كشف الغطاء 7: »28١‏ العروة الوثقى مع تعليقات 
عدَّهُ من الفقهاء 1: 8ك تحرير الوسيلهُ :١‏ 4/8 الأحكام الواضحة للفاضل اللنكرانى: 7. 

05 واف الشائل 7677 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: ع" 
أدلَةُ وجوب الصلاهٌ على الطفل 


ماليتكاى زيمن ل بمطلى رجرب لمجا على الال انه معن انور 

الأؤل: الإجماعء كما فى الانتصار 0١١‏ و الخلاف 3١‏ و الغنيةٌ 9" و المنتهى «» و فى الجواهر عند الأكثر بل المشهور «8. 

الثاى: الأشيارت وهو العمدةت . 

منها: صحيحة زرارة و الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام: أنه سئل عن الصلاه على الصبئء متى يصلّى عليه؟ قال: «إذا عقل الصلاة»؛ 
قلت: متى تجب الصلاةٌ عليه؟ فقال: «إذا كان ابن ست سنين» و الصيام إذا أطاقه) «2. 

فمفاد قوله عليه السلام «إذا عقل الصلاة: أنه إذا عقل الصلاه تجب صلاة الجنازة عليه» و يستفاد من سؤال الراوى ثانياً: «متى تجب 
الصلاة عليه؟! أن عقل الصلاة و ثبوتها للصبيئ متلازمان» و أجاب الإمام عليه السلام: أن زمان عقل الصلاءً و ثبوتها للصبى من ابتداء 
فتدلٌ الصحيحة على أن ثبوت الصلاه و عقلها للصبى ببلوغ الستّ» و عليه فلا إشكال فى دلالتها على القول المشهور. 

و منها: ما فى ذيل صحيحة اخرى لزرارة وارده فى صلاهُ أبى جعفر على ابنه مات و له ثلاثة سنين» و ورد فيها: «أما إِنّه لم يكن يصلى 
على مثل هذا » ... قال: 


.١ 720 الانتصار:‎ )١( 

7١9:١ الخلاف‎ )0( 

(©) غنية النزوع: .٠١0‏ 

(؟) منتهى المطلب ل: .59٠‏ 

(0) جواهر الكلام ؟١:‏ 0. 

(8) وسائل الشيعة 7: 02/41 الباب ١‏ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: دع" 

قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: «إذا عقل الصلاهٌ و كان ابن ست سنين)» .)١١‏ 
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١‏ صفحةٌ ل/ادعاا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و منها: مرسلة الصدوقء قال: و سئل أبو جعفر عليه السلام متى تجب الصلاه عليه؟ 

فقال: «إذا عقل الصلاءٌ و كان ابن ست سنين» .)5١‏ فإنّهما صريحتان فى السؤال عن وجوب صلاةٌ الجنازة على الصبيئ» و أجاب الإمام 
عليه السلام, بأنّه: «إذا عقل الصلاءً و كان ابن ست سنين»» و قوله: «و كان ابن ست سنين» إِمّا عطف تفسير و بيان للجملة السابقة عليه 
أى «عقل الصلاة) إن قلنا: بأنّ عقل الصلاه لا يتحمّق إِلَّا فى ست سنينء و إِمّا تقيبد لإطلاقها؛ إذ قد يكون الصبيئّ ذكياً يعقل الصلاهُ 
قبل الستّء و قد يكون غبياً لا يعقلها بعد السبع؛ و قد يعقلها ابن ست سنين» فتقيده بما إذا كان عقلها و هو ابن ست سنين لا قبلها. 

و المراد بالوجوب فى الجميع الثبوت «37, لا الحكم التكليفى الشرعى فى مقابل الندب» أى متى يعقل و يبلغ الستّء فتثبت له الصلاه 
لفنة 

إن قلت: يمكن المناقشه فى دلالهٌ الصحيحة الاوللا: بأنْ قوله: قلت متى تجب الصلاةٌ عليه؟ موردها الصلاة اليوميّةُ» لا وجوب صلاة 
الجنازة عليه» و الجملة الاولى خالية من التحديد بالستٌ «2). 

قلنا: إن السؤال فى الرواية عن الزمان الذى تجب فيه الصلاه على جنازة 


.١ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح‎ ١ وسائل الشيعة 7: 09/41 الباب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ؟: 84و 2/417 الباب ١‏ من أبواب صلاة الجنازة» ح ” و ". 

(*) و الظاهر أن المراد من الوجوب هو الحكم الشرعى التكليفىء و إِلَا مجرّد الثبوت لا يدل على فتوى المشهورء و قرينة ذلكك سؤال 
الراوى عن الوجوب المرتكز عند المتشرّعةٌ و هو الحكم التكليفى؛ فما ذهب إليه المشهور من الوجوب فيما إذا بلغ ست سنين تامٌ 
مستفاد من هذه الروايات. (م ج ف). 

(؟) جواهر الكلام ؟١:‏ 4: مدارك الأحكام ع: 187 الحدائق الناضرة :٠١‏ 28". 

(0) مستمسكك العروة الوثقى ©: .5١17‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 88" 

الصبئء و أن وحده زمان عقل الصلاة و وجوبها للصبئ مرتكزة فى ذهن السائل؛ لأنّه سأل ثانياً: متى تجب الصلاه عليه؟ و أجاب 
الإمام عليه السلام بأنّه: «إذا عقل الصلاهُ و كان ابن ست سنين» تجب صلاة الجنازة عليه. 

و يشهد لذلك: أن حرف الفاء فى قوله: «فمتى» فى الصحيحة الثانية لزرارة كالصريح فى أن السؤال إِنّما هو عن الزمان الذى تجب فيه 
الصلاء على جنازته؛ و ذلك لأنّه عليه السلام قبل ذلكك نفى وجوبها على الطفل الذى له ثلاث سنين» فسأله الراوى تفريعاً على ذلكك 
عن الزمان الذى تجب فيه الصلا على جنازة الطفل» فأجاب عليه السلام: «إذا عقل»» فهذا يكون قرينة على المراد فى الصحيحة الاولى 
أيضاً. 

و هناك صحيحة اخرى رواها محمد بن مسلم عن أحدهما فى الصبئّ» متى يصلى عليه؟ قال: «إذا عقل الصلاة»» قلت: متى يعقل 
الصلاة و تجب عليه؟ 

قال: «لستٌ سنين». كذا فى الحدائق .)١١‏ 

نا أنّها فى الوسائل و التهذيب رويت من دون لفظةٌ «عليه»» هكذا: متى يصلّى؟ قال: «إذا عقل الصلاة»» الحديث .)5١‏ 

و عليه 0 فالصحيحة خارجة عن محل الكلام و غير صريحة فى مدّعى المشهورء إِلَا أنّها مع ذلكك تدلّ على الملازمة بين عقل الصبئى 
و ست سنين» فتكون قرينة للأخبار المتقدّمة. 

و كذلكك يظهر بها المراد ممّا ورد فى صحيحة على بن جعفر عن أخيه 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(1) الحداتق الناضرة :٠١‏ بع" 

(1) وسائل الشيعة *: 21١‏ الباب ” من أبواب أعداد الفرائض» ح ؟. 

(©) لا أثر لذلكك. لسبق سؤال السائل عن الصلاهُ على الصبيّ على قوله: متى يصلّى؟ فظهر أن وجود لفظة «عليه» و عدم وجودها سواء. 
(م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 81" 

موسى عليه السلام قال: سألته عن الصبئ؛ أ يصلى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ 

قال: «إذا عقل الصلاءٌ صلّى عليه) .)١١‏ 

إن معناها- على ما ذكرناه-: أن الصلاة على الطفل الميّت إِنّما تجب إذا عقل الصلاة بأن يتم له ست سنين» و حيث إن الطفل الذى 
له خمس سنين لم يعقل الصلا فلا تجب الصلاه على جنازته ."2١‏ 

و يؤيّده ما ذكره المحمّق القمى. من أنه فد الأصحاب فى أخبارهم عقل الصلاهً ببلوغ ست سنين 070 و ما جاء فى الجواهر: من أنه 
ايعلم من صحيح محمّد بن مسلم و غيره أن المراد تفسير العقل بالستٌ فى الأخبار لا اشتراط الست مع عقل الصلاة) «5". 

الثالث: الأصلء كما فى الغنائم «20» و لككن لم نتحقّق المراد منه. 


لدميم 
, 0 
صرّح جملة من الأصحاب- رضوان الله تعالى عليهم- بأنّهِ يلحق بالمسلم فى وجوب الصلاه عليه من بحكمه ممّن بلغ» أى أكمل ستٌّ 


سنين؛ و يتحقّق ثبوت حكم الإسلام بتولّده من مسلم أو مسلمة؛ أو بكونه ملقوطاً فى دار الإسلام؛ أو وجد فيها ميته أو فى دار الكفر و 
فيها مسلم صالح للاستيلاد» أو كان مسبياً لمسلم على القول بتبعتته له فى الإسلام. 


.6 من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح‎ ١ وسائل الشيعة 7: 2/848 الباب‎ )١( 

(1) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة 9: 184. 

(") غنائم الأيّام *: ههع. 

(ع) جواهر الكلام ؟1: 8. 

(0) غنائم الأيّام *: ههع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: /ع" 

قال الشيخ فى المبسوط: «فَأمًا إذا سبى الصبي منفرداً عن أبويه فإنّهِ يتبع السابى له فى الإسلام) .)١١‏ 

و فى التذكرة: «لا يصلّى على أطفال المشركين لإلحاقهم بآبائهم. إِنَا أن يسلم أحد أبويه» أو يسبى منفرداً عن أبويه) .07١‏ 

و فى الذكرى: «لقيط دار الإسلام لو مات طفلًا فبحكم المسلم؛ تغليباً للدار, و كذا لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم؛ تغليباً للإسلام) 
«*» و كذا فى جامع المقاصد 60" و المسالكك «04 و الروضة «2). و به قال جملهةُ من المتأخرين و تابعيهم و المعاصرين 037. 

و جاء فى مستند الشيعة: «الحقّ المشهور وجوب الصلاهً على ولد الزنى إذا كان بالغاً مسلماً بل عن الخلاف 0/: الإجماع عليه ... و لو 
كان صبياً فعن الذكرى «4) الاستشكال فيه؛ لعدم لحوقه بالأبوين حتّى يتبعهما أو أحدهما فى الإسلام. و هو كان فى موقعه لو كان 
دليل الصلاء مجرّد الإجماع أو اللحوق» 


المنط ع 
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(9) تذكرة الفقيله 851 

() ذكرى الشيعةٌ :١‏ 8:08. 

(©) جامع المقاصد :١‏ 0# 808. 

.12١ :١ مسالكك الأفهام‎ )5( 

(2) الروضة البهيه :١‏ 1"2. 

(0) مدارك الأحكام : 0187 كشف اللثام 7: ٠١‏ الحدائق الناضرة 28١ :٠١‏ غنائم الأيَام : هع جواهر الكلا-م ؟1: 4 العروة 
الوثقى مع تعليقات عدّهُ من الفقهاء 7: 44 موسوعة الإمام الخوثى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 4: 191. 

(6) الخلاف :١‏ الا مسألة 77ه. 

(9) ذكرى الشيعة :١‏ 0ع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 9ع" 

و لكنّ العمومات المتقدّمة فى الصبئّ و إطلاقاته تشمل كل ما لم يخرج بالإجماع» فتجب الصلاة عليه. 

و منه يظهر وجوب الصلاة على لقيط دار الإسلام» بل دار الكفّار إذا احتمل كون الطفل متولّداً من المسلم. نعم» لا تجب على المتولّد 
من الكافرين؛ لأنّ الإجماع أخرجه) .)١١‏ 

نقول: إن المسألة مبتية على أنّه هل يحكم بإسلام هؤلاء أم لا؟ فإن حكم بإسلامهم فمقتضاه وجوب الصلاةٌ عليهم؛ و قد تقدّم البحث 
عنها فى تغسيل الصبئ المت على وجه مبسوط من حيث الأدَلَةُ و الأقوالء فراجع ."*١‏ 


المطلب الرابع: حكم الدعاء فى الصلاهٌ على الطفل 


اشارة 


هل يجب الدعاء فى الصلاهُ على الطفل أو هو مستحبٌ؟ فيه قولان: 

الأوّل: عدم الوجوب. 

قال فى الشرائع: «الثالث: فى كيفيَة الصلاة» و هى خمس تكبيرات» و الدعاء بينهنٌ غير لازم) 237 فإنّه قدس سره لم يوجب الدعاء فى 
صلاة الجنازة مطلقاًء سواء كانت على الطفل أم على غيره. 

و فى كشف اللثام: «و فى وجوب الدعاء هنا- أى فى الصلاهُ على الطفل- الوجهانء و يقوّى العدّمَ أنه ليس للميّت و لا عليه) «5. 


مقصوده قدس سره أن الدعاء 


.781 : مستند الشيعة‎ )١( 

(0) انظر المبحث الثانى من هذا الفصل. 

.٠١8 :١ شرائع الإسلام‎ )*( 

(؟) كشف اللثام ؟: 09". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "١‏ 

فى صلاةٌ الجنازة إمّا للمّت. و إما عليه» و فى الصلاءً على الطفل ليس الدعاء له و لا عليه فالأقوى أنّهِ ليس بواجب. و فى الروض: 


(أَنّه غير واجب) .)١١‏ 
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و فى المستند: «و ليس بواجب- ثم قال-: و مقتضى إطلاق الرواية و كلام الأصحاب استحباب ذلكك فى الصلاه على الطفل الذى 
تحب الضلةة عليه أيضاأ 10 

و اسعدل لذلكك: بأنْ الأوامر الوازدة بالدعاء للكيث لا تشمل الصية؛ لأنها تضفتت الدعاء و طلب المغفرة لهو التجاوز عن مفعاصيه و 
سيئاته و الطفل ليس عنده سيئات و لا معاصى؛ لكونه غير مكلف بشىء 85. 

وربئما يستدلٌ أيضاً بإطلالق الروايات المتضمنة كيف الصلاه على المّتء و أنّها خمس تكبيرات» الواردهُ فى مقام البيان» الدالَهُ 
بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلكك 0". 

نقول: أمّرا ما ذهب إليه فى الشرائع من عدم بسرت اتنخاء بين لمكي اه فار اناد هو شاد نادر لا موافق له فيما نعلم. نعم» يظهر من 
المحمّقى الأ-ردبيلى الميل إليه؛ حيث قال: «الأصلء و عدم الذكر فى بعض الأخبار ... و الاختلاف العظيم الذى لا يكاد يتحمّق 
الا.شتراكك فى أمر مجمل- مثل الشهادتين بعد الاولى- يدل على عدم الوجوبء و على تقديره فلا يتعين شىء حتّى الشهادة بعد 
الاوللاء و الصلاءٌ بعد الثانية و غير ذلكك؛ لما سمعت من الأخبار كما هو مذهب 


.819 روض الجنان ؟:‎ )١( 

(0) مستند الشيعة 2: 81٠١‏ 

(5) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 4: 7 561. 

(؟) وسائل الشيعة 7: ا/ا/؛ الباب ه من أبواب صلاة الجنازة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: "1/١‏ 

الشرائع» إلا أن الخروج عن شهرة الأصحاب مشكل فلا ينبغى التركك» .)1١‏ 

و ثانياً: هو خلا.ف ما ذكره قدس سره فى المعتبر من ظاهر الإجماع على وجوب الأدعية بين التكبيرات 7)؛ و كذلكك هو خلاف 
إجماع الغنية 2 و الخلاف 0 بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام: الصلاهٌ على النبن صلى الله عليه و آله واجبةُ بإجماع الإماميّةٌ «8). 
مضافاً إلى أنّ جميع النصوص الدالُّ على الكيفةٍة- فعلًا و قولًا- مخالفة لما فى الشرائع» فحسن الظنّ بالمحقّق قدس سره يوجب أن 
يقال: أراد عدم تعتّن دعاء مخصوص. لا أصل الدعاء؛ و إِلَّا كان ذلك منه غير صحيح. 

و أمَا عدم احتياج الطفل الدعاء و طلب المغفرة ففيه: ولا يلزم أذ يكرخ الذها لتقي الضضه نل تدغ لأنويد و للمصلية و لله سيق 
و أننا المطلقات فقيد بالأخبار الى ستاى قريباً إن شاء الله 

القول الثانى: وجوب الدعاء فى الصلاة على الطفل؛ و هو الأقوى, و قد ذهب إليه المشهورء بل ادّعى عليه الإجماع؛ كما فى الخلاف 
«”7 و الغنيةٌ «/ا) و غيرهما ./١‏ 


)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان ؟: ع67. 
(؟) المعتبر 7: لاع وعم 

.٠١© -1١7 غنية النزوع:‎ )6( 

(©) الخلاف :١‏ الا مسألة *08. 
(0) حكاه عنه فى جواهر الكلام: .١١‏ 
(©) الخلاف :١‏ الاك مسألة *«08. 


(0 غنية النزوع: ٠١‏ و .٠١©‏ 
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(8) جواهر الكلام :١١‏ 088 المعتبر ؟: 69". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها جع» ص: اام 

قال الشيخ: «و إن كان طفلًا فليسأل الله أن يجعله له- أى للمصلّى- و لأبويه فرطاً» 07١ 2١‏ و به قال جملةُ من المتقدَّمين و غيرهم ”. 
قال الصدوق: «فإن حضرت مع قوم يصلّون على طفل فقل: اللَّهِمْ اجعله لأبويه و لنا فرطاً؛ «. و كذا فى مصباح المتهسّجد «0) و النافع 
02 و لكن فيهما قدّم لفظة «لناا على لفظة «أبويه). 

و فى المقنعة: «إن كان المت طفلًا و قد عقل الصلاه فصل عليه و قل بعد التكبيرة الرابعة: الهم هذا الطفل كما خلقته قادراً و قبضته 
طاهراء فالجعله لأبويه ثورأ» و ارزقنا أجره و لا تفكنًا بعده» ولاه و كذا فى الغتيةٌ و4 و المهدّب 40و لكن فيهما: دفرظاً و تورأ»: 

و فى الذكرى: «و إن كان طفلًا فليقل ما رواه 0٠١١‏ زيد بن عليء عن آبائه» عن على عليه السلام: «اللّهِمْ اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً 
و أجرأ 113و كذا 


() قرط أى أجرا مقدماً. 

.188 :١ المبسوط‎ 2٠60 النهاية:‎ )١( 

(*) الوسيلة: 17١ -١14‏ الجامع للشرائع: »17١‏ السرائر :١‏ 084 قواعد الأحكام 0١ :١‏ تحرير الأحكام :١‏ 178. 
(؟) المقنع: /8. 

(0) مصباح المتهتجد: 01. 

(©) المختصر النافع: 40. 

(/0) المقنعة: 579. 

() غنية النزوع: .٠١*‏ 

() الموني اا 

.١ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح‎ ١١ وسائل الشيعة 7: 01/41 الباب‎ )0١( 
.89:1 ذكرئ الشيعة‎ )1١1( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 1/7" 

فى المداركك )١١‏ و الحدائق ١؟)‏ و العروة 39). 


أدلّهَ وجوب الدعاء فى الصلاهً على الطفل 

اشارة 

و يمكن أن يستدل للحكم المذكور بامور: 

الأوّل: الإجماع كما تقدّم. 

الثانى: أن ظاهر فتاوى الأصحاب يدل على الوجوب؛ لأنّهم بأجمعهم يذكرون تلكك الأدعية فى كيفيّة الصلاة» و لم يصرّح أحد منهم 
بندب الأذكار» و المذكور فى بيان الواجب ظاهره الوجوب. 

الثالث: أن الدّعاء مقوّم لصلاة المت ولا صلاه من دونه؛ لأنّه ورد فى مونّقة يونس بن يعقوب: (إِنّْما هو تكبير و تسبيح و تحميد و 
تهليل) ."١‏ 

و فى رواية العيون و العلل عن الرضا عليه السلام: (إِنّما جوّزنا الصلاهً على الميّت بغير وضوء؛ لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود. و إِنّما 
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هى دعاء و مسألة) «©). 

إن الدعاء لو لم يكن معتبراً فى صلا الأموات لم يصحح إطلاق الصلاه عليها و لو مجازاً؛ لأنَّ التكبير ليس بصلاة» كما أنّه لا يصحح 
إضافتها إلى الميِت؛ إذ مجرّد التكبير لا معنى لإضافته إلى المتّتء فالدعاء مقَوّم للصلاةٌ عليه. 

الرابع: معتبر زيد بن علئ» عن آبائه» عن علىٌ عليه السلام فى الصلاةً على الطفل أنه 


.18١ : مداركك الأحكام‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة :٠١‏ ل/اع©. 

(") العروة الوثقى مع التعليقات ؟: 48. 

() عيون أخبار الرضا 7: 21١8‏ علل الشرائع: 0584 وسائل الشيعة 7: 799 الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة» ح ". 

(0) وسائل الشيعة 7: 02/99 الباب 7١‏ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 8" 

كان يقول: «اللَّهِمَ اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً .0١١‏ 

و التعبير عنه باليخبر أو الرواية كما فى كلمات بعضهم 01١‏ يشعر بضعف سندهاء و لكن مقتضى التحقيق أن الرواية معتبرة؛ و ذلكك لأنّ 
المتئه بن عبد اللّه و إن لم يونّق صريحاً فى الرجالء إِلَا أن النجاشى ذكر أنه صحيح الحديث 0 و هذا توثيق منه له» بل فوقه «©". 

و أمَا الحبين بن علوان فقال النجاشى: «الحسين بن علوان الكلبى؛ مولاهم كوفي عامّى» و أخوه الحسن يكتى أبا محمد ثقة» رويا عن 
أبى عبد الله عليه السلام و ليس للحسن كتابء و الحسن أخصٌ بنا و أولى» «8). 

و ظاهر كلامه أن التوثيق راجع إلى الحسين 2؛ أنه هو المترجمء و جملة: 


.١ من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح‎ ١7 وسائل الشيعة 7: 09/41 الباب‎ )١( 

(1) جواهر الكلام ؟١١:‏ 2181 مستند الشيعة 9: ."٠١‏ 

(9) رجال النجاشى: ١‏ الرقم 0 

(؟) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة 9: /751. 

(0) رجال النجاشى: 227 الرقم 1 

(©) قال السييد الخوئى: «وقع الكلام فى أن «ثقة) فى كلام النجاشى خبر لقوله: «و أخوه»» أو يرجع إلى الحسين بن علوان المترجم, أو 
أنها مجملة؛ و ظاهر العبارة هو الأوّل- أى أن «ثقَهٌ) خبر لقوله: «و أخوهاء موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ 
كتاب الطهارة 9: 758. و قال فى معجم رجال الحديث 5: 87/: «و استفاد بعضهم: أن التوثيق فى كلا.مه راجع إلى الحسن, و لكنّه 
فاسدء بل التوثيق راجع إلى الحسين فإنّه المترجمء و جملة: «و أخوه الحسن يكنّى أبا محمّد) جمله معترضة). فكلامه «قده» فى مبحث 
الفقه و الرجال متنافيان. 

وقال الكشى محمّرد بن إسحاق و محمّد بن المنكدر و عمرو بن خالد الواسطى و عبد الملكك بن جريح و الحسين بن علوان و 
الكلبى هؤلا-ء من رجال العامرة» إلا أن لهم ميلا و محدة شديدة و قد قيل: أن الكلبى كان مستوراً و لم يكن مخالفاً». اختيار معرفة 
الرجال (رجال الكشى): هع الرقم *77/. 

و قال القهيائى فى ذيل كلامه: «الظاهر زيادة كلمة واو العطف من قلم الكاتب فى نسخ هذا الكتابء فإنّ الظاهر أنّه الحسين بن علوان 
الكلبى العامى» كما صرّح به فى رجال النجاشىء و يفهم من رجال الشيخ». مجمع الرجال 2: 158. 
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و فى تنقيح المقال :١‏ 78 «ما نقله الكشّى من كون الحسين بن علوان الكلبى إمامياً مستتراً تقيَه أقرب شىء فى الرواة. 

و أشكل عليه فى قاموس الرجال: ": الرقم ,77٠١‏ بأنّ الكشى لم يجعل الكلبى صفهٌ للحسين بن علوان» بل عطفه عليه و المراد به 
محمد بن السائب الكلبى النسَابةُ. 

نقول: إِنْ ما أفاده العلمان «القهيائى و المامقانى» فى كمال القَوّهُ و المتانة» و أن المراد من الكلبى هو الحسين بن علوان» و ما ذكره فى 
قاموس الرجال فهو ضعيف؛ لأن محمّد بن السائب الكلبى النشابة لم ينص أحد من الرجاليين على أَنّه من العامة. 

و جاء فى الفهرست لابن نديم: :1١8-1017‏ (أن سليمان بن على هو عامل بالبصرة فى عهد أبى العباس الخليفة العباسىء و هو عمّ 
المنصور. تاريخ اليعقوبى ؟: 2788 مروج الذهب ": 540. أقدم محمّرىد بن السائب من الكوفة إلى البصرة و أجلسه فى داره» فجعل 
يملى على الناس تفسير القرآن حتّى بلغ إلى آيةُ من سورة براءة» ففسّرها على خلاف ما كان يُعرفء فقالوا: لا تكتب هذا التفسير فقال 
محترد: و الله لا أمليت حرفاً حَتّى يكتب تفسير هذه الآية على ما أنزل الله فرفع ذلكك إلى سليمان بن عليئء فقال اكتبوا كما يقولء 
ودعوا ما سوى ذلكك. 

و روى عن يحيى بن يعلى عن أبيه» قال: كنت أختلف إلى الكلبى اقرأ عليه القرآن» فسمعته يقول: مرضت مرضة فنسيت ما كنت 
أحفظهء فأتيت آل محمد فتفلوا فى فى» فحفظت ما كنت نسيت. قال: فقلت: لا و الله لا أروئ عنكك بعد هذا شيئاء فتركته. قاموس 
الرجال 4: *188. 

و هذا لا يلائم لما ذكره الكشى من أن الكلبى عامّى و كان يستتر للتقية. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 0" 

لواخوة شين وك انا مان جيل عد فيك هذا اا 

و ثائيا: أن ابن عقدةٌ وثقهء حيث قال: (إنُ الحسن كان أوثق من أخيه و أحمد عند أصحابنا» 401١‏ لأنّْ لفظ «أوثق» و «أحمد» أفعل 
تفضيل وقبدل على أن الحريو هرق ومحمرة أبقاوضابة الأمر أن الحمق اوتعبى أحمد: 

واكذلكك ظاهر قول الساشي ووالسو أخصّ يناو أولنفدل على أن الحسية أبها غاص ينا وول لناءاو لكن الحمين أحون و 
أولى ينا. 


(1) خلاصة الأقوال: 8 الرقم /1*509. 

وكالنا: السك الرحيه اليما عن ده المجلس الأول: : 
أنّه يظهر من رواياته كونه إمامياء ثم قال الوحيد: «و رواية الأجلاء- مثل سعد و الصفَار- عنه تؤمى إليه و لو بواسطة متبه بن عبد اللّها 
.)١‏ 

و أمَا عمر بن خالد فقد وثّقه ابن فضّالء و حيث إِنْ بنى فضال موتُقون فتوثيقاتهم معتمدة. 

و أمَا زيد بن علي بن الحسين فهو من الجلاله بمكان. 

فلا مناقش فى الرواية بحسب السند. إِلَا أنّها قاصرة الدلالة على المراد؛ لاشتمالها على حكاية فعل الإمام عليه السلام و لا دلالة فيه على 
الوجوب (35). 

ولكن الأدلّه المتقدّمة تام فتدل على وجوب الدعاء فى الصلاءٌ على الطفلء بل فى الجواهر: «قد يقال بوجوب الدعاء المزبور فى 
صلاة الطفل المتدوبة فضلاعن الواسة؛ لأن تدب الأصل لآ يناف وسمورت الهيقة كالتافلة /ا, 


و الأحوط المحافظةٌ فى الدعاء على مضمون روايةٌ زيد بن عليٌ. 
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و فى الكافى لأبى الصلاح: «و إن كان طفلًا لمؤمن دعا لوالده أو لهما إن كانا كذلكك» 5. 
و فى الغنائم: «و إِنّما يدعو لأ-بويه مع علمه بإيمانهما أو جهله بحالهماء و مع العلم بالكفر- كالمسبى إذا قلنا بتبعئته فى الإسلام- لم 
يصمح الدعاء بذلكك» 


.58" تعليقات على منهج المقال (الطبعة الحجريّة):‎ )١( 

(؟) موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 4: 58؟. 
(؟) جواهر الكلام 17: .١7١‏ 

(ع) الكافى فى الفقه: /اه١.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: //ا" 

ولو كات أحدهما مسلماً خصٌ الدعاء بة) 12). 


فرع: فى كيف الدعاء فى الصلاةً على الطفل 


قال فى التذكرة: «الأقوى أنّه لا يتعيّن دعاء معين) .)7١‏ 

وفى الذكرئ: انحن لا نوقت لفظا بعينهه بل توجب هدلول .ما اشتركت فيه الروايات بأئةٌ عبارة كانت» 80: 

ويدل على ذلك قول الباقر عليه السلام: «ليس فى الصلاهُ على المت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لكك) 150. و فى رواية 
اخرى: «إِنَا أن تدعو بما بدا لكك. و أحقٌّ الأموات أن يدعى له؛ و أن تبدأ بالصلاءٌ على النب صلى الله عليه و آله) «). 


الصلاهُ على الطفل الميّت عند مذاهب أهل السنّهُ 


إِنْهم اتفقوا على أن الصلاه على المت المسلم فرض على الكفاية» ذكراً كان المت أو انثى» حرّاً كان أو عبدأ» صغيراً أو كبيراً. 

و المولود إن خرج حدّاً أو حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريكك عضو أو طرفء أو غير ذلككء فإنّه يلزم فيه ما يلزم فى 
البالغ» و أنه يصلى عليه. 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته و استهل 2١‏ 


.687 :* غنائم الأيَام‎ )١( 

() تدذكرة الفقهاء 19# ابد 

(" ذكرى القعة امم 

(ع) وسائل الشيعةٌ 7: 787 الباب /ا من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ و ". 

(0) وسائل الشيعة ؟: 228 الباب "من أبواب صلاة الجنازة» ح ١‏ و ". 

(9) استهلال الصبى: أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: /1" 

يصلَى عليه. كما فى المغنى 0١١‏ و غيره 7). و قال سعيد بن جبير: إِنّه لا يصلى عليه حتّى يبلغ» «*. 

و استدلُوا بما رواه جابر عن النبئ صلى الله عليه و آله أنه قال: «الطفل لا يصلى_عليه و لا يرث و لا يورّث حتى يستهل» .5١‏ 

وروى ابن ماجةٌ فى ستنه أيضاً عن جابر بن عبد اللهء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: دإذا استهل الصبئ صلى عليه و 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هبعا١‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.)6١ ورث)‎ 

قال الترمذى: «هذا حديث قد اضطرب الناس فيه؛ فرواه بعضهم عن أبى الزبير» عن جابره عن النبئ صلى الله عليه و آله مرفوعاًء و روى 
أشعث بق سوار وغيربواخد فن أ الزبير عن جاب موقوفا ...و كان هذا- أى الموقوف- أصحح من الحديث المرفوع) «2. 

وقال فى المجموع: «إسناده ضعيف) (/7). 

و أمَا لو استهل بعد خروج بعضه. ثم مات قبل تمام انفصاله» فإن كان خرج أكثره فإنّه يصلى عليه عند الحنفية 4/٠‏ و يصلى عليه أيضاً 


عند الشافعيّة 


.":01/ المغنى ”: /0"917 الشرح الكبير ؟:‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع 7: 238 رد المحتار 7: 77؟: حاشية الخرشى 5: 219 بداية المجتهد :١‏ 0751 عقد الجواهر الثمينة :١‏ 197, بلغة 
السالكك :١‏ 788 المهذّب :١‏ ع"( العزيز 7: 819. 

(6) البيان فى مدهب الشاقي “18/1 

(؟) سنن الترمذى *: 0٠‏ كتاب الجنائز, الباب 6# م ##م8١٠.‏ 

(0) سنن ابن ماجة 7: 70 كتاب الجنائز, الباب 18 ح 1808. 

(©) سنن الترمذى #: 8١‏ ذيل ح 9م١٠.‏ 

(0) المجموع شرح المهذّب : .5٠١‏ 

(8) البحر الرائق ؟: ٠9؛‏ رد المحتار ؟: /7717, أحكام الصغار: 75. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 1/94" 

إن تحرّك حركة تدلّ على الحياهُ ثم مات .0١١‏ 

ولا أثر للاستهلال و عدمه فى غسل المبث. و الصلاةٌ عليه عند الحتابلة؛ إذ يوجبون غسل السقط و الصلاة عليه إذا انل لأربعة أشهرء 
سواء استهل أم لا. 

جاء فى المغنى لابن قدامة: السقط إن لم يستهلء قال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر عَسّل و صُلَى عليه ...؛ لما روى المغيرة: أن النبى 
صلى الله عليه و آله قال: «السقط يصلى عليه»: و يدعى لوالديه بالمغفرةٌ و الرحمة 079 8"0. 

وفى سئن الترمذى: قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و آله أنه «يصلى على الطفل و إن لم يستهل بعد أن يعلم أنّه خلق» و هو 
قول أحمد و إسحاق» (6). 

و أمَا إن خرج ميتاً و لم يستهل فلا يصلى عليه عند المالكية؛ قال ابن شاس: 

«لا يصلّى على السقط الذى لم يستهل صارخاًء و لا دلّت أماره على حياته) «8. 

و به قال أبو حنيفة. 

و فى البدائع: «اتتفقت الروايات على أنّه لا يصلّى على من ولد ميت «2. 

وفى أحكام الصغار: «السقط لا بضلن عليه بالاتّفاق» 7). 


."82 البيان فى مذهب الشافعى “: لالا: حليةٌ العلماء ؟:‎ 76١ : المجموع شرح المهذّب‎ )١( 
.518٠١ (؟) سنن أبى داود 7# ٠ع ح‎ 
.579 :7 المغنى لابن قدامة ؟: 291 الشرح الكبير ؟: ا الإنصاف‎ )"( 
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() سنن الترمذى *: "8٠‏ كتاب الجنائز الباب 67, ح .٠١7‏ 

(0) عقد الجواهر الثمينكُ :١‏ 187. 

() بدائع الصنائع 1: /5. 

(/) أحكام الصغار: 10. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "/٠١‏ 

و قال الشافعى: إن خرج المولود متا ولا يتيقّن حياته باستهلال و غيره فينظر: إن كان الجنين لم يبلغ حدّاً ينفخ فيه الروح و هو أربعة 
أشهر لم يصلّ عليه بلا خلافء و إن بلغ أربعة أشهر فصاعداً يصلّى عليه فى القديم» و لم يصلّ عليه فى الجديد .1١‏ 


كيفِيّة الدعاء فى الصلاهُ على الطفل عندهم 


إن كان المت صغيراً فعن أبى حنيفة» ينبغى أن يقول: اللَهم اجعله لنا فرطاًء و اجعله لنا أجراً و ذخراًء الله اجعله لنا شافعاً و مشفعاً. 

و قال الشوكانى: إذا كان المت طفلًا استحبٌ أن يقول: اللّهُمْ اجعله لنا سلفاً و فرطاً و أجراً «؟)؛ و صرّح الحنابلة بأنّه: إن كان صغيراً 
...قال: اللَهمَ اجعله ذخراً لوالديه 9”. 

و فى البيان: الهم اجعله فرطاً و ذخراً و أجراًء و يدعوا لأبويه» فيقول اللّهم اجعله لهما سلفاً و ذخراً و فرطاً و غبطة و اعتباراً» «©". 
نقول: اتتفقت المذاهب الأربعة فى الدعاء للصغير بهذه الصيغةء و اتّفقوا أيضاً فى أنّ هذا كله إذا كان يحسن ذلكك. فإن كان لا يحسن 
يأتى بأىّ دعاء شاء. 


./8 :* البيان فى مذهب الشافعى‎ »657١ العزيز ؟:‎ 5٠١ :2 روضة الطالبين ؟: ٠*؛ المجموع شرح المهذّب‎ )١( 
.6 :© نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار‎ )7( 

(9) المغنى و الشرح الكبير ؟: 78و 7/ا". 

(©) البيان فى مذهب الشافعى *: ./١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "/١‏ 


المطلب الخامس: كيفيّة الاستئذان فى تجهيز المبّت إذا كان الول صغيراً 


اشارة 


إذا كان أهل طبق كلهم صغاراء فهل يسقط الاستئذان أو ينتقل إلى مرتبة متأخَرة. و بيانه يحتاج إلى تمهيد مقدّمة؛ و هى: أن الأعمال 
المتعلقة بتجهيز المتّتء من التوجيه إلى القبلة» و التغسيل و التكفين و التدفين و ... كلّ هذه الامور واجب كفاية على عامّةُ المكلفين 
بلا خلاف كما فى الغنيةٌ »)١١‏ بل بإجماع العلماء كما فى التذكرة ؟)» و على مذهب أهل العلم كما فى المعتبر 9». و خلاف صاحب 
الحدائق «©» فى ذلكك لا يلتفت إليه. 

و لكن أولى الناس بالمتّت فى جميع ذلكك من هو أولى به بميراثه» كما فى النهاية «0) و المبسوط 20 و المهذّب 27 و الوسيلة 8 و 
غيرها 91). 

و فى جامع المقاصد: أنه إجماعيّ 3٠١١‏ و كذا فى الخلاف 21١١‏ و ظاهر المنتهى 
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المذاهب الاخرى 


() غنية التروغ: 101. 

(؟) تذكرة الفقهاء :١‏ مع". 

.38 :١ المعتبر‎ )( 

(©) الحدائق الناضرةٌ *: /ا/ا. 

(0) النهاية: ؟8١.‏ 

.11/6 :١ المبسوط‎ )©( 

.١078 :١ المهذّب‎ 

(8) الوسيلة: © و .١١14‏ 

(9) قواعد الأحكام :١‏ 37377 المع الدمشقيّة: *. 
)٠١(‏ جامع المقاصد :١‏ 888. 
)١١(‏ الخلاف 919:١‏ مسأل ه8ه. 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة لابعاا من ؟ه؟١1‏ 


الإجماع على أن أولى الناس بالصلاه على المئِت أولاهم به أو من قدّمه الول »21١‏ و فى كشف اللثام نسبه إلى المشهور .)7١‏ 
إلى غير ذلكك من كلمات الأصحاب التى يحصل للفقيه من ملاحظتها القطع بذلكك. 
”م رض ' المنجبرة بالشهرةٌ و الإجماع المحكىء و المعتضدة بظاهر قوله تعالى: و أوُوا لكام 


بَعْضهعْ أؤلل ببَعْض) 5١‏ 


ل أن مباشرة الأولياء بهذه الأنفال حقٌّ لهم, و أنه يعتبر فى جواز إتيان الغير لها إذنهم فى ذلكك. 
و بتعبير آخر: أن التكليف بتلك الأفعال واجب كفائى يشتركك فيه الجميع «8. غايةُ الأمر كما روعى فيها حال المت من حيث الصلاه 


عليه و كفنه 


"08 :/ منتهى المطلب‎ )١( 
كشف اللثام خاضره‎ )0( 


(") وسائل الشيعةٌ 7: 71١4‏ الباب 78 من أبواب غسل الميّت» وص ١١‏ الباب 37. 


(ع) سورة الأنفال (8): ه/. 


(5) لا يخفى أن الجمع بينهما مشكل جِدَاَ فإذا قلنا بأنّ تلكك الأفعال واجبة على الكفاية فمعناه سقوط التكليف عن الآخرين بفعل 
أحد المكلفين» و أيضاً لا يحتاج فى السقوط عن الآخرين اطلاعهم أو إذنهم على فعل الغير و إذا قلنا بأ أولى الناس بالميّت ميراثاً 
أولن تلك الأفعال قلا بناسب كوه .وجا كقاضاء بل يتحضير الوجوب بالطبقة الاولى من الإرثء و مع عدمها بالثانية و الثالثة» و مع 
الانحصار ما هو الدليل على أن الغير يجوز أن يأتى بها بإذنهم, فإنّه من المعلوم عدم إتيان الغير نيابة عنهم, و أمّا مجرّد كون ذلكك 
حا لهم فلا يدل عليه دليل. وبالجملة: لآ بأ بأن يقال؟ إن هذا الحى لبس حا شرعيا واقنما نتى يناقى كرته واجبا كقاتاء بل عنوان 
تكريمى احترامى بمعنى أن الشارع- لو استفدنا من الروايات بحقٌّ- من باب الاحترام و الإكرام جعل لها حمّاً. و نتيجة ذلكك أنّه لو قلنا 
إِنْ ذلكك حقّ واقعى» فلا يصيح صدوره من الغير ببدون إذنهم, و لو قلنا بأنّ هذا حقّ من باب الاحترام» فيصيح الصدور من الغير بدون 
إذنهم. و كيف كانء فالمسألة ليست واضحةء و الظاهر عدم نصّ على ثبوت هذا الح و عليه فلا تصل النوبة إلى المطلب المذكور 


بعد هذه المقدّمة» و لا فرق بين إيقاعها جماعةٌ و غيرها. لم ج ف). 
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موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 7/" 

و دفنهه» كذلكك روعى حال الوليٌ و الوارث» فجعل الحقٌّ له فى المباشرةٌ لتلكك الامور أو الاستثذان منه؛ لأنّه كالتسليةٌ و التعزيةٌ له؛ إذ 
لأاكاهه نزاضية الف اتاماقن المداقة على أنه أواتدسلاء أ فيك أروقض ذالكم 

ثم إن طبقات الأولياء و مراتبها بترتيب الإرثء فالطبقةً الاولى- و هم الأبوان و الأولاد- مقدّمون على الثاني و هم الإخوة و الأجداد. و 
الثانية مقدّمهُ على الثالثة» و هم الأعمام و الأخوالء و فى كل طبقة الذكور مقدّمون على الإناث. 

و الحاصل: أنّهِ يجب على غير الوليٌ الاستئذان منه. 

و بعد بيان هذه المقدَّمهُ نقول: 

إذا كان أهل طبقة كلهم صغاراً فلا يستحقّوا الولاية جزماً؛ لقصورهم عن الولاية عن أنفسهم؛ فكيف يجعلهم الشارع أولياء فيما يتعلق 
بالغير؟! مضافاً إلى انصراف الأدلّهُ عنهم. 

و حينئذ فهل تسقط الولاية رأساء أو تنتقل إلى الطبقة المتأخَرة» أو إلى الإناث؛ أو إلى الحاكم؛ أو إلى الوصئ؟ وجوة: 

الأل» أنيا سقط رأسا. 

كما يستفاد ذلكك من كلام بعضهم فى صورة غيبةٌ الوليّ أو امتناعه من الإذن. 

كان انلك ١و‏ مهما امتنع الول من الصلاه و الإذن فالأقرب جواز الجماعة؛ لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد 
النبي صلى الله عليه و آله إلى الآن؛ و هو يدل على شدَةٌ الاهتمام؛ فلا يزول هذا المهم 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 5/" 

بتركك إذنه) .)١١‏ 

و فى كشف اللثام: «و لو غاب الوليٌ جاز للحاضرين الصلاهٌ بجماعة؛ و كذا لو امتنع من الإذن و لم يصل أو لم يصلح للإمامة» 0 

و فى الجواهر: «هل تنتقل حينئذ الولاية إلى غيره من الأرحام أو إلى حاكم الشرعء و مع عدمه فإلى المسلمين. أو أُنّها تسقط؛ للأصل 
مع عدم ثبوت المستند؟ وجوه. و نحوه لو كان غائباً أو طفلًا أو مجنوتناً حتّى فى احتمال السقوط»» ثم قؤى احتمال السقوط. و علّله 
بقوله: «لأنّ الولاية هنا ليست من قبيل الحقوق الماليَهُ حتّى يلاحظ فيه الترتيب المذكور سيّما مع عدم إشارة فى شىء من الأخبار. و 
يؤيّده السيره العظيمة فى سائر الأمصار على عدم الالتزام فى شىء من ذلكك» 0”. 

وجاء فى التنقيح أن الصلاءً على الميّت و تغسيله و تكفينه و دفنه من الا-مور الحسبرة التى لا حاجة إلى إذن الحاكم؛ لأنْ مقتضى 
إطلاق أدلَّةُ وجوبها أنْها امور واجبة على كل واحد من المكلفين؛ أذن فيها الحاكم أم لم يأذن فيها. 

ثم قال: «و على تقدير عدم كونها مطلقة فمقتضى البراءة عدم اشتراطها بالإذن و ذلكك للعلم بتوججه التكليف بتلك إلى المكلفين» و 
يشكك فى أنّها مقئدة بقيد- و هو إذن الحاكم- و يعتبر فيها الاستئذان من الحاكم. أو أن وجوبها غير مقتِد بذلككء و الأصل البراءة عن 
هذا الاشتراط و القيد) «". 


.877 :١ ذكرى الشيعةٌ‎ )١( 

(0) كشف اللثام 7: 931”. 

(*) جواهر الكلام ؟: 0ع؛ واج 17: .7١‏ 

(؟) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة 8: 198. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 8" 

الوجه الثانى: أنه تنتقل الولاية إلى الإناث لو كانت موجودة فى تلكك المرتبة. 
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قال فى الذ كركا: «لو كان الذكر صغيراً و الانثى كاملهُ فالأقرب أن الولاية لها؛ لأنّه لنقصه كالمعدوم» .١١‏ و نفى عنه البعد فى جامع 
المقاصد, و قرّبه فى كشف اللثام زف 

و فى مفتاح الكرامة: «إِنّ المراد بالوليّ للمتت و الأولى بالمتّت هو الأولى بالميراث» كما يعلم ذلك من مطاوى كلام بعضهم .و 
كذلك هو صريح كلمات جماعة اخرى «5)» فيشمل ما إذا كان الأولى انثى» كما ذهب إليه بعضهم. بل فى التحرير «0): للمرأة أن 
توم بمثلها)» (2). 

و جاء فى العروة: «إذا لم يكن فى طبقةٌ ذكورٌ فالولاية للإناث)» 037. 


أدلَةُ أولويَةُ الإناث بتجهيز المت 
و استدلٌ لولاية الإناث على تجهيز المت فى صورة فقد الذكور البالغين بامور: 


.877 :١ ذكرى الشيعةٌ‎ )١( 

(0) كشف اللثام ؟: 19". 

(؟) المبسوط :١‏ *18» الخلاف :١‏ ١7/ء‏ السرائر :١‏ /8". 

(©) الوسيلة: 21١14‏ المعتبر ؟: 58”؛ شرائع الإسلام ٠١8 :١‏ مختلف الشيعة ؟: 270 نهايه الإحكام ؟: 100 تحرير الأحكام اعتل 
الدروس الشرعيّةُ 01١7 :١‏ جامع المقاصد :١‏ 608 مسالكك الأفهام :١‏ 127 مداركك الأحكام ع: 0ه1ء كفاية الأحكام .١١١ :١‏ 

.١71/ :١ تحرير الأحكام‎ )0( 

.١١18 -١١© :© مفتاح الكرامة‎ )©( 

00 العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء ؟: 8؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 2" 

الأوّل: أَنْهِنْ أولى بالميراث» فمقتضى القاعدة أن الإناث أولى بتجهيز المتتء فإمًا أن يباشرن بأنفسهنٌ لتلكك الأعمالء أو يأذن للغير. 
الثانى: أنه مقنضى ظاهر الآية» أى «وَ 3 الام بَعْضهمْ أذ لا ببغض) .0١١‏ 

الثالث: صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت: المرأة َو النساء؟ قال: 

«لاء إِلَا على المت إذا لم يكن أحد أولى منها؛ .7١‏ 

الرابع: أن الذكور لقصورهم كالمعدومين» فيكون الحال كما لو لم يكن فى الطبقة إِلَا الإناث. 

و لكن مع ذلكك كله قال الشيخ فى المصباح: «و أولى الناس بالصلاهً على المت أولاهم بميراثئه من الذكور» «8, فقت ذلكك بالرجال» 
و كذلك فى الجامع للشرائع «6. 

وفى المقنعة: «و أولى الناس بالصلاءً على المت من أهل بيته أولاهم به من الرجالء و له التقدّم فى الصلاهٌ عليه بنفسه؛ و له تقديم 
غيره) .)6١‏ 

و يشعر بذلكك ظاهر النهاية أيضاًء حيث قال: «و إذا حضر القوم للصلاة عليه فليتقدّم أولى الناس بهء أو من يأمره الولئ بذلكك» 0©. و 
كذا 


(1) الأنفال (8): هلا 


(؟) وسائل الشيعة 7: 4٠١‏ الباب 78 من أبواب صلاةٌ الجنازة» ح .١‏ 
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() مصباح المتهتجد: 07. 

() الجامع للشرائع: .1١‏ 

(ها المي 10 

.١187 النهاية:‎ )©( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 17/" 

مافى المراسم .)0١9‏ 

الوجه الثالث: أنه تنتقل الولاية إلى الطبقة المتأخَرة؛ لأنْ وجود الأقرب إلى المت بعد فرض عدم أهلتته للولاية» لا يصلاح للمانعيَةُ من 
استحقاق القريب لهذا الحقّ فهو أولى بالتولية ممّن عداه من الأجانب. فتعمّه الأدلُّ؛ كما فى مصباح الفقيه .07١‏ و قوّاه فى العروةٌ *. 
الوجه الرابع: أن الولاية ثابتة للصغير؛ لعموم آيهُ اولى الأرحاء؛ و أنّه أولى بالإرث؛ فيكون أولى بالتجهيزء و حيث إِنّهِ قاصر أو غائبٌ 
يرجع إلى وليه من الول أو الحاكم, و الأقرب هو الأخير. 

و اورد عليه بانصراف الأدلَّهُ عن الصبيئ» و أن العاجز عن تولّى اموره كيف يجعل ولي امور غيره؟! فلا يصمح القول بولايته» و يتولّاه 
ونه من الحاكم أو الوصىئ؛ لأنّ ذلك متوقف على ثبوت الولاية للقاصر. و مع انصراف الدليل عنه لا ولايُ له حتّى تصل النوبة إلى 
ولايهُ الوصىّ و الحاكم عليه. 

مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال: إن حقٌ الولاية من الحقوق المتقوّمة بنفس صاحب الحقٌى فيتعذّر استيفاؤه بولاية الغير «©". 

و أجاب عنه فى مصباح الهدى: بن الانصراف ممنوعء و إطلاق الأدلَةُ تام. 

و أيضاً كون الولاية من الحقوق المتقوّمة بنفس الولئء بحيث لا يمكن استيفاؤه بولاية الغير ممنوع: فالأ-قوى الاستئذان من ولىّ 
الذكور. و الأحوط الرجوع 


./١ المراسم:‎ )١( 

(5) مصباح الفقيه 0: ©5. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء ؟: /ا. 

(؟) مصباح الفقيه 0: 56. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: //" 

إلى الأناث ايها 1ل 

نقول: إِنّ هذه هى الوجوه التى ذكرت فى المسألة و لكن الاحتياط الاستئذان من الحاكم؛ لاحتمال كون المورد من موارد الحسبة و 
الأحوط منه الجمع بين إذن الحاكم و الوصي و المرتبة المتأَخَرهْ و الإناث؛ للعلم الإجمالى بوجود من يجب الاستئذان منه فى البين» مع 
عدم حَجَُ معتبرة على تعيّنه و عدم مربجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض. فيجب الاحتياط لا محال كما فى تعليقة بعض الأعلام 
على العروة» و اختاره فى مهدب الأحكام 8 و غيرها ."5١‏ 


قول بعض أهل السنة فى المسألة 


صرّح عدَّهُ من فقهاء الحنفتة: «بأنْ المراد بالوليَ فى باب صلاهٌ المت الذكر المكلفء فلا حقٌّ للصغير و لا المعتوه». 
قال ابن عابدين: قوله: ١نم‏ الولىئ» أى ولي المنت الذكر البالغ العاقل» فلا ولابية لامرأة و صبئ و معتوه) (6). 
و فى البدائع: دلا حقٌّ للنساء و الصغار و المجانين فى التقديم؛ لانعدام ولايةُ التقدّم) «2. 
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وفى أحكام الصغار: «لا حقٌّ للنساء و الصبيان و المجانين فى الصلاهٌ 


.80 :5 مصباح الهدى‎ )١( 

() وهو المحمّق الشيخ ضياء الدين العراقى. العروة الوثقى مع تعليقات عدّةٌ من الفقهاء ؟: 8؟. 

(*) مهذب الأحكام : 08.ع. 

(©) ذكرى الشيعة :١‏ 77©, كشف اللثام ؟: 31؟". 

(©) رد المحتار 7؟: .737١‏ 

(9) بدائع الصنائع 7: 09. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 4/" 

على الميّت, و علّله فى شرح المختصرء فقال: «أمَا الصغار فلأنّه لا فرض عليهمء فلا معنى لتعلق الولاية بهم, و أمَا النساء فلسن من أهل 
الولاية لهذه الصَّلاهُء فلا يعتدٌ بهن فيها) .)١١‏ 


المطلب السادس: حكم صلاهٌ الصبى المميّز على المت 
اشارة 


صلاة الصبئ المميز على المييت ى 

صرّح جمع من الأصحاب- رضوان الله تعالى عليهم- بأنّهِ يصح أن يصلَى الصبئ الممييز على المتيت. 

قال الشيخ فى المبسوط: الحرٌ أولى من المملوكك فى الصلاهً على المتّت» و كذلكك الذكر أولى من الانثى إذا كان ممّن يعقل الصلاة» 
«7)» و تبعه ابن إدريس «”"). و ظاهره صِحْةُ صلاة الصبيئ المميز. 

وفى كشف الغطاء: «و تصيحح من المميّز و إن لم يكن مكلفاً على الأقوى» «5/. و كذا فى العروة «) و المستمسكك 60 و التنقيح 07. 

و فى تحرير الوسيلة: «و لا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى. فتصحح صلاه الصبيٌ المميّز) «4/. و به قال بعض آخر من أعلام العصر 40). 


.7١ أحكام الصغار:‎ )١( 

(؟) المبسوط :١‏ 188. 

.”04 :١ السرائر‎ )( 

(ع) كشف الغطاء ؟: .58٠١‏ 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَهُ من الفقهاء ؟: 14. 

() مستمسكك العروة الوثقى ©: /711. 

(0) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة 9: *19. 
(6) تحرير الوسيلةٌ :١‏ //. 

(8) مهدّب الأحكام *: ٠١‏ العروةٌ الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 181. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "9٠‏ 

نقول: الظاهر أنّه لا إشكال فى صيحهُ صلا الصبئّ الممّز على الميّت على القول بشرعيّةُ عباداته» كما هو الأقوىء و تقدّم البحث عنه 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة (الاعا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


0 

و لكن وقع الخلاف فى أنه هل تجزى صلاته عن البالغين- بحيث يسقط الفرض بصلاته عنهم- أم لا؟ فيه قولان: 

الأوّل: الإجزاءء كما يشعر بذلكك ما تقدّم من كلام الشيخ فى المبسوط 50)» قال فى الذكرى: «و هو يشعر بأنّ التمتز كاف فى الإمامة) 
«*. و كذا فى الحدائق »و أفتى الشيخ بالإجزاء فى جماعة اليومية. 

جاد فى المسوط#المراهق إذا كان عاقلا مدا على ضاذة ضححة جار أذ يكرة إعاماء ترقا 

و فى الخلاف: «يجوز للمراهق الممز العاقل أن يكون إماماً فى الفرائض و النوافل التى يجوز فيها صلاة الجماعة). 

ثم قال: «دليلنا: إجماع الفرقة. فإنّهم لا يختلفون فى أن من هذه صفته تلزمه الصلاةً) .)2١‏ 

فإذااجاز أذايكون المع إهاما فى عبلاة الحتازة و غير ها جار أن تكرة حلاته مسبزية عن المكلفين بطريق أولن. 

و أفتى السبد اليزدى فى العروةٌ فى مسألهُ تغسيل الصبي ميتاً: بِأَنّهِ «لا يبعد 


)١(‏ راجع الفصل الثانى فى هذا الباب. 

9 الخسوط 3161 

(6) ذكرى الشيعة 1 71؟. 

(ع) الحدائق الناضرة :٠١‏ 9". 

(8) المسوط 1641 

(©) الخلاف :١‏ 07 مسأل 190؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: "9١‏ 

كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح) .١١‏ أى كفاية تغسيل الصبىئ المميز إِنَا أنه استشكل فى المقام فى إجزائه عن البالغين .07١‏ 
وفى المستمسكك: «عبادات الصبيئ شرعتيةُ كعبادات غيره» و لأجل ذلكك كان الأقرب إجزاءها عن المكلفين» «37. 

و به قال بعض الأعلام فى تعليقاتهم على العروةٌ «5/. كما هو الظاهر من المهذّب أيضاً «5. 

و نقول: الظاهر أن الحكم عندهم مبنى على القول بشرعيّةُ عبادات الصبئء و لكن فى كفاية فعل الصبئ المميز عن الغير حتّى على 
القول بشرعية عباداقه إشكالء ستوضحه فى يبان أدلة القول الغا فى المسألة. 

القول الثانى: عدم الإسجزاء» و هو ظاهر جماعة اخرى من الأصحابء فهم يرون عدم إجزاء صلاة الصبي المميّز على الجنازة عن 
البالغين» و هو الأحوط. 

قال فى التذكرة: «أمَا الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته و إن كان مميزاً مراهقاً» «6). 

و كلام الشهيدين الأوّل والقاي ف لق ا © و الروض 8١‏ مشعر بذلكك» 


.64 العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء ؟: 4"او‎ )١( 

(1) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء ؟: 4" و 64. 

(") مستمسكك العروة الوثقى ©: /511. 

(؟) وهو السد الكليايكانى» و السيّد الخوانسارى و غيرهماء العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء م 
(5) مهذب الأحكام ©: .٠١8‏ 

(©) تذكرة الفقهاء ”: 68. 
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(0) ذكرى الشيعةٌ :١‏ 677. 

(6) روض الجنان ؟: 859,. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 97" 

و كذا فى كشف اللثام »0١١‏ و هو ظاهر المستند .)"2١‏ 

و صرّح فى كشف الغطاء: بأنّه «لا يسقط بفعله- أى الصبئ المميّز- التكليف الظاهرى عن المكلفين» «*. 

و استشكل فى العروة "٠‏ و كذا فى بعض التعليقات عليها «0. و اختاره السئد الخوئى «2. و الشيخ الفاضل اللنكرانى 037. 
وفى تحرير الوسيلة: «فى إجزائها عن المكلفين البالغين تأمّل) .0١‏ 


أدلةُ هذا الحكم 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1519 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ جع ص: 97م 

ويمكن أن يستدلٌ للحكم المذكور بوجوه: 

الأؤل:قالفى السهد: والمدكرر فى الأخار الهيصك الأولن يالتضت أو الولم» أو يأمر مع حك وظاعة أن الصغير والمتكوق لا 
يصاحان لتعلّق هذا الحكم. فهما خارجان من الأخبار ... فهما و إن كانا أولى بالميّت- و لذا يقدّمان فى الإرث- و لكن لا يصلحان 
للحكم) «4). 

وفى المهذّب: أنه يحتمل انصراف الأدَلَّهُ عن صلاة الصبي المميز .03١‏ 


(0) كشف اللثام ؟: 19". 

(؟) مستند الشيعةٌ ©: 797 و 597. 

(9) كشف الغطاء ؟: 5/8٠‏ 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟: 84. 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟: 84. 

(9) موسوعة الإمام الخوئى. التنقيح فى شرح العروة الوثقى. كتاب الطهارة 4: 14. 

(0) العروةٌ الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى .18١ :١‏ 

(8) تحرير الوسيلةٌ :١‏ 0/8 مسألة .١‏ 

(0سفيد الشيعة 8 اذك قال 

.٠١8 ١١0 :© مهذب الأحكام‎ )٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 97" 

و فيه: أنه سيأتى ١١‏ فى البحث عن مشروعتةُ عبادات الصبئّ أن إطلاقات الأدلَهُ و عمومها تشمل الصبئء إِلَّا أن حديث الرفع يرفع 
الإلزام عنهء و تبقى مطلوبية الحكم للصبئء فيمكن أن نحكم باستحبابه له بنفس تلكك الأدلة. 

الثانى: ما صرّح به المحقّق العراقى- فى مسألة تغسيل الصبئ ميتا- من أن «فى كفاية الصبئ الممتيز عن فعل الغير- حتى على الشرعيّة 
على الوجه المختار من مبنى الأمر بالأمر- كمال إشكال؛ للشكك فى وفائه بالغرض المأمور بتحصيله البالغون كفاية) «7. 
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الثالث: قال الستيد الخوئى: «إِنّ ما دل على مشروعيّة عبادات الصبي لا يدل على كونها مجزئة عن المكلفين» بل مقتضى إطلاق الدليل» 
وجوبها عليهم أتى بها الصبئّ أم لم يأت بهاء و على تقدير عدم الإطلاق فى البين فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء بعمل 
الصبي) 9©»). 

نقول: على فرض القول بشرعتّةُ عبادات الصبئّ- بحيث يصدق على إتيانه الإطاعة و الامتثال- فيمكن أن يدّعى أنه يحصل بفعله 
الغرضء و يرفع موضوع الوجوب عن البالغين؛ لأنّ الوجوب كفائىء و بعد الامتثال لا يبقى 


)١(‏ راجع الفصل الأوّل من الباب التاسع. 

() لا يخفى أنه بناء على الشرعتّةُ لمجال للترديد فى الوفاء بالغرضء فإِنّ معناها أن إتيان الصبئ كإتيان البالغ و إِنَا فلا معنى 
لشرعتتها له فبين الشرعيّةُ و الإ-جزاء ملازمة» و الظاهر أن أدلّهُ الواجب الكفائى ليست مطلقة من جهة إتيان الصبي و عدمه حتّى 
يتمتشكك بالإطلاق. و على فرض الإطلاق فأدلَهُ المشروعيّةُ توسّع دائرةً المكلفين بمعنى أنّها تدلٌ على كفايةٌ مجرّد صدور الفعل من 
أى شخص كان بالغاً أو صبتاً ممييزاً. نعم لا اعتبار بعمل غير المميّز كما هو واضح. (م ج ف). 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء ؟: 4؛ حاشية العراقى. 

(6) موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 4: 190. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 95" 

له موضوع. 

جاء فى مصباح الفقيه فى مبحث تغسيل الميّت: (إِنّ دلالتها- أى الأخبار- على الوجوب الكفائى ليس إِلَّا من حيث ظهورها فى وجوب 
الفعل و عدم تعتنه على شخص خاصٌء فإنّ مقتضاه وجوب خروج جميع المكلفين من عهدته ما لم يوجد فى الخارجء فإذا وجد بفعل 
بعض المكلفين- بل و لو بفعل غير المكلّف- ارتفع التكليف عن الكلء و هذا هو معنى الواجب الكفائى مطلقاًء فيفهم من هذه 
الأخبار- و لو بضميمة فتوى الأصحاب و إجماعهم- كون سائر أحكام المت من هذا القبيل» .0١١‏ و به قال الشيخ الأعظم .”١‏ 

و قال السيّد الفيروزا بادى فى تعليقته على العروة: «إنّه بناء على صبَحهُ عمل المميّز من غير البالغ و كون المطلوب طبيعة العمل- كما 
هو الأ.قوى- يكفى صدوره عن الصبى المميّزء فيسقط خطاب الوجوب بحصول المطلوب و إن لم يتحقّق الامتشال مممن كان طرفاً 
لخطاب الإايجاب» «). 

و لكن مع ذلكك كله فالإنصاف أَنّه بعد إتيان الصبئ الصلاة على الجنازة إجزاؤه عن البالغين مشكوك,. فالأحوط أن نقول بعدم كفاية 
فعل الصبئ عن البالغين حتّى على القول بشرعيّةُ عباداته» و الله العالم بحكمه. 


سقوط الواجب الكفائى بفعل الصبى عند أهل السنّة 

اشارة 

قد تقدّم أن الصلاه على المتّت فرض على الكفاية؛ فإذا صلى الصبىّ المميز 
)١(‏ مصباح الفقيه 0: .8١‏ 

(؟) تراث الشيخ الأعظم؛ كتاب الطهارة 8: 10١‏ و 177 و ما بعدها. 


( العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَهُ من الفقهاء ؟: 78. 
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على الجنازة» هل تسقط عن المكلفين أم لا؟ 
نذكر فيما يلى أقوال الفقهاء فى هذه المسألة موجراً. 


أَوَلَّاهُ مذهب الحنفيّة 


جاء فى أحكام الصغار: «الصبي إذا أم فى صلاةً الجنازة ينبغى أن لا يجوزء و هو الظاهر؛ لأنّها من فروض الكفاية؛ و هو ليس من أهل 
أداء الفرض» .)١١‏ 

و فى رد المحتار: (إِنّها- أى صلاة المتّت- لا تسقط عن البالغين بفعله» أى الصبئ؛ لأنّ صلاتهم لم تصحٌ لفقد شرط الاقتداء» و هو 
بلوغ الإمام» و صلاته و إن صححت لنفسه لا تقع فرضاً؛ لأنّه ليس من أهله, و عليه فلو صلَّى وحده لا يسقط الفرض عنهم بفعله) .07١‏ 
وقال فى موضع آخر: «و قد ذكر فى شرح التحرير أنّه لم يقف على هذا فى كتب المذهب. و إِنْما ظاهر أصول المذهب عدم 
السقوط ...؛ لقولهم: إن الصبىّ ليس من أهل الوجوب» «7. 

ثم استشكل عليه بقوله: «و يشكل على ذلكك ما مر من مسألة السلام و تصريحهم بجواز أذان الصبىّ المراهق بلا كراهة؛ ... و 
تصريحهم بأنّه لو خطب صبى له منشور يوم الجمعة؛ و صلَّى بالناس بالغ جاز ... و كذا ... أن الصبئ إذا غسل الميّت جازء أى يسقط 
به الوجوبء فسقوط الوجوب بصلاته على الميّت أولى؛ لأنّهِ دعاء و هو أقرب للإجابة من المكلفين) . 


)0 أحكام الصغار: 737. 

(؟) حاشية رد المحتار 7: .7١08‏ 
(*) حاشيةٌ رد المحتار 7: 70/8. 
(ع) حاشيةٌ رد المحتار :١‏ /الاه. 


ثانيً: مذهب الحنابلة 


و ظاهر كلامهم أنّه لا تسقط بفعل الصبئ؛ لأنّه جاء فى منتهى الإرادات: 

«و تسقط بمكلف و لوانثى أو عبد) .)١١‏ 

و فى كشّاف القناع: «يسقط فرضها واحد, رجلا كان أو امرأة أو خنثى؛ لأنّ الصلاة على المت فرض تعلّق به» فسقط بالواحد كغسله و 
تكفينه و دفنه» 279 فَإنّهِ قد بالمكلف أو بالرجل و المرأة» و ظاهرها عدم السقوط بفعل الصبئ. و لكن قال المرداوى: «و قدَّم المجد 
سقوط الفرض بفعل المميئّز كغسله؛ و قدّمه فى مجمع البحرين) . 

و كذلكك صرّح ابن قدامة بأنّه يجوز للصبيئ إذا كان عاقلًا أن يغسل الميّت؛ الأنّه يصيح طهارته. فصيح أن يطهّر غيره كالكبير) ."5١‏ 


ثالثاً: مذهب الشافعيّة 


وجاء فى روضة الطالبين: «و المراد بالوليئ: القريب» فلا يقدَّم غيره» إِنا أن يكون القريب انثىء و هناكك ذكر أجنبى» فهو أولى حتى 
يقدّم الصبيىّ المراهق على المرأةٌ القريبة) «2). 
و كذا فى المجموع و زاد: بِأنْ «الصبيان أولى من النساء» «8). و به قال 
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.6:08 :١ منتهى الإرادات‎ )١( 

(0) كشاف القناع 7: 178. 

89٠ :5 الإنصاف‎ )( 

(©) المغنى ؟: .8٠09‏ 

() روضة الطالبين ؟: 5#. 

(8) المجموع شرح المهذّب : 178. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 91" 

.)١١ الرافعى‎ 

و قال النووى: «و أما الصبيان الممتّزون فمعلوم أنه لا يتوجه إليهم هذا الفرضء و هل يسقط بصلاتهم؟ فيه وجهان ... أصححهما يسقطء 
قال البغوى: 

و نص عليه الشافعى؛ لأنّه تصيح إمامته فأشبه البالغ» .05١‏ 

ولم نعثر فى الكتب الّتى بأيدينا على نص لمذهب المالكية فى المسألة. 


(1) العزيز شرح الوجيز 7: /67. 
(1) المجموع شرح المهذّب : 1817. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟: ص: 99" 


الباب التاسع: عبادات الصبىن 
اشارة 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. جع ص: ا.ءع 


تمهيد 


لها كانت سنائل مدلا الصع و سوب ت وعدتو عيرها يقد عل سالة شرع عاذ اند عقيقا فق أرل هذا الاك قبا التق افو 
فيما بعده نذكر عباداته» و عليه يتضمّن هذا الباب الفصول التاليةٌ: 

الفصل الأوّل: مشروعتيةٌ عبادات الصبيّ 

الفصل الثانى: صلاهُ الصبي 

الفصل الثالث: صوم الصبىٌ 

الفصل الرابع: زكاءً أموال الصبئى 

الفصل الخامس: خمس أموال الصبىّ 

الفصل السادس: حب الصبيىّ 

الفصل السابع: جهاد الصبئ 

الفصل الثامن: الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من الصبيّ 
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الفصل التاسع: استحباب التسليم على الصبىٌ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 607 


الفصل الأول مشروعيّةُ عبادات الصبى 
اشارة 


وفيه مباحث 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. جع ص: كرا 


مشروعةٌ عبادات الصبيّ 
المبحث الأوّل: بيان ما هو المقصود من مشر وعيَة عبادات الصبى 


انَفق الأصحاب على أن التكاليف الإلزامِ من الوجوب و الحرمة لا تتوجه إلى الصبيئ و إن كان مميزاً؛ لاشتراط التكليف بالبلوغ بل 
فى الجواهر: «لعله من ضروربّات المذهب أو الدين» 07١‏ و لكن وقع الخلاءف فى أنه هل تتوجه إلى الصبئ المميّز الأحكام غير 
الإلزامية أم لا؟ 

و فى الحقيقة وقع الخلاف فى أنه هل تكون عبادات ١١‏ الصبىّ مشروعة أم لا؟ 

والسترو ع سي المتررع بو لبخي اجاح جنا القر »ازى اضرم : 

الطريق و الشرعة و الشريعة: ما سنّ الله من الدين و أمر به كالصوم و الصلاة و الحج و الزكاة و سائر أعمال البرّ مشتقٌّ من شاطئ 
البحرء عن كراع و منه قوله تعالى: «كم جنك عل شَرِيعة ون امه «8: و قوله تعالى: ِكل 


.10/ :1١١ جواهر الكلام‎ )١( 

() العبادة فى اللغةٌ: بمعنى الطاعة و الخضوع. لسان العرب 6: .78٠‏ أمَا فى اصطلاح الفقهاء فهى عبارة عن وقوع الفعل بقصد الامتثال 
للسيد المنعم. انظر: مدارك الأحكام *: ٠١‏ جواهر الكلام 4: 100. 

(*) سورة الجاثيةٌ (0©): 18. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 08 

جَعَلا نكم سَرعَة اا ١١‏ قيل فى تفسيره: الشرعة: الدين» و المنهاج: الطريق. 

و قيل: الشرعة و المنهاج: الطريق» و الطريق هنا الدّين» كما فى لسان العرب «5)» و قريب من هذا فى غيره 079. 

و المقصود من مشروعيّة عبادات الصبىّ مندوييتها فى حقّه بحيث يصدق على إتيانه بتلكك العبادات الإطاعة و الامتشال للأأوامر 
المولوئة الانعس وي ققطيف بالسة مو نيعي الفسع عليه الأحرو التوانين و هرك عليها كان افق ج#فية ياك من الغيره مكراد 
وغير ذلكك, بخلا.ف ما إذا لم تكن مشروعة فى حقّهء فلو أَتلِ بها بقصد الإطاعة و الامتثال للأوامر المولورة تكون تشريعاً و افتراءً 
نخدم عقا للا عو اونا كما أشاى لبد يعظن 'الفقهاءة 189 


سور البافدة 8ت 
(0) لسان العرب 8 29 
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(©) النهاية لابن الأثير ؟: ٠2؛‏ الصحاح 7: 481) القاموس المحيط #: 050 المصباح المنير: 0٠١‏ مجمع البحرين ؟: 451. 
(©) الحدائق الناضرة 1: 221 مفتاح الكرامة ؟: ع, القواعد الفقَهيَهُ للبجنوردى 6: .٠09‏ القواعد الفقهية للفاضل اللنكرانى: 00". 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. جع ص: اع 


المبحث الثانى: الأقوال فى المسألة و أدلتها 
اشارة 


كك الأمحانق مضروصة غيادات العدق اوعدهمها أقرانا أرسة: 

الأوّل: مشروعيةٌ عبادات الصبئ. 

الثانى: عباداته تمريتية. 

الثالث: عباداته صحيحة لا مشروعيَةٌ فيها. 

الرابع: التفصيل بين الواجبات و المستحبات. 

أت القول الأول: ققد ذهب اليه التشهر وه وهو البح 

قال الشيخ فى المبسوط: الصَبى «إذا نوى الصوم ص ذلك منه و كان صوماً شرعياً» .01١‏ 

و فى النهاية: «و يستحبٌ أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه و بلغوا تسع سنين و إن لم يكن ذلكك واجباً عليهم) .07١‏ 
وفى التذكرة: «و هل صلاته- أى صلاة الصبئ- شرعيّة معتل بها؟ المشهور 


()السسوط ا 

.١89 النهاية:‎ )9( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 08 

ذلكك» »0١١‏ و قال فى باب الصوم: «و لا خلاف بين العلماء فى مشروعيهُ ذلكك- إلى أن قال-: و الأقرب أن صومه صحيح شرعىء و 
نيته صحيحة» و ينوى الندب؛ لأنّه الوجه الّذى يقع عليه فعله» 3 و كذا فى التحرير 0*9 و المنتهى 50". 

وقال العحتق: «نبَهُ الصبيئ الممئز صحيحة» و صومه شرعي» «0) و كذا فى النافع «2)» و به قال الشهيد «7) و السيّد صاحب المدارككث 
١‏ و المحمّق القمَيئ 4١‏ و الفاضل الخراسانى. 0 ن 

و فى الحدائق: «المشهور بين الأصحاب- رضوان الله عليهم- أن تَِهُ الصبئ الممّز صحيحة؛ و صومه شرعىء و كذا جملة عباداته 
شرعية) 223١١‏ وهو الظاهر من مفتاح الكرامةٌ .)١١١‏ 

و قال فى العروة: «يصحٌ الصوم و سائر العبادات من الصبىٌ المميّز على الأقوك من شرعيية عباداته» و يستحبٌ تمرينه عليها» »)1١١‏ و به 
قال كثير من الفقهاء المعاصرين ذ0). 


ملك لفقي م 
نفس المصدد 1211 
(©) تحرير الأحكام :١‏ 680. 
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١‏ صفحة ولاعاا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(ع) منتهى المطلب 4: ١ه.‏ 

(5) شرائع الاسلام :١‏ /18. 

(©) المختصر النافع: 177. 

(0) اللمعهُ الدمشقيِهُ: 75» ذكرى الشيعةٌ ؟: ».1١1/‏ الدروس الشرعيَةُ :١‏ /18. 
(8) مدارك الاحكام 2: ؟6. 

(9) غنائم الأيّام 0: 180. 

.07 :١ الحدائق الناضرة‎ )0٠١( 

./7 وال١٠ مفتاح الكرامة ؟:‎ )1١( 

.811/ :* العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء‎ )1١( 
.811/ :* العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء‎ )13( 
09 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص:‎ 


أدلَّةُ مشروعيّة عبادات الصبىن 


اشارة 


ما يمككن أن يستدلَ به لإثبات هذا القول وجوه: 

الأوّل: العمومات و الإطلاقات التكليفيَةُ: العمومات و الإطلاقات الواردةٌ فى التكاليف- كقوله تعالى ١و‏ أقبموا الصَلاق »١١‏ و قوله «قَمَنْ 
شَهِدَ كم الشّهْرَ فَليِضّمَةُ) 0479 و أمثالهما من العمومات و الإطلاقات فى أدَلَةٌ العبادات- تغمل غير البالغيخ كشمولها للبالغين «“8. 
قال السسيد العاملى: (إِنَ العقل لا يأبى توه الخطاب إلى الصبىّ المميز و الشرع إِنّما اقتضكِ توقف التكليف بالواجب و المحرّم على 
البلوغ ... 

أما التكليف بالمندوب و ما فى معناه فلا مانع عنه عقلًا و لا شرعاً. 

...و بالجملة؛ فالخطاب بإطلاقه متناول له؛ و الفهم الَذى هو شرط التكليف حاصل» 50. 


مناقشة الاستدلال 


و نوقش الاستدلال بالإطلاقات و العمومات فى المقام بمناقشات» و هى: 

.)8« قد يدّعى انصراف تلكك العمومات و الإطلاقات إلى البالغين‎ -١ 

و لقنن هاه البوطح ررد فى المراني عنم بغي قال راشا دعر الأتصراقل قاتيا لاسكار خرن مخادفةة ةلافك شن أن 
الشارع لم يتخذ فى مقام 


سو انكر بسع 

() سورة النثرة 18:00 

() القواعد الفقهت» البجنوردى 6: 2١١7‏ مستمسكك العروة الوثقى 6 89# 878. 
(©) مداركك الأحكام ©: ؟8. 
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(0) مسالكك الأفهام ؟: 010 مستند الشيعة :٠١‏ ع0. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 5٠١‏ 

تبليغ أحكامه طريقاً خاصًاً 2١‏ بل يبلغ و يفهمهم على طريق أهل المحاورة؛ ولا شكك أن أهل المحاورة لا يفرّقون فى توجيه الخطاب 
و ألفاظ المخاطبة بين البالغين و من كان عمره أقلّ من عمر البالغ بساعة» بل يخاطبونهم على نسق واحد و بلفظ واحد. فدعوى أن 
العمومات لا تشمل غير البالغين أو تكون منصرفة عنهم مجازفة محضة و بلا دليل و لا برهان» .7١‏ 

وقريب من هذا فى نهاية الأفكار :*. 

و قال الفاضل اللنكرانى: لا مجال لادّعاء الانصراف فيها أصلَّاء و القدر المسلّم ثبوت التخصيص بالنسبة إلى الأحكام الوجوبة و 
التحريمية من جهة عدم ثبوت إلزام من ناحية الشارع على الصبئ غير البالغ» و أمَا ثبوت التخصيص فى أدلَهُ سائر الأحكام فغير حاصل) 
ع ّْ 

؟- إن التكليف مشروط بالبلوغ؛ و مع انتفاء الشرط ينتفى المشروط «8 فالإطلاقات و العمومات الواردهُ فى التكاليف لا تشمل الصبيئ؛ 
لانتفاء شرط التكليف فيه. 

و فيه: أن التكليف اللزومى مشروط بالبلوغ, لا الندبى, و لا مانع عقلًا ولا شرعاً و لا عرفاً من تعلّق التكليف الندبى بالصبئ المميز كما 
هو واضح. 


)١(‏ و بعبارة اخرى: لو لم يكن فى البين ما يدل على اشتراط التكليف بالبلوغ و كنا نحن و هذه الأدلّة لما شككنا فى عدم اختصاصه 
بالبالغين» و لوجب أن يقال: إِنّ الخطاب متوجه إلى كلّ من يصحٌ الخطاب إليه عرفاء ولا شكك أنّ الصبئ الممئز يصب توه الخطاب 
إليه عرفاً. (م ج ف). 

(1) القواعد الفقهيّة» البجنوردى ©: .11-١111‏ 

(*) نهايةً الأفكار :١‏ 800. 

(©) القواعد الفقهيّة: ١ع"‏ 

(0) مختلف الشيعةُ *: 108. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 5١١‏ 

*- إن الإطلاقات و العمومات لا تشمل الصبيئ من جهة المانع» و هو حديث الرفعء فإنّه قال عليه السلام: «أما علمت أن القلم يرفع عن 
ثلاثة: عن الصبى حتّى يحتلم ١‏ ... الحديث 01١‏ إن الحديث ناظر إلى رفع ما قد وضع فى الشريعة و أن الوضع فى مثل قوله: كب 
عَلَتِكُمْ الضَّيِامٌ) "7١‏ و نحو ذلك غير شامل للصبيان» و من المعلوم أن المجعول و المكتوبء و ما وضعه اللّه على عباده حكم وحدانى 
بسيطء فإذا كان هذا المجعول مرفوعاً عن الصبئء و قلم الكتابة مرفوعاً عنه» فبأىٌ دليل يكتب الاستحباب و المشروعيّة «*/؟ 

و بتعبير آخر: الموضوع هو قلم التكليف و حديث الرفع يرفعه» فما الدليل على بقاء مشروعيته «6). 

و أجاب عنه بعض المحقّقين بقوله: «و التحقيق شرعتّةُ عباداته مطلقاًء و ذلكك أن ظاهر قوله عليه السلام: «رفع القلم عن الصبئ» أنّه 
مستحقّ للمؤاخذة أو التكليفء و إِنّما رفع عنه امتناناً عليه و هو لا يكون إِلَا إذا كان أفعاله نظير فعل غيره فى الملاكك و المحبوبية «2, 
فيصيح أعماله 


.١١ الباب * من أبواب مقدَّمة العبادات» ح‎ 27 :١ الخصال: 94# و ه/اء ح ٠8و 0778 وسائل الشيعة‎ )١( 


(0اسورة القرة )188 
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(*) موسوعة الإمام الخوئى؛ المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصوم :5١‏ 4207 موسوعة الإمام الخوئى, التنقيح فى شرح العروة 
الوثقىء كتاب الطهارة 8: 59 .58٠‏ 

(©) مبانى منهاج الصالحين 2: 178. 

(5) إذا قلنا بأنّ حديث الرفع يقتضى رفع مؤاخحذة التكليف فقط فلا شكك فى بقاء أصل التكليف و تصحُ عباداته» و كذا لو قلنا برفع 
خصوص الإمازام» و لكن بقى أصل الملا-ك. نعمء يأتى الإشكال فى هذا الفرضء و هو أنه لو رفع الإلزام فمن أى طريق نستكشف 
وجود الملاكك؟ و قد صرّح بعض الأعلام فى الاصول بأنّ الطريق المنحصر لكشف الملاكك إِنّما هو الأمر المتوجه إليه» و مع رفعه لا 
طريق لنا لكشف الملاككء و الظاهر من الحديث أن التعبير بالقلم ظاهر فى قلم التكليف لا خصوص المؤاخذة» و عليه لا معنى لوجود 
الملاك بعد رفع التكليف إِلَا أن يحرز وجود الملاكك من طريق آخرء و هو مشكل جدّاً فى باب العبادات. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 5١7‏ 

بلا إشكال» .)١١‏ 

و مثله ما قاله بعض آخر من أن: «حديث رفع القلم ...لا يقتضى أكثر من رفع الإلزام ١7؛‏ لأنْه ورد فى مقام الامتنان و اللطف و الرأفة 
والرحمة؛ مثل قاعدة الحرج عند المشهور. فإنّهم يقولون ببقاء الملاكك و ارتفاع الإلزام و الوجوب؛ للامتنان» و لذلكك يقولون: لو 
تحمّل الحرج و أتى به يكون صحيحاً و مجزتاً) «. 

و أجاب عنه بعض أعلام العصر تبعاً للشيخ الأعظم ©" بقوله: «المرفوع فى حديث رفع القلم هو قلم المؤاخذة و العقوبة» و مرجعه إلى 
عدم استحقاق العقوبة على ترك الواجب و فعل الحرام؛ فلا بد أن يقال بثبوت التكليف فى حقّ الصبئ مطلقاًء و لكنّه لا يتردّب على 
المخالفة مؤاخذةٌ و عقوبة» فتصرّف الحديث فى الأدلَهُ العامة ليس كتصرّف المخصّص فى العام بنحو يوجب قصر مفاده و لو فى عالم 
الإراده الجدَّرَهُ على مورد الخاصٌء فإِنْ المقام ليس من هذا القبيل» بل الحديث بخص ص لازم التكليف لا نفسه. و استلزام تخصيص 
اللازم لتخصيص الملزوم ممنوع؛ لأنّ الملازمة غير دائميَة» و التعبير عن العبادات الواجبة بالاستحبابِيَة فى حق الصبى إِنْما هو بلحاظ 


عدم 


.581/ :١ كتاب الصلاء للمحقّق الداماد‎ )١1( 

(0) تحقائق الاضول 1 9ع 

(*) القواعد الفقهيّةُ» البجنوردى 6: .١1١‏ 

(©) تراث الشيخ الأعظمء كتاب المكاسب *: *58. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 51 

ترنّب ما يترقب من الوجوب؛ لعدم استلزامها لاستحقاق العقوبةُ و المؤاخذة بوجه؛ .١١‏ 

ولا يخفى أن ما ذكروه يكون جواباً عن الإيراد على قول من يقول إن الوجوب مركب من شيئين» و هما: الأمر و الإلزام» أو الأمر و 
الترخيص فى الترككء و الحديث يرفع الإلزام أو المؤاخذة فيبقى المجعول الشرعى شاملًا للصبيان. 

و أمَا على ما ثبت عند الأعلام من المحقّقِين الاصوليين فى باب الطلب و الوجوب- من أنّ الصيغة لا تدلٌ على الحتم و الوجوب» بل 
العقل يحكم بالوجوب بمقتضى قانون العبودرّة و المولوَّة إذا لم ينصب قرينة على الترخيصء و يكون المجعول الشرعى أمراً واحداً 
بسيطاًء و الوجوب و الاستحباب أمران منتزعان للعقل من ورود القرينة على الترخيص فى التركك أو على المنع عنه. فإذا ره الحديثٌ 
المجعولٌ الشرعيئ, كما أنّه كذلكك فى حقٌّ الصبيان» لم يبق شىء حتّى يشملهم- فلا يصي الجواب. 

قال المسق النامن + «الرجوي: إثما يكزة كما عقاداء ا أنه آم شغ ينمو الأآمى نكن ركواق 5 لكف قاد االضيكة و هذاء لها اللفظن 
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ميو معت كرق الرجهوب كما عقايا هن أن الع ابد أن :كع غن بعش السولى» إلا أنديرة منه الك خيض يعد سا كان الحولى قد 
أعمل ما كان من وظيفته و أظهر و بعثء و قال مولوياً: افعل: و لبس وظيفة المولى أكثر من ذلككء و بعد إعمال المولى وظيفته تصل 
النوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى؛ 


"8 القواعد الفقهيةُ» الفاضل اللنكرانى:‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 5١5‏ 

والأاقق اوجرب شري الفا » 

و لعله لأجل ذلك أمر بعض الأعلا.م بالتدبّر. حيث قال- بعد كلامه المتقدّم فى الجواب عن الإديراد-: «إِلّا أن يقال: إن الحديث 
المتضمّن للرفع فى مقام التشريع لا يكاد يرفع المؤاخذة أو استحقاقها أصلَاء فتدبّر .07١‏ 

و بالجملة» فعلى فرض قبول القول الأخير 0 فمقتضاه هو عدم المشروعي فيما لم يكن دليل على شرعيّةُ عبادات الصبئ سوى 
العمومات الظاهرة فى الوجوبء و حيث إِنّ غيرها موجودة فيمكن أن يستدلّ لإثبات استحباب عبادات الصبئ إليهاء و سنذكرها قريباً. 
الدليل الثانى: العمومات و الإطلاقات غير التكليفةة: وردت عمومات ترعٌبٍ كل أحد إلى العمل بمفادهاء كما فى الصلاهٌ كقوله عليه 
السلام: «الصلاة قربان كلّ تقى» 2157 «8) و نحوه فى الصوم كقوله عليه السلام: «الصوم جنّهُ من النار) «2)» فهذه العمومات لا تقصر عن 
إفادةٌ استحباب هذه العبادات للصبئ أيضاًء و هو مساوق للصبحةء كما أشار إليه بعض الفقهاء 07. 


.1"8 :١ فوائد الاصول‎ )١( 

(؟) القواعد الفقهيةُ» الفاضل اللنكرانى: 8" َ 

(9) سيأتى التحقيق فى مفاد حديث الرفع فى بيان حكم خمس أموال الأطفال إن شاء الله. 

(؟) وسائل الشيعة *: 0٠‏ الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض» ح -١‏ 7؟. 

(0) يمكن أن يقال: إن المراد من الصلاهٌ فى قوله عليه السلام «الصلا قربان كل تقى» هى الصلاة المشروعة؛ و المراد من الصوم فى 
قوله عليه السلام: «الصوم جه من النار؛ هو الصوم المشروع؛ و نحن الآن نشكك فى مشروعتة صلاهُ الصبئ فالتمشكك العام من قبيل 
التمشكك به فى الشبهة المصداقدٍة؛ و يؤئّد ذلك أنه هل يجوز لأحدٍ أن يقول: إن الصوم جِنّهُ ولو كان صادراً من الكافر؟ كنا. (م ج 
ف). 

(8) وسائل الشيعة /!: 188 الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب» ح .١‏ 

(/) كتاب الصلاء للمحقّق الداماد :١‏ /11؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 5١0‏ 

و جاء فى كتاب البيع للشيخ الأراكى: «الخطابات التكليفيَةُ الواردة فى أبوابها مقيِدهُ بالبالغين» فلا يمكن الأخذ بإطلاق موادّها للاقتران 
بما يصاح للقيديَة لكنّ الأخبار المتعرّضة لأجزاء الصلاء و شرائطها خالية عن ذكر شرطيةُ البلوغ- إلى أن قال-: و مثل: «الصلاة خير 
موضوع» )١١‏ فيبقى إطلاق مثله الذى لا شبهة فى إطلاقه من جهة الموضوع. و كذا الأخبار المبتبنة لأجزاء العباده و شرائطهاء الدالَةُ 
بإطلاقها على أن الجامع لتلكك الأجزاء و الشرائط صلاهُ من غير فرق بين كون الفاعل بالغاً و عدمه) .07١‏ 

الذليل الثالت» العسومات. و الأطلاقات الى ولت علق تر نب القوات: 

العمومات و الإطلاقات التى دلت على ترتّب الثواب على الأفعال» كقوله تعالى: 

١مَنْ‏ لئاء ِالْحَسَنَُ قله عَدْد اليل «؛ أو من صلى أو صام أو حي أو أعطى الزكاه و ... فله كذاء كما ورد فى الصوم المستحبٌ: «من 
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صام ذلكك اليوم- أى سبعة و عشرين من رجب- كتب الله له صيام سئّين شهراً «©". و غيرها «2» فهذه النصوص تشمل غير البالغين 
كشمولها للبالغين. 

و دعوى الانصراف إلى البالغين خروج عن ظاهر اللفظء و لا شكك أن ترئّب الثواب على فعل يكون من لوازم ذلكك الفعلء فتدل 
بالدلالة الالتزاميُ على استحباب تلك الأفعال على غير البالغين بعد القطع بعدم وجوبها عليهم «2. 


.18918 كنز العمّال /: خم ح‎ )١( 

.5017 :١ كتاب البيع للشيخ الأراكى‎ )١( 

(*) سورة الأنعام (©): .12٠‏ 

(©) فروع الكافى ع: 159, ح 25 وسائل الشيعة /: ٠‏ الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب» ح 2. 

(0) نفس المصدر: ح ١و7‏ و#وع. 

(©) القواعد الفقهتةُ البجنوردى ©: 21١8‏ العناوين 1: 281 مع تصرّف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 5١8‏ 

قال بعض الأعلام فى تقرير هذا الدليل: «أنّ سياقها- أى العمومات التى تدل على ترئّبٍ الثواب- مثل سياق من أتلف مال الغير فهو له 
ضامن فكما أنْ الثانى لا يختصّ بالبالغ ... كذلكك لا ينبغى دعوى اختصاص الأول بالبالغ. 

و دعوى الانصراف ممنوعةٌ) .)١١‏ 

و وداذلكف: الروايات 1 التى تضعنت أن الحسنات تكتب لأطفال المسلمين كما تكتب للمكلفين» كقوله عليه السلام: إن أولاد 
المسلمين موموموة خند الله شاع ومشقم؛ ذا لقا الى عشبرة سنا كيت (كانتخ) لهم الحضناتة فإذا بلغو حلم كتيت غلبي 
السيئات» ١‏ «» فإِن ظاهر قوله عليه السلام كتبت لهم الحسنات استحباب فعله و مطلوبيته عند الشارع» و إلا فلا وجه لصيرورة فعله منشأ 
لكتابةٌ الحسنات له. 

ويمكن ا بنوع احرين وار ل ا يقال: الإطلاقات ا تدلّ على عدم ضياع عمل العامل» كقوله 
تعالى: (إِنا لا نضِيعٌ أخْرَ مَنْ ا عَمَنَاا «©)» و قوله تعالى: «أَنَى ا أَضِيعٌ عَمَلَ َامِلٍ نكما ١‏ «0» و هكذا الإطلاقات التى تدلٌ على أن 
العمل الصالح مجزيّ به. كقوله تعالى: ١مَنْ‏ عَمِلَ الحا فَلَِفْيِه) «©) و قوله: نم قل كل نذين 7 غيلك 


.”2١ القواعد الفقهيّةُ» الفاضل اللنكرانى:‎ )١( 

(0) و هذه الروايات أخصٌ من المدّعىء فتدبّر. (م ج ف). 

(5) وسائل الشيعة :١‏ 30 الباب 5 من أبواب مقدَّمةُ العبادات» ح .١‏ 

(ع) سورة الكهف (08): 50 

(0) سورةٌ آل عمران (): 198. 

(©) سورءً فصلت :)6١(‏ 2ع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 5117 

مِنْ خَثرِ مُخْضّرأً؛ 01١‏ و غيرهاء فإنّها تشمل غير البالغين كالبالغين؛ لأنّ شرط صبحة الخطاب هو الفهم العرفى» و هذا متوفر فى الصبئى 
المميّز ولا يجرى هنا حديث الرفع؛ لأنّ هذه الإطلاقات كانت فى مقام بيان كرامة الله و تفضّلمه على العباد بفعلهم الأفعال التى كانت 
مطلوبة للشرع؛ و هى لا تقتضى التقييد و التخصيصء بل آب عنهما. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ علرعاا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و الحاصل: أنّه لادشكك فى أن الصبئ إن فعل الفعل الحسن مثل الصلاهُ يصدق أنه عمل عملًا صالحاًء فلا يضيعه الله و هو مستلزم 
لمشروعييته «7»» و هو المطلوب. 

إن قلت: ورد فى حديث معتبر: أن «عمد الصبئ و خطأه واحد) 0 و هو دليل على عدم مشروطة غادات الصيع: حية قذل على أن 
الفعل الصادر من الصبيّ عن قصد ملحقاً بفعل البهائم و المجانين شرعاًء و على هذا لا تشمله الإطلاقات؛ سواء كانت وجويدة أو 
استحبابية أو غير ذلكك. 

قلنا: هذه الروايةٌ و ما فى معناها تختصٌ بما يترثّب عليه المؤاخذة و العقوبة» و الشاهد عليه ما ورد فى ذيل بعض الروايات» حيث قال 
عليه السلام: «اعمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة» (6). 


قال بعض الأعلام: «إِنّما هى فى ما يترتّب عليه المؤاخذة و العقوبة» 


(1)شورة ال غمران ا 

(1) يمكن أن يقال: إِنّ ترنّبٍ الثواب أو عدم ضياع العمل أعمٌ من المشروعيّةُ الّتى هى محل البحث فى المقام؛ فيمكن ترتّبه على 
الواجب التوصّلمى إذا كان صادراً عن قصد القربةء و قد حمّقنا فى محله أنّه بذلكك لا ينقلب إلى التعتبدية» و أيضاً يتربّب الثواب على 
العمل حتّى على القول بالتمريتية. (م ج ف). 

(5) وسائل الشيعة 19: 0017 الباب ١١‏ من أبواب العاقلة» ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة 19: 017 الباب ١١‏ من أبواب العاقلة» ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 5١18‏ 

لا مطلقاً حتّى فى ما يعود نفعه إليهه و من هنا قد يقوى فى النظر صحَحَةُ التقاطه و حيازته؛ بل انّهابه و قبضه للعين الموهوبة ... و صومه 
...و كذا سائر عباداته) .)١١‏ 

و قال بعض آخر: إن الظاهر منه- أى من الحديث- تنزيل العمد منزلة الخطأ و تشبيهه به فى الحكمء لا مجرّد سلب حكم العمدء و إلا 
لم يكن وجه لذكر الخطأء بل كان ينبغى أن يقال: عمده كالعدم, فلا بد أن يكون مصبٌ هذه القضيّةُ عملًا كان لعمده حكم و لخطائه 
حكمء فيحكم بأنّ عمده من الصبئّ بحكم الخطأ من غيره؛ و هو كما فى باب الجنايات» فلا مساس له بالمعاملات... 

و بالجملة فيختصٌ الخبر بباب الجنايات» .)5١‏ 

الدليل الرابع: الأمر بالأمر بشىء أمر بذلكك الشىء قد وردت روايات فى أبواب مختلفة تقتضى أنه على الأولياء أن يأمروا صبيانهم 
بالصلاءً و الصيام» كقوله عليه السلام فى صحيح الحلبى: (إِنا نأمر صبياننا بالصلاء إذا كانوا بنى خمس سنين» فمروا صبيانكم بالصلاه 
إذا كانوا بنى سبع سنين) 0379. 

و قوله عليه السلام: إن نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين ... فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى تسع سنين »)» ... الحديث 60:, و 
غيرهما 0١‏ فإِنّ المستفاد منها أمر الصبيان بالصلاءٌ و الصوم و نحوهما شرعاً؛ لأجل أنه قد ثبت فى اصول 


."2٠ :١5 مصباح الفقيه» كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) كتاب الببع» الأراكى -7١8 :١‏ 5094. 

(*) وسائل الشيعة *: 21١‏ الباب ” من أبواب أعداد الفرائض» ح ه. 

(؟) وسائل الشيعة /!: /181, الباب 719 من أبواب من يصيّح منه الصوم؛ ح ". 

(5) المصدر نفسه *: 217 الباب ” من أبواب أعداد الفرائض» مستدرك الوسائل 7: 297 الباب ١9‏ من أبواب من يصحُ منه الصوم 
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بحار الأنوار 2١ :٠١‏ ح 15. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 5١19‏ 

الفقه 15) أن الأمر بالأمر بشىء أمر بذلكك الشىء غرفاً. 

و حيث إن القرينة قامت على الترخيص فى الترك فى حقٌّ الصبيان» فيستفاد منهما شرعيّةُ عبادات الصبئّ من غير أن تكون واجبهُ فى 
حفة :و استدلٌ به جملةٌ من الأعلام ١‏ 

قال السيد الخوئى: «فالعمدة فى إثبات المشروعية و عدم كونها صوريّةُ تمريتيفء هى هذه الأخبار «” التى تدلّ على تعلق الأمر الشرعى 
بنفس تلكك الأفعال بمقتضى الفهم العرفى» 5". 

و اورد عليه: بأنّه لا تدخل هذه المسألة فى مسألة الأمر بالأمر بالشىء؛ حتَى يلازم للأمر بالشىء» فيصير عمل الصبى مأموراً به استحباباً؛ 
و ذلكك لأنّ مورد المسألة ما إذا كانت المصلحة قائمة بنفس ذلكك الشىء. و المولى حيث لا يكون قادراً على مخاطبة جميع عبيده- 
مثلًا- لعدم حضورهم عنده يأمر العبد الحاضر أن يأمر الباقين بإتيان ما تقوم به المصلحة المنظورة للمولى؛ و أمَا فى المقام فالمفروض 
أن الغرض من أمر الول ليس تحمّق الصلاهٌ من الطفل؛ بل الغرض تحقّق التمرين 008١‏ و التعويد. و فى الحقيقة 


(0 كفاية الأضول #21 تحقائق الأضول ١‏ معنم 

() نهاية الأفكار: -١‏ 1: 299 موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة 8: 078٠‏ مبانى منهاج الصالحين 
ع: هلا أنوار الاصول 2077-217١ :١‏ الحدائق الناضرةٌ :١*‏ 20. 

(") و التحقيق مع قطع النظر عن الروايات الخاصّهُ فى الموارد المخصوصة أن هذه الأخبار هى الطريق الوحيد لإثبات المشروعيّة. (م ج 
ف). 

(؟) موسوعة الإمام الخوثى» المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصوم :5١‏ 5:07. 

(0) الظاهر أن أكثر الروايات خالية عن التعبير بالعادة و التمرين» و لكن مع فرض وجودها لا يستفاد أن المصلحة قائمة بنفس التمرين» 
ولا يصح أن يقال: إِنْ الفعل مشتمل على المصلحة لا بعنوان الصلاء بل بعنوان العادة» كيف أن العادهً بما هى هى لا ينبغى أن تكون 
مشتملة على المصلحة؛ بل هى عنوان ذات إضافة و اشتمالها على المصلحة ناش من الشىء المضاف اليه» أى المتعلّق. (م ج ف). 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 67١‏ 

بكرن الوامود به لكف ولس تحة قاتحة يهن لا أميقال بعدم تحقّق التمرين و العادة سود أب الرك الطفز: التاق بعاد ل لهذا 
لم تتحقّق من الطفل الموافقة لأسمر وليه و الصلاء مكرّراً لا تتحقّق العادة بوجه, و عليه فالعادة حاصلة بفعل الطفل؛ فإذا فرض قيام 
المصلحة بها ففى الحقيقة يكون فعل الطفل مشتمئًا على المصلحة لا بعنوان الصلاة بل بعنوان العادة و حصول الاعتياد» لكنّه يرجع 
أيضاً إلى عدم كون الصلاه ذات مصلحة» فلا تكون شرعيّة» فتدبّر .01١‏ 

و فيه: أن الأصل الأوّلى يقتضى أن تكون المصلحة قائمة بنفس متعلّق الأ-مرء و خلافه يحتاج إلى دليل» و متعلق الأمر فى المقام هو 
نفس صلاة الصبيّ أو صومه- مئدّما- فالمصلحة قائمة بإتيانهاء و لا يستفاد من تلكك الأوامر أن تمام الغرض تمرين الصبىئ بفعلهاء و 
الشاهد على ذلك ما ورد فى بعضها بلفظ وجب. كما قال عليه السلام: «إذا أَتلِم على الصبئ ست سنين وجب عليه الصلاة- أى ثبت- 
و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام) »)7١‏ و غيرها 70. . 
و ورد فى بعضها الآخر تحت عنوان «خذوا؛» مثل صحيحة معاوية بن وهب. قال: سألت أبا عبد اللّهِ عليه السلام فى كم يؤخذ الصبئ 
بالصلاة؟ قال: «فيما بين 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بعلا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


)١(‏ القواعد الفقهيَةُ» للفاضل اللنكرانى: 88" جواهر الكلام 17: 3١‏ العناوين ؟: /881 مع اختلاف العبارة فيهما. 

(1) وسائل الشيعة *: 21١‏ الباب ” من أبواب أعداد الفرائض» ح 6. 

() نفس المصدر و الباب» ح ؟8-1. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 57١‏ 

سبع سنين ) (... .)١‏ 

و قوله عليه السلام: ١علموا‏ صبيانكم الصلاءً و خذوهم بها إذا بلغوا ثمانى سنين» .07١‏ 

فإنّه لو كان تمام الغرض فيها التمرين لا موجب لمؤاخذة الطفل لتركك الصلاة يوماً أو يومين مثلاه بل هذا أقوى شاهد بأنَّ المصلحة 
قائمة بنفس صلاته و تجويز المؤاخذة للمنع عن تفويتها. 

و بما ذكرنا ظهر الجواب عا قيل: (إِنّ كون الأمر بالأمر أمراً ممنوع و إطلاق الأوامر مخصوص ببعض المستحتات و إن تعدّى إلى 
الباقى بالإجماع المركبء و أما الايجاببات فمخصوصة بالمكلفين؛ إذ لا وجوب على الصبى) «”. 

إذ قد أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بالصلاه و الصوم و التعبير بلفظ وجب- أى ثبت- دليل على قيام المصلحةٌ بفعلهم؛ و هكذا الأمر 
بالأمر دليل على أن الإيجابت.ات و إن اختضت بالمكلفين بعنوان الحكم الإلزامى و لكن لا مانع بأن تكون مشروعة فى حقٌّ الصبيان 
على نحو الاستحباب كما هو ظاهر. 

الدثيل الخامسن: الروابات الخاضة وردت فى أبوات مختلفة روايات غديدة يستقاد منها مشروعة عبادات الضع» و هى على طوائق: 
فنذكر انموذجاً منها على الترتيب التالى: 


الطائفة الاولى: ما ورد فى أذان الصبى و جواز إمامته 
٠ 1‏ 
-١‏ معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذى 


.١ نفس المصدر و الباب: ح‎ )١( 

(0) نفس المصدر: ح 8. 

(6امستند الشيعة 1 عسهع 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 677 

لم يبلغ الحلم أن يوْمٌ القوم؛ و أن يؤدّن) .0١‏ 

.”١ و فى معتبرة إسحاق بن عمّار: «لا بأس أن يؤدْن الغلام قبل أن يحتلم) 0179 و غيرها‎ -١ 

نقول: الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء فى أن الأذان عبادة متلقَاةُ من الشرع «15. و كما أن المشهور بينهم أنه يح أذان الصبئ» و هو 
الحقّ» و ادّعى بعضهم الإجماع على ذلكك. 

قال الشيخ فى الخلاف: «يجوز للصبي أن يؤدّن للرجال؛ و يصمح ذلك... 

دليلنا: إجماع الفرقة» و أيضاً الأصل جوازه. و المنع يحتاج إلى دليل ولا دليل؛ و أيضاً الأخبار التى وردت بالأذان تتناول البالغين و 
غيرهم) «8. 

و قال فى الشرائع: «و يعتبر فيه- أى فى المؤدن- العقل و الإسلام و الذكورة ولا يشترط البلوغ» بل يكفى كونه مميّزا» «5. و كذا فى 
التحرير 07 و المسالكك ./١(‏ 


وش الزياقن: الطيح المعر جور أن يوؤذة ب.. إجماعا 1ق 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /لالرعاا من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و لكن اختلفوا فى إمامته للبالغين» فقال بعضهم بالجوازء مثل الشيخ فى الخلاف» حيث قال: «يجوز للمراهق المميّز العاقل أن يكون 


إماماً 


./ من أبواب صلاةٌ الجماعة ح ”و‎ ١١ (و 7) وسائل الشيعة 0: 91 الباب‎ )١( 

020 

(*) وسائل الشيعة ه: 2917 الباب ١5‏ من أبواب صلاه الجماعة؛ ح 8. 

(؟) مختلف الشيعةٌ 7: 152. 

(0) الخلاف 281:١‏ مسأله 37 

(2) شرائع الإسلام :١‏ 8/. 

(0) تحرير الأحكام :١‏ 2؟5. 

(8) مسالكك الأفهام :١‏ 180. 

(9) رياض المسائل 88 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 677 

فى الفرائض و النوافل التى يجوز فيها صلاءً الجماعة؛ مثل الاستسقاء» .)١١‏ و مثل هذا فى التذكرة ؟). و قال بعض آخر بعدم جوازها. 
قال فى الرياض: «و يشترط البلوغ- أى فى إمام الجماعة- مطلقاً على الأظهر الأشهر) «. 

و فى الجواهر: «و يعتبر البلوغ فى الإمام للبالغين فى الفرائض على الأظهر الأشهرء بل عليه عامّةُ من تأخر) ."5١‏ 

و أمّا إمامته لغير البالغين فالظاهر أنه ل-مانع فيهاء كما صرّح به فى الجواهرء حيث قال: «لحصول الظنّ القوىّ من استقراء الأأدلّة 
بمشروعليةُ سائر عبادات البالغين لغير البالغين» و منها ائتمام بعضهم ببعض كالبالغين» «8). 

و سيأتى تفصيل الكلام فى هذه المسألة فى البحث عن صلاءً الصبيّ فى هذا الباب إن شاء اللّه. 


الطائفة الثانية: ما ورد فى صوم الصبى و صلاته 


-١‏ أنه تقدّم فى معتبرة إسحاق بن عمّار قوله عليه السلام: «إذا أَتلِم على الصبئ ستٌ سنين وجب عليه الصلاة» و إذا أطاق الصوم وجب 
عليه الصيام) ١‏ 


)١(‏ الخلاف :١‏ 2017 مسأل 590؟. 

(9) تذكرة الفقهاء ©: /ا/ا3. 

(9) رياض المسائل : 582,. 

(©) جواهر الكلام 117: 70". 

(0) جواهر الكلام 117: /31". 

(2) وسائل الشيعة *: 21١‏ الباب ” من أبواب أعداد الفرائض» ح 6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 675 

-١‏ روى على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة؟ قال: «إذا راهق )١١‏ الحلم و 
عرف الصلاةٌ و الصوم) 7١‏ 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لمعلا من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3د0ات. الالالالالا 


وفى اخرى: (إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان» 270 و غيرها «05. 

قال السييد الخوانسارى- بعد ذكر جملهُ من هذه النصوص-: «و ظاهر هذه الأخبار مطلوبِية الصوم من الصبئ كمطلوبته من البالغ» غاية 
الأمر عدم الوجوب؛ لا-شتراطه بالبلوغ» و حديث رفع القلم لا ينافى ذلك و إلا لكان منافياً للتمرين المطلوب من الصبيّ على القول 
بكون عباداته تمريئية) «). 


الطائفة الثالثة: ما ورد فى حجّ الصبىن 

-١‏ صحيحة معاوية عمّار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر وى 
بصغ بهم ما عم بالمحوم: يطاف بهور رمي عتهم 70 

1- روى أبان بن الحكم, قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «الصبيئ إذا حج 


(1) المراهق: الغلام الذى قارب الحلم. كتاب العين :١‏ 77/. 

(1) وسائل الشيعة /: 188 الباب 14 من أبواب من يصحت منه الصوم؛ ح 8 وه و4 وةو١٠.‏ 

(*) وسائل الشيعةٌ !: 188 الباب 9 من أبواب من يصحٌ منه الصوم؛ ح 8و0 و8/وةو 30 

(6) وسائل الشيعةٌ !: 188 الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم؛ ح و و8/و9ةو 0 

(0) جامع المداركك 5: 191. 

(8) وسائل الشيعة 8: 2707 الباب ١٠7‏ من أبواب أقسام الحب, ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 670 

به فقد قضى ححجة الإسلام حتّى يكبر) .)١١‏ 

وفى حديث آخر قال: «لو أن غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام» 17١‏ و غيرها 9”. 

قال السيّد الخوئى قدس سره فى شرح هذه الروايات: «المراد بذلكك حبجهُ إسلام الصبىئ التى قضاها و أتى بهاء فلا ينافى ذلكك بقاء 
حيجة الإسلام التى بنى عليها الإسلام عليه حتّى يبلغ ... المستفاد من هذه الروايات: أن الح له حقائق مختلفة؛ فإنّ الحج الّذى يأتى به 
الصبى تختلف حقيقته مع حَبَدَة الإسلام الثابتة على البالغين- إلى أن قال-: تدل عليه- أى على مشروعيةُ حج الصبئ و استحبابه له- 
نفس الروايات المتقدّمة الدالة على عدم إجزاء حيجته عن ححةُ الإسلام, فإنّهِ لا بنٌ من فرض صِححهُ حيجه حتّى يقال بالإجزاء أو بعدم 
الإجزاء و إِنَا فالحيّ الباطل لا مجال لإجزائه عن ححّجة الإسلام أصنًا. 

و بالجملة لا إشكال فى مشروعيّةُ الحج و استحبابه له- أى للصبى-) «5. 

وفى كشف اللثام: «و يصحح من المميّز مباشرة الحج بنفسه كسائر عباداته عندنا» «8» و كذا فى غيره «8)» و سيأتى تفصيل الكلام فيه 
أيضاً فى البحث عن حج الصبئ. 


الطائفة الرابعة: ما ورد فى صدقة الصبى و وقفه و عتقه و وصيّته 
)١(‏ وسائل الشيعة 8: 30 الباب ١‏ من أبواب وجوب الحبّح و شرائطه؛ ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة 8: 2٠‏ الباب ١‏ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه. ح ؟» و الباب 07 ح -١‏ 5. 


() وسائل الشيعة 8: 2٠‏ الباب ١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه. ح ؟» و الباب 037 ح -١‏ 5. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 29عا١‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) موسوعة الإمام الخوئى» المعتمد فى شرح العروة الوثقى كتاب الحج *1: ١18‏ و 18. 

(0) كشف اللثام ه: /ا. 

(©) الخلاف 5: 1/8 مسأَلهُ 37 المعتبرة 7: 07/57 العروة الوثقى مع تعليقات عدّهٌ من الفقهاء 6: 06 تفصيل الشريعة كتاب الحج :١‏ 
ب 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 672 

-١‏ صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا أتلِ على الغلام عشر سنين فَإِنّه يجوز فى ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصلِا على 
حدٌّ معروف و حقٌء فهو جائز) .)١١‏ 1 

؟- صحيحة الحلبيّ و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم» قال: «نعم إذا وضعها فى 
مو ضع الصدقة) .)5١‏ 1 
*- روى أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله فى حقٌّ جازت وصيته» و إذا كان 
ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير فى حقّ جازت وصيته) «17» و غيرها .05١‏ 

قال المحقّق البحرانى- بعد نقل بعض الأخبار المتقدّم-: «و من الظاهر أن إذن الشارع له- أى للصبىئ- فى الصدقةٌ و الوقف و العتق و 
الإمامة موجب لترتّب الثواب عليهاء فتكون شرعيّة» و يدخل بها تحت الأوامر المطلقة بالعتق و الصدقة و الإمامة و نحوهاء فيكون داخنًا 
تحت الخطاب مستحمّاً للأجر و الثواب» «8» و كذا فى جامع المداركك «©. 

و بالجملة؛ فالمستفاد من تلكك الروايات و غيرها شرعيّةُ عبادة الصبئ؛ لعدم قصور فيهاء لا من حيث الدلاله كما هو ظاهر و لا من 
حيث السند؛ لفرض أن فيها روايات صحيحة و معتبرة. 

و بتعبير أوضح: يستفاد من تلكك الروايات أن المصلحة قد اقتضت ثبوت بعض الأحكام فى حقّ الصبئء و أنها جعلت له بطبعه و 
بعنوان الصباوة» و تكون 


)١(‏ وسائل الشيعة 1: 37١‏ الباب ١8‏ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات», ح ١‏ و". 

(0) وسائل الشيعة 1: 37١‏ الباب ١8‏ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات», ح ١‏ و". 

(5) نفس المصدر: 558 الباب 58 من أبواب أحكام الوصاياء ح 27 *؛ 5 و ه. 

(©) نفس المصدر: 658 الباب 55 من أبواب أحكام الوصاياء ح 27 *؛ 5 و ه. 

(0) الحدائق الناضرة :١*‏ 00. 

(©) جامع المداركك 7: .191١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 6717 

الصباوة موضوعاً للحكم. فظهور هذه النصوص تدلّ على أنّ الصبئ مخاطب بالمندوبات؛ و هو المطلوب. 

وسيأتى تفصيل الكلام فيها أيضاً فى البحث عن وقف الصبئ و صدقته و وصيته و عباداته فى الفصول المنعقدة للبحث عنها إن شاء 
الله. 

قال بعض الأعلاام: «و لكن يفهم مشروعيتها له- أى مشروعيّةُ العبادات للصبئ- بتنقيح المناط بالروايات الواردة فى بيان فوائدها و 
مطلوبية ذاتها من حيث هى» .)١١‏ 

الدليل السادس: حكم العقل: إِنّ العقل مستقلٌ بحسن إتيان بعض الواجبات, كرد الأمانة و حفظ النفس المحترمة: و لا يفرّق فى حكم 
العقل بحسن ذلك الفعل و استحقاق الأجر و الثواب عليه بين أن يكون للفاعل من العمر خمسة عشر سن بالتمام» أو كان ناقصاً مقدار 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة ٠وعاا‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ساعة بل يوم أو شهرء فكون الصبئ غير البالغ مستحمّاً للأجر و الثواب على مثل ذلكك الفعل ممما يستكشف منه استحباب ذلكك الفعل» 
و بعدم القول بالفصل يثبت الاستحباب فى سائر الواجبات أيضاً «7". 

و اورد عليه: بأنّ لازم ذلك الاللتزام باستحقاق العقوبة فى ما يستقل العقل بقبحه. كالظلم» و منع المالكك من وديعته و قتل النفس 
المحترمة؛ و غير ذلكك من المستقلات العقلية» و الظاهر أنه لا يلتزم به المستدلٌ بوجه؛ لأنّ الصبئ لا يؤاخذ بشىء من ذلكك أصِلًا من 


جهة الشرع ون 


)١(‏ مصباح الفقيه :١‏ اعم. 

(0) القواعد الفقهيَهُ» البجنوردى 6©: 8١1؛‏ و قريب من هذا فى العناوين ؟: /ا62. 

(*) مضافاً إلى أن حسن العمل لا يلازم المشروعيةُ و العباديّة؛ سما و أن العبادات من الامور التأسيسيُ التى لا مجال للعقل فى ماهيتها 
و كيفتتهاء و أنّها هل تصحٌ من الصبى أم لا؟ (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 678 

كما لا يخفا] .0١‏ 

و الجواب: أن العقل يحكم ١‏ فى مثل ذلكك باستحقاق المؤاخذة و العقوبة و لكنّ الشرع يرفعه امتناناء كما أن العقل يحكم للعاصى 
باستحقاق العقوبة» و لكنّ البكاء على سيد الشهداء عليه السلام يوجب المغفرة و يرفع العقوبة. 

نعم» هذا الدليل كما اعترف به المستدل يثبت مشروعيَةُ عبادات الصبيّ فى الجملة «*) فى مقابل السلب الكلىء و أمَا عدم القول 
بالفصل الذى ادّعاه المستدلٌ أيضاً «) فهو غير صحيح؛ لأنّ هذا إجماع مركبء و المفروض أن هذا الإجماع ليس بحيجة؛ لأنّ الطرفين 
سعد لان بالأدلة. 

الدليل السابع: قاعدة اللطف: بمعنى أن مقتضى اللطف عدم خلوٌ هذا العمل الصادر عن الصبىّ من الثواب. فإِنٌ من أتلِم بعمل حسن 
قاصداً به وجه الربٌ الكريم فحرمانه عن الجزاء و الثواب منافٍ للطفء و ما دل من الكتاب و السنّةُ على أَنّه تعالى يقدم ذراعاً على من 
أقدم شبراً «0). ذكره فى العناوين «2. 8 

و فيه: أن مقتضى اللطف كذلكك فيما إذا ثبت أن الفعل حسن مشروع موجب للتقرّب إلى الله تعالىء و مرا إذا لم يثبت الأنعر و 
المشروعيَةُ لفعل- كما فى المقام- فإتيانه بقصد الأمر الشرعى تشريع محرّم, و لا يكون موجباً للتقرّب إلى الله إن كان الصبئ ملتفتا 
فى فعله فهذا الدليل أشبه بالمصادرة. و لعله لما 


."20 القواعد الفقهِيَةُ الفاضل اللنكرانى:‎ )١( 

(؟) العقل يدرك استحقاق الذمٌ لا أكثر من ذلك, هذا بناء على مذهب المشهور من إدراك العقل لاستحقاق العقاب, و أمّا على 
مذهب من يرى أَنّه ليس للعقل مجال فى باب العقاب فالأمر واضح جدّاً. (م ج ف). 

(” (و 6) القواعد الفقهتَهُ البجنوردى ©: .١١0‏ 

0 

(0) وود فى الحديت القدسسى بلقل ومن عقنت إلى شيراً تقديت إلبه راع 4 نك بحار الأثوان لاله +14ا: 

(©) العناوين 7: /82. 
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ذكرثا أمر المسعدل بالتدير فية. 
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١‏ صفحة 91عا١‏ من ؟ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


الدليل الثامن: الاعتبار العقلى: من البعيد الفرق بين ما قبل البلوغ بساعة و ما بعده فإنّ المراهق المقارب للبلوغ جدّاً لا ريب فى أَنْه 
بمكان من الإخلاص و العبوديرة لله تعالى كما بعد البلوغ؛ بل فى الحالة الاولى ربّما يكون أشدّ من الحالة الثانية» فيبعد كونه مأجوراً 
على الثانية دون الاوللا. 

و فيه: ما أوردنا على الدليل السابع» قال المحمّق البجنوردى: «أنت خبير بِأنّ هذا الوجه مع هذا التفصيل المذكور بالخطابة أشبه من 
كونه دليًا فقهياً يكون مدركاً للفتوى» .0٠١‏ 

و قال الفاضل اللنكرانى: «و يرد عليه: أن ذلك مجرّد استبعاد لا يكاد يصلاح لأسن يكون دلبلا و يجرى هذا الاستبعاد فى جميع 
التقديرات الشرعية, فإنّه من البعيد أن يكون الماء أقلّ من الكرّ بمقدار قليل» و مع ذلكك لا يترتّب عليه شىء من آثار الماء الكرّ أصلَاء 
أو يصلى الإنسان قبل الوقت عمداً بلحظهُ يدخل الوقت بعدها و مع ذلكك تكون صلاته باطلة» و هكذا سائر التقديرات» .07١‏ 

الدليل التاسع: لزوم ترجيح المرجوح: فإنا لو فرضنا أن المراهق أتلا بعبادةٌ مشتملةٌ على الاخلاص و الشرائط و الأجزاف و أتى غيره 
بهذا العملء أو تل به ذلكك أيضاً بعد بلوغه غير مستجمع لتلكك الصفات الكمالية؛ فجعل الثواب للثانى دون الأوّل ترجيح للمرجوح 
على الراجح 0. 


.١١8 :6 القواعد الفقهيَهُ» البجنوردى‎ )١( 

() القواعد الفقهيّةُ» الفاضل اللنكرانى: 0١‏ 07”. 

(*) (و 6) العناوين ؟: /عع- وعع. 
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و فيه: أن لزوم ترجيح المرجوح يتوقف على ثبوت مشروعيةُ عبادات الصبئء و أمَا إذا لم تكن مشروعة- كما هو المفروض - فإتيانه 
بقصد العبادة تشريع محرّم, و لأجل ذلك قال المستدلٌ فى ذيل كلامه: إلا أن يقال: إن الصبيّ لو كان معتقداً لحصول الثواب فهو 
خارج عن محل البحث و النزاع؛ إذ البحث فى الحكم الواقعى؛ و فى أنه هل هناكك ثواب أم لا؟ و بعد عدم ثبوت خطاب الشارع له 
فلا ثمرة فى جمع الشرائط و الأجزاء). 

الدليل العاشر: حكم الشرع بمطلوبيةُ الأفعال الواجبةُ و المندوبة: قال فى العناوين: «بعد حكم الشرع سبطلوية الأفغال الواحة و المتدوية 
علمنا بوجود مصلحة أو مفسدة فى فعله أو تركه يوجب المطلوبية- على ما تقرّر عندنا من تبعيُّ الأحكام للمصالح- و لازم ذلكك كونه 
مطلوباً من الصببان أيضاء إذ لأ سحل المضلحة الكامنة. نعم للمباشر و الحالات مدخاكه فى المصلحة تتغيّر بتغتيرها »2١‏ و لكنّ 
الكاشف عن ذلك الدليل» و حيث إِنّ الطاب و الشواب تعلق بماهتّة قراءة القرآن- مثلّما- و لم يدلٌ دليل إِلَما على خروج الجنب و 
الحائض - مثلًا- فى وجه يعلم من ذلكك أنّ الصبيّ و البلوغ لا مدخليُ له فى المصلحة) 07. 

و الظاهر من هذا الدليل أنه وقع خلط بين التوضّلتات و التعتتديات؛ إذ إن فى التوضّلتات يكون تمام الغرض متعلق التكليف و امتثاله» و 
أمَا فى التعنديّات فيحتاج أوًَا إلى الأمر» و ثانياً: إلى قصد القربة» فالصبئ الذى- فرض أَنّه 


)١1(‏ كذا فى المتنء و الظاهر: بتغيّرهما. 

(؟) العناوين ؟: /ا8ع- برعع. 
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لشت فى له الأمر أو يكون نشكر كادلا مكنه الامعال فى التسديات: 

و الشاهد على ذلكك عدم إمكان الامتثال عن الكافر و من لا يمكنه قصد القربة فى فعله و إن كان مسلماًء مضافاً إلى أن الأحكام تابعة 
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١‏ صفحةٌ وعذا من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


للمصالح و المفاسدء و لعل من شرائط تحقّق المصالح أن يكون فاعل العبادة مكلفاً بالغاً. 

و الحاصل: أنه و إن كان بعض الأدلَّهُ التى استدلُوا بها فى المقام مخدوش »يو لكل بغضها الآخر يكفى فى إثباث الحكي فالأقرى ما 
ذهب إليه المشهور من الفقهاء من مشروعيّة عبادات الصبئّ. 

و يؤيّده: أن العقلاء يرغبونهم على الأفعال الحسنة» و يرونها حسنة و يرّبون الأثر عليها .0١١‏ 


ما معنى مشروعيّة عبادات الصبىن؟ 


و يتصوّر لمشروعيّة عبادات الصبى معنيان: 

الأوّل: ما تقدّم 7" من أن معنى كونها مشروعة؛ أى مندوبة للصبئ» بحيث يستحقٌّ عليها الأجر و الثواب الاخروى. 

الثانى: أنْ أعمال الصبئى شرعيةُ فيها ثواب أصل العملء و لكنّه عائد إلى الولىٌ دون الطفل» قال فى العناوين: «لم أجد من قال به ... و 
يمكن الاستناد فى ذلكك إلى أمرين: 

الأوّل: أن الطفل من جهة عدم كمال عقله إِنّما يكون المحرّك و الداعى له 


.801 :/ مهذّب الأحكام‎ )١( 

(؟) راجع المبحث الأوّل فى هذا الفصل. 
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العمل تمرين الولئ» و حيث إنّ المباشر ضعيف فيكون السبب هو العمدة» و يكون العلة الأقوي الولئ+ و يكون الطفل كالآلة: نظير ما 
0 

فى العاملاكا من جراز كر الطفل كالآلة و إن كان عاقلا قاصدا مخعارا لكنه لضبعقه كالآلة و إذا كان كذلك هالفعل سند إلى 
الولئء فله جزاؤه إن خيراً فخير» و إن شرا فشر 

الثانى: ما ورد فى الخبر- فى باب الحجج- فى حج الول بالطفل المميّزء فإنّهِ قال: «إِنْ الولي إذا فعل ذلكك و تمم الأعمال كان له أجر 
ححجه) .)١١‏ 

و الظاهر منه أنّ الول كأنه فعل حب و هذا الفعل فى الحقيقة فعلّه. فيكون للولى فى كل مقام يأتى به الصبئ بعمل ثواب ذلكك 
العمل) ١؟3).‏ 

و يرد على الأوّل: بالنقض على ما إذا كان عمل البالغ بتشويق أو إجبار من غيره؛ و لم يلتزم أحد بأنّه لم يكن له الثواب» هذا أوَلًا. 

و ثانيً: بن ضعف المباشر إِنّما يكون فيما إذا كان العمل مسنداً إلى السبب و كان المباشر بمنزلة الآلهه و من الواضح عدم كون الصبئ 
فى المقام كذلك,. فإِنّ صلاته لا تسند إِلَا إليه» و كذا سائر عباداته. و التشويق بل الإجبار لا يوجب سلب الاستناد. مضافاً إلى أنه 
أخصّ من المدّعل؛ لأننّه رما يأتى الطفل بالعبادة و يكون الداعى له إلى إتيانها تشخيص نفسه و دركك شخصه من دون أن يكون 
هناك ولي أو تمرين منه أو تأثير لتشويقه أو إجباره. 


و يرد على الثانى: أن ما ورد فى الخبر إِنْما هو ثبوت ثواب حيجه للوليٌ» 


)١(‏ لم نعثر عليه فى الجوامع الروائية. 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) العناوين 7: ١/ا.‏ 
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ولا دلاله له على خلوَ عمل الصبئ و حمّعه من الثواب و الأجر لنفسه. و عليه فلا يمكن أن يستفاد منه أن الوليئ كأنّه فعل حيجاء بمعنى 
عدم استناد الحجّ إلى الصبئّ و عدم وقوع هذه العبادهً منه» كما عن بعض الأعلام .)١١‏ 


عبادات الصبى تمرينيّة 


اشارة 

ا 
القول الثانى: أن عباداته تمريتية» بمعنى عدم ترتّب أجر و ثواب من الله تعالى على عمل الصبىّ و إن كان لوليه ثواب التمرين لذلك. 
قال فى المختلف- فى البحث عن صوم الصبئ-: «و الأقرب أنّه على سبيل التمرين» و أمَا أنّه تكليف مندوب إليه فالأقرب المنع» ."5١‏ و 
به قال الكيدرى «9) وابن إدريس 89). 
و فى المسالك: «و أمَا كون صومه شرعيّاً ففيه نظر؛ لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين» و الأصحُ أنه تمرينى لا شرعى» «8» و كذا 
فى الروضةٌ «#» و روض الجنان و جامع المقاصد ./١‏ 
وق الجواسة ركه عل ويح القي رود لاقل كفقة أمى:التكلته بالتافلة 


)١(‏ القواعد الفقهيُّ» الفاضل اللنكرانى: 91" مع تصرّف و تغيير. 

(؟) مختلف الشيعةٌ *: 1028. 

(*) إصباح الشيعة: .١١‏ 

(©) السرائر :١‏ /ا8",. 

(0) مسالكك الإفهام ؟: .١10‏ 

(©) الروضة البهيهُ ؟: .١٠١7‏ 

00 روض الجنان 7: ./2١‏ 

(8) جامع المقاصد ": 87. 
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مث ... فيكون عمله على جَههُ التمرين مشروعاً) .)0١١‏ 

و فى الإيضاح, قوّى عدم صحَحَهُ صوم الصبىّ .1١‏ 

و فى ايه المرام فى مسألة إمامة الصبئ فى الصلاة: «لأنّ غير البالغ ليس من أهل التكليفء و لا يقع منه الفعل على وجه يُعدّ طاعة؛ 
لأنْها موافقة الأمرء و الصبئ ليس بمأمور إجماعاً» .٠‏ 

و فى الحدائق فى مسأله من يصحٌ منه الصوم و من لا يصحٌ: «أمَا إِنّه لا يجب و لا يصيح من الصبىئ و لا المجنون فهو مما لا خلاف فيه 
نضا و فتوى) 160. 

نقول: و هذا مناف لما ذكره فى مسأله شرعيّةُ عبادات الصبيئ» حيث قال: 

«المشهور بين الأصحاب (رض) أن نيه الصبئ الممّز صحيحة و صومه شرعيئّء و كذا جملة عباداته شرعيّة بمعنى أَنّها مستندةً إلى أمر 


الشارع» فيستحقٌ عليها الثواب, لا تمريتية. ذهب إليه الشيخ و جمعء و منهم المحمّق و غيره؛ لإطلاق الأمر). ثم قال فى موضع آخر: «و 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


من الظاهر أن إذن الشارع له فى الصدقة و الوقف و العتق و الإمامة موجب لترتّب الثواب عليهاء فتكون شرعيَةٌ ) ...١‏ 0. 
و قال فى القواعد: إن «صوم الصبيٌ المميّز صحيح على إشكال» «2. 
و فى جامع المقاصد: «ينشأ من إمكان توه الأمر إليه و عدمه. و الحقٌّ 


."21١ :11/ جواهر الكلام‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد :١‏ 561. 

() غاية المرام :١‏ 51. 

(©) الحذاتق الناضرة 1: 128. 

(0) نفس المصدر: *ه و 50. 

(©) قواعد الأحكام :١‏ 85. 
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العدم») .)١١‏ 
أدلُّ القول بتمرينيّة عبادات الصبى 


ما يمكن أن يستدل به لإثبات هذا القول وجوه: 

الأوّل: الأصلء فإنٌ الصبحة الشرعتُ هى موافقة أمر الشارع» و الأصل عدم تعلق الأمر بالصبئّ .*١‏ 

و فيه: ما تقدّم من أن الأوامر الندبتِة قد تتعلّق بعبادات الصبئ. 

الثانى: عموم رفع القلم الشامل للندب أيضاًء و تخصيصه بالوجوب و المحرّم- كما قيل 10 - غير واضح الوجه 50". 

وفيه: - مضافاً إلى ما تقدّم فى تقرير الدليل القول الأوّل من الأدلّهُ التى استد للنا بها على مشروعيَةُ عبادات الصبئ- أن حديث رفع 
القلم لا يشمل المستحتبات لوجوه: 

.)8١ أنه امتنانى» و رفع المستحبات يكون على خلاف الامتنان؛ لأنّه يوجب محروميّةُ الصبئّ عن الثواب‎ -١ 

؟- أنّه ليس المراد بالقلم و لا برفعه حقيقته و مجازه متعدّد, فلعله قلم التكليف أو قلم المؤاخذة أو قلم كتابة السيّئات» كما ورد فى 


.87 :" جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) مستند الشيعةُ :٠١‏ #”, القواعد الفقهِبَةُء الفاضل اللنكرانى: 09". 

(") انظر: مداركك الأحكام ع: ؟8. 

(؟) مستند الشيعة :٠١‏ *؛ موسوعة الإمام الخوئى» المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصوم ١؟:‏ 207. 
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نه يوم يأض الله سبحانه الكتبة أن يرفعوا القلم عن محبى أهل البيت إلى ثلاثة أيّام, و لا يكتبوا خطأ و لا معصية .)7١ 00١١‏ 

مضافاً إلى أن النصوسن التقدمة 0 الى اسكدللنا بها لأثيات استعاب عادات الضق آبدٌ عن التخصيض :قل يمك أن مشقصضل 
بحديث الرفع. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ه9عل١ا‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


إن قلت: إن الأوامر الاستحبابية منساقة لبيان أصل الاستحبابه فَأمًا من يستحبٌ له فالمتضمّن للمستحبات بالنسبة إليه مجملء و إن 
المتبادر منها غير الصبيان ."١‏ 

قلنا: هذا خلاف ظاهر الكلام؛ لأنّ ظهور الكلام هو أنَ هذا الفعل مستحبٌ لمن فعل ذلكك. سواء كان صبياً أو غيره» فلا مانع من أن 
تشمل الصبيئء و الشاهد على ذلكك النصوص المتقدّمة التى دلْت على استحباب بعض العبادات للصبئ» و وردت بلفظ وجب «4» - أى 
الثالث: انصراف الأدلّهُ الواردة فى التكاليف مطلقاً عن الصبي و اختصاصها بالبالغين «2). 

و فيه: ما تقدّم مفضّلَا من أنّه وردت نصوص تطلب من الصبيّ بعض العبادات ندب و هكذا وردت نصوص و تدلّ على كتابةُ حسنات 
الصبئ. 

الرابع: أن التكليف مشروط بالبلوغ و مع انتفاء الشرط ينتفى 


)١(‏ الإقبال بالاعمال الحسنة ؟: 58١‏ مع تفاوتٍ يسير. 

(9) معد الفعة ا عسمد 

(6) انظر الدليل القاتى نو الثالك و الخامس من الأدلة المتقدمة لآثات القول بمفروعية عيادات الصيع. 

(©) مستند الشيعة :٠١‏ 70 مع تصرّف. 

(0) وسائل الشيعة ": 17» الباب ” من أبواب أعداد الفرائض» ح * و 9- ". 

() مسالكك الأفهام ؟: 18 العناوين ؟: 26, القواعد الفقَهَةُ الفاضل اللنكرانى :١‏ هع". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: © 

المشروط »١١‏ و قرّره بعضهم: «بأنّ غير البالغ ليس من أهل التكليفء ولا يقع منه الفعل على وجه يعدّ طاعة؛ لأنّها موافقة الأمر و 
الصبىئّ ليس بمأمور) .7١‏ 

و فيه: أيضاً ما تقدّمء من أن المستحتات لم تكن مشروطة بالبلوغ. 

قال فى المدارك: (إِنَ العقل لا يأبى توبجه الخطاب إلى الصبى المميّزء و الشرع إِنّْما اقتضٍ توقف التكليف بالواجب و المحرّم على 
البلوغ ... أمَا التكليف بالمندوب و ما فى معناه فلا مانع عنه عقلًا و لا شرعاً. 

و بالجملة. فالخطاب بإطلاقه متناول له. و الفهم الّذى هو شرط التكليف حاصل كما هو المقدّره و من ادَعلِإْ اشتراط ما زاد على ذلكك 
طولب بدليله) 079. 

الخامس: أن حديث رفع القلم مخصّص للعمومات و موجب 7" لقاعدة الأمر بالأمر هناء بمعنى إرادة التمرين لا الأمرء فيصير الحاصل: 
أن هناك ثواب تمرّنء لا ثواب أصل العمل «2). 

و فيه: ما تقدّمء من أن حديث الرفع يرفع الأحكام الالزامية و يخصّصها فقطء و المستحات لا إلزام فيها. 

السادس: جاء فى بعض الأخبار- كرواية الزهرى الطويلة-: «أنَّ الصوم على أربعين وجهاًء فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر 
رمضانء و عشرةٌ أوجه منها صيامهنٌ حرام و أربعة عشر وجهاً منها صاحبها فيها بالخيان 


)١(‏ مختلف الشيعةٌ *: 2782 مستند الشيعة ٠١‏ #سم 
() غايةٌ المرام .5١5 :١‏ 
(*) مداركك الأحكام عواع, 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ ب؟9ع!١‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(©) الظاهر أنّه لا ربط لهذا الحديث و مسألة الأمر بالأمرء فإنّها تستفاد من الروايات الواردة فى ذلككه و أيضاً قد مر أن ثواب أصل 
العمل لا ينافى ثواب التمرين» فراجع. (م ج ف). 

(0) العناوين *: ٠/اع-‏ الاع, 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 678 

إن شاء صام و إن شاء أفطر ).... 

ثم ذكر الأقسام و عدّ من أقسام ما فيها بالخيار كثيراً من أقسام المندوب- إلى أن قال-: «و أمَا صوم التأديب فإنّه يؤمر الصبيّ إذا راهق 
بالصوم تأديبا و ليس بفرض» الحديث .3١١‏ 

إن الظاهر من جعل صوم الصبئ تأديباً- قسيم المندوبء مثل صوم الحائض و المسافر- عدم كونه شرعتاً. و يؤيّده ما فى المستفيضة 
من أخذه بالصوم بعض اليوم .07١‏ 

و الجواب عنه: أن إطلاق التأديب على صوم الصبىئ يكون باعتبار أنه يستحبٌ للوليّ تأديبه للصوم حتّى يؤدّب, و يعدّ لامتثال 
التكاليف الواجبة بعد بلوغه. و هو لا ينافى استحباب الصوم للطفل أيضاً «”0 كما أنّه يطلق الإباحة على الصوم و لا ينافى وجوبه أو 
استحبابه» و تقسيم الإمام عليه السلام الصوم على أربعين وجهاً يكون باعتبارات مختلفة و لا ينافى تداخلهاء كما أنَ صوم الأذن 
مستحبٌ و لكن جعله عليه السلام قسيم صوم الخيار الذى هو أيضاً مستحبٌ. 

و على هذا يتربّبٍ على صوم الصبئ جهتان: التأديب و المشروعيّة» و غرض التأديب الّذى يستحبٌ لولتِه يتحقّق ببعض اليوم أيضاًء و لا 
منافاة بأن يكون صومه مشروعاً إذا جمع فيه الشرائط. 


)١(‏ الخصال: ع*0 إلى /ا"ش وسائل الشيعة !: 188» الباب 54 من أبواب من يصحٌ منه الصوم؛ ح ؟ و 0788 باب © من أبواب بقية 
الصوم. ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة /: 2189 الباب 754 من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح ١١‏ مستدركك الوسائل /: “0897 الباب ١9‏ من أبواب من يصحح 
منه الصوم؛ ح ١‏ و 6. 

(5) و الشاهد على ذلكك تصريح الإمام عليه السلام بأنْ هذا الصوم ليس بفرضء فيستفاد منه أن صوم التأديب ليس فى مقابل 
المندوب. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 69 

والشاهد على ذلكك ما ورد فى روايةُ إسحاق بن عمّار أنه قال عليه السلام: «إذا أطاق الصبىّ الصوم وجب عليه الصيام» ل فإنّها تدل 
على استحباب الصوم للصبيّ على القول بالتسامح فى أدلَهُ السنن؛ لأنّه وقع فى سند الرواية محمّد بن الحصين الذى لا توثيق له مضافاً 
إلى أن رواية الزهرى ضعيفة من جهة سفيان بن عبينة. 

السابع: الروايات التى دلّت على عدم جواز أمر الصبئّ حتّى يحتلم 07١‏ و أن عمده خطأ 7 فإنّه يستفاد منها عدم اعتبار أفعال الصبئ» 
فتكون عباداته تمريئيةٌ 9©". 

وفيه: أن الطائفة الاوللِ وردت بالنسبة إلى معاملات الصبيّ و تصرّفاته الماليةء و الطائفة الثانية كما تقدّم راجعة إلى باب الجنايات. 
الثامن: الإجماع كما ادّعاه فى مهذّب الأحكام عن بعض على عدم شرعيةُ عبادات الصبئء و إِنّما هى تمريترة فقط «4. و ادّعى فى 
الحدائق عدم الخلاف فى ذلك .)2١‏ 

و فيه: أن الإجماع مخدوش كبروياً و صغرويّاًء أمَا الكبرى فلأنّه لم يكن كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السلام؛ لأنّه مدركى ولا أقل 
مله 1 01 لني 1 قاذم ونيكلوف 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /اوعا١‏ من ب9ه؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.8 وسائل الشيعة /!: 188 الباب 19 من أبواب من يصيّح منه الصوم؛ ح‎ )١( 

(0) فروع الكافى !: 21917 باب حدٌ الغلام و الجارية» ح ١‏ السرائر *: 848؛ وسائل الشيعة :١7‏ 588, الباب ١5‏ من أبواب عقد البيع و 
شروطه. ح .١‏ 

(") وسائل الشيعةٌ 19: 2"017 الباب ١١‏ من أبواب العاقلة. 

(©) القواعد الفقهتةُ» البجنوردى ©: .١118‏ 

(5) مهذب الأحكام ه: 17. 

(©) الحدائق الناضرةٌ :١‏ 180. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. جع ص: ع 
معن تمرينيّة عبادات الصبى 


القائلون بتمريتية عبادات الصبئ ينقسمون إلى طائفتين: طائفة تقول بِأنْ عباداته تمريتية صرفة 0١9‏ و اخرى تقول بأنّها تمريتية» و لكنّ 
التعوّد يكون مشروعاً منه 79 و الآثار المترثّبةُ عليهما توجب الافتراق بينهما. 1 

فعلى القول الأوّل عبادات الصبئ تكون بمنزلة اللعب لا يتربّب عليها أجر و ثواب من الله تعالى. نعم» من جهة أن الوليّ مأمور بالتعويد 
فله الأجر. 

و الدليل على هذا المدّعى الأدلَّهُ المتقدّمةُ؛ و قد مر الجواب عنها. 

و أمّا على القول الثانى فعباداته فى حدّ ذاتها تكون لاغية و لا يترتّب عليها الثواب؛ أمَا من جهة تعوّده فتكون مطلوبة و يترتّب عليها 
الثواب. 

توضيح ذلكك: أن هذا القول مركب من أمرين: 

أوَلهما: عدم شرعيّةُ عبادات الصبيئ بعناوينها التى تعلقت الأوامر بها؛ لحديث رفع القلم الى يدل على رفع قلم جميع التكاليف و 
الأحكام الخمسة؛ و يكون مخصّصاً للأدلَة الأوَليهُ العامة. 

و ثانيهما: الأخبار الكثيرة الدالُّ على استحباب التمرّن للعبادات و التعوّد عليهاء و لا يرتفع هذا الاستحباب بحديث رفع القلم؛ لأنَّ مفاده 
ارتفاع كل ما هو جار على البالغ عن الصبئء فيرفع أصل العمل؛ لثبوته على البالغ. و أما رجحان التمرّن فلا يكون فى البالغ حتّى يكون 
مرفوعاً عن الصبئ» فيصير 


)١(‏ قد تقدّم القائلون بهذا القول و أدلتهم. 

(1) القواعد الفقهيّةُ» البجنوردى : .1١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 58١‏ 

الحاصل ثبوت ثواب التمرّن لا أصل العبادة. 

و الأمران كلاهما ممنوع و إن كان منع أحدهما كافياً فى إبطال الاستدلال. 

أمَا الأؤل: فلما عرفت فى أدلَّهُ المشروعتّةُ من أن حديث رفع القلم لا يرفع المشروعتّة؛ لأنّه لا يشمل المستحتبات. 

و أمّرا الثانى: - فمضافاً إلى أن حديث الرفع لو كان مفاده رفع الحكم الاستحبابى لكان مقتضاه نفى استحباب التمرّن بالنسبة إلى 
الصبئ أيضاً- يرد عليه: أن مفاد تلكك الأخبار ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى الولئء و أن المستحبٌ تمرينه و تعويده للصبئء و الثواب 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 98ع!١‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


إِنّما يترتّبٍ على عمله؛ فلا يكون فى فعل الصبيّ ثواب راجع إليه أصلّاء إلا إذا رجع الأمر إلى ما قلنا من مشروعيّةُ عبادات الصبيّ. و قد 
أشار إلى ذلك بعض الأعلام .)1١١‏ 

القول الثالث: عباداته صحيحة لا مشروعية فيها: يستفاد من كلمات بعض الفقهاء أن عبادات الصبئ صحيحة و إن لم تكن مأموراً بها و 
مشروعة» و يترئّب عليها ظاهراً بعض ما يترتّب على الفعل الصحيح. 

جاء فى المسالك فى مسأل صوم الصبئ المميز: «أمّرا صححة تنته و صومه فلا إشكال فيه؛ لأنها من باب خطاب الوضع؛ و هو غير 
متوقّف على التكليف. و أما كون صومه شرعتاً ففيه نظر) .07١‏ 

و فى الروضة: «أن الصبحة من أحكام الوضعء فلا يقتضى الشرعتّة) «”", 


)١(‏ القواعد الفقهيِك البجنوردى 6: 118- 217٠١‏ القواعد الفقهيةُء الفاضل اللنكرانى: 88- /ا6"٠‏ مع تصرّف و تغيبر فيهما. 

(1) مسالكك الأفهام ؟: .١0‏ 

() الروضة البهيه ؟: .1١7-1١1‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 687 

أى يمكن ثبوت الصبحة من غير ثبوت الشرعية؛ لأنّ الصححهُ من الأحكام الوضعيّة و تعمم المكلف و غير المكلّفء أما المطلوبية الشرعيّة 
إيجاباً أو استحباباً فمقتصر على مورد دليلهاء فلو حكمنا على الصبئّ بحكم وضعى لا يستلزم ذلكك الحكم عليه بالمطلويية أيضاً. 
فالمدٌّعى فى هذا القول أمران: 

-١‏ أن الصيحة من الأحكام الوضعيّة و لا تختصٌ بالمكلفين. 

؟- لا تلازم بين الصححة و الحكم التكليفى. 

أمَا كون الصبحةُ من الأحكام الوضعيَةُ فلا كلام فيه؛ لأنّْ الأحكام التكليفيَةُ تنحصر فى الخمس »١١‏ و غيرها وضعيّة. 

و أمَا كون الأحكام الوضعيةُ تشمل غير المكلفين فهذا أيضاً لا إشكال فيه» بل ادّعى الإجماع عليه .07١‏ 

مضافاً إلى أن أدلّة الأحكام الوضعيّة عام تشمل الصبيئ أيضاً إن الظاهر من قوله صلى الله عليه و آله: «من أحيا أرضاً مواتاً فهى لها 
«" أن الإحياء سبب للملكك. فالسبيئةُ وصف للإحياء ولا خصوصيَةُ للمحيى. 

و كذا قوله صلى الله عليه و آله: «و على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» «6» فهو يدل على أن الأخذ موجب للضمان. صدر من البالغ أو 


من الصبئء و كذا غيرهما من الاخبار 


.78 :7 مصباح الاصول‎ )١( 

(1) القواعد الفقَهِيَةُ البجنوردى ©: 177 

() تهذيب الأحكام /: 7ه باب أحكام الأرضين» ح 7 وسائل الشيعة 11: 2517 الباب ١‏ من أبواب إحياء الموات» ح ه- 8. 

(©) الخلاف #: 0509 مسألة 257 عوالى اللثالى ؟: 268 باب القضاءء ح .٠١‏ مستدركك الوسائل :١7‏ 448 الباب ١‏ من أبواب الغصب» 
حع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 687 

التى ذكرناها فى البحث عن شمول الأحكام الوضعيّة للصبى .)١١‏ 

و حديث الرفع لا يمكن أن يكون مخصّ صاً لهذه الأدلّة؛ لأنْه ورد لرفع ما هو يوجب الكلفة و المشقّهُ للصبيئ, و الأحكام الوضعيةُ فى 
مثل الملكية لا تكون فيها كلف و مشْقَّهُ بل عدمها يوجب المحروميّة: و هو خلاف الامتنان. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 99ع!١‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


قال المحّق البجنوردى: «إِنّ الفقيه المتتبع إذا نظر فى تلكك الأدلَهُ مع كثرتها يتيقّن بشمولها لغير البالغين مثل البالغين» .05١‏ 

و أمَا عدم التلازم بين الأحكام الوضعيّة و التكليفية فنقول فى مسألة جعل الأحكام الوضعيّة قولان: 

-١‏ الأحكام الوضعيَةُ منتزعة من الأحكام التكليفيةُ؛ و ليست لها جعل مستقلء كما ذهب إليه الشيخ الأعظمء و قال: إِنَّ المشهور قائلون 
به 0 

."5١ استقلال الأحكام الوضعيّةُ فى الجعل» كما قال به جماعة من الفقهاء‎ -١ 

هذا النزاع فى السبب و الشرط و المانع و الجزء, و أما الصيحة و البطلان ففيهما خصوصِيَةُ لا بدّ على كلا المبتئين أن يلازما الحكم 
التكليفى؛ لأنّ الصبحةُ و البطلان اللذين هما موافقة الأمر و مخالفته لا يحتاج إلى توقيف من الشارع؛ بل يعرف بمجرّد حكم العقل «8. 
قال الشيخ الأعظم: «و أمَا الصيحهُ و الفساد فهما فى العبادات: موافقةٌ الفعل 


( انظر المبيحة الفانى مع الفتصل الأول فى هذا الباب: 

(؟) القواعد الفقهيّةُ» البجنوردى 6: .١78‏ 

(*) فرائد الاصول ": 8؟17. 

(©) نهايه الوصول إلى علم الأسصول :٠١١ :١‏ تمهيد القواعد: 200 الوافية للفاضل التونى: 707؛ القواعد الحائررة: 40 هداية 
المسترشدين 08:١‏ قوانين الاصول 7: 85 الفصول الغرويّةٌ (الطبعة الحجرية): ؟. 

(0) مداركك الأحكام *: ؟8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 685 

المأتيّ به للفعل المأمور به و مخالفته له» و من المعلوم أن هاتين- الموافقة و المخالفة- ليستا بجعل جاعل» .)١١‏ 

و قال السييد الخوئى قدس سره: «الصحيح أن الصحَحهُ و الفساد ليستا من المجعولات الشرعيّةُ مطلقاًء فإنّ الطبيعة الكلية المجعولة لا 
تقصت بالصخة والفساده و إّما الصف بهماغو الفرد الخارجئ المحقق أو المقدر ... بلا فرق بين العباداك و المعاملاث ...هذا 
فى الصححةُ و الفساد الواقعئتين» و أمَا الصححَهُ و الفساد الظاهريّتين فحيث إن موضوعهما الفرد المشكوكك فيه فللشارع أن يحكم بترتيب 
الأثر عليه و أن يحكم بعدمه, فلا محالة تكونان مجعولتين من قبل الشارع» ."7١‏ 

و الحاصل: أنه كما لا يمكن الحكم بالصيحة بدون تحقّق المأمور به لا يمكن أن نقول بالصيحة بدون المشروعة» فالصحة و المشروعية 
متلازمتان لا انفكاك بينهما. 

القول الرابع: التفصيل بين الواجبات و المستحات: فصّل بعض الفقهاء فى مشروعيهُ عبادات الصبيئ بين العبادات الواجبة- كالفرائض 
اليوميّة- و بين المستحات» فقال بالشرعيّة فى الثانية و عدمها فى الاولى. 

قال المحقق التراقى: «الحقٌ شرعية صومه السعحت مطلقاء و تمريقة الوائجيء لا شرعتته و صكته» و8. 

و يمكن أن يستدل له: أن حديث رفع القلم إِنْما يرفع خصوص الأحكام 


.١179 :* فرائد الاصول‎ )١( 
مصباح الاصول م‎ (0 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١519‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ جع, ص: عع 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١0٠٠‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(*) مستند الشيعة :٠١‏ لانم 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 680 

اللزومية رأسأًء و يحكم بعدم شمول الأدلَةُ العامة لها بالنسبة إلى الصبئء فلا يبقل لها مشروعيّة و أمَا سائر الأحكام فلا دلالة للحديث 
على رفعها أصلًاء فهى باقية عللِم عمومها و شمولها للصبي .١١‏ 

و الجواب عنه: قد تقدّم بأنّ استحباب الفرائض للصبى ثبت بالأدلّة» و هذه الأدلَة نبت الاستحباب مطلقاًء فإن قوله عليه السلام: «مروا 
صبيانكم بالصلاة) «؟) و غيره 0 ممما تقدّم تدل على تعلّق الأمر الشرعى بنفس تلكك الأفعال بمقتضى الفهم العرفى 50". 

و مما ذكرنا ظهر ضعف القول بالتفصيل بعدم المشروعيّة فى الح و المشروعيةُ فى غيره. 

قال بعض الأعلام: ١و‏ انا الحرانقم برح با يداحا مترر عي اساي يفخ الصي با «ه. 

و سوف نذكر الجواب عن هذا القول أيضا فى البحث عن حب الصبىئّ إن شاء الله. 


)١(‏ القواعد الفقهيّهُ» الفاضل اللنكرانى: 8" العناوين ”: 7/ا5. 

(؟) (و ") وسائل الشيعة : 17 الباب ” من أبواب أعداد الفرائض» ح ١‏ و ج /: 2188 الباب 719 من أبواب من يصيّح منه الصوم؛ ح ". 
02 

(؟) موسوعة الإمام الخوئى؛ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الصوم :7١‏ 207. 

(0) كتاب الحيّ للمحمّق الداماد :١‏ 178. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 682 


المبحث الثالث: فى الثمرات المتفرّعة على مشروعيّةُ عبادات الصبىن 
اشارة 


تترنّب على القول بمشروعيّة عبادات الصبئ مطلقاً امور» و هى: 

-١‏ كون جميع العبادات الواجبة و المستحبة مستحبة له. فالصلاءٌ مع جميع أذكارها و أورادها و مقدّماتها و مؤخّراتها مستحبّة له و 
الصوم الواجب و المندوب مستحبٌ له و كذا الحجّ و غيرها من العبادات» كما أن المحرّمات و المكروهات مكروهةٌ له .)١١‏ 

-١‏ فعل الصبئ يوجب السقوط عن الغير فى الواجب الكفائى؛ فبناء على المشروعيّة يستحبٌ له تجهيز المت من الغسل و الكفن و 
الصلاة عليه و إن كان على البالغين واجباً كفائياً قوز لله أن ميد 0 و يرفع موضوع الوجوب عن البالغين؛ و أَمّا على عدم 
المشروعيّةُ فليس له أن يجهّز الميّت و إن كان أباه أو امّه .)7١‏ 


)١(‏ القواعد الفقهِيهُ للفاضل اللنكرانى: 9 مع تصرّف. 

(1) اقتباس من العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء :١‏ 9 مستمسكك العروة الوثقى ©: 5# و 7177؛ موسوعة الإمام الخوئى 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 8 114 7٠‏ و 7940 و 6/ا". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 6817 


-'٠‏ النيابة عن الغير فيما يجوز. 
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١‏ صفحة 16٠0١‏ من به؟| 
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قال المحمّق البجنوردى: «على القول الأوّل- أى مشروعية عبادات الصب- يجوز أن ينوب فى عمله العبادى عن غيره بأجرة كى يكون 
أجيراًء أو بدون اجره كى يكون تبرّعاً؛ لأنّ عمله واجد للمصلحة التائرهُ بدون نقص فيهاء غاية الأمر رفع الشارع الإلزام عنهم لطفاً و 
رحمة عليهم؛ و من باب الرفق بهم و الامتنان» .0١9‏ 

*- أذان الصبئ و جواز إمامته على اختلاءف فيهما أيضاً كما تقدّمت الإشارة إليهما »)7١‏ و سيأتى تفصيل الكلام فيهما فى المقام 
المناسه لهماز 

ه- ربّما يقال بظهور الثمرة فى نيِهُ العبادات الواجبة» فعلى القول بتمريتيتها ينوى الوجوب. 

قال الشهيد قدس سره فى الذكرق: دو هل ينوى- أى الصين- الوجوب أو الندب؟ 

الأجود الأوّل ليقع التمرين موقعه؛ و يكون المراد بالوجوب فى حقّه ما لا بد منه ”. 

و أمَا على القول بالمشروعيّ ينوى الاستحباب؛ لأنّه بناء عليها تكون جميع العبادات مستحبة بالنسبة إلى الصبىئ. 

و لكن الظاهر أنّه بناء على التمرين لا تلزم نه الوجوب؛ لأنّه و إن كان بناء عليه يكون المطلوب حصول صورة العمل بالنحو الَذى يقع 
من البالغء إِلَا أن لزوم نيه الوجوب ممنوعة؛ لأنّ الغرض حصول التمرين العملى ليسهل عليه 


.١1١١ :©6 القواعد الفقهيَةُ» البجنوردى‎ )١( 

(5) انظر: الدئيل الخامس من الأدلةُ المتقدّمةٌ فى إثبات المشروعية. 

() ذكرى الشيعة 7: .1١8‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 588 

الإتيان به بعد البلوغء و لا دخالة للتية فى ذلكك. ذكره بعض الأعلام .)١١‏ 

#- تظهر الثمرة بين الأقوال أيضاً فيما إذا بلغ الصبئ فى أثناء العمل أو بعد أداء الصلاة إذا بقى من وقتهاء فعلى القول بتمريتيتها يجب 
عليه الإعاد» و أمًا على القول بالمشروعيّةُ» فهل يجب عليه الإعاده أو لا يجب؟ فيه قولان. . 

و سنذكر آراء الفقهاء و التحقيق فى المسألة و قول المختار فيها فى البحث فى صلاهٌ الصبي إن شاء الله. 


آراء مذاهب أهل السنّهُ فى المسألة 


أ: المالكيّة 


يستفاد من كلماتهم فى المسألة قولان: 

ففى مواهب الجليل: «قال القرافى فى كتاب اليواقيت فى المواقيت: و الحقٌّ أن البلوغ ليس شرطاً فى ذلكك, و أن الصبيٌ يندب و 
يحصل له أجر المندوبات إذا فعلها؛ لحديث الختعميّةُ. و قيل: إِنْه لا ثواب له. و لا هو مخاطب بندب ولا بغيره» بل المخاطب الوليئ؛ و 
أمر الصبىٌ بالعبادات على سبيل الإصلاح كرياضة الدابَّةُ؛ لحديث رفع القلم عن ثلاث. 

و الجواب: أن حديث الخثعمية أخصٌ من هذاء فيقدّم الخاصٌ على العامٌ. 

قال: و أمَا التمييز فهو شرط فى جميع الأحكام إجماعاًء فالصبى قبل التمييز كالبهيمة لا يخاطب بإباحة فضنًا عن غيرها- إلى أن قال-: 
كب المع 


.509 القواعد الفقهيّهُ» الفاضل اللنكرانى:‎ )١( 
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المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 589 

حسناته ولا تكتب عليه سيئاته» .)١١‏ 

و فى بلغة السالكك: «فكل منهما- الوليَّ و الطفل- مأمور من جهة الشارع. لكنّ الول مأمور بالأمر بهاء و الصبئ مأمور بفعلهاء و هذا 
بناء على أن الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلكك الشىءء و على هذا فالتكليف طلب ما فيه كلفة كتكليف الصبي بالمندوبات و المكروهات» 
والبلوغ إِنْما شرط فى التكليف بالواجبات و المحرّمات» و هذا هو المعتمد عندناء و يترتّب على تكليفه بالمندوبات و المكروهات أنه 
كات عن الفجلاة: و نا غلن الول يأ الك الثم بالنفية لبش أآمرا نذلك اليء فاق يكون مكنا بالشدويات ولا 
بالمكروهات, و لا ثواب له و لا عقاب عليه و الثواب عليها لأبويه قيل: 

على السواء؛ و قيل: ثلثاه للَامَ و ثلثه للأب» .037١‏ 


ب: الحنابلة 


إِنْهم قائلون بمشروعيّةُ عبادات الصبئ و صيحتهاء و إليكك نصٌّ بعض كلماتهم: 

ففى المغنى لابن قدامة: «لا خلاف فى أنّها- أى الصلاه- تصيحح من الصبى العاقل و لا فرق بين الذكر و الانثى»؛ و ذكر فى مسألة أذان 
الصبيئ قولين: 

(الثانى): أنه يعتدٌ بأذانه» و هو قول عطاء و الشعبى و ابن أبى ليلى و الشافعى... 

وهذا ممما يظهر ... و لم ينكرء فيكون إجماعاًء ولأنّه ذكر تصتح صلاته فاعتدٌ 


(0 عواعت الجبل اتوك 32 

(0) بلغهُ السالكك لأقرب المسالكك :١‏ /101. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 50٠‏ 

بأذانه كالعدل البالغ» .)١١‏ 

و نقل فى كسشّاف القناع عن الاختيارات: بأنْ الأذان الذى يسقط به الفرض عن أهل القرية و يعتمد فى وقت الصلاة و الصيام لا يجوز 
أ ساكرة هي قز لا واتحداء و ل سقط القركن ب ونا الأذاك الث كر بره ف كدقاف مكل السعاحد الى قن الصو وقح الك 
فهذا فيه روايتان» و الصحيح جوازه .07١‏ 

و صرّح فى الكافى أن أذان الصبيٌ العاقل صحيح؛ لأنّه مشروع لصلاته 9*. 

وقال ابن مفلح: تصحٌ الصلاة من الصبئ الممزء و ثواب فعله له» و نقل عن شرح مسلم فى ححةُ أنه صحيح ما هذا لفظه: «يقع تطوعاًء 
يئاب عليه عند مالكك و الشافعى و أحمد ... و عندى أنه يثاب على طاعات بدنه» و ما يخرج من العبادات المالَيَهُ من ماله ... و معنى 
قولهم: يصح منه. أى يكتب له ... و أعمال البرّ كلهاء فهو يكتب له ولا يكتب عليه «". 

و صرّح بعض آخر: بأنّه تصيح إمامة المميز للبالغ فى نفل ككسوف و تراويح, و تصحٌ إمامة مميز بمثله؛ لأنّه متنفّل يوم متنلًاا «ه). 


ج: الحنفية 


يستفاد من كلمات أكثرهم مشروعيةُ عبادات الصبىّ المميّز و الإشكال 


.610 /ا8© و‎ :١ المغنى و الشرح الكبير‎ )١( 
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(0) كشاف القناع :١‏ //ا3. 

(*) الكافى فى فقه الإمام أحمد .٠١8 :١‏ 

.107 -187 :١ الفروع‎ )©( 

(0) كشاف القناع :١‏ 007. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 58١‏ 

من يعض النشفية- فى يحض الموارد مقل إعامة الصبيق فى الصلؤة ملك كان لنجهاث اغرك» و إلبكك نض بعضن كلماتهب: 

قال ابن نجم: «و تصيح عباداته و إن لم تجب عليه» و اختلفوا فى ثوابهاء و المعتمد أنه له و للمعلّم ثواب التعليم؛ و كذا جميع حستاته) 
لن 

وفى رد المحتار: «الصبيّ إذا غسّل المبّت جاز) .)"2١‏ 

و فى المبسوط للسرخسى: «إن أذَن للقوم غلام مراهق أجزأهم» «37. و كذا فى البدائع .)5١‏ 

و فى البناية: إِنّه يجوز الاقتداء بالصبىّ فى التراويح و السئن المطلقةُ على قول بعض مشايخهم, و منهم الحسن و الشافعى- إلى أن قال- 
: و يجوز اقتداء الصبى بالصبيئ؛ لأنْ الصلاءً متّحدةْ؛ لعدم الضمان على واحد منهماء و كان بناء الضعيف على الضعيف .8١‏ 

وقال فى الفتاوى الهنديّةُ: «و إمامهُ الصبيّ المراهق لصبيان مثله يجوز ... 

وعلى قول أثمَة بلخ يصح الاقتداء بالصبيان فى التراويح و السنن المطلقة) «2. 

و كذا فى الفقه الحنفى و أدلته 037. 

و فى البحر الرائق فى شرائط الصوم: «و أما البلوغ فليس من شرط الصبحة؛ 


(0 الأشباء و النظاتت ام 

(؟) رد المحتار *: .1١8‏ 

() المسوظ اسع ا 

(©) بدائع الصنائع :١‏ 7/ا8. 

(0) البناية فى شرح الهدايهُ ؟: 508-808 مع تصرّف و تلخيص. 

() الفتاوى الهنديهُ :١‏ 88 

(0 الفقه الحنفى و أدلّته .١91" :١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 587 

لصبحته من الصبى العاقل و لهذا يثاب عليه) .0١١‏ و كذا فى مجمع الأنهر ١؟)‏ و تحفة الفقهاء «*" و غيرها «©). 


د: الشافعية 


قال الزركشى فى قواعده: «الصبىّ فى العبادات كالبالغ على المذهبء و من ثمم يحكم على مائه بالاستعمال؛ و طهارته كاملهُ حتّى لو 
توضأ فى صغره ثم بلغ و صلّى صبحت صلاته. و كذا لو وطأها زوجها قبل بلوغهاء فاغتسلت ثم بلغت» فغسلها صحيح و لا تعيد ... و لو 
صلَّى ثم بلغ لم تجب عليه إعادة الصلاة على الصحيح, و كذا لو جمع بين الصلاتين» «ه). 

و فى البيان: قال أبو حنيفة: «إذا بلغ الصبئ فى حال الصلاة أو بعد الصلاةٌ... 

لزمه أن يعيد». و أصل الخلاف بيننا و بينه يعود إلى أن للصبئ صلاء شرعيّة أم لا؟ 
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فعندنا: له صلاهُ شرعيةُ» و عنده: إِنْما يؤمر بالصلاهُ ليتمرّن على فعلهاء و ليست بصلاةُ شرعيّة. 
دليلنا: قوله صلى الله عليه و آله: «مروهم بالصلاةً و هم أبناء سبع» و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر) «7» فلولا أن ما يفعلونه عبادة لما 
أمر بضربهم عليها 037. 


() الس الراك ادوع 

(؟) مجمع الأنهر :١‏ 787. 

6 ومفة الفقياء 1ق 

() بدائع الصنائع ؟: 19, الهداية :١‏ 1/4. 

(0) المنثور فى القواعد ؟: /791. 

0( تقدّم تخربجه. 

(0) البيان فى مذهب الشافعى 7: ١0‏ و /ات واج #: 01/7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 687 

وقال أيضاً: «و يصمح أذان الصبى إذا كان مميزاً ... لأنّهِ من أهل العبادة بدليل أن إمامته صحيحة فكذلكك أذانه» .01١‏ 
و فى موضع آخر: «و يصح الاعتكاف من الصبىٌ المميّز كما تصحح منه الصلاهُ و الصوم» «7). و كذا فى العباب المحيط «*") و مغنى 
المحتاج «©) و غيرها (6). 


.01/7 :# و لا واج‎ ١0 :7 البيان فى مذهب الشافعى‎ )١( 

(؟) البيان فى مذهب الشافعى 7: ١0‏ و /ات واج #: 01/7. 

() العباب المحيط 78٠١ :١‏ واج 5: 007. 

(©) مغنى المحتاج :١‏ 760 و 897. 

(0) زاد المحتاج :١‏ 188 و 71١‏ و 0418 الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 8:9. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 500 


الفصل الثانى صلاهٌ الصبىن 
اشارة 


وفيه مباحث 


صلاة الصبئٌ 


دمهيد 


تقدّم 1١‏ أن الحقّ ما قال به مشهور الفقهاء من أنْ عبادات الصبىّ- و منها الصلاة- صحيحة مشروعة» فيقع الكلام فيها فى جهات» و 
عى ماابلى: 
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-١‏ هل يشترط فى صمح صلاءٌ الصبئ ما يشترط على البالغين؟ 

-١‏ هل يصحح أن يكتفى بالأذان و الإقامة من الصبيّ فى الصلاة؟ 

*- هل يجوز فصل الصبيّ فى صف الجماعة؟ 

؟- هل تنعقد به صلاهُ الجماعة؟ 

ه- ما هو حكم صلاهُ الصبىئّ فى السفر؟ 

ع- هل يصيح أن يكون الصبيّ نائباً عن الغير فى الصلاة؟ 

- هل يجب على الصغير الذى يكون من أكبر الأولاد إتيان الصلوات الّتى فاتت الأب أو الام و غيرها. 
واللبحث فى .هذه المسائل وها شابهها عقدتا هذا الفضلء و فيه مباحث: 


)١(‏ راجع الفصل الأوّل من هذا الباب. 


المبحث الأوّل: شرائط صلاهُ الصبىن 
اشارة 


يستفاد من ظاهر كلمات بعض الفقهاء أنه يعتبر فى صلاءٌ الصبي ما يعتبر فى صلاة البالغين إِلَّا ما استثنى. 

قال فى الجواهر- فى البحث عن عدم جواز لبس الحرير للرجال فى الصلاة-: «ضرورة كون المعتبر فيها- أى فى صلاة الصبئ- ما 
يعتبر فى صلاة المكلّفء و لذا جعلوا مورد البحث ... ما لو جاء بها جامعة للشرائط» فاقدة للموانع التى تراد من المكلّف» .1١‏ 

و فى العروة: «صلاة المرأة كالرجل فى الواجبات و المستحبات ... و صلا الصبئ كالرجلء و الصبئة كالمرأة» ؟). و كذا فى مهذّب 
الأحكام «* و مستند العروة 5٠‏ و المستمسكك «8) و مداركك العروة (6). 


.١77 18 جواهر الكلام‎ )١( 

(1) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء ؟: 810. 

(*) مهذّب الأحكام /: .٠١9‏ 

(؟) موسوعة الإمام الخوئى» المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة 10: 890. 

(0) (و ع2) مستمسكك العروة الوثقى 2: 481 مدارك العروة :١8‏ *87. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 509 

و يستفاد هذا الحكم أيضاً من مفهوم كلمات جملة من الأصحاب- و إن لم يصرّحوا به- حيث استثنوا حكم لباس الأمهٌ و الصبية 
الحرّةء فقالوا بعدم وجوب ستر رأسهما فى الصلاة» فيستفاد من الاستثناء أن الصبئ و الصبِبَةُ كانا فى الشرائط الاخرى للصلاة كالبالغين. 
قال فى المقنعة: ذو لا تصلى المرأة الحدة بغير خمار على رأسهاء و يجوز ذلكك للاماء و الصنيات من حرائر النساء» :0١3‏ 

و فى المبسوط: «و الصببة التى لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس, و حكمها حكم الأمة) .7١‏ 

و فى الشرائع: «و الأمة و الصبيِة تصلّيان بغير خمار) 9”. 
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و كذافى النهاية «» و إصباح الشيعةٌ «) و الإرشاد «#» و الذكرى 272١‏ و المعتبر» و زاد فيه: «و هو إجماع علماء الإسلام) ا 
و قال فى مستند الشيعة: «الصبيةٌ الغير البالغة كالأمة فى عدم اشتراط ستر الرأس ... لا لأنّه تكليف و ليست من أهله؛ ... لأنّ التكليف 
هو الوجوب الشرعيّ» و الكلام فين الشرطى» وهى من أهله» (8). 


.18١ المقنعة:‎ ٠15 سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد:‎ )١( 

.,88 :١ المبسوط‎ )( 

.7١ :١ شرائع الإسلام‎ )9( 

(©) نهاية الإحكام :١‏ 8ع2". 

(0) إصباح الشيعة: ه*. 

(©) إرشاد الأذهان :١‏ /581. 

(0) ذكرى الشيعة *: 4. 

.1١ :9 المعتبر‎ )8( 

(9) مستند الشيعة ع: .581١ -78٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 52٠‏ 

و أيضاً صرّح به المحقّق العاملى 0١١‏ و الإمام الخمينى رحمه الله 07١‏ و غيرهم 0”. 

و بالجملة, إذا أراد الصبئ أن يصلى يلزم أن تكون صلاته جامعة للشرائط و الأجزاء من الطهارة و رعاية الوقت و القبلكُ و الستر و التية 
و القيام و القراءة و الركوع و السجود و غيرها من الأ-جزاءء إلا ما استثنى و ورد فيها نض خاصٌ يدل على عدم لزوم رعاية بعض 
القرائط كسس + الدك عنهاء 

و هكذا يلزم أن تكون فاقده للموانع» كالأكل و الشرب و الالتفات إلى ورائه» و الكلام بحرفين فصاعداً و غيرها من قواطع الصلاة. 


أدلّةَ هذا الحكم 


اشارة 


و يمكن أن يستدل لإثبات المدّعى فى المقام بامور: 

الأوّل: قاعدهٌ الإلحاق: صرّح بها فى المستمسكك « و فى مهذّب الأحكام: 

«قاعدة الإلحاق المتسالم عليها بين الإمامية؛ بل المسلمين» «8). 

نقول: الظاهر أنْ المقصود منها هى قاعدة الاشتراك. 

قال بعض الأعلام: «و هى ... من القواعد الفقهَِةُ المعروفة و يترتّب عليها فروتٌ كثيرة» بل قلّما تخلو مسألة فى الفقه من الحاجة إليها و 
الأتتاء عليها ... 

و المقصود منها: أنّه إذا ثبت حكم لواحد من المكلفين أو لطائفة منهم و لم يكن 


.194 :* مداركك الأحكام‎ )١( 


فخرن الوشلة اا 
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(9) جامع المداركك :١‏ /781- /38؟. 

(؟) مستمسكك العروة الوثقى *: ١ه.‏ 

(5) مهذب الأحكام /: .٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 52١‏ 

هناك ما يدلٌ على مدخلةٍة خصوصيَةُ لا تنطبق إلا على شخص خاصٌ أو طائفة خاصة أو زمان خاصٌ كزمان حضور الإمام عليه 
السلام؛ فالحكم مشترك بين جميع المكلفين رجانًا و نساءً إلى يوم القيامة» سواء كان ثبوته بخطاب لفظى أو دليل لتى من إجماع أو 
غيره) .)١١‏ 

و بتعبير آخر: «إِنْ المراد منها: أن الحكم المتوججه إلى شخص أو طائفة خاصّه بحيث إن دليل ذلكك الحكم لا يشمل غير ذلكك 
الشخص أو غير تلك الطائفة» فدليل الاشتراكك يوجب إثباته لكل من كان مصداقاً لما أخذ موضوعاً لذلكك الحكم, أى كان متّحد 
الصنف مع ذلكك الشخص أو تلكك الطائفة فيما إذا توه الخطاب إليهما) .)7١‏ 

و تقريب الاستدلال بها فى المقام بأن يقال: يعتبر فى صلاة البالغ أن تكون واجدة للشرائط و الأجزاء الصلاتيَةُ المقرّرهُ فى الشرع؛ و 
فاقدة للموانع و الخلل؛ و لم يكن المكلف مأخوذاً فى الموضوع بخصوصيةُ و قيد لا ينطبق إِلَا عليه خاضة, فيلزم أن تكون صلاه الصبئى 
أيضاً كذلكك بدليل الا-شتراك؛ لأنّ المفروض أن الصبئى مخاطب بفعل الصلاة كالبالغ- كما بينَاه سابقاً- إِلَا أنّها إلزامية فى حقٌّ 
المكلّفء فيعاقب بتركهاء بخلاف الصبى فإنّها مندوبة فى حقّه بحيث يستحقٌّ عليها الأجر و الثواب الاخروىء و لم يؤاخذ بتركها. 
الثانى: العمومات و الإطلاقات: توضيح ذلكك: أن بعض الأحكام الوضعيَةُ كالشرطيَةُ و المانعةة ... مشتركك بين البالغين و الصبيان» و 


من جههُ اخرى وردت عمومات و إطلاقات فى النصوص تدل على أنه تعتبر فى الصلاً شروط- و هذه 


.”:00 القواعد الفقهية للفاضل اللنكرانى:‎ )١( 
(؟) القواعد الفقهيةٌ للبجنوردى ؟: 819 6م‎ 
627 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص:‎ 

1 5 1 7 0 و 5 رلا هن ا خم و 0 و 27 3 5 
الخوض تنما المبيع يقبا كقركه سال لك بها الْذِينَ آمَنُوا إذلاا قَمتّمْ إلى الصَّلاءُ فَاغْيتلوا وُجوهَكم و أَيدِيَكم إلى الْمَلافقٍ و 
امتدحوا بِرؤْبتكم و أَرْجْلَكم إِلَى الكفبين وَ إِنْ كنتُمْ جَتبا فاطهرُوا » «... 4١‏ - فالوضوء شرط للصلاقء سواء كان المصلّى بالغاً أو غير 
بالغ بمقتضى خطاب الوضعء و هكذا كثير من الروايات» و نذكر بعضها على نحو المثال» و هى على طوائف: 
الطائفة الاولك 
ما تدلّ على شرطيَة الطهارة فى الصلاة» كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا صلاة إِلّا بطهور) 217 و غيرها 79. 
الطائفة الثانية 
ما تدل على اعتبار الأجزاء الصلاتية كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذى لا يقرأ بفاتحة الكتاب 
فى صلاتهء قال: 


«لا صلاة له إلا أن يقرأ بها فى جهر أو إخفات» الحديث «5» و غيرها «0). 


الطائفة الثالثة 
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ما تدل على قواطع الصلاء؛ كصحيحة زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


.8 :)0( سورة المائدة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ 508 الباب ١‏ من أبواب الوضوءء ح 7-١‏ و8 وص 375 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 2.١‏ و ج ": 
7 الباب ؟ من أبواب القبل ح 5. 

() وسائل الشيعة :١‏ 588 الباب ١‏ من أبواب الوضوءء ح 7-١‏ و8 وص 375 الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة ح 2.١‏ و ج ": 
7 الباب ؟ من أبواب القبل ح 5. 

(؟) وسائل الشيعة : 4/7 الباب ١‏ من أبواب القراءق ح »١‏ و ص 28#/, الباب 717 منهاء ح ١‏ و ذ, واج : 7717, الباب 4 من أبواب 
القبله ح .١‏ 

(0) وسائل الشيعة : 4/7 الباب ١‏ من أبواب القراءق ح »١‏ و ص 28/, الباب 717 منهاء ح ١‏ و ذ» واج #: 777, الباب 4 من أبواب 
القبلةه ح .١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 627 


«القهقههٌ لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة) »)١١‏ و غيرها (3). 


الطائفة الرابعة 


0 
هى التى تبين الموانع فى الصلاة» كموّقة ابن بكير» قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة فى الثعالب و الفنكك و 


السنجاب و غيره من الوبرء فأخرج كتاباً زعم أنه إملا.ء رسول الله صلى الله عليه و آله: «إِنَ الصلاة فى وبر كل شىء حرام أكله. 
فالضَدلاة فى ويره و شعره و عخلذه ويولة و .ووثه و كل قىء منه فاسدة لا تقبل تلكك الصلاة حك تصلى قن غيره مثا أحل الله أكلةة 
الحديث 0239 و غيره (25. 

و بالجملة: فالاطلاقات و العمومات الواردةٌ التى تدل على الأجزاء و الشرائط الصلاتية فى الصلاةٌ تشمل الصبئ؛ لأنّْ متعلقها هو طبيعة 
الصلاه من دون فرق بين أن يفعلها المكلف أو الصبئء و لكن وردت نصوص خاصٌة تدلّ على عدم اعتبار بعض الشرائط فى صلاهٌ 
الصبيئ أو عدم بطلانها مع وجود بعض الموانع» سنذكرها قريباً تحت عنوان فروع المسألة. 

الثالث: توقيفةُ العبادات. إِنَ العبادات توقيفيَ تلقيها من الشارع؛ واجبهُ كانت أو مستحبة و معنى توقيفيتها: أنّه لا يجوز التصرّف فيها 
زيادةٌ و نقيصةً» بل هى على ما وصلت إلينا من الشرع بما لها من الواجبات و الشروط و الموانع» و يجب الوقوف فيها على ما قرّرها 
صاحب الشريعة» فمقتضى الأصل الأوَلى أن تكون صلاهً الصبئ فى الأجزاء و الشرائط و الموانع مثل صلاة البالغ؛ لأنّه 


)١(‏ وسائل الشيعة : 170”7, الباب ,من أبواب قواطع الصلاةء ح ١‏ و ؟ و الباب ١‏ منهاء وج ؟» الباب هه ح ع» و الباب 70, ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة : 170”7. الباب ,من أبواب قواطع الصلاةء ح ١‏ و ؟ و الباب ١‏ منهاء وج ؟» الباب هه ح ع؛ و الباب 70, ح ؟. 

(*) وسائل الشيعة : 078٠‏ الباب ” من أبواب لباس المصلّىء ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة : 078٠‏ الباب ” من أبواب لباس المصلى؛ ح /. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 62 

لا فرق بينهما إِلَا فى البلوغ» و هو لا يوجب جواز فعل الصلاه للصبئ مع فقد الشرائط» إِنَا فيما دلت النصوص عليه بالخصوص .١١‏ 

و أيضاً القول بأنّ صلاهً الصبيئ غير صلاة البالغين فى الأجزاء و الشرائط موجب لتأسيس فقه جديد؛ بديهة أن لازمه أن تصيح صلاته و 
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لو كانت فاقدة للطهارة و الأجزاء» مثل الركوع و السجود, و عدم بطلانها بالمبطلات العمديّ و لا نظنٌ أحداً يلتزم بهذه اللوازم. 
الرابع: الأمر بالأمر بشىء أمر بذلكك الشىء. إِنَّ الأمر بالأمر بشىء أمر بذلكك الشىء, و لما أمر الشارع الوليّ بأمر الصبئ بالصلاة؛ فكأنٌ 
الشارع نفسه أمره بهاء و حيث إِنَّ الأمر بشىء كان له أحكام خاصّةُ منساق إلى انحفاظها فيه أيضاً فلذلكك يحكم باعتبار جميع ما يعتبر 
فى صِححهُ الصلاه الواجبة فى المستحبّةُ منها؛ للانسباق المذكور و عليه يلزم اعتبار جميع ما يعتبر فى صبْحهُ صلاة البالغ فى صححهُ صلا 
الصبئ حسب التبادر» كما أفاده بعض الأعلام 07. 


رأى أهل السنّهُ فى المسألة 


يستفاد من كلماتهم بالصراحة أو بالإطلا.ق أنّه يعتبر فى صلاه الصبئ ما يعتبر فى صلاة البالغ من الأ-جزاء و الشرائط إِلَا فى بعض 
الشرائط خاصضة. 
ففى المذهب الحنفى قال ابن نجيم: «و اتّفقوا ... على بطلان عبادته- أى الصبىّ- بفعل ما يفسدها من نحو كلام فى الصلاءٌ و أكل و 
شرب فى الصوم 


)١(‏ انظر: ذخيرة المعاد: 18#؛ الحدائق الناضرة ©: 1/2و 2554 مستند الشيعة 2: 076و : 0:00 موسوعة الإمام الخوئىء التنقيح فى شرح 
العروءٌ الوثقى» كتاب الطهارة :٠١‏ 18 و 18. 

(؟) كتاب الصلاءٌ للمحقّق الداماد ؟: /اه" و /0". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 520 

وجماع فى الحجٌ قبل الوقوف بعرفة ... و لا تتتقض طهارته بالقهقهة فى صلاته و إن أبطلت الصلاة ... و هو كالبالغ فى نواقض 
الوكيوء إلا القيقية 11 

وفى المذهب الحنبلى قال ابن قدامة: «و لا خلاف فى أنّها- أى الصلاة- تصيح من الصبى العاقل» و يشترط فى صبحهُ صلاته ما يشترط 
لصبحه صلاةً الكبير إِنَا فى السترة» «07. 

و فى الإنصاف: «حيث قلنا تصيّح- أى الصلاهٌ- من الصغيرء فيشترط لها ما يشترط لصيْحةُ صلا الكبير مطلقاً على الصحيح من المذهب' 
م2 

و كذا فى غايةٌ المرام و مستدلا بعموم الأدلّةُ «©". 

و فى الفقه المالكى قال القرافى: «المراهقة بمنزلة الكبيرة؛ لأنّ من أمر بالصلاة أمر بشروطها و فضائلهاء فلو صلّت بغير قناع ... تعيد فى 
الوقع او كذلكك الفيع ...لو صلى يقير وضبوه أغاذها) 81): 

و شبه هذا فى المدوّنةٌ «5» و حاشيةٌ الدسوقى 27) و مواهب الجليل ./١‏ 

و أمّرا فى الفقه الشافعى فقد جاء فى المنثور فى القواعد: «العبادات: و هو- أى الصبىّ- فيها كالبالغ على المذهب»» و قال فى موضع 
آخر: «و أمًا عمد المميز فيما 


( الأشياه و التظاتر؛ عمت بم 


(0) المغنى و الشرح الكبير :١‏ ١٠78و‏ /. 


"1/1١ :١ الانصاف‎ ©( 
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١‏ صفحةٌ ١01٠١‏ من به؟1| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) غاية المرام : .5١‏ 

(0) الذخيرة 7: ٠١8‏ مع تصرّف. 

(©) المدوّنةُ الكبرى :١‏ 95 و ما بعدها. 

() حاشية الدسوقى 21 7 

(8) مواهب الجليل ؟: 185. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 522 

يتعلق بإفساد العبادات فعمد قطعاً كالبالغ حتّى لو تكلم فى الصلاه أو أكل فى الصوم عامداً فسدا قطعاً) .)١١‏ 


فروع 


الأوّل: طهارةهٌ الصبى فى الصلاة 
ل 
لا شك فى أن الطهارة والوضوء شرط فى صِححهُ الصلاة و كان فى هذا انّفاق جميع المسلمين» و لكن روى فى الفقيه عن عبد الله 


بن فضالة» عن أبى عبد الله أو أبى جعفر عليهما السلام- فى حديث- قال سمعته يقول: «إذا بلغ الغلام ثلاث سنين... 

ثم يتركك حتّى يتتم له سبع سنين» فإذا تتم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهكك و كفيكك. فإذا غسلهما قيل له: صلء ثم يتركك حتّى يتم 
له تسع سنينء فإذا تتمت له قسع سنين عُلَمْ الوضوء و صَرِبَ عليه و أمر بالصلاة و ضرب عليهاء فإذا تعلّم الوضوء و الصلاة غفر الله عزّ 
وجل لدبو لوالديه إن شاه الله 81 

فاكتفى فى الطهارة للصلاءً بغسل الوجه و الكفين» و لا يحمل على الوضوء المتعارفء و الشاهد على ذلكك ما قال الإمام عليه السلام 
بقوله: «فإذا تمت له تسع سنين علم الوضوء و ضرب عليه). 

و على هذا تدل الرواية على أنْ الصبئ فى سبع سنين إلىي تسع سنين إن غسل وجهه و كفيه للصلاه بدلا عن الوضوء المتعارف يكفيه؛ 
إلا أذ الروا عع يورا لأن طرق العردو ق لغيه الله ون قفالة كعبت سمس بن شان 


.":01 المنثور فى القواعد 7: /791 و‎ )١( 

." ح “الك وسائل الشيعة *: 1» الباب ” من أبواب إعداد الفرائض»؛ ح‎ 0187 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

و بندار بن حمّاد .)١١‏ 

و لكن بناءً على التسامح فى أَدَلَهُ السنن يمكن الاستناد إلى الرواية و تقد «؟) إطلاقات أدَلّهُ اعتبار الوضوء بهاء فنحكم بأنّ الصبئ 
الذى يكون فى سبع سنين إلى تسع سنين إن اكتفى للصلاهً بغسل وجهه و كمّيه بدلًا عن الوضوء لا يبعد أن يكفيه. 

نعم» لم نجد من الفقهاء من أفتى بذلكك. مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إِنّ الإمام عليه السلام يكون بصدد بيان حسن الممارسة و 
التمرين فى الطهارةٌ و الصلاهُ للصبئء و لا يكون فى مقام بيان أنّه يكتفى الصبى بغسل الوجه و الكقّين بدلا عن الوضوء, و على كل 


الفرع الثانى: لبس الصبى لباس الشهرةُ و ما يختص بالصبيّة 


قال فى العروةٌ: «يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه. و تفصيله 
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و خياطته, كأن يلبس العالم لباس الجندى أو بالعكس مثنًا. و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصٌ بالنساء و بالعكس» و 
الأحوط ترك الصلاءً فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان) 00. 


)١(‏ معجم رجال الحديث :٠١‏ 08؟. 

(0) لا يخفى 21م وجود الإمتقاضي العبرياف الداله على اروم اعبار الشرالط نوو الخميوطيات فى جميع يع الموارد لا مجال للتمشّكك 
بقاعدةٌ التسامح فضلًا عن تقييدها للإطلاقات, فإنّ التمشّك فى هذه القاعده منحصر بما إذا لم يكن فى البين دليل آخر يعارضهه و إِنَا 
فمع وجود المعارض و حبجتته لا مجال للرجوع إلى الدليل الضعيف استناداً إلى هذه القاعدة ثم ايقاع التعارض بينهماء فافهم. (م ج 
ف). 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟: ."0١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 528 

و كذا فى تحرير الوسيلة 2١١‏ و شرحها 01 و المستمسكك «* و مهذّبٍ الأحكام؛ و ادّعى فى الأخير ظهور الإجماع عليها ©". 

و فى كشف الغطاء فى البحث عن شرائط الصلاة: «السابع: أن لا يكون محرّماً من جهة خصوص الزىٌ كلباس الرجال للنساء و 
بالعكسء و لباس الشهرة البالغة حدّ النقص و الفضيحة. و الحاصل: كل ما عرضت له صفه التحريم بوجه من الوجوه لا تصيّح به الصلاً 
على الأعويه «©). 

و لقد أجاد السيد الخوئى فى المقام حيث قال: «بناء على حرمة اللبس فى الفرعين المتقدّمين- أعنى لباس الشهرة و التشه- فهل تثبت 
المانعيَة له أيضاًء فتبطل الصلاهُ فيه؟ ذهب كاشف الغطاء «قدّس سرّه؛ إلى ذلككء بدعوى الملازمة بين الحرمة النفسيّةُ و المانعيّة» و هى 
كنا عرق لدم الملازفة ين الأمرونة إة سوه النهى عن آئر تخارج عن تسقيقة الصلة و2 تكبا فى النقايت لذ يطبي الفساك كما 
هو ظاهر- إلى أن قال: -قجاء على ما اخترتاه سابقاً مق سرابة حرمة الشرظ إلى المشروط اتجه البطلان ...نو أما غلك ما اخترتاه أخيرا 
من عدم السراية؛ إذ لا مقتضى لهاء فإنّ قضيّةُ الاشتراط ليست إِلَّا كون 


.١/ مسألةُ‎ 235١ :١ تحرير الوسيلة‎ )١( 

(0) تفصيل الشريعةء كتاب الصلاة: وع”# ١ه"‏ 

(") مستمسكك العروة الوثقى 0: 9”. 

(؟) مهذب الأحكام 0: 897. 

(0) كشف الغطاء *: /1ا3. 

(6) نعمء إِنهِ خارج عن حقيقة الصلاه و لكن ليس خارجاً عن الصلاهءً لأنّ تعلق النهى بالشرط ملازم لتعلقه بالمشروط إذا كان الشرط 
متّحداً و مقارناً للمشروط وجوداً كما فى السترء و بناء عليه لا يبعد البطلان لو قلنا بحرمة لبس لباس الشهرة. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 529 

المأمور به الحصَده الخاصه من الطبيعى و هى الصلاة المقارنة للستر- مثلًا- فكون مصداق الستر حراماً لا يستوجب عدم تحقّق تلكك 
الحضة الاقف «الأقوى عق السكة و إن كان اثما 1 

و نقول: إن حكم الفرعين المتقدّمين لا يشمل الصبئ؛ لأنّه لا دليل على ثبوت الحكم الوضعى "١‏ فى المقام حتّى يتختل إثباته فى 
حقّ الصبئ؛ كما صرّح به بعض الأعلام؛ حيث قال: «أمَا عدم إضرار لباس الشهرة و كذا ما عطف عليه بِصِححهُ الصلاة فلعدم الدليل 
على ثبوت الحكم الوضعى فى مثله» كما قام فى الذهب و فى الحرير) 79. 
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و أما الحرمة التكليفيَةُ فالظاهر أَنّه لا يمكن إثباتها لضعف أدلّتها 18٠‏ سنداً و قصورها دلالة و لذا صرّح بعض الفقهاء بالكراهة كما فى 
المبسوط «2) و النهايةٌ «*» و غيرهما «»» و حملها بعض آخر 8١‏ على الحرمةٌ فى حالةٌ خاضة. 
ولو سلّم ثبوتها- فمضافاً إلى أنه لا تتوججه إلى الصبئ التكاليف الإلزامية- 


)١(‏ موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة 17: #91 عوم. 

(0) أى بطلان الصلاهُ فى لباس الشهرة. 

(5) تفصيل الشريعة كتاب الصلاةٌ :١‏ 9ع". 

(؟) فروع الكافى *: 8هع. ح 17؛ وسائل الشيعة *: 88- هه, الباب 18-١7‏ من أبواب أحكام الملابس» ح ١‏ 7 و "فى البابين. 

.,88 :١ المبسوط‎ )0( 

(©) النهايةٌ: 48. 

(0) مختلف الشيعةٌ ؟: .٠١8‏ 

(8) علق المحمّق النائينى رحمه الله على كلام السييد فى العروةٌ بقوله: «و الأمقوى اختصاص ذلكك بما إذا خرج الرجل عن زى الرجال 
رأساء و أخذ بزىٌ النساءء و كذلك العكس دون ما إذا تلبس كل منهما بملابس الآخر مدَّهُ يسيرة لغرض آخر). العروة الوثقى مع 
تعليقات عدَّهُ من الفقهاء 7: ."01١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 517١‏ 

فالنهى الوارد فى الروايات يتعلق بعنوان الرجال و النساء» فينصرف عن الصبى و الصبتية فصلاهُ الصبي و الصبتُ صحيحتان و إن لبسا 
لباس الشهرة أو لبست الصبِتَةُ ما يختصّ بالصبئ» أو لبس الصبىئ ما يختصٌ بالصبية. 


الفرع الثالث: صلاهٌ الصبيان فى لباس أو مكان مغصوبين 


لا خلا-ف بين الفقهاء فى أن الصلاهُ فى اللباس المغصوب باطلة؛ و كذا الصلا فى المكان المغصوب إذا كان عالماً بالغصب و مع 
الاختيار» بل ادّعى عليه الإجماع .0١١‏ 

قال فى المبسوط فى شرائط لباس المصلّى: «أحدهما: أن يكون ملكاً أو مباحاً ... فإن كان مغصوباً لم يجز الصلاءٌ فيها» .07١‏ 

و قال فى شرائط مكان المصلّى: «فإن صلّى فى مكان مغصوب مع الاختيار ملم تجز الصلاة فيه) «*. 

و كذافى النهايةُ «9©)» و الشرائع «0) و القواعد «#» و الروضةهٌ «7» و كشف اللثام «) 


)١(‏ مسائل الناصريات: 23١8‏ تذكرة الفقهاء ؟: 251/8 تحرير الأحكام ١‏ 6 و2208 غَنيهُ التزوع: 22, نهاية الأحكام ١لع”‏ و للا 
ذكرى الشيعة "!: 8 و ما بعدهاء جامع المقاصد 7: 1١2‏ مفتاح الكرامة 0: 218 و ج 2: .١1١‏ 

,87 :١ المبسوط‎ )( 

.,88 :١ المبسوط‎ )9( 

.٠٠١ النهاية:‎ )( 

(0) شرائع الإسلام :١‏ 8 و .7١‏ 

(ع) قواعد الأحكام :١‏ 102 و 188. 

0 الروضة البِهيَُ :١‏ 508. 
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(8) كشف اللثام *: 73717 و /30. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 51/١‏ 

و الرياض ١١‏ و تحرير الوسيلة 5١‏ و تفصيل الشريعة 09 و غيرها ."١‏ 

و هذا الحكم يختصٌ بالبالغين» و أمَا الصبيان فلا موجب لبطلان صلاتهم؛ لعدم تعلق وجوب الاجتناب عن الغصب بهم, فلا حرمة لهم 
حتّى تشملهم الوجوه التى استندوا بها لبطلان صلاة البالغين. 

قال فى الجواهر: «ضرورة كون المعتبر فيها- أى فى صلاة الصبى- ما يعتبر فى صلاة المكلفء و لذا جعلوا مورد البحث فى التشريع و 
التمرين ما لو جاء بها جامعة للشرائط فاقدة للموانع ... اللّهمء إِنَا أن يفرّق بين ما كان منشأ الشرطية أو المانعية فيه الحرمة المنتفية فى 
اليد #القصيي معلا و الفطرعد و ع ظرعة قش الثاني فون الكل دق 

و الحاصل: أنّ بطلان الصلاء فى اللباس المغصوبء و كذا فى المكان المغصوب مبتدِةٌ على مسألة اصوكة؛ و هى أن النهى المتعلق 
بالعبادة يقتضى الفساد مطلقاًء سواء كان لذاتها أو لجزئهاء أو لشرطهاء أو لوصفها؛ لأنّ النهى عن العباده يكشف عن ثبوت مفسدة فى 
العبادة و عدم الملاكك و المصلحة فى متعلّقه؛ و لأنّ العبادة إذا كانت محرّمةُ و مبغوضة للمولى لم يمكن التقرّب بها؛ لاستحالة التقرّب 
بما هو مبغوض له فعلّاه كيف و أنه مبئّد و المبكود لا يعقل أن يكون مقرّباً؟ و معه لا تنطبق الطبيعة المأمور بها عليه لا محالة» و هذا 


معلى 


.8 :* رياض المسائل 7: 089 واج‎ )١( 

(0) تحير الوسيلة 1211841 

(*) تفصيل الشريعة» كتاب الصلاة: 810 و ما بعدها. 

(؟) مداركك الأحكام : 18١‏ و2717 مستند الشيعة ع: "8٠‏ و ,80١‏ مصباح الفقيه 880٠ :٠١‏ و ما بعدهاء كتاب الصلاة الشيخ عبد 
الكريم الحائرى: 8١‏ و ما بعدهاء تراث الشيخ الأعظمء كتاب الصلاة :١‏ 70. 

(0) جواهر الكلام 8 .١77‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 51/7 

فساده. و تفصيل ذلكك فى محله. 

و أمَا لبس الصبئ اللباس المغصوب أو كونه فى المكان المغصوب لم يكن منهتاً؛ لأنّ النهى لا يتعلق بفعل من أفعال الصبئء فلا يكون 
موجباً لبطلان صلاته» و لكن مع ذلكك كله الاحتياط بالإباحة فيهما أولى» فلا ينبغى تركه. 


الفرع الرابع: صلاهً الصبى فى الحرير المحض 


اشارة 


لا خلاف بين الفقهاء فى أَنّه يحرم على الرجال لبس الحرير المحضء و تبطل الصلاه فيه إلا فى حال الضرورة أو الحرب. 

قال فى النهاية: «و لا يجوز الصلاءً للرجال فى الإبريسم المحض.ء فإن صلَى فيه مع الاختيار وجبت عليه إعادة الصلاة) .01١‏ 

و فى الشرائع: «لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال و لا الصلاهٌ فيه إلا فى الحرب و عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه» و يجوز 
للنساء مطلقاً» .)7١‏ 

و كذا فى القواعد «”". 

و ادّعى عليه الإجماع فى الخلاف 5١‏ و التذكرة «0) و المنتهى «2) و كشف اللثام ) و غيرها .)١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ع١1ه١‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.42 النهايةٌ:‎ )١( 

)١(‏ شرائع الإسلام :١‏ 9ع. 

(*) قواعد الأحكام :١‏ 182. 

(©) الخلاف 2١ :١‏ مسأل ه6؟. 

(0) تذكرة الفقهاء ”: ٠/ا©.‏ 

(©) منتهى المطلب ©: 37١‏ 

(0) كشف اللثام ": .5١18‏ 

() المعتبر ؟: لال ذكرى الشيعةٌ ": .6٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 617 

هذا حكم الرجالء و أمّا بالنسبة إلى الصبئّ فيقع الكلام فى جهات: 


الجهة الاولى: إلباس الولى الصبى الحرير 


اشارة 


هل يجوز للوليٌ تمكين الصبىئّ من لبس الحرير المحض أم لا؟ فيه أقوال: 

الأوّل: الحرمة» قال فى المعتبر: «يحرم على الول تمكين الصغير من لبس الحرير؛ .0١١‏ 

وفى الذكرى: «أمَا الصبئّ فهل يحرم على الوليٌ تمكينه منه؟ نحتمله) .07١‏ 

و كذافى روض الجنان 2 و أسنده فى المداركك «©» و الذخيرةٌ «0) إلى قيل. 

و يدل عليه نصوص: 

-١‏ عموم ما روى عن النبئ صلى الله عليه و آله: أنه أخذ حريراً بشماله و ذهباً بيمينه» ثم رفع بهما يديه؛ فقال: «إنّ هذين حرام على 
ذكور امتى» حل لإناثهم) «*) 

.27 قول جابر: «كنا ننزعه عن الغلمان» و نتركه على الجوارى)‎ -"١ 

.١ إطلاق رواية محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا يصلح لباس الحرير و الديباج» و أمّا بيعهما فلا بأس)‎ -٠“ 


.4١ المعتبر ؟:‎ )١( 

ذكرق الشيعة دمع 

(9) روض الجنان ": 0هه. 

(ع) مدارك الأحكام *: 10/8. 

(0) ذخيرة المعاد: 578. 

(ع) سئن ابن ماجةُ ©: 218١‏ الباب ١4‏ من كتاب اللباس؛ ح 0898 سنن أبى داود ©: 23716 ح ٠21‏ سئن النسائى 8 .12٠‏ 
(0) سنن أبى داود : 7١‏ الباب ١‏ من كتاب اللباس» ح 65:88. 

(8) وسائل الشيعة #: /7817, الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلى؛ ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 5175 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحةٌ ١016‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


و أجاب عن الأوّل فى المعتبر: أن الصبي ليس بمكلفء. فلا يتناوله الخبر 0١١‏ و كذا فى الذكرى .)7١‏ 

قولة وسكن رذ اها شعق السند. 

و الجواب عن الثانى: أن قول جابر لا يكون حبجَةُ؛ لعدم إسناده إلى النبى صلى الله عليه و آله أو الولي عليه السلام؛ مضافاً إلى أنه لا 
يدل على الوجوبء و لذا قال فى المعتبر: «و ما فعله جابر و غيره يمكن أن يحمل على التنرّه و المبالغة فى التورّع) 9*. 

و عن الثالث: بأنّهِ يقد بما ورد فى غير واحد من الأخبار من حرمته على الرجال الدالٌ مفهوماً على عدم حرمته لغيرهم؛ إلا أن يقال: إِنّه 
فى مقابل النساء لا الصبيان» و لذا صرّح فى بعض الأخبار بعد ذكر حكم الرجال بقوله عليه السلام: «و أما النساء فلا بأس). 

فالأولى أن يقال: إنّه لا إطلاق فى الرواية أَصدَاء بل المتيئّن إثبات أصل الحرمة فى الجملهٌ فى مقابل البيع» بل يمكن أن يقال: إِنّه 
بقرينة جعل اللبس مقابنًا للبيع أنّه مختصّ بالبالغين» كما فى مداركك العروة «©». 

القول الثانى فى المسألة: و هو الذى قال به مشهور الفقهاء. و هو الجوازء قال فى التذكرة: «لا يحرم على الول تمكين الصغير من لبس 
الحرير) «8). و كذا 


.4١ المعتبر ؟:‎ )١( 

() ذكرى الشيعةٌ *: 88 

(") المعتبر ؟: .4١‏ 

(#اعداركف العروة انق 

(0) تذكرة الفقهاء ”: 0/ا؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 517/0 

فى جامع المقاصد ١١‏ و الرياض 017 و الجواهر 0. 

و عبر فى المداركك بأنّه الأصيح «©. و فى الحدائق: «أنّْ المشهور عدم الحرمة) .)8١‏ 

و فى المعتبر «فالأشبه عندى الكراهية «5. و تبعه الشهيد فى الذكرش بعد التردّد 417 و عر بعض الأعلادم بأنّ الاحتياط فى تركك 
الإلباس «8» و قال بعدم الحرمة أيضاً كثير من الفقهاء المعاصرين 40). 

و يدل عليه الأصل- أى أصالة البراءة عن الحرمة- لأنّه لا دليل على المنع كما صرّح به غير واحد من طرح هذه المسألة .03٠١١‏ 


التفصيل فى المسألة 


القول الثالث: التفصيل فى المسألة: فضل بعض الأصحاب بين الصبيّ غير المراهق و الصبيّ المراهق, فالصبئ الَذى لا يطلق عليه اسم 
الرجل يجوز 


.1 :7 جامع المقاصد‎ )١( 
"11" رياض المسائل ؟:‎ )0( 
.١77 8 (؟) جواهر الكلام‎ 
0 مداركك الأحكام‎ )( 
.١٠٠١ الحدائق الناضرة لا:‎ )0( 
.41 :7 المعتبر‎ )©( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ؟١10‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(0) ذكرى الشيعة *: 2ع. 

( العروة الوق 5:18 سالة + .سسسك العروة الوثقن .81:8 تحير الوسيلة 18:9 شسألة 15 مهت الأحكام كوفية 
مسأل ٠‏ تفصيل الشريعة» كتاب الصلاة :١‏ 0". 

(9) راجع المصادر المتقدّمة. 

)0٠١(‏ راجع المصادر المتقدّمة. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 517/2 

تمكينه من لبس الحريره و أمَا الصبي المراهق اذى يصدق عليه اسم الرجل فلا يجوز تمكينه 20١‏ و هو الأصح. 

و لقد أجاد المحقّق الهمدانى رحمه الله فى بيان وجهه. حيث قال: «أمّا بالنسبة إلى الصبئ الذى لا يطلق عليه اسم الرجل عرفاً فالوجه 
الجواز؛ لقصور أدلّة الحرمة عن شمولها للأطفال ...و أما بالنسبة إلى من يصدق عليه اسم الرجل من المجانين و الأطفال المراهقين 
للبلوغ عتين تتفهع. أدلة الحرمة بظاهرهك لوالا حددت :رفع القلم :و اشتراط عسشة التكليف بالبلوغ والعقل- فقد يقوخ فى النظر أيفاً 
جواز تمكينهم منه؛ لانتفاء الحرمة فى حقّ الصبىّ ... و حيث لا يحرم عليهما اللبس فلا مانع من جواز تمكينهما منه» فإنْ حرمة تمكين 
الغير من لبس الحرير إِنّما هى لكونه إعانة على الإثم؛ و لا إثم فى الفرض كى يكون تمكينهما منه إعانة عليه. 

ولك الأفر عدم الحراد» إة لى مكرما ذكر لاقم 8 سواق #لكفرعث الاين و الأطقال خلى ازتكانية منائر الميدومات من شرت 
الخمر, و أكل مال الغير و غيره من النجاسات و المحرّمات» و هو واضح الفساد... 

و الحاصل: أنه يستفاد- من مثل قوله صلى الله عليه و آله: «هذان محرّمان على ذكور امّتى) .)١‏ 


)١(‏ يمكن أن يقال: إِنّه بعد البلوغ الشرعى قد لا يطلق الرجل عرفاً عليه» و بعبارة اخرى: بين الرجولتَةُ العرفتة و البلوغ الشرعى عموم و 
خصوص من وجه. فليس كل بالغ برجل عرفاء فلا بد من حمل الرجل فى الروايات على البلوغ الشرعىء كما أنّهِ فى سائر الموارد فى 
الروايات يطلق عليه» و هل الهمدانى يلتزم بأنّ كل ما ورد التعبير بالرجل فى الروايات يحمل على الأعمٌ من البالغ و المراهق؟ كلاء هذاء 
مضافاً إلى أن التعبير بالرجل على حسب مشهور اللغوتين يدل على البلوغ أيضاًء قال فى القلموس: الرجل بالضمْ معروف. و إِنّما هو 
لمن شب و احتلم. نعم» قيل: إِنّهِ رجلٌ ساعة تلده انهه و على ذلكك كله فلا يشمل المراهقء و الله العالم. (م ج ف). 

(0) تقديم تخريجه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: //ا5 

و قوله عليه السلام: «و حرّم ذلكك على الرجال» )1١‏ و غير ذلكك- أن لبس الرجال للحرير مبغوض للشارع ... اختيارا و استحقّ بذلكك 
العقررةة نينو الى اوعطق :هذا القمل باتعفين الخر حا فت مك لكف لقص دنا لاحن جاه هذا القع مسي عدر ين لاعن اسان 
فقد صدر القبيح من ذلكك الشخص حيث أوجد بالتسبيب ما هو مبغوض للشارع "١‏ - إِللِلْ أن قال-: عدم كون غير البالغين و 
المجانين مكلفين باجتناب المحرّمات و فعل الواجبات لنقص فيهم لا لقصور فى أدلّةُ التكاليف. 

فالتكاليف تكاليف شأترة فى حمّهم؛ بحيث لو جاز تنيجزها فى حمّهم و مؤاخذتهم على مخالفتها لتنجزتء و لكنّه لا يجوز شرعاً و 
عقلّاه فمن حملهم علكِ مخالفتها ليس إِلَّا كمن أوقع الجاهل ... فى مخالفة التكاليف الواقعية «". 


الجهة الثانية: لبس الصبى نفسه الحرير 


ظهر مما ذكرنا أنّه لا بأس بأن يلبس الصبئ نفسه الحرير؛ لعدم التكليف عليه» و قصور المقتضى للمنع» فلا وجه للحرمة بالنسبة إليهء 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /ا01١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.١17؟ الخصال: 280 ح‎ )١( 

() هذا إذا أحرزنا المبغوضيّةُ على وجه الإطلاق, مع أنّه محل تأمّلء فلا يبعد القول بجواز الإلباس فتدبّر. (م ج ف). 

(9) مصباح الفقيه :3٠١‏ #91 808. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 518 

من خطاب الشرع المشروط بالتكليف» »١١‏ و كذا فى مستند الشيعة ١؟).‏ 

و فى الرياض: «لا تحريم على الخنائك و الصبيان قطعاً فى الأخير. ... للأصل و عدم صدق الرجال عليهم؛ مع عدم قابلئتهم لتوبجه المنع 
إليهم» «» و كذا فى العروة «5» و المستمسكك,. و أضاف: أنه ضرورىٌ «4». و به قال فى المستند «©) و تحرير الوسيلة 27 و تفصيل 


الشريعةٌ «/) و غيرها .)4١‏ 
الجهة الثالثة: حكم صلاهً الصبئ فى الحرير المحض 


هل تبطل صلاهُ الصبيئّ فى الحرير المحض أم لا؟ فيه قولان: 

الأول البطلان» وعو الأقو. 

قال فى الجواهر- بعد القول بأنّه لا يجب على الولى منعه منه» بل لا يحرم عليه تمكينه-: «لكنّ لا تصيح صلاته فيه بناءَ على شرعيتها - 
إلى أن قال إلا أن يقدّق .بين ما كان منشأ الشرطية أو المائدة فيه الحرمة المنتفية فى الصيخ- كالخصب مثلًا و لحوه- و رين غير 


فيعتبر الثانى دون الأوّل» وحل) 


.20 روض الجنان ؟:‎ )١( 

(؟) مستئد الشيعة ©: 08" 

زناضن السسائل 0717 

(؟) العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَهٌ من الفقهاء 7: 78٠‏ مسألة .6٠‏ 

(0) مستمسكك العروة الوثقى 2: .”94١‏ 

(©) موسوعة الإمام الخوئى» مستند العروة الوثقى كتاب الصلاةُ ؟١:‏ /841. 

(#ا ضري الرسيلة 3 +162 

(8) تفصيل الشريعة» كتاب الصلاة :١‏ 07". 

(9) مهذّب الأحكام ه: ٠‏ وسيلة النجاه -١‏ ؟: 88 

.١77 8 جواهر الكلام‎ )0٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 51/9 

و به قال فى المستمسكك )١١‏ و المستند .)7١‏ 

و به قال أيضاً الفقهاء العظام: الأصفهانى 8*0 و البروجردى و الخوانسارى و الكليايكانى «©". 
و يمكن أن يستدلٌ لإثبات هذا الحكم بإطلاق النصوصء كقوله عليه السلام فى صحيحة محمّد بن عبد الجبار: «لا تحلّ الصلاء فى 


حرير محض») ))0١‏ و فى صحيحة ا رلا تحل الصلاه فى الحرير المحض») «2)» و غيرها 07. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١01‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


و تقريب الاستدلال بها يتوقف على بيان امور: 

-١‏ المقصود من قوله عليه السلام: «لا تحلّ الصلاة » ... هو الحكم الوضعى؛ لأنّه فى بيان ما هو مانع للصلاة لا الحكم التكليفى. 

قال فى المستند: «و من الظاهر أنّ اللي فى الرواية يراد بها الوضعيّهُ دون التكليفية؛ كى تختص بالأوّل)» «8»ء أى بالرجال. 

و فى تفصيل الشريعة: «يمكن أن يقال: بأنّ مقتضل قوله عليه السلام «... لا تحلّ الصلاه فى حرير» ... بطلان الصلاهٌ فى الحرير مطلقاً 
من دون فرق بين البالغ و غيره؛ لما عرفت من عدم كون المراد من نفى الحليُ هو الحكم المولوى؛ بل هو 


.”947 : مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(؟) موسوعة الإمام الخوثىء المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة 17: 841. 

(©) وسيلة البباة اح #نعلي 

(؟) العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء 7: 78٠‏ مسألة .6٠‏ 

(0) وسائل الشيعة #: /1817, الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلى؛ ح ؟. 

(8) وسائل الشيعة #: 777, الباب 16 من أبواب لباس المصلى؛ ح ؟. 

(1) وسائل الشيعة #: /1817, الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلّى؛ ح ١‏ و8 و .١١‏ 

(8) موسوعة الإمام الخوثىء المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة 17: 841. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 5/٠١‏ 

إرشاد إلى الفساد و البطلان الذى هو حكم وضعى ») .0١ ...١‏ 

؟- الأحكام الوضعيَةُ تشمل الصبيئّ كما سيأتى فى موضعه .7١‏ 

*- حديث الرفع لا يرفع الأحكام الوضعيَة؛ لأنّ المراد بالحديث على ما يتبادر منه رفع قلم المؤاخذة دنيورَةٌ كانت أم اخروّة؛ فلا 
يؤاخَذ الصبى و المجنون بشّىء من مخالفة التكاليق و الالتزامات الصادرة منه من العقود و الايقاعات و غيرهاء لا أنّهما غير ملحوظين 
رأساً فى مقام شرع التكاليف 9”. 

و على هذا إطلاق النصوص محكم. و يشمل الصبئّ. 

قال بعض الأعلام: «شمول دليل الاعتبار نفسه للبالغ و الصبئ على السواء؛ فما دل على اعتبار وجود شىء أو عدمه فى صِححةُ الصلاهً 
شامل لهما بلا ميز» كشمول دليل أصل التكليفء و لكنّ قام حديث رفع القلم لبيان انتفاء خصوص التكليف. و أما سائر الأحكام فلا 
...و من هنا يحكم فى المعاملات بضمان الصبئ المتلف لمال الغير» مع انتفاء حرمة الإتلاف تكليفاً عنه ... فحينئذٍ يكون دليل المنع 
الوضعى باقياً بحاله) «5". 

و يمكن أن يستدل لإثبات الحكم بظاهر النصوص أيضاً بأن يقال: 

لبس الحرير مانع لطبيعة الصلا- أى طبيعة الصلاه فى الحرير المحض مبغوض- سواء لبسه البالغ أم غيره. يستفاد هذا من كلاءم 
صائحب اللجواهر: بحيث قال ظاهر التصوض قدل على مانعية الحرير للضلاة 


000 تفصيل الشريعة» كتاب الصلاةٌ اسوردككرة 
(؟) راجع الفصل الأوّل من الباب العاشر. 

(*) مصباح الفقيهء كتاب الصلاة :٠١‏ 0؟". 
(ع) كتاب الصلاءٌ للمحقّق الداماد ؟: /8". 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١019‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 5/١‏ 

لاشرية اللببين :4 

إن قلت: إن المأخوذ فى لسان بعض النصوص عنوان «الرجل» القاصر عن الشمول للصبي. 

قلنا: إِنَ التقابل بين النساء و الرجال دال على أن المراد من الرجل من لم يكن امرأة» فيشمل الصبىّ المميّز كما هو ظاهر. 

القول الثانى: الصححة» قال فى العروةٌ: «و تصيح صلاته فيه) 407 و كذا فى تحرير الوسيلة 19 و المهذّب ١‏ و تفصيل الشريعة 8 و 
مدا ركك العروةٌ (12). 

و يمكن أن يستدل لعدم البطلان بوجوه: 

الأوّل: انتزاع المانعيَةُ من النهى النفسىء و المفروض عدمه بالنسبةُ إلى الصبئ» فتصح صلاته فيه قهراً؛ إذ لا مانعتَة بعد عدم النهى لعدم 
البلوغ» و كون المانع مع النهى النفسى معلوم و غيره مشكوككء و مقتضى الأصل عدمه؛ كما فى المهذّب 07. 

و فيه: أن المانعية لا تنحصر بالنهى النفسىء بل تثبت و إن لم يكن النهى نفسياً كما أن النهى عن الصلاهً فى الثوب النجس أو ما لا 
يؤكل لحمه يدل على المانعتي حيث إِنّه لا تصيح الصلاءً فيهما مع جواز لبسهما تكليفاًء و مع 


)١(‏ جواهر الكلام /: ١77‏ مع تصرّفٍ. 

() العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟: 78٠‏ مسألة .6٠‏ 

(*) تحرير الوسيلة 2315١ :١‏ مسألةٌ 19. 

(؟) مهذب الأحكام 0: 91م. 

(0) تفصيل الشريعةء كتاب الصلاة :١‏ ه". 

(8امداركة العروة 8# 

(0) مهذب الأحكام 0: 891. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 6/7 

وجود الدليل لا يجرى الأصلء و الدليل هو إطلاق النصوص كما تقدّم. 

قال المحمّق العراقى: «ظاهر الأصحاب فى غير النواهى النفسيّةُ- عند عدم القرينة على بعض المحتملات- هو الحمل على الإرشاد إلى 
المخلية و المانعيّة» من غير فرق بين الجزء أو الشرط أو الوصفء و لعله من جهة ظهور ثانوى فى النواهى الغيرية فى الإرشاد إلى 
المافعة و المكلة 11 

الثانى: ثبوت الملازمة «؟)» فإنّ المستفاد من الروايات الواردة فى حكم الحرير تكليفاً ووضعاً ثبوت الملازمة بين الحكمين بمعنلا 
قوت اللطلاك تكن فوطي وت للتعردي وز شاع يويك الأذل ميد عدم كوك لقا يرو وزلاتظلة هذه لمالازهة عقف عرق مرغ عزاذة 
الصبىئّ فى الحرير أيضاء كعدم حرمة لبسه» كما فى تفصيل الشريعة 079. 

وفيه: أنه لا ملازمة بين الأحكام الوضعيةُ و التكليفةة» حيث إن الأحكام الوضعيَةُ قابلة للجعلء و لا تلازم بين المانعيِهُ و الحرمة فى 
الحرير بعد ثبوت كل منهما بدليل مستقلء و عدم تبعيُ أحدهما للآخر كما فى الغصب و الضمان. فارتفاع الإثم بدليل خاصٌ- كما 
فى المقام- لا يقتضى ارتفاع المانعيُ بعد إطلاق دليلها ١ع".‏ 


)١(‏ نهايه الأفكار -١‏ ؟: /8؟. 
() إذا استفدنا الملازمة من الروايات فالحقّ ما ذكره الوالد المحقّق قدس سره. و أمَا إذا قلنا بعدم دلالة الروايات على الملازمة بل 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١10٠١‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


بعضها ظاهر فى الإرشاد إلى المانعيَةُ فلا وجه له. بل اللازم التمسشكك بإطلاقهاء و هو الحقٌّ. (م ج ف). 

(5) تفصيل الشريعةء كتاب الصلاة :١‏ ه". 

(©) موسوعة الإمام الخوئى؛ المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلا :١7‏ 741 مع تصرّف يسير. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 6/7 

و بتعبير آخر: إن المانعةٍ.ة ليست معلولة 0١‏ للحرمة و مسببةُ عنها حتلم يكون ارتفاعها موجباً لارتفاع المانعتّةه بل المانعيةُ و الحرمة معاً 
معلولان عله ثالثةه و هى الملاكك و المفسدة الّتى أوجبت الحرمة و أوجبت المانعيّة» و من المعلوم أن ارتفاع أحد معلولى عله ثالثة لا 
يوجب ارتفاع المعلول الآخرء إلا إذا ارتفعت نفس العلةُ .07١‏ 

الثالث: دعوى الانصراف فى دليل الوضع- بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع- إلى خصوص اللبس المحرّم, فإذا حل اللبس لم يكن 
مانعاً من الصلاة» كما فى المستمسكك «*). 

و فيه: ما تقدّم من عدم ثبوت الانصراف؛ لأنّ الانصراف يحتاج إلى خفاء فى الصدق, و هنا ليس بموجودء بل الإطلاق فى النصوص 


رأى أهل السنْة فى هذا الفرع 


يستفاد من كلماتهم فى إلباس الولى للصبئّ قولان: 
فال ابى تتجم اولس اللعزير لالض روسل الرتدل به وما زم على البالغ قدلدتعرم عليهاقعله اوللن» الصغي قلا يجوز أن يسني 


خمراء 


)١(‏ المعلولة أو العلَدِهُ منتفية جدّاً فى المقام. بل الحكم الوضعى اما أن ينتزع من التكليفى» و مع عدم ثبوت منشأ الانتزاع لا يستفاد 
الحكم الوضعىء و إِمَا أن يكون بجعل مستقل مع قطع النظر عن الحرمة التكليفتَكُ و ظاهر الروايات يدل على ذلك. (م ج ف). 

(0) فوائد الاصول للمحقّق النائينى -١‏ 7: /58. 

(*) مستمسكك العروة الوثقى : 947”. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 5/5 

ونان لت سر ااا 

وفى موضع آخر: «و لا يجوز للوليّ إلباسه الحرير و الذهب» .)"١‏ 

و قال ابن عابدين: ١كره‏ إلباس الصبئ ذهباً أو حريراء فإنّ ما حرم لبسه و شربه حرم إلباسه و إشرابه) «”. 

وقال المرداوى: [إِنَ فى المسألة روايتين]: «إحداهما: يحرم على الوليٌ إلباسه الحرير» و هو المذهب ... و الثانية: لا يحرم؛ لعدم 
تكليفه- إللِم أن قال-: و حكم إلباسه الذهب حكم إلباسه الحرير خلافاً و مذهباً» «". 

و فى البيان: «و هل يحرم ذلكك- أى لبس الحرير- على الصبيان؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها- و هو المشهور-: أنه لا يحرم عليهم؛ لأنْهم 
غير مكلفين؛ و الثانى: يحرم عليهم كما يحرم على البالغين, و الثالث: إن كان له دون سبع سنين لم يحرم, و إن كان له سبع فما زاد 
حرم) .18١‏ 

و حيث إِنّهم قالوا بصيحة صلاه الرجال فى الحرير» فيستفاد من كلماتهم صمْحهُ صلاة الصبئّ بمفهوم الأَوَليهُ. 

قال فى المهذّب: «و لا يجوز للرجل أن يصلَى فى ثوب حرير ولا عاك ثوب حرير؛ لأنّه يحرم عليه استعماله فى غير الصلاة؛ فلأن يحرم 
فى الصلاه أولل]ء فإن صلَى فيه أو صلّى عليه صححت صلاته؛ لأن التحريم لا يختصٌ بالصلاة و لا النهى يعود إليهاء فلم يمنع من 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١0١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صححتها)» «”. 


)١(‏ الأشباه و النظائر: 584؟. 

() نفس المصدر: 76١‏ 

(*) حاشية رد المحتار 2: 28 موم, 

.58٠ :١ الإنصاف‎ )( 

(8) البياق فى مذهب الفافن مهد ع 

(©) المهذب فى فقه الشافعى .١71/:١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 5/8 

و فى المجموع: «و أجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يصلَّى فى ثوب حريرء و عليه فإن صلَى فيه صبحت صلاته عندنا و عند 
الجمهور .... و قال أحمد: فى أصيّح الروايتين لا يصحٌ» .)١١‏ 

و فى المغنى: «فإن صلَّى فيه- أى فى الحرير- فالحكم فيه كالصلاة فى الثوب الغصب». و قال فى مسأل الصلاة فى المغصوب: «و هل 
تصح الصلاه فيه- أ فى الغصب- على روايتين: إحداهما: لا تصحٌ. و الثانية: تصي, و هو قول أبى حنيفة و الشافعى؛ لأنْ التحريم لا 
يختصّ الصلاه و لا النهى يعود إليهاء فلم يمنع الصبحة» .7١‏ 

نقول: إِنْ لازم كلامهم صبحهُ اجتماع الأمر و النهى فى حالة واحدة» و فى موضوع واحد و هو كالقول باجتماع الضدّين- كما عليه 
المشهور- حيث إن لبس الحرير مبغوض للشارع, و قد نهل عنه» و الصلاه مطلوبة له» و تتوشف على قصد القربة» فكيف يمكن 
للمصلّى أن يقصد القربه حال كونه فاعلًا لما هو مبغوض للشرع؟! 

و كذا فى الغصب. فقولهم: «إنْ التحريم لا يختصّ بالصلاة و لا النهى يعود إليها؛ مجازفة كما هو ظاهر. 


الفرع الخامس: صلاهً الصبئى فى الثوب المموّه «7» بالذهب 
اشارة 


المشهور بين الفقهاء بطلان صلا الرجال فى الثوب المموّه بالذهب. 


.187 و‎ 18١ :* المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) المغنى و الشرح الكبير :١‏ 278-810 مع تصرّفٍ. 

() موه الشىء: طلّاه بفضّهُ أو ذهبء و ليس جوهره منهماء المعجم الوسيط: 147. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 5/2 

القن اعرد نبز العياذة ودام قاتشي جر افر رظي الرينا لوقلن مهم و قرا ميان ليوط ول لو لين افا بتدو سا فيه 
بطلت صلاته) .)١١‏ 

و كذا فى التذكرة »”5١‏ و ادَعَلِمْ فى الجواهر عليه الإجماع و الضرورة «”. 
و فى مستند الشيعة؛ إن ضرورئ الدين» 49 و كذلك فى خيرها اذه: : 
و أمَا بالنسبة إلى الصبى فالظاهر أنّه لم يتعرّض لهذه المسألة فى كتب قدماء أصحابنا الإماميّة- رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- و 
لكن بحث عنها بعض الأعلام من المعاصرين أو من قارب عصرناء و يقع الكلام فيها أيضاً من جهات: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١01٠‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الاولل و الثانية: بيان الحكم التكليفى فى المسألة 


هل يجوز للصبئ لبس الذهب أو تمكين الول للصبئّ من لبس الذهب تكليفاً؟ و الظاهر أنّه لا خلاف فى جوازهماء قال فى العروة: او 
أما الصبئّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه») «7). و قال به من علق عليها 07. و كذا فى المهذب 8١‏ 
وفى منهاج الصالحين: «يجوز للولي إلباس الصبيّ ... الذهب» «4). و كذا 


() ذكرئ الشيعة * /ا8. 

(9) تذكرة الفقهاء ”: ١/ا©.‏ 

(؟) جواهر الكلام 8 .٠١9‏ 

(©) مستند الشيعةٌ ©: 88" 

(0) مفتاح الكرامة 0: 5*؛ موسوعة الإمام الخوئى» المستند فى شرح العروة الوثقى؛ كتاب الصلاهُ ؟١: 7٠0‏ و2208 تفصيل الشريعة» 
كتاب الصلاةٌ :١‏ 079 مصباح الفقيه :٠١‏ 6م. 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟: 61". 

0 العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء ؟: 61". 

(8) مهذب الأحكام 0: 8٠١‏ 

(4) منهاج الصالحين للسيد الخوئى .١59 :١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 6/17 

فى مبانى المنهاج »1١‏ و ادٌعلِ] فى المستمسكك عدم الخلاف فيه ظاهراً 079 و كذا فى غيرها «”. 

و يدل عليه- مضافاً إلى حاريث رفع القلم عن الصبىئ 2 و أنه ليس من أهل التكليفء و قصور المقتضى للمنع- صحيحة أبى 
الصباحء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان» فقال: «كان علىٌ عليه السلام يحلى ولده و نساءه بالذهب و 
الفضَهً) .)2١‏ 5 

و صحيحة داود بن سرحانء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلل به الصبيان» فقال: (إِنّه كان أبى ليحلى ولده و نساءه 
الذهب و الفضك فلا بأس به) (2). 

و إطلاقهما يشمل المميّز و غيره. 

و عليه فلا مانع للأولياء من تحلية صبيانهم بالذهب. 

إن قلت: الصحيحتان معارضتان بما رواه ابن إدريس فى آخر سرائره نقلًا من رواية جعفر بن محمد بن قولويه عن أبى بصير عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: 

سألته عن الرجل يحلى أهله بالذهب. قال: «نعم, النساء و الجوارىء فَأمَا الغلمان فلا 37. 


.18 :© مبانى منهاج الصالحين‎ )١( 
."09 مستمسكك العروة الوثقى ه:‎ )'( 
كتاب الصلاةً للمحقق الداماد ؟: /1ا0”.‎ )( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ اناه من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(0) وسائل الشيعة *: 8١١‏ الباب 2# من أبواب أحكام الملابس» ح .١‏ 

(9) نفس المصدر ح ”؟. 

(0) السرائر : ع“2» وسائل الشيعة ": 28١17‏ الباب 8 من أبواب أحكام الملابس» ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 508 

قلنا: - مضاقاً إلى أن الرواية ضعيفة بالإرسال؛ لامتناع رواية ابن قولويه عن أبى بصير بلا واسطة- إِنّ الغلام يصدق على المميّز فى أوان 
بلوغهء بل بعد التجاوز عنه بسنين قليلة ما لم يصل إلى حدّ الرجوةٍة. على هذا يعت الصبئ و البالغ» و لا يختصٌ بالأوّل» و موضوع 
الحكم فى الصحيحتين هو الصبىئ» فلا تعارض بينهما و بين هذا الخبر؛ لإمكان حمل الغلمان فى الخبر على غير الصبيان» كما فى 
الوسائل ١١‏ و المهذّب 79 و المستند «8. 


الثالثة: الحكم الوضعى فى المسألة 


وهل تصمح صلاة الصبيئ فى الثوب المموّه بالذهب أو لا؟ الظاهر صححتهاء كما قال به فى المستند «© والمهذّب «©) و مداركك العروةٌ 
80 لأنه لا دليل على مانعةٍة الذهب لصلاه الصبئ؛ إذ ما تدل على المانعيّةُ- كمونّقَهُ عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث» 
قال: «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه؛ لأنه من لباس أهل الجنْهُ) «7). و رواها الصدوق بطريق معتبر ١‏ و غيرها- «4) موضوعها 
الرجل غير الصادق على الصبى. 


)١(‏ وسائل الشيعة *: ,8١‏ الباب 2# ذيل ح ه. 

() مهذّب الأحكام 8: ١٠و 81١‏ 

() موسوعة الإمام الخوئىء المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة 17: 17؟. 

(©) موسوعة الإمام الخوئىء المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة 17: 17؟. 

(5) مهذب الأحكام 0: .81١‏ 

(©) مداركك العروةٌ *3: .١1/1‏ 

(0) تهذيب الأحكام ؟: الا ح 1858» وسائل الشيعة : 200 الباب ١‏ من أبواب لباس المصلىء ح ؟. 

(8) علل الشرائع: 8ع ح .١‏ 

(9) وسائل الشيعة : 0١‏ الباب ١‏ من أبواب لباس المصلى؛ ح .٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 589 

و دعوى أن المراد به مطلق الذكر فى مقابل الانكا/» لا خصوص الرجل المقابل للمرأة و الصبئ» لا شاهد عليهاء بل ظاهر أخذ عنوان 
الرجل دخل الخصوصية فى ترتّب الحكم. و مع التنزّل فلا أقلّ من الاحتمال المورّث للإجمال؛ فتسقط أَدَلّهُ المانعتّة عن الاستدلال» 
فيرجع إلى البراءة عن المانعتّة بالإضافة إليه ."١‏ 

و لكنٌّ مع ذلكك كله الاحتياط حسنء فلا ينبغى تركه. كما فى العروة «7) و المستمسكك 037 و به قال أيضاً بعض أعلام العصر 50". 


الفرع السادس: صحَة صلاةُ الصببّة مع عدم تغطية «8» رأسها 
اشارة 


لا خلاف بين الفقهاء- بل ثبت الإجماع- على أنه لا يشترط فى صبحهُ صلاةٌ الصبة تغطية رأسها. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً عا!0١!‏ من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


قال الشيخ فى النهاية: «و لا بأس للأمة و الصبيَةُ الحرّةُ الّتى لم تبلغ أن قضليا بغير قناع «02 07. و كذا فى المبسوط «8 و إصباح الشيعة 
(4). 


."77 :17 موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة‎ )١( 

() العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء 7: 761 مسألة .٠١‏ 

(*) مستمسكك العروة الوثقى 0: .”29٠‏ 

(ع) كتاب الصلاءٌ للمحقّق الداماد ؟: /8". 

(0) يقال: تغط به. و الغطاء: ما يجعل فوق الشىء,. فيواريه و يستره المعجم الوسيط: 908. 

(©) القناع: ما تغطى به المرأةُ رأسهاء المصدر نفسه: 8#/. 

(0 النهاية: 48. 

(6) المبسوط :١‏ /ا- /. 

(9) إصباح الشيعة: 0. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 540 

و فى الشرائع: «و الأمهُ و الصبدهُ تصليان بغير خمار »١١‏ 50). و كذا فى الإرشاد 0" و التذكرة 10 و التحرير «8) و القواعد «©) و 
الدروس 27. 

وادّعى عليه الإجماع, كما فى المعتبر « و الذكرى «4) و كشف اللثام ٠١‏ و مداركك الأحكام )١‏ والجواهر «؟١١).‏ و فى روض 
الجنان: أن هذا موضع وفاق .)1١‏ 

و فى جامع المقاصد: (إِنْ الصِبِيَهُ و إن كان لا بد من ستر بدنها لتكون صلاتها شرعتّة أو تمريتية كما فى طهارتها بالنسبة إلى الصلاة» 
إَا أنّهِ لا يشترط ستر رأسهاء «16). و به قال أيضاً عدّهُ من أعلام المعاصرين «18). 


.18١ الخمار: ثوب تغطى به المرأة رأسهاء المصباح المنير:‎ )١( 
./١ :١ شرائع الإسلام‎ )1( 

(*) إرشاد الأذهان :١‏ /ا7. 

(©) تذكرة الفقهاء 7: ١م5.‏ 

(0) تحرير الأحكام :١‏ 507. 

(©) قواعد الأحكام :١‏ 101. 

.١©7/ :١ الدروس الشرعيةُ‎ )/( 

0 الع ا 

(9) ذكرى الشيعةٌ ": 4. 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١579‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ جع, ص: ١وع‏ 
)0١(‏ كشف اللثام 9: 798. 
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.19/ :* مدارك الأحكام‎ )1١( 

.7١ 1 جواهر الكلام‎ )1١( 

(19) روض الجنان ؟: 0/5. 

(1) جامع المقاصد 7: 48. 

(15) العروة الوثقى مع تعليقات عذَهٌ من الفقهاء العظام ؟: 077 تحرير الوسيلة :١‏ /01 تفصيل الشريعة كتاب الصلاة :١‏ ٠ع‏ ٠ع‏ 
مهذّب الأحكام 0: 10. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 54١‏ 


أدلّةَ عدم اشتراط ستر الرأس للصبيبّة فى الصلاةٌ 


و يدل على هذا الحكم: أوَلَا: الإجماع كما تقدّم. 
و ثانياً: النتصوصء و هى: 

-١‏ صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج؛ قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التى لم تدرك. متلِإ ينبغى لها أن تغطى رأسها 
ممّن ليس بينها و بينه محرم؟ و متى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ قال: «لا تغطى رأسها حتّلِمْ تحرم عليها الصلاة» .)١١‏ 

حيث إِنّ الجارية تشمل الصبة بمقتضى الاستعمالات الواردة فى الروايات فى أبواب مختلفة. و لو أنكر هذا المع فنفس الرواية 
صريحة على ذلكك؛ لأنّ السائل سئل عن الجارية التى لم تدرك, و هذا نصّ فى عدم بلوغهاء و الشاهد على ذلكك أن الأمة لا بأس 
بعدم تغطية رأسها و لو بعد البلوغ. 

و ظاهر قوله عليه السلام: «حتّلِ تحرم عليها الصلاة» كناية عن الحيض و البلوغ. و يحتمل أن يكون حرمة الصلاةً بدون القناع على ما 
ذهب إليه فى مرآةٌ العقول «0. 1 

؟- صحيحة يونس بن يعقوب: إِنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى فى ثوب واحدء قال: «نعم»» قال: قلت: فالمرأة؟ قال: 
«لاء ولا يصلح للحرّةٌ إذا حاضت إلا الخمارء إلا أن لا تجده) 0”. 


لا 
*- مرسلةُ الصدوقء قال: و قال لنب صلى الله عليه و آله: «ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة» منهم: المرأة المدركة تصلى بغير خمار» (6). 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 2189 الباب ١718‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح ”؟. 

(0) مرآةٌ العقول :7١‏ ٠/ا".‏ 

() (و ©) وسائل الشيعة *: 9؟ و 798, الباب 78 من أبواب لباس المصلّى» ح ؟ و 9. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 547 

و رواه البرقى فى المحاسن عن النبيّ صلى الله عليه و آله فى وصيته لعل عليه السلام, إِلَا أنه قال: 

والجارية المدركةٌ) .)١١‏ 

و يؤيّده رواية أبى البخترى» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن على عليهم السلام قال: 

«إذا حاضت الجارية فلا تصلى إلا بخمار» 9؟0. 

قال فى الوسائل بعد نقل الحديث: «أقول: المراد بالجارية الصبيةُ الحرّة و الحيض المراد به البلوغ ... و ذلكك ظاهر» «”. 

و بالحيلةة دلت هذه الرواية بمقتضى المفهوم على عدم لزوم الاختمار و الستر لغير البالغةء إلا أن الس شعت بأ الحترف: 
و هكذا يؤيّده رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال ...: ٠‏ و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار 250 ...» بالتقريب 
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المتقدّم» و هذا أيضا ضعيف بعلي بن أبى حمزة البطائنى. بن 

؟- و يدل عليه أيضاً مونّقهُ عبد الله بن بكير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

الا بأس بالمرأة المسلمة الحَرَّءُ أن تصلى و هى مكشوفة الرأس» «08. و كذا رواية م منه (2). 

بناء على أن يكو المراد بالمرأة فيهما الصغيرةٌ من النساء لا الكبيرة الحدّة؛ لدلالة الأخبار على اعتبار الستر فى الصلاة غلى المرأةٌ 
الكبيرة الحرّة. كذا حمله 


000 المحاسن 5-١‏ 7ل باب الثمانية؛ ح 6 

(؟) وسائل الشيعة : 198» الباب 78 من أبواب لباس المصلى؛ ح .١١‏ 
() وسائل الشيعة ": 198» الباب 78 من أبواب لباس المصلى؛ ح .١١‏ 
(6) وسائل الشيعة #: 191 الباب 74 من أبواب لباس المصلى؛ ح *. 

(0) وسائل الشيعة *: 598 الباب 79 من أبواب لباس المصلّى, ح 0 و 8. 
(9) وسائل الشيعة *: 598 الباب 79 من أبواب لباس المصلّى, ح 0 و 8. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 697 

الشيخ فى التهذيب »١١‏ و العلامة فى المنتهك] .07١‏ 


رأى أهل السنْة فى المسألة 


ذهب الجمهور من الحنفيّةُ و الشافعيّة و الحنابلة إلى عدم اشتراط ستر الرأس للصغيرة فى الصلاة. . 

قال ابن قدامة: «و يشترط لصححةُ صلاته ما يشترط لصححةُ صلا الكبير» إِلَّا فى السترة؛ فإنّ قوله صلى الله عليه و آله: «لا يقبل الله صلاهٌ 
حائض إِلَا بخمار) 8 يدل على صكحتها بدون الخمار) (ع». 

و كذا فى الإنصاف «0 و البحر الرائق «©» و حاشية رد المحتار 07 و المجموع «/. 

و قال المالكتة بوجوبهاء ففى الذخيرة: «المراهقة بمنزلة الكبيرة؛ لأنّ من أمر بالصلاء أمر بشروطها و فضائلهاء فلو صلّت بغير قناع... 
تعيد فى الوقت) (4). 


و كذافى مواهب الجليل .)3١١‏ 


.188 تهذيب الأحكام ؟: 0518 ذيل ح‎ )١( 

(0) منتهى المطلب ©: .١17/8‏ 

(") سنن أبى داود :١‏ 49448 الباب هلل ح ١ع‏ سئن ابن ماجة :١‏ 1ه الباب 177 ح 0م2. 
(6) المت 1 عع 

."93/:١ الإنصاف‎ )0( 

(©) الجر الراق موعت بام 

(0) حاشية رد المحتار :١‏ 81. 

(8) المجموع شرح المهذّب *: 189. 

(9) الذخيرة +1521 
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١‏ صفحةٌ /ا(01١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.185 مواهب الجليل ؟:‎ )0٠١( 
5945 موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص:‎ 


الفرع السابع: حكم تقدّم الصببّه على الصبئ فى الصلاةٌ 


ذكروافى شراط المضلى أله إذا ضلت المرأة و الرجل فى مكات وانحده بحيت تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له© ففى 
بطلان صلاتها أو عدم بطلانها مع الكراهة قولان: 

نسب المنع إلى أكثر المشدمين 453 قال فى النهابة دو لا يجوز للرنجل الصلاة إذا كان إلى جيه أو بين يديه امرأة قصل ..د و مت 
فى راع سن غو كه أ ماله أو قدّامه بطلت صلاتهما معاً) .07١‏ 

و كذا فى المبسوط ”8 و المقنعة ©" و الوسيلة «2, و ادَعِلِإ عليه الإجماع فى الخلاف «6) و الغنية 07. 

و المشهور بين عامّةُ المتأخرين )١‏ الجواز مع الكراهة إلا مع الحائل أو البعد عشرةٌ أذرع بذراع اليد. 

قال فى مدارك الأحكام: «و فيه قولان» أظهرهما: الجواز على كراهة و هو اختيار ... أكثر المتأترين» «4)» و كذا فى جامع المقاصد 


ك١‎ 


.62/ :0 مستمسكك العروةٌ الوثقى‎ )١( 

(؟) النهاية: 1٠١‏ ل١ل,‏ 

/2 :١ المبسوط‎ )"( 

(ع) المقنعة: 187. 

(0) الوسيلةٌ 69. 

.١ 071١ مسأل‎ ,©77 :١ الخلاف‎ )©( 

(0) غنيةُ النتزوع: 7/. 

(8) رياض المسائل *: 9 إلى .١١‏ 

(9) مداركك الأحكام له 

.17١ جامع المقاصد ؟:‎ )٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 540 

.)١١ وغيرهما‎ 

فهل يختصّ هذا الحكم منعاً و جوازاً بالبالغين أو يعمّ غير البالغين أيضاً؟ 

فيه قولان: 

الأوّل: اشتراكك الصبىئ مع البالغ. 

حكى فى روض الجنان عن بعض حواشى الشهيد رحمه الله على القواعد: «أنَ الصبىّ و البالغ يقرب حكمهما من الرجل و المرأق و 
عنى بالبالغ المرأة) .١‏ 

ولا يخفى أن الغبازة المتقولة عن الشهيد ثارةٌ كما فى روغن الجنان» و حكاهاعنه فى الحدائق 89 أيضاء و اخرى عكذا:«الصيع و 
المرأة الغير البالغ يقرب حكمهما من الرجل و المرأة» كما فى مفتاح الكرامة «» و ثالثةٌ: «الصبيئ و الصبِيَةُ يقرب حكمهما من الرجل 
والمرأة» كما فى الجواهر «8). 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١10/‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و هذا الاختلاف فى النقل قرينة على أنّ العبارة نقلت بالمعنى؛ و الأصح ما فى مفتاح الكرامة و الجواهر؛ لأنّ الظاهر من كلامه قدس 
سره أنه بصدد عطف غير البالغ من الرجل و المرأة على البالغ منهماء و نسبه فى كشف اللثام إلى القيل «2. 

و قال فى العروة: «لا فرق فى الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم ... و كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين بناءً 
علئ لجار سم 


518 :0 جواهر الكلام 8: 00*: العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء ؟: 48" و 88 مهذّب الأحكام‎ 2١ تذكرة الفقهاء ؟:‎ )١( 
وواع.‎ 

(9) روضن الجتان ؟: دع 

() الحدائق الناضرة /ا: 1917. 

(©) مفتاح الكرامة *: .١187‏ 

(0) جواهر الكلام : 79". 

(2) كشف اللثام *: /ا/1” و 378. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 542 

عبادات الصبئ و الصبِيَةُ .)١١‏ و به قال فى تحرير الوسيلةُ 7١‏ و تفصيل الشريعة 1 و المهذّب 0©". 

و يمكن أن يستند لإثبات هذا القول بوجهين: 

الأؤل» أن هذه القود للضلةة أو للمضلن باعمار الصللاةفقمل كل ها تكرة صاةة شرعاءو ذكر الرحل والمراة مق بات الغاليهو 
القاله لذ لمرشودية غاضة. 

و الشاهد على ذلك ما ورد فى صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: 

سألته عن الرجل يصلَّى فى زاوية الحجرة و امرأته أو ابنته تصلّى بحذاه فى الزاوية الاخرجاء قال: «لا ينبغى ذلكك. فإن كان بينهما شبر 


أ<ز أه) .)١‏ 
3 1 


قال فى الوسائل «يعنى إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر» «©1» و مثله صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام, إِنَا أن فى ذيلها 
دإنَا أن يكون بينهما سترء فإن كان بينهما ستر أجزأه) 1 

و الابنهُ فى السؤال و الجواب فى الصحيحة و رواية الحلبيئ مطلقة؛ تشمل الكبيرةً و الصغيرة» و لا يمكن حملها على البالغةٌ ()» فلا 
تكون مختصّهٌ بها 29١‏ 


."/1/ العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟:‎ )١( 

(؟) تحرير الوسيلة :١‏ 2187 مسألةٌ 4 

(0)اغصيل القريية كان الضلذة اناردء: 

(؟) مهذب الأحكام 0: 818. 

(0) وسائل الشيعة *: 6717, الباب 0 من أبواب مكان المصلّىء ح ١‏ و ذيله. 
(8) وسائل الشيعة *: 6717, الباب 0 من أبواب مكان المصلّىء ح ١‏ و ذيله. 
() وسائل الشيعة #: 67 الباب 8 من أبواب مكان المصلى ح *. 

(8) جواهر الكلام 8 79". 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١09‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(9) لا يخفى أن التعبير بالإجزاء قرينة على أن المراد من الصلاءً هى الصلاة المفروضة» و عليه فتكون الصحيحة مختضّة بالبالغ و البالغة 
و أيضاً لا يبعد أن يقال: إِنّ التعبير ب «يصلّى» فى صحيحة محمّد بن مسلم ظاهر فى الصلاة المفروضة أيضاًء و الحقّ أن التعبير بالرجل 
و المرأة فى الروايات يدل على البالغ منهماء فالحقّ أن الحكم يختصّ بالبالغين و لا يشمل الصبئ و الصبئة. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 5917 

مضافاً إلى ما فى كتب اللغهُ من إطلاق الرجل على غير المكلف. 

قال فى القاموس: الرجل بالضِمْ معروفء و إِنّما هو لمن شبّ و احتلم» أو هو رجل ساعة يولد .)١١‏ 

و فى المصباح: هو الذكر من الأناسى .)5١‏ 

و فى الصحاح: «الرجل خلاف المرأة» «*. و فى لسان العرب: الرجل» معروفء الذكر من نوع الإنسان خلاف المرأةُ ... و قيل: وهو 
رجلٌ ساعة تلده امه إلى ما بعد ذلكك «8. و قال ابن نجيم: الصبيئ هو الجنين ما دام فى بطن امه فإن انفصل ذكراً فصبيٌ» و يسممى 
رجلًا كما فى آيهُ المواريث «شء 2١‏ 037. 

إذن يمكن أن يدّعى أن الأخبار التى وردت فى هذا الباب- و فيها صحاح و مونّقات )0 و تشتمل على لفظ الرجل- تشمل الصبىّ 
أيضاًء و يثبت الحكم فى الصِبِيَةُ بعدم القول بالفصل. 


"87 :* القاموس المحيط‎ )١( 

(5) المصباح المنير: .57١‏ 

(") الصحاح 5: 17178. 

(©) لسات العرف ا 

(5) وهل يمكن الالتزام بأنّ قوله تعالى: «الرَجَالَ قَوّامون عَلَى النَسَاءِ» «سورة النساء (©): *0 شامل للصبئ أيضاً؟ (م ج ف). 

(9) سورة النساء (6): لا. 

(/) الأشباء و النظائر: عام 

( وسائل الشبعة *: ع هلع الباب ع هه قن /اء لل ٠١‏ من أبواب مكان المصلى. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 5948 

و لكن قال فى الحدائق: «إن الما من إطلاق العرف العام و الخاصٌ - أعنى عرفهم عليهم السلام- إِنّما هو البالغ خاصّة» و متى اريد 
غيره عبر بلفظ الصبىّ و نحوه. و الله العالم» .0١١‏ 

و يؤْرّده ما فى مجمع البحرين: من أن «الرجل خلاف المرأ ... و فى كتب كثير من المحمّقين تقيبده بالبالغ» و هو أقربء و يؤدده 
العرف) .)5١‏ 

والحاصنل: أن الروابات الكثيرة الواودة فى أبوات متغددة كلها تقنسيا :على لنظ الرجل و المراق و الأصل فى العتاوين القى لدت 
فى الأدلّة أن تكون موضوعة للحكم. 

و أمَا لفظة الابنة فى الصحيحتين فلا إطلاق لها حتّى يشمل الصبتة؛ لأنّْ الإطلاق لو كان مستفاداً من اللفظ نحتاج إلى إعمال مقدّمات 
الحكمة, و منها انتفاء القدر المتيقّن فى مقام التخاطبء و المراد من القدر المتيقّن فى مقام التخاطب هو ثبوت القدر المتيقّن بحسب 
دلالة اللفظ و ظهوره «*”. و القدر المتيّن من لفظة الابنهُ فى الروايةٌ هو الابنهُ البالغة. 

الثانى: أن الأحكام المتعلقة بغير البالغين تفهم مك.ا ثبت فى حقّ البالغين» و أن الطبيعة هى تلكك الطبيعة ما لم ينهض دليل على 
الخلاافء إذن فكل ما يعتبر فى صلاة البالغين من الأ-جزاء و الشرائط و الموانع التى منها قادحيّهُ المحاذاةً بين الرجل و المرأة فى 
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١‏ صفحةٌ هناها من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


الموقف معتبر فى الصلاةٌ المطلوبة استحباباً من غير البالغين 


.1917 الحدائق الناضرة /ا:‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين ؟: 6/7. 

() كفاية الاصول :١‏ 2717 ط مؤْسَسة آل البيت عليهم السلام» فوائد الاصول للنائينى -١‏ 7: 6/اه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 549 

بمقتضى الإطلاق المقامى .)١١‏ 

و أجاب عَدَهُ من الأعلام 2١‏ عن التميّ كك بالإطلا.ق المقامىء بأنّهِ إنْما يقتضى إلحاق الصبى بالرجل فى قدح محاذاته للمرأهُ فى 
صلاته» و إلحاق الصبِيَةُ بالمرأة فى قدح محاذاتها للرجل فى صلاتهاء و معنى ذلكك أن صلاه الرجل كما أنّها تبطل بمحاذاتها لصلاه 
المرأة أو تقدَّم المرأة عليه فى الصلاة فكذلك تبطل صلاة الصبئ بمحاذاتها لصلاة المرأة» و كذا الصِبَيِهُ بمحاذاة صلاه الرجلء فإنّ 
هذا هو مقتضى الإطلاق المقامى. 

و أمَا بطلان صلاةٌ الرجل بمحاذاة صلاة الصِبِدِهُ أو صلاه المرأة بمحاذاة صلاه الصبيّء أو كل من الصبي و الصِبَيِةُ بمحاذاهً الآخر فلا 
يكاد يقتضيه الإطلاق المقامى؛ ضرورة أن مانعته محاذاةً الصبئّ و الصبده لصلاة البالغ غير ثابتة» فإنّها عين الدعوى و أول الكلام؛ 
فكيف يتعدّى إلى غير البالغ» و يحكم بثبوتها لصلاهً الصبئ؟! 

و الحاصل: أنّه إن اعتبر الشرط أو المانع لطبيعة الصلاهً فيمكن أن تثبت لغير البالغين بدليل الاشتراكك و الإطلاقء أمّا إذا تعلق الحكم 
بعنوان خاصٌ كالرجل أو المرأة ف نائضة المساذاة قله مرت فى دق ضرهماء وال أقل هن الشكك فى .ذلكف لسري الترادة: 

فالحقٌ هو القول الثانى فى المسألهُ الذى ذهب إليه مشهور الفقهاء 


)١(‏ جواهر الكلا.م 4: 719 مع تصرّفء مستمسكك العروة الوثقى : 258١‏ موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروة الوثقى» 
كتاب الصلاة *1: 171 مع تصرّف. 

(؟) جواهر الكلام : 79؛ مستمسكك العروة الوثقى 3: 58١‏ موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الصلاه 
و" 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0٠١‏ 

من اختصاص الحكم منعاً و جوازاً بالبالغين» و صيحة صلاة الصبيّ أو الصِبدِه و لو قام أحدهما محاذياً للآخر أو قامت الصِبِيَةُ محاذية 
للرجلء أو قام الصبى محاذياً للمرأة» و كذا صيحة صلا الرجل و المرأة و لوقام الرجل محاذياً للصبتئة أو قامت المرأة محاذية للصبئى؛ 
لعدم ثبوت مانعيّةُ المحاذاة فى حقّ غير البالغين. 

قال فى روض الجنان: «و كيف كانء فالعمل على المشهور من اختصاص الحكم بالمكلفين؛ لعدم الدليل الدال على الإلحاق» .)1١‏ 

و كذا فى الحدائق 5» و هو الظاهر من مفتاح الكرامة 8 و الجواهر ."5١‏ 

و اختاره المحقّق النائينى» حيث قال: «ظاهر أخبار الباب اختصاص الحكم بالرجل و المرأة؛ و لا يعت الصبئ و الصبدّة و إن قلنا بشرعيّة 
عبادتهماء من غير فرق بين تقدّم الصبِهُ على الصبىئ أو على الرجلء أو تقدّم الصبئّ على المرأة» «0» و كذا فى المستمسكك 2١‏ و 
المستند (7). 


.607 روض الجنان ؟:‎ )١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة الها من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) الحدائق الناضرة /ا: *197. 

() مفتاح الكرامة *: 187. 

(؟) جواهر الكلام 8 19و 9.0. 

(0) كتاب الصلاهً للمحقق النائينى 8١17 :١‏ و ااع. 

(©) مستمسكك العروة الوثقى 0: .6١‏ 

(0) موسوعة الإمام الخوئى» المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الصلاة 1: 171. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0٠١‏ 


المبحث الثانى: أذان الصبى و إقامته 
المطلب الأوّل: أذان الصبن 


اشارة 


الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء. بل ثبت الاتّفاق و الإجماع على أنه يصيح أذان الصبئ المميّز» و يكتفى به للبالغين» و أما غير المميّز 
فلا. 

قال الشيخ فى الخلاف: «يجوز للصبىٌ أن يؤدن للرجال و يصحح ذلكك... 

دليلنا: إجماع الفرقةٌ» .)١١‏ و كذا فى المبسوط )"©١‏ و النهاية «*"» و السرائر «5» و إصباح الشيعة «ه) و الجامع للشرائع «©) و المختصر “7). 


.37 مسألة‎ 781:١ الخلاف‎ )١( 

(؟) المبسوط .41/:١‏ 

() النهاية: عء. 

8 السام عار 

(0) إصباح الشيعة: ./١‏ 

42 الجامع للشرائع: ف 

(0) المختصر النافع: 8/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0٠7‏ 

و فى الشرائع: ١و‏ يعتبر فيه- أى فى المؤدّن- العقل و الإسلام و الذكورة ولا يشترط البلوغ» بل يكفى كونه مميزاً «'». و كذا فى 
المعتبر «27 و الإرشاد 30 و التذكرة» و أضاف فى الأخير: «عند علمائنا أجمع» 50". 

و فى القواعد: «و يكتفى بأذان المميّزا «» و فى نهاية الإحكام: «أمَا غير المميّز فلا عبرة بأذانه؛ لعدم رشده فأشبه المجنون) «2. 
وقريب من هذا فى كشف الرموز «7» و روض الجنان و مجمع الفائدة «4). 

و فى جامع المقاصد: «و فى حكمه- أى المجنون- الصبئ غير المميز؛ لعدم الاعتداد بعبارته ... و يكتفى بأذان المميز إذا كان ذكراً 
مطلقاً أو انتم للنساء أو محارم الرجال إجماعاً مناه .3٠١١‏ 


وفى مداركك الأحكام فى شرح قول المحمّق: «و لا يشترط البلوغ, بل يكفى كونه مميزاً»» أى لا يشترط فى الاعتداد بالأذان فى 
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١‏ صفحةٌ اها من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الصلاة» و قيام الشعار به فى البلد صدوره من بالغ» بل يكفى كونه ممتزأء و هو اتّفاق علمائنا .)١١١‏ 


.70 :١ شرائع الإسلام‎ )"١( 

() المعتبر ؟: 178. 

.580١ :١ إرشاد الأذهان‎ )*( 

(ع) تذكرة الفقهاء ": مء. 

(0) قواعد الأحكام :١‏ 8؟. 

.61١ :١ نهاية الإحكام‎ )©( 

.١188 :١ كشف الرموز‎ )0 

(6) روض الجنان ": /56. 

() مجمع الفائدة و البرهان ؟: .١1١‏ 

.١72ه جامع المقاصد 5: 8/ا١ و‎ )٠١( 

.70١ :* مدارك الأحكام‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0٠07‏ 

ون السر اه سناع مح او عر احم اناك سس فاده بكاوي 
لمسلوبيةُ عبارته» .)١١‏ و كذا فى كشف اللثام «") و مستند الشيعةٌ «3) و غيرها (©). 
و به قال 2 بعض الأعلام من الفقهاء المعاصرين .)6١‏ 

قال السّد الخوئى رحمه الله: «لا ينبغى الإشكال فى الاجتزاء بأذان الصبيئ» من غير فرق بين أذان الإعلام و الإعظام؛ لنصوص دلّت عليه 


فى خصوص المقام) ١‏ 
أدلّةُ صحة أذان الصبى المميّز و جواز الاكتفاء به 


نقول: يقع الكلام فى جهتين: 

الاولل|: فى الاجتزاء بأذان الصبئّء كما لو أذّن للإعلام أو لصلاة الجماعة. 
و الثانية: الاجتراء بسماعة. 

أمّا الجهة الاولل فاستندوا لإثبات حكمها بوجوه: 

الأوّل: الإجماع كما تقدّم. 

الثانى: أنه على القول بمشروعتةُ عبادات الصبيئ تشمله إطلاقات الأدَلَّهُ 00» 


)١(‏ جواهر الكلام 5: ه- 0ه. 

(5) كف اللقام 3# 

(0) مستئد الشيعة ©: .81١‏ 

(6) كفاية الأحكام: 21٠١‏ ذخيرة المعاد: *18. 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء 7: *7؟؛ مستمسكك العروة الوثقى 0: 087 مهذّب الأحكام 2: ./١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ناطاه| من بم؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(9) موسوعة الإمام الخوئى» المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة 17: 10. 

(0) و لكن قد مرّ أنه لا ملازمة بين المشروعيّةُ و الإجزاء؛ و عليه فالدليل منحصر بالنصوص الواردة فى المقام. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0٠5‏ 

و ذكر الرجل فى بعض الأدلّهُ من باب المثال لا لإخراج غير البالغ. و الانصراف إلى البالغ بدوىٌ. وعدم حصول التقرّب منه مجرّد 
مغرلا فالققي المضةء الاجداد موجود. و المانع عنهما مفقود بجميع احتمالاته. كما فى المهذّب .0١١‏ 

الثالث- و هو العمدة-: النصوص. و قد عد لها باباً فى الوسائل» و هى: 

-١‏ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: - فى حديث-: قال: 

«لا بأس أن يؤدْن الغلام الذى لم يحتلم) .07١‏ 

فإِنّ إطلاقها يشمل الأذانين» أى أذان الإعلام و الأذان للصلاة. 

.”« معتبرة طلحة بن زيد» عن جعفرء عن أبيه» عن على عليهم السلام قال: «لا بأس أن يؤدْن الغلام الذى لم يحتلم»‎ -١ 

فإنّ طلحة و إن كان عامّتاً- كما ذكره الشيخ- إِلَا أنه قال ما هذا لفظه: «إلَا أن كتابه معتمد» «6». و ظاهر الاستثناء أن الاعتماد على 
الكتاب من أجل وثاقته لا لخصوصية فيه كى يختصٌ الاعتماد بما يروى عن كتابه. 

“'- مونّقهُ غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام: قال: «لا بأس بالغلام الذى لم يبلغ الحلم أن يوم القوم و أن يؤدّن) «2. 

؟- مونّقَةُ إسحاق بن عدار عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه: «أنْ علِاً عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤدّن الغلام قبل أن 


يحتلم (2). 


.7١ :* مهذّب الأحكام‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام 1: 0,78٠‏ ح 1117 وسائل الشيعة ©: ,68١‏ الباب ” من أبواب الأذان و الإقام ح .١‏ 

(9) تهذيب الأحكام ": 59 ح ٠١‏ الاستبصار :١‏ ه”اع, ح 1879 وسائل الشيعة ©: #8١‏ 281, الباب 7 من أبواب الأذان و الإقامة 
حك 

(©) الفهرست: 1594. رقم ؟/ا". 

(0) (و ©) وسائل الشيعة ©: 287, الباب 5" من أبواب الأذان و الإقامف ح ؟ و 8. 

موسوعة أحكام الاطفال و أدلتهاء جع صم" 66 

5000 سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «يجوز صدقة الغلام و عتقه» و يم الناس إذا كان له عشر سنين» .)1١‏ 
فإنّها تدلّ بالإطلاق على جواز إمامته حت للبالغين» فيجوز أذانه أيضاً بطبيعة الحال. و لعل التقيبد بالعشر من أجل رعاية التمييز؛ إذ لا 
تمييز قبله عادة. 

و يؤيّدها: ما رواه فى دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنّهِ قال: 

رلا بأس بأن يؤذّن العبد و الغلام الذى لم يحتلم 1١‏ 

و الحاصل: أن دلالهُ الروايات على جواز أذان الصبىّ و جواز الاكتفاء به للبالغين تامٌ. نعم إمامته تتعارض مع موثقة إسحاق بن عمار و 
غيرهاء و نذكرها فى البحث عن إمامةٌ الصبىّ. 

واأنا إسراؤه لغلاة نفسه قلا إشكال فد قطلعاء لآنه كشين علاته وقد أننا كرنها شرعية. 

والصبّه كالصبئء فيصحٌ أذانها لصلاتهاء و كذا يجزى لصلاة النساء و المحارم من الرجال بلا إشكالٍ ظاهرء و يقتضيه عدم تعرّض 
الشارع الأقدس لكيفته جماعة النساء و ما لها من الأحكام, فإنْ ذلكك ظاهر فى اكتفائه فى ذلكك ببيانه لأحكام جماعة الرجالء و عليه 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحة عانطاه١‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


فكلّ حكم لجماعة الرجال و الصبئ يتعدّى به إلى جماعة النساء و الصبَِةُء فإذا اجتزى فى جماعة الرجال بأذان الصبي لا بد من البناء 
على الاجتزاء فى جماعة النساء بأذان الصبَةُ «79). 


)١(‏ وسائل الشيعة ه: 291 الباب ١5‏ من أبواب صلاه الجماعة؛ ح ه. 

(؟) مستدركك الوسائل ©: 89 الباب 78 من أبواب الأذان و الإقام ح .١‏ 

(*) مقتبس من مستمسكك العروة الوثقى ه: 0ه- 288. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0٠2‏ 

و أمَا الجهة الثانية و هى الاجتزاء بسماع 0١١‏ أذان الصبى أو الصبتة فالظاهر أنه لا دليل عليه؛ لعدم الإطلاق فى أدلَّهُ السماع 7١‏ فإنَّ 
عمدتها روايتان: 

الاوللا: رواية أبى مريم الأنصارىء قال: صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام فى قميص بلا إزار و لا رداءء و لا أذان و لا إقامة- للم أن قال- 
: فقال: و إِنّى مررت بجعفر و هو يؤدّن و يقيم, فلم أتكلم فأجزأنى ذلك «”. 

الثانية: روايةُ عمرو بن خالد عن أبى جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة» فقال: «قوموا» فقمنا فصلينا معه بغير 
أذان ولا إقامة» و قال: 

«و يجزيكم أذان جاركم) 69 

وكتى ع منييا لا إطلاق لكك يعمل الضي و الضعةة لكتضرانهة إلى الأذا الغالب المعارك» وهر كر تددن رجلا لا ضع لا 
صبتِةُ» لندرة أذانهما بحيث ينصرف الذهن عنهماء بل يمكن أن يقال: إِنْها قضيهُ فى واقعة» فلا إطلاق لها من أصله؛ كما فى المستند 
«6). 

إلا أن يقال بثبوت الإطلاق فيهماء إن قوله عليه السلام: «يجزيكم أذان جاركم» مطلق و يشمل غير الجار» سواء كان بالغاً أم لا و لا 
خصوصيَةٌ للأذان. و الشاهد عليه ما ذكر قبله بغير أذان و لا إقامة» و لذا قال بعضهم: 


)١(‏ إذا سمع البالغ أذان غيره يجتزى به. و كذا الإمام يجتزى بأذان المنفرد لو سمعه, و يوجب سقوط استحبابه عن السامع» كما صرّح 
به غير واحد من الفقهاء. جامع المقاصد 7: 197- 21917 جواهر الكلام 4: 178. 

(5) كيف مع أن مونّقة غياث بن إبراهيم المتقدّمةُ تدل على جواز إقامة الغلام للقوم أيضاً؟! فانٌ قوله: «أن يوم القوم و أن يؤْذْن» ظاهر 
فى الأذان للقوم أيضاً. (م ج ف). 

() وسائل الشيعة ©: 289) الباب "١‏ من أبواب الأذان و الإقامف ح ”و ". 

(ع) وسائل الشيعة ©: 289) الباب "١‏ من أبواب الأذان و الإقامف ح ”و ". 

(0) موسوعة الإمام الخوئىء المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة *1: 8117-7378 مع تصرّف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 007 

«كما يصلح للدلالة على الاكتفاء به فى الجماعة يصلح للدلالة على اجتزاء المنفرد به» بل هو أولا» .)١١‏ 

و هكذا يستفاد الإطلاق من روايةُ أبى مريم حيث لا خصوصيةُ للإمام جعفر بن محمّد عليه السلام؛ لأنْ الملاكك سماع الأذان و الإقامة 
ممّن تصيح منه و لو كان غير بالغ و لعلّه لذلكك صرّح بعض الفقهاء بالجواز مطلقاًء فقال: «يجزى أذان المميّز و إقامته إذا سمعه أو 
حكاه أو فيما لو أتلّأ بهما للجماعة) ."١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ هلها من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


أذان الصبى عند أهل السنّة 


فى صبحَةُ أذان الصبئ و الاجتزاء به عندهم قولان: 

الأوّل: عدم الاجتزاء به. 

والثانى: الاجتزاء به» و هو قول الجمهور منهم. 

قال ابن قدامة: «و هل يشترط- أى فى المؤدّن- العدالة و البلوغ للاعتداد به عللِ روايتين فى الصبئء و وجهين فى الفاسق» إحداهما: 
يشترط ذلككء و لا يعتدّ بأذان صبى و لا-فاسق؛ لأننّه مشروع للإعلا-م؛ ولا يحصل الإعلام بقولهما؛ لأنهما ممّن لا يقبل خبره و لا 
روايته؛ و لأنّه قد روى: اليؤذن لكم خياركمة 0 0 

أن اؤذن لهم و أنا غلام و لم أحلم و أنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلككء و هذا ممما يظهر ولا يخفى 


.1917 :7 جامع المقاصد‎ )١( 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء 1: 67 مهذّب الأحكام /: ١/او .١‏ 

(*) سئن أبى داود :١‏ 181 ح 840 سنن ابن ماجةٌ :١‏ 90 ح 128/. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0٠08‏ 

و لم ينكرء فيكون إجماعاً؛ و لأنّه ذكر تصحح صلاته. فاعتدٌ بأذانه كالعدل البالغ» .01١‏ 

وفى الإنصاف: «هل يجزى أذان المميّز للبالغين؟ على روايتين ... إحداهما: 

يجزىء و هو المذهب, و عليه الجمهور ... و الثانية: لا يجزى ...» و علل بعض الأصحاب عدم الصِححة بأنّه فرض كفاية» و فعل الصبيّ 
نفل) .)١5١‏ 

وفى المهذت: ١و‏ يصخح من الصبى العاقل»؛ لأنّه من أهل العبادات» «*")» و كذا فى المجموع «©» وغاية المرام «©) والمبسوط «#) و الام 
و مغنى المحتاج و الذخيرةٌ «94) و حاشية رد المحتار 0٠١١‏ و غيرها .)١١١‏ 

و فى البدائع: «ويكره أذان المرأة ...و كذا أذان الصي العاقل و إن كان جاتر ئلا لك يعاد ... لحصول المقصود. و هو الإعلام؛ 
لكن أذان البالغ أفضل؛ لأنّه فى مراعاة الحرمة أبلغ» .0١7«‏ 

و نقول: الرواية النبويّهُ مع الغض عن ضعف سندها تدلّ على الأمر بالخيار» 


(0 الم انم 

.677 :١ الإنصاف‎ )( 

0 المهذب فى فقه الشافعى 1111 

(©) المجموع شرح المهذّب *: ٠١/‏ و .٠١9‏ 
(5) غاية المرام : 48. 

(8) الوط النبرك 1 

الأ اناعم 


(8) مغنى المحتاج :١‏ /11. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ بناها من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(9) الذخيرة ؟: ع©. 

)09١(‏ حاشية رد المحتار :١‏ /الا. 

."017 الأشباه و النظائر لابن نجيم:‎ 2114 :١ عد الجواهر الثمينة‎ )1١١( 

(17) بدائع الصنائع :١‏ 1/ا8. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0:09 

ولا تدل على المنع من أذان الصبئء و قياس الأذان بالخبر باطل؛ لعدم الجامع فيهء و الفرق ظاهر؛ لأنّ إخباره يحتمل الكذب بخلاف 
إيقاعه للأذان» كما فى المنتهى .)١١‏ 


المطلب الثانى: إقامة الصبن 


لا شك فى أَنّه على القول بمشروعية عبادات الصبئ تصحٌ إقامة الصبي المميز لصلاته؛ كما صرّح به بعض الفقهاء . 

و أما الاجتزاء بإقامةٌ الصبيّ لصلاة البالغين ففيه قولان: 

الأول: عدم الاكتفاءء كما صرّح به فى المستند» حيث قال: «و أما إقامته- أى الصبىئّ- فلم يرد فيها نصّء و التعدّى من الأذان إليها بلا 
وجه) .)5١‏ 

وقال المحمّق النائينى رحمه الله: «الأحوط عدم الاكتفاء بإقامته فى الجماعة و غيرها) «5"؛ و به قال أيضاً الشيخ ضياء الدين العراقى 
«6). 

وفيه: ما سيأتى من أنه على القول بمشروعيّة عبادات الصبىّ- كما هو التحقيق و المفروض فى الكلا-م- فتشملها الإطلاقات و 
العمومات» مضافاً إلى أنّه ورد فى بعض الأخبار الآتية من التعبير عن الأذان و الإقامة معاً بالأذان. 


القزك الا «مااعايه عقيو الققب الج سم عراف لاجر ايه اتاد ليون وه لقو 


)١(‏ منتهى المطلب 6©: ع9" 

(1) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟: *67. 

(*) موسوعة الإمام الخوئى» المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الصلاة 1: 71". 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟: .67١‏ 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء ؟: .67١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0٠١‏ 

قال فى النهاية: «و لا بأس أن يؤدّن الصبئ الذى لم يبلغ الحلم و يقيم» و إن تولَلِ] ذلك الرجال كان أفضل» .)١١‏ 

وقال ابن حمزة: «و يجوز أن يدن وريقيم الصبئ» »)37١‏ و به قال ابن إدريس 0370» و هو ظاهر مفتاح الكرامةٌ «©» و المستمسكك .)4١‏ 
وفى العروة: «و أمّا البلوغ فالأ ا عدم اعتباره ... فيجزى أذان المميّز و إقامته إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أَتَلّ بهما للجماعة) «©). و 
كذا فى غيرها 037. 

و يدل عليه بناءٌ على مشروعيةُ عبادات الصب- كما هو التحقيق- إطلاقات الأدلّك كما فى المهذّب .8١‏ 

و بتعبير آخر: أن الأ-ذان و الإقامهُ من العبادات» فتشملهما الإطلاقات» و المفروض صبحتهماء فيترتّب عليها آثارها التى منها جواز 
الاكتفاء بإقامته فى الجماعة و غيرها مما يصحح فيه ذلكك. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ لااها من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالانا 


مضافاً إلى أنّه قد عبر فى بعض الأخبار عن الأذان و الإقامة معاً بالأذان» كما رواه عبيد بن زرارة عن أبيهء قال: سألت أبا جعفر عليه 
السلام عن رجل نسى الأذان و الإقامة حتّلِ] دخل فى الصلاةء قال: «فليمض فى صلاته فَإِنّما 


)١(‏ النهاية: عء. 

(؟) الوسيلة: 47. 

الا ا 

(©) مفتاح الكرامة *: 73. 

(0) مستمسكك العروةٌ الوثقى 0: 2. 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟: *67. 

(0) مهذّب الأحكام *: ١7و 2/١‏ الفقه للشيرازى» كتاب الصلاة : 16و 0/ء مداركك العروة 15: /351. 

(8) مهذب الأحكام *: ١ل.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 0١١‏ 

الأذان سنّم .)0١١‏ 

فإنّ الأذان فى قوله عليه السلام: «إِنّما الأذان سنّة» ليس خصوص الأذان المقابل للإقامة» و إِلَا لم يكن وجه لتعليل المضى فى الصلاة و 
لو مع نسيان الإقامة» كما هو مورد السؤال بكون الأذان سّةُ. 

فما ورد من صحْحةٌ أذان الصبئ تشمل الإقامة أيضاً «*)؛ إذ لا خصوصيةٌ للأذان بعد كونهما عبادةُ مندوبة. . 

ويمكن أن يستفاد للك اسن الكاب عر اتسين رود ذكر الأذان فى موضعين منهء أحندهما: فى سورة المائدف قال الله تعالى: او 
إذا اديع إِلَى الصلاة اَحدّول هُرُوا و 5 امع قوم 0 يَعْقَلونَ) «*. 5 
لبيك ةقفن سور للسيعة نوعو هر لدسان» !1 انها الوق انا إذل تو لِلصّلاة مِنْ يوم المع فَاسعؤا إل ذِكر الله .»5١‏ 

فِنّ المراد بالنداء إلى الصلاة فى الآيتين هو الأذان؛ إذ لو كان المراد به غيره لنقل ذلكك فى كتب التواريخ و السير المعدّة لنقل جميع 
حالات النبي صلى الله عليه و آله و المسلمين فى زمانه؛ و من المعلوم عدمه فلا ينبغى التأمّل فى أن المراد به هو الأذان لا شىء آخر. 
والتعيي غنه بالنداة إلن الغيلاة وتعرد يل يدل خلى د أثه مجعول لدضوة 


.١ وسائل الشيعة ©: 208, الباب 54 من أبواب الأذان و الإقامف ح‎ )١( 

(1) شمول الأذان للإقامة أمر و عدم خصوصيةُ للأذان أمر آخرء و الأوّل ممنوع جدَاًء و الرواية المذكورة لا تدلٌ على شموله لهاء بل 
يستفاد من التعبير ب «سنَّ) أن الأمر بالنسبة إلى الإقامة هكذاء و الثانى أيضاً غير معلوم و لا مجال لادّعاء الأولويّةُ فى المقام» كما هو 
واضح. (م ج ف). 

)ا سورة المائدة 8ه 

() سورة الجمعة (27): . 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0١7‏ 

الناس إلى إقامة الجماعة فى المساجد؛ إذ النداء لغ عبارة عن الصوت البليغ الذى يسمعه جمع من الناسء و هو لا يناسب الصلاءً 
5 

والظاهر أن الأقامة أيضاً ندا غاية الأمر أن الأذان تداء و .دعوة للغافين. .و الأقامة ثيه للساضرية المجبحين فى المسجد؛ نظرا إلن 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١02/8‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


اشتغالهم نوعاً بذكر الامور الدنيوبّرة بعد حصول الاجتماع و الحضور فى المسجدء فربّما لا يلتفتون إلى قيام الصلاة إِلّا بعد ركعة أو 
أزيد» و الإقامة تنبيه لهم إلى قيامهاء كما فى تفصيل الشريعة .)١١‏ 

و ممما ذكرنا ظهر ما فى كلاسم بعض الأعلا-م؛ حيث قال: «لو قلنا بعدم مشروعيّةُ عبادة الصبي كان البناء على الاجتزاء بإقامة الصبئى 
مشكنَّاهِ لعدم شمول ما تقدّم فى الأذان من النصّ و الإجماع لهاء و التعدّى من الأذان إليها غير ظاهر» ١7/؛‏ إذ الأذان الوارد فى النصّ 
شامل للإقامة بالإطلاق أو المناط» و هذا بضميمة الإطلاقات الّتى لا دليل على تقييدها بالبالغ صار دليلَا؛ لما يستفاد من ظاهر كلماتهم 
من وحدة الإقامة و الأذان فى الحكم المذكور. 


إقامة الصبى عند أهل السنّة 


يستفاد من كلماتهم فى المسألة قولان: 
الأوّل: ما ذهب إليه المالكيٍه من اشتراط البلوغ فى المقيم؛ فلا يكتفى بإقامة الصبيّ» قال فى الذخيرة فى صفة المؤذن: «يشترط أن 


)١(‏ تفصيل الشريعة» كتاب الصلاة :١‏ 54- 4ع©. 

(؟) مستمسكك العروةٌ الوثقى 0: 28. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 01 

ذكراً بالغاً عدا ... فلا يؤذّن الصبئ و لا يقيم إلا مع النساء أو فى موضع ليس فيه غيره. و جوّز مالكك فى الحاوى الأذان له ... و منع 
الإقامة» و منع فى الكتاب أذانه» و قال: لأنّ المؤدّن إمام» و هو لا يكون إماماً ... حيْجِةُ الفرق بين الأذان و الإقامة: 

أنها آكد من الأذان ... حتّل قيل: إن تركها عمداً بطلت صلاته) 1١‏ و كذا فى مواهب الجليل .)7١‏ 

القول الثانى: عدم الاشتراط؛ ففى مغنى المحتاج: «و شرط المؤدّن و المقيم الإسلام» فلا يصيحان من كافر ... و التميّز فلا يصيحان من 
غير مميّز؛ لعدم أهلتته للعبادة» «0» و كذا فى حواشى تحفة المحتاج 0". 


)١(‏ الذخيرة ؟: ع« هء. 


(0) مواهب الجليل ؟: .3١‏ 
() مغنى المحتاج :١‏ /171. 
(؟) حواشى تحفةٌ المحتاج .51/١ :١‏ 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0١5‏ 
المبحث الثالث: انعقاد الجماعة بالصبىن 
اشارة 


الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء فى أنه على القول بمشروعيةُ عبادات الصبي تنعقد الجماعة بالصبي المميّز. يستفاد ذلكك من إطلاق 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١019‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


كلام بعضهم و تصريح آخرين. 

قال الشيخ فى النهاية: «و أقلّ ما تكون الجماعة اثنان فصاعداً) .0١١‏ 

و فى الشرائع: «أقل ما تنعقد باثنين» الإمام أحدهما) .07١‏ 

وفى التذكرة: «و كذا يصلى بالصبيّ فى الفرض و النفل عند علمائنا» «07» و كذا فى النهايةٌ «©» و الذكرى 4١‏ و الذخيرةٌ «28). 
وفى روض الجنان: «و يكفى أن يكون أحدهما 37 (صياً مميزاً)) (/). 


.١١١ النهاية:‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام .١177 :١‏ 

() تذكرة الفقهاء ع: 389,. 

(©) نهاية الإحكام ؟: .١١8‏ 

(0) ذكرى الشيعةٌ ©: 878. 

(©) ذخيرة المعاد: 5/64. 

(0) فى الطبعةٌ الحجريّة: *8” و الطبعةُ الحديثهُ ؟: 48#: «صبئ ممّزا» و لكنّ الصواب ما أثبتناه. 

(6) روض الجنان ؟: 488. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0١0‏ 

رفن العروة: دأقل عدد تنعقد به الجماعة فى غير الجمعة و العيدين اثنان» أحدهما الإمام» سواء كان المأموم وجلا أو امراف ول وضها 
ممزاً على الأ كم 

و به قال السبّد الحكيم «"" و الإمام الخمينى رحمه الله 9" و الشيخ الفاضل اللتكرانى «5) و غيرهم (8. 


أدلَّهَ انعقاد الجماعة بالصبن 


تمكن أن سعدل لضضة اعفاد الجماعة بالصي «رحهيه: 

الأوّل: النصوص الخاصّة 4 

منها: رواية أبى البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إِنّ علا عليه السلام قال: الصبئ عن يمين الرجل فى الصلاه إذا ضبط 
الصف جماعة و المريضن القاعد عن يمين المضلى «الصبئ) جماعة) 199. بن 

و منها: رواية إبراهيم بن ميمون التى رواها المشايخ الثلاثة عن أبى عبد الله عليه السلام؛ فى الرجل يوم النساء ليس معهنٌ رجل فى 
الفريضة؛ قال: 


انعم » و إن كان معه صبىّ فليقم إلى جانبه) 7). 


.١19 :* العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهْ من الفقهاء‎ )١( 
.178 :!/ مستمسكك العروة الوثقى‎ )'( 
مسألة ؟.‎ 250٠ :١ تحرير الوسيلة‎ )*( 


(©) العروةٌ الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 1/0ه. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ ع١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


(0) مستند الشيعة 8: 19 غنائم الأيَام #: 0117 مجمع الفائدة و البرهان ": 76 و 8*, مهذّب الأحكام /: 8:8. 

(2) وسائل الشيعة ه: 28١‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة؛ ح 8. 

(0) وسائل الشيعة : 6١١‏ الباب 77 من أبواب صلاه الجماعة؛ ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع» ص: 0١‏ 

و استشكل فى الاستدلال بهما بضعف سنديهماء و لم تثبت شهرةٌ جابرةٌ له .)١١‏ 

و لكن يمكن أن يقال: إبراهيم بن ميمون يكون معتبراً؛ لما قاله المولى الوحيد البهبهانى: «سيجىء من المصئّف عند ذكر طريق 
الصدوق إليه ما يشير إلى حسن حاله فى الجمله »)7١‏ و يروى عنه ابن أبى عمير بواسطهٌ حمّاد. و كذا فضالة» و كذا ابن أبى عمير 
بواسطةٌ معاوية بن عمّارء و كذا صفوان بواسطة ابن مسكانء و كذا على بن رئابء و فيما ذكر إشارة إلى الوثاقة و القَوٌة. 

وعن تقريب ابن حجر: «أنّه صدوق» «" ...» هذاء مضافاً إلى ما يظهر من استقامة رواياته و كثرتهاء فتأمل) «6). 

و أمّا أبو البخترى» وهو وهب بن وهبء فضعَّفه الشيخ فى الفهرست «0) و التهذيب «*©» و الاستبصار »07١‏ و ضعْفه أيقها الصدوق 6١‏ و 
النجاشى «4) و العلّامةُ .0٠١‏ و فى رجال الكشّى: «إِنّه أكذب البريّةُ) .)١١‏ 


.07 -ه١‎ :11/ مستمسكك العروةٌ الوثقى /: 2178 موسوعة الإمام الخوئى؛ مستند العروة الوثقى» كتاب الصلاة‎ )١( 

(1) و قال هناكك: و ربما احتمل أن يكون أخا عبد الله ميمون» فيشمله قول الصادق ع: «أنتم نور الله فى ظلمات الأرض» منهج المقال 
:١‏ هلا وانظر رجال الكشّى 50؟: ”هع. 

ثرت العيديب: +7 

(؟) تعليقة على منهج المقال :١‏ 0/”. 

(8) الفهرست 82 

(©) تهذيب الأحكام 4: 0/2 ح 0؟". 

(/) الاستبصار ©: 64 

(8) من لا يحضره الفقيه ع: 7, ح 88. 

(9) رجال النجاشى: ,7”٠‏ الرقم ه6١ ١‏ . 

.6١ الخلاصة الأقوال:‎ )0٠١( 

.:*:094 رجال الكششّى:‎ )١1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 017 

و مع ذلكك كله قال ابن الغضائرى: «وهب بن وهب أبو البخترى كذَابٍ عامّىء إِلَا أن له عن جعفر بن محمّرد عليهما السلام أحاديث 
كلها يوثق بها؛ .031١‏ 

و قال فى المستمسك: «لكنه ضعيفء و لم تثبت شهرة جابرة له و إن كان لا يبعد اعتبار الحديث بلا حاجة إلى جابر) ١؟0.‏ 

وفى معالم العلماء: «أبو البخترى وهب بن وهب صاحب المغازىء القاضى ببغداد. لقى الصادق عليه السلام» 5 مولد أمير 
المؤمنين» و خبره مع رسول الله) ". 

و فى جامع الرواة: او يروى كثيراً ابن أبى عمير عن أبى البخترى» «6). 

و منها: مضمرة عبد الله بن مسكانء قال: بعثت إليه بمسألة فى مسائل إبراهيم فدفعها إلى ابن سدير» فسأل عنها و إبراهيم بن ميمون 
جالسٌ: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة ١عزه١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


عن الرجل يؤْمٌ النساءء فقال: «نعم»» فقلت: سله عنهنٌ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركواء أ يقومون معهنّ فى الصفٌ أم يتقدّمونهنٌ؟ 
فقال: «لاء بل يتقدّمونهنّ» و إن كانوا عيداً «ه. 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله: أنه ئل عن الرجل يوْمٌ النساء» قال: «نعم» و إن كان معهنّ غلمان» فأقيموهم بين أيديهنٌ و 
إن كانوا عبيداً) 2 

و الغلمان مطلقة تشمل البالغ و غير البالغ. 

و هاتان الروايتان تدلّان على صبحة انعقاد الجماعة بالصبيان؛ فإنّه 


.19/ :# مجمع الرجال القهيائى‎ .٠١9 رجال ابن الغضائرى:‎ )١( 

(0) مستمسكك العروةٌ الوثقى /: 118. 

() معالم العلماء: 171. 

(؟) جامع الرواة ؟: 888. 

(0) وسائل الشيعة ه: 6١١‏ الباب 77 من أبواب صلاه الجماعة» ح ". 

(2) وسائل الشيعة ه: 28١‏ الباب 77 من أبواب صلاه الجماعة؛ ح 5. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0١18‏ 

لو لم تنعقد الجماعة ولم تصحح صلاتهم» فيصيرون حائلين بين الإمام و المأموم؛ و قد ثبت فى محله أنه يشترط فى الجماعة أن لا 
يكون بين الإمام و المأموم حائل. 

الثانى- و هو العمدة-: الإطلاقات الواردة فى أبواب صلاة الجماعة 

-١‏ كرواية أبى على بن راشد عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا تصل إِلَا خلف من تثق بدينه 001١‏ 00739 و يكون مفادها صل خلف من 
تثق بدينه» حيث لا قصور فى شمولها للصبى المميّزء فإنّه إذا وثق الصبىّ بدين إمام الجماعة شمله الإطلاق و انعقدت الجماعة» سواء 
كان معه غيره أم لاء و يحكم بصحَحةُ صلاته. : 

؟- ما نقله الشهيد فى الذكرى عن النبئ صلى الله عليه و آله و سلم: «من صلَّى خلف عالم فكأنّما صلّى خلف رسول الله صلى الله عليه 


آله ر"”. 
و 0 


*- ما رواه فى الفقيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله «إمام القوم وافدهم. فقدّموا أفضلكم» .١‏ 

*- ما رواه فى عيون الأخبار, عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام؛ عن النبئ صلى الله عليه و آله قال: 

«و الاثنان فما فوقهما جماعة) «0). 

واستشكل بعض هتأخرى المتأشرين فى التمشك بالإطلاقات بأنّها وارده فى مقام أصل التشريع؛ و مساقة لبيان فضل الائتمام و ترتّب 
الثواب عليه 


(1) لا يخفى أن هذه الروايةً إِنّما هى فى مقام شرائط إمام الجماعة و ليست بصدد خصوصية المأموم» و لأجل ذلك لا يستفاد منها- 
مثلًا- أن الرجل يجوز له الاقتداء بامرأة يثق بدينها. (م ج ف). 

(1) وسائل الشيعة : ”29 الباب ١١‏ من أبواب صلاه الجماعة؛ ح 8. 

(5) وسائل الشيعة ه: 6١8‏ الباب 78 من أبواب صلاةٌ الجماعة. ح 0 و ؟. 

(©) نفس المصدر. 
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(0) وسائل الشيعة ه: 8٠‏ الباب 5 من أبواب صلاةٌ الجماع ح 8 و 6. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 019 

من دون نظر إلى من يأتمٌ بالإمام .)1١١‏ 

و ما هذا حاله لا يعتمد عليه فى نفى الشرائط المشكوكة؛ فيكون المرجع حينئذٍ أصالة عدم ترتّب الأثر فيما ليس فيه دليل معتمد. 
الثالث: قال السيّد السبزوارى: «إنَ هذا الموضوع العام اليد فى جميع الأزمنة و الأمكنة لا يقصر عن نفس الصلاة و سائر العبادات 
التى فيها مطلقات و مقتّدات. بل أولع بأن يهتم به هذه الجهة؛ ... لأنّها من أهمّ العبادات الاجتماعةٍة الابتلائد.ة فى كل يوم و ليلة 
للمسلمين؛ و لا بد أن يسهّل الأمر فيه كما هو عاد الشرع فى مثل هذه الامور». ثم ذكر جملهُ من إطلاقات روايات الباب .03١‏ 

إذن الصبئ المميّز إذا اقتدى بإمام تشمله الإطلاقات و تنعقد به الجماعة. 

و الظاهر أنه إذا انعقدت الجماعة بالصبى يترتّب ما تترنّب على جماعة البالغين» من الاتصال» و رجوع كل من الإمام أو المأموم إلى 
الآخر عن السكم سقط الأذات بو الإقامة كو زيادة الجر وضر ذلك 

و المستند للكلّ إطلاقات الأدلّةُ بالتقريب المتقدّم. 

و أمَا على القول بعدم مشروعلةُ عبادات الصبىئ و كونها تمريتية فظاهر كلمات بعضهم انعقاد الجماعة به أيضاً. 

قال المحمّق الأردبيلى: «و الظاهر حصول الجماعة بالصبيئ المميز الذى كلف بالصلاءً تمريناً و إن قلنا بعدم كون عبادته شرعتّة؛ لصدق 
ظاهر الأخبار عليه» 


.7١17 :© رياض المسائل‎ ٠87 :17 جواهر الكلام‎ )١( 

() مهذب الأحكام /: 890. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. جع ص: 6 

و التخصيص خلاف الأصل» .)١١‏ 

ثم استند إلى رواية أبى البخترى و رواية إبراهيم بن ميمون المتقدّمتين» و مقتضاهما عدم الفرق بين القول بكون عباداته شرعيّة أو 
ولا شبهة فى أنه على القول بتمريتدة عبادات الصبيئ لا تشمله الإطلاقات كى يتمسّكك بها فى المقام» فلا دليل على الصححةٌ بحيث 
تترتّب على ذلكك أحكام الجماعة .07١‏ 


آراء أهل السنَّهُ فى المسألة 


ذهب الحنفيَةُ و الحنابلة و الشافعتة إلى أن أقل ما تتحمّق به الجماعة فى الصلاة اثنان. 

قال فى البدائع: «أقل عن تتعقد به الجماغة اثتان: و هو أن يكون مع الإمام واحد؛ لقول النبئ صلى الله عليه و آله: «الاثنان فما فوقهما 
جماعة» «#؛ و لأنّ الجماعة مأخوذةٌ من معنى الاجتماع, و أقلّ ما يتحمّق به الاجتماع اثنان» و سواء كان ذلك الواحد رجا أو امرأة أو 
ضَعاً يحل ؛ لأن البق صل الل غلية و آله ستى الاين مطلقا جماعة ...و أننا المحترن و الضت الذى لذ يعقل فلا عيرة بهماء لأنهما 
ليسا من أهل الصلاة» فكانا ملحقين بالعدم) «©»» و كذا فى كشّاف القناع «ه) و المجموع 2١‏ 


000 مجمع الفائدة و البرهان ": 58. 
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(؟) موسوعة الإمام الخوئى؛ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الصلاهُ 177: 2١‏ مستمسكك العروة الوثقى 7: /10. 

() سئن ابن ماجة :١‏ 77ل ح 41/7. 

(©) بدائع الصنائع :١‏ 80؟. 

.00١ :١ كشاف القناع‎ )0( 

(8) المجموع شرح المهذّب : 189. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 07١‏ 

و الإقناع )١١‏ وغيرها .)5١‏ 

و أمّا المالكدَه فذهبوا إلى أن مقدار الجماعة اثنان فصاعداً بشرط أن يكون المقتدى بالغاً و لو امرأة» بخلا.ف الصبيّء كما فى 
الكواكب الدرَيَةُ 9 و سراج المسالكك «6". 


كراهة تمكين الصبيان من الصف الأوّل أو عدمها 


ظهر مما ذكرنا جواز وقوف الصبيان فى الصف الأوّل من الجماعة» و أما أنّه هل كان على نحو الكراهة أو لا؟ فيه قولان: 

الأوّل: كراهة ذلكك» و هو المشهور بين الفقهاء. 

قال الشيخ فى النهاية: «و لا يقف فى الصف الأوّل الصبيان و العبيد و النساء» «0» و كذا فى المبسوط 2 و إصباح الشيعة 07. 

و فى الشرائع: «و يكره تمككين الصبيان منه» «4. أى فى الصف الأوّل. و كذا فى القواعد «4) و المهذّب ٠١١‏ و الإرشاد )١١١‏ و شرحه 
)١7‏ 


)١(‏ الإقناع :١‏ 8ه1. 

(5) الأشباه و النظائر: 3017 غايةٌ المرام 2: 0. 
() الكواكب الدَرّيَةٌ .1١9 :١‏ 

(؟) سراج السالكك شرح أسهل المسالكك :١‏ 157 و ما بعدها. 
(0) النهاية: .١١1/‏ 

(©) الميسوط 184318811. 

(0) إصباح الشيعة: 89. 

(8) شرائع الإسلام :١‏ *؟١.‏ 

(9) قواعد الأحكام :١‏ 17". 

,/4:١ المهذّب‎ 0١( 

)١1١(‏ إرشاد الأذهان :١‏ 7/ا5. 

(؟1) مجمع الفائدة و البرهان *: 598. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 077 
والدروس )١١‏ والذكرى .)3١‏ 


وقال فى المدارك: «بل يكره تمكين غير أهله منه. و يكره لهم التأخَر أيضاً» 8 أى لا خصوصية للصبيان» بل يكره تمكين غير أهل 
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الصف الأوّل منه؛ و تعيين الصبيان لعلّه ناشئ من أن أغلبهم ليسوا أهلًا له. 

فى العرؤة: ويكره تمكين الضيان من الصف الأول علق ماذكرة المشهون .و إن كانوا ميري 60): 

و به قال السيد الحكيم «8) و الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى «2) و غيرهم 07. 

و الظاهر أن مستندهم فى هذا الحكم النصوص. 

قال فى روض الجنان: «و وجه تخصيص الكراهة بتمكين الصبيان بناءَ على أن المكروه هو المرجوح بنصٌ خاصٌء و على اعتبار معناه 
الأعمّ- و هو كل ما رجح تركه كما يقتضيه التعريف الاصولى- فالكراهة عامّة) «4. 

و الظاهر أن المقصود من النصٌّ الخاصٌ ما سنذكره. و أما معناه الأعمم فمبنئ علط كراهة ترك المستحبٌء و فيه منع» كما فى الجواهر 
4 


.777 :١ الدروس الشرعتية‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعةٌ ع: و#ع,. 

(*) مداركك الأحكام ع: وعم 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء *: .7١0‏ 

(0) مستمسكك العروة الوثقى /: /9”. 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكرانى .8٠١ :١‏ 

(/) مسالكك الأفهام :١‏ 017 كشف اللثام : «©؛ كشف الغطاء : 9؟". 

(0) روض الجنان 7: .494٠‏ 

(9) جواهر الكلام :١7‏ 71288. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 07 

و مصباح الفقيه .0١١‏ 

و بالجملة ما يمكن أن يستدل به فى المقام هو: 

-١‏ ما رواه فى الكافى عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: «ليكن الذين يلون الإمام اولو الأحلام منكم و النهى؛ فإن نسى الإمام 
أو تعايا «؟» قوّموه. و أفضل الصفوف أوّلهاء و أفضل أوّلها ما دنا من الإمام) 37. 

و رواه أيضا فى التهذيب «6". : 

؟- ما رواه أبو داود فى سئنه عن أبى مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«ليلنى منكم اولو الأحلام و النهى, ثم الّذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» «8). 

“دما رواة أيضاً غق أبى هالكف الأشعرىء قال: «ألا احدّثكم بصلاة النبين صلى الله عليه و آله قال: فأقام الصلاء و صف الرجال» و 
صف خلفهم الغلمان, ثم صلّى بهم فذكر صلاته, ثم قال: «هكذا صلاة) «©. 

و فيه: - مع غض النظر عن ضعف سند الأخيرين» وعدم صلاحيتهما لإثبات الحكم- أنّها تدل على أن تأخير الصبيان مطلوب لا أن 
تمكينهم فى الصف الأول منقصة و مرجوح. مع أنه رب صبى مميّز يكون من أهل الفضل و النهى؛ فتمكينهم فى الصف الأول أولل 
بمقتضل هذه النصوصء هذا أُوّنًا. 


000 مصباح الفقيه» كتاب الصلاةٌ (الطبعةٌ الحجريّةٌ): 6 
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() أى شكك أو نسى أو الأعم» و فى القاموس: ع بالأمر و عيى- كرضى- و تعايا و استعيا و تعيا: لم يهتد لوجه مرادهء أو عجز عنه و 
لم يطق أحكامه. فى هامش الكافى *: ا/ا". 

(*) الكافى *: 01؛ وسائل الشيعة ه: 88”: الباب ‏ من أبواب صلاه الجماع ح 7 و زاد بعد الإمام: «منكم). 

(©) تهذيب الأحكام *: هء”, ح ./0١‏ 

(0) سنن أبى داود 308:١‏ ح لات و صحيح مسلم 7: 18171 ح 959. 

() سنن أبى داود :١‏ 7:09 ح /الاع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 075 

و ثانياً: أن الروايات التى تدلّ على مطلوبيكٍة القيام فى الصف الأوّل- مثل ما رواه فى الفقيه »»١١‏ قال: قال أبو الحسن موسلا بن جعفر 
عليه السلام: «إِنّ الصلاءٌ فى الصف الأوّل كالجهاد فى سبيل اللّه عز و جل» «7» - تشمل الصبىئ أيضاًء فيتعارض المستحتان فى حقٌّ غير 
اولى الفضل؛ إذ المستفاد من صدر رواية جابر و ما فى معناها استحباب تمكين أهل الفضل فى الصف الأوّلء و من ذيلها و ما 
بمعناها- كالرواية الأخيرة- استحباب الاندراج فى الصث الأدل لك اعدو اة لآ هك أن نال كر من نفيلة الست الأول له مسو 
باولى الفضل فقط. 

فالظاهر أن هاهنا مستحتين لا يمكن جمعهما لما دون أهل الفضل- و منه الصبئ المميز- فى جميع الأوقات؛ و إذا لم يثبت ترجيح 
لأحدهما فلهم اختيار أى منهما أرادواء كما فى مستند الشيعة «”. 

و هكذا يمكن أن يستند فى المقام بإطلاق ما رواه فى التهذيب عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصبيان إذا صمّوا 
فى الصلاهً المكتوبة» قال: 

١لا‏ تؤتحروهم عن الصلاه و فرّقوا بينهم» «5", فإطلاقها يشمل عدم تأخير الصبيان عن الصف الأوّل أيضاً. 


)١(‏ الظاهر أن هذه الرواية إنّما هى فى مقام بيان أصل فضيله الصف الأوّلء و إِلَا لصح أن يقال: إِنّها شاملة للنساء أيضاً مع أنّه مقطوع 
الفساد» فالرواية ليست شاملة للصبئ حتّى توهم التعارض و التحقيق: أن رواية جابر و أمثالها فى مقام بيان مراتب الفضيلة فى الجماعة 
بالنسبة إلى المأمومين, و رواية الفقيه فى مقام بيان أفضائَةُ الصف الأوّل على سائر الصفوفء فليس بينهما تعارض حتّى يلزم الجمع؛ 
فتدبّر. (م ج ف). 

(1) من لا يحضره الفقيه :١‏ 5817» ح 01١50‏ وسائل الشيعة 8: 207 الباب 8 من أبواب استحباب اختيار القرب» ح «. 

(0)ميقد العس و21 وال 

(©) تهذيب الأحكام ؟: 38 ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 070 

القول الثانى: عدم الكراهة 

صرّح به فى الجواهر 01١‏ و المهذّب «5: و هكذا يستفاد ذلكك من ظاهر كلام الحلبى فى الكافى 2370 و المحقّق فى المعتبر 40 و ابن 
زهرة فى الغنية «8)» حيث اكتفوا باستحباب اختصاص الصف الأول بالفضلاء؛ و بعدهم الصبيان و النساءء و لم يذكروا كراهية تمكين 
الصبيان فى الصف الأوّل؛ لعدم الدليل على الكراهة؛ قال فى الجواهر: «لم أجد نضا بالخصوص فى شىء من ذلك» «12. 

و لكن مع ذلك كله مخالفة المشهور مشكلء فالأصحٌ ما ذهب إليه المشهورء و لعله لذلكك قال المحمّق الهمدانى: «و أمَا تمكين 
الصبيان فهو أيضاً مما لم يثبت كراهته بدليل معتبر» و لكن ... يفهم من الروض وجود نص بذلكك. فلا بأس بالا-لترام به من باب 
المسامحةٌ .)/١ »»/١«‏ 
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.1288 :١7 جواهر الكلام‎ )١( 

() مهذب الأحكام 8 .١71‏ 

(*) الكافى فى الفقه: ؟1١.‏ 

(©) المعتبر 7؟: 879. 

(0) غنيهُ النزوع: 88. 

() جواهر الكلام :١17‏ 71288. 

(0) قد مر سابقاً أنه لا مجال للتمسّكك بقاعدة التسامح فى أمثال المقام, فإنّه على فرض وجود نص خاصٌ على الكراهة يكون فى قباله 
نصوص دلت على مجرّد مطلوبه كون الصبى فى الصف الثانى فقطء و نعلم خارجاً عدم وجود حكمين فى هذا المورد بمعنى أنه لا 
يصح أن يتوهّم أن كونه فى الصف الأوّل مكروه و كونه فى الصف الثانى مستحبٌ مطلوب. هذاء مضافاً إلى أنه لم يفهم من عبارة 
الروض وجود نصّ خاصٌ على الكراهة» بل هو يقول على نحو الضابطة الكلَيّة: إِنّ الكراهة منوطة بنضّ خاصٌ. و كيف كانء استفادةٌ 
الكراهة أشكلء و الحقّ ما ذهب إليه صاحب الجواهر من عدم الدليل على الكراهة. (م ج ف). 

(8) مصباح الفقيه» كتاب الصلاة (طبعة حجريّة): 0عع. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 072 


رأى أهل السنَّهُ فى المسألة 


يستفاد من كلماتهم استحباب وقوف الرجال اولو الأحلام و اولى النهى فى الصف الأول ثم يقف الصبيان, ثم النساء» و لم يتعرّضوا 
لكراهية وقوف الصبيان فى الصف الأوّل. 

قال فى المهدّب: «السنّةُ أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام ... و إن حضر رجال و صبيان يقدّم الرجال؛ لقوله صلى الله عليه و 
آله: «ليلنى منكم اولو الأحلام و النّهىء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» 1١‏ و إن كانت معهم امرأة وقفت خلفهم)» .07١‏ 

و فى المجموع: «إذا حضر كثيرون من الرجال و الصبيان يقدَّم الرجالء ثم الصبيان» هذا هو المذهبء و به قطع الجمهور» ثم ذكر قولًا 
آخر بأنّه يستحبٌ أن يقف بين كل رجلين صبى ليتعلّموا منهم أفعال الصلاق و أضاف: بأنّ الصحيح هو القول الأوّل؛ للحديث 
المتقدّم) «". و كذا فى البحر الرائق 26 و شرح فتح القدير «8) و دلائل الأحكام «©) و غيرها 07. 


)١(‏ سئن أبى داود 704:1 ح ع/اع. 

(0) المهذب فى فقه الشافعى :١‏ 494. 

(©) المجموع شرح المهذب 6: 107. 

(©) البحر الرائق :١‏ /2818-511. 

(0) شرح فتح القدير ."1١ :١‏ 

(ع) دلائل الأحكام :١‏ هع". 

(0) حاشية الخرشى ؟: 180. المغنى و الشرح الكبير ؟: 68 و ا. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 077 
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المبحث الرابع: عدم انعقاد صلاهُ الجمعة بالصبىن 
اشارة 


لا خلاف بين علماء الإسلام فى أنّهِ يشترط فى صِحةُ الجمعة العدد, و لا تنعقد بأقل من خمسة أو سبعة؛ الإمام أحدهم ١3؛‏ بل قام 
الإجماع القطعى عليه. 

و كذا بشبرط فى المكلفالحصور لها أو لقدها شرائط: 

منها: البلوغ و العقل و الذكورة و «... 7" فلا تنعقد بالصبيان على الانفراد و إن كان تصحح منهم الصلاة. 

قال الشيخ فى الخلاف: «الصبى إذا لم يبلغ لا تنعقد به الجمعة و إن كان تصح منه صلاة التطّع» 07. 

و فى المنتهلا: «و لا تنعقد به» و إن كان مميزاً يصحٌ منه التطوّع» 5". و كذا 


.70 :© مداركك الأحكام‎ »18/ :١ منتهى المطلب 5: ع المعتبر ؟: ١58؛ كنز العرفان‎ )١( 

(0) الدروس الشرعيّةُ :١‏ 18#, كشف اللثام ع: 71/١‏ و ما بعدهاء رياض المسائل : ."6١‏ 

(") الخلاف :١‏ 278 مسأل 0.ع. 

(6) منتهى المطلب 8: /2". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 078 

فى التذكرةٌ ١١‏ و القواعد «١؟»‏ والذكرى «” و الوسيلهُ «©» و السرائر «8)» و ادعلا عليه إجماع العلماء فى المعتبر «7)»» و كذا فى 
الحدائق 37). 

و قال فى مفتاح الكرامة: «أمًا عدم انعقادها بالطفل فعليه إجماع العلماء؛ .//١‏ 

وفى الرياض: «و ما عدم الوجوب على الصبىّ و المجنون فلا خلاسف فيه» كما لا خلاف فى عدم الانعقاد بهما و بالمرأة» بل عن 
التذكرة و فى المداركك و الذخيرة و غيرها التصريح بالاثفاق عليه فيها» 4). 

و كذافى الجواهرء و أضاف: أنه «و إن قلنا بشرعيةُ عبادة الصبيٌ و انعقاد الجماعةُ فى غيرها به) .23٠١١‏ و به قال فى تحرير الوسيلةٌ )١١١‏ 
وغيرها .)١١١‏ 

و يدل على الحكم المذكور امور: 

الأوّل: الإجماع كما تقدّم. 

الثانى: قال فى الخلاف: (إِنْ انعقاد الجمعة به- أى بالصبئى- يحتاج 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ©: ع" 

(؟) قواعد الأحكام :١‏ 585. 
(0) ذكريى الفيعة 116 
(©) الوسيلةٌ: .١٠١7‏ 

(ه السرائر وض 

(©) المعتبر ؟: 784 و 597. 
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(0) الحدائق الناضرة :٠١‏ *18. 

(8) مفتاح الكرامة 0: 8". 

(9) رياض المسائل ”: (ع". 

.188 /الا؟ و‎ :١١ جواهر الكلام‎ )0٠١( 
مسألة ؟.‎ 277 :١ تحرير الوسيلة‎ )١1١( 
.30/8 :© كشف اللثام‎ )1١؟(‎ 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» ١519‏ ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ جع, ص: 01١9‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 079 

إلى دليل؛ و ليس فى الشرع ما يدل عليه؛ .01١‏ و فى الرياض: 

«و يعضده الأصل» ذه 

الثالث: اختصاص النصوص الدالَهُ على اعتبار العدد بغير الصبي. . 
توضيح ذلكك: ورد فى النصوص الكثيرة اشتراط الجمعة بحضور سبعة أو خمسة مثل: صحيحة عمر بن يزيد عين أبى عبد الله عليه 
السلام قال: «إذا كانوا سبع يوم الجمعة فليْصلُوا فى جماعة) «» و مثلها صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
«يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا» «15» و غيرها «8). 

ولا يخفى أَنّه يتبادر من هذه النصوص غير الصبيئّء و إلا يلزم أن يكون الصبى مكلفاً؛ لأنّ الاوللِم منها ظاهرة فى الوجوب؛ لصيغة 
الأمرء و الصبئ غير مكلف بإقامة الجمعُ قطعاًء كما أشار إليه فى الجواهر «©) و الرياض 027. 

مضافاً إلى أنّه قد صرّح فى الروايات باشتراط الجمعة بحضور القوم؛ كما فى صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة» و القوم- علكِا ما 
ذكره فى الصحاح- يطلق على الرجال دون النساء؛ و غير المكلف لا يقال له رجل أو رهط كما فى صحيحة زرارة قال: كان أبو جعفر 
عليه السلام يقول: «لا تكون الخطبةٌ و الجمعة 


.ع٠0 ذيل مسألهُ‎ 278:١ الخلاف‎ )١( 

() رياض المسائل ”: (ع". 

(5) وسائل الشيعة ه: 4 الباب ؟ من أبواب صلاةً الجمعة ح .٠١‏ 

(6) وسائل الشيعة د: فى الباب ؟ من أبواب صلاه الجمع ح لاو ١‏ و١١‏ و48و0. 
(0) وسائل الشيعة ه: فى الباب ؟ من أبواب صلاه الجمع ح لاو ١‏ و١١و48و0.‏ 
() جواهر الكلام :1١‏ 778. 

(0 رياض المسائل ”: (ع". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0*٠‏ 

و صلاهُ ركعتين أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة» .١١‏ 

و الرهط: ما دون العشرةٌ من الرجالء لا يكون فيهم امرأة »)5١‏ و الصبى ليس برجل. 
قال فى الحدائق: «و هذه الأخبار كما 0 بالنظر إلى ما قلناه من كلام أهل الله متطابقة الدلالة على أن العدد المشترط فى الجمعة لا 
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بد أن يكونوا من الرجال» «”. 
رأى أهل السنة 


انق الجمهور من أهل السنّهُ على عدم انعقاد الجمعة بالصبيان على الانفراد» إلا المالكية فى أحد القولين. 

قال ابن قدامة: «البلوغ و هو شرط لوجوب الجمعة و انعقادها فى الصحيح من المذهب ... و هذا قول أكثر أهل العلم) .5١‏ 

وفى البدائع: «و لا تنعقد بالصبيان و المجانين و النساء على الانفراد») «» و كذا فى المبسوط «7) و الام 0" و شرح فتح القدير «/) و 
حاشيةُ رد المحتار «4) و غاية 


)١(‏ وسائل الشيعة ه: 07 الباب 7 من أبواب صلاهً الجمعة ح ؟. 

.8/١ :١ (؟) الصحاح‎ 

() الحدائق الناضرة :٠١‏ /1ه1. 

(؟) المغنى و الشرح الكبير 7: ١58‏ أو .١180‏ 

(5) بدائع الصنائع :١‏ 907. 

(©) المبسوط 7: 50. 

(0 الام 1 31و 

() شرح فتح القدير ؟: الاو 7". 

(9) حاشيةٌ رد المحتار 7: .١100‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0*١‏ 

المرام 0١١‏ و البيان .)7١‏ 

وكذا فى البحر الرائقء وعلله بأنّ الصين ليس برجل كاملء.و المطلق يتضرف إلى الكامل 80. 
و قال ابن شاس من فقهاء المالكية: «هل يشترط فى هذه الجماعة كونهم ممّن تلزمهم الجمعة أو تنعقد بهم و إن كانوا ممّن لا تلزمهم 
الجمعة ابتداءً كالصبيان و العبيد و من فى معناهم من المسافرين؟ قولان) «5. 


(1) غايةُ المرام 7: .5١‏ 

(1) البيان فى مذهب الشافعى ؟: 085 

0 البح الراق 380 

(©) عقد الجواهر الثمينةُ :١‏ 77؟. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ؟*ه 


المبحث الخامس: إمامة الصبى فى الصلاهٌ 


اشارة 
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و فيها مطالب: 
المطلب الأوّل: إمامته فى الفرائض 


اشارة 


لا خلاف بين الفقهاء فى أَنّه لا تجوز إمامة الصبىّ غير المميّز بل ثبت الإجماع عليه. و فى المميّز قولان: 

القول الأوّل: أنه قال الشيخ فى المبسوط: «المراهق إذا كان عاقلًا مميزاً يصِلّى صلاه صحيحة جاز أن يكون إماما» و إن لم يكن مميزاً 
عاقلا لم يجز ذلك) .)١١‏ 

و كذا فى الخلافء و زاد: «فى الفرائض و النوافل الّتى يجوز فيها صلاءًٌ الجماعة» مثل الاستسقاء) ؟). 

و قال المحمّق الأردبيلى: «إذا حصل الاعتماد بعدالته مع الأمن من أن يعتمد 


.188 :١ المبسوط‎ )١( 
مسألهُ 90؟.‎ 40" :١ الخلاف‎ )١( 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0 

عللِم عدم العقاب و يتركك )١١‏ يمكن أن يصب إمامته لكلء و إِلَّا فلا .07١‏ 

أدلَهُ صحَة إمامة الصبى فى الفرائض 

ماسكن أن يكوة ستندا لهذا القول: أونا: الإجماع الذى ادّعاه الشيخ بقوله: «دليلنا: إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون فى أن مَن هذه 
صفته تلزمه الصلاةٌ) 39). 

و ثانياً: النتصوص: 1 

منها: موثّقُ سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: «يجوز صدقة الغلام و عتقه؛ و يؤمٌ النّاس إذا كان له عشر سنين» «6". 
و منها: معتبرة «2) غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذى لم يبلغ الحلم أن يوْمٌ القوم وأن يؤذن «تا. 

و مثلها موثْقَهُ طلحةٌ بن زيد. عن جعفر عن أبيه» عن علىٌ عليه السلام قال: 

رلا بأس أن يؤدن الغلام الذى لم يحتلم و أن يوم 7 ل 

و منها: ما رواه البيهقى فى سننه عن عمرو بن سلمة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 


)١(‏ أى يتركك بعض أجزاء الصلاه أو بعض شرائطها. 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان *: 162؟. 

(©) الخلاف :١‏ 207 مسأل 590؟. 

(©) من لا يحضره الفقيه :١‏ 284 ح 181١‏ وسائل الشيعة 8: 91: الباب ١6‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة؛ ح 2. 

() وقد عبر عنها فى كلمات غير واحد بالخبر- المشعر بالضعف- لكنّه فى غير محله فإنّ غياثاً و إن كان بترياً لكنّ النجاشى ونّقه 
اه رجال النجاشى: 00:". 
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(©) الكافى *: 00/8 ح © وسائل الشيعة 0: 291 الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة» ح ". 

2و372وغع0 وسائل الشيعة: نفس الباب» ح / 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ع0 

اليؤعكم أكثركم قراءة القرآن» فكنت اصلَّى بهم و أنا غلام 009 و فى رواية اخر: 

وفيه: أن الإجماع مخدوش؛ لمخالفة الكل حنَلِ مدّعيه فى جملهُ من كتبه «07. حيث أفلِ باشتراط البلوغ فى إمامة الصلاة 9”. 

و أما النصوص فمع غضٌ النظر عن ضعف سند بعضهاء و إعراض كثير من الأصحاب عنهاء فيمكن حمل مونّقَهُ سماعة على جواز 
إمامته فى النافلة أو إمامته لمثله تمريناً؛ جمعاً بين الأخبار» كما ذهب إليه فى روضة المتقين «©. 

و أما معتبرة غياث بن إبراهيم و مونّقة طلحة بن زيد فقد صرّح فيهما بعدم البلوغ من حيث الاحتلام» و هذا لا ينافى «2) بلوغه من 
حيث السنّ و الإنبات» كما صرّح به الشيخ فى التهذيب «2. 

فلا إطلاق فيهما حتلم يستنبط منهما جواز الاقتداء بغير البالغ» و لا أقل من الشكك فى ذلكك. 

مضافاً إلى أنّها معارضة بالنصوص الاخرى الّتى تدلّ على عدم الجواز» و سنذكرها قريباً. 


078٠ السنن الكبرى للبيهقى : ٠ل ح 8ه‎ )١( 

() تراث الشيخ الأعظم. كتاب الصلاة ؟: 62؟. 

.11١7 النهاية:‎ )9( 

(©) روشة المتقين ١‏ عبر 

(0) و المنافاة واضحة» و العنوان مشير إلى عدم بلوغه رأساًء و الإطلاق واضح جدّاً. (م ج ف). 
(ع) تهذيب الأحكام *: 2*٠‏ ذيل ح .٠١©‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0*0 


عدم جواز إمامة الصبئى فى الفرائض 
اشارة 


القول الثانى فى المسألة: ما قال به المشهور من عدم جواز إمامة الصبيئ فى الفرائض» و هو الأقوحا. 

و هو قول الشيخ فى النهاية و ابن البرّاج فى المهذّب. و فى الشرائع: «يعتبر فى الإمام ... البلوغ على الأظهر) ١01؛‏ و كذا فى المعتبر 07١‏ 
والمنتهى 29). 

وقال فى التذكرة: «لا تصي إمامة الصبئ غير المميّز إجماعاً ... و هل يشترط البلوغ؟ لعلمائنا قولان: أحدهما: أنه شرطهء فلا تصحح 
إمامة الصبي و إن كان مميزاً مراهقاً فى الفريضة) 0" و كذا فى المختلف «8) و الدروس «6). 

ا شروط الإمامة: «أوّلها البلوغ» فلا تصبح إمامة الصين غير المخيز إجماعاً ...و أما المميز قلا تجوز إمامته) «/ه. 

و كذا فى الروضة «4 و الروض «4 و غايةُ المرام ٠١‏ و الرياضء و نقل عن المنتهل فى كتاب الصوم نفى الخلاف عنه )١١«‏ مؤذثاً 
بدعوى الإجماع عليه .)١١١‏ 
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.17© :١ شرائع الإسلام‎ )١( 

(0) المعتبر ؟: ع"6#. 

(*) منتهى المطلب #: /191. 

(©) تذكرة الفقهاء ©: 31/28. 

(0) مختلف الشيعة ؟: .6/٠١‏ 

(©) الدروس الشرعيَةُ :١‏ 519. 

(0) ذكرى الشيعة ع: 580؟. 

(6) الروضة البهيَهُ :١‏ 8/ا". 

(9) روض الجنان ": 82لا. 

.718 :١ غَايةُ المرام‎ )0٠١( 

." منتهى المطلبء الطبعةُ الحجريّة كتاب الصوم 7: 8/1 س 277 و ص 8978 س‎ )1١( 
رياض المسائل ©: ع56,.‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0 

وفى الجواهر: «بل عليه عامّةُ من تأخَر) .)١١‏ 

و به قال الشيخ الأعظم 1١‏ و السيد الفقيه الطباطبائى 30 و الإمام الخمينى 10 و الشيخ الفقيه الفاضل اللنكرانى »)8١‏ و كذا غيرهم «2. 


أدلّهُ عدم جواز إمامة الصبى فى الفرائض 


اشارة 


و يدل على الحكم المذكور وجوه: 

الأوّل: الأصلء أى أصاله عدم سقوط القراءة بفعل الغير إِلّا مع العلم بالمسقطء كما فى المداركث 07. 

قال الشيخ الأعظم: «أمَا بناءَ على القول بعدم شرعيّةُ عبادة الصبئ فواضح؛ لأنْ صلاته لا تتّصف بالصححة» و انعقاد الجماعة به مأموماً... 
إِنّما كان للدليل المفقود فى المقام ... و أمَا بناءَ على شرعيتها؛ فلعدم انصراف الإطلاقات إِلَّا إلى المكلفء فيبقل غيره تحت أصالة 
عدم الضمان .)4١ ))١‏ 


."70 :117 جواهر الكلام‎ )١( 

() تراث الشيخ الأعظم. كتاب الصلاف ؟: © و 80؟. 

(*) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء 7: *18. 

8 فحرن الرسيلة قا 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكرانى :١‏ 600. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان ": 5 مفاتيح الشرائع 18٠ :١‏ مستمسك العروة الوثقى !: 017-712 غنائم الأيَام *: 0117 رسائل 
المحقّق الكركى :١‏ 178. موسوعة الإمام الخوئى؛ المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة 17: 8”00. 

(0) مداركك الأحكام عرعم 

(8) تراث الشيخ الأعظمء كتاب الصلاة ؟: 7#- 760. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ه0١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


(9) إشارة إلى الروايات الّتى تدلٌ على أن الإمام ضامن لقراءة من خلفه؛ وسائل الشيعة 8: 67١‏ الباب ١‏ من أبواب صلاه الجماعة» ح 
اوم 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: /"اه 

الثانى: قال فى المختلف: إِنّ غير البالغ ليس من أهل التكليف ولا يقع منه الفعل على وجه يعدّ طاعة؛ لأنّها موافقة الأمر, و الصبئ 
لبس مأموراً إجماعاء مضافا إلى أن العدالة شرط إجماعاً و هى غير متحقّقة فى طرف الصبئ؛ لأنها هيئ قائمة بالنفس تقتضى البعث 
على ملازمة الطاعات و الانتهاء عن المحرّمات؛ و كل ذلكك فرع التكليف. مع أن الصبئّ عالم بعدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من 
القبائح» فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه من الأفعال المنافية للصلاة؛ إذ لا زاجر له عنه .)١١‏ 

وفيه: أنَ الصبيّ أيضاً مكلف بالطاعات على نحو المندوب لا الوجوبء و لذا قال المشهور بمشروعيةُ عباداته كما تقدَّم 5 و 
المفروض أنه موثوق بدينه ولا يصدر عنه القبائح» مضافاً إلى أنّه أخصٌ من المدّعلِاء و لعله لذلكك قال الشيخ الأعظم بعد ذكر 
الوسدوى للد كروق كك الألسافف: اكه وظ ون ادو وب البعيقة الا 1 كل متسر العدرنانه السقاد ةفو لقان 
الحاصرة للممنوع عن الاقتداء به فى خمسة 8*9 أو سنّهُ «©)..» «ه). 

و من أجل ذلكك قال فى مصباح الفقيه: «و فى الجميع ما لا يخفى) .2١‏ 

الثالث: قال فى غنائم الأيَام: «و لعل عموم قوله عليه السلام فى رواية ابن راشد: 

لا تصل إِلَّا خلف من ثثق بدينه و أمائته) 00 يشمله) »)/١‏ مقصوده: أن الصبيئّ 


)١(‏ مختلف الشيعة ؟: 5/٠١‏ مع تصرّف يسير. 

(؟) راجع الفصل الأوّل من هذا الباب. 

() وسائل الشيعة 0: 591 الباب ١١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة ح ١‏ و 8. 

(؟) وسائل الشيعة 0: 91 الباب ١١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة ح ١‏ و 8. 

(0) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الصلاة ؟: 50؟. 

(©) مصباح الفقيهء كتاب الصلاة (الطبعة الحجريّة): 919. 

(0) تهذيب الأحكام *: 188, ح 00ل وسائل الشيعة 8: 84*: الباب ٠١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة؛ ح ؟. 

(8) غنائم الأيّام *: .1١7‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 08 

لا يوثق بدينه و أمانته. 

و فيه: أيضاً ما تقدّم؛ إذ رب صبى يكون ممّن تثق بدينه. 

الرابع- و هو العمدة فى المقام-: خبر إسحاق بن عمّار» عن جعفره عن أبيه: 

«أنّ علياً عليه السلام كان يقول: «لا بأس أن يؤدُن الغلام قبل أن يحتلم, و لا يوم حتلم يحتلم فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من 
خلفه) »)١١‏ فإنّها صريحة فى المدّعطٍ]ء و لكن بإزائه الأخبار المتقدّمةُ التى ندل على جواز إمامة الصبي. 

وذهب المشهور إلى أن ضعف هذه الرواية منجبر بالعمل. 

قال فى مصباح الفقيه- بعد نقل هذه الرواية-: «المعتضدة بالشهرة» و عدم نقل خلاف يعتدٌ به فى المسألة» «27» فلا تعارض بينه و بين 
الروايات المتقدّمة الساقطة عن الحبيَةُ بإعراض الأصحاب عنها و إن صيحت أسانيدها بعضاً أو كلا و لذا حكموا باعتبار البلوغ فى إمام 
الجماعة. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ١001‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


هذاء و لكن يمكن أن يقال: إِنْ الرواية معتبرة و إن حكم المشهور عليها بالضعف؛ إذ ليس فى السند من يغمز فيه عدا غياث بن 
كلوبء و هو و إن لم يوتّق صريحاً فى كتب الرجال؛ و لكن يظهر من مطاوىٌ كلمات الشيخ فى العدَّهُ توثيقه» حيث ذكر قدس سره 
أنه لا يعتبر فى الراوى أن يكون إماميًء بل يكفى كونه ثقةُ متحرّزاً عن الكذب و إن كان عاقياً. ثم استشهد بأنَّ الطائفة عملت بروايات 
الفطحيّة و الواقفتة و بعض العامّة ثم ذكر جماعة و عدّ منهم غياث بن كلوب 79. 


.7" الاستبصار 67 ح 121737 وسائل الشيعة 8: 294 الباب 16 من أبواب صلاةٌ الجماع ح‎ ٠١ تهذيب الأحكام *: 039 ح‎ )١( 

(1) مصباح الفقيه» كتاب الصلاة (الطبعة الحجريّة): 90. 

(*) عِدَهُ الاصولء مطبعةُ مؤسسةٌ آل البيت 38٠١ #909 :١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0*9 

فيظهر منه أن الرجل عامّى مونَّقء لا بمعظا توثيق رواياته من أجل عمل الطائفة بهاء بل بمعل توثيقه بنفسه و كونه متحززاً عن 
الكذب. 

و عليه فالرواية تعدٌ من الموثّقات فتقع المعارضة بينها و بين الروايات المتقدّمةء فإمًا أن نقدّم هذه عليها؛ لكونها صريحة الدلالة» كما 
قال فى المعتبر: 

«لأنّ ذلك أظهر فى الفتوكا ...» و هو نوع من رجحان» 1١‏ أو تحمل تلكك الروايات علكٍ] إمامة الصبىئ لمثله. إلا أنَ هذا الحمل بعيد؛ 
لأنه قد صرّح فى مونّقة غياث بن إبراهيم بأن يم القوم؛ و القوم لا يطلق على الصبيان» و صرّح فى مونّقَه سماعة بأن يوم الناس؛ و 
الناس لا يطلق على الصبيان أو أنّهما يتعارضان فيتساقطان 5" فبقلِ جواز إمامته عارياً عن الدليل؛ فيرجع إلى أصالهُ عدم المشروعية 
بعد عدم وجود إطلاق فى أدلَهُ الجماعة من هذه الناحية كى يرجع إليه» كما فى المستند 0. 

و قال فى مصباح الفقيه: «و أما الخبران الأوّلان- أى خبر طلحةٌ بن زيد 


)١(‏ المعتبر ؟: #8ع. 

(1) لا يبعد أن يقال: - بعد أن قلنا بأ الروايات المطلقة كموثّقةُ سماعة و غيرها قد أعرض عنها الأصحاب- إن قوله عليه السلام فى 
رواية إسحاق بن عتّرار: «و لا يومَ حتّى يحتلم) يحمل على ما إذا لم يكن الصبئ موثوقاً بدينه بقرينة قوله عليه السلام فى رواية ابن 
راشد: «لا تصل إِلَا خلف من تثق بدينه و أمانته» و هذه الرواية حاكمة على رواية إسحاق أو مفسّررة لها و عليه فلا يبعد القول بصححة 
الاقتتداء بالصبئ إذا كان موثوقاً بدينهء اللّهمّ إلا أن يقال بأنّ الرواية الثانية ليست مف. ره لرواية إسحاقء بل الجمع العرفى بينهما أَنّه لا 
يجوز الائتمام بمن لم يبلغ الحلم و لم يكن موثوقاً بدينه» أو يقال بأنّ الصبئ غالباً لم يكن موثوقاً بدينه و أمانته» فهو خارج عن 
الرواية» و عليه فالأحوط ترك الاقتداء به من دون فرق بين الفريضة و النافلة» و أيضاً لا فرق بين إمامته للبالغ أو لمثله. (م ج ف). 

(5) موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة 11: 8708 76٠0‏ مع تصرّف و تغيير. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 08٠‏ 

و غياث بن إبراهيم- فبضعف السند العارى عن الجابرء و أما الرواية المجوّزة لعتقه و صدقته- أى موثّقَهُ سماعة- فبمخالفتها هنا لفتوى 
الكلّ حتّى القائل بالجوازء حيث إِنّه لم يحدّده بهذا الحدّء و فى باب الصدقة و العتق لفتوى المعظم المطابقة للاصول و الأدلّ فيشكل 
الاعتماد عليها فى إثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل» .)١١‏ 


إيضاح 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 1000 من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ظهر مما ذكرنا عدم جواز إمامهُ الصبئّ فى صلاه الجمعة» كما صرّح به كثير من الفقهاء. 

قال فى التذكرة: «و يشترط فى النائب امور: الأوّل: البلوغ فلا تصيح إمامة الصبئى» 07 و كذا فى التحرير 8*0 و المنتهى؛ و زاد بأنّ 
ذلك مما لا خلاف فيه 60). 

وفى الكفاية «0: إِنْ هذا هو المشهور. و كذا فى الذخيرة «2). 

و فى الذكرش: «فلا تنعقد إمامة الصبئ؛ لانصافه يما يرفع القلمء فلا يمن تركك واجب أو فعل محرّم منه إذا كان مميزاًء و إن لم يكن 
مميّزاً فلا اعتبار لأفعاله» 7). 


.9/2 مصباح الفقيه» كتاب الصلاة (الطبعة الحجريّة):‎ )١( 

9 تذكرة الفقيلء + 

(©) تحرير الأحكام :١‏ /70. 

(©) منتهى المطلب 5: 81". 

(0) كفايةُ الأحكام ؟: .٠١7‏ 

(©) ذخيرة المعاد (الطبعة الحجرية): 4 

(0) ذكرى الشيعة ©: .٠٠١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 08١‏ 

و كذا فى المداركك 0١1١‏ و جامع المقاصد ١37)؛‏ و عبر فى الشرائع بكمال العقل 0 و غيرها «". 

و يدلٌ عليه ما ذكرنا دلينًا لعدم جواز إمامة الصبيّ فى الفرائض؛ لشمولها للجمعة» فلا نطيل الكلام. 
قال فى الجواهر: «إذ الظاهر عدم الفرق بين الجمعهً و غيرها فى ذلكك» »0١‏ أى فى اشتراط البلوغ. 


رأى أهل السنَّهُ فى المسألة 


ذهب الجمهور من الحنفتَة و المالكدّة و الحنابلة إلى أنه يعتبر فى إمامة صلاة الفريضة- الجمعةٌ و غيرها- للبالغين البلوغ» فلا تصحح 
إمامة الصبي و لو كان مميزاً. 

و أما الشافعية فقالوا بصبحة إمامة الصبى المميز للبالغ فى أحد القولين. 

ففى البدائع: «أمَا المرأة و الصبيئ العاقل فلا يصحٌ منهما إقامة الجمعة؛ لأنهما لا يصلحان للإمامة فى سائر الصلوات» ففى الجمعة أولل]» 
2 


)١(‏ مداركك الأحكام ©: مع. 

(؟) جامع المقاصد 5: ١/ا8.‏ 

(9) شرائع الإسلام :١‏ /41. 

(؟) روض الجنان ؟: 2/22 المعتبر ؟: 789- 190 كشف اللثام ع: 518. 
(0) جواهر الكلام :١١‏ 198. 

(©) بدائع الصنائع :١‏ 04. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 087 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 1000 من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


وقال البهوتى: و لا تصح إمامة مميّز لبالغ فى فرض؛ لما روى عن ابن عتّراس عن النبئى صلى الله عليه و آله أنه قال: «لا تقدّموا 
صبيانكم) » ولأنّها حال كمالء و الصبيّ ليس من أهلهاء أشبه المرأة» بل آكد؛ لأنّه نقص يمنع التكليف ... 

و الإمام ضامن. و ليس هو من أهل الضمان. و لأنّه لا يؤمّن منه الإخلال بالقراءة حال السرّ) .)5١‏ و كذا فى منتهى الإرادات 23 و تبيين 
الحقائق 59 و شرح فتح القدير «0) و عقد الجواهر الثمينة «7» و المسوط و هو الظاهر من كلام ابن نجيم «8) و غيرها (9). 

و قال فى البيان: «إذا كان الصبئّ ابن سبع سنين أو ثمان سنين و هو مميز من أهل الصلاءٌ صبّحت إمامته للبالغين فى الفرض و النفل» و 
هل يصحح أن يكون إماماً فى الجمعة؟ فيه قولان» أحدهما: لا يصحح... 

و الثانى: يصح؛ لأنْ من صيح أن يكون إماما فى غير الجمعة صح أن يكون إماما فى الجمعة كالبالغ» هذا مذهبنا... 

دليلنا: ما روى عن عمرو بن سلمة أَنْه قال: كنت غلاماً قد حفظت قرآناً كثيراً فانطلق بى أبى وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه و آله 
فى نفر من قومه. فعلّمهم الصلاة» و قال: «يؤكم أقرؤكم لكتاب الله و كنت اصلّى بهم.. و أنا ابن سبع سنين 


)١(‏ كنز العممال /: 244 ح 7١4٠0‏ مع تفاوت يسير. 

(؟) كشاف القناع :١‏ 081 و .00١‏ 

"٠0 :١ منتهى الإرادات‎ )( 

)فين الحتاس هال 

(0) شرح فتح القدير .1٠١ :١‏ 

(©) عقد الجواهر الثمينةُ .١91 :١‏ 

() الممبسوط للسركسى 1:١‏ 

() الأشباء و النظائ: ام 

(9) الذخيرة 7: ال البحر الرائق 7: 66ل حاشية رد المحتار 9: 181 و 188. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 087 

أو ثمان سنين 001١١‏ 22379 و كذا فى المهذّب «”" و المجموع . 

قال انق قدامة؟ رأعاتسويث عمرو بن منلنة ع فقال التخطان ‏ كان جمد يفكت آم عمرو مق ملقو قال د ةده امسن اشن د 
وقال أبو داود: 


فيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟ قال: لا أدرى أى شىء هذا) «6). 


المطلب الثانى: إمامة الصبى فى النفل 
اشارة 


هل تجوز إمامة الصبئ المميّز فى النوافل الّتى جاز فيها صلاهُ الجماعة كالاستسقاء للبالغين أم لا؟ قولان: 

الأوّل: أنه ذهب جملة من فقهائنا إلى الجوازء كالشيخ فى الخلاءفء حيث قال: «يجوز للمراهق ام أن كوف إكاما فى العرالكن بو 
النوافل التى يجوز فيها صلاةٌ الجماعة» مثل الاستسقاء) «12)» و العلائية فى بعض كتبه «07» و ولده فى الإيضاح «8)» و تردّد فى الذخيرة 
«4). 


وقاق قن الك ذا «و الأقرب جواز إمامته فى النافلة أيضاً» »20٠١‏ و كذا 





موسوعه احكاه الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


المذاهب الاخرى 


)١(‏ السئن الكبرى ©: 78٠‏ ح 07174 مع تفاوت و تلخيص. 
0 البيان فى هذهب الشافس +817 

(*) المهذّب فى فقه الشافعى :١‏ /91. 

(؟) المجموع شرح المهذّبٍ : 7١8‏ و517. 

(0) المغنى و الشرح الكبير ؟: *5. 

(©) الخلاف :١‏ 07 مسأل 190؟. 

(0) قواعد الأحكام :١‏ 21 تذكرة الفقهاء : 518. 
(8) إيضاح الفوائد :١‏ 169. 

(9) ذخيرة المعاد: 4/". 

"88 :© ذكرى الشيعةٌ‎ )٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 085 
فى الدروس "١١‏ و الروضة 5١‏ و كشف اللثام *. 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


واستدلٌ الشهيد رحمه الله على الحكم المذكور بقوله: «لانعقادها منه و صبحتها على الأقوى» 69 
و أجاب عنه فى الروض: بِأنّهِ «ليس بواضح؛ لإطلاق النهى و معارضته بصححة الفريضة أيضاً نه و اتعقادعاء و معو اذ اققداء المفترضن 


بالمسفل) (©). 


صفحة /1001 من ؟ه؟١‏ 


بع أن الملاكف للجواز إن كانت ضصكة الصدلاة منه فصلاة الفريضة أيضاً منه صحيحة والسعدل له يول بحواز إمائعه فبهاء واهكذا 


انعقاد الصلاءً منه و جواز اقتداء المفترض بالمتنفّل لا يكون دلينًا للحكم. 


5 4 لا 
القول الثانى: عدم الجوازء» وهو الاقوى. 


ذهب إليه المحقّق الثانى» حيث قال- فى ذيل كلام العلامة: «و لا تجوز إمامة الصغير و إن كان مميزاً على رأى إِلَا فى النفل» -: «يجوز 
بمثله» لا البالغ ولوفى النفل» «2). و هو الظاهر من كلام الشهيد الثانى فى الروض «27» و كذا ذهب إليه فى الرياض؛ لأنه اعتبر البلوغ 


فى الإمام مطلقاً «. 


.519 :١ الدروس الشرعيّة‎ )١( 

(؟) الروضة البهيَهُ :١‏ //ا". 

() كشف اللثام ©: .68٠‏ 

(؟) ذكرى الشيعةُ ©: 5/8 

(©) روض الجنان ”: /ا48. 

(2) جامع المقاصد 5: /591. 

0) الروضة البهبَهُ :١‏ 8/ا". 

(0) رياض المسائل : 7؟58. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 060 


و فى الجواهر: لا يجوز الائتمام بالصبئ فى النافلة خصوصاً للمفترض .١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة ١100/‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و به قال الشيخ الأعظم 7» و علله بعموم المنع. 

و قال المحمّق الهمدانى: «و أما إمامته للبالغين فى النافلة فلا يخلو عن إشكال؛ إذ لا قصور فيما ذكرناه وجهاً للمنع عن إمامته عن 
شموله) 37. 

مضافاً إلى أنه يمكن أن يدّعى اختصاص أدلَهُ استحباب إقامة الجماعة فى النوافل بالمكلفين بحكم الانصرافء كما أشار إليه الشيخ 


الأعظم 29 


مذهب أهل السنّهُ فى المسألة 


لهم فى المسألة قولان: 

الأوّل: ما ذهب إليه المالكيّة و الحنابلة و الشافعيّة» و هو جواز إمامة المميّز فى النوافل» كالكسوف و التراويح. 

قال ابن شاس المالكى: «أما الصبىّ المميّز فلا تجوز إمامته فى الفريضة و لا تصحٌ. و قال أبو مصعب: تصحٌ و إن لم تجز. و أمَا فى 
النافلة فتصحح و إن لم تجزء و قيل: تصحح و تجوز) «8). 

و كذا فى سراج السالكك «*# و كشّاف القناع 27 و منتهى الإرادات 8١‏ 


."70 :17 جواهر الكلام‎ )١( 

(1) تراث الشيخ الأعظم؛ كتاب الصلاة ؟: 752 مع تصرّف. 

(*) مصباح الفقيهء كتاب الصلاة (الطبعة الحجريّة): 91. 

(©) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الصلاق ؟: 6؟. 

(0) عقد الجواهر الثمينة :١‏ 197. 

.١15 :١ سراج السالكك‎ )( 

(0) كشاف القناع :١‏ 007. 

"٠0 :١ منتهى الإرادات‎ )6( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 082 

وروضة الطالبين .)١١‏ 

و الثانى: ما ذهب إليه الحنفيّة» و هو عدم جوازه؛ قال فى هامش شرح فتح القدير: «قال أبو يوسف: لا يجوز اقتداء البالغ بالصبئ فى 
النفل المطلق أيضاً. و محمد جوّزهء و المختار: أنّه لا يجوز فى الصلوات كلهاء و هذا اختيار منه لمذهب مشايخ ما وراء النهر؛ لأنّ نفل 
الصبئ دون نفل البالغ» حيث لا بلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع) و" واكذا فى فتح القدير «") و شرحه 90" و بدائع الصنائع «©). 


المطلب الثالث: إمامة الصبئ لمثله 


اشارة 


هل يجوز إمامة الصبيّ لمثله أم لا؟ فى المسألة قولان: 
الأوّل: عدم الجوازء كما هو الظاهر من الرياض؛ لأنّه اعتبر البلوغ فى الإمام مطلقاً «2. و احتمله الشيخ الأعظم 07. 
و فى تحرير الوسيلة: «إمامة غير البالغ و لو لمثله محل إشكالء بل عدم جوازه لا يخلو من قرب» 4/. و كذا فى مستند العروة 4) و 





موسوعه احكاه الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و 


المذاهب الاخرى 


الزيدة الفقهيَةٌ 2٠١١‏ 


"8١ :١ روضة الطالبين‎ )١( 

(0) شرح فتح القدير .5٠١ :١‏ 

(0) شرح فتح القدير .5٠١ :١‏ 

(©) شرح فتح القدير .51٠١ :١‏ 

(0) بدائع الصنائع :١‏ 84,. 

(#انرياض السسافل 22 62 

(0) تراث الشيخ الأعظمء كتاب الصلاة 7: 62؟. 
(4) تحرير الوسيلة :١‏ 184. 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
الكمبيوترية 7مء. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(4) موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة 117: ."/٠‏ 


)٠١(‏ الزيدة الفقهيَةُ ؟: /ا0ه. 


صفحةً 1009 من ؟0ه؟١‏ 


و المستمسكك 4/١1١‏ لإطلاق أدلّة اعتبار البلوغ فى الإمامة» الظاهر فى عدم الفرق بين كون المأموم بالغاً أو غيره كما فى المهذّب .7١‏ 
و قال الشيخ الأعظم: «أو قلنا بعموم أدلَهُ اشتراط بلوغ الإمام لمطلق الإمام توجه منع هذا» 7 أى منع إمامةٌ الصبيئ لمثله أيضاً. 


و فيه: ما سيأتى فى تقرير القول الثانى. 


القول الثانى: ما هو المشهور من جواز إمامة الصبىّ لمثله» و هو الأصحٌ. 


قال الشهيد فى الك «تجوز إمامةٌ الصبيان؛ لتساويهم فى المرتبة» «5»» و كذا فى الدروس «4) و روض الجنان «» و كشف الغطاء 


0:0 و مستند الشيعة .)/١‏ 


و قال فى الجواهر: «و هو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به) «4)» و ذهب إليه أيضاً الستيد اليزدى 3١١‏ و الشيخ الفاضل 


اللنكرانى )١1١١‏ و غيرهم ١؟013.‏ 
و يدل عليه أوّلا: انصراف أدلَهُ المنع عن مثله. 


)١(‏ مستمسكك العروة الوثقى /!: 9؟”. 

(0) مهذب الأحكام 18 4؟1. 

(*) تراث الشيخ الأعظم. كتاب الصلاة ؟: 62؟. 
(ع) ذكرى الشيعة ع: 588 

(0) الدروس الشرعيَةُ :١‏ 519. 

(©) روض الجنان ؟: 488. 

(0) كشف الغطاء ": ."1١‏ 

() مستند الشيعة : ع7. 


(9) جواهر الكلام 117: /31". 


.807 :١ العروةٌ الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى‎ )09١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١10٠‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


(19) نفس المصدار. 

(19) جامع المقاصد 7: 91ع» غايةُ المراد :١‏ 2500 غنائم الأيَام : »1١“‏ مبانى منهاج الصالحين 0: ٠8؟.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 088 

قال المحمّق الهمدانى: «و هو لا يخلو من وجه؛ لإمكان دعوى انصراف النهى عن إمامته إلى إرادته للبالغين» فيكون حال إمامته لمثله 
حال سائر عباداته التى التزمنا بشرعّتها له) .)١١‏ 

و ثانياً: بحمل ما دل من دليل الجواز كموثّقَة غياث بن إبراهيم 01١‏ و معتبرة طلحة بن زيد 20 المتقدّمتين عليه؛ إن مقتضى إطلاقهما 
جواز الاقتداء بكلّ مميز» لكنّ تقتدهما موتّقهُ سماعةٌ بن مهران «©» المتقدّمة. 

و الصناعة تقتضى الجواز؛ إذ مع وجود الدليل لا تصل النوبة إلى الأصلء كما فى مبانى منهاج الصالحين 18. 

إلا أن يرد على الأخير ما تقدّم: من أنّهِ قد صرّح فى موثَّقَهُ غياث بن إبراهيم بأن يوْمٌ القوم, و القوم لا يطلق على الصبيان» و فى موثّقة 
سماعة بأن يوْمٌ الناسء و الناس لا يطلق على الصبيان؛ و لعلّه لذلك قال فى المستمسكك: «ليس من الجمع العرفى» بل هو جمع تبرّعى؛ 
فيمتنع) 2 

و ثالئاً: لا بأس بأن يتمشك بما هو المغروس فى أذهان المتشرّعة خلفاً عن سلف من أنْهم يرون اعتبار البلوغ فى الإمام فيما إذا كان 
المأموم بالغاً دون غيره؛ فيرون إمامة غير البالغ لمثله صحيحة؛ و هذه قرينة على أن حمل ما ورد 


.9/2 مصباح الفقيه» كتاب الصلاة (الطبعة الحجريّة):‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ه: 291 الباب ١5‏ من أبواب صلاه الجماعة» ح ". 

(*) وسائل الشيعة ه: 294 الباب ١5‏ من أبواب صلاه الجماعة؛ ح 8. 

(6) من لا يحضره الفقيه :١‏ 788 ح ". 

(0) مبانى منهاج الصالحين 0: .78٠‏ 

(©) مستمسكك العروة الوثقى /: 5179 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 089 

من الجواز عل هذه الصورة لا يكوق بدرياه 1 

نقول: و الظاهر أنّه لا فرق بين النفل و الفرض. فلو قلنا بصححة إمامة الصبى بمثله تصح فيهما بنفس الدليل المتقدّم, إِنَا أن الاحتياط 
طريق النجاء فالأولى أن لا يترك. 


رأى أهل السنَّهُ فى المسألة 


افق فقهاء المذاهب الأربعة لأبناء العامة على جواز إمامةٌ غير البالغ لمثله «07. يستفاد ذلك من كلماتهم صريحاً أو بالأولويّة. 

قال فى سراج السالكك: «فالصبئ لا تصح إمامته بالبالغين فى الفرضء و تصح إمامته بالصبيان فى الفرض و النفل و بالبالغين فى النفل و 
إن كره الإقدام على ذلك» 70. 

وفى شرح فتح القدير: «اقتداء الصبي بالصبئّ جائز؛ لأنّ الصلاءً متحدء و لعدم الضمان على واحد منهماء فكان بناء الضعيف على 
الضعيف» 0©". 


وفى كشّاف القناع: «(و تصحح إمامة مميّز بمثله؛ لأنه متنفل يوم متنقّنًا» «©. و كذا فى منتهى الإرادات (7) و بدائع الصنائع 34 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١100١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.174 18 مهذّب الأحكام‎ )١( 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ /ا0. 

.١158 :١ سراج السالكك‎ )9( 

(؟) هامش شرح فتح القدير ."1١ :١‏ 

(0) كشاف القناع :١‏ 007. 

"٠0 :١ منتهى الإرادات‎ )©( 

(0) بدائع الصنائع :١‏ 84,. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 00٠١‏ 

و الفروع ١١‏ و تبيين المسالكك .١‏ 

و قال فى البيان: «إذا كان الصبىّ ابن سبع سنين أو ثمان سنين و هو مميّز من أهل الصلاهُ صححت إمامته للبالغين فى الفرض و النفل» 
«”» فيستفاد منه أن إمامة الصبئ بمثله صحيحة بطريق أوللا. 


فرعان ينبغى ذكرهما فى المقام 


الأموّل: لا-خلا.ف بين الفقهاء فى رجوع كلّ من الإمام و المأموم إلى الآخر لو شكك و حفظ عليه الآخرء سواء كان المأموم ذكراً أو 
انتلِاء عدلًا أو فاسقاًء واحداً أو متعدّداًء و كذا لا فرق بين حصول الظنّ بقولهم أم لاء و أمَا مع كون المأموم صبِاً مميزاً فقيل: إن فيه 
إشكا 
و ذهب جمع إلى قبول قوله للاعتماد على قوله فى كثير من الأحكام» كقبول الهدّه و إذن الدخول و أمثالهماء و الأظهر التمشكك فى 
ذلك بإطلاق النصوص المذكورة و إن حصل الظنّ بقوله فلا إشكال. 

و رما يستأنس لهذا الحكم بما روى عن الصادق عليه السلام فى الرجل يتَكل على عدد صاحبه فى الطواف؛ أ يجزيه عنها و عن 
الصب؟ 

فقال: فى الام أنَك تأتم بالإمام إذا صلّيت خلفه. فهو مثله) «©), 


922 


.١8 الفروع ؟:‎ )١( 

(0) تبيين المسالكك :١‏ ١/ا6.‏ 

6 البيان فى مدهب الشاقس + أو 

(؟) وسائل الشيعة ه: 06٠‏ الباب ٠6‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاق ح 4. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 00١‏ 

كما فى الحدائق .)١١‏ 

الفرع الثانى: قال المحقّق النائينى رحمه الله: «لو سلم على جماعة منهم الصبئ» فسبق الصبى بردٌ التحتّة» ففى السقوط عن الباقين 
إشكالء و ربّما تبنى المسألة 07١‏ علطم شرعية عبادة الصبئ و تمريتيتهاء فإن قلنا: بالشرعية يسقط عن الباقين لا محالة و هذا البحث 
سبال فى جميع الواجبات الكفائدة عند فعل الصبئ لهاء و قد اختار شيخنا الاستاذ- مدّ ظلّه- عدم السقوط ٠...‏ أمَا بناء على التمريتية 
فواضح. و أمَا بناءَ على الشرعية فلأنٌ السقوط يتوقّف على أن يكون فعل الصبيّ واجداً لتمام الملاكك بحيث يكون فعله لا يقصر عن 
فعل البالغين من حيث الملاككء و لا طريق لنا إلى إثبات ذلكك؛ إذ أدلَةُ شرعيَةُ عباداته لا تفى بذلكك» «. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١04١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و سيأتى التحقيق فى هذه المسألهُ فى البحث عن إقامة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من الصبيّ. 


)١(‏ الحدائق الناضرة 4: 71١‏ مع تصرّف. 

(؟) هذا بناء على كون اللزوم ردّ السلام من الواجبات التعبديّة؛ مع أنّه محل إشكال و يقوى فى النظر كونه من الواجبات التوصّ ليه و 
عليه فلا شكك فى السقوطء فافهم. (م ج ف). 

(؟) كتاب الصلاهً للشيخ محمّد على الكاظمىء تقرير بحث المحقّق النائينى 7: 1617. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 007 


المبحث السادس: عدم وجوب القضاء على الصبىن 
اشارة 


لا خلاف فى عدم وجوب تضاء الصلوات على غير البالغ بعد بلوغه و إن كانت عباداته مشروعة. 

قال المحقّق: «ما يسقط معه القضاءء و هو سبعةٌ: الصغر ) .)١ ...١‏ 

و قال العلامة: «و الصبيئ لا قضاء عليه؛ لعدم وجوب الأداء» 9 و كذا فى القواعد «”2» و الإرشاد 5 و مجمع الفائدةٌ «©). 

و فى المنتهلا: ١لا‏ يجب القضاء على من فاتته الصلاة و هو طفل لم يبلغ الحلم ... بلا خلاف بين علماء الإسلام؛ «6. و ادعلا عليه 
الإجماع فى التذكرة 07, 


.١٠١ :١ شرائع الإسلام‎ )١( 

(0) نهاية الإحكام :١‏ 18". 

(*) قواعد الأحكام :١‏ 9:". 

.5/١ :١ إرشاد الأذهان‎ )©( 

(0) مجمع الفائدة و البرهان *: 500. 

(©) منتهى المطلب : .4٠‏ 

(0) تذكرة الفقهاء 7: وع". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 007 

و كذا فى روض الجنان ١١‏ و الحدائق 5. و به إجماع المسلمين كما فى المداركك 070 و فى مفاتيح الشرائع: «بالضرورة من الدين» 
ك6 

و فى تحرير الوسيلة: دو لا يجب قضاء ما تركه الصبئ فى زمان صباه» «8» و كذا فى غيرها «©). 

و يدل على الحكم المذكور- مضاقاً إلى الإجماع و الضرورة من الدين كما تقدّم- حديث رفع القلم 42 إذ على القول بأنّ القضاء 
تابع لحكم الأداء فلا شكك أن الحديث ينفى التكليف عن الصبئ» فلا يصدق على ما فات منه فى زمان صباه عنوان الفوت حل يجب 
عليه القضاء بعد البلوغ كما هو ظاهر. 

و أمّا على القول بأنّ القضاء غير تابع لحكم الأداء بل موقوف على أمر جديدء فإثبات القضاء عليه يحتاج إلى دليل» و المفروض 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ظلابه١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عدمه. 
و كذا يدل عليه النبوئّ» قال صلى الله عليه و آله: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» 0١‏ حيث إِنْ صدق عنوان الفوت فرع توجه 
التكليف على العبد» فمع نفى التكليف 


)١(‏ روض الجنان ؟: /ا45. 

(؟) الحدائق الناضرة :١١‏ ”. 

(9) مدارك الأحكام : 1817. 

(6) مفاتيح الشرائع :١‏ 187. 

.5١١ :١ تحرير الوسيلة‎ )0( 

(2) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى 2080١ :١‏ مستمسكك العروةٌ الوثقى : لا؟» موسوعة الإمام الخوئى» المستند فى شرح 
العروة الوثقى» كتاب الصلاهُ :١©‏ “ل مهذّب الأحكام /: 10؟- 188. 
(0) وسائل الشيعة :١‏ ”2 الباب 5 من أبواب مقدّمات العبادات» ح .١١‏ 
(4) عوالى اللثالى 7# /19. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 005 

بالنسبة إلى الصغير لا يجب عليه القضاء. 


رأى أهل السِنَّهُ فى وجوب القضاء عليه 


وانّفق على عدم الوجوب أيضاً جمهور فقهاء أهل السنّة. 
قال فى المهذّب: «ولا يجب عليه القضاء إذا بلغ؛ لأنّ زمان الصغر يطولء فلو أوجبنا القضاء لشقٌء فعفى عنه) .)١١‏ 
وكذافى المجموع, و ادعلا عليه الاثفاق «؟7)» و حاشيةٌ الجمل "2 و عقّد الجواهر الثمينة «©» و الإنصاف «©) و البدائع 2١‏ 


.8١ -8٠ :١ المهذّب فى فقه الشافعى‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذّبٍ *: /. 

(9) حاشيةٌ الجمل على شرح المنهج :١‏ 588. 
(6) عد الجواهر الثمينةٌ .٠١9 :١‏ 

(0) الإنصاف :١‏ /1و". 

(©) بدائع الصنائع :١‏ 521. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: هده 


المبحث السابع: حكم قضاء صلاةُ الميّت بالنسبة إلى الصغير 


اشارة 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ع١؟0١‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


من التكاليف الّتى يمكن أن تنوه إلى الصغير- الذى هو أكبر ولد ذكور المّت- بعد بلوغه وجوب إتيان الصلاة أو الصلوات و 
الصوم التى فاتت الأب على المشهور 0١‏ أو فاتت الأبوين كما عليه بعض الفقهاء ."7١‏ 

وعلى هذا إذا كان أكبر أولاد المتّت حين موته صغيراً و قد فاتته صلا أو صوم؛ فعلى القول بوجوب القضاء على ولىّ المتّت؛ هل 
يجب قضاؤها على الصغير الذى يكون ولتَاً «” له إذا أصبح بالغاً أم لا؟ فى المسألة قولان: 


)١(‏ السرائر :١‏ 2949 إيضاح الفوائد ,75١ :١‏ مسالكك الإفهام ؟: هع, الروضة البهيَة :١‏ /ا6/. 

(1) ذكرى الشيعة !: 654, اللمعهُ الدمشقيهُ: لاا مداركك الأحكام ع: 18؟: مجمع الفائدة و البرهان ه: 524 تذكرة الفقهاء 2: 174. 
(") المشهور بين الفقهاء أنْ المراد بالولي فى هذا المقام أكبر الذكور من أولاد المتت» كما صرّح به فى المقنعة: 88 و المبسوط :١‏ 
186و النهاية: 2# و إرشاد الأذهان 7: 17١‏ و قال فى المسالكك 7: :دو المراد بالأكبر من ليس هناكك ذكر أكبر متهء فلو لم 
كلق الضت. ]ذا ذاكر ا واحدا على يدا واف سعد القع بن + «البفيور أن الراك الى بحن عليه التغياء الرجال مع الورقة عر 
النساء ... و الأ-كبر من الأولاد دون غيره». و قال فى الجواهر 17: :٠‏ «الوليّ هو أكبر أولا-ده الذكور لا-غير ... و إن لم يكن هو إلا 
واحداًء و حينئذ فلو كان الأكبر انتل] لم يجب عليها القضاء؛ لأنّ المنساق من الولى هنا الولد الذكر خصوصاً مع ملاحظة الشهرة)». 

و فى المختلف *: 98" منع صدق الول على غيره؛ و يدل عليه قوله تعالى: «قَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْك وَليًا يَرننِىا سورة مريم (019): 0و ى 
و هكذا مكاتبة الصفَاره قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أَيَام و له وليان» هل يجوز 
لهما أن يقضيا عنه جميعاًء خمسة أَيَام أحد الوليتين و خمسة أَيَام الآخر؟ فوقّع عليه السلام: «يقضى عنه أكبر وليه عشرة أَيَام ولا إن 
شاء اللّه). وسائل الشيعة !: 76٠‏ الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان» ح 0 
بل يمكن أن يقال: إِنّه هو المراد من صحيحة حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام: فى الرجل يموت و عليه صلاة أو 
صيام» قال: «يقضى عنه أولى الناس بميراثه»» قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: «لاء إلا الرجال». وسائل الشيعة: نفس الباب» ح 
6. 

بناء على أن الولد الأكبر هو الأولى من جميع الناس بالميراث باعتبار اختصاصه بالحبوة. 

وفى مقابل المشهور قال ابن الجنيد: «و أولى الناس بالقضاء عن الميّت أكبر أولاده الذكور أو أقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد» 
كما فى المختلف ": 48 و قال عليٌ بن بابويه: «فإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليه من النساء». انظر: فقه الرضا عليه 
السلام: ١٠١ ١‏ و هكذا قال ابن البرّاج: «على ولده الأكبر من الذكور أن يقضى عنه ما فاته ... فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من 
التساء: المهذتب 152-1581 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 002 

الأوّل: اشتراط كمال الولي: اختاره فخر المحقّقين )١١‏ و المحمّق الكركى 7١‏ و الشهيد الثانى «"ا» لدان للك حيث قال: 
«الأقرب اشتراط كمال الولىّ لرفع القلم عن الصبىئ و المجنون) 50". 

و كذافى كشف الغطاء و زاد: «أن الاحتياط بقيامه به- أى بالقضاء- بعد تكليفه) «4). و فى الروضة: أنه يمكن أن يتم كك بأصالة 
البراءة 59). 


(1) إيضاح الفوائد :١‏ /71. 
)١(‏ جامع المقاصد ": 8/. 


(0)غابة المراذ وسشاشية الأرعاد + سد 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 100 من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(©) ذكرى الشيعةٌ 7: وع*. 

(0) كشف الغطاء ": .١371‏ 

(2) الروضة البِهيَهُ :١‏ وع7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: /اذه 

و فى المستند: «إن الدليل- أى دليل وجوب قضاء الصلاه عن الميّت- منحصر فى الإجماع المنتفى فى موضع النزاع» .)١١‏ 

و يرد على الأوّل: بأنّه لو تم لزم عدم وجوبه على الغافل عند الموت "١‏ و الجاهل بالموت؛ لمشاركتهما مع غير الكامل فى عدم 
التكليف حال الوفاق و لو جاز التعلق بعد رفع المانع لجاز فى غير البالغ أيضاء فيلحقه الأمر عند البلوغ؛ و لذا قال فى الذخيرة رداً على 
ما فى الذكرجا: «إن التعليل ضعيف» ”7. 

و أمَا أصالة البراءة فلا تجرى مع وجود النصّء و معه لا ينحصر الدليل فى الإجماع. 

القول الثانى: عدم اشتراط كمال الوليّ: و هو ما ذهب إليه المشهور من عدم اشتراط كمال الوليٌ حين وفاةً الأب كما فى المسالكك 
«©" و المدارككث 0 و الذخيرة «8), و هو الأقوى. و قال فى المستند: «لو كان الوليئ حين الموت صغيراً يجب عليه القضاء بعد البلوغ» 


0"» و كذا فى الرياض ./6١‏ و تردّد فى الروضة «5) 


89019 :/ مستند الشيعةٌ‎ )١( 

() لا تعض لحديث الرفع بالنسبة إلى الغافل» و أما بالنسبة إلى الجاهل فموقوف على شمول الحديث للشبهات الموضوعيّة أيضا. (م 
جف). 

(*) ذخيرةٌ المعاد (الطبعةٌ الحجريّةٌ): //". 

(ع) مسالكك الأفهام 1: /8؟. 

(0) مدارك الأحكام : 9؟5. 

(©) ذخيرةٌ المعاد (الطبعةٌ الحجريّةٌ): //". 

(0) مستند الشيعةٌ :٠١‏ لاع؟. 

(8) رياض المسائل 8:01:15 

(9) الروضة البهيَةُ /: وعلا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 008 

و مفتاح الكرامة )١١‏ و الحدائق .)5١‏ 

و قال فى الجواهر: «الولئ: هو أكبر أولا-ده الذكورء و على كل حال فلا يعتبر بلوغ الصبيئ عند الموتء بل و لا عقله) «» و كذا فى 
العروءٌ «» و المهذب «4) و المستمسكك «© و المستند 07. 

و قال فى تحرير الوسيلة: «و لا يعتبر فى الول أن يكون بالغاً عاقما عند الموت» فيجب على الصبيّ إذا بلغ و على المجنون إذا عقل» 
«4» و به قال الشيخ الفاضل اللنكرانى .)١‏ 


أَدلَّهُ عدم اشتراط كمال الولىن 


يمكن أن يستند لهذا الحكم بوجوه: 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١10‏ من بهب؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الأوّل: إطلاق النصوص كمكاتبة الصفًار و صحيحة حفص بن البخترى المتقدّمتين 3٠١١‏ فإن قوله عليه السلام: «يقضى عنه أكبر ولتبه 
عشرة أيَام ولاءً 001١‏ و كذا قوله عليه السلام: «يقضى عنه أولى النّاس بميراثه» 2317 فَإِنّهما مطلقان و يشملان غير 


.7509 :0 مفتاح الكرامة‎ )١( 

() الحدائق الناضرةٌ :١١‏ /ان. 

(؟) جواهر الكلام /11: 5٠‏ و 67. 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء *: .٠١*‏ 

(0) مهذّب الأحكام .8007:1٠١‏ 

(©) مستمسكك العروة الوثقى /: .١150‏ 

(0) موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة 18: .18١‏ 

(8) تحرير الوسيلة :١‏ 007 مسألةُ .١12‏ 

(4) العروٌ الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 850 مسألة ع. 

)٠١(‏ تقدّمتا فى بيان المراد من الولي. 

)١١(‏ وسائل الشيعة : ,75٠‏ الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ”و ه. 

)١١(‏ وسائل الشيعة !: ,75٠‏ الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ”و ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 009 

البالغ أيضاًء و مثلهما مرسلة محمد بن أبى عمير عن الصادق عليه السلام: فى الرجل يموت و عليه صلاة أو صوم, قال: «يقضيه أولى 
الثاس به) نم 

و مرسلة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: «الصلاة التى دخل وقتها قبل أن يموت المت يقضى عنه أولى النّاس بها .05١‏ 

فإِن الظاهر منها كونه حكماً وضعياً 0 خصوصاً أنه قد ورد فى بعض الروايات التعبير بالدّين» كمرسله حاد بن عثمان عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت و عليه دّين من شهر رمضانء من يقضى عنه؟ قال: «أولى النّاس به)» قلت: و إن كان أولى 
النّاس به امرأة؟ قال: «لاء إِنَا الرجال) «©). : 

و ما رواه ابن عبباس» قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله إن امَى ماتت و عليها صوم شهرء أ فأقضيه عنها؟ 
قال: «نعم» فدين الله أحقّ أن يقضى» «18. 

قال فى الجواهر: «لإطلاق الأدلّة التى ليس فى شىء منها ظهور فى كون تعلق القضاء بِذْمّةُ الول من حين الموت» ولا إشعار بكماله 
حينه» بل هى ظاهرة فى كونها من باب الأسباب» نحو (من أجنب اغتسل»» (و من أتلف مال 


.8 من أبواب قضاء الصلوات؛ ح‎ ١7 وسائل الشيعة ه: 298 الباب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ه: 288 الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات» ح 18. 

(") البطلاسن و الفساد من الأحكام الوضعيَة» و أمَا لزوم الإعادة أو القضاء فليس منها بل من الأحكام التكليفة» و من أجل ذلك ترفع 
عن الصبيّ إلى زمان البلوغ؛ فلو كان من باب الأسباب أو من الأحكام الوضعيُّ لثبت على الصبئ حين صباوته. نعم» إطلاق الأدلّةُ يدل 
على ثبوت هذا الحكم للصبيّ أيضاً و يجب عليه الإتيان بعد البلوغ. (م ج ف). 

(؟) وسائل الشيعة !: 35١‏ الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 8. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /١؟0١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) صحيح البخارى -١‏ 5: 2591 الباب من مات و عليه صومء ح 1987. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 02٠‏ 

غيره فهو ضامن له)» و ما شابهما متّما لا ينافيه رفع القلم عن الصبىّ و المجنونء و من ذلكك يعلم ما فى التمسّ كك لعدم الوجوب 
باستصحابه) .)١١‏ 

الثانى: أن ما تعلق به الحكم فى النصوص عنوان «أولى النّاس بميراثه» و بعد بلوغ الطفل يصدق عليه العنوان المذكورء فيجب عليه 
القضاء. 

قال المحمّق النراقى: الصدق الوليٌ و اجتماع الشرائطء و لا يضرٌ عدم الاجتماع حين الموت؛ لأنا لا نقول: إِنّهِ زمان تكليف الولئ؛ بل 
هو زمان بلوغه. 

فإن قيل: ما يوجب تكليفه حينئذٍ مع عدم كونه مكلفاً سابقاً؟ 

قلنا: ما أوجب تكليف سائر الأولياء المكلفين حين الموت. فإِنٌ ايه ما يرتكب فى الأخبار أن يقتد الول فيها بالبالغ» و يكون المعنلا: 
فعل وليه البالغ القضاءء و هذا أيضاً ولي بالغ» 07. 

و بعبارة اخرجا: أن وجوب القضاء على من هو أولى النّاس بالميراث كسائر التكاليض إِنّما يتنججز عند تحقّق شرائطه الى منها البلوغ و 
العقل» فإذا بلغ الصبئ ... و عقل تنتجز التكليف المذكور فى حقّه لا محالة «*. 

الثالث: أنّه قد ثبت أن الحبوة تكون لغير البالغ» فيكون عليه القضاء لثبوت التلازم» كما فى مستند الشيعة .)5١‏ 

وفيه: أنّه لم يثبت التلازم» قال فى المسالك: «و الأظهر العدم؛ لإطلاق 


.67 :١1/ جواهر الكلام‎ )١( 

(0) مستند الشيعة :٠١‏ لاع؟. 

(9) موسوعة الإمام الخوئى؛ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الطهارة :١©‏ 580. 

(؟) مستند الشيعة /: 778 مع تصرّف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 02١‏ 

النصوص من الجانبين ٠... ١١‏ فعللِ ما اخترناه لا تلازم بينهما؛ .07١‏ 

الرابع: قال فى المستمسكك: (إِنْ المقام من صغريات الدوران بين الرجوع إلى استصحاب حكم المخضّ ص و الرجوع إلى العامٌ» و 
التحقيق فى مثل المقام- ممما كان التخصيص فيه من أوّل الأمر- هو الثانى» و مقتضاه الوجوب بعد البلوغ و العقل) 0. 

واعلم أنّه حسب تتئعنا فى الكتب التى بأيدينا لم يطرح هذا البحث فى كلمات فقهاء أهل السنّ و لم نعثر على قول لهم فى المسألة. 


فرع 
قال فى المسالكك: «و إذا لم يشترط بلوغه فهل يشترط انفصاله حال موت أبيه؟ وجهان: من عدم صدق الولد الذكر بدونه» و من 
تحمّقه فى نفس الأمر 0©؛ لأنّ الفرض ظهوره بعد ذلككء كما لو لم يكن له ولد ظاهراً ثم ثبت بعد ذلككء و من ثم عزل له نصيبه من 


.)0١ الميراث)‎ 


:١7 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء و ج‎ 35٠ :7“ من أبواب قضاء الصلوات» و ج‎ ١7 انظر: وسائل الشيعة ه: 288 الباب‎ )١( 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
1 صفحة /؟10١‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ملل البات #امق أبوات ميرات الأبويق :و الأولاد, 

(؟) مسالكك الأفهام *1: 178. 

(9) مستمسكك العروة الوثقى /: .١158‏ 

(؟) والملاءك المستفاد من الروايات كون الولد أولى الناس بالميراث» و هذا الملاكك موجود فيما إذا لم يكن الولد منفصنًا حال 
موت أبيه. (م ج ف). 

(0) مسالكك الأفهام *1: 17. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 027 


المبحث الثامن: نيابة الصبى فى الصلاة أو الصوم 
اشارة 


هل يصحٌ استيجار الصبى المميّز بإذن وليه لقضاء الصلوات التى فاتت عن الميّت أم لا؟ فى المسألة أقوال: 

الأوّل: الصحةُ مطلقاًء أى حَتَلِمْ بناء على تمريتدة عباداته و عدم الأسمر بهاء احتمله المحقّق النراقى» حيث قال: «و هل يجوز استيجار 
المميّز من الصبيان بإذن وله؟ مقتضى الأصل ذلكك. و لا تمنع عنه تمريترة عبادهُ نفسه؛ لأنّ الصلاه نيابة و ليست عبادة ١‏ للنائب 
حقيقة) .)5١‏ 

وقال فى المستمسكك: «يمكن القول بجواز استئجاره و إن قلنا بكون عباداته تمريتة «” سواء كانت شرعيّة أيضاً ... أم غير شرعيّة 
؛ ...لأن ذلك لا يقدح فى صحَحةُ النيابة عن الغير؛ كنيابة غير المستطيع عن المستطيع فى حيجة الإسلام؛ 


)١(‏ كيف و الصلاةٌ بنفسها عبادة؟ و لاافرق فى هذه الجهة بين أن يفعل الإنسان لنفسه أو لغيره؛ فالنيابة لا تخرجها عن العباديّةُ. (م ج 
ف . 

(؟) مستند الشيعةٌ /: اع" 

(9) نعم الظاهر أن الخلاف فى التمريتِهً و غيرها إِنّما هو بالنسبة إلى أعمال نفسهه و أما الاعمال النيابده فلا فرق بين القولين فيها. (م 
ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 027 

فإِنّ عدم مشروعيّةُ الفعل فى حقّ النائب لا يمنع من صححة نيابته عن غيره المشروع فى حقّه الفعل؛ لأنّ النائب ... نما يفعل بقصد 
امتثال أمر المنوب عنه لا غير) .)١١‏ 

و فيه: أنه بناء على التمريتية و عدم المشروعيّة لم يتويجه الأمر إلى الصبئ» فكيف يتصف العمل المأتى به بالعباديّهُ الموقوفة على ثبوت 
الأمر؟ فلا يوجب تفريغ ذم المنوب عنه. 

و قياسه بالحج عجيب. فإِنْ غير المستطيع و إن لم يتوجه إليه الأمر بالحيّ لكنّ الأمر بالنيابة عن الغير فى الحج يشمله» بخلاف الصبيئّ 
المفروض عدم تعلق الأمر به و كم فرق بينهما؟ و المدار فى صِحَحة النيابة تعلق الأمر بنفس النيابة» دون نفس العملء و أن النائب إِنّما 
يقصد امتثال هذا الأمر المتعلق به و هو المصيحح للنيابة و اتصاف العمل بالعباديّة؛ دون الأمر المتوبجه إلى المنوب عنه» حيث تختصٌ 
داعويّته بالمنوب عنه المفروض سقوطه بموته. فلا ربط له بالنائب» ."7١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 1099 من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


القول الثانى: عدم الصححةُ مطلقاً: ذهب إليه السيد الخوئى رحمه الله و علله بأنّ العبادات توقيفتية يحتاج الحكم بمشروعيتها إلى الأمر و 
لم يثبت ذلكك فى حقٌّ الصبئّ إِلّا فى خصوص عباداته الأَصليَةُ دون النياٍة» فلا يصحٌ استئجاره؛ كما لا يكتفى بما يأتى به تبرّعاً و إن 
كان صحيحاً فى نفسه؛ للشكك فى فراغ ذمَهُ المت بذلك؛ و مقتضى إطلاق دليل وجوب التفريغ المتوجه إلى الول أو الوصى عدم 
الاكتفاء به كما لا يخفى. 


.١170 :/ مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(؟) موسوعة الإمام الخوئى» المستند فى شرح العروٌ الوثقى» كتاب الطهارة 18: 778- /751 مع تصرّف. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 025 

ومع الفدن عن الإطلاق تمتقمى الأعل العمل هو الاشغال دون الراء8» للشكه فى تحمّق الفراغ و الامتثال بعد العلم بالتكليف .١١‏ 
و ملتخص كلامه: أن أدلَهُ مشروعيّة عبادات الصبئّ منصرفة إلى أعمال نفسه و لا تشمل العمل النيابى» و عليه لا يترئّب أثر على ما يأتى 
به نيابة» أعمم من أن يكون بنحو الإجارة أو بنحو التبّع؛ لعدم الدليل على المشروعية؛ و مع الشكك و عدم الدليل يكون مقتضى القاعدة 
عدم فراغ ذم المنوب عنه. و به قال فى مداركك العروةٌ .07١‏ 

و فيه: ما تقدّم من أنّه لا ينحصر دليل مشروعيةُ عبادات الصبىئّ بما ورد عنهم عليهم السلام من أمر الأولياء بأمر الصبيان بالصلاة و 
الصوم, حنّلِ يقال بعدم الإطلا-ق فيها بالإضافة إلى ما ينوب فيهما عن غيره؛ بل إطلاقات الأدلّهُ العامة يشمل الصبيئء و يستفاد من 
بعض الأدلّهُ بخصوصها مشروعية عبادات الصبئ أيضاً. 

و على هذا يكون الصبىئ مكلفاً بتكاليف استحبابية» و تتوجه إليه الأوامر الندبيف هذا أوَلًا. 

و ثانياً: انصراف أَدَلََهُ النيابة عن الصبئ و عدم تربّب الأثر عليه ممنوعء بل الظاهر أنّ أدلّةُ النيابة عامّة تشمل الصبئء و حينئذٍ لا يبقلا 
شكك فى تفريغ ذم المنوب عنه. 

قال فى المستمسكت: «كان منشأ الإشكال فى عموم أدَلّهُ تشريع النيابة للصبئ كالبالغ؛ إذ لو فرض شرعلية عباداته و كانت أَدلَةُ النيابة 


قاصرة 


.588-789/ :18 موسوعة الإمام الخوئى» المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة‎ )١( 

(1) مداركك العروةٌ ©1: "١8‏ و 8:". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: هء0 

عن شموله لم تصيح نيابته و لا يترتّب عليها فراغ ذم المئتء لكنّ الظاهر عمومها له) .)١١‏ 

وفى المهذّب: «لكنّ الانصراف ممنوع بالنسبة إلى من أَتلِمْ بالعمل صحيحاء فلا تجرى قاعدةُ الاشتغال حينئذٍ) 07. 

وبعبارة اخرك: حيث إنّ حديث رفم القلم لا يشمل المستحبات فالتبوع عن الغير مستحت كل بالنسبة إلى الصيت» فيجوز إجارته 
للنيابة» و كيف يمكن أن نقول عبادات الصبي مشروعة و مستحبّةُ و لكن لا تكون نيابته مستحبة و المستدلٌ رحمه الله قد صرّح بأنَّ 
نيابته مشروعة و لكن لا يكتفى بها «/؟! و لعل مرجع كلامه إلى التهافت. 


صحختها على القول بمشروعيّة عباداته 


القول الثالث: التفصيل فى المسألة» و هو ما اختاره غير واحد من الفقهاء» من أنه تصحح نيابة الصبئّ على القول بالمشروعية. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١01/٠‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


قال المحقّقى المراغى: ذو فى جواز نيابة الصبئ عن ميث أو حي بأجرة أو بدونهاء فعلى القول بالتمرين الصرف واضح الفساد؛ لعدم 
كونه قابنا للنيابة؛ و عدم وجود الفائدة الموجبة للصيحة و على القول بالشرعيّةُ فهى جائزة كالبالغ» من دون فرقء فيكون نائباء و يكون 


منوب 


.١170 :/ مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(5) مهذب الأحكام /: 861. 

() و الحقٌّ معه. فإِنّ النيابة على خلاف القاعدة و مع عدم عموم فى أدلَةُ النيابة نشكك فى الإجزاء فلا يكتفى به. (م ج ف). 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 022 

عنه أيضاً» .)١١‏ 

وقوّاه المحمّق البجنوردىء و أضاف: «أنّ الأحوط تركها؛ .)١‏ 

و اختاره فى العروةء إِلَما أنه قد كفاية استئجار غير البالغ بالعلم بإتيان العمل على الوجه الصحيح؛ و كذا فى تبرّعه «*. و كذا فى 
مهذّب الأحكام .©١‏ 

و قال فى تحرير الوسيلة: «هل يعتبر فى الأجير البلوغ؛ فلا يصيح استئجار الصبئ المميز و نيابته و إن علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لا 
يبعد عدمه و إن كان الأحوط اعتباره» «8). و كذا فى الوسيلة «2). 

و قال الفاضل اللنكرانى: «بناء على المشروعتَة لا مانع من استيجاره للعبادة فيأتى بها نيابة عن الحىّ» كما فى باب الحجّ أو المتّت» كما 
فى مثل الصلاة و الصيام, فإنّهِ بناء عليه يكون عمله قابلًا لتحمّق الاستيجار عليه. و شخصه صالحاً لأن يكون نائباً فى العبادة» 37. 

و الظاهر أنْ هذا القول أوفق بالقواعد؛ لأنّه على القول بمشروعيّةٌ عبادات الصبيئ و صهحتها يتوجّه الأمر الندبى إليه» و تكون عباداته 
ذات مصلحة و ملاكك تام كالبالغين, و إِنّما ارتفع اللزوم بمقتضطا حديث الرفع 4١‏ إرفاقاً و رأفةٌ بهم, 


)١(‏ العناوين ؟: م2ع. 

(0) القواعد الفقهيَةُ» البجنوردى ع: 17. 

() العروةٌ الوثقى مع تعليقات عدَهُ من الفقهاء : على مسألة .١١‏ 
(؟) مهذب الأحكام /: 861. 

(0) تحرير الوسيلة 275١125 :١‏ مسألةُ ع. 

(©) وسيلةٌ النجاة :١‏ 21949 مسألة . 

() القواعد الفقهيّةُ الفاضل اللنكرانى: وع”؟. 


(0) تقدّم تخريجه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 021 5 

فيشمله عموم دليل الإجارة و النيابة» مثل ما رواه محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: «يقضى عن الميّت الحج و الصوم 
و العتق و فعاله الحسن» .)١١‏ 9 َ 


وما رواه عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «من عمل من المؤمنين عن ميت عملًا صالحاً أضعف الله أجره» و ينعم 
بذلك الميّت» 0237١‏ و مثله ما رواه حمّاد بن عثمان عنه عليه السلام 379. 


فإِنّ قوله عليه السلام: «من عمل من المؤمنين عن مِت)» يشمل الصبى الممّز» و ليس فى المقام دليل على النهى من ذلكك من نصٌّ أو 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة الاه١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


إجماع. 

ودح جة رغ كبا جاد العااةو موعن السقاساز الالتصار عله 

قال الشهيد فى الذكر: «الاستعجار على فعل الصلاء الواجبة بعد الوفاة مبتية عل مقدّمتين. 

إحداهما: جواز الصلاهُ عن المئِتء و هذه إجماعيّة» و الأخبار الصحيحة ناطقةٌ بها. 

والفائة؛ أنه كلما جات الصضاذة عن الت يمان الاشيسان عند 

و هذه المقدّمهُ داخله فى عموم الاستيجار على الأعمال المباحة التى يمكن أن تقع للمستأجرء و لا يخالف فيها أحد من الإماميّةً) «©". 
و لعلّه لذلكك قال المحمّق البجنوردى: «يصحٌ للصبي الممز أن ينوب عن المت و يأتى بما على عهدته. و يفرغ ما فى ذمّته؛ لأنّه لا 
خرلع اهماد 


)١(‏ وسائل الشيعة 0: 89" الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات؛ ح ؟؟. 

(؟) وسائل الشيعة 0: 29" الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات؛ ح 58. 

(9) وسائل الشيعة 0: 29" الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات؛ ح 57. 

(©) ذكرى الشيعةُ ؟: /الا- 6/لا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 028 

فى فعله» فعدم الجواز و عدم الإجزاء لا يبقى له مجالء و لو كان له دليل على اشتراط البلوغ فى صحََهُ عبادهُ لكان تعنداً يجب الالتزام 
به» و لكنّه ليس فى البين» .)١١‏ 

و قال الشيخ الفاضل اللنكرانى: عبادات الصبىّ على القول بمشروعيّتها «تكون متّصفة بالصححة لاحتوائها جميع الشرائط المعتبرة فيهاء 
فيجوز أن تقع نيابة عن الغير حاً كان أو متأ و سواء كان فى مقابل الاجرة أو بدونها... 

و الحكم بعدم صحَحة نيابته لم يعرف له وجه وجيه. بعد عدم ورود دليل خاصٌ فى المسألة) .7١‏ 

إن قلت: عدالة النائب شرط فى صححة النيابة» و الصبئ ليس عادلًاء مضافاً إلى أنه من أجل عدم تكليفه و علمه بعدم المؤاخذة يمكن 
أن يترك بعض الأجزاء و الشرائط و يأتى بالموانع و القواطع؛ فلا تكون صلاته خالية من الخلل و النقصان, فلا يحصل العلم بفراغ ذمَةُ 
المت بفعل الصبى. 

قلنا: لا شكك فى أنه لا دليل على اشتراط عدالة النائب من حيث هوء بحيث لو صلَّى غير العادل أو صام كانت صلاته باطلة و كذا 
صومه؛ فمقتضى الأصل عدم اشتراطها. نعم, لا بدّ أن يكون الأجير موثوقاً به و هذا يحصل فى الصبئ المميز. 

و مفروض البحث فى الحكم بالصيحة فى مورد كان كذلكك, و حصل الوثوق بفعل الصبئ, ما هو شرط فى الصلا صحيحاً و لكن هج 
ذلكك كلمه يلزم أن لا يتركك الاحتياط فى تركك استيجار الصبئ؛ خروجاً عن مخالفة جمع كثير من أعاظم الفقهاء- قدس الله 


أسرارهم- و سيأتى زيادة توضيح فى مسألة 


)١(‏ القواعد الفقهية» البجنوردى ©: 177-١17‏ مع تصرّف يسير. 
(0) القواعد الفقهيَةُ؛ الفاضل اللنكرانى: 08" و وء”. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟؛ ص: 029 

نيابة الصبئ فى الحجٌ إن شاء الله. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١01/٠‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


رأى أهل السنّهُ فى المسألة 


اعلم أن هذه المسألة مما انفردت به الإمامية قال العلامة فى التذكرة فى البحث عمّا يصمح فيه النيابة: «الصلاة الواجبة لا تصحح فيها 
النيابة ما دام حت فإذا مات جاز الاستنابة فيها كالحجٌ عند علمائنا ... و منع الجمهور من الاستنابةٌ فى الصلاة إِلَا صلاه ركعتى 
الطواف» .)١١‏ 

و جاء فى المغنى و الشرح الكبير» قال: «و أما العبادات فما كان منها له تعلق بالمال- كالزكاءً و الصدقات ...- جاز التوكيل فى قبضها 
...و أمَا العبادات البدثية المحضة- كالصلاة و الصيام و الطهارة من الحدث- فلا يجوز التوكيل فيها... 

ولا يجوز فى الصلاة إِنَا فى ركعتى الطواف تبعاً للحج) .07١‏ 

و فى الإنصاف: «و أمّا العبادات البدئة المحضة- كالصلاهُ و الصوم و الطهارة من الحدث- فلا يجوز التوكيل فيها إِلَا الصوم المنذور 
يفعل عن الميّت ... و ليس ذلكك بوكالة) 9”". 

و صرّح الجزيرى بأنّ اصول مذهب الحنفيّةُ و المالكية تقتضى أن الإجاره على الطاعات- كالصلاة و الصوم- غير صحيحة؛ لأنّ كل 
طاعةٌ يختصٌ بها المسلم لا يصح الاستيجار عليها ."5١‏ 


عكر التقياء (الطعة اللتمرية 3 

(؟) المغنى و الشرح الكبير 0: .7507-5١8‏ 

() الإنصاف : 7". 

(©) الفقه على مذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت *: ١00 -١0‏ و 188. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. جع ص: 6 
فرع: فى استحباب تطوّع الصبى بالصلاةً و الصوم 


يستحبٌ للصبئ الممّز أن يتطوّع بالصلا و الصوم و الصدقة و جميع العبادات لأبويه و غيرهماء أحياءً كانوا أم أمواتاً. 

و يدل عليه إطلاق النصوص الكثيرة: : 

منها: ما رواه محترد بن مروان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ما يمنع الرجل منكم أن يبر والبديه حيين و مئتين» يصلّى عنهماء و 
يتصدّق عنهماء و يحجٌ عنهماء و يصوم عنهماء فيكون الذى صنع لهماء و له مثل ذلككء فيزيده الله عر و جل ببرّه وصلته خيراً كثيرا 
.)0١‏ 


0 
و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام يصلى عن الميت؟ 


شيرازى؛ قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ؟ جلدء مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام؛ قم - ايران» اول» 1579 ه قى موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج؟. ص: 01٠١‏ 

فقال: «نعم» حتّى أنّه يكون فى ضيقء فيوسّع عليه ذلك الضيّق ثم يؤتطلا» فيقال له: خفف عنكك هذا الضيق بصلا فلان أخيكك) .7١‏ 
و منها: ما رواه هشام بن سالم فى أصله. و هو من رجال الصادق و الكاظم عليهما السلام؛ قال هشام فى كتابه: و عنه عليه السلام قال: 
قلت له: يصل إلى المبّت الدعاء و الصدقة و الصوم و نحوها؟ قال: «نعما» قلت: 
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١‏ صفحةٌ طالا0ه١‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


أو يعلم من يصنع ذلكك به؟ قال: «انعما» 3 قال: (يكون كنا عليه فرضى عنه) 0. 


.١ وسائل الشيعة ه: 2*8 الباب ؟١ من أبواب قضاء الصلوات؛ ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ه: 2*8 الباب ؟١‏ من أبواب قضاء الصلوات؛ ح 5. 

(©). نفس المصدر و الباب: ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ١/اه‏ 

و منها: ما رواه علي بن حمزة قال: سألته عن الرجل يحجٌ و يعتمر و يصلَى و يصوم و يتصدّق عن والديه و ذوى قرابته» قال: «لا بأس 
به يؤجر فيما يصنع» و له أجر آخر بصلة قرابته» .)1١‏ 1 ٍ 
و منها: ما عن حمّاد بن عثمان فى كتابه» قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إنَ الصلاة و الصوم و الصدقة و الحبّ و العمرة و كل عمل 
صالح ينفع المئتء حتّى أن المت ليكون فى ضيق فيوسّع عليه» و يقال: هذا بعمل ابنكك فلا-ن» و بعمل أخيكك فلان» أخوك فى 
الدين) .)35١‏ . 0 
و منها: ما تقدّم عن حماد بن عثمان فى كتابه» قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «من عمل من المؤمنين عن ميت عملًا أضعف الله 
أجره؛ و ينعم به المئت» . و كذا ما رواه عمر بن يزيد عنه عليه السلام 6 

و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إِلّا ثلاث خصال؛ صدقة أجراها فى 
حياته» فهى تجرى بعد موته إلى يوم القيامة ... أو ولد صالح يستغفر له 8. 

و مثله ما رواه عبد الخالق بن عبد ربّهء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بارّ يستغفر له» و سه 


خير يقتدج) به فيهاء و صدقة تجرى من بعده؛ 2:50 و كذا ما رواه هشام بن سالم عنه عليه السلام 80. 


(1) وسائل الشيعة ه: 64و 89 الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات؛ ح .١18‏ 
(*) وسائل الشيعة ه: 64و 88" الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات» ح 77. 
() وسائل الشيعة ه: 64و 88 الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات؛ ح 75. 
(0) بحار الأنوار ©: 7947 و 195؛ باب ما يلحق الرجل بعد موته. ح .١‏ 
(©) بحار الأنوار ©: 7947 و 195؛ باب ما يلحق الرجل بعد موت ح ". 
(0) بحار الأنوار ©: 797 و 195؛ باب ما يلحق الرجل بعد موت ح ؟. 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: ؟/اه 
المبحث التاسع: صلاةً الصبى فى السفر و تبعيّته لأبويه فيه و فى الوطن 
اشارة 


و فيه مطالب: 
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: صفحة عالا0١‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


المطلب الأوَّل: تبعيّة الصبى فى الوطن 


الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء فى أن الصبئ المميّز الذى يعد فى العرف تابعاً لأبويه تابع لهما فى الوطن. 

يستفاد ذلك من إطلاق كلمات بعضهم. حيث قالوا فى شرائط القصر فى السفر: إن قصد المتبوع كافٍ عن قصد التابع 2١١‏ كما سيأتى 
قريب و الظاهر أنّه لافرق بين المقامينء فالُذى يعدّ وطناً لهما يكون وطناً للصبئ. 

و تصريح آخرينء قال فى العروة بأنّه: لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما فى الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما و 
إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبداًء فيعدٌ وطنهما وطناً له أيضاً إلا إذا قصد 


.570 :١ غَاية المرام‎ )١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0/7 

الإعراض» 2»)١١‏ و كذا فى المستمسكك 07١‏ والهدية 9" و المستند «©) و الوسيلة «8). 

و به قال الأعلام المعاصرون فى تعليقاتهم على العروة «12. 

و ننه السييّد البروجردى بأنّهِ «لا مدخلدة للبلوغ الشرعى و عدمه فى ذلككء بل المدار على عدّه فى العرف تبعاً لهماء فربّما يعد تابعاً مع 
البلوغ و لا يعدٌ مع عدمه»» و به قال الشيخ الفاضل اللنكرانى 037. 

و قال الإمام الخمينى رحمه الله: «الظاهر أنّ التابع الذى لا استقلال له فى الإرادهً و التعتيش تابع لمتبوعه فى الوطن, فيعدٌ وطنه وطنهء 
سواء كان صغيراً- كما هو الغالب- أو كبيراً شرعاًء كما قد يِتّفق للولد الذكر و كثيراً ما لانتل خصوصاً فى أوائل البلوغ» و الميزان هو 
التبعبَةُ و عدم الاستقلال ... و لا يختصٌ ذلك بالآباء و الأولاد) .)8١‏ 

و دليل هذا الحكم ظاهر؛ لأنَّ الوطن بما له من المعنى العرفى الذى ينافيه السفر يتحقّق بأحد أمرين: 

أحدهما: ما كان مقرَاً له «4) و ممسكنه الأصلى و مسقط رأسه باعتبار تبعئته لأ-بويه» فهو محله أباً عن جدّء ولا يعدٌ غريباً فى هذا 
المكان. 


." العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء ": /ا, مسألة‎ )١( 

(') مستمسكك العروة الوثقى 8: .١١١‏ 

(*) مهذب الأحكام 4: 594. 

(؟) موسوعة الإمام الخوئى» المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الصلاة .18١1 :7١‏ 
(0) وسيلة النجاةً مع تعليقات الإمام الخمينى: 118. 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء *: *61- 1/8. 

(0) العروةٌ الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى ./١8:١‏ 

(8) تحرير الوسيلة :١‏ 787 مسألة *. 

(4) الوطن بالتحريككث: مكان الإنسان و محله. مجمع البحرين *: .198٠‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0/6 

ثانيهما: ما كان كذلك بالاتّخاذء بأن انتقل عن مقرّه الأصلى و انّخذ مكاناً آخر مقرَاً و مسكناً دائمتاً ل فأصبح وطناً له بالاتّخاذ, فإنَّ 


معل/ وطن: 
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أقام و سكن, فهذا أيضاً وطنء غايته أن الأول وطن أصلىء و الثانى وطن اتَحَاذى .١١‏ 

والأشكى امس علق عتواة الرظانة الحله سكي نواد كاناييها ذلكه الازادة التقميفاك كنا فى الريفال غالات أر الاسمالية و 
الفسة كباقى الساء والضيناق العتويخ وما قانهيها. 

قال بعض الأعلا-م: «القصد المقوّم امداق النطم كار ركرق سي ور يكون إجماك) ارتكازياً ناشتاً من التبعتة لوالديه أو 
أحدهماء فإذا حصل القصد بأحد النحوين صدق الوطن. و إلا فلاء من دون فرق بين ما قبل البلوغ و ما بعده) .05١‏ 

و بالجملة؛ لا ينبغى التأمّل فى انطباق ضابطة الوطن على ما سكن الصبيّ المميّز بعد فرض تبعتته لأبويه فى المسكنء فإنّ وطنهما منزله 
نقد وافن هذاشاته لا يسدق هله النسافر بوه من غير قرق بين ها إذا كان وطا أعلا ليما أو مستحدا اتحاذنا. 

فلا يحتاج الولد بعد فرض التبعيّة المزبورة إلى قصد التوطنء بل لو كان غافًا عن ذلكك بالكليةُ و لم يلتفت بعد بلوغه- بل طيلة حياته- 
إلى أن هذا وطنهء فلم يصدر عنه القصد رأساًء لم يكن قادحاً؛ لأجل أن موضوع الحكم- من لم يكن مسافراً- صادق عليه بالوجدان» 
لا من كان متوطناً كى يتأمقل 


.88 أوطن الرجل البلد و استوطنه: انَخذه وطناً. المصباح المنير:‎ )١( 

(') مستمسكك العروة الوثقى 8: .١١١‏ 

فى صدقه عليه» كما فى مستند العروةٌ .)١١‏ 

مضافاً إلى إمكان دعو السيرة المستمرَ على تبعتة الصبئ لأبويه فى الوطن؛ إذ لم ينقل عن أحد أنه سئل عن حكمه إذا كان مع 
أبويه» كما و لم ينقل عن أحد الآباء أنّه سأل عن حكم ابنه الصغير مستقلا و لا نقل عن الأثمَة عليهم السلام ولا عن النبن صلى الله 
عليه و آله التنبيه عليه» و ليس ذلك إِلَا لأجل مغروسيَة الحكم فى أذهانهم بحيث لا يحتاج إلى السؤال. 

نعم لو بلغ و أعرض كان مستقلاً كسائر المكلفين» كما هو ظاهر. 


إعراض الصبى عن وطن أبويه 


لو أعرض الصبي المميز المستقلّ عن وطن أبويه» فهل يترتّب عليه أثر أم لا؟ 

فيه قولان: 

الأوّل: قال فى مستند العروة: «الظاهر العدم؛ لعدم نفوذ أفعاله فى نظر الشرع من غير مراجعة الولى »7١‏ فهو مولَلِْ عليه لا يكون مستقلاً 
فى فعله و لا مالكاً لأأمره. كما عبر بمثل ذلكك فيما ورد فى نكاح الصبة بقوله عليه السلام: «ليس لها مع أبيها أمر) «. فليس له 
الاستقلال فى اتخاذ المكانء بل الولاية لولتيه فى جميع شئونه و جهاته التى منها المسكن, و منوط بما يراه مصلحة له. 


و يؤيّده: ما ورد- بعد سؤال الراوى: متى يخرج الولد عن اليتم؟- 


)١(‏ موسوعة الإمام الخوئى» المستند العروة الوثقى» كتاب الصلاة :7١‏ 107-701 مع تصرّف. 

(1) الظاهر أن الملاءكك هو التبعدٍه و لا دخل للولاية فى ذلككء و التبعية أمر عرفى؛ و العرف بعد إعراض الصبئ المميز لا يراه تابعاًء 
فالحقّ أن إعراضه مؤثر. (م ج ف). 

(*) وسائل الشيعة :١‏ 7308 الباب © من أبواب عقد النكاح و أولياء العقده ح ". 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١0/4‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 01/2 

من قوله عليه السلام: «و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع» ولا يخرج من اليتم حل يبلغ خمس عشرة سنةُ أو يحتلم .7١ 001١‏ 
القول الثانى: أنه يترّب عليه الأثرء قال الستيد الكلبايكانى: «الظاهر أن المميّز المستقل القاصد للخلاف ليس بتابع عرفاً» «”. 

و الظاهر أن هذا القول هو الصحيح؛ لأنّ الملاكك فى التبعيِة و عدمها هو العرفء ولا شكك أنّ الصبئّ المميز المستقلٌ القاصد للخلاف 
المعرض عن وطن أبويه لا يعد فى العرف تابعا و لا ينطبق على ما سكن ضابطة الوطن» و لا يكون وطنهما منزله و مقرّه عرفاً. 

و منه يعرف بطلان التأييد و ضعف قياس المقام بباب النكاح و البيع» فإنّ القياس مع الفارق؛ ضرورة أن ثبوت الحكم بثبوت موضوعه 
الذى تحمّق فى المقام على الفرض. 

و استشكل المحمّق الحائرى قدس سره حيث قال: «فى تبعيّةُ القاصد للخلاف إشكالء بل و كذا المردّد) 9). 


مذهب أهل السنّةُ 


بعد تتبعنا فى كتبهم التى بأيدينا لم نجد لهم قولًا فى المسأله التى استعرضناها فى هذا المبحثء و لكن يستفاد من إطلاق كلماتهم أن 
الصبئ المميز تابع لأبويه 


)١(‏ نفس المصدر :١‏ 20 الباب 5 من أبواب مقدّمات العبادات» ح ؟. 

(1) موسوعة الإمام الخوئى» المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاءً :٠١‏ 107 مع تصورّفٍ. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء *: ا8- هلا الهامش. 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء *: 5/6 الهامش. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: /الاث 

فى الوطن» حيث ذكروا فى أعداد القواعد الفقهية قاعدة «التابع تابع» »)١١‏ بمعنى أن التابع لغيره فى الوجود حقيقة أو حكماً عليه حكم 
المتبوع؛ إذ التابع لا يحمل وجوداً مستقلاً «؟". و تترئّب عليها فروع كثيرة» منها: أن المعتبر فى نيته التوطن و غيره قصد المتبوع كما 
استفاده الندوى» حيث قال: «و قد تسرى هذه القاعده فى باب التئّات) 9"). 

و فى البدائع: «و المعتبر فى التي هو نيه الأصل دون التابع» حل يصير العبد مسافراً به مولاه و الزوجة بتئة الزوج؛ و كل من لزمه طاعة 


غيره كالسلطان؛ ... لأنّ حكم التبع حكم الأصل» ."5١‏ 
المطلب الثانى: تبعيّةُ الصبى لأبويه فى السفر 
اشارة 


و الظاهر أنّه لا خلا.ف بينهم فى أنه لا يعتبر فى قصد المسافة أن يكون القاصد مستقلاء بل يكفى و لو كان من جهة تبعتته للغير» 
فالزوجة و العبد و كذا الصبيٌ المميّز على فرض تبعّتهم للزوج و المولى و الأ-بوين يقصّرون فى صلاتهم بشرط العلم بكون قصد 
المتبوع المسافة. 

يستفاد ذلكك من إطلاق كلام بعضهم و تصريح آخرين. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /ا/اه١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.597 :١ و للسيوطى‎ 1٠١ :١ الأشباه و النظائر لابن نجيم‎ )١( 

() القواعد الفقهيَهُ لعليٌ أحمد الندوى: .60١‏ 

(") القواعد الفقهيُّ لعليٌ أحمد الندوى: 607. 

(6) بدائع الصنائع :١‏ 58. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جك ص: ذه 

قال فى الدروس: «و قصد المتبوع كافٍ عن قصد التابع» كالزوجةٌ والعبد») .)١١‏ و كذا فى غاية المرام 0 

و فى مجمع الفائدة: «إِنّ الأصالةُ فى السفر غير شرطه بل يكفى القصد مع باقى الشرائط و لو كان تابعاء مثل العبد و الولد و الزوجة... 
بشرط أن يعلم قصد المتبوع الموجب للقصرء و عدم العزم على العود على تقدير حصول الفرصة و زوال المانع» فلو كان من عزمهم 
العود متى حصل لا يقصًرون) 279. 

كناف الي © و الروض .6١‏ 

وقال فى مفتاح الكرامة: «و العبد و الولد و الزوجة و الخادم و الأسير تابعون يقضرون إن علموا جزم المتبوع) «©. و كذا فى الرياض 
7 

و فى الجواهر: «الشرط الثانى: قصد المسافة و لو تبعاً نضاً و إجماعاً بقسميه ... ولا فرق فى اعتبار قصد المسافة فى الترشحص بين التابع 
و غيره» سواء كانت التبعد لوجوب الطاعة- كالزوجة و العبد و الولد- أو لا ... و ما فى الدروس و غيرها من أنه يكفى قصد المتبوع 
عن قصد التابع يراد منه كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعتّة» و إناطة مقصده بمقصد متبوعه و معرفته به فإنّه حينئذٍ قصد المسافة 
بذلككء لا أنه يكفى و إن لم يكن التابع قاصداً له. كما لو عزم 


.509 :١ الدروس الشرعيّة‎ )١( 

(1) غايةً المرام :١‏ 710. 

(9) مجمع الفائدة و البرهان *: .”0/٠١‏ 

(©) ذكرى الشيعةٌ ©: "01١‏ 

(0) روض الجنان 5: .١٠١71/‏ 

(©) مفتاح الكرامة :٠١‏ ١ا؟.‏ 

© رياض المسائل ©: ٠ع”.‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 01/94 

على مفارقةٌ متبوعه) .)١١‏ 

و كذا فى المسالكك «”» و به قال السادةٌ العظام: الطباطبائى «") و الحكيم ©" و الخوئى «4) و الشيخ الفاضل اللنكرانى «2) و غيرهم 
7 

و قال فى تحرير الوسيلة: «لا يعتبر فى قصد المسافة أن يكون مستقلاء بل يكفى و لو من جهة التبعدِه ... بشرط العلم بكون قصد 
المتبوع مسافة و إِنَا بقى على التمام) .8١‏ 

و يدل على الحكم المذكور إطلاق النصوصء مثل: ما رواه الشيخ عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد 
يريد أن يلحق رجا على رأس ميلء فلم يزل يتبعه حتَّلِ بلغ النهروان» و هى أربعة فراسخ من بغداد» أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصّر؟ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١0/8‏ من ب؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالانا 


قال: «لا يقر ولا يفطر- إِللِ أن قال-: و لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً و جائياً لكان عليه أن ينوى من الليل سفراً و 


الإفطارء فإن هو أصبح و لم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح فى السفر قصّر و لم يفطر يومه ذلكث» «4). و غيرها .0٠١١‏ 


.77/8-771/ جواهر الكلام 15: 71و‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام :١‏ ٠ع".‏ 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهْ من الفقهاء *: 610. 

(؟) مستمسكك العروة الوثقى 18 59. 

(0) موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروة الوثقى. كتاب الصلاة :٠١‏ 0. 

(©) العروةٌ الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى .884٠ :١‏ 

(0) مهذب الأحكام 4: /101ء كتاب الصلاةً (الحائرى): 098 مداركك العروة 19: 7. 

(8) تحرير الوسيلة :١‏ 2770 مسألةُ .٠١‏ 

(9) تهذيب الأحكام : 3770 ح ؟2ع, الاستبصار :١‏ 07717 ح ١2‏ وسائل الشيعة 0: 040 الباب 5 من أبواب صلاةٌ المسافر» ح ١‏ و ؟- 
1 

)0١(‏ تهذيب الأحكام ع: 3770 ح الع, الاستبصار :١‏ /7717, ح على وسائل الشيعة : 80 الباب 5 من أبواب صلاه المساف ح ١‏ و 
0 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0/٠١‏ 

إن مقتضل إطلاق الأدلة المتضمَنةُ لإناطة التقصير بقصد المسافة عدم اعتبار الاستقلال فى القصد المزبور» فيشمل ما إذا كان تابعاً 
لقصد الغير» سواء كانت التبعيهُ واجبة- كما فى الزوجة و العبد و الولد- أم مباحةٌ مع الاختياره كما فى الخادم؛ أو الأكراة كالأسير».: 
كلّ ذلك للإطلاق... 

نعم» يعتبر فى ذلكك علم التابع بقصد المتبوع و أنّه يريد المسافة .)١١‏ 

و يؤيّده: ما ورد فى التواريخ و السير70) من صحبة النبيئّ صلى الله عليه و آله بعض زوجاته فى بعض الأسفار و الغزوات» و لا شبهة فى 
أنها كانت تقصّر صلاتها مع عدم الاستقلال فى إرادتها للسير و السفر 070. 

و كذا ما ورد من أن مولانا الرضا عليه السلام قضّدر فى طريق سفره من المدينة إلى مروء فعن رجاء بن أبى الضبحااككء قال: بعثنى 
المأمون فى إشخاص على بن موسى الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو- إلى أن قال-: و كان يصلى فى الطريق فرائضه و نوافله 
ركعتين إلا المغرب ... و كان عليه السلام لا يصوم فى السفر شيئاً 9. : 

قال فى الوسائل: «و قد روى الصدوق و غيره أحاديث فى أن الرضا عليه السلام خرج من المدينة إلى مرو مكرهاًء و اللّه تعالى أعلم) 
«©. 

و قال فى المهذب- مستدلاً على الحكم المذكور-: «لتحقّق القصد فى التابع أيضاًء إلا أن منشأ تحمّقه فى المتبوع شىء؛ و منشأ تحمّقه 
فى التابع جهة التبعيّة 


)١(‏ موسوعة الإمام الخوئىء المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة :٠١‏ 00 مع تصرّف. 
(1) راجع السيرة النبويّة لابن هشام *- 6: /ا5 و ما بعدهاء المغازى للواقدى 17١ :١‏ و ما بعدها. 
(*) مداركك العروةٌ 19: 7/. 





موسوعه احكاه الاطفال بو ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١0١/9‏ من ؟ه؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(؟) وسائل الشيعة 0: 205 الباب 719 من أبواب صلاةٌ المسافر» ح .١‏ 
(5) المصدر نفسه. ذيل الحديث المتقدّم. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0/١‏ 

وذلك لا يوجب اختلافاً فى أصل تحقّقه .)١١‏ 


فرع 
لو لم يعلم التابع بقصد المتبوع؛ و احتمل كون مقصد المتبوع غير مسافة: لم يقصّر؛ لعدم حصول الشرط؛ إذ الاعتبار بفعلية القصد 


المنفى عن التابع؛ لأنّ تعلق قصده بالمسافة منوط بقصد المتبوع» فيقصد على تقدير قصده. و إِلَا فلاء و حيث إِنّه لا يدرى فلا جرم 
ليس له قصد فعليّ» كما فى الجواهر و المستند .)5١‏ 


رأى أهل السنة 


جاء فى الموسوعة الفقهيّةُ الكويتية: «المعتبر فى نيه السفر الشرعى نيه الأصل دون التابع» فمن كان سفره تابعاً لغيره فإنّه يصير مسافراً 
بده ذلكك الغيرء و ذلكك كالزوجة التابعة لزوجهاء فإنّها تصير مسافرة بترِهُ زوجهاء و كذلكك من لزمه طاعة غيره كالسلطان و أمير 
الجيش. فإنّه يصير مسافراً بتِهُ من لزمته طاعته؛ لأنّ حكم التبع حكم الأصل) 0”. 

يستفاد منه أن الصبيئ تابع فى سفره لأبويه أو لأحدهما؛ لأنهما أصلان دونه. 

و قال فى أحكام الصغار: «الصبئ يكون مسافراً بسفر أبيه) «8". 


)١(‏ مهذب الأحكام 3: /1ذ1. 

(1) جواهر الكلام 1: 774؛ موسوعة الإمام الخوئى؛ المستند فى شرح العروة الوثقى. كتاب الصلا :٠١‏ 00 مع تصرّف. 
(*) الموسوعة الكويتية /31: 31/7. 

(ع2 أحكام الصغار: .١9‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0/7 

كما يستفاد ذلكك أيضاً من كلام الكاسانى فى البدائع »1١‏ و كذا فى كشّاف القناع .07١‏ 


المطلب الثالث: صلاهٌ الصبى فى السفر 
اشارة 
و فيه مسألتان: 


المسألة الاولل: صلاته مع عدم قصده إقامة عشرة أيام 


لو قصد الصبيّ المسافةٌ المعتبرة فى تحمّق القصر فى الصلاه و أراد التطوّع بالصلاة يقصّرء كما صرّح به بعض من تعرّض لهذه المسألة. 
قال فى العروة: «إذا قصد الصبئ مسافة, ثم بلغ فى الأثناء وجب عليه القصر ... و كذا يقضّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه) 
0 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١10/١‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


و اختاره الأعلام الذين علقوا عليهاء و كذا فى المستمسكك «5» و المستند «8) و المهذب «2. 
وجدل عليه إطلاق التصوص» كصحيحة أن أيَوبٍ عن أبى عبد الله عليه السلام: قال سألته عن التقصيرء قال: فقال: «فى بريدين أو 


بياض يوم) 07/١‏ 


.718 :١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) كشاف القناع 811١ :١‏ 07م. 

(*) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء 7: 2519 مسأل 21١‏ العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 984. 

(؟) مستمسكك العروةٌ الوثقى 8 .57-1١١‏ 

(0) موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة :7١‏ 89. 

(©) مهذب الأحكام 4: 9؟1. 

(0) وسائل الشيعة ه: 897 الباب ١‏ من أبواب صلاة المسافر. ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0/7 

و صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث- قال: 

قلت له: كم أدنل ما يقضر فى الصلاة؟ قال: «جرت السنّةُ ببياض يوم» فقلت له: إن بياض يوم يختلف»ء يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً 
فى يوم و يسير الآخر أربعة فراسخ ؟ ... فقال: «إنّه ليس إلى ذلكك ينظرء أما رأيت سير هذه الأثقال «الأميال» بين فكة و العد ينقه ثم 
أومأ بيده أربعة و عشرين مين يكون ثمانية فراسخ »)١١‏ و غيرها .)7١‏ 

فإطلاقها يشمل الصبئ كالبالغ؛ لأنّ الحكم يتحقّق بتحقّق موضوعه؛ و لا شكك أنه إذا قصد الصبئ المسافة المعتبرة فى القصر و شرع 
فى سيرها يصدق عليه عنوان المسافر» فيشمله حكم هذه النصوص. 

و بتعبير آخر: البلوغ غير دخيل فى إناطة التقصير بقصد المسافة؛ إذ هو شرط فى الحكم بالوجوب لا فى متعلّقه» و القصد المزبور 
دخيل فى نفس المتعلق» فذات الصلاة الصادرهُ من أئ متصدّ لها- على ما يقتضيه إطلاق الأدلَة- يعتبر فيها التقصير مع قصد المسافة و 
الإتمام مع عدمه. 

غايةُ الأمر أنها تتصف بالوجوب لو صدرت من البالغ العاقل» و بالاستحباب لو صدرت من غيره؛ فلو تطوّع الصبئ القاصد للمسافة 
بالصلاهٌ تعيّن عليه القصرء و كانت صلاته محكومة بالاستحباب 039. 

و احتمال عدم الاعتبار بقصده- لما ورد من أنْ «عمد الصبى أ قم 


.18-١١ و‎ ١ 18 من أبواب صلاة المسافر. ح‎ ١ وسائل الشيعة 8: 97©؛ الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ه: 647 الباب ١‏ من أبواب صلاة المسافر» ح 18؛ ١‏ و .15-1١١‏ 

(*) موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الصلاهُ :7١‏ 78 مع تصرّف. 

(؟) وسائل الشيعة 19: 017 الباب ١١‏ من أبواب العاقلة» ح ". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0/5 

و «رفع القلم عنه )١١‏ - مخدوش بما تقدّم 4/79 من أن الحديث مختصٌ بالجنايات» و المراد برفع القلم رفع الإلزام و العقابء لا الصتحة 
و الثواب التى كانت من الأحكام الوضعيَةُ و تعلق بالصبئ أيضاً كالبالغ. 

مضافاً إلى أن لازم الإشكال عدم إمكان تطوّعه بالقصر فى السفر و بطلانه على القول بكون عباداته شرعيّة و أنه لا بدٌ من تطوّعه 
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بالتمام» ولايظنْ الالتزام به من أحد» كما فى المستمسكك 039. 
المسألة الثانية: وجوب الإتمام مع قصده الإقامة 


إن المسافر لو نوى الإقامة فى بلد عشرة أَيَامِ متواليات» أو كان له العلم بذلكك و إن كان لا عن اختيار أتمْ فى صلاته. و الظاهر أنه لا 
فرق فى هذا الحكم بين الصغير و الكبير» فإذا نوى الصبىّ إقامة عشرة أيَام متواليات فى بلد و أراد التطوّع بالصلاة» يلزم أن يتم كما 
صرّح به بعض الفقهاء. 

قال فى العروة: «لا يشترط فى تحمّق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثم بلغ فى أثناء العشرة» وجب عليه 
التمام ... و إذا أراد التطوّع بالصلاةٌ قبل البلوغ يصلَى تماما» «©". 

و اختاره الأعلام من المعاصرين الذين علقوا عليها (0)» و كذا 


.٠١ الباب 5 من أبواب مقدَّمةُ العبادات» ح‎ 27 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) راجع الفصل الأوّل من هذا الباب» ذيل البحث فى مشروعيّةُ عبادات الصبىئ. 

() مستمسكك العروة الوثقى 18 77. 

() (و 0 العروة الوثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء : 68: مسأل 217 العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 17/. 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0/0 

فى المستمسكك ١١‏ و المستند 279 و المهذّب «") و غيرها 6). 

و يدل عليه أيضاً إطلاق النصوص: 

منها: صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت من قدم بلده إلى متى ينبغى له أن يكون مقضراً؟ و متى ينبغى أن 
يتم؟ فقال: «إذا دخلت أرضاً فأيقنت أن لكك بها مقام عشرة أَيَام فأتم الصلاة » «... 8. 

و منها: صحيحة على بن جعفر عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان فى السفرء فيقيم الأيام فى 
المكان؛ عليه صوم؟ قال: «لاء حتلم يجمع على مقام عشرة أَيَام؛ و إذا أجمع على مقام عشرة أيَام صام و أتمَ الصلاة) «©)» و غيرها 07. 
وغنوان الوجل قن الال فى عدن التصوض لمحن الخضوضيعة؛ لكته من ناب اليل ومشبافاً إلى أن قافدة الاشتراكك يرحب 
إلحاق كلّ من قصد الإقامة بالرجلء و لذا لا فرق بين الرجل و المرأة» و كذا الصبئ, فإطلاقها يشمل الصبى بالتقريب المتقدّم فى 
المسألهُ الاوللا. 

و الحاصل: أن مقتضى الإطلاق فى أدلَّةُ الإقامة عدم الفرق فى تحمقّقها بين من وجبت عليه الصلاء و من لم تجب عليه كغير البالغ فإنّ 
هذه الأدلّهُ بمثابة التخصيص فى أدلَةُ التقصير, و إن المقيم خارج عن موضوع دليل القصر بحيث 


.١178 :8 مستمسكك العروة الوثقى‎ )١( 

(1) موسوعة الإمام الخوئى» المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الصلاة :7١‏ 188. 
(؟) مهذّب الأحكام : /101- /10. 

(؟) مدارك العروةٌ 19: /781. 

(0) وسائل الشيعة ه: 87 و 018 الباب ١8‏ من أبواب صلاةٌ المسافر» ح 5. 


(©) وسائل الشيعة ه: 27- 278 و 877. الباب ١5‏ من أبواب صلاه المسافر» ح ١‏ و 6و "1. 
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(0) وسائل الشيعة ه: *87- 188ش و 0877 الباب ١8‏ من أبواب صلاةٌ المسافر» ح ١‏ و *و "1. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0/2 

لو خوطب بالصلاة؛ فإنّما يخاطب بها تماماء و لكن لا علكِ نحو الوجوبء بل الاستحباب. فلو بلغ الصبئ أثناء العشرة وجب التمام فى 
الباقى» كما يستحبٌّ له تماماً قبل البلوغ؛ لأنّ ناوى الإقامة- سواء كان هو الرجل أو الصبىّ المميز أو المرأة- خارج عن موضوع دليل 
السفر» فمتى تمشّى منه القصد فهو محكوم بالتمام و إن منع فعلًا عن وجوبه مانع. 


رأى أهل السنّهُ فى المسألة 


إِنْهم ذهبوا فى المسألة الاوك إلى قولين: 

الأؤل: ذهب الحنفيَةُ و بعض المالكيْةُ إلى وجوب إتمام الصلاة للصبئّ فى السفر. 

جاء فى الصنائع: «إِنّ الصبيئ و الكافر إذا خرجا إلى السفر فبقى إلى مقصدهما أقلّ من مذَّهُ السفر, فأسلم الكافر و بلغ الصبئّ» فإن 
الصبي يصلى أربعاًء و الكافر الذى أسلم يصلّى ركعتين. و الفرق أن قصد السفر صحيح من الكافر... 

فأما الصبى فقصده السفر لم يصحح؛ و حين أدركك لم يبِقّ إلى مقصده مِدَّهُ السفرء فلا يصير مسافراً ابتداءً» .0١١‏ و كذا فى شرح فتح 
القدير )7١‏ و مواهب الجليل "١‏ و أحكام الصغار (8). 

الثانى: ذهب الحنابلة و الشافعيّة إلى أن الصبي لو أراد أن يتطوّع بالصلاة 


)١(‏ بدائع الصنائع :١‏ 18؟. 

(1) شرح فتح القدير 1: 8. 

(5) مواهب الجليل ؟: 584. 

(ع2 أحكام الصغار: .١9‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0/17 

فى السفر يقصّر. 

جاء فى كشسّاف القناع: «و بقصّر من له قصد صحيح و نوى سفراً يبلغ المسافةُ و إن لم تلزمه الصلاة حال شروعه فى السفرء كحائض و 
مجنون و كافر و صبى ذكر أو انئللء تطهّر الحائض و يسلم الكافر و يفيق المجنون و يبلغ الصبئء و لو بقى بعد الطهر و الإسلام و 
الإفاقةٌ و البلوغ دون مسافة قصّر؛ لأنّ عدم التكليف ليس بمانع من القصر فى أوّل السفر» .01١‏ و كذا فى روضة الواعظين "١‏ و الفقه 
على المذاهب الأربعة «*. و لم نعثر على رأى لهم فى المسألة الثانية. 


)١(‏ كشاف القناع 811١ :١‏ 09م. 

(؟) روضة الواعظين :١‏ 82" 

(") الفقه على المذاهب الأربعة .6٠١ :١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 0/8 


المبحث العاشر: بلوغ الصبى فى أثناء وقت الصلاةٌ 
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اشارة 
و للمسألة صور: 


الصورة الاولي: بلوغه فى ضيق الوقت 
اشارة 


إذا بلغ الصبئ آخر وقت الفريضة؛ بحيث لم يتمككن إلا من الطهارة- و لو ترابئّة- و إتيان ركعة واحدة فى الوقت فقط» فهل يجب عليه 
إتيان الصلاة أداء أو قضاؤها جميعاً أو التوزيع؟ فيه أقوال: 

الأوّل: أن عليه قضاءها جميعاًء ذهب إليه الستبد المرتضلا على ما حكاه فى الخلاف بقوله: «و قال المرتضلا رحمه الله من أصحاينا: إِنّه 
كردن فاضي لجميع الصلاة) .01١‏ و هكذا حكاه عنه فى المختلف 7١‏ و المداركث 0 و الحدائق © 


(1) الخلاف :١‏ 188, مسألة .١١‏ و لم نعثر على هذا القول للسيد المرتضى فى كتبه التى بأيدينا. 

(0) مختلف الشيعةٌ ؟: ؟الا. 

(*) مداركك الأحكام لوعو 

(©) الحدائق الناضرةٌ 9: /1/ا7. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 089 

.)١١ والجواهر‎ 

وقد نسبه فى المبسوط إلى بعض الأصحاب من دون تعبين له .0١‏ 

و وبججهه فى المختلف «*” و المداركك 0" بأنْ أجزاء العبادة مقابلة لأجزاء الوقتء فالركعة الاولل قد فعلت فى آخر الوقتء و ليس 
ذلكك وقتاً لهاء فتكون قضاءًء و كذا باقى الركعات. 

القول الثانى: التوزيع بمعنى أن ما وقع فى الوقت يكون أداء و ما وقع فى خارجه يكون قضاءًء و هو قول بعض أهل السّهُ كما سيأتى. 
وقال فى ال و أمّا التوزيع فأظهر «2. 

و نسبه فى المبسوط «2) و الحدائق إلى الأصحابء و قال فى الأ-خير منهما: «أمّا القول بالتوزيع فوجهه ظاهرء بمعنى أن ما صادف 
الوقت و وقع فيه يكون أداء؛ لوجود معنى الأنداء فيه و ما وقع بعد خروجه يكون قضاءً؛ لأنّه ليس القضاء نا ما وقع بعد خروج وقتها 
ا 


وأجاب فى المختلف بقوله: «بالمنع من كونه قد فعل خارج الوقت؛ لأنْ إدراكك الركعةٌ مقتض لإدراك الصلاهٌ أجمعا ا 


.10/ :! جواهر الكلام‎ )١( 
الا.‎ :١ المبسوط‎ )9( 

(9) مختلف الشيعة ؟: ؟لا. 
() مداركك الأحكام ماع 
(0) ذكرى الشيعة ؟: 00". 
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(©) المبسوط :١‏ الا. 

(0) الحدائق الناضرةٌ 2: 757/8. 

(6) مختلف الشيعةٌ ؟: ؟الا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 01١‏ 

و فى الجواهر: «ظهور الأدلَهُ فى أنّ دخول هذا الجزء موجب لدخول الجميع لا العكس. و الا-ولى و الثانية وقعتا فى الوقت و ما هو 
بمنزلته شرعاًء فلا يقدح الصدق المزبور بعد كون المراد منه الوقت حقيقة, لا ما يشمل ما كان بمنزلته و إِلَّا كان كاذباًء و من ذلكك 
ظهر فساد التلفيق المزبور» بل يمكن دعو عدم مشروعيّةُ مثلهه ضرورة كون المستفاد من الأدلّهُ إما قضائية و إمَا أدائيةٌ) .)١١‏ 

القول الثالث: ما ذهب إليه المشهور من أنه يجب عليه إتيان الصلاة أداء» و لو أهمل و لم يصل- و لم يطرأ إلى أن يمضى مقدار فعل 
الصلاه مع الطهارة مانع عقلى أو شرعى من الأعذار المائعة نيفد نشي زه افر 

قال فى الجامع للشرائع: «و إذا طهرت الحائض ... أو بلغ الصبئ و قد بقى من الوقت قدر الطهار و صلاءُ ركعة وجبت عليه) ١؟).‏ و 
كذا فى المبسوط 7 و ادعلا عليه فى الخلاف إجماع الفرقة المحمّهُ ."5١‏ 

وبهاقال ابن إدريس «هاى المحمّق د26 و العلامة (/و الشهيد 60 و المحقق 


.10/ :! جواهر الكلام‎ )١( 

(9) المبسوط :١‏ الا. 

.١١ مسألة‎ 27328 :١ الخلاف‎ )©( 

.319/2 :١ السرائر‎ )©( 

(00 تذكرة الفقهاء ؟: 0 مختلف الشيعة ؟: »/١‏ منتهى المطلب (الطبعةٌ الحجريّة) .5٠١ :١‏ 

(8 البيان: 2١١7‏ ذكرى الشيعة ؟: 8" 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 04١‏ 

العاملى .)١١‏ واكذا فى الحدائق .)35١‏ 

وفى كشف الغطاء: «و لو طهرت الحائض أو النفساء ... أو بلغ الصبىّ و قد بقى من الوقت قدر الطهارة و ركعة وجبت الصلاةٌ) 379). 

و كذا فى الجواهرء و زاد: «على الأظهر الأشهرء بل المشهور) 0). 

و كذا فى العروة «8. و اختاره الأعلام الذين علّقوا عليها «5» و كذا فى المهذب 237 و المستند 8 و به قال الشيخ الفاضل اللنكرانى 
«8)» و كذا غيرهم 0 

و فى تحرير الوسيلة: «لو بلغ الصبيئ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه فى الوقت وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إِنَا مقدار ركعة مع 
الطهارةٌ و لو كانت ترابِبة» و مع التركك يجب عليهم القضاء ) .)١١ ...١‏ 


أدَلّة وجوب الصلاهُ على الصبى لو بلغ فى أثناء الوقت 


اشارة 
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)١(‏ مداركك الأحكام لدعو 

(؟) الحدائق الناضرة #: /ا/ا7. 

(*) كشف الغطاء ": .١78‏ 

(©) جواهر الكلام /: /101. 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء ؟: 19١‏ مسألة /ا( و : 288 مسألة .١‏ 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء ؟: 19١‏ مسألة /ا( و : 28 مسألة .١‏ 

(0) مهذب الأحكام /: 590. 

(8) موسوعة الإمام الخوئى؛ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» كتاب الصلاة .8٠١ :١١‏ 

(9) العروةٌ الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 85". 

.17١ :0 مستمسكك العروة الوثقى‎ 28١ :4 إصباح الشيعة: 88. مصباح الفقيه‎ )٠١( 

.١ مسألةٌ‎ 25١1١ :١ تحرير الوسيلة‎ )١1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 047 

يدل على الحكم المذكور عمومات أله التكاليف من الكتاب و السنّةء أمَا الكتاب فكقوله تعالى: ١أقم‏ الكل إعذلويى الشفس إلا 
عَسَقِ اليل .01١‏ ْ 1 

و الدلوكك: الزوال )7١‏ من الدّلك؛ لأنّْ الناظر إليها يدلكك عينه ليدفع شعاعها. 

والغسق: أول ظلمة الليل» و ذلكك حيلم يغيب الشفقء قال الجوهرى: «الغاسق: 

الليل إذا غاب الشفق» 9*. 

وقيل: غسق الليل: شدَّهْ ظلمته «25» و ذلكك إِنْما يكون فى نصف الليل. 

و اللام هنا للوقتء و «إِللِم لانتهاء الغاية» فيكون الوقت ممتدّاً من الزوال إلى نصف الليل كما تدلّ عليه الرواية «2» أو ذهاب الشفق 
على الخلاف فى ذلكك, و تكون الأربع صلوات: الظهر و العصر و المغرب و العشاء داخلةُ فى الآية» و من المعلوم أن الصلوات الأربع 
يسعها بعض ذلكك للأداءء فلم يبق إِلَا أن يكون المراد انّساع وقتهاء بمعنى أن كلّ جزء منه صالح للأداء على سبيل الوجوب و الأداءء 
كما فى كنز العرفان «6). 

فعموم الآية يشمل من أدرك جميع الركعات فى الوقت أو بعض الركعات حتّى الركعة الواحدة» خرج عنه ما إذا أدرك أقل من 
ركعة للإجماع: فيبقى الباقى علكِ عمومه 37. 


)١(‏ سورة الإسراء (37): 8لا 

(؟) الصحاح 5: 11917. 

() الصحاح ؟: .١١88‏ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن: "8٠‏ 

(0) وسائل الشيعة ": ه» الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلهاء ح .١‏ 
(8) كنز العرفان ١١8 :١‏ مع تصرّف. 

(0) مختلف الشيعة ؟: ؟الا. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 057 
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و كذاقوله تعالى: ١وَأَقِم‏ الصَّداةً طَرَفَى اهار وَ زُلَماً مِنَ اللَبل؛ الآية و هى تدل على ابتداء وجوب صلاة الفجر و انتهاء صلاةٌ 
اللورية» أذ التيسان كالصل الى ل اطرقاده تكارك الي أل طلرع القبدو و طرف الظهرين عند كروي النمسن كما وردت نه 
الروايةٌ .)5١‏ 

فوجوب صلاة الظهرين يستوعب كل جزء من أجزاء الزمان من أوّله إلى آخره؛ فإذا أمكن المكلف أن يأتى ركعة فى الوقت وجب 
عليه إتيانها أداء. 

و أمَا السنّهُ فمنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «لكلّ صلاهُ وقتان, و أوّل الوقت أفضله و 
ليس لأحد أن بجعل آخر الوقتين وقتاً إِلَا فى عذر من غير علَةُا «*. 

و وجهه ظاهر؛ لأمنّ الصبيئ إذا بلغ فى أثناء الوقت فهو معذور بالنسبة إلى الوقت الأوّل؛ لعدم توه التكليف إليه؛ و أمّرا بعد بلوغه 
فيجب عليه إتيان الصلاهً فى آخر الوقتين و لو لم يبق إلا مقدار ركعة واجدة. 

و منها: مونّقَة زرارة» قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «أحبٌ الوقت إلى الله عزّ و جل أوّلهِ حين يدخل وقت الصَّلاهٌ فصل الفريضة» فإن 
لم تفعل فإنك فى وقت منهما حتّلِا تغيب الشمس» 15١‏ بالتقريب المتقدّم. 

و الإنصاف أن دلالة ما تقدّم من الآبات و الروايات على المدَّعلِع خفيّ إِلَا بضميمة القاعدة المعروفة» و هى «من أدركك ركعة من 
الوقت فقد أدركك الوقت». 


(0) سورة هود (41): 116 

(؟) وسائل الشيعة ": ه- ‏ الباب ” من أبواب أعداد الفرائض» ح .١‏ 

() وسائل الشيعة : 44 الباب ” من أبواب المواقيت» ح .١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة *: لال الباب ١‏ من أبواب المواقيت, ح ه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 055 

و ادّعل فى التذكرة الإجماع على ذلكك .1١‏ و فى المنته عدم الخلاف فيها .)7١‏ 

و يدل عليها: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: «من أدركك ركعة من الصلاءٌ فقد أدركك الصلاة) «07. 

و فى رواية: «و من أدركك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) .)5١‏ 

و من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة» قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من أدركك من الغداء ركعة قبل طلوع 
الشمس فقد أدرك الغداة تامّمُ) «8). 

و فى المويّق عن عممّار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «فإن صلى ركعة من الغداهً ثم طلعت الشمس فليتت الصلاة و قد 
جازت صلاته) 309ا. 

قال فى المدارك: «و هذه الروايات و إن ضعف سندها إِلَا أنّ عمل الطائفةٌ عليهاء و لا معارض لها فيتعين العمل بها» 077. 

و قال المحقّق الحائرى رحمه الله: «لو لا الفتوى المذكورة شهرة بين العلماء قدّس سرّهم- بل يمكن عد المسألة من المسلّمات 
عندهم- لكان للخدشة فيما ذكرنا 


(1) تذكرة الفقهاء ؟: 81. 
() صحيح البخارى :١‏ 127 الباب 74-18 من مواقيت الصلاة» ح 14- 88١‏ صحيح مسلم :١‏ 00 كتاب المساجدء باب من 
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أدركك ركعة من الصلاةً ح 208 سنن أبى داود :١‏ 7088 كتاب الصلاة باب فى وقت صلاةٌ العصرء ح 5١١‏ سئن ابن ماجة :١‏ 4لاثق 
باب وقت الصلاهُ فى العذر و الضرورة» ح 899 .2٠١‏ 

(؟) صحيح البخارى :١‏ 187, الباب 74-78 من مواقيت الصلاة» ح 8178- 080 صحيح مسلم :١‏ 200 كتاب المساجد» باب من 
أدركك ركعة من الصلاةً ح 208. سنن أبى داود :١‏ 7088 كتاب الصلاة باب فى وقت صلاةٌ العصرء ح 2١١‏ سئن ابن ماجة :١‏ 4لاثق 
باب وقت الصلاهُ فى العذر و الضرورة» ح 899 .٠١‏ 

(0) وسائل الشيعة : 2184 الباب "٠‏ من أبواب المواقيت» ح 7. 

(©) نفس المصدر و الباب: ح .١‏ 

(0) مداركك الأحكام *: 4. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 040 

من المد ركم مجال 113 

و فى مصباح الفقيه: «و لا يخفظ عليكك أنّ الخدشه فى مثل هذه الرواية المشهورة المعمول بها لدى الأصحاب قديماً و حديثاء 
المعتضدة بالنصوص الخاصّة فى مثل هذا الفرع- الذى لم يعلم وجود قائل بالخلاف فيه- فى غير محلهاء فلا ينبغى الاستشكال فى 
لزوم الإتيان بالفريضة فى الصورة المفروضة) ."١‏ 

و بالجملة؛ و إن كان بعض الروايات الواردة ضعيفاً إلَا أن الأخيره التى وردت فى صلاة الغداةً معتبرة» و بضميمة القطع بعدم الفرق 
بينها و بين بقية الصلوات يثبت الحكم فى جميع الفرائض اليوميَةُ؛ فلا مجال للإشكال فى تماميّةُ القاعدة و لا فى انطباقها على المقام. 
إن قلت: ربّما يشكل الأمر فى تطبيق الحديث على المقام بدعوى اختصاصها بما إذا كان الوقت فى حدّ ذاتها واسعاً و صالحاً لتوجه 
التكليف فيه» سوى أن المكلّف لم يدركك منه إِلّا بمقدار ركعة؛ لمسامحته فى الامتثال أو لغير ذلكك. 

و أمَا إذا كان الوقت فى حدّ ذاته ضيقاً لا يسع الفعل كما فى المقام- فإِنّه قبل ارتفاع العذر لا تكليف على الفرضء فلا عبر بالسعة فى 
ذلككء و بعد ارتفاعه لا يسع الزمان لوقوع العمل؛ لقصوره طبعاً لا لأجل عدم إدراكك المكلّف منه إِلَا ذلك المقدار- فلا مجال 
لليحاة إلى اديت فك 

و حينئذٍ فيشكل الأمر فى الأداء فضلًا عن القضاء؛ لامتناع تعلّق التكليف 


.١7 كتاب الصلاةً للشيخ عبد الكريم الحائرى:‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه 9: 07". 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 042 

بعل فى زمان أقضر مله و أقلء فاه من التكليف يما لا يطاق. 

قلماة إنه لأ فصو رفن الوقت بكس الذات لأعداده بحست طبعه غير أن المكلت لأحا بعقن العوارضن والماكسات كالش عرو 
الجنون و الإغماء و الحيض- حرم من إدراكك الوقت المذكور إِلَا بمقدار لا يسع تمام العمل» ففى أمثال هذه الموارد إذا ارتفع العذر 
فى وقت لم يسع إِلّا مقدار ركعة. يصدق عليه حينشدٍ أنّهِ لم يدرك الوقت كله و إِنّما أدركك بعضه؛ لأنَّ المانع نما تحقّق من ناحية 
العبد لا من ناحيةٌ الوقت. 

التكليف عن كونه تكليفاً بمالا يطاق؛ لفرض قدرته حينئل على الامتثاله لكن فى الوقث الثانوى المضروب له بمقتضى الحديث» 
فيتّجه الأمر بالأداء. و على تقدير الفوت يثبت عليه القضاء أيضاء كما فى المستند .)١١‏ 
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فرع 
قال فى المدارك: «و تظهر فائدةٌ الخلاف- أى الخلاف فى الأقوال الثلاثة- فى التيه) .)7١‏ 


و فى الحدائق: «لا ‏ ثمرة لهذا الخلاءف و لا أثر يترتّب على هذا الاختلا.ف؛ إذ المستفاد من الأخبار هو صيحةٌ الصلاءٌ على الوجه 


المذكور. وعدم وجوب 


)١(‏ موسوعة الإمام الخوئى؛ المستند العروة الوثقى» كتاب الصلاه 18: ٠١8-1١‏ مع تصرّف و تلخيص. 

(؟) مداركك الأحكام دعو 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 097 

القضاء بعد ذلكك. و أمَّا كونها أداءً أو قضاءً أو مورّعة فلا يظهر له أثر من تلكك الأخبار, و هذه الفائدة التى اتّفقوا عليها إِنْما يتم 
التفريع بها لو قام الدليل على وجوب نيه الأداء فى ما كان أداء و القضاء فى ما كان قضاءً» و الحال أنه لا دليل على ذلك سوى مجرّد 
اعتبارات ذكروها ... لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعيّةُ) .»١١‏ و قريب من هذا فى الجواهر .)5١‏ 


آراء أهل السِنَّهُ فى المقام 


ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية و المالكية و الحنابلة إلى أن الصبيّ إذا بلغ فى آخر الوقت و أدركك قدر ركعة فى الوقت وجب عليه 
إتيان الصلاةٌ أداء. 

جاء فى المهدّب: «إذا بلغ الصبئ ...و قد بقى من وقت الصلاهً قدر ركعة لزمه فرض الوقت؛ لما روى أبو هريرة أن النبنَ صلى الله 
عليه و آله: قال: «من أدرككث ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركك الصبحء و من أدركك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر » ...«١‏ 0 الحديث) (8). 

و كذا فى المغنى» و زاد: أنّه لا أعلم فى هذا خلافاً «» و به قال فى المجموع 0 


.757/8 :2 الحدائق الناضرةٌ‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام !: /10. 

(*) تقدّم تخريجه. 

(؟) المهذّب فى فقه الشافعى .2٠ :١‏ 

(0) المغنى و الشرح الكبير :١‏ 588. 

(9) المجموع شرح المهذّبٍ *: .7١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 048 

و الإنصاف ١١‏ و الكواكب الدرّيّةُ 79 و حاشيةٌ الدسوقى «) و غيرها ©). 

و اختلف الحنفيّةُ فى المسأله على قولين: 

ففى البدائع: قال الكرخى و أكثر المحقّقين من أصحابنا: إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت بمقدار التحريمة. 
وقال زفر: لا يجب إِلَا إذا بقى من الوقت مقدار ما يؤدٌّى فيه الفرض ... 

و بنى عل هذا الأصل الحائض إذا طهرت فى آخر الوقت و بلغ الصبئ ... فعللِم قول زفر و من تابعه من أصحابنا لا يجب الفرض و لا 
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يتعتين» إلا إذا بقى من الوقت مقدار ما يمكن فيه الأمداء. و على القول المختار يجب الفرض ويتعتين الأمداء و إن بقى مقدار ما يسع 
التحريمة فقط «8). 


الصورة الثانية: بلوغ الصبئ فى أثناء الصلاة 
اشارة 


إقابلة الضسيع النسلوب بالضدلةة فى أضانبا ما لاد يظل الظيارة كلوعة كمال البدة مادو كتاق الرقك عاقنا بعينة سم د عنة 
2 ف سع 
فصاعداًء فهل يحكم بصِحَهُ طهارته و يجب عليه إتمام الصلاة» أو يجب قطعها و استيناف الطهارة و الصلاة؟ قولان: 


)١(‏ الإنصاف :١‏ 87ع. 

(0) الكواكب الدرَّيْةُ :١‏ 09. 

ضاشية الدسوقى 1 1 

(©) أسهل المداركك :١‏ 48 التفريع .77١ :١‏ 
(0) بدائع الصنائع :١‏ 788 مع تصرّفٍ. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 049 


القول الأوّل: وجوب إعادة الطهارةً و الصلاة 


ذهب إليه الشيخ فى الخلاف» حيث قال: «الصبى إذا دخل فى الصلاة أو الصوم ثم بلغ فى خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا 
يفسد الصلاة» من كمال خمس عشر سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذى يفسد الصلاة» ينظر فيه» فإن كان الوقت باقياً أعاد الصلاءٌ من 
أؤٌلهاء و إن كان 57 لم يكن عليه شىء) .)١١‏ 

و فى الجامع للشرائع: «و إذا بلغ فى خلال الصلاهُ و الوقت باق وجب عليه قطعها و استئناف طهارة و صلاة؛ لأنَّ ما فعله لم يكن واجباء 
فلا تجزى عن الواجب» .)33١‏ 

وكذافى الشرائع 23 و البيان «©» و ال «0) و القواعد «7 و التحرير «7) و التذكرة «8 و المختلف و جامع المقاصد )٠١١‏ و 
مداركك الأحكام .)١١١‏ 


27 مسألة‎ 302 :١ الخلاف‎ )١( 
.2" :١ شرائع الإسلام‎ )"( 

(©) البيان: 111 

() ذكرى الشيعة ؟: ."١8‏ 

(©) قواعد الأحكام .18١ :١‏ 
(0) تحرير الأحكام :١‏ 187. 
0 تتاكرة الفقياء م 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ١109٠‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(9) مختلف الشيعةٌ ”: *الا. 

.8/ -©8 جامع المقاصد ؟:‎ )0٠١( 

.40 مدارك الأحكام *: ع9‎ )1١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 2٠١‏ 

و اختاره فى كشف اللثام» و زاد: أنه لا بد من اعتبار وقت الطهارة .)١١‏ 

و فى مفتاح الكرامة: إذا بلغ الصبىّ فى أثناء الصلاة بما لا يفسدها- كالسنٌ و الإنبات و إن بَعْدَ الفرض - فإنّه يستأنف الصلاه ... هذاء 
إذا بقى من الوقت مقدار الطهارة و ركعة كما صرّح به بعض هؤلاء ... حيث اعتبروا وقت الطهارة أيضاً فيمن بلغ بعد الفراغ 07. 
وأسمول الشيخ على الحكم المذكور بقوله: «دليلنا على وجوب إعادة الصلاةً مع بقاء الوقت: أنه مخاطب بها بعد البلوغ. و إذا كان 
الوقت باقياً وجب عليه فعلهاء و ما فعله قبل البلوغ لم يكن واجباً عليه. و إِنْما كان مندوباً إليه» و لا يجزى المندوب عن الواجب» 0. و 
كذا غيره (©). 

و قال فى الجواهر: «للعمومات التى لم يخرج عن مقتضاها بفعله الأوّل الذى هو مقتضل أمر آخر غيرها؛ ضرورة عدم كون المراد 
شرعية أشالة آذ الأعراش ار له خهالر افوا الشلاقة وق و مره مق ]اش ظاهر فل المكلفين حمراة من الدب بالسة الى لاخ 
مستعملًا فى الحقيقة و المجازء بل المراد استحباب متعلّقه بأمر آخر غيره؛ فيكون اللّذان تواردا على الصبئ فى الفرض أمرين: 

ندبياً و إيجاباً؛ و من المعلوم عدم إجزاء الأوّل عن الثانى بل لو كان حتمياً كان كذلكك أيضاً؛ لأصالة تعدّد المستب بتعدّد السبب» 
خصوصاً فى مثل المقام الذى منشأ التعدّد فيه اختلاف موضوعينء كل منهما تعلق به أمرء و هما 


(0) كشف اللثام ": 178. 

(؟) مفتاح الكرامة ه: ع77- /771. 

(*) الخلاف :١‏ 2702 ذيل مسألة 27. 

(*) جامع المقاصد ؟: 88- / مداركك الأحكام « عو لاق 

(ه) سورة المزعل (1)780. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 20١‏ 

الصبى و البالغ» ولق 

و فيه: أن الصلاة المأمور بها «الكلى الطيعي) الميجددود بين الحدّين خوطب بها صنف وجوباً وصنف آخر ندب و الطبيعة طبيعة 
واحدة وجدت فى الخارج صحيحة و متقرّباً بها إلى الله تعالى؛ و لم يكن بعد ذلكك أى مقتض للإعادة .07١‏ 

و لا-وجه للاستدلال على وجوب الاستئناف بعمومات الأسمر بالصلاة. حيث قد أثبتنا فى المباحث المتقدّمة «* أن الخطابات تعمّ 
الصبئّء و لكنْ ثبت له جواز التركك بدليل منفصلء» كحديث رفع القلم و نحوه ."5١‏ 

ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى كما هو واضح؛ إذ لو سلم كون هذا النحو من الاستعمال مجازاً فهو 
من باب عموم المجازء و لا ضير فيه بعد مساعدة القرينة عليه. 

أواقولة إذ المراه يكف هده اللقطاباك ليثى ل الطلت النصي العفو صن بالالق و الشاقت اسعدابيا للطيق بأمر آخر مشا ول 
على شرعيّة عباداته. 

و بالجملة. وحدة المتعلّق مانعة من أن يتعلق بصلا الصبى- المفروض صححتها- أمر فى الأثناء» أو بعد الفراغ منهاء و لذا لا يكاد يخطر 
فى ذهن الصبئ الذى بلغ فى أثناء الصلاه أو بعد صلاته التى زعم صححتها وجوب إعادتها بعد البلوغ مع أن وجوب الصلاه على 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 1091 من به؟1 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


البالغين و عدم وجوبها على الصبىٌ 


.787 -؟81١‎ :!/ جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصوم 77: 8. 

(") راجع المبحث الأوّل من مباحث مشروعيّة عبادات الصبئ. 

(6) تقدّم تخريجه. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 207 

من الضرورئات المغروسة فى ذهنه. 

و إن شئت قلت: إِنّ إطلاق الأمر المتويجه إلى البالغين منصرف عمّن صلَّى صلاته صحيحة فى وقتهاء و ليس توارد الأمرين على الصبئّ 
على سبيل الاجتماع حيَّلِ يازمه تعدّد متعلقهما ذاتاً أو وجوداًء بل على سبيل التعاقب, و لا مانع من تواردهما على فعل خاصٌ بحسب 
أحوال المكلفء كاستحبابه فى السفر و وجوبه فى الحضر. و كأنّ المستدل قدس سره زعم أن متعلق كل واحد من الأمرين تكليف 
مستقل لا ربط لأحدهما بالآخرء فرأى أن مقتضلِع إطلاق وجوب الصلاة على البالغ وجوب الإتيان بهذه الطبيعة بعد بلوغه مطلقء سواء 
أتلِ بها قبل البلوغ ضمن فرد آخر أم لا. 0 
لكنّ الأأمر ليس كذلكك؛ لما تقدّم من أن المقصود بشرعيّة عبادات الصبىئ هو أن الصلوات المعهودة فى الشريعة التى أوجبها الله 
تعالى على البالغين جعلها بعينها مسنونة للصبئ» نظير ما قيل: صلا الجمعة واجبةٌ عيناً على الحرّ الحاضر و تخبيراً للعبد و المسافرء أو 
أنَها مستحتبة لهماء إلى غير ذلكك من الموارد التى انّحد التكليف مع اختلاف الطلب بلحاظ أحوال المكلفين» فلا مسرح فى مثل هذه 
الموارد للتمشكك بأصالة الأطلاق بعد فرض وحدة التكليف و حصول متعلقه جامعاً لشرافط الضكخة :)١9‏ 


القول الثانى: عدم وجوب الإعادة» و هو الحق 


ذهب إليه الشيخ فى المبسوطء حيث قال: «أمَا الصبىئ إذا بلغ فى خلال 


)١(‏ مصباح الفقيه 9: 8٠‏ 861 مع تصرّف و تلخيص. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 207 

الصلاءً بما لا يفسد الصلاءً من كمال خمس عشر سنة أو الإنبات و الوقت باق» وجب عليه إتمام الصلاة» و إن بلغ بما ينافيها أعادها 
من أؤّلها .)١١‏ 

و تردّد العلامة فى النهاية فاحتمل وجوب الاستيناف؛ لأنّها غير مجزية لو وقعت كاملة؛ فكذا أبعاضهاء و وجوب الإتمام لأنّها صلاةٌ 
صحيحة قد أدركك الوجوب فيهاء فيلزمه إتمامهاء و قد تكون العباده تطوّعاً فى الابتداء» ثم يجب إتمامها كحج التطوّع؛ و كما لو نذر 
إتمام المندوب ١؟0.‏ 

و هو الظاهر من المسالك. حيث جعل تمريتدة عبادات الصبىئ مبنى للاستثناف» فيستفاد منه عدم وجوب الإعادة إن قلنا بمشروعيّتها 
كما هو المفروضء و أضاف: أنه «لا فرق فى ذلكك بين الطهاره و الصلاة. فلا بن من إدراكك قدر الطهارء و ركعة) «”. 

و به قال المحقّق الهمدانى «©»» و كذا فى الحدائق «ه) و العروة «#» و اختاره الأعلام الذين علقوا عليها (07» و كذا فى المستمسكك 
)و المهدتت «9) و المستند .)3١١‏ 

و استدلٌ للحكم المذكور فى المختلف بأنّها صلاه شرعيّة فلا يجوز إبطالها؛ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحةٌ 109 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


)١(‏ المبسوط :١‏ "لا. 

."١8 180 :١ نهاية الإحكام‎ )( 

(") مسالكك الأفهام :١‏ /157. 

(ع) مصباح الفقيه 4: /88. 

(0) الحدائق الناضرةٌ 9: 5/85. 

(©) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهٌ من الفقهاء ؟: 1941. 

(/) العروةٌ الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 25287 مسألة 1١‏ و ذيلها. 

(6) مستمسكك العروة الوثقى 0: .١ 121 -١1/١‏ 

(9) مهذّب الأحكام 0: -١1/5‏ 178. 

.8٠١ :1١ موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة‎ )٠١( 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 2٠0‏ 

تقر له سمال 7 تُبطلوا أغطالكم ومو إقاوسب إشانها سقط بها الفرضن: لأن الأمر عسي الوا ا 

و أجاب عنه فى المدارك بقوله: «بعد تسليم دلالة الآيهُ على تحريم إبطال مطلق العملء إن الإبطال هنا لم يصدر من المكلف. بل من 
حكم الشارع. سلّمنا وجوب الإتمام لكن لا نسلّم سقوط الفرض بهاء و الامتثال إِنّما يقتضى الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام لا 
بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة)» «". 

نقول: تقدّم غير مرّهُ أن عموم حديث: «رفع القلم عن الصبى حتَلِ يحتلم» ©" بمناسبة وروده فى مقام الامتنان إِنّما يرفع التكليف و 
الإ.لزام؛ لأسنّه الذى فى رفعه الامتنان لا غيرء فيكون فعل الصبئ كفعل البالغ من جميع الجهات إِلَّا من حيث الإلزام؛ فإنّه غير ملزم به و 
إن كان واجداً لملا-ك الإلزام؛ كفعل البالغ» فإذا جاء فى حال صباه حصل به الفرض و سقط الأمرء فلا مجال للامتثال ثانياء و كذا 
الحال فيما لو بلغ فى أثناء الصلاة. 1 0 

و بالجملة أن الصبي الآتى بوظيفة الوقت- كصلاه الصبح مثلا- إِنّْما يقصد بفعله الإتيان بالماهيُّ المعهودة التى أوجبها الله تعالى على 
البالغين» لا طبيعة اخرق مغايرة لها بالذات و مشابهة لها فى الصورة» كفريضة الصبح و نافلته ..: 

و متى أتلِ بتلكك الطبيعةٌ جامعهُ لشرائط الصبَحهُ سقط عنه هذا التكليفء سواء 


(1)شورة فك (بع ب 

(0) مختلف الشيعة ؟: *لا. 

(*) مداركك الأحكام دعو 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ 27 الباب 5 من أبواب مقدَّمةُ العبادات» ح .١١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 2:00 

كان ذلكك بعد صيرورته إلزامياً أم قبله» من غير فرق بين أن يتعلق بذلك التكليف المستمرٌ أمر واحدء كما لو أمره قبل البلوغ بصلا 
الصبح دائماً ... ثم رشحصه فى تركك الامتثال ما لم يبلغ امتنانء أو ثبت بخطابين مستقلين بأن قال تستحبٌ صلاةً الصبح قبل البلوغ و 
تجب بعده» أو تستحبٌ على الصبىئ و تجب على البالغ» فإنّ حصول المأمور به فى الخارج على نحو تعلق به غرض الآنمر كما أنّه 
مسقط للأمر المتعلق به بالفعل كذلكك مانع عن أن يتعلّق به أمر فيما بعد؛ لكونه طلباً للحاصلء كما فى مصباح الفقيه .)١١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ١1090‏ من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الصورة الثالثة: بلوغ الصبى بعد إتيانه الصلاهُ فى الوقت 


اشارة 


و فيها أيضاً قولان: 

الأوّل: أنّه ذهب جماعة من الفقهاء- منهم المحمّق- إلى وجوب الإعادة. 

قال فى الشرائع: «الصبئ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على الأشبه) .07١‏ 

و اختاره العلامة فى النهاية؛ و علله بقوله: إن ما فعله حال الصعّر وقع حالة النقصانء فلا يجزى عن الفرض بعد حصول الكمال فى 
الوقتء و لأنّه لم يكن مخاطباً بالعبادة و الآن هو مخاطب «”. 


(؟) شرائع الإسلام :١‏ 87. 

() نهاية الإحكام ملم 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 202 

و به قال فى التذكرة )١١‏ و البيان ١؟)‏ و المسالكك «3 و المداركك «6» و الجواهر .)4١‏ 

القول الثانى: ما ذهب إليه فى العروة من عدم وجوب الإعادةء قال: «و لو صلَى قبل البلوغ ثم بلغ فى أثناء الوقت 2 كفايتها و 
عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط, و كذا الحال لو بلغ فى أثناء الصلاةً) «2). 

و كذا فى التعليقات عليها و فى المستمسكك 27 و المستند 060 و المهذّب رقو لاف 

و الدليل على القول المختار فى هذه الصورة نفس ما تقدّم دلينًا للقول المختار فى الصورة الثانية. 

و الجواب عن الاستدلال للقول الأوّل هو الجواب هنااككء فراجع. 


آراء أهل السنّهُ فى الصورتين الأخيرتين 


اتتفقت المذاهب الأربعة على أنّه تصح طهارة الصبئ لو توضّأ أو اغتسل قبل بلوغه ثم بلغ و لا يجب عليه الإعادة. 


0+ تذكرة الفقهاء ؟:‎ )١( 

.1١7 البيان:‎ )0( 

(") مسالكك الأفهام :١‏ 787. 

() مداركك الأحكام دعو 

(0) جواهر الكلام /: .121١‏ 

(*) العروة الوثقى مع تعليقات عدَّهُ من الفقهاء العظام ؟: »19١‏ العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكرانى :١‏ 2787 مسألة 17 و ذيلها. 
(0) مستمسكك العروةٌ الوثقى : ١لا(‏ و/: .1١١‏ 

(8) موسوعة الإمام الخوئى, المستند فى شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة .8٠١ :1١‏ 

(9) مهذّب الأحكام 0: -1١1/5‏ 178. 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ع(09١‏ من به؟١‏ 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 207 

قال المرداوى فى الإنصاف: «لو توضأ قبل بلوغه ثم بلغ و هو على تلكك الطهارة لم يلزمه إعادتهاء كوضوء البالغ قبل الوقت و هو غير 
مقصود فى نفسه. و قصاراه أن يكون كوضوء البالغ للنافلة) .)١١‏ 

و كذا فى المجموع 07١‏ و شرح فتح القدير 0 و غايةُ المرام 15١‏ و غيرها «8). 

و اختلفوا فى حكم صلاته. فذهب الحنفيةُ و الحنابله و المالكية إلى وجوب الإعادة. 

قال ابن قدامة: فإن بلغ فى أثنائها أو بعدها فى وقتها لزمه إعادتهاء و هذا قول أبى حنيفة؛ و علّله بأنّ الصبى صلَّاها قبل وجوبها فلم 
تجزه عمًا وجد سبب وجوبها كما لو صلّى قبل الوقتء و لأنّها نافلة فى حقّه لم تجزه كما لو نواها نفلاء و لأنّه بلغ فى وقت العبادة بعد 
فعلهاء فلزمه إعادتها كالح «2). و كذا فى شرح فتح القدير 7 و الذخيرة )8١‏ و غيرها .)4١‏ 

و قال الشافعٍ بعدم وجوب الإعادةٌ» قال النووى: «مذهبنا المشهور المنصوص: أن الصبئ إذا بلغ فى أثناء الوقت و قد صلَى لا يلزمه 
الإعادة. و قال 


.”98:١ الإنصاف‎ )( 

(0) المجموع شرح المهذّب *: .1١‏ 

(6) شرح فتح القدير 7: 7". 

(©) غايةُ المرام : 77. 

(0) المنثور فى القواعد ؟: /91؟. 

(©) المغنى و الشرح الكبير :١‏ 51. 

(0) شرح فتح القدير 7: 7". 

(8) الذخيرة ؟: ”ع. 

(9) بدائع الصنائع :١‏ 788» حاشية رد المحتار :١‏ /الاذ- 2218 عقد الجواهر الثمينة 2٠١8 :١‏ سراج السالكك .٠٠١ :١‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 2:08 

أبو حنيفةُ و مالكك و أحمد تلزمه إعادةٌ الصلا دون الطهارة ... و احتجٌ أصحابنا بأنّهِ أَدّى لا وظيفةٌ يومه» .0١١‏ و كذا فى المهذّب )١‏ و 


مغنى المحتاج كه 


.1١ :* المجموع شرح المهذّب‎ )١( 

() المهذّب فى فقه الشافعى .0١ :١‏ 

(؟) مغنى المحتاج :١‏ 1517. 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟» ص: 2:09 


فهرس المطالب 


شكر و ثناء ه 
الباب الثامن: أحكام الطهارة المتعلقة بالصبئ حياً و ميتا 
5 1 4 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 
الظيارة و النجابة لخد و اصطلاها ه 

الفصل الأوّل: فى الطهارة من الخبث 

المبحث الأوّل: كفاية الصبٌ فى التطهير من بول الرضيع ١8‏ 
الرضيع فى اللغة و الاصطلاح ١7‏ 

آراء الفقهاء فى المسألة ١9‏ 

أَدلُّ كفاية الصبٌ فى التطهير من بول الرضيع ٠١‏ 

جهات يلزم ذكرها ؟ 

الجهة الاولى: معنى الصيٌّ لَغْهُ و اصطلاحاً ؟ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 2٠١‏ 

الجهة الثانية: عدم كفاية النضح و الرش عن الصبٌ 0" 

النجهة الغالفة: كقابة الصرث هه 5 والهدة ,ا 

الجهة الرابعة: عدم اعتبار العصر 79 

الجهةٌ الخامسة: عدم اعتبار انفصال الغسالة ؟" 

الجهه السادسة: طهارةٌ غسالةٌ بول الصبي م 

الجهة السابعة: عدم إلحاق الصِبِيهُ بالصبئ 6" 

أدلّهُ اختصاص الحكم بالصبي 0" 

فروع 4" 

آراء فقهاء أهل السنّهُ فى المسألهة ٠‏ 

المبحث الثانى: حكم ثوب المربِيةُ للصبئ 67 

أَدلّهُ هذا الحكم 6 

فروع "اه 

الفرع الأوّل: عدم اختصاص الحكم بالمربّيةُ للصبئ ”0 

الفرع الثانى: اختصاص الحكم بالثوب فقط 0 

الفرع الثالث: إلحاق المربّى بالمرئية فى هذا الحكم 8٠‏ 

الفرع الرابع: اختصاص الحكم بالنجاسة بالبول “اع 

الفرع الخامس: فى وقت غسل المربّية ثوبها 28 

الفرع السادس: كفايةٌ الغسل فى الليل /8 

آراء فقهاء أهل السنّهُ فى تطهير ثوب المرضعةٌ ٠٠١‏ 

الجيحة الثالةة إقعاد الطقل الفكلى مكبلا أو متعديرا للقبلة +7 
تمهيد ٠/١‏ 

المقام الأوّل: عدم حرمة إقعاد الطفل إلى القبلة للتخلى 7 
المقام الثانى: عدم وجوب منع الطفل إذا استقبل القبله للتخلى 70 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 2١١‏ 


صفحةً 1090 من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ 1094 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


المبحث الرابع: فى حكم السقط و العلقة 72 
المطلب الأوّل: فى السقط ٠78‏ 

أَدلّةُ هذا الحكم // 

المطلب الثانى: فى العلقةُ 5/ 

القول الأَوّلْ: النتجاسة 7م 

القول الثانى: الطهارة */ 

القول الثالث: الترديد فى الحكم 8/ 

رأى بعض أهل السنّهُ فى المسألة 82 

المبحث الخامس: نجاسة أولاد الكقّار 448 

أدلّهُ نجاسة أولاد الكمّار 01 

فرعان /9 

طهارة الكافر و المشرك عند أهل السنّهُ 99 

المبحث السادس: حكم غَيبَةُ الصبئّ و إخباره عن النجاسة ٠١١‏ 
المطلب الاوّل: فى أن غيبةُ الصبيئّ من المطهّرات ٠١١‏ 
تمهيد ٠١١‏ 

المطلب الثانى: اعتبار إخبار الصبي عن النجاسةٌ أو الطهارة ٠١17‏ 
إيضاح ٠١9‏ 

آراء أهل السنّهُ فى المسألة ؟١١‏ 

الفصل الثّانى: فى الطهارة من الحدث 

المبحث الأوّل: حكم مس الصبي كتابة القرآن 1١١7‏ 
تمهيد ١١1‏ 

عدم وجوب منع الول الصبىٌّ من المسٌ ١١١‏ 

القول الأوّل: أنه يجب ١؟١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 2١7‏ 
أدلُ هذا الحكم ١77‏ 

القول الثانى: أنه لا يجب ١7١‏ 

دل عدم وجوب المنع 0؟١‏ 

١72 فرعان‎ 

التسبيب لستن الطفل كتابة القرآن ١١2‏ 

آراء أهل السنّهُ فى مسٌ الصبيئ المصحف ١759‏ 
المبحث الثانى: جنابة الصبئّ و صحَحهُ غسله و حكم عرقه لو أجنب من حرام ١7١‏ 
تمهيد ١١‏ 

عدم تحمّق الجنابة من الصبى بالإيلاج ٠7‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /1091 من به؟| 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


تحقّق الجنابة من الصبىّ بالإيلاج 17 
صخة غسل الجتابة من الصبع 189 


فرع ع١‏ 


شيرازى» قدرت الله انصارى و يزوهشكران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا» موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء * جلد. مركز فقهى ائمه 
اطهار عليهم السلام» قم - ايران» اول» 1519 ه ق موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ جع ص: 7اع 
منع الصبىّ ممما يحرم على الجنب ١68‏ 

١8١ فرع‎ 

حكم عرق الصبيئّ المجنب من الحرام ١8١‏ 

١8١ تمهيد‎ 

آراء أهل السنّهُ فى هذا المبحث ١00‏ 

١82 الشافعتة‎ 

١02 الحنابلة‎ 

١21/ الحنفتة‎ 

المالكبة /ه١‏ 

المبحث الثالث: حكم رؤيةُ الصغيرة الدم ١89‏ 

المقام الأوّل: عدم إمكان تحقّق الحيض قبل البلوغ ١59‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 217 

أَدلّهُ عدم إمكان تحقّق الحيض قبل التسع ١2١‏ 

إزاحة شبهةٌ ١2‏ 

كون تحديد سن الحيض تحقيقاً لا تقريباً ١20‏ 

١81 فرع‎ 

رؤيهُ الدم من مشكوكة البلوغ /ا2١‏ 

مذهب أهل السنّهُ فيما تراه الصغيرةٌ من الدم ٠١7‏ 
الحنابلة ١7‏ 

١1/80 الحنفية‎ 

١7/8 الشافعتة‎ 

المالكية /ا/ا١‏ 

المقام الثانى: استحاضة الصِبِيهُ ١1/7‏ 

الاستحاضة لغدَّ و اصطلاحاً ١7/7‏ 

أدلّهُ جواز استحاضة الصبيةُ “1/1 

المناقشات و دفعها ١8/‏ 


١98 تنبيه‎ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


ثمرة الحكم بجواز استحاضة الصِبتَة 1917 

آراء فقهاء أهل السنّهُ فى استحاضة الصغيرة ١9177‏ 
المبحث الرابع: طهارة ولد الكافر بالتبعيّة 3 
المطلب الأوّل: تبعت الطفل لأبويه ٠٠١‏ 

أدلّهُ طهارة ولد الكافر بتبعئته لأبويه "0 

التبعتةُ للأجداد و الجدّات ٠١94‏ 

"١١ فرع‎ 

مذهب أهل السنّهُ فى المسألهة 7١١‏ 

المطلب الثانى: تبعيَهُ دار الإسلام 7١‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 2١‏ 
المقصود من دار الإسلام فى المقام 711 
تنبيهان 7١9‏ 

دل تبعت اللقيط لدار الإسلام 519 

مذهب أهل السنّهُ فى التبعتَةُ للدار 777 

المطلب الثالث: تبعت الصبى للسابى فى الإسلام و عدمها 570 
أدلّهُ القول بعدم التبعتة /57 

تبعهُ الطفل للسابى فى الإسلام 579 

أدلّةُ القول بالتبِعتةُ :7 

التوقف فى الحكم +57 

التبِعيّهُ فى الطهارة خاصضّةٌ ع٠‏ 

أَدلّهُ تبِعتهُ الطفل للسابى فى الطهارة 572 

فروع 7794 

مذهب أهل السنّهُ فى المسأله ٠٠‏ 

المبحث الخامس: صححةٌ إسلام الصبىئ و عدمها 757 
طهارة الصبىٌ بالإسلام 77 

أدلة القول بعدم صحَحَهُ إسلام الصبئّ 55 

صبحهُ إسلام الصبئ المميّز 7 

أدلّهُ صبحةُ إسلام الصبيّ 5*9 

تتميم 080" 

مذهب أهل السنّهُ فى إسلام الصبى المميّز ١08‏ 
الفصل الثالث: أحكام الطفل المت 

المبحث الاوّل: تلقينه و توجيهه إلى القبلة 787 
أ: تلقينه 787 


صفحةً 109/8 من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 2١0‏ 

ب: توجيهه إلى القبلهُ 78 

أدلّهُ وجوب توجيه الصبيئ إلى القبلة 28 

رأى أهل السنّهُ فى المسأله ع١‏ 

الحيصثة القائى ؛ ونرب تقميله ١2‏ 

المقام الأوّل: تغسيل الطفل الذى ولد حياً ثم مات 5894 
أدلة وجوت تعبيل الطقل اليك ا 

71/١ فروع‎ 

الفرع الأوّل: وجوب تغسيل لقيط دار الإسلام 7/١‏ 

دليل وجوب تغسيل اللقيبط "7" 

الفرع الثانى: وجوب تغسيل الطفل المولود من الزنى 71/7 
الفرع الثالث: وجوب تغسيل الطفل الأسير 5/٠‏ 

المقام الثانى: تغسيل السقط 5/7 

الأوّل: تغسيل السقط الذى بلغ أربعة أشهر 5/7 

أدلة عرب شيل انط 6” 

إيهام و دفعه 5/2 

الثانى: تغسيل السقط الذى لم يمض عليه أربعة أشهر 5/37 
تغسيل الصبي المبّت عند أهل السنّهُ 7/84 

الطفل الشهيد لا يغشّل 794٠0‏ 

دل عدم وجوب تغسيل الصبئ الشهيد 597 

قول أهل السنّهُ فى عدم تغسيل الصبىّ الشهيد 591 

فروع 791 

التحقيق فى الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام "٠١‏ 
المبحث الثالث: حكم المماثلة فى الغاسل بالنسبة إلى الطفل المت 9:” 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 2١5‏ 

المقام الأوّل: تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين 09" 

أدلّهُ جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث فما دون 81٠١‏ 

المقام الثانى: تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين "1١‏ 

أَدلّهُ هذا الحكم "١0‏ 

تتميم 117" 

تغسيل الرجل و المرأة للأطفال عند أهل السنّدُ 5 
المبحث الرابع: فى تكفين الصبئ و تحنيطه و دفنه /اا” 
أدلة وجوت تكفين الصيق و تحنيطه و .دفنه :/98 


صفحة 1099 من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وضع الجريدتين مع الصبئ 77" 

الدليل على وضع الجريدتين مع الصبئ 70" 

فرعان عبم 

الفرع الأوّل: مباشرهُ الصبيئ تحنيط المتّت 8" 

الفرع الثانى: كراهة نزول الأب فى قبر ولده 7" 

مذهب أهل السنهُ فى تكفين الطفل و تحنيطه ٠‏ 

المبحث الخامس: فى الصلاءٌ على الميّث الصغير ”عم 

المطلب الأوّل: الصلاه على السقط 87 

أَدلّهُ عدم مشروعية الصلاه على السقط 68" 

يع 0 

المطلب الثانى: فى الصلاهُ على الطفل الذى لم يبلغ الستّ 60 
الدليل على استحباب الصلاهٌ على من كان عمره أقلّ من الست ام 
أَدلّهُ هذا الحكم ٠ه"‏ 

التحقيق فى أَدَلَهُ القولين 07" 

استحباب الصلاهً على الطفل بالعنوان الثانوى 08" 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 2١7‏ 

المطلب الثالث: فى حكم الصلاء على الطفل الى بلغ ست سنين "2٠‏ 
وجوب الصلاة على الطفل ١27‏ 

أدلّهُ وجوب الصلاهُ على الطفل 2" 

اتبيه ان 

المطلب الرابع: حكم الدعاء فى الصلاءٌ على الطفل 29" 

أدلّهُ وجوب الدعاء فى الصلاه على الطفل */" 

فرع: فى كيفبةُ الدعاء فى الصلاهً على الطفل 1/1 

الصلاهُ على الطفل الميّت عند مذاهب أهل السنّهُ /ا/ا٠‏ 

كيف الدعاء فى الصلاء على الطفل عندهم "/٠١‏ 

المطلل الكامس: كنية الابهذاق فى 'تجييز الضت إذا كان الوزلك ضغيرا اك 
أدلة أولرقة الأنانة سدييه الست نه 

قول بعض أهل السنْهُ فى المسألة 884 

المطلب السادس: حكم صلاهً الصبى المميّز على المت 7/9 
أَدلّهُ هذا الحكم 97م 

سقوط الواجب الكفائى بفعل الصبيّ عند أهل السنّهُ عوم 
الباب التاسع: عبادات الصبيئٌ 

شيين اع 


صفحة ٠٠؟١‏ من ب؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائمية باصفهان للتحريات 


المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


الفصل الأوّل: مشروعتيةٌ عبادات الصبيّ 
المبحث الأوّل: بيان ما هو المقصود من مشروعيّةُ عبادات الصبئ 8:؟ 
المبحث الثانى: الأقوال فى المسألة و أدلتها /ا.ع 
أَدلّهُ مشروعتية عبادات الصبئ ١9‏ 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 2١8‏ 
مناقشة الاستدلال ١9‏ 
الطائفة الاولى: ما ورد فى أذان الصبيّ و جواز إمامته 57١‏ 
الطائفة الثانية: ما ورد فى صوم الصبي و صلاته 677 
الطائفة الثالثة: ما ورد فى حيّح الصبئّ 67 
الطائفة الرابعة: ما ورد فى صدقةٌ الصبيئ و وقفه و عتقه و وصبّته 6١70‏ 
ما معنى مشروعيةٌ عبادات الصبك؟ 6*١‏ 
عبادات الصبيّ تمريضة #م#ع 
أَدلّهُ القول بتمريتية عبادات الصبِ 60 
لم تمريتية عبادات الصبئ 86٠‏ 
المبحث الثالث: فى الثمرات المتفرّعةٌ على مشروعيةُ عبادات الصبئ 58 
آراء مذاهب أهل السنّهُ فى المسألة 4 
أ: المالكية م6 
ب: الحنابلة 69 
ج: الحنفةُ ٠0ع‏ 
د: الشافعيَة 7م 
الفصل الثانى: صلاهٌ الصبي 
تمهيد /ام؟ 
المبحث الأوّل: شرائط صلاةٌ الصبي 50/8 
أدلّهُ هذا الحكم 62٠‏ 
الطائفة الاولا مع 
الطائفةٌ الثاني ٠ع‏ 
الطائفة الثالثة ٠ع‏ 
الطائفة الرابعة “عع 
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء جع ص: 219 
رأى أهل السنّهُ فى المسألة 8ع 
فروع ممع 
الفرع الأوّل: طهارة الصبئ فى الصلاة 622 
الفرع الثانى: لبس الصبى لباس الشهرة و ما يختصّ بالصبية /21؟ 


صفحة ١ه؟١‏ من ب؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
الفرع الثالث: صلاء الصبيان فى لباس أو مكان مغصوبين 67١‏ 
الفرع الرابع: صلاهُ الصبىّ فى الحرير المحض 577 

الجهة الاولى: إلباس الولىئ الصبىئ الحرير 5377 

التفصيل فى المسألة ها 

الجهة الثانية: لبس الصبيّ نفسه الحرير /ا/ا؟ 

الجهة الثالثة: حكم صلاهً الصبىئ فى الحرير المحض 57/1 
رأى أهل السنّهُ فى هذا الفرع 5/1 

الفرع الخامس: صلاه الصبىئ فى الثوب المموّه بالذهب 588 
الاولل و الثانية: بيان الحكم التكليفى فى المسألة 68 

الثالثة: الحكم الوضعى فى المسألة 50/8 

الفرع السادس: صححةُ صلاةٌ الصِبِيِهُ مع عدم تغطية رأسها 5/9 
أَدلّهُ عدم اشتراط ستر الرأس للصبتة فى الصلاة 69١‏ 

رأى أهل السنّهُ فى المسألة 97 

الفرع السابع: حكم تقدّم الصبيّةُ على الصبى فى الصلاة 59 
المبحث الثانى: أذان الصبي و إقامته ١0٠ه‏ 

المطلب الأوّل: أذان الصبيئ 0٠0١‏ 

أدلّهُ صبحهُ أذان الصبي المميّز و جواز الاكتفاء به ٠ه‏ 

أذان الصبي عند أهل السنّهُ /0ه 

المطلب الثانى: إقامهٌُ الصبيَ 0094 

إقامهُ الصبي عند أهل السنّهُ ١١م‏ 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 2٠١‏ 

المبحث الثالث: انعقاد الجماعةٌ بالصبئ ١ه‏ 

أَدلّهُ انعقاد الجماعةٌ بالصبي 0١0‏ 

آراء أهل السنّهُ فى المسألة 0٠١‏ 

كراهةٌ تمكين الصبيان من الصف الأوّل أو عدمها ١7م‏ 

رأى أهل السنّهُ فى المسألة 7ه 

المبحث الرابع: عدم انعقاد صلاهُ الجمعةٌ بالصبىّ اه 

رأى أهل السنّهُ ١ه‏ 

المبحث الخامس: إمامهُ الصبيّ فى الصلاه 7ه 

المطلب الأوّل: إمامته فى الفرائض 9ه 

أَدلّهُ صبْحة إمامة الصبي فى الفرائض اه 

عدم جواز إمامة الصبئّ فى الفرائض 0٠0‏ 

أدلّهُ عدم جواز إمامة الصبيّ فى الفرائض ع0 


صفحة لاه؟١‏ من ؟ه؟١‏ 





موسوعه احكام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصيليه بين مذهب الاماميه و مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
المذاهب الاخرى الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 
إيضباح 81 

رأى أهل السنّهُ فى المسألة ١ه‏ 

المطلب الثانى: إمامه الصبيّ فى النفل 8ه 

مذهب أهل السنّهُ فى المسألة هه 

المطلب الثالث: إمامه الصبئ لمثله 2ه 

رأى أهل السنّهُ فى المسألة 9ه 

فرعان ينبغى ذكرهما فى المقام 00٠‏ 

المبحث السادس: عدم وجوب القضاء على الصبىّ ؟هه 

رأى أهل السنّهُ فى وجوب القضاء عليه 0ه 

المبحث السابع: حكم قضاء صلاة الميّت بالنسبة إلى الصغير 000 
أَدلُّ عدم اشتراط كمال الولي 8ه 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟, ص: 87١‏ 

02١ فرع‎ 

المبحث الثامن: نيابة الصبىّ فى الصلاةٌ أو الصوم 02١‏ 

صتحتها على القول بمشروعيّة عباداته 026 

رأى أهل السنّهُ فى المسألة وءه 

فرع: فى استحباب تطوّع الصبى بالصلاهً و الصوم 0٠١‏ 

المبحث التاسع: صلاه الصبئ فى السفر و تبعيته لأبويه فيه و فى الوطن ١/اث‏ 
المطلب الأوّل: تبعيَهُ الصبيّ فى الوطن ١/اه‏ 

إعراض الصبىّ عن وطن أبويه ه/اه 

مذهب أهل السنّهُ 2/اه 

المطلب الثانى: تبعبَهُ الصبي لأبويه فى السفر /الاه 

0/١ فرع‎ 

رأى أهل السنّهُ 0/١‏ 

المطلب الثالث: صلاهُ الصبيّ فى السفر 0/7 

المسألة الاول: صلاته مع عدم قصده إقامة عشرة أَيَام 085 
المسألة الثانيةٌ: وجوب الإتمام مع قصده الإقامة /0 

رأى أهل السنّهُ فى المسألة 8ه 

المبحث العاشر: بلوغ الصبىئ فى أثناء وقت الصلاة 0/7 

الصورة الاوللا: بلوغه فى ضيق الوقت 088 

أَدلّهُ وجوب الصلاء على الصبي لو بلغ فى أثناء الوقت 09١‏ 

فرع 0148 

آراء أهل السنّْهُ فى المقام 091 


صفحةً نلاه؟١‏ من ؟ه؟١‏ 





تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عازه؟١‏ من ؟ه؟١‏ 


الصورة الثانية: بلوغ الصبىئ فى أثناء الصلاة 098 

القول الأوّل: وجوب إعادةٌ الطهارءٌ و الصلاءٌ 049 

موسوعة أحكام الأطفال و أدلتهاء ج؟. ص: 277 

القول الثانى: عدم وجوب الإعادة و هو الحقّ ؟٠2‏ 

الصورة الثالثة: بلوغ الصبيئ بعد إتيانه الصلاء فى الوقت 208 
آراء أهل السنّهُ فى الصورتين الأخيرتين 8:8 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


اهدو بأنزالكة و الشيكم في غييل الل ذلِكم يد لك إن كتع تَعلَمُوة (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عدَيه السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عدا أخيا مْرنًا... بعلم ويا ويعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَيَابِدَنَ 
كَامِنَا لَاتبَعُونَا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58 ج /١‏ ص 007. 

موس .س مُجتمع " القائميَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرٌ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّلام) و 
بساحة صاحب الزّمان (عَبجَلَ الله تعالى فرجة السَّيتَ)! و لهذا أسرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-1780 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم يَنْطفَئ مصبالحهاء بل تُتَبّع بأقَى و أحسن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّةُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصبهانٌ» إيرانٌ - قد ابتدًاً أنشةطتهُ من سمه ١١‏ اليج الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّةٌ القمريّة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السيد حسن الإمامئ - دام عِرّهُ و مع مسائَردَهْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلمدَهُ و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتِ شتّى: ديتية ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التكدى الأندق للمسائل الدّيةة: تخليف المطالب الثافعة -مكانٌ التلااتيث المبتذلة أو الإديغة فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّةُ)؛ تمهيد أرضبَةُ واسعدٌ جامعوٌ تُقافِيُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
-عليهم السّلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ براوج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جِهد أخرى. 

عمو الأنقطة الرابعة المركه 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّ مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 
د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائمتَةُ "11.6011 /إ[111 ©3113 الالالالالا و عدَّهُ مَواقِعَ أخر 

م) إنتاج المُنتجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميئ لنظام إجابة الأسئلة الشرعية» الاخلاقية و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 0098711198:075) 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١٠0‏ من ؟ه؟١‏ 


ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّة منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميَة الجوامع؛ الأماكق النريقة كسد 
جمكران و:: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد رن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية " 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيةُ ١571-(‏ الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّة الوطتية: ٠١820187١7‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ173110و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ1‏ 111000113130 

المتتجر الانترنتى: 60117 5|315110|2ع. الالاثالالا 

الهاتف: 7-70 :01 81و٠6‏ 

الفاكس: 77١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 8811417١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 

عور الستكدييه سيان فرك 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالكِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل اث تعالى فرج الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكّن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانضن 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . كأع قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





